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 داءـــــــالإه

 إلى مـن    مواسـا،  وكـان لـدهاا أا أبـر   يـ      إلى من كانا نبع حنان ومصدر تثبيت و  

أدام الله  -يمكـــن وصـــم  عـــ  أا ه ـــ في ومكانت أـــا في  ـــزاد   والـــد في الع  ـــ  ن  

ياَنِ  صغَيِراً بِّرَ - قاءهأا  . ارحْأَْ أُاَ كأَاَ رَ فـي

 إلى ر يق الدرب  وأنيس الوحشة  ومنبـع ابـو والو ـاء  تيوجـو الو يـة الـو مـا  ت ـت         و

تشجعني  وتو ر ل  الجو المناسو ل بحث  وإلى أهذب أتيهار تيرهت لتألأ البيت هبقا 

 . وشذى  و راء، ومرحا  أ ناا  محأد وهناء وسندس وهدى

 شمعــة تعــ ء لنــا الــدرب ال و ــل  إلى مــن ه ،أنــا المثــا ر،  و ــو،     إلى مــن كــان ومــاتيا  و

الع يمة  في مواج ـة المصـاهو في سـبيل الع ـل والـدهو، إلى الله تعـالى  إلى شـيلانا الع مـة         

 . أحمد  ن حمد الخ ي   يحفظه الله

  يخ محأد  ن  ا ه الش ـ مشايخ  :ن  ه ى تحصي هوإل ّ الع ل الشره   وشجع واحببّ نوإلى الذ

 . الله أارحم أرشوم  و الناصر  ن محأد المرمور   كير  ن محأد و اَباج ها اه الله  

 إلى كل طالو ل ع ل  مجت دا مثا را في تحصي ه وتب يغه  مسلارا نفسه لخدمته حتى  عـل  و

 . و ثماره نفعه

 .إلى هز ء جميعا أهد  هذا العأل المتواضع هر انا  فع  ل وو اء لهل
 

 أبو محمد
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 شكر وتقدير

ابأد لله تعالى أوّ  وأخيرا ه ى تو يقه لس وك طر ـق الع ـل الشـره   الـذ  هـو مـن أ عـل ال ـر   ومـن          

 .     ه ابأد وله الشكر والمنة ه ى جميع نعأهأهظل النعل  عد الهدا ة إلى الإيمان  الله 

الذ  تفعل  -فظه الله يح -بل أبني  الشكر الج  ل لأستاذ  الفاضل الدكتور مص فى صالح  اجو 

 قبو  الإشراف ه ى هذا البحث  وأ ادن  كثيرا  نصـااحه وتوجي اتـه وخهتـه   قـد تـا ع خ واتـه  اهتأـام ه أيـا         

 . ومن جيا   بارك الله  يه وج اه هني خير الج اء

كأا أشكر إدار، الجامعة الإس مية هأوما  وأخص  الذكر القااأين ه ـى الدراسـاا الع يـا  و سـل     

 . فقه وأصوله  وال جنة الع أية ه ى كل ما  دموه ل  من التس ي ا  وما ذل وه من العقبااال

كأا أ دم شـكر  أ عـا لكـل مـن شـجعني وأهـانني ه ـى إ ـاتي هـذا المشـروأ  و ـالأخص أصـحاب             

 . المكتباا الخاصة والعامة  داخل الوطن وخارجه

هــذا العأــل وصــها ه يــه  وأ ــادتني  توجي ات ــا  كأــا أشــكر لجنــة القــراء، والمنا شــة الــو تفعــ ت  تقيــيل  

 . السد د،

القد ر أن  و قني إلى   وغ الهدف من هذه الدراسة  وأن  تقب ه هأ  صـابا خاصـا   الع   وفي الأخير أسأ  الله 

لوج ه الكر ل   إن وُ ،قت  يه  الفعل لله وحده  وإن كان غير ذلك   أني ومن الشي ان  والله من وراء القصد  

 . وابأد لله رب العالمين
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 ةـالمقدم

والصلاة والسلالام عللاخ تملاالأ الأابيلاالم والمرسلالين      ، الهادي إلى صراطه المستقيم، الحمد لله رب العالمين
وعللاخ لللاه   ، ورسلام معلااا التشلاريلم الملابين    ، اللايي أرسلاخ قواعلاد اللادي     ، محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين

حتلاخ  ، وورّثوه لم  بعلادهم ، والهدي النبوي القويم، يي  ورثوا العلم الرباايال، وأصحابه المجاهدي ، الطاهري 
 . وتقعدت قواعده في الأحكام، تأصلت أصوله في الأاام

لأن هيه العلوم أصولها وفروعهلاا  ، بل هو غايتها ومنتهاها، فإن الفقه م  أشرف العلوم الشرعية: وبعد
إلا بلادافلم واحلاد   ، وتظهر عللاخ ألسلانتهم وأقلامهلام   ، وتتلألأ مولهوتنضج في عق، ا تنشأ بين العلمالم وتترعرع

واستنباط الأحكام الشلارعية منلاه لتسلاليطها عللاخ مسلاتجدات      ، هو فهم النص الشرعي وفقهه، ولقصد واحد
 . ويهتم به، وهيا هو عين ما يبحث فيه الفقه، الحياة

موعهلاا بنلاالم علميلاا معرفيلاا     جوهلاي تكلاوّن    ، إن العلوم الشرعية مترابطة ومتكاملة ملم بعضها البعض
فقهًا يمكّ  الفقهالم م  إتمضاع كل قضلاايا الحيلااة   ، يتجه نحو وجهة واحدة هي فقه الشريعة واصوصها، متراصا

، والتربوية والفكريلاة ، والسياسية والاجتماعية، وحلّ مشاكل الإاسان الاقتصادية، واوازلها وأحداثها لدي  الله
 . أساس شرع الله ومنهجه القويمخ حلّا يقوم عل، والعسكرية وغيرها

وتطورهلاا ومسلاتجداتها الكلا       ،وإن ضمان استمرار اسلاتيعاب الشلاريعة الإسلالامية لقضلاايا الحيلااة     
، وتواصلال سلايرها   ،و قدار ما تنشط هيه الحركة، وبقائها حية اابضة، رهين باستمرار الحركة الفقهية، والمعقدة

 . ا عند الناسهويستقيم أمر، تنضبط الحياة ،وتمارس وظائفها

إن الفقه الإسلامي هو الميزان اليي توزن به الأمة الإسلامية م  حيث تقدمُها أو : وم  هنا يمك  القول
ويصلايبها الشلالل   ، وبجملاوده وموتلاه دملاد الأملاة    ، فبازدهاره واتساع لفاقه تزدهر هيه الأملاة وتتقلادم  ، تأتمرُها

 . والتخلف ع  ركب الحضارة

هلاي الرلاروة   ، وسجلتها الأقلام في الإسلام، وتوارثتها الأجيال، ها الشفاهقلتولعل أعظم ثروة علمية تنا
ويبين ما يتحتم عليهم ملا  أحكلاام عمليلاة دقيقلاة أو     ، الفقهية؛ لأاها تشكّل منهاجا يهيم  علخ أفعال المكلفين

أسلااس   عللاخ فإن كل جااب م  حياة المسلم يقلاوم  ، ويقرر لهم طرائق السلوك في العبادات والمعاملات، كبيرة
فهلايا العللام هلاو اللايي     ، والسير علخ الخطوط اللا  يرههلاا  ، والاطلاع علخ تفاصيله، والإلمام به، علم الفقه

، ودرلم المفاسلاد ، باعتبار ما يؤول إليه التشريلم الإسلامي م  جللاب المصلاا   ، يضم  للبشرية السعادة المرجوة
 . لشريعة الإسلاميةد املم مراعاة مقاص، وتوجيه مسار الحياة إلى الاداه السليم

والوقائلم ال  بها يستقي ، بل مرّ  راحل وفترات كاات مليئة بالأحداث، وا ينشأ هيا الفقه دفعة واحدة
 وبدأ تدوينه ، وأتمي ينمو ويزدهر في عصر الأئمة المجتهدي ، ويستمد منها قوته واستمراره، غدالمه وحياته
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 . ستو  ااضجا في عصر التدوي تمل واإلى أن اك، تدريجيا في كتب مستقلة متخصصة

إذ أن ، وا يك  الفقه في صدر الإسلام علخ الصورة الموجودة بين أيلادينا اليلاوم ملا  كرلارة الفلاروع فيلاه      
فحينئلاي ا يبلاق   ، التوسلم في المسائل الفقهية قد نجم في العصور المتأتمرة بعد أن استجدت حوادث وقضايا هامة

وأُحكلام اسلاجها   ، وتخريجها علخ أصول لّأ وضعها، ل  ا يُنَصّ عليهاسائل امندوحة أمام الفقهالم ع  تفريلم الم
وملم تعاقب العصور أضحخ للفقلاه الإسلالامي كياالاا    ، وبجهود دائبة ومتواصلة في هيا المجال، في القرون الأولى

 . موطّد الأركان، محكما شامخ البنيان، مستقلا

، اليب متنوعة في إبراز عظمة الفقه الإسلالامي سوأ، تلفةوبجااب التدوي  والتفريلم اهج الفقهالم مناهج مخ
كعلم ، وتلك الفنون الجديدة ساعدت علخ نمو الفقه بشكل واسلم وسريلم، ا تك  معهودة ولا مأثورة م  قبل

، وعلم الفلارائض ، وعلم القضالم، وعلم المقاصد الشرعية، وعلم الخلاف، وعلم الأشباه والنظائر، أصول الفقه
وم  أتمصب هيه الفنون عللام القواعلاد الفقهيلاة اللايي نحلا  بصلادد       ، لضوابط الفقهيةوا، قهيةوالنظريات الف

 . دراسته في هيا البحث

ومصلاادر  ، تمرلها كتب أصول الفقه، وتلك الجهود الجبارة ال  بيلت في تمدمة الفقه علخ امتداد التاريخ
 . وبطرق متعددة، مختلفة علخ أنماطلبيان الأصول والفروع ، والفقهالم نالفقه ال  عكف عليها الأصوليو

فإن المجموعة الأولى م  التراث الفقهي تتكون م  مصلاادر أصلاول الفقلاه، وهلاي تبحلاث علا  منلااهج        
الاستنباط، وطرق الاستدلال ال  تعصم الفقيه ع  الوقوع في الخطأ والزلل؛ فعلخ ضوئها يسير الفقيه في اهج 

ان توزن به الأحكام الفقهية، وقد تضمنت تلك الكتب شيئا كريرا سديد، وتقوم تلك الأصول القويمة  رابة ميز
 . م  الأحكام الفقهية بجااب أاها تتناول الأصول، وتُصوّر اداهات الفقهالم في البحث ع  المسائل الفقهية

، أما المجموعة الرااية فإاها تتألف م  الفروع الفقهية، أو المسائل التفصيلية الملاأتموذة ملا  القلارلن والسلانة    
والتابعين، وال  استرمرها الفقهالم ع  طريق إعمال القياس والتعليل، والنظر في مقاصد الشارع  ولثار الصحابة

الحكيم، وقد تكدست هيه الرلاروة الرمينلاة، ودوالات في كتلاب فقهيلاة كلاريرة، منهلاا المختصلارات، والشلارو ،          
 . والموسوعات

وبروزها فنًّلاا مسلاتقلا إلى   ، وثمرتها وجود القواعد الفقهية، ةالمتزايد وكان م  تنوّع تلك الفروع المتكاثرة
، واستقرالم تلك الفلاروع الفقهيلاة  ، ذلك أن الفقهالم بعد إجالة النظر في اصوص الكتاب والسنة، الساحة العلمية

للات مكاالاا   اللا  احت ، استنتجوا هيه القواعد الجامعلاة ، وع  طريق استنباط المناط وتحقيقه في كرير م  الأحيان
وأسهم فيها فقهالم ، وال  اشأت وترعرعت في حدود القرن الرابلم الهجري، رموقا بين الفنون الفقهية الأتمر م

، في التقعيلاد الفقهلاي   ولعل هيه الدراسة ترصد مد  إسهام المدرسة الإباضية، إسهاما طيبا المياهب الإسلامية
 . وعند تأصيلها وتطورها ع  اتاجها الفقهي، مني بداية ااطلاقها، وإظهار حجم هيه المساهمة

 وحل إشكالاته ال  ، هو الإجابة ع  تساؤلاته، ولما كان القصد م  دراسة أي موضوع والبحث فيه
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، جعلاة ل إلى حللاول اا وتهدف كيلك ملا  تملاللاه إلى الوصلاو   ، وتستدعي اهتمامه، تشغل فكر الباحث
ولعلال هلايه   ، وتسلااؤلات عديلادة  ، لا ريب أن هيا الموضوع يطر  إشكالات كلاريرة ف، واتائج مرضية ومقنعة

 : وم  أهم هيه الأسئلة الملحة ما يلي، الدراسة ستجيب عنها  ا يزيل كل التباس

 ؟ ر الأتم لمياهب الفقهيةقواعد فقهية علخ غرار ما يوجد في ا هل توجد عند الإباضية -1

 ؟ وما هي مراحل تطورها؟ متخ ظهرت القواعد الفقهية عند الإباضية -2

 ؟لماذا ا تنتشر مرل الكتب الأتمر ؟ ووما أشهر مصنفاتها؟ هل دُوّات القواعد الفقهية الإباضية -3

 ؟في صياغة القواعد الفقهية وتأصيلها ما مد  إسهام فقهالم الإباضية -4

 ؟هل اعتمدوها في الاستدلال والتخريج الفقهي؟ ما مكااة القواعد الكلية عند الإباضية -5

 وهل اافردوا بقواعد؟ وغيرهم في مجال القواعد الفقهية ما أوجه الاتفاق والاتمتلاف بين الإباضية -6

 ؟ بهماصة تم

، وتأتي بالجديد لحل هلايه الإشلاكالات  ، ولعل هيه الدراسة العلمية الرصينة ستجيب ع  هيه الأسئلة
ودورهلام في  ، صورة واضحة ع  حقيقة القواعد الفقهيلاة عنلاد الإباضلاية   ، وتقدم للباحرين والمهتمين بالقواعد
 . تقعيد الفقه الإسلامي وتطوره

وإعداد دراسة علمية في جااب معين م  جوااب الأصلاول  ، ولما كان البحث ع  موضوع محدد مطلوبا
ورجلالم إلى كتلاب الفقلاه    ، فقد قام باستشارات واسلاعة ، باعتبار الباحث متخصصا في هيا المجال، أو الفقه مقررا

 وضوع قديم ومتجلادد وهلاو  فوقلم اتمتياره علخ م، والأصول لاتمتيار موضوع مناسب لهيه المرحلة المتخصصة
وحريلاا  ، إذ كان غاية ما يهدف إليه أن ينتقي موضوعا هاملاا جلاديرا بالبحلاث    ؛«القواعد الفقهية عند الإباضية»

فهناك دوافلالم أتملار    ، وبالإضافة إلى جدو  الموضوع وأهميته، ويكون في الوقت افسه ممتعا في ذاته، بالدراسة
 : تلخيصها فيما يلي يمك ، حفزت الباحث إليه

فوجدها لا تزال تحتاج إلى ، واظر في الكتابات السابقة، لما استقرت فكرة الموضوع في تماطر الباحث -1
فهي شاغرة في هلايا  ، وتوجد جوااب مهمة ا تُطرق بعد، وما كُتب فيها غير شامل ولا كاف، مزيد م  العناية

وا يعرر عللاخ دراسلاات علميلاة    ،  إطار المدرسة الإباضيةصة فيتما، أو ااقصة يعوزها الإكمال والنضج، الباب
كاات ذات شأن ، ملم الاعتراف في الوقت افسه بأن عديدا م  الجهود والأبحاث المتقدمة في هيا الميدان، شاملة
 . وابتكار

لأالاه   ؛ديلادة يستجيب لحلال كلارير ملا  المسلاائل والحلاوادث الج     ، ما زال غضا طريا عإن هيا الموضو -2
فملا  اظلار   ، بجااب كواها محيطة بكرير م  الفروع والمسائل، يتضم  كريرا م  القواعد ال  تتمتلم بسعة ومرواة

  ،«الأمور  قاصدها»و ،«ةالعادة محكّم»و ،«الضرر يزال»و ،«المشقة دلب التيسير»: إلى هيه القواعد مرل قولهم
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لا ينكر تغيُّر الأحكام المبنية علخ الأعراف والمصا  بلاتغير  »و ،«دفلم المفسدة أولى م  جلب المصلحة»و
وكفالمتلاه الكامللاة لتقلاديم الحللاول الناجعلاة للمسلاائل       ، يلادرك سلاعة لفلااق الفقلاه الإسلالامي      ،«ونحوها الزمان

  .وملالممته لجميلم الأزمنة والأمكنة، وصلاحيته لمسايرة ركب الحياة، والمشكلات المستحدثة

، تأليف كتاب قديم شلاامل  م الباحثا يصل إلى علأاه : ولعل م  دواعي التفكير في هيا الموضوع -3
وقلاد صلار  بهلايه    ، رغم وفرة المصادر الفقهيلاة والأصلاولية عنلادهم   ، مستقل في القواعد الفقهية عند الإباضية
أما الميهب فإاني ا أطللم علخ مصنف مستقل يجملم قواعده ويضبط »: الحقيقة أحد الباحرين المعاصري  في قوله

يكون مرجعا لم  يحتاج ، وجمعها في مؤلف تماص، النقص زاداي رغبة وعزيمة في البحث عنهاوهيا  «...وعهفر
ويكون تمطوة في التقريب ، ولعله يساهم أيضا في التعرف علخ أصول هيه المدرسة وقواعدها الاجتهادية، إليه

 . بينها وبين المدارس الفقهية المشهورة

لأن معظلام الدراسلاات   ، فدون غيرها قهية عند الإباضيةالف خ القواعدأما سبب اقتصار الدراسة عل -4
رغلام تلاوفر   ، وأغفللات قواعلاد الفقلاه الإباضلاي    ، العلمية الحديرة تناولت القواعد الفقهية في مختللاف الملاياهب  

ولا ، عمقلاة حتخ تكون محددة ومركزة وم، فم  المناسب أن تحصر هيه الدراسة في اطاق هيه المدرسة، مصادره
لإثلارالم  ، الفقهيلاة  الم م  الإشارة أحيااا إلى مواط  الاتفاق والاتمتلاف بين الإباضلاية وغيرهلاا ملا  الملاياهب    ما

والاحتجاج ، تماصة في الفروع والتطبيقات، وذلك عند اقتضالم الحاجة، والتعرف علخ الرأي الآتمر، الموضوع
وتتطلب جهلادا  ، وقتا طويلال تستنلازف في كل المسائلأن المقاراة ، والتعارض والترجيح، بالأدلة عند التأصيل

 . وزيادة في حجم البحث، ولعلها تكون سببا في ضعف حصيلة الدراسة، إضافيا

فإاه أصبح م  المفيد في البحوث الحديرة أن تكون الدراسات الأكاديميلاة عللاخ   ، وإلى جااب ما تقدم -5
وفي إطلاار  ، فقلاه الإسلالامي في مجلاال محلادد    إلى دراسلاة ال  لأاها تحفز الباحث علخ الإقبال والتطللالم ، هيا النمط

ولأن الهمم قد تقاصرت ع  دراسة الفقلاه بطريقلاة   ، أثْرت الفقه باجتهاداتها، أو شخصية متميزة، مدرسة معينة
 . واستحضار الفروع، فضلا ع  حفظ المتون، مستوعبة شاملة وواعية

والتعلارف عللاخ   ، نواات التراث الفقهلاي الإباضلاي  تهدف هيه الدراسة إلى محاولة الكشف ع  مك -1
ويستفيدوا ، ليطلعوا عليه، وإبرازه للباحرين والقرالم، مد  مساهمة فقهائهم في تقعيد القواعد الفقهية وصياغتها

 . وتضيق شقة الخلاف بينها، حتخ تتقارب المدارس في مناهجها، منه

، ثم دراسلاتها وتحليللاها  ، وجمعها وتصنيفها، ضيالفقهي الإبا البحث ع  القواعد الفقهية في التراث -2
 . أو ردِّ المسائل الفرعية إلى تلك القواعد إن ا يصر  بها، وتخريج الفروع الفقهية عليها

وأن معرفة القواعد الفقهية ، بيان أن التقعيد الفقهي م  أهم أسباب اتمتلاف الفقهالم في اجتهاداتهم -3
لإيجلااد حللاول ااجعلاة للقضلاايا     ، والاسلاتفادة ملا  بعضلاها اللابعض    ، هيلاة المدارس الفق تعين علخ التقارب بين

 . المستجدة
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وتمكلاين  ، ومراعاته للحقلاوق والواجبلاات  ، إبراز مد  استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام الشرعية -4
مي وإبطلاال دعلاو  ملا  ينتقصلاون الفقلاه الإسلالا      ، غير المختصين بالفقه علخ الاطلاع علخ محاس  هيا الدي 

 . وليس علخ قواعد كلية، بأاه يشتمل علخ حلول جزئية ويتهمواه

ومعرفلاة  ، تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة، تكوي  ملكة فقهية عند الباحث -4
 . والمسائل المبتكرة، واستنباط الحلول الناجعة للوقائلم المتجددة، الأحكام الشرعية

تسهيل عمل القضاة والمفتين والحكام عند البحث علا  حللاول   مي والفقه الإسلا المساهمة في تقنين -5
 . والنوازل الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق، للمسائل المعروضة

التراث الفقهلاي الإباضلاي والبحلاث علا      في تنقيب التوجهت اهتمامات بعض الباحرين المعاصري  إلى 
 : منها، ت بعض الدراسات العلمية الحديرة في هيا المجالفظهر، القواعد والضوابط الفقهية فيه

 «(الجلااملم )ملا  تملالال كتابلاه     ودوره الفقهي في المدرسلاة الإباضلاية   السليمي البهلوي اب  بركة» -1
جملم فيه القواعد والضوابط الفقهيلاة ملا  كتلااب جلااملم ابلا       ، للباحث زهران ب  خميس ب  محمد المسعودي

، وأشار إلى ما يقابلها م  القواعد والضوابط المعروفة عند غير الإباضلاية ، وأفرد لها فصلا مستقلا في بحره، بركة
ت )قلاد علاافي في القلارن الرابلالم الهجلاري       بركلاة  ملالم اعتبلاار أن ابلا    ، وبين أن لا فلارق بينهلاا إلا في الصلاياغة   

 . وغيرهم وهي فترة بداية تدوي  القواعد الفقهية عند الإباضية( م972/هلا362

احرلاة منلاخ بنلات    للب «قواعد الإسلالام في كتابه  عند الإمام الجيطالي القواعد الفقهية الإباضية» -2
القواعلاد والضلاوابط    لأبي طاهر الجيطالي قواعد الإسلامكتاب استخرجت م  ، العمااية هلال الكِنْدية

 . وقامت بدراستها وتحليلها وتأصيلها، والفروع المتخرجة عليها الفقهية عند الإباضية

تنلااول فيلاه    للباحث تملفان بلا  محملاد الحلاارثي    «القواعد الفقهية عند الإمام اب  بركة البهلوي» -3
الكليلاة  علاد  القوا الجلااملم كتابه واستخرج م  ، ودوره في التقعيد الفقهي، تعريفا شخصية اب  بركة السليمي
وا يسلاتقص كلال   ، وذكلار الفلاروع المتخرجلاة عليهلاا    ، وصنفها وشرحها وأصلالها ، والضوابط الفقهية المشهورة

 . بل اكتفخ بيكر أهمها م  باب التمريل لا الحصر، القواعد والمسائل

                                                 
، توللات وزارة الأوقلااف والشلاؤون الدينيلاة     1998تقدم به إلى جامعة لل البيت بالأردن واال به درجة الماجستير في الفقه وأصلاوله واوقشلات     (1)

 . م2222/لاه1421العمااية طبعه في كتاب، وصدر سنة 
م، وملاا  2223/لاهلا 1423اة بالمعهد العالي لأصول الدي  بتواس لنيل شهادة الماجستير في الشريعة الإسلالامية سلانة  تقدمت به إلى جامعة الزيتو  (2)

 . زال غير مطبوع

م، وصلادر في كتلااب   2224قدّم ضم  أعمال ادوة تطور العلوم الفقهية في عُمان تملال القرن الرابلم الهجري، القواعد الشرعية أنموذجا، سنة   (3)
وهلاو حاليلاا أسلاتاذ التعللايم     . م2225القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، جملم وتنسيق الدكتور مصطفخ صا  بلااجو، سلانة   : نالندوة بعنوا

 . العالي بجامعة غرداية، الجزائر
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اللادكتور مصلاطفخ   للباحث ، «المعت  :م  تملال كتابه، القواعد الفقهية عند الإمام الكدمي» -4
ومنهجلاه في التأصلايل   ، ودوره في التقعيد الفقهلاي ، الفقهية درس فيه شخصية أبي سعيد الكدمي، صا  باجو
والفلاروع المتخرجلاة    المعتلا   وذكر نماذج م  القواعد والضوابط الفقهيلاة اللا  وردت في كتابلاه    ، والتخريج

 . بين أاه يهتم بالجااب المقاصديو، ليهاع

والملاحظ علخ هيا العمل ، للباحث الدكتور محمود هرموفي «معجم القواعد الفقهية الإباضية» -5
وحتلاخ   فأدتمل فيه الضوابط الفقهية والقواعد الأصولية، أاه ا يأتمي بالمفهوم الخاص للقواعد الفقهية بل عممه

كجوابات ، وا تشتمل المصادر المتقدمة، وكاات دراسته ااتقائية لبعض المصادر الفقهية الإباضية، قواعد العقيدة
ة فلم يقتصر فيها عللاخ  وكيلك أما المسائل الفقهية في الدراس، ومدواة أبي غانم الخراسااي، الإمام جابر ب  زيد
وللاو توسلالم في البحلاث    ، وهو لا يتفق وعنلاوان الكتلااب  ، بل توسلم فيها إلى مختلف المياهب، الفروع الإباضية

غربي لوجلاد ثلاروة كلابيرة ملا  القواعلاد والضلاوابط       وغاص في مكنواات التراث الفقهي الإباضي المشرقي والم
 . الفقهية يرري بها معجمه

في الجامعة  قدمه الباحث هلال ب  محمد الراشدي: «تنظيرا وتطبيقا اعد الفقهية عند الإباضيةالقو» -6
اطللالم عليلاه    وا، م2229واشلاره سلانة   ، فنال به درجة الدكتوراه، قسم الدراسات الإسلامية بتواس، الزيتواية

، وبعد تصفحه وجدااه اهتم بالقواعد الفقهيلاة اللا  لهلاا علاقلاة بالقواعلاد الأصلاولية      ، حتخ أتممنا هيه الدراسة
أو أصلالية  ، كلا   وصلاغر   : مرلال تقسلايمها إلى  ، وصنفها تصنيفا يختلف ع  التصنيفات المعهودة عند الفقهالم

وأظ  أالاه تمللاط بلاين    ، عنوان للباب أو الفصلبط منها نبل ركز علخ مضمون القاعدة واست، وغيرها، وفرعية
رغم أاه حرص في مقدمتلاه عللاخ ضلابط    ، وكان هناك تداتمل وتكرار للفكرة في مواضيلم متعددة، المصطلحات
الأملار اللايي يجعلنلاا ملا  العسلاير التمييلاز بلاين        ، ولكنه ا يراع هيا التدقيق أثنالم تصنيفه للقواعد، المصطلحات

ولا ، بل يعتمد أقوال بعض الفقهالم ويصوغ منهلاا قاعلادة  ، تخ الضوابط الفقهيةوح، القواعد الفقهية والأصولية
 . ولعله سينتبه إلى هيا الأمر في الطبعة الرااية فيعدل م  منهجه، تنطبق عليه مواصفات القاعدة

وتخلاريج  ، ودراسلاتها وتأصلايلها  ، لما كان الهدف م  هيه الدراسة رصد القواعد الفقهية عنلاد الإباضلاية  
 : اقتضخ ذلك اعتماد المناهج التالية، الفروع عليها

بالتقصلاي والبحلاث؛ لاسلاتخراج     وذلك بتتبلم مختلف المصادر الفقهية الإباضية: المنهج الاستقرائي -1
 . وجمعها وتصنيفها، القواعد الفقهية م  الفروع والأصول والفتاو 

 وتحديد ، ومصادرها واستعمله الباحث في التعريف بالمدرسة الفقهية الإباضية: المنهج الوصفي -2

                                                 
م، وصلادر أيضلاا في   2224قُدّم ضم  أعمال ادوة تطور العلوم الفقهية في عُمان تملال القرن الرابلم الهجري، القواعد الشرعية أنموذجا، سلانة    (1)

 . م2225القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، سنة : كتاب الندوة بعنوان
 . 2227أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة جنان بلبنان، والكتاب في جزأي  اشرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان سنة   (2)
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ومراحل تطورها حتخ بلغت مرحلة النضج والاستقرار ، واشأتها عند الإباضية، مدلول القواعد الفقهية
 . وإسهامهم في صياغتها وتصنيفها ،ووصف تراثهم المتضم  للقواعد الكلية، والتميز

، وبيلاان أدلتهلاا  ، وشر  مضلامواها ، وذلك بتعريف القواعد الفقهية عند الإباضية: المنهج التحليلي -3
م  تملال الشلاواهد العديلادة المبروثلاة في كتلاب الفقلاه والأصلاول       ، وتطبيقاتها علخ الفروع الفقهية، ومصادرها
 . الإباضية

، م  حيلاث ملادلولها وأدلتهلاا   ، حول القواعد الفقهية ويتمرل في اقد الآرالم الإباضية: لنقديالمنهج ا -4
والنظلار في ملاد  تلاوظيفهم للقواعلاد في حلال القضلاايا       ، واقد منهجهم المعتمد في التقعيد الفقهلاي ، وتطبيقاتها

 . المستحدثة والنوازل المتجددة

وذللاك بتخلاريج   ، يل الفقهلاي نهجيْ الفقهلاالم والملاتكلمين في التأصلا   وفي مجال التطبيق راوحتُ بين م -5
فقلاد توجلاد قاعلادة    ، وردّ الفروع إلى أصولها وقواعدها إن سلاكتوا عنهلاا  ، الفروع علخ القواعد إن صرحوا بها

، نبَّه عليهلاا فيُ، ولك  تمرّجوا عليها فروعا عديدة، وتستنتج م  سياق كلامهم، أساسية وا يصر  بها الإباضية
 . وهكيا، فيُبيَّ  أاها تعود إلى قاعدة مشهورة، وهو الغالب اعدوقد توجد فروع دون قو

فقد اعتمدت في اسخ الآيات علخ مصحف المدينة الجديد برواية حفص علا   : وفي توثيق المعلومات -
 . وهو م  أضبط المصاحف حسب علمي، عاصم

فاعتملادت   ،مجلاة برامج الحاسوب الآللاي للأقلاراص المد   وفي تخريج الأحاديث وتوثيقها استفدت م  -
، ورقم الحديث، وعنوان الكتاب والباب، حيث ييكر راوي الحديث، “الجاملم للحديث النبوي”علخ براامج 

فما رواه أحدهما أو كلاهما استغنيت به ع  الرجوع فيلاه إلى غيرهملاا   ، أوّلا واقتصرت علخ ما رواه الشيخان
أما درجة الحديث ملا   ، فيه إلى كتب السن  والمساايد دون استقصالم وما ا أجده عندهما رجعت، ستئناساإلا ا

تماصة إذا كان م  الأحاديث المعتمدة ، حيث الصحة أو الضعف فقد أتميتها م  كتب التخريج عند الاقتضالم
 . في تأصيل القاعدة

وأحياالاا أتلارجم   ، لكواهم غير مشهوري  عند غيرهم وأما الأعلام فقد ترجمت لمعظم أعلام الإباضية -
وأئملاة الملاياهب    والتلاابعين  كالصلاحابة ، لأن معظمهلام مشلاهور  ، إن اقتضخ الأمر ذلك للأعلام غير الإباضية

 . الفقهية

أو ، أما ما ا أجد فيه الغنية استأاست فيه  صلاادر غيرهلام  ، كما التزمت الرجوع إلى المصادر الإباضية -
أملاا الكتلاب اللا     ، سوالم أكااوا متقدمين أم متلاأتمري   وأعني بالمصدر جميلم ما ألفه الإباضية. الدراسات الحديرة

 . المتأتمري  اعت ها مراجلم لهيا البحث تنحصر في الدراسات الحديرة م  غير الإباضية

، أما أقوال المياهب الفقهية غير الإباضية فقد حرصت أن أرجلم إلى مصادرهم الأصلية قدر الإمكان -
، تماصلاة إذا ورد ذكرهلاا ضلام  الاص مقتلابس     ، وأحيااا أكتفي  ا اقله فقهالم الإباضية عنهم موافقلاة أو مخالفلاة  
باضلاية في  تصرف فيه؛ لأن الهدف منلاه بيلاان رأي الإ  فاقتضت ضرورة الاقتباس أن أاقل النص كما هو دون ال

 فإاني التزم ، أما إذا كان القصد هو التعرف علخ الرأي المخالف لهم، وليس المقام مقام المقاراة، هيه المسألة



12 

 

 . وتوثيقه حسب ما تنص عليه قواعد المنهجية العلمية ،الرجوع إلى مصادرهم للتأكد م  صحة رأيهم

وثيلاق المعلوملاات وعزوهلاا إلى مصلاادرها سلالكت الطريقلاة المعتملادة في البحلاوث         وفي الإحالات وت -
 . الأكاديمية المتخصصة

دراسلاة اظريلاة وتأصلايلية وتحليليلاة     ، ولما كان هيا البحث يهتم بدراسة القواعد الفقهيلاة عنلاد الإباضلاية   
 . ملم فصل تمهيدي ومقدمة وتماتمة ،فصول خمسةفقد اقتضخ تقسيم البحث إلى ، وتطبيقية

ويشمل الدراسة النظرية للقواعلاد  ، القواعد الفقهية المفهوم والتطور وااهفكان عن: التمهيديأما الفصل 
 : ويتضم  ثلاثة مباحث، الفقهية مفهوما وتطورا وتصنيفا

وفي ، لصلالة بهلاا  وبيان علاقتها بالعلوم والمصلاطلحات ذات ا ، تعريف القواعد الفقهيةترَكّز الأول علخ 
فبحرنلاا فيلاه اشلاأة    : أما المبحلاث الراللاث  ، وحجيتها، وأهميتها، اعد الفقهيةتحدثنا ع  أاواع القو: المبحث الرااي

 . ومصنفاتها، وتطورها، القواعد الفقهية عند الإباضية

، وملاا تفلارع عنهلاا     «الأمور  قاصدها»: القاعدة الكلية الك   الأولى: وجالم الفصل الأول بعنوان
 : ويشتمل علخ أربعة مباحث

واهتم المبحث الرااي بتأصيل القاعدة الفقهية م  القلارلن والسلانة   . المبحث الأول في بيان حقيقة القاعدة
لرابلالم  أملاا المبحلاث ا  . والمبحث الرالث تمصصناه لفلاروع القاعلادة وتطبيقاتهلاا   . وم  الإجماع والمعقول، والآثار

 . «الأمور  قاصدها» فجمعنا فيه بعض القواعد المتفرعة ع  القاعدة الكلية

وملاا تفلارع    «اللايقين لا يلازول بالشلاك   »: القاعدة الفقهية الكلية الك   الراايةوبحرنا في الفصل الرااي 
 : ث التاليةواشتمل هيا الفصل علخ المباح، عنها

والمبحلاث الراللاث   . والمبحث الرااي لتأصيل القاعلادة ، قاعدةتمصصنا المبحث الأول لبيان مدلول هيه ال
وتمتمنا هيا الفصل بالمبحث الرابلم لدراسلاة القواعلاد المتفرعلاة علا  القاعلادة      . اعتنخ بفروع القاعدة وتطبيقاتها

 . «اليقين لا يزول بالشك» الكلية

 عوملاا تفلار   «المشقة دلب التيسلاير »القلااعدة الفقهية الك   الرالرة أما الفصل الرالث فخصصناه لدراسة 
 : ، وأتمي مساحة معت ة م  البحث، لأهمية هيه القاعدة ومكااتها في التشريلم، وتضم  خمسة مباحث وهيعنها

: والرابلالم .يل القاعلادة تأصلا : والرالث. أاواع المشاق وضوابطها: الراايو. مفهوم القاعدة: المبحث الأول
وجعلنلااه لدراسلاة القواعلاد    امس، وتمتمنا هلايا الفصلال بالمبحلاث الخلا    . تطبيقات وفروع القاعدة عند الإباضية

 . «المشقة دلب التيسير »المتفرعة ع  قاعدة 

                                                 
طلعة الشمس علخ الألفية، مطبعلاة الأللاوان الحديرلاة، سلالطنة عُملاان،      : السالمي اور الدي . 54رائد، جواهر القواعد وبحر الف: الراشدي سفيان  (1)

1/91-92 . 
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وملاا   «لا ضرر ولا ضلارار »أو  «الضرر يزال»القاعدة الكلية الك   الرابعة  رابلم تناولناالفصل الوفي 
 : واشتمل هيا الفصل علخ المباحث التالية، تفرع عنها

علنلااه  ج المبحلاث الراللاث  و. المبحث الرااي لتأصيل القاعلادة و. ةالمبحث الأول لتعريف القاعدتمصصنا 
صلاص لدراسلاة القواعلاد    وتُم، المبحث الرابلم وتمتمنا هيا الفصل ب. لتطبيقات القاعدة والفروع المتخرجة عليها

 . الفقهية المندرجة تحت هيه القاعدة

القاعلادة الفقهيلاة الكلا      وبحرنا فيه ، فقد احتل أيضا مساحة معت ة م  الدراسةوأما الفصل الخامس 
 : وفصلنا ذلك في المباحث التالية، وما تفرع عنها «مةكَّحَالعادة مُ»: الخامسة

، والسنة النبويلاة ، تمصصناه لتأصيل القاعدة م  القرلن الكريم: والرااي. مدلول القاعدة: المبحث الأول
نلاا فيلاه تطبيقلاات القاعلادة     تناول: أما المبحث الرالث. وم  الإجماع والمعقول، رضوان الله عليهم ولثار الصحابة

وبحرنا فيه القواعلاد الفقهيلاة المتفرعلاة علا      الرابلم، وتمتمنا هيا الفصل بالمبحث . وفروعها الفقهية عند الإباضية
 .  «ةمالعادة مَحكَّ» القاعدة الك  

واقترحنلاا بعلاض التوصلايات اللا  ا     ، اسلاة إليهلاا الدر وصلت فلخصنا فيها أهم النتائج ال  ت الخاتمةأما 
لاسلاتكمال بنلاالم   ، ويمك  للباحرين اعتمادهلاا كمشلااريلم مسلاتقبلية   ، اتمك  م  تحقيقها وإنجازها في هيا البحث

، لحل المشكلات والقضايا المتجددة في شتخ الميلاادي  ، صر  قواعد الفقه الإسلامي علخ أسس م  الموضوعية
 . فقهية المختلفةواعد المدارس الوفق اجتهادات وق

وتمصصلانا  ، شملت الآيات القرلاية والأحاديث النبوية، ثم أعقبنا هيه الدراسة بفهارس عامة ومتنوعة
وقائملاة للمصلاادر   ، وفهرسا للأماك  والبلدان، وفهرسا للأهالم والأعلام، فهرسا للقواعد الفقهية والأصولية

 . وفهرسا للموضوعات، والمراجلم المعتمدة في الدراسة

اقتضخ ذلك البحث في التراث الفقهي الإباضي ، لما كاات الدراسة تهتم بالقواعد الفقهية عند الإباضية
، تصلانيف لاتمتيلاار المنلااهج المناسلابة في ال   ، ملم الاسلاتعااة بلاالمراجلم الحديرلاة في القواعلاد الفقهيلاة     ، قديما وحديرا

 : ما يلي وم  أهم المصادر الفقهية الإباضية. والتحليل والتعليل

وهلاي ملا  المصلاادر    ، مؤلفات القرن الرااي الهجري م  “مدواة أبي غانم بشر ب  غانم الخراسااي” -1
وعبد الله ب  ، وأبي المؤرج، ع  شيوتمه منهم الربيلم ب  حبيب وتضم روايات أبي غانم، الأولى للفقه الإباضي

ولثلاار  ، وتمتاز بكررة الاستدلال بالنصوص م  القرلن والسنة، تناولت معظم أبواب الفقه، وغيرهم عبد العزيز
وتمرللات اسلاتفادتنا منهلاا في    ، وأبي عبيلادة مسلالم  ، الأوائل كجابر ب  زيد وأقوال الإباضية، والتابعين الصحابة

وإنملاا تسلاتنتج ملا     ، يلاة وا يصر  فيهلاا بالقواعلاد الفقه  ، وتخريج الفروع علخ القاعدة، جااب التأصيل الفقهي
، وأحيااا ييكر الفرع فنرده إلى أصله وقاعدته؛ لأن تلك الفترة ا تظهر القواعد بالصيغ المعروفة لاحقلاا ، السياق

 . وإنما يمك  استنباطها م  أقوالهم
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، منها المدواة الصغر  وليس عليهلاا شلارو   ، وهيت بعد ة تسميات، طبعت هيه المدواة عدة طبعات
، وإبلاراهيم العسلااكر   النبهلاااي  يحيلاخ اعتنلاخ بتحقيقهلاا   ، وأعيد طبعها محققلاة في مجللاد واحلاد   ، دي وتقلم في مجل

وعلق عليها وصدرت الطبعة الأولى دون  أما المدواة الك   فقد رتبها القطب أطفيش، واعتمدتها في الدراسة
وصدرت في ، فضبط اصوصها وتمرجها تخريجا علميا تحقيقها الدكتور مصطفخ صا  باجووتصد  ل، تحقيق

 . ثلاثة مجلدات

القلارن الراللاث    في ملا  علملاالم الإباضلاية   ، جابر محمد ب  جعفر الأزكوي لأبي “جاملم اب  جعفر” -2
، وتنلااول فيلاه معظلام الأبلاواب الفقهيلاة     ، يضم هيا الكتاب زيادات وحواشي أضافها م  جالم بعلاده ، الهجري

أما منهجه في تأليفلاه  ، وينقصه الترتيب المناسب للمسائل، طبعت منه ستة أجزالم، ويتكون م  تسلم أجزالم محققة
مرل الإملاام جلاابر   ، سوالم شيوتمه وغيرهم، السلفوإيراد مختلف أقوال ، فهو يقوم علخ عرض المسائل الفقهية

، ثم يختار ما يلاراه أكرلار صلاوابا   ، ومحمد ب  محبوب، وأبي صفرة، ووائل الحضرمي، وأبي عبيدة مسلم، ب  زيد
ثم نجده كريرا ما يورد محاوراته ومراسلاته ملم شيخه أبي عبد الله محملاد  ، إذا كان في المسألة اص اكتفخ بإيرادهو

يتبنلاخ الكلارير    وينقل لرالم شيخه الفقهية ال  كلاان ، وأبي الحواري وملم معاصريه أبي المؤثر الصلت، ب  محبوب
 . منها ويحتج بها

 وطلااووس  وعطلاالم  أمرلاال مجاهلاد  ، وأعلام مدرسلاة اللارأي  ، والتابعين ويمتاز منهجه بنقل لرالم الصحابة
ويفلارع الكلالام في   ، فيعللاق عللاخ اللانص   ، فغالبا ما يبدأ الفصل بآية قرلاية أو حديث ابلاوي ، وإبراهيم النخعي

ثم يبحث لهلاا علا    ، كما أاه يكتفي أحيااا بإيراد المسألة بصيغة تقريرية، موردا أقوال العلمالم في ذلك، الموضوع
ويأتي أحيااا بالحكم الشرعي في ، العلمالم لقول بعض أو اقلا، مبيّنًا حكمها اجتهادا منه، مختلف الصور المحتملة

وعموما كان منهجه في تأليف كتابه يصور حقيقة التأليف ، ثم يعضدها بدليل م  كتاب أو سنة أو رأي، المسألة
، والمرحلة اللاحقة ال  تأسست فيها الملادارس الفقهيلاة الاجتهاديلاة   ، في المرحلة الااتقالية بين فقه تابعي التابعين

 . والعقل بين النقلوال  دملم 

واقلال  ، أما استفادتنا م  هيا الجاملم اقتصرت علخ المسائل الفقهية ال  تخرجت علخ القواعلاد الفقهيلاة  
وتستنتج م  مفهلاوم  ، بل كان يلمح إليها، وا يك  يصر  بالقواعد إلا اادرا، بعض النصوص لتأصيل القاعدة

مما يجعلنا نجزم أن التصريح ، شرو  ال  أضيفت إلى اصهالزيادات والوكريرا ما نجد القاعدة وردت في ، عبارته
 . وهيا يشير إلى تطور القواعد الفقهية عند الإباضية، بالقواعد بالصيغ المعروفة جالم متأتمرا عنه

( هلالا 362)، محمد عبد الله ب  بركة السليمي البهللاوي  لأبي “كتاب الجاملم”المصادر المعتمدة وم   -3
رغم ما يمك  ، ويعد هيا الكتاب م  أهم ما أُلّف في القرن الرابلم الهجري م  حيث التحقيق والتأصيل الفقهي

وتلاداتمل القضلاايا   ، أن يوجه إليه م  ااتقادات بسبب ما يلاحظ عليه م  ضعف في ترتيب الأبواب وتقسيمها
، فلا يتوافق العنوان ملالم المحتلاو   ، ت عنوان جزئي يشمل بعضها دون بعضمسائل تح وإدراج عدة، وتكرارها

ويختصلار الكلالام   ، فقد يطيل في بعضها، ويلاحظ الباحث التفاوت البيّ  في أحيان عدة في طر  المسائل وبحرها
غيّلار ملا    ملاا تُ تمطالم وغالبا وتكرر فيه الأ، وعليه تحقيق غير علمي، والكتاب طبلم في جزأي ، في البعض الآتمر

 . ويحتاج إلى إعادة تحقيق لتجنب هيه الأتمطالم، ولعله م  تصحيف النساخ، المعنخ المراد
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أو أن تغمز في مكااته ، ومهما يك  م  أمر فإن هيه الملاحظات لا يمك  أن تقلل بحال م  قيمة الكتاب
ويعتلا  ملا    ، الفقهيلاة المتنوعلاة   والفروع، فقهيةفهو يضم القواعد الأصولية وال، ومنهج صاحبه الواضح المعاا

، ولأجل ذللاك عكلاف عليلاه البلااحرون دراسلاة وتحقيقلاا واسلاتنباطا       ، في هيا المجال امة عند الإباضيةالمصادر اله
 . فاستخرجوا منه القواعد الفقهية والأصولية

وتوظيف اللغة العربية ، أساسه تحليل النصوص الشرعية “الجاملم”منهجا متميزا في  وقد سلك اب  بركة
والجملالم بلاين القلاول    ، ويهتم ببيان أسباب اتمتلاف الفقهلاالم ، وإرسالم اجتهاداته علخ أصول واضحة، في فهمها

مرتبة حسب ، أو غيرها م  أصول التشريلم المعتمدة، م  قرلن وسنة أو إجماع أو قياس، الفقهي ودليله الشرعي
، والموازالاة بينهلاا داتملال الملايهب    ، ثم إاه يحفل كريرا بالمقاراات بين أقوال الفقهالم، لة والاحتجاجقوتها في الدلا

ملتزملاا بلاآداب   ، وبين لرالم الميهب وبقية المدارس الفقهية الأتمر ؛ وكان يفعل ذلك بحس علملاي واقلاد ازيلاه   
وإن ا يكلا  ذللاك   ، ل إلى أصلاحابها وا يك  ليغفل في أحيان كريرة اسبة الأقوا، واحترام الرأي الآتمر، المناظرة

قلاال  ، قلاال بعضلاهم  ، قيلال : كأن يقول، فقد كان يكتفي في بعض الأحيان بنسبة القول إلى المجهول، قاعدة عامة
فإالاه يحلارص عللاخ التلازام التسلسلال المنطقلاي للمسلاائل والقضلاايا         ، وعند عرضه للمسألة ودراسلاتها ، لتمرون
، ثم يعطيها حكمها المناسب ملادعما باللادليل  ، ويتفحصها -موضوع البحث  -فهو يعرض المسألة ، المطروحة

وعلااد عليهلاا بلاالنقض إن هلاو رأ      ، وأورد حجلاج أصلاحابها  ، أتمر  أوردها وأوضحهاوإن كاات لها أقوال 
 . مخالفتها للصواب

، و كلاان يخالفهلاا  وإيعازها إلى أصحابها ول، بالتواضلم والدقة في اقل أقوال المخالفين هيا ويمتاز اب  بركة
، في حديره ع  العيوب ال  يردّ بها النكلاا   والشافعي فقد اقل رأي أبي حنيفة، والتعامل معها بكل موضوعية

، فإاي تحرَّيلاتُ إصلاابة قلاولهم   ، وأستغفر الله م  الغلط في حكاي  عنهم»: وتعطي للزوجين حق الفسخ فيقول
 .«والله أعلم

وهو واحد م  النماذج ال  تصور إلى حلاد بعيلاد   ، “الجاملم”في كتابه  هيه بعض ملامح منهج اب  بركة
إلى جااب غيره م  المؤلفين اليي  تركلاوا بصلاماتهم   ، في القرن الرابلم الهجري المنهج المتبلم لد  فقهالم الإباضية
 . باضيبارزة علخ التراث الفقهي الإ

، وهلاي كلاريرة  ، تمرلت في جملم القواعد الفقهيلاة المتنلااثرة فيلاه   ، أما استفادتنا م  هيا الكتاب فكاات كبيرة
ويلايكر  ، فكان يصر  بالقاعلادة ، وتتبعنا تطورها عند اليي  جاؤوا م  بعده، وأتمياا منه الصيغ الأولى للقواعد

فغالبا ما يأتي بها في مقام التعليل ، فيه لقاعدةول إلى افلم نجد صعوبة في الوص، والفروع المتخرجة عليها، دليلها
 فهومهلاا الاصلاطلاحي ودوّاهلاا في    ، فيعت  بحق م  أوائل م  اعتنخ بالقواعد الفقهية الإباضية، علخ الأحكام

 . وم  جالم بعده استفاد منه، كتابه
، تلال لهلاا ملا  دلائلال النقلال والعقلال     اعد بالاسالتزامه في كرير م  القو: وم  منهجه في التقعيد الفقهي

وكان يلمح أحيااا إلى القاعدة ملم كرير م  الفروع ال  يراها تندرج تحت قاعدته ليؤكد علخ أصله اللايي سلاار   
 . عليه في إاشالم الفروع

                                                 
 2/144كتاب الجاملم، : اب  بركة البهلوي  (1)
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، ركز فيه علخ قاعلادة العلارف والعلاادة   ، وفيه ع  العمدة في قبول الأتمبار تحدث “التعارف”وأما كتابه 
وا يكلفهم عنتًا  عرفة اليقين في علم ، أقر ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم مما يحصل به اليقين في افوسهمف
، وما سكنت إليه اللانفس ، وأن بنالم الأحكام علخ طمأاينة القلب، وأشار إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الله

 . كتاب تأصيل لهيه القضايا واستشهاد لها بأمرلة عديدةوفي ال، يروأن الشارع جالم بالتيس
وهلاو مطبلاوع طبعلاة    ، وا ييكر اصه ولا صاحبه وأصل الكتاب أاه جواب ع  سؤال ورد إلى اب  بركة

ملااايين  ولأجل أهميتها ملم كررة الأتمطالم ال  اتسمت بها فقد اا   لها أحد البلااحرين الع ، مشوهة دون تحقيق
ومازاللات هلايه   ، وسهل عللاخ البلااحرين فهمهلاا واسلاتيعابها    ، حافظ علخ قيمتها العلمية، ها تحقيقا علميافحقق

 . الدراسة غير منشورة
يعلاد ملا  أوائلال ملا  ألّلاف في القواعلاد الشلارعية الأصلاولية          البهلوي مما تقدم يمك  القول إن اب  بركة

ومازال المتأتمري  يعتمدون علخ كتبه في هيا المجلاال حيلاث   ، تملال القرن الرابلم الهجري الإباضية والفقهية عند
 . برزت فيها بصمات واضحة للتقعيد الفقهي والأصولي

، (هلا4ق) سعيد محمد ب  سعيد الكدمي لأبي المعت كتاب مم  المصادر المعتمدة في هيه الدراسة  -4
جلااملم ابلا    تتبّلالم فيلاه   ، وقواعد فقهية متنوعلاة ، تخلله مسائل أصولية عديدة، وهو كتاب عقدي وفقهي جاملم

ويقال إن حجمه الحقيقي ، وتوسلم فيما رله يحتاج إلى توسلم واجتهاد، وزاد فيه ما أغفله، ففصل مسائله جعفر
وهلاي كافيلاة   ، وبقي المجلد الأول وقد طبلم في أربعة أجزالم صلاغيرة ، ت ضخمة ضاع معظمهاتسلم مجلدا يقلم في

إلا أن ، وا ينج كغيره م  تلادتمل النسلااخ والفقهلاالم اللاحقلاين    ، لإعطالم صورة ع  هيا المصنف ومنهج تأليفه
 . فعلهم ذلك لا يؤثر علخ الصورة العامة للكتاب

وقلاد  ، بين المختصرات المخلة والمطولات المملة وسطا المعت أاه ألّف كتابه  ويقرر أبو سعيد الكدمي
... قلاال : إلى جااب الأسلوب الحواري اليي يقوم عللاخ ملانهج  ، صاغ جله بأسلوب عرض القضايا وتسلسلها

الإطالة والإيجلااز في  وقد سلك المؤلف منهجا متفاوتا م  حيث ... أن يكون كيا... ويلزم م  قال كيا... قلت
وا يك  يهتم كريرا بتقسيم الكتاب وتبويبه  ا فيه ، تحليل القضايا وعرضها حسب الباب والمسائل ال  يتضمنها

اليي اتخيه منطلقا للتوسلالم في بحلاث جمللاة     لكواه وجد افسه ملتزما  ا كان ينقله ع  جاملم اب  جعفر، الكفاية
 . مسائله

فقلاد أراد أن يكلاون طابعلاه    ، ا يك  يحفل كريرا بالتمهيد لأبواب الكتاب وفصوله ن أبا سعيدويلاحظ أ
إلا أن ذلك لا يلغي تماملاا ميللاه لبيلاان الفضلاائل والحكملاة ملا        ، العام مجرد الاهتمام بالأحكام الفقهية الصرفة

 . التشريلم
علاام اللايي كلاان عليلاه     يخرج علا  الإطلاار ال   فإاه ا، ادوفيما يتعلق بأدلته التشريعية ومصادره في الاجته

أو  فالحق كل الحق يدرك م  كتاب الله تبارك وتعالى أو سلانة رسلاوله   »: فقد جالم عنه قوله، الفقهالم عموما
  .«أو حجة العقل مما وافق فيه هيه الأصول الرلاثة، إجماع المحققين م  أمة محمد 

ع  الحكم علخ الإجماع والقياس والقواعلاد   يها للكشفكان يجتهد فف، أما القضايا ال  ا يرد فيها اص
 ، وأحيااا يكتفي بإيراد أقوالهم دون تعليق منه عليها، وقد يعضد قوله في المسألة بآرالم السلف، الفقهية العامة
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اللايي كلاان أكرلار اسلاتقلالية في      وهو في غالب أمره لا يميل إلى الخروج عنهم تملافا لمعاصره اب  بركلاة 
 . اجتهاداته

المرتّمصلاين ملانهم    المقاراات سوالم بإيراد الأقوال المتعلاددة لعلملاالم الإباضلاية    م  المعت ا يخل كتاب 
وال  ا ييكرها في أغلب الأحيان بالاسلام وإنملاا يوردهلاا    ، أو أقوال المياهب الأتمر  بدرجة أقل، والمتشددي 

عند إيلاراده الأقلاوال المختلفلاة في الموازالاة      ويظهر أثر أبي سعيد، ونحوها م  العبارات «...قال مخالفواا»: بارةبع
، وأصح القول معنا؛ لك  القول بالإعادة هو الأكرلار »: فتكرر عنده عبارات مرل، والاتمتيار والترجيح، والتقييم

 .«...القول الأول أحب إلينا؛ يعجبني كيا

الشيلم اللايي  ، في منهجه بداية ظهور التعريف بالمصطلحات الفقهية تعريفا لغويا واصطلاحياكما يظهر 
 . اليي كان يهتم بالجااب اللغوي فقط في بيان معااي الألفاظ ا نجده عند اب  بركة

فقد أعطخ عقللاه  ، يل القضايال الأحكام وتحلشغفه  سألة تعلي وإلى جااب هيا يلاحظ علخ أبي سعيد
وكلاان يفهلام   ، وأحوالها المحتملة ملا  العملاد والخطلاإ والنسلايان    ، فكان يُبين الصور المختلفة للمسألة، ذلك الحق
فكأنما كان ييكّراا بأصوله الفكرية اللا   ، وكان يُقلّبها م  كل وجوهها المحتملة، ويتعمق في بحث المسائل، وينقد

 . راق بلد الرأياشأت في الع

تمسكه بالسنة، والنظر إلى رو  الشلاريعة ومقاصلادها، واعتبلاار المصلالحة،      كما يلاحظ في فقه أبي سعيد
رع الله، ما ا ، وحيرما كاات المصلحة في الفروع فرم شفهو يؤم  بأن ما رله المسلمون حسنا فهو عند الله حس 

يتعارض ذلك ملم اص صريح، أو قاعدة متفق عليها، وكان يعلل الأحكام كلما أمك  دون تعسلاف، فصلالاة   
الجمعة عنده لاجتماع المسلمين، فلا يجوز أن تكون في غير المسجد الجاملم باتمتيار إلا إن عرض علاارض؛ لأن  

إجازة الجمعلاة في غلاير المسلاجد الجلااملم للائلا      السنة جالمت بربوت الجمعة في المساجد، ويعجبه قول م  يقول ب
 ... تتعطل

أالاه كلاريرا ملاا يعلاود في اجتهلااده إلى القواعلاد       ، ولعل م  أهم ما يلاحظ في منهجه إلى جااب ملاا تقلادم  
واللايقين لا يلازول إلا   ، ودفلم المفسدة مقدم علخ جلب المصلحة، كدفلم الضرر الأك  بالضرر الأصغر، الفقهية
 . ويسميها سنة أهل البلد، ويعطي العرف والعادة مكااة في تحديد الأحكام، بقين مرله

، الفرعيلاة أما استفادتنا م  الكتاب تمرلت في استخراج ملاا ورد فيلاه ملا  القواعلاد الفقهيلاة الأساسلاية و      
 . ومقاصد الشريعة العامة، ومراعاته للمصا  والمفاسد، وم  تعليلاته للأحكام، تخرجت عليهاال  والفروع 

أاه في صورته الحالية ليس م  صلانلم أبلاي سلاعيد     يتفق فقهالم الإباضية يكاد الجاملم المفيدأما كتابه  -
فقد لاحظوا أهميلاة فتاويلاه ولرائلاه    ، أو مَ  جالم بعده م  المشتغلين بالعلم، هو م  فعل تلامييه وإنما، الكدمي
الجلااملم المفيلاد ملا     : فأقدموا علخ جمعها في كتاب أطلقوا عليه اسلام ، وسعة علمه وتعمقه في البحث، الفقهية

والاقتصار علخ ،  يل صاحبه إلى الاتمتصار ويتصف هيا الكتاب كغيره م  كتب الفتاو ، أجوبة أبي سعيد
 . فالكتاب مجموعة مسائل مرتبة اسبيا علخ مواضيلم الفقه المعهودة، تنلازيل الحكم الشرعي علخ الحادثة

وقلاد يسلاكت الجلااملم علا       «سلائل أبلاو سلاعيد   » ،«سلاألته »: فغالبا ما يعرض السؤال بصيغ متقاربة مرل
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 ، في فتاويه برأي توصل إليه اجتهاده ويكتفي الكدمي، واب واصه كافيان لإييحالم بهإلا أن صيغة الج، السؤال
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ويلابين أقلاوال فقهلاالم    ، وقد يعرض الخلاف اللاوارد في المسلاألة   ،«معي أاه كيا»: مستعملا في ذلك عبارة
الجلااملم  فادتنا ملا  كتابلاه   أما است. الميهب، مدعما بدليل شرعي م  قرلن أو حديث، أو رأي  فهومه الواسلم

بلال يلملاح إليهلاا    ، تمرلت في بعض التطبيقات علخ القواعد وا يك  يصلار  بهلاا غالبلاا   ، محدودة فكاات المفيد
 . وتفهم م  سياق كلامه، تلميحا

اهمة بلاارزة في النتلااج العلملاي    مسلا ( هلا524 ت) ولأبي العباس أحمد ب  محمد ب  بكر الفرسطائي -5
أحكلاام أفعلاال   اللايي تنلااول فيلاه     تبين أفعال العبلااد ،  ؤلفات فقهية متنوعة، منها كتاب للمدرسة الإباضية

وأقلاوال العلملاالم في أثلار المنلااهي عللاخ      ، وركز عللاخ المنهيلاات  ، سوالم منها أفعال الجوار  أو القلوب، المكلفين
في  كملاا يسلاميها الغزاللاي   ، أو الأفعلاال المهلكلاات  ، يمك  تصنيفه في قسم فلسلافة الأتملالاق   والكتاب، الأفعال
وبنالم الأحكام علخ اعتبلاار النوايلاا اللا  تصلادر عنهلاا تللاك       ، كريرا بالجااب المقاصدي خعنَولكنه يُ، الإحيالم
واقتصرت استفادتنا منه علخ هيه القاعدة الهامة  ،«الأمور  قاصدها» :قاعدةفكان كلامه يدور حول ، الأفعال

 . والشواهد المتخرجة عنها

، ن م  قسم التخصص في الدراسات الشلارعية  عهلاد الحيلااة بلاالقرارة    اوالكتاب قد حققه ودرسه باحر
 . وهو مرقون غير مطبوع

وتوسلم في   «...م  الخطأ والنسيانرفلم ع  أ» فيه بالشر  حديث فتناول كتاب الألوا أما مؤلَّفه  -
، وعلارض لللادعاو  في الخطلاأ والتعلادي    ، ومتلاخ يرفعلاان  ، متخ يلزملاان ، صور الخطأ وأحكام الإثم والضمان

 . وإن كان أغلبها مما يتعلق بنظرية الخطأ والضمان، وغيرها م  المسائل، ووجوه الإكراه

وفي بيلاان بعلاض أسلاباب التخفيلاف      «المشلاقة دللاب التيسلاير   » :قاعلادة ا منه تمرلت في تأصيل واستفادتن
 . والفروع المتخرجة عليها ،«الخطأ لا يزيل الضمان ويرفلم الإثم» :قاعدةو، كالخطأ والنسيان والإكراه، والتيسير

م  عبلاادات  شمل أبواب الفقه  الجاملمويطلق عليه اسم  كتاب أبي مسألةوله كتاب يعرف بلا  -
يكتفي في أكررها ، وكلها إجابات مختصرة، وفيه أيضا مسائل في الإكراه وأحكامه، ومعاملات وأحوال شخصية

أو الإجملااع أو  ، ملم ذكر الدليل الشرعي م  الكتاب أو السنة، هحسب اجتهاد بالحكم المعمول به عند الإباضية
وغالبا ما يقتصر في ، ولا يكرر م  الأدلة، أو غير ذلك مما كان أصلا م  أصول التشريلم عند الإباضية، القياس

جد والكتاب يو، بالإضافة إلى أاه ييكر أحيااا الاتمتلاف بين المجتهدي  وأسبابه، استشهاده علخ اصوص القرلن
 . وإبراهيم أسبلم، مخطوطا ومطبوعا بتصحيح الأستاذي  محمد صدقي

وأحكلاام  ، وحكم الفتنة إذا وقعت بين أهل القبلة، موضوع قتال البغاة في السيرة في الدمالموكتابه  -
سعفنا في بحرنا كريرا إذ أغلبه مسائل اجتهادية تضبط قواعد حفظ وا ي، واستفاض في هيه المسائل، دفلم الصائل

ويمكلا   ، وع  هيه القواعد تتفرع معظم مسائل الكتلااب ، والترتيب بينها عند التعارض، الدي  والنفس والمال
 . في بعض جواابها الاستفادة منه في تأصيل اظرية المقاصد عند الإباضية

وحقلاوق  ، وأحكلاام الجلاار  ، متميز في فقلاه العملاارة   فهو كتاب سمة وأصول الأرضينالقأما كتابه  -
 تمصوصا  وقد استقخ منه إباضية المغرب، وغيرها م  المرافق العامة للبلد المسلم، والطرقات والأودية، الحريم
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والكتلااب مطبلاوع   ، الحيلااة  وتطبيقلاا في واقلالم  ، تلانظيرا في المؤلفلاات  ، كريرا م  قواعد العمارة الإسلامية
 . وأستاذاا بكير الشيخ بلحاج باشعادل، بتحقيق الدكتور محمد ااصر

ولا يصلار   ، والمسلاائل المتفرعلاة عنهلاا   ، وكيفية إزالتلاه ، وتمرلت استفادتنا منه في تطبيقات قواعد الضرر
رج المحققيْ  منه جملة م  القواعلاد  استخوقد ، ب يخلو م  الأدلةويكاد الكتا، وإنما تستنتج م  عبارته، بالقاعدة

 . ليسهل علخ الباحرين التعرف عليها، وألحقوها به

المنلاير سلالمة بلا  مسلالم العلاوت        لأبلاي  كتلااب الضلايالم  وم  المصادر الهامة في هلايه الدراسلاة    -6
وتمصصت الأجزالم الأولى لقضلاايا الأصلاول   ، و موسوعة شاملة تناولت أبواب الفقهوه( هلا6ق ) الصحاري
وإن ا تك  موزعة بصلاورة  ، وهي مادة معت ة في حجمها، وبعض القواعد الفقهية، والأصول الفقهية، العقدية

 . بالتوازي ملم تدوينه، فقهبتأصيل ال ولكنها تبين في عمومها اهتمام الإباضية، متكاملة في العرض والطر 

اظلارا لتلاأثر   ، وفي أصل اشلاتقاق المصلاطلحات  ، ويتميز الكتاب بالاهتمام بالجااب اللغوي في التعريفات
كما ظهر في الكتاب أثر العناية بأسلوب الجدل ولغة المنطلاق في التعليلال   ، (الاستبااة)المؤلف  وسوعته اللغوية 

فاضطرراا للاجتهاد حين الضلارورة  ، به ا اقابلهوا نجد مخطوط، بعيةوحظي بنصيبه م  الأتمطالم المط، والتحليل
والكتاب يتألف م  أربلم وعشري  جلازلم وطبلالم منلاه ثماايلاة     ، للوصول إلى المعنخ بنالم علخ السياق العام للنص

وحاليلاا يعكلاف عليلاه بعلاض البلااحرين      ، وضاع منه الجزلم الرابلم والسابلم، والباقي مازال مخطوطا، عشرا جزلما
 . قه لإعادة طبعهبتحقي

واقتصرت استفادتنا م  الكتاب علخ المجلد الرالث اليي تضم  جملة م  القواعد المتفرعة ع  القاعلادة  
والأصلال في الأشلايالم   » ،«الأصلال بقلاالم ملاا كلاان عللاخ ملاا كلاان       »: كقاعدة ،«اليقين لا يزول بالشك»: الك  
وللاو ا  ، أما الأجزالم الأتمر  أتمياا منها بعض الفروع الفقهية ال  تخرجلات عللاخ القواعلاد الفقهيلاة     ،«الإباحة

 . يصر  بها وهيا هو الغالب فيه

وهو كتاب مختصر يشلاتمل  ( هلا752ت )، إهاعيل الجيطالي لأبي طاهر قواعد الإسلامكتاب  -7
اقتصر الكلام فيه علخ سبعة أركلاان تحتلاوي عللاخ    »: يقول في وصفه، علخ أبواب العقيدة والعبادات والحقوق

، وكل رك  منهلاا يشلاتمل عللاخ أربعلاة أبلاواب مرتبلاة مباايهلاا       ، جمل م  الفرائض والمظاا ال  يلزم بها الإاسان
ظر يقلال عللاخ النلاا   ، والدرر المكنواة، سالكي هيا المنهج م  التحف المخزواةتكون ل، روعة معاايهاوفصول مش

  .«وعصمة يعتصمون به، وتكون للمسترشدي  ملجأ يلجأون إليه، وسهل علخ القارئ حفظها، لفظها

فإن صاحبه قلاد سلالك ملا  حيلاث المضلامون ملانهج       ، فإذا كان هيا الوصف للكتاب م  حيث الشكل
إذ يورد في كل مسألة مختلف الوجوه ملم الإحالة علخ أقوال الفقهلاالم المتقلادمين ملا     ، اة علخ أوسلم اطاقالمقار

دون أن يغفل ع  بيان لرالم ، بيكر أهائهم ملم تدعيم الوجوه المعتمدة بنصوص م  الكتاب والسنة، الإباضية
والتنصلايص عللاخ أقلاوال الملاوافقين     ، وعرض أدلة كلال فريلاق  ، وأصحاب المياهب الأربعة والتابعين الصحابة
فإن اجتهاده ورأيه الشخصي ظاهر عللاخ صلافحات   ، وملم العناية بإيراد الأقوال، وأسباب الخلاف، والمخالفين

 . ويصوب ويخطئ، فهو ير  ويختار، كتابه
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، والأدلة الشلارعية ، والضوابط الفقهية، لقواعد الكليةا الكتاب في استخراج بعض وتمرلت استفادتنا م 
 . ملم الفروع والمسائل التطبيقية ال  تخرّجت علخ بعض القواعد الفقهية، وتوظيفها في البحث

شلاتمل عللاخ أبلاواب    ي( هلالا 792ت ) علاامر بلا  عللاي الشلاماتمي     لأبي ساك  كتاب الإيضا  -8
واعت ه أبو ، بعد القرن الرام  الهجري وقد احتل هيا الكتاب مكااة كبيرة عند الإباضية، العبادات والمعاملات
: ووصلافه بقوللاه   ،«...في وقتلاه تمصوصلاا افوسلاة    اعتماد أهل المغرب» صاحب السير العباس أحمد الشماتمي

  .«ولا مكرر، وتطويلا غير ممل، جمعا وتعليلا واتمتصارا غير مخل، وهيا التأليف ما أظ  ألف في الميهب مرله»

وقياسلاات  ، بدلائل مسموعات مستندات» في تأليف كتابه جملم الآرالم الفقهية وكان م  منهج أبي ساك 
بلال  ، ا يتوقف عند الجملم م  المؤلفات السابقة، علخ ما يظهر م  كلامه هيافعمله  .«مستنبطات مستخرجات
وفي ذللاك  ، وهو عمل للايس بلاالهيّ   ، وتخريج الفروع علخ الأصول والقواعد الفقهية، اجتهد في تأصيل ما جملم

، تماصلاة  في المغلارب  إشارة إلى أن صاحب الكتاب لاحظ شيئا م  النقص في عموم التآليف الفقهية الإباضلاية 
كما تطلّلم فيما يبدو علخ أن يربت أن فقهالم الميهب المتقدمين اكتفوا بإيراد أحكام المسائل المتفلاق  ، فأراد أن يتمه

وأن اجتهاداتهم كاالات  ، كااوا علخ معرفة تامة بالأصول والقواعد الفقهية، عليها والمختلف فيها م  دون دليل
  .«ن م  ا يتحكّم في الأصول قلّما تتحصل عنده الفصوللأ» مبنية عليها

، ولِنَقُل في كل موضلم قلت في كتابي هيا»: ويشير منهجه إلى التمييز بين المواقف والآرالم المختلفة بقوله
ا في الأكرلار اسلاتدلال   فإنملا ، اكيا وكلاي ... وأن العلة، اأو العلة كيا وكي، فعندي والله أعلم أن سبب اتمتلافهم

 .«...لا م  صاحب القول اليي علخ طريقته أسير، واعتلال مني

وفي أثلار  » ،«في الأثلار كلايا  » ويصلار  بلاأن  ، أما م  حيث الاستدلال فهو يكرر م  الاعتماد علخ الأثلار 
فينسلاب الأقلاوال إلى   ، الإسلالامي تماصلاة   المغلارب  الإباضية ملا  أهلال   وينقل كريرا ع  سلف ،«أصحابنا كيا

والإمام ، م  القرن الرالث الهجري، وابنه أفلح كالإمام عبد الوهاب ب  عبد الرحم  ب  رستم، أصحابها أحيااا
ويشلاير في عرضلاه   ، م  القرن الرااي ملا  أهلال البصلارة    وعبد الله ب  عبد العزيز، الربيلم بين حبيب الفراهيدي

ويبلادي  ، ويحاول أن يوفق بينهملاا ، ملم بيان أسباب الخلاف في أغلب الحالات، للمسائل إلى اتمتلافات الفقهالم
هلاو  ، وهلايا القلاول فيملاا النظلار أصلاح     ، فيما يوجبه النظلار عنلادي  »، رات كريرةرأيه فيها مستعملا في ذلك عبا

عند مقاراتها بأقوال غيرهم اللا  يلايكرها    ويرجح في أغلب الصور والمسائل قول فقهالم الإباضية ،«...الأصح
البلاة عللاخ   ا يكلا  السلامة الغ   -يظهلار كملاا  -ولكلا  ذللاك    وقد صر  بأاه ينظر في كتب غير الإباضية، أحيااا
 . الكتاب

بحيث يمك  أن ، قمة التأليف الفقهي الإباضي المؤصل واهايته يمرل بحق الإيضا وعموما فإن كتاب 
وبلاين  ، تاجه الإيضا فكان ، نمط يقوم علخ الجملم والتأليف والتأصيل: يعت  فاصلا بين نمطين م  التأليف
 . التاسلم يقوم علخ شر  القديم والتحشية عليه نمط جديد يبدأ ملم ظهور القرن

واسلاتخراج  ، وتصنيفها إلى كلا   وصلاغر   ، واستفادتنا م  الكتاب تمرلت في جملم القواعد الفقهية منه
 فنردها ، ويكتفي بيكر فروعها، وأحيااا لا يصر  بالقاعدة، والمسائل المتخرجة عليها، الأدلة الشرعية لتأصيلها
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وهيا ، ومنشأ الخلاف في المسألة، والتعليلات المتعددة، المختلفةما يسعفنا بالتطبيقات  وكريرا، إلى أصولها
ولكررة ورود القواعلاد والضلاوابط الفقهيلاة في هلايا الكتلااب فإالاه       ، الجااب كريرا ما يغفل عنه غيره م  الفقهالم
، في التقعيلاد الفقهلاي   للتعرف علخ مد  مساهمة فقهلاالم الإباضلاية  ، يصلح أن يُعتَمد مشروعا مستقلا للدراسة

 . وا يحظ بتحقيق علمي وأبي ستة المحشي والكتاب صدر في طبعات متعددة مييلا بحواشي السدويكشي

 للمحقق سعيد ب  تملفان ب  أحملاد الخليللاي   تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد الأحكامكتاب  -9
وهو عبارة ع  فتاو  ورسائل ولثار جمعها أحد تلاميته في أربعة مجلدات كلابيرة تمرلال   ( هلا1287-هلا1231)

ملالم ملاحظلاة أالاه ا    ، قاعلادة فقهيلاة  ( 114)وقد لأ استعراضه كاملا فوُجد فيه ما يقرب م  ، ا تنظيريافقها حيًّ
، اللهم إلا ما كان منها مشلاتركا كقواعلاد الألفلااظ   ،  القواعد الفقهية والضوابطيؤتمي في الاعتبار استخراج غير
أو ، أما القواعد الأصولية أو المقصلادية ، أو ما يتعلق بالوسائل والمقاصد والمآلات، وما يقدم منها عند التعارض

 . الشرعية الخالصة ال  لا تندرج تحتها جزئيات وفروع فلم يتم استخراجها

، ويطيلال أيضلاا  ، في الكتاب فكان يستعرض السؤال ويجيب عنه إجابة شافية فيختصر أحياالاا أما منهجه 
وكلاان غالبلاا   ، ويعطي للسؤال حقه م  الشر  والإيضا  ليزيل كل لبس وتملط قد يقلم فيه صلااحب السلاؤال  

والمقاصلاد   والعللال ، وكان يوقف السائل علخ الِحكم والأسرار، يدعم إجابته بالأدلة م  القرلن والسنة والآثار
وكان يصوغ فتاويه بلغة سلسة ، وأهمية الموضوع، ال  ينطوي عليها الحكم الشرعي علخ قدر مستو  المستف 

ويستعمل أحيااا العبارات العامية والمصلاطلحات العرفيلاة تماصلاة في مجلاال الزراعلاة      ، بسيطة بعيدة ع  التعقيد
 . والمساقاة

وبعض القواعد الفقهية الصغر  ، كلية الك   وما تفرع عنهاوتمرلت استفادتنا منه في اعتماد القواعد ال
 والكتاب طبعته وزارة التراث والرقافلاة العماايلاة  ، واعتماد أدلته في تأصيل القواعد، ملم الفروع المتخرجة عليها

أجلازالم مجللادة    وصدر أتميرا في عشر، وقد عكف عليه بعض الباحرين لتحقيقه، بدون تحقيق في اثني عشر جزلما
 . ومحققة

 اللادي  عبلاد الله بلا  حميلاد بلا  سلالوم السلاالمي        لإيمام الاور  معارج الآمال علخ مدارج الكمال -9
، ة مصلانفاته وكرلار ، لغزارة علمه وسعة مداركه، اليي له القدم الراسخة والشهرة الواسعة( هلا1286-1332)

لأبلاي   مختصر الخصالاظم  مدارج الكمالتسمخ ، هو شر  لأرجوزة فقهية م  تأليفه المعارجوكتابه 
يمتلااز بحسلا    ، وبالرغم م  عدم تمام هيا الكتاب إلا أاه يمرل ثلاروة فقهيلاة  ، إبراهيم ب  قيس الحضرمي إسحاق

ويعت  م  أهلام المصلاادر   ، فهو يضم القواعد الأصولية والفقهية والفروع الفقهية المتنوعة، لتقريرالتحرير ودقة ا
 . ال  اهتمت بالفقه المقارن الفقهية الإباضية

، اوتوظيف اللغة العربية في فهمه، تحليل النصوص الشرعية المعارجفي منهجه في  وقد سلك السالمي
والجملم بين القول الفقهي ودليله ، الفقهالم ويهتم ببيان أسباب اتمتلاف، وإرسالم اجتهاداته علخ أصول واضحة

مرتبلاة حسلاب قوتهلاا في    ، أو غيرها م  أصول التشلاريلم المعتملادة  ، أو إجماع أو قياس، الشرعي م  قرلن وسنة
 وبين لرالم ، هالم والموازاة بينها داتمل الميهبثم إاه يحفل كريرا بالمقاراات بين أقوال الفق، الدلالة والاحتجاج
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ملتزملاا بلاآداب   ، الميهب وبقية المدارس الفقهية الأتمر ؛ وكان يفعلال ذللاك بحلاس علملاي واقلاد ازيلاه      
وإن ا يكلا  ذللاك   ، وا يك  ليغفل في أحيان كريرة اسبة الأقوال إلى أصلاحابها ، واحترام الرأي الآتمر، المناظرة

وعنلاد  ، قال لتمرون، قال بعضهم، قيل: في بعض الأحيان بنسبة القول إلى المجهولفقد كان يكتفي ، قاعدة عامة
فهو يعلارض  ، فإاه يحرص علخ التزام التسلسل المنطقي للمسائل والقضايا المطروحة، عرضه للمسألة ودراستها

وال وإن كاالات لهلاا أقلا   ، ثم يعطيها حكمها المناسب ملادعما باللادليل  ، ويتفحصها -موضوع البحث  -المسألة 
 . وعاد عليها بالنقض إن هو رأ  مخالفتها للصواب، وأورد حجج أصحابها، أتمر  أوردها وأوضحها

، وإيعازهلاا إلى أصلاحابها وللاو كلاان يخالفهلاا     ، بالتواضلم والدقة في اقل أقوال المخالفين كما يمتاز السالمي
 . والتعامل معها بكل موضوعية وازاهة

، وهلاي كلاريرة  ، تمرلت في جملم القواعد الفقهيلاة المتنلااثرة فيلاه   ، ا الكتاب فكاات كبيرةأما استفادتنا م  هي
فلم نجد صعوبة في الوصلاول  ، والفروع المتخرجة عليها، وييكر دليلها، فكان يصر  بالقاعدة بصيغتها المعروفة

 . فغالبا ما يأتي بها في مقام التعليل علخ الأحكام، إلى القاعدة فيه

، لتقعيد الفقهي التزامه في كرير م  القواعد بالاستدلال لها ملا  دلائلال النقلال والعقلال    وم  منهجه في ا
ليؤكد علخ أصله اليي سلاار  ، وكان يلمح أحيااا إلى القاعدة ملم كرير م  الفروع ال  يراها تندرج تحت قاعدته

ة في خملاس مجللادات   والراايلا ، الأولى في ثملاااي عشلار جلازلما   ، والكتاب مطبلاوع طبعلاتين  ، عليه في إاشالم الفروع
 . ويفتقر إلى تحقيق علمي، ضخمة

والأحلاوال  ، عبلاارة علا  فتلااو  في أملاور العبلاادات والمعلااملات       وهو العقد الرمينوم  مؤلفاته  -
، وغيرهلام  ومناقشلاة أقلاوال فقهلاالم الإباضلاية    ، ويمتاز بعرض المسائل ملم أدلتها، الشخصية وشتخ اواحي الحياة

، الفقهي في كتابه علخ جملة م  الاعتبلاارات والملاوازي    لقد قام منهج السالمي، أو الإافراد برأيه وترجيح بعضها
ويلارفض إيلاراد الأقلاوال    ، والفقه بالسلانة ، فهو حين يجيب ع  أسئلة السائلين يربط الفروع بالأصول والقواعد

كملاا سلالك   ، إنما تحددها قوة الدليل اليي قلاام عليلاه  فهو ير  أن قوة الرأي الفقهي ، والآرالم تمالية م  الدليل
وفي كرير م  الأحيلاان حلاين يفلا  لا يرجلالم أصلالا إلى كتلاب السلاابقين        ، منهج الاستقلالية ع  لرالم الآتمري 

ثلام يصلادر   ، وإنما يعول في ذلك علخ اجتهاده في فهم المسألة ملا  النصلاوص المتعلقلاة بهلاا    ، للبحث ع  الحكم
مناسبات لاحقة ييكر بأاه عرر علخ افس الحكم في هيا الكتاب أو ذاك فيلازداد ثقلاة   ويعود في ، الحكم المناسب

 . وطمأاينة

ولا يكتفلاي  ، ملم النصوص الشرعية فإاه ينظلار إلى روحهلاا ومقاصلادها وأبعادهلاا     وحين يتعامل السالمي
وهلاو  ، الظروف الزمااية والمكاايةوهو يراعي في ذلك ، دون مبالغة أو تكلّف، بظاهرها ما وجد إلى ذلك سبيلا

فحين يسأل ع  مقدار النفقة علخ الزوجلاة أو حقوقهلاا يُرجلالم    ، أرفق بالناس في غير الأصول التشريعية الرابتة
وحلاين   «...والحاكم إلى اظره أحلاوج منلاه إلى أثلاره   ، فلكل زمان حكم»، ذلك إلى اتمتلاف الأحوال والأوقات
وهو ما ، وأما الشاهد م  أحوال الناس اليوم فلا بد لها م  الإدام»: يقول يسأل ع  دتمول الإدام في افقة المرأة

  .«يفرض لها عنداا
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ودعا إلى الرجوع إلى الحق ، واعت  مقلد غيره أسيرا لا كيان له ولا شخصية، التقليد كما حارب السالمي
ودعا إلى التفتح علخ ما عند الآتملاري  والاسلاتفادة   ، وحارب التقوقلم والااطوالم علخ اليات، كلما تبينه المجتهد

 . بقدر ما ير  وجوب اطلاع الآتمري  علخ ما عند الإباضية، منه

بسلابب ملاا تضلافي    ، رفضه مهاداة التواطؤ علخ الخطأ وإن أقره العلمالم قبللاه  -رحمه الله  -وم  منهجه 
وقد كلفلاه هلايا الموقلاف    ، فبمرور الأيام لا يحرم ولا يحلل، بولوتسليم السابقين له بالق، عليه الأيام م  قدسية

 . عنتا ومشقة في سبيل تغيير الباطل المعارض لشرع الله تعالى وسنة ابيه 

اشلاير إلى ملحلاظ هلاام في منهجلاه في     ، الاجتهادي والبحث الفقهي وفي سياق حديرنا ع  منهج السالمي
إذ يتميلاز هلايا   ، وكشف الحكم الشرعي في الحوادث أو الإتمبار به، كال التشريلمالفتو  باعتباره شكلا م  أش

وسلاعة  ، وبعلاد اظلاره  ، لما فيه م  تأكيد علخ تميز الشلايخ ، المسلك ببعض الخصوصيات ال  ينبغي الإشارة إليها
ل والملادعم  ولدور الفقيه المف ؛ إذ هو لا يكتفي بإصدار الحكم الشلارعي المؤصلا  ، وفهمه لمقاصد الشريعة، أفقه

ويحلايره ملا    ، وإنما يتحول في أحيان كريرة إلى ذلك الناصح الأمين اليي ييكر السلاائل بلاالله  ، بالدليل والحجة
، والأمرلة علخ ذلك أكرر م  أن تُعَدّ، وقد يظهر ذلك جليا في مرال تزويج البنت تحت الإكراه، غواية الشيطان

 . الأربعة طافح بيلك بأجزائه العقد الرمينفلا

والعلل ال  ينطوي عليهلاا الحكلام الشلارعي عللاخ قلادر      ، كما كان يوقف السائل علخ الِحكم والأسرار
بعيلادة علا  اللفلاظ    ، وكان يصوغ كل ذلك بلغة سهلة وميسرة، وأهمية موضوع السؤال، مستو  هيا المستف 

ان يلادعو أحياالاا إلى   وكلا ، الغريب؛ بل نجده لا يتحرج أحيااا في استعمال اللغة العامية والمصلاطلحات العرفيلاة  
وقد يخير المستف  بين الأتمي بهلايا القلاول أو   ، كما أاه يف  أحيااا أتمر   ا هو أيسر، الأتمي بالأحوط ويف  به

 . ويعوزه دليل الترجيح، عندما تتساو  عنده الأقوال والآرالم، ذلك

، وع المتخرجلاة عنهلاا  وأدلتهلاا ملالم الفلار   ، ودلت استفادتنا بالكتاب في استخراج بعض القواعد الفقهيلاة 
وأعيد طبعه ملم إضافات مهمة بتحقيق ، والكتاب مطبوع في أربعة أجزالم بتحقيق القاضي ساا ب  حمد الحارثي

 . صدر في سبعة مجلدات بعنوان جوابات الإمام السالمي، أبو غدة

فيه منظومته شملاس   شر  طلعة الشمس علخ الألفية في أصول الفقهاب كت: وم  مصنفاته أيضا -
وتمصص مبحرا لدراسة القواعلاد الفقهيلاة   ، ومصادر التشريلم، ودرس فيه مباحث الأصول وقواعده، الأصول
المشلاقة دللاب   »و .«اليقين لا يلازول بالشلاك  »و «الأمور  قاصدها» وعرضها بصيغها المعروفة وهي، الأساسية
وذكلار  ، وصر  بأن الفقلاه الإباضلاي يلادور حلاول هلايه القواعلاد      . «العادة محكمة»و .«الضرر يزال»و .«التيسير

ومد  اعتمادها في ، تطور القواعد الفقهية عند الإباضية وكاات استفادتنا منه في بيان. للقاعدة أمرلة تطبيقية لها
وقلاد  ، كالسفر والمرض والإكلاراه والخطلاأ والنسلايان   ، وأتمياا م  الكتاب أيضا أسباب التيسير، الفروع الفقهية

قلاة في  وقد طبلم طبعتين الأولى غلاير محق ، والكتاب يمتاز بحس  العرض والترتيب. بحرها ضم  عوارض الأهلية
 . والرااية محققة صدرت مؤتمرا، جزأي 

 ( هلا1332-1236) طفيشامحمد ب  يوسف ا لقطب الأئمة شر  كتاب النيل وشفالم العليل-12
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، شر  فيه كتاب النيل وشفالم العليلال لعبلاد العزيلاز الرملايني    ، م  أمهات الكتب المتأتمرة في الفقه المقارن
وا ، ويكرر فيلاه الاسلاتطرادات في شلاتخ المواضلايلم    ، وينقصه الترتيب، يشتمل علخ معظم أبواب الفقه المعروفة

ويسلاتدل بالأدللاة ملا  القلارلن والسلانة والإجملااع والقيلااس        ، يلتزم فيه تمطة معينة بل كان يتتبلم المتن ويشلارحه 
وا يسعفنا الوقت ، فالقواعد الفقهية فيه قليلة، لكتاب وشدة عنايته بالأقوالواظرا لكررة الجزئيات في ا، والآثار

فنأتملاي منلاه   ، وتمرلت استفادتنا منه في مجال التطبيقات الفقهيلاة عللاخ بعلاض القواعلاد الكليلاة     ، بتتبلم كل أجزائه
 . والرأي المختار عنده، وغيرهم وأقوال فقهالم الإباضية، المسألة

وقلاد  ، هلالا في سلابعة عشلار مجللادا    1425 طبلم عدة طبعات أشهرها طبعة مكتبة الإرشاد بجلادة  والكتاب
والكتاب لا يخلو م  الأتمطالم المطبعية وهو في حاجة إلى تحقيق علمي يبزر أهميتلاه  ، أضيف إليه جزلم للفهارس

 . ومكااته العلمية

 : فم  أهمها، وتسببت في تأتمير جنْيِ ثماره، وّقت مسارهأما الصعوبات ال  رافقت هيا البحث وع

فاستلزم ذلك معرفة القواعد ، إلى مصنفات تماصة بالقواعد الفقهية افتقار المدرسة الفقهية الإباضية -1
ية المسلاح  وذلك بالقيام بعمل، والبحث عنها في التراث الفقهي الإباضي، الفقهية المشهورة في المدارس الأتمر 

، واسلاتنزف جهلادا معتلا ا   ، فاستغرق هيا الاستقرالم زمنا طلاويلا ، لأهم المصادر الفقهية المعتمدة عند الإباضية
 . لعله كان علخ حساب تحليل القواعد وتخريج الفروع عليها

وهلايا  ، في كلال مكلاان   عدم توفر المصادر الإباضلاية : وم  الصعوبات ال  اعترضت طريق البحث -2
ومنطقلاة وادي ميلازاب   ، مرل سلالطنة عُملاان  ، للبحث عنها الأمر جعل الباحث ينتقل إلى أماك  تمركز الإباضية

بحرلاا علا  أي   ، المكتبات الخاصة والعاملاة في بللادان مختلفلاة   وعند التعير يقوم  راسلات إلى أصحاب ، بالجزائر
ولعل اهتمام بعض الباحرين م  الإباضية ملاؤتمرا بنسلاخ كتلاب    ، مصدر إباضي يهتم بالقواعد الفقهية كتواس

اقللاها إلى  و، يسهّل الوصول إليهلاا ، وحفظها في قرص مضغوط علخ شكل موسوعة شاملة، المطبوعة الإباضية
 . ولك  عدم اطلاعنا علخ هيه الموسوعة في بداية المشروع حرمنا م  الاستفادة منها، أيّ مكان دون جهد ييكر

مشقة التعامل ملم التراث الإباضي عموما والفقهي تمصوصا؛ لأن : ولعل م  بين الصعوبات أيضا -3
، وا يسلم م  تصلاحيف النسلااخ  ، ه سقط كبيرففي، والمطبوع منه ا يحقق تحقيقا علميا، معظمه ما يزال مخطوطا

، وفهرسلاة علميلاة دقيقلاة   ، ويحتاج أيضا إلى إعادة تبويلاب ، فكرر فيه التشويه، وم  تحريف المعارضين لهيا الفكر
ليتيسر الوصول إلى المعلومة دون عنالم ومشقة إضافة إلى فهم مصطلحات الميهب فلكلال ملايهب مصلاطلحاته    

 . وتمفف م  بعض المعاااة، ت الإباضية أتميرا ذلل بعض العقباتولعل ظهور معجم مصطلحا، الخاصة

ولعل م  الصعوبات ال  واجهت الباحث في دراسته لهيا الموضوع ما وجلاده ملا  وفلارة في الملاادة      -4
العلمية وتشعبها، فبعد أن حرر فصول البحث ورتبها في مكااها لاحظ أن حجم الرسالة يفوق الحجم المقبلاول  

 فاضطر إلى حيف الفصل السادس  صفحة؛ 1522، إذ كان عدد صفحاتها يتجاوز سات مرل هيه الدرافي
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اليي تمصصه لدراسة القواعد الفقهية الكلية الصغر  ال  لا علاقة لها بالقواعد الخمس الك   وملاا  
م لاحقلاا للايع   -إن شلاالم الله   -قد انشلارها  . تفرع عنها، وهي كريرة ومتنوعة، وعليها تطبيقات هامة ومعاصرة

 .افعها

كما اضطر الباحث إلى حيف مبحرين م  الفصل الرالث، الأول في أسباب التيسير والتخفيف، والرااي 
. أالاواع الضلارر وضلاوابطه   : وكيلك ألغخ م  الفصل الرابلالم مبحرلاا بعنلاوان   . حول أاواع التيسيرات ومجالاتها

العلاادة وشلاروط اعتبارهملاا في    أالاواع العلارف و  »: بعنلاوان  وكيلك استبعد المبحث الرااي م  الفصل الخلاامس 
تموفا م  الإطناب، ولعل الجزلم المحيوف اضطرارا لا يخلال بنسلاق البحلاث وتمطتلاه، رغلام       «الأحكام الشرعية

واضحة ع  مسلااهمة المدرسلاة الإباضلاية في    ارجو أن تكون أهميته، ما دام الباقي يل  المطلوب، ويقدم صورة 
راسة هلاو استقصلاالم كلال القواعلاد الفقهيلاة وفروعهلاا عنلاد        ليس الغرض م  هيه الدف ،تقعيد القواعد الفقهية

فيلك ما لا تستوعبه هيه الدراسة المحددة بزم  معين، ولعل مجالها في الدراسلاات   ،الإباضية ودراستها بتفصيل
 .بحول الله ضم إلى هيه الدراسة بعد مناقشتهاالمحيوفة فسوف تُالفصول والمباحث  أما .الموسوعية

وذللاك بسلابب   ، أثنالم مسيرته البحرية م  عدم الاستقرار والتفلارغ التلاام للبحلاث   كما عااخ الباحث  -5
ولا مجلاال للايكرها في   ، لولا عناية الله وحفظه، وأمور طارئة كادت تنسف بكل جهوده السابقة، ظروف العمل

 . هيا المقام

  أالاني  وحس، وقصوري ع  بلوغ الغاية فيه، وم  الموضوعية أن أعترف بعجزي ع  إيفالم العمل حقه
فإن كان صوابا ، والنأي ع  الميهبية والياتية ما استطعت إليه سبيلا، ا للُ جهدا في تحري المنهجية والموضوعية

، والله م  ورالم القصلاد وهلاو يهلادي السلابيل    ، فمني وم  الشيطان، وإن كان غير ذلك، فم  توفيق الله وعواه
 . وهو المستعان
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 الفصل التمهيدي
 المفهوم والتطور القواعد الفقهية 

 

 . حقيقة القواعد الفقهية وبيان علاقتها بالعلوم المشابهة: الأول المبحث% 

 . تعريف القواعد الفقهية: المطلب الأول -

 . المعنخ اللغوي للقواعد: أولا  

 . المعنخ الاصطلاحي للقواعد: ثاايا  

 . الدراسة النقدية للتعريفات: ثالرا  

 . علخ القواعد الفقهية «الأصل» إطلاق مصطلح: رابعا  

 . للقواعد الفقهية «الكلية» إضافة مصطلح: تمامسا  

 . القواعد الفقهية وعلاقتها بالعلوم والمصطلحات ذات الصلة بها: المطلب الرااي -

 . القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: أولا  

 . القواعد الفقهية والقواعد الأصولية: ثاايا  

 . عد الفقهية والنظريات الفقهيةالقوا: ثالرا  

 . القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية: رابعا  

 . القواعد الفقهية والأشباه والنظائر: تمامسا  

 . القواعد الفقهية والفروق الفقهية: سادسا  

 . أاواع القواعد الفقهية وأهميتها وحجيتها: الرااي المبحث% 

 . قهية ومراتبهاأاواع القواعد الف: المطلب الأول -

 . أهمية القواعد الفقهية وفوائدها: المطلب الرااي -

 . (حكم الاستدلال بها)حجية القواعد الفقهية ووظيفتها : المطلب الرالث -
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 . وتطورها ومصنفاتها اشأة القواعد الفقهية عند الإباضية: الرالث المبحث% 

 . ع  المدرسة الفقهية الإباضيةلمحة مختصرة : المطلب الأول -

 . اشأة القواعد الفقهية عند الإباضية: المطلب الرااي -

 . مرحلة النشولم والتكوي  -أولا  

 . مرحلة تدوي  القواعد الكلية ملم الفروع الفقهية -ثاايا  

 . مراحل تطور القواعد الفقهية: المطلب الرالث -

 . مرحلة النمو والتوسلم -ولاأ  

 . مرحلة النضج والرسوخ والتميز -ثاايا  

 . التراث الفقهي الإباضي المتضم  للقواعد الفقهية: المطلب الرابلم -
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 الفصل التمهيدي
 القواعد الفقهية المفهوم والتطور

 المبحث الأول

 ةوبيان علاقتها بالعلوم المشابهالقواعد الفقهية  حقيقة

وبيلاان المصلاطلحات   ، ويشتمل هيا المبحث علخ تحديد المعنخ اللغوي والاصطلاحي للقاعلادة الفقهيلاة  
وذلك بعلارض أقلاوال العلملاالم    ، ملم دراسة اقدية للتعريفات الاصطلاحية «الأصل» ذات الصلة بها كمصطلح

سلاب أن يكلاون جامعلاا    ونح، واقترا  تعريف مناسب للقاعدة الفقهيلاة ، المتقدمين والمتأتمري  في مفهوم القاعدة
والابين  ، ثلام نحللال ألفاظلاه   ، ومااعا يأتمي بكل الاعتراضات ال  اعترض بها الناقدون علخ التعريفات المتقدملاة 

والنظريلاات  ، والقواعلاد الأصلاولية والمقاصلادية   ، كالضلاوابط الفقهيلاة  ، علاقة القواعد الفقهية بالعلوم المشلاابهة 
 : وتفصيل ذلك في المطالب التالية، والفروق الفقهية، والأشباه والنظائر، الفقهية

 مطلب الأولال
 الفقهيةلقواعد تعريف ا

كل ملاا  : وأساس الشيلم وأصله، والقواعد الأسس، الأسو صلالأوهي ، القواعد في اللغة جملم قاعدة

 ٻ ٻ ٻ ٱژ: تعالى الله قال فقواعد البيت أساسه، أو معنويا يلمكز عليه حسيا كان ذلك الشرتي

، (26: النحلالال) ژئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆژ: قوللالاه تعلالاالى  هومنلالا، (127: البقلالارة) ژپ پ ٻ
 . ما يرفلم عليه البنيان فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين  عنخ الأساس ومنه

ومعناهلاا  ، وهي صفة غالبلاة ، وهي الأساس والأصل لما فوقه، والقواعد جملم قاعدة» :قال الزمخشري
 . «الرابتة

                                                 
 . 722، المطبعة الأميرية القاهرة، ص1922المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير للرافعي، ط سنة : الفيومي (1)

، ملا  أئملاة العللام باللادي  والتفسلاير      (م1144/هلا538 - م1275/ هلا467: و)، (أبو القاسم، جار الله)محمود ب  عمر ب  محمد،  الزمخشري (2)
. الخ... الكشاف، في تفسير القلارلن؛ أسلااس البلاغلاة؛ المستقصلاخ؛    : أشهر كتبه. معتزلي الميهب، شديد الإاكار علخ المتصوفة. واللغة والأدب

 . 7/178الزركلي، الأعلام، 

مطبعلاة، مصلاطفخ محملاد    ، هلالا 1354، 1الزمخشري محمد ب  عمر، الكشاف ع  حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلال، ط  (3)
 . 1/93التجارية الك   مصر 
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وقواعد الهودج تمشبات أربلالم معترضلاة في أسلافله    ، القواعد أساطين البنالم ال  تعمّده» :قال الزجاج
  .«تُركَّب عيدان الهودج فيها

 .«شبهت بقواعد البنلاالم، ضة في لفاق السمالمترالسحاب أصولها المع: القواعد» :وقال أبو عبيد

قلاال ذللاك في بيلاان     .«أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيها بقواعلاد البنلاالم  » :قال اب  الأثير
 . «كيف ترون قواعدها وبواسقها» :فقال، ملارت ةحابحين سأل ع  س حديث رسول الله 

: ومنلاه قوللاه   ، والجملالم قواعلاد  ، في المرأة ال  قعدت ع  الحيض والولد واللازواج قاعلاد  : قالواو

 . (62: النور) ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ

وقواعلاد الأصلاول   ، وقواعلاد النحلاو  ، علخ الأشيالم المعنوية فيقال قواعد الإسلالام  أيضا اعدةوتطلق الق
 .معنويةوكلها قواعد ، وغيرها

، أو الأصلال  وجدااها تؤول كلها إلى معنخ واحد يجمعها وهو الأساس، وإذا تأملنا هيه المعااي المتعددة
 . معنويا من ذلك الشيلم حسيا أسوالم كا، اأسسه وأصوله ال  يبنخ عليه: فقواعد كل شيلم

، (62: النلاور ) ژٹ ٹ ٹژوإذا كان المرال الرابلالم  ، وهيا الجاملم واضح في كل الأمرلة السابقة
 ةفإن هيا الغموض يزول إذا تأملنا جيدا معنخ القواعد م  النسالم؛ لأن القاعد، يبدو بهيا المعنخ الجاملم غامضا

وفقدان ، اليأس ّ وا تعد تنجب؛ لأاها بلغت سِ، ا يعد يشتهيها الرجالها الولد والزواج يعني أاّع  الحيض و
، فهي م  هيه الناحية قد سكنت وجملادت ، فقدان لقوتها ووظيفتها الأساسية: الاشتهالم والإنجاب في المرأة هو

، م  أبرز معااي الأصلال والأسلااس   يوه، م  المعااي اللغوية للقواعد يوالسكون والجمود وااعدام الحركة ه
 . وأَلصق  اهيته وحقيقته

                                                 
: ملا  كتبلاه  . اللغلاة ، علااا بلاالنحو و  (م923/هلا311 - م855/ هلا241: ولد ببغداد)، (أبو إسحاق)الزجاج إبراهيم ب  محمد السري ب  سهل  (1)

الزركللاي، الأعلالام،   . 1/49وفيات الأعيان لاب  تملكان،  :ينظر. الخ... معااي القرلن؛ الاشتقاق؛ الأمالي، في الأدب واللغة؛ إعراب القرلن؛
1/42 . 

 . 2/417الحفاظ، تيكرة  :هلا، ينظر224أبو عبيد القاسم ب  سلام البغدادي اللغوي الفقيه المحدث صاحب كتاب الأموال، توفي سنة  (2)

 1/342(قعد)الفيروز بادي، القاموس المحيط مادة  :، وينظر3/361(قعد)مادة : اب  منظور، لسان العرب (3)

 :هلالا، ينظلار  626دات المبارك ب  محمد الجزري المحدث الأصولي، م  كتبه النهاية في غريب الحلاديث، تلاوفي سلانة    ااب  الأثير مجد الدي  أبو السع (4)
 . 5/72لام، الأع: الزركلي

 . 4/87اب  الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث،  (5)

في كتاب العظملاة، بلااب الأملار بلاالتفكر في      الأصبهااي وأورده. 1411: وفصاحته، رقم  في شعب الإيمان، فصل في بيان الن  البيهقي رواه (6)
سئل أبو : قال أبو عبيد الآجري. مد ب  الحارث التيمي ع  أبيهفي حديث طويل ع  موسخ ب  مح. 696: رقم... وقدرته وملكه  ليات الله

الجلااملم للحلاديث   . )منكلار الحلاديث  : وقال اب  حجلار في التقريلاب  . بلغني ع  أحمد ب  حنبل أاه كان يضعفه: قال... داود ع  موسخ ب  محمد
 . 6/147، 15247وورد الحديث أيضا في كنلاز العمال، رقم(. النبوي

 .3/361( قعد) ن العرب، مادةلسا: اب  منظور (7)
 .424ص معجم مفردات ألفاظ القرلن الكريم، تحقيق اديم مرعي، دار الفكر، بيروت،: الأصفهااي الراغب (8)



31 

 

وهكيا م  تملال التحليل اللغوي لمعااي القاعدة يتبين أالاه قلاد يكلاون الملاراد منلاه الاسلاتقرار والربلاات        
، لابتنالم الأحكام عليها كابتنلاالم الجلادران عللاخ الأسلااس    ، إلا أن أقرب معااي القاعدة هو الأساس، والسكون
 . أسسه وأصوله ال  تبنخ عليها فروعه وجزئياته ومسائله: عنخ قواعد الفقهكان م مّوم  ثَ

 : منها عرف العلمالم القاعدة بتعريفات عديدة

 .«قضية كلية منطبقة علخ جميلم جزئياتها» بأاها( لاه816ت) عرفها الجرجااي -1

  وبيّ، هيا المفهوم والراشدي فقد اقل السالمي، في تعريفه الجرجااي الإباضيةتابلم بعض علمالم  -2
 .واستخراجها منها يسمخ تفريعا،   كل منهما أن جزئيات القاعدة تسمخ فروعاوبيّ

 .«الأمر الكلي المنطبق علخ جميلم جزئياته» بأاها وعرفها الفيومي -3

  .«حكم كلي ينطبق عليه جزئياته لتعرف أحكامها منه» :بأاها وعرفها التفتازااي -4

                                                 
، فيلسلاوف، ملا  كبلاار    (م1413/هلالا 816: ت - م1342 /هلالا 742: و)، (المعروف بالشريف الجرجلاااي )الجرجااي علي ب  محمد ب  علي،  (1)

الزركللاي، الأعلالام،   . الخ... التعريفات؛ شر  مواقف الإيجي؛ رسلاالة في فلا  أصلاول الحلاديث؛    : نحو خمسين مصنفا، منها له. العلمالم بالعربية
5/27 . 

السلاالمي أبلاو   . 185ص ،1411/1991، دار الكتاب المصري القاهرة ودار الكتاب اللبنااي بيروت 1الجرجااي محمد ب  علي، التعريفات، ط  (2)
الراشدي سفيان ب  محمد ب  عبد الله، جواهر  :وينظر-. 1/14ب  سلوم، شر  طلعة الشمس علخ الألفية في الأصول،  محمد عبد الله ب  حميد

-42م ص2225/هلا1425، 1القواعد م  بحر الفرائد تحقيق حفيده محمد ب  يحيخ ب  سفيان الراشدي، اشر مكتبة الاستقامة سلطنة عُمان ط
42 . 

يعد الإمام السالمي علملاا  . م  بني ضبة، ينتمي إلى قبيلة السواا( هلا1332: ت - هلا1286: و)، (اور الدي )ب  سلوم السالمي عبد الله ب  حميد  (3)
تحفلاة  : ألّلاف في عديلاد الفنلاون مؤلفلاات كلاريرة، منهلاا      . بارزا في مسيرة النهضة العلمية والإصلاحية في عصره، وقد أعاد إقامة الإمامة في عُمان

ن؛ طلعة الشمس علخ الألفية، في علم أصول الفقه؛ جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام؛ شر  الجاملم الصلاحيح  الأعيان بسيرة أهل عُما
قسلام  )معجلام أعلالام الإباضلاية،    . “أاوار العقلاول في عللام الكلالام   ”في الحديث؛ مشارق الأاوار، شر  أرجوزته المسماة ( مسند الإمام الربيلم)

 . 1/227، 789: ، ترجمة(المشرق

جعله الإمام الخليلي . ، ولد في بلدة القريتين م  ولاية إزكي(هلا1377: ت -هلا1331: و)، (أبو الحس )الراشدي سفيان ب  محمد ب  عبد الله  (4)
المنتخلاب ملا    : هلا، م  أهم كتبلاه 1364عُين قاضيا لإيمام الخليلي في جعلان بني بوحس  سنة . مفوضا ومبعوثا إلى م  أراد الإمام أن يراسلهم

 . 1/144، 554: ، ترجمة(قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية، . لحديث، الاعتقاد في الإسلام، جواهر القواعد م  بحر الفوائدا

الراشدي سفيان ب  محمد ب  عبد الله،  :وينظر -. 1/14السالمي أبو محمد عبد الله ب  حميد ب  سلوم، طلعة الشمس شر  الألفية في الأصول،  (5)
م 2225/هلالا 1425، 1د م  بحر الفرائد تحقيق حفيده محمد ب  يحيخ ب  سفيان الراشدي، اشر مكتبة الاستقامة سلطنة عُملاان، ط جواهر القواع

 . 42-42ص

المصبا  الملانير؛ ارلار الجملاان في تلاراجم     : ألف. ، لغوي مشهور(م1368نحو  /هلا772نحو : ت)، (أبو العباس)الفيومي أحمد ب  محمد ب  علي،  (6)
 . 1/224الزركلي، الأعلام، . الخ. ..الأعيان؛

 . 722ص المصبا  المنير، مادة قعد(: 772ت)الفيومي أبو العباس أحمد ب  محمد ب  علي المقري  (7)

ملا   . ، م  أئمة العربية والبيان والمنطلاق (م1392/هلا793: ت - م1312/هلا712: و)، (سعد الدي )التفتازااي مسعود ب  عمر ب  عبد الله،  (8)
 . 7/219الزركلي، الأعلام، . الخ... ييب المنطق؛ المطول، في البلاغة؛ مقاصد الطالبين، في الكلام؛ شر  العقائد النسفية؛ته: كتبه

 . 2/22التفتازااي سعد الدي ، التوضيح شر  التلويح،  (9)
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  .«الأمر الكلي اليي ينطبق عليه جزئيات كريرة تفهم أحكامها منه» :بقوله وعرفها اب  السبكي -5
  .«منه

 .«منه أحكامها ياته لتعرفئحكم أكرري لا كلي ينطبق علخ أكرر جز» :أاها وير  الحموي -6

لأصلاول وسلاائر المعلاااي    كل كلي هو أتمص م  ا» :فمفهوم القاعدة عنده أما أبو عبد الله المقري -7
 .«وأعم م  العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة، العقلية

إن التعريفات ال  ذكرااها وال  ا ايكرها عند إلقالم اظرة عليها يتبين أاها التقلات عللاخ معلاان مشلاتركة     
، والاتملاتلاف في اقلااط محلاددة    تفاقويمك  أن الخص أهم وجوه الا، وإن اتمتلفت بعض العبارات في بعضها

 : لك في أمورذويظهر 

المراد بهلاا  و، والقضايا جملم قضية، قضية كلية أو أمر كلي أو حكم كلي: تعريف القاعدة وهو قولهم -1
ون إحلاد  مقلادم  اللادليل عللاخ     ملاا تكلا  : القضايا الكلية بأاهلاا  وقد فسر صدر الشريعة، كان موضعها كليا ما

 . علخ أاها ك   القياس واصّ، مسائل الفقه

؛ لأن القاعلادة غالبلاا ملاا تتصلادر بهلايه      (كل)وهي بيلك اسبة إلى لفظة ، وعبّر بعضهم بالحكم الكلي
 :وقلاول الأصلاوليين   «يؤالاث ييكر و يعقللا  كل ما» :وقول النحاة «كل متغير حادث» :كقول المناطقة، اللفظة

وهكلايا   ،«كل سلف جرّ افعلاا فهلاو حلارام   » :وقول الفقهالم «ريت ع  القرائ  فهي للوجوبكل صيغة أمر عُ»
  .فإن معناها يتضمنها، وحتخ إذا ا تتصدر القاعدة بلفظة كل

ا الاصلاطلا  في  يوقد جلار  هلا  ، التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلا  عام للقاعدة هين هإ -2
فالقاعدة عنلاد  ، وغيرها، وهندسية، ونحوية، وقااواية، فهناك قواعد أصولية، ن لكل علم قواعدإجميلم العلوم؛ ف

 المضاف ، المفعول به منصوب، عالفاعل مرفو: قول النحاة: الجميلم هي أمر كلي ينطبق علخ جميلم جزيئاته مرل
                                                 

، قاضلاي القضلااة،   (م1372/هلالا 771: ت -م 1327/هلالا 727: و)، (أبو اصر، تاج الدي )اب  السبكي عبد الوهاب ب  علي ب  عبد الكافي،  (1)
. الخ... طبقلاات الشلاافعية الكلا  ؛ جملالم الجواملالم؛     : م  تصاايفه. كان طلق اللسان، قوي الحجة، ااتهخ إليه القضالم في الشام. المؤرخ، الباحث

 . 4/184الزركلي، الأعلام، 

 . 1/11ادل محمد عوض، اب  السبكي تاج الدي  عبد الوهاب، الأشباه والنظائر، تحقيق عادل أحمد وع (2)

كان مدرسا . حموي الأصل. ، مدرس، م  علمالم الحنفية(م1687/هلا 1298: ت)، (أبو العباس، شهاب الدي )الحموي أحمد ب  محمد مكي،  (3)
افحلاات القلارب    غملاز عيلاون البصلاائر في شلار  الأشلاباه والنظلاائر؛      : صنف كتبا كريرة، منهلاا . بالمدرسة السليمااية بالقاهرة، وتولى إفتالم الحنفية

 . 1/239الزركلي، الأعلام، . الخ... والاتصال؛ كشف الرمز ع  تمبايا الكنز؛

 . 1/51، 1425/1985، دار الكتب العلمية لبنان، 1الحموي أحمد، غمز عيون البصائر شر  الأشباه والنظائر لاب  نجيم، ط (4)

، باحلاث، ملا  الفقهلاالم الأدبلاالم     (م1357/هلالا  758: ت)، (الله، الشلاهير بلاالمقري  أبو عبد )محمد ب  محمد ب  أحمد القرشي التلمسااي، : المقري (5)
 . 7/37الزركلي، الأعلام، . الخ... القواعد؛ الحقائق والرقائق؛ رحلة المتبتل؛: له مصنفات، منها. المتصوفين، وهو أحد علمالم المالكية

 . 1/212القواعد، : المقري أبو عبد الله (6)

 . 2/21التوضيح بشر  التلويح، : ز صدر الشريعةالبخاري عبد العزي (7)

 . 128قواعد الفقه الإسلامي، الهامش، ص: الروكي محمد (8)



33 

 

، اعد سلاوالم في النحلاو  وه القيرل هفمِ، والنهي للتحريم، الأمر للوجوب: ويقول الأصوليون، إليه مجرور
، يندُّ عنها فرع م  الفروع لا بحيث، جميلم الجزيئات خسواهما م  العلوم قاعدة عل مافي أو ، أو في أصول الفقه
  .فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة، تمرج ع  اطاق القاعدة ذّوإذا كان هناك شا

فالتعريفلاات  ، لِيتعلارّف أحكامهلاا منهلاا   : وهو قولهم، عملية التخريج بتطبيق القاعدة علخ الجزيئات -3
كما أن القضلاية لا يمكلا  أن تكلاون كليلاة إلا وهلاي      ، ة عليهازادت علخ معنخ القاعدة ما هو م  ثمراتها المترتب

: فقولنلاا ، إن كل قضية كلية هي قاعدة أيًّا كان مجالهلاا : وبنالم علخ ذلك يمك  القول، منطبقة علخ جميلم جزيئاتها
قضلاية  ، كل فاعلال مرفلاوع  : وقولنا، د موضوعهااقضية كلية محكوم فيها علخ كل أفر، كل شاعر مرهف الحس

وهكيا يمك  إجرالم هيا عللاخ كلال قضلاية ملا  هلايا      ، يضاأفهي قاعدة ، موضوعها أفرادفيها علخ محكوم  كلية
 .القبيل

وهيا ما جعل الكرير م  الباحرين ، هيه التعريفات لا يخفي عنه ما في ظاهرها م  الاتمتلاف فيوالناظر 
الاه  أعتقدون ي وينتقون منها ما، الحيرةالمحدثين اليي  كتبوا في القواعد الفقهية يقفون أمام هيه التعريفات موقف 

وبعضلاها بأالاه مخلال    ، واسلالم بأالاه  وبعضلاها  ، ووصف بعضها بأاه قاصلار ، ماالم بعد تعليق واقدوأشمل وأجملم 
 .بشروط التعريف وحقيقة الحدّ

 : والحقيقة أن سلامة النظر في هيه التعريفات وصحة التعامل معها يتطلب استحضار أمري  لا بد منهما

ومنها ما ، سوالم أكاات فقهية أم غير فقهية، هيه التعريفات منها ما يشمل القاعدة بصفة عامة أن: الأول
 . يتعلق بخصوص القاعدة الفقهية

وملا  المعللاوم أن   » :أنّ هؤلالم العلمالم ا يكواوا يجهلون أنّ للقواعد استرنالمات حتخ أاهلام قلاالوا  : الرااي
بينملاا كلاان اللابعض    ، ضهم يدتمل في تعريفه للقاعلادة هلايا الاعتبلاار   ليلك كان بع .«أكرر قواعد الفقه أغلبية

 .الآتمر يهمله استنادا إلى أن الغالب في القاعدة عدم سلامتها م  الشيوذ والاسترنالم

وفي ضولم هيي  الأمري  و راعاتهما ادرك أن بعض هيه التعريفات اهتم فيها أصحابها بالقاعلادة ملا    
 ما قد يلحقها م  استرنالم؛ لأن الأصل في القاعدة أن تطّرد وتنطبق علخ جميلم حيث أصلُها غير مُلتفتين إلى 

                                                 
 . 41-42القواعد الفقهية، ص: الندوي علي أحمد (1)
 . 37ص ،1422/1999، مكتبة الرشد، الرياض، 2الباحسين يعقوب ب  عبد الوهاب، القواعد الفقهية، ط (2)
 :وينظلار  -. 22وأثرهلاا في الأصلاول، محملاود مصلاطفخ هرملاوفي، ص      «إعمال الكلام أولى م  إهماله»القاعدة الكلية : المرال علخ سبيل :ينظر (3)

 -. 124ص مقدمة قواعد المقري لأحمد عبلاد الله بلا  حميلاد    :وينظر -. 112أحمد بوطاهر الخطابي ص “إيضا  المسالك  ”مقدمة محقق كتاب 
وكيلك اظرية التقعيد الفقهلاي،   -. 54-39ص القواعد الفقهية للباحسين، :وينظر -. 45-39الندوي، ص القواعد الفقهية لعلي أحمد :وينظر

 55-45ص محمد الروكي،

 . 1/36تهييب فروق القرافي في الحاشية، : المالكي محمد علخ ب  حسين (4)

القاعدة الفقهية؛ لأن القاعدة ليست وحدها الأكررية ويلاحظ علخ هيا التعريف أاه غير تماص ب»: عقب محمد شبير علخ تعريف الحموي فقال (5)
ل عليها لا وإنما أغلب القواعد م  أصولية ونحوية تتصف بالأكررية أو الأغلبية، وإنما تتميز القاعدة الفقهية  وضوعها وطبيعة القضايا ال  تشتم

 . 16ص الكلية والضوابط الفقهية، ير، القواعدمحمد عرمان شب :ينظر .«بكواها كلية أو أغلبية؛ لأن هيه تماصية عامة للقواعد
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وتعريف القاعدة بهيا الاعتبار هو ملاا نجلاده   ، والشيوذ والاسترنالم طارئ، فالاطراد فيها أصل، جزئياتها
 . والتفتازااي، والفيومي، والراشدي، والسالمي، عند كل م  الشريف الجرجااي

يتجنب في تعريفلاه ملاا يلادل عللاخ الاطلاراد مشلايرا إلى أن القاعلادة         بينما الاحظ تاج الدي  اب  السبكي
فهو قد اسلاتعمل لفلاظ    ،«ينطبق علخ جزئيات كريرة» :قوله وهيا ما يفيده، معرضة لشيوذ بعض أفرادها عنها

علخ أن القلة م  جزئيلاات القاعلادة هلاي عرضلاة للاسلاترنالم والخلاروج علا          - فهوم المخالفة  -الكررة ليدل 
 . قاعدتها

وجالم تعريفه واضح الدلالة علخ إمكان شيوذ بعلاض  ، فقد ذهب إلى أصر  م  ذلك أما أحمد الحموي
وقصلار االادراج الجزئيلاات في القاعلادة عللاخ      ، حيث وصف حكم القاعدة بأالاه أغللا   ، زئيات ع  قاعدتهاالج

 .معظمها لا علخ كلها

والقول إن أكرر قواعد الفقه أغلبية مبني علخ وجود مسائل مسترناة م  تلك القواعلاد تخلاالف أحكامهلاا    
قهية ع  طريق الاستقرالم إلى قواعد كلية كل منها حينما أرجلم المحققون المسائل الف: وليلك قيل، حكم القاعدة

أو علّة مؤثرة تخرجها ، أو قيد، أو ضرورة، ضابط وجاملم لمسائل رأوا أنّ بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر
فحكملاوا عليهلاا بالأغلبيلاة لا    ، فتكون مسترناة م  تلك القاعدة ومعدولا بها علا  سلان  القيلااس   ، ع  الاطراد
ومرلاال  ، جواز السّلَم والإجارة في بيلم المعدوم اليي الأصل فيه علادم جلاوازه  : لاسترنالم بالأثرفمرال ا. بالاطراد

طهارة الحياض والآبلاار في الفللاوات ملالم ملاا     : ومرال الاسترنالم بالضرورة، عقد الاستصناع: الاسترنالم بالإجماع
 .تلقيه الريح فيها م  البعر والروث وغيره

هيا الاسلاترنالم وهلايا الاطلاراد في القواعلاد لا يلانقص ملا  كليلاة تللاك          ولك  العلمالم ملم ذلك قالوا إن
 : للأسباب التالية ولا يقد  في عمومها، القواعد

وكاات هيه القواعد ال  قلاد جلارت بهلاا     -لما كان مقصد الشارع ضبطُ الَخلق إلى القواعد العامة : أولا
كان م  الأملار الملفلاوت إليلاه     -ذلك الوضلم  وكاات الشريعة موضوعة علخ مقتضخ، سنة الله أكررية لا عامة

حيلاث يكلاون   ، إجرالم القواعد علخ العموم العادي لا علخ العموم الكلي العام اليي لا يتخلّف عنه جزئي ما
هيه الحقيقلاة   وقد أيد الشاط  .أي علخ الأكرر لا علخ الكل، الحكم فيها مبنيا علخ المجملم لا علخ الجميلم

وأيضا فإن الغالب ، إن الأمر الكلي إذا ثبت تخلّفُ بعض الجزئيات ع  مقتضاه لا يخرجه ع  كواه كليا» :قالف
 .«الأكرري معت  في الشريعة اعتبار القطعي

                                                 
 .46 -45الروكي، اظرية التقعيد الفقهي،  -. 51، 1/37غمز عيون البصائر شر  الأشباه والنظائر لاب  نجيم الحنفي، : الحموي أحمد (1)
 .16ص ا  قواعد الفقه الكلية،البوراو محمد صدقي، الوجيز في إيض :ينظرو -. 12، 1/11شر  مجلة الأحكام العدلية، : الأتاسي (2)
 . 12ص ،1998قواعد الفقه الإسلامي، مطبعة مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، الشرقيةلا مصر، : عبد العزيز محمد عزام (3)

 .17ص الوجيز في إيضا  قواعد الفقه،: البوراو -. 26ص القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه،: محمد بكر إهاعيل (4)
م  . ، أصولي حافظ، م  كبار أئمة المالكية(م1388/هلا792: ت)الشاط  أبو إسحاق إبراهيم ب  موسخ ب  محمد اللخمي الغرااطي المالكي  (5)

الزركللاي، الأعلالام،   : ينظلار . الخ... الموافقات في أصول الفقه؛ الاتفاق في علم الاشتقاق؛ المقاصلاد الشلاافية في شلار  تملاصلاة الكافيلاة؛     : كتبه
7/319 . 

 . بتصرف 2/52الشاط ، الموافقات،  (6)
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وهلايا شلاأن الكليلاات    ، ي الرابلات يعلاارض هلايا الكلّلا    يّلّلا ات الجزئية لا ينتظم منهلاا كُ فإن المتخل: ثاايا
فالكليلاات الاسلاتقرائية   ، ليلاة عقادحا في الكليلاات ال قصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات وإنما يت، الاستقرائية

 .بعض الجزئيات هاصحيحة وإن تخلف ع  مقتضيات

التمسا  حيث : وهيه قاعدة كلية استقرائية تمرج عنها، كما يقال حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ
: فكأاه قيلال ، لتمسا  ع  القاعدة لا يخرجها ع  كواها كليةفخروج ا، اه يحرك فكه الأعلخ حين المضغإ: يقال

 . كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمسا 

بل اليي يوجب عدم التخلف إنملاا هلاو   ، فالعموم العادي المبني علخ الاستقرالم لا يوجب عدم التخلف
ه تخللاف  صلا ولا ينق، ريقها الاستقرالموأما الشرعيات فط. لأن العقليات طريقها البحث والنظر ؛العموم العقلي
 . بعض الجزئيات

فإن تخلف مسألة ما في حكم قاعدة ما يلزم منه اادراج هيه المسألة تحت حكلام   وم  ااحية أتمر : ثالرا
ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعلادة  ، فالمسألة المخرجة تندرج ظاهرا تحت حكم قاعدة، قاعدة أتمر 

اد  في كليلاة هلايه   قلا ا استرنالم جزئية م  قاعلادة ملاا ب  فليس إذً، ع المسألة بين قاعدتينوهيا م  باب تناز، أتمر 
 .   الاادراج تحت قاعدة أتمر عولا  خرج لتلك الجزئية ، القاعدة

وم  جهة أتمر  فإانا ادرك أيضا أن هيه التعريفات قد اهتم فيها أصحابها بالقاعدة ملا  جهلاة معناهلاا    
وهلايا ملاا نجلاده في معظلام      -كما أشلاراا لافلاا    -الفقهية منها وغير الفقهية  بين الاصطلاحي العام دون تفريق

 . وليلك نجدها غير مااعة م  دتمول الضابط الفقهي، التعريفات السابقة

وهلايا ملاا نجلاده واضلاحا في     ، بينما اهتم البعض الآتمر بتعريف القاعدة الفقهية علخ وجلاه الخصلاوص  
هلايه   اتملاتلاف  زول ملاا يتبلاادر إلى اللايه  ملا     يلا وباستحضار هلايي  الملحظلاين   ، يقرتعريف أبي عبد الله الم

 وقلاد حلااول  ، القاعلادة وألصق بحقيقة هيه هيه التعريفات أاسب  واستطيلم الوصول إلى معرفة أيّ، التعريفات
أي أن القاعلادة  ، طراد وعدمهق بين القاعدة الفقهية وغيرها بفارق الاالوصول إلى ذلك حينما فرّ أحمد الحموي

 إن القاعدة هي عند الفقهلاالم » :ذلك مقررا قالفطراد بينما غيرها موصوف بالا، الفقهية موصوفة بعدم الاطراد
علارف  تُر جزئياتلاه لِ كرلا أق عللاخ  بلا ينط، إذ هي عند الفقهالم حكم أكرري لا كلي ؛والأصوليين النحاةغيرها عند 
وهو ، واكتفخ بإثبات الأكررية لها، ع  القاعدة الفقهية -وهو يعني بها الاطراد  -فقد افي الكلية  ،«أحكامها
بين القاعدة الفقهية والقواعد الأتمر   -اإذً -فالفارق الأساسي ، ر عنه بالأغلبية في التعريف السابقوهو ما عبّ

اسلاترنينا منهلاا تعريلاف     اإذ -بل إن التعريفلاات السلاابقة   ، كلام الحموي ليس هو الاطراد وعدمه كما يفهم م 
 . ق علخ القاعدة بوجه عامبتنط كلها صالحة لأنْ - يرقالم

                                                 
 .الشاط ، المصدر افسه (1)
 . 17 -16ص البوراو محمد صدقي، الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية، (2)

 . 1/51الحموي أحمد، غمز عيون البصائر شر  الأشباه والنظائر لاب  نجيم،  (3)

 . 1/23الحصني تقي الدي ، كتاب القواعد،  (4)
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ة القاعلادة الفقهيلاة   ألصلاق التعلااريف بحقيقلا    ليه محملاد الروكلاي  إفهو حسب ما ذهب  ريقأما تعريف الم
ذلك أاه جعل القاعدة الفقهية وسطا بين الأصول الشرعية العامة والضوابط الفقهية ، هيتهااوأتمص ما يكون  

  .الخاصة

وملالم ملاا في   » :فقلاال  ريقلا لتعريلاف الم  جيحلاه في تر ما ذهب إليه الروكي سينالباح يعقوب وقد تمالف
يدل علخ ذلك اتمتلاف العلمالم في تفسلايره وشلارحه    .«هامبالتعريف م  المزايا إلا أن فيه اوعا م  التعميم والإ

توقف فهم معناه عللاخ فهلام   يحيث استخدم في تعريفه للقاعدة ما . (لاه995: ت) أبو العباس المنجورمنهم 
 . ه ولكنها م  باب واحديهقفالضابط عندهم قاعدة ف، وغيرهمعناها كالضابط 

 : (الكلي والأكرري)ميهب التوفيق بين الاداهين 

 : وبين أاهم سلكوا طريقين، مواقف العلمالم م  تعريف القاعدة لخص إبراهيم الشال

ليلك عرف القاعدة بأاها حكلام كللاي أو    ،ير  أن القاعدة حكم كلي أو قضية كلية: الطريق الأول -
 . قضية كلية منطبق علخ جميلم جزئياتها

 . لراشديوا السالمي وم  الإباضية، والتفتازااي والجرجااي وم  بين هؤلالم الفيومي

أو قضية أكررية تنطبق علخ أكرر جزئياته ليعلارف  ( حكم أكرري)  بأاها حكم فير :أما الطريق الرااي -
 . وأحمد ب  عبد الله ب  حميد، والروكي، والندوي، وأحمد الحموي، وم  هؤلالم اب  السبكي، أحكامها منه

في ، ولعل الطريقين الليي  سلالكهما العلملاالم  » :وا يستطلم ترجيح أحدهما ع  الآتمر فعلل ذلك بقوله
يه فم  اظر إلى القاعدة علخ أاها حكم كلي أو قضية كلية اظر إلى الصلافة العاملاة لهلا   : تعريف القاعدة وجيهان

وم  اظر إلى أن القاعدة حكم أكرري أو أغل  أو قضية أكررية وأغلبية اظلار إلى  ، وهي الكلية والعموم، القاعدة
ولعل القول بأن القاعدة كلية في بعضها أكررية في بعضها الآتملار  ، الاسترنالمات والشيوذ ال  تخرج ع  القاعدة

وم  القواعد ملاا تكلاون   ، نالمات وشيوذ فتكون أغلبيةأقرب إلى الصواب؛ وذلك لأن م  القواعد ما فيها استر
 .«وذلك كالقواعد الخمس الأساسية فتكون قاعدة كلية، فيها الاسترنالمات قليلة جدا بل معدومة

أاه حاول التوفيق بين الاداهين لعدم تناقضهما رغم ما يظهر بينهملاا   ويلاحظ م  عبارة إبراهيم الشال
 . ولعل الاداه اليي يقول بالكلية يترجح عنداا للأمور ال  ذكرااها سالفا والله أعلم، تمتلافم  ا

                                                 
أيضا في كتابه قواعد الفقه الإسلالامي ملا  تملالال كتلااب الإشلاراف عللاخ مسلاائل         :وينظر. 55، 54و 47الروكي، اظرية التقعيد الفقهي، ص (1)

، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيالم اللاتراث، الإملاارات العربيلاة المتحلادة، دبلاي،      1الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، ط
 . 162، صم2223/ هلا1424

: ملا  كتبلاه  . ، فقيه مغربي، للاه عللام بلاالأدب   (م1587/هلا995 - م1522/ هلا926: و)، (أبو العباس)المنجور أحمد ب  علي ب  عبد الرحم ،  (2)
 . 1/182الزركلي، الأعلام، . الخ... شر  المنهج المنتخب، في فقه المالكية؛ حاشية علخ السنوسية الك  ، في العقائد؛

 . 41ص لقواعد الفقهية،ا: الباحسين (3)

 . 49، 48القواعد والضوابط، ص: إبراهيم الشال (4)
 . المرجلم افسه (5)
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 للقاعلادة  والأصلاوليين  الفقهالم توبعد هيه الجولة العلمية النقدية ال  قمنا بها للنظر والتأمل في تعريفا
ملاا أسلالم ملا  الااتقلاادات      يكون إلى حدّأن  نحسبمناسبا للقاعدة  تعريفا اضلمر  أاه م  الممك  أن االفقهية 

  .«أحكام جزئيات موضوعهاعلخ قضية كلية شرعية عملية تشمل بالقوة » :وهو كما يلي، والملاحظات

 : تحليل التعريف
 . لأاها اشتملت علخ الحكم الشرعي:  «قضية» فقيد

 . كلياضوعها وليس المراد بها ما كان مو، المراد بها القضية المحكوم علخ جميلم أفرادها:  «ليةك» وقيد

 : ولعل وصفها بأاها كلية أاسب لما يلي

 . أنّ شأن القواعد أن تكون كلية: الأمر الأول

وعللاخ  ، قاعدة أتملار  أوْ لا  إما أن يدتمل تحت، أن الفرع المخرج عنها بدليل عند الفقهالم: الأمر الرااي
كلايلك تمصصلاها  لاا    ، فكما أن الدليل أتملارج الفلارع عنهلاا   ، كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج

 .ورالمه

 يقلاد  لأن ذللاك لا   ؛حكم القاعدة ع  ت تمارجةرنالماستاأن الكلية لا تعني عدم وجود : الأمر الرالث
، ولا ينقص كلية تلك القواعد، مية في ضبط فروع الأحكام العمليةولا ينقص م  قيمتها العل، في كواها قاعدة

لأن الحكم الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات ع  مقتضلااه لا يخرجلاه علا  كوالاه      ؛د  في عمومهايقولا 
 . فيراقفروق ال بتهيي وصاحب،  كالشاط، وهيا الأمر ما أكده بعض المحققين م  الفقهالم، كليا

 . ذلكيخرج به القواعد المنطقية والنحوية والبلاغية وغير  «شرعية» وقيد

 . لأن الفقه يخص بالأحكام العملية الاعتقادية؛يخرج به القواعد  «عملية» وقيد

دة؛ لأنْ توجد تعني كون تلك الأحكام مستع «اشتمالها بالقوة علخ أحكام جزئيات موضوعها» وأما قيد
فإذا تمرجت هيت تمارجة بالفعلال؛ لأن الفعلال يعلاني    ، وهي قبل وجودها غير موجودة، وتخرج إلى الوجود

 .كون الشيلم تمارجا م  الاستعداد إلى الوجود

                                                 
 . 23، 1/22كتاب القواعد، : الحصني تقي الدي  (1)

: ويقول الشاط  كيلك في موضلم لتمر ما اصه. 97، 2/96( 1991صدرت سنة )وفي طبعة أتمر  محققة . 53، 52/ 2الموافقات، : الشاط  (2)
ا كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكاات العوائد قد جرت بها سنة الله أكرريلاة لا عاملاة، وكاالات الشلاريعة موضلاوعة عللاخ       لم»

 .«امقتضخ ذلك الوضلم، كان م  الأمر الملتفت إليه إجرالم القواعد علخ العموم العادي لا علخ العموم الكلي التام اليي لا يختلف عنه جزئي م
 . 3/169م، 1929الشاط ، المرجلم افسه تحقيق محي الدي  عبد الحميد، مطبعة محمد علي صبيح ط  :ينظر

 . 1/36هامش فروق القرافي، : المالكي محمد علي ب  حسين (3)
 .19ص م،2222/هلا1422، 1القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار الفرقان، ط : شبير محمد عرمان (4)
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ملا  كواهلاا    -إلى الخصائص العاملاة للقاعلادة    ةهيا ولعل م  أهمّ ما تختص به القواعد الفقهية بالإضاف
 : -والصياغة المحكمة ، واشتمالها علخ الأحكام بالقوة، ية دريديةقضية تركيبية وكل

 . أو غيرها، أو الإجماع، أو السنة، أاها تستند إلى أدلة شرعية م  الكتاب -1

، والبيلالم ، كالصلالاة ، أاها تختص بالأحكام الشرعية العملية ال  تتعلق بأفعال المكلفلاين وتصلارفاتهم   -2
 . والكفالة وغيرها، والزواج

هلايا   فقد اسلاتخدم الفقهلاالم  ، (الأصل)ومما يتصل  عنخ القواعد والضوابط ويطلق عليهما أحيااا كلمة 
 وتملال تتبعنا للمصلاادر الفقهيلاة الإباضلاية   ، عباراتهم في مجالات كريرة وتردد ذكره في، المصطلح في مصنفاتهم

فكلاااوا  ، وغيرها لاحظنا أن الفقهالم في المراحل الأولى لتكوي  القواعد الفقهيلاة ا يصلارحوا  صلاطلح القاعلادة    
ودليل ذلك ملاا وقفنلاا عليلاه في كتلااب الجلااملم      ، ويعنُون به القاعدة والضابط( الأصل)يطلقون عليها مصطلح 

وكتلااب الضلايالم   ، وكتلااب الإيضلاا  للشلاماتمي   ، والمعت  للكلادمي ، عفروالجاملم لاب  ج، لاب  بركة
 ، وبنالم عليه، نظر للدبوسيوتأسيس ال، والمدواة لإيمام سحنون، وكتاب الموطأ لإيمام مالك، للعوت 

                                                 
ملا  كبلاار علملاالم القلارن الرابلالم الهجلاري، إذ كلاان أصلاوليا وفقيهلاا          (. هلا4: ق)، (أبو محمد)هو عبد الله ب  محمد السليمي البهلوي، : اب  بركة (1)

ر، كتلااب الجلااملم المشلاهو   : ترك لثارا جليلة، يقال أاه ضاع منها الكرير، منهلاا . ومتكلما، كما يعت  أاه أول م  كتب في أصول الفقه م  الإباضية
 . 1/218، 833: ، ترجمة(قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية، . ورسالة التعارف، والتقييد، وكتاب المبتدأ في تملق السماوات والأرض

، م  أشهر علمالم القرن الرالث بعمان، أصم، م  إزكلاي، وكلاان أحلاد    (هلا277: حي في)، (أبو جابر)هو محمد ب  جعفر الإزكوي، : اب  جعفر (2)
معجلام  . ألف كتاب الجاملم، اليي يعد م  أهم مصادر الفقلاه عنلاد الإباضلاية   . ولاه الإمام الصلت ب  مالك صحار. ة الرستاقأصحاب مدرس
 . 1/321، 1154: ، ترجمة(قسم المشرق)أعلام الإباضية، 

كان واحدا م  كبلاار  . قر  بهلا ، والكُدمي مسكنا؛ اسبة إلى كدم إحد (هلا272: حي في)، (أبو سعيد)هو محمد ب  سعيد ب  محمد، : الكدمي (3)
م  مؤلفاته اللا    .«إمام الميهب»علمالم عمان المحققين، وهو المرجلم في الفتو  والأحكام عند الإباضية، مما جعل العلمالم في عمان يطلقون عليه 

معجم أعلام الإباضلاية،  . أبي سعيد كتاب المعت ، وكتاب الاستقامة، وكتاب الجاملم المفيد؛ وجمعت جواباته تحت عنوان جوابات: ضمنها لرالمه
 . 1/314، 1229: ، ترجمة(قسم المشرق)

، أحد أك  مشايخ الإباضيَّة في جبل افوسلاة بليبيلاا، أتملاي    (م1389/هلا792: ت)هو عامر ب  علي ب  عامر ب  يسِّفاو، أبو ساك ، : الشماتمي (4)
كتاب في العقيدة ألَّفلاه لنلاو  ابلا  حلاازم، كتلااب الإيضلاا  في أربعلاة         :م  مؤلَّفاته... علمه ع  الشيخ أبي موسخ عيسخ ب  عيسخ الطرميسي،

 . 1/344، 529: ، ترجمة(قسم المغرب)معجم أعلام الإباضية . الخ... أجزالم

كان م  العلمالم البارزي ، فهلاو  . ، م  أهل عوتب، إحد  اواحي صحار، وإليهما ينسب(هلا6-5ق)، (أبو المنير)هو سلمة ب  مسلم، : العوت  (5)
 “الضلايالم ”موسوعته الفقهيلاة  : م  لثاره. فقيه ولغوي واسابة، يجملم في قرالماته بين الأصالة، والتفتح علخ إاتاج الآتمري  م  غير علمالم الميهب

أالاس الغرائلاب في النلاوادر والأتمبلاار والفكاهلاات      ”؛ “الأاسلااب ”؛ وأللاف كتلااب   “معجلام الإباالاة  ”في أربعة وعشري  جزلما؛ وفي اللغة ألف 
 . 1/149، 569: ، ترجمة(قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية،  .“والأهار

، قاض، فقيلاه،  (م854/هلا242: ت -م 777/هلا162: و)، (الملقب بسحنون)هو عبد السلام ب  سعيد ب  حبيب التنوتمي المالكي، : سحنون (6)
اة في فروع المالكية، ع  عبلاد اللارحم  بلا  قاسلام، علا       رو  المدو. كان زاهدا لا يهاب سلطااا في حق يقوله. ااتهت إليه رئاسة العلم في المغرب

 . 4/25الزركلي، الأعلام، . الإمام مالك

، أول م  وضلم علم الخلاف وأبلارزه إلى الوجلاود، وكلاان فقيهلاا     (م1239/هلا432: ت)، (أبو زيد)هو عبد الله ب  عمر ب  عيسخ، : الدبوسي (7)
 . 4/129الزركلي، الأعلام، . الخ... ع عند الحنيفة، الأمد الأقصخ؛تأسيس النظر؛ الأسرار في الأصول والفرو: ألف. باحرا
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ولبيان صلته بها و ا يشبهها ملا   ؟ أم يحمل دلالات متعددة، فهل معنخ الأصل مرادف للقاعدة الفقهية
 . وبيان العلاقة بينه وبين القواعد الفقهية، فلابد م  تحديد مفهومه في اللغة والاصطلا ، المصطلحات

 : تعريف الأصل -أ 
 :لأصل في اللغةا -2

 . أن أساس الحائط أصله «المصبا  المنير» وفي، ومنه إطلاقه علخ أساس الحائط، معناه أسفل الشيلم

كأصلال  ، وأصلاله في المحسوسلاات  ، ما يبتنخ عليلاه غلايره  : هو في اللغة» :في تعريف الأصل يقول السالمي
  .«وهو عبارة عما يفتقر إلى غيره، أي جدرها، وأصل الشجرة، الجدار  عنخ أساسه

 : الأصل في الاصطلا  -1

 .«ويبنخ عليه غيره، ما يربت بنفسه» :الأصل كما عرفه الشريف الجرجااي -

 : ويستفاد م  هيا التعريف أن الأصل م  حيث مفهومه الشرعي يتميز بأمري 

 .  يحتاج إلى الاستدلال عليه بدليل تمارجيأن حكمه ثابت بنفسه ولا -1

 . وهيا يقتضي أن يستدل به علخ غيره المبني عليه، أن غيره ينبني عليه -2

والغاللاب  ، والراجح، والظاهر، والمستصحب، والقاعدة الكلية، الدليل: وم  معاايه الاصطلاحية أيضا
وعللاخ القلاااون والقاعلادة    ، علخ اللاراجح بالنسلابة إلى المرجلاو     (الأصل)يطلق » :قال الكفوي .والمخرج

، وعلخ المحتاج إليلاه ، وعلخ مايبتنخ عليه غيره، وعلخ الدليل بالنسبة إلى المدلول، المناسبة المنطبقة علخ الجزئيات
، لى الابلا  وعلخ المتفرع عليه كالأب بالنسبة إ، والأصل في الإاسان العلم، الأصل في الحيوان الغيالم: كما يقال

 .«والطهارة الأصل في الأشيالم الإباحة: كما في قولك، وعلخ الحالة القديمة

 : ويظهر مما تقدم أن الأصل في الاصطلا  يطلق علخ معان متعددة منها

 ژڱ ڱژ: والأصل في وجوب الصلاة قوللاه ، م السّنةالأصل في هيا الحك: نحو، الدليل -1

 . أي الدليل علخ ذلك(112، 83، 43: البقرة)

                                                 
 . 16 -15ص م،2222/هلا1421، دار الحديث القاهرة، 1المصبا  المنير، ط: الفيومي (1)
 . 21/ 1المرجلم السابق، : السالمي (2)

 . 28ص التعريفات،: الجرجااي (3)
 . 22و حبيب، القاموس الفقهي، صسعدي أب :وينظر -. 23إرشاد الفحول، ص: الشوكااي (4)
علاافي ووللاي   . كان م  قضاة الحنفيلاة  “ط -الكليات ”صاحب (: م1683/هلا1294: ت) الكفوي أبو البقالم أيوب ب  موسخ الحسيني القريمي (5)

: الزركللاي  :ينظلار . كيلاة وللاه كتلاب أتملار  بالتر   . وعاد إلى استاابول فتوفي بها، ودف  في تربة تماللاد . بتركيا، وبالقدس، وببغداد “كفه”القضالم في 
 . 2/38الأعلام 

، مؤسسلاة الرسلاالة، بلايروت،    2الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق عداان دروس ومحمد المصلاري، ط : الكفوي أبو البقالم (6)
 . 122ص م،1998/هلا1419
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كملاا يقلاال أن   : ثم اقل في الاصطلا  إلى الأدلة ال  تبنخ عليهلاا الأحكلاام  » :في هيا المعنخ قال السالمي
 .«كيا: ه تعالى أو قوله قول: الأصل في كيا

أصل ومعقول أصل؛ فأملاا  : أن جميلم دلائل الشرع ضربان ع  الحس  ب  محمد الحلااي واقل العوت 
 ۇ ڭ ڭژ: وهو مرل قوله تعلاالى ، فأما المجمل فهو اليي يستقل بنفسه، مجمل ومفصّل: الأصل ضربان

لا سبيل إلى معرفة الحلاق ومقلاداره إلا ببيلاان يقلاترن      «إلا بحقها» :وقول الن ، (141: الأاعلاام ) ژۇۆ
 .«...محتمل وغير محتمل: والموصِل ضربان، إليه

والأصل فيه ، وأجمعوا علخ وجوبه» :فقال هيا المعنخ في مسألة الدف  واستعمل إهاعيل الجيطالي
 ئە ئە ئاژ: وقوللاه تعلاالى  . (26-25: المرسلالات ) ژڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ: فيه قول الله تعالى

 . (31: المائدة) ژئۇ ئو ئو

، وأصلال اللادم النجاسلاة   ، وأصلال الملاالم الطهلاارة   ، الأصل التحريم في القتل واللاوطلم : ونح، القاعدة -2
وأصلال  ، وأصل الفروج التحريم حتخ يحللاها ملا  وجلاه أحكلاام التحليلال     ، وأصل النكا  الإباحة حتخ يحظره

  .«الحيوان التحريم حتخ يحلها التيكية الشرعية

 ، إن الأصل في الأشيالم الحظر: مقوله ع  بعض فقهالم الإباضية واقل أبو يعقوب الوارجلااي

                                                 
 . 1/15طلعة الشمس، : السالمي (1)

 . ا اقف علخ ترجمته (2)

حدثنا اب  المبارك، ع  حميلاد  : اعيم، قال»: اصهو 388 : اب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه حديثكت: رواه البخاري (3)
أمرت أن أقاتل النلااس حتلاخ يقوللاوا لا إللاه إلا الله، فلاإذا قالوهلاا، وصلالوا صلالاتنا،         »: قال رسول الله : الطويل، ع  أاس ب  مالك، قال

أتم اا يحيخ بلا  أيلاوب،   : قال اب  أبي مريم «ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم علخ الله واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا
سأل ميمون ب  سياه، أاس بلا   : حدثنا حميد، قال: ، وقال علي ب  عبد الله، حدثنا تمالد ب  الحارث، قالحدثنا حميد، حدثنا أاس، ع  الن 

م  شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلخ صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلالم،  »: ة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقاليا أبا حمز: مالك، قال
 -لا إللاه إلا الله  : كتاب الإيمان بلااب الأملار بقتلاال النلااس حتلاخ يقوللاوا       -وأتمرجه مسلم في الصحيح  .«له ما للمسلم، وعليه ما علخ المسلم

 . ، ع  اب  عبّاس188، ص464: الربيلم، كتاب الجهاد، باب جاملم الغزو في سبيل الله، رقم رواهو. ع  أاس ب  مالك   .57: رقم : حديث

 . 3/19م، 1992/ هلا1411كتاب الضيالم، مطبعة الألوان الحديرة سلطنة عمان : العوت  سلمة ب  مسلم ب  إبراهيم الصحاري (4)
أتمي العلم علا   . ، عاا جليل، ولد بجبل افوسة، واشأ  دينة جيطال(م1349/ هلا 752: ت)، (و طاهرأب)هو إهاعيل ب  موسخ، : الجيطالي (5)

، شلاديداً في  علاَّمة زمااه أبي موسخ عيسخ اب  عيسخ الطرميسي، اشتهر الجيطالي بحافظته القوية العجيبة، فكان شيخاً حافظاً عالماً عاملاً محافظاً
، قواعلاد الإسلالام، معجلام    (ملاخ )، شر  اواية أبي اصر في أصول الدي  (مط)قناطر الخيرات : م  مصنفاته. الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر

 . 1/122، 112: ، ترجمة(قسم المغرب)أعلام الإباضية 

اضلالم في كتلااب   المو ، وقد تردد ذكر كلمة الأصل  عنخ الدليل في جملة ملا  1/345بكلي عبد الرحم  ب  عمر، : قواعد الإسلام تح: الجيطالي (6)
 . 2/176 -2/125 -2/132 -1/321: القواعد منها

 . 25/ 3المرجلم السابق، : العوت  (7)

، علم م  أشهر علمالم الإباضية (م1175/ هلا572: ت -م 1125/ هلا 522: ~و )، (أبو يعقوب)الوارجلااي يوسف ب  إبراهيم السدراتي،  (8)
أبلاو سلاليمان   : موطنه سدراتة، وأتمي مبادئ العلوم علخ علمالم وارجلان، وم  شيوتمه بهلاا  بالمغرب، ولد بسدراتة، م  قر  وارجلان؛ اشأ في

الدليل وال هان لأهل العقول؛ العدل والإاصاف في أصلاول الفقلاه والاتملاتلاف؛    : ؛ م  مؤلَّفاته(م1129/هلا524: ~ت )أيوب ب  إهاعيل 
 . 2/182، 1249: ، ترجمة(م المغربقس)معجم أعلام الإباضية، . الخ... ترتيب مسند الربيلم ب  حبيب؛
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 .«والأصح أن الأشيالم علخ الإباحة قبل ورود الشرع» :واعترض عليهم بقوله

إنما ملانعهم ملا    » :قال بعضهم فقال الشماتمي، ا المفهوم للأصلهي والسدويكشي واتمتار الشماتمي
ولأن ملا  ا  » :في حاشلايته بقوللاه   يوعللاق عليلاه السدويكشلا    .«فلما بطلوا تعطللاوا ، الوصول تضييلم الأصول
إن كل شيلم : -ه الله تعالى رحم -الأصل له إطلاقات كما تقرر في محله ومقصوده : يتحكم علخ الأصول إلخ

، كما هنا أو معرفة ما يصح به، متفرع علخ شيلم أو متوقف صحته عليه لابد في معرفته م  معرفة المتفرع عليه
، وااتفالم موااعهلاا ، وط وأركان ومواالم لا يعرف صحتها إلا  عرفة شروطها وأركااهافإن الفروع الفقهية لها شر

 . «تكفل ببيان ذلك ليكون عواا للمتعلمين هكيا يظهر في المراد -رحمه الله  -والمصنف 

القللام حتلاخ    والأصل أن الص  مرفلاوع عنلاه  » :ع  الأصل  عنخ القاعدة الفقهية فقال وعبّر الجيطالي
فيهب جمهور : واتمتلف في حكم ركع  تحية المسجد» :وذكره أيضا  عنخ القاعدة الأصولية فقال .«يحتلم

إلى وجوبهما فيما وجدت تعلقا بأن الأصل هو حمل  وذهب أهل الظاهر... جمهور الأمة إلى أاها مندوب إليهما
  .«دليل علخ الندبالأمر المطلق علخ الوجوب حتخ يدل ال

كل الأشيالم علخ أصولها حتخ ينقلها » :نحو، أي الحكم المتيق  اليي يجري استصحابه: المستصحب -3
 ، «كل حرام علخ أصله حتخ يصلاح تحليللاه  »و ، «فهو علخ أصله حتخ يصح تحريمهكل حلال »و ، «ااقل عنها

نجلاس فهلاو عللاخ نجاسلاته حتلاخ تصلاح       كلال  » وكلايلك ،  «كل طاهر علخ حكم الطهارة حتخ يصح نجاسته»و
المعللاوم  »و ، «اليقين لا يرتفلم بالشك»و ،أو يعمل به عند الشك، أي المتيق  اليي يستصحب حكمه،  «طهارته

 .«لا يرتفلم بغير معلوم

 .«وقيل يتحر  الطاهر منهما في غالب ظنه ؛ لأن الأصل فيهما الطهارة» :وقال الجيطالي

                                                 
العدل والإاصاف في معرفة أصول الفقه والاتمتلاف، اشر وزارة التراث القلاومي والرقافلاة سلالطنة    : الوارجلااي أبو يعقوب يوسف ب  إبراهيم (1)

 . 1/68، 1424/1984عمان، ط 
كان مفتيلاا  . م  علمالم الإبِلَااضيِلاَّة بجزيرة جربة (م1658/ هلا 1268 :ت) أبو محمَّد، هو عبد الله ب  سعيد ب  أحمد ب  عبد الملك: السدويكشي (2)

الشيخ محمَّلاد بلا  عملار أبلاو     : للناس، يفصل بين المتخاصمين في مسجد لاكين، وكان يجتملم إليه الفقهالم والطلبة لأتمي العلم، وم  أبرز تلاميته
حاشلاية  »(. ملاط )للشيخ عامر الشملاَّاتمي، في موضوع الصلاة  «كتاب الإيضا  حاشية علخ الجزلم الأوَّل م »: م  مؤلفاته. ستَّة الشهير بالمحشِّي
(. ملاخ ) ،«رسلاالة في صلالاة الجمعلاة   »(. ملاخ )للشملاَّاتمي أيَضلًاا، أتلامَّه المحشِّي ثمَّ أبو يعقوب يوسف ب  محلَامَّد المصلاع    «علخ كتاب الديااات

 . 1/561، 586: ترجمة( ربقسم المغ)معجم أعلام الإباضية  :ينظر(. مخ) ،«مجموعة فتاو »

 . 25/ 1كتاب الإيضا ، : الشماتمي (3)
أتمرجلاه   «يفيلاق  رفلم القلم ع  ثلاثة ع  النائم حتخ يستيقظ، وع  الغلام حتخ يحتلم، وعلا  المجنلاون حتلاخ   »: هيه القاعدة مستنبطة م  حديث (4)

رقلام  . 1/64لمنتقخ، باب فرض الصلوات الخملاس وأبحاثهلاا  واب  الجارود في ا. 949رقم الحديث  1/249الحاكم في المستدرك، باب التأمين، 
واب  ماجه في سننه باب طلاق المعتلاوه والصلاغير    -. 4398، رقم 4/129وأبو داود في سننه، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا،  -. 148

 . 11292، رقم 6/57والبيهقي في السن  الك  ، باب البلوغ بالس ،  -. 2241، رقم 1/658والنائم، 

 . 2/128قواعد الإسلام، : الجيطالي (5)

 . 1/351المصدر افسه، : الجيطالي (6)

 . 15/ 1الضيالم، : العوت  (7)

 . 1/232قواعد الإسلام، : الجيطالي (8)
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الخملار أصلال النبيلاي في    : وهي ما تقابل المقيس أو الفرع في القياس كقلاولهم : الصورة المقيس عليها -4
 . ب اشتراكهما في العلةأي أنّ الحرمة في النبيي متفرعة علخ حرمة الخمر بسب، الحرمة

وقيلال الأصلال مقدملاة    ، والفرع ما علارف حكملاه بغلايره   ، الأصل ما عرف به حكم غيره» :قال العوت 
بدايلاة  وهلاو عللام ال  ، معلوم هو أصل ليس بفلارع : المعلوم علخ ثلاثة أضرب» :وقال. «المعلوم والفرع اتيجته

وقال . «...وهو مرل تحريم الأرز بالأرز متفاضلا قياسا علخ البُّر، ومعلوم هو فرع ليس بأصل، والضرورات
، الأصل في العلل أن يستخرج الحكم  وجبها م  غير الموضلم اليي استخرجت منه وأن يتعلاداه » :وقال أيضا

 .«كما أن أصلها أن يوجب الحكم في سائر ما وجدت فيه

، هل يسجد في الأوقات المنهي ع  الصلاة فيها، واتمتلفوا فيه» :في حكم سجود التلاوة وقال الجيطالي
عللاخ أصلاله في منلالم الصلالاة      وبلاه قلاال أبلاو حنيفلاة    ، وهو المستقر به العمل عند أصلاحابنا ، م بإطلاقفمنعه قو

تصلالخ  علخ أصله أن السن   وأجازه الشافعية، واتمتلف القول في ذلك عند مالك، المفروضة في هيه الأوقات
 . «ا تدن الشمس م  الطلوع والغروب في هيه الأوقات ما

فإاهم يقولون إن ، وعلخ ميهب العاا في بعض القواعد» :قال السالمي: المعتمَد علخ ميهب المجتهد -5
  .«فلااا بنخ علخ أصله في مسألة كيا أي ميهبه فيها

في المتزوجلاة في   وجده موسخ ب  أبي جلاابر  مسألة تملافية اتمتلف فيها موسخ ب  علي اقل العوت 
 يوأحلها موسخ ب  عل، علخ متزوجها الأتمير بعد الدتمول وحرَّمها موسخ ب  أبي جابر، في بقية عدتها غلطا

ويرجلم إليها الأتمير بنكا  جديد حلالالا  ، ويستأاف ما بقي م  عدتها م  الأول، بعد أن يعتزل الزوج الأتمير
والنص علخ غير تحلاريم هلايا وتحليللاه    ، ثم بيّ  أن الحق فيه في اتمتلاف المختلفين والاجتهاد في هيا جائز، أبدا

 وذلك أن الله تبارك وتعالى ا يدع تملقه في لَبس م  ، أصل ردّ قياسه إليهوكل منهم قد ذهب إلى ، معدوم

                                                 
 . 1/27المصدر، : العوت  (1)

 . 1/19افسه، : العوت  (2)

 1/16المصدر افسه،  (3)

 . 2/299المصدر افسه، : الجيطالي (4)

 . 1/21طلعة الشمس، : السالمي (5)
-192)عاا م  قرية إزكي، عاصر الإمام غسان ب  عبد الله اليحملادي  ( هلا232: ت -هلا 177: ولد سنة) موسخ ب  علي ب  عزرة، أبو علي (6)

-227)حميلاد   كان شيخا للمسلمين وقاضيا في عهلاد الإملاام عبلاد المللاك بلا      . هاشم ب  غيلان، ووالده علي ب  عزرة: م  أساتيته(. هلا227
ملا   . وشغل منصب القضالم في عهده، وكان مرجلم الفتو  والحل والعقد في الخللالم والبيعلاة  . هلا226: بايلم الإمام المهنا ب  جيفر سنة(. هلا226
اف إتحلا : البطاشي سيف ب  حمود. 149، 142، 142، 1/133السالمي تحفة الأعيان، : ينظر. كتاب الجاملم، ولعله م  الكتب المفقودة: مؤلفاته
 . 463صلا( قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية . 1/181الأعيان، 

. أحد كبار العلمالم العماايين في القرن الرلاااي الهجلاري  . هو موسخ ب  أبي جابر الإزكوي، م  بني سامة ب  لؤي ب  غالب: موسخ ب  أبي جابر (7)
إلى عمان، فقد تتلمي علخ يد الإمام الربيلم ب  حبيب بالبصلارة،  كان أحد حملة العلم (. سنة94: هلا وعمره181: ت -هلا 87: ولد حوالي سنة)

. وله سيرة تنبئ علا  عللام وافلار واطلالاع    . ثم رجلم إلى عمان، وكان مرجلم العماايين في وقته، فلا يغيرون عما ير ، ولا يعقبون علخ ما يقول
( قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية . 1/129فة الأعيان، تح: السالمي. 1/168إتحاف الأعيان، : البطاشي. 621سيرة اب  مداد، ورقة، : ينظر
 . 461ص
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فلابين أوصلااف النكلاا  بأحكلاام مفهوملاة      ، وقد بيّ  لهم حلاله وحراملاه عللاخ لسلاان ابيلاه     ، دينهم
فعند موسلاخ بلا    ، وبين أوصاف الزاا وحرمها بشرط ووصفٍ غير وصف النكا  وحرمها، وأوصاف معلومة

، أنّ كل ما ا يك  بكمال وصف النكا  علخ ما شرطه الله تعالى ووصفه فهو ملا  حيّلاز الزالاا عنلاده     أبي جابر
فهلايا ملاا   ، «ادرلموا الحدود بالشلابهات ملاا اسلاتطعتم   » :فحرّمه أبدا إلا أاه أسقط الحد بالشبهة لقول الن 

 .-رحمه الله  -موسخ ب  أبي جابرذهب إليه 

ولا هلاو  ، أن هيا النكا  ا يستكمل أحكام النكا  فيلحقه حكملاه  -رحمه الله  - وعند موسخ ب  علي
فكلال قلاد قلااس    ، افجعل له حكما ثالرا وا يلحقه بأحد الحكمين المتفق عليهم، م  الزاا المحض فيلحقه حكمه

 .علخ أصل والله أعلم

علخ ما » يطلق الأصل: أي م  أركان الدي  قال السالمي، كالصلاة والزكاة والحج: أصول الشريعة -6
 .«...فإاه هي أصلا في الاصطلا ، يكون أصلا م  أصول الشريعة كالصلاة والزكاة

المراد بأصلاول  » فيكر أن، المعاصري  إلى الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الشريعة ويشير أحد الفقهالم
فالأصلال  ، الشرع القواعد العامة ال  يتوصل إليها بواسطة استقرالم النصوص أو بواسطة تتبلم مقاصد الشلاريعة 

لولا ملا  القواعلاد   وم  ثَمّ كاالات الأصلاول أوسلالم اطاقلاا وأقلاو  ملاد      ، وقد يكون أقو  منه، أعم م  النص
  .«الفقهية

، وإذا تعارض القرلن ملم القيلااس فلاالقرلن أصلال   ، أي الراجح، الأصل عدم الحيف: نحو: الراجح -7
  .أي الراجحة عند الساملم، وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الأصل، أي راجح عليه

                                                 
ع  عائشلاة رضلاي الله   » ولفظه  8232 : حديث -أتمرجه الحاكم في المستدرك علخ الصحيحين، كتاب الحدود وأما حديث شرحبيل ب  أوس  (1)

لم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطلائ في العفلاو   ادرلموا الحدود ع  المسلمين ما استطعتم، فإن وجدلأ لمس»: قال عنها، أن رسول الله 
كتلااب السلاير جملااع أبلاواب      -وأتمرجه البيهقي في السن  الك    «هيا حديث صحيح الإسناد وا يخرجاه» :وقال «تمير م  أن يخطئ بالعقوبة

 ذلك ع  عمر ب  الخطاب وعبلاد الله بلا    وروينا في.  17217 : باب الرجل م  المسلمين قد شهد الحرب يقلم علخ الجارية م  حديث -السير 
وأتمرجلاه  . مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، وأصح الروايات فيه ع  الصحابة رواية عاصم، ع  أبي وائل، ع  عبد الله ب  مسعود م  قوله

ا جلاالم في درلم الحلادود   باب م -وسلم أبواب الحدود ع  رسول الله  أبواب الجنائز ع  رسول الله  -الترميي في سن  الجاملم الصحيح 
حدثنا إسحاق ب  إبراهيم، ع  عبد   9538 : باب حديث -وأتمرجه الط ااي في المعجم الكبير ع  عبد الله ب  مسعود الهيلي. 1382 : حديث

والقتل ع  عبلااد  ادرلموا الحدود »: قال اب  مسعود: الرزاق، ع  الروري، ومعمر، ع  عبد الرحم  ب  عبد الله، ع  القاسم ب  عبد الرحم ، قال
ادرلموا الحلادود ملاا   »: قلاال رسلاول الله   : ع  أبي هريرة قال  6481 : وأتمرجه أبو يعلخ الموصلي شهر ب  حوشب حديث «الله ما استطعتم

: قلاال مسلادد    1926 : حلاديث  -كتاب الحدود باب درلم الحلاد بالشلابهة    -وأتمرجه الحافظ اب  حجر العسقلااي في المطالب العالية  .«استطعتم
اب  ماجلاة، كتلااب الحلادود، بلااب      رواه .«ادرلموا الحدود ع  عباد الله »: دثنا شعبة ع  يحيخ ع  عاصم ع  أبي وائل ع  عبد الله، قالح

، بلااب ملاا جلاالم في درلم الحلادود     ، كتلااب الحلادود  والبيهقي. ، ع  أبي هريرة2/852، 2535: الستر علخ المؤم  ودفلم الحدود بالشبهات، رقم
التلخلايص الحلابير،    .«روي منقطعا وموقوفلاا عللاخ عملار وبإسلاناد صلاحيح     »: اب  حجر قال. ، ع  عائشة8/238، 16834: بالشبهات، رقم

4/56 . 
 . 1/13الضيالم، : العوت  (2)

 . 1/21طلعة الشمس، : السالمي (3)

 . 129قواعد الفقه الإسلامي، ص: الروكي (4)

 . 73ص القواعد الفقهية،: الباحسين يعقوب (5)
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 :صلااحب الحاشلاية عللاخ كتلااب الإيضلاا  فقلاال       وقد أشار إلى هيا المعنلاخ السدويكشلاي  : الكتب -8
ملا  ا يلاتحكَّم عللاخ    : فكأالاه قلاال  ، وبالفروع ما يشمل المسلاائل ، ويحتمل أن يريد بالأصول ما يشمل الكتب»

  .«الكتب قلّما تحصل عنده مسائل

 المعنلاخ الملاراد   ولا يهمنا منها إلا، أاه يلاحظ أن معااي الأصل السابقة شبيهة بالمعنخ اللغوي: والحاصل
وذلك أن القاعدة الكلية إذا ثبلات حكمهلاا   ، فهي كالمعنخ السابق المستفاد م  تعريف الجرجااي، للقاعدة الكلية

 . وإلا فهي مجرد قاعدة فقهية أو أصولية أو غيرها، بنفسه كان أصلا شرعيا

 : علاقة الأصل الشرعي بالقواعد الفقهية -ب 
 . يعني أن حكمه مستفاد م  الشرع:  «شرعي» بأاه «الأصل» الفقهالموصف 

إن الأصول الشرعية هي القواعد الكلية ال  تستفاد م  جملة اصوص الشرع ع  طريلاق  : ويمك  القول
، رج في اللادي  ورفلم الحلا ، وحرمة الخبائث، كحِلِّية الطيبات، أو ما يعلَم م  الدي  بالضرورة، الاستقرالم والتتبلم

فالفرق بين القواعد الشرعية والنصوص الشلارعية  ، وغير ذلك م  القواعد الشرعية، ومراعاة مقاصد المكلفين
كالفرق بين المتواتر والآحاد؛ لأن الحكم حينما يرد منصوصا عليه بنص شلارعي يكلاون لزاملاا عللاخ الفقيلاه أن      

أما إذا ثبت ع  طريلاق أصلال   ، علخ ذلك الحكم ثم يفقه طريق دلالته، يفحص النص م  حيث روايته وثبوته
 .شرعي فلا حاجة إلى هيا الس ؛ لأن الأصل لا يتوصل إليه إلا ع  طريق استقرالم اصوص الشريعة

ا يتوصلالوا إلى ذللاك إلا   ، أنّ م  أصول الشرع رفلم الحرج ع  المكللاف  -مرلا -حينما قرروا  فالفقهالم
فتلابين لهلام ملا     ، ومراعاة اصوص الشرع فيهلاا ، كريرة في العبادات والعادات والمعاملاتع  طريق تتبلم فروع 

فكاالات  ، تملال هيا التتبلم أن الشرع قصد إلى رفلم الحرج ع  المكلف في كلال جزئيلاة ملا  جزئيلاات التكليلاف     
 . الأصول الشرعية بيلك أقو  دلالة علخ الحكم م  النص الشرعي الواحد

لقواعد والكليات لا يغير منها شيئا؛ لأن الع ة ليست في كواهلاا أصلاولا   وتسمية الأصول الشرعية با
فهلايا الوصلاف هلاو اللايي يحلادد ماهيتهلاا ودائرتهلاا        ، وإنملاا العلا ة في كواهلاا شلارعية    ، أو قواعد أو كليلاات 

إن الفرق بين القواعد الشرعية والقواعد الفقهية هو افس الفرق بين : وم  ثَمّ استطيلم القول، الاصطلاحية
النصوص الشرعية ذاتها م  قلارلن وسلانة وملاا دلاَّ عليلاه ملا       : فالمراد بالشرع أو الشرعية هو، رع والفقهالش

والفقلاه فهْلام   ، فالشريعة وحي م  الله، وأما الفقه فهو فَهْم هيه النصوص واستخراج الأحكام منها، أحكام
ووصلاف  ، يستقيم أن اقول إاه فقيه ولا، وم  هنا كان الأحق بصفة المشرع هو الله تعالى، وعِلْم م  الإاسان
فإنما هلاو ملا  بلااب     وأما إطلاق هيه الصفة علخ الن  ، ولا يصح أن يقال إاه مشرع، الإاسان بأاه فقيه

 ڀ ڀ ڀژألا تر  أن السُّنة وحلاي في قوللاه تعلاالى    ، التجوّز؛ لأاه إنما يشرع بعلم الله ووحيه وعلخ عينه

   (4-3: النجم) ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                 
 . 1/25شي، الحاشية علخ كتاب الإيضا ، للشماتمي، السدويك (1)

 . 57-56ص اظرية التقعيد،: الروكي (2)
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في اصلاطلا  العلملاالم أعلامّ ملا      ( الأصلال )وبِتأمل المعااي الميكورة في مفهوم الأصل يتضح كيلك أن 
الأصل أن الخ  المروي ع  » :كقولهم، القاعدة والضابط؛ إذ هو يطلق علخ القاعدة الكلية سوالم كاات أصولية

واللارق طلاارئ   ، أصلال بلاني لدم الحريلاة   » :أم قاعدة فقهيلاة كقلاولهم  ، «مقدم علخ القياس الصحيح الن  
وأصلهم الحياة ، والفنالم حادث لهم، عدموكيلك أصلهم ال، والعلم حادث لهم، وكيلك أصلهم الجهل، عليهم

فإذا أتلف رجل مال لتمر واتمتلف في مقلاداره يكلاون القلاول    ، والأصل برالمة اليمة، «والموت حادث عليهم
 . والبينة علخ صاحب المال لإثبات الزيادة، للمتلف

، في باب واحد علخ رأي طائفة م  العلملاالم  كما يطلق الأصل علخ الضابط الجاملم لفروع وجزئيات -
وأملاا في النفلااس   ، الأصل اليي تبني عليه المرأة حيضها وافاسها؛ أما في الحلايض فالصلاحيح يوملاان   » :كقولهم
 -كل ضابط أصل إن فسراا الضابط : كما يمك  أن يقال، ولا عكس، فكل قاعدة أصل وعلخ هيا ؛«فرلاثة

وأاه أعم مما ذكروا فلا يمك  أن ، أما إذا فسرااه بالمعنخ اليي قلناه -بأاه قضية كلية دملم فروعا م  باب واحد 
، ية م  بلااب واحلاد  فقد يجتمعان فيما كان قضية كل، إذ سيكون بينهما العموم والخصوص الوجهي، يقال ذلك

، واللاراجح ، كاللادليل ، وينفرد الضابط بالتقسيمات وبيان الأسباب والتعريفات وغير ذلك م  المعااي الأتمر 
 . وغيرها، والمستصحب

وفي مواضلالم متنلااثرة   ، في كتب الفقه م  عهد مبكر كما أشراا سلاابقا  «الأصل» هيا وقد تردد مصطلح
وأطلقلاه بعضلاهم   ، أطلقوه علخ القاعدة الفقهية فالإباضية -لخ ما اعلم ع -وا يفرد تأليف بهيا العنوان ، منها

بابا تماصلاا في كتلابهم    وقد تمصص بعض فقهالم الإباضية، أصول تبغوري مرل كتاب ، علخ كتب العقيدة
وبعضها يتعللاق بقواعلاد الاسلاتنباط    ، وهي أصول الدي  ،يتعلق بعضها بالعقيدة، وجمعوا فيه جملة م  الأصول

، ويطلق عليها القواعد الكلية والضوابط الفقهيلاة ، وأتمر  تتعلق بالأحكام، ويطلق عليها أصول الفقه، الفقهي
 .«باب في شيلم م  الأصول» :حيث بدأ كلامه بقوله كتاب الضيالم للعوت كما يظهر ذلك مجسدا في 

ما عند المياهب الفقهية الأتمر  ظهرت مؤلفات مبكرة في القرن الرابلم الهجلاري تحملال هلايا العنلاوان     أ
 جملم تسعة وثلاثين أصلا فبيّ  فيها ما عليه مدار ( لاه342ت )فقد اُقل أن أبا الحسين الكرتمي، (الأصول)

                                                 
تأسيس النظر، تعليق وتصحيح مصطفخ القبااي الدمشلاقي، اشلار دار ابلا  زيلادون، بلايروت      (: هلا422ت ) الدبوسي أبو زيد عبيد الله ب  عمر (1)

 . 99بالاشتراك ملم مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ص

 . 15/ 1الضيالم، : العوت  (2)

 . 1122/ 3ملحق القواعد والضوابط الفقهية علخ كتاب النيل وشفالم العليل لعبد العزيز الرميني، : بكلي عبد الرحم  (3)

 . 285/ 1المصدر افسه، : بكلي عبد الرحم  (4)
بأريغ، سك  لجلو، وأتمي علملاه علا  أبلاي     لشوطبني م، عاا م  (م12/ هلا 6: النصف الأول ق)هو تبغوري  ب  عيسخ ب  داود، : الملشوطي (5)

له غار اتَّخيه حلقة للتعليم في تِيْن يَسْلِي، وممَّ  تخرَّجت علخ يده العالمةُ عائشلاة بنلات   (. م1278/هلا471: ت)الربيلم سليمان ب  يخلف المزاتي 
... ،(ملاخ )في أصلاول الفقلاه،   :  «و  وحوافي، الأدلَّة والبيان؛ وعليه عدَّة شر «عقيدة تبغوري » كتاب أصول الدي  المشهور بلا: م  تآليفه. معاذ

 . 1/162، 221: ، ترجمة(قسم المغرب)الخ؛ معجم أعلام الإباضية، 

 . 27/ 3الضيالم، : العوت  (6)

. فيلاة بلاالعراق  ، فقيه حنفي، ااتهت إليه رئاسة الحن(م952/هلا342: ت - م874/هلا262: و)، (أبو الحس )هو عبيد الله ب  الحسين : الكرتمي (7)
 4/193 الزركلي، الأعلام،. الخ... رسالة في الأصول ال  عليها مدار فروع الحنفية؛ شر  الجاملم الصغير؛ شر  الجاملم الكبير؛: ألف
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وجملالم فيلاه أربعلاة     تأسيس النظركتابه ( لاه372ت )مرقنديكما ألّف أبو الليث الس، كتب الحنفية
مضلايفا اثلاني   ( لاه432ت ) وتابعه أبو زيد الدبوسي، وسبعين أصلا يدور حول أسباب الاتمتلاف بين الفقهالم

وهلاي أصلاول تلاتردد بلاين معنلاخ      ،  أصلالا أي موصلا أصوله إلى ستة وثملاااين ، عشر أصلا إلى الكتاب السابق
  .القاعدة والضابط ومصطلحات أتمر 

وأعني القواعد الفقهيةلا في التطلاور والازدهلاار اسلاتغني علا  هلايا       -ولما بدأت صناعة الأصول الفقهية 
في  لوالأصلا ، الأصل في الأشيالم الإباحلاة : فقيل، وظهر وكأاه جزلم م  كلّ، المصطلح وأبدل  صطلح القاعدة

 وهكيا وقد سلالك هلايا المسلالك بعلاض فقهلاالم الإباضلاية      ... والأصل في الحيوان الحرمة، الإاسان برالمة اليمة
 في قواعده المستنبطة ملا  كتلااب النيلال وشلافالم العليلال للرملايني       الشيخ عبد الرحم  بكلي: المتأتمري  منهم

 .وغيره

فلاإن   ،«الكليلاات » م  المصطلحات ال  ترددت علخ ألسنة العلمالم اليي  كتبوا في القواعلاد والضلاوابط  
فكأن هيا الوصف صار مرتبطا بها  ،«القواعد الكلية» :فيقولون ،«الكلية» يزها ع  غيرها وصفوها بلاأرادوا تمي

 ؟ وما علاقته بها؟ وما سبب إضافته إلى القواعد الفقهية؟ فما مفهوم هيا المصطلح، ارتباطا عضويا

يلادة للاسلاتغراق   اللا  هلاي ملا  ألفلااظ العملاوم المف      «كلال » إلىاسلابة  ، جملم الكليلاة : الكليات في اللغة -
والكلالة لإحاطتهلاا  ، الإكليل لإحاطته بالرأس: وم  هيا المعنخ كما قالوا، واستيعاب جزئيات ما دتملت عليه

 .بالوالد والولد

                                                 
اد علاملاة، ملا  أئملاة الحنفيلاة، ملا  الزهلا      (: م983 /هلالا 373) السمرقندي اصر ب  محمد ب  أحمد ب  إبراهيم، أبو الليث، الملقب بإملاام الهلاد    (1)

ط  -تمزااة الفقه  ”ط في التصوف، و - “بستان العارفين ”و “خ  -عمدة العقائد  ”وله - “تفسير القرلن ”له تصاايف افيسة، منها . المتصوفين
 في الخلافيات بلاين أبلاي حنيفلاة    “خ  -مختلف الرواية  ”فتاو  وتراجم، و “خ  -عيون المسائل  ”مواعظ، و “ط  -تنبيه الغافلين  ”رسالة، و “

 . 8/27الأعلام، : الزركلي. “خ  -أصول الدي   ”ورسالة في  “خ  -النوازل م  الفتاو   ”ومالك والشافعي، و
 . 76 -75القواعد الفقهية، ص: الباحسين (2)

صلاية  علااا جليلال، وشخ  (. م1986/هلا1426: ت -م 1921/هلا1319: و) ،«البِكرِي» هو عبد الرحم  ب  عمر ب  عيسخ، الشهير بلا: بكلِّي (3)
م، والتحق بالبعرة العلميَّة الميزابية بتواس، ال  كان يشرف 1922سافر إلى تواس في أواتمر . مرموقة، وعُرف بالبكري اسبة إلى أبي بكر الصديق

قواعلاد  » للشلايخ ضلايالم اللادي  عبلاد العزيلاز الرملايني؛ تحقيلاق كتلااب         «كتاب النيل»تحقيق : م  أعماله المطبوعة. عليها الشيخ أبو اليقظان إبراهيم
 . 1/362، 548: ، ترجمة(قسم المغرب)معجم أعلام الإباضية، . الخ... ؛ «فتاو  البكري»للشيخ إهاعيل الجيطالي؛  «الإسلام

، عللام ملا  أعظلام أعلالام     (م1828/ هلالا  1223: ت -م 1718/ هلا 1132: و) «ضيالم الدي » هو عبد العزيز ب  إبراهيم، الملقَّب بلا: الرميني (4)
م أسندت إليه مهمَّة مشيخة العزَّابة، فلازم العمل الاجتماعي ردحًا 1786/هلا1221وفي سنة . بني يسج   يزاب، ولد واشأ بها الإباضية، م 

؛ كتاب النيل وشفالم العليل، عملادة  (مخ)أرجوزة في الفلك ومنازل ال وج : م  مؤلفاته. م  الزم ، ثمَّ اعتزل الناس ليشتغل بالتأليف والفتو 
 . 367/ 1، 555: ، ترجمة(قسم المغرب)معجم أعلام الإباضية، . الخ... الفقه؛الميهب في 

 . 1295/ 3وكيلك . 657/ 2، و285/ 1ملحق كتاب النيل للرميني، مرجلم سابق، : بكلي عبد الرحم  (5)

 . ا بعدهاوم 3/64البحر المحيط، : الزركشي -. وما بعدها 221ص تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم،: العلائي (6)
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فإاهم لا يريدون بها معناها المنطقي اليي هو مالا يمنلم افس تصلاور مفهوملاه ملا     : وأما في الاصطلا 
كملاا هلاو الشلاأن في القضلاايا الكليلاة      ، كوم فيها علخ جميلم أفلاراد موضلاوعها  بل المراد بها المح، وقوع الشركة فيه

ولعل سبب تسميتها بالكليلاات  ، ولك  يغلب فيها أن موضوعها تماص، فالكليات م  القضايا الكلية، الموجبة
 .(كل)هو أن المعااي الميكورة في الكليات تتصدرها كلمة ، ملم أن القواعد والضوابط م  الكليات أيضا

قد اشأ استعمال الكليات في سائر العلوم بالنظر إلى وضعها اللغوي في دلالتها علخ الشلامول باعتبلاار   و
وإن كان لليوق المنطقي ، فلا يرجلم ذلك في الأصل إلى اصطلا  المناطقة، صيغة م  صيغ العموم( كل)كلمة 

 . أثر في شيوع هيا التعبير لد  الفقهالم

، غالبلاا  «الكلية» في الفقه ااسحب عليه مفهوم( كل)وم  المألوف المعهود أن الكلام اليي استهل بكلمة 
 . سوالم أكان م  قبيل القواعد أم الضوابط

صيغت أصالة علخ هيه الشلااكلة بقصلاد   ( كل)ويبدو أن العبارات ال  تشكل كليات بسبب ابتدائها بلا 
ثم جلارت مجلار  العللال والقواعلاد     ، بة المتجهة إلى منلازع فقهي مشترك واحدالضبط والربط بين المسائل المتقار

 .والضوابط

، إذ يصلح كل منهما أن يكون عبارة ع  قاعدة أو ضلاابط  «الأصل» م  مفهوم «الكلية» ويقرب مفهوم
ية تحتها وإذا دارت المسائل المنطو، فيمك  أن تكون الكليات في الفقه قواعد إذا اشتملت علخ فروع م  أبواب

 . علخ باب واحد فهي ضوابط

وا يختللاف كلارير منهلاا علا      ، والملاحظ علخ أغلب هيه الكليات أاها اوع م  الأحكام الفقهية الجزئيلاة 
والمعلوم أن الأحكام الفقهية وإن عرضلات بالصلايغة الجزئيلاة لكنهلاا ليسلات      ، فيها( كل)ذلك إلا بتصدر كلمة 

أم ، سوالم أكان ذلك بإبقائهلاا عللاخ حالهلاا   ، قبلها( كل)وضلم كلمة بل هي عامة وشاملة وصالحة ل، مختصة بفرد
يمكلا  أن  ، «وإذا أكل الصائم أو شرب أو جاملم اهارا ااسيا ا يفطلار » :عبارة فمرلا، بتبديل يسير في الصياغة

إذا طلق الرجل » وعبارة، فتصبح بيلك كلية «كل صائم أكل أو شرب أو جاملم اهارا ااسيا ا يفطر» :يقال فيها
فللاها  ، كل امرأة طلقها زوجها» :يمك  أن يقال فيها، «امرأته فلها النفقة والسك  في عدتها رجعيا كان أو بائنا

  .وهكيا يمك  تطبيق ذلك علخ أغلب الأحكام الفقهية الجزئية، كليةفتصير  «النفقة والسكنخ في عدتها

وهلاي ملا  ألفلااظ    ، (مَلا ْ )وم  المعلوم أن كتب الفقه تَعرِض كريرا ملا  الأحكلاام الجزئيلاة بصلايغة     
لكنهلاا ا  ، فهي بهلايا الاعتبلاار كليلاة   ، في الدلالة علخ شمول أفراد ما أطلقت عليه( كل)فتشارك ، العموم

 .(كل)تتصدرها كلمة 

                                                 
 . 77ص القواعد الفقهية،: الباحسين (1)

 . 53ص القواعد الفقهية،: الندوي (2)
: ، ص1411/1991كتاب الصوم، مكتبة الضامري للنشر والتوزيلم، السيب، سلطنة عملاان،  : الجناواي أبو زكريالم يحيخ ب  الخير ب  أبي الخير (3)

 . 1/176كتاب النيل وشفالم العليل، : الرميني. 14
 . 2/435المصدر افسه، : الرميني (4)

 . 78ص القواعد الفقهية،: الباحسين (5)
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اظلارا لاتسلااع   ، في كتبهم لا ترقخ إلى درجة القاعلادة الفقهيلاة   إن الكرير م  الكليات ال  ذكرها الفقهالم
وإن ، علخ استقرالٍم أكرر تتبّعًا مما لأَّ في الضوابط والكليات الفقهية بالمعنخ اليي ذكروه اواعتماده، دائرة القاعدة

، وحينئي تصلابح هلايه الكليلاات قواعلاد    ، د م  الكليات ذات الشمول والاتساعكان هيا لا يمنلم م  وجود عد
ولكلا  المعنلاخ يتحقلاق    ، ولا عكس «كلية» علخ الكليات لقلنا إن كل قاعدة هي( كل)ولولا شرط تقدُّم كلمة 

وملا  الممكلا  القلاول إن بينهملاا العملاوم      ، بخلاف الشكل اليي لا يساعد علخ مرلال هلايا الإطلالاق   ، به ذلك
وتنفرد القاعدة فيما كان معنخ واسعا وشلااملا ا  ( كل)فيجتمعان في القاعدة المصدّرة بلا ، الوجهيوالخصوص 
 . (كل)أو جزئياتها إذا بدأت بكلمة ، وينفرد الكلي في تفاصيل المعااي، (كل)تتصدره 

 : «كل» اصوص مأثورة تتصدرها كلمة -

 : ومنها الأحاديث الرلاثة الآتية  وردت أمرلة كريرة م  هيه الكلمات في جواملم كلم الن 

«كل راع مسؤول ع  رعيته» -1

 . «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» -2

 «كل مسكر حرام» -3

كما وردت علخ ألسلانة ملا    ، ل  ذكرااها في كتب الفقه مني عهد مبكروقد ورد ذكر الكليات بالصيغ ا
ور لاا جلارت عللاخ ألسلانتهم وأقلامهلام      ، ثم تعاقب العلمالم يستخدمواها ع  القرون، كااوا قبل فترة التدوي 

ولعل م  المناسب ، ولا يخفخ ذلك علخ م  له أداخ إلمام بروايات ومقالات منقولة ع  الأئمة المجتهدي ، عفوا
؛ فملا  الكليلاات اللا  تحقلاق فيهلاا مفهلاوم       أن أبره  علخ ذلك بتقديم نماذج م  الكليات ال  صاغها الفقهلاالم 

 : لإيمام الشافعي الأم  القاعدة وتغلغل في أبواب م  الفقه ما ورد في النصوص الآتية م  كتاب 

 . «رده بقيمته، نهكل ما كان علخ الإاسان أن يرده بعي» -1

 . «كل أمر لا يتم إلا بأمري  ا يجز أن يملك بواحد» -2

 . «كل حق وجب عليه فلا ي ئه منه إلا أداؤه» -3

                                                 
 . 79ص القواعد الفقهية،: الباحسين (1)

علا   . 3496: ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم. 867: رقم. البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القر  والمدن رواه (2)
 . 6372، برقم 5/38؛ 6327، برقم 5/32فيض القدير شر  الجاملم الصغير، : والمناوي.  اللفظ وزيادةملم اتمتلاف في. اب  عمر

 «تمالف»: بلفظ. ع  اب  عمر، أو عمر. دون رقم. البخاري، كتاب الشروط، باب المكاتب وما لا يحل م  الشروط ال  تخالف كتاب الله رواه (3)
 . 6313، برقم 5/22فتح القدير، : المناويو. ملم زيادة. ع  عائشة. 2518: باب المكاتب، رقمواب  ماجة، كتاب العتق،  .«ليس في»بدل 

كلُّ شلاراب أسلاكر   »: ، ع  عائشة، بلفظ247، ص629: الربيلم، كتاب الأشربة م  الخمر والنبيي، باب في الأشربة م  الخمر والنبيي، رقم رواه (4)
. ، ع  أبي موسخ الأشعري4/1579، 4288: أبي موسخ الأشعري ومعاذ إلى اليم ، رقموالبخاري، كتاب المغازي، باب بعث  ،«فهو حرام
 . 6336، برقم 5/32المصدر افسه، : والمناوي

 . 4/21الأم، كرالم الأرض البيضالم، : الشافعي محمد ب  إدريس (5)

 . 4/55الأم، الخلاف في الصدقات المحرمات، : الشافعي (6)
 . 69، 2/68اب صيغة زكاة الفطر قبل قسمها، المصدر افسه، ب: الشافعي (7)
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وكل ما قسناه حراما حكمنا له حكلام  ، كل ما قسناه حلالا حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته» -4
 . «...الحرام

 : وهنا أكتفي بسرد أمرلة منها،  رابة ضوابط فهي كريرة جدا أما الكليات ال  تكون

صلّاها وصلّخ مالا ، كل حال قدر المصلي فيها علخ تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه» -1
 .«يقدر عليه كما يطيق

أو لبسلاه  ، أو كتلاابي ، أو مجوسلاي ، أو وثلاني ، أو مشرك، أاسجه مسلم، كل ثوب جُهل مَ  ينسجه» -2
 .«فهو علخ الطهارة حتخ يعلم أن فيه نجاسة، أو ص ، واحد هؤلالم

ولك  يمك  أن يعلادّ كِلالا المرلاالين ضلاابطا في ميلادان      ، فإن هيي  المرالين لا يسري عليهما حكم القاعدة
الميسلاور لا يسلاقط   » :م  حيث إن المرال الأول  رابة فلارع لملاا تقلارره القاعلادة المتداوللاة بلاين الفقهلاالم       ، القواعد
  .«يزول بالشك اليقين لا» :؛ والمرال الرااي يتضم  فروعا تتعلق بالقاعدة الأساسية «بالمعسور

ويشهد ليلك ، أن تضافرت الكليات في كتب المتأتمري  م  فقهالم الشافعية الأم وكان م  أثر كتاب 
 : م  ذلك قوله في الطهارات التلخيص  م  ذلك في كتابه ( لاه335ت ) ذكره أبو العباس اب  القاص ما

 : الطهارات

 . «وهو المستعمل اليي أدي به الفرض، كل طاهر م  المالم طهور إلا واحدا» -1

منهلاا ملارة   ، إلا ولوغ الكلب والخنزير فإاه يغسل سبعا، طهرت، كل نجاسة غُسلت مرة تأتي عليها» -2
ووضعها في حرف الكلااف   المنرور في القواعد  في كتابه( لاه794ت) الزركشيوقد جملم منها . «بالتراب

 . الكاف م  هيا الكتاب ملم الإشارة إلى الاسترنالمات

المتقدمة والمتأتمرة منها تمصوصا نجد فيها اصوصا تشهد بلاأن ضلابط    وإذا تتبعنا المصادر الفقهية الإباضية
 : ولا بأس اورد ابية يسيرة منها، ليات كان محل اعتبار واعتنالم عندهم جميعاالمسائل بالك

 :(لاه145ت ) التميمي مسلم مسائل أبي عبيدةوم  كتاب  -
                                                 

 . 4/7مالا يجوز م  القراض في العروض، : المصدر افسه (1)
 . 1/81باب صلاة المريض، : المصدر افسه (2)

 . 1/55باب طهارة الرياب، : المصدر افسه (3)

تفقه به أهللاها وسلاك    . شيخ الشافعية في ط ستان( م946/هلا335: ت)، (أبو العباس،)هو أحمد ب  أحمد الط ي ثم البغدادي، : اب  القاص (4)
 . 1/92الزركلي، الأعلام، . الخ.. أدب القاضي؛ دلائل القبلة؛: له. بغداد

 . 78ص التلخيص،: اب  القاص (5)

 . 82ص :المصدر افسه (6)

، علااا بفقلاه الشلاافعية؛    (م1392/هلالا 794: ت -م 1344/ هلالا 745: و)، (أبو عبد الله، بدر الدي )هو محمد ب  بهادر ب  عبد الله : الزركشي (7)
يعلارف  ( ملاط )؛ المنرور في القواعد (مخ)البحر المحيط في أصول الفقه : له تصاايف كريرة في عدة فنون، منها. تركي الأصل، مصري المولد والوفاة
 . 6/62الزركلي، الأعلام، . الخ... بقواعد الزركشي في أصول الفقه؛

عرفت الإباضية علخ يديه . ، كان لية في اليكالم، وسياسيا محنك، وعالما جليلا(هلا145: ت حوالي)  أبي كريمة التميمي، هو مسلم ب: أبو عبيدة (8)
أتمي العلم ع  الإمام جابر ب  زيد، وتملفه وتابلم إنجازاته، فمكث في التعلُّم أربعين سنة، وفي التعليم أربعلاين  . أك  إنجازاتها في المشرق والمغرب

= 
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 «سباياهم كل بلاد المشركين يأم  فيها دار المسلمين والموحدي  لا تحل غنيمة تلك البلاد ولا» . 

 :(لاه225ت )لأبي غانم الخراسااي المدواة الصغر وم  كتاب  -
 «كل شابة تتربص حتخ تحيض أو يتبين بها حمل». 

 :(لاه273ت) لأبي المنير بشير ب  محمد ب  محبوب كتاب المستأافوم   -
 «         كل م  وجب له بإجماع المسلمين اسم أو حكلام ثلام أحلادث حلادثا ا ينلازل عنلاه ذللاك الاسلام

وقياس علخ اظلاير  ، إجماع م  المسلمين له علخ ذلكوالحكم إلى غيره م  الأهالم والأحكام إلا ب
؛ فبكتاب الله وسنة رسوله وإجملااع المسلالمين    ذلك الحدث حكمه في كتاب الله وسنة رسوله 

 .«تربت الأهالم ودري الأحكام

 :(لاه3ق) كتاب جاملم اب  جعفروم   -
 «لا بالإحراز م  المعطيكل العطايا لا تربت إ». 

 كل شيلم يلزم اليي في يده غرامته مما » :(لاه262ت )قال أبو عبد الله محمد ب  محبوب :ومنه أيضا

                                                                                                                                                    = 
مجموعة أحاديلاث، كلاان يرويهلاا علا  الإملاام      : كما ترك لثارا علمية افيسة منها. وقد تخرج علخ يديه مشاهير أئمة الإباضية ودعاتها. سنة أتمر 

... ، وهو مجموعة م  الفتاو  وبعض المحاورات؛ كتاب في الزكاة؛“مسائل أبي عبيدة”جابر ب  زيد وجعفر ب  السماك وصحار العبدي؛ كتاب 
 . 1/356، 1363: ، ترجمة(قسم المشرق)لإباضية، معجم أعلام ا. الخ

 . ظ6ص مسائل أبي عبيدة، مخطوط: أبو عبيدة مسلم ب  أبي كريمة (1)

، الإمام الحافظ الفقيه، قدم البصرة لتلقي العلم علخ يد أئمة الإباضية، وتماصة الإملاام  (هلا3أوائل ق: ت)هو بشر ب  غانم الخراسااي، : أبو غانم (2)
: وملا  تلاميلايه  . وغيرهلام ... أبو عبيدة، والربيلم، واب  عبد العزيز، وأبو غسان، وأبو الملاؤرج، : شيوتمه اليي  ذكرهم في مدواته م . أبي عبيدة

معجلام  . المدواة ال  تعد أولى مصادر الفقلاه الإباضلاي، واتملاتلاف الفتلاو     : م  لثاره. الإمام أفلح اليي رو  عنه أحاديث، وعمروس ب  فتح
 . 1/32، 91: ، ترجمة(م المشرققس)أعلام الإباضية، 

ضابط فقهي في العدة، ويسترنخ منه المرأة ال  طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت عنها حيضتها، فإاها تتربص تسعة أشهر قلادر ملاا    (3)
شهر عدة اللا  أيسلات ملا     تحمل المرأة وتضلم، فإن حاضت الرالرة فقد حلت للأزواج، وإن مضت تسعة أشهر وا يتبين بها حمل اعتدت ثلاثة أ

 القواعد الفقهية عند الإمام الجيطالي في كتابه قواعلاد الإسلالام، الهلاامش    :وينظر. 1/234المدواة الصغر ، : أبو غانم الخراسااي :ينظر. المحيض
 . 75-74ص

. عافي في عهد الإمام الصلت ب  مالك ، م  أجلة علمالم عُمان في عهده،(هلا273: حي في)، (أبو المنير)بشير ب  محمد ب  محبوب ب  الرحيل،  (4)
المحاربلاة، وكتلااب أهلاالم اللادار     : الخ؛ تلارك لثلاارا منهلاا كتلااب    .. ،(أبلاو الملاؤثر  )، والصلت ب  خميس (أبو معاوية)عزان ب  الصقر : م  مشايخه

 . 1/34، 97: ، ترجمة(قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية، . الخ... وأحكامها، كتاب الرضف في التوحيد،

المستأاف، مخطوط ضم  مجموع السير العمااية، محفلاوظ  كتبلاة الإملاام غاللاب بلا  عللاي الهنلاائي باللادمام،         : أبو المنير بشير ب  محمد ب  محبوب (5)
 . 252ص السعودية، وتوجد اسخة مصورة منه لد  الباحرة منخ بنت هلال الكندية، ازو  سلطنة عمان

  .4/343جاملم اب  جعفر، : اب  جعفر الأزكوي (6)
، فإاه هو المقصود غالبلاا، وذللاك   “أبو عبد الله”، فإذا ذكر في كتب الإباضية المشارقة (هلا262: ت)، (أبو عبد الله)محمد ب  محبوب ب  الرحيل،  (7)

أبلاو صلافرة،    :ملا  شلايوتمه  . وقد تأثر به الكرير م  الفقهالم، وتحتل لراؤه مكااة رفيعة في التراث الإباضي، مشلارقا ومغربلاا  . لكررة رواياته ولرائه
مختصلار ملا  السلانة،    : م  لثاره. الخ... ،(أبو المؤثر)ابناه عبد الله وبشير، والصلت ب  خميس : الخ، وم  تلامييه... وموسخ ب  علي الإزكوي،

، (شلارق قسلام الم )معجلام أعلالام الإباضلاية،    . الخ... سيرته إلى أهل المغرب، وسيرة إلى أحمد ب  سليمان إمام حضرموت،: وله سير كريرة منها
 . 1/338، 1321: ترجمة
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 .«ياب فعليه القيمةيكال أو يوزن فعليه أن يأتي  رله؛ فإن كان عرضا مرل السيوف والر

 :(لاه283ت )حفص عمروس لأبي أصول الدينواة الصافيةوم  كتاب  -
 « في العبد اصف ثمنهكل ما هو اصف في الحر فهو».  

 :(لاه362: ت) البهلوي لاب  بركة الجاملموم  كتاب  -
 «كل مالٍ أيس م  معرفة ربه أاه مصروف في الفقرالم والمساكين» . 

 «5«إلا أن يزيله ع  افسه، كل مالك فملكه محبوس عليه. 
 «كل ما في المرأة م  عضو فدِيتُه كنصف ذلك العضو م  الرجل». 

 :(لاه524ت ) الفرسطائي لأبي العباس أحمد القسمة وأصول الأرضينكتاب وم   -
 «كل ما في يد رجل م  مال غيره يصنلم فيه ما يصنلم في ماله م  دفلم المضار عنه» . 

 «ا مما لا يتغير في حال غيابه بالزيادة أو النقصانأيض كل ما يجوز بيعه م  الغائب دوز قسمته» . 

 . «النقصان

 «َفإالاه  ، مل الشريك في المشترك م  العمارة والصلا  ودفلالم المضلاار مملاا يتآتملايون عليلاه     كل ما ع
 . «علخ قدر اشتراكهم يدرك عنالمه علخ شركائه

 «علخ جنيه إلا إن كان في تركه وصلا  زيادة كل ما أدرك م  الغلات يتآتمي الشركالم» . 

 :(تقريبا لاه511ت) للعوت  الضيالموم  كتاب  -
 «وكل حرام علخ أصله حتخ يصح تحليله، كل حلال فهو علخ أصله حتخ يصح تحريمه». 

                                                 
 . 4/213المصدر افسه، : اب  جعفر (1)

عاصر الإمام أبلاا اليقظلاان محملاد بلا  أفللاح،      . ، م  أبنالم جبل افوسة(م896/ هلا 283: ت)، (أبو حفص)عمروس ب  فتح المساكني النفوسي  (2)
كتابه المسلامَّخ  : م  تآليفه. ر إلياس في أواتمر أيام الدولة الرستميةتولَّخ القضالم بجبل افوسة في ولاية أبي منصو. وتلقَّخ علمه علخ مشايخ الجبل

الخ؛ استشهد عمروس بواقعة مااو (... مخ)رسالة في الردِّ علخ الناكرة وأحمد ب  الحسين، : الدينواة الصافية؛ كما أنَّ له: بالعمروسي والمعنون بلا
 . 1/466، 692: ، ترجمة(قسم المغرب)ضية، معجم أعلام الإبا. م896/هلا283بين افوسة واب  الأغلب سنة 

أن كل ما يمك  تنصيفه »: م  الضوابط الفقهية في باب القصاص، وقد فسر محقق كتاب أصول الدينواة الصافية هيه العبارة بصيغة أتمر  وهي (3)
 . 132ص المصدر افسه الحاشية :ينظر «فهو في العبد كل اصف بنصف ثمنه في العبد -مرل العينين  -في الحر 

 . 1/223الجاملم، : اب  بركة البهلوي (4)

 . 2/333: اب  بركة (5)
 . 2/515الجاملم، : اب  بركة (6)

عاا فيّ م  علملاالم وارجلالان،   (. م1111جوان  18/ هلا 524الحجة  ذو 12: ت)، (أبو العباس)أحمد ب  محمّد ب  بكر الفرسطائي النفوسي،  (7)
أتمي العلم ع  أبيه، وع  أبي الربيلم . شيخ أبي عبد الله محمد ب  بكر النفوسي، مؤسِّس اظام حلقة العزَّابةأصله م  فرسطالم بنفوسة، وهو اب  ال

كتاب القسمة وأصول الأرضين، في ثمااية أجزالم؛ كتاب في التوحيلاد ممَّلاا لا يسلالم النلااس جهللاه؛      : سليمان ب  يخلف المزاتي؛ م  تآليفه الكريرة
 . 1/88، 89: ، ترجمة(قسم المغرب)معجم أعلام الإباضية، . الخ... ملم ثمااية م  العلمالم؛ «ابةديوان العزَّ»اشترك في تأليف 

 . 328ص كتاب القسمة وأصول الأرضين،: أبو العباس أحمد ب  محمد الفرسطائي (8)

 . 122ص المصدر افسه،: أبو العباس أحمد (9)

 . 271ص :المصدر افسه (10)

 . 272ص :افسه (11)

 . 3/15كتاب الضيالم، : لمة ب  مسلم الصحاريالعوت  س (12)
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 «وكيلك كل نجس فهو علخ نجاسته حتخ تصح ، كل طاهر علخ حكم الطهارة حتخ يصح نجاسته
 .«طهارته

 «وليس كل حلال حس ، كل حس  حلال» . 

 :(لاه752ت ) للجيطالي قواعد الإسلاموم  كتاب  -
 «أو يكلايب بلاين اثلانين    ، كل الكيب مكتوب إلا أن يكيب الرجل في الحرب فإن الحرب تمديعة

 ..«هاأو يكيب لامرأته ليرضي، فيصلح بينهما

 :(لاه792ت ) للشماتمي الإيضا وم  كتاب  -
 «وإن اتمتلفت أهاؤه، كل ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد» . 

 «كل ما أبيح لأجل الضرر أاه يرتفلم تحليله بارتفاع الضرر» . 

 «      وأالاه يعلاد   ، كل ما عَلم المشتري أاه لاحق فيه للبائلم أالاه لا رجلاوع فيلاه للمشلاتري عللاخ البلاائلم
 . «مت عا

 :(لاه1223ت ) وم  كتاب النيل للرميني -
 «فالغرم يسقطه، كل مال يؤدي عليه ربه» . 

 «كل فرج وطئ بحرام فلا يحل أبدا» . 

 «كل ما تمالف المعتاد عيب» . 

 «كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلا في الوصية» . 

 «يصدق في دعو  الرد إذا كان قبضه بغير بينة، كل م  يصدق في دعو  التلف». 

                                                 
 . المصدر افسه: العوت  (1)

 . 3/14الضيالم، : العوت  (2)
ملاالي أراكلام   »ضابط فقهي في حق الأتموة بين المسلمين يوجب إصلا  ذات البين ولو بالكيب فإاه مما لا إثم فيلاه، وقلاد ورد الحلاديث بلفلاظ      (3)

النار، كل الكيب يكتب علخ اب  لدم إلا رجل كيب في تمديعة حرب أو إصلا  بين اثنين، أو رجلال  تتهافتون علخ الكيب تهافت الفرافي في 
، (422)والط االاي في المعجلام الكلابير    . 3/128( 212)وبهيا اللفظ أتمرجه اب  أبي شيبة في مصنفه تهلاييب الآثلاار    «يحدث امرأته ليرضيها

 . 8/81مجملم الزوائد والهيرمي في. 6/454، (27611)وأحمد في مسنده . 24/165

 . 2/227المصدر السابق، : الجيطالي (4)
 . 2/286كتاب الإيضا ، : الشماتمي أبو ساك  عامر ب  علي (5)

 . 2/17الإيضا ، : الشماتمي (6)
 . 1/329المصدر افسه، : الشماتمي (7)
 . 1/288عبد العزيز الرميني، ملحق القواعد والضوابط الفقهية علخ كتاب النيل وشفالم العليل ل: بكلي عبد الرحم  (8)

 . 2/657المصدر افسه، : بكلي (9)
 . 2/662: المصدر افسه (10)
 . 3/1297: افسه  (11)
 . 3/1298: افسه (12)
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 «أن الجلاواز الشلارعي ينلاافي    » :يعلاني  «فتولد منلاه تللاف ا يضلام    ، كل م  فعل ما يجوز له فعله
  .«الضمان

 «وكل مال يغنم فحرام ميراثه، كل مال يورث فحرام غنيمته» . 

ملا  بلااب   ، تها م  مختلف المصادر الفقهية الإباضيةفهيه جملة م  القواعد الكلية والضوابط الفقهية جمع
بل كاات تأتي ضلام   ، وا تك  مصنفة في مؤلَّف مستقل، وجالم ذكرها في كتبهم عَرَضًا، التمريل وليس الحصر

 . يلوضبط المسائل المتشابهة في أحكامها أو في معرض التعل، الفروع الفقهية بهدف التقرير للأحكام الفقهية

لأاه لا اعللام  ، وإن هح الوقت وتيسرت الأمور نجمعها في تصنيف واحد حتخ يسهل الاستفادة منها
ولعلال في  ، أفرد الكليلاات الفقهيلاة المتنلااثرة بالتلاأليف     - في حدود المعلومات المتوفرة لدينا - أحدا م  الإباضية

 . أو م  تأليف جديد،  هيا المجال كان مغموراالأيام القادمة بحول الله تعالى اكتشف عملا في

 المطلب الثاني
 القواعد الفقهية وعلاقتها بالعلوم والمصطلحات ذات الصلة بها
وملالم  ، كان الفقه في بداية اشأته علما واحدا يتمرل في الأحكام الفقهية المستنبطة ملا  الأدللاة التفصلايلية   

والضوابط ، والقواعد الأصولية، كالقواعد الفقهية، تبطة بهتطوره وتشعب مواضيعه اابرقت منه علوم فرعية مر
وحتلاخ  ، والحيل والألغلااز الفقهيلاة وغيرهلاا   ، والأشباه والنظائر، الفروق الفقهيةو ،والقواعد المقاصدية، الفقهية

، والابين علاقتهلاا بالقواعلاد الفقهيلاة    ، يحس  بنا أن نحلادد مفهومهلاا  ، اتمك  م  التمييز بين هيه العلوم المتشابهة
 : وبيان ذلك فيما يلي، وايكر الفروق الممكنة منها

قبل بيلاان الفلارق بلاين القواعلاد الفقهيلاة والضلاوابط الفقهيلاة يحسلا  بنلاا أن اعلارف الضلاابط في اللغلاة             
 . حتخ يتحدد مفهومه في أذهاانا واتمك  م  إدراك الفرق بين المصطلحين، والاصطلا 

 : تعريف الضوابط الفقهية -2
أي حفظه حفظا بليغلاا  ، جملم ضابط وهو مأتموذ م  ضبط الشيلم يضبطه ضبطا: فالضوابط في اللغة -
والضبط لزوم الشيلم وحبسه ، إذا قمت بأمرها قياما حازما ومحافظا عليها، ضبطتُ البلاد: ومنه قيل، أو حازما
  .والضبط الإتقان والإحكام، وحصره

                                                 
 . 3/1299: افسه (1)

 . 3/1129: افسه (2)

إبلاراهيم   -. 487المصبا  المنير، ص: الفيومي -. 872القاموس المحيط، : والفيروز لبادي -. ، مادة ضبط22/529لسان العرب، : اب  منظور (3)
اشر مجملالم اللغلاة العربيلاة، مطلاابلم دار المعلاارف       2المعجم الوسيط، ط: عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد تملف الله أحمد: أايس ومعه
 . 535/ 1م، 1972 /هلا1392 صر، 
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ومنه هي الأسد الأضبط والضلاابط؛  ، الرجل الشيلم يضبطه ضبطا إذا أتميه أتميا شديداويقال ضبط 
  .تكاد تفلت منه فلا، لأاه يأتمي الفريسة أتميا شديدا ويضبطها

علخ تعريف تماص للضوابط الفقهيلاة   -رغم البحث  -ا أقف : أما الضابط في الاصطلا  الفقهي -
وغاية ما يوجد عند بعضهم إشارات مقتضلابة تشلاير إلى الفلارق بلاين القاعلادة الفقهيلاة       ، موغيره عند الإباضية

وبلاين الضلاابط أن القاعلادة دملالم     ( القاعدة) فرق بينها» :طلعة الشمسفي  يقول السالمي، والضابط الفقهي
 .«والضابط يجملم فروعا م  باب واحد، فروعا م  أبواب شتخ

بعلاد   وم  ذلك ما ذكره التهااوي، أن الضابط في الاصطلا  مرادف للقاعدة نما ير  بعض الفقهالمبي
وهو مرادف الأصل والقااون والمسلاألة والضلاابط    -حكم كلي ينطبق علخ جزئيات » :أن عرّف القاعدة بقوله

والقاعدة في الاصطلا   عنخ الضابط وهلاي  » :بقوله المصبا  المنيرفي  وهو ما يؤكده الفيومي، «والمقصد
  .«الأمر الكلي المنطبق علخ جميلم جزئياته

في هيا المعنخ إلا أاه يعت  الضابط في مدلوله أتمص م  القاعلادة عللاخ حلادّ     وقد تابعهما أحمد الحموي
أعم ملا  القاعلادة   : قال وهي، أمر كلي ينطبق علخ جزئياته لتعرف أحكامها منهورهوا الضابطة بأاها » :قوله

 .«وم  ثَمّ رهوها بأاها صورة كلية يُتعرف منها أحكام جميلم جزئياتها

أملاا القاعلادة   ، وقد فرق بعض العلمالم بين القاعدة والضابط بأن الضابط يجملم فروعا م  باب واحد -
 . فهي دملم فروعا م  أبواب شتخ

أنّ القاعدة الفقهية أعم م  العقلاود وجمللاة الضلاوابط الفقهيلاة      وقد تقدم في تعريف أبي عبد الله المقري
ومعنخ ذلك أن دائرة القاعدة الفقهية تتسلم لتشمل كريرا م  الفروع والجزئيات ال  هلاي ملا  أبلاواب    . الخاصة
 .«الضرر يزال»و .«المشقة دلب التيسير» :قاعدةك، ملاتوجهات مختلفة م  العبادات والعادات والمعا، متعددة

أما الضابط الفقهي فدائرته لا تتسلم أكرر م  الجزئيات والفروع ال  تنلادرج في  . وغيرها .«الأمور  قاصدها»و
العقد علخ البنات يحرم الأمهلاات واللادتمول عللاخ الأمهلاات يحلارم      » :ولهمكق، باب واحد أو في جزلم م  باب

وقد ابلاه إلى ذللاك بعلاض فقهلاالم      .ومِ  ثَمّ كاات القاعدة الفقهية أعلخ مرتبة م  الضابط الفقهي .«البنات
 .والأصوليين الإباضية

                                                 
 . 286، 285ص غراس الأساس، مادة ضبط،: حجر اب  -. 1139/ 3الصحا ، : الجوهري -. 175-172/ 5تاج العروس، : الزبيدي (1)

 . 33، 32ص جواهر القواعد م  بحر الفرائض،: الراشدي سفيان ب  محمد -. 1/14شر  طلعة الشمس علخ الألفية، : السالمي (2)

حات الفنلاون؛  كشلااف اصلاطلا  : ألف. ، باحث هندي(م1745بعد /هلا1158بعد : ت)هو محمد ب  علي اب  القاضي محمد حامد، : التهااوي (3)
 . 6/295الزركلي، الأعلام، . الخ... سبق الغايات في اسق الآيات؛

 . 886/ 2كشاف اصطلاحات الفنون، : التهااوي (4)

 . 722المصبا  المنير، ص: الفيومي (5)

 . 5/ 2الحموي أحمد، غمز عيون البصائر شر  الأشباه والنظائر، لاب  نجيم،  (6)
 . 657/ 2ب النيل وشفالم العليل، ملحق القواعد والضوابط الفقهية للمحقق بكلي عبد الرحم ، كتا: الرميني عبد العزيز (7)

 . 112ص قواعد الفقه الإسلامي،: الروكي محمد (8)

 . 2/292م، 1913/ هلا1331، مصر 1حاشية البنااي علخ شر  الخليل المحلخ علخ جملم الجواملم ط : البنااي (9)
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، وفرق بينها وبين الضلاابط أن القاعلادة دملالم فروعلاا ملا  أبلاواب شلاتخ       » :في هيا الشأن يقول السالمي
 .«والضابط يجملم فروعا م  باب واحد

والفلارق بينهلاا بلاين الضلاابط     » :ده وزاده توضيحا فقالبهيا التعريف في قواع وقد أتمي سفيان الراشدي
المشلاقة دللاب   » :وهلاو ملا  بلااب واحلاد فقولنلاا     ، بالمعنخ الاصطلاحي أاها دملم فروعا شتخ م  أبواب شلاتخ 

بق عليهلاا  أبواب شتخ تنط، فالتيمم والقصر والفطر وأكل الميتة ونحوها، تبنخ عليها جميلم رتمص الشرع «التيسير
المالم الطاهر المطهر هو البلااقي  » :وقولنا، واستخراج العاا لها منها تفريلم، فهي جزئيات لها وفروع منها، القاعدة

، فهيا ضابط هيا الباب فقلاط  ،«ما أطلق عليه اسم مالم بلا قيد: وبعبارة أتمر ، علخ أوصاف تملقته بلا مخالط
 .«ضابط لغير الربويات «الآتمر مطلقاإذا اتمتلف الجنسان جاز بيلم أحدهما ب» :وقولنا

ومنهلاا ملاا لا يخلاتص    » :هيا الفرق بعد أن ذكر تعريف القاعدة في قوللاه  ووضح تاج الدي  اب  السبكي
الغاللاب   «كل كفارة سببها معصية فهي عللاخ الفلاور  » :ومنها ما يختص كقولنا ،«اليقين لا يزال بالشك» :كقولنا

 .«فيما اتمتص بباب وقصد به اظم صور متشابهة أن يسمخ ضابطا

والقاعلادة  ، ا تماتملاة لبحلاث الأدللاة   قواعد تشبه الأدلة فناسب كواه» :مؤكدا لهيا المعنخ ويقول البنااي
 .«تختص بباب بخلاف الضابط

أن القاعلادة  » في أشباهه يميل إلى هيا التفريق بين القاعلادة والضلاابط فلاير     وكيلك وجداا السيوطي
 .«والضابط يجملم فروعا م  باب واحد، دملم فروعا م  أبواب شتخ

في تحديلاد المفهلاوم الاصلاطلاحي     -المعاصلاري    أحلاد فقهلاالم الإباضلاية    - وقد اجتهد زهران المسعودي
ملم التأملال في كلالام    استنادا إلى التفريق بين القاعدة والضابط اليي أشار إليه أولئك الفقهالم» :للضابط فبيّ  أاه
والغالب فيما اتمتص بباب وقصد به اظم صور متشابهة أن  -عند تعريفه للقاعدة : في قوله الإمام اب  السبكي

ينتظم صورا ، أصل كلي فقهي» :يمك  بالاستناد إلى ذلك كله أن يُعرَّف الضابط الفقهي بأاه.«يسمخ ضابطا
 . «تفهم أحكامها منه، صورا متشابهة م  باب واحد

                                                 
 . 1/14طلعة الشمس، : السالمي (1)
 . 34 -32ص جواهر القواعد في بحر الفرائد،: الراشدي (2)
 . 1/11الأشباه والنظائر، : اب  السبكي تاج الدي  (3)

 . 4/74الزركلي الأعلام، (. هلا1198ت )هو عبد الرحم  ب  جاد الله المغربي المالكي فقيه أصولي، : البنااي (4)

 . 2/292لي علخ جملم الجواملم، حاشية البنااي علخ شر  الجليل المح: البنااي (5)

له . ، إمام حافظ مؤرخ أديب(م1525/هلا911: ت - م1445/هلا849: و)، (جلال الدي )هو عبد الرحم  ب  أبي بكر ب  محمد، : السيوطي (6)
. الخ... ير الجلاللاين؛ الإتقان في علوم القرلن؛ الأشباه والنظائر في فروع الشافعية؛ الألفيلاة في مصلاطلح الحلاديث؛ تفسلا    : مصنف، منها 622نحو 

 . 3/321الزركلي، الأعلام، 

، المكتبلاة  1في الأشلاباه والنظلاائر، الفلا  الرلاااي، ط     (هلالا 972ت )وقد تابعه علخ ذلك اب  نجلايم  . 1/27الأشباه والنظائر في النحو، : السيوطي (7)
والزركشي في تشلانيف   -. 728ص ة أتمر ،، وفي طبع4/49وقرره أبو البقالم الكفوي في الكليات،  -. 188ص م،1988العصرية، بيروت، 

 . 919ص المساملم،

 . 1/11الأشباه والنظائر، : اب  السبكي (8)

 . 137ص ،“الجاملم”اب  بركة السلمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الفقهية الإباضية م  تملال كتابه : المسعودي زهران (9)
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اللايي  جعللاوا    والفيلاومي  والتهااوي المتقدمين كاب  السبكي علخ تعريفات الفقهالم ثم عقب المسعودي
وبهيا يتبين أن التعريف السابق للضابط الفقهي المتقدم اقللاه علا  بعلاض    » :معنخ الضابط مرادفا للقاعدة فقال

أمر كلي ينطبق علخ جزئياته ليعرف  -بلا شك  -تعريفٌ غير ماالم لدتمول القاعدة عموما تحته؛ لأاها الفقهالم 
 -كملاا ورد في تعريفلاه الأتملاير     -لك  تقييد الضابط بأاه ينتظم صورا متشابهة م  بلااب واحلاد   ، أحكامها منه

واب شلاتخ وليسلات ملا  بلااب     يخرج القاعدة م  دتمولها تحت هيا التعريف؛ لأاها تنتظم صورا متشابهة م  أب
  .«واحد

 :بتعريف للضوابط الفقهية قريبا منلاه وهلاو   فقد جالم يعقوب الباحسين، بهيا المفهوم وا ينفرد المسعودي
  .«غير ملتفت فيها إلى معنخ جاملم مؤثر، ما ااتظم صورا متشابهة في موضوع واحد»

والَأوْلى إضلاافة قيلاد يخلاص التعريلاف     ، ليه أاه تعريف عام وغير مختص بالضوابط الفقهيةلك  يؤتمي ع
ما ااتظم صورا متشابهة في موضوع فقهلاي واحلاد غلاير ملتفلات فيهلاا إلى      » :بالضوابط الفقهية فيقال في تعريفها

  .«معنخ جاملم مؤثر

لا يهمهلام هلايا التفريلاق اللادقيق بلاين المصلاطلحين        -اأحياالا  - ومما يجدر الإشارة إليه أن بعض الفقهالم
فنجد ، ومرتبة م  مراتبها، ويعت ون كُلاًّ م  ذلك اوعا م  أاواع القاعدة، فيطلقون لفظة القاعدة علخ الضابط

عد وضوابط م  كتاب النيلال وشلافالم   استخرج قوا -المعاصري   م  فقهالم الإباضية - المحقق عبد الرحم  بكلي
جلادول  » :ففي الجزلم الأول م  الكتاب يقول، ووضلم لها عنوااا عاما، وجعلها في جدول واحد العليل للرميني

 .ومملاا جلاالم فيلاه    ،«ما ورد في الكتاب م  مسائل تعت  كقواعد فقهية عامة أثبتناها هنا إعااة علخ تفقيه القلاارئ 
فهلايي    «وكل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حلايض » ،«في الوضولم بعد تمامه لا في الغسل النجس يؤثر»

يجتملالم تملاراج    لا» ،«...المشلاترك كالواحلاد حكملاا   » :بينما نجده في موضلم لتمر يقلاول . المرالين يعت ان ضوابط
 . فهيان المرالان قاعدتان فقهيتان «وعُشر

المسلاائل المعتلا ة كقواعلاد أو ضلاوابط     » :وفي الجزلم الرالث م  الكتاب افسه وتحت عنوان جدول يقول
يغتفر في البقلاالم  » :وذكر جملة م  القواعد والضوابط الفقهية منها، «فقهية أثبتناها هنا إعااة علخ تفقيه القارئ

وكلال ملاال يغلانم فحلارام     ، كل مال يلاورث فحلارام غنيمتلاه   » وأما، وهيه قاعدة فقهية ،«ما لا يعت  في الابتدالم
 . يعت  ضابطا فقهيا .«ميراثه

 بل حاول أن يميز ، للرميني كتاب النيلفي ملحق  فلم يسلك منهج البكري أما زهران المسعودي

                                                 
 . المرجلم افسه: المسعودي زهران (1)
 . 37لقواعد الفقهية، صا: الباحسين (2)

 . 22ص القواعد الكلية والضوابط الفقهية: شبير محمد (3)
 . 1/285م، المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، 1986/هلا1386، 2الرميني عبد العزيز، كتاب النيل، تحقيق عبد الرحم  بكلي، ط  (4)
 . المرجلم افسه: بكلي عبد الرحم  (5)

 . 3/1295: هالمرجلم افس (6)

 . 3/1129: افسه (7)
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وضلالم جلادولين أحلادهما للقواعلاد     ف، ويفرق بين القواعد الفقهية الكلية والضوابط الفقهية في مصلانفه 
ويمكلا  الإشلاارة إلى   » :ومما جالم فيلاه ، والتزم التفريق الدقيق بين المصطلحين، الفقهية والآتمر للضوابط الفقهية

 : ذلك بالجدولين التاليين

 م  القواعد الفقهية استخرجها م  كتاب الجاملم لاب  بركلاة فيكر مجموعة ، جدول القواعد الفقهية -أ 
 .«وإذا اجتمعلات كلاان حكمهلاا واحلادا    ، الأشيالم إذا افترقت وجب لكلال واحلاد منهلاا حكلام    » مراله، البهلوي
 .«لإيمام أن يسوي بين رعيته فيما يراه صلاحا لهم» وكيلك

كتلااب الجلااملم لابلا     بعض الضوابط الفقهيلاة اللاواردة في    عرض فيه، جدول الضوابط الفقهية -ب 
 . «دباغ جلد الميتة ذكاته وطهارة له»و .«الأبوال كلها نجسة» :وم  بينها، بركة

 : العلاقة بين القواعد الكلية والضوابط الفقهية -1
يتبين مما تقدم أن القواعد الكلية والضوابط الفقهية يشتركان في أن كلالّا منهملاا ينطبلاق عللاخ علادد ملا        

فيطلقون القاعلادة عللاخ   ، لا يفرقون بين المصطلحين في الاستخدام ولهيا نجد كريرا م  الفقهالم، الفروع الفقهية
في ( قاعدة)فهُم يطلقون كلمة ، وقد لاحظنا ذلك كريرا في كتب الفقه المختلفة، الضابط والضابط علخ القاعدة

في مقدملاة   وقد أومأ إلى ذلك العلامة تاج الدي  ابلا  السلابكي  ، بعض المواضلم علخ فرع مخصوص م  الفروع
لو تحرم بالصلاة : قاعدة :الوسيطفي  فخرج ع  القاعدة نحو قول الغزالي: قلتَ فإن» :إذ يقول( أشباهه)

إنملاا أُطلقهلاا   : قللاتُ  ،فقد أطلق القاعدة علخ فرع مخصلاوص ، ففي الاعتقاد وجهان، بالصلاة في وقت الكراهة
فلملاا رجلالم   ؟ ل ينافي في حصلاوله أم لا عليه لما تضمنه م  المأتمي المقتضي؛ لأن فعل الشيلم في الوقت المنهي ه

: الأولى، قواعد ثلاث» :وذلك اظير قوله أيضا، الفرع إلى أصل هو قاعدة كلية حَسُ  إطلاق لفظ القاعدة عليه
 .«...المتطوعات إلخ

كما ، فهيا أمر شائلم مطرد في المصادر الفقهية وكتب القواعد الكلية، علخ الضابط( القاعدة)أما إطلاق 
تحلات عنلاوان   ( لاهلا 795ت)الحنبلي ما جالم في قواعد الإمام اب  رجب: مرال ذلك، لإشارة إلى ذلكسلفت ا

 كما تناول بعض الضوابط الأتمر   .«شَعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل» :(القاعدة)

                                                 
 . 167، 166، اب  بركة ودوره الفقهي، ص:المسعودي زهران (1)

 . 172ص المرجلم افسه،: المسعودي (2)

، فيلسوف ومتصوف، (م1111/هلا525: ت - م1258/ هلا452: و)، (أبو حامد، حجة الإسلام)الغزالي محمد ب  محمد ب  محمد الطوسي،  (3)
إحيلاالم عللاوم اللادي ؛ مقاصلاد الفلاسلافة؛ تهافلات       : لأشاعرة والمتصوفة، ألّف في مختلف الفنون، له نحو مائ  مصنف؛ منهلاا ويعت  أحد أعلام ا

 . 7/22الزركلي، الأعلام، . الخ... الفلاسفة؛ المنقي م  الضلال؛ المستصفخ م  علم الأصول؛

  .8 - 1/7الأشباه والنظائر، : اب  السبكي (4)
، حلاافظ  (م1393/هلالا 795: ت - م1335/ هلالا 736: و)، (أبو الفرج، زيلا  اللادي   )د ب  رجب، البغدادي ثم الدمشقي، عبد الرحم  ب  أحم (5)

شر  جاملم الترميي؛ جاملم العلوم والحكم؛ الاستخراج لأحكام الخراج؛ : م  كتبه. ولد في بغداد واشأ وتوفي في دمشق. للحديث، م  العلمالم
 . 3/295لأعلام، الزركلي، ا. الخ... القواعد الفقهية؛

البكري محمد، الاعتنلاالم في الفلاروق    :ينظر -. 5اب  رجب الحنبلي، القواعد في الفقه الإسلامي، طبعه دار الكتب العلمية بيروت لبنان دت، ص (6)
 . ، وما بعدها1/12والاسترنالم، 
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الاعتنلاالم في الفلارق   » في كتابلاه  وكلايلك فعلال مرللاه البكلاري    ، في سلاائر كتابلاه  ( القواعد)تحت عنوان 
 .«القواعد الخاصة» :فوجدااه كريرا ما ييكر الضوابط تحت عنوان أما اب  السبكي ،«والاسترنالم

المتقلادمين بلاين المصلاطلحين وعلادم      وقد حاول بعض الباحرين المعاصري  بيان أسلاباب تمللاط الفقهلاالم   
فيكر أاهم كااوا يخلطون بين القواعد والضوابط؛ لأاهم كااوا يهتمون بتقعيد المسلاائل  ، الاهتمام بالتفريق بينهما

وهلايا ملاا الحظلاه في كتلااب     ، وبيان الفروق الدقيقة بينها أكرر مما يهتمون بالتفريعات الاصلاطلاحية ، وتأصيلها
ثم جالم مَ  بعلادهم  ، وغيرهم م  فقهالم الإباضية وكتاب الإيضا  لعامر الشماتمي، البهلوي ب  بركةالجاملم لا

فوجدوا كمًّا هائلا م  القواعد والضوابط فظهر لهم أن يجعلوا بينهما فرقا ليتمك  الباحرون م  تحري الدقة في 
وما هو شامل لأبواب عديدة؛ وليسهل عللايهم الرجلاوع إلى كتلاب    ، والنظر فيما هو تماص بباب واحدالتأمل 

 . الفقهالم علخ اتمتلاف مياهبهم

فملاا كلاان متفقلاا عليلاه     ، للفقه ضوابط بعضها متفق عليلاه وبعضلاها مختللاف فيلاه     هيا وقد وضلم الفقهالم
لكي يعلم وجهلاة اظلار كلال    ، فيه يحتاج إلى بيل شيلم م  الجهدوما كان مختلفا فيه فالبحث ، فالبحث فيه سهل

يرجلم الباحث فيها إلى كتلابهم  : فضوابط الفقه الإباضي مرلا، ميهب في الضابط اليي وضعه في تأصيل ميهبه
ثم يرجح ما يلاراه راجحلاا   ، ثم يرجلم إلى كتب غيرهم ليعرف وجوه الاتفاق والافتراق بين هؤلالم وألئك، أولا

  .بالدليل

أن يخفف م  حدة هيا الإشكال ويبين أاه م  الصعب التفريلاق بلاين    كما حاول الباحث محمد الروكي
، ولا ماالم أن يطلق أحدها علخ الآتمر، وليلك لا داعي لإثارة هيا الخلاف، القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

والخلاروج ملا  هلايا الإشلاكال     » :ومما جالم في اعتراضلاه ، والع ة بالمعنخ لا باللفظ، ولا مشاحّة في الاصطلا 
والحيرة في التفريق أو عدم التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يجراا إلى الحديث علا  أالاواع القاعلادة    

 ؟ وهل فِعلا للقاعدة الفقهية أاواع منضبطة ومحددة أم لا، الفقهية

فمِلا  حيلاث مضلامواها    : قهية يجد أاها أاواع كريرة جلادا فالناظر في هيه الرروة الضخمة م  القواعد الف
 المشقة » :مرل قاعدة، ملم البعض الآتمر نجد أن منها ما يشمل معظم الفروع الفقهية -فيه  -وتفاوت بعضها 

                                                 
م  تصلااايفه حاشلاية عللاخ المنهلااج     . هلا1226خ سنة وتوف هلا912ولد سنة  مصر ازيل البكري الشافعي محمد ب  محمد الكرتميهو بدر الدي   (1)

جملم هلايا الكتلااب   عادل عبد المجيد وعلي معوض : لم في الفرق والاسترنالم اشرته دار الكتب العلمية بلبنان، حققهصاحب كتاب الاعتناو للنووي
اعد معددا هيه المسائل معللا لها أحيااا، عازيلاا قوللاه   أكرر م  ستمائة قاعدة في الفقه تندرج تحتها الفروع، وتميز بأاه ييكر ما يسترنخ م  هيه القو

لا : القاعلادة الراايلاة  »وقد رتب هيه القواعد علخ أبواب الفقه وذلك كقوله تحت كتاب صلالاة الجنلاازة   . إلى فقهالم الشافعية في كرير م  الأحيان
 . للأحاديث، وعزو إلى كتب الفقه، وبعض التعليلات فنيكرهما وعلخ الكتاب تخريجات «يغسل الشهيد اليي قتل في المعركة إلا في مسألتين

هيب فيه كتاب قواعد الأحكام للعز ب  عبد السلام فزاد ، السبكي تاج الدي  عبد الوهاب ب  علي اب  عبد الكافيل الأشبَاه واَلنظائركتابه  :ينظر (2)
وملا  ذكرهلاا   ، ر القاعدة ومستندها م  الكتاب أو السنة أو الإجملااع فهو ييكر القواعد الفقهية ييك، وحيف منه شيئا لتمر، عليه فوائد ا تك  فيه

كملاا ذكلار كلملاات    ، وذكر أصولا كلامية عقائدية يبنخ عليها فروع فقهية، وما يسترنخ م  هيه القاعدة، وما يندرج تحتها م  مسائل، م  العلمالم
الأشلاباه  : ابلا  السلابكي  . وتملاتم كتابلاه بالألغلااز الفقهيلاة    ، أصلاولها  تفاق علخوذكر فروعا اتمتلف فيها بعد الا، نحوية يترتب عليها مسائل فقهية

  .5-1/2، المرجلم، السابق ، دار الكتب العلمية، لبنانلاه1411، 1والنظائر، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلي عوض، ط
 . 12ص م،1997/هلا1417، دار المنار، 1القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ط : محمد بكر إهاعيل (3)
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الت العلة زال إذا ز» :ومنها ما يشمل جزلما كبيرا م  هيه الفروع والجزئيات مرل قاعدة ،«دلب التيسير
ومنها ما يشمل قسما كاملا م  الأقسام الكلا   للفقلاه كقسلام    ، وغيرها «إذا زال الماالم عاد الممتنلم»و ،«الحكم

ومنها ما يشلامل جلازلما    ،«لا قياس في العبادات» :وم  قواعد هيا النوع قول بعض الفقهالم -مرلا  -العبادات 
ومنهلاا ملاا   ، وقواعد الضمان وغير ذللاك ، وقواعد الحق، وقواعد الملك، كقواعد العقود، م  أحد هيه الأقسام

ومنهلاا ملاا يشلامل أضلايق ملا  ذللاك       ، وقواعد الإرث وغيرهلاا ، كقواعد الحدود، يشمل جزلما أضيق م  ذلك
 .«وهكيا دواليك، الكفارة وغيرها كقواعد

ويضيف قائلا مسترسلا في بيان أاواع وأقسام القواعد الفقهية ال  تندرج فيهلاا ضلاوابط فقهيلاة تتصلال     
وم  حيث صلة بعضها ببعض نجد أن منها القواعد الأساسية ال  هي أصل لغيرهلاا  » :بعضها البعض فيقولب

وتكلاون  ، وأن منها القواعد الفرعية ال  تتفرع علا  غيرهلاا   ،«زالالضرر ي» :قاعدةك، ولا تتفرع هي ع  غيرها
 . وهكيا «الضرر لا يزال بالضرر» :قاعدةك، قيدا لها أو تكملة أو تفسيرا لها

لا ملا   ، دودةوااطلاقا م  ذلك يتضح لنا أاه م  الصعب حصر القاعدة الفقهية في أاواع وأصلاناف محلا  
 - كما عند القلارافي  -بتسميتها قواعد فقهية كلية  ليلك اكتفخ الفقهالم، ولا م  حيث مراتبها، حيث طبيعتها

 . دون وضلم أاواع لها لعسر ذلك وصعوبته

ابط يمرلال مرتبلاة ملا     ملاا دام الضلا  ، إاه لا داعي للتفريق بين القاعدة والضلاابط : وم  هنا استطيلم القول
اللهم إلا أن يراد بالضابط ما دون القاعدة الكلية م  التعريفات الموجزة ال  تنتظم في كل منها ، مراتب القاعدة

في تعريفلاه السلاابق للقاعلادة     ولعل هيا ما يقصده المقلاري ، مجموعة م  الأحكام قصد التمييز بينها وبين غيرها
  .«م  جملة الضوابط الفقهية الخاصة أعم» الفقهية بأاها

فمتلاخ  ، وحقيقتها ال  تقوم بها، وركنها وماهيتها، يمرل رو  القاعدة الفقهية أن الكلية معنًخ: والحاصل
ولا علينا حينئي أن يسميها البعض ضلاابطا  ، وجداا هيه الكلية في عبارة م  العبارات الفقهية فهي قاعدة فقهية

  .والع ة بالمعنخ لا باللفظ، الاصطلا  ة فيإذ لا مشاحَّ، فقهيا

م  تعليلات منطقية لترجيح وجهة اظره بجعل الضابط مرادفا للقاعدة كملاا   هيا ورغم ما قَدمه الروكي
نجد أاه لا ماالم ، يةإلا أاه عند التأمل والنظر في مراتب القواعد الفقه، المتقدمين جر  العمل عند معظم الفقهالم

م  اعتبار التفريق بين الضابط والقاعدة في الاصطلا ؛ لأن المصطلحات تتغير وتتطور بكررة الاستعمال فقلاد  
فقلاد  ، وهيا ما حلادث لمصلاطلح الفقلاه   ، وقد يكون عاما فيصبح تماصا، يكون مطلقا في عصر فيتطور إلى مقيد

والمصطلح الرااي الفقه ، والمراد بالمصطلح الأول العقيدة، صغركان يطلق عليه في اشأته بالفقه الأك  والفقه الأ
 وملم ذلك فإاني أر  ، ثم ملم استقلال العلوم استقلت العقيدة فأصبحت فنّا مستقلا وكيا فقه الفروع، العملي

                                                 
 . 113، 112ص الروكي، قواعد الفقه الإسلامي، (1)
له مصنفات . ، م  علمالم المالكية(م1285/هلا684: ت)، (أبو العباس، شهاب الدي )هو أحمد ب  إدريس ب  عبد الرحم  الصنهاجي، : القرافي (2)

. الخ... الكية؛ الأجوبة الفاتمرة في الرد علخ الأسئلة الفلااجرة؛ أاوار ال وق في أاوالم الفروق؛ اليتميرة، في فقه الم: جليلة في الفقه والأصول؛ منها
 . 1/94الزركلي، الأعلام، 

 . 113ص المرجلم السابق،: الروكي (3)
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م  الضروري التفريق بين المصطلحين؛ لأن القواعد الفقهية والضلاوابط الفقهيلاة تختللاف علا  بعضلاها      
 . ة وجوه كما سيأتيالبعض م  عد

 : الفروق بين القواعد الكلية والضوابط الفقهية -4
الأملالاور » :قاعلالادةمرلالال ، الفلالاارق السلالاابق وهلالاو أن القاعلالادة الفقهيلالاة لا تقتصلالار عللالاخ بلالااب واحلالاد -1
، «يصلخ عليلاه ما لا يصلخ به لا » :والضابط الفقهي يختص بباب م  أبواب الفقه مرل ضابط، « قاصدها

 . وبيلك تكون القاعدة أوسلم م  الضابط أفقيا

وإنما تشمل بالإضلاافة إليهلاا    - كما ذهب الروكي -الضوابط الفقهية لا تقتصر علخ القضية الكلية  -2
في حلاين أن القاعلادة الفقهيلاة    ، والأسباب وغير ذلك والتقاسيم والشروط، التعاريف وعلامة الشيلم المميزة له

  .وبيلك يكون الضابط أوسلم م  القاعدة رأسا، تقتصر علخ القضية الكلية

إن مساحة الاسترنالمات الواردة علخ القواعد أوسلم بكرير م  مسلااحة الاسلاترنالمات اللاواردة عللاخ      -3
  .رر فيها الاسترنالماتالضوابط؛ لأن الضوابط الفقهية تضبط موضوعا واحدا فلا تك

أملاا الضلاوابط الفقهيلاة    ، القواعد الفقهية تصاغ بعبارة موجزة وألفاظ تدل علخ العموم والاستغراق -4
فلاإن  ، فقد تصاغ في جمل أو فقرة أو أكرر م  ذلك كما هو ملاحظ في قواعد اب  رجلاب ، فلا يشترط فيها ذلك

 . د كليةأغلبها ضوابط فقهية وليست قواع

تماصة القواعلاد  ، إن القواعد الفقهية في الأعم الأغلب متفق علخ مضمواها بين المياهب أو أكررها -5
بل منه ما يكلاون وجهلاة اظلار فقيلاه      -إلا ما ادر عمومه  -وأما الضوابط فهي تختص  يهب معين ، الأساسية

في شلار    ذللاك ملاا ذكلاره البكلاري    وم  ، واحد في ميهب معين قد يخالفه فيه فقهالم لتمرون م  افس الميهب
ووضح ذلك أن معناه م   ،«ولكل ليلة ويوم حكما واحدا إذا اتحد الجنس، أن لكل يوم وليلة حكمين» :النيل

  .«وم  فعله ليلا ثم أعاده اهارا كان كفاعله مرتين بيوم، فعل شيئا اهارا ثم أعاده ليلا كان كفاعله بيومين

وترددهلاا  ، ن المصطلحات العلمية لا تستقر علخ نمط معين إلا بكررة استعمالها في المواضلم المختلفةإ -6
فقد يكلاون الاصلاطلا  في فلاترة    ، وهي دائما تنتقل م  طور إلى طور وتتغير ملم تعاقب العصور، علخ الألسنة

وابط فإالاه ا يتميلاز الفلارق    وهيا ما جر  بالنسلابة للقواعلاد والضلا   ، م  الفترات فيطور إلى أتمص مما كان أولا
 اصلاطلاحا متلاداولا شلاائعا للاد  الفقهلاالم     ( الضلاابط )بينهما تماما إلا في العصور المتأتمرة حتخ أصبحت كلمة 

 وقد أكد الفقهالم هيه ، فأصبحوا يفرقون الآن بين الكلمتين في المجالات الفقهية، والباحرين في الفقه الإسلامي

                                                 
م، المكتبلاة العصلارية   1422/2221، 1السيوطي، الأشلاباه والنظلاائر، ط   -. 42جواهر القواعد م  بحر الفرائد، ص: الراشدي سفيان ب  محمد (1)

 . 22بيروت، ص

 . 1/286ملحق القواعد والضوابط الفقهية م  كتاب النيل وشفالم العليل للرميني، : بكلي عبد الرحم  (2)
 . 23القواعد الكلية، ص: شبير محمد (3)
 . 52القواعد الفقهية، ص: الندوي (4)

 . 1/289المرجلم السابق، : بكلي عبد الرحم  (5)
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، (القواعد الشرعية أنموذجلاا )تملال القرن الرابلم الهجري  تطور العلوم الفقهية في عُمانالحقيقة في ادوة 
وقلاد درسلات النلادوة القواعلاد     » :ومما جالم في بيان وتوصيات الندوة الختامية في الفقرة السلاابعة منلاه ملاا اصلاه    

سلاتعمال؛ فبعلاد أن كلاان لا يميلاز بينهملاا      وبينت أن هيي  المصطلحين قد مرّا بالتطور في الا، والضوابط الفقهية
أملار كللاي أو أغللا  ينطبلاق عللاخ      » :فعرفت القاعدة الفقهية بأاها، كريرا وصل التعريف إلى اوع م  الاستقرار

وأما الضابط فيختلف ع  القاعدة الفقهية م  حيث كواه يضلام فروعلاا في    ،«جزئيات كريرة تفهم أحكامها منه
 . «أبوابا شتَّخبينما القاعدة دملم ، باب واحد

لا يمك  إدراك الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصلاولية والعلاقلاة اللا  تلاربط بينهلاا إلا  عرفلاة       
، ملاا فالعِلمان مرتبطان ارتباطا وثيقا بحيث ليكاد المرلم يجلازم بالوحلادة بينه  ، حقيقة علم الفقه وعلم أصول الفقه

فالأصولي ينبغي ، كأصل الشجرة وفروعها، وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآتمر فرع ليلك الأصل
وكيلاف يكلاون   ؟ وإلا فكيف يمكنه استنباط الحكم م  اللادليل ، والفقيه ينبغي أن يكون أصوليا، أن يكون فقيها

 .؟مجتهدا م  ا يتبحر في علم الأصول

 : تعريف علم الفقه وعلم الأصول -2
، فهو علم يبحث فيه ع  أحكام المسائل الفرعية المستنبطة م  الأدلة التفصيلية الجزئية: أما علم الفقه -

وموضلاوعه أفعلاال المكلفلاين ملا  حيلاث الحكلام عليهلاا        ، كأحكام البيلم والصلاة والنكا  والعقوبات وغيرهلاا 
 . بالوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة

فهو مجموعة القواعد ال  تبين للفقيه طرق اسلاتخراج الأحكلاام ملا  الأدللاة     : الفقه وأما علم أصول -
، كمعرفة دلالات الألفاظ الشلارعية عللاخ معاايهلاا واسلاتنباطها منهلاا     ، سوالم كاات تلك الطرق لفظية، الشرعية

طلارق  أو كاات معنوية كاستخراج العلل م  النصلاوص وتعميمهلاا وبيلاان    ، وطرق التوفيق بينها عند التعارض
 .استخراجها

كملاا في  ، فإذا أراد الأصولي أن يربت حكما شرعيا فإاه ينظر في لفظ النص اليي يريد إثبات الحكم بلاه 

يجد  ف، (32: الإسرالم) ژڑڑ ژ ژژ: وقوله تعالى، (43: البقرة) ژں ڱ ڱ ڱژ: قوله تعالى
، ويجد أن لفظ النص الرااي م  قبيل النهي المجلارد أيضلاا  ، لفظ النص الأول م  قبيل الأمر المجرد ع  القرينةأنّ 

 ثم يستحضر ما تقرر عنده م  قواعد أصولية في الأمر المجرد فيجده يفيد الوجوب ما ا تصرفه قرينة أو 

                                                 
م  ذي 15 -12القواعد الشرعية نموذجا، المنعقدة أيام  -ية في عُمان تملال القرن الرابلم الهجري بيان وتوجيهات ادوة تطور العلوم الفقه :ينظر (1)

م، م  تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عُمان، وقد شاركت فيه ببحث حول علاقة 2224يناير  27 -25هلا الموافق 1424القعدة 
 . 3القواعد الفقهية بفقه المقاصد ص

 . 19ص الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية،: و محمد صدقيالبورا (2)

 . 19قواعد الفقه الإسلامي، ص: عبد العزيز محمد عزام :وينظر -. 18/ 1طلعة الشمس، : السالمي اور الدي  (3)
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 ژڱ ڱژ: فيقلاول ، لكوالنهي المجرد يفيد التحريم ما ا يصرفه قرينة أو صارف كي، صارف

: وكيلك يفعل في النص الرلاااي فيقلاول  ، فالصلاة واجبة والزكاة واجبة، والأمر يفيد الوجوب، مرأ (43: البقرة)

عللاخ اللفلاظ   فنظر الأصولي يتركلاز  ، فالزاا حرام، والنهي يفيد التحريم، اهي (32: الإسلارالم ) ژڑڑ ژ ژژ
  .دون المعنخ

ويحلادد للفقيلاه   ، ويرسلام المنلااهج لتعريفهلاا   ، فعلم أصول الفقه يبين أصل الشريعة في التكليفات العملية
اليي يلتزمه الفقيه ليعصَلام   فهو القااون، فيسير علخ منهاج قويم في استنباطه للأحكام الشرعية، المجتهد المعايير

  .به م  الخطأ في الاستنباط

إذا ا تقلام قرينلاة    مرل علمه بأن الأمر للوجوب، ن الفقيه المجتهد متخ كان عالما بأحوال الأدلة الإجماليةفإ
اسلاتطاع أن يسلاتنبط الأحكلاام    ، وأن النهي للتحريم ملاا ا تقلام قرينلاة تصلارفه إلى الكراهلاة     ، علخ تملاف ذلك

ة الأولى في كل م  الدليلين القرلايين السلاابقين يعلمهلاا ملا     فالمقدم، للأفعال والتصرفات الصادرة م  المكلف
ولولا معرفته لأصلاول الفقلاه ملاا اسلاتطاع أن     ، والمقدمة الرااية في كلّ منهما يعلمهما م  الأصول، اللغة العربية

 .ومرل ذلك يقال في غيرهما م  الأحكام، يستنبط هيي  الحكمين م  دليلهما

وفي ، الفقه وعللام أصلاول الفقلاه يشلاتركان في تمدملاة الفقلاه الإسلالامي       وهكيا يتضح مما تقدم أن علم 
لا يخفلاخ  » :هيه الحقيقة فقال وقد أكد الزنجااي، الكشف ع  الحكم الشرعي لكرير م  الأفعال والتصرفات

وجه الارتباط بين  وأن م  لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى، عليك أن الفروع دائما تنبني علخ الأصول
فلاإن المسلاائل   ، ولا يمكنلاه التفريلالم عليهلاا بحلاال    ، أحكام الفروع وأدلتها ال  هي أصول الفقه لا يتسلم له المجال

فملا  ا يعلارف أصلاولها ا يحلاط بهلاا      ، الفرعية علخ اتساعها وبُعد غايتها لها أصول معلومة وأوضلااع منظوملاة  
  .«علما

فأحدهما مستقل ع  الآتملار ملا    ، قه وعلم أصول الفقه متمايزانإن علم الف: وملم ذلك يمك  أن يقال
وبالتالي فلاإن قواعلاد كلال عللام منهملاا تتميلاز في        ،والغاية م  دراسته، وثمرته، واستمداده، حيث موضوعه

 هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام : قواعد الآتمر تبعا لتمايز موضوعَيْ العِلمين؛ فموضوع علم أصول الفقه

                                                 
 . 19/ 1المرجلم افسه، : اور الدي  السالمي (1)
 . 23/ 1مد أبو النور، أصول الفقه، زهير مح -. ،22قواعد الفقه الإسلامي ص: عزام عبد العزيز (2)
، مطبعة فضالة المحمدية، 1إيضا  المسالك في قواعد الإمام مالك، القسم الأول منه، تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي، ط: الواشريسي أحمد ب  يحيخ (3)

د الأصولية والفقهية ملا  كتلااب   سعد الدي  ددافي، القواع -. 28ص أبو زهرة، أصول الفقه، :وينظر -. 115،، ص1982/ 1422، الرباط
 . 55/ 1الجزائر،  -الفروق، بحث تقدم به لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله م  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة 

. لغوي، م  فقهالم الشلاافعية ، (م1258/هلا656 - م1177/ هلا573: و)، (أبو المناقب شهاب الدي )هو محمود ب  أحمد ب  محمود، : الزنجااي (4)
. الخ... ترويح الأروا  في تهييب الصلاحا  للجلاوهري؛ تخلاريج الفلاروع عللاخ الأصلاول؛      : وصنف. ولي في بغداد ايابة قضالم القضاة، وعزل

 . 7/161الزركلي، الأعلام، 

 . 34ص م، مؤسسة الرسالة، بيروت،1984 ،5تخريج الفروع علخ الأصول، ط : الزنجااي محمود (5)
 . 19البوراو محمد، الوجيز، ص -. 124اب  بركة ودوره الفقهي، ص: المسعودي زهران (6)



63 

 

 .وكيفية استنباط الحكم الكلي م  الدليل الكلي، ة وما يعرض لكل منهماالشرعي

وبالتلاالي  ، فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل م  حكم شلارعي عمللاي  : وأما موضوع علم الفقه
فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز ع  قواعد علم الفقه رغم التشلاابه الظلااهر بينهملاا باعتبلاار أن كلالا      

  .ما قواعد تندرج تحتها جزئيات كما صر  بيلك الزنجاايمنه

 ولعل أول م  فرّق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وميّز بينهما الإملاام شلاهاب اللادي  القلارافي    
ة زاد الله منارهلاا شلارفا وعُللاوًّا    أما بعد فإن الشريعة المحمدي» :حيث قال، كتاب الفروقفي مقدمة  المالكي

وهو في غالب أملاره للايس فيلاه    ، أحدهما المسمخ بأصول الفقه: وأصولها قسمان، اشتملت علخ أصول وفروع
: وما يعرض لتلك الألفاظ م  النسخ والترجلايح ونحلاو  ، إلا قواعد الأحكام الناشئة ع  الألفاظ العربية تماصة

وما تمرج ع  هيا النمط إلا أن كون ، ونحو ذلك، والصيغة الخاصة للعموم، لنهي للتحريموا، الأمر للوجوب
 . صفات المجتهدي ، وتم  الواحد، القياس حجة

، مشتملة علخ أسرار الشلارع وحكملاه  ، قواعد كلية فقهية جليلة كريرة العدد عظيمة المدد: والقسم الرااي
وا يُيكر منها شيلم في أصول الفقه وإن اتفقت الإشلاارة إليلاه   ، في الشريعة ما لا يحصخ لكل قاعدة م  الفروع

 .«...هنالك علخ سبيل الإجمال فيبقخ تفصيله ا يتحصل

إن القاعدة ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشلاريعة قواعلاد كلاريرة    » :واوّه بها في موضلم لتمر بقوله
  .«توجد في كتب أصول الفقه أصلا لا، جدا عند أئمة الفتو  والفقهالم

 : الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية -1
وإذا كاات القواعد الفقهية والأصولية تشتركان في هلايا القلادر ملا  الخصلاائص فإانلاا بعلاد التلادقيق في        

 : مسالكهما وطرائق تكوي  كل منهما نجدهما تختلفان م  عدة وجوه وهي

وما يعرض لها ملا  اسلاخ   ، لأصولية ااشئة ومستمدة في معظمها ع  الألفاظ العربيةالقواعد ا :الأول -
في حلاين أن  ، وتصلاوّر الأحكلاام وغلاير ذللاك    ، وم  علم الكلام، وأمر واهي، وعموم وتمصوص، وترجيح

 وبيلك ، وذلك بتتبلم الأحكام الواقعة علخ أفعال المكلفين في الفقه، القواعد الفقهية اشأت م  الاستقرالم

                                                 
 . 117ص الروكي محمد، قواعد الفقه، -. 22قواعد الفقه، ص: عزام عبد العزيز (1)

هلالا مؤسسلاة   1427، 5تخريج الفروع علخ الأصول، تقديم، محمد سلام ميكور، تحقيق محمد أديب الصا ، ط : الزنجااي شهاب الدي  محمود (2)
 . 34الرسالة، سوريا، ص

كلاان  ( هلالا 684) سنةالإمام شهاب الدي  أبي العباس أحمد ب  إدريس الصنهاجي المعروف بالقرافي، م  علمالم المالكية ولد واشأ وتوفي بالقاهرة  (3)
 . ، مختصرا95 -1/94الزركلي، الأعلام،  :بارعا في كرير م  العلوم والفنون، له الفروق، والأحكام، واليتميرة وغيرها،، ينظر

 . 3، 2/ 1الفروق، : القرافي (4)
 . 2/124تهييب الفروق، محمد حسين المالكي،  -. 2/112المرجلم السابق، : القرافي (5)

، 1/29الآمدي، الإحكام في أصول الأحكلاام،   :ينظر: اقلا ع  بعض علمالم الأصول 1/25ذكر ذلك تقي الدي  الحصني في كتاب القواعد،  (6)
 . 1/48، وشر  الكوكب المنير، للفتوحي، 1/32ومختصر المنتهخ، لاب  الحاجب، 
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فهلاي قواعلاد اسلاتقرائية قياسلاية      .اجتمعت الأشباه ملم أشباهها والنظائر ملم اظائرها في قاعدة واحدة
  .تسهّل علخ الفقيه جملم شتات الفروع والجزئيات، ومستمدة م  الأدلة الشرعية

لأاهلاا  القواعد الفقهية متأتمرة في وجودها اليهني والواقعي ع  الفروع الفقهيلاة والجزئيلاات؛    :الرااي -
فهي مجموعة الضوابط ال  دملم الأحكام المتشابهة والروابط ال  تربط ، جملٌم لأشتاتها وربط بينها وجملم لمعاايها

فالفرق اليهني يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأاها القيود ال  أتملاي  : أما القواعد الأصولية، بين المسائل الجزئية
وأن اصّ القرلن أقو  ملا   ،  القرلن مقدّما علخ ما جالمت به السنةككون ما في، الفقيه افسه بها عند الاستنباط

وكلاون هلايه   ، وهيه سابقة في وجودها علخ استنباط الفروع بالفعلال ، وغير ذلك م  مسالك الاجتهاد، ظاهره
بل هي في الوجود سابقة والفلاروع لهلاا   ، الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلا علخ أن الفروع متقدمة عليها

 .وكما يدل الزرع علخ اوع البيور، وكما تدل الرمرة علخ الغراس، كما يدل المولود علخ والده، شفةدالة كا

فهلاي قواعلاد كليلاة    ، واسترنالماتها قليلة لا تكاد تلايكر ، القواعد الأصولية أكرر اطرادا وعموما :الرالث -
قواعد أغلبيلاة يكلاون الحكلام     -قدم كما ت -أما القواعد الفقهية فهي ، تنطبق علخ جميلم جزئياتها وموضوعاتها

بلاالرغم ملا     ويكون لها المسترنيات في حالات تماصة تختلف فيها بعض جزئياتها، فيها علخ أغلب الجزئيات
، نجدها يسترنخ م  كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب م  الأسباب، الاتفاق علخ مضمون كرير منها

 .أو غير ذلك م  أسباب الاسترنالم، ةأو الضرور، كالاسترنالم بالنص والإجماع

شأاه في ذلك ، إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح م  غيره :الرابلم -
فهلاي اللا  يسلاتنبط    ، وقواعد هيا الف  هي وسط بين الأدلة والأحكام، شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة

، والنهي للتحريم، الأمر للوجوب: كقولك، وضوعها دائما الدليل والحكموم، بها الحكم م  الدليل التفصيلي
، كم يدور ملم علته وجودا وعلادما والح، والواجب المخيّر يخرج المكلف ع  العهدة فيه بِفعل واحد مما تُميِّر فيه

  .إلى لتمر ما هنالك م  القواعد ال  يلتزمها المجتهد عند استنباط الأحكام وتقريرها

وموضوعها دائما هو فعلال  ، جزئياتها بعض مسائل الفقه، أما القواعد الفقهية فهي قضايا كلية أو أكررية
 .المكلف

 يلتزمها الفقيه ليعصم بها ع  الخطأ في ، القواعد الأصولية في حقيقتها قواعد استدلالية: الخامس

                                                 
إهاعيل عللاوان القواعلاد    -. 28ص شبير محمد عرمان، القواعد الكلية، -. 56ص سد اليرائلم في الشريعة الإسلامية،: ال هااي محمد مسلم (1)

 . 31ص ، دار اب  الجوزي السعودية،م2222/ لاه1422، 1الفقهية الخمس الك   والقواعد المندرجة تحتها، ط 

 . 119ص قواعد الفقه،: الروكي (2)
 :وينظلار  -. 237-236ص مالك ولرالمه الفقهية، ط دار الفكر العربي القاهرة،: محمد أبو زهرة -. 1/25كتاب القواعد، : الحصني تقي الدي  (3)

 . 122، 119ص الروكي المرجلم السابق،

 . 32القواعد الفقهية الخمس الك  ، ص: إهاعيل ب  حس  ب  محمد علوان :ينظر -. 21الوجيز، ص: البوراو (4)

 . 21ص الوجيز،: البوراو (5)

 . 13القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ص: محمد بكر إهاعيل -. 59ص القواعد الفقهية،: الندوي (6)

 .المرجلم افسه: محمد بكر -. المرجلم افسه: الندوي (7)
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بحرًا علا  الأحكلاام الشلارعية لملاا يسلاتجد ملا        ، فهو يرجلم إليها لاستنباط التخريج والتفريلم، الاستنباط
، فهي تعين الفقيلاه في اكتشلااف الحكلام الشلارعي    ، النهي المطلق يفيد التحريم: قاعدة: مرل، الوقائلم والأحداث

 :قاعلادة : مرلال ، في حين أن القواعد الفقهية تع  ع  حكم شرعي كلي، وليست هي ذات الحكم ولا تع  عنه
يتحقق فيهلاا موضلاوع    فهي تتضم  حكما شرعيا كليا يندرج تحته الكرير م  الجزئيات ال  «الأمور  قاصدها»

وليلك نجد الفقيه يرجلم إليها لاستحضار المسلاائل الفقهيلاة المتشلاعبة المبروثلاة في أبلاواب      ، الكلي العام أو مناطه
فلاالرجوع إليهلاا   ، وكيلك المتعلم فهي توفر لهما الوقت وتغنيهما ع  البحث الطويلال في بطلاون الكتلاب   ، الفقه

  .أيسر م  الرجوع إلى حكم كل مسألة علخ حدة

القواعد الأصولية لها م  الحجية والقوة بحيث يمك  الاسلاتناد إليهلاا في اسلاتنباط الأحكلاام     : السادس -
أما القواعد الفقهية فلا يصح الاعتماد عليها وحدها لبيان الحكم الشرعي إلا إذا ، الشرعية م  أدلتها التفصيلية

 «الأمور  قاصدها»و ،«الخراج بالضمان»و ،«لا ضرر ولا ضرار» :مرل، كاات تستند إلى دليل شرعي يعضدها
وم  ثَمّ فلا يكفي أن يقتصر عليها المف  أو القاضي في استخراج ، فإاها حجة؛ لأاها تستند إلى اصوص شرعية

، بلال لابلاد ملا  الرجلاوع إلى النصلاوص الشلارعية      ، الخصوماتالأحكام الشرعية لما يعرض عليه م  النوازل و
ولأجل ذلك ابّهت مجلة ، والاحتوالم بواستنباطها في ضولم القواعد الأصولية لشموليتها وقوتها في الاستيعا

  .الأحكام العدلية العرمااية علخ أن القواعد الفقهية الكلية إنما هي دساتير تفقيه وليست اصوصا للقضالم

وأن ، د أرجلم البعض عدم حجيتها إلى كوْن القواعد الفقهيلاة أغلبيلاة تَلارِد عليهلاا الاسلاترنالمات     وهيا وق
وسوف ابحث هيا الأمر لاحقا عند الحديث علا   ، فيه؛ لأاها تستند إلى دليل ظني بعضها مما اتمتلف الفقهالم

 . حجية القواعد الفقهية وحكم الاستدلال بها

في حلاين أن القواعلاد الفقهيلاة    ، عد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمتلاه القوا: السابلم -
وتلاحلاظ  ، ؛ لأن القواعد الأصلاولية تركلاز عللاخ جاالاب الاسلاتنباط     إلى ذلك يفهم منها ذلك كما ابّه القرافي

أملاا  ، حظلاة مقاصلاد الشلاارع   جوااب التعارض والترجيح وما شابه ذلك م  القواعد ليس فيها شلايلم ملا  ملا  
القواعد الفقهية فهي مشتقة م  الفروع والجزئيات المتعددة  عرفة الرابط بينها ومعرفلاة المقاصلاد الشلارعية اللا      

  .دعت إليها

                                                 
 14ص، محمد الزحيلي، بحث منشور في مجلة البحث العلمي العلادد  -. 29محمد شبير، القواعد الكلية، ص -. 122ص قواعد الفقه،: الروكي (1)

 . تصدر ع  جامعة أم القر  مكة

 . 32، 29ص المرجلم افسه،: محمد شبير -. 122قواعد الفقه، ص: الروكي (2)
 . 2/949م، المدتمل الفقهي العا: الزرقا مصطفخ (3)

 . 295ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد -. 32القواعد الكلية، ص: محمد شبير (4)
ذكر الباحث أبو بكر لشهب عكس ذلك، فهو ير  أن معظم القواعد الأصولية قادمة لحكمة ومقصد م  يحكم، ومقاصد الشلاريعة في الوقلات    (5)

قوله في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في مقلاال بعنلاوان زاد    :يراجلم... شارعذاته تدور حول محور استناد الأحكام م  ألفاظ ال
لأن كلامه يتناقض ملم حقيقة القواعد الأصلاولية وملاا ذهلاب إليلاه     . 147ص 12القاضي والمف  والقواعد الفقهية والضوابط الأصولية، العدد 

 . 26ص عاشور في كتابه مقاصد الشريعة،بعض الفقهالم المحققين مرل الشيخ محمد الطاهر ب  
 . 1/2الفروق، : القرافي (6)

 . 26ص مقاصد الشريعة،: اب  عاشور محمد الطاهر (7)
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، أو أعلاراض الأدللاة  ، القواعد الأصولية موضوعها الأحكام الشرعية والأدلة السمعية النقلية: الرام  -
أملاا القواعلاد   ، وغلاير ذللاك   أو المخصوص حجة ظنيلاة ، ب إذا ا يصرفها عنه صارفكصيغة الأمر يفيد الوجو

  .كعقد المكلف وايته، الفقهية فموضوعها دائما فعل المكلف سوالم كان فعلا أو قولا

وأما قواعلاد الفقلاه فهلاي    ، ورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائلهإن قواعد الأصول محص: التاسلم -
وا ، ليست محصورة أو محدودة العدد بل هي كريرة جدا منرورة في كتب الفقه العام والفتو  عند جميلم المياهب

 حفزتني لبحلاث  ولعل هيا النقص م  الدوافلم ال ، دملم لحد الآن في إطار واحد تماصة في الميهب الإباضي
لاستخراج هيه القواعد وتصنيفها كما هو موجلاود عنلاد الملاياهب    ، هيا الموضوع ودراسته دراسة علمية جادة

  .الفقهية الأتمر 

فهي ذريعة يتوصلال بهلاا لاسلاتنباط    ، القواعد الأصولية تندرج تحتها جملة م  الأدلة الإجمالية: العاشر -
وبهيا تتميز القواعد الفقهية عنهلاا؛ لأاهلاا عبلاارة علا  مجموعلاة الأحكلاام       ، الأحكام الشرعية العملية م  أدلتها
أو ضلاابط فقهلاي   ، أو إلى علة واحدة يجمعها، كآية قرلاية أو حديث ابوي، المتشابهة ال  ترجلم إلى اص شرعي

والغلارض منهلاا تفريلاق المسلاائل الفقهيلاة وتسلاهيلها للفقيلاه        ، أو إلى قيلااس واحلاد يربطهلاا   ، يحيط بها وينظمهلاا 
  .لمتعلموا

فالقاعدة الأصلاولية لا يتوقلاف   ، وم  جهة توقُّفُ كل منهما علخ الأتمر  واستنتاجها: الحادي عشر -
فإن القاعلادة الفقهيلاة اسلاتنتاجها عللاخ القاعلادة      ، بخلاف العكس، استنتاجها والتعرف عليها علخ قاعدة فقهية

 .الأصولية

فقد نجد قواعد مشتركة بين العِلْملاين  ، اعد الفقهيةهيا وملم وضو  الفروق بين القواعد الأصولية والقو
حيث إن القاعدة الأصولية ينظلار إليهلاا ملا  حيلاث     ، لك  تختلف فيها زاوية النظر، متداتملة أو متراوحة بينهما

والقاعدة الفقهية ينظر إليها م  حيث كواها حكما جزئيا لفعل ملا   ، كواها دليلا إجماليا يستنبط منه حكم كلي
 . فينأفعال المكل

ينظر إليها الأصولي م  حيث كواها دليلا يعتمد  «أو بالاجتهاد الاجتهاد لا ينقض  رله» :قاعدة: فمرلا
للاخ سلابيل العملاوم    عليه في بيان عدم جواز اقض أحكام القضاة وفتاو  المفلاتين إذا تعلقلات بهلاا الأحكلاام ع    

 . والإجمال

فإذا حكلام حلااكم   ، فيُبيّ  حكمه م  تملالها، وينظر إليها الفقيه م  حيث تعليل فعل م  أفعال المكلفين
وقد كلاان حكلام حلااكم في    ؟ هل هو فسخ للعقد أم طلاق، أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهَد فيها كالخللم

 ولك  لك في مسألة  ،«الاجتهاد لا ينقض  رله» ذلك؛ لأنلا يجوز : فيقال له، مسألة بعينها بأن الخللم طلاق

                                                 
القواعد الفقهية، تاريخهلاا وأثرهلاا في   : الوائلي محمد -. 21ص قواعد الفقه الإسلامي،: عبد العزيز عزام -. 32ص المرجلم السابق،: محمد شبير (1)

 . 113ص م،1987/هلا1427، 1الفقه، ط 
 . 22الوجيز، ص: البوراو (2)

: إهاعيلال عللاوان   -. 13القواعد الفقهيلاة، ص : الوائلي -. 62 -59القواعد الفقهية، ص: الندوي -. 24 -1/23طلعة الشمس، : السالمي (3)
 . 141ص اب  بركة السلمي ودوره الفقهي،: زهران المسعودي -32ص القواعد الفقهية الخمس الك  ،

 . 26/ 1كتاب القواعد، : الحصني تقي الدي  -. 43الأصول العامة للفقه المقارن، ص: الحكيم تقي الدي  (4)
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أتمر  متشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكملاك إن حكلام غلايرك في مسلاالة اجتهاديلاة لا      
  .اصية

كاالات قاعلادة   فإذا اظر إليهلاا باعتبلاار أنّ موضلاوعها دليلال شلارعي      ، سد اليرائلم والعرف: ومرله أيضا
كلال مبلاا  أد  فعللاه    : كسد اليرائلم إذا قيل، كاات فقهية، وإذا اظر إليها باعتبار كواها فعلا للمكلف، أصولية
اللادليل المربلات   : وإذا قيلال ، هيةكاات القاعدة فق، سدا لليريعة أو أد  الإتيان به إلى حرام فهو حرام، إلى حرام

  .كاات القاعدة أصولية، للحرام مربت لتحريم ما أد  إليه

وإذا فسر بالقول اللايي  ، إذا فسر بالإجماع العملي أو المصلحة المرسلة كاات قاعدة أصولية: وفي العرف
ولعل هيا التفصلايل يعطينلاا    .لفعل اليي غلب علخ الإتيان به كاات قاعدة فقهيةأو با، غلب في معنخ معين

 . فكرة واضحة وكاملة ع  الموضوع ويكشف الفروق الأساسية بين المصطلحين

علادم اتفلااق   : هيا وم  الجدير باليكر الإشارة إلى تماصية تشترك فيها القواعد الأصولية والفقهية وهي
وقد أشار إلى ذلك بعض الباحرين المعاصري  بعد عرضه لِلاأهم الفلاروق اللا  تميلاز بلاين      ، عليها عموما الفقهالم

وقلاد اابنلاخ عللاخ    ، العِلمين أن كريرا م  القواعد الأصولية والفقهية هي محل تملاف بين الفقهالم والأصلاوليين 
ت القواعد الأصولية والقواعد الفقهية الكلية سببا مُهمّا وم  ثَم اعت ، ذلك اتمتلافهم في الفروع المندرجة فيها

ولعلال  ، ظهرت لثاره وتطبيقاته في الفروع والمسائل الفقهية المبروثة في كتب الفقهالم، م  أسباب الخلاف الفقهي
 . هيا الجااب يعت  م  المجالات ال  تلتقي فيه القواعد الأصولية والفقهية

فقد بلادأ بلاالفروع والجزئيلاات اللا  اتجلات علا        ، مرّ الفقه الإسلامي في مسيرته التأصيلية بعدة مراحل
وهيا ، ثم ااتقل إلى تقعيد القواعد الكلية والضوابط الفقهية، الإجابات والفتاو  في المسائل والنوازل المستجدة

ولك  الظلاروف اللا    ، اسية والنظريات العامة في الفقه الإسلاميالتقعيد يعت  مرحلة ممهدة لجملم المبادئ الأس
وبقلاي الأملار كلايلك إلى أن ظهلارت     ، ازلت بالمسلمين أوقفت العمل الاجتهادي عند مرحلة التقعيلاد الفقهلاي  

، واظريلاة الحلاق  ، اظريلاة الملكيلاة  : فقام العلمالم بصياغة اظريات فقهية عامة مرلال ، النهضة الفقهية في هيا العصر
وما العلاقة بينها وبين ؟ فما المراد بالنظريات الفقهية، واظرية الضمان، واظرية الصحة والبطلان، العقدواظرية 

 ؟ منها وما موقف الفقهالم؟ القواعد الفقهية

 : تعريف النظريات الفقهية -2
ي يتوقلاف حصلاوله   والنظري هلاو اللاي  ، وهو تأمل الشيلم بالعين، مشتقة م  النظر: النظرية في اللغة -

 عبارة ع  : واظرية جْمعُها اظريات وهي، كتصور النفس والعقل والتصديق بأن العاا حادث، علخ اظر وكسب

                                                 
 . 22 -21ص الوجيز،: البوراو (1)

 . 62 -61ص القواعد الفقهية،: الندوي -. 66ص اظرية التقعيد الفقهي،: الروكي (2)

 . 122ص قواعد الفقه،: الروكي (3)
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النظرية جملة تصورات مؤلفلاة تأليفلاا   » :وقالوا ،طائفة م  الآرالم تفسر بها بعض الوقائلم العلمية أو الفنية
  .«عقليا تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات

بأاها فرض علمي يربط عدة قوااين بعضها بلابعض ويردهلاا   » :في المعجم الفلسفي تعريف النظرية وجالم
  .«إلى مبدإ واحد يمك  أن استنبط منه حتما أحكاما وقواعد

فقد اتمتلف العلمالم في بيان مفهومها وبيان علاقتهلاا بالقواعلاد   : أما النظريات الفقهية في الاصطلا  -
ومنهم م  فرّق بينهما واعت  كلاًّ منهما مستقلا ، بأن النظريات مرادفة للقواعد الفقهية فمنهم م  قال، الفقهية

 : وبيان ذلك كما يلي، وله تمصائص تميزه عنه، ع  الآتمر

 : قائلون بالمساواة بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهيةال -أ 
الفقهيلاة العاملاة مرادفلاة ومسلااوية لملاا       ير  بعض الباحرين المعاصري  في الفقه الإسلامي أنّ النظريلاات 

ولعل ذلك محاولة منهم لإيفهام وتيسير المعنلاخ وإيصلااله   ، فيعرّفون الأولى بحقيقة ثابتة، يسمخ بالقواعد الفقهية
هية حينما عرّف القواعد الفق ما نجده عند محمد أبو زهرة: وم  ذلك .إلى القارئ بالمصطلحات المعروفة اليوم

كقواعلاد  ، أو إلى ضلاابط فقهلاي يربطهلاا   ، مجموعة الأحكام المتشابهة ال  ترجلم إلى قياس واحد يجمعهلاا » :بأاها
وبشكل عام فهي ثمرة للأحكام ، وكقواعد الفسخ، وكقواعد الخيارات، وكقواعد الضمان، الملكية في الشريعة

بين هيه الجزئيات المتفرقة برباطٍ هو القاعلادة اللا    فيربط ، يجتهد فقيه مستوعب المسائل، الفقهية الجزئية المتفرقة
 .«يحكمها أو النظرية ال  يجمعها

 :هيا المفهوم فيقلاول  وفي معرض بيان الفرق بين علم أصول الفقه وبين القواعد الفقهية يؤكد أبو زهرة
وهي ال  مضلامواها يصلاح أن   ، كام الجزئيةإاه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأح»

وقد التبس علخ بعلاض البلااحرين الفلاارق المميلاز بينهلاا وبلاين       ... يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي
 .«علينا التنبه إلى ذلك الفرق بفوج، أصول الفقه

والأمرللاة اللا  سلااقها في    ، النظريلاة الفقهيلاة  أاه قد تملط بين القاعدة الفقهيلاة و  يبدو م  عبارة أبي زهرة
ويؤكد هيه التسلاوية في المعلاني قوللاه    ، تعريفه كلها تنطبق علخ النظريات الفقهية العامة لا علخ القواعد الفقهية

فأصول الفقه يبنخ عليها استنباط الفروع الفقهية حتخ إذا تكوات المجموعات الفقهية المختلفة أمك  » :بعد ذلك
فقلاد  ، «وتلك هي النظريات الفقهيلاة ، وجملم أشتاتها في قواعد عامة جامعة لهيه الأشتات، روعهاالربط بين ف

 . صر  بأن القاعدة هي النظرية

                                                 
 . 583-2/582دار الحضارة العربية بيروت، ، امة مرعشلي، إيضا  مختار الصحا  في اللغة، ط، دتاديم مرعشلي وأس (1)

 . 222ص ، الهيئة العامة لشؤون المطابلم الأميرية القاهرة1423/1983إبراهيم مدكور ولتمرون، المعجم الفلسفي، ط  (2)
 . 53ص الندوي علي أحمد، القواعد الفقهية. 115ص عد الفقه الإسلام،وافسه في قوا. 59اظرية التقعيد في الفقه الإسلامي، ص: الروكي (3)

 . 28ص أصول الفقه،: أبو زهرة محمد (4)

 . المرجلم افسه: أبو زهرة (5)

 . افسه (6)
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ويؤكد ، اليي ا يفرق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية ومرل ذلك ما صنعه محمد يوسف موسخ
 -وال  عني بها ، كما له اظرياته وقواعده الكلية العامة ال  قام عليها، ال  عرفناها للفقه الإسلامي أصوله» أن

 .«...م  ألّفوا في الأشباه والنظائر -تماصة 

اليي تملط بين النظريات والقواعد وجعلال مفهومهملاا واحلادا     ومرل ذلك صنيلم محمد مصطفخ شل 
المسلالمين بالنظريلاات الفقهيلاة     ذلك في قوله وهو يتحدث ع  عدم اهتملاام الفقهلاالم   يلمس، ودائرتهما واحدة

فقد جملم بين النظريات  «...وأنّ الفقهالم المسلمين ا يدواوا الفقه علخ هيئة اظريات عامة وقواعد كلية» العامة
 . الفقهية والقواعد الفقهية في المفهوم وكأاهما شيلم واحد

هيه التسوية وهيه المرادفة قوله بعد ذللاك وهلاو يتحلادث علا  الفقلاه الغربلاي ويصلاف رجاللاه         ويؤكد 
والفقه الأجن  وإن كان في أول أمره بُنَي علخ الجزئيلاات إلا أن رجاللاه قعّلادوه    » :باهتمامهم بالنظريات الفقهية
 .فقد جعل التقعيد وصياغة النظريات شيئا واحدا «...وصاغوه علخ هيئة اظريات

حينما تحدث ع  معلااا دديلاد    ما يمك  أن يفهم م  كلام الشيخ يوسف القرضاوي: وقريب م  ذلك
، فقد جالم في حديره ع  المعلمة الأولى م  معاا هيا التجديد ما هاه بتنظير الفقه الإسلالامي ، الفقه الإسلامي

ومسائله المنرورة في أبوابها المختلفة م  كتبه في صلاورة  ، قةويعني به أن تصاغ أحكام الفقه الجزئية وفروعه المتفر
وتتشعب جزئياتها المتعددة وتطبيقاتهلاا  ، تصبح هي الأصول الجامعة ال  تنبرق منها فروعها، اظريات كلية عامة

واظريلاة  ، وذلك علخ نحو ما هو معروف في القلاوااين الأجنبيلاة في مرلال النظريلاة العاملاة للالتزاملاات      ، المتنوعة
  .واظرية البطلان وغيرها، لأهليةا

إيضلاا    في مقدمة تحقيقه للكتاب  وقد تبلم هؤلالم الباحرين في هيا الاداه الشيخ أحمد بوطاهر الخطابي
  .للواشريسي المسالك إلى قواعد الإمام مالك

 : القائلون بالتفريق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية - ب
 ولعل م  أشهر ، ذهب كرير م  العلمالم المعاصري  إلى التفريق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية

إذ  م  عرّف النظريات الفقهية وأوضح م  كتبَ فيها واطلعنا عليه في هيا الشأن هو الشلايخ مصلاطفخ الزرقلاا   
  -تلك الدساتير والمفاهيم الك   ال  يؤلف كل منها  :اريد بالنظريات الفقهية الأساسية» :يقول في تعريفها

                                                 
 . 319ص الفقه الإسلامي مدتمل لدراسة اظام المعاملات،: محمد يوسف موسخ (1)

 . 323ص لإسلامي وقواعد الملكية والعقود،المدتمل في التعريف بالفقه ا: شل  محمد مصطفخ (2)

 . 323ص المرجلم السابق،: شل  محمد مصطفخ (3)

 . 62ص اظرية التقعيد الفقهي،: الروكي (4)

 . 29 -28ص ،م1986/لاه1426، دار الصحوة للنشر القاهرة، 1ط . الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد،: القرضاوي يوسف (5)

، فقيه مالكي، أتمي علا  علملاالم   (م1528/هلا914 - م1432/هلا834: و)، (أبو العباس)ب  يحيخ ب  محمد التلمسااي،  هو أحمد: الواشريسي (6)
إيضا  المسالك إلى قواعد الإمام مالك؛ المعيار المعرب ع  فتاوي علملاالم إفريقيلاة والأالادلس وبلالاد المغلارب؛ الولايلاات في       : م  كتبه. تلمسان

 . 1/269الزركلي، الأعلام، . الخ... الشرعية؛ مناصب الحكومة الإسلامية والخطط

 . 111ص إيضا  المسالك في قواعد الإمام مالك،: الواشريسي أحمد ب  يحيخ (7)
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كاابراث أقسام الجملة العصبية في اواحي ، اظاما حقوقيا موضوعيا منبرا في الفقه الإسلامي -علخ حدة 
وذللاك كفكلارة   ، كل ما يتصل  وضوعه م  شلاعب الأحكلاام   وتحكم عناصر ذلك النظام في، الجسم الإاسااي
وفكرة النيابلاة  ، وفكرة الأهلية وأاواعها ومراحلها وعوارضها، وفكرة العقد وقواعده واتائجه، الملكية وأسبابها

وفكلارة  ، وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصلارف القلاولي  ، وفكرة البطلان والفساد والتوقف، وأقسامها
إلى غير ذلك م  النظريات الكلا    ، وفكرة العُرف وسلطااه علخ تحديد الالتزامات، سبابه وأاواعهالضمان وأ

ويصادف الإاسان أثر سلطااه في حلول جميلالم المسلاائل والحلاوادث    ، ال  يقوم علخ أساسها صر  الفقه بكامله
 . «الفقهية

أاه استطاع أن يقدم تصويرا سليما ودقيقلاا للملاراد    ولعل م  أبرز ما يلاحظ علخ تعريف الشيخ الزرقا
وفيه م  الاتساع ما ، وإن كان علخ تملاف ما تقتضيه الأصول المنطقية للتعريفات، بالنظرية عند رجال القااون
  .والموضوعات الجزئية الصغيرة الداتملة في إطار ما هو أوسلم منها، يشمل الموضوعات الأصولية

 القاعدة الك   ال  موضوعها كُلّي » إاها: تعريفا للنظرية الفقهية فقال د فهمي أبو سنةوقد طر  أحم
واظريلاة  ، واظريلاة العقلاد  ، كنظريلاة المللاك  ، والأحكلاام العاملاة  ، تحته موضوعات متشابهة في الأركان والشروط

 . «البطلان

فتعريفلاه تلادتمل فيلاه    ، أاه ا يميز القواعلاد الفقهيلاة ملا  النظريلاات     ويؤتمي علخ تعريف الشيخ أبي سنة
وأنّ ، وقد عرفنا أن القواعد لابلاد أن يكلاون موضلاوعها كليلاا    ، القواعد الفقهية أيضا أو بعضها علخ أقل تقدير

 . أكررها يدتمل تحت موضوعه موضوعات متشابهة مما أشار إليه الشيخ

 أو موضوع يشتمل علخ مسائل فقهية أو قضايا فقهية، موضوعات فقهية» بأاها وعرّفها علي الندوي ،
تحكم هيه العناصلار  ، دمعها وحدة موضوعية، تقوم بين كل منها صلة فقهية، حقيقتها أركان وشروط وأحكام

 .«جميعا

وصلالة  ، كبيان حقيقلاة النظريلاة  ، نّة في جوااب عدةوأبي سُ ويظهر م  تعريفه تأثرٌ واضح بتعريف الزرقا
 . عناصرها ببعضها

 النظرية» :يقول فيه الفقه الإسلامي وأدلته  :في كتابه ومم  عرّف النظريات الفقهية وهبة الزحيلي :
في أبلاواب الفقلاه    موزعلاة ، معناها المفهوم العام اليي يؤلف اظاملاا حقوقيلاا موضلاوعيا تنطلاوي تحتلاه جزئيلاات      

 .«واظرية الملكية، كنظرية الحق، المختلفة

                                                 
 . 1/235، (99)المدتمل الفقهي العام فقرة : الزرقا مصطفخ أحمد (1)

 . 146ص القواعد الفقهية،: الباحسين يعقوب (2)

أحمد ب  عبد  -. 44ص م1386/1967امة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، مطبعة دار التأليف مصر ط، النظريات الع: أبو سنة أحمد فهمي (3)
 . 129 /1محقق كتاب القواعد للمقري، : الله ب  حميد

 . 63ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد (4)

مقدمة في دراسلاة  : سير أورد محمد الدسوقي، وأمينة الجابر في كتابهماوبهيا التعريف ملم تغيير ي. 27/ 4الفقه الإسلامي وأدلته، : الزحيلي وهبة (5)
 . 22ص الفقه الإسلامي،
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وهناك تعريفات أتمر  للنظرية الفقهية حاول أصحابها أن يقدموا تعريفا يميلاز النظريلاة علا  القاعلادة      -
 .قريبة م  التعريفات المتقدمة أعرضنا ع  ذكرها تموفا م  الإطالة والإطناب

تنطلاوي تحتلاه مسلاائل    ، هي عبارة ع  اظام عام لموضوع فقهي تماصمما سبق يتضح أن النظرية الفقهية 
وبيلاان لثلااره   ، تتعلق بتعريف الموضوع وبيان مقوماته م  أركان وشلاروط وفلاروع فقهيلاة   ، وفروع فقهية عديدة

 .وتحديد أسباب اهايته وغير ذلك

 : الرأي المختار
ولك  هيا لا يعني حصول ، مختلفة عنها والحق أن القاعدة الفقهية ليست مرادفة للنظرية الفقهية بل هي

فالقاعدة الفقهية كما هي حكم شرعي مستنبط ملا  أحلاد المصلاادر الشلارعية بطلارق الاسلاتنباط       ، التنافر بينهما
وإنملاا هلاي   ، أما النظرية الفقهيلاة فليسلات حكملاا مسلاتنبطا    ، إلا أاه كلي لا جزئي، المعروفة في علم أصول الفقه
لجملم بين جملة م  الموضوعات والأحكام والبحوث الفقهية ال  تُكوّن  جموعهلاا  دراسة ينتهي فيها الفقه إلى ا
وقد تقدم أن بعض الباحرين المعاصري  يسَوّي بين القاعدة الفقهيلاة والنظريلاة   ، فكرة واحدة متكاملة الأجزالم

زعهم في الاصلاطلا  إذا  ونحلا  لا انلاا  ، محاولة منهم لتقريب المعااي الفقهية وتبسيطها للدارسين، الفقهية العامة
وإنملاا اريلاد أن اؤكلاد عللاخ ضلارورة      ، أرادوا بهيه التسوية اوعا م  العموم اليي يجملم بين القاعلادة والنظريلاة  
ولا يكون ذلك إلا بالتفريق بينها وبين ، المحافظة علخ رو  القاعدة الفقهية وماهيتها ومعناها العلمي اليي تقدم

ل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الرااي م  التفريق بينهما وإن اشلاتركتا في  وليلك فأاا أمي، النظرية الفقهية
 . إلا أاهما يفترقان م  عدة وجوه، أنّ كُلاًّ منهما يشتمل علخ فروع فقهية م  أبواب مختلفة

 : الفروق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية -1
قاعدة الفقهية؛ لأن النظرية قد ينلادرج تحتهلاا كلارير    النظرية الفقهية أكرر اتساعا وشمولا م  ال: الأول -

كنظرية التعسف في استعمال الحق يلادتمل  ، م  القواعد الكلية والضوابط الفقهية ذات الصلة  وضوع النظرية
إذا تعارضت »و ،«درلم المفاسد مقدم علخ جلب المصا »و ،«الضرر يزال» :مرل، فيها كرير م  القواعد الفقهية

 . وغير ذلك ،«مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أتمفهما

فقلاد تكلاون   ، غير أن القاعدة الفقهية قد تكون في بعض الأحيان أعمّ م  النظرية الفقهية م  وجه لتملار 
واظرية ، كنظرية العقد، فهي تتصل بعدة اظريات ،«الأمور  قاصدها» :قاعدةك، اظريات فقهية ذات صلة بعدة

 العموم والخصوص : فتكون العلاقة بين النظرية والقاعدة، وغير ذلك، واظرية المؤيدات الشرعية، الملكية

                                                 
فقلاد اسلاب تعريفلاه إلى    . 22ص ،1413/1993القواعد الفقهية للفقه الإسلامي، مكتبة الكليات الأزهرية القلااهرة، ط،  : الحصري أحمد محمد (1)

 . 29ص جمال الدي  عطية، التنظير الفقهي، :وينظر -. 9 -7ص د الفقهية،جمال الدي  محمد عطوة في كتابه الموجز في القواع

 . 25ص القواعد الكلية،: شبير محمد عرمان (2)
 . 61 -62ص اظرية التقعيد،: الروكي (3)
 . 115ص المرجلم افسه،: الروكي (4)
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فالنظرية حلاين يكلاون موضلاوعها العقلاد أو     ، ين؛ لأن القاعدة لا تتقيد  وضوع ولا باب معالوجهي
  .أو غير ذلك ما لا صلة له بالنظرية، الملكية فلا يدتمل فيها ما يتعلق بالعبادات

وهيا ما ، النظرية الفقهية تتضم  في الغالب المقومات الأساسية م  أركان وشروط وضوابط: الرااي -
  .لا تتضمنه كرير م  القواعد الفقهية

النظرية الفقهية لا تتضم  حكما فقهيا في ذاتها؛ لأاها مجرد هيكل علمي ينتظم مجموعلاة ملا    : ثالرال -
في حين أن القاعدة الفقهية تتضم  ، والفسخ والبطلان، كنظرية الملكية، القضايا المتجااسة في إطار ذلك الهيكل

، أو غلاير ذللاك  ، أو القيلااس ، السلانة أو ، ويستند ذلك الحكم إلى أدلة شرعية م  الكتاب، حكما فقهيا في ذاتها
تضمنت  «اليقين لا يزول بالشك» :قاعدةف، وهيا الحكم اليي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها

 .حُكما فقهيا في كل مسألة اجتملم فيها يقين وشك

فهي تشمل جاابا واسلاعا ملا  الفقلاه    ، تاب مطوّلالنظرية الفقهية تصاغ علخ شكل بحث أو ك: الرابلم -
في حين أن القاعلادة الفقهيلاة تصلااغ بعبلاارة     ، مباحره تشكل دراسة موضوعية مستقلة ليلك الجااب، الإسلامي

  .وسعة استيعابها للفروع الجزئية م  أبواب مختلفة، وذلك لعموم معناها، موجزة دقيقة

فهي كالسلسلة ال  تُلاربط بهلاا   ، رها معنخ التقعيد والتأصيلالقاعدة الفقهية تحمل في عناص: الخامس -
أو هي كآللاة تلادور   ، أو كالعِقد اليي تنتظم في تميطه حباته ااتظاما يُكوّن صورته الكلية، حلقاتها ارتباطا طبيعيا

ه أملاا النظريلاة الفقهيلاة العاملاة فهلاي تتكلاون بواسلاطة دريلاد أبلاواب الفقلا          ، حولها أجزاؤها وتوابعها دورااا لليا
ثم تصنيف ذلك كله تصنيفا تنتظم به كل مجموعة أو مجموعات م  القضلاايا  ، الإسلامي وفصوله وموضوعاته

أو المحلااور  ، هي  رابلاة الوحلادات الكلا      -إذًا -فالنظريات ، المتجااسة والمتشابكة في إطار كبير واحد يجمعها
  .كةالأساسية ال  تدور في فلَكها أحكام فقهية كريرة مرتبطة ومتشاب

المسلمون المحدثون م   اقتبسه الفقهالم، النظرية الفقهية أسلوب علمي جديد للبحث الفقهي: السادس -
واتصلال رجاللاه   ، اليي  أتميوا يدرسون الفقه في اطاق واسلم، فقهالم الغرب علخ يد الدارسين بكليات الحقوق
فكان اتلاائج ذللاك أن أصلابح    ، ر كل منهما في الآتمر وتأثر بهوأثَّ، برجال القااون وأفاد كلا الفريقين م  الآتمر

  .عَرْض المسائل والموضوعات الفقهية يخضلم لنظام النظريات الفقهية الحديرة

                                                 
 . 26، 25ص المرجلم السابق،: شبير محمد (1)

 . 152ص القواعد الفقهية،: الباحسين يعقوب (2)

 . 56ص القواعد الفقهية،: الندوي -. 26ص المرجلم السابق،: شبير (3)

 -. 44ص النظريات العامة للمعاملات في الشلاريعة الإسلالامية،  : أبو سنة. 56 -55المرجلم افسه، ص: الندوي. 25ص القواعد الكلية: شبير (4)
 . 1/129للمقري، النسخة المرقواة،  القسم الأول الدراسة، م  كتاب القواعد: وأحمد ب  عبد الله ب  حميد

 . 57ص المرجلم افسه،: الندوي -. 26ص المرجلم افسه،: شبير (5)

 . 116 -115ص قواعد الفقه،: الروكي (6)

 . 54ص القواعد الفقهية،: الندوي -. 62 -61ص اظرية التقعيد الفقهي،: الروكي (7)
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 أنّ النظريات الفقهية بالمعنخ المشار إليه تُعَلاد ملا   » هيه الحقيقة التاريخية فبيَّ  وقد أكد يعقوب الباحسين
الأمور المستحدثة ال  اقتضتها حاجلاة الدارسلاين للفقلاه الإسلالامي في كليلاات الحقلاوق والقلاااون الآتملاية في         

ولهيا فإانا نجلاد ملا  قلااموا بتلادريس موضلاوعات الشلاريعة والفقلاه في هلايه         ، مناهجها بطريق الحضارة الغربية
ما أشبه ذلك ملا  الأهلاالم اللا      وتكاد كتبهم دملم علخ دراسة الشريعة الإسلامية أو، الكليات تأثروا بيلك
 . «تتصل بهيا الموضوع

وتمصوصا ا تتضم  مصنفاته القديملاة بحلاث    وم  الأمور الرابتة أن الفقه الإسلامي عموما والإباضي لا 
وإنما نجده يتحدث ، فلا توجد فيه اظرية عامة للعقد مرلا، المادة الفقهية علخ هيئة النظريات بالمعنخ اليي ذكرااه

وعلخ الباحث أن يستخلص النظريلاة العاملاة للعقلاد ملا      ، وعقد الإجارة، كعقد البيلم، عقدٍ علخ حدةع  كل 
ويستخرج الأحكام المشتركة ال  تسري علخ الكرلارة الغالبلاة   ، تملال استعراضه لهيه العقود المسماة عقدا عقدا

 . م  الفروع

في ( اظريلاة )م يميلون إلى رفلاض اصلاطلا    نجد أكرر شيوخ العل، وبسبب تُملوّ الفقه الإسلامي مما ذكراا
فهلاي تمرلال   ، وير  بعض الباحرين تعليل ذلك بأن النظرية تقوم عل أسلااس التلانظير الفكلاري لإياسلاان    ، الفقه

لك  ير  غيرهم أاه عنلاد التأملال   ، أما الفقه فأساسه النص الشرعي أو ما استند إليه، وجهة اظره إلى الأمور
وإنما يجملم إلى ذلك اجتهادات العلمالم في فهمها ، حصيلة النصوص المجردة فقه ليسوالتدقيق في الأمر نجد أن ال

ولهيا فإن اليي يغلب عللاخ الظلا  أن   ، فللنظر مدتمل أيضا، والبنالم علخ مقاصدها، والقياس عليها، وتفسيرها
الأملاور المحدثلاة   أو أاهلاا ملا    ، هيا الإاكار يعود إلى أنّ النظرية م  مصطلحات الفقه الغربي والقااون الوضعي

 . المبتدعة لا يجوز إدتمالها في منظومة الفقه الإسلامي

المتقلادمين تلانظير الفقلاه وجمعلاه في      وقد حاول بعض الباحرين المعاصري  بيلاان أسلاباب إهملاال الفقهلاالم    
أهمللاوا هلايه النظريلاات    فيكر أنّ هيا لا يعني أنّ فقهالماا القدمالم  -كما فعل الفقهالم الغربيون  -اظريات عامة 
بلال إهملاالهم لهلاا يلارتبط أساسلاا بطبيعلاة الفقلاه الإسلالامي عموملاا          ، أو لعدم استيعابهم لدائرتها، قصورا منهم

مرتبطلاا بتحليلال   ، وواقعًا تطبيقيًا في ظل الوقائلم والحلاوادث ، حيث اليي اشأ فِقها عمليا، والإباضي تمصوصا
ثلام  ، لغربي اليي يعتمد أساسا علخ التنظير والتقلانين أوّلا علخ تملاف الفقه ا، جزئيات وفق أحكامها الشرعية
 . عرض ذلك علخ التطبيق ثاايا

                                                 
في سلاتة أجلازالم، وبعلاض دراسلاات      “مصادر الحلاق في الفقلاه الإسلالامي    ”وري، بعنوان كتاب عبد الرزاق السنه: وفي مجال الدراسات الجديدة (1)

، وكتابلاه  “النظريلاة العاملاة لموجبلاات العقلاود    ”، ومؤلفات صلابحي محمصلاااي، في كتابلاه    “المدتمل الفقهي العام”مصطفخ الزرقا في كتابه القيم، 
 . لمحمد مصطفخ شل ، ودراسات مستقلة أتمر  علخ هيا الطراز “يهقواعد الملكية والعقود ف ”، و“المدتمل في التعريف بالفقه الإسلامي”

إن الفقلاه  »: ، اقلا ع  عبد الرزاق السلانهوري عنلاد تفصلايله لنظريلاة العقلاد حيلاث يقلاول       54ص القواعد الفقهية، الهامش،: الندوي علي أحمد (2)
د المسماة عقدا عقدا، وعلخ الباحث أن يسلاتخلص النظريلاة   الإسلامي في مراجعه القديمة لا توجد فيه اظرية عامة للعقد بل هو يستعرض العقو

 :ينظلار  «دالعامة للعقد م  بين الأحكام المختلفة لهيه العقود المسماة، فيقف عند الأحكام المشتركة ال  تسري علخ الكررة الغالبة في هلايه العقلاو  
 . 22، 19 /6م، 1968مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري، مصر مطابلم دار المعارف، 

 . 125ص المدتمل للفقه الإسلامي،: الدرعان عبد الله -. 148ص القواعد الفقهية،: الباحسين يعقوب (3)
 . المرجلم افسه: الباحسين (4)
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وهو أمر قد اهلاتم  ، أنّ التقعيد الفقهي تماضلم للاستنباط وطرقه: وإلى جااب ذلك فهناك سبب لتمر هو
، وعمق العقلية الإسلالامية عنلادهم   وتبلور ذلك في علم أصول الفقه اليي يمرل سعة، غاية الاهتمام به الفقهالم

فكاات حاجتهم إلى التقعيد الفقهي باعتباره ، ويعت  الوسيلة والمسلك الوحيد لفهم النصوص الشرعية وفقهها
وليست استنباطا ، تفرض عليهم الاهتمام به دون النظريات الفقهية ال  هي دراسة محضة، ضربا م  الاستنباط

 .فقهيا

لك  ما كتبوه ملا  مسلاائل   ،  يصنفوا الفقه الإسلامي علخ شكل اظريات فقهية عامةورغم أنّ فقهالماا ا
ولا ، يستوعب مادة كاملة يمك  صلاياغة النظريلاات الفقهيلاة منهلاا    ، الفقه وأحكامها في إطار الأبواب والفصول

 . يحتاج ذلك إلا إلى الجملم والتجريد ملم الاستيعاب لعناصر النظرية

 : عامة من الفروع الفقهية والقواعد الكليةإمكانية إنشاء نظريات  -4
 ؟ ولأهمية الموضوع اتسالمل كيف تنشأ النظريات الفقهية

لكلا  ذللاك مبرلاوث    ، كاملا عنها يقدم تصورا بابا أو فصلا -مرلا  -إن فقهالماا ا يعقدوا لنظرية العقد 
، كلاالبيوع ، كتبلاوه في العقلاود  فلاإذا رجعنلاا إلى ملاا    ، بطريقة مباشرة وتطبيقيلاة في كافلاة أبلاواب الفقلاه الإسلالامي     

، والنكلاا  ، والصلادقة ، والوقلاف ، والهبلاة ، والقلارض ، واللاره  ، والقسلامة ، والشلافعة ، والشلاركة ، والإيجارات
وأركاالاه  ، استطعنا أن اُكوّن صورة تامة وفكرة كاملة علا  العقلاد وحقيقتلاه   ، وسائر العقود الأتمر ، والطلاق
، وموجبلاات الللازوم والنفلااذ   ، وموجبلاات الااعقلااد  ، لسومجلس العقد وتميار المج، وصحته وبطلااه، وشروطه

 . وكل ذلك يُكوّن دائرة واحدة هي اظرية العقد، وما إلى ذلك م  مباحث العقد الأتمر ، وموجبات الفسخ

أما إذا اظراا فيملاا دوالاوه في اللاتراث    ، هيا إذا رجعنا إلى ما كتبوه ع  الفروع والجزئيات المرتبطة بالعقد
فإانا اقف علخ جملة م  القواعد الفقهية ال  ترسم أحكاما كلية للادائرة العقلاد   ، والكليات الفقهي م  القواعد

وملا  هلايه   ، أن يحصل عللاخ فكلارة كامللاة علا  اظريلاات العقلاد       -م  تملالها أيضا  -يمك  للفقيه ، ومنظومته
 : القواعد مرلا

 . الشرط الباطل لا يؤثر في العقد -

 . الإكراه يبطل العلاقد -

 . العقود لا تربت في اليمم -

 . ما هو م  موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه -

 . الجهالة تبطل العقد -

 . لا عقد م  الغرر -

                                                 
 . 62ص اظرية التقعيد الفقهي،: الروكي (1)
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 . العقد علخ الأعيان كالعقد علخ منافعها -

 . ما ليس شرطا في صحة العقد فليس م  الواجب أن يقترن به -

 . كل عقد جاز أن يكون علخ القسمة جاز أن يكون علخ الشِّياع -

 . كل ما يصح تأبيده م  عقود المعاوضات فلا يصح توقيته -

 . كان للآتمر فسخه  رل ذلك الوجه، المتعاقدي  فسخه بوجهكل ما كان لأحد  -

 . كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه -

  .ضوع العقد وفكرته العامةإلى غير ذلك م  القواعد الفقهية الأتمر  ال  تدور في فلك مو

وهلاي المواضلالم   ، وكيلك الشأن في اظريات الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تألفت م  عدة عناصر
 : التالية

مسلاؤولية   -الرجلاوع علا  الشلاهادة     -كيفيلاة الشلاهادة    -شروط الشهادة  -الشهادة  -حقيقة الإثبات 
 . اللعان -القسامة  -اليمين  -الكتابة  -ت القاضي معلوما -الخ ة  -القرائ   -الإقرار  -الشاهد 

فهيا مرال لتمر للمنهج الجديد اليي يسلكه المؤلفون في النظريات العامة في تكوينهلاا؛ إذ كلال موضلاوع    
  .والرابط بينها علاقة فقهية تماصة، وتندرج تحته فصول، عنصر م  عناصر هيه النظرية

، ال  تختللاف في فروعهلاا وجزئياتهلاا ولثارهلاا     -اعد الفقهية ويمك  كيلك أن ادرج مجموعة م  القو -
وعلخ سبيل المرلاال  ، تحت اظرية معينة -أو تتحد في موضوعها العام ، ولكنها تتسم بصفة عامة ومزايا مشتركة

 : القواعد التالية
 (36/م). العادة محكمة. 
 (37/ م). استعمال الناس حجة يجب العمل به. 
  (39/ م). بتغير الزمان (المبنية علخ المصلحة أو العرف)لا ينكر تغير الأحكام. 
 (41/ م). إنما تعت  العادة إذا اطردت أو غلبت. 
 (.43/ م). المعروف عرفا كالمشروط شرطا 
 (44/ م). المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 
 (45/ م). التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 

                                                 
 . 63 -62ص المرجلم افسه،: الروكي (1)

 . 55 -54القواعد الفقهية، : الندوي (2)

واقل هيه القواعد عبد العزيز علازام في   -. ، اقلا ع  مجلة الأحكام العدلية العرمااية56اعد اقلها الندوي في كتابه القواعد الفقهية، صهيه القو (3)
اقلا ع  كتاب المسترنيات في العبادات والمعاملات وقواعدها الشرعية ال  ترد عليها في الفقلاه الإسلالامي،    21ص كتابه قواعد الفقه الإسلامي

 . 21ص سالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والقااون بالقاهرة جامعة الأزهر للباحث عرمان أبو العينين إهاعيل،ر
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بغض النظر ع  الفروع والجزئيات المختلفلاة اللا  تنلادرج     -فهيه المجموعة م  القواعد الفقهية المعروفة 
فإن العرف هو الطلاابلم الغاللاب عللاخ    ( اظرية العرف)فإاه يمك  أن اضعها جميعا تحت عنوان  -تحت كل منها 

 .جميلم هيه القواعد الميكورة

يمك  أن اوزع كريرا م  تلك القواعد مجموعة تحت قواعد ك    -تأمل بعد الدقة وال -وبهيه الطريقة 
 . معينة أو اظريات معينة

 والنظلار فيهلاا إلى فقلاه الجزئيلاات والكليلاات يسلاتطيلم الفقهلاالم       ، وهكيا فبالرجوع إلى مصنفات الفقهلاالم 
للاخ شلاكل هلايه النظريلاات الفقهيلاة الحديرلاة؛ لأن أسلاس        المعاصرون أن يعيدوا صياغة الفقه الإسلامي كله ع

النظريات ومادتها العلمية موجودة في هيه المصلانفات بِشلاكل مفلارق وملاوزّع عللاخ أبلاواب الفقلاه الإسلالامي         
إلا أن يقوم الفقيه بجوللاة علميلاة في   ، وليس بين هيه المادة العلمية وبين أن تصاغ اظريات، وموضوعاته وكلياته
  .وعات والكليات م  أجل دريد النظريات واستخلاصهاهيه الأبواب والموض

والعلاقلاة اللا  تلاربط بينهملاا إلا بعلاد      ، لا يمك  إدراك الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية
ل القاعدة الفقهية وبقي لنا معرفلاة المعنلاخ   وقد تقدم بيان مدلو، معرفة حقيقة القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدية

 : يلي والمعنخ الإجمالي للقاعدة المقصدية كما، اللغوي والاصطلاحي للمقاصد

 : تعريف المقاصد -2
 : المعنخ اللغوي للمقاصد -

 ڦ ڤ ڤژ: ومنه قوله تعلاالى ، استقامة الطريق: يطلق القصد في اللغة علخ معان كريرة م  أهممها

، عللالاخ الله تبلالايين الطريلالاق المسلالاتقيم    أي . (9 :النحلالال) ژڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ
 .والدعالم إليه بالحجج وال اهين الواضحة

وهلايا   ،قصده يقصده قصدا  عنخ سار إليه واده نحلاوه : وقد يطلق القصد علخ الاعتماد والَأمّ اقول
والمقاصلاد  ، المقاصد تغير أحكام التصلارفات » :ومنه قولهم، والأصوليين لممالا عند الفقهاالمعنخ هو الأكرر استع
 . «معت ة في التصرفات

                                                 
النظريلاات العاملاة للمعلااملات في     ”، اقلالا علا  كتلااب    28ص قواعد الفقه الإسلامي،: عزام عبد العزيز -. 57ص المرجلم السابق،: الندوي (1)

 . 44ص ،م1386/1967أبو سنة، اشر دار التأليف مصر  ، لأحمد فهمي“الشريعة الإسلامية
 . 64ص اظرية التقعيد الفقهي،: الروكي (2)

 . 2/44ط محققة، دار القلم، دمشق، ، ألفاظ القرلن فرداتم: أبو القاسم الحسين ب  محمد ب  المفضل الأصفهااي الراغب (3)
 . 2/738، 1973المعجم الوسيط، ط دار العارف مصر : إبراهيم أايس ولتمرون -. 5/3642لسان العرب، : اب  منظور (4)

 . 3/98إعلام الموقعين، : اب  قيم الجوزية -. 1/98الموافقات، : الشاط  (5)
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 : المعنخ الاصطلاحي للمقاصد -
والفقهالم علخ وضلم تعريف اصطلاحي للمقاصد بلال اكتفلاوا ببيلاان     قون م  الأصوليينا يحرص الساب

إن الشلاارع قصلاد بالتشلاريلم إقاملاة المصلاا  الأتمرويلاة       : وجوه المصا  ال  تحققها الأحكام وتقيمهلاا فقلاالوا  
  .والدايوية في العاجل والآجل معا

وعللاخ ضلاوئها يمكلا  تعريلاف     ، المقاصد الشرعية بتعريفات كلاريرة وأما الباحرون المعاصرون فقد عرّفوا 
 . الأهداف والغايات ال  وضعت الشريعة لأجل تحقيقها عند كل حكم م  أحكامها: مقاصد الشريعة بأاها

ويفهم م  هيا التعريف أنّ مقاصد الشريعة هي الغايات والأسرار ال  وضعها الشارع عند كل حكلام  
فالمقاصد العامة هلاي  ، ا التعريف قد جملم بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة في الشريعةفإن هي، م  أحكامها

كأحكلاام الأسلارة والقرابلاة    ، الغايات المصلحية العامة ال  يهدف الشارع إلى تحقيقهلاا في مجلاال تشلاريعي محلادد    
 .3هاإلى غير ذلك م  المقاصد الجزئية المرعية في بعض الأحكام أو طائفة من، والمصاهرة

 : تعريف القاعدة المقصدية -1
ما يع  به ع  معنخ عام مستفاد م  أدلة الشريعة المختلفة ادهلات إرادة الشلاارع   : القاعدة المقصدية هي

 .إلى إقامته م  تملال ما بنخ عليه م  أحكام

 : معنخ القاعدة -
 يقصلاد بالتكلااليف الشلارعية    فالشلاارع لا : هيه القاعدة تفيد أنّ مآلات الأفعال معت ة ومقصودة شرعا

والمصا  والمفاسد ، بل مقصود الشارع تحقيق المصا  ودفلم المفاسد في العاجل والآجل معا، الإضرار بالناس
  .راجعة إلى تمطاب الشارع

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ: والأمرلة علخ ذلك كريرة منلاه قلاول الله تعلاالى   

 ژۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژ: وقوللالاه تعلالاالى ، (183: البقلالارة) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 . (128: الأاعام) ژۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ: وقوله ، (189: البقرة)

مما يشير إلى اعتبار ذللاك الملاآل وتوجلاه    ، لى المآل عند بيان الحكمفهيه النصوص ترشد إلى أحكام النظر إ
بلال يقصلاد ملاا في    ، ولكنه لا يقصد افس المشقة، فمقصود الشارع التكليف  ا فيه كلفة ومشقة ما، القصد إليه

 .ذلك م  المصا  العائدة علخ المكلف في المآل

                                                 
 . 4/141: وافسه. 3/28: والمصدر افسه .25 -2/4الموافقات، : الشاط  (1)

 . 7ص مي، لبنان،م، دار الغرب الإسلا1993، 5ط : مقاصد الشريعة ومكارمها: الفاسي علال (2)
 . 155ص مقاصد الشريعة،: اب  عاشور (3)
 . 55ص قواعد المقاصد،: الكيلااي عبد الرحم  إبراهيم (4)

 . 2/4الموافقات، : الشاط  (5)

 . 23ص م،2225/هلا1426القواعد الفقهية، طبلم دار الحديث، القاهرة، مصر، : عزام عبد العزيز محمد (6)
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 : الفروق بين القاعدة المقصدية والقاعدة الفقهية -4
قضية شرعية عملية كلية تشمل بالقوة عللاخ  » كنت قد بينت فيما تقدم م  تعريفات القاعدة الفقهية أاها

قضية كلية تعبّلار علا  حكلام علاام يُتعلارّف بهلاا أحكلاام عللاخ         : وبعبارة أتمر  هي «أحكام جزئيات موضوعها
القاعدة المقصلادية؛ بلال هلاي    وهيه السمة الكلية نجدها متحققة في ، الجزئيات ال  يتحقق فيها مناط هيا الحكم

م  أهم تمصائصها؛ لأن م  هات القاعلادة كقاعلادة أن تكلاون كليلاة في تناولهلاا للجزئيلاات الداتمللاة تحلات         
ولا بحلاال  ، ويقصد بالكلية أاها لا تختص بشخص دون شلاخص ، وإلا ا تستحق وصفها بالقاعدة، موضوعها
 .أي تكون عامة، ولا موضوع دون موضوع، دون حال

: لآتمر اليي يجملم بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدية؛ أن غايتهلاا في النهايلاة واحلادة وهلاي    والأمر ا
فكلا القاعدتين في ، الوقوف علخ حكم الشرع في الوقائلم والنوازل المستجدة وفق إرادة الشارع الحكيم وقصده

المكلفلاين فيملاا لا الاص فيلاه     ليتمك  م  إدراك الحكم اليي تماطلاب الله تعلاالى   ، النهاية وسائل تسعف المجتهد
لا يقصلاد  » متفقة ملم القاعدة المقصدية «المشقة دلب التيسير» :فالغاية النهائية م  القاعدة الفقهية مرلا، بعينه

كُلاًّ م  هاتين القاعلادتين تلاؤول في اهايلاة الأملار إلى إعاالاة       ؛ ذلك أن«الشارع التكليف بالشاق م  الأعمال
 .والكشف عنها، المجتهد أو الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي فيما يتحقق فيه مناطها

أما وجه الفلارق بينهملاا فلعللاه    ، فهيا هو وجه الصلة اليي يربط بين القاعدة الفقهية والقاعدة المقصدية
 : يظهر فيما يلي م  الأمور

 : م  حيث الحقيقة -أ 
، فإن حقيقة كل منهما تختلف ع  حقيقة الأتمر  م  حيث إن القاعدة الفقهية بيان لحكم شرعي كللاي 

وحقيقة القاعدة المقصدية ، تندرج تحته كرير م  الأحكام الجزئية ال  يتحقق فيها مناط ذلك الحكم الكلي العام
 . ريلم الحكمإنما هي بيان للحكمة ال  قصد الشارع إليها م  تش

فلاإن القاعلادة   ، فإذا كاات القاعدة الفقهية تعبيرا ع  الحكلام الكللاي  ، والفرق بين الحكم والحكمة ظاهر
وهي قاعدة فقهيلاة تقلارر حكملاا كليلاا      «المشقة دلب التيسير» :فمرلا قاعدة، المقصدية تعبير ع  الحكمة والغاية

ولا تلتفلات هلايه القاعلادة إلى مقصلاد     ، عتاد يكون سببا للتيسير والتسهيل عللاخ المكللاف  مفاده أنّ الجهد غير الم
  :بخلاف القاعدة المقصدية مرل قاعدة، كما تعبّر عنه غاية هيا الحكم الكلي وحكمته، التخفيف علخ المكلف

                                                 
 . 67ص قواعد المقاصد،: الكيلااي عبد الرحم  (1)
 . 68المصدر افسه، : الكيلااي (2)

 . 98، 2/93الموافقات، : الشاط  (3)

القواعد الفقهية وعلاقتها بفقه المقاصد، بحث اشر في كتاب القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق ضم  بحلاوث الادوة تطلاور    : مصطفخ أرشوم (4)
تنسيق ومراجعلاة، مصلاطفخ بلااجو، بإشلاراف وزارة الأوقلااف       -القواعد الفقهية أنموذجا -لم الهجري العلوم الفقهية في عُمان تملال القرن الراب

 . 161-162، صم2225والشؤون الدينية، سلطنة عمان، مطابلم النهضة، عُمان، 
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فإاها زاتمرة ببيان غايلاة  ، «إن مقصود الشارع م  مشروعية الرتمص الرفق بالمكلف م  تحمل المشاق»
 : ع  الأمة لسببن وتبعا ليلك قرر العلمالم أن الحرج مرفوع، التيسير علخ المكلف

 . أو بُغض الطاعة وكراهيتها، تموف الضرر أو الملل: أحدهما -

 .ال الأتمر  والتقصير فيهاتموف تعطيل الأعم: والرااي -

 : م  حيث الحجية والمكااة -ب 
بالنسبة للقاعدة الفقهية استندوا إلى اصوص كريرة فقرروا م  تملالها أاه لا يجوز بنالم الحكلام   إن الفقهالم

ورابط للفروع إذ ليس م  المعقول أن يجعل ما هو جاملم ، ولا ينبغي تخريج الفروع عليها، علخ أساس القواعد
إاه لا يجوز الفتو   ا تقتضيه القواعد والضوابط؛ » :وم  أجل ذلك يقول أحمد الحموي، دليلا م  أدلة الشرع
 .«بل أغلبية، لأاها ليست كلية

كملاون  جلارد   ا يقفوا عللاخ اقلال صلاريح لا يح    حُكّام الشرع ما» :هيا المعنخ فيقول ويؤكد علي حيدر
إنما هي شواهد يستأاس بهلاا في تخلاريج القضلاايا الجديلادة عللاخ المسلاائل       ، الاستناد إلى واحدة م  هيه القواعد

 .«إذ لها فائدة كلية في ضبط المسائل، الفقهية المدواة

العملاوم  » :عموم فقالمكااتها في معرض بيااه لأاواع ال أما بالنسبة للقاعدة المقصدية فقد وضح الشاط 
 : بل يكون له طريقان، إذا ثبت فلا يلزم أن يربت م  جهة صيغ العموم فقط

 . وهو المشهور في كلام أهل الأصول، الصيغ إذا وردت: الأول -

فيجلاري في الحكلام مجلار     ، استقرالم مواقلم المعنخ حتخ يحصل منه في اللايه  أملار كللاي علاام    : الرااي -
وليلك كاات أصلا ، وهيا هو الطريق اليي حصلت به القواعد المقصدية المختلفة ،العموم المستفاد م  الصيغ

فلاإن المعنلاخ العلاام كلاالنص العلاام سلاوالم       ، معنويا بارعا وأسلوبا يعتمد عليه في الاستقرالم لاقتناص هيه المعااي
أن هيا المعنخ العام إذا ثبت  وير  الإمام الشاط ، وصلاحيته في الاستدلال، بسوالم م  حيث القوة والاعتبار

واستغنخ به المجتهد ع  النصوص الخاصة في النوازل ال  تقلم حيث ، بالاستقرالم الصحيح اهضت به أدلة كريرة
ا ، واطرد له ذلك المعنخ، إذا تقرر عند المجتهد اعتبار عموم المعنخ ثم استقرأ معنخً عاما م  أدلة تماصة» :يقول

وإن كاات تماصة باللادتمول تحلات   ، بل يحكم عليها، دليل تماص علخ تمصوص اازلةٍ تَعِّ يفتقر بعد ذلك إلى 
إذ صار ما استقرئ م  عموم المعنخ كالمنصوص بصلايغة  ، عموم المعنخ المستقرئ م  غير اعتبار بقياس أو غيره

 . «فكيف يحتاج ملم ذلك إلى صيغة تماصة  طلوبه، عامة

                                                 
 . 1/255الموافقات، : الشاط  (1)

 . 24 -23القواعد الفقهية، : عبد العزيز عزام -. 125 -2/124الموافقات، : الشاط  (2)
 . 1/37غمز عيون البصائر شر  الأشباه والنظائر لاب  نجيم الحنفي، : الحموي أحمد (3)

 . 1/12درر الحكام شر  مجلة الأحكام، : حيدر علي (4)

 . 226، 3/225الموافقات، : الشاط  (5)
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ال  تستند علخ دليل تملااص ورد في شلاأاها أن تكلاون لهلاا حجيلاة في       مما تقدم يظهر أن القواعد الفقهية
 «الخلاراج بالضلامان  » :قاعلادة إذ الاحتجاج بها اابلم م  الاحتجلااج بأصلالها ك  ، استنباط الأحكام الشرعية منها

حيلاث وردت في  ، «جناية العجملاالم جبلاار  » :قاعدةو ،حيث وردت بهيا اللفظ في حديث رسول الله 
فهيه القواعلاد لا ينطبلاق عليهلاا الفلارق السلاابق اظلارا لقلاوة        ، «العجمالم جرحها جبار» :سياق قول الن  

 .واليي يتمرل في الحديث الشريف المصر  بالقاعدة اصا، مستندها

 : م  حيث الأهمية والاعتبار -ج 
، والقاعدة المقصدية تع  ع  غاية تشلاريعية عاملاة  ، كاات القاعدة الفقهية تع  ع  حكم شرعي كلي لما

ترتب علخ ذلك أن تكون القاعدة المقصلادية أعللاخ   ، وكاات الأحكام هي وسائل إقامة المقاصد وطرق تحقيقها
والقاعلادة  ، تع  عادة ع  حكم والقاعدة الفقهية، مرتبة م  القاعدة الفقهية؛ لأن الغايات مقدمة علخ الوسائل

مراعاة المقاصد مقدمة علخ مراعلااة  » :وأن القواعد الفقهية ذاتها تنص صراحة علخ أنّ، المقصدية تع  ع  غاية
 .«في حكمها إن الوسائل أتمفض م  المقاصد» :بيلك فقال وصر  القرافي .«الوسائل

فإن مراعاة القواعد ال  تحقق مقاصد الشرع وغاياته تكون بالضرورة مقدملاة عللاخ مراعلااة    ، وبنالم عليه
وكما هو معلوم فلاإن الغايلاة   ، القواعد الفقهية ال  تحقق وسائل إقامة هيه المقاصد الشرعية م  تشريلم الأحكام

 .صدفالوسيلة ما هي إلا تمادمة للمق، مقدمة علخ الوسيلة

 : م  حيث الاتمتلاف والاتفاق علخ مضمواها -د 
فهي ، علخ ما تضمنته م  حكم كلي القواعد الفقهية ليست علخ درجة واحدة م  حيث اتفاق الفقهالم

 : تنقسم إلى قسمين

 :كلية الخملاس الكلا    كالقواعد ال، وهو محل اتفاق واعتبار م  جميلم الفقهالم: قسم مسلَّم به - 2
العلاادة  »و ،«الضلارر يلازال  »و ،«المشلاقة دللاب التيسلاير   »و ،«اليقين لا يزول بالشك»و ،«الأمور  قاصدها»

: قاعلادة مرلال  ، لقواعد الأتملار  اللا  ا يجلار اتملاتلاف في اعتبارهلاا والاعتلاداد بهلاا       وغيرها م  ا ،«محكمة
درلم المفاسلاد أولى ملا    »و ،«تصرف الإمام علخ الرعية منوط بالمصلالحة »و ،«الضرورات تبيح المحظورات»

 .«جلب المصا 

                                                 
والبخاري،  ،«جر  العجمالم جبار»: الخدري، بلفظ ، ع  أبي سعيد136، ص334: الربيلم، كتاب الزكاة والصدقة، باب في النصاب، رقم رواه (1)

الخراج بالضمان، رقلام الحلاديث   : أتمرجه النسائي في السن ، بابو. ، ع  أبي هريرة6532: كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، رقم
(4492)7/254 . 

 . 457الزرقا أحمد، شر  القواعد الفقهية،  -. 1/83درر الحكام، : علي حيدر (2)

 . 3/334( 1712)جر  العجمالم والمعدن والبئر جبار، حديث رقم : أتمرجه مسلم في صحيحه، باب (3)
 . سيأتي شر  مفصل للقاعدتين الفقهيتين في الفصول القادمة. 25ص القواعد الفقهية،: عزام عبد العزيز (4)
 . 2/61الفروق، : القرافي أبو العباس (5)

 . 72ص قواعد المقاصد،: الكيلااي عبد الرحم  إبراهيم (6)

 . 124اب  نجيم، الأشباه والنظائر، ص -. 121ص السيوطي، الأشباه والنظائر، -. 1/329المنرور في القواعد، : الزركشي (7)
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فبعضلاهم اعت هلاا وبنلاخ    ، هو موضلم اتمتلاف واظر بين الفقهالم: وقسم لتمر م  القواعد الفقهية - 1
وم  ذللاك عللاخ سلابيل    ، ولتمرون ا يعت وا مضمواها ولا الحكم اليي ع ت عنه، عليها وفرّع علخ أساسها

  .«جر والضمان لا يجتمعانالأ» :قاعدة: المرال

فإن بعلاض الفقهلاالم صلااغ كلاريرا ملا  القواعلاد        ولما كاات القواعد الفقهية ليست محل اتفاق بين الفقهالم
 : وم  ذلك قولهم، مبينا أاها ليست محل اتفاق بين الجميلم، الفقهية علخ صيغة استفهام

 ؟هل له تأثير في الأحكام أو لا، لأعيانااقلاب ا. 
  ؟هل ينقض بالظ  أو لا، الظ. 
 ؟الواجب الاجتهاد أو الإصابة. 
 ؟لها حكم افسها أو حكم غالبها هل يعطخ، صوراوادر ال. 

فسجل بعلاض القواعلاد الفقهيلاة المختللاف     ، هيا المسلك في مصنفاتهم وقد سلك بعض فقهالم الإباضية
 : وعلخ سبيل المرال، فقهيةإلا أاه ا يجمعها في كتاب مستقل بل اررها ضم  الفروع ال، فيها
 أو الإصابة فقولان دالاجتها -للقبلة - لهل الفرض في الاستقبا. 
 ؟هل دوز الرتمصة للعصاة أم لا. 
  ؟كالرجل أم لاهل المرأة في جميلم العبادات. 
 ؟هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين. 
 ؟هل العُشُر حق الأرض أو الزرع. 

وغيرهملاا أن يصلاوغوها    والواشريسلاي  مما حلايا بالجيطلاالي   اق بين الفقهالمفهيه القواعد ليست محل اتف
 . بصيغة الاستفهام مبينين ما يترتب عليها م  اتمتلاف عملي

سوالم بسوالم م   ،أما بالنسبة للقواعد المقاصدية فإن لها م  المكااة والاعتبار ما يجعلها صنوا للنص العام
 إذ صار ما استقرئ م  عموم المعنخ كالمنصوص بصيغة ، حيث إلزام المجتهد باتباع مضمواها والالتزام  عناه

                                                 
. 6/162المغلاني والشلار  الكلابير،    : اب  قدامة المقدسي -. 2/286مغني المحتاج، : الشربيني الخطيب -. 299، 6/298الإيضا ، : الشماتمي (1)

القاعلادة بتفصلايل في    :ينظر. 178شر  المجلة، : علي حيدر -. 431ص شر  القواعد الفقهية،: الزرقا أحمد -. 11/77المبسوط، : السرتمسي
 . الفصل السادس م  هيا البحث

 .42ص إيضا  السالك إلى قواعد الإمام مالك،: الواشريسي (2)
 .149ص المصدر افسه،: الواشريسي (3)
 . 151ص :المصدر افسه (4)
 . 256ص :افسه (5)

 .2/224بكلي عبد الرحم  ب  عمر، ( تح)قواعد الإسلام، : الجيطالي (6)
 .1/261المصدر افسه، : الجيطالي (7)
 .1/269: المصدر افسه (8)
 . 2/24: افسه (9)

 . 2/25: افسه (10)
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  .وم  ثمّ فلا يحتاج المجتهد إلى صيغة تماصة  طلوبه، عامة

فليس معنخ ذلك أن ، جزئيةيخالف معنخ إحد  القواعد المقاصدية في مسألة  وإذا وجداا بعض الفقهالم
وإنما يرجلم الأمر إلى عدم تحقق مناط القاعدة المقصدية في تلك ، هيا الفقيه لا يعت  تلك القاعدة في الاستدلال

فيكون عدم تطبيق القاعدة يرجلم إلى علادم تحقلاق مناطهلاا وفلاق اظلار ذللاك الفقيلاه في الواقعلاة         ، الواقعة الجزئية
 : وم  أمرلة ذلك، الجزئية

ا يقل بجوازه إهملاالا  ، لما قال بجواز بيلم العينة اليي هو عقد في صورة بيلم لاستحلال الربا افعيأن الش
وإنما مردُّ ذلك وسببه أاه لا ير  مناط هيه القاعلادة قلاد   ، «النظر في المآل معت  ومقصود شرعا» :قاعدةمنه ل
ويساعد علخ كشف حكمهلاا ملا    ، أو عرض له دليل لتمر وجده أكرر تصرفا ببيلم العينة، قق في تلك المسألةتح

في إباحة بيلم العينة بنالم علخ الظلااهر دون   ولعل هيا الموقف هو ما حيا ببعض فقهالم الإباضية .تلك القاعدة
في رجلال يبيلالم ملا  رجلال متاعلاا       ع  جلاابر  ع  ضمام رو  الربيلم» فقد، النظر إلى المقاصد والبواعث

وهو ضرب م  ، الشرالم فاسد: قال الكوفيون، لا بأس أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل أو أكرر: بنسيئة قال
 .«الربا

إن القواعد المقاصدية اظرا لكررة تأكدها وااتشلاارها في أبلاواب الفقلاه ملالم     : ك  القولوهكيا مما تقدم يم
 . اأو عدم الاعتداد به، اتمتلاف موضوعها لا يسلم الفقيه مخالفتها ولا إهمالها

وملا  الأهميلاة  كلاان أن اشلاير هنلاا إلى أن      ، وبهيا يتضح الفرق بين القاعدة المقصدية والقاعدة الفقهية
 : اعد الفقهية تعت  عند التحقيق قواعد مقاصدية ومنهاهناك بعض القو

 إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما » :قاعدةو .«درلم المفاسد مقدم علخ جلب المصا » :قاعدة

                                                 
 . 3/226الموافقات : الشاط  (1)

 . 4/142المصدر افسه، : الشاط  (2)

 . 2/221فعي محمد ب  إدريس، كتاب الأم، الشا (3)

تتلملاي في  . هو الإمام الرالث بعد جابر وأبي عبيدة. ، إمام وداعية ومحدث(هلا172: ت)الربيلم ب  حبيب ب  عمرو الأزدي الفراهيدي العمااي،  (4)
وقد اعت  الربيلم المحدث الحلاافظ الرقلاة   . الدعوة الخ، وتملف شيخه أبا عبيدة في تسيير أمور... البصرة علخ يد الإمام جابر ب  زيد، وأبي عبيدة،
؛ (عمدة الإباضية في السلانة )الجاملم الصحيح، مسند الإمام الربيلم ب  حبيب : م  أهم مؤلفاته. عند الأصحاب، وعدله العديد م  أئمة الحديث

 . 1/123، 368: ، ترجمة(م المشرققس)معجم أعلام الإباضية، . الخ... مجموعة م  الفتاو  والإجابات في العبادات والمعاملات،

كاات له منلااظرات  . أتمي العلم ع  جابر ب  زيد وغيره. ، م  أبرز أئمة الإباضية الأوائل(هلا122: حي في)، (أبو عبد الله)ضمام ب  السائب،  (5)
الحجلاة عللاخ الخللاق في    ”: ن بعنوانله كتاب في موضوع تملق القرل. ملم القدرية والخوارج، وكان قوي الحجة لا يجادل أحدا إلا أفحمه وأسكته

، 722: ، ترجملاة (قسم المشلارق )معجم أعلام الإباضية، . “روايات ضمام ب  السائب”: دوات رواياته ع  جابر ب  زيد في كتاب. “معرفة الحق
1/187 . 

ة الصلاحابة، ملانهم عائشلاة أم    ، تابعي مشهور، رو  الحديث ع  ثللاة ملا  تملاير   (هلا93: ت - هلا18: و)، (أبو الشعرالم)جابر ب  زيد الأزدي،  (6)
ترك لثارا علمية جليلة، فملم . المؤمنين، وعبد الله ب  عمر، ورواياته ولراؤه منتشرة في جل مصادر الإباضية، فهو يعت  إمامهم ومؤسس ميهبهم

، كتاب (مخ)كتاب الصلاة  :، إلا أاه ضاع، وبقيت بعض اصوص م  تآليفه، منها“ديوان جابر”أاه مف  البصرة، ترك موسوعة علمية تعرف بلا
 . 1/42، 117: ، ترجمة(قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية، (. مط)؛ فقه الإمام جابر ب  زيد، (مخ)النكا  

 . 111-112جابر ب  زيد، م  جوابات جابر، ص، -. 12ص الربيلم ب  حبيب، لثار الربيلم، مخطوط مصوّر، (7)
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والقواعلاد اللا  توجلاب     .«يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد» :قاعدةو .«ضررا بارتكاب أتمفهما
درجت ضم  القواعد الفقهية أفمرل هيه القواعد وإن كاات قد  .«لا ضرر ولا ضرار» :إزالة الضرر معه مرل

علا  قصلاد الشلارع في كيفيلاة إقاملاة      إلا أاها عند التحقيق نجدها ذات صبغة مقصدية م  حيلاث إاهلاا تكشلاف    
وذلك إضافة إلى كواها تستند إلى أدلة كلاريرة ترشلاد إليهلاا    ، بينهما عند التعارض ةواعتماد مبدأ الموازا، المصا 

  .الأمر اليي يجعلها في رتبة العموم المعنوي اليي تمتاز به القاعدة المقصدية، وتنهض بها

وترجلم اشأته إلى أملاير  ، الأشباه والنظائر علم م  علوم الفقه باعتباره يرتكز أساسا علخ الفروع الفقهية
 :واللايي جلاالم فيلاه     اليي ذكر في كتابه اليي بعره إلى أبي موسخ الأشلاعري   المؤمنين عمر ب  الخطاب

وقد ظل هيا الف  في بطون الكتب إلى أن أفرده أبلاو عبلاد   ، «ثم قس الأمور عندك، ال والأشباهاعرف الأمر»
فملاا  ، الأشلاباه والنظلاائر    :  صنف مستقل هلااه ( لاه716ت ) الله محمد ب  عمر المعروف باب  الوكيل

 ؟ هيةوما العلاقة بينه وبين القواعد الفق؟ المراد بهيا المصطلح

 : تعريف الأشباه والنظائر -2
 :في اللغة الأشباه والنظائر -

 .وهو المرل، شَبَه وشِبْه وشبيه: مفرده، لأشباه جملٌما

 .«أصل واحد يدل علخ تشابه الشيلم وتشاكله لواا ووصفا: الشين والبالم والهالم» :وقال اب  فارس
 .«ووصفا

هيا الدرهم : فالياتية نحو، خ استعمال هيه الكلمة في صفات ذاتية أو معنويةولقد تعارف أهل اللغة عل

                                                 
مصطفخ أرشوم،  -. 28، 27ص عبد العزيز عزام، القواعد الفقهية،. 67-64ص عبد الرحم  الكيلاايالمقاصد عند الإمام الشاط ، : الشاط  (1)

-161ص القواعد الفقهية وأثرها في فقه المقاصد، بحث منشور ضم  كتاب القواعد الفقهية بين التأصلايل والتطبيلاق، تنسلايق مصلاطفخ بلااجو،     
167 . 

 . 2/466م، 1959، المكتبة التجارية، القاهرة، 3الحاوي في الفتاوي، ط: السيوطي جلال الدي  (2)
، شلااعر، ملا    (م1317/ هلالا 716: ت - م1267/ هلالا 665: و)، المعروف باب  الوكيلال،  (أبو عبد الله، صدر الدي )محمد ب  عمر ب  مكي،  (3)

 فقه الشافعية؛ وله شلاعر وموشلاحات   الأشباه والنظائر، في: ألف. ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق سبلم سنين. العلمالم بالفقه الشافعي
 . 6/314الزركلي، الأعلام، . الخ... ؛(طراز الدار)رقيقة جمعها في ديوان هاه 

تاج العلاروس ملا  جلاواهر القلااموس، فصلال      : الزبيدي السيد المرتضخ -. 13/523، 1956لسان العرب، ط بيروت دار صادر : اب  منظور (4)
 . 4/288لبادي، القاموس المحيط،  الفيروز. 9/393الشين م  باب الهالم، 

محمد ب  عبد الله ب  عمر ب  مكي، أبو عبد الله، زي  الدي  العرمااي الدمشقي ابلا  الوكيلال، ويقلاال للاه ابلا       ( م1338 /هلا738: )اب  الوكيل (5)
شلاكلا، عارفلاا بالفقلاه وأصلاوله،      وكان م  أحس  الناس. 692ولد بعد سنة . تعلم بها وبالقاهرة. مولده ووفاته بدمشق. فقيه شافعي: المرحل

 . 6/234 ،الأعلام: الزركلي: ينظر. “خ -شباه والنظائر الأ”و “خ -صول تملاصة الأ”م  كتبه . يلقي الدروس بفصاحة وعيوبة لفظ

 . 3/243معجم مقاييس اللغة، : اب  فارس (6)
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 .زيد كالأسد: والمعنوية... كهيا الدرهم

                                                 
 . 1/323المصبا  المنير، : الفيومي (1)
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وهي المرلال والشلابه في   » :ع  النظيرة وقال اب  منظور، وهي المرل المساوي: اظيرة، مفرده، والنظائر جملم
 .«قوالالأشكال والأتملاق والأفعال والأ

فكأاك إذا اظرت إلى أحدهما فقد اظلارت إلى  ، أي مساويه، وجمعه اظرالم، اظير: والنظيرة مؤاث ميكره
 .الآتمر

واحد وهو الأمرلاال تكلاون الكلملاات ملا  بلااب       -الأشباه والنظائر -بأن معنخ الكلمتين : فعلخ القول
 . ويكون عطف النظائر علخ الأشباه م  باب عطف التفسير، المترادف

، وااطلاقا م  ذلك المفهوم اللغوي درج العلمالم علخ استعمال تللاك الكلملاات عللاخ معناهلاا اللغلاوي     
ولك  الواقلم أن ملادلول الكلملاات الملايكورة في    ، واطرد ذلك الاستعمال، فجعلوا الشبيه والنظير  عنخ واحد

ب عللاخ ذللاك لثلاار واتلاائج     بل ينبغي التفريق بينهما بحيلاث تترتلا  ، مصطلح المحققين لا يجري علخ معنخ واحد
  .مهمة

 : الأشباه والنظائر في الاصطلا  -
هو الصفة الجامعة الصحيحة ال  إذا اشترك فيها الأصلال  : إذا اظراا م  الناحية الاصطلاحية فإن الشبه

 . كما اص علخ ذلك علمالم الأصول، والفرع وجب اشتراكهما في الحكم

ويتنازعه مأتميان فينظلار إلى  ، هو أن يجتيب الفرع أصلان: إن قياس الأشباه» :يقول تاج الدي  السبكي
  .«أولاهما شبها فيلحق به

لكلا   ، وشلابها بلاالحر  ، إلحاق العبد المقتول بالحر فإاه له شبها بلاالفرس ملا  حيلاث الماليلاة    » :ومرال ذلك
 .«مشابهته بالحر في الأوصاف والأحكام أكرر فألحق بالحر

غلاير أالاه لا يفصلاح علا  المعنلاخ      ، هوم المتبادر إلى الأذهان لكلمة الأشباه هو ما ذكره ابلا  السلابكي  فالمف
المتكامل الواضح اليي يمك  م  تملاله إدراك مد  سعة المفهلاوم اللايي يتضلامنه هلايا الاصلاطلا  في معنلاخ       

 .النظائر أيضا إذ ليس م  اللازم أن يكون مدلول الأشباه شاملا لكلمة، الكلمة

المسلاائل  ( أي الأشباه والنظائر)المراد بها » :بقوله لاب  نجيم شر  الأشباهفي  وعرفها أحمد الحموي
  .«بدقة أاظارهم ال  يشبه بعضها بعضا ملم اتمتلاف في الحكم لأمور تمفية أدركها الفقهالم

                                                 
 . 5/219لسان العرب، : اب  منظور (1)
 . 3/612: الفيومي (2)
 . 73ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد (3)

 . 117: الأشباه والنظائر، القسم الأول، و: اب  السبكي (4)

 . 174 -4/173كشاف اصطلاحات الفنون، : التهااوي (5)

 . 74-73ص القواعد الفقهية،: الندوي (6)

الأشلاباه  : للاه تصلااايف منهلاا   . ، فقيه حنفلاي مصلاري، ملا  العلملاالم    (م1563/هلا972: ت)يم، زي  الدي  ب  إبراهيم ب  محمد، الشهير باب  نج (7)
 . 3/64الزركلي، الأعلام، . الخ... والنظائر، في أصول الفقه؛ والبحر الرائق في شر  كنز الدقائق؛

 . 1/18غمز عيون البصائر شر  الأشباه والنظائر، : الحموي أحمد (8)
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والظلااهر أن ذللاك   ، وبنحلاو ذللاك عرفهلاا التلااجي    ، وعبد الغني النابلسي ك عرفها الحسينيوبيل
 : تعريف لعلم الفروق بين الفروع ومما يدل علخ ذلك ما يلي

 كفلاروق المحبلاوبي  ، وقد صنفوا لبيااها كتبلاا » :بعد ذكرهما للتعريف السابق والحسيني الحموي قول -
 . «والكرابيسي

ها إلى الله وأشبهها بلاالحق  فاعمد إلى أحب» -لأبي موسخ عمر ب  الخطاب -وفي قوله : قول السيوطي -
، وهو الف  المسلامخ بلاالفروق  ، إشارة إلى أن م  النظائر ما يخالف اظائره في الحكم لمدرك تماص به ،«فيما تر 

 .» المختلفة حُكما وعلة، اليي ييكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنخ

فينظلار إلى ملاا كلاان    ، أن يتردد الفرع بين أصلالين : وهو، كما أن عبارته ترمز أيضا إلى اوع لتمر م  الشبه
 . وهيا ما يسمخ قياس الأشباه عند الأصوليين، منهما أكرر شبها بالفرع فيلحق به

كما يظهر م   -- ويؤكد هيا المعنخ ما أشار إليه بعض المحققين في شرحهم لعبارة عمر ب  الخطاب
 : لتاليينالنصين ا

هلايا لا يكلاون إلا بلاالنظر    ... ثم اعرف الأمرلاال والأشلاباه  : قوله: (لاه372)الرازي قال الجصاص -
 . «والاستدلال فيه قياس

 أي إذا وقعت واقعة لا يعرف جوابها فرُدّها » :مبينا قوله ( لاه537) ويقول نجم الدي  النسفي

                                                 
 . 28ص أ اقلا ع  الندوي القواعد الفقهية،/12ورقة  1: ظائر، مخطوطحاشيته علخ الأشباه والن (1)

. ، شاعر ومتصوف، علااا باللادي  والأدب  (م1731/هلا1143: ت - م1641/ هلا1252: و)عبد الغني ب  إهاعيل ب  عبد الغني النابلسي،  (2)
ث في الدلالة علخ مواضلم الأحاديلاث، افحلاات الأزهلاار عللاخ     الحضرة الإاسية في الرحلة القدسية؛ ذتمائر المواري: له مصنفات كريرة جدا، منها

. ب/16كشف الخطابر ع  الأشباه والنظائر، مخطوط، ورقة : النابلسي عبد الغني :ينظر. 4/32الزركلي، الأعلام، . الخ... اسمات الأسحار؛
 . 28ص القواعد الفقهية،: اقلا ع  الندوي

  .28ص اقلا ع  الندوي، القواعد الفقهية،. ب/18ة ورق: 1التحقيق الباهر، مخطوط، ج: التاجي (3)
اضيخان، توفي هو العلامة عبيد الله ب  إبراهيم جمال الدي  المحبوبي، شيخ الحنفية  ا ورالم النهر، وأحد م  ااتهخ إليه معرفة الميهب، تفقّه علخ ق (4)

 . 5/137شيرات اليهب، : اب  العماد :ينظر. هلا632ببخار  سنة 
الأعلالام،  : الزركللاي  :ينظلار . الفلاروق في فلاروع الحنفيلاة   : لعله العلامة أبو الفضل محمد ب  صا  الكرابيسي السمرقندي فقيه حنفي، م  كتبلاه  (5)

في الفقه، وقد حققلاه الأسلاتاذ محملاد     “الفروق ”اليي ألف أيضا ( 572: ت)، أو هو أسعد ب  محمد ب  لحسين الكرابيسي النيسابوري .7/32
 . وم، وطبلم في الكويت تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جزأي طم

 . أ/12ورقة  1الحسيني، الحاشية علخ الأشباه، ج -. 1/18غمز عيون البصائر، : الحموي (6)
 . 7ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (7)

. فاضل م  أهلال اللاري، سلاك  بغلاداد وملاات فيهلاا      ( م982/هلا372: ت -م 917/هلا325: و)، (أبو بكر الجصاص)أحمد ب  علي الرازي،  (8)
 . 1/171الزركلي، الأعلام، . الخ... أحكام القرلن؛: ألف. ااتهت إليه رئاسة الحنفية

 . 14كتاب أدب القاضي بشر  الجصاص، ص: الخصاف (9)

، م  فقهالم الحنفيلاة، علااا بالتفسلاير    (م1142/هلا537: ت - م1268/ هلا461: و)، (أبو حفص، نجم الدي )عمر ب  محمد ب  أحمد النسفي،  (10)
الزركللاي،  . الخ... ؛عقائد النسفيلاطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية؛ العقائد يعرف ب: له نحو مائة مصنف، منها: قيل. والأدب والتاريخ

 . 5/62الأعلام، 
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 .أيضا في مقدمته وإلى هيه المعااي أشار اب  تملدون «هها م  الحوادث تعرف جوابهاإلى أشبا

وإلحلااق  ، وذلك ما يدل علخ إعمال القياس عند تحقق العلة الجامعلاة الصلاحيحة بلاين الأصلال والفلارع     
 . الحوادث الجديدة ال  ا ينُصّ عليها بأشباهها بعد النظر والتربت

د ابّه بعض الباحرين إلى أن الأشباه تختلف ع  النظائر في الاصطلا  وليست مرللاها تماملاا كملاا قلارر     وق
ولاشك أن ما ذكرالاا ينطبلاق عللاخ    » :فيقول بعد بيان معنخ الأشباه في الاصطلا ، وكرير م  الفقهالم اللغويون

؛ لك  الفقهلاالم أضلاافوا كلملاة النظلاائر إلى كلملاة       رد فيما أثر ع  عمرمعنخ الأشباه؛ أما كلمة النظائر فلم ت
، وذلك لأاهم لما أرادوا أن يتكلموا في القواعد وجلادوها عللاخ أصلاناف متعلاددة ملا  قواعلاد كلا         ، الأشباه

ا يلاتلالمم معهلاا ملا     وبجااب تلك القواعد أَلْفَوا ملا ، وقواعد ميهبية تختلف باتمتلاف الميهب، وقواعد صغر 
، الفروق وأحكام وحقائق هي في الواقلم متشابهة ملم وجود بعلاض الفلارق فيملاا بينهلاا    : فنون فقهية أتمر  مرل

وكل ذلك أفضخ بهم إلى إلحاق النظائر إلى الأشباه حتلاخ يمكلا  جملالم    ، الوضولم والغسل والنسيان والخطأ: مرل
 .«دتميلا ومقحما ولا يعد ما يندرج تحتها، تلك الأصناف تحت عنوان شامل

إذ إاهم أدركوا أن كلمة الأشلاباه  ، ولاشك أن ذلك كان مبنيا علخ أمر دقيق» :ويضيف في السياق افسه
ولك  لا يدتمل فيها الفلاروق بحلاال ملا     ، لا تفي بالغرض اليي يتوتمواه بحيث يدتمل فيها القواعد والضوابط

ولك  يظهر الفرق بينهما عنلاد التلادقيق   ، الظاهر لأن الفروق عبارة ع  شيئين بينهما شبه ضعيف في، الأحوال
 .«...والتأمل

واللايي  » :تسمية كتبهم بالأشباه والنظلاائر فيقلاول   أيضا إلى سبب اتمتيار بعض الفقهالم ويشير الباحسين
دفلم طائفة م  العلمالم إلى تسمية كتبهم هو اليي  الأشباه والنظائر يظهر أن إيراد مرل هيه الأبواب في كتب 

والمتشابهة صورة المختلفة حكما اللا   ، لتشمل المتشابهات ال  دمعها القواعد والضوابط الأشباه والنظائر 
 .«تدتمل في مصطلح النظائر

مملاا يقتضلاي   ، هي الفروع الفقهية اللا  تشلابه بعضلاها اللابعض في أكرلار الوجلاوه      : أن الأشباه: والحاصل
 فهي الفروع الفقهية ال  تشتبه بعضها البعض في بعض الوجوه ولو كان وجها : أما النظائر، ساوي في الحكمالت

                                                 
 . 132ص هلا،1311لم، المطبعة العامرة مصر طلبة الطلبة في اصطلاحات الفقها: حافظ الدي  عبد الله ب  أحمد: النسفي (1)

، الفيلسلاوف الملاؤرخ، العلااا    (م1426/هلالا 828 - م1332/ هلا732: و)، (أبو زيد، ولي الدي )عبد الرحم  ب  محمد ب  محمد، اب  تملدون،  (2)
العرب والعجم وال بر وم  عاصرهم ملا   الع  وديوان المبتدأ والخ  في تاريخ : اشتهر بكتابه. ولي قضالم المالكية في مصر. الاجتماعي البحاثة

 . 3/332الزركلي، الأعلام، . الخ... ذوي السلطان الأك ؛ وكتاب في الحساب؛ ورسالة في المنطق؛

ثم اظراا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هلام يقيسلاون   ... »: يلي ، واص العبارة كما.453المقدمة، ص: اب  تملدون (3)
صلوات الله عليلاه   -ويناظرون الأمرال بالأمرال بإجماع منهم، وتسليم بعضهم لبعض في ذلك، فإن كريرا م  الواقعات بعده ... اه بالأشباهالأشب
ين، ا تندرج في النصوص الرابتة، فقاسوها  ا ثبت، وألحقوها  ا اص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبهين أو المرل -

 . أيضا 435ص ،«حتخ يغلب الظ  أن حكم الله تعالى فيهما واحد، وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم وهو القياس

 . 76ص المرجلم افسه،: الندوي (4)

 . 77ص المرجلم افسه، (5)

 . 95ص القواعد الفقهية،: الباحسين (6)
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وم  واقلم النظر في كتلاب الأشلاباه والنظلاائر أر  أن التعريلاف     ، واحدا مما يقتضي الاتمتلاف في الحكم
 .ر وحكمها واحدالمسائل ال  يشبه بعضها م  ااحية التصوي: المناسب للأشباه والنظائر هو

 : أهمية الأشباه والنظائر -1
فإنّ ملا  يلادرس القواعلاد    ، لا ريب أنّ أهمية علم الأشباه والنظائر ترجلم إلى الأثر المترتب علخ دراسته

ولا يقف عند حادثة إلا ويجد لها حُكْما شلارعيا علا  طريلاق    ، ما قد يحدث م  المسائل، يستطيلم أن يخرّج عليها
 . الإلحاق والتخريج

، أما الإلحاق فهو قياس مسألة جدّت علخ فرع متشابه لها مندرج تحت قاعدة لتأتمي حكم ذللاك الفلارع  
هلال  : فملارلا للاو قيلال   ، وأما التخريج فهو الإتيان بالمسألة ال  جدّت وا يك  لها شبيه فنخرجها علخ القاعلادة 

وكلايلك للاو   ، الوضلاولم يحتلااج إلى ايلاة   ف، وكل عبادة تحتاج إلى اية، الوضولم عبادة: اقول؟ الوضولم يحتاج إلى اية
 ،اسلاتحقاق الإتملاوة الأشلاقالم اجتهلااد    : اقلاول ، سئلنا ع  استحقاق الإتموة الأشقالم الملايراث ملالم الإتملاوة لأم   

وليلك قضخ عمر ب  ، فينتج استحقاق الإتموة الأشقالم لا ينقض بالاجتهاد ،«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»و
لا فلارق بلاين ذكلار    ، وقسمه بيلانهم بالتسلااوي  ، ملم الإتموة لأم في الرلث الأشقالمباشتراك الإتموة  لخطابا

 وإليلاه ذهلاب الإباضلاية    وجْملٌم م  الصلاحابة   ووافقه علخ ذلك زيد ب  ثابت، وأارخ كأاهم جميعا إتموة لأم
 .والشافعي ومالك

أصلاحاب   واشتهر بيلك عند الإباضلاية ، وهناك تخريج لتمر وهو تخريج الأصحاب علخ أقوال الميهب
أن : وحقيقتلاه ، وماللاك  والشافعي وكيلك أصحاب أبي حنيفة، وأبو سعيد الكدمي مدواة أبي غانم الخراسااي

فيلاأتي الأصلاحاب فينقللاون    ، يربت الإمام حُكْمين مختلفين لمسألتين متشابهتين وا يظهر ما يصلح للفرق بينهما
أحلادهما لإيملاام   ، فيحصلال في كلال مسلاألة حُكملاان    ، الأولى للرااية وينقلون حكم، حكم المسألة الرااية للأولى

 .بالنص والآتمر للأصحاب بالتخريج علخ اص الإمام

وهي المسائل اللا   ، وهكيا يمك  بواسطة الإلحاق والتخريج معرفة أحكام المسائل ال  ليست  سطورة
إذ بواسلاطة معرفتنلاا بلاالتخريج    ، ا بهيا العلمفإن معرفتنا بأحكام هيه المسائل يتوقف علخ معرفتن، تستجد دائما

 . وهي لا تتناهخ ولا تقف عند حدّ، علخ القواعد يمك  إثبات أحكام أفعال المكلفين

 وذلك مبالغة في ، الفقه معرفة النظائر: قولهم ع  بعض أصحاب الشافعي وم  هنا فقد اقل السيوطي

                                                 
، 1، ط(هلالا 829: ت) د ب  عبلاد الملاؤم  المعلاروف بتقلاي اللادي  الحصلاني      محقق كتاب القواعد لأبي بكر محم: الشعلان عبد الرحم  ب  عبد الله (1)

 . 1/29السعودية،  -، اشر مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر والتوزيلم، الرياض م1997/هلا1418

لمقصلاد،  بدايلاة المجتهلاد واهايلاة ا   : ابلا  رشلاد   -. 2/111الجصاص، أحكلاام القلارلن    -. 113ص الأحكام الأساسية للميراث،: زكريالم ال ي (2)
وقد شيت م  ذللاك الملايكور المسلاألة الحماريلاة والمشلاتركة،      »: قال القطب مااصه. 466 -15/465نيل، شر  ال: أطفيش :ينظر -. 2/298

فإنملاا  ... في الرللاث ... ووجه الشيوذ أن الأشقالم عصبة وا يبق لهم شيلم، فالأصل أن لا يأتميوا شيئا ولك  حكم لهم بأن يشاركوا الإتموة للأم
 .«...احسبوا أبااا حمارا، وهيت مشتركة لأن عمر أشرك بينهم، وليا هيت مشتركة -أعني الأشقالم -ارية لقولهم هيت حم

 .1/5. اهاية المحتاج: الرملي (3)
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فم  عرف الأشباه والنظائر المستجدة في فلاروع الفقلاه فهلاو تمليلاق بلاأن      ، فة قواعد الفقهبيان أهمية معر
فلا يكون فقيها إلا  عرفة النظائر؛ لأاه بيلك أدرك وجه الارتباط بين الفروع وملاا تفرعلات   ، يوصف بأاه فقيه

قواعلاد والضلاوابط اللا     أما م  درس الفقه فروعا ومسائل في المياهب الفقهية دون الربط بينها بواسطة ال، عنه
فقد لا يقدر علخ إثبات حُكم حادثلاة للايس   ، ويقتصر علخ ذلك، وم  غير أن تكون لديه ملكة فقهية، دمعها

  .لها اص في كتب الأئمة

إلى أهمية معرفة الأشباه والنظائر وضرورة دراسلاتها للفقيلاه وغلايره حتلاخ تتحقلاق للاه        ويشير السيوطي
وبهلاا  ، التفريلم والتخريج والإلحاق؛ لأاها ترشده إلى وجه الارتباط بين الفروع وملاا تفرعلات عنلاه   القدرة علخ 

، اعلم أنّ ف  الأشباه والنظائر ف  عظيم» :يقول في هيا الصدد. يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتو 
ويقتلادر عللاخ الإلحلااق    ، ستحضلااره ويتمهر في فهمه وا، به يطللم علخ حقائق الفقه ومداركه ومآتميه وأسراره

 . والحوادث والوقائلم ال  لا تنقضي علخ ممر الزمان، ومعرفة أحكام المسائل ال  ليست  سطورة، والتخريج

في الرسلاالة اللا  أرسلالها إلى أبلاي موسلاخ       وإلى تلك الأهمية أشار الخليفة العادل عمر ب  الخطاب
فاعملاد إلى  ، وقلاس الأملاور عنلادك   ، اعرف الأشباه والأمرلاال » :وهي رسالة مطولة حيث قال له الأشعري

 .«أحبها إلى الله بالحق فيما تر 

وفيه إشارة إلى أن ملا  النظلاائر ملاا يخلاالف اظلايره في الحكلام لملادرك        ، فهيا النص تضم  أسس القضالم
لأن بعلاض النظلاائر تخلاالف النظلاائر     ، علة تأتملاي حكملاا واحلادا   وليس كل النظائر المتحدة الصورة وال، تماص
ويوصلايه  ، لا يغراك ما تراه م  اتحاد الصورة والشلاكل : وينبه عمر أبا موسخ إلى هيا الأمر فيقول له، الأتمر 

لأن ، بأن يعرف الأشباه والنظائر حتخ تتكوّن عنده ملكة وحصيلة فقهية يستطيلم بها إعمال القياس متخ عرفها
وليس عليه ، فالأشبهية في الحق سبب في كون الأمر أحب إلى الله، يترتب علخ معرفة الأشباه والنظائرالقياس 

  .أن يصل إلى عين الحق واليقين

 : وفيها إشارة إلى أمري ، أي فيما تظ :  «فيما تر »: قولهو

 . اوإنما يكلف  ا يظنه صواب، أن المجتهد لا يكلف أن يصل إلى افس الحق: لأولا -

أن المجتهد لا يقلد غيره؛ لأاه عدول ع  الراجح عنده إلى الأقل رجحاالاا في اظلاره؛ ولأن ملاا    : الرااي -
فلو حكم بلارأي غلايره وتلارك رأي افسلاه كلاان      ، ولأن تقليده لغيره تمطأ عنده، وصل إليه هو الصواب في رأيه

  .والحكم بغير الصواب حكم بالخطأ فيكون تمطأ، حكمه بغير الصواب

 وذلك لأن ، يا يتضح مما تقدم أن معرفة الأشباه والنظائر ضرورية للفقيه والمف  والمجتهد والقاضيوهك

                                                 
 . 1/333إعلام الموقعين، : اب  قيم الجوزية -. 6الأشباه والنظائر، ص: السيوطي (1)

 . 86 -1/85المصدر السابق، : ماب  القي -. 7ص المصدر السابق،: السيوطي (2)
 . 77ص القواعد الفقهية،: عزام عبد العزيز (3)

 .1/148النظام القضائي في الإسلام، : عزام عبد العزيز (4)
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وصلاحة قضلاائهم   ، فكلاان الواجلاب لتملاام عمللاهم    ، ويبينون الأحكلاام للنلااس  ، هؤلالم يفتون ويقضون
يلاة القيلااس   ومعرفلاة كيف ، هو حفظ القواعد الفقهيلاة إلى جاالاب معرفلاة الكتلااب والسلانة والإجملااع      ، وفتاواهم

أما عوام الناس فالواجب عليهم هو سؤال أهل الفتو  في دي  الله ملا   ، للمسكوت عنه علخ المنصوص عليه

 . (27: الأابيالم) ژھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀژ: لقوله تعالى الفقهالم

 : علاقة القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر -4
وغيرهم فإاه لا علاقلاة بلاين    والنابلسي والحسيني إذا أتمياا في تعريف الأشباه والنظائر بتعريف الحموي

قان ملا   فهما يتف، وإذا أتمياا بالتعريف اليي اتمترته نجد هناك علاقة بينهما، القواعد الفقهية والأشباه والنظائر
 : وجوه

عند وضلم القاعدة الفقهية ال  ا تؤتمي م  اص شرعي؛ فإن القاعدة مسلاتمدة ملا  الأشلاباه    : الأول -
هي كل فرع فقهلاي بينلاه   » :وقد أشار بعضهم إلى هيه العلاقة في سياق تعريفه للأشباه والنظائر فقال، والنظائر

وكيلك النظائر؛ لأن شلابيه  ، م وهي القاعدة الكليةويرتبطان بالأ، وبين الآتمر وجه شبه فيتآتميان في وجه الشبه
ووضلاعها تحلات   ، وبهيا يتم جملم الحوادث المتشابهة المعلا ة عنهلاا بلاالفروع   ، واظير الشيلم شبيهه، الشيلم اظيره
 .ومتخ علمنا الأشباه والنظائر أمكننا الااتقال منها إلى القاعدة الكلية، القاعدة الكلية

وهلايه  ، ول إلى القاعدة الكلية ومعرفتها إلا بعد معرفة الفروع المندرجة تحتهاوعلخ هيا فلا يمكننا الوص
وملا  المحسلاوس إلى   ، ؛ لأاها تنقل الدارس ملا  الجلازلم إلى الكلال   وهي أمرل م  طريقة الشافعية، طريقة الحنفية

 . فإاهم قعدوا ثم فرعوا وأما الشافعية، فرعوا ثم قعّدوا فالحنفية، وهيا هو التدرج المعقول، المعقول

 . تلك الحالة تعت  الأشباه والنظائر هي مجال تطبيق القاعدة وفي، بعد وضلم القاعدة الفقهية: الرااي -

ع الفقهيلاة  وهلاو الفلارو  ، أنّ الأشباه والنظائر تتفق ملم القواعد الفقهيلاة ملا  حيلاث الموضلاوع    : الرالث -
 . المتشابهة

 . وهو الكشف ع  الحكم الشرعي، كما يتفقان م  حيث الأثر: الرابلم -

 : وتختلف الأشباه والنظائر ع  القواعد الفقهية م  عدة وجوه منها

في حين أن القواعلاد الفقهيلاة تهلاتم بلاالرابط     ، أن الأشباه والنظائر تهتم بالفروع والجزئيات المتشابهة -أ 
فالقواعلاد الفقهيلاة تمرلال    ، أو الصفة المشتركة بين الفروع ال  تنطبق علخ القاعلادة  ،ع والجزئياتالجاملم للفرو

 أو الوقائلم الجزئية ال  تتحقق بها تلك ، والأشباه والنظائر تمرل الماصدقات، والأحكام العامة المفاهيم

                                                 
 . 76 -75ص القواعد الفقهية،: عزام عبد العزيز (1)
 .34ص شبير محمد عرمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، (2)
 . ت الأساسية المشتركة بين الأفرادهو الصفا: المفهوم (3)

 ”وكتلااب  . 25ص المنطق التوجيهي لأبلاي العلالالم عفيفلاي،   : في معنخ المفهوم والماصدق :ينظر. هو الأفراد اليي  يطلق عليهم اللفظ: الماصدق (4)
 . 42، 41ص ، وضوابط المعرفة، لعبد الرحم  حبنكة الميدااي.27ص لكريم م ، “المنطق
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عللاخ   «القواعلاد » ين الفروع اده إلى إطلاقفم  اظر إلى المعنخ الجاملم والرابط ب، المفاهيم أو تنتفي عنها
 وقلاد يعسلار عللاخ ملا  هلاوا كتلابهم       ،«الأشلاباه والنظلاائر  » وم  اظر إلى الفروع الجزئية اده إلى إطلاق، كتابه
إذا فسلاراا  ، وبعلاض المباحلاث الأتملار  في كتلابهم     «الفرق والاسلاترنالم » أو «الفروق» تفسير إدتمالهم «القواعد»

الأشلاباه  » ولهلايا نجلاد أن التعلابير بلالا    ، إلا بنوع ملا  التأويلال  ، الاصطلاحي المعروفالقاعدة أو الضابط بالمعنخ 
 .أكرر تصويرا لموضوعات كتب القواعد الفقهية بوجه عام «والنظائر

أاها أعم م  القواعد الفقهية؛ لأن علم الأشباه والنظائر يهتم ببيلاان المسلاائل الفقهيلاة المتشلاابهة في      -ب 
كملاا أنّ التماثلال في الحكلام    ، والمسائل المتشابهة في الظاهر المختلفة في المعنخ والحكلام ، كمالمعنخ المتحدة في الح

وإنملاا  ، ولك  كتب الأشباه والنظائر ا تقتصر عللاخ تللاك المسلاائل فقلاط    ، يرجلم إلى الاتحاد في المعنخ لا الظاهر
وهلايا النلاوع   ، لخ القواعد الفقهيلاة وهي التطبيقات الفقهية ع، أضافت إليها المسائل المتشابهة في الظاهر والحكم

فيشلامل هلايا العلَلام عللاخ     ، حيث تتصدر القواعد الفقهية هيه الكتب، م  المسائل هو الغالب في تلك الكتب
 .القواعد الفقهية والفروق الفقهية

إلى  والجدير باليكر أن ما ذُكر في بيان العلاقة بين القواعد الفقهية والأشباه والنظلاائر إنملاا أساسلاه النظلار    
فإانلاا نجلاد أن العلملاالم أحياالاا يطلقلاون عللاخ       ، أما بالنظر إلى واقلم المؤلفات في علم القواعد الفقهيلاة ، تعريفهما

ولعل هيا الأمر يتضلاح أكرلار بعلاد ذكلار     ، ولا يشددون في التفريق بينهما، القواعد الفقهية ف  الأشباه والنظائر
 . بعض الكتب ال  تسمخ بالأشباه والنظائر

 الشلاافعي  منلاي كتلااب ابلا  الوكيلال     «الأشلاباه والنظلاائر في الفقلاه   » ا النظر في المؤلفات المسلاماة وإذا دققن
وجداا بعض تلك المؤلفلاات تتنلااول مسلاائل الفقلاه وأصلاول      ، (لاه972)الحنفي  إلى كتاب اب  نجيم( لاه716)

وللاو كلاان   ، م الكلام ال  لها صلة بالموضوع اعتبارا بالفروع المتشلاابهة المتنلااظرة  وأحيااا بعض مسائل عل، الفقه
وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الأشباه والنظائر للايس معناهلاا القواعلاد الفقهيلاة     ، الشبه ضعيفا كما في الفروق

ر العللاوم إذا  ويمكلا  إجراؤهلاا في سلاائ   ، ال  لها علاقة بقواعلاد الفقلاه  ، بل هي شاملة لمختلف الفنون، فحسب
 .توافرت الشروط واتضحت المعاا

المسلاائل اللا    : بأن المراد منها وغيره م  شرا  الأشباه والنظائر لاب  نجيم أما ما قاله عبد الغني النابلسي
ولما اشتمل هلايا الكتلااب   ، بدقة أاظارهم يشبه بعضها بعضا ملم اتمتلافها في الحكم لأمور تمفية أدركها الفقهالم

إملاا مجلااز   ، فقيل الأشباه والنظائر، عليها وهي مفرَّقة في الفنون بالمعنخ المقصود منها هي هيا الكتاب باهها
 . أو م  تسمية اللفظ باسم المعنخ، م  تسمية الكل باسم الجزلم

وذلك لأن فلا  الأشلاباه   ، التسمية بهيا الاسم مجاز علاقته الكلية والجزئيةإن : وكيلك ما ذكره الحموي
 .«فأطلق علخ كله، والنظائر بعض م  ذلك

                                                 
 . 99-98ص القواعد الفقهية،: وبالباحسين يعق (1)

 . 33ص القواعد الكلية،: شبير محمد (2)
 . 79، 78القواعد الفقهية، : الندوي (3)
 . 1/18غمز عيون البصائر، : الحموي أحمد (4)
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بل لاشتمالها علخ فنون أتمر  بعيدة علا  الأشلاباه   ، فهيا الإطلاق ليس لاشتمال الأشباه علخ الفروق
وغيره فإطلاق اللفلاظ ينطبلاق عللاخ معنلااه      سيوطيأما أشباه ال، والنظائر وم  القواعد الفقهية كالألغاز والحيل

 .المتعارف

،  وضلاوع الأشلاباه والنظلاائر وبيلاان أهميتلاه      وددر الإشارة في هيا الصدد إلى أاه رغم اهتمام الفقهلاالم 
وا ينقلال علانهم   ، اتهم يشير إلى هيا الموضلاوع ا اعرر عندهم علخ شيلم في مصنف إلا أن الإباضية، والكتابة فيه

وللايلك ا  ؟ ولا ادري هل يعنون بهيا المصطلح شيئا لتمر أم ا يتعارفوا عليه في كتاباتهم، تأليف في هيا الشأن
ولعلال الأيلاام كفيللاة بظهلاور     ، كما هو المشهور عنلاد غيرهلام  ، يؤلفوا فيه شيئا سوالم في الفقه أم في فنون أتمر 

علخ غرار ما فعللاه ملا  قبلال ابلا      ، أو يعمد بعض الباحرين إلى التأليف فيه، ال كان مغمورامصنف في هيا المج
 . لتدارك هيا النقص في الفقه الإباضي، الشافعي الحنفي أسوة بالسيوطي نجيم

وأول ملا  صلانف فيلاه    ، لفقه باعتباره يرتكز أساسا علخ الفروع الفقهيلاة الفروق الفقهية علم م  علوم ا
ثلام تواللات المؤلفلاات لهلايا الفلا  في أوسلااط الملاياهب الفقهيلاة         ، (لاهلا 326)الشافعي  أحمد ب  عمر ب  سريج

 . المشهورة

فقلاد تلاأتمر رصلادها    ، قهيةويبدو أن لهيا الف  أسبقية م  حيث التأليف والتدوي  بالنظر إلى القواعد الف
( لاهلا 342) إذ إن أول كتاب في موضوعها وصل إلينا هي رسلاالة الإملاام الكرتملاي   ، وتدوينها في كتب مستقلة
علخ رغم وجودها واشأتها في فجر تلااريخ الفقلاه    (م972/ لاه362ت )البهلوي  ورسالة التعارف لاب  بركة

 . سلاميالإ

إلى هلايه الظلااهرة    واسترعخ ااتباه الفقهالم «الفروق» بب اليي دفلم العلمالم إلى التأليف بعنوانولعل الس
وجود المسائل المتشابهة المتحدة في صورها والمختلفة في أحكامها وعللها بكررة ليس م  الميسلاور  ، بوجه تماص
 .إحصاؤها

ثم جُملم بين الموضوعين بعنلاوان  ، والقواعد الفقهية ثاايا ،ويستفاد مما سبق أاه جر  تدوي  الفروق أولا
 . الأشباه والنظائر في بعض المؤلفات

 ؟ وما العلاقة بينه وبين القواعد الفقهية؟ فما المراد بالفروق الفقهية

                                                 
 . 79ص القواعد الفقهية،: الندوي (1)

الفلاروق الفقهيلاة لأبلاي الفضلال مسلالم بلا  عللاي        : تللاك الكتلاب  توجد عدة كتب في الفروق الفقهية بالإضافة إلى كتب الأشباه والنظائر، وم   (2)
، وعدة ال وق في جملم ما في الميهب م  (هلا572ت ) ، والفروق لأسعد ب  محمد الكرابيسي الحنفي(توفي في القرن الخامس الهجري)الدمشقي 

لعل جهود الباحرين ستكشف ع  كتلااب في  ا اعرر علخ مصنف إباضي بهيا الاسم و(. هلا914ت ) المجموع والفروق لأحمد يحيخ الواشريسي
 . هيا الموضوع كان مغمورا

 . 82ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد (3)
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 : تعريف الفروق الفقهية -2
بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنخ المختلفة اليي ييكر فيه الفرق » :الفروق الفقهية بأاها عرف السيوطي

 . «حكما وعلة

 :بالشر  وفيه بيان لمعنخ الفروق فقال بعض كلام الزركشي «الفوائد الجنية» في وتناول محمد الفادااي
كاليمي والمسلم يجتمعان في ،  حكم لتمرأي ما يجتملم ملم لتمر في الحكم ويفترق معه في: معرفة الجملم والفرق»

معرفلاة الأملاور الفارقلاة بلاين مسلاألتين      : وم  هيا الف  الاوع يسلامخ الفلاروق وهلاو    ... أحكام ويفترقان كيلك
 .«متشابهتين بحيث لا يسو  بينهما في الحكم

ه  المعنخ المراد ملا  هلايا الفلا  حيلاث     ما يقرب إلى الي لأبي محمد الجويني «الفروق» وجالم في مقدمة
ولا يسلاتغني  ، فإن مسائل الشرع ر ا يتشابه صورها ويختلف أحكامها لعلل أوجبت اتمتلاف الأحكلاام » :يقول

فجمعنا ، أهل التحقيق ع  الاطلاع علخ تلك العلل ال  أوجبت افتراق ما افترق منها واجتماع ما اجتملم منها
 .«...بعضها أغمض م  بعضمسائل وفروقا ... في هيا الكتاب

العلم اليي يُبحث فيه ع  وجوه الاتمتلاف وأسبابها » :تصويرا لهيا الف  بأاه واقتر  يعقوب الباحسين
وماللاه صلالة   ، م  حيث بيان معنخ تلك الوجلاوه : والمختلفة في الحكم، بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة

والرملارات  ، وتطبيقاتهلاا ، وتطورها، واشأتها، ووجوه دفعها، وبيان شروطها، صحتها وفسادهاوم  حيث ، بها
 . «والفوائد المترتبة عليها

ا يسلالبه  ، أو ريحلاه ، أو لوالاه ، إذا طر  في المالم تراب فتغير به طعمه» :وم  أمرلة الفروق في الفقه قولهم
وغلايره  خالطتلاه   ، والملح الحجري، والصابون، والعصفر ،ولو طر  فيه طاهر غير التراب كالزعفران، التطهير

فلالا يسلالبه   ، والفرق بينهما أن التراب يوافلاق الملاالم في صلافتيه الطهلاارة واللاتطهير     ، سلبه التطهير، بعض صفاته
 .«... خالطته شيئا منها

وايلاة تملا  ملا     ولكلا  الر ، إن الشهادة والرواية تتشابهان في أنّ كلا منهما تملا  : وم  هيا القبيل قولهم
 . والشهادة تم  أمام القاضي تربت به الأحكام، للكافة الن  

                                                 
 . 7الأشباه والنظائر، ص: السيوطي (1)

 . ا اقف علخ ترجمته (2)
 . 1/87ية، الفوائد الجنية حاشية علخ الفوائد البهية في شر  منظومة القواعد الفقه: الفادااي محمد ياسين (3)

ملا   . م  علمالم التفسير واللغلاة والفقلاه  . ، والد إمام الحرمين الجويني(م1247/هلا438: ت)، (أبو محمد)الجويني عبد الله ب  يوسف ب  محمد،  (4)
 . 4/146الزركلي، الأعلام، . الخ... التفسير؛ التبصرة والتيكرة؛ الوسائل في فروق المسائل؛ الجملم والفرق، في فقه الشافعية؛: كتبه

مكتبلاة واللادة ترتملاان سلالطان ضلام       : ، مصدره35شريط مصور، رقمه في المركز  “الفروق  ”اقلا م   82، 81ص القواعد الفقهية: الندوي (5)
 1: ، أصول الفقه، و146مكتبة سليمااية، رقم 

 . 25ص الفروق الفقهية والأصولية،: الباحسين يعقوب (6)
، 2745، مصلادره المكتبلاة الظاهريلاة، رقلام     36شريط مصور في المركلاز، رقلام   : للسامري “الفروق ”ع   ، اقلا82ص المصدر افسه،: الندوي (7)

 . الوجه الأول 3: أصول الفقه، و
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والفتو  تم  م  الفقيلاه  ، فإن القضالم تم  ملزم في مجلس القاضي، وكيلك الفرق بين القضالم والفتو 
 .غير ملزم

 : أهمية الفروق الفقهية ووظيفتها -1
ملا  أالاواع   ) الرلاااي » :القواعد ية هيا الف  واوه به فقال في مقدمة علخ أهم ابه بدر الدي  الزركشي

وملا  أحسلا    ، الفقه جملم وفرق: وعليه جل مناظرات السلف حتخ قال بعضهم، معرفة الجملم والفرق: (الفقه
 فكل فرقٍ بين مسألتين مؤثر ما، المقدسي وأبي الخير اب  جماعة، ما صنف فيه كتاب الشيخ أبي محمد الجويني

بلال إن كلاان اجتملااع    ، ولا يُكتفَلاخ بالخيلاالات في الفلاروق   : قال الإمام، ا يغلب علخ الظ  أن الجاملم أظهر
 .«...وإن ااقد  فرق علخ بُعد، مسألتين أظهر في الظ  م  افتراقهما وجب القضالم باجتماعهما

وكشف النقاب ع  الاتملاتلاف في الحكلام والمنلااط    ، إظهار المسائل بوضو وتكم  وظيفة هيا الف  في 
حيث يتضح بيلك للفقيه طلارق  ، أو المسائل المتقارب بعضها م  بعض، في المسائل المتشابهة م  حيث الصورة

الحنبلي في كتابلاه   ويكون قياسه للفروع علخ الأصول متسق النظام كما قال معظم الدي  السامَرّيّ، الأحكام
 .الفروق 

 : العلاقة بين الفروق والقواعد الفقهية -4
ويختلفلاان  ، وهو الفروع الفقهيلاة المتشلاابهة  ، تتفق الفروق الفقهية ملم القواعد الفقهية م  حيث الموضوع

 : م  عدة وجوه منها

في حلاين أن القواعلاد   ،  الحكلام الفروق الفقهية تهتم بالفروع المتشابهة م  حيث الصورة المختلفة في -أ 
 . الفقهية تهتم بالفروع الفقهية المتشابهة م  حيث الصورة والمعنخ والحكم

في حلاين أن القواعلاد الفقهيلاة    ، الفروق الفقهية تبحث في أسباب الافتراق بين الجزئيات المتشابهة -ب 
 .تبحث في الرابط الجاملم للفروع والجزئيات

                                                 
 . 83ص القواعد الفقهية،: الندوي (1)

 . هترجمت ا اقف علخ (2)

 . الظاهر أن المراد منه إمام الحرمين الجويني (3)
 .2، و“القواعد في الفقه”قلا ع  الزركشي، ، ا81ص المصدر السابق: الندوي (4)
. ، حنبلي، م  كبار القضاة(م1219/هلا616: ت - م1142/هلا535: و)، (أبو عبد الله، اصير الدي )السامري محمد ب  عبد الله ب  الحسين،  (5)

... المستوعب، في الفقه؛ الفروق؛: م  كتبه .ولد بسامرالم، وولي قضالمها وأعمالها مدة؛ ثم ولي القضالم والحسبة ببغداد، وصرف عنهما فلزم بيته
 . 6/231الزركلي، الأعلام، . الخ

، 2745المكتبلاة الظاهريلاة، رقلام    : ، مصلادره 36للسامري، شريط مصور في المركلاز، رقلام    “الفروق ”، اقلا ع  82المرجلم افسه، ص: الندوي (6)
 . 1: أصول و

 القواعلاد الكليلاة،  : محملاد عرملاان شلابير    -. 28ص فروق الفقهية لأبي الفضلال الدمشلاقي،  محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس، تحقيق مقدمة ال (7)
 . 25ص الفروق الفقهية والأصولية،: الباحسين -. 35ص
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 المبحث الثاني

 . تهايّجّواعد الفقهية وأهميتها وحُأنواع الق

وبيان أهميتها ، وتقسيماتها عند الفقهالم، يشتمل هيا المبحث علخ دراسة أاواع القواعد الفقهية ومراتبها
ويُنظَلار في حجيلاة القواعلاد الفقهيلاة     ، وفائلادة دراسلاتها للمتخصلاص وغلايره    ، ومكااتها في التشريلم الإسلالامي 

 . لاعتماد عليها في الاستدلال والاحتجاج بها في المسائل والنوازل المتجددةومد  ا، ووظيفتها

 المطلب الأول
 أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

وسنيكر فيما يلي أهم هلايه الأالاواع والتقاسلايم    ، تتنوع القواعد الفقهية باعتبارات مختلفة إلى عدة أاواع
 . حسب الحيريات المختلفة

، هي القواعد ال  ترجلم إليها مسائل كريرة م  جميلم أبواب الفقلاه : فالقواعد الكلية الك   الشاملة -أ 
في  والراشدي، في طلعة الشمس وهي القواعد الخمس ال  ذكرها السالمي، إن الفقه يُبنَخ عليها: وقالوا عنها

 : وهي كما يلي، في الأشباه والنظائر واب  نجيم والسيوطي، جواهر القواعد

 «الأمور  قاصدها».  
 «شكيزول بال اليقين لا».  
 «المشقة دلب التيسير». 
 «الضرر يزال».  
 «العادة محكمة». 

ترجلالم   فهلاي اللا   ، بالصغر  وهاها الطوفي: وأما القواعد ال  هي أقل شمولا م  الك   -ب 
 ، لكنها أقل م  حيث عدد المسائل وأبواب الفقه، ولا تختص بباب واحد، إليها مسائل كريرة م  أبواب الفقه

                                                 
 . 72ص القواعد الفقهية،: محمد شبير -. 118القواعد الفقهية، : الباحسين (1)

 . 2/191طلعة الشمس، : السالمي اور الدي  (2)

 . 53ص جواهر القواعد م  بحر الفرائد،: الراشدي سفيان (3)

 . 93، 85، 75، 57، 27ص :الأشباه والنظائر: اب  نجيم -. 99، 92، 84، 59، 9الأشباه والنظائر، : السيوطي (4)

ي، ملا   فقيه حنبل(: م1316 - 1259 /هلا716 - 657) سليمان ب  عبد القوي ب  الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيلم، نجم الدي : الطوفي (5)
 “معراج الوصلاول ”في أصول الدي ، و “بغية السائل في أمهات المسائل” :له(. بفلسطين)ولد بقرية طوف أو طوفا، وتوفي في بلد الخليل . العلمالم

 . 3/127: الأعلام للزركلي. في مجلدي  “خ -مختصر الجاملم الصحيح للترميي ”و “اليريعة إلى معرفة أسرار الشريعة”في أصول الفقه، و
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قواعد كلية يتخرج عليهلاا ملاالا ينحصلار    : (لاه972ت) واب  نجيم( لاه911ت) وأطلق عليها السيوطي
واشلاير  ، علخ ذكر تسلم عشرة منها واقتصر اب  نجيم، إلى أربعين قاعدة وأوصلها السيوطي، م  الصور الجزئية

وهلاي معتملادة   ، تصلاريحا أو تلميحلاا   هنا إلى أنّ معظم هيه القواعد ورد ذكرها في المصنفات الفقهية الإباضلاية 
 : يلي وايكرها كما، عندهم ماعدا بعضها هي محل تملاف

 .«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» -1
 . «إذا اجتملم الحلال والحرام غلب الحرام» -2

 .«وفي غيرها محبوب، الإيرار في القرب مكروه» -3
 . «التابلم تابلم» -4

 . «الحدود تسقط بالشبهات» -5

 .«الحر لا يدتمل تحت اليد» -6
 . «دتمل أحدهما في الآتمر غالبا، مُتفقَا القصد، إذا اجتملم أمران م  جنس واحد» -7

 .«إعمال الكلام أولى م  إهماله» -8
 .«الخراج بالضمان» -9

 .«السؤال معاد في الجواب»-12

                                                 
 . 125ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم -. 113الأشباه والنظائر، ص: السيوطي (1)

العلادل والإاصلااف في معرفلاة أصلاول الفقلاه      : اللاوارجلااي أبلاو يعقلاوب    -. 129ص الأشلاباه، : ابلا  نجلايم   -. 117ص الأشلاباه، : السيوطي (2)
 . 1/92والاتمتلاف، 

 . 119ص الأشباه،: اب  نجيم -. 129ص الأشباه،: السيوطي (3)

الفروع  ”: بصيغة 192 -4/185و 3/321الشماتمي، الإيضا ،  -. 122ص المصدر افسه،: اب  نجيم -. 132ص السيوطي المصدر افسه، (4)
  .«الحكم الجاري علخ الأم يجري علخ حملها مطلقا»: وقول المحشي أبو ستة في الحاشية علخ الإيضا “جب لها حكم الأصل تابعة للأصول فو

جلاابر بلا  زيلاد ملا  جوابلاات       -. 552، 532، 528، 524، 477-476، 473، 364 -363، 269، 2/165. 1/185الجاملم، : كةاب  بر (5)
. 4/97أبو سعيد الكدمي، الجاملم المفيد،  -. 67/15. 121 ،62/97والكندي محمد ب  إبراهيم، بيان الشرع،  -. 126، 125جابر ب  زيد، 

وشلار   . 414 -4/428السالمي، العقد الرمين، . 144الرميني، الورد البسام، ص،  -. 85-48-26 9-42/6الكندي أبو بكر، المصنف،  -
بكللاي عبلاد اللارحم  ملحلاق القواعلاد      . 72، 69جناو ب  فتخ وعبد القهار ب  تملف ولتمرون، أجوبة علمالم فزان،  -. 226-2/225الطلعة، 

 . 127ص افسه،: اب  نجيم -. 136ص افسه،: السيوطي -. 3/1121والضوابط الفقهية علخ كتاب النيل وشفالم العليل، للرميني، 

و،  2/5الحاشية علخ الإيضلاا  للشلاماتمي،   : السدويكشي -. 131ص ،الأشباه والنظائر: اب  نجيم -. 138ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (6)
  .«الحر لا يباع ولا يجري عليه معنخ البيلم»: بصيغة 4/22

 . 132ص المصدر افسه،: اب  نجيم -. 142ص المصدر افسه،: السيوطي (7)
المنرلاور في القواعلاد،   : الزركشلاي  -. 1/171الأشباه والنظلاائر،  : اب  السبكي -. 135ص الأشباه،: اب  نجيم -. 142ص الأشباه،: السيوطي (8)

1/183 . 
العلاوت ، كتلااب   -. 25/79، المصلانف،  الكنلادي، أحملاد بلا  عبلاد الله     -. 32/29الكندي، محمد ب  إبراهيم،  -. 2/324اب  بركة، الجاملم،  (9)

ملحلاق  : بكللاي عبلاد اللارحم     -. 231 ،3/222الشلاماتمي، الإيضلاا ،   . 265 ،247 ،17/241. 71 ،11/66. 322 ،13/265الضيالم، 
 -. 151ص الأشلاباه، : ابلا  نجلايم   -. 152ص الأشلاباه، : السلايوطي  -. 3/1122 .2/664القواعد والضوابط الفقهية علخ النيلال للرملايني   

 . 2/119المنرور، : الزركشي
 . 154الأشباه والنظائر، : اب  نجيم -. 158ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (10)
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 .«لا ينسب للساكت قول»-11
 .«الفرض أفضل م  النفل»-12
 .«ما حرم أتميه حرم إعطاؤه»-13
 . «عوقب بحرمااه، م  استعجل شيئا قبل أوااه»-14

 .«منوط بالمصلحةتصرف الإمام »-15
 .«الولاية الخاصة أقو  م  الولاية العامة»-16
 .«لا ع ة بالظ  البيّ  تمطؤه»-17
 . «وإسقاط بعضه كإسقاط كله، ما لا يقبل التبعيض فاتمتيار بعضه كاتمتيار كله»-18

دها ابلا   ا يور، وبقية القواعد الآتي ذكرها. «إذا اجتملم السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة»-19
 : وغيره كما يأتي وإنما جالمت عند السيوطي، اب  نجيم

 . «الخروج م  الخلاف مستحب»-22

 .«الدفلم أقو  م  الرفلم»-21
 .«الرتمص لا تناط بالمعاصي»-22
 .«الرتمص لا تناط بالشك»-23
 .«الرضا بالشيلم رضا  ا يتولد منه»-24

                                                 
 . 153ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم -. 157ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (1)

 . 157المصدر افسه، : اب  نجيم -. 161ص المصدر افسه،: السيوطي (2)

الكندي محمد بلا  إبلاراهيم،    -. 122-3/122الكدمي، المعت ،  -. 1/322اب  جعفر، الجاملم،  -. 557-556، 2/337اب  بركة، الجاملم،  (3)
 . 158ص الأشباه،: اب  نجيم -. 167ص الأشباه،: السيوطي -. 78 ،67 ،22/57الكندي أحمد، المصنف،  -. 24 -35/23بيان الشرع، 

: الرحم  بكلي عبد. 112الجناواي أبو زكريالم، كتاب النكا ، ص،  -. 39/68حمد، المصنف، الكندي أبو بكر أ -. 2/139اب  بركة، الجاملم،  (4)
اب   -. 159ص الأشباه،: اب  نجيم -. 169ص الأشباه،: السيوطي -. 3/1129ملحق القواعد والضوابط الفقهية علخ كتاب النيل للرميني، 

 . 3/225القواعد،  المنرور في: الزركشي -. 1/352الأشباه والنظائر، : الوكيل

المنرلاور،  : الزركشلاي  -. 123ص الأشلاباه والنظلاائر،  : اب  نجيم -. 134ص الأشباه والنظائر،: السيوطي -. 462 ،2/139الجاملم، : اب  بركة (5)
1/234 . 

 . 162ص الأشباه،: اب  نجيم -. 171ص الأشباه،: السيوطي (6)

 . 161ص ر افسه،المصد: اب  نجيم -. 174ص المصدر افسه،: السيوطي (7)

ملحق جدول القواعد والضلاوابط الفقهيلاة عللاخ كتلااب النيلال      : بكلي عبد الرحم  -. 162ص افسه،: اب  نجيم -. 178ص افسه،: السيوطي (8)
 3/1122للرميني، 

 . 3/1128المصدر افسه، : بكلي -. 163ص افسه،: اب  نجيم -. 179ص افسه،: السيوطي (9)

 . 2/127المنرور في القواعد، : الزركشي -. 151ص ر،الأشباه والنظائ: السيوطي (10)

المنرلاور،  : الزركشلاي  - .«الدفلم أسهل م  الرفلالم »: بصيغة قاعدة 1/135الأشباه والنظائر، : اب  السبكي -. 134ص المصدر افسه،: السيوطي (11)
2/155 . 

 . 1/258قواعد الإسلام، : الجيطالي -. 2/167 المنرور،: الزركشي -. 1/135الأشباه، : اب  السبكي -. 153ص افسه،: السيوطي (12)

 . 1/135المصدر افسه، : اب  السبكي-. 156ص افسه،: السيوطي (13)

 . 2/176، افسه: الزركشي -. 1/152افسه، : اب  السبكي -. افسه: السيوطي (14)
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  .«ما كان أكرر فعلا كان أكرر فضلا»-25
 .«المتعدي أفضل م  القاصر»-26
 .«الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى م  المتعلقة  كااها»-27
 . «بالواجب لا يترك إلا لواج»-28

 . «لا يجب أهواهما بعمومه، ما أوجب أعظم الأمري  بخصوصه»-29

 . «ما ثبت بالشرع مقدم علخ ما ثبت بالشرط»-32

 . «م استعماله حرم اتخاذهحر ما»-31

 . «المشغول لا يشغل»-32

 . «الُمكْ  لا يكْ »-33

 . «النفل أوسلم م  الفرض»-34

 . «ودالاشتغال بغير المقصود إعراض ع  المقص»-35

 . «وإنما ينكر المجملم عليه، لا ينكر المختلف فيه»-36

 . «يدتمل القويّ علخ الضعيف ولا عكس»-37

 . «ما لا يغتفر في المقاصد يغتفر في الوسائل»-38

 . «الميسور لا يسقط بالمعسور»-39

 . «الحريم له حكم ما هو حريم له»-42

 فهي ال  ترجلم إليها مسائل كريرة م  باب واحد أو :  القواعد الخاصة بباب فقهي أو قاعدة ك  -ج

                                                 
 . 159ص افسه،: السيوطي (1)

 . 162ص المصدر افسه، (2)

 . 163ص ،افسه (3)

 . 164ص ،افسه (4)

 . 1/138الأشباه والنظائر، : اب  الوكيل -. 1/94افسه، : اب  السبكي -. 167ص ،افسه (5)

 . 167ص الأشباه،: السيوطي (6)

: الكندي محمد ب  إبلاراهيم  -. 122 -3/122المعت ، : الكدمي -. 1/322الجاملم، : اب  جعفر -. 557، 556، 2/337الجاملم، : اب  بركة (7)
 . 3/139المنرور، : الزركشي -. 167ص افسه،: السيوطي -. 78 ،67 ،22/57المصنف، : الكندي أحمد -. 24 -35/23بيان الشرع، 

 . 167ص الأشباه،: السيوطي (8)

 . 3/197المصدر افسه، : الزركشي -. 169ص :المصدر افسه (9)

 . 171ص افسه،: السيوطي (10)

 . 1/151الأشباه، : اب  السبكي -. 157ص الأشباه،: السيوطي (11)

 . 175ص افسه،: السيوطي (12)
 . 157ص ،افسه (13)

  .«يغتفر في الشيلم إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا» :بصيغة 3/376المنرور، : الزركشي -. 175ص ،افسه (14)
السلاالمي،  . 1/347ملم، ابلا  بركلاة، الجلاا   . 3/198افسه، : الزركشي. 1/155الأشباه، : اب  السبكي -. 176ص ،المصدر السابق: السيوطي (15)

 . 5/389أطفيش، شر  النيل،  -. 4/216السالمي، العقد الرمين،  -. 6/154معارج الآمال، 

 . 139ص الأشباه،: السيوطي (16)
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 : وهي  عنخ الضابط وم  أمرلتها، القواعد الخاصة وأطلق عليها اب  السبكي، قاعدة كلية
 . .«أقل الحيض ثلاثة أيام وأكرره عشرة أيام» -1

 . «لخطأ في الأموال مضمونا» -2

 . «إذا زال القبض بطل الره » -3

 . «وللمقارض أجر مرله علخ قدر عنائه، فالمال وربحه لربه، كل مضاربة ااتقضت» -4

 .«فالبيلم جائز والشرط باطل، كل شرط لا يحل تملكه» -5

الخلاراج  » :كتلااب أو سلانة مرلال   فالقواعد الفقهية المنصوصة هي ال  ورد بشأاها اص شلارعي ملا     -1
 . «لا ضرر ولا ضرار»و «بالضمان

وتتبعوهلاا  ، بعد استقرالم الفروع الفقهيلاة  وأما القواعد الفقهية المستنبطة فهي ال  استخرجها الفقهالم -2
ملاا ذكلاره   ، وم  تطبيقاتها في باب الهبلاة . «في البقالم ما لا يغتفر في الابتدالميغتفر » :مرل، في مواردها المختلفة

فاستحق ملا  ذللاك   ، لك  إذا وُهِب رجل عقارا م  لتمر، إن هبة الحصة المشاعة لا تصح» :عبد الرحم  بكلي
  .«ملم أاه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة، لا تبطل الحصة في حق الباقي، عةالعقار حصة شائ

 بهيه  فقد استأاس اب  بركة، «م  غرّ غيره في أمر كان فيه تلف افسه أو ماله ضم » :ومرلها قاعدة

                                                 
 . 1/222الأشباه والنظائر، : اب  السبكي (1)
ون ثلاثة أيام بحكم الحيض، فلا تترك المرأة الصلاة ولا يعد هيا ضابطا فقهيا في باب الطهارة م  الحيض، وبنالم عليه، لا يحكم للدم اليي جالم د (2)

الربيلم ب  حبيب الفراهيدي، وهو القول المعتمد عنلادهم، وبلاه   : الصوم، ولا تنقضي به العدة، وهيا القول هو المشهور عند أكرر الإباضية، منهم
كما أتمرجه الط االاي في كلالّ ملا  المعجلام     ( 541) برقم1/218قال أبو حنيفة وأصحابه، وأساسه حديث أتمرجه الربيلم ب  حبيب في مسنده 

 (. 1515)ن برقم 2/372، وفي مسند الشاميين، (599) برقم1/192، والمعجم الأوسط، (7586)، برقم 8/129الكبير، 

علخ النيلال  فقهية بكلي عبد الرحم ، ملحق القواعد والضوابط ال. 1/213بكلي عبد الرحم  ب  عمر : قواعد الإسلام، تح: الجيطالي إهاعيل (3)
 . 1/285 :ينظر «أقل الحيض علخ الصحيح ثلاثة، وأكرره عشرة، وأقل أيام النفاس عشرة، وأكرره أربعون»: للرميني، ذكره بصيغة

عبد الرحم ، ملحق القواعد والضوابط الفقهيلاة  بكلي  -. 482، 3/262 .2/274الإيضا ، : الشماتمي عامر -. 2/437الجاملم، : اب  بركة (4)
الخطلاأ  »: وعبّر عنه زهلاران المسلاعودي بصلايغة    -. 2/665 :ينظر «الخطأ في الأموال والأافس لا يزيل ضمااا»: النيل للرميني، بصيغة أعم علخ

ابلا  بركلاة السلاليمي البهللاوي ودوره الفقهلاي في المدرسلاة       : المسلاعودي  :ينظريشمل المال والأافس والأعراض، فأصبح قاعدة عامة،  «مضمون
 . 222ص “الجاملم ”ل كتابه الإباضية م  تملا

 . 2/344الجاملم، : اب  بركة (5)

 . 3/31الإيضا ، : الشماتمي (6)

 . 3/77الإيضا ، : الشماتمي (7)

 . 73ص القواعد الكلية والضوابط الفقهية،: شبير محمد عرمان -. 129ص القواعد الفقهية،: الباحسين (8)
 . عند شر  هيه القاعدة تخريج هيا الحديث سيأتي لاحقا في الفصل السادس (9)

 . تخريج هيا الحديث سيأتي لاحقا في الفصل الرابلم عند شر  هيه القاعدة (10)

 . 3/1295ملحق القواعد والضوابط الفقهية علخ النيل للرميني، : بكلي عبد الرحم  (11)

 . 2/444الجاملم، : اب  بركة (12)
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ة بلاالعقر فجعللاها في   القاعدة علخ أاها شاهدة لما ذهب إليه م  القول بتضمين م  كاات له دابة معروفلا 
فجنت علخ الساك  فيه؛ لأالاه بكتماالاه عيلاب دابتلاه ملالم تركهلاا في       ، وكتمه عيب دابة، ثم أسكنه رجلا، منزله

  .فضم  جناية دابته، وتعريض له لما فيه تلف افسه أو ماله، المنلازل ملم الساك  فيه تغرير للساك 

أو ضابطا في قاعلادة  ، أو شرطا، هي القواعد ال  ا تك  قيدا: القواعد الفقهية المستقلة أو الأصلية -1
 : وم  أمرلة ذلك، وا تتفرع ع  غيرها، أتمر 
 القواعد الفقهية الخمس الك   المتقدمة . 

 إعمال الكلام أولى م  إهماله . 

 الولاية الخاصة أقو  م  الولاية العامة . 

 : فهي القواعد ال  تخدم غيرها م  القواعد م  جهتين: أما القواعد الفقهية التابعة -2

أو تطبيقلاا لهلاا في   ، ب القاعدة الكلا   وتمرل جاابا م  جواا، بأن تكون متفرعة م  قاعدة أك  منها -أ 
الع ة في العقود للمقاصد والمعااي لا » :قاعدةك، وليس المقصود بيلك عدم استقلالها في المعنخ، مجالات معينة
  .«الأمور  قاصدها» :قاعدةفإاها تمرل جااب المعاملات في  «للألفاظ والمبااي

الأصلال في  »و .«الأصل برالمة اليمة»و .«الأصل في الصفات العارضة العدم» :اعدةق: وم  أمرلتها أيضا
، وهي تمرل جااب اللايقين منهلاا   ،«اليقين لا يزول بالشك» فإن هيه الأصول تابعة لقاعدة ك   .«المياه الطهارة

 . وبوجه تماص هي تطبيقات لأصل العدم

المعروف بين التجار كالمشروط » :وقولهم .«ألفاظ الواقفين تُبنخ علخ عرفهم» :وم  أمرلتها كيلك قولهم
 . في مجال معين «العادة محكمة» وهاتان القاعدتان تمرلان تطبيقا لقاعدة أك  .«بينهم

الضرر الأشلاد  »و .«الضرورة تقدر بقدرها» :كقاعدة، أو تكون قيدا أو شرطا أو ضابطا في غيرها -ب 
 .«لا ع ة بلاالعرف الطلاارئ  » :قاعدةوكيلك  .«الضرر يزال» :قاعدةفإاها تعدّ قيدا في  .«يزال بالضرر الأتمف

 .«الضرورات تبلايح المحظلاورات  » :كقاعدة ،أو تكون استرنالم م  غيرها .«العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعا»و
 . فإاها تَسترني حالات الضرورة م  المحظورات الشرعية

 : اوعان يهافالقواعد الفقهية المتفق عل -1

                                                 
 . 177، 176ص السليمي ودوره الفقهي، اب  بركة: المسعودي زهران -. المصدر افسه: اب  بركة (1)

 . 121: القواعد الفقهية: ، وكيلك الباحسين18ص ،هيا التقسيم في مقدمة محقق القسم الأول م  قواعد الحصني لعبد الرحم  الشعلان :ينظر (2)

 . 74ص القواعد الكلية،: محمد شبير -. 125ص القواعد الفقهية،: الباحسين (3)
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إن الفقلاه  : وال  قيل عنهلاا ، كالقواعد الخمس الك  ، قواعد متفق عليها بين جميلم المياهب الفقهية -أ 
 . يقوم عليها

واتمتارها م  ، كالقواعد التسلم عشرة ال  ذكرها اب  نجيم: القواعد المتفق عليها بين أكرر المياهب -ب 
  .«التابلم تابلم»و ،«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» :وم  أمرلة هيا النوع. وطيأربعين قاعدة عند السي

 : اوعان، القواعد الفقهية المختلف فيها -2

  القواعد الأربعين اللا  ذكرهلاا   وهي القواعد المتبقية م، القواعد المختلف فيها بين المياهب الفقهية -أ 
: مرلال ، والشلاافعية  فهي قواعد مختلف فيهلاا بلاين الحنفيلاة   ، التسلم عشرة قاعدة بعد أن أتمرج اب  نجيم السيوطي
ا ترد  ونجد قواعد أتمر  عند الإباضية .«الرتمص لا تناط بالمعاصي»و .«ما حرم استعماله حرم اتخاذه» :قاعدة

الحلارام يحلارّم   »و .«لا اكا  بعد سفا » :وهي محل تملاف بين المياهب مرل قاعدة واب  نجيم عند السيوطي
 . في تحريم اكا  مزاية الرجل اعتمدها الإباضية. «الحلال

، وهي في الغالب تلارد بصلايغة الاسلاتفهام   ، القواعد الفقهية المختلف فيها بين علمالم ميهب معين -ب 
اللارتمص لا تنلااط   » بصلايغة  وعبّلار عنهلاا الشلاافعية   ، «؟يص أم لاالعصلايان هلال ينلاافي الترتملا    » :وم  أمرلتها
 .«؟هل الأصل في الأشيالم قبل ورود الشرع الإباحة أم الحظر» وكيلك .«بالمعاصي

 المطلب الثاني
 أهمية القواعد الفقهية وفائدتها

إن دراسة القواعد الفقهية م  أهم العلوم ال  ينبغي لطلبلاة العللام الاشلاتغال بهلاا والتركيلاز عليهلاا؛ لِملاا        
هلايا العللام   وقلاد كسلاب   ، ولِما لها م  مكااة مرموقة في أصول الشلاريعة ، ومنافلم متنوعة، تتضمنه م  فوائد جّمة

حيث إاهم مطلاالبون  ، وتماصة الفقيه والمف  والقاضي والقااواي والحاكم، أهميته لد  المشتغلين بعلم الشريعة
، حتخ يكون الفقه الإسلامي مَرِاًلاا يسلااير التطلاورات الحديرلاة    ، بإيجاد حلول عاجلة للقضايا والنوازل المستجدة

 . ومستجدات الحضارة

ا الاحظه م  جهود متواصلة بيلها العلمالم والفقهالم القدمالم والمعاصرون في وت ز هيه الأهمية أكرر فيم
أي  -ولعملاري إن هلايا الفلا     » :عنلاه  حتخ قال الإملاام السلايوطي  ، وأبهخ حُلّة، إبراز هيا العلم بأجمل صورة

إلا م  كشف ع  سلااعد الجلاد   ولا يبلغه ، ولا ينال بِسوْف ولعل ولو أاي، لا يدرك بالتمنّي -القواعد الفقهية
 في الليل  ولازم الترداد إلى الأبواب، وتماض البحار وتمالط العجاج، واعتزل أهله وشدّ المئزر، وشّمر

                                                 
 . 6/48شر  النيل، : أطفيش. 42أجوبة اب  تملفون، ص: اب  تملفون :ينظر. رواه جابر زيد ع  شيخه عبد الله ب  عباس وأصلها قول مأثور (1)

 . 243ص النكا  صحة وفسادا ولثارا في الميهب الإباضي،: مصطفخ أرشوم :ينظر (2)

 . 136ص إيضا  المسالك إلى قواعد الإمام مالك،: الواشريسي أبو العباس (3)

 . 2/191طلعة الشمس، : السالمي. 69، 1/68العدل والإاصاف، : ارجلااي أبو يعقوبالو (4)

 . غبار الكتب (5)
 ... يقصد الأبواب الفقهية كباب الطهارة والصلاة والبيوع وغيرها (6)
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ليس ، وينصب افسه للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا، ويدأب في التكرار والمطالعة بُكرة وأصيلا، الدّاج
 .«...بة عَزّت علخ القاصري  فيرتقي إليها ويحلهاأو مستصع، له همّة إلا معضلة يحلها

لا يخلو ملا  فوائلاد   ، يتطلب م  الباحث التعب والجهد والعنالم لِتحصيله والإحاطة به، وعِلْمٌ هيا شأاه
مي في حتخ وضعوا لنا عللام الفقلاه الإسلالا    تتناسب ملم هيا الجهد الجبار اليي بيله الفقهالم، وثمار كريرة، جمة

 : ويمك  تلخيص بعض فوائد دراسة علم القواعد الفقهية فيما يلي. قوالب وأُطُرٍ تحفظه م  الزيغ والشطط

فهو يسهل للفقيه معرفة الأحكام الفرعيلاة والمسلاائل   ، يندرج تحت كل قاعدة أو ضابط عدد م  الفروع
وقلاد  ، حيث إاه يصعب علخ الفقيه معرفة جميلم المسائل وذلك لكررتها وتشعبها وتشلاابهها ، والإلمام بها الجزئية

 :في هلايا الصلادد   أشار إلى هيه الفائدة كل م  كَتب في القواعد الفقهية م  السابقين واللاحقين يقول القلارافي 
 :ويقلاول ابلا  رجلاب    «ئيات لاالادراجها في الكليلاات  وم  ضبط الفقه بقواعده استغنخ ع  حفظ أكرر الجز»
هلايا   ويؤكلاد الزركشلاي   «وتقرّب عليه كلال متباعلاد  ، وتقيد به الشوارد، تنظم منرور المسائل في سلك واحد»

، فظهلاا وأدعلاخ لضلابطها   فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعدد ة في القوااين المتحدة هو أدعخ لح» :المعنخ في عبارته
إجملاالي  : والحكيم إذا أراد التعليم لابد له أن يجملالم بلاين بيلاااين   ، وهي إحد  حِكَم العدد اليي وضلم لأجلها

أالاه   -رحملاه الله   - وقد بلغني ع  الشيخ قطب الدي  السلانباطي ، وتفصيلي تسك  إليه، تتشوّف إليه النفس
 . «لنظائرالفقه معرفة ا: كان يقول

وإنْ » :في مناسلابة أتملار  فقلاال    وهيه الوظيفة ال  تنهض بها القواعد الفقهيلاة أكلادها كلايلك القلارافي    
وأقوم ، فهو أولى م  تخريج كل اوع فقهي يخصه؛ لأاه أضبط للفقه، تُمرِّجَت الفروع الكريرة علخ قاعدة واحدة

فهلاو أولى  لا  عللات همتلاه في القواعلاد      ، شلاأاك في تخلاريج الفقلاه    هيا  وليك، للعدل وأفضل في رقية الفقيه
  .«الشرعية

                                                 
 . حيف اليالم لضرورة السجلم ويقصد به شديد السواد: الليل الداج، والأصل الداجي (1)

 . في المكان، والُأولى  عنخ أوجد لها حلاًّ  عنخ ازل: حلّ هنا (2)

 . 12ص ، اشر المكتبة العصرية، لبنان،1421/2221، 1السيوطي، الأشباه والنظائر، تحقيق عبد الكريم الفضلي، ط (3)
 . 1/27، دار الكتب العلمية، لبنان، 1998، 1شهاب الدي  أحمد ب  إدريس الصنهاجي المالكي، الفروق، ط : القرافي (4)
م، دار اب  عفان 1998، 1تقرير القواعد وتحرير الفوائد، تحقيق مشهور حس  لل سلمان، ط: اب  رجب عبد الرحم  ب  أحمد ب  رجب الحنبلي (5)

 . 1/14السعودية،، 
ني وتقي اللادي  ابلا    فقيه وأصولي، تفقه بالظهير القزوي( هلا722: ت)السنباطي محمد ب  عبد الصمد ب  عبد القادر، قطب الدي  ولد بسيواس  (6)

رزي  وغيرهما وهلم م  الدمياطي وغيره، وبرع في الميهب الشافعي، وأفتخ ودرس وتصدر للاشتغال وافلم الطلبة وكان كرير النقلال حافظلااً   
اضلالية  للفروع ااب في الحكم بالقاهرة قال عنه الأسنوي كلاان عارفلااً بالفقلاه والأصلاول دينلااً تملايراً سلاريلم الدمعلاة حسلا  التعللايم ودرس بالف          

 . 2/22ئة الرامنة، االدرر الكامنة م  أعيان الم. والحسامية، وعمل أحكام المبعض وتصحيح التعجيز

 . 66 -65/ 1المنرور في القواعد، : الزركشي (7)
 . 77 -76الأمنية في إدراك النية، ص: القرافي (8)
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ضلابط لفلاروع الأحكلاام    : وفي هيه القواعد الكلية الفقهية» :كيلك وفي هيا الأمر يقول مصطفخ الزرقا
وإن اتمتلفلات  ، رابطة دمعهلاا وَجِهة الارتباط ب، العملية بضوابط تبين في كل زمرة م  هيه الفروع وحدة المناط

تتعارض ظواهرها دون ، ولولا هيه القواعد الفقهية لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة، موضوعاتها وأبوابها
وتعلاين اداهاتهلاا التشلاريعية وتّمهلاد بينهلاا طريلاق المقايسلاة        ، وت ز م  تملالها العلل الجامعة، أصول تمسك بها

  .«والمجااسة

علخ هيه الخاصية في القواعد الفقهية يرجلم إلى أنّ عدد فروع الفقه وجزئياته  لفقهالمولعل سبب تركيز ا
اليي يزتمر  وسلاوعاته الفقهيلاة اللا      تماصة في الميهب الإباضي، ويزيد تعدادها علخ الآلاف، غير منحصرة

في علادد  ( 786ت )الحنفلاي  للاك قلاال الفقيلاه البلاابرتي    ولأجل ذ، يبلغ إحداها ما يربو علخ التسعين مجلدا
وهلاو   ،«في المسائل الفقهية هو ألف ألف ومائة ألف وسلابعون أللاف وايلاف    ما وضعه أصحابنا» مسائل ميهبه

وهو علادد  ، أاها بلغت خمسمائة مسألة وال  قيل، عدد كبير يزيد علخ ضعف المسائل ال  اُسبت إلى أبي حنيفة
وحاجة الناس إلى معرفلاة  ، وتعقّد المسائل، وتكرر مسائله تملال العصور بتجدد الحوادث، لا يزال ينمو ويتفرع

 . الأحكام

ويستحيل علخ الفقيه أو طالب ، فإن مسائلها لا تنحصر، فما بالك ببقية المياهب، هيا في ميهب واحد
، بها دون سلوك طرق القواعد الكلية؛ لأن تلك القواعد سلاهلة الحفلاظ بعيلادة النسلايان    والإلمام ، العلم حفظها

 .وم  ذكرها استحضر عددا كريرا م  الفرعيات والجزئيات

وهي صفة راسخة في النفس تحقق الفهم لمقاصد الكلام اللايي يسلاهم في اللاتمك  ملا  إعطلاالم الحكلام       
أو الاستنباط ملا  الأدللاة الشلارعية أو القواعلاد     ، إما برده إلى مظااه في مخزون الفقه، المطروحةالشرعي للقضية 

 .الكلية

 ڄ ڄ ڦ ڦژفالبصيرة مأتموذة م  النص القرلاي ، وقد يطلق عليها البصيرة والحكمة والاجتهاد

والحكملالاة ملالاأتموذة ملالا  قوللالاه ، (124: الأاعلالاام) ژڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄڄ

  .والاجتهاد مصطلح أصولي معروف، (269: البقرة) ژئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ىژ: تعالى

                                                 
 . 948ص ،1378/1968المدتمل الفقهي العام، مطبعة ط ية، دمشق : الزرقا مصطفخ (1)

 . موسوعة السعدي جميل ب  تملفان، وتسمخ قاموس الشريعة اشرته وزارة التراث والرقافة عُمان بدون تحقيق (2)
، علامة بفقلاه الحنفيلاة، علاارف    (م1384/هلا786: ت -م 1314/هلا714: و)، (أبو عبد الله، أكمل الدي )البابرتي محمد ب  محمد ب  محمود،  ()

شر  وصية الإمام أبي حنيفة؛ شر  مختصر اب  الحاجب؛ : م  كتبه. وعرض عليه القضالم مرارا فامتنلم. لى القاهرةرحل إلى حلب ثم إ. بالأدب
 . موسوعة السعدي جميل ب  تملفان، وتسمخ قاموس الشريعة. 7/42شر  ألفية اب  معطي؛ الزركلي، الأعلام، 

 . 144ص المدتمل،: مدعلي جمعة مح -. 115، 114ص القواعد الفقهية: الباحسين يعقوب (4)
 . 86القواعد الكلية، ص: شبير محمد عرمان (5)
 . 58المرجلم السابق، ص: شبير محمد (6)



124 

 

خ وتساعده عللا ، فالقواعد الفقهية تسهم إسهاما كبيرا في تكوي  الملكة الفقهية عند طالب العلم الشرعي
واسلاتنباط  ، وتمكنه م  تخريج الفروع بطريقلاة سلاليمة  ، وتطلعه علخ حقائق الفقه ومآتميه، فهم مناهج الفتو 

اعللام أن فلا  الأشلاباه    » :في بيان هيه الخاصلاية المميلازة  ( لاه911: ت) يقول السيوطي، الحلول للوقائلم المتعددة
، ويتميلاز في فهملاه واستحضلااره   ، ه ومداركه ومآتميه وأسلاراره به يطللم علخ حقائق الفق، فّ  عظيم والنظائر

والحلاوادث اللا  لا تنقضلاي    ، ومعرفة أحكام المسائل ال  ليست  سلاطورة ، ويقتدر علخ الإلحاق والتخريج
 . «الفقه معرفة النظائر: ولهيا قال بعض أصحابنا، علخ ممر الزمان

وفرعلاوا  ، معرفة القواعلاد اللا  تُلارَدّ إليهلاا    ( يقصد علم القواعد)الأول » :في هيا المعنخ ويقول اب  نجيم
 .«وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتو ، وهي أصول الفقه في الحقيقة، الأحكام عليها

وتطلعه علخ مآتمي الفقه علخ ملاا   ،إاها تضبط للفقيه أصول الميهب» :(لاه795: ت) ويقول اب  رجب
 .5«وتقرب عليه كل متباعد، وتقيد الشوارد، وتنظم له منرور المسائل في سلك واحد، كان عنده قد يغيب

وتطلعه م  مآتمي الفقلاه  ، وهيه قواعد تضبط للفقيه أصول الميهب» :تأكيدا لهيا الأمر ويقول الزركشي
 .«...وتستخرج له ما يدتمل تحت ملك، عقده المنرور في سلك وتنظم، علخ اهاية المطلب

وم  هيه النصوص يتبين لنا أن دراسة القواعد الفقهية تشكل عند طالب العلم الشرعي الملكة الفقهيلاة  
فهي تبلور العقلية الفقهية القادرة عللاخ  ، والاطلاع علخ حقائق الفقه ومآتميه، ع  طريق فهم مناهج الاجتهاد

وإلحاق الجزئيات بالكليات بطريقة سلاليمة  ، بحيث يتمك  م  تخريج الفروع علخ الأصول، والتأصيلالتجميلم 
وليلك تصبح القواعد مَعِينا ثريًّلاا للفقهلاالم   ، وتعينه علخ استنباط الأحكام الشرعية للقضايا المستجدة، منضبطة

يبعد الفقلاه  ، لم التشريعات الحديرةومصدرا تمصبا لإثرا، واشاط متجدد، ومبعث حركة دائمة، والمفتين والقضاة
كل ذلك حفاظلاا عللاخ   ، وتعمل علخ إحيالم الاجتهاد ودديد الفقه، وتتجمد قضاياه، ع  أن تتحجر مسائله
، وحرصا علخ أن يخضلم لها كل ما تعج به الدايا م  الأحداث والنوازل الصغيرة والكبيرة، الشريعة الإسلامية
 . والفردية والجماعية

وجودة الصلاياغة نحلا  اليلاوم    ، إن العقلية والملكة المقتدرة علخ التقعيد والتأصيل: ك  القولوبعد هيا يم
 وفقهنا المعاصر اليي تواجهه العديد م  القضايا والمشاكل ال  تزتمر بها الحياة ، أحوج إليها م  ذي قبل

                                                 
ملادلول الأشلاباه والنظلاائر عنلاد      :يقصد به القواعد الفقهية، فقد اصطلح علخ ذلك بعض الفقهالم كاب  السبكي والسيوطي واب  نجلايم، يراجلالم   (1)

 . ترد هيه التسمية في المصنفات الفقهية الإباضية، وا يتعارفوا عليها قديما أو حديرا وا. 63الندوي، القواعد الفقهية، ص

هو استنباط المسائل الفرعية م  أصولها سوالم كاات قواعد أو أقلاوالا  : هو القياس  دلوله العام، وقد يراد به مدلوله الفقهي، والتخريج: الإلحاق (2)
 . 14ص( هامش)ظائر، السيوطي، الأشباه والن :فقهية، يراجلم

 . المرجلم افسه (3)
 . 14م، المكتبة العصرية بيروت لبنان، ص1998/هلا 1418، 1الأشباه والنظائر، تحقيق عبد الكريم الفضيلي، ط : اب  نجيم (4)

 . 23ت، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ص القواعد، ط د: اب  رجب (5)
 . 24محمد صدقي البوراو، الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية، ص :وينظر - .114/ 1الزركشي، المنرور في القواعد،  (6)

 . 116القواعد الفقهية، ص: والباحسين يعقوب -. 77القواعد الكلية، ص: شبير محمد (7)



125 

 

الفكر التقعيدي الأصولي  هو في أشد الحاجة إلى... الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها
كما أاه محتاج إلى اسلاتنطاق ذللاك اللاتراث    ، وكل مشكلة إلى جوف الفِرا، اليي يستطيلم به أن يرد كل قضية

ومنتهخ ما وصلالوا إليلاه في عمليلاة    ، عصارات جهودهم بقواعده الفقهية اليي دوَّن فيه الفقهالم، الفقهي الزاتمر
 . رائق الاستنباط وأساليب الفهم والتفقيهوط، التقعيد والتأصيل

إن أسلوب التقنين والدراسات القااواية  ختلف شعبها ال  بللاغ فيهلاا اليلاوم    : ولا أكون مبالغا إذا قلت
 .بل به يكتمل وينضج، لا يُستغنخ ع  هيا الفكر التقعيدي التأصيلي، فقهالم القااون إلى مرحلة بعيدة المد 

فهلام في أشلاد الحاجلاة إلى الوقلات الكلاافي      ، وهيا ما يحتاج إليلاه الفقيلاه والمفلا  والقاضلاي في وظيفلاتهم     
فهيه القواعلاد تعيلانهم عللاخ هلايه المهملاة في زملا        ، لاستخراج الأحكام الشرعية للمسائل والقضايا المستجدة

أي  -وإن تعلاارض الأملاران   » :حيث قلاال  ( لاه771: ت) يوهيا ما وجهنا إليه تاج الدي  اب  السبك، قياسي
 -لضيق أو غيره م  لفات الزمان ، وقصر وقت طالب العلم ع  الجملم بينهما، (الفروع وتعلم القواعد)حفظ 

 .«وفهم المآتمي، فالرأي ليي الصحيح الاقتصار علخ حفظ القواعد

 :ا المعنخ حين يتحدث ع  الجهود ال  يبيلها الفقيه حتخ يصل إلى حكم المسألة فيقولهي ويؤكد القرافي
، وااشر  صدره لما أشرقت فيه م  البيلاان ، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وأجاب الشاسلم البعيد وتقارب»

 .«وبين المنلازلتين تفاوت شديد، فبَيْ  المقامين شأوٌ بعيد

كواهلاا دملالم شلاتات    : أن أبرز ما يُصوّر لنا أهميلاة القواعلاد الفقهيلاة هلاو     افيوهكيا يتبين م  كلام القر
وهلاو أملار   ، فيسهل استحضاره علخ الفقيلاه أيَّ وقلات شلاالم   ، وتربط بين المتناثر م  فروع الفقه، المسائل الفقهية

  .ويوفر فيها الوقت وعنالم البحث، ييسر عملية الإفتالم ويقربه

إن الاشتغال بالقواعد الفقهيلاة الكليلاة وحفظهلاا واسلاتيعابها بحيلاث دلاري مجلار  الأمرلاال في شلاهرتها          
 . ورد الجزئيات إليها يؤدي إلى المحافظة علخ وحدة المنطق العام للفقه ودفلم التناقض عنه، ودلالتها

إلى القواعد الكلية يجنب الفقيه م  التناقض اليي يترتب عللاخ التخلاريج ملا      إن تخريج الفروع استنادا
 وذكر أن تخريج الفروع علخ المناسبات الجزئية دون ، إلى هيا( لاه684: ت) وقد ابه القرافي، المناسبة الجزئية

                                                 
 . الفِرا، حمار الوحش، إشارة إلى المرل العربي، كل الصيد في جوف الفرا (1)

 126 -125ص قواعد الفقه الإسلامي،: الروكي (2)

 . 12 -2/9الأشباه والنظائر، : اب  السبكي (3)
 . 1/3الفروق، : القرافي (4)
 . 122ص قواعد الفقه الإسلامي،: الروكي (5)
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وملا  جعلال   » : هيا الصدديقول في، القواعد الكلية سيؤدي حتما إلى ااتقاض أحكام الفروع واتمتلافها
وتزلزللات تملاواطره بهلاا    ، يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واتمتلفت

  .«واضطربت

وكلام ملا  لتملاي مسلاتكرر في     » :ع  والده ما يؤكد هيا الحقيقلاة فيقلاول   وقد اقل تاج الدي  اب  السبكي
، فتخبطت عليه تللاك الملادارك وصلاار حلايران    ، ا قد أفرغ جماع ذهنه فيها غفل ع  قاعدة كليةالفروع ومداركه

  .«وم  وفقه الله  زيد م  العناية جملم بين الأمري  فير  رأي العين

 حق علخ طالب التحقيلاق وملا  يتشلاوف إلى المقلاام    » :والده في تأكيد هيا الأمر فقال اب  السبكي وتبلم
وينهض بعبلم الاجتهاد ، الأعلخ في التصور والتصديق أن يُحكِم قواعد الأحكام؛ ليرجلم إليها عند الغموض

ثم يؤكدها بالاستكرار م  حفظ الفروع؛ لترسخ في اليه  مرمرة عليه بفوائد غير مقطلاوع فضلالها   ، ألّأ اهوض
واظلام  ، فروع م  غلاير معرفلاة أصلاولها   أما استخراج القو  وبيل المجهود في الاقتصار علخ حفظ ال، ولا ممنوع

 .«فلا يرضاه لنفسه ذو افس أبيّة لحامله م  أهل العلم بالكلية، الجزئيات بدون فهم مأتميها

لا بد أن يكون ملم الإاسان » :ويحير م  الوقوع في هيا الخلل فيقول وفي هيا المعنخ يضيف اب  تيمية
، ثم يعرف الجزئيلاات كيلاف وقعلات   ، يرد إليها الجزئيات ليتكلم علخ علم وعدل -قواعد كلية  -أصول كلية 

  .«فيتولد فساد عظيم، وجهل وظلم في الكليات، وإلا فيبقخ في كيب وجهل في الجزئيات

كما أاه ، ولا ينظر إلى الجزئيات منفردة دون ربطها بكلياتها، وليلك ينبغي علخ الفقيه أن يتنبه لهيا الأمر
فمِلا   » :ت  الكلي بإطلاق دون اعتبار الجزئي اليي يتحقق فيه مضمواه أو مناطه كملاا يقلاول الشلااط    لا يع

؛ وذللاك لأن  «إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية ع  كلياتهلاا ، الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهيه الكليات
فالإعراض ع  الجزئي م  حيث هو إعراض علا   ، التمامالجزئي ا يوضلم جزئيا إلا أن يكون الكلي فيه علخ 

  .الكلي افسه في الحقيقة وذلك تناقض

 المبنية علخ الرأي يلحظ أحيااا تمروجا ع  ذلك؛ لأن جهد البشر  ولك  الناظر في اجتهادات الفقهالم

                                                 
 . 1/3الفروق، : القرافي (1)

 . 1/329الأشباه والنظائر، : اب  السبكي (2)
 . 11-1/12المرجلم افسه، : اب  السبكي (3)

، (م1328/هلالا 728: ت - م1263 /هلالا 661: و)، (أبو العباس، تقلاي اللادي   )الحليم ب  عبد السلام الحرااي الحنبلي، اب  تيمية أحمد ب  عبد  (4)
وألف في الكرير م  الفنون مئات . أفتخ ودرس وهو دون العشري . يعت  المجدد في الميهب الحنبلي، سج  مرارا إلى أن مات في السج  بدمشق

 . 1/144الزركلي، الأعلام، . الخ... في إصلا  الراعي والرعية؛ مجموع الفتاو ؛ منهاج السنة؛ اقض المنطق؛ السياسة الشرعية: المؤلفات، منها

 . 323/ 19مجموع الفتاو ، : اب  تيمية أحمد (5)

: ملا  كتبلاه  . يلاة ، أصولي حافظ، م  كبلاار أئملاة المالك  (م1388/هلا792: ت)الشاط  إبراهيم ب  موسخ ب  محمد الغرااطي، الشهير الشاط ،  (6)
الزركللاي، الأعلالام،   . الخ... الموافقات في أصول الفقه؛ الاتفاق في علم الاشتقاق؛ المقاصلاد الشلاافية في شلار  تملاصلاة الكافيلاة؛ والاعتصلاام      

7/319 . 

 . 4/119أبو إسحاق إبراهيم اللخمي، الموافقات، : الشاط  (7)
 . 1/38الفقه الإسلامي، فتحي الدريني، كيلك بحوث مقاراة في  :وينظر. المرجلم افسه: الشاط  (8)
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الفقه بكلياتهلاا حتلاخ يتجنلاب     فلابد إذًا م  ربط جزئيات، ولا يمك  أن يتصف بالكمال، يعتريه النقص
 .الوقوع في التناقض

إذ أن معرفلاة  ، فوائد دراسة القواعد الفقهية أيضا تسهيل إدراك الفقيه لمقاصد الشلاريعة وأسلارارها   وم 
وقلاد لا يتيسلار   ، تشاف قصْد الشارعالقاعدة ال  يندرج تحتها فروع عديدة تماصة الك   منها فيها تسهيل لاك

فإاه سيمرُّ علخ عدد م  المسائل ، فمرلا لو قرأ طالب العلم عددا م  الأبواب الفقهية، هيا م  معرفة الجزئيات
 :قاعلادة أملاا إذا رأ   ، إلا أاه ملم كررة الفروع وكررة المعااي قد لا ينتبه لهيا المعنخ وهيا المقصد، ال  فيها تيسير

 :قاعلادة وكلايلك   .فإاه يتبادر إلى ذهنه أن م  مقاصد الشلاريعة التيسلاير عللاخ العبلااد     «التيسير المشقة دلب»
 . يفهم منها أنّ رفلم الضرر والحرج مقصد م  مقاصد الشريعة «الضرر يزال»

  مقاصد الشلاريعة والمصلاا  اللا  توتماهلاا     وهكيا فإن معرفة القاعدة الفقهية يعطينا تصورا واضحا ع
فتصير القاعلادة  رابلاة المخطلاط اللايي     ، وعدم داوز حدودها، ليجتهد في تحقيقها، الشارع م  وضعه للأحكام

  .يضم  له السير الحس 

، عظيملاة الملادد  ، كريرة العدد، يلةقواعد كلية جل» :إلى هيا الأمر حيث قال القرافي وقد ابّه بعض الفقهالم
هلاو  » :يوضح ذلك أكرلار فيقلاول   بينما نجد الشيخ الطاهر ب  عاشور ،«مشتملة علخ أسرار الشرع وحكمه

تساعد علخ إدراك مقاصد الشريعة؛ لأن القواعد الأصولية تركلاز عللاخ جاالاب     -وبخاصة الك   منها -أاها 
وما شابه ذللاك ملا  القواعلاد اللا  للايس فيهلاا شلايلم ملا          ، لاحظ جوااب التعارض والترجيحوت، الاستنباط

، أما القواعد الفقهية فهي مشتقة م  الفروع والجزئيات المتعددة  عرفلاة اللارابط بينهلاا   ، ملاحظة مقاصد الشارع
 .«ومعرفة المقاصد الشرعية ال  دعت إليها

حيلاث   لتكوي  الملكة الفقهية كملاا صلار  بلايلك الشلااط      ومما لا شك فيه أن معرفة المقاصد ضرورية
 : والرااي، فهم مقاصد الشريعة علخ كمالها: أحدهما، إنما تحصل درجة الاجتهاد لم  اتصف بوصفين» :يقول

                                                 
 . 82 -79القواعد الكلية، ص: محمد شبير (1)
وقد أشار إلى هيه الفائدة أيضلاا الباحلاث أحملاد بلا  عبلاد الله بلا  حميلاد في القسلام          -. 1/38كتاب القواعد، مقدمة المحقق : الحصني تقي الدي  (2)

 . 126ص الدراسي م  تحقيق كتاب القواعد للمقري

الفقهية م  كتاب الفروق للقرافي، رسالة تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه م  جامعلاة الأملاير عبلاد القلاادر     والقواعد الأصولية : افي سعد الدي دد (3)
 . 59ص الجزائر، اسخة مرقواة في مكتبة الجامعة، -للعلوم الإسلامية قسنطينة 

 . 3 -1/2الفروق، : القرافي (4)
، م  علمالم تواس البارزي  في العصر الحديث، كان رئيس مف  المالكية فيها، وشيخ جاملم الزيتواة، وكان عضوا في اب  عاشور هو محمد الطاهر (5)

. “أصلاول النظلاام الاجتملااعي في الإسلالام    ”و. “مقاصد الشلاريعة الإسلالامية    ”م  مؤلفاته - هلا1393مجملم القاهرة ودمشق، توفي في تواس 
رضا كحالة، المستدرك علخ معجلام   -. 184/ 6ترجمة اب  عاشور، الأعلام للزركلي،  :يراجلم. وغيرها. “التحرير والتنوير في تفسير القرلن”و

 . 662المؤلفين، ص

 .126 -4/125الموافقات، : الشاط  (6)
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  .«التمك  م  الاستنباط بنالم علخ فهمه فيها

مَلا  توجلاه إلى جهلاة منهلاا أصلااب      ، مقاصد الشرع قِبْلة المجتهلادي  » :قوله ع  الغزالي وينقل السيوطي
 . «الحق

، ونخلص م  هيا إلى أن معرفة المقاصد تعين الفقيه علخ فهم النصوص وكيفية استنباط الأحكلاام منهلاا  
 . وكيفية إلحاق الفروع بالأصول والقواعد الكلية

ويربط المتشابه منها بقاعدة واحدة إذا وجد عللاة  ، فالفقيه يحتاج إلى مقياس يقيس به الجزئيات ويميز بينها
وجملالم  ، فلاروع الفقلاه  فإن الفقيه يعتلا  القواعلاد الفقهيلاة معيلاارا لتنظلايم      » :وفي هيا الشأن يقول الزرقا، دمعها

، وبهيا ضلابطت مسلاائل الفقلاه ضلابطا محكملاا     ، أحكامها المتنوعة والمتشعبة في زمر متعددة  راعاة وحدة المناط
تتعلاارض ظواهرهلاا دون أصلاول تمسلاك     ، بحيث لو ا دملم هيه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعا مشتتة

  .«وتمهد بينها طريق المقايسة والمجااسة، ها التشريعيةوتعيين اداهات، وت ز فيها العلل الجامعة، بالأفكار

فهلاي ضلاابطة للأحكلاام    ، كما أاه تظهر أهمية القواعد الفقهية وفائلادتها في تقلاويم العمليلاة الاجتهاديلاة    
فقَبِل ملاا توصلال إليلاه ملا      ، فإن كاات موافقة لها علم المجتهد بحس  اجتهاده، الشرعية ال  يتوصل إليها المجتهد

فهي ، فرفض ما توصل إليه م  اتائج اجتهاده، وإن كاات مناقضة لها أدرك المجتهد سولم اجتهاده، شرعيةأحكام 
، ولا ينحاد ع  جادة الاجتهلااد ، والمعيار الصحيح للمجتهد؛ إذ تأتمي بيده فلا تتركه يزيغ، إذن الحارس الأمين

ليصل في النهاية إلى الغاية المرجوة ملا   ، جتهاديةوهي السُّلَّم المتين اليي يرقخ عليه المجتهد درجة في العملية الا
، لأي حكلام شلارعي  ، وبعبارة أتمر  فإن القواعد الفقهية هي المساعدة له في بنالم أيّ برهلاان ، عمله الاجتهادي

 . ولأيّ مسألة بيل جهده فيها

 تهلادف إلى اكتشلااف حكلام شلارعي للمسلاألة المسلاتهدفة أن      ، وعلخ هيا فلا يمك  لأي عملية اجتهادية
أم عنلاد تقيلايم   ، أم لمعرفة صوابها م  تمطئها، سوالم م  تملال العملية الاجتهادية، يستغني ع  القواعد الفقهية

 .اتائج الاجتهاد المتحصل عليها

العام علا  الفقلاه   فإن تكوي  التصور ، إذا كان تكوي  الملكة الفقهية ضروريا بالنسبة للمختصين في الفقه
 إذ فيه ، وموضوعاته ضروري للمختصين وغيرهم؛ لأن علم الفقه هو أكرر العلوم الشرعية مساسا بحياة الناس

                                                 
 . المصدر افسه: الشاط  (1)

 . 181الرد علخ م  أتملد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد ليس بفرض، ص: السيوطي (2)
 . 2/29المدتمل الفقهي، : مصطفخالزرقا  (3)
القواعد الفقهية المستنبطة م  المدواة الك   لإيمام مالك ب  أاس الأصبحي برواية الإمام سحنون بلا  سلاعيد علا  الإملاام عبلاد      : أحس  زقور (4)

 . 225 -1/223م، دار اب  حزم، بيروت، واشر دار التراث، الجزائر، 2225/هلا1426، 1الرحم  اب  القاسم، ط
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ومشكلات الحياة اليومية المتعلقة بجميلم الاواحي الحيلااة   ، بيان حكم الشرع في تصرفات الإاسان المختلفة
ولما كاات معرفة تلك الفروع التفصلايلية تشلاق عللاخ    ، يةواجتماع، واقتصادية، م  سياسية، الأتمروية والدايوية
أو ، ولهيا يصار إلى جملم الفلاروع المتشلاابهة في قواعلاد كليلاة    ، فعلخ غيرهم شاقة م  باب أولى، المختصين بالفقه
وهيا التصور يحقق عدة فوائد ، بهدف تكوي  تصور عام ع  الفقه، وتقديمها إلى غير المختصين، ضوابط فقهية
 : صين منهالغير المخت

حتخ يتمكنوا م  الاطلالاع عللاخ الفقلاه بروحلاه     ، تيسير الفقه الإسلامي علخ غير المختصين -1
ومراعلااة الحقلاوق   ، وتظهلار لهلام ملاد  اسلاتيعاب الفقلاه الإسلالامي للأحكلاام       ، ومضمواه بأيسر طريق

 وللايس عللاخ  ، وتبطل دعو  م  ينتقضون الفقه ويتهمواه بأاه يشتمل علخ حلول جزئيلاة ، والواجبات
ولا يحلاار  ، فإن هيه القواعد دملم فروعا متعددة في عبارة سهلة رشلايقة لا تعقيلاد فيهلاا   ، قواعد كلية

قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسلاك  ، ولولا هيه القواعد لبقيت الأحكام مشتتة، اليه  في فهمها
 .بها في الأفكار

، وعلملاالم الاقتصلااد  ، القلاااون الوضلاعي   كعلملاالم ، التيسير علخ الباحرين م  غير المختصين في الفقه -2
فهي تسلااعدهم  ، والكشف ع  الأحكام، وردّ جزئيات الفقه إليها، وعلمالم الاجتماع الرجوع إلى تلك القواعد

فالقااواي يحتاج ، والبحث ع  الأحكام الشرعية في مظااها، علخ الاستقلال بأافسهم في فهم النصوص الفقهية
وقلاااون الأحلاوال   ، كالقلاااون الملاداي  ، لمواد القااواية المستمدة م  الفقه الإسلالامي إلى القواعد الفقهية لتفسير ا

 .والاقتصادي يحتاج إليها لتفسير المواد التجارية المستمدة م  الفقه الإسلامي، الشخصية

 التمهيد لصياغة اظريات عامة في الفقه الإسلامي تفيد غير المختصين في الفقه؛ لأن هيا الفقه غلانيّ  -3
ولكنها تحتاج إلى ، وغيره م  القااوايين كالسنهوري وقد شهد بيلك غير الفقهالم، بالنظريات الفقهية العامة
بل فاقت في رقيها وشمولها ومسايرتها للتطلاور  ، ولو صِيغت تلك النظريات لضاهت، صياغة وترتيب وتنظيم

، اظريلاة التعسلاف في اسلاتعمال الحلاق    : وملا  هلايه النظريلاات   ،  القااون والاقتصلااد أعظم النظريات الغربية في
وقد بُيلت جهود جيدة لإتمراج بعلاض   ،فالقواعد والضوابط الفقهية مرحلة ممهدة لصياغة النظريات الفقهية

 . ولك  الباب لا يزال مفتوحا أمام الدارسين، النظريات

                                                 
 . 2/949المدتمل الفقهي، : الزرقا مصطفخ (1)

 . 117ص الباحسين، القواعد الفقهية، -. 25ص الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية،: البوراو محمد صدقي (2)

 . 81 -82ص القواعد الكلية،: شبير محمد (3)
مصري، يعت  كبير علمالم القااون المداي ، دكتور (م1971/هلا1391: ت - م1895/ هلا1312: و)السنهوري عبد الرزاق ب  أحمد،  (4)

ملا  كتبلاه   . تقلد عدة مناصب في مصر، وحاز علخ أوهة عديلادة . وضلم قوااين مداية كريرة لمصر والعراق وسوريا وغيرها. في عصره
. الخ... الإسلالامي؛ أصول القااون؛ اظرية العقد في الفقه الإسلامي؛ شر  القااون المداي في العقود؛ مصادر الحلاق في الفقلاه   : المطبوعة

 . 3/352الزركلي، الأعلام، 

 . 29ص الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد،: القرضاوي يوسف (5)

 . 221ص النظريات الفقهية،: الزحيلي محمد (6)
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فإن لها أثلارا ظلااهرا في اتملاتلاف    ، وإلى جااب هيه المعاا م  الأهمية والمكااة ال  تحتلها القواعد الفقهية
وهيا الاتمتلاف يتمرل في الآرالم والاجتهادات الفقهية المتنوعة ال  توصل إليهلاا الفقهلاالم علا  طريلاق     ، الفقهالم

وإقاملاة دينلاه   ، ودفلم إليلاه الإتملالاص لله  ، في القضايا والنوازل ال  ا يرد فيها اص م  كتاب أو سنةالاجتهاد 
فضلالا  ، ومناهج الاسلاتنباط ، وهو اتمتلاف اقتضته طبيعة اللغة، بالبحث ع  حكم كل ما جدّ م  وقائلم الحياة

  .ع  تفاوت الفقهالم في قدراتهم العقلية

كرر فيلاه الخلالاف   ، فاعلم أن هيا الفقه مستنبط م  الأدلة الشرعية» :في هيا الشأن يقول اب  تملدون
وهو لعمري عللام  : ثم قال في بيان أهميته... تملافا لا م  وقوعه، بين المجتهدي  باتمتلاف مداركهم وأاظارهم

 .«ا يرمون الاستدلال عليهومِرانُ المطالعين له علخ الاستدلال فيم، جليل الفائدة في مآتمي الأئمة وأدلتهم

ومناقشلاة  ، يقف علخ لرالم الفقهالم وأسباب اتملاتلافهم وأدللاتهم ومآتملايهم    فالدارس لاتمتلاف الفقهالم
ال أسلاباب  المعاصرون في مج والأصوليون وقد ركز الفقهالم، الأدلة بقصد الوصول إلى الرأي اليي تُقَوّيه الأدلة

وأغفلوا القواعد الفقهية ملم أن الفقهالم القدامخ ا يغفللاوا هلايا   ، الاتمتلاف علخ القواعد اللغوية والأصولية
الكرير  تأسيس النظرحيث ذكر في كتابه ، أبو زيد الدبوسي: وم  هؤلالم العلمالم، الجااب وأفردوه بالتصنيف
 . الخلاف في تقعيدها وصياغتها سببا م  أسباب الاتمتلاف في الفروع الفقهية م  القواعد الفقهية ال  كان

 وأفرده بعمل علمي متميلاز هلااه   ، وظل هيا الجااب مغفلا عند المعاصري  إلى أن جالم محمد الروكي
ير الجزالم علخ ما قدم وبيل م  جهلاد في إبلاراز   فجزاه الله تم اظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اتمتلاف الفقهالم

فقد ذكر في كتابه أن الفقهالم في تناولهم للخلاف الفقهي وأسبابه ا يدرجوا ضم  هلايه الأسلاباب   ، هيا الجااب
بلال يعلاادل أسلاباب    ، في حين أاه ملا  أهلام أسلاباب الاتملاتلاف    ، التقعيد الفقهي بشكل واضح مباشر مقصود

ونحلا  هنلاا اريلاد    ، تمتلاف ال  تحدّث عنها الفقهالم إنما ترتبط بالأحكام الجزئيةالاتمتلاف كلها؛ لأن أسباب الا
 .وهي م  هيه الجهة تعت   جموعها أسبابا للاتمتلاف، الحديث ع  ارتباطها بالأحكام الكلية

هلاو مسلابب علا      وإنملاا ، سبب عدم التركيز علخ هيا السبب أاه ليس سببًا بياتلاه  ويرجلم محمد الروكي
وبيلاان  ، بل لابد م  إظهاره، ولك  لا يعت  ذلك م را لإغفاله وعدم التركيز عليه، أسباب الاتمتلاف المعروفة

 الرتمص لا تناط » :قاعدةوم  الأمرلة ال  تظهر تلك العلاقة ، العلاقة بين القواعد الفقهية واتمتلاف الفقهالم

                                                 
 . 192ص اظرية التقعيد الفقهي،: الروكي (1)

، الفيلسوف الملاؤرخ، العلااا   (م1426/هلا828 - م1332/ هلا732: و) ،(أبو زيد، ولي الدي )اب  تملدون هو عبد الرحم  ب  محمد ب  محمد،  (2)
الع  وديوان المبتدأ والخ  في تاريخ العرب والعجم وال بر وم  عاصرهم ملا   : اشتهر بكتابه. ولي قضالم المالكية في مصر. الاجتماعي البحاثة

 . 3/332كلي، الأعلام، الزر. الخ... ذوي السلطان الأك ؛ وكتاب في الحساب؛ ورسالة في المنطق؛

 . 398ص المقدمة،: اب  تملدون (3)
أسباب اتمتلاف الفقهالم، للشيخ علي الخفيف، وأسباب اتمتلاف الفقهلاالم لعبلاد الله التركلاي، وأثلار     : م  الكتب ال  اهتمت بأسباب الاتمتلاف (4)

 . الاتمتلاف في القواعد الأصولية في اتمتلاف الفقهالم لمصطفخ الخ 

 . 247ة التقعيد، صاظري: الروكي (5)



111 

 

أي رتمص الشرع لا يستحقها العصاة؛ لأاهم دتملوا إلى تلك الرتمص م  باب المعصلاية لا   ،«بالمعاصي
وليلك ساقها ، ومنهم م  لا يعت ها، فمنهم م  أقرها، لك  الفقهالم اتمتلفوا في هيه القاعدة، م  باب الطاعة
، وعليه تيمم العاصي بسفره وقصلاره ؟ ل ينافي الترتميص أم لاالعصيان ه» :بصيغة الاستفهام فقال الواشريسي

 .«...وتناوله الميتة، وفطره

وقد ترتب علخ هيا الاتمتلاف في هيه القاعلادة الاتملاتلاف في أحكلاام الفلاروع المندرجلاة تحلات هلايه        
 .القاعدة

دة فيرجلم إلى الاتمتلاف في المشترك اللغوي اللاوارد في قوللاه   وأما سبب اتمتلافهم في اعتبار أصل القاع

، (173: البقلارة ) ژں ڱ ڱ ڱژ: فقوله تعلاالى ، (173: البقرة) ژڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ: تعالى
 : يحتمل معنيين

 . فلابد أن يكون سفره طاعة لا سفر معصية، سفرهغير باغ ولا عاد في : الأول

 :فاليي  حملوها علخ المعنخ الأول استنبطوا قاعدة، المراد غير باغ ولا عاد في تناوله الأكل المحرم: والرااي
 .باط تلك القاعدةلا وجه لاستن: واليي  حملوها علخ المعنخ الرااي قالوا «الرتمص لا تناط بالمعاصي»

، وددر الإشارة هنا إلى أاه لما كاات القواعلاد الفقهيلاة في أكررهلاا موضلالم اتفلااق بلاين الأئملاة المجتهلادي         
فإن دراستها والتمك  منها تربي عند الباحث ملكة المقاراة بين الملادارس الفقهيلاة   ، ومواضلم الخلاف فيها قليلة

ويحاول تقليص شلاقة  ، فيبيل جهده للتقريب بينها، بين المياهبوتوضح له وجوه الاتمتلاف وأسبابه ، المختلفة
 . الخلاف بين المسلمين

 المطلب الثالث
 حجية القواعد الفقهية

وأدركنلاا أنّ لهلاا دورا مُهمًّلاا في الكشلاف     ، وفائدة دراستها، بعد أن عرفنا أهمية القواعد الفقهية ومميزاتها
هل يسلاوغ  ، بادر إلى أذهاانا سؤال يطر  افسه في هيا السياقيت، وإلحاق الفروع بالكليات، ع  الحكم الشرعي

أو دليلا نحتج به ، لنا أن نجعل القاعدة الفقهية أو الضابط الفقهي مصدرا شرعيا استند إليه في استنباط الأحكام
 ؟ واعتمد عليه في الترجيح

، ص الواردة عنهم بشأاهاولإيجابة علخ هيا التساؤل اورد لرالم العلمالم في هيه المسألة علخ ضولم النصو
 : وقد اتمتلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال

                                                 
 . 66ص (12)إيضا  المسلك، قاعدة : الواشريسي (1)

 . 83 -81القواعد الكلية، ص: محمد شبير :وينظر -. 249 -248ص المرجلم السابق،: الروكي (2)

 . افسهالمرجلم : شبير محمد -. افسهالمرجلم : الروكي (3)
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علادم  ( لاه982: ت) واب  نجيم( لاه722: ت)واب  دقيق العيد( لاه478: ت)قتضخ قول الجوينيم
وإنما هي شواهد يستأاس بها في تخريج أحكام القضايا ، لفقهية كأدلة قضائية وحيدةجواز الاحتجاج بالقواعد ا

 .ولا يمك  الاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي، الجديدة علخ المسائل الفقهية المدواة

وغرضلاي  » :الإباحلاة وبلارالمة اليملاة     ناسبة إيراده قاعدتي( الغياثي)في كتابه  يقول إمام الحرمين الجويني
  .«ولست أقصد الاستدلال بهما... بإيرادهما تنبيه القرائح

وادعلاخ علادم جلاواز اسلاتنباط     ، بالغ في رفضه الاستدلال بها وم  الغريب أن بعضهم كاب  دقيق العيد
راد م  قواعد أصول الفقه قواعد الفقلاه افسلاها   إن الم: وإذا قلنا ،أحكام الفروع حتخ م  قواعد أصول الفقه

مم  لا يرتضلاي الاسلاتدلال    فيكون اب  دقيق .كما ذكر بعض الباحرين، اظرا لشيوع هيا الإطلاق في عصره
 .بالقواعد الفقهية

: ت) ذ اسلاب إليلاه الحملاوي   إ ابلا  نجلايم  ، ومم  اقل عنه علادم الاحتجلااج بالقواعلاد الفقهيلاة أيضلاا      -
أالاه لا يجلاوز الفتلاو   لاا تقتضلايه       الفوائد الزينيلاة أاه صر  في  غمز عيون البصائرفي شرحه ( لاه1298

وتمصوصا وهلاي ا تربلات علا  الإملاام بلال اسلاتخرجها المشلاايخ ملا          ، الضوابط؛ لأاها ليست كلية بل أغلبية
 .كلامه

 إلى أن الأصل في القاعدة الفقهية عدم صحة  لأحكام العدلية العرماايةوقد ذهبت لجنة إعداد مجلة ا
                                                 

 . تقدمت ترجمته (1)
، قاض (م1322/ هلا722: ت - م1228/ هلا625: و)، (أبو الفتح، تقي الدي )وف باب  دقيق العيد، محمد ب  علي ب  وهب القشيري، المعر (2)

إحكام الأحكلاام في الحلاديث؛ تحفلاة    : له تصاايف، منها. هلا إلى أن توفي695ولي قضالم الديار المصرية سنة . ومجتهد، م  أكابر العلمالم بالأصول
 . 6/283الزركلي، الأعلام، . الخ... لنووي؛اللبيب في شر  التقريب؛ شر  الأربعين حديرا ل

 . 117 -1/116مقدمة تحقيق كتاب القواعد لأبي عبد الله المقري، : أحمد ب  عبد الله ب  حميد (3)

وأاا الآن أضرب م  قاعدة الشلارع ملارلين يقضلاي الفطِلا  العجلاب منهملاا، وغرضلاي         ”: اص كلام الجويني بكامله اليي فهم منه عدم الجواز (4)
ادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك اليي جهدته في الزم  الخالي، ولست أقصد الاستدلال بها، فلاإن الزملاان إذا فلارض تماليلاا علا  التفلااريلم       بإير

رلاااي في  والتفاصيل ا يستند أهل الزمان إلا إلى مقطوع به، فاليي أذكر م  أساليب الكلام في تفاصيل الظنون، فالمرلان أحدهما في الإباحلاة، وال 
 . 262، ص“الظلم ثغياث الأمم في التيا ”. رالمة اليمةب

 . 1/117، 21للمقري، لأحمد ب  عبد الله ب  حميد، هامش ( القواعد)مقدمة تحقيق كتاب  :ينظر (5)

 . 225ص القواعد الفقهية،: الباحسين (6)

إاهلاا  »: لاستنباطه أحكام الفروع م  قواعد أصول الفقه وقلاال  ااتقد اب  دقيق العيد الشافعي إبراهيم ب  عبد الصمد المعروف باب  بشير المالكي (7)
، 84ص القواعد الكلية لمحملاد عرملاان شلابير،    :يراجلم( يقصد القواعد الفقهية)وأن الفروع لا يطرد تخريجها علخ القواعد الأصولية  «غير مخلصة

 . 87ص اقلا ع  الديباج لاب  فرحون،

، وقد راجلم يعقوب الباحسين هيا القول في المصدر الميكور فيكر أاه ا يعرلار عللاخ ذللاك في الفوائلاد     1/37غمز عيون البصائر، : أحمد الحموي (8)
 . 275ص( 23) القواعد الفقهية هامش :فائدة، يراجلم( 225)الزينية المشار إليها، والبالغة 

لية، والسيد تمليل مفتش الأوقاف، وسيف اللادي  عضلاو   أحمد جودت ااظر ديوان الأحكام العد: تتكون لجنة إعداد المجلة م  الأساتية الأعضالم (9)
شوري الدولة، أحمد الخلوصي موظف في ديوان الأحكام العدلية، وأحمد حلمي موظف في ديوان الأحكام العدلية، ومحمد أمين الجندي عضلاو  

 . 86شبير، صم  هامش كتب القواعد الكلية لمحمد  :يراجلم. شور  الدولة، وعلالم الدي  ب  محمد ب  أمين عابدي 
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فقلاد  ، ما ا يوجد ما يدل عليها اص صريح ملا  الكتلااب أو السلانة   ، الاستناد إليها في استنباط الأحكام
وملا  سلالك مسلالكه     إن المقالة الرااية م  المقدمة هي عبارة ع  القواعد ال  جمعها اب  نجيم» :جالم في تقريرهم

فحُكام الشرع ما ا يقفوا علخ اقل صلاريح لا يحكملاون  جلارد الاسلاتناد إلى      -رحمهم الله تعالى  - م  الفقهالم
  .«واحدة م  هيه القواعد

 ،بأن هيه القواعد يوجب تفهمها في بادئ الأمر الاستئناس بالمسلاائل : وقد علل بعض شرا  المجلة ذلك
وشروط قد تغيب ع  بال الكلاريري  ملا    ، فهيه القواعد لها مدارك ومآتمي، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان

فلعلال بعضلاا ملا     ، يتنور بها المقللاد ولا يتخلايها ملادارا للفتلاو  والحكلام     » :حيث قال الأتاسي ،المقلدي 
وهيا يحتلااج إلى اظلار دقيلاق    ، الأسباب المتقدم ذكرها أو لأحد، حوادث الفتو  تمرجت م  اطرادها بقيد زائد

أو سلابب ملا    ، ويسترنخ منهلاا ملاا تملارج عنهلاا بقيلاد     ، يُجري تلك القواعد في مشملاتها الحقيقية، وتحرٍّ عميق
 .«الأسباب المارة

قللاد والمجتهلاد في   م  عبارة شار  المجلة أالاه يلار  التفريلاق بلاين الم     وقد استنتج يعقوب الباحسين
والمفتقلاد لمعرفلاة   ، ويقصر المنلم علخ المقلد غير القادر علخ إجرالم القواعد في مشلاملاتها الحقيقيلاة  ، ذلك

وبالتالي فإذا كان القاضي أو المف  مقللادي  لملايهب   ، القيود والمسترنيات ال  لا تدتمل في إطار القاعدة
في حلاين  ، ولا يستَنِدان إليها في استنباط الأحكام، فإاهما يستأاسان بتلك القواعد، م  المياهب الفقهية

يجوز لهما الاستناد إليهلاا  ، لو كان القاضي أو المف  مجتهدي  يعلمان بالمدارك والمآتمي والقيود والشروط
  .في الاستنباط

قلّما تخلو إحداها م  وليلك كاات القواعد الفقهية » :علخ أصحاب المجلة فقال وعقب مصطفخ الزرقا
أن تلك الفروع المسترناة ملا  القاعلادة هلاي     إذ ير  الفقهالم، مسترنيات في فروع الأحكام التطبيقية تمارجة عنها

وملا  ثَلامّ ا تُسلاوِّغ المجللاة أن     ، أو أاها تستدعي أحكاما استحسلاااية تماصلاة  ، أليق بالتخريج علخ قاعدة أتمر 
هم علخ الاستناد إلى شيلم م  هيه القواعد الكلية فقط دون اص لتمر تماص أو علاام  يقتصر القضاة في أحكام

، يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأن تلك القواعد الكلية علخ مالها م  قيمة واعتبار هي كريرة المسلاترنيات 
 .«فهي دساتير للتفقيه لا اصوص للقضالم

                                                 
 . 11مجلة الأحكام العدلية، ص (1)
 . 86محمد شبير المرجلم السابق، ص: وينظر -. 276القواعد الفقهية، ص: الباحسين (2)

ولد في السلط، واشأ في حمص وتعلم وأحرز . دكتور في الحقوق(: م1969 - 1925 /هلا1389 - 1323) عداان ب  هاشم ب  تمالد الأتاسي (3)
 «ط -الحقوق الجزائية الخاصة »ألف . ودرس الحقوق بدمشق وتماض السياسة علخ تمدي أبيه، وتقلد مناصب وزارية. جنيف الدكتوراه دمعة

 . وتوفي ببيروت، ودف  في حمص «شوائب الاتفاق في المعاهدات الدولية ط»وبالفراسية  «ط -الحقوق الدستورية »و

 . 11شر  مجلة الأحكام العدلية، ص: الأتاسي (4)

 . 87 -86ص القواعد الكلية،: شبير محمد -. 86ص القواعد الفقهية: الباحسين (5)

 . 935 -934/ 2المدتمل، : الزرقا (6)
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 : أدلة أصحاب القول الأول  -
سوغات م  رفضوا الاحتجاج بالقواعد الفقهية واتخاذها سندا للاستنباط والتخريج يظهر إن النظر في م

وبالتلاالي السلاقوط في دائلارة    ، وم  الوقلاوع في شلاراك التعملايم في الأحكلاام    ، أاهم كااوا متحرزي  م  المغامرة
 . وقد دفعهم إلى هيا التحرز طائفة م  الأسباب يمك  إجمالها في الأمور التالية، الممنوع

وم  المحتمل أن يكون ، وإن المسترنيات فيها كريرة، إن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية في اظرهم -1
 . الفرع المراد استنباطه م  القاعدة داتملا في المسترنيات

وإنما تستند إلى اسلاتقرالم الااقص   ، إن أغلب القواعد والضوابط الفقهية لا تستند إلى اصوص شرعية -2
فتعملايم حكلام   ، وهو يحتملال الخطلاأ  ، والبعض الآتمر منها يستند إلى الاجتهاد، فلا يفيد اليقين، لفقهيةللفروع ا

  .القاعدة علخ جميلم الفروع فيه اوع م  المجازفة

وليس م  المعقول أن يجعل ما هو ، وجاملم ورابط لها، إن القواعد الفقهية هي ثمرة للفروع المختلفة -3
  .باط أحكام الفروعثمرة وجاملم دليلا لاستن

بسلابب أن  ، أن جعل القواعد الفقهية دليلا للأحكام الفرعية يلزم منه الدور الممنوع: والمقصود م  ذلك
تكلاون القواعلاد الملايكورة دللايلا عللاخ هلايه        ففكيلا ، القواعد افسها كان دليلها والمربت لها هو الفروع الفقهية

 .؟الفروع

 . المنكرون للاحتجاج بالقواعد الفقهيةتلك هي أهم المسوغات ال  ذكرها 

، وتلار  صلالاحيتها للاسلاتدلال والترجلايح    ، وفي المقابل نجد طائفة م  العلمالم تستدل بالقواعد الفقهية
إن الأصل جواز : ؛ وقالوام  المالكية والشاط  واب  بشير وقول القرافي الشافعي وهو مقتضخ قول الغزالي

 . جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية الكلية إذا ا يعارضها أصل مقطوع به م  كتاب أو سنة أو إجماع

اليي ردّ فتاو  ملا   ( لاه684: ت) ومم  بنخ بعض أحكامه أو ترجيحاته عليها أبو العباس القرافي -1
، إن وقلم عليكِ طلاقي فأاتِ طالق قبله ثلاثلاا : ا يوقلم الطلاق في مسائل الدور ال  منها قول القائل لزوجته

 . وقال بنقض قضالم م  حكم ببقالم الزوجية وعدم إيقاع الطلاق، ثلاثا

                                                 
 . 294ص الندوي، القواعد الفقهية، -. 948/ 2المرجلم افسه، : الزرقا (1)

 . 282ص القواعد الفقهية،: الباحسين يعقوب (2)

 . 84ص واعد الكلية،شبير، الق -. 42 -39ص الوجيز،: البوراو (3)

 . 281ص المرجلم السابق،: الباحسين (4)

ولي القضالم بقرطبة في أيام الحكلام  . قاض، م  أهل باجة(: م813 /هلا198)اب  بشير محمد ب  سعيد ب  بشير ب  شراحيل المعافري الأادلسي  ()
 . 6/138. الأعلام: الزركلي. بةتوفي بقرط. وضرب المرل بعدله. وكان صلبا في القضالم، له أتمبار في ذلك. ب  هشام

 :ينظلار . ووجه الدور أاه متخ طلقها الآن وقلم قبله ثلاثا، ومتخ وقلم قبله ثلاثا ا يقلم، فيلاؤدي إثباتلاه إلى افيلاه، فلاااتفخ    . 1/74الفروق، : القرافي (6)
 . 22/ 26اقلا ع  طبقات الشافعية الك  ، . 277ص( 21) القواعد الفقهية، للباحسين هامش
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وللاو قضلاخ باسلاتمرار    » :ه ملم المشروط وقلاال وعلل ذلك  خالفة قاعدة الشرط ال  هي صحة اجتماع
إن الشلارط قاعدتلاه   : اقضناه لكواه علخ تملالاف قاعلادة   بنالم علخ المسألة السريجية، عصمة م  لزمه الطلاق

فإنّ تقدّم الرلاث لا يجتملم ملم لزوم ، وشرط السريجية لا يجتملم ملم مشروطه أبدا، صحة اجتماعه ملم المشروط
  .«الطلاق بعدها

لك إلغالم الشرط غير الصحيح في إيقاع الطلاق اللايي أوقعلاه بعلاد ذللاك؛ لأالاه يتنلااقض ملالم        ومعنخ ذ
  .«مِ  شرْط الشرط إمكان اجتماعه ملم المشروط» القاعدة المشهورة أن

الأحكام أبو طاهر إبلاراهيم بلا  عبلاد    وم  العلمالم اليي  اسب إليهم الاستدلال بالقواعد الفقهية علخ 
 .«وعلخ هيا مشخ في كتابه التنبيه، يستنبط أحكا م الفروع م  قواعد أصول الفقه» فقد كان، الصمد

، قه لا القواعلاد الأصلاولية  ويبدو أن المراد م  ذلك قواعد الف» :علخ قوله فقال وعلق يعقوب الباحسين
ت ) وهي طريقة ابّه الشيخ تقي الدي  ب  دقيلاق العيلاد  » :بعد ذلك( لاه799: ت) بدليل قول اب  فرحون

 ومرلال هلايا الوصلاف لا    .«وأن الفروع لا يطرد تخريجها علخ القواعلاد الأصلاولية  ، أاها غير مَخلّصة( لاه722
  . «ولا سيما م  فقيه أصولي كاب  دقيق العيد، ينعت به القواعد الأصولية

كلال أصلال شلارعي ا    » :أيضا جواز الاستدلال بالقاعدة الفقهية فقد صر  بيلك بقوللاه  واقل الشاط 
ويرجلالم  ، فهو صحيح يبنخ عليه، ناه م  أدلتهومأتموذا مع، وكان ملائما لتعريفات الشرع، يشهد له اص معين

 .«إليه إذا كان الأصل قد صار  جموع أدلته مقطوعا به

ويفهم م  كلامه أن الأصل الشرعي يقصد به القواعد الفقهية فهلايه التسلامية كاالات شلاائعة في ذللاك      
حسلاب ملاا يفهلام ملا      ( لاه525: ت)الشافعي  وإلى هيا المعنخ ذهب الإمام الغزالي -العصرلا كما سبق بيااه 

وإن ا يشلاهد للاه أصلال    ، لا يطرد فهو مقول بلاه ، كل معنخ مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع» :كلامه أن
  .«معين

                                                 
فقد أفتخ في هيه المسألة بعدم وقوع الطلاق، اقل ذلك ( هلا324)بة إلى أبي العباس أحمد ب  عمر ب  سريج م  أئمة الميهب الشافعي المتوفخ اس (1)

 ذكر هيه المسألة في القواعد النورااية، وبين أفكلاار فقهلاالم  ( هلا728: ت)، وبين أن اب  تيمية 277ص الباحسين في هامش كتابه القواعد الفقهية،
 . 284 -283ص الإسلام م  جميلم الطوائف، هيا الكلام فااظر شر  كلام شيخ الإسلام عنها واقده اب  سريج بشأاها،

 . 4/82وتهييب الفروق للبقوري بهامش الفروق،  -. 42/ 4الفروق، : القرافي (2)
 . 36ص القواعد الفقهية الك   وما تفرع عنها،: السدلان صا  (3)
 . 87اهيم ب  علي المشهور باب  فرحون اليعمري، الديباج الميهب في معرفة أعيان علمالم الميهب، صأبو إسحاق إبر (4)
هلالا،  793عاا بحاث، تولى القضلاالم بالمدينلاة سلانة    ( م1397/هلا799: ت)، (برهان الدي )هو إبراهيم ب  علي ب  محمد اليعمري، : اب  فرحون (5)

في معرفة أعيان علمالم الميهب؛ تبصرة الحكلاام في أصلاول الأقضلاية ومنلااهج الأحكلاام؛ تسلاهيل        الديباج الميهب: ألف. وهو م  شيوخ المالكية
 . 1/52الزركلي، الأعلام، . الخ... المهمات؛

 . تقدمت ترجمته (6)

 . المرجلم افسه (7)

 . 279 -278ص القواعد الفقهية،: الباحسين (8)

 . 1/39بة التجارية مصر، الموافقات، شر  عبد الله دراز، طبعة المكت: الشاط  (9)

 . 364ص المنخول،: الغزالي أبو حامد (10)
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 : أدلة أصحاب القول الثاني  -
اطا وتخريجلاا  عليها اسلاتنب  وجوزوا بنالم الأحكام، أصحاب هيا القول اليي  احتجوا بالقواعد الفقهية إن
 : قد أيدوا قولهم  ا يلي، وترجيحا

 -ولا يقد  في كليتهلاا وجلاود اسلاترنالمات    ، أي منطبقة علخ جميلم جزئياتها، أن القاعدة الفقهية كلية -1
 . -كما بينا سابقا 

أن حجية القاعدة وصلاحيتها للاستدلال استُفِيد م  مجموع الأدلة الجزئية ال  اهضت  عنخ تللاك   -2
فم  باب أولى أن تتحقق هلايه الحجيلاة   ، فإن كان كل دليل جزئي هو حجة بياته يصح الاستدلال به، اعدةالق

  .في القاعدة ال  أرشدت إليها مجموع الأدلة وتكون دلالتها قطعية

أن تتبلم اجتهادات الأئمة الأعلام لَيؤكد مد  اعتبارهم لهيه القواعد واعتملاادهم عليهلاا للكشلاف     -3
الأمر اليي يبين لنلاا أن هلايه القواعلاد    ، الشرعي المناسب للوقائلم والمستجدات ال  ا يرد فيها اصع  الحكم 

  .راسخة في أذهان المجتهدي 

وكلاان مملاا احتجلاوا بلاه     ، أن الجماعة إذا قتلوا واحدا يقتللاون بلاه   ويؤكد ذلك ما صر  به جمهور الفقهالم
فإن الله سبحااه وتعلاالى إنملاا قتلال    » :فقال اب  العربي، ياس والقواعد الكليةبالإضافة إلى قول الصحابي والق
فلو علم الأعدالم أاهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتللاوا علادوهم في   ، م  قتل صيااة للأافس ع  القتل

 .«وحسما لهيا الدالم، فحكم بإيجاب القصاص عليهم رَدعًا للأعدالم، جماعتهم

فبين أن المسلاوِّغات اللا  ذكرهلاا أصلاحاب     ، وقد حاول بعض الباحرين المعاصري  مناقشة لرالم الفريقين
 : رفض الاحتجاج بالقواعد الفقهية يمك  أن يقال فيها ما يلي

 المحتمل أن يكون الفرع وأن م  ، وأن المسترنيات فيها كريرة، أن القول بأن القواعد الفقهية أغلبية: أولا

                                                 
 . 85ص القواعد الكلية،: شبير محمد (1)

 . 128ص قواعد المقاصد عند الإمام الشاط ،: الكيلااي إبراهيم (2)
النظرية والتطبيق، وهي عبارة ع  بحث قدمه في المصلحة المرسلة عند الإباضية بين  نيربإت رسالة مصطفخإلى أيضا ويمك  الرجوع : المرجلم افسه (3)

حيث ذكر مجموعة م  القواعد الفقهيلاة   م،2224/هلا1425لنيل درجة الماجستير، وتمت مناقشته في الجامعة الإسلامية بقسنطينة في الجزائر سنة 
 .321-299ص .اعتمد عليها الشيخ بيوض والبكري في الترجيح والاستدلال علخ القضايا المستجدة

. قاض، م  حفلااظ الحلاديث  (: م1148 -1276 /هلا453 - 468)اب  العربي أبو بكر محمد ب  عبد الله ب  محمد المعافري الاشبيلي المالكي،  (4)
صلاول والتفسلاير   وصنف كتبا في الحلاديث والفقلاه والأ  . دب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدي ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأ

ملا   . تمتام علمالم الأالادلس ولتملار أئمتهلاا وحفاظهلاا    : قال اب  بشكوال. وولي قضالم إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودف  بها. تاريخوالأدب وال
اصلااف في  الإ”مجللادان، و  “ط -أحكلاام القلارلن   ”و “ط -حوذي في شلار  الترملايي   عارضة الأ”جزلن، و “ط -العواصم م  القواصم ” :كتبه

 . في أصول الفقه، وهو غير محيي الدي  اب  عربي “المحصول”و “عيانان الأأعي”عشرون مجلدا، و “مسائل الخلاف

 . 129ص قواعد القاصد،: الكيلااي :وينظر -. 624/ 2أحكام القرلن، : اب  العربي أبو بكر (5)
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ولك  عند إمعان ، يبدولا بحسب الظاهرلا مقنعا ومسوغا لهيا الرفض، المراد إلحاقه بها مما يشمله الاسترنالم
 : النظر نجد أن ما ذكر قابل للنقافي م  جهات عدة ايكر منها

إلا في القليلال  ولا شروط تطبيقهلاا  ، يتكلموا ع  شروطها ا، أن العلمالم حينما تكلموا ع  القواعد -1
وهلال كاالات   ، أاهم ا يدرسوا المسترنيات ال  ذكروها ليبينوا مد  ااطباق شلاروط القاعلادة عليهلاا    اكم، النادر

 ؟ استرنالم م  غير سبب

، إن قيام مرل هيه الدراسة ستبين أن كريرا م  تلك الجزئيات المسترناة ا تك  داتملة تحت القاعدة أصلا
أو لِقيام ما يمنلالم ملا  ااطبلااق حكلام القاعلادة      ، أو لفقدها بعض الشروط، ط القاعدةإما لأاها ا يتحقق فيها منا

 .عليها؛ لأاها قد عارضها ما يمنلم م  ااطباقها علخ جزئيات

ولا شك أن اتيجة هيا الاستقرالم والتنبلاؤ  ، أن كريرا م  القواعد كان م  ثمرات الاستقرالم الناقص -2
إذ م  المحتمل أن يكون حكم ما ا ، وليس م  الأمور اليقينية، مور المظنواةع  طريقه بحكم ما ا يستقرأ م  الأ
 ... يستقرأ مخالفا لحكم ما تَمّ استقراؤه

لك  أهل الاتمتصاص م  العلمالم ، وهيا الكلام صحيح م  الجااب النظري والمنطقي» :ويضيف قائلا
فهم بأن الحكلام بالكليلاة تلاابلم لوجلاوده في أكرلار      ملم اعترا، علخ اتائج الاستقرالم( قواعد كلية)ا يُنكروا إطلاق 

  .«الحكم علخ كلي لوجوده في أكرر جزئياته: بأاه صفقد عرّفوا الاستقرالم الناق، أو في بعضها ،الجزئية

، إاه مفيد للظلا   :وقالوا، وهوه إلحاق الفرد بالأعم الأغلب والأصوليين وقد احتج به جمهور الفقهالم
 .وهو كاف في إثبات الأحكام الشرعية

فلابعض  ، فإن الأمر كما قيل ولكنه للايس عاملاا وشلااملا   ، وأما ما قيل بشأن قلة الجزئيات المستقرأة: ثاايا
ولهيا فإن الظ  فيها أقو  م  ، فمِرلُها لا يتجه إليها هيا المحيور، القواعد استند إلى استقرالم جزئيات كريرة جدا

 . كما سبق أن ذكراا ذلك، لظ  المستفاد م  القواعد المبنية علخ استقرالم جزئيات قليلا

ولا يصح أن اطلب م  الجزئيات فيما كاالات ضلايقة   ، علخ أانا ايكر بأن القواعد تختلف ضيقا واتساعا
 . النطاق ما اطلبه م  الجزئيات في القواعد العامة والشاملة

، بطريق النظر والاجتهاد فهي تابعة للطريق اليي اتبلم في استنباط المجتهد أما القواعد المخرجة والمستنبطة
 .واجتهاد المجتهد مقبول ومعمول به

                                                 
 . 282، 281ص الباحسين القواعد الفقهية، (1)

 . 282ص الباحسين، المرجلم السابق، (2)

دار إحيالم الكتب العربية عيسلاخ البلاابي الحللا     ( هلا766ت )تحرير القواعد المنطقية، قطب الدي  محمود ب  محمد الرازي  المرجلم افسه، اقلا ع  (3)
 . 122ص ،1938وكيلك المنطق التوجيهي، أبو العلالم عفيفي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر -. 165ص مصر،

اب  السبكي، الإبهاج في شر  المنهاج تلااج   -. 347/ 2ملم بشر  الجلال المحلي وحاشية البنااي، ، اقلا ع  جملم الجوا282ص الباحسين افسه، (4)
 . 172/ 3تعليق جماعة م  العلمالم، اشر دار الكتب العلمية بيروت، (. هلا771ت ) الدي  عبد الوهاب ب  علي

 . 286المرجلم السابق، ص: الباحسين (5)
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فلا يصح أن تكون دليلا علخ الفروع لملاا يللازم ملا     ، وأما القول بأن القواعد الفقهية ثمرة الفروع: ثالرا
و كاات الفروع المراد استنباطها هي افس الفلاروع  ولك  هيا إنما يتم ل، فهو اعتراض جياب في الظاهر، الدور

فالفروع المتوقفة علخ القاعدة هي غير الفروع ال  توقفت عليها ، وليس الأمر كيلك، ال  كشفت ع  القاعدة
وأقلارب مرلاال للايلك قواعلاد     ، وكاات ثمرة لهلاا ، فكل قواعد العلوم إنما بنيت علخ فروع هيه العلوم، القاعدة
، حيث استنبطت م  تملال أحكام المسائل الفرعية المنقولة ع  الأئمة الأقدمين، الحنفية وتماصة عند، الأصول

 . وا يقل أحد إاه لا يجوز لنا أن استند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها

لفصلاحالم قبلال أن   وكيلك قواعد اللغة العربية ال  استنبطها علمالم اللغة م  تملال ما اطق به العلارب ا 
وا يقلال أحلاد   ، والبنالم عليها، وهي ال  يستند إليها في استنباط أحكام اللغة، واللح  ةتشوب ألسنتهم العُجْم

  .أن هيه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام اللغة العربية منها؛ لأاها ثمرة للفروع الجزئية

وما أبدينا م  وجهلاات اظلار حلاول بعلاض الآرالم     ، قاعدة الفقهيةوبعد هيه الخلاصة لما قيل في حجية ال
فإن اليي يترجح عنداا بعد النظر أن الأصل في القاعدة الفقهية علادم جلاواز الاسلاتدلال بهلاا     ، والاستدلالات

ويسترنخ م  هيا الأصل بعض الحالات يجوز الاحتجاج بها إذا توفرت فيهلاا الشلاروط   ، علخ الأحكام الفقهية
 : التالية

 . أن تستند القاعدة الفقهية علخ دليل م  كتاب أو سنة أو إجماع -1

  .أن لا تعارض القاعدة الفقهية أصلا مقطوعا به م  كتاب أو سنة أو إجماع -2

وكلايلك ملا  حيلاث وجلاود     ، وبنالم علخ ذلك فإن القواعد الفقهية تختلف م  حيث أصولها ومصادرها
فمنها ما كان أصله ومصلادره  ، م  حيث أصول القواعد ومصادرهاف، الدليل علخ حكم المسالة المبحوث عنها

، أو يكون مبنيا علخ أدلة واضحة م  الكتاب والسلانة المطهلارة  ، أو م  سنة رسوله ، م  كتاب الله سبحااه
أو تكون القاعلادة مبنيلاة عللاخ الاسلاتدلال القياسلاي      ، أو مبنيا علخ دليل شرعي م  الأدلة المعت ة عند العلمالم

فهلاي دليلال    أو دري مجر  القواعلاد ، فإذا كاات القاعدة اصا كريما فهي قبل أن تكون قاعدة، الأحكاموتعليل 
ولا يجوز ، فهل إذا جر  النص القرلاي مجر  القاعدة تمرج ع  كواه دليلا شرعيا معمولا به، شرعي بالاتفاق
 .؟تقديم غيره عليه

فهيا اللانص الكلاريم   ، (275: البقرة) ژڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ: قوله سبحااه وتعالى: وم  أمرلة ذلك
يشمل أاواع البيوع المحرملاة  ، وهو في افس الوقت يصلح قاعدة فقهية، دليل شرعي يفيد حل البيلم وحرمة الربا

 . إما بالنص وإما بالتخريج، وبعض مسائل الربا

                                                 
 . 43، 42ص الوجيز،: البوراو (1)

 . 87ص المرجلم السابق،: بير محمدش (2)

 . 42ص المرجلم افسه،: البوراو (3)
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البينلاة  » :وحلاديث ، «الخراج بالضلامان » :وحديث، «لا ضرر ولا ضرار» لنبوية حديثاوم  السنة 
فهيه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمك  الاستناد إليها في ، وغيرها كرير «علخ المدعي واليمين علخ المدعخ عليه

  .الأحكام وإصدار الفتاو  وإلزام القضالم بهااستنباط 

فحكلاام الشلارع ملاا ا يقفلاوا عللاخ اقلال       » :اليي  وضعوا المجللاة حيلاث قلاالوا    ولعل هيا ا يفت الفقهالم
 وكيلك ما أشلاار إليلاه الزرقلاا   ، فلعلهم أشاروا إلى تلك القواعد ال  هي في الأصل اصوص تشريعية ،«صريح
وم  ثمّ تسوّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم علخ الاستناد عللاخ شلايلم ملا  هلايه القواعلاد      » :حين قال

 .«الكلية فقط دون اص تماص أو عام

إنْ كاات القواعد الفقهية اصوصا شرعية سلاوالم كاالات صلاياغتها واحلادة أو ملالم      : وعليه فيمك  القول
أو يرجح بعضها عللاخ  ، تعت  حجة ودليلا تستنبط منه الأحكام الشرعية، نختغيير في الصياغة غير مؤثر في المع

  .شأاها في ذلك شأن النصوص افسها عامة كاات أو تماصة، بعض

 : الحكم فيها تبعا للأمري  ففيختل، وأما إن كاات القواعد الفقهية مستنبطة

 . المصدر والدليل اليي استنبطت القاعدة ع  طريقه -أ 

 . اق والاتمتلاف في القاعدة المستنبطةالاتف -ب 

 : ويمك  توضيح ذلك  ا يلي

الأملالاور » :إذا كاالالات القاعلالادة مسلالاتنبطة ملالا  النصلالاوص الشلالارعية الصلالاريحة مرلالال القواعلالاد التاليلالاة -1
. » لنيلاات إنما الأعملاال با » فإن الاحتجاج بهيه القاعدة اابلم م  الاحتجاج بأصلها وهو حديث ،« قاصدها
كلها قواعد مستنبطة ملا  القلارلن    ،«المشقة دلب التيسير»و «الضرر يزال»و .«اليقين لا يزول بالشك» وكيلك

ستناد إليها في الاستنباط؛ لأن الرجلاوع إليهلاا رجلاوع إلى الأدللاة اللا       وتعت  مصادر يجوز الا، والسنة والإجماع
  .فلا يمنلم الاحتكام إليها، وقوتها بقوة الأدلة المعتمد عليها، فهي تشبه الأدلة، استندت إليها

فيجلاب الرجلاوع   ، أما إذا كاات القاعدة مبنية علخ دليل شرعي م  الأدلة ال  اتمتلف في اعتبارهلاا  -2
وإلا اظلار إلى اللادليل   ، فإذا وجد الحكم بأحدها يستأاس بالقاعلادة ولا يحكلام بهلاا   ، لى الأدلة المتفق عليهاأوّلًا إ

، كلاان بهلاا   -عنلاد ملا  يعت والاه دللايلا      -فإن أمك  إعطالم المسلاألة حكملاا  وجبلاه    ، اليي بنيت عليه القاعدة
 . واعت ت القاعدة دليلا تابعا يستأاس به

                                                 
 . سيأتي تخريجه لاحقا في الفصول القادمة (1)

 . سيأتي تخريجه لاحقا في الفصول القادمة (2)

 . سيأتي تخريجه لاحقا في الفصول القادمة (3)

 . 12لجنة م  الأساتية، مجلة الأحكام العدلية، ص (4)
 . 934/ 2دتمل الفقهي، الم: الزرقا (5)

 . 286ص القواعد الفقهية،: الباحسين (6)
 . سيأتي تخريج هيا الحديث لاحقا في الفصول القادمة (7)
 . 87القواعد الكلية، ص: شبير -. 287، 286المرجلم السابق، ص: الباحسين -. 41الوجيز في إيضا  قواعد الفقه، ص: البوراو محمد صدقي (8)



122 

 

ووجلادت  ، أو دليلال أصلاولي  ، أو اص فقهلاي ، يل شرعي لمسألة بعينهاوأما م  حيث عدم وجود دل -
 ؟ هل تعت  القاعدة الفقهية الاجتهادية دليلا شرعيا يمك  الاستناد إليه في الفتو  والقضالم، القاعدة ال  تشملها

إن القواعد الاجتهادية ال  استنبطها العلمالم المجتهدون م  معقلاول النصلاوص والقواعلاد العاملاة     : اقول
فعلخ ملا  تعلارّض لمرلال هلايه     ، وهؤأو استقرالم استقر، أو عُرف اعت وه، أو بنالم علخ مصلحة رأوها، للشريعة

وما بُنِيت عليه كل قاعلادة  ، المسائل أن يكون علخ جااب كبير م  الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية
ت القاعلادة مسلاألة يقطلالم أو يظلا      وما يمك  أن يسترنخ م  كل قاعلادة حتلاخ لا يلادرج تحلا    ، أو استنبطت منه
  .تمروجها عنها

وير  البعض أن هيه القواعد ال  لا تستند إلى دليل صريح م  الكتاب أو السنة أو الإجملااع لا تعتلا    
 ولك  عند الاتفاق يمك  أن، علخ تقعيدها أو اتمتلفوا فيها سوالم اتفق الفقهالم، مصدرا يستند إليه في الاستنباط

  .وتفريلم الأحكام وتخريجها، يستأاس بها في الترجيح بين الآرالم

يمك  أن يحمل عللاخ القواعلاد   : فالقول الأول، وبنالم علخ ما سبق فإاه يمك  الجملم بين القولين السابقين
كلا  تسلاتند إلى أدللاة    أو ا ت، وال  ا يك  أصلها اصا م  كتلااب أو سلانة   الاجتهادية المختلف فيها بين الفقهالم
، فيحمل علخ القواعد ال  كان أصلها الكتاب أو السلانة : وأما القول الرااي، صريحة م  كتاب أو سنة أو إجماع

 . أو استندت إلى أدلة صريحة م  القرلن أو السنة أو الإجماع

يكون فيملاا   ويترتب علخ هيا أن عدم جواز استناد القاضي أو المف  إلى إحد  القواعد الفقهية وحدها
أما إذا كاات الحادثة لا يوجد فيها الاص فقهلاي أصلالا لعلادم تعلارض      ، إذا وجد اص فقهي يمك  الاستناد إليه

اللهم إلا إذا قطلم أو ظلا   ، فعندئي يمك  إسناد الفتو  والقضالم إليها، ووردت القاعدة ال  تشملها، لها الفقهالم
  .هيه المسألة الجديدةفرق بين ما اشتملت عليه القاعدة و

، ومما ددر الإشارة إليه أن الرأي اليي توصلنا إليه هو ما ذهب إليه معظم م  كَتب في القواعد الفقهية
وتكاد لراؤهم تتفلاق عللاخ أن القواعلاد الفقهيلاة لا     ، أو حققوا بعض الكتب المؤلفة فيها م  العلمالم المعاصري 

إلا إذا كان أصلها مسندا إلى دليل ملا   ، في استنباط الأحكام الشرعية يصلح أن تكون دليلا مستقلا يستند إليه
  .كتاب أو سنة أو غيرهما

المتقدمين والمتأتمري  في مسألة حجيلاة القواعلاد الفقهيلاة     وبعد هيا العرض اليي بسطنا فيه رأي الفقهالم
 ؟ م  الاستدلال بالقواعد الفقهية ما هو موقف الإباضية: يجدر بنا أن اطر  سؤالا ملحا مفاده

                                                 
 . لم افسهالمرج: البوراو (1)

 . السابقالمرجلم : شبير (2)

اقلا ع  حس  أحمد مصطفخ، الشك وأثره في العبادات، رسالة ماجستير اوقشت بكليلاة دار  . 27عزام عبد العزيز، قواعد الفقه الإسلامي، ص (3)
 . 295ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد :وينظر -. 15العلوم القاهرة، ص

أحمد ب  عبد الله ب  حمد، مقدملاة   -. 288 -276ص القواعد الفقهية،: الباحسين يعقوب -. 23ص الوجيز: البوراو - .المرجلم افسه: الندوي (4)
القواعد الفقهية الك   وما تفرع : السدلان صا  ب  غانم -. 87ص شبير محمد، القواعد الكلية، -. 1/116للمقري، : تحقيق كتاب القواعد

 . وغيرهم. 27قواعد الفقه الإسلامي، ص: زيزعزام عبد الع -. 38-35ص عنها،
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وأجلاابوا علا  النلاوازل    ، علخ كررة ما ألّفوا في الفروع الفقهية ولعل م  المؤسف أن نجد فقهالم الإباضية
 -ثوا عنه بل إن أغلبهم ا يتحد، المختلفة في فتاو  متعددة ا يعطوا لهيا الجااب م  الموضوع حقه م  الدراسة

، ولا عجب في ذلك ما داموا ا يخصصوا للقواعلاد الفقهيلاة مصلانفات مسلاتقلة    ، إهمالا أو إغفالا -ولو عَرَضا
 وهيا شأن كرير م  الفقهلاالم ، أو الاستدلال، أو التخريج، أو التعليل، وإنما جالمت في معرض حديرهم للتعليق

 . في المياهب المختلفة

نجدهم ا يصرحوا بجواز الاحتجاج بالقواعد الفقهية ولا بالمنلم؛ ولعل  صادر الإباضيةوبعد البحث في م
أو بيلاان مكااتهلاا في التشلاريلم وللاو ملا  الناحيلاة       ، سبب ذلك يرجلم إلى عدم اهتمامهم بتنظير القواعد الفقهيلاة 

وتخريجلااتهم عللاخ   ، عللاخ الأحكلاام  وملم ذلك يمك  أن استنتج م  تملالال اسلاتنباطاتهم وتعللايلاتهم    ، النظرية
القواعد أو استدلالهم علخ الفروع أاهم يوافقون ميهب الجمهور في اعتماد هيه القواعد في مجال الاستنباط أو 

فغالبلاا ملاا يلايكرون    ، وتشهد علخ ذلك مصنفاتهم الفقهيلاة القديملاة والحديرلاة   ، التخريج أو الترجيح أو التعليل
تماصة إذا أعوزهم الدليل م  الكتاب . قهية سوالم متفق عليها أو مختلف فيهاالحكم ويسندواه إلى قواعدهم الف

، بل يعت واها تابعة لغيرها، إلا أاه يظهر بعد التأمل أاهم لا يجعلواها دليلا مستقلا بنفسها، أو السنة أو الإجماع
والمحقلاق   والسلاالمي  والشلاماتمي  واب  بركة وهيا ما نجده عند الكدمي، فييكرواها م  باب الاستئناس والتأكيد

 . وغيرهم الخليلي

حكلام المسلاألة بعلاد     عللاخ  استدل بها أبو سعيد الكلادمي  «يزول بالشك اليقين لا» :مرال ذلك في قاعدة
وكلال   -تبارك وتعلاالى  -إن كل شيلم م  الأشيالم وأمر م  الأمور في دي  الله » :إشارته إلى الأدلة النصية فقال

وكل حكلام   -سبحااه -وكل حق م  الحقوق المبينة في شرع الله ، حكم في حلال ما أحل الله وحرمة ما حرم
، المبنية عليه الموضحة له م  الكتاب والسنة وإجملااع الأملاة  جميلم هيا كله جارٍ علخ أصوله ، م  أحكام الشريعة

ولا ، فكل حكم منها ثبت فيظل ثابتا علخ أصلاوله ، فهي ثابتة حتخ يزيلها أصل مرلها، فإذا ثبتت هيه الأحكام
فأصلاوله زائللاة حتلاخ يربتهلاا أصلال      ، وإذا زال حكم م  أحكام هيه الحقلاوق ، يزول إلا بحكم ثابت مرله يزيله

  .«مرلها

 

                                                 
لقبه العلمالم . هلا13، م  أشهر علمالم الإباضية في عمان في القرن (هلا1287: ت -م 1816 /هلا1226: و)سعيد ب  تملفان ب  أحمد الخليلي،  (1)

 الزكاة؛ النواميس الرحمااية في تسلاهيل الطلارق إلى   وأرجوزة في: له مؤلفات قيمة، منها. بالمحقق لشهرته بتحقيق المسائل وتأصيلها واقترااها بالأدلة
ابنلاه أحملاد، والشلااعر أبلاو     : لقد كان صاحب مدرسة فكرية رائدة في عمان، وم  أشهر تلاميتلاه . الخ... العلوم الربااية؛ مجموعة فتاو  شرعية؛

 . 1/132، 522: ، ترجمة(قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية، . الخ... مسلم الرواحي

 . 4/83كدمي أبو سعيد، المعت ، ال (2)
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 ثالثالمبحث ال

 نشأة القواعد الفقهية وتطورها ومصنفاتها عند الإباضية

في القلارن   يكاد يكون م  الأمور الغريبة أن نجد تاريخ الفقه الإباضي مني اشأة المدرسة الفقهية الإباضية
فإذا تصفحت مرلا الكتب ال  تناولت الفقلاه  ، لإشارةالأول الهجري ا يتعرض إلى ذكر القواعد الفقهية ولو با

ولأجلال  ، وتنوه بأهميتها ومكااتها، فضلا ع  أن تشيد بيكرها، الإباضي وتاريخه ا دد فيها إشارة إلى القواعد
وحتخ عنلاد  ، ذلك يجد الباحث عنالم كبيرا في تحديد الفترة الزمنية ال  اشأت فيها القواعد الفقهية عند الإباضية

 . غيرهم م  المياهب الفقهية

إن القواعلاد الفقهيلاة ظهلارت في القلارن الأول ملا  عصلار        -بعد البحث والاستقرالم -ويمك  أن اقول 
ومرحللاة  ، ومرحلة تدوي  القواعد الكلية ملم الفروع الفقهية، مرحلة النشولم والتكوي : التشريلم ومرت  راحل

 . وأتميرا مرحلة الدراسات المتخصصة، رسوخ والتميزومرحلة النضج وال، التطور والنمو

ومصلاادرها  ، ومؤسسلاها ، م  حيث اشلاأتها  وسنتناول في هيا المبحث تعريف المدرسة الفقهية الإباضية
ثم اتطلارق إلى البلادايات الأولى لظهلاور القواعلاد الفقهيلاة عنلاد       ، وأهم مصنفاتها، اوأماك  ااتشاره، التشريعية
ومتخ بلادأ تلادوينها   ؟ وكيف تطورت وتبلورت؟ ومِ  أي  أتميوها أو استنبطوها، وجيورها التاريخية يةالإباض

وبيلاان  ؟ ثم استقلت عنها وجمعت في مصنفات تماصة كبقية الملادارس الفقهيلاة  ، عندهم ضم  فروعهم الفقهية
 : ذلك كما يلي

 المطلب الأول
 الإباضيةلمحة مختصرة عن المدرسة الفقهية 

كاات اشأتها عللاخ يلاد التلاابعي    ، تصدّرت المدارس الفقهية الإسلامية، مدرسة إسلامية أصيلة الإباضية
 تتلملاي عللاخ الصلاحابة   ، وكان عالما مفسلارا ومحلادثا وفقيهلاا    (م711/لاه93ت) الأزدي الجليل جابر ب  زيد

، السدوسلاي ولتملارون   وقتادة بلا  دعاملاة  ، رضي الله عنهما وشهد له بالعلم أستاذه عبد الله ب  عباس، الكرام
 فللاو سلاأله أهلال المشلارق    ، اسألوا جلاابر بلا  زيلاد   » :أاه قال للناس  وقد رُويَ ع  اب  عباس، وأثنوا عليه
في ملاوت    وقال أاس بلا  ماللاك   .«جابر أعلم الناس بالطلاق» :وقال عنه أيضا ،«لوسعهم علمه والمغرب

 كت سبعين بدْريًّا فحويت ما عندهم إلا أدر» :وقال ع  افسه، «مات أعلم مَ  علخ الأرض» :جابر ب  زيد

                                                 
أبلاو العبلااس    -. 214 -2/225طبقلاات المشلاايخ بلاالمغرب،    : أبلاو العبلااس اللادرجيني   : ذلك بتفصيل في المصادر التاليلاة  :تقدمت ترجمته ينظر (1)

 -93ص ضلاية، العقلاود الف : الحلاارثي سلااا بلا  حملاد     -. 149 -3/138تاريخ المغرب، : محمد علي دبوز -. 72ص كتاب السير،: الشماتمي
: بكلاير أعوشلات  ( دراسلاة شلااملة  )جابر ب  زيد ولثلااره في اللادعوة   : صا  الصوافي -. 2/342تاريخ التراث العربي، : فؤاد سزكين -. 125

 . 232معجم أعلام الإباضية، ترجمة جابر ب  زيد رقم : جماعة م  الباحرين -. 22ص دراسات إسلامية في الأصول الإباضية،
 . 2/282المدواة الك  ، : الخراسااي أبو غانم. 2/76، (742: )الجاملم الصحيح مسند الربيلم بين حبيب، حديث: الربيلم ب  حبيب (2)
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 . «البحر اب  عباس

في القلارن   والمحدثين والمفسري  في البصلارة  جابر بالعلم والورع فكان م  أك  الفقهالم اشتهر أبو الشعرالم
عبلاد  : منهم، وكان له أتباع كريرون، لخ ورعه وزهده وتقواه وتبحره في العلموأجمعت الأمة ع، الأول الهجري
ويرجلالم  ، وغيرهلام ، مسلم ب  أبي كريمة التميملاي  وأبي عبيدة، مرداس ب  حديرو ،التميمي الله ب  إباض

 . فقد أرسخ قواعدها ووضلم قواعدها الأصولية والفقهية، المدرسة الفقهية الإباضية الفضل له في تأسيس

الملارّي   بل اسلابت إلى عبلاد الله بلا  إبلااض    ، ورغم ذلك ا تنسب هيه المدرسة العريقة إلى جابر ب  زيد
 وسببها يعود إلى اشتهار اب  إباض، وهي اسبة غير قياسية، بارات سياسية وأمنيةلاعت( م725/لاه86) التميمي

بسبب انحلارافهم في المعتقلاد    ولمناظراته ملم الخوارج، ومواقفه الحازمة في قضايا الأمة، بين الناس بجرأته في الحق
وااتقلاد عللايهم علادم التلازامهم ملانهج       كما ااظر الأملاويين ، اتإذ كفَّروا المسلمين واستباحوا الحرم، والسلوك

كما ظهر ، واتخاذها ملكا عضودا متوارثا بينهم، واستئرارهم بالسلطة، في تسيير أمور المسلمين الخلفالم الراشدي 
 .أو الإباضية، فعرف أصحابه بأتباع اب  إباض، عند الناس  ظهر الزعيم

اليي اتمتار التقية منهجا حفاظا  إليه دون الإمام جابر ب  زيد لأجل هيه الأسباب كاات اسبة الإباضية
وعنه أتملايوا قواعلاد   ، وطلب العلم واشره، واشتغل بالفقه والإفتالم، وتنكيلهم علخ أتباعه م  بطش الأمويين
وا يبق منه إلى النزر القليلال متنلااثرا   ، ودُوّن علمه في ديوان كبير أتت عليه الأيام، الميهب في الاجتهاد والفتو 

 .وغيرها في الكتب الإباضية

وا يسلاموا  ، وجماعة المسلمين، وأهل الدعوة، وأهل الاستقامة، يسمون أافسهم أهل الحق كان الإباضية
 وظهرت في مؤلفاتهم أواتمر ، ثم ارتضوا هيه التسمية أمرا واقعا، بل دعاهم بها غيرهم، أافسهم بالإباضية

                                                 
 . المصدر افسه: الخراسااي (1)
وعاصر فتنة افتراق المسلالمين بعلاد صلافين، وكاالات للاه      . ، تابعي جليل، فقد أدرك كريرا م  الصحابة(هلا86: ت)عبد الله ب  إباض التميمي،  (2)

، وإنما اسب (هلا93: ت)ينسب إليه الميهب الإباضي، إلا أن الإباضية، أجمعوا أن إمامهم هو جابر ب  زيد . مواقف حاهة م  تلك الأحداث
، الميهب لاب  إباض، لمواقفه العلنية م  مخالفي الإباضية، ومناظرته للخوارج، واشتهر برسائله إلى عبد الملك بلا  ملاروان، ضلامنها اصلاائح للاه     

 العقلاود الفضلاية،  : الحلاارثي  -. 2/214الطبقلاات،  : ترجمه عنلاد اللادرجيني   :ينظر. جماعته م  انحراف السلطة الأموية ع  اهج الخلفالم وموقف
بكلاير   -. 38 -26ص دراسة في الفكر الإباضي،: عمر صا  با -. 76ص اشأة الحركة الإباضية: تمليفات محمد عوض -. 123 -121ص

 . 1/221، 774: ، ترجمة(قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية،  -. 22ص صول الإباضية،دراسات إسلامية في الأ: أعوشت

لازم الإمام جابر وأتمي عنه، والتقلاخ علاددا   . تابعي، م  أئمة الإباضية الأوائل. ، وأُديََّةُ أمه(هلا61: ت)، (أبو بلال)مرداس ب  حدير التميمي،  (3)
شهد صفين ملم عللاي بلا  أبلاي طاللاب،     . ظمالم الشراة وكبار قادتهم، وأحد الخطبالم الأبطالوهو م  ع. م  الصحابة، منهم اب  عباس وعائشة

هلا، بعدما أرسل إليه عبيد الله ب  زياد جيشا كبيرا، يقلاوده عبلااد بلا  علقملاة الملاازاي، فأحلااط       61قتل حوالي . وأاكر التحكيم، وشهد النهروان
 . 1/351، 1347: ، ترجمة(قسم المشرق)، معجم أعلام الإباضية.  رداس وأصحابه، وقتلهم ع  لتمرهم

العقود الفضلاية،  : الحارثي -. 27 -18ص مختصر تاريخ الإباضية،: سليمان البارواي -. 167 -156ص الجواهر المنتقاة،: أبو القاسم ال ادي (4)
: بلااجو مصلاطفخ   -. 124 -115ص دراسة في الفكر الإباضلاي، : عمر صا  با -. 76ص اشأة الحركة الإباضية،: تمليفات -. 138 -123

 . 23ص :معجم مصطلحات الإباضية: مجموعة م  الباحرين -. 75ص :منهج الاجتهاد عند الإباضية

محملاد الشلايخ    -.. 82 -1/81طبقلاات المشلاايخ بلاالمغرب،    : أبو العبلااس اللادرجيني   :ع  قصة ديوان جابر ب  زيد واستنساتمه وضياعه، ينظر (5)
 . 42ص تأصيلا وتفريعا وسلوكا،مميزات الإباضية اشأة و: بالحاج
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ثلام  ، الدينواة الصلاافية  (م896/لاه283)ب  فتح النفوسي  لهجري في مدواة عمروسالقرن الرالث ا
 البهللاوي  لابلا  بركلاة   الموازالاة وكتلااب  ، (م12/لاهلا 4ق ) لأبلاي سلاعيد الكلادمي    الجاملم المفيدفي كتاب 

 . (هلا372)

في أواتمر أيلاام أبلاي   ، ولّأ تحرير أقوالها ولرائها في صورتها النهائية، لفقهيةواكتملت صورة هيه المدرسة ا
وعنلاه حملال   ، في الإمامة العلمية بالبصرة اليي تملَف جابر ب  زيد( هلا145/هلا45) ب  أبي كريمة عبيدة مسلم

، هاملاة  إلى بلدااهم ال  أضحت فيما بعلاد مراكلاز للادول إباضلاية     والمغرب المشرقطلبته اليي  وفدوا عليه م  
والجزيلارة   وشلارقيها في زنجبلاار  ، وعُملاان  في اللايم   ةقامت بدور سياسي بارز في كل م  جنوب الجزيرة العربي

وفي ، والجمهوريلاات الإسلالامية المحاذيلاة لروسلايا     وفي الشمال إلى تمراسلاان ، ومدغشقر وتنزاايا وكينيا الخضرالم
 وبلاد السودان والأادلس ومنها ااتقل إلى مصر، الأقصخ وجنوب المغرب وتواس والجزائر ليبيا، شمال إفريقيا

 . وغااا وتشاد جروالني ومالي كالسنغال، العربي

-هلالا 162) بلاالجزائر  كالدوللاة الرسلاتمية  ، ودامت تلك الدول ردحا م  الزم  عمرت بعضلاها طلاويلا  
واشتهر في هيه اللادول علملاالم   ، (م14/لاه2ق) ودامت بعضها قرواا كما هو حال الإمامة في عُمان، (هلا296
كالفقلاه والأصلاول والعقيلادة    ، وبخاصة في علوم الشلاريعة ، ساهموا بنتاج فكري وفير في مختلف العلوم، أجلالم

 . والتفسير والحديث

وتطلاور كلاريرا علا      ونملاا ، بعد جابر ب  زيلاد  وظهر التدوي  الفقهي في المدرسة الفقهية الإباضية
وم  أشلاهرها مدوالاة   ، تناولت جميلم أبواب الفقه الإسلامي، وأاتج لنا مؤلفات تعد بالعشرات، القرون

بلا    سلاند الربيلالم  وم، مسلم التميملاي  وأبي عبيدة وجوابات الإمامين جابر ب  زيد، أبي غانم الخراسااي
وكتاب المعت  لأبلاي سلاعيد   ، البهلوي وجاملم اب  بركة، الأزكوي وجاملم اب  جعفر، حبيب الفراهيدي

، وكتاب المصنف لأبلاي عبلاد الله أحملاد الكنلادي    ، وبيان الشرع لمحمد ب  إبراهيم الكندي، الكدمي
وكتلااب الضلايالم   ، والعدل والإاصاف في أصول الخلاف لأبي يعقوب يوسف ب  إبلاراهيم اللاوارجلااي  

 وتفسير ، الهواري وتفسير هود ب  محكم، وكتاب الإيضا  لعامر الشماتمي، لسلمة ب  مسلم العوت 
                                                 

في : تمليفلاات  -. 56ص البعد الحضاري للعقيدة عنلاد الإباضلاية،  : فرحات الجعبيري -. 83ص الدينواة الصافية،: عمروس ب  فتح النفوسي (1)
: باجو مصطفخ -. 24ص معجم مصطلحات الإباضية، -. 12ص ، والأصول التاريخية للفرقة الإباضية،81ص كتابيه اشأة الحركة الإباضية،

 . 76ص منهج الاجتهاد،
، العاا المحقق الفقيه، م  أجل علمالم القرن الخامس، تلقخ العللام عللاخ يلاد    (هلا528: ت)، (أبو عبد الله)محمد ب  إبراهيم ب  سليمان الكندي،  (2)

و  والقضالم، ومم  تتلمي علخ يديلاه الشلايخ   اشتغل في حياته بالتأليف والفت. القاضي أبي علي الحس  ب  أحمد العقري، وابغ في جملة م  العلوم
حو  فيها أصول الشرع والأحكام والأديان؛  “بيان الشرع”موسوعته الضخمة المشهورة : م  لثاره. أحمد ب  محمد ب  صا  صاحب المصنف

، (قسلام المشلارق  )علام الإباضلاية،  معجم أ. الخ.. في الأديان والأحكام؛ “النعمة”اللمعة المرضية في أصول الشرع وفروعه؛ والأرجوزة المسماة 
 . 1/292، 1118: ترجمة

وقد تلارك  . ، عاا فقيه ومجتهد؛ تلقخ العلم علخ يد الفقيه أبي بكر النزوااي وغيره(هلا575: ت)، (أبو بكر)الكندي أحمد ب  عبد الله ب  موسخ،  (3)
في الولايلاة   “التخصلايص ”قلم في اثنين وأربعلاين جلازلما؛ وكتلااب    في الأديان والأحكام ي “المصنف”كتاب : لثارا في شتخ العلوم والفنون، أهمها

 . 1/21، 39: ، ترجمة(قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية، . قام بترتيب أبواب كتاب بيان الشرع، وهاه بهيا الاسم. الخ.. وال المة؛

اشتهر . ل في الأادلس، وقيل في تيهرت، وقيل في القيروان، عاا متق ، أتمي العلم ع  أبيه وع  غيره، قي(م9/هلا3: ق)هود ب  محكَّم الهواري،  (4)
فلاوهم بعلاض   ( م823/هلالا 228: ت)وهو تفسير جليل، كان والد هود قاضيًا لإيمام عبد الوهَّاب ب  رسلاتم   ،«تفسير كتاب الله العزيز» ؤلَّفه 

= 
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، وكتاب النيل والورد البسلاام للرملايني  ، ومعارج الآمال للسالمي، ليات الأحكام لأبي الحواري
 . وغيرها كرير لا يمك  حصرها في هيه السطور، وشر  النيل وتيسير التفسير للقطب أطفيش

وجمعلات القواعلاد الأصلاولية    ، وكان بديهيا أن يقوم هيا الصر  الفقهي علخ أصول وقواعد فقهية ثابتة
 هلاالم وبقيت القواعد الفقهية متناثرة في تلك المصلانفات يخلارِّج عليهلاا الفق   ، والفروع الفقهية في مصنفات عديدة
وا تحظ بالعناية الكافية كما حلادث في الملادارس   ، وقد يعللون بها الأحكام، الأحكام الشرعية للنوازل الجديدة

وهيا اللانقص دفلالم   ، وا يهتموا بجمعها ولا ترتيبها ولا تنقيحها، فلم تصنف في كتب مستقلة، الفقهية الأتمر 
مساهمة منه في بنالم دعائم هيه ، وجمعها ودراستها وتأصيلها، ااهاظفي مالباحث إلى محاولة تداركه بالبحث عنها 

 . المدرسة الأصيلة وتعريفها للناس

القلارلن والسلانة   : في الاجتهاد علخ المصادر التشلاريعية المعروفلاة وهلاي    وتعتمد المدرسة الفقهية الإباضية
وقلاد يطلقلاون   ، صحاب والاستحسلاان والمصلاا  المرسلالة   ويدتمل تحته الاست، والإجماع والقياس والاستدلال

هي الكتلااب  : فيقولون عندما يتحدثون ع  مصادر التشريلم، (الرأي)علخ الإجماع والقياس والاستدلال كلمة 
 .فظ  أاهم ينكرون الإجماع، وبسبب ذلك أتمطأ بعض مَ  كَتب عنهم، والسنة والرأي

 إلى أن اسلاتقر في البصلارة   مني اهاية عهد الخلفالم الراشدي ، وبسبب رحلات إمام هيه المدرسة في شبابه
فاتسلام فقهلاه   ، عم  كلاان موجلاودا ملانهم بلاالعراق     بالحجاز فقد اقل الحديث والفقه ع  الصحابة، وإلى وفاته
 فتأثر ، وبين الأثر والرأي، ؛ فكان يجملم بين النقل والعقل وطابلم أهل الرأي، ديثطابلم أهل الح: بطابعيْ 

                                                                                                                                                    = 
 . 2/128، 961: ، ترجمة(قسم المغرب)معجم أعلام الإباضية، . تمطأ أنَّ هوداً افسه كان قاضيًا

، م  علمالم النصف الرااي ملا  القلارن الراللاث، ويلارد     (هلا272: حي في)محمد ب  الحواري ب  عرمان القري، المعروف بالأعمخ، أبو الحواري،  (1)
محملاد ملا    : الحواري محمد ب  الحواري، وهو م  مشاهير علمالم عُمان، اشأ وعافي بنزو  وبها أتمي العللام علا  شلايوتمه ملانهم    : اهه أحيااا

ب، ومحمد ب  جعفر، وابهان ب  عرمان، وأبو المؤثر الصلت ب  خميس وهو أتمص شيوتمه وأكررهم ملازمة له، كان ثالث ثلاثة م  علملاالم  محبو
، تفسلاير خمسلامائة   (مطبوع في خمسة أجزالم)جاملم أبي الحواري : أهل عمان في عصره، وقد كان أجمعهم علما وفقها، ترك مؤلفات قيمة أشهرها

معجم  :، وله زيادات علخ جاملم اب  جعفر، وكتب معروضة عليه، وقيل إاه توفي في أوائل القرن الرابلم الهجري، ينظر(مطبوع) .لية في الأحكام
 . 1142: أعلام الإباضية قسم المشرق، ترجمة

اا إباضيٍّ بلاالمغرب  ، أشهر ع(م1914/هلا1332: ت -م1821/هلا1237: و) ،«قطب الأئَمة» امحمد ب  يوسف ب  عيسخ اطفيَّش، الشهير بلا (2)
اشأ عصاميًّا، وا يسافر للدراسة تمارج موطنه، جلس للتدريس والتأليف، وعملاره ا يتجلااوز سلاتة عشلار سلانة،      . الإسلاميِّ في العصور الحديرة

قُلارلْن، للاه ثلالاث    تفسير ال: ألف في مختلف الفنون، وم  مؤلفاته. وتصدر للفتو  وهو اب  عشري  سنة، وبلغ درجة الاجتهاد المطلق في كهولته
؛ حلايَّ عللاخ   (ملاط )تيسير التفسير؛ شر  كتَِاب النيل وشفالم العليل؛ ترتيب المدوَّاة الك   لأبي غانم بشر ب  غلاانم الخراسلاااي   : تفاسير، أهمها

 . 2/69، 864: ، ترجمة(قسم المغرب)معجم أعلام الإباضية، . الخ... ؛(مخ)وهي حاشية علخ كتَِاب الإيضا  : الفلا 

، مصلاطفخ  55 -51مميزات الإباضلاية ص : لحاجامحمد الشيخ ب-. 36 -35ص الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم: علي يحيخ معمر (3)
اشأة تدوي  الفقه واستمراره : الراشدي مبارك ب  عبد الله. 21 -22ص مقدمة كتاب النكا  صحة وفسدا ولثارا في اليهب الإباضي،: أرشوم

 . 16 -124ص ،1422/21 1ط : ع  العصور

 -. وما بعلادها  32ص الإباضية ميهب إسلامي معتدل، تعليق أحمد ب  سعود السيابي :ينظر -. وما بعدها 55ص الإباضية،: علي يحيخ معمر (4)
منهج الاجتهاد عنلاد  : باجو مصطفخ :وينظر -. 19 -18ص النكا ،: مصطفخ أرشوم -. 73-68ص مميزات الإباضية: محمد الشيخ بالحاج

 (. دراسة شاملة)الإباضية، تفسير أصول التشريلم عند الإباضية 
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إاك  يا جابر» :حين قال له كما التزم وصية شيخه عبد الله ب  عمر، بطريقة الحجاز الإمام جابر ب  زيد
 ولاشك يقصد بيلك التأكيلاد عللاخ جلاابر    .«فلا تفتيّن إلا بنص قاطلم وسنة ااطقة، وتُستفتخ م  فقهالم البصرة

 . بعدم الخوض والتعمق في الأتمي بالرأي

 -رضلاوان الله عللايهم    - نه ما هعه م  السلانة وفتلااو  الصلاحابة   تدوي كما اُقل إلينا ع  الإمام جابر
أو يجد أثرا ملا   ، وذلك ليكون مُتّبِعا ما يجد فيه الدليل م  تفسير للقرلن أو السنة ع  الن  ، وكبار التابعين

فلاإذا أعوزتلاه الحاجلاة إلى    ، تمي بالرأي إلا عند علادم الأثلار  ولا ييهب إلى الأ -رضوان الله عليهم  - الصحابة
م  قول الناس  -وتمير دليل علخ ذلك ما اقل عنه ، الاجتهاد وإعمال النظر في الوقائلم لا يمنعه م  ذلك شيلم

 .«!يكتبون ما عسخ أن أرجلم عنه غدا» :إاهم يكتبون عنك فقال يا أبا الشعرالم: له

فلعله يقول اليوم فيها برأي ويؤديه اجتهاده غلادا  ، م  عبارته أاه ينظر في الحكم الشرعي للحادثةويُفهم 
 :رضي الله عنهملاا  لأبي موسخ الأشعري اتّباعا لما قاله عمر ب  الخطاب، إلى رأي لتمر مناقض لما قاله بالأمس

 . «فإن الرجوع إلى الحق تمير م  التمادي في الباطل، يته بالأمس أن تراجلم الحق فيهلا يمنعك قضالم قض»

إلا أاهلاا ا   علخ يد مؤسسها أبي الشعرالم جابر ب  زيلاد  اشأت بالبصرة وملم أن المدرسة الفقهية الإباضية
 ب  أبي كريمة تلميي جابر ومما يؤثر ع  أبي عبيدة مسلم، فقد كاات تأتمي به علخ حير، تتأثر بالقياس كل التأثر
 :وأُثر عنه قوله أيضلاا  «ما سلموا م  الدمالم والفروج» :قال، ن يُفتون بالقياسإن أهل عُما: قوله عند ما قيل له

ومعنخ ذلك أاه لا ينبغي الأتمي بالقياس في كل شيلم طالما وجد دليلال   «ذهب في الدمار م  ذهب في القياس»
 .ولو كان حديرا أَحاديًا إذا كان رواته ثقات، شرعي في المسألة

لتوسلالم في  اللا  تتجنلاب ا   - وسطا بين مدرسة أهلال الحلاديث   وم  هنا كاات المدرسة الفقهية الإباضية
 وبين مدرسلاة أهلال اللارأي   ، -علخ اعتبار أن جميلم أمور الحياة قد طرقها التشريلم ، الأتمي بالرأي في كل الأمور

 . ال  توغلت في الأتمي بالقياس

كلاريرا ملا     فأتميوا بالقياس فيما ليس فيلاه الاص ولا إجملااع؛ لأن   ، بالتقليد اا يرضو ويبدو أن الإباضية
  .فقاسوا ووضعوا شروط القياس، بل هي داتملة ضم  الأدلة الشرعية، مسائل الفقه ا تبين أحكامها

في الأتمي بالحديث فهلام يعتملادون عللاخ السلانة النبويلاة الصلاحيحة الرابتلاة بالسلاند          أما منهج الإباضية
فإذا صح الحديث قدموه ، وقفهم م  الأحاديث الآحاديةوتماصة م، ويتربتون في الرواية تربتا واضحا، الصحيح

ولا يأتملايون  ، ملم ورود النص؛ لأاه لاحظّ للنظلار عنلاد وجلاود الأثلار     -عندهم  -علخ القياس؛ إذ لا قياس 
 إذ لا يمك  تناقض ، وجعلوا القرلن معيارا للسنة الصحيحة، بأحاديث الآحاد في العقيدة إلا إن وافقت القرلن

                                                 
 .115 -114ص اشأة تدوي  الفقه،: الراشدي مبارك (1)
 . المصدر افسه (2)

 . 115ص اشأة التدوي ،: الراشدي مبارك (3)

بلااجو  . 2/91، لألفيلاة، بلااب القيلااس   طلعة الشمس شر  ا: السالمي :ينظر. 261، 213، 227، 2/175المدواة الك   : الخراسااي أبو غانم (4)
 . 384 -299منهج الاجتهاد، : مصطفخ
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ويعتمدون رواية الرقة مطلقا ، ويقبلون مرسل التابعي الرقة، فيما عدا النسخ والتخصيصالقرلن والسنة 
كملاا سلااهموا أيضلاا في اقلال     ، أما غير ذللاك فروايتلاه مقبوللاة عنلادهم    ، في غير ما يتعلق بالفتنة مم  تماض فيها

 .والحفاظ عليه م  الوضلم، الحديث وتدوينه

ولا يأتميون إلا  ا ورد ، يتمسكون  ا يرويه أصحابهم فقط وقد جر  علخ ألسنة البعض أن الإباضية
فهلام يأتملايون   ، ولكلا  هلايه اللادعو  يعوزهلاا اللادليل     ، ب  حبيب الإباضي العمااي البصري في مسند الربيلم

، ن يتبلم ولو جالم م  البغلايض والحق أحق أ» :ولو كان في غيرهم عملا بالمقولة المشهورة، بالدليل أينما وجدوه
وتشهد مصنفاتهم الفقهية اعتمادهم علخ أحاديث ملا    .«والباطل مردود علخ م  جالم به ولو جالم م  الحبيب

 وجلااملم ابلا  بركلاة   ، وشر  النيل للقطب أطفلايش ، ب  حبيب للسالمي كشر  مسند الربيلم، غير رواة الإباضية
 . والإيضا  للشماتمي، البهلوي

، وقبل أن نختم هيا المطلب أود الإشارة إلى أمر ما زال يقللاق المنصلافين وأتبلااع هلايه المدرسلاة الأصلايلة      
فإن الجهل بها لا يزال يري  عللاخ  ، الأكاديمية منها وغيرها ف غم وفرة الدراسات الحديرة ع  المدرسة الإباضية

ولا يزال تصلاور  ، بله عامة المرقفين أو عموم المسلمين، كرير م  الدارسين والمختصين في الدراسات الإسلامية
المقلاالات في  أو مطبوعا وفق الصورة ال  رهها كُتَّاب ، معظم المسلمين لهيا الميهب غير واضح أو غير سليم

فأتملايت حكلام   ، وتوارثها الأجيال ع  القرون، والبغدادي والشهرستااي، الظاهري كاب  حزم، القديم
 . صوغدت حقيقة لا يعلوها النقد ولا ينالها التمحي، التوارث

 أو الرد علخ التُّهم والافترالمات ال  ، أو البحث ع  أسبابها، ولا يسلم المجال هنا لدراسة هيه القضية

                                                 
، 226، 197، 32، 29صلافحة، والصلافحات المطلوبلاة     653سير المسلمين، مخطوط مصور منقطلالم ملا  لتملاره    : مجموعة م  المشايخ المشارقة (1)

، 274، 264، 261، 223/ 2المدوالاة،  : ايالخراسلاا  -. 269، 131، 56، 44الجلااملم الصلاحيح،   : الربيلم ب  حبيلاب  -. 582، 581، 464
القلارلن  : محملاد الشلايخ بالحلااج    -. 92ص الربيلم ب  حبيب محلادثا، : عمر مسعود الكباوي. 68 -38/ 1: الكندي أحمد ب  عبد الله -. ،325

 . 171 -172ص أبو عبيدة مسلم أبي كريمة التميمي وفقهه،: الراشدي مبارك -. 89 -88، 74، 71ص والسنة عند الإباضية
، علااا  (م1264/ هلالا 456: ت - م994/ هلالا 384: و)، الشهير باب  حزم الظلااهري،  (أبو محمد)اب  حزم الظاهري علي ب  أحمد ب  سعيد،  (2)

 ااتقد كريرا م  العلمالم والفقهالم، فأبغضوه وأجمعوا علخ تضليله وحيروا السلاطين منه، واهوا العلاوام . الأادلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام
الفصل في الملل والأهوالم : أشهر مصنفاته. ، فتوفي فيها-م  بلاد الأادلس-الداو منه؛ فأقصي وطورد م  طرف الملوك؛ فرحل إلى بادية ليلة ع  

ا يتورع اب  حزم الظاهري في وصف علملاالم الإباضلاية بالجهلال رغلام     . 4/254الزركلي، الأعلام، . الخ... والنحل؛ المحلخ؛ جمهرة الأاساب؛
وإنما اعني بقولنا العلمالم م  حُفظ عنه الفتيا م  الصحابة ، والتلاابعين وتلاابعيهم،   »: في العلم، فقد جالم في كتابه مراتب الإجماع ما اصهرسوتمهم 

اهيم إبروعلمالم الأمصار ، وأئمة الحديث ، وم  تبعهم رضي الله عنهم أجمعين، ولسنا اعني أبا الهييل ولا اب  الأصم، ولا بشر ب  المعتمر، ولا 
ولا ب  يسار، ولا جعفر ب  حرب، ولا جعفر ب  مبشر، ولا ثمام ، ولا أبا غفار، ولا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهلاال الإباضلاية،   

ق ولا شك أن الحكم علخ هؤلالم مرده إلى الجهل بهم، فأي  التقخ بهم حتخ يحكم عليهم بهيا الحكم القاسي اليي لايليق بأتملا. «أهل الرفض
، منشلاورات دار الآفلااق   1978، 1ينظر اب  حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات واقد الإجماع لابلا  تيميلاة، ط  . العلمالم؟

 .  17- 16الجديدة ، بيروت، ص

فة الإسلام، كان إماملاا في  ، م  فلاس(م1153/هلا548: ت - م1286 /هلا479: و)، (أبو الفتح)الشهرستااي محمد ب  عبد الكريم ب  أحمد،  (3)
 . 6/215الزركلي، الأعلام، . الخ... الملل والنحل؛ اهاية الإقدام في علم الكلام؛: م  كتبه. علم الكلام وأديان الأمم ومياهب الفلاسفة

يدرس في سبعة عشر فنلاا،  ، عاا متفن ، م  أئمة الأصول، كان (م1237/هلا429: ت)، (أبو منصور)البغدادي عبد القاهر ب  طاهر ب  محمد،  (4)
 . 4/48الزركلي، الأعلام، . الخ... أصول الدي ؛ فضائح المعتزلة؛ معيار النظر؛ الفرق بين الفرق؛: م  تصاايفه. وكان ذا ثروة
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واليي يعنينا هنا هلاو ملادّ جسلاور    ، فلكل مقام مقال، ولا اريد معرفة المسؤول عنها، أُلصقت بالإباضية
مملاا أد   ، كةوهي عديدة متشاب، وإزالة الفجوة ال  اصطنعتها ظروف الماضي م  المسلمين وغيرهم، التواصل

 . إلى إقامة أسوار م  حديد بين أبنالم أمة التوحيد

وهلاو أن اعيلاد للأملاة    ، ولعل هيه الدراسة ستساهم في إزاللاة هلايه الغشلااوة لتحقيلاق الهلادف المنشلاود      
 . لنصرته واليود عنه، الإسلامية لحمتها ووحدتها واجتماعها تحت راية الإسلام

 المطلب الثاني
 نشأة القواعد الفقهية

، مرحلة النشولم والتكوي : الأولى: في مرحلتين اول هيا المطلب دراسة القواعد الفقهية عند الإباضيةيتن
 : وتفصيلها كما يلي، مرحلة تدوي  القواعد الكلية ملم الفروع الفقهية: والرااية

كاات فيه البلايرة الأولى للقواعلاد الفقيهلاة؛ فالقواعلاد     حيث ، وتبدأ م  عصر الرسالة أو عصر التشريلم
وغيرها ا توضلم كلها جمللاة واحلادة في وقلات معلاين بلال تكوالات        الفقهية المأثورة في المصادر الفقهية الإباضية

وذللاك اسلاتنباطا ملا     ، وصيغت اصوصها بالتدرج في عصلاور ازدهلاار الفقلاه الإسلالامي واهضلاته     ، مفاهيمها
والمعلاااي  ، والمقلاررات العقليلاة  ، وعللال الأحكلاام  ، ومبادئ أصلاول الفقلاه  ، النصوص التشريعية العامة دلالات

وقلاد  ، ويقيسلاون عليهلاا  ، فكاات مقررة في أذهان الأئمة المجتهدي  يعلللاون بهلاا الأحكلاام   ، الفقهية لهيه القواعد
 .كاات تسمخ عندهم أصولا

فكلاريرا ملاا نجلاد في    ، إبان عصر الرسالة ومنبلالم التشلاريلم  وقد بدأت البيرة الأولى للقواعد الفقهية تنبت 
ب  أبي كريملاة   مسلم ورسائل أبي عبيدة، وغيرهم كجوابات الإمام جابر ب  زيد مصادر المتقدمين م  الإباضية

النعملاان   ومصنفات الإمام أبلاي حنيفلاة  ، المالكي ومدواة الإمام سحنون، نم الخراساايومدواة أبي غا، التميمي
وهيا يعني بوضو  أن الملامح الأولى للقواعد ، يردون هيه القواعد إلى أصولها م  القرلن والسنة قدر الإمكان

ويعني أيضا أن النشلاأة الأولى للقواعلاد الفقهيلاة كلاان مصلادرها هلايه المعلااا        ، القرلن والسنةالكلية مرسومة في 
وأحاديلاث رسلاوله   ، فإن م  ليات كتلااب الله ، والإشارات الموجودة في النصوص التشريعية م  القرلن والسنة

 ستقرائها وتتبلم جزئياتهاوبا، كريرا م  الأحكام  رابة القواعد العامة ال  يندرج تحتها فروع ومسائل كريرة ،
استطاع فقهالم الإسلام أن يصيغوا القواعد الفقهية ويطوروها حتخ بلغت صورتها النهائية في ، ومباشرة تطبيقها
 . العصور المتأتمرة

وعند التأمل في اصوص القرلن الكريم والسنة النبوية نجد بعضها يمرل بياتلاه وألفاظلاه قواعلاد تشلاريعية     
 وبعضها يقدم للفقيه مادة ، وهيه ا يتطلب فيها بيل أداخ جهد لاستنباطها، دة أو اقصانجاهزة دون تحوير بزيا

                                                 
 . 3/15العوت  سلمة ب  مسلم، الضيالم،  (1)
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تمصبة يستطيلم أن يصوغ منها قدرا وافرا م  هيه القواعد بعد بيل بعض الجهد في الاستنباط والتعليل 
 .والتخريج

وسلاتبقخ مرجلالم   ، ئعلاة ولا بأس بيكر بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ال  جالمت بصياغة را
ذلك أن الكتاب والسنة تملاير مصلادر   ، إلى ما شالم الله تعالى في تعليل الأحكام الفقهية للحوادث النازلة الفقهالم

 . م  جواملم الكلم ولما أوتيه رسول الله ، م  إعجاز وبلاغة وبيان لما في كتاب الله ، لهيه القواعد

 : منماذج من القرآن الكري -أ 
 ۇژ: وقوللاه  ، (185: البقلارة ) ژۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: قول الله تعلاالى  -1

 القاعدة الفقهية الكلا    أتمي الفقهالم الكريمتين وم  هاتين الآيتين، (286: البقرة) ژۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ
 . وغيرها م  القواعد الأتمر  المتفرعة عنها «المشقة دلب التيسير»

قاعدة أتملار    ومنها اقتبس الفقهالم، (78: الحج) ژۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھژ: ومنه قوله تعالى -2
وغيرها م  القواعد  «الحرج مرفوع» ضمون والإطار العام اليي تشملااه وهيهي القاعدة السابقة في الم، كبيرة

 . المتفرعة عنها

 ومنهلاا أتملاي الفقهلاالم   ، (173: البقلارة ) ژڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ: وقوله جلال وعلالا   -3
  .«الرتمص لا تناط بالمعاصي» :قاعدةوأتمي بعضهم أيضا  ،«تبيح المحظوراتالضرورات » :قاعدة

الحلارام  » :عدةقا ومنها أتمي بعض الفقهالم، (27: الزمر) ژکک ک ڑ ڑ ژژ: ومنه قوله تعالى -4
  .«لا يتعلق بِيِمّتين

 :قلاال القلارط   ، (199: الأعلاراف ) ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژ: وقوله سبحااه -5
تمل فيه صلة د (199: الأعلاراف ) ژڃ ڄژ: تضمنت في المأمورات والمنهيات فقوله، هيه الآية ثلاث كلمات»

 ڃژ: ودتملال في قوللاه  ، وغير ذلك ملا  أتملالاق المطلايعين   ، والرفق بالمؤمنين، والعفو ع  الميابين، القاطعين

والاسلاتعداد للادار   ، وغلاض الأبصلاار  ، وتقو  الله في الحلال والحرام، صلة الأرحام (199: الأعلاراف ) ژڃ
والإعراض ع  أهلال  ، لحض علخ التعلق بالعلما (199: الأعراف) ژچ چ ڃژ: وفي قوله، القرار

والأفعلاال  ، وغلاير ذللاك ملا  الأتملالاق الحميلادة     ، ومساواة الجهلة الأغبيالم، الظلم والتنلازه ع  منازعة السفهالم
  .«الرشيدة

                                                 
 . 128ص مد، قواعد الفقه الإسلامي،الروكي مح -. 23ص السدلان صا ، القواعد الفقهية، -. 2/951الزرقا، المدتمل،  (1)
 . 129ص الروكي، المرجلم افسه، (2)

ابلا  فرحلاون،    :ينظلار  -. هلالا 671 القرط  أبو عبد الله محمد ب  أحمد ب  أبي بكر ب  فر  الأاصاري الخزرجخ م  علمالم المالكية، تلاوفي  صلار   (3)
 . 5/325ليهب، شيرات ا: اب  العماد -. 427-426ص الديباج الميهب في علمالم الميهب،

 . 7/344القرط  محمد ب  أحمد، الجاملم لأحكام القرلن،  (4)
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قال اب  جريلار  . (126: النحلال ) ژېى ې ې ې ۉ ۉ ۅژ: بحااهوكيلك قوله س -6
وإن علااقبتم أيهلاا المؤمنلاون ملا  ظلمكلام واعتلاد        ، ذِكرُه للملاؤمنين : يقول تعالى» :عند هيه الآية :الط ي
 .العقوبة فعاقبوه  رل اليي االكم به ظالمكم م ، عليكم

في  قال القرط . (194: البقلارة ) ژڳڳ گ گ گ گ ک ک ک کژ: وقوله سبحااه -7
 .«...لا تملاف بين العلمالم أن هيه الآية أصل في المماثلة في القصاص» :بيان بعض أحكام الآية

الجلازالم ملا    » :قاعلادة تميت منها أ (42: الشور ) ژےۓ ے ھ ھژ: وكيلك قوله سبحااه -8

دتملال  » :(194: البقلارة ) ژک ک کژبعد ذكر هيه الآية ولية البقلارة   :قال اب  القيم «جنس العمل
 .«كما فهم الصحابة، حتخ اللطمة والضربة والكسعة، ا ما لا تحصخ أفراده م  الجنايات وعقوباتهافيه

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: وقوللالالاه سلالالابحااه  - 9

العنلاب أو    ملا ، ا كان أو مائعلاا دجام، فدتمل في الخمر كل مسكر» :قال اب  القيم. (92: المائدة) ژٺ ٺ
ويصد ع  ذكلار  ، وكل عمل محرم يوقلم في العداوة والبغضالم، ودتمل في الميسر كل أكل مال بالباطل، م  غيره

 .«الله وع  الصلاة

دتمل في الآية كل طيّلاب  . (24: المائلادة ) ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گژ: وقوله  -12
 .م  المطاعم والمشارب والملابس والفروج

 . (39: النجم) ژبخ بح بج ئي ئى ئمژ: وقوله جل وعلا -11

ة اسلاتنبطوا قاعلادة   وم  هيه الآيلا . (282: البقرة) ژئەئو ئە ئا ئا ى ى ېژ: وقوله - 12
  .«المشقة دلب التيسير» :عامة وكبيرة وهي

 . (229: البقرة) ژہہ ہژ: وقوله -13

                                                 
هلالا وتلاوفي   224الط ي أبو جعفر محمد ب  جرير ب  يزيد ب  كرير ب  غالب، الإمام الجليل المجتهد المطلق إمام المفسري ، وللاد بآملال ط سلاتان     (1)

 . 2/262اب  العماد، شيرات اليهب،  -. 128 -3/122طبقات الشافعة، ، اب  السبكي: ينظر -. هلا312

 . 14/195الط ي، جاملم البيان،  (2)
 . 2/358القرط ، الجاملم لأحكام القرلن،  (3)

 . 129ص الروكي، قواعد الفقه، (4)

هلالا وتلاوفي   691اب  قيم الجوزية محمد ب  أبي بكر ب  أيوب ب  سعد حزيز الزرعي الأصل الدمشقي، شمس اللادي  أبلاو عبلاد الله، وللاد سلانة       (5)
 . 172 -168/ 6شيرات اليهب،  :ينظر -زاد المعاد، وتلبيس إبليس، وغيرها . إعلام الموقعين ع  رب العالمين: م  مؤلفاته. 751بدمشق 

 . 1/334اب  قيم الجوزية، إعلام الموقعين ع  رب العالمين،  (6)
 . المرجلم افسه (7)
 . افسه (8)
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ: وقوله - 14

  (29: النسالم) ژڃڃ ڃ

 . (21: المائدة) ژکک ڑ ڑ ژ ژژ -15

 . (27: الطلاق) ژچچ ڃ ڃ ڃ ڃژ -16

 . (136: البقرة) ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓژ -17

 . (26: النسالم) ژئىئي ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئىژ -18

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےژ - 19

 . (45: المائدة) ژۋۋ ۇٴ ۈ ۈ

 . (123: النسالم) ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦژ -22

 ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ -21

الأصلال في الأحكلاام   » :قاعلادة وم  هيه الآية استنبط العلمالم  . (116: النحل) ژۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
 .«الشرعية التقيد بالدليل

ومنها ملاا  ، منها ما هو جاهز بصياغته، د ليات كريرة جدا وغيرها تُكوّن كليات تشريعية ك  وهكيا نج
وكاالات  ، فكاات هي الأولى لتقعيد القواعد الفقهيلاة ، يكون مادة تمصبة تستقخ منها القواعد والأصول الفقهية

فلاإن ا يجلادوا فيهلاا    ، مسلاألة  هي الملاذ الأول للعلمالم كلما أعوزتهم الحاجة إلى معرفة حكلام الله تعلاالى في أي  
 . وجدوا أمامهم سنة الني 

 : من السنة النبوية -ب 

، يمك  اعتبار كل واحد منها قاعدة يندرج تحتها فروع ومسائل كلاريرة  ثبتت أحاديث كريرة ع  الن  
 : م  ذلك

وعللاخ هلايا   ، عت  قاعدة كلية جلااهزة مصلاوغة  فهيا الحديث ي، «إنما الأعمال بالنيات» :قوله  -1
العلا ة  »و «لا ثلاواب إلا بنيلاة  » و «الأمور  قاصلادها » :في صياغة قواعد النية وأهمها الحديث اعتمد الفقهالم

 إن صورة الفعل وهيئته لا تدل علخ طاعة ولا معصية إنما يصير »و «بالمقاصد والمعااي لا بالألفاظ والمبااي

                                                 
 . 1/229نبطة م  المدواة الك  ، أحس  زقور، القواعد الفقهية المست (1)

  .«الأمور  قاصدها»: قاعدةمتفق عليه م  حديث عمر ب  الخطاب سيأتي تخريجه في الفصل الأول  (2)
 . 228ص المسعودي زهران، اب  بركة ودوره الفقهي، (3)
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 . «الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه النية

، وهيا الحلاديث ملا  الأصلاول الكلا   للشلاريعة الإسلالامية       » لا ضرر ولا ضرار «:وقوله  -2
درلم المفاسلاد أولى ملا    »و ،«الضرر يلازال » :قاعدة: مرل، في صياغة كرير م  القواعد الفقهية اعتمد عليه الفقهالم

 . وغيرها « جلب المصا

وفرعلاوا  ، بلفظها وصلاياغتها  وهي قاعدة جاهزة اعتمدها الفقهالم » الخراج بالضمان «:وقوله  -3
 . عليها كريرا م  المسائل والقضايا المتعلقة بالضمان

كلاريرا ملا     » وعلخ اليد ما أتملايت حتلاخ تؤديلاه    «:م  حديث الن   وكيلك اقتبس الفقهالم -4
 . وغيرها «المفرط ضام » :قاعدةك، قواعد الضمان

ملا  هلايا    وقلاد صلااغ الفقهلاالم   . » كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطلال » :وفي قوله  -5
  .وغيرها «الشرط الباطل لا يؤثر في العقد» :قاعدةك، الحديث كريرا م  قواعد العقد

  .» البينة علخ المدعي واليمين علخ المدعخ عليه» :وقوله  -6

                                                 
 . 1/264اب  بركة البهلوي، كتاب الجاملم،  (1)
والبيهقي في السن  الكلا  ،   -. 58 -2/57، م  حديث اب  عباس، والحاكم في المستدرك، 2/784واب  ماجه،  -. 313/ 1أتمرجه أحمد،  (2)

 . ، كلهم م  حديث أبي سعيد3/77والدارقطني في السن ، . 6/69

ا مرفوعا ، م  حديث عائشة رضي الله عنه782، 3/777أتمرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب فيم  اشتر  عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا،  (3)
وأتمرجه الترميي م  حلاديرهما مرفوعلاا ملا  قضلاائه      -. 2/754واب  ماجه أيضا في كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، . م  قوله 
 ،هلايا حلاديث حسلا ، وقلاد     : ملم التحفة وقال -. 528 -4/527، وكتاب البيوع باب ما جالم فيم  يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا

 . وهيا حديث صحيح:   غير هيا الوجه والعمل علخ هيا عند أهل العلم، وقال ع  الطريق الآتمرروي هيا الحديث م

، ع  الحسلا  علا  هلارة    »ولفظه   2243 : حديث -كتاب البيوع وأما حديث أبي هريرة  -أتمرجه الحاكم في المستدرك علخ الصحيحين  (4)
هيا حديث صحيح »: وقال .«هو أمينك لا ضمان عليه: الحس  اسي حديره فقالثم إن » .«علخ اليد ما أتميت حتخ تؤديه»: قال ع  الن  

ورواه النسائي في السن  .  2397 : حديث -باب العارية  كتاب الصدقات -ورواه اب  ماجه في سننه  .«الإسناد علخ شرط البخاري وا يخرجاه
أول مسند البصريين وم  حديث هلارة بلا     -سند في المحمد ب  حنبل أوأتمرجه .  5614 : حديث -كتاب العارية والوديعة المنيحة  -الك   
الترملايي،   ورواه. 12734 : حلاديث  -كتاب العارية باب العارية مضمواة  -وأتمرجه البيهقي في السن  الك   .  19642 : حديث -جندب 

 . 67/ 3سلام، الصنعااي، سبل ال :وينظر. 1224: كتاب البيوع، باب ما جالم في أن العارية مؤداة، رقم

كتلااب الشلاروط    -وفي . بشلار  الكرملاااي   41، 42/ 12أتمرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيلم لا يحل،  (5)
أتمرجلاه  و.  2842 : حلاديث  -كتاب العتق باب إنما اللاولالم لملا  أعتلاق     -وأتمرجه صحيح مسلم  -  2599 : حديث -باب الشروط في الولالم 

، بلااب  2/264واللادارمي في السلان ،    -. 5/13وأتمرجه أحمد في المسلاند،  . في الموطأ كتاب العتاقة والولالم، باب مصير الولالم لم  اعتقمالك 
: حلاديث  -كتاب الطلاق باب تميار الأمة تعتق وزوجهلاا ممللاوك    -وأتمرجه النسائي في السن  الصغر  . العارية مؤداة، ع  هرة ب  جندب

: حديث -مبتدأ كتاب العتق والولالم، باب بيان الإباحة لم  يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ما له  -عوااة في المستخرج وأتمرجه أبو .  3415 
 3881 . 
 . 131الروكي، قواعد الفقه، ص (6)

بينلاة عللاخ الملادعي    سن  الترميي بتحفة الأحوذي، كتاب الأحكام باب ملاا جلاالم في أن ال  . 3/13صحيح مسلم بشر  النووي، باب الأقضية،  (7)
 . 4/571واليمين علخ المدعخ عليه، 
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 .» العجمالم جرحها جبار» :وقوله  -7

 .» وهم يد علخ م  سواهم، ويسعخ بيمتهم أدااهم، لمؤمنون تتكافأ دماؤهما» :وقوله  -8

فلاإن هلايي    ؛ » واللازعيم غلاارم  ، والدَّيْ  مقضلاي ، والعارية مؤداة، مردودة المنيحة» :وقوله  -9
يمرلان جااب القواعلاد  ، وكواهما م  جواملم الكلم، الحديرين الآتمري   ا فيهما م  شمول لكرير م  الأحكام

بعلاد أن ذكلار الحلاديرين     «غريب الحلاديث » في كتابه(لاه388: ت)ذلك الإمام الخطابي وقد أومأ إلى، الفقهية
 . «فهيان الحديران علخ تمفة ألفاظهما يتضمنان عامة أحكام الأافس والأموال» :بقوله

 .«ما أسكر كريره فقليله حرام» ،«كل مسكر حرام» -12

                                                 
/ 3ومسلم في الحلادود بلااب جلار  العجملاالم والمعلادن والبئلار جبُلاار،         -. 6/253، أتمرجه البخاري في الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار (1)

الديات، ومالك في العقول وغيرهم، متفق عليه م  وأبو داود في الديات، والترميي في الأحكام، والنسائي في الزكاة، واب  ماجه في  -. 1334
 . حديث أبي هريرة 

أبلاو   رو و.  1594 : كتاب البيوع باب م  رأ  توريث المسلم ملا  الكلاافر، حلاديث    -أتمرجه الحافظ اب  حجر العسقلااي في المطالب العالية  (2)
ن تكافأ دماؤهم، يسعخ بيمتهم أدااهم، لا يقتلال مسلالم بكلاافر،    المؤمنو»: كتاب فيه وجد في قائم سيف رسول الله : قالتع  عائشة  يعلخ

 -  3948 : ورواه أبو داود في السن ، كتاب الديات، باب إيقلااد المسلالم ملا  الكلاافر، حلاديث      .«ولا ذي عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين
كتلااب   -وأتمرجلاه النسلاائي في السلان  الصلاغر      .  2679 : حديث -كتاب الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم  -ورواه اب  ماجه في السن  

 . وغيرهم،  4678 : حديث -البيوع باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس
، 1ط )اب  الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق محمود الطنلااحي وظلااهر أحملاد اللازواوي،      :العطية، ينظر: المنيحة أو المنحة  عنخ -أ  (3)

 . 364/ 4(هلا1383يسخ البابي الحل  مصر ع
لغلاة أهلال العلاراق،    : الزعيم لغة أهل المدينة، والحميل: الزعيم، قال الزيلعي اقلا ع  اب  حبان: الكفيل وفي رواية الحميل: ومعنخ الزعيم -ب  

 . 4/57اصب الراية للزيلعي،  :ينظر: لغة أهل مصر: والكفيل
 . 323/ 2النهاية، :  اب  الأثير :الضام ، ينظر: الغارم -ج  
السلان   .  7245 : حلاديث  -كتاب الزكاة باب صدقة الملارأة بغلاير إذن زوجهلاا    ، أتمرجه عبد الرزاق الصنعااي في المصنف ع  أبي أمامة الباهلي (4)

 -أسلاند أبلاو أماملاة     بلااب الصلااد ملاا   ، أتمرجه الط ااي في المعجلام الكلابير  .  5613 : حديث -كتاب العارية والوديعة المنيحة ، الك   للنسائي
 .  7456 : شرحبيل ب  مسلم الخولااي حديث

معلااا السلان ؛   : ملا  مصلانفاته  . ، فقيلاه محلادث  (م998/ هلا388 - م931/ هلا319)، (أبو سليمان)الخطابي حمد ب  محمد ب  إبراهيم البس ،  (5)
 . 2/273الزركلي، الأعلام، . الخ... إصلا  غلط المحدثين؛ غريب الحديث؛

 . 65-1/64ي، غريب الحديث، تحقيق، عبد الكريم الغرباوي، الخطاب (6)

بلااب بيلاان   ، كتاب الأشربة، أتمرجه مسلم في صحيحهو.  4296 : حديث -كتاب المغازي باب بعث أبي موسخ، أتمرجه البخاري في صحيحه (7)
بلااب النهلاي علا  الااتبلااذ في المزفلات      ، ةورواية في كتلااب الأشلارب  . (1379ط بيروت )، ترقيم فؤاد عبد الباقي 3/1283أن كل مسكر حرام، 
 .  3817 : حديث -والدبالم والحنتم والنقير 

: حلاديث  -ذكر مناقلاب تملاوات بلا  جلابير الأاصلااري       كتاب معرفة الصحابة ، حديث أتمرجه الحاكم في المستدرك علخ الصحيحين (8)
: وقلاال   1835 : حلاديث  -الم ما أسلاكر كلاريره فقليللاه حلارام    باب ما ج، أبواب الأشربة ع  رسول الله ، رواه الترميي في جامعهو.  5736 

 -حديث حس  غريب، وفي الباب ع  سعد، وعائشة، وعبد الله ب  عمرو، واب  عمر، وتموات ب  جبيرلا ورواه النسلاائي في السلان  الكلا      
 -وأحملاد في مسلانده بلااب الأشلاربة      - .باب الأشربة، ، وأبو داود في سننه 4972 : حديث -كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كريره 

 غايلاة الملارام،   :، وقلاد صلاححه الألبلاااي، ينظلار     6387 : حلاديث  -وم  مسند بني هاشم مسند عبد الله ب  عمرو ب  العاص رضي الله عنهملاا  
 . 53ص
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 ا أوتيه م  جواملالم الكللام كلال ملاا غطلاخ       جملم رسول الله » بعد ذكره هيا الحديث: قال اب  تيمية
فهيا هو الضابط المحكم اللايي   .«وا يفرق بين اوع واوع ولا تأثير لكواه مأكولا ولا مشروبا، العقل وأسكر

  .في باب المسكرات وتحريمها وضعه رسول الله 
 .«لا وصية لوارث» :وقوله  -11
 .«الولد للفرافي» :وقوله  -12
 .«لا طلاق في إغلاق» : وقوله -13
  .«ادرؤوا الحدود ع  المسلمين ما استطعتم» :وقوله  -14
 .«إن الإمام أن يخطئ في العفو تمير م  أن يخطئ في العقوبة» :وقوله  -15
  .«ما لا يريبك دع ما يريبك إلى» :وقوله  -16
 .«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» : وقوله -17

                                                 
 . 342-28/341اب  تيمية، مجموع فتاو  شيخ الإسلام،  (1)
 . 81الندوي، القواعد الفقهية، ص (2)

علا   »ولفظلاه    2298 : ، باب ما جالم لا وصلاية للاوارث حلاديث   ميي في الجاملم الصحيح، اليبائح أبواب الوصايا ع  رسول الله رواه التر (3)
إن الله »: تمطب علخ ااقته وأاا تحت جرااها وهي تقصلم بجرتها، وإن لعابها يسلايل بلاين كتفلاي فسلامعته يقلاول      عمرو ب  تمارجة، أن الن  

لوارث، والولد للفرافي، وللعاهر الحجر، وم  ادعخ إلى غير أبيه أو ااتمخ إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليلاه   أعطخ كل ذي حق حقه، ولا وصية
وسلاألت  . لا أبالي بحديث شهر بلا  حوشلاب  : قال أحمد ب  حنبل: وهعت أحمد ب  الحس  يقول» «لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا

إنما يتكلم فيه اب  عون، ثم رو  اب  عون، ع  هلال بلا  أبلاي زينلاب، علا  شلاهر بلا        : ثقه وقالمحمد ب  إهاعيل، ع  شهر ب  حوشب فو
ورواه أحمد بلا   .  2729 : حديث -كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث  -وأتمرجه اب  ماجه في سننه  .«هيا حديث حس  صحيح: حوشب

رواه البيهقلاي في السلان  الكلا  ، كتلااب الفلارائض جملااع أبلاواب        و. 17356 : بلارقم  -حنبل في مسند الشاميين م  حديث عمرو ب  تمارجة 
 . ع  عمرو ب  تمارجة  11626 : المواريث، باب م  جعل ما فضل ع  أهل الفرائض حديث

ومواضلم أتمر ، ورواه مسلالم في صلاحيحه، كتلااب الرضلااع،       1963 : رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع باب تفسير المشبهات، حديث (4)
وأتمرجه الترميي في الجاملم الصحيح .  1948  : وأبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفرافي، حديث.  2723 : لد للفرافي، حديثباب الو

وأتمرجه النسائي في السن  الك  ، كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفرافي إذا ا . 1113 : في الرضاع، باب ما جالم أن الولد للفرافي حديث
  .«الولد للفرافي، وللعاهر الحجر»: قال رواية ع  الزهري، ع  سعيد، ع  أبي هريرة، أن الن    5512 : رافي، حديثينفه صاحب الف

لا »: يقلاول  ع  عائشة رضي الله عنها أاها هعت رسول الله   2734 : كتاب الطلاق، حديث، رواه الحاكم في المستدرك علخ الصحيحين (5)
وقد تابلم أبو صفوان الأموي محمد ب  إسحاق عللاخ   .«وا يخرجاه، هيا حديث صحيح علخ شرط مسلم»: الوق .«طلاق ولا عتاق في إغلاق

  : كتاب الطلاق، باب طلاق المكلاره والناسلاي، حلاديث   ، ورواه اب  ماجه في السن . روايته، ع  ثور ب  يزيد فأسقط م  الإسناد محمد ب  عبيد
 .  3493 : ق والخللم والإيلالم وغيره حديثورواه الدارقطني في سننه، كتاب الطلا.  2242

: ، كتاب الحدود، باب وأما حديث شرحبيل بلا  أوس، رقلام  والحاكم، 1382: الترميي، كتاب الحدود، باب ما جالم في درلم الحدود، رقم رواه (6)
  .«هيا حديث صحيح الإسناد وا يخرجاه»: وقال. ، ع  عائشة، ملم زيادة8232

 . لسابق المتقدم تخريجههيا جزلم م  الحديث ا (7)

علا   . 2489: والدارمي، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رقلام . البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبّهات، دون رقم رواه (8)
 . 121جاملم العلوم والحكم، ص، اب  رجب :وينظر. أبي الحورالم السعدي

ومسلم، كتاب  -. 1/19وفي باب فضل م  است أ لدينه، ، 2/723، 1946: ل بيِّ  والحرام بيِّ ، رقمالبخاري، كتاب البيوع، باب الحلا رواه (9)
 . ملم زيادة، ع  النعمان ب  بشير 3/1219، 1599: المساقاة، باب أتمي الحلال وترك الشبهات، رقم
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 .«ليس لعرق ظاا حق» :وقوله  -18

 .«في أمراا هيا ما ليس منه فهو رد م  أحدث» :وقوله  -19

 .«مطل الغني ظلم» :وقوله  -22

أو قابللاة لأن تسلاتنبط منهلاا القواعلاد     ، إلى غير ذلك م  الأحاديث النبوية ال  هي في ذاتها قواعد فقهية
ومنها ما يمرلال ضلاابطا في بلااب ملا      ، ومنها ما يمرل قاعدة مندرجة، ا ما يمرل قاعدة كليةمنه، والأصول الفقهية

 . وهي كلها م  جواملم كلم الن  ، أبواب الفقه

وإذا كلاان أربلااب الملاياهب    ... » :في تقريره لإحاطلاة النصلاوص لحكلام جميلالم الحلاوادث      قال اب  القيم
فلاالله ورسلاوله المبعلاوث    ، واملم تحيط  ا يحل ويحرم عندهم ملم قصور بيلاااهم يضبطون مياهبهم ويحصرواها بج
وقضلاية كليلاة دملالم أاواعلاا     ، يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعلادة عاملاة   فإاه ، بجواملم الكلم أقدر علخ ذلك

  .ذ «ودلالة عكس، دلالة طرد: وأفرادا وتدل دلالتين

ها حافلة  رل هلايه الجواملالم وهلاي لا تخللاو علا  كواهلاا       وهكيا فإذا تتبعنا مصادر السنة المطهرة وجداا
 . قواعد فقهية ذات أهمية وشأن في الفقه الإسلامي

 : والتابعين القواعد الفقهية في عصر الصحابة -ج 
وجلاداا في رسلاائلهم   ، عللايهم رضلاوان الله   فإذا ااتقلنا م  عهد النبوة وازول الوحي إلى عهد الصلاحابة 

أو تصاغ منها  -أاه قد جر  علخ ألسنتهم وأقلامهم عبارات واصوص تصلح أن تكون  موفتاواهم وقضاياه
 . وهي كريرة وافرة، وقد جالمت متأثرة بالقرلن والسنة مقتبسة م  اورهما، قواعد فقهية كلية -

وتعلمهلام   لللان    معايشلاة الصلاحابة   وتعت  هيه الفترة هي الأحس  فهْمًا للنصوص الشرعية بحكم
، فكاالات هلايه الفلاترة حافللاة بآثلاار اقللات علانهم       ، وما يحتاجون إليه في معاشلاهم ومعلاادهم  ، عليه أمور الدي 

 : وسأذكر بعضا م  هيه الآثار كشواهد علخ ما أقول، وتمرجت مخرج القواعد الفقهية العامة والخاصة

 في القضلاالم حيلاث جلاالم فيلاه      لأبلاي موسلاخ الأشلاعري     الخطابما جالم في كتاب عمر ب   -1
 الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما أو حرم »و ، «البينة علخ المدعي واليمين علخ م  أاكر...»

                                                 
بو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيلم، باب في إحيالم الملاوات،  وأ. 72/ 3. البخاري، كتاب المزارعة، باب م  أحيا أرضاً مواتاً، دون رقم رواه (1)

 . 3/662وفي سن  الترميي، باب ما ذكر في إحيالم أرض الموات،  - ع  سعيد ب  زيد. ملم زيادة م  أوله. 2687: رقم

م، كتلااب الأقضلاية، بلااب    ومسلال . 3/167، 2571: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علخ صلح جور فالصلح مردود، رقلام  رواه (2)
 . 3/1343. ، ع  عائشة3328: اقض الأحكام الباطلة، رقم

ومسلالم، في   -. 3/55 ،.، ع  أبلاي هريلارة  2/799، 2166: باب في الحوالة وهل يرجلم في الحوالة، رقم، في كتاب الحوالات، البخاريرواه  (3)
 . ، ع  اب  عبَّاس236، ص598: اب الأحكام، رقمالربيلم، كت رواه(. 1564)كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني رقم 

 . 1/333اب  القيم، إعلام الموقعين،  (4)
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وهملاا يعلادان ملا     ، ملا  أحاديلاث المصلاطفخ     فهاتان الجملتان عبارة علا  حلاديرين   «...حلالا
وهملاا بلااب    -بهما وجعللاهما أساسلاين لبلاابين ملا  أبلاواب القضلاالم        الضوابط في بابهما واستشهاد عمر 

ويلادل  ، م  القواعد والضوابط يدل علخ علمه  ا ورد في كلام الن   -الصلح وباب ، الدعاو  والبينات
 . علخ فهمهم لمعناها ومعرفتهم لتطبيقها بسليقتهم وفطرهم السليمة

وبنلاوا عليلاه أصلاول    ، وهيا كتاب جليل تلقلااه العلملاالم بلاالقبول   » :بعد ذكره لهيا الكتاب قال اب  القيم
 .«والحاكم والمف  أحوج شيلم إليه وإلى تأمله والتفقه فيه، ةالحكم والشهاد

فهيه الرسلاالة العمريلاة القيملاة تحملال دسلاتورا فقهيلاا في القضلاالم        » :هيه الأهمية فقال وقد أكد الروكي
اقتبسلاها  ، عيةوالمتأمل في عبارتها يقف علخ كرير م  الكليات الفقهيلاة والأصلاول التشلاري   ، والفصل بين الناس

  .«عمر م  مشكاة النبوة وصدر فيها ع  ثاقب فهمه وواسلم اظره

  .«إن مقاطلم الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت» : قول عمر ب  الخطاب -2

  .«عليهم رؤوس أموالهمأيما حرّ اشتراه التجار فاردُدْ » :وقوله -3

 .«لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليّ م  أن أقيمها في الشبهات» :وقوله -4

 .«ا يقبض الإنحال ميراث ما» :وقوله -5

 . عام المجاعة: عام سَنَة، النخل: والعيق «.2لا تقطلم اليد في عيق ولا عام» :وقوله -6

                                                 
وفي  -. 135-12/119في القضالم، أتمرجه البيهقي في السلان  الكلا  ،    -رضي الله عنهما  -كتاب عمر ب  الخطاب لأبي موسخ الأشعري  (1)

، وصححه الألبااي في إروالم الغليل، 1/86رده اب  القيم في أعلام الموقعين، وأو -. 227 -4/226والدار قطني،  -. 367 -7/366المعرفة، 
8/241 . 

في الصلح بين  تقدم تخريجه قريبا، وأما الرااي أتمرجه الترميي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر ع  رسول الله  «البينة علخ المدعي»: الحديث (2)
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا »: قال   عمر واب  عوف ع  أبيه أن رسول الله ملم التحفة م  حديث عبد الله ب -. 4/584الناس، 

وأبلاو   -. 788/ 2هيا حديث حس  صحيح، وأتمرجه اب  ماجه في كتاب الأحكام، باب الصلح، : قال الترميي «حرم حلالا أو أحل حراما
، والحديث صلاححه  366/ 2وأحمد م  حديره مختصرا،  -. حوهم  حديث أبي هريرة بن 22 -4/19داود في كتاب الأقضية باب في الصلح، 
 . 146 -145/ 5الألبااي في إروالم الغليل، وأورد طرقه، 

 . 1/86اب  القيم، إعلام الموقعين،  (3)

 . 133الروكي، قواعد الفقه، ص (4)
، ملالم  9/217لم الفتح، وفي كتاب باب الشلاروط،  ، م5/322، دون رقمموقوفا في كتاب الشروط في المهر عند عقدة النكا ،  البخاريأتمرجه  (5)

ورواه سعيد ب  منصور، كتلااب  . 662برقم . 1/181وسعيد ب  منصور في سننه، . 16449، برقم 3/499الفتح، واب  أبي شيبة في مصنفه، 
 . ع  عمر. بنفس المعنخ. 654: الوصايا، باب ما جالم في الشرط في النكا ، رقم

 . 2823الجهاد باب ما أحرزه المشركون م  المسلمين ثم يفيئه الله علخ المسلمين، رقم،  أتمرجه سعيد ب  منصور، في (6)

 . 5/51وأتمرجه اب  أبي شيبة، في الحدود باب درلم الحدود بالشبهات،  -. 8/238أتمرجه البيهقي في السن  الك  ،  (7)

 . 6/172باب شرط القبض في الهبة، ، أتمرجه البيهقي في كتاب الهبات (8)
وأتمرجلاه عبلاد اللارزاق في     -. 5/561واب  أبي شيبة في الحدود، باب الرجل سرق الرمر والطعلاام،   -. 4/157أتمرجه اب  حبان في الرقات،  (9)

 . 12/243، اللقطة، باب القطلم عام سنة، المصنف
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 . قهيةتمرجت مخرج القواعد الف  هيه لثار ع  عمر ب  الخطاب

فهو :  «فإن ا ددوا» كل شيلم»و  «فهو مخير: (أو)، (أو)كل شيلم في القرلن » : قال اب  عباس -7
لا فيلم إلا في » :وقوللاه ، الخللالم  يعلاني   ،«لم أجازه المال فليس بطلالاق كل شي» :وعنه أيضا. «الأول فالأول

  .«الجماع

 .«ستطعتمادرؤوا القتل والجلد ع  المسلمين ما ا» :قال  وع  عبد الله ب  مسعود -8

 .«ما رله المؤمنون حسنا فهو عند الله حس  وما رله المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح» : وعنه -9
 .«قبيح

 .«كان ينهخ الحكرة أاه بلغه ع  عرمان ب  عفان» :وع  الإمام مالك -12

، وجلاه الله  كفللا ، سلف تريد به وجه الله: هالسلف علخ ثلاثة وجو» :وقال عبد الله ب  عمر -11
 كفلايل ، وسلالف تسلالفه لتأتملاي تمبيرلاا بطيلاب     ، فليس لك إلا وجه صلااحبك ، وسلف تريد به وجه صاحبك

 .«الربا
 :(لاه42ت ) -كرم الله وجهه  - ومما اقل ع  علي ب  أبي طالب -12
 .«ليس علخ صاحب العارية ضمان» - أ
سلاوقها فأصلاابت فهلاو     وإذا أعنلاف في ، إذا ساق الرجل دابتلاه سلاوقا رقيقلاا فلالا ضلامان عليلاه      » - ب
 .«ضام 

                                                 
في تفسلايره، سلاورة البقلارة     ب  أبلاي حلاالأ  وا. 395/ 4المصنف، . 7935: عبد الرزاق، كتاب المناسك، باب بأي الكفارات شالم كفر، رقم رواه (1)

 . ع  اب  عباس. 1829: فم  ا يجد، رقم: قوله

 . 6/487، عبد الرزاق، المصنف (2)
ومرل ذلك ع  اب  عباس ع  إبراهيم ب  يزيد النخعي، . 15243: لا فيلم له إلا الجماع، رقم: اب  أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب م  قال رواه (3)

لِلَّلاييِ َ يُولُلاونَ مِلا     : في جاملم بيااه، القول في تأويل قوله تعالى الط ااي وأورده. 5/138المصنف، (. الفيلم الجماع)لفظ والشع  ومسروق ب
 . ع  حماد ب  أبي سليمان الأشعري. 4146: ، رقماِّسَآئِهِم تَربَُّصُ أَربَْعَةِ أَشْهُرٍ

وقد سبق تخلاريج ملاا   . ا اقف علخ تخريجه. 8/26تمرجه الألبااي في إروالم الغليل وحسنه، أتمرجه اب  أبي شيبة والبيهقي في السن  الك  ، وأ (4)
 . يقاربه معنا

في  ابلا  عبلاد اللا     وأورده. ع  ابلا  مسلاعود  . 25: إذا تفرقوا فيها ويستدل به، رقم المدتمل، باب أقاويل الصحابة ( الك  )البيهقي،  رواه (5)
والحديث حس  موقوف، صححه . ع  علي. 1223: ، رقم...الرأي علخ الأصول عند عدم النصوصجاملم بيان العلم وفضله، باب اجتهاد 

والبلازار في رفلالم    -. 118/ 9وأتمرجه الط االاي في المعجلام الكلابير،     .«والصحيح وقفهُ... الحاكم ووافقه اليه  واشتهر علخ الألسنة مرفوعاً
في زوائلاد   والقطيعلاي  -. 379/ 1وأحملاد في المسلاند،    -. 1/375اعيم في الحلية،  وأبو -. 78/ 1والحاكم في المستدرك،  -. 1/81الأستار، 
 . 541ص الصحابة،

 . م  كلام عمر ب  الخطاب 452ص. 1342: كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، رقمالموطأ، مالك،  رواه (6)

كتاب البيوع، جملااع أبلاواب الخلاراج بالضلامان واللارد      ( الك  )البيهقي، . 1373: مالك، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز م  السلف، رقم رواه (7)
كتلااب الآجلاال في السلالف    ، ورواه سحنون، المدواة الإملاام ماللاك  (. ليس بحديث. )ع  اب  عمر. ملم زيادة في لتمره. 12237: بالعيوب، رقم

 . 3/195اليي يجر منفعة، 
 . 1/179عبد الرزاق، المرجلم افسه،  (8)

 . 9/259جلم افسه اب  أبي شيبة، المر (9)
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رضلاوان الله عللايهم عللاخ سلابيل التمريلال لا الحصلار قلاد         فهيه بعض الآثار ع  بعض الصحابة -13
فإاهلاا قلاد دُوّالات في    ، تك  قد دُوّات في وقتها في كتب القواعد الفقهيلاة وإن ا ، تمرجت مخرج القواعد الفقهية

 . كتب الحديث

 سئل عبد الله بلا  عملار   دفق، تعليلات يفهم منها معااي القواعد -  -وقد رو  ع  بعضهم  -14
-  ( لاه63ت )فلاإن هلايا    .«قر بعلاد ضلاربه  لا يقطلم فإاه إنما أ» :ع  رجل أقر بالسرقة بعد الضرب فقال

 .«لا قطلم في إقرار بالإكراه» :التعليل يشعر  عنخ قاعدة تبنخ علخ ذلك نحو أن يقال
وتابعيهم وجداا مجال القواعد الفقهية قلاد اتسلالم باتسلااع     إلى عهد التابعين وإذا ااتقلنا م  عهد الصحابة

إلى  وكل ذلك بسبب ما جدّ م  القضايا الحياتيلاة اللا  دعلات الفقهلاالم    ، اطاق الإفتالم وازدهار حركة الاستنباط
وص الفقهيلاة  فتكوات لديهم بيلك ثلاروة وافلارة ملا  النصلا    ، البحث ع  حلولها وأحكامها الشرعية المنظمة لها

ولكلا  الكلارير منهلاا ظلال مطبوعلاا بالطلاابلم العملاومي        ، العامة ال  تناقلها فقيه ع  فقيه وأورثوها م  بعلادهم 
بحيث تحتاج إلى مزيد م  الصياغة والحبك لتصير علخ شكل قواعلاد كليلاة بلاالمعنخ العلملاي السلاابق      ، الإجمالي
 : تشهد لمرل ما ذكراا م  ذلك سنة التابعينولا بأس أن ايكر بعض العبارات الواردة علخ أل .للقاعدة

 : (لاه78ت ) فم  العبارات ال  وردت علخ لسان شريح القاضي -1

 . وهو مستقخ م  أقوال الرسول . «ولا علخ المستودع غير المغِل ضمان، ليس علخ المستعير» -أ 
 . 

 . «لا يقضخ علخ غائب» :وقوله -ب 
 . «كل تُمللم تطليقة بائنة» :وقوله -ج 

وجلارت مجلار  القواعلاد والضلاوابط       جلاابر بلا  زيلاد    وم  الصيغ ال  أُثرت ع  أبي الشعرالم -2
 : الفقهية
 . «م  ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له» :قوله -أ 

                                                 
 . 175أبو يوسف يعقوب، كتاب الخراج، ص (1)

 . 322-321الباحسين يعقوب، القواعد الفقهية، ص (2)

 . 134الروكي، قواعد الفقه، ص (3)
 . 8/178عبد الرزاق، المصنف،  (4)

 . 8/324المصدر افسه،  (5)

 . 5/111اب  أبي شيبة، المصنف،  (6)
محملاد بلا  محبلاوب، أبلاواب     . 1216، 2/985: بولروا ، موسوعة لثار جلاابر . 2/363الإيضا ، : الشماتمي. 236كتاب الوضلم، ص: الجناواي (7)

ا أجده في المكتبة الشاملة الإباضلاية  . 12مختصرة م  السنة، مخطوط  كتبة جمعية أبي إسحاق اطفيش بغرداية، الجزائر حققه سليمان بابزيز أتميرا، ص
يعد قول جابر ب  زيد قاعدة فقهية تدتمل في أبواب فقهية عديدة، مفادها أن م  ألزم افسه أمرا . في كتاب بولروا  ولا في براامج الحديث النبوي ولا

السلانة   م  الأمور لزمه؛ فم  حلف مرلا أن لا يفعل أمرا ما لزمه الوفالم، فإن حنث لزمته كفارة يمين، وقد أشار اب  جري الط ي إلى أصل هيا ملا  
  جعل منهم لنفسه حزبا أوجبه وحافظ عليه، ولزمه كما كان يواظب علخ الصلاة ال  كان يلزمها افسه م  الليل ولا يفرط وكان كل م»: حين قال

، وباللايي  في القيام بقرالمة ما ألزم افسه قرالمته م  حزبه في صلاته م  الليل كما لا يفرط في حظه م  صلاته بالليل علخ قدر ما ألزم افسه ملا  ذللاك  
 . 2/771، (1126)الط ي، تهييب الآثار، رقم  :ينظر .«وإن كان في إسناد بعض ما فيه ع  رسول الله قلنا م  ذلك 
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 . «دع الريبة وتمي العارف» :وقوله - ب

 : (لاه96ت ) وكيلك ما ورد علخ لسان إبراهيم النخعي - 3

 . «كل قرض جر منفعة فهو ربا» :وفي لفظ . «كل قرض جر منفعة فلا تمير فيه» -أ 

 . «ما تكلم به السكران م  شيلم جاز عليه» :وقوله -ب 

 : (لاه126ت ) ومما روي ع  الشع  - 4

 . «المعتدي في الصدقة كمااعها» -أ 

 . «وهو تطليقة بائنة، كل تمللم أتمي عليه فدالم فهو طلاق» :وقوله -ب 

كل يمين حاللات بلاين الرجلال وبلاين امرأتلاه فهلاي       » أو «كل يمين منعت الجماع فهي إيلالم» :وقوله -ج 
 . «إيلالم

 : (لاه112ت ) ومما روي ع  الحس  ب  يسار - 5

، أو بعد الصلاة، وإذا شككت وأات في الصلاة، إذا شككت في الوضولم قبل الصلاة فتوضأ» :قوله -أ 
 . «فلا تُعِد تلك الصلاة

، ولا كِراعلاا ، يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به علخ المسلالمين لا يحل لمسلم أن » :وقوله - ب
 . «ولا ما يستعان به علخ السلا  والكراع

 . «كل قرض جر منفعة فهو مكروه» :(لاه112ت ) ب  سيري وم  ذلك قول ا - 6

 : (لاه114ت ) وم  ذلك قول عطالم -7

ة فلا تقم للصلا» :قال «؟أرأيت إن شككتُ أكون أحدثتُ» :(لاه112ت ) حينما قال له اب  جريج -أ 
 . في هيا الموضوع وأصل ذلك الحديث ع  رسول الله  ، «إلا بيقين

                                                 
 . سبق تخريجه. 38ص محمد ب  محبوب المصدر افسه، (1)

 . 8/145، السابقعبد الرزاق، المرجلم  (2)

 . لكراهةواقل ع  غيره في ما معناه وما يفيد ا. 6/182، السابقاب  أبي شيبة، المصدر  (3)

 . ، وتمالف في ذلك لتمرون ففصلوا في الأمر6/478اب  أبي شيبة، افسه،  (4)
 . 83أبو يوسف، الخراج، ص (5)

 . 5/111اب  أبي شيبة، المصنف،  (6)
 . 448/ 6عبد الرزاق، المصنف،  (7)

 . 1/142عبد الرزاق المرجلم افسه،  (8)

 . 192أبو يوسف يعقوب، الخراج، ص (9)

 . ، وري ذلك ع  قتادة أيضا8/145ق، المرجلم افسه، عبد الرزا (10)
 . 1/142، المصنفعبد الرزاق،  (11)

البخلااري في صلاحيحه،    متفق عليلاه، أتمرجلاه   «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يخرج منها حتخ يسملم صوتا أو ريحا»: أاه قال ثبت ع  الن   (12)
مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، بلااب اللادليل عللاخ أن ملا       وأتمرجه.  136  :كتاب الوضولم، باب م  لا يتوضأ م  الشك حتخ يستيق ،  

= 
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 .«فالقول قول الراه ، وقال هيا عشرون، هيا عشرة» :إذا اتمتلف الراه  والمرته  فقال -ب 

 : (لاه118ت ) وم  قول قتادة - 8

 . «م  طلق في افسه فليس طلاقه ذلك بشيلم» -أ 

 . «شرط بعد النكا  فهو عليه لوك، كل شرط قبل النكا  فليس بشيلم» -ب 

 . «كل شيلم لا يقاد منه فهو علخ العاقلة» -ج 

وكلال فُرقلاة مِلا     ، كل فُرقة كاات مِ  قِبَل الرجل فهي تطليقة» :(لاه119ت ) وم  ذلك قول حماد -9
 . «بشيلمقِبَل المرأة فليست 

وإنملاا التمريلال   ، وللايس المقصلاود هنلاا الاستقصلاالم    ، وأتبلااعهم كلاريرة   والأمرلة علخ ذلك ملا  التلاابعين  
 . لمرامولعل ما ذكرااه في هيا المقام يفي با، والتوضيح

فقد ظهرت في القرن الأول الهجري ملم بلاروز  ، م  أقدم المدارس الفقهية تأسيسا تعد المدرسة الإباضية
 كأبي عبيدة مسلم خ اهجه م  الفقهالموم  سار عل، (لاه93ت ) الأزدي العمااي مؤسسها الإمام جابر ب  زيد

وأبلاو سلافيان محبلاوب بلا      ( لاهلا 64ت )، التميملاي  وعبد الله بلا  إبلااض  ( لاه145ت )، ب  أبي كريمة التميمي
 . وغيرهم( لاه172ت) الفراهيدي والربيلم ب  حبيب( لاه2ت أواتمر ق ) الرحيل

، واشره في المشرق والمغلارب ، وأسسه الميهب الإباضي وقد كان لهؤلالم الأئمة دور كبير في إرسالم دعائم
او  فلادوات هلايه الفتلا   ، فأاتجت هيه المدرسة تراثا فقهيا غزيرا تمرل في الأجوبة والفتلااو  للنلاوازل المختلفلاة   

 . وجاملم أبي الحواري كمدواة أبي غانم الخراسااي، والأجوبة في المدواات والجواملم والموسوعات

 في اجتهادهم علخ أصول وقواعد  فقد اعتمد فقهالم الإباضية، وعلخ غرار المدارس الفقهية المشهورة

                                                                                                                                                    = 
 .«لا ينصرف حتخ يسملم صوتا، أو يجد ريحلاا »: الرجل، يخيل إليه أاه يجد الشيلم في الصلاة، قال): ، وأتمرجه بلفظ لتمر 567 : تيق  الطهارة،  

 .  566 : افس الكتاب والباب،  

 . 6/79اب  أبي شيبة، المرجلم افسه،  (1)

 . 6/412عبد الرزاق، المرجلم افسه،  (2)

 . 27/ 7المصدر افسه،  (3)

 . 9/229اب  أبي شيبة، المصنف،  (4)
 . 6/486عبد الرزاق، المصنف،  (5)

يبدو أاه م  قيل إاه تابعي، و. ، الإمام الفقيه، م  أكابر العلمالم والمؤرتمين(هلا2في أواتمر القرن : ت)، (أبو سفيان)محبوب ب  الرحيل ب  سيف،  (6)
ااتقلت إليه زعامة الإباضية بالبصرة بعد وفاة وائل ب  أيوب، ويعتلا   . تتلمي في بداية أمره علخ الإمام أبي عبيدة، ثم لازم الربيلم. تابعي التابعين

ثة ضم  كتب الفقه الإباضية؛ وهلاو  ، إلا أاه فُقِد؛ وله لثار فقهية كريرة مبرو“السير”كتاب : م  لثاره. لتمر أئمة الكتمان عند الإباضية في البصرة
 . 1/288، 1112، ترجمة (قسم المشرق)معجم أعلام الإباضية، . الخ.. مم  رو  عنهم أبو غانم مدواته؛
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اسلاتنبطوها ملا  اصلاوص    ، كالقرلن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والعرف وغيرهلاا ، قهيةف
 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ: قوللاه تعلاالى  : مرلال ، والتلاابعين  القرلن والسنة وفتاو  الصلاحابة 

لا ضلارر ولا  » : وقوللاه  .«الخلاراج بالضلامان  » :قوللاه   و. (222 :البقرة) ژڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ
 .«البينة علخ الملادعي واللايمين عللاخ ملا  أاكلار     » : وقوله .«ادرؤوا الحدود بالشبهات» :وقوله  .«ضرار

 . فأصلوا بها المسائل وفرعوا عليها الفروع

، يسلاتعملون القواعلاد الفقهيلاة في تعليللاهم للأحكلاام      وتملال القرون الرلاثة الأولى كان فقهالم الإباضية
، ولا مصوغة في عبارات موجزة، وا تك  مدواة في مصنفات مستقلة، ويخرجون عليها المسائل الفقهية المتنوعة

أو تدوّن ملم الفروع الفقهية والأجوبة والفتلااو  أثنلاالم   ، يتناقلواها رواية وهاعا، بل كاات محفوظة في الياكرة
 . وتخريجهم للفروع، تعليلهم للأحكام

وكان اتيجة ذللاك أن  ، واستمر العمل علخ هيا الحال طيلة هيه الفترة حتخ مطللم القرن الرابلم الهجري
عرراا علخ بعض القواعد والضوابط الفقهية متناثرة في بطون بعض الرسائل والملادواات الفقهيلاة ملا  القلارون     

وملم ذلك يمك  إدراجها ضم  القواعد الكلية أو الضوابط ، وإن ا يرد لفظ صريح لكلمة القاعدة فيها، الأولى
ولا يقتصلار  ، والتنقيح والتطوير ولو ينقصها بعض الصقل، مادامت تحمل بعض هاتها وتمصائصها، الفقهية

 . بل نجد مرله في بقية المدارس الفقهية الأتمر ، الأولى ذلك علخ المصنفات الإباضية

 : ولا بأس أن أعرض طرفا م  هيه القواعد ال  استخرجتها م  تلك المصادر المتقدمة كما يلي

المح ما يحمل هة القواعد والضوابط الفقهية ( لاه93: ت)  فم  كتاب جوابات جابر ب  زيد -1
 : في هيه الجوابات منها

إذا ملاسّ  » :قلاال  «؟ع  رجل ينكح المرأة فلا ينلالازل عليهلاا   سئل جابر ب  زيد» :قال ع  عمرو ب  هرم
 ..«الختان فقد وجب الغسل
ع  رجل أصابته جنابة بأرض مرلجلاة لا يجلاد الاارا يحملاي بهلاا       سئل جابر ب  زيد» :قال عمرو ب  هرم

 .«؟الرلج ليغتسل به
 . «والإيسار أحب إلى الله م  الإعسار، الصعيد كافيه حتخ يجد المالم فيغتسل به» :قال

؛ (29: النلاور ) ژڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤژ: وأما قوللاه » :قال جابر ب  زيد
 أو دار ينظر إليها ، اهار أما منزل ينزله قوم بليل أو، والله لا يعني بالمتاع الجهاز ولك  ما سواه م  الحاجة

                                                 
أتمرجه اب  الجارود في المنتقخ موقوفا باب  «إذا مس الختان الختان وجب الغسل»يعد هيا ضابطا فقهيا في باب الطهارة مستنبط م  اص حديث  (1)

والدارمي في سننه باب في ملاس  . 1/114( 227) واب  تمزيمة في صحيحه مرفوعا في جماع أبواب الغسل. 1/33، (91) الجنابة والتطهر لهافي 
والطحلااوي في شلار  معلاااي الآثلاار،     . 1/45ومالك في الموطأ بلااب واجلاب الغسلال    . 1/288وأبو عوااة في مسنده . 1/214الختان الختان 

 . 1/159والشافعي في مسنده. 1/248( 951)يوجب الغسل  صنفه باب ماوعبد الرزاق في م. 1/57

، اشر وزارة اللاتراث القلاومي والرقافلاة،    1424/1984جابر ب  زيد، م  جوابا ت الإمام جابر ب  زيد، ترتيب سعيد ب  تملف الخروصي، ط  (2)
 . 13ص سلطنة عمان،

 . 15المصدر افسه، ص :جابر ب  زيد (3)
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 .«وكل ما كان م  المنافلم فهو متاع، فهيا المتاع اليي ذكر الله، يدتملها الرجل لجاجته

ظهر فيه ما يعت  م  قبيل  أيضا كتابه المسمخ رسائل جابر ب  زيد وم  مؤلفات الإمام جابر ب  زيد -2
 : لكلية أو الضوابط الفقهيةالقواعد ا

 .«الختان م  المسلمين سنة واجبة لا ينبغي تركها»

 .«الجمعة عزيمة م  الله علخ المؤمنين»

 .«ما كان م  أمر تمولف فيه السنة اقض»

 ..«فير ما يريبك إلى مالا يريبك»

فإن كاات بك مشقة وعسر فافطر حتخ ترجلم إلى دارك ال  فيها قرارك فإن الله يريلاد بكلام اليسلار ولا    »
 .«يريد بكم العسر

نجلاد فيهلاا ملاملاح القواعلاد     ( لاهلا 145: ت) مسلالم بلا  أبلاي كريملاة     وم  كتاب مسائل أبي عبيلادة  -3
 : والضوابط الفقهية

 . «كل بلاد المشركين يأم  فيها دار المسلمين والموحدي  لا تحل غنيمة تلك البلاد ولا سباياهم»

 .«ولا تطعهما في معصية الله، طاعة الله في الوالدي  فرض وإن كااا مشركين» و

 .«العقيقة لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضحية م  الأسنان وشرف العيون» و

نجلاد هلايه القواعلاد والضلاوابط في     ( لاه225ت ) وم  كتاب المدواة الصغر  لأبي غانم الخراسااي -4
 إن الزكاة في اليهب والفضة إذا بلغ » :مسلم التميمي أاه قال ما اقل ع  أبي عبيدة: م  ذلك، ثنايا الفروع

                                                 
 . 122ص المصدر افسه، (1)

 . 27ص جابر ب  زيد، رسائل جابر ب  زيد ترتيب كروم أحمد ب  حمو وبازي  عمر ب  أحمد (2)
 . 27ص جابر ب  زيد، رسائل، (3)

رالمة فلم يعت  هيا الجواب قاعدة فقهية اعتمد عليها جابر في جواباته، منها فتواه بإعادة صلاة م  صلخ ورالم إمام أميّ صلخ بالناس صلاة فيها ق (4)
 . 23، 22ص المصدر افسه :يقرأ إلا بأم الكتاب ا يقمها، وردت فروع أتمر  لهيه القاعدة، ينظر

وابلا  حبلاان في   . 1/116( 166) أتمرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان رقم .«دع ما يريبك إلى مالا يريبك»هيه القاعدة أصلها حديث  (5)
والهيرملاي في ملاوارد الظملاآن بلااب     . 4/59( 2348) ة في صحيحه في كتاب الزكاة رقمواب  تمزيم. 1/498( 722) صحيحه باب الورع رقم
( 22619)ومعمر ب  راشد في الجاملم رقلام  . 4/668( 2518والترميي في سنه في كتاب الزهد رقم . 1/137( 512)الدعالم في الصلاة رقم 

 . 1/374( 645) سنده رقموالشهاب في م. 1/323( 416)والشيبااي في الآحاد والمرااي رقم . 11/328

 يشك فيه يعد هيا الرر واليي قبله قاعدة فقهية في مسائل الحلال والحرام مفادها الابتعاد ع  الأمور ال  يشك في حلها إلى ما يتيق  م  حله ولا (6)
 . 41ص المصدر افسه :يراجلم .«اليمةالأصل برالمة »والقاعدة الفرعية الأتمر   «يزول بالشك اليقين لا»وهي أيضا متفرعة ع  القاعدة الك   

 . 1/229موسوعة لثار الإمام جابر ب  زيد الفقهية، : بولروا  (7)

 . ظ6ص مسائل أبي عبيدة، مخطوط،: أبو عبيدة مسلم ب  أبي كريمة (8)

 . و 12ص المصدر افسه، (9)
 . و 9ص المصدر افسه، (10)
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 . «مائ  درهم فقد وجب فيه الزكاة وإن زاد فليس في الزيادة شيلم حتخ يبلغ المال أربعين درهما

أنّ السنة في زكلااة البقلار كالسلانة في    ، الأثر عند فقهائنا اليي  اأتمي منهم واعتمد عليهم» :وقال أبو غانم
 .«زكاة الإبل يؤتمي م  الإبل ويعمل فيها ما يعمل في الإبل وليس بينهم اتمتلاف

 . «م  حرّم علخ امرأته عضوا م  أعضائه فقد حرمت عليه» :وقال

 .«ها حملكل شابة تتربص حتخ تحيض أو يتبين ب» :وقال

كل ابيي عولج في الجرّ وغيره مما جالم النهي عنه م  كل مختمر في غلاير سِلاقالم فلالا يصلاح للملارأة أن      »و
 .«تمشط به لأن كل مختمر خمر

الحظ هيه ( لاه228ت )ب  رستم وم  كتاب مسائل افوسة لإيمام عبد الوهاب ب  عبد الرحم  -5
 : هيه القواعد مجسدة ملم الفروع

 «زكاة ليس في القطااي». 
 «الحلال لا يكون حراما والحرام لا يكون حلالا» . 

 «ادرؤوا الحدود بالشبهات: وقد قيل».. 

                                                 
 . 1/152، وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عمان، لا1424/1984ط ( دت) الخراسااي أبو غانم بشر ب  غانم، المدواة الصغر  (1)

 . 1/158الخراسااي، المصدر افسه،  (2)

 . 1/225المصدر افسه،  (3)

ضابط فقهي في العدة ويسترنخ منه المرأة ال  طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت عنها حيضتها فإاها تتربص تسلاعة أشلاهر قلادر ملاا      (4)
مل المرأة وتضلم، فإن حاضت الرالرة فقد حلت للأزواج، وإن مضت تسعة أشهر وا يتبن بها حمل اعتدت ثلاثة أشهر عدة اللا  أيسلات ملا     تح

 . 75 -74ص القواعد الفقهية عند لإمام الجيطالي في كتابه قواعد الإسلام، الهامش :وينظر. 1/234المصدر افسه، : الخراسااي :ينظر. المحيض
 . 2/51اسااي، المصدر افسه، الخر (5)

، ثااي الأيمَّة الرستميِّين، تلقَّخ العلمَ بالقيروان ثمَّ بتيهلارت علا    (م823-787/ هلا228-171: حكم)عبد الوهَّاب ب  عبد الرحم  ب  رستم،  (6)
ت له حلقات علم بتيهرت وجبل افوسلاة،  وقد تصدَّر للتدريس، فكاا. عاا متضلِّلم م  أك  علمالم زمااه. أبيه عبد الرحم  وغيره م  حملة العلم

ترك كتابًا وصفه ال ادي بأاَّه ضخم وهو سفر تلاام،، ألَّفلاه جوابًلاا    . وتخرَّج علخ يديه تملق كرير، منهم ابنه أفلح، فضلاً ع  كرير م  علمالم افوسة
معجم أعلالام الإباضلاية،   . م823/هلا228وفِّي سنة دبَّر له أعداؤه مكيدة اغتيال بالمت بالفشل، وت. لأهل افوسة في مسائل واوازل استفتوه فيها

 . 1/429، 629: ، ترجمة(قسم المغرب)

 . المراد بها القطنيات وهي الحبوب كالعدس والحمص وغير ذلك (7)
 . 72ص عبد الوهاب ب  عبد الرحم  ب  رستم، مسائل افوسة، (8)
 . 126ص عبد الوهاب ب  عبد الرحم ، المصدر افسه، (9)

الحلادود تسلاقط أو تلادرأ    »: القول قاعدة فقهية وقد درسناها في الفصل السادس م  هيا البحث ووردت بألفلااظ وصلايغ مختلفلاة منهلاا     يمرل هيا (10)
محملاد   :ينظر .«الحدود مبناها الإسقاط والدرلم بالشبهات» :وفي لفظ «تسقط أو تندرئ الحدود بالشبهات» :وفي لفظ .«بالشبهات بخلاف الحقوق

لئ  أعطل الحدود بالشبهات أحب إللاي ملا  أن   : روي ع  عمر قال وأصل هيه القاعدة ما. 5/97عة القواعد الفقهية، موسو: صدقي البوراو
وقد ذكر اب  عبد ال  رواية عمر في الاستيكار . 5/238( 28493)أتمرج هيا الحديث موقوفا اب  أبي شيبة في مصنفه رقم  .أقيمها بالشبهات

ابلا  ماجلاه السلان ،     :ينظلار  «ادفعوا الحلادود ملاا وجلادلأ للاه ملادفعا     »: قال رسول الله : بي هريرة قالوأتمرج اب  ماجه م  طريق أ. 8/13
 . 8/238(16834)السن ، رقم  ،«ادرؤوا الحدود ع  المسلمين ما استطعتم»: وأتمرجه البيهقي ع  عائشة مرفوعا 2/852( 2545)

 . 111ص عبد الوهاب ب  عبد الرحم ، المصدر افسه (11)
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 «لا وصية ملم الميراث». 
 «لأاه ا يسمّ شيئا وا يعلّمه، يئا يتصدق به عنه فإاه لا دب في ماله صدقةم  ا يسم ش». 
 « ...والمضمون لا يقاتل عليه، لأاه ليس مال قائم بعينه إنما هو مال مضمون». 

نجلاد مرلال هلايه    ( لاه262: ت) لأبي عبد الله محمد ب  محبوب، م  كتاب أبواب مختصرة في السنةو -6
 : القواعد والضوابط ملم الفروع

 «دب النفقة عنداا لكل حامل باات م  زوجها بلعان أو تمللم أو ظهار أو طلاق» . 

 «الشفعة لكل شريك م  غريب أو يتيم ماتملا أهل الكتاب» . 

: ت) لأبلاي المنلاير بشلاير بلا  محملاد بلا  محبلاوب       : وم  كتاب المستأاف المعروف بكتاب الرضلاف  -7
 : انجد ما يحمل هة القواعد منه (لاه273
 «   كل م  وجب له بإجماع المسلمين اسم أو حكم ثم أحدث حدثا ا ينزل عنه ذلك الاسلام والحكلام إلى

وقيلااس عللاخ اظلاير ذللاك الحلادث      ، غيره م  الأهالم والأحكام إلا بإجماع م  المسلمين له علخ ذلك
؛ فبكتلااب الله وسلانة رسلاوله وإجملااع المسلالمين تربلات الأهلاالم        حكمه في كتاب الله وسنة رسوله 

 .«ودري الأحكام
 « والقول في السنة ع  رسول الله فلاالفرض لازم فعللاه ويخلارج ملا      ، فرض وفضلايلة : ها ضربانأا

 .«والفضل فغير مؤثم تركه ولا لازم فعله، الإيمان تاركه
نجلاد  ( لاهلا 283: ت) النفوسلاي ب  فتح  لأبي حفص عمروس: وم  كتاب أصول الدينواة الصافية -8

 : بعض القواعد والضوابط الفقهية منها
 «ر وا يجد المالم تيمم صعيدا طيبام  كان علخ سف» . 

 «         م  ترك الغسل م  الجنابة م  غير عير وهو يجلاد الملاالم حتلاخ يلايهب وقلات الصلالاة ضلالّ في قلاول
 .«المسلمين

                                                 
وأبو عبد الله المقدسي . 1/261، (666)أتمرجه الربيلم في مسنده رقم  «لا وصية لوارث»: وهيا الضابط أصله حديث. 158ص ر افسهالمصد (1)

وسعيد بلا  منصلاور في سلاننه كتلااب     .. 5/165(2287)وإسحاق ب  راهويه في مسنده رقم . 6/149، (2144)في الأحاديث المختارة، رقم 
والترملايي في سلاننه، كتلااب    . 2/926، (2714) ، واب  ماجه في سننه، بلااب لا وصلاية للاوارث رقلام    .1/149، (425 -424)الوصايا رقم 
 . 6/264، (12316) ، والبيهقي في السن  الك  ، رقم.4433، (2122) الوصايا، رقم

 . 163ص مسائل افوسة،: عبد الوهاب ب  عبد الرحم  ب  رستم (2)

 . 175ص المصدر افسه، (3)

 . 29ص أبواب مختصرة م  السنة، مخطوط  كتبة جمعية أبي إسحاق بغرداية، الجزائر حققه سليمان بابزيز أتميرا،: محمد ب  محبوب (4)

 . 17ص المصدر افسه،: اب  محبوب (5)
الهنلاائي   أبو المنير بشير ب  محمد ب  محمد ب  محبوب، المستأاف، مخطوط ضم  مجموع السير العماايلاة، محفلاوظ  كتبلاة الإملاام غاللاب بلا  عللاي        (6)

 . 252ص بالدمام، السعودية، وتوجد اسخة مصورة منه لد  الباحرة منخ بنت هلال الكندية، ازو  سلطنة عمان

 . 253ص المصدر افسه :وهيه قاعدة أصولية تحدد مدلول السنة وأاواعها باعتبارها المصدر الرااي م  التشريلم واستنباط الأحكام، ينظر (7)

، مطبعلاة عُملاان ومكتبتهلاا    1422/1999، 1النفوسي، أصول الدينواة الصافية، تحقيق كلاروم أحملاد بلا  حملاو، ط     أبو حفص عمروس ب  فتح (8)
 . 93ص المحدودة،

 . 95ص ،افسه أبو حفص عمروس، المصدر (9)
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 « م  كان عليه دي  حط م  حسب ماله بقدر ما عليه م  الدي».  
 «م  فاته حضور ليلة م  ليالي مِنخ فعليه دم». 
 «م  رجلم إلى بلده وا يطف طواف الوداع فعليه دم».  
 «م  أسلم ثم أشرك يقتل». 
 «وم  سرق كبيرا فإاه لا يقطلم، م  سرق صغيرا فإاه يقطلم». 
 «كل ما هو اصف في الحر فهو في العبد اصف ثمنه».  
 «لا وصية لوارث».. 
 « ولا يؤكل له ذبيحته، تزويجم  ترك الختان م  الرجال فلا صلاة له ولا». 

علاافي في أواتملار القلارن الراللاث وأوائلال      )الأزكوي  لأبي جابر محمد ب  جعفر: وم  كتاب الجاملم -9
 : الفقهية متناثرة في ثنايا أبوابه الفقهية م  ذلك المح هات القواعد والضوابط( القرن الرابلم

 «    كل امرأة ا يك  لها مال فلها عنداا أن تأتمي م  صداقها الآجل لما تحج به ع  افسلاها حجلاة الفريضلاة
 .«ال  عليها

 « فيم  حّمل جمالا متاعا فجالم بلاه قلاد ااكسلار حلاين     : -يعني محمد ب  محبوب -وحفظنا ع  أبي عبد الله
وكيلك كلال ملا  عملال شلايئا     ، عليه البينة  ا يدعي وإلا غرم: برك الجمل أو حين اهض أو فزع ؛ قال

  .«بكرالم فتلف
 « كل شيلم يلزم اليي في يده غرامته مما يكال أو يلاوزن فعليلاه أن يلاأتي    : -رحمه الله -وقال أبو عبد الله

 .« رله؛ فإن كان عرضا مرل السيوف والرياب فعليه القيمة
 «لأن الضمان شرط لازم والضام  غارم» . 

                                                 
 . 96ص المصدر افسه، (1)
 . 121ص افسه، (2)

 . 122ص افسه، (3)
 . 125ص افسه، (4)

ف الحكمين أن الكبير يسير طواعية، أما الصغير فغير مطاوع ففيه معنخ الغصب والاتمتطلااف، وقلاد دلاد    يقصد به سرقة إاسان، وتعليل اتمتلا (5)
 . 129المصدر افسه، ص :ينظر. الكبير أيضا يختطف بالقوة والإكراه فيخضلم لأمر الواقلم

أن كل ما يمك  تنصيفه »: ارة بصيغة أتمر  وهيم  الضوابط الفقهية في باب القصاص، وقد فسر محقق كتاب أصول الدينواة الصافية هيه العب (6)
 . 132ص المصدر افسه الحاشية :ينظر .«فهو في العبد كل اصف بنصف ثمنه في العبد -مرل العينين  -في الحر 

 . حديث شريف يعد ضابطا في باب الميراث، تقدم تخرجه في الصفحات السابقة (7)

 . 145أبو حفص عمروس، أصول الدينواة، ص (8)

 . 154ص المصدر افسه، (9)
 . 4/175اب  جعفر، الجاملم،  (10)

الجلااملم،  : اب  جعفر :ينظر .«كل م  عمل شيئا بكرالم فتلف، فعليه البينة وإلا غرم»: يمك  صياغة هيه القاعدة بصيغة موجزة بعد صقلها فنقول (11)
4/226 . 

 . 4/213اب  جعفر، المصدر افسه،  (12)

 . 4/235المصدر افسه،  (13)
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 «ومنهم م  يبطل ... فمنهم م  يربتها، الأمور مبنية علخ أصولها والشروط فيها واقعة  عااي الاتمتلاف
 .«...دتملةالشروط الم

 «والعم أولى م  الخال، والخالة أولى م  العمة، أُمّ الأم أولى م  أم الأب». 
 « ...قبض ماله؛ فلالا يجلاوز   والقيام بأمور اليتامخ جائز م  كل ثقة أو غير ثقة إلا في التسليم لمال اليتيم و

 .«ذلك إلا م  ثقة

الأوائلال في   م  تملال هيه الأمرلة م  القواعد الكلية والضوابط الفقهية المتنوعة ملا  علملاالم الإباضلاية   
في  يتضح أن اشأة حركة التقيد الفقهي بلادأت في المدرسلاة الإباضلاية   ، والمغرب القرون الرلاثة الأولى في المشرق

تظهر جملة وا ، ثم نمت وتطورت في المراحل اللاحقة، ودوات بعضها ملم الفروع الفقهية والفتاو ، زم  مبكر
كما حدث في الملادارس  ، بل حتخ في المراحل اللاحقة، ودملم في مصنفات مستقلة في مرحلة النشولم والتكوي 

 . الفقهية الأتمر 

 المطلب الثاني
 تطور القواعد الفقهية عند الإباضية

 : م  تملال مرحلتين يمك  إبراز معاا تطور القواعد الفقهية عند الإباضية

وتبدأ ملم مطللم القرن الرابلم الهجري حتخ عصر النهضة في القرن الرابلم ، مرحلة الظهور والنمو: الأولى
 . عشر الهجري

 . وتبدأ م  القرن الرابلم عشر الهجري حتخ العصر الحالي، مرحلة النضج والتميز: الرااية

 : ويكون تفصيلهما كما يلي

، وتحريرا وتنقيحلاا  القد أسهم علمالم الإسلام م  مختلف المدارس الفقهية في إثرالم القواعد الفقهية تدوين
مقاراة بالموسوعات الفقهيلاة العديلادة   ، وإسهامهم فيه كان مغمورا، منه كان شيئا يسيرا بيد أن اصيب الإباضية
عنلاد   عندهم علخ مُؤلَّف مستقل وشامل للقواعد الفقهيلاة  -اطلاعناحسب  -فلم اعرر ، ال  دواوها واشروها

 . المتقدمين منهم علخ غرار المياهب الفقهية الأتمر 
فبدأت مرحلة ، وملم بداية القرن الرابلم الهجري ظهر تطور جديد في حركة التقعيد الفقهي عند الإباضية

لابلا    الجلااملم كتاب : المشرقية تمصوصا منها المصنفات الإباضيةوصارت تظهر في ، تدوي  القواعد الفقهية
 وكان لهؤلالم الفضل في تدوي  هيه ، لأبي سعيد الكدمي المعت و الجاملم المفيدوكتابي، الإزكوي جعفر

                                                 
 . 4/235فسه، ا (1)

 . 4/271المصدر افسه  :ينظر. يعد هيا ضابطا فقهيا في درجات الحضااة (2)

 . 4/274اب  جعفر، الجاملم،  (3)
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، لون بهيه الأصول والقواعد علخ المسائل الفقهيةفكااوا يستد، الأصول والقواعد الفقهية في مصنفاتهم
 . ويستندون إليها في الاحتجاج علخ المخالفين، ويعللون بها الأحكام الشرعية

بالقواعد عناية تماصة م  تملال تأصيله للمسائل  وا تقف جهودهم عند هيا الحد؛ فقد أَولَخ اب  بركة
بلال  ، وا يكتف بلايلك ، ولا في المغرب وا يدرك شأوه اللاحقون في المشرق املمالج الفقهية في كتابه الرائلم 

وهلااه  ، واليقين لا يزول بالشلاك ، قاعدة العادة محكمة: ألّف رسالة مستقلة تمصصها لقاعدتين فقهيتين وهما
ال  وصلالت   ويعت  هيا الكتاب م  أول الكتب الخاصة بالقواعد الفقهية عند الإباضية، ب التعارفكتا
 بيلاان الشلارع  فكاات مؤلفاتهم تضم بعض القواعد؛ ككتلااب  ، وتابلم المسيرة م  بعدهم فقهالم لتمرون، إلينا

لسلالمة بلا  مسلالم     كتاب الضلايالم و، لأبي بكر أحمد الكندي المصنفوكتاب ، لمحمد ب  إبراهيم الكندي
 مختصر الخصلاال و، حيث هيا الأتمير تمصص الجزلم الرالث منه لبعض القواعد الفقهية والأصولية، العوت 

 . لأبي إسحاق الحضرمي

فلم اعرر لهم مصلانفات تماصلاة بالقواعلاد الفقهيلاة إلا في     ، هيا الأمر ا يتحقق ملم عموم الإباضيةولعل 
وا تفرد في ، بل بقيت القواعد مدواة ملم الفروع الفقهية والمسائل الفقهية في المصنفات الفقهية، المراحل المتأتمرة

مرلال رسلاالة أبلاي طلااهر     ،  الملادارس الفقهيلاة الأتملار    كما الحظه في، مؤلفات تماصة كعلم مستقل ع  الفقه
وكان ذلك في مطللم القرن الرابلم ، في سبلم عشرة قاعدة اليي جملم فيها أهم قواعد ميهب أبي حنيفة الدباس
، كتلااب التعلاارف  رسالة للقواعد الفقهية هاهلاا  الإباضي قد سبقه في تأليف أول  ولعل اب  بركة، الهجري

 :وعبّر عنهلاا بقوللاه   «يزول بالشك اليقين لا» :جملم فيها قاعدتين م  القواعد الكلية الك   المتفق عليهما وهما
وبيّ  علاقتها ، وقد أسهب في الحديث عنها ،«العادة محكمة» :والرااية، «اليقين لا يزول حكمه إلا يقين  رله»

فالواجب علخ م  أاعم الله عليه بالإسلام وتمصه بشلاريعة الإيملاان أن   » :يقول في مقدمة هيا الكتاب، بالأولى
وملا  علارف معلاااي    ، شلاواهق الأركلاان   وأن يربت قواعد البنيان قبل أن يرفلم، يبدأ بِتعلُّم الأصول فبل الفروع

وم  ا يعلارف حقيقلاة الأصلاول كلاان حريلاا أن تخفلاي عليلاه أحكلاام         ، الأصول عرف كيف يبني عليها الفروع
 .«...الفروع

وإلحاق الفلاروع الملائملاة   ، سابق علخ غيره في صياغة القواعد الفقهية وم  هنا يتبين أن تأليف اب  بركة
وهلاو  ، ويلاحظ م  عبارته أاه كان يطلق علخ القواعد مصلاطلح الأصلاول  ، الم الفروع الخارجة عنهاواسترن، لها

 . وغيرهم الأمر السائد في تلك المرحلة لد  فقهالم الإباضية

                                                 
رلال  هي هيا الكتاب بهيا الاسم لأاه اهتم بدراسة قاعدة العرف والعادة وقد أثبت اب  بركة أن هيه القاعدة معت ة في التشريلم الإسلالامي وم  (1)

وقد حققه أحلاد  . م1983صفحة، اشرته وزارة التراث والرقافة العمااية سنة  54يدة ومتنوعة، والكتاب م  الحجم الصغير، يضم لها بأمرلة عد
 .الباحرين في سلطنة عُمان وا يطبلم وهو في حوزة الباحث

. ويوصف بالحفظ، ومعرفلاة الروايلاات  . لسنةأهل ا وكان م . تفقه بأبي تمازم. أبو طاهر الدباس اهه محمد ب  محمد ب  سفيان، مشهور بكنيته (2)
 .1/336تاج التراجم لقاسم ب  قطلوبغا 

 .33ص اب  بركة البهلوي، كتاب التعارف، (3)
 . 4ص اب  بركة، المصدر افسه، (4)
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، عنلادهم الإسلامي رغم تأتمر تدوي  القواعلاد الفقهيلاة    كما وجداا الاهتمام افسه لد  إباضية المغرب
ولا يعني هيا أاها ا تظهر قبلال  ، فلم ينتشر استعمالها في فروعهم الفقهية وفتاواهم إلا في القرن الرام  الهجري
وقلاد وُجلادَت بعلاض القواعلاد     ، هيه الفترة بل كااوا يعتمدوها في فتاواهم وأجوبتهم؛ وكااوا يتناقلواها شفهيا

وفي فقه ، (لاه228ت ) ب  رستم عبد الوهاب ب  عبد الرحم الكلية والضوابط الفقهية مدواة في فتاو  الإمام 
في ( لاهلا 572: ت) وأبي يعقوب يوسلاف اللاوارجلااي  ، (لاه283: ت) ب  فتح النفوسي أبي حفص عمروس

: ت) بلا  محملاد بلا  بكلار الفرسلاطائي      وأبي العبلااس أحملاد  ، انالدليل وال هو العدل والإاصافكتابيه 
بلا    يحيلاخ وأبي زكريالم ، السيرة في الدمالمو، القسمة وأصول الأرضينو، أبي مسألةفي كتبه ( لاه524

وللاو أاهلاا تحتلااج إلى    ، وغيرهلام  الصومو النكا و لوضلمافي كتبه ( لاه5ق: ت) أبي الخير الجناواي
في مطللم القرن الرام  الهجري فدوّن قواعلاده في   ثم جالم بعدهما الشيخ عامر الشماتمي، صقل وتحوير وتطوير
ويعتملاد  ، حكلاام ويعلل بهلاا في الأ ، إذ كان غالبا ما يستشهد بها، وشفّلم بها المسائل الفقهية، كتاب الإيضا 

، وامتاز علخ م  تقدمه بحسلا  صلاياغة القاعلادة وسلابكها بأسلالوب ملاوجز      ، عليها في الاستدلال والاحتجاج
 . قواعد الإسلامفي كتابه  وكيلك فعل مرله الشيخ إهاعيل الجيطالي

حيث كللت جهودهم المباركة بظهلاور  ، الفقهية عند الإباضية تمرل هيه المرحلة التطور الحقيقي للقواعد
ن في القلارن  ملا  علملاالم عُملاا    أول كتاب مستقل للقواعد الفقهية م  تأليف القاضي سفيان ب  محمد الراشدي

الكلية الخمس الك   وما تفرع عنهلاا ملا  قواعلاد    فقد استطاع أن يجملم القواعد الفقهية ، الرابلم عشر الهجري
 معتمدا في ذلك علخ المصادر الإباضلاية ، وضمّنها أمرلة متعددة ومتنوعة، وشرحها شرحا موجزا، كلية صغر 

الأشلاباه  في كتابلاه الشلاافعي   ومما ددر الإشارة إليه أاه سلك في طريقة تأليفه منهج الإملاام السلايوطي  ، وغيرها
وقلاد أشلاار محققلاه إلى ذللاك     ، فنجده أحيااا ينقل عباراته بنصها وأمرلته المختلفلاة ، وظهر تأثره به كريراوالنظائر
وأضلااف إليلاه   ، الأشباه والنظلاائر ع  القواعد الكلية في  يظهر لي أاه اتمتزل ما كتبه الإمام السيوطي» :فقال

ويكفيه فخرا أاه استطاع أن يسد ثغرة ، ولا ينقص ذلك م  قدره، «وغيرها الإباضي أشيالم م  كتب الميهب
يفتقلارون إلى   الحنفي لما وجلاد أصلاحابه ملا  الحنفيلاة     وقد فعل مرله م  قبل الإمام اب  نجيم، غفل عنها أسلافه
الأشلاباه والنظلاائر عللاخ    فقلده في كتابه فأاتج كتابه المشلاهور  ، للسيوطي ظائرالأشباه والنكتاب علخ غرار 
بحاجلاة   فر لاا شلاعر الشلايخ سلافيان الراشلادي     ، فكان متأثرا  نهجه إلى حد كلابير ، النعمان ميهب أبي حنيفة

وحاول أن يضيف إليه ما ا يجده في غلايره تنسلايقا   ، فنسج علخ منواله يوطيإلى كتاب يشبه كتاب الس الإباضية
 . فأبدع وتميز، وتطبيقا

                                                 
أتملاي العللام علا  أبلاي     . اون، م  العلمالم الأعلام بجبل افوسة بليبيا، م  قرية إجنَّلا (م11/ هلا5: ق)، (أبو زكريالم)الجناواي يحيخ ب  أبي الخير،  (1)

عقيلادة  : ملا  لثلااره العلميَّلاة   . الربيلم سليمان ب  أبي هارون، وغيره م  المشايخ، إذ مكث في التعلُّم اثنتين وثلاثين سنة، فصار شيخًا عالًما وفقيهًا
، 993: ، ترجملاة (سلام المغلارب  ق)معجم أعلام الإباضلاية،  (. مط)، كتاب الوضلم مختصر في الأصول والفقه (مط)، كتاب الأحكام (مط)افوسة 

2/144. 
 . 24الراشدي محمد ب  يحيخ سفيان محقق كتاب جواهر القواعد م  بحر الفرائد، لجده سفيان الراشدي، ص (2)
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فقلاام الباحلاث المجلاد    ، وبقي هيا الكتاب النادر مخطوطا في دائرة النسيان حتخ كتب الله له أن ير  النور
، فسلاهل الاسلاتفادة منلاه   ، فحققه ودرسه دراسة علميلاة منهجيلاة   -حفيده - ب  سفيان الراشدي يحيخمحمد ب  

 . مانواال بها الشهادة الجامعية م  معهد العلوم الشرعية بسلطنة عُ، وذلك في ميكرة التخرج

لرام علا   فقد جالم في كتابه جواهر القواعد م  بحر الفرائد كاشفا ال» :ومما جالم في مقدمة دراسته ما اصه
حيلاث إاهلاا تعلاين العلااا     ، القواعد الكلية الخمس ال  يرجلم إليها الفقه في الإسلام وال  لها م  الأهمية مالهلاا 
وغير ذلك م  القواعد ، والمتعلم علخ معرفة أحكام المسائل علخ اتمتلافها ودددها علخ مر العصور والأزمان

  .«الجليلة

وتزداد أهمية هيا الكتاب ويتضلااعف فضلاله بسلابب    » :الفريدوأضاف المحقق م زا أهمية هيا الكتاب 
كتلااب اسلاتقل    حوزه فضل السبق في هيا المجال في التراث الإباضي حيلاث ا يظهلار لنلاا ملا  كتلاب الإباضلاية      

 .« وضوع القواعد الفقهية إلا اليي بين أيدينا

وهلايه  » :إلى الباعث الأساسي عللاخ تلاأليف كتابلاه المفيلاد فقلاال      هيا وقد أشار الشيخ سفيان الراشدي
أجمعها لي ولم  كان مرللاي قاصلار البلااع    ، وقطرات م  بحر الفرائد والفوائد، شيرات م  عقد جواهر القواعد

لتكلاون ملايكرة وذتملارا في درجلاات     ، تمامد الهمة علا  البحلاث والتفتلايش علا  المسلاائل المهملاة      ، ع  الإطلاع
 .«الآتمرة

، بهيا الكتاب أسهم هيا العاا المجتهد في تطوير القواعد الفقهية عند الإباضية صياغة وتصنيفا وتلادوينا و
ولاشك أاه استفاد م  تم ته الطويلة في تعامله ملم الفقه الإباضي ، وأضاف لبنة هامة في بنالم المدرسة الإباضية

فكلاان كتابلاه بدايلاة للمجتهلاد     ، والفروع المتكاثرة، لقضالم والإفتالمووظف ذلك في ا، والمياهب الفقهية الأتمر 
بكتابه أن يوجه المجتهدي  والباحرين إلى الاهتمام بالقواعد الفقهيلاة   واستطاع سفيان الراشدي. وكفاية للمقتصد

لاسلاتخراج القواعلاد الفقهيلاة ملا      ومازال ينتظر هؤلالم عمل جبار ، لتوظيفها في ضبط الفروع الفقهية المتكاثرة
 . والمفتين والقضاة الشرعيين في هيا المجال التراث الفقهي الإباضي؛ لسد حاجة الفقهالم

الللاهم إلا بعلاض   ، رغلام الحاجلاة الماسلاة إليهلاا     وا تظهر بعده كتب أتمر  في القواعد الفقهية الإباضلاية 
 كتلااب النيلال وشلافالم العليلال    أثنلاالم تحقيقلاه   همها ما أنجزه شيخنا عبد اللارحم  بكللاي   وأ، المحاولات المحدودة

، اسلاتنبطها ملا  مسلاائل الكتلااب    ، حيث أضاف إلى كل جزلم منه ملحقا للقواعد والضلاوابط الفقهيلاة   ، للرميني
وأصبحت مرجعلاا هاملاا   ، اعد المتعارف بها عند الفقهالمفجالمت معظمها مشابهة للقو، وصاغها بأسلوبه المحكم

، ااهلاا في الكتلااب  ظوالإحاللاة إلى م ، إلا أاه ينقصها الترتيب والتمريل، للمجتهدي  والباحرين في الفقه الإباضي
ب  محمد ب  أبلاي بكلار الفرسلاطائي     لأبي العباس أحمد ضينالقسمة وأصول الأركما فعل مرله محقق كتاب 

ولكنه تميز ع  سلاابقه بالإحاللاة إلى الصلافحات اللا  توجلاد فيهلاا تللاك القواعلاد         ، لحاج بكيراأستاذاا الشيخ ب
 . مما سهل علينا الرجوع إليها دون عنالم ييكر، والضوابط الفقهية

                                                 
 . المرجلم افسه: الراشدي محمد (1)

 . 38الراشدي سفيان ب  محمد، المرجلم السابق، ص (2)
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حتخ بللاغ مرحللاة تقعيلاد القواعلاد     ، ينمو ويتطور قهي عند الإباضيةوهكيا استمر العمل والاجتهاد الف
ثم جالم ، فلم يظهر تطور ملحوظ قبل القرن الرابلم عشر، المتأتمري  الفقهية وتوظيفها درجة عالية عند الإباضية

والإملاام   والمحقق سعيد ب  تملفان الخليلي، شيخ أمحمد ب  يوسف اطفيشوال، عصر الشيخ عبد العزيز الرميني
إذ جملالم  ، فظهرت بوادر التجديد في مجال القواعد الفقهية عند الإباضلاية ، وسفيان الراشدي، اور الدي  السالمي

وأفرد لها مبحرا تماصلاا هلااه   ، طلعة الشمس : القواعد الفقهية الخمس الك   في كتابه الأصولي السالمي
 : ومما جالم فيه، أجمل فيه القول وا يفصله( تماتمة في قواعد الفقه)

 هلاوللاله حصلالاين مرلالالالالاإلا يق   أما اليقين فهو لا يزيللاه  

 دلاوع بلا معلااالالالارر مرفلاوالض  دلالاوإنما الأمور بالمقاصلا  

 س في الدي  عياب الأملاةلاإذ لي  ةقلاير بالمشلاالتيس ويجلب  

 ما قد ذكرت أسس الفقه الأولى  خوإن للعادة حكما فعل  

 :فقلاال  ،ثم شرع في شر  هيه الأبيات شرحا موجزا ملم بعض التمريل؛ لتوضيح مدلول تلك القواعلاد 
 : وغيرهم بنو الفقه علخ خمس قواعد( الإباضية) م  أصحابنا اعلم أن قدمالم الفقهالم»

دم ذكلاره؛ لأن  وهو اوع م  الاستصلاحاب المتقلا  ، إن اليقين لا يزيله إلا يقين مرله: القاعدة الأولى قولهم
إن ملا  تلايق    : وم  فروع هيه القاعلادة . بقالم حكم اليقين مستصحب وإن ورد عليه الشك حتخ يتيق  ااتقاله

 . الطهارة وشك في الحدث يأتمي بالطهارة

 . وجوب النية في الطهارة: وم  فروع هيه القاعدة، إن الأمور  قاصدها: القاعدة الرااية قولهم

 . وجوب رد المغصوب وضمااه بالتلف: وم  فروع هيه القاعدة، إن الضرر يزال: القاعدة الرالرة قولهم

جواز القصر والجملالم والفطلار   : وم  فروع هيه القاعدة، إن المشقة دلب التيسير: القاعدة الرابعة قولهم
 . وفي وقت الغيم ونحو ذلك، لم للمستحاضة والمبطونوجواز الجم، في السفر

بيان أقل الحلايض  : فروع هيه القاعدة  وم، أي حَكّمها الشرع إن العادة محكمة: القاعدة الخامسة قولهم
 . ومسائل التعارف ونحو ذلك، وأكرره

تمهيلاد قواعلاد الإيملاان وتقييلاد      في كتابه القيم  وقد التزم العاا المحقق أبو محمد سعيد ب  تملفان الخليلي
ويخرج عليها الأحكلاام  ، فكان في الغالب ما يعلل فتاويه بها، العمل بهيه القواعد شوارد الأحكام والأديان

معارج فظهرت جلية في ، د في مؤلفاته القيمةوطبّق هيه القواع، وتابعه في هيا النهج الإمام السالمي. ،الفقهية
وهلايان يملارلان   . فكان اهتمامه بالتقعيد الفقهي واضحا في جميلالم مصلانفاته  ، وغيرها العقد الرمينو الآمال

 ف ز في تلك ، المغاربة يةكما فعل مرلهم فقهالم الإباض، بتطوير القواعد تأصيلا وتطبيقا المشارقة اهتمام الإباضية

                                                 
 . 2/191الشمس شر  الألفية،  السالمي اور الدي  أبو عبد الله ب  حميد، طلعة (1)
 . جزلما مطبوع بدون تحقيق وقد حقق أحد الباحرين العماايين هيا الكتاب أتميرا وصدر في سلطنة عُمان13يتكون هيا الكتاب م   (2)
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 في كتبلاه المشلاهورة كتلااب    الفترة م  القراين الرالث والرابلم عشر الهجريين كل م  عبد العزيز الرملايني 
ب الأئملاة الشلايخ أمحملاد بلا      وقام قطلا ، الورد البسامو التكميل لما أتمل به النيلو النيل وشفالم العليل
فكلاان يعتملاد هلايه     شلار  النيلال وشلافالم العليلال    بشر  هيه الكتب في موسوعته المعتمدة  يوسف اطفيش

ودسلادت أكرلار في كتابيلاه    ، ويعلل بهلاا الأحكلاام  ، ويستدل بها أحيااا إذا أعوزه الدليل ويستأاس بها، القواعد
 . كشف الكربو شامل الأصل والفرع 

كفتلااو  الإملاام   ، م  القواعد الكلية والضوابط الفقهية وهكيا ا تكد تخلو كتب المتأتمري  م  الإباضية
وكتلااب  ، للاي وفتاو  الشيخ أحملاد بلا  حملاد الخلي   ، وفتاو  البكري للشيخ عبد الرحم  بكلي، الشيخ بيوض
أصلاول الجملالم وكليلاات الوفلااق بلاين       و، معملار  يحيخلعلي  دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم الإباضية

 . وغيرهم، للشيخ بالحاج محمد الميهبين الإباضي والمالكي

، إما تصريحا وإما تلميحا، تتضم  القواعد والضوابط لإشارة إليه أن أغلب المصادر الإباضيةومما ددر ا
ويمك  كيلك استخراجها م  المسائل التطبيقية للقاعدة  عنلاخ  ، تستنتج م  السياق م  تملال إشارات ضمنية

وا يك  أكرر فقهائهم يهتمون بالجاالاب  ، العمليلأن الفقه الإباضي يغلب عليه الجااب ، ردّ الفروع إلى أصولها
 . وهيا ما يفسر ادرة المصنفات في القواعد الفقهية، والتأصيلي، التنظيري

 : مجمل القول

وما وصل إلينلاا  ، م  تملال هيا العرض الوجيز لمراحل تكوي  القواعد الفقهية وتطورها عند الإباضية
 : يمك  أن نخلص إلى الأمور التالية، وتمكنا م  الاطلاع عليه، لأقوال في معنخ القواعدم  الأحاديث والآثار وا

قبلال أن  ، في غضلاون هلايه المراحلال كللاها     وُجدَتْ القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الإباضية -1
 . مالعل باعتبارها قواعد وتصطبغ بصبغة ، تعرف تلك العبارات البليغة الموجزة

، وإذا أرداا أن ارسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في مجال القواعد الفقهيلاة عنلاد الإباضلاية    -2
 . فإن علينا أوّلا أن اعتمد علخ مرل تلك النصوص المبعررة هنا وهناك؛ فهي مصدر الااطلاق لنا في هيا الباب

م  القواعد ما يضلاارع القواعلاد المتداوللاة في القلارون      لقد جر  علخ ألسنة المتقدمين م  الإباضية -3
 . المتأتمرة إلا أاها ينقصها بعض الصقل والضبط في الصياغة

المتقدمين كاات حلاافزا   والفروع الكريرة المنقولة ع  الإباضية، يظهر أن تلك الآثار والأقوال المأثورة -4
ولا أدل علخ ذلك ما فعله سفيان ، والتقدم في هيا الاداه، وجمعها وتدوينها، نباط القواعدللمتأتمري  علخ است

 . كتاب النيلفي تعليقاته علخ  والمحقق البكري، في جواهره الراشدي

                                                 
خ يلاد  تعللام عللا  . ، رائد النهضة الإصلاحية بلاالجنوب الجزائلاري  (م1981/هلا1421: ت - م1899/ هلا1313: و)إبراهيم ب  عمر بيوض،  (1)

م، سلااهم بقلملاه في   1925أسَّلاس معهلاد الحيلااة سلانة     . الحاج إبراهيم ال يكي، وأبو العلا عبد الله، والشيخ الحاج عمر ب  يحيخ: خ منهميمشا
تفسيره للقرلن الكريم كاملا في دروس مسجدية، وحرر جزلم منه الأستاذ عيسخ الشيخ بالحاج؛ فتلااو  فقهيلاة،   : م  أعماله. مقاومة الاستعمار

معجلام أعلالام   . الخ... أعملاالي في الرلاورة؛  : عها الأستاذ الشيخ بالحاج بكير؛ مقالات في مختلف الجرائد والمجلات؛ ميكِّراتلاه الخاصلاة، مرلال   جم
 (. 139ص. )1/21، 33: ، ترجمة(قسم المغرب)الإباضية، 
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إالاه قاملات   ، يمك  القلاول بنلاالم عللاخ النصلاوص الملاأثورة      وم  تملال تتبلم المصادر الفقهية الإباضية -5
، حيث شاع فيها استعمال تلك القواعلاد ، عندهم اللبنة الأولى للقواعد الفقهية في غضون القرون الرلاثة الأولى

لعدم الحاجلاة إليهلاا كلاريرا في تللاك     ، وا تدوّن في مصنفاتهم، وإن ا يتسلم اطاقها، وتبلورت فكرتها في أذهااهم
الأحكلاام الفقهيلاة ملا  النصلاوص الشلارعية       طكان منصبا عللاخ اسلاتنبا   ولأن اهتمام فقهالم الإباضية، رالعصو

يتجه نحو جملالم تللاك    وبعد أن دمعت لديهم ثروة فقهية هائلة بدأ بعض الفقهالم، للحوادث والنوازل المستجدة
وهيا ما لاحظناه في القلارن الرابلالم الهجلاري    ، تيعابها واستحضارهاليسهل اس، الأحكام الجزئية في قواعد عامة

 . وأبي ساك  الشماتمي يالبهلوي وأبي يعقوب الوارجلاا وظهر ذلك جليا عند اب  بركة، وما تلاه

أاهم كلاااوا يصلايغون القواعلاد الفقهيلاة بالعبلاارات       وقد لاحظنا م  تملال عبارات فقهالم الإباضية -6
 مني عهد جابر بلا  زيلاد  ، وكان ظهورها في مصنفاتهم مبكرا «ومَْ »و «كل» :مرل، والصيغ الدالة علخ العموم

هيلاة عنلاد   وتزامنا ملم نمو القواعد تطلاورت صلاياغة القواعلاد الفق   ، وم  جالم بعده -مؤسس الميهب -الأزدي 
 . حتخ بلغت مرحلة الرسوخ والنضج والتميّز عند المتأتمري  منهم الإباضية

يبدو أاها تأتمرت كلاريرا إلى عصلار   ، للقواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلا أما بداية تصنيف الإباضية -7
البهلوي  لاب  بركة التعارفكتاب في هيا الف  إلا رسالة فلم اعرر في القرون المتقدمة علخ ، النهضة الحديرة

ثلام ظهلار    ،«اللايقين لا يلازول بالشلاك   » تضمنت قاعدة العرف والعادة وعلاقتها بالقاعدة الكلية( لاه372ت )
 . (لاه1377: ت/ لاه1331: و) لأبي سفيان الراشدي كتاب جواهر القواعد في بحر الفرائد

بجملالم   ظهرت بوادر اهتمام الإباضلاية ، والكليات الإسلامية في السنوات الأتميرة تشار الجامعاتوملم اا
دراسلاات المتخصصلاة في الملايهب    وتوجّه بعض الباحرين نحو ال، القواعد الفقهية وتصنيفها في مؤلفات مستقلة

وإبلاراز مكااتلاه   ، وذلك لإتمراج تراثه المغمور وإاقاذه م  الضلاياع ، وحضارة، وفقها، وأصولا، عقيدة الإباضي
، ف زت دراسات متخصصة في الفقه الإباضي وأصلاوله ، ودوره في الحفاظ علخ الشخصية الإسلامية الأصيلة

 القواعد الفقهيلاة عنلاد ابلا  بركلاة    : مرل، الفقهية م  بعض المصنفات الفقهية القديمةاهتمت باستخراج القواعد 
، لمصلاطفخ بلااجو   المعت م  تملال كتابه  والقواعد الفقهية عند أبي سعيد الكدمي، البهلوي لخلفان الحارثي

ومعجلام القواعلاد الفقهيلاة    ، لمنلاخ الكنديلاة  ، قواعد الإسلامم  تملال كتابه  د الفقهية عند الجيطاليوالقواع
وغيرها م  ، لال ب  محمد الراشديتنظيرا وتطبيقا له والقواعد الفقهية عند الإباضية، لمحمود هرموفي الإباضية

، وهي م  أوسلاعها وأعمقهلاا  ، ولعل هيه الدراسة ال  نح  بصددها تندرج في هيا الإطار، الدراسات الحديرة
 . وتضيف لبنة في بنالم هيا الصر  الأصيل، لأاها سوف تساهم في الكشف ع  قواعد جديدة ا يسبق إليها

لأن معظلام  ، وما زال العمل في هيا المجلاال ااقصلاا  ، أن جهود الباحرين لا تقف عند هيا الحد ولا ريب
 . وأغلبه مخطوطا ينتظر م  ينقيه م  دائرة الضياع والنسيان، التراث الفقهي الإباضي مازال دفينا في الخزااات

 ، م  هيا التراث المغمور ويستخرج القواعد والضوابط الفقهية، وسيأتي م  يتابلم هيه المسيرة المباركة
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ويقدمها للقرالم في أسلوب يتلالمم ملم العصر؛ ليطللالم الدارسلاون عللاخ    ، ةويدرسها دراسة علمية تأصيلي
 . في تقعيد القواعد الفقهية جهود الإباضية

وترتيبهلاا  ، وينتظر الباحرين عملٌ مضنٌي لاستخراج القواعد والضوابط الفقهيلاة ملا  المصلاادر الإباضلاية    
وقواعلاد  ، وقواعد رفلالم الحلارج والمشلاقة   ، قواعد المقاصد: مرل، وتصنيفها في مجموعات يضمها موضوع واحد

 . وغيرها، وقواعد العادة والعرف وقواعد الملكية، وقواعد الضرر والضمان، التيسير والضرورة

جملم كل القواعد المسلاتخرجة ملا  الفلاروع    تُو، وتتكامل هيه الجهود، والمأمول أن يتحقق هيا المشروع
 . ويطلق عليها موسوعة القواعد والضوابط الفقهية عند الإباضية، لتضمها موسوعة شاملة الفقهية الإباضية
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 رابعالمبحث ال

 التراث الفقهي المتضمن للقواعد الفقهية عند الإباضية

معظمها مقتراة بالفروع الفقهية؛ ، شراا فيما تقدم إلى أن التراث الفقهي الإباضي يزتمر بالقواعد الفقهيةأ
وليلك فليس م  السهل لم  لا يملك ملكة فقهيلاة  ، كااوا يستأاسون بها في تقرير الأحكام وتعليلها لأن الفقهالم

ور ا يزداد الأمر تعقيدا إذا ذكرت الفروع الفقهية تمالية ، ستخرجهاودراية بالقواعد الفقهية أن يتعرف عليها وي
فهنا يحتاج الفقيه والباحث في مجال الفقه والأصول ، رغم أن أحكامها تخرجت علخ قواعد فقهية، م  القواعد

ولصلاعوبة ذللاك قصلارت    ، ويجملم تلك الجزئيات تحت قاعدة كلية أو ضابط فقهي، أن يردّ كل فرع إلى قاعدته
وحتخ يكتمل العمل فلابد م  الاهتمام بالتنظير ، مم الفقهالم وااشغلوا بيلك في تخريج الفروع علخ الأصولهِ

 . وصياغة قواعد جديدة م  الفروع المتكاثرة، الفقهي

 بالتنظير الفقهي إلى جااب الاجتهاد في استنباط الأحكام ورغم كل هيا فقد اهتم بعض فقهالم الإباضية
واظلارا إلى أن  ، وتخريج الفروع عللاخ القواعلاد الفقهيلاة   ، الفقهية للوقائلم الجديدة م  الأدلة الإجمالية والتفصيلية

فإاني سأقتصر هنا علخ ذكر بعضلاها  ، هيه الدراسة تنحصر في إطار إبراز القواعد الفقهية المعتمدة عند الإباضية
 . دون شر  أو تحليل كما وردت في المصنفات الإباضية

فإانلاا سلانعتمد في إبلاراز    ، بتصنيف القواعد الفقهيلاة في مؤلفلاات مسلاتقلة    ولأجل عدم اهتمام الإباضية
، إلى جااب الاجتهلااد الفقهلاي  ، علخ عرض أهم الكتب ال  ذكرت القواعد الفقهية ةاهتمامهم بالقواعد الفقهي

 : ايكر منها ما يلي حسب التسلسل التاريخي، ناثرة في هيه الكتب ملم الفروع الفقهيةوأغلبها نجدها مت

2

نجلاد  ( لاهلا 355-342بلاين   ملاا : ت)البهللاوي   لأبي محمد عبد الله ب  محمد ب  بركة: م  كتاب الجاملم
 : الفقهية ومنهاصياغة واضحة تتبلور فيها معااي القواعد الكلية والضوابط 

 «م  أصبح بجنابته وهو صائم م  غير عمد بتأتميرها كان عليه قضالم يومه». 
 «وم  تيق  طهارة ثم شك فلم يلادر  ، كان علخ حدثه؟ هل تطهر أم ا يتطهر، وم  تيق  حدثا ثم شك

، الدليل علخ ذلك أن التيق  لا يرتفلم بالشك؛ لأالاه تلايق  بعللام   ، فهو علخ طهارته، أم ا يحدث أحدث
 .«والمعلوم لا يرتفلم بغير معلوم، وما شك فيه غير معلوم

 كل ما كان علخ يقين م  تملاام  » :بقوله «اليقين لا يزول بالشك» :وفي موضلم لتمر أشار إلى معنخ قاعدة
وكيلك م  تيق  أاه قد أحدث ثم شك أاه قد تطهلار  ، ه ثم شك في فسادها ا دب عليه إعادتهاطهارت

 .«فشكه غير مزيل لتيقنه

                                                 
 . 1/321الرقافة، سلطنة عُمان، اشر وزارة التراث القومي و( ت. د)الجاملم، تحقيق عيسخ يحيخ البارواي، : اب  بركة (1)

 . 1/322اب  بركة، الجاملم،  (2)

 . 1/258المصدر افسه،  (3)
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 «  كل دم عرق فهو نجس بسنة الن إلا ما قام دليله». 
 « ألا تر  إلى قول رسول الله: « وهلايا الحكلام ينطبلاق عللاخ كلال إملاام في حلاال         .«الإمام ضام

 .«ممارسته لإيمامة
 «ت الضرورة قبل تمام الصلاة أعادها لاستحالة وجود الضرورة والقدرةإذا زال». 

 «كل ما صلح أن يكون طهورا منها صلح أن يكون مسجدا للمصلخ عليها».. 
 «م  ترك الصلاة م  طريق الاستحلال كان مرتدا بيلك يقتل إن ا يتب باتفاق» . 

 «كل م  استحق اسم لكل فصومه باطل» . 

 «فساد بعض الفرض فساد لجميعه» . 

  فير  أاه اُقل الإجماع علخ قبول الهدية وااتقالها إلى ملك م  أهلاديت   ،«العادة محكمة» :قاعدةويشير إلى
، كها م  صلااحبها المتلايق  حصلال  لاا يسلاك  إليلاه القللاب       فزوال مل، كان صبيا اور ، بواسطة رسول
 .وجرت به العادة

 وللايس  ، ثم تسلم إليه المرأة علخ أاها زوجته، وكيلك الرجل يتزوج المرأة م  وليها وهو غير عارف بها
 ويحكم علخ الغائب بالموت بعد مضي مائة وعشري  سنة  وجب ، إلا سكون القلب والعادة الجارية

                                                 
. 1/69( 152)أتمرجلاه الربيلالم في مسلانده،     «دم الاستحاضة نجس لأاه دم عرق ينقض الوضلاولم »: هيا الضابط مستنبط م  حديث الن   (1)

 «إنملاا ذللاك دم علارق فاغتسلالي ثلام صلالي      : فقالت إاي أسلاتحاض، فقلاال  »فيه وأتمرج أبو اعيم في المسند المستخرج علخ صحيح مسلم حديرا 
(749)1/382 . 

 . 1/419اب  بركة، الجاملم،  (2)

. 3/15( 1528)واب  تمزيمة في صلاحيحه كتلااب الإماملاة في الصلالاة     . 4/559( 1671)الحديث أتمرجه اب  حبان في صحيحه باب الأذان  (3)
وابلا  ماجلاه في كتلااب    . 1/143، (517( ، وأبو داود في سننه في كتاب الصلالاة 1/325، (562) والنسائي في السن  الصغر  كتاب الصلاة

. 2/438( 999)والحميدي في المسلاند  . 1/425( 1847)والبيهقي في السن  الك   في جماع أبواب الأذان، . 1/214( 981)إقامة الصلاة 
 . 8/251، والأوسط8/286والكبير 2/69والط ااي في المعجم الصغير 

 . 1/458الجاملم، : اب  بركة (4)

تملف المتيمم م  الجنابة، وصلاة الطاهر م  النسالم تمللاف   ئصلاة المتوض:   ذكرها اب  بركةضابط فقهي في باب الصلاة، وم  الضرورات ال (5)
 . 1/459المصدر افسه، : اب  بركة :ينظر. تملف سلس البول ئالمستحاضة، وصلاة المتوض

أتمرجلاه الربيلالم بلا  حبيلاب الفراهيلادي في مسلانده رقلام         .«جعللات للاي الأرض مسلاجدا وترابهلاا طهلاورا     »: نبط م  حديثهيا الضابط مست (6)
: بهيا اللفظ وأتمرجت أكرر كتب الحديث جزلما منلاه بلفلاظ  . 1/56( 418) والطيالسي في مسنده رقم. 1/128(255)، ورقم 1/75(167)
والحلااكم في المسلاتدرك في   . 1/168( 427)صحيحه في أبواب المسلااجد رقلام   أتمرجه البخاري في  «...وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»

وابلا  حبلاان في صلاحيحه بلااب المعجلازات رقلام       . 2/125( 1151)وأبو اعلايم في المسلاند المسلاتخرج    . 2/462( 3587) كتاب التفسير رقم
والترملايي في  . 2/876، (942)ث رقلام  والهيرمي في مسند الحلاار . 1/242، (185)والشافعي في السن  المأثورة رقم . 14/328، (6398)

 . 1/212( 432)والنسائي في المجتبخ كتاب الغسل والتيمم رقم . 2/131، (317) السن  كتاب أبواب الصلاة رقم
 . 1/459اب  بركة، الجاملم،  (7)

 . 1/521اب  بركة، المصدر افسه،  (8)
 . 2/9المصدر افسه،  (9)

 . 2/14افسه،  (10)

 . 16ص لتعارف،اب  بركة، كتاب ا (11)
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 .وليس مرورها يوجب موته بيقين، عادة الجارية أاه لا يعيش أكرر م  هيا القدرالعرف وال
       وفي السياق افسه يقرر أن كريرا م  الأمور ال  ا يلانص الشلاارع بحكمهلاا مردّهلاا إلى العلارف والعلاادة ،

و يقلاين  ولعل جميلم ما تعبد الله به عباده م  طريق الشريعة ما أتمي عليهم أن يخرجوا منه  ا هلا » :فيقول
 .«لا يعلم حقيقته، يستدلون علخ معرفته بالعادة الجارية والأحوال الظاهرة، عندهم

 الله » :ويعبّر عليها بصلايغ متنوعلاة فيقلاول    «الأمور  قاصدها» ويشير إلى القاعد الكلية المشهورة  لا
كلال  » . «إذا ا يعمل ما أمر به بقصد واتمتيلاار ا يسلام مطيعلاا   » . «يقبل الطاعة مم  أطاعه إلا بالنية

يصير الفعل طاعلاة  » . «فعل أوجبه الله علخ أحد م  عباده فليس  ؤد له م  ا يقصده إلى أدالم فرضه
واليي نختاره نح  أاه لا يكلاون متطهلارا   » :ويقول في باب الطهارات. «أو معصية إذا أضيفت له النية

لم الصلاة أو لغسل الجنابة إلا بنية وقصد؛ لأن الوضولم فريضة لا تلاؤد  إلا بلاالإرادات وصلاحة    لوضو
 . «العزائم

1

نجده يتنلااول مفهلاوم القواعلاد في    ( جريعافي في القرن الرابلم اله) م  كتاب المعت  لأبي سعيد الكدمي
ويظهر فيها الحس الفقهي التقعيدي في هيا الكتاب وغيره؛ لما تضلامنته تحليلاتلاه ملا  مسلاحة     ، تطبيقاته الفقهية
، يوردها بنصها أحيااا و عناهلاا غالبلاا  ، إما بالرجوع إلى أدلتها النصية أو إلى قواعدها الفقهية، تأصيلية للأحكام
 : ضهاولا بأس بيكر بع

 فم  أصابته جنابلاة  ، وهو أمر ضروري لإجزائه وصحة صلاة صاحبه، ففي تحديد اية الاغتسال للجنابة
، أو غير ذلك م  أسباب أتمر ، فقام فاغتسل م  حَرٍّ أراد أن يت د به، بالليل وا يعلم بها حتخ أصبح
فلما كان النهار علم ، الفجر ثم صلخ صلاة، وا يعلم بها حتخ اغتسل، وا ينوِ بيلك الغسل م  الجنابة

وإعادة الصلاة؛ لأاه لا يصلح ذللاك  ، وعليه إعادة الغسل بالنية للجنابة، فهيا لا يجزئه غسله الأول، بها
 .إلا بالنية

 ثم اظر فإذا له مائتلاا درهلام قلاد    ، لو أن رجلا تصدق بخمسة دراهم علخ الفقرالم» ويقول في باب الزكاة
 رغم حصول ، ؛ لعدم توفر القصد إلى أدالم هيه الفريضة«زئه ع  الزكاةا يك  ذلك يج، حالت حوْلا

                                                 
 . 39، 19. اب  بركة، المصدر افسه (1)

 . 7المصدر افسه، ص (2)

 . 1/256اب  بركة، الجاملم،  (3)

 . 1/266اب  بركة، المصدر افسه،  (4)
 . 1/256المصدر افسه،  (5)
 1/164افسه،  (6)
 . 1/255افسه،  (7)
 . 4/55الكدمي، المعت ،  (8)

 . 4/56الكدمي، المعت ،  (9)
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 .1مؤداها م  إتمراج قيمة الزكاة المفروضة
   وملاا يعلارض للملارلم ملا      ، في بلااب الطهلاارات   «اليقين لا يزول بالشك» واعتمد علخ القاعدة الك

وكان إذا عناه ذللاك  ، ذكره أو ااتشارا فظ  أاه قد أفسد ثوبه م  وجد بللا في» :شكوك ووساوس فقال
فعناه ذلك فلم يعلم أتَمرج منه شيلم هلايه الملارة أو ا   ، ور ا اظر فلم ير شيئا، فنظر وجد شيئا قد تمرج

فلا بأس حتخ يعلم أاه تمرج عليه هيه المرة ما قد أفسد عليه ذلك؛ لأانا ابني في هيه الأملاور  ، هيخرج من
 .«فلا يعتد بالشك في ذلك، أو ا يخرج منه شيلم، فإذا اظر وا ير شيئا، علخ اليقين

 ثم ا يعللام بعلاد ذللاك    ، وفي باب الحقوق؛ إذا علم أاه قد وجب عليه شيلم م  حقوق العباد وأشباهها
وا يك  قد تمرج منه ، فحكمه وجوب أدائها لربوت هيا الحكم في حقه، هل قام بأدائها أو ا يقم بيلك

 .3وكيلك الحج والزكاة م  حقوق الله،  واطمئنانبيقين
 فيكر الاتملاتلاف  ، وصر  بها في كتابه «لوالضرر يزا، لا ضرر ولا ضرار» :قاعدةعلخ  كواعتمد كيل

، س ملا  الهلالاك  أو م  الحلال المملوك للغير عنلاد الضلارورة لتنجيلاة اللانف    ، في الأكل م  الرجس المحرم
. بخلاف أكل أموال الناس ففيلاه الضلامان  ، والإثم مرفوع ع  صاحبه، ورجح الأول؛ لأاه لاضمان فيه

ثم زاد توضيح القول الرااي اليي قضخ أن ليس لهيا المضطر أن يأكل الرجس المحرم عندما يجد الطلااهر  
ه افسه ويتعوّض به ملا  الضلارورة   لأاه لو وجد أرباب الأموال فباعوا له م  أموالهم ما يحيي ب، الحلال

وكان عليلاه أن يشلاتري   ، أو أكرر م  عدل السعر ا يك  له أن يأكل م  المحرمات الرجس، بعدل السعر
ولو اشتط عليلاه البلاائلم فباعلاه    ، ولا يربت عليه في حال الضرورة إلا عدل السعر، بقدر ما يحيي به افسه

، والمحتكلار ملعلاون  ، لأن الاحتكلاار حلارام  ، عربأكرر م  عدل السعر كلاان ذللاك ملاردودا إلى علادل السلا     
 .والقاعدة أن لا ضرر ولا ضرار، والاحتكار داتمل في الضرر

 فيقلاول في هلايا   ، وتمرّج عليها فروعا لملااَّ أعلاوزه اللادليل    «العادة محكمة» وقد أتمي أيضا بالقاعدة الكلية
 معنخ الاطمئنان والتعارف وما دري به العادات ما يشبه معنخ الحكم الرابت في وقد يخرج في» :الصدد
رجلال  : ومِرلال ذللاك  . «فتصبح بيلك العادات والتعارف في معنخ ما يربت الأحكام الرابتلاة ، الأصول

، وكان بينهما ملاا يشلابه التلازويج والصلالة القائملاة بلاين اللازوجين       ، وامرأة ثبت بينهما معاشرة ومساكنة
فعارض الرجل شك في حكلام هلايه   ، هما موق  أاه لا يقيم مرل تلك العلاقة إلا ملم زوج شرعيوكلا

ور ا قام للاه علاارض   ، ولا م  زوّجه، ولا م  أيّ وجه لّأ ذلك، وا يعلم كيف كان التزويج، الزوجية
 م أو بسبب رح، أو م  سائر ذوات محارمه، أو أمه م  الرضاع، وشك بأن تلك المرأة أتمته م  الرضاع

                                                 
سعيد الكدمي م  تملال كتابه المعت ، بحث طبلم ضم  بحلاوث الادوة تطلاور العللاوم الفقهيلاة في       يباجو مصطفخ، القواعد الفقهية عند الإمام أب (1)

خ عُمان تملال القرن الرابلم الهجري، القواعد الشرعية أنموذجا، اشر في كتاب القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، تنسلايق ومراجعلاة مصلاطف   
 . سلطنة عُمان -، مطابلم النهضة، روي2225وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، طباجو، 

 . 3/113الكدمي، المعت ،  (2)

 . 4/79الكدمي، المصدر افسه،  (3)
 . 3/124المصدر افسه،  (4)

 . 4/83افسه،  (5)
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ولا ، فهيا الشك لا يلتفت إليه ويجري التعارف المعهود في معنخ الأصل م  كواها زوجتلاه ، اسب أو صهر
؛ ذللاك لأن  فكان حكم الأغلب والتعارف والاطمئنان فيما دري به أمور عامة النلااس » ،يستريب في ذلك

وكيلك ما أشبهه والازل  نلالازلته   ، هيا هو الأغلب والجائز والمعمول به دون ثبوت الأحكام عليهم في هيا
ابها م  جميلم الأحكام والحقوق م  الأموال ال  في يده إذا اصّب افسه إلى معرفتها مِ  أي  اكتسلابها وأصلا  

 .«...؟بعد أن ا تك  في يده

4

نجد هات القواعلاد الكليلاة   ( لاه792: ت) لأبي ساك  عامر ب  علي الشماتمي: وم  كتاب الإيضا 
 : والضوابط ظاهرة ومتصلة بالفروع ايكر منها

 «ت أولى بالتركفالمباحا، إذا وردت السنة في ترك الفريضة في حالة» . 

 «العقوبة لا تكون إلا علخ ترك الفريضة» . 

 «الأحكام تعلل بالأغراض» . 

 «وبصلايغة  ، «لا يرفلم الشك ما ثبت بلااليقين » وفي معناها، «لا يرفلم الشك ما ثبت بالدليل الشرعي
 . «اليقين لا يزيله إلا اليقين» أدق

 «العير يظهر م  أمر الشرع أنّ له تأثيرا في التخفيف» . 

 «وكل طاهر العين طاهر سؤره، كل حي طاهر العين» . 

 «الحكم علخ الأغلب» . 

 «كل ما أبيح لأجل الضرر أاه يرتفلم تحليله بارتفاع الضرر» . 

 «الأبدال ترتفلم بوجود المبدل منه». 
 «فحكمه حكم الأصل اليي دري به العادة، ما تمرج ع  العادة» . 

                                                 
 . 84 -4/83الكدمي، المعت ،  (1)

 . 1/8الإيضا ، : الشماتمي عامر (2)

 . 1/9المصدر افسه، : الشماتمي  (3)
 . 1/12المصدر افسه،  (4)

 . 1/13افسه،  (5)

 . 1/311 ،افسه (6)
 . 4/126 ،افسه (7)
 . 1/88افسه،  (8)

 1/122افسه،  (9)

 . 316، 1/223: افسه (10)
 . 1/329: افسه (11)
 . 1/312: افسه (12)
 . 2/17: افسه (13)
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 «الضرر لا يحل» . 

 «دفلم البدل يزيل الضمان» . 

 «كل ما لا يمترل الأمر إلا به فهو مأمور به» وفي معناه .«ما لا يتم الفعل إلا به فهو مرله». 
 «البينة علخ المدعي واليمين علخ م  أاكر» . 

 «الصغير والمجنون لا حيازة لهم ولا قبول» . 

 «يغتفر في التابلم مالا يغتفر في المتبوع» . 

 «يمين المضرة الأمين لا تلحقه التهمة ولا». 

3

طائي بلا  محملاد الفرسلا    وكتاب السيرة في الدمالم لأبي العباس أحمد، في كتاب القسمة وأصول الأرضين
بل المحها م  سياق عبارتلاه ملا    ، نجد فقهه ممتزجا بالقواعد أو تمرّج فقهه عليها دون التصريح بها( لاه524)

 : ذلك
 «السابق إلى المشاع أولى م  غيره» . 
 «تمليفة الطفل والمجنون  قامهما في قسمة مالهما ملم الشركالم» . 
 «البالغ فلا يجوز أما إقراره علخ ابنه، جائز( غير البالغ) الأب علخ ابنه الطفل إقرار» . 
 « وا يكلا  في  ، وا يمنعلاه صلااحب الأرض  ، لا يدعي به إثبات الطريلاق ( ي مرور في أرضأ)كل جواز

 . «فجائز له الجواز فيها، سلوكه فيها مضرة
 «أ في الأموال لا يزيل الضمانالخط» . 

                                                 
 . 3/212: افسه (1)

 . 3/225: افسه (2)
 . 4/21: فسها (3)

 . 1/37: افسه (4)

 . 4/32: افسه (5)

 . 4/55: افسه (6)

 . 4/187الحاشية علخ الإيضا  لأبي ستة، : المصدر افسه (7)
 . 4/279: الحاشية علخ الإيضا  (8)

الشيخ بالحاج، ومحمد صلح  كتاب القسمة وأصول الأرضين، كتاب في فقه العمارة، تحقيق بكير ب  محمد: أبو العباس أحمد ب  محمد الفرسطائي (9)
 . 73ص .م1997/هلا1418الجزائر،  -اشر جمعية التراث القرارة 2ااصر، ط

 . 74ص القسمة،: أبو العباس أحمد (10)

 . 248ص المصدر افسه،: أبو العباس (11)

 . 129ص :المصدر افسه (12)

 . 312 -311ص :افسه (13)
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 «  وملاا لا يصلالون إلى دفعلاه فلالا يتجلاابرون      ، كل ما يصل الشركالم إلى منعه م  المضار يتجلاابرون عليلاه
 . «عليه

 «الأصل في الأشيالم إبقالم ما كان ولا تغيير إلا لسبب مشروع» . 
 «كاات عليه العادة القول قول م  دعا إلى ما». 

5

يستخدم ألفاظا وعبارات  هنجد( لاه752: ت) لأبي طاهر إهاعيل الجيطالي، في كتاب قواعد الإسلام
وقد أطلق العلمالم علخ هيا النوع  ،«كل» كاستخدام لفظ، تدل علخ ما يفيد معنخ القواعد أو الضوابط الفقهية

وكريرا ما اعرر علخ مرل هيا النوع ملا   . مصطلح الكليات الفقهية «كل» المبتدئة بلفظم  القواعد أو الضوابط 
 : ايكر منها علخ سبيل التمريل قواعد الإسلامالكليات في كتاب 

 «كل ما دب منه الفدية لا يجوز استصحابه وهو محرم». 
 « محرّم الأكل فهو في معنخ الخمسكل». 
 «وكل ما كان اباتا م  قِبل الله ففيه الجزالم، كل ما كان م  غرس الإاسان فلا شيلم فيه». 
 «أو غير ذلك ملا  الأعلايار؛ فحكملاه    ، أو لخفالم الهلال عليه، كل م  فاته الحج بخطأ م  العدد في الأيام

 .«عند العلمالم حكم المحصر  رض

، أو السنة، قواعد أتمر  متنوعة هي اصوص شرعية أو مستنبطة م  القرلن ووردت في كتاب الجيطالي
 : ايكر منها، والتابعين أو م  أقوال الصحابة، أو القياس، أو الإجماع

 قوللاه  ، في قواعده في تعليل الأحكام الفقهية ومعظمها ملا  السلانة   النصوص ال  اعتمد عليها الجيطالي
: «دباغ الأديم طهارته»..  

                                                 
 . 271ص القسمة،: أبو العباس (1)

 . وغيرها 255ص المصدر افسه، (2)

 . وغيرهما 327، 272ص :افسه (3)

 . 2/146الجيطالي إهاعيل، قواعد الإسلام، تحقيق عبد الرحم  بكلي ب  عمر،  (4)

 . 2/181الجيطالي، المصدر افسه،  (5)

 . 2/182المصدر افسه،  (6)

 . 2/188افسه،  (7)

 ،«طهور كل أديلام دباغلاه  »: وبلفظ ،«دباغها طهورها» :وفي رواية أتمر  ،«اتهدباغ الأديم ذك»الحديث أتمرجه النسائي في السن  الصغر  بلفظ  (8)
. 1/21( 69)وقال رواته كلهم ثقلااة، البيهقلاي، السلان  الكلا        «طهور كل إهاب دباغه» :وأتمرجه البيهقي بلفظ. 1/162( 212)، (211)

وأتمرجه الدار قطلاني  .. 1/16( 52)خ أن المراد باليكاة طهارته وفي قصة الحديث دلالة عل: وقال .«كاتهذدباغ الأديم » :كما أتمرجه أيضا بلفظ
( 14) «دباغهلاا طهورهلاا  » :وبلفلاظ . 1/46( 178) .«إذا دبغ الإهاب فقد طهلار »وبلفظ . 1/46(16) «دباغ كل إهاب طهوره»في سننه بلفظ 

، وقلاال الطحلااوي   .1/469 «اب دبغ فقد طهرأيما إه» :وبلفظ ،«دباغ الأديم طهوره»: وأتمرجه الطحاوي في شر  معااي الآثار بلفظ. 1/46
 . 1/469لثار متواترة صحيحة المجيلم مفسرة المعنخ تخ  ع  طهارة ذلك الدباغ وقد جالم ع  رسول الله : في أول الباب

 . 1/163الجيطالي، قواعد الإسلام،  (9)
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 «ا يجد المالم التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين ما».. 

 «أازل أو ا ينلازل، تقخ الختان وجب الغسلإذا ال»..  

 «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكرره عشرة أيام».. 

 «كل راع مسؤول ع  رعيته».. 

 «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».. 
، في مصنفه قواعد وضوابط فقهية مختلف فيهلاا بلاين الملاياهب الفقهيلاة    ( لاه752ت ) كما اقل الجيطالي

ايكر منها عللاخ  ، الأتمي بها أو عدمهواتيجة عدم الاتفاق عليها اتمتلفت الفروع الفقهية المخرجة عليها حسب 
 : سبيل المرال

                                                 
الصعيد الطيب وضلاولم المسلالم   » :، وبلفظ ،3/42 الن  الحديث ذكره العيني في عمدة القارئ شر  صحيح البخاري وأثبته حديرا م  قول (1)

واب  حبلاان في صلاحيحه   . 1/222(627)أتمرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة  .«ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت المالم فأمسسه جلدك
 . 1/92(3321)وأبو داود في سننه في باب التيمم . 4/135( 1311) في باب التيمم

 . 1/197لمرجلم افسه، الجيطالي، ا (2)

. 1/181( 128) .«إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلال » :يعت  هيا الحديث ضابط فقهيا فيباب الطهارة، أتمرجه الترميي في سننه بلفظ (3)
مصلانفه   ، وبلانفس اللفلاظ أتمرجلاه عبلاد اللارزاق في     2/81، (584) «إذا التقلاخ الختاالاان وجلاب الغسلال    » :والط ااي في المعجم الأوسط بلفظ

، (26267)وأحمد في مسنده في حديث السيدة عائشلاة  . 7/147( 7119)، والط ااي في الأوسط في حديث م  اهه محمد .1/247(945)
 . 3/251، (2754) والط ااي في مسند الشاميين. 6/229

 . 1/225الجيطالي، افسه  (4)

الم عليه لا يحكم للدم اليي جالم دون ثلاثة أيام بحكم الحيض، فلا تلاترك الصلالاة   يعد هيا الحديث ضابطا فقهيا في باب الطهارة م  الحيض، وبن (5)
أبلاو  ولا الصوم، ولا تنقضي به العدة، وهيا القول مشهور عند أكرر الإباضية، منهم الربيلم ب  حبيب وهو القول المعتمد عندهم، وبه أيضا قلاال  

وأتمرج هيا الحديث الربيلم ب  حبيب في . 93ص ي، منخ بنت هلال الكندية، الهامشالقواعد الفقهية عند الإمام الجيطال :حنيفة وأصحابه ينظر
وفي مسلاند  . 1/192(599)والمعجم الأوسلاط  . 8/129، (7586)، كما أتمرجه الط ااي في كل م  المعجم الكبير .1/218( 541)مسنده 
 . 2/372(1515)الشاميين 

 . 1/213الجيطالي، قواعد الإسلام،  (6)

وأصلاله حلاديث رواه البخلااري وغلايره،     . هي في باب الحقوق، يوجب المسؤولية والحساب علخ م  استرعخ رعية فلم يحطها بنصحهضابط فق (7)
كلكلام راع،  »: يقلاول  هعت رسلاول الله  : » بلفظ ع  عبد الله ب  عمر   867 : حديث -كتاب الجمعة، باب الجمعة في القر  والمدن 

ع ومسئول ع  رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول ع  رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجهلاا ومسلائولة   وكلكم مسئول ع  رعيته، الإمام را
والرجلال راع في ملاال أبيلاه ومسلائول علا  رعيتلاه،       » -وحسبت أن قد قال  -: قال .«ع  رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول ع  رعيته

  .«وكلكم راع ومسئول ع  رعيته
 . 2/212لمصدر افسه، ا: الجيطالي (8)

وأصله حديث رواه أحمد بلا  حنبلال وغلايره، مسلاند     . ضابط فقهي في باب الحقوق يبين الحد اليي يقف عنده أدالم الحقوق والالتزام بالواجبات (9)
في معصلاية الله   لا طاعة لمخلوق» :، بلفظ 1272 : حديث العشرة المبشري  بالجنة مسند، مسند الخلفالم الراشدي ، مسند علي ب  أبي طالب 

».  ورواه أحمد في المسند أيضا ع  عبد الله ب  مسعود- ورواه عبد الرزاق الصلانعااي في المصلانف، كتلااب الصلالاة،     .  3773 : حديث
وأتمرجه الط ااي، المعجم الكبير، م  اهه عبد الله، م  اهه عفيف، هاك ب  حرب ع  .  3659 : حديث -باب الأمرالم يؤتمرون الصلاة 

 . ، وصححه الألبااي 15232 : س  ع  عمران ب  حصين، حديثالح

 . 213، 226، 2/2، قواعد الإسلام :الجيطالي (10)
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 « ؟الاجتهاد أو الإصابة فقولان -للقبلة -هل الفرض في الاستقبال». 
 «؟هل دوز الرتمصة للعصاة أم لا». 
 «؟هل المرأة في جميلم العبادات كالرجل أم لا». 
 «؟هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين». 
 «؟هل العُشر حق الأرض أو الزرع». 

6

نجد أثر التقعيد الفقهي ( هلا6ق -5ق)الصحاري  وفي كتاب الضيالم لأبي المنير سلمة ب  مسلم العوت 
بلال تمصلاص   ، وا يكتف صاحبه بنرر قواعده ملم الفروع والمسائل كما فعل ملا  تقدملاه  ، جليا في هيا المصنف

بلااب في  » :الث منه لعرض جملة م  القواعد الكلية والضوابط الفقهية ملم القواعد الأصولية وهاهلاا الجزلم الر
لتبدأ مرحلة جديدة م  التقعيد الفقهي الإباضي في إطار تطوير صياغتها وتلادتمل ضلام     ،«شيلم م  الأصول

 : هاولا بأس بعرض بعض منها؛ ليتسنخ الاطلاع عليها والحكم علي، مرحلة النضج والتميز
 والمعللاوم لا يرتفلالم   ، اليقين لا يرتفلالم بالشلاك  » :اص علخ القاعدة الكلية الك   في علاج الشك فقال

  .«بغير معلوم
   الأصل بقالم ما كان » وهي «اليقين لايزول بالشك» ويشير إلى القاعدة المتفرعة ع  القاعدة الك

الأشلايالم عللاخ أصلاولها    »: قوللاه وع  عنها ب، ولا يتغير الحكم حتخ يأتي دليل بخلافه «كان علخ ما
 أصل بني لدم» :ولبيان ذلك سرد جملة م  الأمرلة لتقرير هيه القاعدة فقال ،«حتخ ينقلها ااقل عنها
وكلايلك أصلالهم العلادم    ، وكيلك أصلهم الجهل والعلم حادث لهلام ، عليهم الحرية والرق طارئ
وكل حي فهو علخ حكم الحيلااة  ، وكيلك أصلهم الحياة والموت حادث عليهم، والفنالم حادث لهم
والطهلار هلاو    وكل غائب فهو علخ حكم الغيبة حتخ يصح موته وفيه اتمتلاف، حتخ يصح موته

 .«الحيض حادثالأصل و
 وكل حرام عللاخ أصلاله   ، كل حلال فهو علخ أصله حتخ يصح تحريمه» ويقرر قاعدة في الحلال والحرام

وكل طاهر عللاخ حكلام   ، وأصل الدم النجاسة» :بعض الأمرلة فيقول ويخرج عليها ،«حتخ يصح تحليله
 وأصل النكا  ، وكيلك كل نجس فهو علخ نجاسته حتخ تصح طهارته، الطهارة حتخ يصح نجاسته

                                                 
 . 1/253افسه،  :الجيطالي (1)
 . 21/261المصدر افسه،  (2)

 . 1/269افسه،  (3)

 . 2/24افسه،  (4)

 . 2/25افسه،  (5)

 . 3/14العوت  سلمة ب  مسلم الصحاري، كتاب الضيالم،  (6)

في الفصول  ينظر .وعرضنا في أقوال الفقهالم ملم أدلتهم ،«العادة محكمة»: قاعدةو ،«يزول بالشك اليقين لا»: قاعدةتناولنا هيه المسألة بتفصيل في  (7)
 . القادمة م  هيا البحث

 . 3/15العوت ، الضيالم،  (8)
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وأصلال الحيلاوان   ، وأصل الفروج التحريم حتخ يحلها م  وجه أحكام التحليل، حتخ يحظره تحريم، احةالإب
 .«...والأصل التحريم في القتل والوطلم ، التحريم حتخ يحلها التيكية الشرعية

  كل حس  حلال وللايس كلال حلالال    » :في السياق افسه أاه ليس كل حلال حسنا فيقول ويبين العوت
 .«حسنا

 ويع  عنها  «الحكم للأغلب» وهي «العادة محكمة» الكلية الك   ويومئ إلى قاعدة متفرعة ع  القاعدة
وإنملاا الحكلام   ، ليس علخ الآحاد حكلام » :فيقول  «الع ة للحكم الغالب الشائلم لا للنادر» أيضا بصيغة
 .«الأكرر والأغلب الأظهرعلخ الأعم 

   الأصلال بلارالمة اليملاة   » وهلاي  «يزول بالشلاك  اليقين لا» ويشير إلى القاعدة المتفرعة ع  العادة الك» 
الأصل أن لا فرض علخ الإاسان حتخ تصلاح الدلاللاة عللاخ إيجلااب الفلارض      » :قول في هيا الصددفي

 .«سقوط صلاة الجماعة ع  النسالم بإجماع» وضرب ليلك مرالا  ،«عليه
  واتفلااق الجميلالم أن الحملال معنلاخ     » :الأضداد في حال واحدة فيقلاول ويشير إلى قاعدة استحالة اجتماع

 .«محال اجتماع الأضداد في حالو ،والنفاس ضده
   الأيمان علخ الإرادات والمقاصد» :فيقول «الأمور  قاصدها» ويشير إلى القاعدة الكلية الك». 
 وذكر جملة م  القواعد المتفرقة في موضوعات مختلفة منها : 
 فهنا يعملال بالقاعلادة   ، وتعارضت ولا يمك  الجملم بينها، إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة في شيلم واحد

إلى هيه القاعدة  رال في البيلاوع   ويشير العوت   «دفلم المفسدة أولى م  جلب المصلحة» الفقهية المشهورة
فإالاه عقلاد فاسلاد لا يجلاوز الحكلام      ، أحدهما يفسلاده والآتملار يصلالحه   : البيلم إذا اعتوره أمران» :فيقول

 .«بإجازته ملم تناكر الخصمين له
 «8«البدل لا يكون إلا كالمبدل منه. 
 «تعلق الأهالم  سمياتها». 
 « والعللام  ، لا تنازع بين أهل العلم أن صورة الأشيالم لا تدل علخ تحليلها وتحريمها م  طريق مشلااهدتها

 .«وأن التحليل والتحريم مأتموذ منها م  طريق السملم، بها وبأوصافها

                                                 
 . العوت ، المصدر افسه (1)
بق علخ الأمور القبيحة فنقول كل قبيح حرام وليس كل حلارام قبيحلاا، فقلاد نجلاد الحلارام شلاكله حسلا ،        ولعل هيه القاعدة تنط. 3/14افسه،  (2)

 . كالطيور الجارحة، واليهب والحرير للرجال وغيرها والله أعلم

 . 3/14العوت ، الضيالم،  (3)

 . 3/15المصدر افسه،  (4)

 . افسه (5)

 . 3/14افسه،  (6)

 . افسه (7)
 . افسه (8)
  .افسه (9)
 3/19افسه،  (10)



164 

 

 «1«حكم المختلف فيه يرد إلى حكم المتفق فيه . 

 اللفلاظ أولى ملا    : فيقلاول   «لاحظ للنظر عنلاد وجلاود الأثلار   » هورة عند الإباضيةويشير إلى القاعدة المش
 . وإذا تعارض الأثر والنظر كان الحكم للأثر وسقط اعتبار النظر، فإذا جالم النص بطل القياس، الرأي

 . النظر

 البينة علخ الملادعي واللايمين عللاخ الملادعخ     » :ويلمح إلى قاعدة المعتمدة في القضالم وطرق الإثبات وهي
والوقلاوف  ، فلا رجوع له عند الشلاك ولا شلابهة  ، الم بالسنة فعلمهوما لقي فيه العلم... » :فيقول ،«عليه

ويؤكلاد  . «فإن تقدم إحداهما بالبينات كان مزيلها ملادعيا وعليلاه البينلاة   ، في الأمور المتساوية في الحجة
فيما ا يقلام بلاه شلاواهد    لا قطلم لعير الشاك » :إذ يقول قوله بكلام أبي المنير بشير ب  محمد ب  محبوب

 . «البينواة

 وهي الحكم بالشهرة وما تعارف عليلاه النلااس لنفلاي    ، ويشير في السياق افسه إلى طريقة أتمر  لإيثبات
 .«الحكم بالمشهور مبلغه إلى ارتفاع الريب معه» :فيقول، الشك والتهمة

 فيقلاول اقلالا    «الأصل في الكلام الحقيقلاة » :وهي، ويشير إلى قاعدة أصولية جرت مجر  القاعد الفقهية

الجزالم » :(42: الشلاور  ) ژےۓ ے ھ ھژ: الفقيه الأصولي معقبا علخ قوله تعالى ع  اب  بركة
فللايس يجلاب العلادول علا      ، فإذا قام لنا دليل يدل علخ مجاز لفظه م  طريق اللغلاة ، م  الله هو حكمه

  •.«وحقيقة اللغة إنما هو لنا بخلاف ما هو علينا، موجب اللغة وحقيقتها

7

دراسة  في كتابه الإباضية أيضا إلى بعض القواعد الفقهية المعت ة عند الإباضية معمر يحيخي كما أشار عل
 : وفي التفريعات الفقهية تراعخ القواعد العامة أمرال» :اصه فقال ما، مركزة في أصولهم وتاريخهم

 ذن دوز فيه الصلاة ولو بلا إذنكل مكان دتمل إليه بإ . 
 لا يصح لغاصب أن يوط  بيتا غصبه . 
 المسافر يقصر ما دام علخ اية السفر . 
 يهلخ به لا يُصلخ علكل ما لا يُص . 
 شهادة العدلين توجب عملا لا علما . 
 الاسترنالم في اليمين ينفلم في المستقبل لا في الماضي . 
  العدة والصداق الكاملالخلوة توجب . 

                                                 
 . 3/14العوت  الضيالم،  (1)
 . المصدر افسه (2)

 . 3/15افسه،  (3)
 . افسه (4)

 . افسه (5)

 . 3/14افسه،  (6)
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 الولد تابلم لم  أسلم م  أبويه . 
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 كل مُجملم علخ تحريمه حرام بيعه وأكل ثمنه . 
 الأمور  قاصدها . 
 اليقين لا يزول بالشك . 
 الأصل برالمة اليمة . 
 رالبينة علخ المدعي واليمين علخ مَ  أاك . 
 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة . 
 والضمان لا يجتمعان والخراج، الخراج بالضمان . 
 أو الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار . 
 الضرورات تبيح المحظورات . 
 الحاجة تنزَّل منزلة الضرورة . 
  درلم المفاسد مقدم علخ جلب المصا . 
 المشقة دلب التيسير . 
 بالعيان تالرابت بال هان كالراب . 
 الجواز الشرعي ينافي الضمان . 
 كل وصية ا تتبين رجعت إلى الأقرب . 
 وكل مال يغنم فحرام ميراثه، كل مالٍ يورث فحرام غنيمته . 

 .«وأمرالها كريرة ميكورة في كتب أصول الفقه

8

 كتابه أصول الجملم وكليلاات الوفلااق بلاين الملايهبين     في -عافاه الله  - يقول أستاذاا محمد الشيخ بالحاج
أما القواعد الفقهية المعت ة في مجال الاستدلال فهلاي أكرلار ملا     : الإباضي والمالكي تحت عنوان القواعد الفقهية
... وبللاغ بهلاا علادة مئلاات    ، وقد تمصلاها ملا  تمصلاها بالتلاأليف    ، أن تستوعب في هيا البحث المختصر لكررتها

 : فيما يلي وقد أجملها الإمام السالمي، بعضا منها كأصول لهاأتمص باليكر ... ولك 
 أو الأعمال بالنيات، الأمور  قاصدها . 
 أو اليقين لا يزول إلا بقين مرله، الشك لا يرفلم اليقين . 
 المشقة دلب التيسير . 
 في الإسلام أو لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال . 
 أو ما يع  عنه بارتكاب أتمف الضرري ، يرتكب الضرر الخاص لتلافي الضرر العام . 
 أو إلا ، أو المؤمنون علخ شروطهم ما وافق الحق منها، أو المعروف عرفا كالمشروط حكما، ةالعادة محكّم 

                                                 
 . الأجر والضمان لا يجتمعان، ولعل هيه الصيغة قريبة في المعنخ: الصيغة المشهورة عند الفقهالم (1)

 . 64-63ص الإباضية، دراسة مركزة،: علخ يحيخ معمر (2)
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 شرطا أحل حراما أو حرم حلالا . 
   كل أمر ا يك  عليه أمر المسلمين زم  الن فهو ردّ، وصحابته . 
 لا يرفلم الضمانأو الخطأ ، العمد والخطأ في أموال الناس سوالم . 
 وذلك لإبطلاال الحيلال والتحايلال في    ، الأحكام منوطة بغايات الأمور ومقاصدها لا بالألفاظ والعبارات

 . الشرع

وملا  شلاالم المزيلاد فعليلاه بلاالرجوع إلى أمهلاات التلاآليف        ، لة أوسلم وأكرر م  أن اورد لهلاا نملااذج  والأمر
 .الإباضية

ومعظم هيه القواعد الكلية سنتعرض لتصنيفها ودراستها وتحليللاها وتأصلايلها وتطبيقاتهلاا في الفصلاول     
 . القادمة

في  يعتملادها الإباضلاية  ، الكليلاة والضلاوابط الفقهيلاة    فهيه ابية مختصرة م  الأصول الفقهيلاة والقواعلاد  
ولا اريد بيلك إلا تقديم صلاورة واضلاحة علا     ، والتعليل والفتو ، والاستدلال والتخريج، منهجهم الفقهي

 . في منهجها الاجتهادي والتقعيد الفقهي المدرسة الفقهية الإباضية

                                                 
أصول الجملم وكليات الوفاق بين الميهبين الإباضي والمالكي ملم تخريج بعض الفروع الخلافيلاة، طبلالم  طلاابلم دار البعلاث     : محمد الشيخ بالحاج (1)

 . 99-98ص .1992قسنطينة 



168 

 

 الفصل الأول
 ة الكلية الكبرى الأولىالقاعد

 وما تفرع عنها  «الأمور بمقاصدها»
 

 : ويشتمل هيا الفصل علخ المباحث التالية

 . حقيقة القاعدة: الأول المبحث% 

 . تأصيل القاعدة: الرااي المبحث% 

 . فروع القاعدة وتطبيقاتها: الرالث المبحث% 

 . «الأمور  قاصدها» تفرعة ع  القاعدة الكلية الك  القواعد الم: الرابلم المبحث% 

  .«النية أساس العبادات» :قاعدة: المطلب الأول -

  .«لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية» :قاعدة: المطلب الرااي -

  .«كل تصرف م  مكلف مرته  وصفه بطاعة أو معصية علخ ايته وقصده» :قاعدة: ثالمطلب الرال -

  .«مقاصد اللفظ علخ اية اللافظ في اليمين إلا م  حلَّفه الحاكم» :قاعدة: المطلب الرابلم -

  .«الع ة في العقود للمقاصد والمعااي لا للألفاظ والمبااي» :قاعدة: المطلب الخامس -

ملا   » أو «م  قصد بتصرفه غرضا غلاير مشلاروع عوملال بنقلايض قصلاده     » :قاعدة: المطلب السادس -
 . «استعجل الشيلم قبل أوااه عوقب بحرمااه

 : واشرع في بيان ما أُجمل فيما يلي
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 الفصل الأول
 القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الأولى

 وما تفرع عنها «الأمور بمقاصدها»
وبيان حقيقتها وأهميتهلاا في   «الأمور  قاصدها» يتناول هيا الفصل دراسة القاعدة الكلية الك   الأولى

وكلايلك في الجلازالم   ، وأنّ ميزان الأقوال والأفعال هو النيلاات؛ لأاهلاا أسلااس الحكلام عليهلاا     ، الفقه الإسلامي
والفلاروع المتخرجلاة عليهلاا في المصلاادر الفقهيلاة      ، ويتعرض إلى أصل هيه القاعلادة ودليللاها  ، قاببالرواب والع
ويختم هيا الفصل بيكر أهم القواعد المتفرعة ع  هيه القاعدة أو المندرجة تحتها م  باب التمريلال لا  ، الإباضية

  :ما يأتيوكل ذلك سيأتي مفصلا في ، الحصر إتماما للفائدة

 المبحث الأول

 حقيقة القاعدة

والصيغ اللا  وردت  ، ومكااتها عند الإباضية «الأمور  قاصدها» :قاعدةيتناول هيا المبحث بيان أهمية 
المقاصلاد  ملم بيان الألفاظ ذات الصلالة ب ، ثم يحدد مفهوم هيه القاعدة في اللغة واصطلا  الفقهالم، في مصنفاتهم

يكون . ثم يخلص إلى تحديد المعنخ الإجمالي للقاعدة، ويبيّ  مد  التقارب والتباعد بينها، حتخ نميز بين المفاهيم
 : التالية تفصيل ذلك في المطالب

 المطلب الأول
 أهمية القاعدة ومكانتها عند الإباضية

فهي تتصدر القواعد ، أهمية عظيمة في عبادات ومعاملات الفرد المسلم تكتسي قاعدة الأمور  قاصدها
بل هي أُمُّ قواعلاد المقاصلاد في   ، وتعت  أصلا لكرير م  القواعد الفرعية المتصلة عامة بالمقاصد، الخمس الك  

، ب علخ ما أمر به عبلااده العاا  ا يترت، الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مقاصد العباد واياتهم محل اظر الشارع الحكيم
كملاا عنيلات   ، تفوق الاهتمام بأيلاة مسلاألة أتملار    ، فقد عُني القرلن الكريم  قاصد المكلفين واياتهم عناية فائقة

، فإذا أُايطت بالقصد الصحيح والنية الخالصلاة ، ذلك لأنّ الأعمال لها تأثير في القلب، بيلك سنة المصطفخ 
وعلادّت  ، الأعمال بالمقاصد الشرعية والنوايا الطيبة أماتت القلب وأعمتلاه وإذا ا تقترن ، أحيت القلب وأيقظته

 فميزان الأعمال ، ولا يرو  رائحة النعيم، وسرابا تمادعا لا يظفر صاحبها بغاية، في ميزان العبد هبالم منروراً

                                                 
. 54م، 2225/هلالا 1425 ، اشلار مكتبلاة الاسلاتقامة سلالطنة عملاان،     1جواهر الفرائض، تحقيق محمد ب  سفيان الراشدي، ط: الراشدي سفيان (1)

 . 92-1/91طلعة الشمس علخ الألفية، مطبعة الألوان الحديرة، سلطنة عمان، : السالمي اور الدي 
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 . وم  ورالم ذلك العمل وما يترتب عليه م  جزالم، القصد والنية
وم  ذلك ، تتضم  معنخ القاعدة، ؛ ولك  بصيغ مختلفةالمصنفات الإباضيةوقد وردت هيه القاعدة في 

 : قولهم
 « الله لا يقبل الطاعة مم  أطاعه إلا علخ النية» . 

 «إذا ا يعمل ما أمر به بقصد واتمتيار ا يُسَمّ مطيعا» . 

 «فليس  ؤدٍّ له م  ا يقصده إلى أدالم فرضه، كل فعل أوجبه الله علخ أحد م  عباده» . 

 «ة إذا أضيفت إليه النيةيصير الفعل طاعة أو معصي» . 

 «الفريضة لا تؤد  إلا بالإرادات وصحة العزائم» . 

 «العِدّة عبادة لا تؤد  إلا بقصد وإرادة واية» . 

 «تطهير القلوب م  الياوب بالقصد والإرادات والنيات» . 

 «لا يقوم العمل إلا بالنيات فإذا وقلم العمل علخ غير اية ا يتم» . 

 «النية لا تقوم إلا ملم الفعل» . 

لكنها تؤدي افلاس المعنلاخ الملاراد ملا      ، والملاحظ م  العبارات المتقدمة أاّها متفاوتة في الصياغة والعبارة
اعت اا هيه الأقوال م  المتقدمين بدايات أولى لصياغة هيه ولا غرو في ذلك إذا ، «الأمور  قاصدها» :قاعدةال

حيث أجر  عليها المتأتمرون ضروبا م  التنقيح والصقل والاتمتصار حتخ ااتهت إلى ملاا هلاي عليلاه    ، القاعدة
والملحظ الآتمر في ذلك هو تركيز مضمون ، شأاها شأن بقية القواعد في مختلف المياهب الفقهية الأتمر ، الآن

 عنخ أن ، واعتبارها أساسا في تقييم الأقوال والأفعال في الشريعة، لمتقدمة علخ النية والقصد والإرادةالأقوال ا
 . الحكم علخ الظاهر مبني علخ الباط 

                                                 
وينظلار  . 1/2، 1422مكتبلاة الخريجلاي، الريلااض،     -النية وأثرها في الأحكام الشرعية، مطابلم الفرزدق للنشلار والتوزيلالم  ، السدلان صا  غانم (1)

القواعد الفقهيلاة عنلاد الإملاام أبلاي     ، باجو مصطفخ: ينظر. 41، ص1422/1991، 2تفرع عنها، ط قهية الك   وماالقواعد الف: كيلك كتابه
القواعلاد   -سعيد الكدمي م  تملال كتاب المعت ، وهو بحث طبلم ضم  بحوث ادوة تطور العلوم الفقهية في عُمان تملال القرن الرابلم الهجري 

عد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، تنسيق ومراجعة، باجو مصطفخ، اشلار وزارة الأوقلااف والشلاؤون    وصدرت في كتاب القوا -الفقهية أنموذجا
، اشر مكتبلاة الرشلاد، الريلااض،    1قاعدة الأمور  قاصدها، ط: الباحسين يعقوب. 292، ص2225الدينية، طبلم  طابلم النهضة، سلطنة عُمان 

 . 51ص ،1419/1999
 . 1/256الجاملم، ، اب  بركة (2)
 . 1/266المرجلم افسه، ، اب  بركة (3)
 . 1/266المرجلم افسه،  (4)
 . 1/53الإيضا ، : الشماتمي: وينظر. 1/264المرجلم افسه،  (5)
 . 1/255اب  بركة، الجاملم،  (6)
 . 1/191المرجلم افسه،  (7)
ريدة عمان للصحافة والنشر، روي، سلطنة عمان، المعت ، د ط، اشر وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عمان، مطابلم ج، الكدمي أبو سعيد (8)

 . 4/62، م1985/لاه1425
 . 4/57المرجلم افسه،  (9)
 . 2/124الإيضا ، : الشماتمي (10)
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 المطلب الثاني
 «الأمور بمقاصدها» :قاعدةتعريف 

 . الأمور والمقاصد: تشتمل هيه القاعدة علخ لفظين هما

وهي الأمر ، وهو في أصل اللغة يرجلم إلى خمسة أصول كما ذكر اب  فارس، جملم أمر: معنخ الأمور -أ 
ومعناه كيلك الحال والشأن والحادثة . المعلم والعجبو والأمر النمالم وال كة، م  الأمور والأمر ضد النهي

 ژئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئېژ: ودليل ذللاك قوللاه تعلاالى   ، والحادثة والفعل

: لل عملاران ) ژڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ: وقوللاه تعلاالى  ، أي حاله. (97: هود)

 . أي الشأن والحال. (128

 . لمفعول بالمصدرأن الأمر يطلق علخ مقصد وشأن تسمية ل وذكر الكفوي

وذهب بعضلاهم إلى أالاه ملاتردد بلاين القلاول      ، وذهب بعض العلمالم إلى أاه حقيقة في الفعل مجاز في غيره
ولكل منهم استدلالاته في هيا الشأن تعرف في مظااهلاا  ، والقصة والصفة والطرائق، والشيلم والشأن، والفعل

 . م  كتب الأصول

هنا معناها الواسلم اليي لا يقتصر علخ الأفعلاال اللا  تتبلاادر     «مورالأ» فإن اليي يبدو م ، ومهما يك 
 . كما يشمل الاعتقادات، بل يشمل الأقوال كيلك، إلى الفهم

إلى أن الأمر لفظ عام في الأفعال والأقوال كلها، وعلخ ذلك قوللاه  ( هلا522)وذهب الأصفهااي

 ژں ڻ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ںژ: تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ژ: وقال تعلاالى . (123: هود)

 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ 

                                                 
 . 1/137معجم مقاييس اللغة، : اب  فارس (1)
 . بتصرف، 16ص المصبا  المنير،: الفيومي (2)
 . 176الكليات، : الكفوي أبو البقالم (3)
محملاد حميلاد ولتملارون، المطبعلاة الكاثوليكيلاة،      : المعتمد في أصول الفقلاه، تلاح  : البصري أبو الحسين محمد ب  علي ب  الطيب -: ينظر في كل م  (4)

الإحكام في أصول الأحكام، مؤسسلاة النلاور،   : الآمدي أبو الحس  سيف الدي  علي ب  أبي علي -. 1/45، 1384/1964سوريا،  -دمشق
لبنلاان، د ت،   -الإبهاج في شر  المنهاج، د ط، دار الكتب العلمية، بلايروت : ي  عبد الوهاب ب  علياب  السبكي تاج الد -. 2/131، 1389

، دار الصلافوة للطباعلاة والنشلار، مصلار،     2البحلار المحلايط في أصلاول الفقلاه، ط    : الزركشي بدر الدي  محمد ب  بهلاادر بلا  عبلاد الله    :ينظر. 2/8
1413/1992 ،2/344 . 

أديب، ملا  الحكملاالم   (: م1128/هلا522) المعروف بالراغب( أو الأصبهااي)ب  المفضل، أبو القاسم الأصفهااي  الحسين ب  محمد الأصفهااي (5)
اليريعلاة إلى  ”مجللادان، و  “ط -محاضرات الأدبلاالم  ”: م  كتبه. سك  بغداد، واشتهر، حتخ كان يقرن بالإمام الغزالي “أصبهان”م  أهل . العلمالم

كلابير، طبعلات مقدمتلاه، أتملاي عنلاه البيضلااوي في تفسلايره،         “جاملم التفاسلاير ”و “أتملاق الراغب” :مخويس “الأتملاق”و “ط -مكارم الشريعة 
 . 2/255الأعلام، : الزركلي. في اللغة والحكمة “خ -تحقيق البيان ”، و“خ -حل متشابهات القرلن ”و “ط -المفردات في غريب القرلن ”و
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ژ ڑ ڑ ک ک  ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈژ

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

 . (154 :لل عمران) ژڻ

بل المقصلاود بلفلاظ الأملار الفعلال     ، والأمر يجيلم أيضا  عنخ طلب الفعل وهيا المعنخ ليس مقصودا هنا
 . ومنها القلب وفعله الاعتقاد، ل الجوار  ومنها اللسان وفعله القولوهو عم، افسه

؛ لأن علم الفقه إنما يبحلاث علا  أحكلاام    أي أحكام الأمور  قاصدها، ثم إن الكلام ع  تقدير مقتضخ
 . الأشيالم لا ع  ذواتها

والمقصد يطلق علخ علادة  ، يقصد قصدا المقاصد جملم مقصد وهو مأتموذ م  قصد: معنخ المقاصد -ب
والأم ، وقيلال معنلااه الاعتلازام والتوجلاه    . واستقامة الطريق، واكتناز في الشيلم، إتيان الشيلم وأَمُّهُ: معان منها

 . والنية والإرادة والاعتماد والاستقامة والوجهة

، ارات تتوارد عللاخ معنلاخ واحلاد   وهي عب، إتيان الشيلم وأمُّه والتوجه إليه: ولعل المراد م  هيه القاعدة
 . والقصد أقو  م  الإرادة؛ لأن لفظه يوحي بقوة العزم وصدق الإرادة، وهو التوجه إلى الشيلم وإرادته

اللادوافلم واللادواعي   : وبعبارة أتمر . «فعلإاشالم هو العزم علخ المتجه نحو »: والقصد في الاصطلا 
 . ال  دعل المكلف يتجه  ا يصدر عنه إليها

 المطلب الثالث
 الألفاظ ذات الصلة بالقصد

واظلاراً لكرلارة   . والهلامّ ، والعلازم ، والإرادة، والباعلاث ، النيلاة : توجد عدة ألفاظ ذات صلة بالقصد وهي
 . وعلاقته بالقصد، فإن م  المناسب أن ابين معنخ كل لفظ منها، استعمالها عند الفقهالم وتداولها في عباراتهم

 

 : وأصلها في اللغة يرجلم إلى معنيين، مأتموذة م  او  الأمر اويته قصدته: في اللغة -أ 

                                                 
 . 34، دار المعرفة، لبنان، ص1426/2225، 4فردات في غريب القرلن، طالم: الأصفهااي أبو القاسم الحسين ب  محمد الراغب (1)
، مؤسسلاة الرسلاالة،   4الوجيز في إيضلاا  قواعلاد الفقلاه الكليلاة، ط    : البوراو محمد صدقي. 1/17درر الحكام شر  مجلة الأحكام، : حيدر علي (2)

 . 123ص ،1416/1996بيروت لبنان، 
 . 5شر  القواعد الفقهية، ص: الزرقا أحمد (3)
 . 3/96 «قصد»: ت، مادة-لسان العرب، ط دار لسان العرب بيروت، د: اب  منظور (4)
 . 25قاعدة الأمور  قاصدها، : الباحسين (5)
 . 123الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية، : البوراو. 123-1/122النية وأثرها في الأحكام الشرعية، : السدلان (6)
 . 3/96المصطلحات والألفاظ الفقهية، معجم : عبد المنعم محمود (7)
 . 28مرجلم سابق،  ،«الأمور  قاصدها»: قاعدة: الباحسين (8)
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النو  التحلاول  : قال أهل اللغة. والأول هو اليي يعنينا، عجم الشيلم: وثاايهما، مقصد الشيلم: أولهما
وقال أبو سلاتة  . إذا قصد له، ينويه، او  الأمر: يقال، ثم حُمل عليه الباب كله، هيا الأصل، م  دار إلى دار
فاجتمعلات اللاواو   ، (اويلاة )فأصل ايلاة  ، والنية يجوز فيها التشديد علخ أاها م  او   عنخ قصد»: عمر القص 

ويجلاوز فيهلاا   ، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو يالم وأدغمت اليالم في اليالم كملاا في سلايّد وميّلات   ، واليالم
؛ لأن النيلاة وسلايلة لحصلاول المنلاوي ملالم بُعلاده لعلادم الوصلاول إليلاه          (بَعُدَ وأبطأ)التخفيف علخ أاها م  او  

 . «وهي لغة القصد اليي عززه القلب، وحركتها الظاهرة، بالجوار 

والملاراد  . أاها القصلاد المقلاترن بالفعلال إلا في الصلاوم     ير  بعض الإباضية: النية في الاصطلا  -ب 
القصد للشلايلم  »: بأاها وعرفها السدويكشي. فمحلها القلب كما يتبادر م  الأحاديث، بالقصد قصد القلب

فلاإذا  ، واقل ع  البعض بأاها قصد شيلم مقترن بفعللاه . «المأمور به باعتقاد م  القلب والعزيمة عليه بالجوار 
 . قصد وتراتمخ عنه عزم

النية ملا   »: فقال وهو ما اتمتاره السالمي، إلى أن النية والقصد متقاربان في المعنخ ض الإباضيةوذهب بع
 . «أحوال القلب لأاها قصد إلى شيلم مخصوص

اللايتميرة عنلاد   م  ذلك ما جالم في ، تتضم  افس المعنخ وزيادة ووردت تعريفات أتمر  لغير الإباضية
إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعلاض ملاا   »: وقال في الأمنية. «قصد الإاسان بقلبه ما يريده بفعله»: بأاها القرافي

، أو فرضلاا ، ففرقٌ بين قصداا لفعل الصلاة وبين قصداا لكون ذلك قُربة، يقبله لا بنفس الفعل م  حيث فعل
 . «ذلك أو غير، أو قضالم، أو افلا

 أن القصد : أحدهما: ولك  بينها وبين القصد فرقان، فيكر أن النية هي القصد بعينه مأما اب  القي
                                                 

 . 5/366: معجم مقاييس اللغة: اب  فارس. 868المصبا  المنير، : الفيومي (1)
إبلاراهيم طلالاي، د   : حبيب الفراهيدي، تححاشية الترتيب علخ الجاملم الصحيح مسند الإمام الربيلم ب  : القص  أبو ستة عمر المعروف بالمحشي (2)

 . 1/24، 1994ط، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 
أبو إسحاق إبراهيم اطفيش، د : شامل الأصل والفرع، تح: اطفيش امحمد ب  يوسف: وينظر. 1/24حاشية الترتيب، المرجلم السابق، : القص  (3)

 . 152/ 1، م1984/لاه1424ط، وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عمان، 
 . 1/152المرجلم السابق، : اطفيش (4)
الحاشية علخ كتاب الإيضا  للشلاماتمي أبلاو سلااك  علاامر بلا  عللاي، د ط، وزارة اللاتراث القلاومي         : السدويكشي أبو محمد عبد الله ب  سعيد (5)

 . 1/52، م1983/لاه1424والرقافة، سلطنة عمان، 
 . 1/52: المرجلم السابق (6)
ساا ب  حمد ب  سليمان ب  حميد الحارثي، د ط، دار الشعب، القاهرة، مصلار، د  : العقد الرمين، تح: بو محمد عبد الله ب  حميد ب  سلومالسالمي أ (7)

 . 1/152شامل الأصل والفرع، مرجلم سابق، : أطفيش. 1/373ت، 
 . 1/242، 2221اشر دار الكتب العلمية ط  في فروع المالكية، تحقيق إسحاق أحمد عبد الرحم ، اليتميرة: القرافي أبو العباس (8)
 . 29ص الأمنية في إدراك النية،: القرافي (9)
م  (: م1352 - 1292 /هلا751 - 691)أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر ب  أيوب ب  سعد الزرعي الدمشقي،، شمس الدي   اب  قيم الجوزية (10)

ملا    يلمتتلمي لشيخ الإسلام اب  تيمية حتلاخ كلاان لا يخلارج علا  شلا     . فاته في دمشقمولده وو. ، وأحد كبار العلمالمالإسلامي الإصلا أركان 
الطلارق الحكميلاة في   ، وإعلام الملاوقعين : وهو اليي هيب كتبه واشر علمه، ألف تصاايف كريرة منها. أقواله، بل ينتصر له في جميلم ما يصدر عنه

= 
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 خفلا يُتصور أن ينوي الرجل عل، والنية لا تتعلق إلا بفعل افسه، معلق بفعل الفاعل افسه وبفعل غيره
وأما النية ، أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل: راايوالفرق ال، غيره ويتصور أن يقصده ويريده

 . فينوي الإاسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه

هلاو اللادافلم والحاملال عللاخ     : وقيل. م  البعث وهو الإثارة والإيقاظ م  النوم: الباعث في اللغة -أ 
 . الشيلم حمله علخ فعله بعره علخ: جالم في لسان العرب. فعل الشيلم

وهو الأملار النفسلاي   ، ولا يخرج المعنخ الاصطلاحي للباعث ع  المعنخ اللغوي: وفي الاصطلا  -ب 
حتلاخ إذا افلاي   ، بحيث يكلاون التصلارف كالوسلايلة للباعلاث    ، اليي يحرك الإرادة ويبعرها لتحقيق تصرف معين

. و السبب اليي يدفلم الشخص إلى التصلارف وه. الباعث ع  طريق التصرف كان غاية ومآلا حسيا قائما
 . «الدافلم اليي يحرك إرادة المنشئ للتصرف إلى تحقيق غرض غير مباشر»: بأاه وقد حدده فتحي الدريني

. فالباعث هو القصد الدافلم للمتعاقد أو المتصرف أن يحققه بتصرفه أغراضا وغايات غلاير مباشلارة  ، إذن
 : مفهوم الباعث يتبين لنا أاه يتميز ع  غيره بعدة أموروم  تملال 

 إلا إذا ، فهو غير معروف م  قبل المتعاقد الآتمر ولا م  قبلال القاضلاي  ، أاه أمر افسي ذاتي تمفي
 . أفصح عنه حامله

 متغير م  شخص لآتمر فما كان باعرا عند أحد غلاير باعلاث عنلاد غلايره    ، أاه أمر متغير ومتحول ،
كما يشتري سلاحا ينوي به القتلال ثلام   ، الشخص الواحد بين الحين والآتمر وقد يتغير الباعث في
 . يعدل عنه إلى الصيد

 وقد يتعدد الباعث في ، كشرالم فاكهة لأكلها، فقد يكون الدافلم في التعاقد دافعا واحدا، التعدد 

                                                                                                                                                    = 
الزركلي، الأعلالام،  . (خ-وكشف الغطالم ع  حكم هاع الغنالم ، والتعليل وشفالم العليل في مسائل القضالم والقدر والحكمة، السياسة الشرعية

6/56 . 

اسلاترناه الشلارع،    وهيا رأي جمهور الإباضية باسلاترنالم ملاا  . 3/192ية دت فبدائلم الفوائد، تحقيق هااي الحاج، اشر المكتبة التوقي: اب  قيم الجوزية (1)
ولكلال  »: وكل، واليي يحج ع  غيره، أما تملاف ذلك فلا يجوز النيابة في النية، لقوللاه  كالولي ينوي الحج للص ، والوكيل ينوي الزكاة للم

 . 154-1/153شامل الأصل والفرع، مرجلم سابق، : أطفيش: ينظر «امرئ ما او 
 . 1/426الكليات، مرجلم سابق، : الكفوي (2)
 . 2/422لسان العرب، دار صادر، بيروت، : اب  منظور أبو الفضل جمال ب  مكرم (3)
: الكيلاالاي عبلاد الله  . 524ص ،1979التعبير ع  الإرادة في الفقه الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيلالم، الجزائلار ط   : سوار وحيد الدي  (4)

 . 27. اظرية الباعث في الفقه الإسلامي، مطابلم وزارة الأوقاف، الأردن، ص
ان، الأردن، ، دار الفرقلالاان للنشلالار والتوزيلالالم، عمّلالا 1يلالاة في الشلالاريعة الإسلالالامية، ط القواعلالاد الكليلالاة والضلالاوابط الفقه: شلالابير محملالاد عرملالاان (5)

 . 95ص ،1422/2222
 . 433ص ،لاه1967اظرية التعسف في استعمال الحق، د ط، مطبعة جامعة دمشق، : الدريني فتحي (6)
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، يرهويُقلارض غلا  ، ويتصدق منه، كم  باع منلازلا للحصول علخ مال ينفقه علخ افسه، العقد الواحد
 . وغير ذلك م  البواعث، ويشتري

 فلملاا كلاان   ، وهيا الأمر راجلالم للأسلاباب الرلاثلاة السلاابقة    ، أاه تمارج ع  اطاق التعاقد والتعامل
والتعاقلاد ملابني عللاخ    ، فإالاه يصلاعب ضلابطه وتحديلاد معنلااه     ، الباعث أمرا افسيا ومتغيرا ومتعددا

 . الموضوعية ال  تتنافخ ملم هيه الأوصاف للباعث

 قال القرافي. إذا طلبه أو اتمتاره أو شالمه، فيقال أراد الرجل كيا إرادة: م  الرود: الإرادة في اللغة -أ 
وملاراده علازم أو قصلاد أو    ، الاو  وأراد : ومراده( أراد)تستعمل  عنخ »: في معرض حديره ع  حقيقة النية أاها

، والنية، والهمّ، ثم إن هيه الإرادة متنوعة إلى العزم... حتخ يكاد يجزم بينها بالترادف، فإاها متقاربة المعااي، عُني
 .«...والمشيئة، والعناية، والقضالم، والاتمتيار، والشهوة

: بأاهلاا  وعرفهلاا الجرجلاااي  . «ازوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه»: في الاصطلا  -ب 
، وفي الحقيقة هي ما لا يتعلق دائما إلا بالمعدوم. وجب للحي حالا يقلم فيه الفعل علخ وجه دون وجهصفة ت»

 ئۆ ئۇ ئۇ ئائائەئەئوئوژ: كملالاا قلالاال تعلالاالى، فهلالاي صلالافة تخصلالاص أملالارا ملالاا لحصلالاوله ووجلالاوده

 . «(82: يس) ژئۆ

أو افلاي أو  ، عيين العمل والتوجه نحوه لِفعل أو تلارك وتتفق الإرادة والقصد في أن كلا منهما يدل علخ ت
 : لكنهما يختلفان م  وجهين، إثبات

وأملاا الإرادة فغلاير   ، دون فعلال غلايره  ( النلااوي ) يختص بفعل القاصد( النية)أن القصد  عنخ : أحدهما
 . فهي تتعلق بفعل الفاعل أو غيره، مختصة بأحد الفعلين

أملاا  ، قصلادت أن أزورك غلادا  : فلا يصح أن اقول، اد الفعل فقطأن القصد إرادة في حال إيج: وثاايهما
 . الإرادة فأعم م  ذلك

                                                 
بالفقه الغربلاي   الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقاراةمصادر : السنهوري عبد الرزاق أحمد. 433اظرية التعسف، مرجلم سابق، : الدريني فتحي (1)

 . 2/64، م1998، منشورات الحل  الحقوقية ،2ط
 . 1/122الكليات، مرجلم سابق، : الكفوي. 1/1252لسان العرب، مرجلم سابق، : اب  منظور (2)
 . 12-29الأمنية في إدراك النية، : القرافي أبو العباس أحمد (3)
 . 1/123، الكليات: الكفوي (4)
 . 33، 1411/1991دار الكتاب المصري، القاهرة،  -، دار الكتاب اللبنااي، بيروت1التعريفات، ط: الجرجااي علي ب  محمد (5)
 . 12-27الأمنية، : القرافي -. 122-119ص ،م1991الفروق في اللغة، دار الآفاق الجديدة بيروت، : العسكري أبو هلال (6)
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: وأصل العزم في اللغلاة ، م  عزم علخ الشيلم عزما  عنخ أراد فعله ملم القطلم عليه: العزم في اللغة -أ 
 . الصريمة والقطلم

ويتفق العزم والقصد في أن كلا منهما . نية عليهالربات والشدة فيما عقدت ال: وفي الاصطلا  -ب 
فالقصلاد يتعللاق   ، لكنهما يختلفان م  حيث وقلات التعللاق  ، يدل علخ تعيين العمل والتوجه نحوه لفعل أو ترك

 . وأما العزم فيتعلق بالاستقبال، بالحال

. «أصدق الأهالم حارث وهمّام»: ديثوعزم عليه وم  ح، م  همّ بالشيلم أراده: الهمّ في اللغة -أ 
  .وإنما كان أصدقها لأاه ما م  أحد إلا وهو يهمّ بالأمر تميرا كان أو شرا. «وهمّام

والهلامّ  . هو عقد القلب علخ فعل شيلم قبل أن يفعل ملا  تملاير أو شلار   : في الاصطلا  والهمّ -ب 
فالهمّ يسلابق  ، ولكنهما يختلفان في الوقت، يدل علخ تعيين العمل والتوجه إليه والقصد يتفقان في أن كلا منهما

 . وذلك أاه يبلغ لتمر عزمه عليه ثم يقصده، فقد يهمّ الإاسان بالأمر قبل القصد إليه، القصد

 المطلب الرابع
 «الأمور بمقاصدها» :قاعدةالمعنى الإجمالي ل

علخ وجازة لفظها وقلة كلماتها تعت  م  جواملم الكلم؛ فهي ذات معنخ  «الأمور  قاصدها» :قاعدةإن 
 «لا» بلادليل دتملاول  ، علاام  «الأملاور » يشمل كل ما يصدر ع  الإاسان م  قول وفعل؛ إذ إن لفلاظ ، عام متسلم

  «ما» مر؛ إذن الحكم المترتب علخ أ لإضافته إلى ضمير لفظ عام، كيلك «المقاصد» ولفظ، الجنسية عليه

                                                 
 . 558المصبا  المنير، ص: الفيومي. 4/328يس اللغة، مرجلم سابق، معجم مقاي: اب  فارس (1)
الأمنيلاة،  : القلارافي . 311، 1425/1985، دار النفائس، بيروت، لبنلاان،  1معجم لغة الفقهالم، ط : قني  حامد صادق -قلعه جي محمد رواس (2)

27-12 . 
 . 96ص القواعد الكلية والضوابط الفقهية،: شبير محمد (3)
: كتاب الضحايا، باب ما يستحب أن يسمخ بلاه، رقلام  ( الك  )والبيهقي، . 4322: داود، كتاب الأدب، باب في تغيير الأهالم، رقم بورواه أ (4)

قلاال  . ملم زيادة في لتملاره علا  أبلاي وهلاب الجشلامي     . 843: ، رقموالبخاري، كتاب الأدب المفرد، باب أحب الأهالم إلى الله . 17959
وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصلاحيح، وقلاال ابلا  حجلار في     ، ه أبو يعلخ والبزار وفيه الحكم ب  عطيةوقال الهيرمي روا: المناوي
وقلاال السلايوطي في الجلااملم    . 4/345أتمرجه أحمد ب  حنبلال في المسلاند،   و. 3/247: فيض القدير.  تمرّجه البزار وأبو يعلخ وسنده ليّ: الفتح
 . 3/246ناوي، فيض القدير الم :ينظرحس ، : الصغير

 . 5/274الأثر،  النهاية في غريب الحديث: اب  الأثير. 724، 1925الرازي محمد ب  أبي بكر، التفسير الكبير، المطبعة الأميرية، القاهرة،  (5)
 . 322ص التعريفات،: الجرجااي (6)
 . 96القواعد الكلية، ص: شبير محمد. 122الفروق في اللغة، مرجلم سابق، : العسكري (7)
 . 125-124الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية، : البوراو (8)
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وكل تصرفات المكلف يحكمها دافلالم منبعلاث ملا  القللاب     ، يكون علخ مقتضخ المقصود م  ذلك الأمر
 . سوالم في ذلك تصرفاته الدايوية أم الأتمروية

وعادة وعبادة؛ ، وفكر وذكر، وجلب ودفلم، وحركة وسكون، ولما كاات الأعمال متنوعة إلى فعل وقول
فلاإن  ، كنسلايان ونحلاوه  ، فم  عمل عملا وا ينوه وا يقصده لعارض، م عليهكان اعتبار القصد بترتيب الأحكا

 . ما يترتب علخ م  قصد العمل وأراده، هيا العمل لا يترتب عليه م  الآثار والأحكام

أن الأفعال والتصرفات تابعة للنيات وأما معناهلاا في الاصلاطلا  الفقهلاي    : فمعنخ القاعدة إذن في اللغة
تختلف أحكامها واتائجها الشلارعية  ، أن أعمال المكلف وتصرفاته م  قولية أو فعلية لزرقاكما حدده مصطفخ ا

أو أن ، وغايته وهدفه ملا  ورالم تللاك الأعملاال والتصلارفات    ، ال  تترتب عليها باتمتلاف مقصود الشخص
فم  قتل غيره بلا مسلاوغ  . ك الأمرالحكم اليي يترتب علخ أمر يكون موافقا ومطابقا لما هو مقصود م  ذل

تملاي هلايه اللاداااير فلاإن     : وم  قال لآتمر، وإذا كان مخطئا فله حكم لتمر، فإذا كان عامدا فلقتله حكم، مشروع
وللاو  ، وم  التقط اللقطة بقصد أتميها لنفسه كان غاصبا. وإلا كان قرضا واجب الإعادة، او  الت ع كان هبة

ردها لصاحبها متخ ظهر كان أمينا؛ فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو التقطها بنية حفظها وتعريفها و
 ....تقصير في حفظها وهلم جرّا

 : مجمل القول

إن أحكام التصرفات الصادرة م  إاسان تختلف باتمتلاف الإاسان أو ايته؛ فبالنية يكون الفعل عبلاادة أو  
وبالنيلاة يكلاون   ، لنية يكون الفعل والقلاول حلالالا أو حراملاا   وبا، وبالنية يكون التصرف طاعة أو معصية، عادة

مما يدل علخ كون الفعل تابعلاا  ، العقد صحيحا أو فاسدا ولا فرق في ذلك بين أن يكون التصرف قولا أو فعلا
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃڃژ: م  ذلك قوللاه تعلاالى  ، للقصد أو النية

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ

فالزوج إذا قصد م  إرجاع زوجتلاه بعلاد طلاقهلاا الإصلالا      ، (228: البقلارة ) ژۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: وإن قصلاد بهلاا الإضلارار ا دلاز لقوللاه تعلاالى      ، جازت الرجعة

 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 ژڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 . (231: البقرة)

                                                 
 . 43: ، ص1996القواعد الفقهية الك   وما تفرع عنها، دار بلنسية الرياض، : السدلان صا  ب  غانم (1)
 . ، بتصرف3/123، لاه1374، مصابيح السعادة، مصر، 2إعلام الموقعين ع  رب العالمين، ط: اب  قيم الجوزية (2)
 . 2/982، م2224/لاه1425، دار القلم، دمشق، 2المدتمل الفقهي العام، ط: الزرقا مصطفخ أحمد (3)
، دار القللالام، دمشلالاق، 3مفهوملالاه، اشلالاأتها، تطورهلالاا، ط: القواعلالاد الفقهيلالاة: النلالادوي عللالاي أحملالاد. 124اللالاوجيز، مرجلالالم سلالاابق، : البورالالاو (4)

 . 396ص .م1994/لاه1414
 . 2/982لفقهي العام، المدتمل ا: الزرقا مصطفخ أحمد (5)
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 اليي طلق امرأته بلفظ بسنده ع  ركااة نية ما رواه الترمييومما يدل علخ كون القول تابعا للقصد أو ال
: قال، واحدة: قلت «؟ما أردت»: يا رسول الله إاي طلقت امرأتي البتة فقال: فقلت قال أتيت الن   «البتة»
أات »: وهو قوله، اية ركااة في الحكم علخ قوله فقد جعل الن    «فهو ما أردت»: والله قال: قلت «؟والله»

ات لا عللاخ ذات الأفعلاال   فالمدار في تصرفات الإاسان الفعليلاة والقوليلاة عللاخ المقاصلاد والنيلا     . «طالق البتة
ولأجل ذلك طلب البعض م  القضاة والمفتين ضرورة مراعاة المقاصد والنيلاات قبلال الحكلام عللاخ     ، والألفاظ

فيكون العمل الواحد بلاالنوع  ، التصرفات حيث إن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمقاصد بربط العمل بنية فاعله
تمرس قبل إصلادار الحكلام والفقيلاه النبيلاه قبلال إصلادار       وعلخ القاضي الم، إثما علخ البعض وجزالم للآتمري 

وملا  هلايا البلااب أدرجلات     ، الفتو  أن يبحرا في الأحكام والمقاصد لا في اليوات المجردة والتصرفات الظاهرة
واعتُ ت ، «الأمور  قاصدها» اظرية الباعث واظرية اليرائلم وقاعدة الاستحسان ضم  هيه القاعدة الأساسية

فمرلا البيلم والشلارالم والإجلاارة والهبلاة كللاها     ، المقاصد في عملية التشريلم عموما وفي الفقه الإسلامي تمصوصا
ويترتلاب  ، إلا أاها تختلف في كل واحدة منها حسب المقصلاد والنيلاة  ، تفيد إباحة التصرف في العين أو المنفعة به

 . علخ ذلك أحكام تتحد باتحاد المقصد وتختلف باتمتلافه

                                                 
وأبلاو داود، كتلااب الطلالاق، بلااب اسلاخ المراجعلاة بعلاد        . 1177: رواه الترميي، كتاب الطلاق، باب ما جالم في الرجل يطلق امرأته البتة، رقم (1)

وقال اب  ، بداود واب  حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطرا صححه أبو: قال اب  حجر. ع  اب  عباس. 2196: التطليقات الرلاث، رقم
 . 3/213: التلخيص. عبد ال  في التمهيد ضعفوه، وفي الباب ع  اب  عباس رواه أحمد والحاكم وهو معلول أيضاً

 -قسلانطينة  -زاد القاضي والمف  في القواعد الفقهية والضوابط الأصولية، مجلة جامعة الأملاير عبلاد القلاادر للعللاوم الإسلالامية      : لشهب أبو بكر (2)
 . 12/154: دالجزائر، عد
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 المبحث الثاني

 تأصيل القاعدة

 : استدل الفقهالم علخ مشروعية هيه القاعدة بأدلة كريرة م  الكتاب والسنة ايكر منها

 ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ: قلالاال الله تعلالاالى -1

 . (05: البينة) ژہ

وهو أن يخلص عمله م  جميلم ، والإتملاص هو النية لله»: في بيان وجه الاستدلال بالآية قال الشماتمي
لأن ، فهيا النص القرلاي يعت  م  الأدلة الدالة علخ وجوب النية في العبلاادات . «الشوائب ويخلصه لله 

هيه الآيلاة   وقد اعت  بعض الإباضية. والنية ديتحقق إلا بالقص والإتملاص لا، الإتملاص م  عمل القلب
 . الكريمة أصلا لهيه القاعدة

بآيات أتمر  تدل علخ مراعاة الشارع الحكيم لمقاصد المكلفين وترتيلاب الجلازالم    وقد استدل الإباضية -

، فقد مدحهم الله (08: الإاسان) ژٹٺٿٿٿٿٹژ: قوله تعالى: حسب النيات م  ذلك
 .تعالى بإافاقهم لأموالهم إذ كاات المقاصد لله 

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: ويقلالالاول  -2

 . (38: النسالم) ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 : ل بالآيةوجه الاستدلا -

فهلايا  ، وقلاد اسلاتو  الإافلااق في الظلااهر    ، لأاهم ا يقصدوا بها الله جل جلاله، فقد ذمهم الله بالإافاق
، والآتمر عاصيا لتعريلاه ملا  هلايا    حصل أحدهما طائعا بالإتملاص والقصد إلى الله ، وذلك منفق، منفق

 . الحال ملم تساويهما في الإافاق

حسب الظاهر استدلوا بالنصلاوص القرلايلاة اللا      ا المقام أن فقهالم الإباضيةومما ددر الإشارة إليه في هي
 ، تهتم بجااب الإتملاص في القول والعمل؛ لأن الهدف م  العمل الصا  هو التقرب إلى الله سبحااه وتعالى

                                                 
 . 1/375، كتاب الإيضا : الشماتمي (1)
 . 226: الإكليل في استنباط التنزيل، ص: ، السيوطي5/476فتح القدير، : الشوكااي (2)
 . 54: جواهر القواعد م  بحر الفرائد، ص: الراشدي (3)
 . 1/265كتاب الجاملم، : اب  بركة (4)
 . المرجلم افسه (5)
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في  لك الشلاماتمي وقد صر  بلاي ، فالجزالم يكون اتيجة العمل الصا  ملم القصد الحس ، ابتغالم مرضاته
وذلك أن ، وأما النية فهي أن يتحر  مرضاة الأمر وطاعة الله»: معرض حديره ع  النية في أدالم الطاعات فقال
والتقلارب   أاه واجب ملاأمور بلاه ويتقلارب بفعللاه إلى الله      ينوي بفعله الصلاة أدالم الفرض وطاعة الله 

 . «لمؤمنين علخ فعلهم الطاعة الجنةطلب المنزلة عند الله لأن الله وعد ا

وهناك ليات أتمر  في القرلن الكريم تصلح أن تكون دليلا قويا يمك  الاستناد إليه في تأصيل هلايه   -3

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ: كقوله تعالى، القاعدة

 . (106: النحل) ژگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 : وجه الدلالة في الآية

ففي هيه الآية الكريمة بيان أن م  كفر بالله م  بعد إيمااه وهو منشر  الصدر بلاالكفر راض بلاه؛ فعليلاه    
وقلبلاه  ، أما م  أكره علخ الكفر فنطق بكلمة الكفلار بلسلاااه وهلاو كلااره لهلاا     ، غضب م  الله وله عياب عظيم

فعلايَره الله  ، فهيا مسلاترنخ ملا  الوعيلاد   ، غير راض بالكفر، صحيح عليه عزمه، وق  بحقيقتهمطمئ  بالإيمان م
 . تعالى ؛ لأاه مكره علخ الكفر وهو لا يحبه

، إجماع الفقهالم علخ جواز النطق بكلمة الكفر أو الشرك عنلاد الإكلاراه   وقد حكخ بعض فقهالم الإباضية
أجملم أهل العلم علخ أن م  أكلاره عللاخ   »: في عبارته فيقول وهو ما صر  به القرط . ولا إثم علخ المكرَه

ولا ، ولا تلابين منلاه زوجتلاه   ، أاه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئ  بالإيمان، الكفر حتخ تمشي علخ افسه القتل
  .«...يحكم عليه بحكم الكفر

ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻژ: وقال تعالى -4

 ژۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 . (05: الأحزاب)

 فهيه الآية وردت في موضوع تماص، وهو اسبة الاب  إلى غير أبيه فأمر الله : وجه الدلالة في الآية

                                                 
 .1/375 كتاب الإيضا ،: الشماتمي (1)
القواعد الفقهية الخمس الك   والقواعد المندرجة تحتها، جملم ودراسة م  مجموع فتلااو  شلايخ الإسلالام    : علوان إهاعيل ب  حس  ب  محمد (2)

 . 126ص ،1422/2222، دار اب  الجوزي، السعودية، 1اب  تيمية، ط
 . 1/192واب  بركة، الجاملم،  6/19قول الكندي في بيان الشرع،  :لميراج. 114ص الراشدي سفيان ب  محمد، جواهر القواعد، مرجلم سابق، (3)
. صا  متعبد. م  كبار المفسري  (م1273 /هلا671: )الخزرجي الأادلسي، أبو عبد الله الأاصاريالقرط  محمد ب  أحمد ب  أبي بكر ب  فر   (4)

. “ط -القلارلن   لأحكلاام الجلااملم   ”م  كتبلاه  . وتوفي فيها(  صر في شمالي أسيوط،)رحل إلى الشرق واستقر  نية اب  تمصيب . م  أهل قرطبة
 . 5/322الزركلي، الإعلام، 

. 12/182، م2225الجاملم لأحكام القرلن، تحقيق ساا مصطفخ البدري، دار الكتلاب العلميلاة   : القرط  أبو عبد الله محمد ب  أحمد الأاصاري (5)
ان في تفسير القرلن ومعه تفسير غرائب القرلن ورغائب الفرقان، الحس  ب  محمد ب  حسين جاملم البي: الط ي أبو جعفر محمد ب  جرير: وينظر

 . 182 -14/181، م1978القمي النيسابوري، دار الفكر بيروت 
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ؤمنين أن يدعوا المتبنين إلى لبائهم، ومتخ حصل منهم منلااداتهم واسلابتهم إلى غلاير    تبارك وتعالى عباده الم
لبائهم سهوا وتمطأ فلا حرج عليهم في ذلك، وإاّما المؤاتمية لم  تعمّد هيا؛ لأاّه عصخ أمر الله بعد علملاه بلاه،   

د فعل المحظور وإن كاات الآية وردت في سبب تماص، فالع ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإنّ م  تعم
بعد البيان والنهي عنه فهو اليي يستحق العقاب والمؤاتمية، أمّا م  حصل منلاه الزللال ملا  غلاير قصلاد، فقلاد       
تفضل الله تبارك عليه بالعفو وعدم المؤاتمية، وذلك فضل منه سبحااه، والفرق بين الأمري  إاّملاا هلاو وجلاود    

 . القصد إلى الفعل

 ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: وقلالالاال تعلالالاالى  -5

 ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى

وهيا م  عظيم فضلال  ، (186: البقرة) ژتخ تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم
علخ الناس إذ ا يؤاتميهم عمّا وقلم منهم في حال النسيان أو الخطأ وذلك لعدم القصد إلى الفعل في هاتين الله 

 . علخ توفيقه وامتنااه هفالحمد لله علخ إحسااه والشكر ل، الحالتين

 ژٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: وقوله عز ملا  قائلال   -6

 . (225: البقرة)

فالشارع الحكيم ا يرتب المؤاتمية إلّا علخ ما يكسبه القلب مما يتعلق بلاالأقوال  : وجه الاستدلال بالآية
والأفعال الظّاهرة، وا يؤاتمي علخ أقوال وأفعال ا يعلم بها القلب، وا يتعمدها، كاليي يقلم اسيااا وتمطأ م  

 . لمرلم به افسه، ا يؤاتمي منه إلا  ا قاله أو فعلهدون قصد، وكيلك ما يحدِّث ا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ: ّ وقلالاال -7

 . (29: النسالم) ژڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

، لك مباشرة أو بفعل السبب المؤدي إلى ذلكفالآية تفيد تحريم قتل المرلم افسه بقصد ذ: وجه الاستدلال
 وقلاد امتلاد  الله   ، فإاّه مشروع، أمّا جهاد أعدالم الله والإقدام في قتالهم اليي فيه تعريض النفس إلى الهلاك

 ۆ ۇ ۇژ: فقلاال ، فيبيلون أرواحهم وأموالهم رتميصة لنيل رضاه، عباده المؤمنين اليي  يقاتلون في سبيله

 ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ: وقلالالاال أيضلالالاا. (111: التوبلالالاة) ژئج ی ی

 علخ عباده المؤمنين اليي  يجاهدون في سبيله بأاهم يبيعون  فقد أثنخ الله ، (207: البقرة) ژھ ھ

                                                 
 . 21/121جاملم البيان، ، الط ي محمد ب  جرير: وينظر. 14/122الجاملم لأحكام القرلن، : القرط  (1)
 . يسجل هنا قول الإباضية في الآية تفسير التيسير أو جواهر التفسير للخليلي. 127ص ة،،القواعد الفقهي: السدلان (2)
 . المرجلم افسه (3)
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، وا يعت  فعلهم هلايا ملا  قصلاد قتلال اللانفس المنهلاي عنلاه       ، أافسهم لله لينالوا رضوااه وجنته سبحااه
 . لاتمتلاف القصد بين الفعلين

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱژٹٹو -8

  .(220: البقرة) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

وهلاي أصلال لهلايه القاعلادة كملاا قلاال       ، فهي تدل علخ اعتبلاار المقاصلاد والنوايلاا   : وجه الدلالة في الآية
ممنوعٌ باعتبارِ مقصدٍ ، فَرُبَّ أمرٍ مباٍ  أو مطلوبٍ لمقصدٍ ،«لأمور  قاصدهاا»: أصل لقاعدة... الآية»: السيوطي

 . «لتَمر

 : م  ذلك، وردت أحاديث ابوية كريرة تدل علخ اعتبار الشارع للمقاصد والنوايا في الأقوال والأفعال

الأعملاال  »: قال ع  الن   ع  اب  عباس ع  جابر ب  زيد بسنده ع  أبي عبيدة ما رواه الربيلم -1
هعلات  : قلاال   بوجالم الحديث أيضا في الصحيحين ع  عمر ب  الخطا. «او  بالنيات ولكل امرئ ما

فم  كاالات هجرتلاه إلى الله ورسلاوله    ،  وإاّما لكل امرئ ما او، تإاّما الأعمال بالنيا»: يقول رسول الله 
 . «فهجرته إلى ما هاجر إليه، ينكحها دايا يصيبها أو امرأةوم  كاات هجرته لِ، فهجرته إلى الله ورسوله

ويلادل عللاخ   ، م  جواملم الكلم فهيا الحديث مما تمص الله به ابيه محمدا : ديثوجه الاستلال بالح
فإن قصد بعمله قصدا حسلانا كلاان للاه    . أاه إن كان م  عمل يعمله عامل تميرا كان أو شرا فهو بحسب ما اواه

 وقلاد اعتلا  الفقهلاالم هلايا الحلاديث أصلالا لهلايه       . وإن قصد به قصدا سيئا كان له ما اواه، ذلك القصد الحس 
قلاال  ، وهو يدل علخ اعتبار النية في الأعملاال جميعهلاا  ، وهو يعد عمدة الأحاديث ال  وردت في النية، القاعدة

 ومجملالم ، هيا الحديث متفق علخ صلاحته :  «ولكل امرئ ما او ، الأعمال بالنيات» قوله  أبو ستة القص 
 . وأاه أصل عظيم م  أصول الدي ، علخ عظم موقعه وجلالته وكررة فوائده

                                                 
 . 128: المرجلم افسه، ص (1)
 . 226: الإكليل في استنباط التنزيل، ص: السيوطي جلال الدي  (2)
وحلاديث  »: في النيلاة، وقلاال في شلارحه الشلايخ السلاالمي     ( 21) ابالجاملم الصحيح مسند الإمام الربيلم ب  حبيلاب، بلا  : أتمرجه الربيلم ب  حبيب (3)

الأعمال بالنيات ا يربت ع  اب  عباس إلا عند الربيلم في هيا الطريق وكفخ به حجة، وقد رواه أئمة الحديث ملا  قومنلاا ملا  طريلاق عملار بلا        
وأبو هريرة وأاس ب  مالك وعلي ب   لخدريافقط، وقد روي هيا الحديث أيضا م  غير طريق عمر ب  الخطاب فرواه أبو سعيد  الخطاب 
ثمّ م  تمرجه وم  رواه عنهم وأشار إلى بعضهم بالوهم وبعضهم بالغرابة وبعضهم بالتضعيف، وعلخ كل حال فالحديث مجملالم  ... أبي طالب

الإمام الربيلالم بلا  حبيلاب بلا      م  شر  الجاملم الصحيح مسند : السالمي اور الدي  أبو محمد عبد الله ب  حميد .«علخ صحته مستفيض بين الأمة
 . 12 -11/ 1عمرو الفراهيدي الأزدي، اشر مكتبة الاستقامة، روي، سلطنة عمان، 

إنملاا  »:  وأتمرجه مسلم في كتاب الإملاارة، بلااب قوللاه    . 1/22، (21)بدلم الوحي باب : متفق عليه واللفظ للبخاري وقد أتمرجه في كتاب (4)
 . 3/1515وغيره م  الأعمال، وأاه يدتمل فيه الغزو  «الأعمال بالنية
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إاّه اصلاف   وم  ثمّ قال أبو داود، ليس في الأحاديث أجملم وأغنخ وأكرر فائدة م  منه»: قال أبو عبيدة
فهو قاعدة عظيمة لللادي  وملا  ثلامّ    ، ليه مدارهاووجهه أاّه أصل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها وع، الدي 

، بل هي الأصلال ، وأعمال القلب تقابل أعمال الجوار  بل تلك أجلّ وأفضل، كان أصلا في الإتملاص أيضا
لأنّ : قلاال البيهقلاي  ، أاّه ثللاث العللام   وقال كريرون منهم الشافعي. بل أعظم النصفين كما تقرر، فكان اصفا

وثوابلاا  ، فالنية أحدها وأرجحها لأاهما تابعان لهلاا صلاحة وفسلاادا   ، كسب العبد إمّا بقلبه أو بلسااه أو بجوارحه
، قاله اب  حجلار . «اية المؤم  تمير م  عمله» وم  ثمَّ ورد، ولا يتطرق إليها ريالم ونحوه بخلافهما، وحرمااا
لأنّ م  تلادبر مسلاائل   ، وا يرد به المبالغة تملافا لم  وهم، وقال الشافعي أيضا أاّه يدتمل في سبعين بابا: ثمّ قال

النية في متفرقات الأبواب وجدها تزيلاد عللاخ ذللاك؛ إذ يلادتمل في ربلالم العبلاادات بكامللاه وكنايلاات العقلاود          
 .«والإقرار والأيمان إلى لتمر ما أطال فيه، والحلول

وقلاال الإملاام   ، وغيره أنّ المراد عموم الأعمال لا يختص منها شلايلم  ع  الط ي وقد اقل اب  رجب
أحب لكل عمل عملا م  صلاة أو صيام أو صدقة أو اوع م  أعمال ال  أن تكلاون النيلاة متقدملاة في    »: أحمد

  .«ذلك الفعل

                                                 
بي عمرو ب  العلالم وللايس هلاو   أرو  ع  هشام ب  عروة و. أبو عبيدة معمر اب  المرنخ التيمي البصري اللغوي الحافظ صاحب التصاايفلعله  (1)

 . 1/371تيكرة الحفاظ : اليه . ويوجد غيره وا استطلم تحديده. بصاحب حديث

ملا  قلار  بيهلاق،    )وللاد في تمسلاروجرد   . م  أئملاة الحلاديث  (: م1266 - 994 /هلا458 - 384) ، أبو بكرأحمد ب  الحسين ب  علي البيهقي (2)
 . 1/116الأعلام، : الزركليواشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، وطلب إلى ايسابور، ( بنيسابور

 . ، ع  سهل6/185، 257: والط ااي في الكبير، باب السين، سهل ب  سعد، رقم ، ع  اب  عبَّاس،23، ص1: رواه الربيلم، باب في النِّلايَّة، رقم (3)
ملا  أئملاة العللام    (: م1449 - 1372 /هلالا 852 - 773)أحمد ب  علي ب  محمد الكنااي العسقلااي، أبو الفضل، شهاب الدي ، ابلا  حجلار    (4)

ب والشعر ثم أقبلال عللاخ الحلاديث، ورحلال إلى اللايم  والحجلااز       وللم بالأد. ومولده ووفاته بالقاهرة( بفلسطين)أصله م  عسقلان . والتاريخ
ااتشلارت مصلانفاته في   : )عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، قال السخاوي للأتميوغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس 

ووللاي قضلاالم   . مين وأتمبار المتأتمري ، صلابيح الوجلاه  وكان فصيح اللسان، راوية للشعر، عارفا بأيام المتقد( الأكابرحياته وتهادتها الملوك وكتبها 
سلاتة   “ط -لسلاان الميلازان   ”أربعة مجللادات، و  “ط -ة الرامنة المائالدرر الكامنة في أعيان ”: أما تصاايفه فكريرة جليلة، منها. مصر مرات ثم اعتزل
الزركللاي، الأعلالام،   . الباري شر  صحيح البخاري فتح “خ -ديوان شعر ”و “خ - الأحكاملبيان ما في القرلن م   الإحكام”أجزالم، تراجم، و

1/178 . 

قلاال   :وجلاب، وفي التنزيلال  : وحلّ عليه أمر الله يحلّ حلولا»: الحلول جملم حلّ يحل بكسر الحالم معناه وجب وبضمه  عنخ ازل، قال اب  منظور (5)

 ئۆ ئۆ ئۇ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇژ: تعلالالاالى

ابلا  منظلاور، ملاادة حللال،      .«...نلازل، وحلالّ بالمكلاان الازل فيلاه     فمعنلااه أن ي ( أن يُحلال : )م  قرأ، و(٦٨: طه) ژئې ئۈ ئۈ
 . وجدته في المعجم ولا أدري هل يتناسب ملم المعنخ المراد م  عبارة النص الميكور، ولعل القصد غير ذلك هيا ما. 722-725/(1

اب  تيمية تقي الدي  عبد الحليم، مجموع الفتاو ، جملم وتريب : ينظر. 25، 1/26حاشية الترتيب علخ الجاملم الصحيح، : أبو ستة عمر القص  (6)
الأشباه والنظائر في قواعد : السيوطي جلال الدي : وكيا. 18/249. 1421/1981، مكتبة المعارف، المغرب 2عبد الله ب  محمد ب  قاسم، ط

والباحسلاين  . 26-23: ، ص1421/2221صلايدا، بلايروت، لبنلاان،     ، المكتبلاة العصلارية،  1وفروع فقه الشافعية، تح عبد الكريم الفضيلي، ط
 . 54-51: قاعدة الأمور  قاصدها، مرجلم سابق، ص: يعقوب ب  عبد الوهاب

ولد في لمل ط ستان، واسلاتوط  بغلاداد   . الإمامالمؤرخ المفسر (: م923 - 839 /هلا312 - 224) محمد ب  جرير ب  يزيد الط ي، أبو جعفر (7)
 . وتفسير جاملم البيان في لي القرلن. أتمبار الرسل والملوك: م  مؤلفاته. رض عليه القضالم فامتنلم، والمظاا فأبخوع. وتوفي بها

جاملم العلوم والحكم في شر  خمسين حديرا ملا  جواملالم الكللام، تحقيلاق     : اب  رجب أبو الفرج عبد الرحم  ب  شهاب الدي  الحنبلي البغدادي (8)
إنملاا   «رسلاالة في شلار  حلاديث   : اب  تيمية أحمد ب  عبد الحليم: وينظر. 27: ، ص2222ر اب  حزم بيروت دا 2معروف زريق حس  أحمد، ط

= 



184 

 

وأن العملال يختللاف حكملاه بلااتمتلاف ايلاة      ، الحديث واضح الدلالة علخ اعتبار النية في الأعمالإذن ف
إنّ الأعملاال  : فتقدير الحديث يكلاون ، فتربت الميكور وتنفي ما سواه، تفيد الحصر  نطوقها «إاّما» ولفظة، فاعله
  .تعت  إذا كاات بنية ولا تعت  بلا اية -سوالم كاات محمودة أو ميمومة -

، واصرة دينلاه ، فم  كان قصده م  الهجرة هو طاعة الله ورسوله، والمرال الميكور في الحديث هو الهجرة
ويعت  مهاجرا وأجره علخ  والهروب بدينهم م  الكفار؛ فهجرته تكون لله ورسوله ، وتكرير سواد المؤمنين

د الكفلار إلى بلالاد الإسلالام لقصلاد أن     كأن يهاجر م  بلا، أمّا م  كان قصده م  الهجرة هو غرضا دايويا، الله
وللايس للاه أجلار    ، فهيا ليس له م  هجرته إلا ما الاواه ، ينكح امرأة أو يصيب غرضا م  أغراض الدايا أيا كان

 . المهاجر

: فقلاال  جالم رجل إلى اللان   : قال  ومّما يستدل به في هيا المقام حديث أبي موسخ الأشعري -2
ملا   »: قلاال  ؟ فم  في سلابيل الله ، والرجل يقاتل لير  مكااه، والرجل يقاتل لليِّكر، رجل يقاتل للمغنمال

علا  الرجلال يقاتلال     وفي روايلاة سلائل رسلاول الله    . «قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سلابيل الله 
م  قاتلال لتكلاون كلملاة الله    »: فقال رسول الله ، أيّ ذلك في سبيل الله، ويقاتل ريالم، قاتل حميةوي، شجاعة

 . «هي العليا فهو في سبيل الله

وأنّ حكلام  ، فهيا الحديث فيه دلالة واضلاحة عللاخ اعتبلاار النيلاة في العملال      :وجه الاستدلال بالحديث
فملا   ، ولك  تختلف ايات الناس فيلاه ، ل كله هِّي قتالافهنا العم، العمل يختلف باتمتلاف اية العامل وقصده

ومنهم م  يقاتل ريلاالم وهعلاة ليقلاول النلااس عنلاه شلاجاع       ، الناس م  يقاتل ليغنم ويحصل علخ متاع دايوي
ومنهم م  يقاتل حميّلاة لقوملاه   ، ومنهم م  يقاتل ليعلو قدره عند قومه وقبيلته ويصير ميكورا عندهم، وجريلم

وإاّملاا غايلاة قتلاالهم ملاا     ، ولا أجر لهلام ، وكل هؤلالم قتالهم ليس قتالا في سبيل الله، حزبهوعشيرته أو جماعته و
فهلايا هلاو المقاتلال في    ، وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، أمّا م  قاتل لإعلالم كلمة الله، قصدوه م  مقاصد باطلة

 . وثوابه عند الله، اليي ينال أجر المجاهد في سبيل الله، سبيل الله

رغم أنّ عملهم واحلاد  ، أنّ اتيجة العمل وما ترتب عليه تختلف باتمتلاف قصد العاملينوحاصل ذلك 
 . وهو القتال

                                                                                                                                                    = 
: ، مكتبة المعلاارف، المغلارب  1421/1981 2ب  محمد ب  قاسم، ط  الله مجموع الفتاو ، ترتيب عبد: وكيا عنده. 11: ص ،«الأعمال بالنيات

18/244-284 . 
 . 13/54، دار الفكر، بيروت 1981صحيح مسلم بشر  النووي، ط : النووي :ينظرو. 18/264، اب  تيمية المرجلم افسه (1)
 . 129، 112: القواعد الفقهية الك   وما تفرع عنها، ص: علوان إهاعيل حس  (2)
فتح الباري شر  صلاحيح   :، اب  حجر(م  قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)متفق عليه واللفظ للبخاري أتمرجه في كتاب الجهاد والسير، باب  (3)

 . 1513 -3/1512، (م  قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)كتاب الإمارة، باب : وأتمرجه مسلم. 6/127: البخاري
 . سبق تخريجه (4)
 . بتصرف، 112-111ص القواعد الفقهية الخمس الك  ،: علوان إهاعيل حس  (5)
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إنّ أول النلااس يقضلاخ يلاوم    »: يقلاول  هعت رسلاول الله  : أاّه قال  وروي ع  أبي هريرة -3
قاتللات فيلاك حتلاخ    : قلاال ؟ فملاا فعللاتَ فيهلاا   : قلاال ، فأُتي به فعرَّفه اعملاه فعرفهلاا  ، القيامة عليه رجل استشهد

ثمّ أمر به فسحب علخ وجهه حتخ ألقلاي  ، فقد قيل، ولكنك قاتلت لأن يقال جريلم، كيبت: قال، استشهدتُ
: قلاال ؟ فما عملت فيها: ثم قال، فعرَّفه اعمه فعرفها، تي بهفأُ، وقرأ القرلن، ورجل تعلم العلم وعلمه، في النار

وقلارأت القلارلن   ، ولكنك تعلمت العلم ليقلاال علااا  ، كيبت: قال، وقرأت فيك القرلن، تعلمت العلم وعلمته
ورجل وسّلالم الله عليلاه وأعطلااه    ، ثمّ أُمر به فسُحب علخ وجهه حتخ ألقي في النار، فقد قيل، هو قارئ: ليقال

قال ما تركت م  سبيل تحب أن ينفق ؟ فما عملت فيها: قال، فأُتي به فعرَّفه اعمه فعرفها، لمال كلهم  أصناف ا
، ثمّ أُمر به فسحب علخ وجهلاه ، فقد قيل، هو جواد: كيبت ولك  فعلت ليقال: قال، فيها إلا أافقت فيها لك

 . «ثمّ ألقي في النار

الأعمال ال  عمللاها هلاؤلالم الرلاثلاة هلاي ملا  أحلاب       فالمتأمل في هيا الحديث الصحيح يلحظ أنّ جميلم 
وسلاد  ، والإافاق في سبيل الله، وتعلُّم العلم والقرلن وتعليمه للناس، فهي جهاد في سبيل الله، الأعمال إلى الله
، وا تك  تمالصة لوجه الله أبطللاها الله وأحبطهلاا  ، ولك  لّما قصد بها فاعلوها الريالم والسمعة، حاجة المحتاجين

شلاجاع وكلاريم   : فيقول الناس علانهم ، جزاؤهم م  أعمالهم ما قصدوا وهو أن ييكرهم الناس بأعمالهموكان 
، وهيا الحال ظاهر ومشاهد في واقلم النلااس ، إذ قال الناس عنهم ذلك، وعاا وقد حصل لهم ذلك في الدايا

اسلاأل  ، معروف وإحسان فنجد أحدهم لا يشعر بالرضا م  عمله إلا بعد مد  الناس له  ا قد أسد  لهم م 
 . الله العافية والنجاة يوم الحساب

جالم ليؤكد لنا حقيقة مراعاة الشارع للمقاصلاد   وهكيا يتبين لنا م  تملال هيا الحديث أنّ الرسول 
 . وسيظهر الله حقيقة الأمور في يوم الحساب والجزالم، والنوايا في الأقوال والأعمال قبل النظر إلى الظواهر

، ع  النائم حتخ يسلاتيقظ : رُفلم القلم ع  ثلاثة»: قال رضي الله عنها أن الن   ائشةروي ع  ع -4
 . «وع  المجنون حتخ يعقل أو يفيق، وع  الصغير حتخ يك 

ففي هيا الحلاديث بيلاان لعفلاو الله تبلاارك وتعلاالى علا  تصلارفات وأفعلاال هلايه          : وجه الاستدلال
النائم والصغير والمجنون، وما ذلك إلا لتخلف شرط التكليف عنهم، وهو العقل اليي : الأصناف الرلاثة

 هو سبب للنية وللقصد إلى الفعل وهم في حالاتهم تلك، فكأنّ تصرفاتهم في تلك الأحوال لا معنخ لها 

                                                 
 . 1214 -3/1213باب م  قاتل للريالم والسمعة استحق النار أتمرجه مسلم في كتاب الإمارة  (1)
 . 112: ة الخمس الك  ، مرجلم سابق، صيالقواعد الفقه: علوان إهاعيل حس  (2)
السن ، كتاب الطلاق، باب : وأتمرجه أيضا النسائي. 1/658، (طلاق المعتوه والصغير والنائم)السن ، كتاب الطلاق، باب : أتمرجه اب  ماجة (3)

: وأحملاد . 4/558، (في المجنلاون يسلارق أو يصلايب حلادا    )السن ، كتاب الحدود، بلااب  : وأبو داود. 6/156، (م  لا يقلم طلاقه م  الأزواج)
المستدرك علخ الصلاحيحين،  : والحاكم. 2/225، «رفلم القلم ع  ثلاثة»: السن ، كتاب الحدود، باب: الدارمي. 144، 121-6/122المسند، 

عند أصلاحاب السلان       ووافقه اليه ، وجالم الحديث أيضا م  طريق علي «حديث علخ شرط مسلم وا يخرجههيا »: وقال عنه. 2/59
، المكتلاب الإسلالامي، بلايروت، لبنلاان،     2إروالم الغليل في تخريج أحاديلاث منلاار السلابيل، ط   : وطرق أتمر  تنظر عند الألبااي محمد ااصر الدي 

2/724 . 
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لقاصلاد لفعللاه؛ ملا     ولا اعتبار، ليلك ا يرتب عليها الشارع الحكيم ما يبنخ عللاخ فعلال العاقلال ا   
 . المؤاتمية والمحاسبة عليها، أو العقاب عليها

رضي الله عنهملاا   علخ عدم مؤاتمية م  ليس له قصد في حديث اب  عباس كما اص الرسول - 5
 . «إنّ الله داوز ع  أم  الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»: قال رسول الله : قال

وهيا أيضا م  فضلال الله  »: علخ مدلول هيا الحديث فقال علّق أحد فقهالم الإباضية: وجه الاستدلال
فللام  ، أو فعللاوه مكلارهين عليلاه   ، حيث داوز عما وقلم منهم م  الأفعال تمطأ أو اسيااا، تعالى علخ هيه الأمة

كما للاو أراد رملاي صلايد    ، وما ذلك إلا لأنّ الفعل يقلم م  الفاعل حينئي بدون قصد ولا اية، ؤاتميهم بيلكي
ومرله لو اسي الصائم فأكلال  . «وإاّما عليه الدية والكفارة، فإاّه لا إثم عليه، فأصاب إاسااا معصوما، فأتمطأه

  .فلا إثم عليه ويتم صومه وهو صحيح، أو شرب في اهار رمضان

 . «يُبعَث الناس علخ اياتهم»: قال رسول   وع  أبي هريرة - 6

إلا ، إاّك ل  تنفق افقة تبتغي بها وجه الله»: قال أنّ رسول الله   وع  سعد ب  أبي وقاص - 7
 . «فَمِ امرأتك حتخ ما دعل في، أُجرت عليها

وقلاد  ، والأقوال أكرلار ملا  أن تحصلاخ   ، والأحاديث في الدلالة علخ اعتبار النيات والمقاصد في الأعمال
 . والله أعلم. اكتفيت بهيا القدر لحصول المقصود منها

 أجملم العلمالم في مختلف العصور علخ اعتبار النية والمقاصد في الأقوال والأعمال م  صلاة وصيام 

                                                 
 . 113: قهية، مرجلم سابق، صالقواعد الف: علوان إهاعيل حس  (1)
وأتمرجلاه ابلا     .«وملاا ا يسلاتطيعوا  »: وزاد فيلاه . 794، حديث رقم 3/321الجاملم الصحيح، باب ما جالم في النفقة، : أتمرجه الربيلم ب  حبيب (2)

:   ماجلاة قوللاه  واقل المعلق ع  مصلابا  الزجاجلاة في زوائلاد ابلا    . 1/659بنحوه، ( طلاق المكره والناسي)السن ، كتاب الطلاق، باب : ماجة
، واقلال المللاق علا  مصلابا      1/659وأتمرجه أيضا م  حديث أبلاي ذر بنحلاوه،    «...إسناده صحيح إن سلم م  الااقطاع والظاهر أاّه منقطلم»

ملاا جلاالم في   )كتلااب الخللالم والطلالاق، بلااب     : السن : وأتمرجه البيهقي .«إسناده ضعيف لاتفاقهم علخ ضعف أبي بكر الهيلي»: الزجاجة قوله
هيا »: وقال. 198/ 2المستدرك علخ الصحيحين، : والحاكم ،«جوّد إسناده بشر ب  بكر وهو م  الرقات»: وقال بعده. 7/356، (كرهطلاق الم

إروالم الغليلال،  : وفي 1/358صلاحيح الجلااملم،   : ووافقه اليه ، والحديث صححه الألبلاااي  «حديث صحيح علخ شرط الشيخين وا يخرجاه
1/123 . 

 . 119: جواهر القواعد، مرجلم سابق، ص:   محمدالراشدي سفيان ب (3)
كتلااب الصلاوم، مكتبلاة الضلاامري للنشلار والتوزيلالم، السلايب، سلالطنة عملاان،          : الجناواي أبو زكريالم يحيخ ب  الخير ب  أبلاي الخلاير   (4)

 . 14، ص1411/1991
، عائشة رضلاي الله عنهلاا علا  الرسلاول     وبنفس المعنخ روي ع  . 2/227، (26)الجاملم الصحيح، كتاب الصوم، باب : أتمرجه البخاري (5)

 . 1/22، (41)أتمرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب 
، بلااب في  ب  حبيلاب  الربيلمو. ع  سعد ب  أبي وقاص.  56 : ما جالم إنّ الأعمال بالنية والحسبة، حديث: رواه البخاري، في كتاب الإيمان، باب (6)

 . وهو صحيح.  2495 : حديث -ب الوصايا، باب ما جالم في ما لا يجوز للموصي في ماله؟ كتا -سن  أبي داود .. 682: الوصية، رقم
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يصلاح  ، وهلاو تلاابلم لهلاا   ، النية رو  العمل ولُبّه وقوامه»: في هيا الصدد قال اب  القيم، وصدقة وغيرها
إاّملاا الأعملاال   »: وتحتهما كنوز العلم وهما قوله، ل كلمتين كفتا وشفتاقا والن  ، بصحتها ويفسد بفسادها

فبيّ  في الجملة الأولى أنّ العمل لا يقلم إلا بالنية لهيا لا يكلاون عملال إلا   ، «وإنما لكل امرئ ما او ، تبالنيا
والأيملاان  ، وهيا يعم العبادات والمعاملات، ثمّ بينت الجملة الرااية أنّ العامل ليس له م  عمله إلا ما اواه، بنية

 . «وسائر العقود والتصرفات، والنيور

 : وم  الأدلة العقلية ال  يستدل بها علخ اعتبار النية في الأعمال
ويلزم م  ذلك ، تد بأفعال م  ااتفخ قصده كالمجنون والمعتوه والمخطئ والناسي وغيرهمأنّ الشارع ا يع  -1

الاعتبلاار أو  : اعتبار قصد ما يقابله مم  تحقق قصده؛ لأنّ تصرفات المكلَّفين لا تخرج ع  إحد  حالتين
 . عدمه

ن يعملوا عملالا بغلاير قصلاد    فلو كلِّفوا أ، ولأنّ أفعال العقلالم الاتمتيارية لا تصدر إلا ع  قصد وإرادة  -2
لو كلِّف العبلااد أن يعمللاوا عملالا    »: هيا المعنخ فيقول ويؤكد اب  تيمية، وإرادة لكان تكليفا  ا لا يطاق
فإنّ كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشروعا أو غير مشروع فعلمه سلاابق  ، بغير اية كلِّفوا ما لا يطيقون

وإذا علم الإاسان أاّه يريد الطهارة والصلاة والصوم فلابد أن ينويه إذا علملاه  ، يةوذلك هو الن، إلى قلبه
م  أجل ذلك ترتب علخ ايته وقصلاده التلاأثيم   ، «وإاّما يتصور عدم النية إذا ا يعلم ما يريد، ضرورة
 . صلاحا أو فسادا، والجزالم الملائم لنوع النية والقصد، وعدمه

                                                 
 . سبق تخريجه (1)
 . 99: القواعد الكلية، ص: شبير محمد عرمان: وكيا. 83-84: قاعدة الأمور  قاصدها، مرجلم سابق، ص: الباحسين (2)
 . 3/111إعلام الموقعين ع  رب العالمين، : اب  قيم الجوزية (3)
النيلاات في العبلاادات،   : الأشقر عمر سلاليمان : طائفة م  الأمرلة وكلاما موسعا عند :ينظر. 18/262مجموع الفتاو ، مرجلم سابق، : اب  تيمية (4)

 . وما بعدها 65: ، ص1415/1995، دار النفائس، الأردن، 3ط
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 المبحث الثالث

 هاوفروع قاعدةالتطبيقات 

يحسلا  بنلاا أن اتسلاالمل    ، قبْل أن اقوم بتطبيق القاعدة علخ المسائل الجزئية ونخرِّج عليها الفلاروع الفقهيلاة  
 ؟ ااطلاقا م  قاعدة فقهية كلية، كيف استطيلم أن اَعرِف حكم مسألة فرعية

فينبغلاي عليلاه أن يتّبلالم الخطلاوات     ، ج حكم مسألة فرعية علخ قاعلادة كليلاة  إذا أراد الفقيه أن يخرِّ: اقول
 : التالية

زيلاد  : إذا أرداا أن اتعرف منها حكم جزئية ما مما يندرج تحتهلاا اقلاول   «الأمور  قاصدها» :قاعدة: فمرلا
إنّ إعطالم الملاال قلاد    «لأمور  قاصدهاا» فنستخرج م  القاعدة الكلية؟ فما حكمه، أعطخ فلااا م  الناس مالا

ولّما كان ، أو غير ذلك م  المقاصد، أو الوفالم، أو الإيداع، أو القرض، أو الهبة، يكون مقصودا به التصدق مرلا
، اكان فعله طاعة يراب عليه، أو الهبة، إن كان مقصد زيد م  الإعطالم التصدق: لكل مقصد حكم يخصّه اقول

وهلاو مضلامون   ، وعلخ الآتمي وجوب الرد، كان له حق استرداده، وإن كان قصده إقراضه إياه أو إيداعه عنده
وإن كان قصلاده وفلاالم ديلا     ، إذا ا يتعدّ أو يقصِّر في الحفظ، علخ الآتمي في الأولى غير مضمون عليه في الرااية

 .  قاصدهاوردّا لحق الآتمر؛ لأنّ الأمور ، كان الحكم برالمة ذمّته، عليه

، صلالّ قاعلادا  : فنقول للاه ، وكيلك لو رأينا شخصا يريد الصلاة ولا يستطيلم القيام لمرض أصابه فأقعده
 . «المشقة دلب التيسير» أو علخ جنب؛ لأنّ، وإن ا تستطلم فمضطجعا

قهائه إلى الفقه العملي أكرر منه إلى الجااب واظرا لما يتميّز به الفقه الإباضي م  كررة الفروع بسبب ميْلِ ف
مما يصعب علخ الدارس تأصيل ، وأحيااا يربطون القاعدة بفرعها، فغالبا ما ييكرون الفرع دون أصله، النظري

الواسلاعة   م  القواعد الفقهية الكلية الكلا    «الأمور  قاصدها» :قاعدةوتعت  ، هيا الفقه واستخراج قواعده
واظرا لصعوبة دراسة هيه الجزئيات ، فقد دسدت فروعها في معظم أبواب الفقه، الااتشار في الفقه الإسلامي

قصار  الجهد في استخراج الأمرلة التطبيقيلاة اللا  تنطبلاق عللاخ هلايه       -بإذن الله -سوف ابيل ، واستقصائها
ملم ملاحظة مد  ملائمة تلك الفروع الجزئية لحكلام   ونحاول تكييفها؛  راعاة مناط الحكم فيها، القاعدة الكلية
ذكرهلاا ملا  بلااب التمريلال لا      عللاخ أن يكلاون  ، وسوف يتضح منهجنا فيما سيأتي م  الفروع، القاعدة الكليّة

 : في المطالب التاليةالحصر 

 . العقيدةالمقاصد في  أثر: المطلب الأول -

 . المقاصد في العباداتأثر : المطلب الرااي -

                                                 
 . 165 -164: الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية، ص: البوراو محمد صدقي الغزي (1)
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 . المعاملاتالمقاصد في  أثر: لب الرالثالمط -

 . الشخصيةالمقاصد في الأحوال  أثر: المطلب الرابلم -

 . الآدابالمقاصد في الحقوق وأثر : المطلب الخامس -

 . أثر المقاصد في الجنايات والعقوبات: المطلب السادس -

 . أثر المقاصد في السياسة الشرعية: المطلب السابلم -

 . مسترنيات هيه القاعدة :المطلب الرام  -

 المطلب الأول
 العقيدةفي أثر المقاصد 
وم  هنا ، وأن المقاصد والنوايا محلها القلب أيضا، لا ريب أن العقيدة أساسها القلب وتترجمها الجوار 

قُبِلال  ، فم  قصد بفعله أو قوله وجلاه الله تمالصلاا  ، ويترتب عليها لثارها، ظهرت العلاقة بين العقيدة والمقاصد
بلال وجلاب عليلاه    ، بطل عمله ولا ثواب للاه ، وم  قصد به الريالم والسمعة ورِضخ الناس، عمله واال الرواب
وبينوا حكمها بياالاا شلاافيا حتلاخ لا    ، هيه المسائل العقدية في مصنفاتهم وقد بحث الإباضية. العقاب إن ا يتب

 : وم  ذلك، يلتبس أمرها علخ المكلفين

2

وأن ينشلار فضلاله في   ، عم  قصد بإيمااه وعمله م  الطاعات أن يوسلالم الله جاهلاه  : سئل الإمام السالمي
هل يقد  ذلك ، وأن يريبه علخ هيا وغيره م  صا  أعماله في الآتمرة، وأن يقويه وينصره علخ أعدائه، الدايا

 ؟ يعت  عمله تمالصا لوجه الله وهل؟ في إيمااه شيئا

اقلا ع  شيخه بأن العمل لله ولِغرض لتملار لا يجلاوز؛ لأالاه ملا  بلااب الإشلاراك ملالم الله في        »: فأجاب
، ثم يُظهِر ذلك العمل لتكون له المنزلة عند المسلالمين ، لك  يجوز أن يعمل لله مخلصا، وهو الريالم المحرم، العمل

وطلب الجلااه والمنزللاة عنلاد المسلالمين إذا ا     ، فيكون قائدهم إلى ربهم، به وعند العوام ليقتدوا، فيدعون له بخير
وإنّ ، أن فعلال الطاعلاة لقصلاد الجلااه والرلاواب حلارام      : وحاصل ما أجاب به، يك  لقصد الرنالم والسمعة جائز

ي وهو عنلاد ، إظهارها بعد أن عُملت تمالصة لوجه الله جائز إذا قصد بإظهارها شيئا م  الأمور المتقدم ذكرها
 . «صواب لا غبار عليه

1

 فالجزالم يكون حسب ، «الأمور  قاصدها» :قاعدةهيه الحقيقة استنادا إلى  «بيان الشرع» ويؤكد صاحب

                                                 
 . 1/37السالمي، العقد الرمين،  (1)
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لكفلار وا يعتقلادها   فإذا تلفظ بكلملاة ا ، سوالم أكان قولا أم اعتقادا، وإن شرا فشر، القصد إن تميرا فخير
فالإاسلاان إذا  »: يقلاول في هلايا الشلاأن   ، أو فعل فعلا ولا يقصد به الريالم فلا يحاسلاب عليلاه  ، فلا يحاسب عليها

؛ لأن النطلاق بلاالكفر واعتقلااده يبطلال الإيملاان ويحلابط        «ا يلزمه حكملاه إلا الكفلار  ، اعتقد شيئا وا يتلفظ به
 . الأعمال

4

ويقراه بنية الاستفادة ، وطمعا في رِضخ الله وثوابه، قد يعمد البعض إلى عمل صا  بنية التقرب إلى الله
وقلاد أشلارك معلاه قصلادا     ، فهل يعت  هيا العمل باطلا؛ لأاه ا يخلص النية، منه ببعض حظوظ الدايا ومنافعها

 ؟ أم يجوز ذلك، لتمر

وم  او  بعمله ثواب الآتمرة ملم أمر مبا  ملا   »: هيه المسألة وبيّ  حكمها فقال بحث القطب اطفيش
وإن ، له ثواب بقدر قصلاده : وقيل، لا ثواب له: فقيل، وأن يغزو تقربا وغُنْما، أن يحج تقربا ودارة: مرل، الدايا

أفعلاال  : وقيلال ، لنيلاة ويعيد العمل إن كان مما تتوقف صلاحته عللاخ ا  ، ا ينو إلا الدايوي فإاه عاص لا ثواب له
 . «المؤم  تابعة لاعتقاده

أن يكون صالحا وتمالصا لله حتخ يكون مقبولا عند ، أن العمل يجب وهكيا يتبين لنا م  عبارة القطب
ويُخشخ أن يحاسب ، فلا ثواب عليه، أما إذا أشرك فيه مقاصد أتمر  دايوية ولو كاات مباحة، الله ويراب عليه

م  عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للاه  »: لقوله ، النية إن ا يرجلم عنها؛ لأاه م  الشرك الخفي علخ تلك
 . «وأاا أغنخ الشركالم ع  الشرك، كله

 ثانيالمطلب ال
 المقاصد في العبادات أثر

 : والاغتسال من الجنابة غسل لجمعةاجتماع تحديد النية في  -2
هل يجب عليه أن ينوي لغسل الجنابة وبعد فراغه منه ، ب يغتسل للجمعةنُالُجحكم في  اتمتلف الإباضية
 ؟  عنخ يأتي بغسل واحد فيجزيه ع  غسل الجنابة ؛أم يكتفي بغسل الجمعة؟ ينوي لغسل الجمعة

لا يجزيلاه ذللاك علا  طهارتلاه     : وقلاال بعضلاهم  ، ويكون بيلك متطهرا، يجزيه ذلك للجنابة: قال بعضهم
 والنظر يوجبه ، وهيا هو القول عندي»: قالفالقول الرااي ورجحه  اب  بركة اتمتارو، للصلاة م  الجنابة

                                                 
 . 6/19الكندي محمد ب  إبراهيم، بيان الشرع،  (1)
 . 159/ 1القطب أطفيش، شامل الأصل والفرع،  (2)
ع  . 2985: مومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب م  أشرك في عمله غير الله، رق. 62: رواه الربيلم، المسند، باب في ذكر الشرك والكفر، رقم (3)

 . أبي هريرة
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 .«والسنة تؤيده

 بينملاا ا يعملال ابلا  بركلاة    ، للجمعلاة بالوضلاولم للنافللاة    ويبدو أن أصحاب القول الأول قاسوا الغسلال 
، وإن توضأ لنافلة أو لقرالمة في مصلاحف »: يقول في هيا الصدد، إلى النصوص واستند، القياس في هيه المسألةب

 . «وهيا باتفاق منهم فيما علمت، أجزأه أن يصلي به فريضة، أو لجنازة أو لسجود قرالمة القرلن

إالاه إذا اغتسلال    قللاتَ  مَلِلا : فإن قال قائل»: هم بقولهقشفنا احتج بعض الفقهالم علخ رأي اب  بركة وقد
 ؟ لفوما الفرق وجميلم ذلك ا؟ وقد أجزت له وضولمه للنافلة م  الفرض، للجمعة ا يجزه للجنابة

أو ينوي ، أن ينوي رفلم الأحداث: لجمعة أن علة الطهارةلالفرق بين هيه الأشيالم وبين الغسل : قيل له
، فإذا صح ذلك ثلام توضلاأ لنافللاة   ، ية رفلم الحدثي ذلك ع  اِغنِفيُ، ما يؤدي بتلك الطهارة الفرائض والنوافل

وكلايلك سلاجود القلارلن لا    . الفرض إلا بعد رفلم الحدث  ؤديكما لا ، إلا بعد رفلم الحدث  فالنافلة لا تؤد
: ومسه محلارم بقلاول الله تعلاالى   ، وأما المصحف فلا يمسه إلا متطهرا، لاةن ذلك عنداا صلأ، يأتي به إلا متطهرا

فلا يملاس المصلاحف   . (79-77: الواقعة) ژڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ
ولو أراد أن يصلي فرضا  .فصار معنخ ذلك النافلة ال  لا دوز إلا برفلم الحدث، وكيلك في الجنب، إلا طاهر
وقلاد رفلالم   ، لأن المقصلاد في ذللاك رفلالم الحلادث     ؛أن يتوضلاأ  بلما الاد ، أو قرالمة قرلن أو سجود قرلن، أو افلا

 . فلا معنخ في الأمر بإعادته، بطهارته الحدث

 أجلال  وإنما القصد في ذلك دديد الفعل ملا  ، وأما غسل يوم الجمعة فليس القصد في ذلك رفلم الحدث
ولا احتلااج أن  ، ليل علخ هيا أاه لو دتمل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لملاا أجلازأه ذللاك الغسلال    والد، الوقت

 . كما كان ذلك فيما ذكرااه «فهيا يدل علخ أن المقصد في ذلك رفلم الحدث، يغتسل ثااية

فلابد عليلاه ملا    ، بةأن غسل الجمعة لا يقوم مقام غسل الجنا: ارهيتمتاو فهم م  عبارة اب  بركةواليي يُ
لأن المقصلاد   ؛ولا تكفلاي ايلاة واحلادة فيهملاا    ، لأاه سنة ؛والرااي للجمعة، لأاها فرض ؛الأول للجنابة، سلينغُ

، رفلالم الحلادث الأكلا    ه فغسل الجنابة يقصد ب، فلابد م  النية للتفريق بين غسل الفرض والنفل، يختلف بينهما
فيجزيه وضلاولم  ، تملافا للوضولم، بسنة الن   اقتدالم ؛موغسل الجمعة لأجل الوقت والفوز بفضل ذلك اليو

 . كما تقدم، واحد للنفل والفرض

علا  غسلال    ئعتلا  غسلال الجنابلاة يجلاز    ي لأالاه  ؛الصلاواب  فيه قد جااب الكندي ذهب إليه اويبدو أنّ م
، الفلارق بينهملاا واضلاح   و، وضولم لأدالم النفلال أو قاس غسل الجمعة بال، فهم عبارة اب  بركةولعله ا يَ، الجمعة
وإنملاا القصلاد في ذللاك    ، فليس القصد في ذلك رفلم الحلادث ، وأما غسل يوم الجمعة» تدل عليه عبارته وهيا ما

أجلازاه ذللاك   ، والدليل علخ هيا أاه لو دتمل عليلاه يلاوم الجمعلاة وهلاو مغتسلال     ، دديد الفعل م  أجل الوقت
 .«يا يدل علخ أن القصد رفلم الحدث كما قال ذلك فيما ذكراافه، الغسل وما احتاج أن يغتسل ثااية

                                                 
 . 1/318الجاملم، : اب  بركة (1)
 . المصدر افسه: اب  بركة (2)
 . 4/354الكندي أبو بكر، المصنف،  -. 319 -1/318اب  بركة، الجاملم،  (3)
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 : من النجاسات با تطهير ماء الآ -1
، القصلاد فملانهم ملا  اشلاترط    ، في اشتراط النية عند تطهير مالم الآبار ملا  النجاسلاات   اتمتلف الإباضية
ا الخلاف في معرض كلامه ع  تحديد عدد المرات في از  البئر إلى هي وقد أشار السالمي. ومنهم م  ا يشترطه

ز  وطهلاارة  لافمنهم م  اشترط القصد في صلاحة النلا  ، ز لاثم اتمتلف القائلون بتحديد الن... »: المتنجسة فقال
ز  بإزاللاة  لاتشلابيها للنلا  ، وا يشترط لتمرون النيلاة في ذللاك  ، كغسل الجنابة لأاها عبادة لا تؤد  إلا بقصد ؛البئر
 . «وهو أظهر الوجهين، اسالأنج

 ولعللاه ، هستظهر ملا  قوللا  يوهو ما ، أاه يميل إلى عدم اشتراط النية في از  البئر ويبدو م  كلام السالمي
  ملا  ذللاك حصلاول    تعذلك ما دام الم هأجزأ ز  تطهير البئرلافم  ا يقصد بالن، وبنالم عليه، الأقرب للصواب

لأاه أتخ بصفة الفعل  ؛زوال النجاسة واتمتفالم أثرهابز  حتخ يطمئ  لاتحصل بتكرير الن ولا ريب أاها، الطهارة
 . فحصل المقصود، ز لاوهو الن، هالمأمور ب

 : حكم الوضوء بمس الأمرد -4
 فلايهب اللابعض  ؟ قض وضلاولمه أم لا تهل ين، إذا مس الأمرد المتوضئفي حكم  الإباضية اتمتلف فقهالم

قض توير  لتمرون أالاه لا ينلا  ، م  عبارته السدويكشي ما استظهرهوهو ، رأة الأجنبيةلمطلقا قياسا بااقضه م إلى
 . فلا اقض عليه قياسا بالرجال، فإن كان غير ذلك، قصد الشهوةبإلا 

 معرض حديرلاه علا  لملاس بلادن الأجنبيلاة     قوله في  “الإيضا  حاشية”في  يشع  السدويك اقل السالمي
حكم الأمرد عنداا حكم : قلت»: بقولهوعقب عليه  .«فيه اصا والظاهر أاه كالمرأة كيلك الأمرد ا أرَ»: فقال

بخلالاف ملاس   ، وينتقض وضولمه بالمعصية لا بنفس اللملاس ، فم  مسه علخ قصد الشهوة فهو عاص، الرجال
حيث اعتلا  في ملاس الأجنبيلاة قصلاد      تملافا لمالك، ملم قصد إلى شهوة ولو ا يك ، الأجنبية فإاه ااقض بنفسه

 .«اللية أو وجودها

فلا ينلاتقض  ، وغيره في حكم لمس الأمرد هو الأاسب والأعدل م  الأقوال ذهب إليه السالمي ولعل ما
،  إن طرأ عليه ااقض لها كخلاروج الملايي  إلا، فإن قصد التليذ فهو لثم وصحت طهارته، الوضولم لمجرد اللمس

 . وفي هيا رفلم للحرج والمشقة

 : التسمية في الوضوء كِحكم ترْ -3
  ؟في حكم م  ترك التسمية في الوضولم عمدا أو اسيااا، هل يفسد الوضولم أم لا اتمتلف الإباضية

                                                 
 .3/129السالمي، معارج الآمال،  (1)
 .2/147السالمي، معارج الآمال،  (2)
 .148 -2/147ي، المرجلم افسه، السالم (3)
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لا وضلاولم لملا  ا يلايكر اسلام الله عللاخ      »: أالاه قلاال  لن  أاه يرو  ع  ا “الجاملم”في  اقل اب  جعفر
 وهيا القلاول عنلاه   ، فقد ذكر اهه ه وإرادته لله تبارك وتعالىئذكر الله بقلبه علخ وضو فم ، «وضولمه

 . تأكيد علخ النية عند الوضولم

حسبه ع  اللان   أ، وأما ذكر اسم الله عند افتتا  الوضولم جالم به التأكيد والأمر»: يمقال أبو سعيد الكد
 ويأمر به، وأاه كان يفعل ذلك» . 

إذا كان ذللاك عللاخ القصلاد إلى    ، أاه قد قيل في ترك ذلك علخ التعمد أاه ينقض الوضولم يمعو»: قالو
لأن ذكر اسم الله قد جالماي في تأكيد أن يكون فاتحلاة   ؛كيخرج ع  التعمد إذا تعمد لترك ذل هلعل، مخالفة السنة

أملار  و، الطاعلاة  ولا شيئا م  الأمور ال  تضاف إلى أمر، ولا اعلم شيئا م  طاعة الله، لكل شيلم م  طاعة الله
وهو أهل ليلك وكل شيلم ا ييكر فيه اسلام الله  ، ذكر الله تبارك وتعالى كدا فيه السنة ع  الن  ؤالحلال م
قلاد  : وأحسب أالاه قيلال  ، يدرك له معنخ نجا  ولا فلا و، فلا يرجخ له معنخ الصلا ، ر عليه اسم اللهكِذُولا 
 .«...في ترك اسم الله علخ الوضولم أعني، اقض عليه ولا أسالم

وأحسب أاه يخرج معنخ فساد وضولمه بترك اليكر لاسم الله إذا ا يقصد لوضلاوئه لله عللاخ   »: ويضيف
وهلاو  ، أي م  ذكلار الله في قصلاده إلى ذللاك   ، فهو علخ ذلك الترك م  ذكر اسم الله ،ما تموطب به م  التعبد

 . «إلا أاه قد يخرج العير في النسيان للقصد إلى ذلك ملم تقدم النية به في جملة التعبد، حس 

ادام قلاد  ملا ، أاه لا يميل إلى اقض الوضلاولم بلاترك ذكلار اسلام الله عليلاه      يمم  عبارة الكد تضحي هكياو
إن تلارك التسلامية   و، بطل وضولمه وعليه الإعادة متعمداأما إن ترك النية والتسمية ، تقدمته النية لوجه الله تعالى

 . م  الإعادة فخيعوعير ياسيااا 

 : جبحكم الصلاة إذا قصد بها الرياء والعُفي  -2
، وابتغالم مد  النلااس والطملالم في ثلاوابهم   ، ريالم والعجبالصلاة وكان يقصد بها الفي إذا دتمل المصلي 

 ؟ فما حكمها، عليه هيا القصد أثم طر، وإذا دتمل فيها علخ اية أدائها لوجه الله تعالى؟ فما حكمها

                                                 
، ع  اب  عبَّاس، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب التسلامية عللاخ   53، ص88: رواه الربيلم، كتاب الطهارة، باب في لداب الوضولم وفرضه، رقم (1)

 -الجلااملم الصلاحيح    الترميي في وأتمرجه. ع  أبي هريرة وهو حس  لغيره .«علخ وضوئه»: بدل «عليه»: ، بلفظ1/25، 121: الوضولم، رقم
، ع  ربا  ب  عبد الرحم  ب  أبي سلافيان بلا  حويطلاب، علا       27 : حديث -باب في التسمية عند الوضولم  أبواب الطهارة ع  رسول الله 

يد، وفي الباب ع  عائشة، وأبي سع: قال الترميي .«لا وضولم لم  ا ييكر اسم الله عليه»: ، يقولهعت رسول الله : جدته، ع  أبيها، قال
إن ترك التسمية عامدا أعاد : لا أعلم في هيا الباب حديرا له إسناد جيد، وقال إسحاق: قال أحمد ب  حنبل. وأبي هريرة، وسهل ب  سعد، وأاس

 أحس  شيلم في هيا الباب حديث ربا  ب  عبد الرحم ، وربا  ب  عبد الرحم ، ع  جدته،: الوضولم، وإن كان ااسيا أو متأولا أجزأه قال محمد
 . ع  أبيها، وأبوها سعيد ب  زيد ب  عمرو ب  افيل

 . 1/358اب  جعفر، الجاملم،  (2)
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جلاب  والعُفلاإن الريلاالم   »: هيه المسألة وبيَّ  أثر الريالم والعُجب علخ الصلالاة فقلاال   بحث السالمي
بهما، سلاوالم دتملال في    ة م  كبائر الياوب، وذلك إذا أقرهما المصلي في صلاته، ورضيااقضان للصلا

دتمل في صلاته علخ أالاه   إنماإن كان : عليه بعد الدتمول، وقال أبو الحس  أالصلاة علخ ذلك أو طر
فهلايا عليلاه   ، ولا أحرم علخ ذللاك دها بنية الأدالم للفريضة، با، وا يتعمَّجْا يصلها إلا ريالم أو افاقا وعُ

لأاه قام علخ غير اية صلاة الفريضة، وإنملاا   ؛التوبة والاستغفار والبدل والكفارة إن كان قد فات وقتها
فهيا يتوب ملا   ، اهاضوإن تمالطه الريالم والإعجاب بعد الدتمول في الصلاة حتخ ق. قام يصلي للناس

  .«ريائه وعجبه وصلاته تامة، ولا إعادة عليه

وإن ، فإن كان القصد طاعة فهو طاعلاة ، وهو ملاحظ في هيا القصد الأول»: معقبا عليه ل السالميوقيو
 .«وأات تمبير أن العصيان في أثنالم الصلاة كالعصيان في أولها، كان معصية فهو معصية

وللاه أن  »: لوقلا يم اقض الصلاة بالمعصية فعلخ الاعتراضات ال  تقدم بها م  ير  عد ب السالميييجو
، ما إذا دتملها علخ قصد الصلاة ثلام عارضلاتها المعصلاية    بخلاف، بطاعةإذا دتملها علخ الريالم فليس  هإا: يقول
 . ضعارِالصلاة في افسها طاعة ولا يضرها الُم نفإ

  .«لمما يلزمه في ذلك النقض بااتقال ايته ع  القصد الأول إلى الريا أقل أن: والجواب

وحبه ليلك ، غير أاه أحب أن يحمد عليها، لا ولتمراوإنما قصد إلى الصلاة أوَّ، ينتقل قصده مَلِ: فإن قيل
 ؟ معصية ا تغير القصد

لأن  ؛ب طاعته  عصية فكان حقها اللارد حَوهو أاه أصْ، لك  يلزمه النقض م  جهة أتمر ، ملَّسَمُ: قلنا
 . الله إنما يتقبل م  المتقين

وهو ، وهو عبارة ع  إعطالم الرواب علخ العمل، وذلك أن الرد عدم القبول، الرد غير النقض: فإن قيل
فكلال منلاتقض مطاللاب بفعللاه ملارة أتملار        ، جزالم وهو عدم الصحةوالنقض عبارة ع  عدم الإ، أمر أتمروي

 . وليس كل مردود كيالك

الريالم يحبط العملال كملاا   »: أاه قال غني ع  الن  بل: قال   أبو عبيدةهيا رد ملم إحباط لما روَ»: قلنا
 . «فهيا النص في موضلم النزاع «يحبطه الشرك

                                                 
 . يقصد أبو الحس  البسيوي سبقت ترجمته (1)

 .2/89البسيوي، جاملم أبي الحس  البسيوي،  -. 11/151السالمي، معا رج الآمال،  (2)
 . السالمي، المرجلم افسه (3)
، بلااب ملاا جلاالم في الريلاالم     ...بلاغاً، والترميي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. 66: كر الشرك والكفر، رقمرواه الربيلم، المسند، باب في ذ (4)

 .«هيا حديث حس  صحيح م  هيا الوجه»: وقال. ، ما يقاربه معناً، ع  أبي سعيد4/591، 2381: والسمعة، رقم
 .152 -11/151السالمي، المرجلم افسه،  (5)
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 : حكم الصلاة إذا انتقلت النية عن أصلهافي  -1
 لَاوكِلا ،  النفلال ل صلالاة الفلارض إلى  وإما أن يحوِّ، إما أن ينوي الخروج م  الصلاة رأسا: وصورة ذلك
 . الحالين مفسد لصلاته

 . لأاه أبطل عمله بالقصد إلى تركه ؛فظاهر: أما الأول -

 . فلأن النية شرط لصحة الصلاة: وأما الرااي -

فإذا قصد الفرض ثم بدا له ، ب التميز بينهما بالقصدجالفرض والنفل و: ولما كاات الصلاة أاواعا منها
وا يجلازه علا    ، ل ايته إلى الفرض فسلاد افللاه  وكيلك إن او  النفل ثم حوَّ، فرضه فسد، ل النية إلى النفلفحوَّ
 .فرضه

، وم  دتمل في صلاة الظهلار بنيلاة صلاحيحة   »: صورا أتمر  لتوضيح هيه المسألة فيقول وييكر السالمي
ها صلاة العصر فرجلم أا رثم ذك، وبعد ركعة ظ  أاها صلاة العصر فاعتقد أاها صلاة العصر حتخ صلخ الرااية

 . يبتدئ صلاته لفسادها بااتقال ايته: وقيل. تتم له ظهره: فقيل، بنيته إليها

يلابني  : فقيلال ، ثم ذكر بعد الدتمول في الصلالاة ، وعند الإحرام اسي فنواها العصر، وم  قصد إلى الظهر
 . وإن رجلم فأحوط، وهو م  النسيان العفو، لأن هيا زلة ؛علخ صلاته

 : فيهما  حكم صلاة الصي  وصومه إذا بل  بعد الدوولفي -4 

فإاه يجب عليه أن يخلارج منهملاا   ، إلى أن الص  إذا بلغ أثنالم دتموله في الصلاة أو الصوم ذهب الإباضية
فلالا دلاب   ، ولا يدتمل ضم  تمطاب الشارع للمكلفين، ويعيدهما م  جديد؛ لأن الص  غير مكلف بالعبادة

، واال الرواب؛ لأن الصلاة عبادة ولا تتأتخ إلا بنية وقصلاد ، ولك  إن أداها بشروطها صحت منه، العبادةعليه 
ثم يكملال ملاا   ، فظهرت عليه علامة البلوغ فليخرج منها ولْيَتطهر -مرلا -فإذا دتمل الصلاة ، والص  لا اية له

فلا يجب عليه قضالم ذلك اليلاوم ولا  ، النهار أما إن كان صائما وبلغ في، فإذا تمت استأافها م  جديد، بقي منها
فلا يصح منه الصوم إلا بتبييلات  ، ولأاه غير مخاطب بالتكاليف الشرعية، قبله؛ لأن صيام بعض اليوم لا يصح

 . النية م  الليل

في الصلاة ثم  إذا دتمل الص »: هيه المسألة في جامعه واستعرض فيه أدلتها وااقشها فقال اقل اب  بركة
وم  أدرك ركعة والوقت ، ويأتيها إذا كان مدركا لوقتها، وعليه أن يتطهر للصلاة، عليه الخروج مما هو فيه، بلغ

 والوقت ، وإذا قدر علخ الطهارة وا يبق في الوقت ما يأتي م  ركعة، قائم فهو مدرك للوقت إذا كان متطهرا

                                                 
 . 11/147الآمال،  السالمي، معارج (1)
 .السالمي، المرجلم افسه (2)
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: فإن قال قائل. «رك م  العصر ركعة فقد أدرك الصلاةم  أد»: لقول الن  ، قائم فهو غير مدرك
 ؟ وقد كان مأمورا بها وفعل الطهارة ال  أتخ بها، ا وجب عليه الخروج مما دتمل فيه

اه صار في جمللاة  وصلاة ينويها؛ لأ، فوجب أن لا يأتيه إلا بطهارة يقصدها، لما بلغ لزمه الفرض: قيل له

وقد كلاان قبلال ذللاك    . (05: البينلاة ) ژڳڳڱڱڱڱںںژ: المخاطبين بالآية وهو قول الله تعالى
 ؟ وكيف يعلم بلوغه وهو في الصلاة: وإن قال، زائلا عنه الخطاب

وإن ،   هي حدّ البللاوغ ومنها استكمال السنين ال، حدوث المني: أحدها، البلوغ يقلم م  وجوه: قيل له
 . «اتمتلف الناس في ذلك الوقت

ااتقل إلى بيان حكلام صلاوم الصلا  إذا بللاغ     ، موقفه م  صلاة الص  بعد بلوغه وبعد أن حدد اب  بركة
فصر  بأاه ا يؤمر بقطلم الصوم وقضائه؛ لأن حكم الصلاوم يختللاف علا  الصلالاة في     ، أثنالم النهار م  رمضان

ولا ، وإذا بلغ في النهار ا يلزمه صوم ذلك اليوم ملا  رمضلاان  »: وهيا ما دلت عليه عبارته، ة النية ووقتهامسأل
ولا قضالم ما مضخ م  الشهر؛ لأن اليوم اليي بلغ فيلاه غلاير مخاطلاب بصلاومه؛ لأن صلاوم      ، يجب عليه قضاؤه
 ؟ رق بين الصوم والصلاةفما الف: فإن قال. ولا يصح الصوم إلا بنية م  الليل، بعض اليوم لا يجوز

ولا يجلاوز إيقلااع   ، اتمتلاف حاليهما في الأوقات؛ لأن الصوم وقتا يشتغل به م  أوّله إلى لتملاره ، قيل له
وجلاائز أن يلاؤتخ بهلاا في    ، والصلاة لها وقت لا يوجب الاشتغال به م  أوللاه إلى لتملاره  ، الصوم في بعض وقته

فم  لزمه الخطلااب بعلاد ااقضلاالم    ، قت قائم مدرك للوقتفالمدرك للركعة ملم ثبوت الطهارة والو، بعض وقتها
والقضلاالم إنملاا يجلاب إذا    ، بعض وقت الصوم لا يمكنه أن يأتي به لما ذكرااه لافا أنّ وقته مخلاالف وقلات الصلالاة   

 .«فأما م  ا يخاطب بالشيلم فالقضالم عليه غير واجب والله أعلم، فلم يأته أو عير بتركه، الخطاب قد لزم

، أاه ا يشر إلى حكم الصبية إذا بلغت أثنالم الصلاة أو الصلاوم  ك  أن استدركه علخ اب  بركةهيا ومما يم
 ؟ فهل حكمها حكم الص  أم يختلف عنها

وعند النظر في علامات بلوغ الصبية فإاها قد تبلغ بالحيض أو النفاس، وهيا عير شرعي لا يمكلا  إزالتلاه   
  أن تعيد طهارتها في ذلك الوقت لتجديد الصلاة، بل يجب عليهلاا الخلاروج منهلاا، ولا    باتمتيارها، وعليه فلا يمك

أما حكم الصوم فإذا ااقطلم دمها وطهرت فإاها تكمل . يلزمها الإعادة ولا القضالم ما دامت غير مأمورة بالخطاب
 . ؛ لأاها ا يلزمها ذلكالأيام ال  بقيت م  شهر رمضان، ولا قضالم عليها يوم بلوغها ولا ما قبلها م  الأيام

والصلالاة  ، «الأملاور  قاصلادها  » :قاعلادة هيا ومما ددر الإشارة إليه أن هيه المسألة تعت  م  تطبيقلاات  
 . والص  غير مكلف بيلك، والصوم عبادات ولا تصح إلا بنية وقصد

                                                 
والبخاري، كتاب مواقيت الصلاة، بلااب  . ملم زيادة في أوله. 218: رواه الربيلم، كتاب الصلاة، باب في صلاة الجماعة والقضالم في الصلاة، رقم (1)

 . ، ع  أبي هريرة1/423، 628: كتاب المساجد، باب م  أدرك ركعة، رقم ، ومسلم،1/211، 554: م  أدرك م  الفجر ركعة، رقم
 . 1/354الجاملم، : اب  بركة (2)
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 : في الزكاة والغرامة المالية -2
 ؟ قوم الغرامة مقام الزكاةت عنخ هل ؟ هل يجوز اعتبار الغرامة المالية والزكاة شيئا واحد

تملار  فلا يقلاوم أحلادهما مقلاام الآ   ، ين مختلفينإلى الفرق بين الزكاة والغرامة واعت هما شيئ أشار البكري
ذللاك  ؛   اليي بين الزكاة والغرامةللفرق البيِّأن ذلك لا يجوز  -والله أعلم  -يظهر لي »: يقول في هيا الصدد

وأاواعها ال  يخرج عنها منهلاا  ، اسبتها محدودة، لا يزيد ولا ينقص، اصيبها المفروض قار،، إلهي لٌمأن الزكاة وضْ
  مَلا ، تلاؤد  احتسلاابا   فهلاي ، عبادة يتقرب بها إلى الله يوفوق ذلك فه، وأصناف مستحقيها محصورة، معلومة
 أو موصٍ ما يناله م  عقوبة يوم القيامة إن مات غير موفٍّ هي، ته أدبيةمسؤولي، سأل إلا أمام اللهبها لا ي أتملّ
تطلاوع أو   شلاائبة مقابل عمل أو مصلحة أو منفعة لا ، إلزامية الأدالم، بخلاف الغرامة فإاها م  وضلم البشر، بها

وتختللاف اسلابتها   ، وميزاايتهلاا معلومها يزداد وينقص حسب مخططلاات السلالطة اللا  تفرضلاها     ، احتساب فيها
بها أو تأتمر علا  أجللاها المحلادد عوقلاب عقوبلاة       تملّأ  مَ، ديها وتبعا لكررة تكاليفهم وقلتهاؤباتمتلاف أموال م

وقد يؤول أمرها أحيااا إلى مصلاادرة ملاا لديلاه ملا      ، ترتفلم كلما ماطل في الأدالم، مادية زائدة علخ تلك الغرامة
  .«إلى غير ذلك م  الفوارق، منفييهاغير منضبطة علخ حسب هو  وأحيااا تكون تلك الزيادة ، أموال

فالزكلااة زكلااة   ، وعليلاه »: تمللاص إلى القلاول  ، الماليلاة  الفرق بين الزكلااة والغراملاة   حدد البكريوبعد أن 
صلاحتها ملا    كاات الزكاة عبادة لابلاد ل  ذافإ، ولا تلك بعنوان هيه، ل هيه بعنوان تلكقبفلا ت، غرامة والغرامة
فلا تقبلال الزكلااة إلا إذا الاو     ، فلا ينبغي للمسلم أن يظهر تملاف ما يبط ، وإذا كاات الأعمال بالنيات، النية

، «مفروضلاة في ماللاه باتمتيلااره وامترلاالا واحتسلاابا      ةصدق م صاحبها قبل الشروع في إتمراجها أدالم ما عليه 
  .«الأمور  قاصدها»و

 :  استثما  مال الزكاةفي -1
 فالإباضلاية ، م ريعها للفقرالمثم يسلَّ، تمي مال الزكاة واسترمر في مشاريلم افعية ورابحة لمصلحة الفقيرإذا أُ

وملانهم ملا  منلالم ذللاك     ، فمنهم م  أجاز ذلك ما دام المقصد هو تنمية المال لصالحهم، اتمتلفوا في هيه المسألة
 . لااتفاع بهاوهم أولى باسترماره أو ، الزكاة لمستحقيهوأوجب تسليم مال ، ووقف في حدود النص

هل يسلاوغ  »:  ا اصه انقل رأيه، ع  هيا الأمر فأجاز ذلك بشروط بكلي عبد الرحم وقد سئل الشيخ 
اعطيها تللاك   فبدل أن، أي إعااة العائلات الفقيرة؟ شرعا أن يجعل مقدارا م  مال الزكاة في تنشيط اليد العاملة

 وإن بكيفيلاة غلاير مباشلارة عللاخ الإتملالاد إلى البطاللاة      ، اهلاا فنكون قلاد أعنَّ ، المبالغ اقدا بعنوان الاحتياج والفقر
 لا يكون أف، ض ذلك ادفلم لها مواد أولية للمنسوجات م  صوف وقط  وصبغة وما إلى ذلكوَعِ، والكسل

                                                 
 . 2/182، م2223/لاه1423، 1بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري، تحقيق بورقيبة داود، ط (1)
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 .«؟ذلك تميرا لها وفتحا لباب السعي في وجهها

لا يقصد متلااجرة أو اللاتخلص ملا     ، عم يمك  ذلك إذا كان يدفلم تلك المواد بقيمتها الحقيقيةا»: فأجاب
والأعمال بالنيلاات  ، وعلخ شرط أن لا يسترد شيئا مما أعطخ، بل يراعي مصلحة المعطخ له لا غير، سلعة بائرة

 . «فلا اظ  أن ثمة مااعا م  هيا القصد النبيل، إذا روعيت هيه الشروط

الأمور » :قاعدةقد اعتمد في جواز استرمار أموال الزكاة لمصلحة الفقرالم علخ  أن الشيخ بكلي ولا ريب
 . لب النفلم لهم ودفلم المفسدة عنهمبجرعاية مصا  الناس : العامة مقاصد الشريعة م و ،« قاصدها

وذكلار  ،، القول في هيه المسألة وأشار إلى أاها محل تملاف بين الفقهالم هيا وقد بسط الشيخ أحمد الخليلي
وحلااول تأصلايل هلايا الحكلام اسلاتنادا إلى       «في سبيل الله» أاه يمك  إباحة استرمار أموال الزكاة ضم  مصرف

ا لاسلاترمار  وا أجد في شيلم م  كتب الفقه السلاابقة تعرضلا  »: يقول في هيا الصدد، اصوص م  لثار الصحابة
وإنما أفادت مراجلم الفقه وغيرها ما ذكرته م  اتملاتلاف اظلارة الفقهلاالم    ، أموال الزكاة قبل وضعها في مواضعها
فم  ، بنالم علخ اتمتلاف اظرتهم في ترجيح أحد الأصلين علخ الآتمر، بين التوسعة والتضييق في بعض المسائل

 .«كان بخلافهوم  راعخ جااب المصلحة ، راعخ جااب التعبد شدد في ذلك

فيجب أن ، إلى العلة المعتمدة في جواز استرمار أموال الزكاة وهي المصلحة المعت ة شرعا ويشير الخليلي
وللائ  كاالات   »: فيقلاول ، وأوكل هيا الأمر إلى الحاكم الأمين اليي يراعي مصلالحة المحتلااجين  ، يناط الحكم بها

فإن قضية الاسترمار يجب أن تكون موضوعة في إطلاار  ، ه الفقهالم الموسعونالمصلحة هي المحور اليي يدور علي
إلا أاه لا يمك  أن يترك الحبلال عللاخ الغلاارب في    ، فيحكم بجوازه أو منعه بنالم علخ ثبوتها أو ااتفائها، المصلحة
ين هلاو  رابلاة   وإنما ولي المسلمين الأم، فيبا  لكل أحد أن يتصرف وفق ما يدعيه م  المصلحة ال  يراها، ذلك

وكاالات  ، فإن وجد أن الزكاة قد سدت حاجة الفقرالم والمساكين، الوكيل الشرعي لهم جميعا في رعاية مصالحهم
ملا  اسلاترمار هلايه الفضلالة      -حسب اظري  -فلا ماالم في هيه الحالة ، بيده فضلة منها لو تركت لاستهلكت

 .«الزائدة ع  حاجة أهلها فيما يعود عليهم بالنفلم الأعم

عللاخ بعلاض الآثلاار المرويلاة علا  عملار بلا          -إلى جااب دليل المصلحة المرسلة -وقد استند في حكمه 
: فقال في شلاأاه ، وكيلك علخ الإجماع، فاعت  ذلك م  السياسة الشرعية، لما كان أميرا للمسلمين الخطاب 

ملاا   -لفيلم علخ المسلمين لينتفعوا بريعه م  غير أن يقتسموا أصلهعندما حبس ا ور ا كان في صنيلم عمر »
عنلادما رأ  الإسلالام    -رضوان الله عليه -وكيلك صنيعه، وسلامة هيا الاداه، يستأاس به لصحة هيا النظر
وقلاف  ، واتقالم ضلارهم ، وا يك  بحاجة استعطاف المؤلفة قلوبهم لاستدار افعهم، اشتد عوده وعظمت دوحته

فلاإن  ، وأدركلاه ملا  أبعلااد المصلالحة    ، وليس ذلك إلا لما أبصره م  حكملاة التشلاريلم  ، م  الزكاة عنهم سهمهم
 و ا أن المسلمين أصبحوا في غنخ ، مشروعية اشتراكهم في الزكاة ما كاات إلا لاجتلاب افعهم ودفلم ضررهم

                                                 
 . 2/169البكري، ط محققة،  بكلي عبد الرحم ، فتاو  (1)
 . 524ص م،2223/لاه1423، 3الفتاو ، الكتاب الأول، طبلم شركة مطبعة عُمان ومكتبتها المحدودة سلطنة عُمان، ط : الخليلي أحمد (2)

 . 524ص الفتاو ،: الخليلي (3)
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لبصلاير أن بقيلاة   رأ  ذللاك الخليفلاة الراشلاد ا   ، ووهبهم م  تمكلاين ، ع  ذلك لما لتاهم الله تعالى م  قوة
وكان ذلك علخ مرأ  ومسلاملم ملا  سلاادة الأملاة     ، فوقف عنهم هيا السهم، مصارف الزكاة هي أولى بالتوفير

 .«فكان ذلك إجماعا سكوتيا، وا يك  منهم اكير -  -المهاجري  والأاصار 

للاك  ولئ  اجتهد وللاي الأملار في ذ  »: ويضيف في سياق تأصيله لحكم استرمار أموال الزكاة قائلا
عندما ير  مصلحة الفقرالم والمساكين متعينة في استرمار اصيبهم م  الزكاة، بعد سداد تملتهم، وإشباع 
مسغبتهم، فإاه لأحر  أن يجوز في اصيب المصرف السابلم وهو سبيل الله؛ لأاه م  أصله موكلاول إليلاه   

سلالمين لأجلال إعلالالم    ومردود إلى اظره، وقد اص الفقهالم علخ أن له أن يشتري به ما يراه مصلحة للم
أن يشلاتري ملا     -لإيملاام   -وكلايلك جلاائز للاه    »: ما اصه “الإيضا  ”كلمتهم، وحماية بيضتهم، ففي 

بلال  . 62: التوبلاة  ﴾ھھے﴿: ؛ لأاه قلاال الله تعلاالى  «الصدقة العُدّة والسلا  والخيل للجهاد
ها بعد ما تكون في يده اص علخ أن عامل الإمام في الزكاة يجتهد وسعه فيما يعود بالمصلحة علخ أصناف

وكيلك العامل هو النلااظر فيملاا اسلاتعمل عليلاه، وفي     »: أيضا “الإيضا ”إلى أن يدفعها إلى إمامه، ففي
 . «جميلم ما يصلح له البيلم، وفي شرالم ما يصلح له الشرالم

دة عللاخ أسلااس البعلاد    حيريات المسألة، صر  بالجواز وفق شروط محلاد  وبعد أن عرض الشيخ الخليلي
إن استرمار أموال الزكاة إنما ينبني جلاوازه عللاخ رأي اللايي  غلبلاوا الجاالاب      : وتملاصة القول»: المقصدي فقال

أن يكون القائم بيلك هو ولي أملار المسلالمين، اظلارا لملاا هلاو الأصلالح،        -في اظري  -المصلحي فيها، ولا بد 
 .«رة لأهل النظر م  تم الم وفقهالموحرصا علخ ما هو الأوفر لمستحقي الزكاة، ملم استشا

 والمنكحواشتغل ع  الأكل والشرب ، أن الإاسان إذا أصبح غير ااوٍ للصوم ير  بعض فقهالم الإباضية
ه فهلاو  ا يستحق اسم صائم ولا يسمخ مطيعا؛ لأاه مُعرَّ  ع  الإمساك ملم النية وما أتا، حتخ غروب الشمس

عملالا بالقاعلادة   ، واستحق اسم الصلاوم ، ولو تقدم هيا الإمساك بنية م  الليل لَسُميَ مطيعا، صورة الصوم

 . (07: هود) ژڄڄ ڄ ڦڦژ: واستدلوا بقوله تعالى. «الأمور  قاصدها» الفقهية الك  

وإاّما يُسلامَّخ  ، فالإاسان إذا ا يعمل ما أمر به بقصد واتمتيار ا يُسمّ مطيعا»: في هيا المعنخ قال اب  بركة
 . «فحينئي يستحق اسم مطيلم، فيأتيه امترالا لأمره، المطيلم مطيعا أن يرقب أمر المطاع

                                                 
 . 525 -524ص المصدر السابق،: الخليلي أحمد (1)

 . 2/122وت، الإيضا ، ط دار الفتح بير: الشماتمي (2)

 . 121-2/122المصدر افسه، : الشماتمي (3)

 . 526ص الفتاو ، الكتاب الأول،: الخليلي (4)

 . 1/265: اب  بركة الجاملم (5)

 . 265-1/266المرجلم افسه  (6)
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وينتهزون هيه الفرصلاة لقضلاالم   ، الحج والعمرةكريرا م  الحجاج يقصدون البقاع المقدسة لأدالم مناسك 
، فهل يصح حجهلام ملالم هلايه المقاصلاد    ، كالتجارة والسياحة وطلب العلم وغير ذلك، بعض مآربهم الدايوية

أيكلاون ذللاك ملا  بلااب إشلاراك العبلاادة       ، وا يطرأ عليلاه ذللاك  ، وتماصة إذا تمطط ليلك قبل السفر إلى الحج
هيه المسألة وبينوا حكمها اسلاتنادا إلى   بحث بعض الإباضية؟ ادتهموهل يؤثر ذلك علخ عب؟ بالمصا  الدايوية

 : الأدلة الشرعية وبيان ذلك فيما يلي

هل يجوز له أن يقصد الحج والتجارة ، بيت الحرام وحمل معه متاعا للتجارةالإذا تمرج الحاج قاصدا  -2
وما حكم م  يبحث علا  وصلاية   ؟   أجل ذلكوكان تمروجه م، وما حكم حجه لو قصد التجارة فقط؟ معا

 ؟ الحج فيأتميها بأجرة طمعا في المال

وما تقول شيخنا في رجل »: السائل فيه قولي شير إلى هيه المعنخسؤال ي الشيخ سعيد الخليلي خورد عل
ثلام أراد أن يشلاتري بهلاا    ، علا  مؤاتلاه  فضلت و، وحمل ما شالم الله م  الدراهم، تمرج مسافرا إلى حج بيت الله

، إذا كان تمروجه م  وطنه لقضالم حجه وتأديلاة فرضلاه لا لتجارتلاه   ، ه شك وشبهة في ذلكيلعأ، متاعا للتجارة
 ؟ ذلك سوالم أم لا لُّأكُ، إذا كان ع  افسه أو بالأجرة

 ةوليشتري  ا بقلاي بضلااع  ، إذا او  هيا الرجل ليحمل م  الدراهم ما تفضل ع  زاده وراحلته أرأيتَ
وإن ا تسعه هيه النية والاو  بهلاا   ؟ أيجوز له ذلك وتسعه ايته هيه أم لا، عسخ أن يرد بعض ما أتلفه في طريقه

ما اليي تكون للاه السلالامة عنلاد الله في    ، واشتر  بتلك الفضلة، وفضلت هيه الدراهم، فقضخ مآربه، الحجة
  .«؟جميلم ما وصفت لك

بأس عليه في ذلك إذا كان تمروجه للحج أن يأتمي معه دلاارة ويتلااجر فيهلاا    لا »: فأجاب المحقق الخليلي

وكلايلك ملا    ، (198: البقلارة ) ژڄڄڄڃڃڃڃچچژ: كما قال الله تعالى
 . تمرج بحجة ع  غيره بالأجرة

ن ي للاه بلايلك وأذِ  فإن رض، إاه ليس له أن يحمل معه دارة إلا أن يشترط ذلك علخ م  أجره: وقيل -
 . «له فيه وإلا امتنلم

، أن بعض النلااس أهمللاوا قصلاد الحلاج واغتنلاام موسلام العبلاادة       : ددصالإشارة في هيا ال درود
أهمللاوا صلالاة الجماعلاة في    ووالتقرب إلى الله طمعا في مغفرته وثوابه، فتسابقوا في جملالم حطلاام اللادايا    

ع  الربح الزائلال ملا  التجلاارة الدايويلاة، فللاو       ابحر، الحرم، وااتشروا في الأسواق في أوقات الصلوات
رغبلاوا في  ولَ، في التجلاارة الماديلاة   ا، وما أعدّ الله لهم ملا  اعلايم، لزهلادو   وأجر الحاج، فقهوا فضل الحج
 . الله تمير وأبقخ عند لأن ما ؛التجارة الأتمروية

                                                 
 . 6/232تملفان، كتاب التمهيد،  الخليلي سعيد ب  (1)
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لب المال الكرير فلاوق  طيو، وكيلك قد سالم عمل م  يسعخ جاهدا إلى تأجير افسه لأدالم الحج ع  غيره
ولك  ، ور ا تكفيه كل افقات الحج ويفضل منها، ة أقل م  ذلك عزف عنهاجَّفإن وجد حَ، عتاد كأاه غنيمةالم

ولا ريب أن كل هلايه التصلارفات ورالمهلاا مقاصلاد سلايئة      ، ثواب الآتمرةالطملم أعمخ بصائرهم وأزهدهم في 
وقلاد يتحمللاون مسلاؤولية    ، وتورثهم الإثم والندامة، بإلا التعب والنص منها ا يجني أصحابهولا، تحبط العمل

  يْلا وهلاو دَ ، لأاهم قد ائتمنلاوهم عللاخ فلارض الحلاج     ؛التقصير في أدالم واجبات الحج كاملة ايابة ع  المؤجري 
وللايس  ، الحجة لأجلال الملاال   جرتأكان م  عادته ودأبه أن يسو، ولك  إذا علم المؤجر  قاصد المستأجر، عليهم

تماصلاة إذا كاالات   ، ولا يسلمه هلايه الحجلاة  ، فااه لا يجوز له أن يستأجره، الله ابتغالم مرضاةلأدالم فريضة الحج 
 أوتلا  ، ام بأحكام الحج حتلاخ يؤديلاه صلاحيح   فعليه أن يبحث ع  أمين عالِ، للموصي والوصي مسؤول عنها

 . -والله أعلم  -المؤجر والمستأجر و، الموصي والوصي، بيلك ذمة الجميلم

، مدة م  الناسالْمح بّوحُ، الريالم والافتخار هينبغي للحاج أن لا يقصد بحج إاهف، وم  جهة أتمر  -1
وقد ، لأن ذلك م  أعمال المستك ي  ؛فكل ذلك حرام يحبط العمل، المخيلة والإسراف في افقات الحج بقصد
إلى هلايا الأملار    البهللاوي  وقد أشار اب  بركلاة ، فبئس صنيعهم «الحاج» بلقب عَدْيغضب بعض الحجاج إذا ا يُ

، قيمته أربعلاة دراهلام   لٍحْعلخ ر حجّ أن الن   ب  مالك أاس فع ، نصوص م  السنةب دلاوحير منه مست
 .«اللهم حجة لا ريالم فيها ولا هعة»: ثم قال

، فالواجب علخ م  أراد الحج أن يتواضلم جهده»: فقالبعبارة بليغة  هيا الحديث علخ وعقب اب  بركة
أن إظهار و، فإاه سفر عبادة، ويجتنب الريالم والسمعة، وأن يصرف همته إلى ما عنده، وأن يخلص ايته لله وحده
الللايي   ، دواعلاي الخلايلالم والإعجلااب   والتفاتمر والاستكرار م  إظهار النعم فيه ملا   ، المرولمات في سفر الحج
 .«يؤديان إلى إحباط الرواب

، ر علخ افسه ويمنلم الصدقة علا  غلايره  فيقتِّ، صد في افقات الحجتوقد يفهم البعض أاه يجب عليه أن يق
 ڱ ڳڳڳڳڱڱڱژ: وهيا الفهلام يتنلاافخ ملالم قصلاد الشلاارع في قوللاه تعلاالى       

يلك اسلاتدرك  لو، (28: الحج) ژھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
وإن أكرلار الحلااج   »: فقال، رجالم الرواب الجزيل م  الله، ورغَّبهم في كررة الإافاق في الحجعلخ هؤلالم  اب  بركة

، الحج كلاالمنفق في سلابيل الله  المنفق في »: أاه قال ع  الن   يولما رو، م  النفقة رجالم الرواب كان أفضل له
وذلك كله ترغيبا في الإافاق في ذللاك الموسلام اللايي تضلااعف فيلاه الحسلانات وتمحلاخ        ، «الدرهم بسبعمائة

  .«السيئات

                                                 
. علا  ابلا  عبلااس   . 1378رقم . 2/99: والط ااي في الأوسط. ع  أاس. 2892: رواه اب  ماجة، كتاب الحج، باب الحج علخ الرحل، رقم (1)

لك  الحديث له شواهد ترقيه إلى الصحة بل ادعخ بعضلاهم  .... قال الهيرمي بعد ما عزاه له وللط ااي رجال أحمد رجال الصحيح»: قال المناوي
 .2/27: القدير فيض .«تواتره

 . 2/44اب  بركة، الجاملم،  (2)
. ع  بريدة .«النفقة في الحجِّ مرل النفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة»: ، وأورده الهيرمي بلفظ5/265، 5274ط ااي في الأوسط، رقمرواه ال (3)

 . 3/228مجملم الزوائد، . فيه أبو زهير وا أجد م  ذكره»: وقال
 . اب  بركة، المرجلم افسه (4)
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ويطلب منهم تلاوة بعض السور ملا   ، ملم بعض القرالم في بيتهاعتاد بعض الناس في بعض البلاد أن يج
وما ، وصلا  اليرية أو لجلب الرزق، ولأجل الشفالم م  الأسقام ؛القرلن بقصد الت ك وطرد الشيطان م  بيته

وقد ينشغلون ، ولك  بعض القرالم لا يراعون حرمة القرلن بتلاوته تلاوة صحيحة، يقدمه لهم صدقة لوجه الله
فكلال هلايه التصلارفات    ، أو يلبون الدعوة طمعا في ما يقدم لهلام ملا  طعلاام أو ملاال    ، رجة ع  القرلنبأمور تما

هلال يتحملال   و، وتكسلاب الإثلام لفاعللاه   ، ولا شك أاها مقاصد سيئة تحبط العمل، تتناقض ملم مقاصد القرلن
 ؟ صاحب المنزل بعض الوزر مما صدر منهم

، وما اليي تحبه وتلاأمر بلاه  ، يب لهم التفكه بالطعامطِعوام م  الختمة ليَعما يصنعه ال سئل الشيخ السالمي
إذا كلاان  ، وإذا كاات قرالمته مغلوطة هل يصح له ذللاك ؟ وهل تضره النية لقصد الطعام؟ القارئوما يكون اية 

 ؟ متعارفا معهم أن القرالمة أكررها مغلوطة

، ن في منلازلهم لأهل المنزل الت ك بقرالمة القروكان الأصل في هيه قصد ، الله أعلم بهيه الحالة»: فأجاب
ولا ، فعلخ القارئ أن يصحح النيلاة ويقصلاد إجابلاة أهلال المنلازل للتلا ك      ، لقارئ م  تعظيم القرانلوإكرامهم 

، الحريلارة  كما أكل رسلاول الله  ، فإذا قرأ علخ اية صحيحة جاز له أكل ما قدم له، يقصد بالقرالمة الطعام
وجاز    دعي أن يقرأ ملاا  »، «وكان قد دعاه للصلاة له في موضلم م  بيته ت كا، م  بيت عتبان ب  مالك

 . «أي لا يفوز بأجر تلاوة القرلن،   قصد الأكل فيلك حظهومَ،  حَيحس  م  القرلن ولا يضره إن لَ

 لثالمطلب الثا
 أثر المقاصد في المعاملات

أم يمتنلم ع  الفعلال ملاا دام   ؟ الم أن ينجز ذلكفهل يجوز للبنَّ، ليبني له بنالم علخ ق  استأجر أحد رجلا لو
 ع  هيه  وقد سئل أبو سعيد؟ لا يعلم بها وأوكيلك إن كاات مواد البنالم مغتصبة ؟ فيه اعتدالم علخ الغير

                                                 
 !!يا الاسم في المغرب علخ اوع م  الطعام يصنلم م  الدقيق وغيره م  المواد الغيائية وله طعم ليييدقيق يطبخ بلبن أو دسم، ويطلق ه: الحريرة (1)

 . ويوجد أيضا في المناطق الغربية للجزائر مرل وهران وتلمسان
ا، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِلاهِ فِلاي عَهْلادِ    دْرًب لْخَزْرَجِيُّ م  بني ساا ب  عوف صحابي مشهور شَهِدَهو عتبان ب  مالك ب  عمرو ب  العجلان الأاصاري ا (2)

اعيم أحمد ب  عبد الله ب  أحملاد بلا    ، رو  عشر أحاديث، أبو ومات في تملافة معاويةولد بالمدينة المنورة،  ..وَهُوَ أَعْمَخ فِي بنَِي سَالِمٍ النَّبِيِّ 
 الريلااض ، دار اللاوط  للنشلار   عادل ب  يوسلاف العلازازي  : تحقيقمعرفة الصحابة، : (هلا432: المتوفخ)إسحاق ب  موسخ ب  مهران الأصبهااي 

 . 4/2225، م1998 /هلا1419 ،الأولى: الطبعة

، ومسلم، كتاب الإيمان، باب 414: رواه البخاري، كتاب أبواب المساجد، باب إذا دتمل بيتاً يصلي حيث شالم أو حيث أمر ولا يتجسس، رقم (3)
 . ع  عتبان ب  مالك. 33: رقم الدليل علخ أن م  مات علخ التوحيد دتمل الجنة،

اشر عبد الله ب  محمد السالمي مكتبلاة الإملاام السلاالمي، طبلالم بطلاابلم       3جوابات الإمام السالمي تنسيق ومراجعة عبد الستار أبو غدة، ط : السالمي (4)
 . 5/569م، 2221/هلا1422النهضة روي سلطنة عُمان، 
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هلال يجلاوز للاه    ، يبني له علخ ق ، إذا استعمله إاسان انع  الطيّوسألته »: ه ا اص فبيّ  حكمها المسألة
 .«؟عمله وأتميه الأجرة علخ جملة عمله هيا

،   بهمَ لاًّمعي إاه يخرج هيا البنالم علخ معنخ الضياع للمال إلا أن يكون لمعنخ يريده البااي ظِ»: فأجاب
 .«حد م  تملق الله اليي فيه الروابأو لسبب م  الأسباب اليي يدتمل النفلم لأ، يخرج معناه للرواب

هكيا معي إاه إذا اواه لمرل هيه المعااي ال  تخرج : قال، هيا البنالمبمر وكيلك الآ: قلت»: كيلك وسأله
 .«مخرج النفلم جاز له ذلك عندي

ولا ، س  والطين م  أملاوال النلاا  بِاللَّومر بهيا البنالم سلطااا جائرا فإن كان هيا الآ: قلت»: وسأله أيضا
هل يجوز لهلايا الطيلاان أن   ،  بِلَّالطين وال السلطان أحضر غير أنّ، ن ذلك م  وجه غصب أو حلالايعلم الطيّ

 .«؟ويأتمي أجرته أم لا يجوز ذلك، يبني ذلك ويعمله

، معي أاه إذا أذن له في عمل ما أوتي به وا يعللام أن اللايي أتلاخ بلاه ملا  وجلاه حلارام       »: أبو سعيد قال
  .«نت ايته في العمل ما يسعهجاز له ذلك إذا حسُ، واحتمل حلاله بوجه م  الوجوه

فإن ، المنَّالبَ مسوالم صدرت م  المؤجر أ، ربط كل التصرفات بالمقاصدي أاه سعيد يأب   عبارةم لاحظوي
نلاالم  أملاا إن كلاان البِ  ، م  الله فهلايا جلاائز   اابأو افلم الناس يرجو ثو، فوق الق  صيااته بنائه الم يقصد م نّكان البَ

 . سيئا مسوالم كان قصده حسنا أ قطعا فهيا لا يجوز، في الدي  عًابتدمللشرع و الفامخ

 :والجائزة أيضا لا تخلو م  وجهلاين »: في أقسام الهبة الجائزة إلى أثر المقاصد في الهبة فقال أشار الشماتمي
قسم يقصلاد  ، واليي ييكر بها الرواب ينقسم أيضا قسمين، ووجه لا ييكر بها الرواب، وجه يقصد بها الرواب

 .«وقسم يقصد بها وجه المخلوق، بها وجه الله

وثوابهلاا عنلاد الله   ، هي صدقة حسنة ومنلادوب إليهلاا  »: ثم بين حكم الهبة ال  يقصد بها وجه الله فقال
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ: كقوللالالالاه تعلالالالاالى، يردلالالاخ 

علا    فقد ثبلات في الحلاديث  ، ولا يحل للمتصدق بها أن يرجلم فيها، (39: اللاروم ) ژۋۅۅۉۉ
، «ه كالكلب يرجلالم في قيئلاه  الراجلم في هبت»: قال رسول الله : ، ع  أبيه، ع  جده، قالعمرو ب  شعيب
 أن رجلا : يوالدليل علخ ذلك ما رو، وجه م  وجوه الأملاك فلا بأس عليه في قول بعضهمبوإن رجلم إليه 

                                                 
 . اليي يبني بالطين: الطيان (1)
 . 222 -2/219، در افسهالكدمي، المص (2)
 . الكدمي، الجاملم، افسه (3)

 . المصدر افسه (4)

  ، 6784 : ، وأحمد، مسند عبد الله ب  عمرو بلا  العلااص، رقلام   2/915، 2449: ، رقم...رواه البخاري، كتاب الهبة، باب هبة الرَّجل لامرأته (5)
 . ع  اب  عبَّاس
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 وردّ، قد وقلم أجرك علخ الله»: فقال له ، يسأله فأتخ الن  ، همُّفماتت أُ، ه بجاريةتصدق علخ أمِّ
  ..«تكيالله عليك جار

توجه إلى بيان حكم الهبة ال  يقصد بهلاا  ، كم الهبة ال  يقصد بها وجه اللهم  بيان حُ الشماتمي ولما فرغ
فلاإذا قصلاد بهلاا    ، يخلو أن يقصد بها دينه أو داياهما الهبة ال  يقصد بها وجه المخلوق فلا أو»: وجه الناس فقال

ط السلااعة بيلالم الحكلام    اشلار أ  مِلا »: أاه قال ورو  ع  الن  ، ولا يحل لأحد أن يأكل بدينه، لتحدينه فلا 
هم ئوأن يتخي القرلن مزامير يقدمون أحدهم للايس بلاأقر  ، وكررة الشروط، والاستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم

أو قلاال بعلاض أصلاحابه أن    ، أمر بعض عماللاه  كما روي أن الن  ، «م به غنالمولا بأفضلهم إلا ليغنيه
اتخلاي مؤذالاا لا   »: قال لي رسول الله : قال ع  عرمان ب  أبي العاصف، ااه أجرايتخي مؤذاا لا يأتمي علخ أذ

 . «يأتمي علخ أذااه أجراً

في روايلاة الشلايوخ أالاه     سلالان أبي محمد وي ع  واستدل كيلك علخ تحريم الااتفاع بهيه الهبة  ا اقل
فلما تملارج أهلال   ، وكان معه رجل غريب، فجعل أهل المنزل يخرجون عنه حتخ بقي وحده نكرتبات في تم

 ، فلما هلم أهل المنزل قرالمته جالموه بالطعام، وكان له حس  الصوت، وكاات له اغمة، المنزل فبدأ في القرالمة

                                                 
وسعيد ب  منصور، كتاب الملايراث، بلااب   . 4/356ر، /د: جل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه، رقمرواه اب  أبي شيبة، كتاب الميراث، باب الر (1)

، 1582 : ، كتاب البيوع، باب م  تصدق ثلام رجلالم، رقلام   (المطالب العالية)اب  حجر . 249: الرجل يتصدق بصدقة فترجلم إليه بالميراث، رقم
  أبي الدهمالم، أاه تصدق علخ أمه بجارية له كاتبها، فماتت الأم وعليهلاا بقيلاة   ع  حميد ب  هلال العدوي، ع»: واص الحديث. ع  اب  سيري 
 صحيح موقوف  .«أات ترث أمك، وأن تقسمها في ذي قرابتها أحب إلي»: فسألت عمران ب  حصين، قال: م  مُكاتبتها، قال

 . 428، 422 -4/421الشماتمي، كتاب الإيضا ، ط دار الفتح لبنان،  (2)
، والاص الحلاديث، علا      196 : باب ما يستحب للقارئ م  تحسين القرلن وتزيينه بصوته، حلاديث  -اسم ب  سلام في فضائل القرلن أتمرجه الق (3)

عبس الغفاري فلارأ  النلااس   : لا أعلمه إلا قال: قال يزيد كنا علخ سطح، ومعنا رجل م  أصحاب الن  : زاذان أبي عمر، ع  عليم، قال
 أتتمنخ الموت، وقد هعت رسول الله : فقالوا. يا طاعون، تمياي: فقال. يفرون م  الطاعون: لهؤلالم؟ قالوا ما: يخرجون في الطاعون، فقال

يتخوفه  علخ أمتلاه ؛ بيلالم الحكلام، والاسلاتخفاف باللادم،       إاي أبادر تمصالا هعت رسول الله »: فقال «لا يتمنين أحدكم الموت؟»: يقول
وأتمرجه الط ااي في المعجلام   ،«ير، يقدمون أحدهم، ليس بأفقههم ولا أفضلهم، إلا ليغنيهم به غنالموقطيعة الرحم، وقوما يتخيون القرلن مزام

 -بزيادة، وأتمرجلاه الحلااكم في المسلاتدرك عللاخ الصلاحيحين        14921 : عابس الغفاري حديث -م  اهه عبد الله م  اهه عابس  -الكبير 
 -، وأتمرجلاه عبلاد اللارزاق الصلانعااي في المصلانف       5869 : حديث - غفاري ذكر مناقب الحكم ب  عمرو ال - كتاب معرفة الصحابة 

يلاا طلااعون، تملاياي    : ، ع  أبي هريرة، أاه هلم رجلا ذكروا أاه الحكم الغفاري، أاه قال 4248 : حديث -كتاب الصلاة باب حس  الصوت 
بللاخ،  : قلاال  «الموت، فإاه لا يدري علخ أي شلايلم هلاو منلاه   ثم لا يدعو أحدكم ب»: أما هعت يا أبا فلان رسول الله : الليل، قال أبو هريرة

بيلم الحكم، وإضاعة الدم، وإمارة السفهالم، وكرلارة الشلارط، وقطيعلاة    »: ييكر ستا أتمشخ أن يدركني بعضه  قال ولك  هعت رسول الله 
 . «الرحم، وااس يتخيون القرلن مزامير يتغنون به

، والترميي، كتاب الصَّلاة، باب ما جالم في كراهية أن يأتملاي  1/221، 531: لأجر علخ التأذي ، رقمرواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب أتمي ا (4)
  .«حس  صحيح»: وقال. ، ع  عرمان ب  أبي العاص1/429، 229: المؤذن علخ الأذان أجرا، رقم

 ألَّفلاوا  اللايي   السلابعة  أحلاد  وكان، زمري  م  ودديت، أ أهل م ( م1214/ هلا425: في حي): (عمران أبو) صا  أبي ب  ويسلان محمَّد أبو (5)
 . (2/112) - التراث لجمعية( المغرب قسم) الإباضية أعلام معجم :ينظر. هؤلالم رأس بجربة، وكان أمجماج غار في العزَّابة ديوان

الطريق المؤدية إلى جادو ال  لا تبَْعد ع  تقلم علخ ، وهي لا تبعد كريرا ع  ويغو. زالت م  الوجود قدقرية واقعة بالجزلم الغربي لجبل افوسة، و (6)
 .85: رقم، روزاترجمة عبدالله ، دراسة في وثيقة مجهولة المؤلف، تسمية مشاهد جبل افوسة: يهرواي باسي: ينظر. قرية إيفاطمان
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 . «لالو كااوا يطعمون في الله لأطعمواي أوّ، لْكُ، لصاحبه إن أردت أن تأكلفأبخ أن يأكله وقال 

ولا ، كيف اطللم علخ قصده وهو م  الأمور الغيبية: وقد يستشكل البعض أمر المقاصد والنيات فيقول
قاصلاد تعلارف بلاالقرائ     أن الم  الشلاماتمي ينيلاب ف، لأاه مطللم عللاخ ملاا في الصلادور    ؛يعلم حقيقة النوايا إلا الله

غير أن هيا يعرف بالقرائ  والدلائل إذا تبين أن الإطعلاام ا  »: وهيا أمر مقدور عليه فيقول، والدلائل الظاهرة
علا  كلال    واظير هيه المسألة ما رو  ملا  اهيلاه   ، وإنما كان علخ وجه لا يحل ولا يجوز ملم هيا، يك  لله

وكيلك كل ملا   ، لأن معه قرينة تدل علخ أاه إنما أعطاه ذلك لأجل ماله وهو منه مداراة ؛«قرض جر منفعة
إن طاللاب  »: وقال ملا  قلاال  : وفي الأثر، هوكيلك طعام الرجل عند غريم، له عند رجل حق يجب فيه مرل هيا

وأرجلاو إذا كلاان   ، يحتسب ذلك م  حقه ولا يقبل منه هدية إلا أن، ولا يأكل طعامه، هيمغرالحق لا ينزل علخ 
 . بطيبة افس المطلوب أن لا يكون به بأس

، إذا جلاالم يطلبلاه بحقلاه   : وقال م  قال، قد قيل ذلك م  الريالم أن يأكل الغريم ملم غريمه: وم  غيره قال
 . «وأما في غير ذلك الوقت فلا بأس

، ما يوجبه النظر إنملاا يرجلالم إلى القلارائ  واللادلائل    وهيا في»: علخ هيه الأقوال فقال وعقب الشماتمي
 . «ومنها ما هو دون ذلك، نزل منزلة التحقيقيفم  القرائ  ما 

، وهي ال  يقلادمها الواهلاب للموهلاوب  قابلال ملاادي أو افعلاي      ، إلى اوع م  الهبة أشار الشماتميكما 
وهوب لها م  الدايا فإاه لا يخلو أيضا أن يكون الرواب معلوملاا أو  وإذا قصد بالهبة ما يريبه الم»: فيقول في شأاها

وإن كان الرواب غير معلوم ... فالهبة جائزة ودري مجر  البيلم في معاايها، فإذا كان الرواب معلوما، غير معلوم
للاه أن يرجلالم    وا يربه الموهوب له كان وإن ذكروا ثوابا: وفي الأثر، وعلخ الموهوب له القيمة، فهي أيضا جائزة

 . «فهيا يدل منهم أن الهبة للرواب  نزلة البيلم يدرك فيه القيمة، الهبة

الأملاور  » :قاعلادة ع الهبة وأحكامهلاا عللاخ   اأاه اعتمد في بيان أاو الشماتمي ستنتج م  فحو  تمطابوي
ولكلا  حكمهلاا   ، فالظاهر هبة، يتقرر الحكم ويكون الجزالمحسب المقصد  هلأا؛ وإن ا يصر  بها  ،« قاصدها

 . ظر منها تعويضا كالبيلمتأو ين، وجه الله أو وجه المخلوق بها إن كان يقصد، يختلف حسب المقاصد

 وا يرتمص في ذلك إلا ،  تحريم التعامل ملم البنوك والمصارف الربويةفي تكاد تتفق كلمة فقهالم الإباضية

                                                 
 . 411-429/ 4الشماتمي، كتاب الإيضا ،  (1)
: رواه الربيلم، كتاب البيوع، باب ما ينهخ عنه ملا  البيلاوع، رقلام    «ة فهو رباكل قرض جر منفع»: أاه قال يشير إلى حديث ثبت ع  الرسول  (2)

والبيهقي في الك  ، كتاب البيوع، باب كل قرض جلار منفعلاة    ،«وع  سلف جر منفعة... »: ، ع  جابر ب  زيد مرسلًا، بلفظ225، ص563
اتخي مؤذاا لا : قال لي رسول الله : أبي العاص قال ع  عرمان ب » واص الحديث. ، ع  فضالة ب  عبيد5/352، 12715: فهو رباً، رقم

  .«يأتمي علخ أذااه أجراً
 . 412، 4/411الشماتمي، الإيضا ،  (3)
 . 4/412الشماتمي، المصدر افسه،  (4)
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ة وفسلااد  يوأمام تعقد الحياة الماد، كالمصارف الإسلامية، البعض عند الضرورة وااعدام البدائل المشروعة
 ب المدينين علا  سلاداد ديلاواهم التجلاأ بعلاض النلااس إلى البنلاوك       وتهرّ، أتملاق الناس والاعتدالم علخ الأموال

نين لسداد ملاا عللايهم ملا     يأو للضغط علخ المد، للاستعااة بها في حفظ أموالهم م  التلف والسرقات لتقليديةا
لصعوبة اقل الأملاوال  ، جعلها وسيلة عبور واقل للأموال م  مختلف المناطق دون لقالم بين المتعاملين أو، ديون

همت في تنشيط الحركة التجارية وازدهلاار  وسا، فسهلت للناس معاملاتهم، الضخمة ع  وسائل النقل المعتادة
واتمتلفلات أحكلاامهم بلاين ملااالم ومجيلاز       وأمام هيه الأوضاع الجديدة تباينت مواقف الفقهالم، الحياة الاقتصادية
 . بإطلاق أو بقيود

وم  اليي  رتمصوا في الاستعااة بالبنوك الربوية لقصد حفلاظ الأملاوال وتسلاهيل ااتقالهلاا الشلايخ عبلاد       
م للنلااس  وقلادّ ، فقد ولج هيا الميدان الخطير بجرأة وشلاجاعة  -سابقا -مف  الديار المزابية بالجزائر الرحم  بكلي
وااعلادام  ، م  شبهات الربا ال  وقلم فيها كرير م  الناس في ظل ااتشار البنلاوك الربويلاة   لإاقاذهمحلولا مؤقتة 

شلاقة  حكمه ااطلاقا م  قواعد التيسير ورفلالم الحلارج والم   نخوب، سلامية في معظم البلاد الإسلاميةارف الإصالم
 . ومقاصد الشريعة الإسلامية الشرعية ومراعاة للنصوص، ع  الناس

في مخالطلالاة البنلالاوك واتخاذهلالاا مقلالارا عللالاخ  -رحمكم الله يلالا -ملالاا قلالاولكم »: وقلالاد سلالائل في هلالايا الصلالادد
 .«؟صوصالخ

العمليات ال  يجريها أرباب الأموال علخ البنوك المؤسسلاة عللاخ قاعلادة     غالب» - رحمه الله -: فأجاب
قلاال  ، لأاها لا تخلو م  ربا حرم الله أكله تحريما باتا لا هوادة فيلاه  ؛لا يقرها الشرع الإسلامي - الفائض -الربا 

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: تعلالالالالالالالالالاالى

كما هدد م  ا يتركه ويتنصل منه بحلارب ملا  الله   ، (275: البقرة) ژٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ، ورسلالاوله

ومحارب الله محروب ، (279-278: البقرة) ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ
 .«...لا محالة

ولا تقلاوم  ، أاه توجد في البنك معاملات تمالية م  قصد الرباو، إلى العلة م  تحريم الربا ويشير البكري
هيه العمليات وجلادااها تكملا  في    بَيْدَ أانا إذا بحرنا ع  العلة ال  أوجبت تحريم... »: علخ أساس الربا فيقول

وعليه فإذا ملاا وجلاداا صلاورة لا    ، وعلخ قاعدتها الربوية، قصد عملائها استرمار أموالهم وتنميتها علخ طريقها
أم تسلاترنخ  ، أيشمله المنلالم : وقفنا إزالمها متأملين، وإنما يقصد منها وجه لتمر مبا ، يقصد بها الاسترمار والتنمية

 ؟ ها م  القصد المحظورم  القاعدة العامة لخلو

 وإذا ، - ونيسلياسبالد -لُمعبَّر عنه في اصطلاحهم الصور الأتميرة اتخاذ البنك مقرا ا هوم  بين هي
                                                 

 . 223-1/222، م1982/لاه1422بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري، ط الأولى  (1)
(2) (dossiliation)ه بلاأن يضلالم في صلاندوق البنلاك ملاا      وكيلِ منزلةَ البنكَ ل التاجرُنزِّأاه يُ»: اذ البنك مقرا وصورة ذلك، وقد بين البكري حقيقة اتخ

يدتمل يده م  الأموال، ويلتزم البنك م  جهته تسديد ديون حريفه ال  عليه وصكوك ديون حريفه ال  عليه لغرمائه، كما يستخلص البنك للاه  
ن الحرفالم يرهبون جااب البنوك أكرر م  جاابهم، يعرف ذلك يقينا ملا  ابتللاي بالتجلاارة، ويتللايذ     ما علخ حرفائه م  سندات وصكوك مالية؛ لأ

 الحرفالم في تسديد ما عليهم متخ تماطبهم دائنهم كفاحا، أو أرسل إليهم سنداته علخ طريلاق ال يلاد، هلايا إلى ملاا في إيلاداع أمواللاه بالبنلاك ملا         
= 



227 

 

وإنما حفظها والتيرع بها إلى اتخاذ ، تنمية الأموال واسترمارها... تحققنا أن ليس القصد م  هيه المخالطة
هل للقصد تأثير عللاخ تكييلاف   : إذا تحققنا ذلك ساغ لنا أن اتسالمل، يةالبنك كوكيل يتولى تسهيل العمليات المال

 . «؟بنالم علخ أن الأعمال بالنيات، الحكم

وبنلاالم عليلاه   »: ع  هيا الإشكال استنادا إلى النصوص الرابتلاة وأقلاوال العلملاالم فيقلاول     ويجيب البكري
إذا ا تشتمل  -سيما والتضييق في المعاملات ، رة إيجابيافي هيه الصو -والله أعلم  -يترجح أن يكون الجواب 
إن التعامل في عمل مفيد للآتملاي والمعطلاي   »: قال الشيخ رشيد رضا، مما لا ينبغي -علخ محادة الله فيما شرع

 :البقلارة ) ژې ې ۉ ۉژ: وليس هو م  الربا الحقيقي اليي علل الله حرمته بقوله، شركة أو دارة
 . «والتضييق في التعامل يفقر الأمة ويضعفها ويجعلها مسودة للأمم، (279

في معرض الكلام علخ بيلم اليرائلم اللايي يَعلادّ الفقهلاالم صلاوره      ثم إذا اظراا إلى ما قرره الشيخ أطفيش
إن بيلم اليرائلم الحكم الحقيقي فيه يدور علخ محلاور قوللاه   »: إذ قال في شر  النيل، صورا ربوية في ظاهر الحكم

 :«وإنما لكل امرئ ما او  إنما الأعمال بالنيات»..  

يبنلاون عليهلاا   أقوال بعض الفقهالم اليي  ينظلارون إلى المقاصلاد في المعلااملات ف    وبعد أن عرض البكري
فإذا سلمت النيات م  قصد التيرع إلى أتمي ثم  حاضر ليدفلم أثم  منلاه بعلاد   »: تملص إلى القول، أحكامهم

ببطلااهلاا؛ لأن حكملاه ينلابني عللاخ الظلااهر       وإن حكم الحلااكم ، كاات الصورة جائزة فيما بينه وبين الله، أجل
وهيا الاعتبلاار  ، وبين ما يسوغ للمرلم بينه وبين الله، يسوغ في الحكم ففرْقٌ إذًا بين ما، والصورة الظاهرية ربوية

فتبين م  هيا الفرق أن للقصد تأثيرا أي تلاأثير في  ، الأتمير هو ما يجب علخ كل مسلم أن يهدف إليه في أعماله
 .«تكييف الحكم

                                                                                                                                                    = 
تمصوصا في بعض الأقطلاار اللا  فشلات     -الأموال تمالصة له، فإن م  عافي في هيه الظروف  الاطمئنان علخ صيااتها لاسيما إذا ا تك  تلك

فيها الاضطرابات وعمت الفوضخ، وكرر فيها النهب والغصب أثنالم بعض التفتيشات المقصودة، للايلك وجلاد في البنلاك ملجلاأ حصلاينا يجعلال       
أن هيا العميل لو اتخي له وكيلا يتولى له ما أسلفنا ذكره ملا  الأعملاال    أمواله في نجوة م  أن تنالها يد غاصب أو ااهب أو سارق أو عابث، علخ

بكلي عبد . «والعمليات والحفظ لتقاضي عليه أضعافا مضاعفة مما يؤديه للبنك، وعليه ألاَ اعت  ما يأتمي منه البنك م  قبيل ما يأتميه منه وكيله؟
 . 1/224الرحم  فتاو  البكري 

 .بتصرف. 223-1/222الفتاو ، : البكري (1)
 1282) ، الحسيني النسبالأصلمحمد رشيد ب  علي رضا ب  محمد شمس الدي  ب  محمد بهالم الدي  ب  منلا علي تمليفة القلمواي، البغدادي  (2)

وللاد واشلاأ في   . م  الكتاب، العلمالم بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. الإسلامي الإصلا أحد رجال (: م1935 - 1865 /هلا1354 -
هلالا  1315وتنسك، واظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف، ثم رحل إلى مصر سنة . وتعلم فيها( م  أعمال طرابلس الشام)لقلمون ا

. والاجتملااعي  الديني الإصلا لرائه في  لبثِّ( المنار)ثم أصدر مجلة . وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت. فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمي له
تفسلاير القلارلن   ”مجلدا، و 34أصدر منها  “مجلة المنار”: أشهر لثارهم  . العصرية الجديدة والأوضاعالفتيا، في التأليف بين الشريعة  وأصبح مرجلم

 . 6/126الأعلام، : الزركلي. اثنا عشر مجلدا منه، وا يكمله “ط -الكريم 

 . 282اص 17رشيد رضا، مجلة المنار، م (3)
 . سبق تخريجه (4)
 . ا ينقله بلفظه بل  عناه. 14/151شر  النيل في باب اليرائلم، : اطفيش (5)

 . 224-1/223بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (6)
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بل قيده بشلاروط حتلاخ لا   ، نك مقرا مطلقاا يجعل حكم اتخاذ الب هيا ومما ددر الإشارة إليه أن البكري
 وهلايه الرتمصلاة جلاالمت ملا  بلااب     ، يتخيه البعض ذريعة إلى الربا؛ لأن الأصلال تحلاريم التعاملال ملالم البنلاوك     

وزيادة في الاسلات الم انصلاح   »: وفي هيا المعنخ يقول «الضرورة تقدر بقدرها»، و«الضرورات تبيح المحظورات»
 : هيا العميل  ا يأتي

بأن يظلال ملاا عليلاه للبنلاك يفلاوق أضلاعافا       ، أن لا يتخي ذلك ذريعة لاستغلال البنك بطريقة ماكرة -1
 . فيكون حينئي  رابة م  يقترض منه مبالغ بفائض وهيا محرم، مضاعفة ما لديه مودعا بالبنك

ثم يطلار  ملاا   ، م  هيه المعاملات إذا كان دتمله أكرر م  تمرجهأن يجملم كل سنة ما انجرَّ له فائضا  -2
سلات الم لدينلاه   في الا -والله أعلم  -فإذا فعل ذلك فقد بالغ ، أتميه منه البنك والفاضل يتصدق به علخ الفقرالم

 . (279: البقرة) ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴژ: قال تعالى، وعِرضه

أكد ما توصل إليلاه بعلاد طلاول    ، هيه الضوابط المااعة م  الوقوع في أوحال الربا عد أن وضلم البكريوب
فلاإن طريقلاة اتخلااذ    ، اظرا للاعتبارات المتقدمة مما أسلفت لك تفصيله، وعليه»: فقال النظر في حيريات الموضوع

 . «البنك مقرا أراها جائزة شرعا

 : مجمل القول

وجعللاه  رابلاة   ، في حكم اتخاذ البنك الربوي مقرا لحفظ الأملاوال ملا  التللاف    ض رأي البكريبعد عر
وذلك بالضغط عليهم لسلاداد  ، ومتابعة الزبائ  اليي  يتعامل معهم، الوكيل اليي يسهل عمليه ااتقال الأموال

والأوفلاق في مرلال هلايه الظلاروف؛ لأالاه      يبدو أن ما ذهب إليه البكري هو الرأي الأعدل ، ديواهم المستحقة له
وفيه مراعاة لمقاصد الشريعة في التيسير علخ الناس ورفلالم الحلارج علانهم في مجلاال     ، يتماشخ ملم ضرورة العصر

إلا أاه إن وجدت وسيلة أتمر  مشروعة تقلاوم بحفلاظ   ، ما دامت لا تتصادم ملم النصوص القطعية، المعاملات
وذللاك  ، وتعين العملالم علخ جملم أملاوالهم ملا  الملادينين   ، أموالهم بأمانوتسهل علخ المتعاملين ااتقال ، الأموال

يتوجب علخ المسلم أن  ففي هيه الحالة، بالضغط عليهم حتخ يسددوا ما عليهم دون مماطلة في الدفلم والقضالم
ما دامت توجد مؤسسلاات ماليلاة بديللاة تقلاوم عللاخ      ، يتجنب التعامل ملم البنوك الربوية تحت أي ذريعة كاات

علااد  ، فلاإن زال العلاير الملااالم وااتفلاخ    ، المعاملات الإسلامية؛ لأن العلة تدور ملم المعلول وجودا وعدما أساس
حتلاخ اسلااهم في   ، وهيا ما ينبغي علخ الفقهالم أن ينبهوا إليه ويرشدوا النلااس إليلاه  ، الحكم إلى أصله وهو المنلم
 . وتقليص المصارف الربوية والله أعلم، ااتشار المصارف الإسلامية

ورتملاص بعضلاهم في رشلاوة الحلااكم     ، أجملم الفقهالم علخ أن الرشوة محرمة شرعا علخ المعطي والآتملاي 
 ، إذا كان لا يقدر علخ دفلم ظلمه إلا بيلك، ودفاعا ع  النفس والعرض والمال، للمداراة اتقالم لشره وضرره

                                                 
 . 225-1/224بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (1)
ملم البنوك الربوية إلا عند الضلارورة،   بعد الاطلاع علخ رأي شيخنا أحمد ب  حمد الخليلي في فتاويه وجدته يوافق رأي البكري قي تحريم التعامل (2)

 . 153 -137ص فتاو  المعاملات، الكتاب الرالث، :ينظركاتخاذه مكااا لمنا لحفظ الأموال عند عدم وجود البديل والضرورة تقدر بقدرها، 
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وقد اشتبه أملار الرشلاوة عللاخ كلارير ملا       ، وا حلال علخ المعطي المضطر حرام علخ الآتمي المستغلوقال
ومنهم مَ  ، ومنهم م  حرمها علخ الآتمي وأجازها علخ المعطي عند الضرورة، فمنهم م  منعها مطلقا، الناس

متخ يعت  ما يبيله »: مفاده، حول هيه المسألة سؤال وقد ورد علخ الشيخ عبد الرحم  بكلي، توقف في حكمها
 .«؟المرلم لغيره رشوة يحرم تعاطيها

هي ما يعطلاي  : فالرشوة، بيد أنّ حكمها يختلف، الرشوة والسحت والمداراة م  شج  واحد»: فأجاب
، عملعواان علخ لسان الشلاار ، وهي محرمة علخ المعطي والآتمي معا، لحاكم تيرعا لإبطال حق أو إحقاق باطل

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ: قلاال تعلاالى  ، بل وحتلاخ عللاخ اللارائش اللايي يمشلاي بينهملاا      

لعلالا  الله الراشلالاي »: وقلالاال ، (188: البقلالارة) ژھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
لع  الله الراشي والمرتشي والرائش اليي يمشي »: وقال أيضا، «النارفي  يالمرتشو الراشي»: وقال، «والمرتشي
 . - «بينهما

وهلاو  »: عرَّف السُّلاحْت فقلاال   ،ودليلها م  القرلن والسنة   حكمهاالرشوة وبيّ البكري فوبعد أن عرَّ

 ژٻٻٻژ: وبه فُسِّر قوله تعالى، وهي منه، فهو أعم م  الرشوة، كل ما يأكله الناس بينهم بالباطل

يَلاا  »: قَالَ لِكَعْبِ بِْ  عُجْرَةَ لَم  زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيجَابِرُ بُْ ثبت ع   فقد، وهو محرم تناوله، أي للرَّشَخ. (42: المائدة)
 . ««كل لحم ابت م  سحت فالنار أولى به»: قال  .«فَالنَّارُ أَوْلَخ بِهِ مِْ  سُحْتٍكَعْبُ، كُلَّ لَحْمٍ اَبَتَ 

والملاداراة وإن  »: لبيان معنخ المداراة م زا العلاقة بينها وبين الرشوة والسحت فقال كما تعرض البكري
 وهي محرمة علخ لتميها؛ لأن المعطي يصاالم بها ، لكنها غير محظورة علخ معطيها، كاات م  قبيل الرشوة

                                                 
.  7132 : وأما حلاديث ثوبلاان، رقلام   والحاكم، كتاب الأحكام، باب .  2239 : رواه اب  حجر، كتاب القضالم والشهادات، باب ذم الرشوة، رقم (1)

حدثنا مروان ب  معاوية، ع  إسحاق ب  يحيخ، ع  أبي بكر ب  محمد ب  عمرو ب  حزم، ع  عمرة، ع  عائشة رضلاي  : ولفظه قال. ع  عائشة
عائشة رضي الله عنهلاا،   لا اعلمه ع : رواه أبو يعلخ، ع  أحمد ب  منيلم وقال البزار «الراشي والمرتشي لع  رسول الله »: الله عنهما، قالت

 . إلا بهيا الإسناد، تفرد به إسحاق ب  يحيخ وهو لين
: والترميي، باب ما جالم في الراشي والمرتشي في الحكم، رقلام . ع  ثوبان  . 7268 : رواه الحاكم، كتاب الأحكام، باب وأما حديث ثوبان، رقم (2)

وفي الباب علا  عبلاد الله بلا  عملارو وعائشلاة وابلا        : ع  أبي هريرة، وقال ،«الراشي والمرتشي في الحكم لع  رسول الله »: بلفظ. 1336
حديث أبي سلمة ع  اب  عمرو : وهعت عبد الله ب  عبد الرحم  يقول... حديث أبي هريرة حديث حس  صحيح: حديدة وأم سلمة، وقال

 . أحس  شيلم في هيا الباب وأصح ع  الن  
 . 238 -1/237، 1 بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري، ط (3)
والترملايي، كتلااب الحظلار    . ، بلاغا329ً: ، ص941: رواية ع  جابر ب  زيد، كتاب الأتمبار والمقاطيلم، رقمأتمرجه الربيلم ب  حبيب في المسند  (4)

هلايا   هلايا حلاديث حسلا  غريلاب ملا      : ، ع  كعب اب  عجرة، بنفس المعنخ وزيادة، وقال 614 : والإباحة، باب ما ذكر في فضل الصلاة، رقم
 -كتلااب الحظلار والإباحلاة ذكلار الإتمبلاار بإيجلااب النلاار         -وأتمرجه اب  حبان في صحيحه . الوجه لا اعرفه إلا م  حديث عبيد الله ب  موسخ

يا كعب ب  عجرة، إاه لا يدتمل الجنة لحم ودم ابتا علخ سحت النار أولى بلاه، يلاا   »: قال الن  : ؛ ع  كعب ب  عجرة، قال  5644 : حديث
فغاد في فكاك افسه فمعتقها، وغاد موبقها، يا كعب ب  عجرة، الصلاة قربان، والصدقة برهان، والصوم جنلاة،  : جرة، الناس غاديانكعب ب  ع

  .«والصدقة تطفئ الخطيئة كما ييهب الجليد علخ الصفا
 . 1/238بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (5)
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وليصلااالم  ، قُوا بلاأموالكم علا  أعراضلاكم   »: ال ق، الجبار دفعا لظلمه ع  النفس أو العرض أو المال
 .«أحدكم بلسااه ع  دينه

لا بأس أن يصلااالم الرجلال علا  افسلاه وماللاه إذا تملااف       »: أاهما قالا والشع  وروي ع  جابر ب  زيد
 . «أما أن تدفلم ع  مالِك فلا بأس، لع  الله الراشي والمرتشي ليبطل حقا أو يحق باطلا: وقال الحس ، الظلم

وجلااز  ، «شرُّ الناس م  يُكرَم مخافلاة شلاره  »: ولا تحل المداراة لآتميها لقوله »: ال صاحب النيلق
أن يداروا مَ  تمافوا منه الظلم »: شارحه: قال. «للمسلمين أن يداروا علخ أافسهم ومالهم وحرمهم بأموالهم

 . «مخالفا أو موافقا مشركا أو، وا يقدروا عليه

 : مجمل القول

فلالا يعتلا    ، وعليلاه »: أقوال الفقهالم في حكم الرشوة والمداراة تملص إلى القول وبعد أن عرض البكري
عندي م  الرشوة المحرمة ما يعطيه تاجر لعامل في منظمة وطنية مقابل تمكينه مما يرغلاب في شلارائه زيلاادة عللاخ     

فتلك الزيادة تعت  م  تمام قيمة البضاعة ال  لا سبيل للحصول عليهلاا  ، قااواا؛ لأاه المباشر للبيلمقيمتها المقررة 
وليس الغرض م  بيل تلك الزيادة ، فهو يعطيها مكرها رغبة في اقتنالم سلعة، واقعيا إلا م  طريق تلك الزيادة

فتلك الزيادة تشلابه ملاا يأتملايه    ، خ غلولهأو كان قصده تأييد الوسيط عل، التيرع إلى إبطال حق أو إحقاق باطل
أملاا بالنسلابة   ، هلايا بالنسلابة للمشلاتري   ، وإنما الأعمال بالنيلاات ، السمسار علخ التاجر زيادة علخ سعر البضاعة

م  استعملناه علخ عملال فرزقنلااه   »: قال ، للوسيط فلا تحل له تلك الزيادة ال  يأتميها لنفسه؛ لأاها غلول
 . ««هو غلولفما أتميه بعد ذلك ف، رزقا

ومما يشهد بيلك أن العلمالم فرقوا بين الآتملاي والمعطلاي في   »: رأيه في موضلم لتمر فيقول ويؤكد البكري
، وحرموا علخ الآتمي أتميها؛ لأاه ظلااا وأكلال لملاال النلااس بالباطلال      -رشوة طبعا وهي م  ال -باب المداراة 

 ولو ا يك  ، وأجازوا للمعطي إعطالمها دفعا ع  افسه أو ماله أو عرضه؛ لأاه مظلوم ومضطر أن يصاالم الجبار

                                                 
: في اللسلالاان وابلالا  حجلالار . 1572، 1/175: واللالايه  في المغلالاني في الضلالاعفالم   .كلالااملًا 493، 2/364: أورده ابلالا  علالادي في الكاملالال   (1)

الحسين ب  المبارك متهم بالوضلم ثم ساق له هيا : قال اب  عدي: قال المناوي. ، الشطر الأول منه ملم زيادة في أوله، ع  عائشة2/213/1283
 .4/528: الفيض. الحديث

. 4/471: وأورده المبلااركفوري في التحفلاة  . ع  جابر ب  زيلاد . 21536: ل يصاالم ع  افسه، رقمرواه اب  أبي شيبة، كتاب البيوع، باب الرج (2)
 . ع  جماعة م  أئمة التابعين

 . وقد اسبه لصاحب الضيالم. 4/228: أبو ستة، حاشية الترتيب. 4/312: اطفيش أمحمد، هميان الزاد إلى دار المعاد (3)
 . 3/721لم العليل، الرميني عبد العزيز، كتاب النيل وشفا (4)
 . 12/87م، 1985/هلا1425، اشر مكتبة الإرشاد جدة السعودية، وطبلم بدار الفتح بيروت، 2أطفيش، شر  كتاب النيل، ط  (5)
والحاكم، كتاب الزكلااة، بلااب وأملاا حلاديث     . 2224: رواه اب  تمزيمة، كتاب الزكاة، باب فرض الإمام للعامل علخ الصدقة رزقاً معلوماً، رقم (6)

 . هيا حديث صحيح علخ شرط الشيخين، وا يخرجاه: وقال. 1412: مد ب  أبي حفصة، رقممح
 . 1/239بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (7)
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الباطل وهو فيصبح ما يعطيه حينئي أكْلا لمال افسه ب، هناك تموف مم  لا يقدر عليه لما ساغ له أن يداري
 . «حرام

إذا كان المضطر غير قادر علخ دفلم ضرر الظاا ع  ، ويستنتج م  عبارته أن المداراة جائزة عند الضرورة
، أما إذا كان قادرا علخ دفلم ذلك دون مداراة فلا يجوز ذلك مادام قد ااتفت الضلارورة ، افسه أو ماله أو عرضه

 . «الضرورة تقدر بقدرها»، و«الأمور  قاصدها»و

وترصد ، اعتادت الحكومات والجمعيات الرقافية والرياضية تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية بين الشباب
وقد ، نمية عقولهم وأجسامهموممارسة الرياضة؛ لت، للفائزي  جوائز قيّمة بقصد تشجيعهم علخ اكتساب الرقافة

ابتدع البعض فكرة الرهان الرياضي يشارك فيه كل م  يرغب في مناظرة فريق رياضي؛ لقصلاد اللاربح الملاادي    
هل حكلام  ، وقد اشتبه علخ البعض حكم الرهان الرياضي وتسالمل، مقابل مبلغ رمزي يدفعه للجهات المنظمة
 ؟ عل اليي أجازه الفقهالمما يجنيه المشارك فيه م  ريلم يعت   رابة الُج

هو م  القمار المحلارم؛  »: ع  الحكم الشرعي في الرهان الرياضي فأجاب سئل الشيخ عبد الرحم  بكلي
وزيادة في توضيح هيا الحكم اقلال الشلايخ عبلاد    . «وهو لا يجوز، لأاه رهان بِعِوَض م  الجاابين بدون محلل

لا تملاف في جواز المسلاابقة  »: أاه فيكر ع  القرط ، أقوال بعض الفقهالم في حكم المسابقات الرياضية الرحم 
وقد قصلارها فريلاق   ، واستعمال الأسلحة، وكيا الرمي بالسهام، علخ الخيل وغيرها م  الدواب وعلخ الأقدام

كل هلايا  ، في كل شيلم وأجازها عطالم، عض العلمالم بالخيلوتمصها ب، م  العلمالم علخ الحف والحافر والنصل
 : أما إذا كان بعوض فيجوز في الحالات الآتية، إذا كان بغير عِوض

بلاأن يقلاول الإملاام لِفارسلايْ  أو     ، (وفي معناه الحكومة)كالإمام ، أن يكون الُجعل م  غير المتسابقين -1
 . أاه لا يجوز العوض م  غير الإمام وحُكي ع  مالك. بِق فلا شيلم لهوم  سُ، راميَين م  سبق منكما فله كيا

وإن سلابقتك  ، إن سبقتني أعطيتك كلايا : كأن يقول أحد المتسابقيْ ، أن يكون المال م  جااب واحد -2
 . لا لتمي منك شيئا

ليخلارج العقلاد   ، ئاإذا كان معهما ثالث محلل شريطة أن يكون محتمل السبق ولا يخرج م  عنده شلاي  -3
 . م  متناول القمار

وإن سبق أيّ واحد منهما ، إن ا يسبق ا يعطهما شيئاو، إن سبق أتمي منهما أاصافا: أن يقال: وصورته
وفيملاا  ، ولا يعطيهما شيئا إن ا يسلابقهما ، المحلل منهما الُجعل إن سبقهما يفيأتم، الآتمر فله كيا م  مال الآتمر
 .رط لهبينهما أيهما سبق أتمي ما ش

                                                 
 . 282/ 1بكلي عبد الرحم ، المرجلم افسه،  (1)
 . 1/251بكلي، المرجلم افسه،  (2)
 . 252 - 1/251المرجلم افسه، بكلي،  (3)
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فأالات تلار  أن الرهلاان    »: علخ هلايه الحلاالات وملاا قيلال فيهلاا بقوللاه       وعقب الشيخ عبد الرحم  بكلي
لا يقال إن ما يوضلم علخ كلا ، ليلك قلنا إاه قمار وأاه حرام، الرياضي لا ينطبق علخ صورة م  صور الجواز

 ؟ البا م  المتسابقين إنما يضعه غيرهم ذلك يجري علخ يد ممرلهلا يكون غ، الجاابين رهان في مباراة العصر

فإن الإمام يمنح ذلك تشجيعا لرعيته علخ ركلاوب الخيلال والفروسلاية إعلادادا     ، فرق بين القصدي : قلنا
بخلاف أولائك الهواة فإاهم لا يقصدون م  ورالم ذلك سو  الربح ملا  طريلاق   ، ثم لا يسترد ما أعطخ، للقوة
فتدبر والله تعالى ، والأعمال بالمقاصد، وا يك  مقصدهم كالمقصد الأول ابيلا، ل علخ الرهانوالحصو، القمار

 . «أعلم وأحكم

 : تملاصة القول

أن هناك فرقا واضحا بين الرهان الرياضي والُجعل اليي يمنحلاه الحلااكم    يظهر م  تملال عبارة البكري
فهو  رابلاة  ، والرااي مبا ، حرام؛ لأاه قمار لفالأو، وتقوية لأجسامهم، ةتشجيعا لهم علخ الرياض، للمتسابقين

الأملاور  » :قاعلادة توصلال إلى هلايه الحقيقلاة اعتملاادا عللاخ       ولا ريب أن البكلاري . العطية أو الهدية م  الحاكم
 . « قاصدها

 المطلب الرابع
 يةأثر المقاصد في الأحوال الشخص

فمنهم م  ير  أن السلاكران الفاقلاد للقصلاد لا يقلالم     ، في حكم طلاق السكران اتمتلف فقهالم الإباضية
الأملاور  » :قاعلادة وذلك إعمالا ل، والنكا ، والوصية، والهبة، كالبيلم والشرالم، طلاقه كما لا تقلم تصرفاته المالية

 . بينما ييهب البعض الآتمر إلى الحكم بوقوع طلاق السكران معاقبة له علخ جنايته، « قاصدها

وحاللاة  ، فبيّ  حكمها وحلادد الفلارق بلاين أالاواع السلاكر     ، ولأهمية هيه المسألة فقد بحرها بعض الفقهالم
ن يشرب الحرام ملم وقد يكو، هناك م  يكون سبب سكره شُرب الحلال دون قصد الإسكار: وقال، السكران
كلاالمجنون  ، وقد يكون غير مميز فاقدا لللاوعي ، والسكران قد يكون في حالة الإسكار مميزا يعقل ما يقول، القصد

، السُّكر والتصرف واحد وهو اللاتلفظ بلاالطلاق  : وفي كل هيه الحالات فالصورة واحدة وهي، أو المغمخ عليه
 .اصدوالمق، أمّا الحكم يختلف حسب الأسباب والأحوال

عللاخ وقلاوع طلالاق     وحكخ اتفلااق الإباضلاية  ، م  أبرز م  تعرض لهيه المسألة بتفصيل ويعدّ اب  بركة
فوجلاد الحكلام   ، ولكنه اتمتلف معهم بعد اظره في المسألة م  جميلم الوجوه، السكران دون غيره م  التصرفات

 فيما تناهخ  اتفق أصحابنا»: وفي ذلك يقول، مستندا إلى أدلة الشرع فصر  برأيه، يختلف حسب حالة السكران

                                                 
 . 1/252المرجلم افسه،  (1)
 . 2/445كتاب النيل وشفالم العليل، : عبد العزيز الرميني :وينظر. 2/264طلعة الشمس، : السالمي (2)
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وطلاق المجنون غير واقلم منه باتفاق منهم وملا   ، إلينا عليهم أن طلاق السكران يقلم منه محكوما عليه به
لط في عقللاه  أو مَلا  تملاو  ، إنّ م  وقلم منه هيا الطلالاق في حلاال ملارض   ، وكيلك قال الجميلم، مخالفيهم أيضا

 .«وا أعلم أن أحدا أجاز بيلم السكران ولا شرالمه، ببعض العلل أن طلاقه لا يلزم

، اليي يفرق بين طلاق السكران وغيره ملا  التصلارفات   م  موقف جمهور الإباضية وتعجب اب  بركة
في  وا أعلم ما وجه أصلاحابنا »: فتسالمل وقال، المسألة ولا مستندهم في هيه، وا تظهر عنده علة مناسبة ليلك

: ملم استوالم حكم الظاهر في الجميلم ملم قولهم، والبيلم والشرالم، تفريقهم بين طلاق السكران وغيره م  النكا 
 . «!والسكران لا بينة له، إن الطلاق لا يقلم إلا بالبينة

فيها م  كل الجوااب تبين له الحكم المناسلاب اللايي لا يسلاوِّي بلاين      ولك  بعد التأمل في المسألة والنظر
واتمتللاف معهلام   ، فوافقهم في جااب التمييز لما يكون السكران واعيا لما يصدر منه، السكران المميز وغير المميز

؛ لأاه والنظر يوجب عندي أن السكران اليي معه تمييز أن الأحكام تلزمه في كل شيلم»: عند فَقْد التمييز فقال
وأما السكران اليي لا تمييز معلاه كلاالمجنون الملقلاخ في قارعلاة الطريلاق      ، يفعل ما يفعله بقصد لما عنده م  التمييز

والله تبلاارك وتعلاالى لا   ، فسبيله عندي سبيل المجنون اليي تقلم أفعاله معراة ملا  المقاصلاد  ، والساقط علخ المزبلة
 . «أو لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام العقلالموم  كان مجنواا ، يخاطب إلا م  يعقل عنه تمطابه

ميهبه بنص م  القرلن يخاطب الله فيه السكار  رغم أاه يفلاترض أاهلام في حاللاة     وقد عضد اب  بركة

 ہ ہہہژ: وقد تماطب الله جل ذكره بعض السكار  بقوله»: فيقول، فقدان الوعي والإدراك

 . (43: النسالم) ژھ

فالمميز إذا أتخ بفعل وادعخ عزوب النية وتلارك  ، سكران مميز وسكران غير مميز: فالسكران علخ ضربين
 . لا تقبل منه دعواه كما تقبل م  مميز غيره، القصد ملم الفعل

ولكلال  إنملاا الأعملاال بالنيلاات    »: لقول الن  ، والسكران اليي لا يعقل لا يقلم منه طلاق ولا غيره
 . «فإذا عدمت ايته لزوال عقله بسكر أو جنون كاات أفعاله غير محكوم بها ، «امرئ ما او 

أو ، ما اتفق الناس عليلاه أالاه للاو اسلاتأجر في حلاال ذللاك      : ومما يدل علخ صحة ما قلنا»: ويضيف قائلا
فلاإذا كلاان   ، فإن ذلك لا يربت عليه لعدم القصد منه ومعرفته بحقيقة الفعلال ، تزوجأو وهب أو ، اشتر  أو باع

طلاقا م  وثاق؛ فإاه ا يرد طلاقا يوجلاب تحريملاا لملاا     العاقل المميز يَلْزمه حكم ما لفظ به في الطلاق وإن ادعخ
ا عنلاده ملا  العقلال    وكيلك السكران المميز يلزمه ما لفظ به ملا  الطلالاق وغلايره لملا    ، عنده م  العقل والتمييز

 . «والتمييز

                                                 
 . 2/179الجاملم، : اب  بركة (1)
 . المصدر افسه (2)

 . 2/179، الجاملم، اب  بركة (3)

 . 2/182افسه، المصدر ، اب  بركة (4)
 . المصدر افسه (5)
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فلاإذا  ، هو أساس الحكم علخ تصرفات السلاكران؛ لأن العقلال أسلااس التكليلاف     فالتمييز عند اب  بركة
 . وإذا زالت العلة زال الحكم، وجدت العلة وجد الحكم

سلاوالم  ، وغيره يجعل السُّكر اليي سببه حرام هو سبب الحكم عللاخ طلالاق السلاكران    سالميبينما نجد ال
وأملاا  »: وفي هيا المعنلاخ يقلاول  ، وا يقْصِر هيا الحكم علخ الطلاق دون بقية التصرفات، وجد التمييز أو ااعدم

فإن هيا ، غير الضرورة المتقدم ذكرها السكر اليي سببه حرام فهو أن يسكر المرلم م  أكل المسكر أو شربه علخ
، فناسلاب أن دلار  عليلاه الأحكلاام الشلارعية     ، السكر لا ينافي الخطاب؛ لأاه متعرض بنفسه لتغيّر عقله اتمتيارا

: النسالم) ژڻۀۀہہہہھژ: والدليل علخ أاه غير مناف للخطاب قوله تعالى
فإذا ظهر لك صحة ، وهيا الخطاب متوجه إليهم حال السكر، الصلاة وهم سكار  فإاهم اُهوا أن يقربوا، (43

ويلزملاه الإسلالام في   ، فيربتُ طلاقه لزوجه وعتقه لعبيلاده ، تعلُّق الخطاب بالسكران فَأجْرِ عليه أحكام الصاحي
صَّحْوِة فإاه يجلا   ثم شالم الارتداد بعد ال، كان كافرا ثم سكر ثم أسلم في حال السكر حال سكره؛  عنخ أاه إذا

أما لو كان مسلالما ثلام ارتلاد في    ، علخ الإسلام ترجيحا لإيسلام علخ غيره؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعلخ عليه
 . «بهة واضحةوتغيّر العقل ش،  «تبالشبها الحدود تُدرأ» فإاه لا يُقام عليه حد المرتد؛ لأن، سكره

وبالجملة فجميلم الأحكام ثابتلاة  »: تملص إلى القول، السكران اتيجة أقواله وأفعاله وبعد أن حمَّل السالمي
، حتخ قيل إاه لو فعل في سكره ما يستوجب به الحد يقلاام عليلاه الحلاد   ، علخ السكران اليي سبب سكره حرام

وقيلال لا  ، وكيا سلاائر الحلادود  ، ولو سرق وهو سكران قطعت يده، زاخأقيم عليه حد ال، فلو زاا وهو سكران
 . «تبالشبها درأيقام عليه الحد في ذلك؛ لأن الحدود تُ

رغلام أن القلاول الأول    «لشلابهات با الحدود تدرأ»: الرأي الرااي عملا بالقاعدة المشهورة واتمتار السالمي
فقلاال  ، واستدرك عليه أاه لو أتمي برأيهم فإاه يسترنخ م  الحدود حدّ الردة؛ لأن فيه شبهة ظلااهرة ، هو المشهور

إاه ينبغي أن يخلارج ملا  جمللاة ذللاك حلادّ      : وأقول، وهو الصحيح عندي والأول أشهر»: مرجحا الرأي الرااي
، وهلاو القتلال؛ لأن السلاكران لا تمييلاز معلاه     ، إن المرتد في حال سكره لا يُقام عليه حلاد المرتلاد  : فيقال، الارتداد

 .«...فيجري علخ لسااه ما ا يك  مقصودا له

 : مجمل القول

قلارب للصلاواب واللايي    يظهر أن الرأي الأ ومَ  نحخ نحوهما والسالمي بعد التأمل في قوليْ اب  بركة
، ومراعاته للقواعد الشرعية، وغيره لقوة أدلته ووجاهته وتميل إليه النفس هو رأي اب  بركة، يطمئ  إليه القلب

وللايس إلى التصلارفات الظلااهرة    ، وتنظر إلى مقاصدهم، والمقاصد العامة م  التشريلم ال  تراعي حال المكلفين
 فإاه ، رُغم أتميه بالرأي اليي يُعاقب السكران علخ جميلم تصرفاته بنا إليه أن السالميواليي يؤيد ما ذه، فقط

                                                 
 . 265 - 2/264فية، طلعة الشمس علخ الأل: السالمي (1)
 . المصدر افسه، السالمي (2)

 . 2/265السالمي، طلعة الشمس،  (3)
 . 422 -422ص بكوفي يحيخ، فقه الإمام جابر ب  زيد، (4)



215 

 

أن السكران في حال اللاردة  : وبخاصة في حدّ الردة للشبهة الحاصلة وهي، منلم م  تطبيق العقوبات عليه
سلاوالم كلاان في حاللاة    ، رفاته مطلقلاا وهيا يتناقض ملم أصله القائم علخ معاقبة السكران علخ تصلا ، لا تمييز معه

 . سكره مميزا أم فاقدا للوعي

وفي الحلاالات الأتملار    ، وغيره في هيه الحالة هيا المقصلاد  لماذا يرُاعي السالمي، ولك  قد يسأل البعض
رنالم ولعل السبب في اسلات  !؟فيحكم بطلاق السكران، ويحاسبه علخ تصرفاته، ويجري عليه الأحكام، يغفل عنه

والحلادود تسلاقط   ، لأاه لا يمك  الجزم بقصد السكران في حالة القتل، هيا الحكم م  غيره هو للشبهة الحاصلة
 . كما اصت عليه النصوص والقواعد الشرعية بالشبهات

أملاا  ، حُسِبت عليلاه ، فطلق زوجته ع  الرجل إذا سكر بخمر لا بِدوالم وفي السياق افسه سئل السالمي -
 . إذا باع أو أعطخ أو وهب لا يترتب علخ ذلك أثر إلا بالقصد

ثم ما الفرق بين الطلاق وسلاائر الأشلايالم   ، السكر بالخمر وبين السكر بالدوالم ما الفرق بين: قال السائل
 ؟ الميكورة

فم  قصلاده فقلاد تعلارض    ، شرعافلأن الخمر مسكر طبعا محرم ، أما الفرق بين الدوالم والخمر»: فأجاب
وذلك أاه إذا تعمد الإسكار فقد تعمد توابعه؛ لأاه ، وأثبتوا عليه الطلاق؛ لأاه في حكم المتعمد له، لزوال عقله

فم  قصد الدوالم ا ، وأما السكر بالدوالم فهو أمر عارض، يعلم أن السكران يجري علخ لسااه أشيالم ا يقصدها
فعراه الإسكار ملا   ، كما إذا كان أصل الدوالم مباحا، سكر م  حيث ا يعلمهفإذا عرض عليه ال، يقصد السكر
، وأملاا الفلارق بلاين الطلالاق والبيلالم     ، ا يؤاتمي  ا يجري علخ لسااه؛ لأاه في حكم المغمخ عليه، حيث لا يدري

ت بدتموللاه  بخلاف الطلالاق فإالاه يربلا   ، والعطالم والهبة؛ فلأن هيه الأشيالم لا تربت إلا بنفس القصد إليها بعينها
 . «جملة تتضمنه القصد إلى

بينملاا  ، «الأملاور  قاصلادها  »: قاعدة خأاه حكم علخ السكْر بالحلال  قتض ويستفاد م  جواب السالمي
م  قصد بفعله غرضا غلاير مشلاروع عوملال بنقلايض     » :قاعدة قتضخ  قحكم علخ اليي سكر بالحرام بالطلا

فيتحملال تبعلاات أقواللاه    ، ويقلم عليه الطلاق عقوبة له لارتكابه للمحرم، فيعاقب علخ شربه الخمر، «صودهمق
حتخ لا تسوّل له افسه اقتراف مرله؛ لأن م  مقاصد الشريعة العامة حفظ الدي  ، وأفعاله زجرا له وردعا لغيره

 . وهو بتصرفه قد اعتد  علخ دينه وعقله وماله، المالوالعقل و

سوالم حللاف ألا يفعلال   ، ذهب جمهور الفقهالم إلى أن م  حلف بطلاق زوجته فإن يحنث وتطلّق زوجته
ع  سؤال ورد إليه ملا   في إحد  فتاويه جوابا  وقد صر  بيلك السالمي. أو حلف أن يفعل فلم يفعل، ففعل

فجعللات واحلادة هلاي    ، وكما تعلم ما بين الضلارائر ملا  التحاسلاد والتبلااغض    »: يقول فيه -رجل له زوجتان 
 أنّ ابنتهم هيه لا دده عند ، ويعنفواه علخ مفتا  بيت الحوائج اليي يحتاج أهل البيت له هوأهلها يلوموا
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فحللاف  ، فما كفلااهم قوللاه  ، عند أهل البيت للكل إاه يُترك في موضلم معلوم: فقال الزوج، الحاجة إليه
وهلاو  ، هلاو وبقلاي أهللاه يتركوالاه في ذللاك الموضلالم      ، وقال معناه، بالطلاق الرلاث أاه يدعه في الموضلم الفلااي

أم ، أتنظلار للاه رتمصلاة   ، فما قولك فيه، لك  كأاه حلف علخ غيب م  جهة غيره، صادق م  قِبل افسه بزعمه
 .«؟تطلق أزواجه

وكلما جالم به وجده مكاالاه في غاللاب   ، إذا كان المفتا  يترك في ذلك الموضلم في عهده»: فأجاب السالمي
فلا يضره ذلك ، وإن دسّته الضرة ع  ضرتها في بعض الأحيان بغير علم ولا اطلاع، الأحوال فلا حنث عليه
، ولا تطللاق زوجاتلاه ملالم صلادقه    ، رات؛ لأن الع ة بفعله هو لا بفعلال الضلا  (إتمفائه)إذا ا يُسلّطها علخ ضمّه 
ولكلال   «الأمور  قاصدها»، ووإنما هو يمين علخ ما عهد م  حاله وحال أهل بيته، وليس هيا م  أيمان الغيب

 . «علخ أاك قد علمت ما في قول العامة بالطلاق، امرئ ما او 

جعللاه  نزللاة قلاول القائلال بالصلالاة      : (لخليللاي ا)إن شيخنا المحقق سعيد ب  تملفان ب  أحمد »: ويضيف
فكيلك لا يلزمه م  قوله بلاالطلاق  ، فكما لا يلزمه م  هيا اللفظ صلاة ولا صوم ولا حج، وبالصوم وبالحج

حكلام   فلاالأحوط بقاؤهلاا معلاه لاستصلاحاب    ، علخ أن المسألة مختلف فيها والتلازويج معللاوم الصلاحة   ، طلاق
 . «إلا بحكم حاكم ير  الصحيح ثبوت الطلاق، واقلها إلى غيره ملم ثبوت الخلاف مشكل جدا، الزوجية

 

فإذا دتمللات الملارأة في العلادة دون عقلاد     ، العدة عبادة شرعها الله علخ النسالم ويشرط فيها النية والقصد
 «الأملاور  قاصلادها  » ولا تحسب تلك الأيام ملا  العلادة؛ لأن  ، ير  أن لا عدة لها ةفبعض فقهالم الإباضي، النية

ولا تأتي ، ويجب علخ المعتدة أن تعتد بقصد وإرادة؛ لأاها عبادة تعبدها الله بها»: وفي هيا المعنخ يقول اب  بركة

إنملاا  »: وقلاال اللان    ، (25: البينلاة ) ژڳڳڱڱڱڱںںژ: ل الله جل ذكلاره قا، بها إلا بالنية
وملارت عليهلاا   ، لو تمرجت المرأة م  عصمة زوجها بطلاق أو موت مولك  ما الحك. ««الأعمال بالنيات

فاللايي يُسلاتخلص ملا  عبلاارة ابلا  بركلاة أن       ، المدة ملا  علادتها  هل تعت  هيه ، مدة العدة دون أن تنوي ذلك
المشلاقة دللاب   » :قاعدةولعلهم استندوا في حكمهم إلى ، يعت ون تلك المدة م  العدة ولا إعادة عليها الإباضية
 . عاة لحالهاع  المعتدة مرا «الحرج مرفوع»، و«التيسير

أاه يجب علخ المرأة المسلمة المعتدة إذا طلقت أو توفي عنهلاا زوجهلاا أو اتمتلعلات     وير  بعض الإباضية
كما أاهلاا حلاق   ، أي أن تعقد اية العدة قبل الشروع فيها؛ لأاها عبادة تعبدها الله بها، أن تعتد بقصد وإرادة، منه

ووصلالها الخلا    ، وعليه فإذا مضت مدة العدة بعد طلالاق الملارأة أو وفلااة زوجهلاا     ،للزوج ولا تأتي بها إلا بِنِية
بل تبدأ العدة م  وقت وصول الخ  ولا ع ة لملاا سلابقه؛   ، مُتأتمرا؛ فإاها لا تحسب م  وقت الطلاق أو الوفاة
 موافقته وكيلك إذا اتمتلعت م  زوجها ووصلها تم  ، لأن العدة لابد لها م  اية عند إرادة الالتزام بها
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، هيا الرأي واعت وا بداية العدة م  وقت الطلاق أو الوفاة أو الخللالم  وتمالف جمهور الإباضية، متأتمرا
أما إذا وصلها الخ  بعد مضي وقت ، فتحسب الأيام ال  مضت وتكمل ما بقي منها، ولو وصل الخ  متأتمرًا

وا يشترطوا القصلاد  ، ولها حق الارتباط بغيره، عصمة الزوجيةالعدة تكون بيلك قد تمرجت م  العدة وم  ال
 . والنية لصحة العدة

ثلام رجلاح أحلاد القلاولين     ، فيها وأشار إلى اتمتلاف فقهالم الإباضية، هيه المسألة في جامعه اقل اب  بركة
دة تعبدها الله بها ولا تأتي بها إلا بالنية قال الله جل ويجب علخ المعتدة أن تعتد بقصد وإرادة؛ لأاها عبا»: فقال

وقلالاال  «إنملاا الأعملاال بالنيلاات   »: وقلاال اللان    . (25: البينلاة ) ژڳڳڱڱڱڱںںژ: ذكلاره 
والمختلعة سلابيلها  ، فقد سقطت العدة عنها، ق أو الموتإذا أتخ عليها وقت العدة مني فُورِقت بالطلا: أصحابنا

 . «...سبيل المطلقات البوائ  في حكم العدة

في المرأة يأتيها تم  وفاة زوجها أو طلاقها بعلاد ااقضلاالم العلادة اللا       واتمتلف أصحابنا»: ويضيف قائلا
لا  -وهو كالشاذ م  قلاولهم   -: وقال بعضهم، لوقتإن عدتها قد ااقضت  رور ا: قال أكررهم، تعتد في مرلها

وعليها إذا علمت أن تقصلاد إلى  ، يكون ما مضخ م  الأيام ال  ا تعلم بوفاة زوجها وطلاقه م  ااقضالم عدتها
وهلايا أرجلاح القلاولين عنلادي في بلااب      ، فعل ما تعبدت به؛ لأن العدة عبادة لا تؤدَّ  إلا بقصلاد وإرادة وايلاة  

 ... النظر

فاتفقا علخ أاه ا ، ويدل علخ صحة هيه المقالة ما أجمعوا عليه م  أن المرأة إذا تملا بها زوجها ثم فارقها
ا ولا يصدقان في العدة ال  أوجبه، وهو قول اب  مسعود، ولها اصف الصداق، أاهما مصدقان في ذلك، يطأها

فيجب ألا تخرج منها إلا ، فإذا كاات العدة حقًّا لله عليها تعبدها بها، الدتمول؛ لأن العدة عندهم حق الله 
 وقلاال الله  ، وهيا سبيل سائر العبادات، ولا تكون مؤدية لهيا الغرض إلا بقصد واية، بأن تقصد إلى فعلها

 پ پ پ پ ٻ ٻژ: قلالاال، و(228: البقلالارة) ژچچ چ چ ڃژ: في كتابلالاه

ولا تلاربص وجلاب   ، فكيف تكون متربصلاة وا تعللام التربلاص   ، والتربص هو الااتظار، (234: البقرة) ژڀڀ
 . «؟عليها

 :منشأ الخلاف وثمرته
 : ف سببه يعود إلى أمري إذا تأملنا في وجهة اظر الفريقين وفي أدلتهما يظهر أن منشأ الخلا

 ؟ هل العدة حق الله تعبد به المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج -1

 . ؟هل يشترط في العدة القصد والنية قبل الشروع فيها -2

 وليلك لو ، ا يشترط النية والقصد في بداية العدة، فم  اعت  العدة حقًّا للزوج علخ المرأة تعبدها الله به
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وكيلك في حالة وصول تم  الطلاق أو الوفاة إليها متلاأتمرًا بعلاد   ، بدون اية صحت العدة اعتدت المرأة
أو ، بل يكون قد تمرجت ملا  العلادة بعلاد مضلاي وقتهلاا     ، ولا تستأاف م  جديد، مضي وقت العدة أو بعضه

 . تحسب ما مضخ وتكمل الباقي

للايا يجلاب   ، وحق، لله تعبَّد المرأة بهلاا أما الفريق الآتمر اظر إلى المسألة م  جااب لتمر فاعت  العدة عبادة 
وكلايلك سلاائر العبلاادات لا تصلاح إلا بنيلاة      ، حتخ تصلاح منهلاا  ، عليها قبل بداية العدة أن تنوي وتقصد فعلها

وقصد؛ وبنالم عليه فلو وصل للمرأة تم  طلاقها أو وفاة زوجها وقد مضخ عليه مدة م  الزم  استغرقت كل 
 . بل تستأاف م  جديد بداية م  وقت وصول الخ ، ب ذلك المدةفإاها لا تحس، مدة العدة أو بعضها

فاللايي  ا يشلاترطوا النيلاة في    ، واليي يظهر بعد التأمل في الرأيين أن لكل رأي وجاهته وما يسلاتند إليلاه  
؛ لأن تكليلاف الملارأة    «يرالمشقة دللاب التيسلا  » :قاعدةوإنما أعملوا ، «الأمور  قاصدها» :قاعدةالعدة ا يُعملوا 

، بسبب تأتمر وصول الخ  إليها فيه حرج ومشقة لا يخفيلاان عللاخ أحلاد   ، بإعادة حساب أيام العدة بعد ااتهائها
سلااب  وعليه فإاه لا يلزمها إعلاادة احت . (78: الحج) ژھھھھےےۓۓژ: والله يقول، والدي  يسر

فلَربّما يتقدم لها تماطب ، بل اطالبها بحسابها م  الطلاق أو الوفاة؛ تخفيفا لها حتخ لا اتسبب في إضرارها، العدة
وقد لا يسعه الااتظار فنكون بيلك قلاد فَوَّتنلاا عليهلاا فرصلاة     ، بعد مضي وقت العدة فلا يتسنخ لها الارتباط به

 . الزواج م  جديد

بل ينظر إلى المقاصد والنوايا؛ ، أاه لا يحكم علخ الأفعال بظواهرها، يضاكما تظهر وجاهة الرأي الآتمر أ
في حاشلايته عللاخ    كما صر  بيلك السدويكشي، لأن التكليف لا يصدر إلا م  عاقل عاا بالمقصد م  الفعل

، ل علخ طاعلاة ومعصلاية  صورة الفعل وصفته لا تد» كما أن، «وشرط النية العلم بالمنوي»: فيقول، الإيضا 
 . «وإنما يصير الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه النية

وإذا تلاأتمر تملا    ، علخ المرأة عقد النيلاة قبلال الشلاروع في العلادة     وبنالم عليه فقد اشترط جمهور الإباضية
الأمور » ولا ع ة لما سبق إعمالا للقاعدة الك  ، فاة زوجها تبدأ العدة م  لحظة وصولهوصول الطلاق أو و

 . « قاصدها

 : مجمل القول

، الحاللاة  في هلايه  «االأملاور  قاصلاده  » :قاعدةا يعملوا  وهكيا يتبين م  تملال هيا القول أن الإباضية
فم  اشترط القصد والنية ، ولك  يمك  التوفيق بين القولين «المشقة دلب التيسير» :قاعدةور ا تمرَّجوها علخ 

أما م  ، سوالم كان القصد قبل الشروع في العدة أم بعد جواز مدتها، في العدة باعتبارها عبادة لا تؤد  إلا بالنية
سوالم كان ع  ، ع  المعتدة بعد مرور وقتها م  الفراق فقد اظر إليها باعتباره أمرا واقعا قد حدثأسقط العدة 

فتحسلاب تللاك الملادة    ، فما دامت قد اعتدت طوال تلك المدة وا تتزوج بعد است الم رحمهلاا ، قصد أم ع  تمطأ
 فما ، وج المطلق أو المتوفخالرحم ومراعاة حرمة الز لمضم  عدتها تخفيفا عليها؛ لأن القصد م  العدة است ا
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وكأاهلاا بلايلك قلاد    ، دامت المرأة قد راعت هيه المعااي فلا داعي م  تكليفها بإعادة العدة بالقصد إليهلاا 
 . إلا أاها ا تصر  بها؛ لأن التلفظ بالنية غير واجب، أضمرت النية وتصرفها يدل علخ إرادتها للعدة

فأصحاب القلاول  ، لمقاصد الشريعة في إصدار الأحكام اضيةيخفخ علينا مد  مراعاة فقهالم الإب هيا ولا
وأصحاب الرأي الرلاااي اظلاروا إلى مقاصلاد    ، وهو التيسير ورفلم الحرج، الأول راعوا المقصد العام م  التشريلم

 . المكلفين عند الحكم علخ أفعالهم

منهم م  اعت  فيه النيلاة وللاو يكلا  اللفلاظ     : ما يوجد م  الاتمتلاف في الخللم» ع  ل الشيخ السالميسئ
ومنهم ملا  اعتلا    ، كتلفظ الرجل بالطلاق وا يرده، ولو ا تك  اية، ومنهم م  راعخ فيه اللفظ، كاملا بحروفه

وعللاخ نحلاو هلايا اتملاتلافهم في     ،   كلامهلام فيه النية ملم صحة اللفظ بكمال حروفه علخ حسب ملاا يفهلام ملا   
 . «الطلاق

أملاا  ، فإن كل واحد م  اللفظ والنية رك  لتأدية المعااي علخ ملاا هلاي  ، ظاهر الكلام الإطلاق»: فأجاب
فملانهم ملا  رأ  أن المعلاااي إنملاا     ، وأما النية؛ فلأاها تَصْرِف اللفظ إلى المعنخ المقصود دون غلايره ، اللفظ فظاهر

ومنهم م  رأ  اللفظ ترجملاان القصلاد فلااعت  النيلاة؛ لأن     ، فاعت ها مجردة ملم النية وعدمها، اظتوجد م  الألف
، كالإشارة ودلائل الأحلاوال ، وأن المعااي قد تفهم بدون لفظ، الألفاظ قد تخرج علخ جهة الهييان فلا يعتد بها

، لا يقلاوم أحلادهما دون الآتملار    ومنهم م  جعل اللفظ والنية شلايئين متلازمَلايْ   ، والمعتمد في هيا كله القصد
منهلاا القسَلام   ، وهيه أقوال تخلارج في كلارير ملا  المواضلالم    ، فاشترط وجودهما معا في الأمور المحتاجة إلى التعبير

 . «والطلاق

في تقرير الأحكام إذا واعتمادها  «الأمور  قاصدها» :قاعدةأاه يشير إلى  ويبدو م  تملال عبارة السالمي
مرلال  ، فالحكم ينلابني عللاخ القصلاد في كلارير ملا  الأملاور      ، أو عند الاتمتلاف فيه، احتمل اللفظ أكرر م  معنخ

النيلاة   لفاللفظ المجمل والمشترك لا تتحلادد دلالتلاه إلا ملا  تملالا    ، والطلاق عند بعض الفقهالم، والخللم، الأيمان
 . ايات الطلاقتماصة إذا كاات العبارة غير صريحة ككن، والقصد

واعتبلالاار الباعلالاث في ، للمقاصلالاد في الأعملالاال والأقلالاوال وملالا  الصلالاور الداللالاة عللالاخ مراعلالااة الإباضلالاية
 قياسا عللاخ حرملاان القاتلال   ، ما ذهب إليه بعضهم في ثبوت الميراث للمطلقة ثلاثا في مرض الموت، التصرفات

فعامللاه الفقهلاالم   ، م  الميراث بجاملم أنّ كل واحد م  المطلق والقاتل اقترف فعلا محرما لغرض ومقصد فاسلاد 
 . بنقيض قصده
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، الميراث للمطلقة إن توفَي زوجها في علادتها  أثبت جمهور الإباضية «الأمور  قاصدها»: وإعمالا لقاعدة
 وعلللاوا ذللاك بلاأن الطلالاق في الملارض إضلارار بلاالمرأة       ، وتعتد عدة طلاق لا عدة وفاة، لطلاق ثلاثاولو كان ا

 . وذلك كأن تطلب هي طلاقها، أما إن تبين عدم القصد إلى الإضرار؛ فإاها لا ترث، «والضرر يزال»

ة في مرض الملاوت إن تلاوفي المطللاق في    فمنهم م  ورّث المبتوت، ولفقهالم المياهب في هيه القضية تفصيل
 .ومنهم م  ورّثها ولو تزوجت، العدة ما ا تتزوج

 المطلب الخامس
 أثر المقاصد في الحقوق والآداب

2

وهلال يجلاوز   ؟ فهل يجوز أتمي هيه اللقطلاة ، ولا يعرفه هاللُّقَطة هي مال ضائلم يفقده صاحبه فيجده غير
 ؟ ماذا يترتب علخ ذلك؟ وهاالتصرف في

؟ ومتلاخ يضلامنها اللاقلاط   ، وبينوا حكم التقاط اللقطة والتصرف فيها، هيه المسألة بحث فقهالم الإباضية
 يقول اب . «الأمور  قاصدها» وأشاروا إلى أن الحكم يكون بنالم علخ مقصد اللاقط م  تصرفه في اللقطة؛ لأن

 وأ، أو تناولها ليحفظها لصلااحبه ، القاصد إلى أتمي اللقطة لا يخلو بأن يكون تناولها بنفسه»: في هيا الصدد بركة
وإن كاات أحوال اللقطة لا يخلو م  ، ولا محتسبا في أتميها لمالكها، تناولها غافلا في أتميها لا ليخون ربها فيها

جب عندي إن كان قصَد إلى أتميها لنفسه ثم عزم علخ ردهلاا وتلااب ملا  ايتلاه     والنظر يو، هيه الوجوه الرلاثة
فالضمان اليي يلزمه بها لا ي ئه منها إلا الخروج إلى ، فعليه الضمان في حال أتميه مال غيره لتعديه فيه، وفعله

ل يوجلاب  الخطلاأ في الأملاوا  » أيضلاا يلزملاه؛ لأن   نفالضلاما ، وإن كان لتميه لها غافلا في أتملايها ، صاحبها منها
وأما إن كان أتميها ليحفظها علخ ربهلاا محتسلابا لأتميلاه    ، أرجو أاه لا إثم عليه إذا ا يقصد التعديو، «الضمان

 لائول، (22: المائدة) ژئەئوئوئۇئۇژ: وحفظه له متأوِّلا بيلك قول الله تبارك وتعالى، المسلم في ماله
، فهيا عندي أاه لا ضمان عليه؛ لأاه في الابتدالم محسلا  ، يكون قد قدر علخ حفظ مال أتميه فيدعه حتخ يتلف

 . (91: التوبة) ژہہ ہ ۀ ۀ ڻژ: قال الله تعالى، إذا كان في ابتدائه محسنا ا يك  لها ضامناو

 : مجمل القول

أاه جعل الأحكام المترتبة ع  أتمي اللقطة مبنية عللاخ المقاصلاد؛ لأالاه يختللاف      ب  بركةا ةيتضح م  عبار
أما م  أتميها لنفسلاه  ، فهيا لو تلفت منه لا يضمنها، الأمر بين م  يأتميها لحفظها لصاحبها رجالم العرور عليه

فلاإن  ، ه التوبلاة وردّ اللقطلاة لصلااحبها   يجب عليلا ، فهيا حكمه معتد، ولا ينوي تسليمها لصاحبها ولو عرر عليه
 كأن يعتقد أن صاحبها لا يعود إليها ولا يطلبها؛ ، وأما م  أتميها تمطأ وجهلا بحكمها، تلفت في يده يضمنها
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ويُعلارِّف اللقطلاة حتلاخ يظهلار     ، فهيا يجب عليلاه التوبلاة ملا  هلايا التصلارف     ، لأاها م  الأشيالم البسيطة
ولا ريب أن الفقهالم قد استندوا ، «يزيل الضمان الخطأ في الأموال لا» فإن تلفت في يده ضمنها؛ لأن، صاحبها

 . ولك  تفهم م  تملال عباراتهم، ولو ا يصرحوا بها «الأمور  قاصدها» :قاعدةفي تقرير هيه الأحكام علخ 

1

، حكم م  يعتدي علخ كتاب الغير المتضم  لأهالم الملادينين وقيملاة ديلاواهم وشلاهاداتهم     الرمينيذكر 
فإن قصد بفعله تضييلم حقوق اللادائنين بإتمفلاالم ملاا يربلات     ، وبيّ  أن الحكم عليه مرده إلى قصده م  هيا الفعل

، قصده سيلم يحاسب عليلاه  -بلا شك  -فهيا، احتخ يضطروا إلى إلغائها أو التخفيف منه، الدَّي  علخ المدينين
إذا عرر في مكلاان غلاير   ، وإن كان يقصد بأتميه هيا الكتاب حِفظه م  الضياع أو التلف، ويضم  تلك الديون

فلا يؤاتمي ، فهيا لا يعت  متهما؛ لأن القرائ  تدل علخ القصد الحس ، وينوي تسليمه لصاحبه إن وجده، لم 
 . بل قد يؤجر عليه، بفعله

وإن ا يقصلاده  ، فم  أتمي كتابا لأحد فيه ديون فقصد إلى إتلافهلاا لزمتلاه اللاديون   »: يقول في هيا الشأن
، وم  له كتاب فيه ديون علخ الناس وشلاهادات : وبعبارة أتمر ، لزمه ضمان القرطاس دون ما فيه م  الديون

فلالا يضلام  إلا   ، وقاموا بهلاا  وقد حفظ الشهود شهادتهم، فإن تعمد إتلافه، فأتميه أحد فأتلفه وذهبت الديون
أو ا يكلا  يعلارف   ، ولو عرف ما فيه منها، فإاه يضمنه وما فيه م  الديون، وإن ماتوا أو اسوا ما فيه، القرطاس
 . «أن فيه ديواا

أن المتلف للكتاب إذا قصد بفعله إتلاف الديون المستحقة عليلاه حتلاخ لا    ويستخلص م  عبارة الرميني
فلاإن  ، فإاه يضم  الكتاب وما يحويه م  حقوق للغير، لغيره أثرا أو دليلا يربت عليه الديون أو الشهادات يترك

أو تكون لصاحب الديون وثائق ثبت ، وُجدت وسيلة أتمر  لإثبات هيه الحقوق كان بحفظ الشهود شهاداتهم
وجد وسيلة أتمر  لإثبات تلك الحقوق أما إن أتلفها ولا ت، فإن المتلف لا يضم  إلا الأوراق التالفة، حقوقهم

وللاو  ، ولا يمك  أن يعفخ م  الضلامان ، فإاه يضم  الجميلم سوالم علم  حتو  الكتاب أو ا يعلم، والشهادات
، وحفظلاا لحقلاوق الغلاير   ، وذلك سلادا لليريعلاة  ، أو عدم قصده تضييلم حقوق الناس، ادعخ عدم العلم بيلك

 . لك التصرفتماصة إذا دلت القرائ  علخ قصده السيئ م  ذ

4

ولك  تختلف مقاصلاد الرجلاال   ، أجملم الفقهالم علخ أنّ لَبْس الرجل لليهب والحرير حرام ومبا  للنسالم
، ومنهم م  يلبسهما للخيلالم، فمنهم م  يلبسهما للزينة والتحلّي أو للتشبّه بالنسالم، في لبسهم لليهب والحرير

 . ؟فهل حكم التحريم يشمل الجميلم، سهما لحفظهما م  الضياع والسرقة تماصة في السفرومنهم م  يلب

وبنلاالم عليلاه فملا  لبسلاهما لقصلاد التلازيّ  أو التشلابه        ، فرق العلمالم بين حالة الاتمتيار وحالة الاضطرار
 ر أو ااعدام وم  لبسهما لحفظهما م  التلف في حالة السف، ففعله حرام وهو لثم، بالنسالم أو الخيلالم والتك 
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؛ لأن الحكم يدور ملالم المعللاول وجلاودا     «الضرورة تقدر بقدرها»، والأم  فهيا يجوز له ذلك للضرورة
 . «الأمور  قاصدها» فإن زالت تلك الضرورة رجلم إلى الحكم الأول وهو التحريم؛ لأن، وعدما

عم  اتخي سلااعة ملا  ذهلاب أو فضلاة وبهلاا      : فقد سئل «العقد الرمين» إلى هيه المعااي في أشار السالمي
وهل الحمل ؟ ويعلقها بتلك السلسلة حفظا لها وقصدا للزينة، أيجوز له حملها في جيبه أو تمنجره، سلسلة ذهب

وقلاد ابتللاي    -وإن فرضلانا عكسلاه   ، ضنا الجواز والحمد لله علخ تلاواتر للائلاه  فإن فر، هنا حكمه حكم اللباس
فما يلزمه حينئي لاسيما في الساعة؛ لأن أمرها أعظم لكوالاه كلاان يصلالي    ، -السائل بارتكاب ذلك قبل سؤاله

 ؟ وما يلزمه، فما تكون صلاته، فعلخ تقدير التحريم، بها

فإن قصد في حملها ، وأما ساعة اليهب، لحفظ أو الزينةسوالم قصد ا، أما ساعة الفضة فلا بأس بحملهاو
، في الأثر أن م  حمل في تمنجره ذهبا فجائز أن يصلي بهو، الزينة فيلك تزي  باليهب وهو حرام علخ الرجال

أن ملا   : وفي كلام أرجو أاه ع  الشيخ أبي سلاعيد ، فلا يجوز عند أصحابنا، وإن كان متحليا بيلك حلية وزينة
فلاأرجو أن يجلاوز للاه أن    ، وإن لبسها لِحفظها وا يك  إلا ذللاك ، هالمحلاة باليهب فلا دوز صلات تحلخ بالِمدْية
 ؟ فهل يلحق اليهب اتمتلاف في قول أصحابنا: قلت له: وفي الأثر، يصلي بها

سوالم كلاان ذللاك ملا     ، جال حراموحاصل ما في المقام أن التزيّ  باليهب علخ الر، لا يبين ذلك»: قال
وأما إن حمل لغير الزينة بل علخ قصد الحفظ للملاال إذا ا  ، وأن الصلاة به فاسدة إذا حمل للزينة، لباسهم أو لا
دْيته أو ساعته وأاا أعلم أن حامل اليهب في سفينة أو مِ، ولا بالصلاة به، ذلك فلا بأس بحمله، يك  حفظه إلا

فأما الآن وقد جعله في سلالاحه  ، ا يحمله لأجل حفظه فقط؛ لأاه لو شالم الحفظ لجعله في بيته حيث يأم  عليه
 . «فليتق الله عبدٌ حرّم الله عليه الزينة باليهب ثم يراها عليه، وللته فما هو إلا متزي  به

ولعله اطللم عللاخ تصلارفات   ، رجل لليهب في لباسه أو تمنجرهقد شدد في حمل ال ولا شك أن السالمي
فقلاط فلالا أظلا  أالاه يُمنلالم ذاك       ظأما لو كان القصد الحف، هؤلالم الرجال فظهر له القصد م  ذلك فأفتخ بالمنلم

أن مَ  اضطر إلى ذلك وليس له مكان في بيته يحفظه فيه فإاه يحمللاه  : وتمروجا م  الخلاف يمك  القول، مطلقا
، لا يضعه في مكان ظاهر يطللم عليه الناس ما دام قصده إتمفالمه م  السرقة وحفظلاه ملا  الضلاياع   ولك  ، معه

كأن يجعله في طرف ثوبه أو في محفظة داتمل ثيابه بعيدا ع  أعين الناس حتخ لا يتهم أاه يقصد بيلك التزي  أو 
ك غيرها اتقالم للشلابهات وفي لبسلاه   أما الساعة اليهبية فلا يجوز للرجل لبسها ولا حملها وبإمكااه امتلا، الخيلالم

 . للفضة مندوحة ع  اليهب المحرم عليه

فقلاد سلائل   ، منلم الرجال م  لبس اليهب تماصة إذا كان م  حُلي الملارأة  وفي موضلم لتمر يؤكد السالمي
أو في ، جو دمللاو أ، أو الخلخلاال ، كلاالِحلَق في الأذن ، ع  الرجل إذا لبس شيئا م  اليهب مما هو ليس حُلِيا للاه 

وهلال في السلانة دليلال    ، ما تر  في لباسه وفي الصلاة، وا يك  قاصدا للحفظ بل يريد به الزينة، شيلم م  ثيابه
 . ؟علخ إجازة مرل هيا
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تشلابُّهُه  الأتمر  و، لَبسُه لليهب إحداهما: قد جالم في السنة ما يدل علخ لعنة هيا م  جهتين»: فأجاب
وذللاك أاهلاا اقللات    ، المنقولة في مواضلم م  الأثر( اب  بركة)امة لمسألة أبي محمد وقد سالمت أفهام الع، لمبالنسا

، وذلك حيث لا يمكنلاه الحفلاظ إلا بلااللبس   ، ومقيدة بقصد الحفظ في الموضلم الآتمر، منقطعة في بعض المواضلم
م   إلا ما يوجد ع  حبيب ب  ساا، ذلكفأما أن يلبسه مختارا فلا اعلم أن أحدا م  المسلمين يرتمص له في 

 .«...المتأتمري  وهو غلط اشأ م  سولم فهمه لمسألة أبي محمد

في جلاواز للابس الرجلال ذهلاب      بلا  بركلاة   أيضا ما ورد ع  أبي محمد “العقد الرمين”في  واقل السالمي
فيجوز للرجل أن يصلالي وفي  : قلت: عند الضرورة لحفظه م  المعتدي ، وذلك في سؤال يقول فيه سائله هامرأت

وكيلك لو كان في ساقه : فإن كان في يده دملوج ذهب؟ قال جائز، قلت له: أذايه قرطَا ذهب؟ قال اعم، قلت
وكيلك لو كان في ثوبه حللاي  : اعم، قلت: لي ذهب قالتملخال ذهب؟ قال اعم، وكيلك لو كان في حلقه حُ
وكيف جاز أن يصلي بهيا وا يجز له أن يصلي : لا، قلت: ذهب حامله وهو يصلي ا تفسد عليه صلاته؟ قال

لأن الخالأ حليته، وهيا ليس م  حليته، وكيلك ما يوجد علا  الشلايخ حبيلاب بلا      : وفي يده تمالأ ذهب؟ قال
  واليي نحفظه م  لثار المسلمين أن لبس الخالأ للرجلاال هلاو في الأصلابلم الخنصلار ملا     : م  المتأتمري  قال ساا

اليسر  وهو المحرم، وإن كان اليهب أقل م  وزن درهم فلالا يحلارم لبسلاه، ولا يلانقض الصلالاة، وأملاا سلاائر        
 د كان السيد سليمان بلا  مظفلار  الأصابلم م  اليد اليسر  واليد اليمنخ فلا يحرم ذلك لا حَمْل ولا لَبْس، وق

 .بأذاه قرط ذهب وفي يده سوار م  ذهب وهو ثقة م  ثقات المسلمين فقال فهيا اليي نحفظه ع  أهل العلم

؟ هل هملاا صلاحيحان أم بلااطلان   ، ما تقول في هيي  الأثري  المنقولين ع  هيي  الشيخين: قال السائل
  .؟وإن كااا باطلين فما الحجة علخ بطلااها؟ ليل صحتهمافإن كااا صحيحين فما د

وهلاو  ، وزعم أاه يحفظه ع  أهل العلم فلا وجلاه للاه أصلالا   ، إن ما ذكره الشيخ حبيب»: أجاب السالمي
يُحمل أن يكون أراد بلايلك الحلاال    فإاه وأما المنقول ع  أبي محمد، باطل قطعا لما سيأتي م  الحجة علخ ذلك

واص المنقول م  المصنف في تمامهلاا  ، فإن تمام مسألته المنقولة م  المصنف يدل علخ ذلك، حمل اليهب لا لبسه
 . هو هيا

، ولكنلاه يكلاون في سلافر وعنلاده حللاي امرأتلاه      ، لا: قال؟ فيجوز للرجل أن يتحلخ بحلي امرأته: قيل له
 ، أو في حلقه، فإن علّقه في أذايه، أن يضعه علخ الأرض ويصلي فيؤتمي ويخشخ علخ الحلي، وتحضره الصلاة

                                                 
كلاان  . كان كفيف البصر واجتهد في طلب العلم. كان يسك  ازو  في بلدة العقر. عاا وفقيه: (هلا12: ق) ب  ساا ب  سعيد أمبوسعيديحبيب  (1)

. كان أحد اليي  عقدوا الإمامة لإيمام أحمد بلا  سلاعيد البوسلاعيدي   . يؤمه كرير م  طلاب العلم فيقرؤون عليه الفقه، وقد كان أعلم أهل زمااه
الفارسلاي، الازو  علا  الأيلاام،     . 2/166تحفة الأعيان، : السالمي :ينظر. لمالم اليي  حكموا بإغراق أموال سيف ب  سلطان الراايوكان م  الع

 . 1/54معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . 167الخروصي، ملامح م  التاريخ العمااي، . 185

 . 454/ 1العقد الرمين، : السالمي (2)
توفي والده وتركه صغيرا لا يقوم بالملك، فقلاام  . هو اب  السلطان النبهااي المظفر ب  سلطان (هلا871: ت) طان النبهاايسليمان ب  المظفر ب  سل (3)

 . 1/151معجم أعلام الإباضية بالمغرب، . 2/194شقائق النعمان،  :ينظر. به عنه فلا  ب  محس  ب  سليمان

 . 6/266معارج الآمال، : لميالسا :ينظرو -. 457 -1/456المصدر افسه، : السالمي (4)
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، وا ينو حمله لزينلاةٍ ، وا يشغله ع  صلاته فهو جائز؛ لأاه او  حمله لئلا ييهب، أو في رجله، أو في يده
 . «فإن كان م  ذهب فقد تحلخ بغير حليته، والخالأ حليته

المنقول م  المصنف في تملاام مسلاألة أبلاي    »: ب  بركة بعد سرده فقال أبي محمد علخ قول وعقب السالمي
، وإنما أجاز الصلاة بيلك، وحلي اليهب، والدملوج، وبه يتضح لك أن أبا محمد ا يجوِّز لبس القرطين، محمد

ثلام  ، علخ غير قصد الحمل له لا الزينة به، و يدهفوضعه في أذاه أ، إذا تماف عليه م  تركه في الأرض اليهاب
وإن تملااف عليلاه اللايهاب إلا إذا    ، ا يجز الصلالاة بسلاوار اللايهب    -  - محبوب محمد ب إن أبا عبد الله 

ظاهر تملاام مسلاألة    ثم إن، وأما إذا وضعه في موضلم السوار فقد أمره بإعادة الصلاة، وضعه في إزاره أو أمسكه
فظاهره المنلم م  وضعه في الأصبلم ولو عللاخ  ، أبي محمد أن الصلاة بخالأ اليهب لا دوز؛ لأن الخالأ م  حليته

 . والقصد لا ينفعه في هيا الموضلم، له ةقصد الحفظ؛ لأاه حلي

رام والقصلاد لا يقللاب الحلا   ، أن الخالأ م  زينة الرجال فإذا كان م  ذهب حلارم عللايهم  : ووجه ذلك -
 . هيا وجه كلام أبي محمد، مباحا

مقتطعة فتوهم أن الملاراد بهلاا    ولعله وجد مسألة أبي محمد، إلا البطلان الخالص ولا وجه لكلام حبيب
 . وقد أتمطأ فهمه ذلك، وزعم حفظه ع  أهل العلم، فأجاز جميلم ذلك حملا ولبسا، ظاهرها

ولعل سليمان ب  مظفر توهم جواز ذللاك ملا    ، فلا يحتج به قطعا ا ما حكاه ع  سليمان ب  مظفرأم -
فإالاه  ، ويأبخ الله ورسوله م  جواز ذللاك ، حيث كان مقتطعا في بعض الأثر كما توهمه حبيب كلام أبي محمد

 . إذ ليس في لبسه هنالك إلا تحريم لبس اليهب، في الخنصر أشد م  لبس الخالأ م  اليهب

ملا    الأتمر و، م  حيث لبس اليهب أحدهما: وأما لبس السوار القرطين ففيه التحريم م  جهتين -
 . في ذلك والكل حرام بنص السنة ع  رسول الله ، حيث التشبه بالنسالم

 : الرجال لليهب في حالات الاتمتيار بأدلة كريرة م  ذلك علخ م  قال بجواز لبس ورد السالمي

م  كان يؤم  بالله واليوم الآتملار فلالا   »: في تحريم اليهب علخ الرجال قوله  صما ورد م  الن -1
 . «لا ذهباو يلبس حريرا

حلارم الله عليلاه    رم  مات م  أم  وهو يشلارب الخملا  »: قال ع  الن   وع  عبد الله ب  عمر -2
 . «هو يتحلخ اليهب حرم الله عليه لبسه في الجنةو وم  مات م  أم ، شربها في الجنة

                                                 
 . 6/266السالمي، معارج الآمال،  :ينظرو. 1/457السالمي، العقد الرمين،  (1)
 . ترجمته تقدمت (2)

 . 267 -6/266السالمي، معارج الآمال،  :ينظر .458-457/ 1السالمي، المرجلم افسه،  (3)
ع  . 7644: باب الصاد، ما أسند أبو أمامة، رقم: والط ااي في الكبير. 21687: م، رق...رواه أحمد، مسند الأاصار، حديث أبي أمامة الباهلي (4)

 .5/143: المجملم. رواه الط ااي في الأوسط وفيه اب  لهيعة وحديره حس  وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات: قال الهيرمي. أبي أمامة
وأتمرجه اب  شاهين، ااسخ الحديث ومنسوتمه، باب في لبس الحريلار  . 6788: رواه أحمد، وم  مسند بني هاشم، مسند عمرو ب  العاص، رقم (5)

 . حديث حس  صحيح، رواه أحمد ورواته ثقات: وقال. ع  اب  عمرو. 589: والتحلي باليهب، رقم
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إن هيي  حرام علخ »: أاه أتمي حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في يساره ثم قال ورو  عنه  -3
 . «ذكور أم 

ول الله وعليه تمالأ م  ذهب فأعرض عنلاه رسلا   ورو  أن رجلا قدِم م  نجران إلى رسول الله  -4
 إاك جئتني وفي يدك جمرة م  اار»: وقال». 

علخ الرجال فلا يصح بعضه إلا بدليل يخصص عملاوم  ليهب افهيه الأحاديث دالة علخ تحريم مطلق 
 . فلا معنخ لتجويز ما دون الدرهم، التحريم

لعلا   »: قلاال  -رضي الله عنهما - فما رو  ع  اب  عباسوأما النص المحرم لتشبه الرجال بالنسالم  -5
 . «المتشبهين م  الرجال بالنسالم والمتشبهات م  النسالم بالرجال رسول الله 

ولا تملاف فيه بلاين أحلاد   ، جال بالنسالم فلا وجه لتجويزه أصلافهيا الحديث دليل علخ تحريم تشبه الر
 . م  الأمة فيما علمناه

وقفنا عللاخ  : افسه سؤالا ع  لبس تمالأ اليهب قال السائل قفي السيا “العقد الرمين”في  وذكر السالمي
؟ الماالم م  لبلااس الخنجلار الميهبلاة   فإن صح ذلك فما ، وأاه حمل وليس بلباس، أاه جائز “اللباب”مسألة في 

 ؟ ملم أن الحديث في تحريم اليهب جالم مطلقا؟ فإن صح التحريم فما الفرق بينهما

بل الكل حرام لربلاوت السلانة المجتملالم عللاخ صلاحتها في      ، لا فرق في ذلك بين الخالأ والخنجر»: فأجاب
بصحيحة؛ لأن فيهلاا معارضلاة لتللاك     والمسألة المنقولة ع  اللباب ليست، تحريم لبس اليهب علخ ذكور الأمة

 . «له في ذلك فإاه منسوخ قولعل قائلها يتعلق بحديث اتخاذ الخالأ ولا تعل، السنة المتواترة فلا يصح قبولها

وبياالاه ملاا يلارو  أن    »: تحريم لبس اليهب مطلقا سوالم كان تماتما أو تمنجرا ةفي بيان أدل ويضيف قائلا
إاهلام  : قيل، سر  وقيصر والنجاشي وغيرهم م  الملوك يدعوهم إلى الإسلاملما أراد أن يكتب إلى ك الن  

 واقتد  به ذَوُو اليسار م  أصحابه ، تماتما م  ذهب فصاغ الن  ، لا يقبلون كتابا إلا بخالأ أو مختوما

                                                 
: للنسلاالم، رقلام  واب  ماجة، كتاب اللباس، باب لبس الحريلار واللايهب   . 3553: رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الحرير للنسالم، رقم (1)

: تلخلايص الحلابير  ... حديث حس  ورجاللاه معروفلاون  : قال اب  حجر اقلًا ع  اب  المديني .«حل لإااثهم»وفي رواية بزيادة . ع  علي. 3593
سعيد تم  »: ، قال أبو حالأ5511: ذكر البيان بأن لبس الحرير ليس م  لباس المتقين، رقم اللباس ولدابه، باب، كتاب واب  حبان. 44: رقم/1

  .«ب  أبي هند ع  أبي موسخ في هيا الباب معلول لا يصح
والط ااي في الصغير، كتاب الزينلاة، حلاديث أبلاي    ، 5567: ذكر الزجر ع  أن يلبس المرلم تمالأ اليهب، رقم الزينة، باب، كتاب رواه اب  حبان (2)

 .«صحيح لغيره»: قال الألباايع  أبي هريرة، . 5122: هريرة، رقم
. 25953: واب  أبي شيبة، كتاب الأدب، باب ما ذكلار في التخنيلاث، رقلام   . 5554: لبخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنسالم، رقمرواه ا (3)

 . ع  عامر ب  شرحبيل
 . 459 -1/458السالمي، العقد الرمين،  (4)
ب  تملفان ب  محمد البوسلاعيدي تحقيلاق عبلاد الحفلايظ شلال ،       يقصد به كتاب لباب الآثار الواردة علخ الأولين والمتأتمري  الأتميار لصاحبه مهنا (5)

 . م، ويتكون م  جزئين في العقيدة والعبادات1981/هلا1421اشرته وزارة التراث القومي والرقافة العمااية، طبلم  طابلم سجل العرب مصر، 
 . 1/455السالمي، المرجلم افسه،  (6)
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م   فجالم ج يل ، ا تمواتمهمتماتمه لبسوا أيض لبس رسول الله  افلم، فصنعوا تموالأ م  ذهب
ثم اتخي رسلاول  ، تماتمه فطر  أصحابه تمواتمهم فطر  الن  ، لبس اليهب حرام ليكور أمتك: وقال، الغد
 . «تماتما حلقه وفصه م  فضة الخ الحديث الله 

صاحب المسألة ا ولعل »: علخ م  قال بجواز لَبس الرجل تمالأ م  ذهب بقوله هيا وقد احتج السالمي
وإنما أجازه أن يجعل في غير الإصبلم ال  يلبس فيها في العادة علخ قصلاد حملال   ، يجوِّز لبْس تمالأ اليهب مطلقا

إلا إذا ا يجد سلابيلا إلى حفلاظ   ، وهيا الحال حرام أيضا، كما يرشد إليه تحليله بالحمل، ماله لا علخ قصد الزينة
فملا  حملال اللايهب عللاخ     ، ولا تملاف اعلمه في ذلك، تزي  باليهب حرامفإاهم اتفقوا علخ أن ال، ماله إلا به

أو جعلال  ، وأات تعلم أنّ م  لبس تملاالأ اللايهب في غلاير موضلاعه    ، قصد التزي  به فقد دتمل في هيا المحجور
، فإاه لو شالم حفظه فقط لجعله في أعلاز الأمكنلاة عنلاده   ، ذهبا في شيلم م  للته ا يفعل ذلك إلا لقصد التزي  به

فليتق الله امرؤ يتلازي   لاا حلارم الله    ، فأما وقد جعله في للته فهو متزي  به قطعا، ينظره أحد م  الناس حيث لا
إذْ ليس المقصلاود ملا  تحلاريم اللايهب     ، «الأمور  قاصدها» ويعتلّ في إباحته بأاه حامل له لا لابس؛ لأن، عليه

فحيث ما وقلم التزي  به لللايكور ملا  الرجلاال    ، تحريمه تحريم التزي  بهبل القصد م  ، علينا تحريم اسم اللباس
ولا يعترض هيا  لاا يلارو  أن   ، وفي أي حالة كان لا فرق في ذلك بين سلا  وغيره، كيف ما كان، فهو حرام
 ةولا تقوم حج، فإن ذلك الحديث ضعفه بعض الرواة، وفي سيفه شيلم م  ذهب دتمل مكة رسول الله 
، وأيضا فيحمل أن يكون اليهب في سلا  جائزا في حال الحرب وذلك مقام حرب لا مقام سِلالم ، بالضعيف

 . «الإسلام ةوإظهار قو، وكيلك مشية الخيلالم لإكبات العدو، وكيلك لبس الحرير في الحرب جائز

 : مجمل القول

كلاالتزي  والخلايلالم فهلاو محلارم     ، يتبين لنا مما تقدم أاه كلما كان لبس الرجل لليهب بقصد سيلم وهكيا
بشرط أن يقتصر في ذللاك عللاخ   ، وكلما كان لقصد حس  كإرهاب العدو أو لحفظه م  التلف فهو مبا ، عليه

 . ه حرام علخ الرجال؛ لأن أصل «الضرورة تقدر بقدرها»و الضرورة ولا يجاوزها

3

في حكم تمروج النسالم م  بيلاوته  لغلاير ضلارورة، فملانهم ملا  منلالم ذللاك إلا         اتمتلف فقهالم الإباضية
لضرورة بعد استئيان أوليائه ، ومنهم م  أجازه إذا كان لحاجلاة، كالصلالاة، وعيلاادة الملاريض، والمشلااركة في      

لم والأفرا ، ومنهم م  منعه مطلقا اتقالم للشبهات، وتموفا م  الفتنة، وقد كرر الحديث ع  هيه المسألة في العزا
 أن أصبحت النسالم يخرج  للعمل ولغيره بغير ضوابط تضبطه، فما حكم الشرع في تمروجه ؟  دعصراا بع

                                                 
. علا  أالاس  . 3995: تماتما، رقم ومسلم، كتاب اللباس، باب في اتخاذ الن  . 65: ناولة، رقمرواه البخاري، كتاب العلم، باب ما ييكر في الم (1)

 . 1/455. السالمي، العقد الرمين :ينظر
ع  مزيدة . 17625: والط ااي في الكبير، بقية الميم م  اهه مزيدة، رقم. 1522: أورده اب  أبي عاصم، الآحاد والمرااي، مزيدة العبدي، رقم (2)

 .   جابرب

 . 356 -1/455السالمي، المرجلم افسه،  (3)
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وبلاين أن الحكلام في تملاروج    ، ل العلملاالم هيه المسألة واقل بعض النصوص الشرعية وأقوا بحث السالمي
وإن كان بقصد الطاعلاة والحاجلاة   ، فإن كان لمقصد فاسد حرم ذلك، النسالم يكون حسب القصد والغرض منه

، وتلارك التطيلاب والتعطلار   ، بشرط مراعاة الآداب العامة ملا  التسلاتر والحشلامة   ، والضرورة فلا ماالم م  ذلك
 . ومرافقة المحرم لها

اعلم أن تمروج المرأة إما أن يكون لغرض صحيح أو فاسد، فإن كان لغرض فاسد »: يقول في هيا الصدد
حرم عليها الخروج اتفاقا، وذلك أن تخرج لأجل أن يُر  لباسها، أو يشم طيبها، أو يبلادو جمالهلاا، أو يطللالم عللاخ     

وليس لها أن تخرج  حسنها وبهائها، أو تخرج لريبة، أو تيهب إلى محل تهمة، أو نحو ذلك، فهيا كان محجورا عليها،
 . لا بأس أن تشم رائحة طيبها إذا ا يفسد القصد، وإن عفّ ع  ذلك فهو أزكخ: لأجله، فإن تمرجت قيل

، ولا ينبغي للمرأة أن تتطيب وتخرج م  بيتها: يقرأ كتابا فيه قال أبو معاوية( الكدمي)وكان أبو سعيد 
معي أاه كيلك إذا كان تمروجهلاا  »: وسئل هو ع  ذلك فقال، ينبغي لها أن تلبس مشهورا وتخرج م  بيتها ولا

فإن كاات لها حاجة يمكنها تركها إلى وقلات يلايهب عنهلاا    ، وا تك  في حاجة لابد لها منها، لأجل ذلك الطيب
 . «ذلك

إذا استعطرت »: أاه قال   الن  واستدل علخ عدم جواز تمروج النسالم إذا ك َّ متعطرات  ا ورد ع
والمراد أاها داعيلاة إلى  »: في بيان مدلول الحديث قال السالمي. «المرأة فمرت علخ قوم ليجدوا ريحها فهي زااية

 . «ن ا تك  هي كيلك فهي مبالغة في الإاكار عليهاوإ، فحالتها حالة تدعو إلى ذلك يأ، الزاخ

فقلاد  ، النسالم إلى الاغتسال للتخلّص م  رائحة الطيب إذا اضطررن إلى الخروج وقد أرشد الرسول 
إذا تمرجت المرأة إلى المسجد فلتغسل م  الطيب كما تغسل »: أاه قال ع  الن   روي م  طريق أبي هريرة

  .«لجنابةم  ا

، والاقتصار عللاخ حلااجته   ، ولعل م  الأمور ال  تقلل م  تمروج النسالم عدم الإسراف في كسوته 
ر ملاا  واتمتيلاا ، حلااجته   ةوالسعي في إحضار ذلك إليه  حتخ لا يتخين ذلك ذريعة للخروج م  بيوته  لتلبي

  .«لالنسالم يلزم  الحجا اُعْروا»: منها قوله ، وقد وردت بعض النصوص تشير إلى هيا المعنخ، يناسبه 

                                                 
. كان مسكنه  حلة غلافقة ملا  الغنتلاق بسلافالة الازو     . عاا فقيه، أزدي يحمدي تمروصي (هلا278أو  268: ت)أبو معاوية عزان ب  الصقر،  (1)

 . 1/237لإباضية بالمشرق، معجم أعلام ا. وكان في مقدمة أهل الرأي بنزو . وم  مشايخه الشيخ محمد ب  محبوب ب  الرحيل

 . 2/215السالمي، معا رج الآمال،  (2)
: واب  حبلاان، كتلااب الحلادود، بلااب الزالاا وحلاده، رقلام       . 1579: رواه اب  تمزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، باب التغليظ في تعطير المرأة، رقم (3)

 . ع  أبي موسخ الأشعري. 4488
 . السالمي، المرجلم افسه (4)
الك  ، كتاب الزينة، باب اغتسال المرأة ملا   في  والنسائي. 5261: الصغير، كتاب الزينة، باب اغتسال المرأة م  الطيب، رقمفي  ط اايرواه ال (5)

 . ع  أبي هريرة. 9125: الطيب، رقم
، اسلاتغنوا علا  النلااس وللاو     (سلاند الم) والقضلااعي . قال الألبااي ضعيف. 16813: الكبير، باب الميم، م  اهه مسلمة، رقمفي  رواه الط ااي (6)

 . ع  مسلمة ب  مخلد. 641: بشوص سواك، رقم
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تقليل ثيابه  حتخ لا : والمراد بإعرائه  في الرواية»: معقبا علخ هيا الحديث لإزالة الالتباس السالمي قال
وليس المراد بلاإعرائه  ملانعه  الكسلاوة    ، الواحدة منه  إذا ا دد ثوبا فاتمرا لزمت بيتها نفإ، يجدن ثيابا فاتمرة

  .«إذ م  حقها عليه كسوة ساترة لجميلم عوراتها، رأسا؛ لأن ذلك محجور شرعا

في سلاتر الملارأة وسلاتر زينتهلاا     وهلايا كللاه مبالغلاة    »: إلى علة منلم النسالم م  الخروج بقوله ويشير السالمي
 . «الرجال وحبائل الشيطان ةفتن  وطيبها؛ لأاه

فإباحة تملاروج  ، ولا ريب أن هيا التوجيه يتوافق ملم مقاصد الشارع الحكيم في حفظ العرض والشرف
ب درلم المفاسد مقدم علخ جللا » ولو كان لقصد مشروع؛ لأن، النسالم بالطيب والزينة فيه فساد للأفراد والمجتملم

 . «المنافلم

فمنهم م  منلالم ذللاك مطلقلاا اسلاتنادا إلى     ، واتمتلف الفقهالم أيضا في حكم تمروج النسالم لتشييلم الجنائز
 . وطمعا في الأجر والرواب، م  أجازه إذا كان لقصد الاعتبار والتيكرة مومنه، اصوص وردت في هيا الشأن

أاه اهخ النسلاالم علا    وكيلك تنهخ المرأة ع  اتباع الجنائز لما روي عنه »: في هيا المعنخ يقول السالمي
أاه  يرجع  م  الوزر  رل ما يرجلم الرجال ملا    زفي تمروج النسالم إلى الجنائ ويرو  عنه  «إتباع الجنائز

  .الأجر

وا يخلارج  لبكلاالم ولا   ، ورجلاالم الرلاواب في ذللاك   ، إذا تمرج  مستترات يردن به التيكرة للآتمرة: قيل
 . ولا ريالم ولا لمساعدة لغرض م  أغراض الدايا وسعها ذلك، لصيا 

الفقهلاالم فللام    اوعنلاده ، رأينا النسالم يتبع  الجنلاائز : أو غيره أاه قال أتم اي إبراهيم: كقال أبو مال
 . ولو كان حراما لأاكروه، ارهم أاكروا عليه 

روج لأجل ذكر ولعل الفقهالم إنما تركوا ذلك تمسكا برأي م  أجاز له  الخ»: بقوله وعقب عليه السالمي
 .«فسكتوا ع  ذلك لهيا الاحتمال، الآتمرة ملم ستر عوراته 

                                                 
 . 2/214السالمي، المرجلم افسه،  (1)
ومسلم، كتلااب الجنلاائز، بلااب اهلاي النسلاالم علا  اتبلااع        . 329: رواه البخاري، كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها م  المحيض، رقم (2)

 . ع  أم عطية. 1626: الجنائز، رقم
: وعبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب منلم النسالم اتباع الجنائز، رقم. 1573: رواه اب  ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جالم في اتباع النسالم للجنائز، رقم (3)

 . هيا حديث ضعيف: قال الألبااي. ع  عمر ي  الخطاب. 6297
هلااجر إلى  . “بهلالا ”وللاد  دينلاة   . م  أئمة العللام والفقلاه في عملاان    (هلا322 :حي في) غسان ب  محمد ب  الخضر البهلوي الصلااي، أبو مالك (4)

أاشأ مدرسة فقهية في بهلا، لها شهرتها التاريخية، تخرج منها جملة ملا  الفقهلاالم   . ، فعرف بالصلااي“صلان”صحار فنزل  كان فيها يعرف باسم 
العلامة عبد الله ب  محمد ب  بركة : م  أشهر تلاميته. لداه بشير وعبد اللهم  شيوتمه العلامة محمد ب  محبوب وو. العاملين والأدبالم المشهوري 

 . 1/268معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . 1/224الاستقامة، الكدمي، . 1/194تحفة الأعيان، السالمي،  :ينظر. البهلوي

ا اقلاف عللاخ ترجملاة    . معاصرا لأبي مالك غسان الصلااي كان. م  أعلام النصف الأول م  القرن الرابلم الهجري (هلا4: ق) إبراهيم ب  يحيخ (5)
 . 48معجم أعلام الإباضية بالمشرق، ص. 2/287المصنف، أحمد الكندي، : ينظر. مفصلة له

 . 216 -2/215السالمي، معارج الآمال،  (6)
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وهلايا  ، علا  ذللاك   ورجح عدم جواز تمروجه  للجنائز ولو كان لقصد الطاعة امترالا لنهي اللان   
وإن احتمل له  في الخروج وجه جلاائز؛ لأن   والصواب أن يُنهخ النسالم عما اهاه  عنه رسول الله »: اصه

ملم أاه أعلم بحاله  وأوقخ ، وا يفتش ع  أغراضه  وج ورالم الجنائز هو اليي اهاه  رسول اللهافس الخر
 .«به 

كيلك عدم تمروج النسلاالم للجنلاائز إلا لغلارض دهيلاز الميلات إذا اضلاطررن        واتمتار أبو سعيد الكدمي
فتخرج لها بعض النسالم ليغسلنها ويجهزاها للدف  فهيه ، كأن تموت المرأة تمارج بيتها فيتعير اقلها لبيتها، ليلك
 . «الضرورة تقدر بقدرها»و ضرورة

إلا أن يلزم  ذلك في ، وأما نح  فنحب له  القعود في البيت وترك تشييلم الجنائز»: يقول في هيا الصدد
 .«وعليه  الخروج فيه، د م  ذلكفلاب، ذات افوسه  ويكره  القائمات بأمر الميت ودهيزه

أو ، أو لطاعلاة ، كلاأدالم الواجلاب  ، لخروج المرأة أن يكلاون لقصلاد صلاحيح وشلاريف     واشترط أبو سعيد
، ما دامت لا تبلغ درجة الضرورة، فيجب عليها استئيان وليّها؛ لأن طاعته مقدمة علخ سائر الطاعات، فضيلة

 . فتلك معصية لا ي رها فعلها، دالم بعض العبادات المستحبة وتخالف أمر وليهافلا يحس  لها أن تخرج لقصد أ

لك  بشرط أن لا ، وإن كان الغرض اليي تخرج إليه صحيحا فخروجها إليه جائز»: يقول في هيا المعنخ
ما ثم إن ذلك الخروج إ، فإن طاعتهما أوجب عليها م  سائر الفضائل، تخالف في ذلك أمر زوجها ولا والدها

فإن كان الخروج لصلاة عيد فهو أفضل م  مقامها في ، أو لِعوْد مريض، أو لصلاة جماعة، أن يكون لصلاة عيد
 .«بيتها

تلادل عللاخ وجلاوب     وعبلاارة الشلايخ أبلاي سلاعيد    »: الكدمي فقال علخ عبارة أبي سعيد وعقب السالمي
وتلادل عليلاه قواعلاد    ، ولعل ذلك عنده فرض كفاية عليه  كما يشعر بلاه لحلا  كلاملاه   ، في العيدالخروج عليها 

 .«ميهبه

ملاا دام  ، الشلاروط الشلارعية   ابيااه لحالات جواز تمروج المرأة م  بيتها بعد اسلاتيفائه  ويضيف أبو سعيد
وإن كان لأجل صلالاة  »: لشرعية فيقولولا يتعارض ملم النصوص ا، القصد صحيحا لا يشوبه فساد ولا ريبة

فلاإن شلاالمت الخلاروج    ، فمقامها في بيتها أفضل ما ا يك  مريضا يجلاب عليهلاا عيادتلاه   ، أو عيادة مريض، جماعة
صلالاة الملارأة في   » أن لما روي عنلاه  ، وقد تركت الأفضل في حقها، لأجل الجماعة وعيادة المريض فلا بأس

 . «وصلاتها في صح  دارها أفضل م  صلاتها في المسجد ،مخدعها أفضل م  صلاتها في صح  دارها

                                                 
 . 216/ 2السالمي، المرجلم افسه،  (1)
 . السالمي، افسه (2)
 . 117-2/116افسه،  (3)
 . افسه (4)
: بلادل  «في بيتها»: ، ع  اب  مسعود، بلفظ757: ، والحاكم، كتاب الإمامة، رقم572: ، باب التشديد في ذلك، رقم، كتاب الصَّلاةداود رواه أبو (5)

  .«المسجد»



232 

 

إذا اسلاتأذات أحلادكم امرأتلاه إلى المسلاجد فلالا      »: أالاه قلاال   م  طريق اب  عملار  أما ما روي عنه  -
، وإن كان غلايره أفضلال   ،فإن الخروج لها جائز وفيه فضل، فيلك حيث لا تخشخ فتنة ولا تحير ريبة، «يمنعها
ولعلها تسملم م  القرلن واليكر والموعظة ما لا تسمعه ما لو ، أن لا يحال بينها وبين شيلم م  الفضل فأمر 

فمنعها أفضلال كملاا   ، وكان تمروجها ريبة وبلالم، وقلَّتْ م  الناس الأمااة، أما إذا تِميفت الفتنة، قامت في بيتها
 .«تدل عليه قواعد الشرع الشريف

أاه يميل إلى منلم النسالم م  الخروج م  بيوته  وللاو لقصلاد الطاعلاة     يفهم م  عبارة أبي سعيد الكدميو
ولعله اسلاتند في حكملاه إلى   ، سدا ليريعة الفساد مادام يؤدي ذلك إلى الريبة، رغم جواز ذلك، وشهود الفضل

 . «درلم المفسدة أولى م  جلب المصلحة»: قاعدة

في منلم النسالم م  الخروج ولو كان لغرض مشروع؛ اتقالم الفتنة  تابلم أبا سعيد ويبدو مما تقدم أن السالمي
ه تلايهب إلى المسلاجد ملالم    كاات امرأت واستشهد علخ رأيه  ا روي في الأثر أن رجلا م  الصحابة، والشبهات

وا ، ومسها بيده م  ورائها م  ظاهر ثيابهلاا ، فأراد اتمتبارها فغافلها قرب المسجد، الرجال بعد موت الخليفتين
 .» ذهب الناس وبقي النسناس: فقالت؟ كيف رجعت: فقال لها في البيت، فرجعت، تعلم به أاه زوجها

والخلاروج في  ، اه اهخ النسالم ع  الجللاوس في السلاكك  أ ولعله مما يرو  ع  رسول الله : وفي الأثر
 .«اليوم المطير أو ريح عاصف

وأيضلاا  ،   فتنلاة النلااظر  وإنما اهيت علا  الجللاوس في السلاكك؛ لأاهلا    »: هيا النهي بقوله وعلل السالمي
وأما اهلايه  علا  الخلاروج في    ، فكان بيوته  ستره ، فقَلَّما امرأة يمكنها الستر علخ ما ينبغي، فجميعه  عورة

وكيلك الريح إذا لصقت بالبلادن  ، فيصوِّر أعضالم المرأة، اليوم المطير؛ فلأن الروب إذا ترطب بالمالم لصق بالبدن
 .«فنهيت أن تتعرض ليلك، لى محاسنها حراموالنظر إ، تصوِّر الأعضالم م  جهتها

 : مجمل القول

وأدلتهم وتعليلاتهم في حكم  ومهما يك  م  أمر فاليي يظهر لي بعد عرض لرالم بعض فقهالم الإباضية
لم المرأة وذلك أاه يتعير من، رغم ما يبدو م  اضطراب في ظاهرها أاه يمك  التوفيق بينها، تمروج المرأة م  بيتها

أو لتجهيلاز  ، كلاالعلاج أو زيلاارة واللاديها   ، مطلقا م  الخروج؛ لأن هناك حالات اضطرارية تدفعها إلى الخروج
 . الميتة أو العزالم

 وزيارة ، وصلاة الجماعة وإتباع الجنائز، كصلاة العيد، وأحيااا يكون تمروجها لأدالم بعض الطاعات

                                                 
: ، رقلام ...سلااجد ومسلم، كتاب الصلاة، بلااب تملاروج النسلاالم إلى الم   . 849: ، رقم...رواه البخاري، كتاب الأذان، باب استئيان المرأة زوجها (1)

 . ع  اب  عمر. 695
 . 21/ 2السالمي، مرجلم سابق،  (2)
 . ع  اب  عباس. 1162: وأبو اعيم، الحلية، عبد الله ب  عباس، رقم. 1722: ، باب الدال، رقم(المعجم) أورده اب  الأعرابي (3)
 . الفقهفي  لاا اقف عليه لا في كتب السنة و (4)
 .218 -2/217 السالمي، معا رج الآمال، (5)
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فلا شك أن جميلالم هلايه الحلاالات مباحلاة لا ملااالم ملا        ، والمشاركة في إعداد ولائم الأعراس، الأقارب
وتلارك التلازي    ، ومرافقة ذي محرم لها، والستر، م  استئيان للولي، حضورها مادامت ملتزمة بالآداب الشرعية

 . والتعطر والتسكلم في الطرقات

صلاد  فتمنلم في هيه الحلاالات رغلام أن تمروجهلاا لق   ، تمروجها يؤدي إلى مفسدة وفتنة وريبة نأما إذا كا

 ڃژ: سلالادا لليريعلالاة قلالاال تعلالاالى ، «درلم المفاسلالاد عللالاخ جللالاب المصلالاا  » فهنلالاا يقلالادم، صلالاحيح مشلالاروع

وفي هيه الآية إشارة إلى أن المبا  ينقللاب بقصلاد المعصلاية    »: قال السالمي. (62: النور) ژڃچچچ
 . «حراما

كلاوَليّ أو  ، وقد تحتاج المرأة إلى العمل تمارج المنلازل لسد حاجتها فإن وُجلاد مَلا  يعولهلاا ويتلاولى أمرهلاا     
تماصة في عصراا اليي هاجت فيلاه الفلاتن   ، فالأفضل أن تمكث في منلازلها حفاظا علخ عِرضها وشرفها، قريب

وكلايلك  ، تملم في حاجلاة إلى تملادمتها  أمنت علخ افسها فلا أقو  علخ منعها مادام المج نوإ، واستفحل تمطرها
فلا ماالم م  ذلك مادامت تقصد بلاه  ، تمروجها لطلب العلم وحضور مجالسه أصبح م  ضرورات هيا العصر

وسد حاجته للوظائف الملائمة لطبيعة المرأة كالمعلمة والممرضلاة  ، واشر العلم في المجتملم، افي الجهل ع  افسها
 . لشرعية العامة ال  سبق الإشارة إليهاولك  بشرط التزامها بالآداب ا، وغيرها

ومهما حاولنا ت ير منعها م  الخروج فلا استطيلم أن اقف حلااجزا أملاام طموحاتهلاا ماداملات شلارعية      
أو الريلاالم  ، كلاإغرالم الرجلاال وفتنلاتهم   ، أما إن كان قصدها م  الخروج سلايئا ، «الأمور  قاصدها»، ووصحيحة
والله ، فالجواز أولى ملالم الالتلازام بالضلاوابط الشلارعية    ، وإن كان القصد شريفا وصحيحا، نلم أولىفالم، والظهور

 . مطللم علخ النوايا والمقاصد

 المطلب السادس
 أثر المقاصد في الجنايات والعقوبات

 -في الغاللاب   -والملاحظ أن الحكم فيها ، كما دسدت هيه القاعدة أيضا في مجال الجنايات والتعديات
 : م  ذلك، تلف باتمتلاف البواعث والدوافلم علخ تلك الجريمةيخ

أن الفقهالم حكموا بالقصاص علخ م  ضرب بجميلم ما لا يتوهم منه القتل متعمدا بالتعدية، فلاأد    -1
إلى القتل؛ لأن القصد هنا هو المعت  ولو كاات الوسيلة لا تؤدي إلى الهدف في العلاادة، وبعضلاهم أسلاقط عنلاه     

كما عمموا حكم القصاص علخ م  استعمل وسيلة تلاؤدي إلى القتلال   . عليه الدية والإثمالقصاص، وأوجب 
أملاا ملاا لا   . عادة، كالسيف والمسدس والقنبلة ولو ا يقصد القتلال؛ لأن الوسلايلة دليلال واضلاح عللاخ القصلاد      
ك، فلاإذا أدّ   يستعمل للقتل عادة وا يظهر معه القصد إليه، وذلك مرل الضرب باليد أو بالرِّجل أو ما أشبه ذل

 .إلى القتل كان عليه الإثم والضمان، ولا قصاص عليه

                                                 
 . 2/224السالمي، المرجلم افسه،  (1)
 . 2/85كتاب الألوا  مخطوط، ط اقلا ع  أطروحة باجو، منهج الاجتهاد : أبو العباس أحمد (2)
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أو تركه لل د أو الحرِّ حتخ ، أو للعقرب حتخ لسعته، وكيلك لو ترك أحد تمصمه للحيَّة حتخ قتلته -2
كما يفعل بعلاض ملا  يتلاولى إدارة السلاجون فيلجلاؤون إلى التعلاييب بهلايه        ، أو تركه يأكل السُّم فمات، هلك
وعليه الدية ولا قصاص عليه؛ لأاه ، فإن الفاعل في جميلم ما ذكر مسؤول ع  تصرفه وضام ، ل وغيرهاالوسائ

فإالاه  ، وما يُقال علخ الغير يُقال علخ النفس إذا فعل ذلك أحد بنفسلاه فلاأدّ  إلى هلاكهلاا   ، ا يُباشر الجريمة بيده
لا يضم  ملاا دام ا يُباشلار القتلال بنفسلاه؛     وهناك م  ير  أاه ، يأثم بفعله إذا قصد الإضرار بنفسه عند البعض

المباشلار ضلاام  وإن ا   » :قاعلادة بخلالاف   ،«المتسبب لا يضم  إلا بالتعملاد » لأن القاعدة الفقهية تنصُّ علخ أن
 .ات هو التعييب حتخ يلقخ حتفه فإاه يضم ولك  إذا دلت القرائ  أن قصده م  هيه التصرف ،«يتعمد

، وثمة تفاصيل عديدة لصور القتل وأحكامها م  تملالها تتجلّخ لنا أهميلاة الفقلاه بالبواعلاث والمقاصلاد    
 . وهو م  ك يات مقاصد الشريعة، والحرص علخ حفظ النفس

 المطلب السابع
 أثر المقاصد في السياسة الشرعية

وقد دسد ذلك في كرير م  الفروع الفقهية ايكر منهلاا  ، ل السياسة الشرعيةكما يظهر أثر المقاصد في مجا
 : م  باب التمريل لا الحصر

2

قد تظهر علخ م  يتصد  لواجب الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر بعض التصرفات تدعو إلى الريبلاة  
فهل نحكم عليه بعلادم الإتملالاص   ، لمنكر بحجة الظروف غير مناسبةكم  يمنلم الناس ع  النهي ع  ا، م  أمره

 ؟ أم إن الأمر يرجلم إلى المقاصد؛ لأن الله مطللم علخ ما في الصدور؟ والطملم في السمعة وجزالم الناس

عم  جالم إلى المسلمين فوجلادهم مجلاتمعين عللاخ الأملار بلاالمعروف       وفي هيا الإطار سئل المحقق الخليلي
وإالاه  ، تأتمروا ع  هيا الأمر وأاا لكم ااصح ولا قدرة لكم عليلاه في الحلاال البتلاة   : النهي ع  المنكر فقال لهمو

وااتظروا حتلاخ نجتملالم واتكلااتف ليكلاون ذللاك أقلاو  للدوللاة        ، ااتظروا الناصر لهيا الأمر: أو قال لهم، متعير
 . ؟ماذا يكون حكمه، وأمك  لها م  العجلة

فلا يجوز الجزم بسولم ايتلاه؛  ، إن كاات ايته صالحة أو سيئة،  النيات والمقاصدإن الأمر يرجلم إلى: فأجاب
 . أن نحس  فيه الظ  لعله يكون صادقا في قوله فينبغي، لأن تصرفه محتمل للخير والشر

إلا قلاول   فملاا أراه ، أما قوله إلي وأاه متعير»: زيادة في التوضيح فيقول ولا بأس أن ايكر عبارة الخليلي

: لل عملالاران) ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ: شلالايطان ضلالاعيف لقوللالاه تعلالاالى
 . فأعتير ع  بسطها، والحجة عليه في ذلك تكرر، (175

                                                 
 . 167 -166ص كتاب أبي مسألة: أبو العباس أحمد (1)
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؛ ولا أجلازم عليلاه بباطلال   ، فلا أقطلم عليه في ذلك بتخطئة، وأما قوله الآتمر إلي وأمك  بها ع  العجلة
في ، والله مريبه علخ ذلك أو معيبلاه ، وعليه ما او ، ولكل امرئ ما او ، وعليه اية، لأاه ممك  وله في ذلك اية

 . «وظاهر قوله حس  إن صدق لله فيما بط ، هيا يحس  به الظ 

نهي إن كان في قوله الأول مراده التربيط لهم ع  الأمر بالمعروف وال... »: وأضاف قائلا في السياق افسه
وإن كان علخ اية صالحة . أو ما يشبه هيا م  النيات الفاسدة فما أراه إلا قول شيطان ضعيف أيضا، ع  المنكر

فلا أقول بأاه شيطان إذا كان باعلاث  ، في موضلم ما يكون الأمر كيلك في النظر عند أهل العقول، وقول صدق
ولا موهنلاا  ، ولا معنفلاا عللاخ الحلاق   ، لا مخطئلاا ولا مااعلاا و ، وا يك  معارضا لهلام ، قوله الشفقة علخ المسلمين

 .«...وعليه ما او ، فإن لكل امرئ ما او ، لعزائمهم عنه بقصد إلى ذلك منه

1

تمشلاية أن يشلااركه في   ، واواهيلاه  هقد يبتلخ بعض الناس بالعمل ملم حاكم جائر فيتحرج م  تنفيي أوامر
فكيف يتصرف في مرل هيه ، ولامناص له م  ذلك؛ لأاه يخشخ علخ افسه م  سطوته، ظلمه ويأثم علخ فعله

أم لا تكفلاي  ؟ وهل تكفي اية معارضته ثم التصريح بها ما دام الله يجازي علخ النيات والتصلارفات ؟ الأحوال
 ؟ مل معهالنية الحسنة بل يجب عليه إظهار معارضته أو ترك الع

كللاف   اعلا  ملاا إذ   فقد سئل فيها أبو سعيد الكدمي، مسألة قريبة م  هيا المعنخ “الجاملم المفيد”ورد في 
ويخاف إن ا يفعل ما قد أمره ؟ هل حبسوا علخ حق أم باطل، الحاكم م  يحرس المحبوسين ولا يدري الحارس

 . رضهبه االه جوره وظلمه في ماله وافسه وع

فيم  يحضر إلى هلايا الموضلالم اللايي يجلاوز إليلاه الحضلاور إلى       ، معي أاه يكون بالنية والاعتقاد»: فأجاب
أو سك  يجوز لهم دتمولهم فيه أاهم إنما يريد بكينواتهم وقعودهم بلاه يتقلاون   ، هؤلالم الحاضري  في موضلم مبا 

خ دينهم أو علخ حريم ملا  يلاأمرهم أو   وعل، وع  دينهم ما يخافون م  السلطان الجائر عليهم، به ع  أافسهم
أو شيلم م  حقوق الله ال  تدفلم عنهم هيه الكينواة علخ أاهم لا يعينوالاه في ذللاك عللاخ    ، حريم م  يأمرواه

 . ويمنعون ع  حق في جميلم الأحوال، باطل

لمحنة اللا   ا هأن يقول له يعلم ما عرضنا له م  هي: ويقول المرسل لم  يرسله إلى هيا الموضلم بلفظ لطيف مرل
قد دفعنا إليها، وإنما أحب أن يكون لي هناك شخص بنفسك ير ، وفي الحقيقة أاك لا تعين م  كينواتك هيه علخ 
شيلم م  باطل، ولا علخ شيلم م  إزالة حق، وإذا تميف م  الموكل إذاعة ما يودع إليه ملا  هلايه النيلاة والاعتقلااد،     

 . «له رالكاتبين إعااة عليه بباطل أو منلم م  جائ رجوت أن يجوز كتمان ذلك عنه، ما ا يظهر معه م 

 أن ، لعله يجيز لم  يعمل ملم الحاكم الجائر كالسجان أن ما يمك  فهمه م  عبارة الكدمي: والحاصل

                                                 
 . 7/17كتاب تمهيد قواعد الإيمان، : الخليلي سعيد (1)
 . 7/18افسه، المصدر : الخليلي سعيد (2)
 . 2/343الكدمي أبو سعيد، الجاملم المفيد،  (3)
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ولا يستسلالم لأواملاره   ، وحماية المستضعفين ما دام قادرا عللاخ ذللاك  ، يتعاون ملم معارضه لإبطال ظلمه
وهو يحلااول  ، مادام غير راض بجوره، والله يجازيه علخ حس  ايته وعمله، يكتم أمره حتخ لا ينكل بهو، الجائرة

الأملاور  » فلا أظ  أالاه يحاسلاب بهلايه النيلاة؛ لأن    ، وذلك أضعف الإيمان، قدر استطاعته تغيير منكره ولو بقلبه
 . والله أعلم « قاصدها

 المطلب الثامن
 القاعدة مستثنيات

 

 : في حكم مس الذكر عند النسيان -

 . «ما أوجب الوضولم فهو علخ العمد والسهو سوالم»: ع  هيه المسالة بقوله عبّر بعض الإباضية

فلاير  أكرلارهم   ؟ هل تكون بالعمد والسهو أم بالعمد فقط، اقض الوضولمفي او اتمتلف فقهالم الإباضية
وذهب بعضلاهم إلى اسلاترنالم حاللاة النسلايان والسلاهو في      ، أن ما أوجب الوضولم فهو علخ العمد والسهو سوالم

ولمه ولا إعادة عليه؛ لأاه ا يقصلاد بفعللاه   فلا ينقض وض، كمَْ  مس فرجه ااسيا وهو متوضئ، بعض الأحوال
، «ملا  ملاس ذكلاره فليجلادد الوضلاولم     »: ع  مس اليكر بدليل أاه روي عنه أاه قال مخالفة اهي الرسول 
 . «علخ غير ذلك الأصل في الناسي في الشرع أاه معفو عنه إلا إن يقوم الدليل»: عملا بالقاعدة الفقهية

ثم رجح أحد اللارأيين لقلاوة أدلتلاه رغلام مخالفتلاه      ، هيا الخلاف وااقش أدلة الفريقين وقد اقل اب  بركة
في  اتمتللاف أصلاحابنا  »: وفي ذللاك يقلاول   ،«النسيان معفو عنلاه » :قاعدةو ،«الأمور  قاصدها» للقاعدة الك  

إذا مسّ ذلك وهو ااس ا تنتقض طهارته؛ لأن الناسي لا للاوْم  : فقال بعضهم، المتوضئ يمس الفرج وهو ااسٍ
ااسلايا  ، ليه النقض للطهلاارة في الملاس  ع: وقال بعضهم، وكان في التقدير غير فاعل إذا ا يقصد إلى الفعل، عليه

 . والنظر يوجب عندي إعادة الطهر علخ الطهر م  مسَّ متعمدا أو ااسيا، كان أو عامدًا

وإن كان القاصد إلى المس ممنوعا م  ذللاك بخلا  اللان     ، فإن احتج محتج مم  أسقط ع  الناسي الطهارة
 ،والناسي ليس بقاصد إلى فعل تمالف ، إلى فِعل ذلك ووجب عليه إعادة الطهر عليه لِركوبه المنْهي بالقصد

ويجب اقض الطهارة علخ ملا  ملاسَّ   ، ما أاكرت أن يكون اقض الطهارة يجب بالعمد بالخ : فيه اهيا؛ يقال له
لاتفاقنا علخ أن تمروج الريح ملا  اللادبر تلانقض الطهلاارة بالعملاد      ، فيكون الخطأ والعمد سوالم، ااسيًا بالدليل

فنقض الطهارة يجلاب بالعملاد والسلاهو    ، وتمروجها بغير قصد وعمد ينقض الطهارة أيضا، والقصد لإتمراجها
 فخروج المني ااقض ، أيضا وأوجبه عليه الرسول ، وكيلك الُجنُب أوجب الله عليه الغسل، جميعا

                                                 
ع  بسرة بنلات صلافوان،   . 428: والحاكم، المستدرك، كتاب الطهارة، رقم. 1122: رواه اب  حبان، كتاب الطهارة، باب اواقض الوضولم، رقم (1)

 . ه الخلاف والشبهةوزال عن... فدلنا ذلك علخ صحة الحديث وثبوته: وقال بعد ذكره للسند والتأكد منه

 . 2/65السالمي، معارج الآمال،  (2)
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إن الشيطان ليلاأتي  »: وكيلك قول الرسول ، وبالاحتلام اليي يخرج بغير اتمتيار، للطهارة بالاتمتيار
وقد عَلِم أن ذلك إذا «فلا ينصرف حتخ يسملم صوتا أو يشم ريحا، م وهو في الصلاة فينفخ بين إليتيهأحدك

 ... تمرج فليس باتمتيار م  المصلي

واتمتلف في حكم طهارتها وملاا  ، تحاضة الطهارة في الصلاةعلخ المس وكيلك قد أوجب الرسول
فهيا يدل علخ أن ما أوجلاب الوضلاولم فهلاو عللاخ العملاد والسلاهو       ، يخرج م  المستحاضة وليس باتمتيار منها

 .«سوالم

 : مجمل القول

فهو يعترف بأن أيّ فعل لا يصلادر  ، يدرك مد  وجاهة ميهبه وقوة حجته إن المتأمل في عبارة البهلوي
فالناسي أفعاله غلاير مقصلاودة ولا للاوم عليلاه؛ لأن النسلايان      ، ولا يترتب عليه حكم، ع  اية وقصد لا يعتدُّ به

 إلا أاه لما ثبت عنده اص الحديث اليي يوجب إعادة الطهارة عللاخ ملا   ، سبب لإسقاط المسؤولية ع  الفاعل
  .«لا حظ للنظر عند وجود الأثر» عملا بالقاعدة المشهورة، ااتقضت طهارته بعمد أو سهو أتمي به

وتمروج اللاريح  ، كما أاه احتج بدليل القياس حيث قاس حكم مس الفرج عند النسيان بالجنابة احتلاما
وهلاو تمللاو الفعلال ملا      ، ا؛ لاتحاد كل منهما في علة الحكمودم الاستحاضة م  المستحاضة اضطرار، م  الدبر
وأمام هيه الحجج القوية لا يملك المرلم إلا أن يسلِّم بهيا الأمر ويعملال بلاه   ، سوالم بالسهو أو الضرورة، القصد

هلايه   توبهيا يظهر لنا أن هيه المسألة يمك  اعتبارهلاا ملا  مسلاترنيا   ، وإعمالا للنصوص، تمروجا م  الخلاف
 . القاعدة

 هل يلزم تجديد الإحرام على وجب عليه بعد الميقات لتغير حاله؟  -2
فعليه إعلاادة الإحلارام   ، إلى أن الص  إذا بلغ الحلم بعد داوزه ميقات الحج ذهب بعض فقهالم الإباضية

والإحرام عبادة تستلزم م  صلااحبه  ، يهولا يعتد بالإحرام الأول؛ لأاه قد فَعَله وهو غير واجب عل، م  مكااه
وكيلك العبد إذا أعتلاق بعلاد الميقلاات يجلاب عليلاه إعلاادة       ، والص  غير مخاطب به ما دام ا يبلغ، القصد والنية

حتخ ، وكيلك م  قلَّد الهدي وساقه لا يلزمه ذلك، الإحرام؛ لأاه لما كان عبدا غير مُخاطب به ولا يلزمه ذلك
 . فلو أفرد بالحج فلا يجب عليه، ةينوي إقران الحج بالعمر

والمفرد ، فالص  والعبد ا يجب عليهما الإحرام عند الميقات لوجود ماالم ليلك وهي الطفولية والعبودية
 فلو فعلوا ذلك لا يُعت  عبادة؛ لأاهم ، بالحج ا يجب عليه الهدي؛ لأاه غير مقرن ولا متمتلم بالحج إلى العمرة

                                                 
، ومسلالم، كتلااب الحلايض، بلااب اللادليل عللاخ أنَّ ملا  تلايقَّ          137: رواه البخاري، كتاب الطهارة، باب لا يتوضَّأ م  الشك حتَّخ يتيقَّ ، رقم (1)

 . ب  عاصم ب  زيد الله ، ع  عبد361: ، رقم...الطهارة

، 334: ، ومسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلالاتها، رقلام  321: الحيض، باب عِرْق الاستحاضة، رقمرواه البخاري، كتاب  (2)
 . ع  عائشة

 . 356 -2/355اب  بركة البهلوي، كتاب الجاملم،  (3)
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ولك  ذهب غيرهم إلى أن . عبادة يشترط لصحتها أو حصول ثوابها القصد والنيةوال، غير مُخاطبين بها
وكيلك م  قلّد الهلادي  ، ولا يجب عليهما إعادة الإحرام، الص  والعبد إذا أحرما م  الميقات جاز ذلك منهما

 . يجوز له الإفراد بالحج والقران رغم أاهم غير مُخاطبين بيلك

فملاا وافقهلاا   ، وتطبيقها علخ القواعد لة م  الباحث لِفهْم عبارة اب  بركةأنّ ما تقدم هو محاو: والحاصل
، كملاا وردت في جامعلاه   ولا بأس أن ايكر عبارة ابلا  بركلاة  . وما تمالفها كان استرنالم منها، كان تطبيقا للقاعدة

وطفولية ، والص  والعبد إذا حجَّا في حال عبودية العبد»: يقولوحججهم ف مختلف أقوال الاباضية لنقف علخ
كان عليهما الحج إذا قدِرَا عليه وا يجزهما ذلك عنلاد الفلارض؛ لأاهملاا ا    ، وعتق العبد، ثم بلغ الص ، الص 

ولا يسلاقط  ، ولا يسقط عنهما فرض الحج ملم القلادرة عليلاه في تللاك الحلاال    ، يكواا مُخاطبين به في تلك الحال
يجلازي   وغيره ملا  أصلاحابنا   قال محمد ب  محبوب، نهما فرض الحج في هيه الحال ملم ورود الخطاب عليهماع

 . عنهما ذلك

لأن الإحلارام  ، وكلايلك الصلا   ، وإذا اعتق العبد وقد جاوز الميقات أحرم م  مكااه؛ لأن الفرض لزمه
وملا   ، وا يك  الفرض يلزمهملاا ، يقات ا يجزهما؛ لأاهما قد أتيا بغير الفرضفإن كان قد أحرما م  الم، فرض

فيحتاج ملم كلال عبلاادة إلى ايلاة وقصلاد      ،«إنما الأعمال بالنيات»: قلَّد أو أشعر ا يلزمه الإحرام لقول الن  
 ندْويلزم شركالمه في البُلا : وقال لتمرون منهم، رام إذا قلد أو أشعريلزمه الإح: وقد قال بعض أصحابنا، وإرادة

، وم  شالم أقلارن للحلاج والعملارة   ، واليي قلناه أشبه بالكتاب والسنة م  شالم أفرد الإحرام، وبتقليده( الَهدْي)
 وقد روي علا  اللان    . «والمستحب الإفراد لفضل الرواب في ذلك؛ لأن الأعمال كلما كررت كرر ثوابها

 . أاه أمر م  دتمل بحجة أن ينقلها إلى العمرة

 : حكم منَ قتل صيدا في الحرم وهو محُرْمِ في -1
قتللاه  وملا   ، علخ أن م  قتل صيدا في الحرم وهو محرم يجب عليه ضمااه عمدا أو تمطلاأ  أجملم الإباضية

وإن قتللاه في الحلارم وهلاو حلالال     ، ولا شيلم عليه إذا كان تمطأ، تمارج الحرم وهو محرم يضمنه إذا كان متعمدا
ولك  بعد النظر في أدلة الإباضلاية وملا  وافقهلام ملا  غيرهلام      ، بدون إحرام وجب عليه الجرالم عمدا أو تمطأ

، ليه الإثم ويجب عليه الكفارة والديةفإاه يسقط ع، نجدهم قد قاسوا حكم هيه المسألة بحكم م  قتل افسا تمطأ
وقد اتسالمل لو فعل ذلك في حالة العمد هل يتحملال تبعلاة فعللاه    ، وإن أتلف مالا فعليه الضمان عمدا أو تمطأ

 ؟ لأاه صدر منه بإرادة وقصد

وإنملاا ينظلار إلى   ، والشارع الحكيم لا يعاقب علخ الخطأ، أما في حالة الخطأ فإن القصد إلى الفعل معدوم
 وقد حاول اب  بركلاة  .«الأمور  قاصدها» ولا ينظر إلى ظواهر الأفعال فقط لأن، قاصد والبواعث والدوافلمالم

ولا بلاأس أن  ، وااقش أدلتها وبلاين ملاد  وجاهتهلاا   ، وبحرها م  عدة وجوه، الإجابة ع  هيه المسألة في جامعه
 وإذا قتل المحرِم صيداً في الحرَم »: فيقول، وتموفاً م  سولم فهمٍ يظهر للعيان، ادة في البيانانقلها كما عبَّر عنها زي

                                                 
 . 2/66اب  بركة الجاملم  (1)

: ، باب في إفراد الحجِّ، رقم، كتاب المناسكوأبو داود. 1568: رقم باب تقضي الحائض المناسك كلَّها إلاَّ الطواف،، كتاب الحج، رواه البخاري (2)
 . الله ب  عبد ع  جابر. ملم زيادة. 1789



237 

 

، ولا شيلم عليلاه في الخطلاأ  ، وإن قتله في الِحلّ كان عليه في العمد الجزالم، تمطأً أو عمداً كان عليه الجزالم
فيملاا   وهلايا اتفلااق ملا  أصلاحابنا     ،كان عليه الجزالم في الخطلاأ والعملاد  ، وإن قتله وهو حلال والصيد في الحرم

واحلاتج بلاأن الإاسلاان لا يُعاقلاب     ، وأثبته في العمد، وأما بعض مُخالفينا أوجب سقْط الجزالم في الخطأ، علمتُ
وإذا كان اللوم عنه زائلا ا يجب أن يتعلق عليلاه ملا  أحكلاام الخطلاأ     : قال؟، علخ الخطأ ولا يُقال له اَ أتمطأت

 .«...شيلم

 ؟ اَ أوجبتم في الخطأ جزالًم وليس في ذكر الجزالم وجوب الجزالم في الخطأ، فإن سأَلنا منهم سائل» :قال

وملا  أصلال   ، إن م  شأانا القول بالقياس وقد أوجب الله تعالى في قتل الخطأ في النفس كفلاارة : قيل له
فألحقنا قاتل الصيد بقاتل النفس ملا  طريلاق   ، وهيا قاتل تمطأ، عنه إلى المنطوق بهالقائسين أن يردوا المسكوت 
 . الخطأ لتساويهما في الخطأ

 ؟ فهلاَّ أوجبتم في قتل الخطأ في النفس القصاص لتساوي القتل بالقتل: فإن قال

 . إاا ارد جزالم الصيد إلى الجنايات علخ الأموال: قيل له

فألحقنلاا الصلايد بلاه؛ لأالاه     ، فالغرم واجب عليه، ل غيره عامدًا كان أو تمطأورأَينْا علخ مَ  جنخ علخ ما
 . والخطأ بالخطأ أشبه م  إلحاق الخطأ بالعمد، والمال بالمال أشبه، مال

وملاا تُنكلار أن تكلاون طريلاق الصلايد غلاير       ، فإن قال ليس لك أن ترد حقوق المولى إلى حقوق الآدملايين 
والصيد فواجب عندك ، وأن المال لا يسقط إلا بإسقاط ربه، رام تسقطوالأغ، طريقك ال  سلكتها في الأموال

: الأحلازاب ) ژھ ھ ھ ہ ہ ہژ: وقلاد قلاال الله جلال ذكلاره    ، أن تكَفِّر عنه علخ كل حال

 . «رُفلم عَ  أم  الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه»: ولقول الن  ، (25

ولك  قامت الأدلة يوجب ذلك ، قيل له لو تُركنا والظواهر لأسقطنا الغُرم في الخطإِ في النفس والأموال
، وعليه ملم ذلك الديلاة والكفلاارة  ، فلما أن كان لا إثم عليه في قتل النفس م  طريق الخطأ، واتفقت الأمة عليه
أن الخطلاأ لا يسلاقط الغلارم ملا  متلفلاه وهلاو       » جعله قيمة غُرمٍ علخ مُتلِفه م  باب العملاد كيلك المخطئ فيما 

فيجلاب أن  ، وعلخ قاتله الغرم م  طريق العملاد ، وكيلك الصيد له مرلٌ وقيمةٌ، «الأموال وإن ا يك  مأثوما
 .«...لا يسقط ذلك البدل والقيمة في الخطأ

                                                 
، 2245: ، باب طلاق المكره والناسلاي، رقلام  ، كتاب الطلاق، واب  ماجة251، مسند الربيلم، ص794: رواه جابر، باب ما جالم في التقيَّة، رقم (1)

 . ملم زيادة، ع  اب  عبَّاس
 . سندرسها لاحقا .«الخطأ لا يزيل الضمان»: وهي، يشير إلى قاعدة فقهية في باب الضمان (2)
 . 63-2/62اب  بركة، الجاملم،  (3)
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 المبحث الرابع

الأمور » لقاعدة الكلية الكبرىالقواعد المتفرعة عن ا

  «بمقاصدها

تأصيلا وتحللايلا   «الأمور  قاصدها» ا يقتصر اهتمام الفقهالم علخ دراسة القاعدة الفقهية الكلية الك  
فحلاددوا  ، والمندرجلاة تحتهلاا  بل شمللات حتلاخ القواعلاد المتفرعلاة عنهلاا      ، وتطبيقا علخ الفروع الفقهية المختلفة

وضبطوا بها الفروع ، وطبقوها علخ المسائل الجزئية المتنوعة، وتمرَّجوا الفروع عليها، مفهومها وبحروا ع  أدلتها
بلال  ، وا تك  هيه القواعد الفرعية في مرتبة واحدة ملا  حيلاث صلالتها بالقاعلادة الكلا       ، المتشابهة والمتناظرة
وبعضها اقتصلار عللاخ جاالاب    ، ومنها ما كان استرنالم منها، أو قيدا لها، فرعًا لهافمنها ما كان ، تفاوتت درجاتها

واظلارا  ، وبعضها شمل العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وحتلاخ مجلاال العقيلادة   ، العبادات والقُرُبات
سلاتها  وقبلال درا ، فسوف ابحرها بشلايلم ملا  التفصلايل   ، لأهميتها وعلاقتها بالمقاصد العامة والخاصة للمكلفين

 : وهي كما يلي، ليسهل فهمها واستيعابها، يستحس  عرضها إجمالا، تفصيلا

  .«النية أساس العبادات» :قاعدة -1

  .«لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية» :قاعدة -2

  .«دهة أو معصية علخ ايته وقصكل تصرف م  مُكلّف مرته  وصفه بطاع» :قاعدة -3

  .«مقاصد اللفظ علخ اية اللافظ في اليمين إلا م  حلَّفه الحاكم» :قاعدة -4

  .«قود للمقاصد والمعااي لا للألفاظ والمباايالع ة في الع» :قاعدة -5

م  استعجل الشلايلم قبلال   » أو «م  قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض قصده» :قاعدة -6
  .«اهأوااه عوقب بحرما

 المطلب الأول
 «النية أساس العبادات»: القاعدة الأولى

فالعمل بغير اية كالجرة الهاملادة  ، ومحلها م  العمل محل الرو  م  الجسد، إن النية سرّ العبودية وروحها
وهلاي أسلااس   ، ادة مشروعة تترتب عليها لثارها في الأعمال وتبنخ عليها أحكامهلاا والنية عب، ال  لا رو  فيها

ويفسلاد  ، وقبولا ورفضًلاا؛ فيصلاح العملال إذا صلاحت منلاه النيلاة      ، العمل وقاعدته ومداره عليها صحة وفسادًا
لخواطر ولا يُقصد بالنية تلك ا، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدايا والآتمرة، وبها يستجلب التوفيق، بفسادها

إلى  وقد أشار الجيطلاالي ، بل المراد تلك النيات ال  بلغت مرتبة العزم والتصميم، العابرة وأحاديث النفس المارة
 وليت شعري كيف تصح اية م  لا »: هيه المعااي في سياق كلامه ع  أهمية النية بالنسبة للأعمال فيقول
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أو كيلاف يطاللاب   ؟ عمل صحيح إذا ا يعرف حقيقة الإتملالاص أو كيف يصح له ؟ يعرف حقيقة النية
لِلاتَخْلُص  ، فالواجب علخ كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلم النية؟ المخلص افسه بالصدق إذا ا يعلم معناه

الللايي  هملاا وسلايلتا العبلاد إلى النجلااة      ، له المعرفة ثم يصححها بالعمل بعد فَهْم حقيقة الصدق والإتملالاص 
 . «يوم الأتمي بالنواصيوالخلاص 

 . القصد: لغة

، وقيل هي القصد للشيلم المأمور به باعتقاد م  القللاب . توجه القلب نحو الفعل ابتغالم لوجه الله: شرعا
وهلاي  . «القلب وعزيمة عللاخ الجلاوار    والنية عقد»: وقال محمد ب  إبراهيم الكندي، والعزيمة عليه بالجوار 

 ويؤكلاد ذللاك البيضلااوي   .«اابعاث القلب والتحري إلى مرضلااة اللارب  »:  عناها العام كما ير  الجيطالي
ها والشلارع تمصلا  ، حالا أو ملاآلا ، اابعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض م  جلب افلم أو دفلم ضرر»: بقوله

 . «وامترالا لحكمه، ابتغالم وجه الله تعالى، بالإرادة المتوجهة نحو الفعل

 . «قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه»: والنية  عناها الخاص

أو  المتقدم عللاخ الفعلال  ، قصد كلي اس  شامل للعزم والقصد»: وتعرَّف النية في الاصطلا  أيضا بأاها
 . «المقارن له في بعض أحواله

وذهلاب بعضلاهم ملالم أكرلار الفلاسلافة أاهلاا       ، وغيرهم علخ أن النية محللاها القللاب   اتفق جمهور الإباضية
 مجال للرأي فيه إن هيا لا ... »: علخ م  ير  أن النية محلها الدماغ بقوله واعترض المحشي أبو ستة. الدماغ

                                                 
 . 317-1/316قواعد الإسلام ملم حاشية أبي ستة تحقيق جماعة م  الأساتية، : الجيطالي إهاعيل (1)
 . 6/19بيان الشرع، : الكندي محمد ب  إبراهيم (2)

 . 1/318قواعد الإسلام ملم حاشية أبي ستة، تحقيق جماعة م  الأساتية، : الجيطالي (3)

قلااض، مفسلار،   (: م1286 /هلالا 685)البيضاوي عبد الله ب  عمر ب  محمد ب  علي الشيرازي الشافعي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ااصر اللادي    (4)
، تفسلاير القلارلن العظلايم   ملا  مصلانفاته،   . ا والتدريس، وااتفلم به الناس وبتصاايفهتصد  عدة سنين للفتي ولد في المدينة البيضالم بفارس،. علامة
تمر في أصول الدي ، ومنهاج أيضاً في الفروع، وقد شرحه أيضاً، وله شلار  التنبيلاه في أربلالم    لالمنهاج في أصول الفقه، وهو مشهور، وله منهاج و

والكافية في المنطق، وله الطواللم، وشر  المحصول، وغير ذللاك ملا  التصلااايف،     مجلدات، وله الغاية القصو  في دراية الفتو ، وشر  المنتخب،
 . 4/112الزركلي، الأعلام، 

 . 1/32فيض القدير : المناوي. 32ص .السيوطي الأشباه والنظائر (5)
  .«أو الامتناع عنه» :دون قوله 29اب  نجيم الأشباه والنظائرص (6)
 . 1/96لأحكام الشرعية، السدلان صا ، النية وأثرها في ا (7)
اب  تيمية مجموع . 1/373العقد الرمين، : السالمي -. 1/24أبو ستة عمر القص  حاشية الترتيب،  :وينظر. 1/51كتاب الإيضا  : الشماتمي (8)

 .. وما بعدها. 23-26/21فتاو  شيخ الإسلام اب  تيمية ج
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ: كقوله تعالى، والأدلة السمعية دالة علخ الأول، بل يتوقف علخ السملم

لا الدماغ كما زعم بعلاض بلاالرأي؛ إذ لا مجلاال لللارأي في     ، والإتملاص إنما يكون بالقلب. (25: البينة) ژں ں
 ؟ ع  النية أهي بالقلب أم اللسان أم الجوار  لميوسُئل الشيخ السا. «هيا

لا اللسلاان ولا  ، ومحل القصد القلب، النية م  أحوال القلب؛ لأاها قصد إلى شيلم مخصوص»: فأجاب
ولا يُمك  أن يوجد شيلم م  هيه الأحلاوال في  ، وسائر الجوار  محل الفعل، وإنما اللسان محل القول، الجوار 
والمشي لا ، والبطش لا يمك  إلا باليد، لا يمك  إلا باللسان دون اليد وسائر الأركان: فالقول مرلا، رمحل الآتم

 . «وكيلك النية لا توجد إلا بالقلب، يوجد إلا بالرجل

فم  فعل ذللاك دون قصلاد القللاب إلى    ، باللسان ليس بنية وغيرهم علخ أن التلفظ اتفق فقهالم الإباضية
، ، وأجاز جمهور الإباضية التلفظ بالنية ملم استحضار القللاب ؛ لأن اجتماعهملاا أقلاو    الفعل فلا يصح فعله

وقلاد  . وإنما أُحدث التلفظ بها؛ لأجل عون الناس علخ استحضار معاايها، وتأكيد اية القلب، وإلا فهو لغلاو 
فأما التلفظ بها باللسان »: علخ م  شدد في التلفظ بالنية وجعلها تقوم مقام قصد القلب فقال سالميرد الشيخ ال

، جمعًلاا للهملاة  ، والمالكيلاة  والشلاافعية  والحنفيلاة  وقلاد اسلاتحبه علماؤالاا   ، فليس بنية وإنما هو تعبير علا  النيلاة  
وللايس بشلايلم إذ ا يلارد علا      ، وقد رأ  بعضهم لزوملاه ، وليسهل أيضا تعقل معنخ النية، واستحضارا للقصد

فللاو  ، وقد تسربل الأعراب بالجفالم، كااوا جديدي عهد بالجاهلية ملم أن العرب، شيلم في ذلك رسول الله 
أو ااتصب يعلِّمهم إياهلاا بنفسلاه كملاا كلاان     ، االمعلمين له كان التلفظ بالنية مشروعا لنصب لهم رسول الله 

إذ لو وقلم لنقل؛ لأاه مملاا تعلامُّ بلاه    ، فعلمنا أاه غير واقلم، وا ينقل شيلم م  هيا كله، يُعلمهم السور م  القرلن
 .«البلو 

واعلم أن النية اعتقاد بالقلب وعزمه، فليس الألفاظ ال  تلادل عللاخ   »: يقول قطب الأيمَّة في هيا الصدد
أعني تللاك   –ك الاعتقاد م  النية في شيلم، ولا هي لازمة، بل اللازم النية، قاراها لفظ أو ا يقاراها، وأراها ذل

 .«للنية قوة وضبطا، وتدفلم الوسوسة[ تزيد]بدعة حسنة؛ لأاها  –الألفاظ

                                                 
 . 1/152شامل الأصل والفرع، : قطب أمحمد أطفيشال :وينظر. 1/24حاشية الترتيب، . القص  أبو ستة عمر (1)
 . 4/47، 3المصنف، مج : الكندي أبو بكر أحمد (2)
 .3- 2ضم  مجملم ثلاثة كتب؛ ص ،كتاب النيات :(القطب)محمد ب  يوسف ا، الحاج اطفيش (3)
مكنلاون الخلازائ  وعيلاون    : موسلاخ بلا  عيسلاخ    البشلاريّ  –. 155قناطر الخيرات؛ القنطرة الرالرة؛ ص: الجيطالي، إهاعيل ب  موسخ –: ينظر (4)

 .214الفتاو ، ص: الخليلي أحمد ب  حمد –. 222-2/221المعادن، 
 1/215أيضا عنده في معارج الآمال،  :وينظر. 374-1/373. السالمي العقد الرمين (5)

الإفتالم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلالطنة   ، راجعه قسم البحث العلمي  كتب-الصلاة والزكاة والصوم والحج -الخليلي أحمد، الفتاو   (6)
 . 1/49. م2221/هلا1421، 1عُمان، اشر المكتبة الفني للأجيال ط

معارج الآمال علخ مدارج الكملاال بلانظم مختصلار    : ينظر السالمي عبد الله ب  حميد -.2/61شامل الأصل والفرع، : محمد ب  يوسفااطفيش،  (7)
 .م  زعم أن النية محلها اللسانفي الرد علخ .14-8/13الخصال، 
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وإنملاا الواجلاب افلاس    ، ة غير واجبة مُطلقلاا ألفاظ الني»: فقال وقد أكد ذلك شيخنا أحمد ب  حمد الخليلي
، وإنما استحب بعض العلمالم تأكيد ذلك باللفظ للاستحضار، وهي قصد القلب وإرادة الله تعالى بالعمل، النية

 . «وا ترد بيلك سنة

 :ثلاثة وقد قيّد الشيخ الخليلي جواز التلفظ بالنية بشروط

 .ألا يعتقد وجوب التلفظ بها -

 .م  ا يتلفظ بهاوألا يخطّئ   -

 .وأن يجعل اللفظ وسيلة لاستحضار القلب  -

   ولا ع  أصحابه الكلارام  هيا وقد اعت  بعض علمالم الحنابلة أن التلفظ بالنية بدعة ا تربت ع  الن 
ولا علا     لا يُستَحب التلفظ بها؛ لأن ذلك بدعة ا تنقل ع  رسلاول الله  »: اب  تيميةشيخ الإسلام ل وقي

أحدا م  أمته أن يلفظ بالنية، ولا علَّم أحدا م  المسلمين، ولو كلاان هلايا مشلاهورا ا     أصحابه، ولا أمر الن  
ويؤكد هيا الحكم في موضلم لتمر ملا  فتاويلاه   . «وأصحابه، ملم أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة يهمله الن  

وأصلاحابه   وا ينقل علا  اللان    ،  يشترط ملم القلب التلفظولا يكفي التلفظ باللسان دواه كما لا »: فيقول
 . «بخلاف بقية العبادات، لا في حديث صحيح ولا ضعيف إلا في الحج، التلفظ بالنية

ملا  واظلاب عللاخ فعلال ا     ف؛ م  أاكر استحباب التلفظ بالنية؛ لأجل كواها بدعةعلخ  وقد ردَّ السالمي
لك  مستحسلانة استحسلانها المشلاايخ للاسلاتعااة     ، إاا اُسلم أاها بدعة»: تدع علخ حدِّ قولهيفعله الشارع فهو مب

وهو عليلاه  . «ما رله المسلمون حسنا فهو عند الله حسٌ »: وفي الحديث، علخ استحضار النية لم  احتاج إليها
 . «ااوا في مقام الجملم والحضور ا يكواوا مُحتاجين إلى الاحتضار الميكورالصلاة والسلام وأصحابه لما ك

أما استحباب التلفظ  قتضخ النية، فلا وجه لتحريمه، سوالم اقِل ذلك علا  رسلاول الله   »: وأضاف يقول
 كيف وقد اقل عنهأو ا ينقل ،  ففي هيا ما يدل علخ جواز . «اللهم إاي أريد الحج»: أاه قال 

                                                 
 . 374-1/373. السالمي العقد الرمين (1)

 .214، صالفتاو ، الكتاب الأول: الخليلي أحمد ب  حمد (2)
 .2/96الفتاو  الك  ، : اب  تيمية أحمد ب  عبد الحليم  (3)
 .وما بعدها 6/21اب  تيمية مجموع فتاو  شيخ الإسلام اب  تيمية،  (4)
 .ديث مفصلا يوجد في الفصل الخامس قاعدة العادة محكمةتخريج الح (5)
 .1/215معارج الآمال، : السالمي (6)
بلفلاظ    9526 :باب الاسترنالم في الحج، حديث  -جماع أبواب وقت الحج والعمرة،  جماع أبواب الإحصار  -أتمرجه البيهقي  في السن  الك    (7)

اللهم : قولي»: فكيف أهل بالحج؟ قال, إاي أريد الحج , يا رسول الله : قالت: قال , الزبيرع  ضباعة بنت , قريب منه ع  سعيد ب  المسيب
وأتمرجلاه  . «ني عنهما جميعا فمحلي حيلاث حبسلاتني  وإن حبستني فعمرة وإن حبست, ويسرته لي, وأعنتني عليه, إاي أهل بالحج إن أذات لي به
بلفظ قريب منه ع  عروة، علا    ،  22676  :حديث -زبير ب  عبد المطلب م  أتمبارها باب الضاد، ضباعة بنت ال -الط ااي في المعجم الكبير 

حجلاي واشلاترطي،   »  :إاي أريد الحج وإاي شاكية فقال: الزبير ب  عبد المطلب وهي شاكية، فقالت دتمل علخ ضباعة بنت أن الن   عائشة
 .«اللهم إن محلّي حيث حبستني :قولي
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التلفظ بالنية، بل علخ استحبابه، والحج عبادة، ومرله سائر العبادات فليس التلفظ  قتضلاخ النيلاة اللايي    
استحبه المتأتمرون أشد حالا م  الأشيالم ال  استحسنها الصلاحابة وفعلوهلاا، وا يكلا  شلايلم منهلاا في عهلاده       

. 
 : مجمل القول

، واجلاب  ا علخ م  يزعم أن التلفظ بالنيلاة ردّوغيرهم في هيه المسألة جالم  مالم الإباضيةأقوال عل إنّ ذكر
، بلال ر لاا يلاتلفظ بالنيلاة ولا يقصلادها بقلبلاه      ، ولو كان يعزمها بقلبلاه ، فإذا اسي بعض ألفاظها لا تصح صلاته

، وكلايلك تعقيبلاا لملا     التنبيه إليلاه  وهيا تمطر كبير يجب، فيدتمل الصلاة ولا يدري أيَّ الصلاة وجبت في حقه
 . زعم أن التلفظ بالنية في العبادات بدعة غير مستحسنة وجب تركها والعزم يكون بالقلب فقط

وعلخ كلٍّ، فالمسألة تملافية لا تعدو اطاق الفروع، وليست م  الأصول اللا  لا يعلاير الخلالاف فيهلاا،     
 .-والله أعلم –ولكل وجهة هو مولِّيها 

ولما كاات الأحكام وغالب العبلاادات  ، وتدتمل في جُلِّ أبواب الفقه إن ا يك  كلها، النية أساس العمل
ولا يُقبلال العملال   ، وجعلها أول الأركان، كلها متوقفة علخ النية استوجب تقديمها علخ كل عمل م  الأعمال

 : اليي يتقرب به العبد إلى ربه إلا بأمري 

وهلاو تلاابلم لهلاا يصلاح بصلاحتها      ، إذ النية رو  العمل ولُبّه وقوامه، عث عليه اية صالحة صادقةأن تب -أ
 . ويفسد بفسادها

لا ينفلالم  »:  وفي هيا يقول اب  مسلاعود ، أن تكون صورة العمل الظاهر مشروعية غير مبتدعة -ب 
وعمل واية إلا إذا وافلاق السلانة الصلاحيحة علا       ولا ينفلم قول، ولا ينفلم قول وعمل إلا بنية، عمل إلا بعمل
 . «رسول الله 

فلابين أاهلاا فلارض في     ،حديره ع  أهمية النية إلى شروط قبول العمل في معرض ويُشير محمد الكندي -
والنية هلاي القصلاد إلى العملال طاعلاة لله     ، فيجب علخ العبد إحكامها، وهي لُبّ العمل، أعمال الطاعات كلها

وكل عمل تملا ، والعمل يدتمله الريالم، والنية لا يدتملها الريالم، النية مستدامة والعمل ينقطلم: وقيل، ولرسوله
 .لا يصح عمل شيلم في الطاعات إلا بتقديم النياتو، م  النية فهو باطل

، ولا يَقبل الله م  عباده عملالا تَعبَّلادَهم بلاه    وكل عمل بغير اية فهو هدر م  فاعله»: وقال أيضا

 ں  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ: إلا أن يقصدوا بفعله أدالم ما تُعبّدوا به لم  تعبدهم، قال تعالى

                                                 
 .1/215معارج الآمال، : دالسالمي  عبد الله ب  حمي (1)
. 98: عمر الأشقر، كتاب النيات في العبادات :ينظر. 9جاملم العلوم والحكم في شر  خمسين حديرا م  جواملم الكلم، ص: اب  رحب الحنبلي (2)

 .عزاه فيه إلى اب  أبي الدايا. 1/8: اقلا ع  كتاب العدة
 .6/19بيان الشرع، : الكندي محمد ب  إبراهيم (3)
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 . «(25: البينة) ژڻ

وبدواها يكون العملال  ، هيه الحقيقة فيجزم أن النية هي أساس قبول الأعمال عند الله ويُؤكد الجيطالي
، وعملااد اللادي  وأسُّلاه   ، اعلم أن النية لُباب الفعل وصلافوه »: فيقول، كالعدم مهدراً لا قيمة له ولو كان صالحا

يلاق  حق، فم  زرع بالبلاير ، لأاها في العمل  نزلة البير في الزراعة، الأعمال إلا بها وليلك افخ الرسول 
، وم  أهمل عمله بسهوٍ وغفللاة كلاان  نزللاة ملا  ا يعملال     ، وم  تَعنَخ بلا بير فرمرته الندامة، أن يحصد غبّطة

والإتملالاص ملا  غلاير صلادق وتحقيلاق      ، والنية بغير إتملاص ريالم وهو والنفلااق سلاوالم  ، والعمل بغير اية عنالم
 . «هبالم

عللام أن النيلاة   اِ»: إلى حقيقة النية وتأثيرها علخ الطاعات والمباحات دون المعاصي فيقول يرشد الجيطالي
ينوي في أما أعمال الطاعات فإاه يجب علخ العبد أن ، إنما تؤثر في الطاعات والمباحات دون المعاصي والسيئات

اابعاث القلب والتحري إلى مرضلااة  : فحقيقة النية في الطاعة، كل عمل منها أن يمترله عبادة لله تعالى وتقربا إليه
أن النية في افسها تمير م  الأعمال إذا كاات : ومعناه. كما جالم في الحديث فَنِيَةُ المؤم  تمير م  عمله، الرب
وإن مات دواهلاا ااقطلالم عمللاه وا تنقطلالم     ، واية المؤم  اعتقاده طاعة الله ولو عافي ألف سنة، تصح إلا بها لا
 . «فإن او  بالطاعة ريالم وهعة ااقلب معصية، ايته

وملا  ايلاة الملاؤم  أن للاو قلادِر لَملالَأ       ، ويرو  أن النية الصالحة أحب إلى الله م  العملال »: قال الكندي
 . «وهيا عندي م  النية الواجبة عليه، رض عدلا وا يدْعُ أن يعصي الله طرفة عينالأ

والمباحلاات  »: فيقلاول ، وذلك بإضافة النيلاة إليهلاا  ، إلى إمكااية تحويل العادات إلى عبادات وينبه الجيطالي
، فتصدر أفعاله عنه بسهو وغفلة، عاطي البهائم المهملةبغي للعاقل أن يتعاطخ أفعاله تين فلا ، تنقلب طاعة بالنية

، فينلاوي في الأكلال التقلاوِّي للجسلام عللاخ العبلاادة      ، كالأكل والنوم والنكا ، فأغلب حظوظ النفس م  المبا 
وطللاب  ، راز الدي وإح، وينوي بالنكا  تحصين الفرج، وينوي في النوم استرا  الجسم لينشط للقرالمة والعبادة

فينبغي للعاقل المريد للآتمرة أن يقيس جميلم أفعال المبا  علخ ، وتكريرا لأمة محمد ، الولد لعبادة الله تعالى
 . «ويحس  النية في جميعها حتخ تصير طاعة لله تعالى وعبادة، هيه الرلاثة الميكورة

                                                 
 .كندي المصدر افسهال (1)
 .317-1/316قواعد الإسلام ملم حاشية أبي ستة، تحقيق لجنة م  الأساتية، : الجيطالي (2)
ع  جابر ب  زيد  21رقم ( 1/1)أتمرجه الربيلم ب  حبيب في مسند الجاملم الصحيح، باب النية  .«اية المؤم  تمير م  عمله»: قول الرسول  (3)

، والخطيب البغدادي في تاريخه علا   5942: رقم( 6/185: )المعجم الكبير ع  سهل ب  سعد الساعدي ع  اب  عباس، وأتمرجه الط ااي في
 (. 9/237: )سهل ب  سعد الميكور

 . وما بعدها 318/ 1الجيطالي، قواعد الإسلام  (4)

 . 1/226السالمي، معارج الآمال،  -. 6/24الكندي محمد ب  إبراهيم، بيان الشرع،  (5)

 . 321-1/318المرجلم السابق، الجيطالي  (6)
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ولا تنقلب بها ، وأما المعاصي فلا تؤثر فيها النية»: المعاصي م  تأثير النية عليها فيقول ويسترني الجيطالي
فهيا ، أو يطعم فقير م  مال غيره طلبا للأجر، أن يغتاب إاسااا تطييبا لقلب مسلم: مرل، لله تعالى قربة وطاعة
فالنيلاة لا تلاؤثر في إتملاراج الفعلال علا  كوالاه ظلملاا        ، «إنما الأعمال بالنيات»: لقول ، كله جهالة واغترار

وإن جهله ، فهو معااد للشرع، فإن عرفه، بل قَصْدُهُ الخير بالشرّ علخ تملاف مقتضخ الشرع شرٌ لتمر، ومعصية
 ..«طلب العلم فريضة علخ كل مسلم» إذ، كان عاصيا بالجهل وارتكاب الفعل

 : المقصود م  النية في العبادات أمران

 :تمييز العبادات عن العادات: الأمر الأول -
 : وذلك كما يلي

اه متردد بين ملاا يفعلال قربلاة إلى الله، كالوضلاولم والغسلال ملا  الأحلاداث، وملاا يفعلال          فإ: الغسل - 2
والتنظيف والاستحمام والمداواة، وإزالة الأوضار والأقيار، فلملاا تلاردد بلاين هلايه     م  الت د : لأغراض العباد

 . المقاصد وجب تمييز ما يفعل لرب الأرباب عما يفعل لأغراض العباد

النية فرض في الوضولم وفي أعمال الطاعات كلها، وإنما تصلاير الأفعلاال طاعلاة بالنيلاة،     » جالم في المصنف
 . «الفعل م  أن يكون طاعة، وما ليس بطاعة فهو م  أن تكون فرضا أبعد وعدم النية في الوضولم يخرج

والقربة بالحضور فيها زيارة ، والاعتكاف، أو الصلوات، يكون للراحات قد: الجلوس في المساجد - 1
 . فالنية تميز ذلك، لما تردد بين هيه الجهات، للرب سبحااه وتعالى في بيته

وتلاارة بفعلال قربلاة إلى    ، أو لعدم الحاجة إليه، يكون للحميَّة والتداوي دق: الإمساك ع  المفطرات - 4
 . فوجب فيه النية لِتصْرفه ع  أغراض العباد إلى التقرب إلى المعبود، الله

، كالزكلااة ، وبلاين أن يفعلال قربلاة إلى الله   ، يتردد بين أن يفعل هِبَة أو هديلاة أو عطيلاة  : دفلم الأموال - 3
 . لنيوروا، والكفارات، والصدقات

                                                 
 . سبق تخريجه (1)

والبيهقلاي  . 1249: رقم( 12/195)والط ااي في الكبير ع  اب  مسعود . 224باب فضل العلمالم رقم  -أتمرجه اب  ماجة في السن ، المقدمة  (2)
 . 1663في شعب الإيمان ع  اب  مالك رقم 

 . 1/321. المرجلم السابق: الجيطالي (3)

بلااجو   -. 214 -1/212السالمي، معارج الآمال،  -. 1/52حاشية السدويكشي علخ كتاب الإيضا   :وينظر 1/51 -الإيضا  : الشماتمي (4)
السيوطي، كتاب الأشلاباه   -. 18 -17ص ، بحث مرقون،“المعت   ” مصطفخ، القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي م  تملال كتاب

 .72-69ليمان، النيات في العبادات، صالأشقر عمر س -. 27والنظائر، ص
 .. 1/212معارج الآمال، : السالمي (5)
المصنف، تحقيق عبد المنعم عامر، جاد الله أحمد،، اشلار وزارة  (. م1162/هلا557)وي زعبد الله ب  موسخ السمدي الن الكندي أبو بكر أحمد ب  (6)

 . 4/43، 3مج . ابي الحل  وشركالمه، مصرالتراث القومي والرقافة، سلطنة عُمان طبلم  طبعة عيسخ الب
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، م  ضيافة الضيفان وتغييلاة الأبلادان  ، مَّا كان ذبح اليبائح في الغالب لغير اللهلَ: الضحايا والهدايا - 5
شرطت فيه النية تمييزا ليبح القربة ع  اليبح لأغلاراض دايويلاة؛   ، واادر أحواله أن يفعل تقربا إلى الملك الديان

فالنيلاة  ، وتلاارة يكلاون لغلاير الله   ، ياه م  الأحداث تارة يكون للهلأن تطهير الحيوان باليكاة كتطهير الأعضالم بالم
 . واجبة كي يتميز اليي لله عما عداه

مَّا كاات أفعاله تتردد بلاين العبلاادات والعلاادات، وجلاب فيلاه النيلاة تمييلازا للعبلاادات علا           لَ: الحج - 6
ية؛ لأن الصورة واحدة، فلاإذا علادمت   العادات، فالعبادات لا تتميز ع  العادات في الأمرلة ال  ذكرااها إلا بالن

النية كان العمل عاديا لا عباديا، والعادات لا يتقرب بهلاا إلى الله فلاإذا عُلاري العملال علا  النيلاة كلاان كالأكلال         
والشرب والنوم البهيمي الحيوااي اليي لا يكون عبادة بوجه فضلا علا  أن يلاؤمر بلاه، ويرتلاب عليلاه الرلاواب       

 . يا سبيله ا يك  م  المشروع المتقرب به إلى الرب تبارك وتعالىوالعقاب والمد  واليم، وما كان ه

 :تمييز العبادات بعضها عن بعض: الأمر الثاني -
وملا   »: فشرعت النية لتمييزها قال صاحب المصنف، فالتقرب إلى الله تعالى بالفرض والنقل والواجب

، بد م  اية يميز بها بين طهارة الفلارض والتطلاوع  فلا، أاها قد تقلم تارة تطوعا وتارة فرضا، الحجة بوجوب النية
إذ ، وإنما قلنا أاها اية مميزة للفرض ملا  النفلال  ، بل هي اية الطهارة: قيل له، فإن قيل هيه اية التمييز لا الطهارة

وكلال شلايلم   ، فليلك كاات مميزة بينهملاا ، فلا يربت ذلك إلا بوجوبها، كل واحد منهما فعل وحكم يعرف بها
 .«...أو حكمين هي مميزا لهما، أو شيئين، فصل بين فعلين

 : ويمك  توضيح ذلك بالأمرلة التالية

 . يكون للجنابة والوضولم وصورتهما واحدة: التيمم - 2

فالصلاة تنقسم إلى فرض وافل، والنفل ينقسم إلى راتب وغير راتب، والفلارض ينقسلام   : الصلاة - 1
إلى ظهر وعصر ومغرب وعشالم وصبح، وإلى قضالم وأدالم وإعادة،  إلى منيور وغير منيور، وغير المنيور ينقسم

 . فيجب في النفل أن يميَّز الراتب ع  غيره بالنية، وكيلك تميَّز صلاة الاستسقالم ع  صلاة العيد

 . نميز الصدقة الواجبة ع  النافلة والزكاة ع  المنيور والنافلة: وفي العبادة المالية - 4

 . وصوم رمضان عما سواه، الكفارة عنهما وصوم، صَوم النير ع  صوم النفلنميز : وفي الصوم - 3

 . نميز الحج ع  العمرة والحج المفروض ع  المنيور والنافلة: وفي الحج - 5

لا بقصلاد تمييزهلاا عملاا يشلاابهها في     ، هيا وقد أضاف أحد الفقهالم المعاصري  أمرا لتمر يميز الأعملاال  -
 كنية التقرب إلى الله تعالى م  ، تحديد الأهداف والغايات م  العمل أو العبادةوإنما م  أجل ، الصور كما سبق

                                                 
 . افس المراجلم السابقة ملم الصفحات (1)
 . 44-4/43، 3مجلد ، المصنف، الكندي أبو بكر أحمد (2)
 . 1/212السالمي معارج الآمال،  (3)
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واية المقصد الأصلي م  ، ودفلم ما يخالطها م  البواعث الأتمر  ال  تخل بالمقصود م  العبادة، الصلاة
 . العقد ودفلم ما يخالطه م  البواعث الأتمر  ال  تخل بالمقصد الأصلي م  العقد

والمقصد الأصلي لعقلاد  ، أن المقصد الأصلي لعقد البيلم هو اقل الملكية بعوض: علخ ذلكوم  الأمرلة 
 . والمقصد الأصلي للره  هو احتباس مال لتوثيق استيفالم الدي ، الإجارة هو تمليك المنفعة بعوض

هلاا ملا    هيا ولا يشترط اية المقصد الأصلي في المعاملات؛ لأن الله تعالى ادبنا إلى تللاك الأعملاال لملاا في   
وإنما يشترط علادم ايلاة   ، فإذا قام بها المكلف علخ وجهها الشرعي تحقق المقصد الشرعي منها، المقاصد الأصلية

كملا  الاو  عنلاد عقلاد النكلاا  الإضلارار بلاالمرأة        ، مقاصد أتمر  تؤدي إلى الإتملال بالمقصد الأصلالي للعقلاد  
وكيلك ، فلا يصح هيا العقد، في بيلم العينة الحصول علخ مال بزيادة كما، أو او  م  البيلم إلى أجَلٍ، وإييائها

م  أدتمل علخ المقصود الأصلي للعقد مقاصلاد أتملار  تلاؤدي إلى الإتملالال بالمقصلاد الأصلالي كملاا في بيلالم         
 . الوفالم

  .ذكر الفقهالم جملة م  الأفعال لا تحتاج إلى اية؛ لأاها عبادة محضة ولا تلتبس بغيرها

كالإيملاان  ، أولا تلتلابس بغيرهلاا  ، لا دب النية في عبادة لا تكون عادة»: قوله ع  اب  حجر اقل السالمي
لتميزهلاا  ، بالله والمعرفة به والخوف والرجالم والنية والقرالمة والأذكار حتخ تمطبة الجمعة عللاخ الوجلاه الأكملال   

إذ ، ولزوم التناقض المحال لو توقفت المعرفة عليها، ور لو توقفت النية علخ ايةبصورتها ملم لزوم التسلسل والد
فيكلاون  ، فيلزم أن يكون الإاسان عارفا بالله تعلاالى قبلال معرفتلاه بلاه    ، ولا يقصد إلا ما يعرف، هي قصد المنوي

 . «عارفا به غير عارف به في حال واحدة

والحق أن القرالمة والأذكار وتمطبة الجمعلاة ونحوهلاا أعملاال    »: فقال رعلخ قول اب  حج وعقب السالمي
فهلاي داتمللاة تحلات الأعملاال     ، فإاها وإن كاات متميزة ملا  سلاائر العبلاادات   ، تتوقف صحتها علخ صحة النية

ص والرغبلاة  وإنما المقصود تمييزها ملم الإتملالا ، وليس التميز افسه مقصودا م  شرع النية، الموقوفة علخ النيات
 . «إلى الله وطلب القرب منه تعالى

: قال اب  حجر»: فقال إلى بعض أعمال التروك ال  لا دب فيها النية اقلا ع  اب  حجر وأشار السالمي
وهلاو حاصلال   ، د اجتنلااب المنهلاي  كتُروك الزاا إلا لحصول ثواب الترك؛ لأن القصلا ، ولا دب النية في التروك

 . «بااتفالم وجوده وإن ا تك  اية

                                                 
 دالباعلاث وأثلاره في العقلاو   : بلاابكر  تماللاد  :ولمزيد ملا  المعرفلاة والإطلالاع ينظلار    . 116شبير محمد عرمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص (1)

 . 1994 عام الجزائر، في -، قسنطينة الإسلاميةفي الجامعة  تقشواماجستير، رسالة ، والتصرفات
 . 1/213معارج الآمال، : السالمي (2)
 . السالمي المرجلم افسه (3)
 . 1/11ي، اب  حجر، فتح الباري شر  صحيح البخار :ينظر. 214-1/216السالمي المرجلم افسه،  (4)
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والنية في »: معللا ذلك بقوله علخ عدم اشتراط النية في أفعال التروك  ا اقله أبو البقالم واستدل السالمي
ه في النهي لا الترك  عنلاخ العلادم؛ لأالاه للايس     وهو المكلف ب، التروك لا يتقرب بها إلا إذا صار كفًّا وهو فعل

 .«داتملا تحت القدرة للعبد

، وكيا لا دب في إزالة النجاسات»: بعض أفعال التروك ال  لا تقوم علخ النية فقال أبو ستة: وأضاف
إلا إذا أراد حصلاول  ، وقضالم النفقات وغير ذلك مملاا هلاو معقلاول المعنلاخ    ، وردِّ المغصوب والعواري والودائلم

 .«الرواب

فيكر أن اية العبادات يقصلاد بهلاا   ، إلى القصد م  النية في العبادات والطاعات والقربات وأشار السالمي
أما اية القربة يراد بها طللاب  ، واية الطاعة هي فعل ما أراد به الله تعالى منه، التيلل والخضوع علخ أبلغ الوجوه

، أو ينوي أن يفعلها مصلحة له في دينه بأن يكون أقرب إلى ما وجب عقلا م  الفعلال ، شقة في فعلهاالرواب بالم
 . وأبعد عمَّا حرَّم عليه م  الظلم وكفران النعمة، وأدالم الأمااة

علاام يحتملال   ك، أن النية للتمييز لا تكون إلا في ملفوظ محتملال ، في معرض حديره ع  النية ويبين السالمي
 . أو مجمل أو مشترك يحتمل وجوها م  المراد ليفيد فائدتها، الخصوص

وللاو  ، ولهيا لو او  الطلاق أو العتاق وا يلاتلفظ بلاه لا يقلالم   ، والنية في الأقوال لا تعمل إلا في الملفوظ
  .تلفظ به وا يقصد وقلم في الحكم؛ لأن الألفاظ في الشرع تنوب مناب المعااي الموضوعة هي لها

أن الله » لما ورد في الحديث م ، أن النية في العبادات باللسان ملم غفلة الجنان غير معت ة: وأوضح أيضا
ولكلا  ينظلار إلى   »: يلاة وفي روا، «لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكلا  ينظلار إلى قللاوبكم وأعملاالكم    

  .فلو او  الظهر بقلبه في وقته وتلفظ بنية العصر لا يضره بخلاف العكس «قلوبكم واياتكم

هلال يُشلاترط   ، واتمتلفوا في حكم الفعلال إذا تقدمتلاه النيلاة   ، بحث الفقهالم مسألة مصاحبة النية للعبادات
 ؟ استمرارها ملم الفعل حتخ يفرغ منه

وإذا طرأ علخ الفاعل النسيان أو اية أتمر  لغرض لتمر فما حكم ذلك الفعل؟ فهل عليلاه الإعلاادة؟ أم    -
وإذا او  »: فيها وااقش حججهم فقال وعرض رأي الإباضية “المعارج”هيه المسألة في  البنالم عليها؟ اقل السالمي

 . واحدة، ما ا ينقلها فيحدث ملم الفعل أاه يت د بالمالم أو يتنظف به فتوضأ ثم عزمت ايته، أجزأته اية

                                                 
 . 1/214السالمي المرجلم افسه،  (1)

معلاارج  : السلاالمي  :وينظلار . 1/5، حاشية الترتيب علخ الجاملم الصحيح مسند الإمام الربيلم ب  حبيلاب  (المحشي) ستة والقص  محمد ب  عمر أب (2)
 . 1/214الآمال، 

 . 1/214السالمي المرجلم افسه،  (3)
 . ، ع  أبي هريرة4141: ، باب القناعة، رقماب  ماجة، كتاب الزهدو، 4757: تحريم ظلم المسلم، رقمال  والصلة، باب ، كتاب مسلمرواه  (4)

 . ا اقف علخ تخريجه بهيا اللفظ (5)

 . 215-1/214السالمي المرجلم افسه  (6)
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فلمَ لا يحتلااج الإاسلاان إلى دوام النيلاة إلى أن    ، إذا كان الوضولم عندكم لا يجز  إلا بنية: فإن قال قائل -
 ؟ وما الفرق بين أوله ولتمره؟ يفرغ م  الفعل اليي كان له ينوي

ال مباشرة الفعل لها فليس عليه ذكر ذلك إلى أن يفرغ منها؛ لأن تَلاوَقّي  إذا او  الطهارة في ح: قيل له -
ألا تر  أن الصلاوم لا يجلازئ إلا بنيلاة ثلام ينسلاخ      ، وتلحق فيه مشقة، النسيان إلى أن يفرغ م  الفرض لا يمك 
ويسهو  ثم قد ينسخ، وكيلك لا يجوز له الدتمول في الصلاة إلا بنية، صاحبه وينام ويأكل ااسياً ولا يضر ذلك

ولا يضر إذا عَرض له ما ذكرااه باتفاق؛ لأن استدامة ذلك إلى أن يفرغ م  الفرض يشلاق ويلاؤدي إلى بطلالان    
فأجلااز تقلاديم النيلاة في    . «لا صيام لم  ا يبيِّت الصيام م  الليل»: أاه قال وقد رُويَ ع  الن  ، الفرائض
 . «ام والطهارةالصي

وكيلك النيلاة  ، غير أن اية الطهارة ملم الدتمول فيها، كيلك عندي»: هيا الميهب وقال واتمتار اب  بركة
غلاير أن  ، وكان التقدير في الصلايام كغلايره  ، في الصلاة والزكاة والحج ملم الفعل ليلك والنية للصيام وقتها أبعد

فللاو أُتِملايوا أن   ، قت لا تتهيأ لأكرر الناس ضبطه؛ ولأن أكرر الناس فيلاه ايلاام  الصيام وقته طلوع الفجر وهو و
فلاإذا الاو  فهلاو عللاخ ايلاة      ، يكواوا في الوقت مُتأهبين لَشقَّ عليهم مراعاة وقتهم ولحقهم في ذلك ضرر شديد

 . «واستصحابه لها هو أن لا ينقلها إلى غير ما دتمل فيه واواه، وعليه استصحابها

  :مجمل القول

وغيره ورجحه هو الأعدل والأوفق م  الآرالم؛ لأن في اشتراط  يظهر مما تقدم أن ما ذهب إليه اب  بركة
ولأجل ذللاك يكتفلاي بالنيلاة المتقدملاة     ، فيه مشقة وحرج شديد للأدلة المتقدمة، مصاحبة النية للفعل حتخ تمامه

  .«المشقة دلب التيسير» للناس ورفلم للحرج عنهم؛ ولأن للفعل ما ا ينقلها إلى قصد مناقض للأول تيسيراً

 المطلب الثاني
 «لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية»: قاعدة

م  القواعد الك   وبلادأ   القاعدة م  القواعد المهمة في الفقه الإسلامي فقد جعلها اب  نجيم تعت  هيه
وجهلااد في  ، وصلاوم ، وزكلااة ، وصلالاة ، ولها تعلق بأبواب الفقه م  طهلاارة ، “الأشباه والنظائر”كتابه  بها في

 «الأملاور  قاصلادها  » :قاعلادة وهلاي فلارع علا     . وغير ذلك م  القربات والطاعات، وتولي القضالم، سبيل الله
 . ا يلي بيان لمعنخ القاعدة وتطبيقاتهاوفيم، وتندرج تحتها

                                                 
: ، كتاب الصَّوم، بلااب النِّلالايَّة في الصلايام، رقلام    ، وأبو داود732: رواه الترميي، كتاب الصَّوم، باب ما جالم لا صيام لم  ا يعزم م  اللَّيل، رقم (1)

 . حديث لا اعرفه مرفوعا إلا م  هيا الوجه: وقال الترميي. ع  حفصة ،«م  ا يجملم الصيام قبل الفجر فلا صيام له»: ، بلفظ2454
 .322-1/319الجاملم، : اب  بركة (2)
 . 3/372نهج الطالبين، الشقصي خميس ب  سعيد، م -. 1/322المرجلم افسه، : اب  بركة (3)

 . 22ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم (4)
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فإالاه  ، فأملاا الرلاواب والعقلااب الأتملاروي    : وإما أن يكون أتمرويا، الرواب والعقاب إما أن يكون دايويا
فإثابة المؤمنين برضا الله والفوز لديه هو بسبب ما أتملصوا للاه ملا  الأعملاال    ، مترتب علخ النية جملة وتفصيلا

 ڭ ڭ ۓژ: وقلاال تعلاالى  . (32: النحلال ) ژۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴژ: قال سبحااه وتعالى... ةالصالح

 ڄ ڄ ڄژ: في حلاق الكفلاار   وقال . (67: القصص) ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 . (23: الفرقان) ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

وهلاي أن  »: هيا المعنخ في معرض حديره ع  وجوب النية في صحة الوضولم فيقلاول  ويؤكد الرواحي
وصح بيلك ولا ثلاواب للاه إلا بنيلاة أتملار  هلاي التقلارب إلى       ، يعتقد في قلبه استباحة الصلاة برفلم الأحداث

وذلك ، وأما النية هي أن يتحر  مرضاة الله وطاعة أمره»: أيضا فيقول وإلى هيا المعنخ يشير الشماتمي. «الله
، ويتقرب بفعللاه إلى الله  ، وأاه واجب عليه مأمور به، أن ينوي بفعله الصلاة بأدالم الفرض وطاعة الله 

 .«...والتقرب طلب المنزلة عند الله؛ لأن الله وعد المؤمنين الجنة علخ فعلهم الطاعة

إذا او  في أثنائه فللاه ثلاواب ملاا بقلاي     ، ووإذا لأَّ العمل بلا اية فلا ثواب له»: في الشامل ويقول القطب
إذا كان في أثنائه واو  عادت ايته علخ ما مضخ وما : وقيل، وصح ما مضخ بلا ثواب إن كان مما يصح بلا اية

وأجلااز  ، وما مّر م  مقاراة النية للعملال هلاو الصلاحيح   ، ورتمص بعض أن يتداركها مادام باقيا ولو غاب، أتخ
وملا   . لك  إن حدث له ذكر ذلك عند القيام إليه أو اللادتمول فيلاه فليجلاددها   ، بعضهم تقديمها قبل القيام إليه

: وقلاال غلايري  ، وإلا عصي فالعقاب إن ا يتُب ويُعِدْ، عمل بلا اية فلا ثواب له ولا عقاب إن كان غير فرض
 .«أفعال المؤم  تابعة لاعتقاده: وقيل، افل أو فرض بلا اية أاه يعصي بعمل

فإن ، إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف: وأما الرواب والعقاب الدايوي فلا يخلو العامل م  أحد أمري 
: قلاال تعلاالى  ، وكلاان للاه اللايكر والرنلاالم الجميلال     ، كان مكلفا وقام بطاعة الله جل وعلا حيَا حياة طيبلاة سلاعيدة  

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژژ

 . (97: النحل) ژڱ

 وإن كان غير ، وأما إن عمل ما يستحق به العقاب جُوزيَ  ا يستحق م  حدّ أو تعزير أو ضمان

                                                 
 .166ص المرجلم افسه،: اب  نجيم (1)
وللاد في   (هلا1329: ت. )“أبو مسلم”هو ااصر ب  ساا ب  عديم ب  صا  ب  محمد ب  عبد الله ب  محمد البهلااي العمااي، المكنّخ : الرواحي (2)

ويلقلاب  . اشأ وتعلم بزنجبلاار . أعز بلاد بني رواحة في عمان، بعد ااتقال أجداده م  بهلا إلى وادي محرم أحضان بيت علم وفضل في مدينة محرم،
وم  مؤلفاته ديوان في الشعر، وارار الجلاوهر في عللام الشلارع    . ، له شعر جيد يصور أحداث عصره، وقد تفوق تفوقا ملحوظا(حسان عمان)بلا 

 . 377، 1/116معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . للشيخ اور الدي  السالمي وا يتمها الأزهر مطبوع، ارر فيه منظومة جوهر النظام

 .1/165ارار الجوهر، الطبعة المصورة م  المخطوط، : الرواحي ااصر (3)
 . ، بتصرف1/375الإيضا ، : الشماتمي (4)
 . 159 - 1/157شامل الأصل والفرع، : أطفيش أمحمد ب  يوسف (5)
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وذللاك كحلاج   ، ضلا ملم اللهأثيب علخ الأعمال الصالحة تف، مكلف بحيث ا تتوفر فيه شرائط الوجوب
 . «ولك أجر اعم»: قال؟ لما رفعت له امرأة صبيا قالت ألهيا حج الص ؛ لأن الن  

ديبلاا يردعلاه علا     ولكنلاه يلاؤدب تأ  ، وإن عمل غير المكلف شيئا م  المعاصي لا يُكتب عليه إثم المعصية
مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبنالم سبلم سنين واضربوهم عليها وهلام أبنلاالم   »: لقول الن  ، المعصية الله تعالى

ولك  لا تقام عليه الحدود؛ لأاه غير مكلف وإن أتلف شيئا لزملاه  . «وفرقوا بينهم في المضاجلم( سنين)عشر 
 .الضمان

ولا شيلم علخ اب  ، لا: وقيل، إن ا يك  لطفله مال، وم  أفسد طفله مالًا غرمه م  ماله»: قال الرميني
وإلا غرملاه أبلاوه ملا     ، كان له ملاال  وإن تعمد الطفل إفساد ذلك لزمه في ماله إن... الأم الطفل إن كان معدما

 .«...ماله

ولك  ، واسب ذلك إلى إجماع العلمالم، هيا وقد قصر أحد الباحرين مفهوم القاعدة علخ الرواب الآتمرة
وقد أريد بهلايه  »: ومما جالم في اصه. حسب الأدلة ال  تقدمت نجد القاعدة شاملة للرواب الدايوي والأتمروي

فلاااتفخ الآتملار أن يكلاون    ، لإيجماع علخ أاه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنيلاة ، الإجماعالقاعدة الرواب الأتمروي ب
يراد الأتمروي والدايوي فإذا وجدت النية الخالصة لله تعالى صح العمل وبرئت اليمة وحصلال  : وقيل، مراد ا
والأولى العملاوم ؛ لأن القاعلادة   ، اليمة وكان العقابوإذا فقدت النية أو اتمتلت فسد العمل وشغلت ، الرواب

  .«تفيد العموم

وإن ، وبين ما ا يقصد بلاه ذللاك  ، فهيه القاعدة توضح الفرق بين العمل اليي ابتغخ به وجه الله وثوابه
وهنا لابد م  التنبيه علخ أن م  الضروري استحضلاار ايلاة الاحتسلااب وطللاب     ، كان ظاهره أاه طاعة وعبادة

فلاإن الإاسلاان قلاد يعتلااد فعلال      ، والرواب م  الله تعالى علخ كل م  عمل صا  حتخ ولو كلاان واجبلاا   الأجر
، فيفعله دون أن يستحضر أن هيا الفعل قُربة إلى لله تعالى يرجخ بها ثوابه وجنته، الواجب فيصير عنده كالعادة

، عنلاه المطالبلاة بالواجلاب إذا فعللاه    ففي هيه الحالة تسلاقط  ، وإنما يكون قصده إسقاط الواجب وإبرالم اليمة منه
 . ولك  قد لا يحصل له الأجر والرواب المرجو م  مرل هيه الطاعة

، وكيلك النفقة علخ مَ  يعولهم م  زوجة وأولاد وملاا يملكلاه ملا  دواب   ، سداد الديون واجب: فمرلا
 لرواب إنما يحصل لك  ا، وتسقط المطالبة به، وت أ اليمة منه  جرد فعله، وردّ المغصوب كل ذلك واجب

                                                 
: يحلاجُّ، رقلام  ، وأبلاو داود، كتلااب المناسلاك، بلااب في الصلا ِّ      1336: ب الحجِّ، باب صحَّة حجِّ الص ِّ وأجر م  حجَّ به، رقمرواه مسلم، كتا (1)

 . ، ع  اب  عبَّاس1736
تخ يؤمر الصلا ُّ  ب  عمرو، والترميي، أبواب الصَّلاة، م الله ، ع  عبد495: رواه أبو داود، كتاب الصَّلاة، باب متخ يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (2)

  .«حس  صحيح»: وقال. ب  معبد ، ع  س ة427: بالصلاة، رقم
 . 18القواعد والفوائد الأصولية، ص: اب  اللحام البعلي (3)
طبعة الم(. هلا1223)طبعه حفيده يوسف ب  يحيخ الرميني  -الرميني، عبد العزيز، الورد البسام في رياض الأحكام، تحقيق محمد ب  صا  الرميني  (4)

 . 232 - 229ص ،تواس، لاه1345التواسية 
 . 122ص ،شبير محمد عرمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (5)
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فيؤدي الديون والحقوق إلى أصحابها؛ لأن الله تبارك وتعلاالى أملاره   ، لفاعل هيه الأمور رجالم ثواب الله
 . فهو يرجو بفعله رِضَخ الله وثوابه في الدار الآتمرة، بيلك

: أالاه قلاال   ع  الن   وملم ذلك فقد رو  أبو هريرة، وكيلك الصيام والقيام هما م  أجلِّ العبادات
وإنما كان ذللاك لتخللاف   ، «ورب قائم حظه م  قيامه السهر، ربَّ صائم حضُّه م  صيامه الجوع والعطش»

، ن فعله علخ غير هلاد  اللان    أو يكو، كأن يكون المكلف مُرالٍم في فعله، شروط القبول ع  هيه العبادات
وهو إنملاا يكلاون   ، ولك  القبول شيلم لتمر غير هيا، والمكلف بفعله الصورة الظاهرة للعبادة تسقط مطالبته بها

 .وابتغخ بفعله الآتمرة والرواب م  الله ، واتبلم هَدْي رسوله ، لم  أتملص لله

أما إذا او  اية سلايئة  ، ا يتمك  م  عمله ويجب علخ المؤم  أن ينوي اية حسنة حتخ يجازَ  عليها ولو
وقد أشار . فكيف إذا كان يلزمه وأصّر عليها حتخ مات، فإاه يحاسب علخ تلك النية، ولو كان العمل لا يلزمه

وهلاو في  ، وم  او  أن لا يؤدي حقا م  حقلاوق الله أو ملا  حقلاوق المخللاوق    »: إلى هيه المسألة فقال القطب
وعلخ كلا القولين ، عصخ: وقيل، أو فعل فِعلا علخ اية الحرام ووافق الحلال هلك، يلزمه أو قد أداهالحقيقة ا 
وليس للاك أن تقلاول   ، وعلخ الرااي كيلك إن ا يتب، وأما عيابه فهو علخ الأول عياب الكبيرة، لا حدّ عليه

 .«...إنّ عيابه بين الصغيرة والكبيرة

 : مجمل القول

إن المعنخ الإجمالي للقاعدة هو أن الرواب والعقاب في الدايا والآتملارة لا  : يمك  القولبنالم علخ ما سبق 
، فإذا وجدت وكاات تمالصة لله تعالى صح العملال ، يتحققان في الأعمال والعبادات والقربات إلا بوجود النية

 . فسد العمل وكان العقاب، وإذا فقدت النية أو اتمتلفت، وحصل الرواب

وهلال يرلااب ملا     ؟ هل تشترط النية في اللاتروك : ي يتبادر إلى اليه  ينبغي الإجابة عنه هووالسؤال الي
 ؟ ترك المنهي عنه

إن ترك المنهي عنه كالزاا وشرب الخمر والفواحش لا يحتاج إلى اية الخروج ع  عهلادة  : قال أهل العلم
ولكلا   ، الأفعال ولو ا تحضره اية الترك أو ا يقتل يعت  منهيًا ع  تلك، فم  ا يزِنِ أو ا يشرب الخمر، النهي

 ؟ هل يراب علخ ذلك الترك

فملا  تلارك   ، علِمْنا مما سبق أنّ الرواب مترتبٌ علخ اية التقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه
؛ علخ الترك ، فهنا لا ثوابأو كان أعمخ فترك النظر المحرم، الزاا بدون استحضار اية الترك أو لعدم قدرته عليه

 وإنما يحصل الرواب بأن كان قادرا علخ الفعل ودعته افسه إليه فكفها عنه ، لأاه ا يتقرب إلى الله بهيا الترك

                                                 
والحلااكم، المسلاتدرك، كتلااب الصلاوم، وأملاا      . 1863: ، رقلام ...رواه اب  تمزيمة، كتاب الصيام، باب افي ثواب الصوم ع  الممسك ع  الطعام (1)

 . هيا حديث صحيح علخ شرط البخاري: يرة، وقالع  أبي هر. 1527: حديث شعبة، رقم
 . 51 - 2/52القرافي، الفروق،  :ينظر -. 151 -152ص إهاعيل حس ، القواعد الفقهية الخمس الك  ،علوان  (2)
 . 1/159أطفيش، شامل الأصل والفرع،  (3)
 . 161 - 162ص ،، القواعد الكليةشبير -. 71 - 72ص السدلان صا ، القواعد الفقهية الك  ، (4)
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 . فهو يراب بهيه النية لا  جرد الترك، وتموفا م  عقابه، طاعة لله

 : ودليل ذلك

 ٱٻٻٻٻپپژ: قصة يوسف ملم امرأة العزيلاز حيلاث يقلاول الله عللاخ لسلاااه      -1

 . (23: يوسف) ژڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ

في حديث السبعة اليي يظلهم الله في عرشه يلاوم القياملاة    وكيلك الرجل اليي ذكره الرسول  -2
 .«الله رب العالمينإاي أتماف : ورجل دعته امرأة ذات حس  وجمال فقال»: حيث يقول

ولا دلاب في  »: “الشلاامل ”في  فقلاال القطلاب  ، إلى هيه المسألة في مصنفاتهم وقد تعرض فقهالم الإباضية
 . «ولا ثواب علخ تركه إلا بنية، علخ تاركه بلا اية كترك الزاا لا ذاب، التُروكات إلا لنيل الأجر

هلايا  » أن:  «الأعملاال بالنيلاات  » في سياق شلارحه لحلاديث   “حاشية الترتيب”في  وذكر أبو ستة القص 
ن كلاأ ، يعني إلا ما قام الدليل علخ إتمراجه م  هلايا العملاوم  ، الحديث أصل في وجوب النية في سائر العبادات

، كترك الزاا وشرب الخمر ونحو ذللاك ، أو تكون م  باب الترك، كغسل النجاسات، تكون عبادة معقولة المعنخ
وكلايا لا دلاب النيلاة في    »: وقال أيضا ،«....إلا إذا أراد حصول الرواب علخ ذلك فلا بد م  النية كما تقدم

إلا إذا ، وغير ذلك مما هو معقول المعنخ، توقضالم النفقا، ورد المغصوب والعواري والودائلم، إزالة النجاسات
 .«أراد حصول الرواب

وزاد م  توضيح هيه المسألة في معلارض جوابلاه علا  أيِّ العبلاادات      علخ قول أبي ستة وعقب السالمي
 ؟ ومتخ يحصل علخ الرواب؟ يشترط فيها النية

وإنملاا يفهلام منلاه أن    ، خ العبادات الغير المعقوللاة المعنلاخ والتركيلاة   لا يفهم منه أاه لا ثواب عل»: فأجاب
ولا في ، ولا يتعين وجوبها في العبادات المعقولة المعنخ، العبادات الغير المعقولة المعنخ يتعين فيها وجوب المعنخ

الغير المعقولة المعنخ  أن العبادات: ومعناه في ذلك، إلا إذا أراد تحصيل الرواب فلا بد م  النية، العبادات التركية
 كاجتناب المحرمات ، وكيلك التركيات، بل يصح فعلها ملم الإغفال ع  القصد، تتوقف صحتها علخ النية

                                                 
 . 164ص البوراو محمد صدقي، الوجيز، (1)
ورواه . علا  أالاس بلا  ماللاك     48: هيا جزلم م  حديث رواه الربيلم ب  حبيب في مسند الجاملم الصحيح بَابٌ فِلاي الْوِلايََلاةِ واَلِإمَلاارَةِ، حلاديث     (2)

: جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضلال المسلااجد، حلاديث    بلفظ قريب منه، كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة وال إمامة، باب م  البخاري
سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل »: ولفظ البخاري. ع  أبي هريرة  1774 : ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إتمفالم الصدقة، حديث.  642 

ابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليلاه، ورجلال طلبتلاه    ق في المساجد، ورجلان تحالإمام العادل، وشاب اشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلّ: إلا ظله
إاي أتماف الله، ورجل تصدق، أتمفخ حتخ لا تعلم شماله ما تنفلاق يمينلاه، ورجلال ذكلار الله تماليلاا ففاضلات       : امرأة ذات منصب وجمال، فقال

  .«عيناه
 . 152أطفيش أمحمد، الشامل، ص،  (3)
 .1/28سابق، أبو ستة عمر القص ، حاشية الترتيب، مرجلم ال (4)
 .1/25أبو ستة، المرجلم السابق،  (5)
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لكلا  إذا أراد تحصلايل زيلاادة الرلاواب     ، فإاه يكون ممترلا بنفس الترك ولو ا يحضره القصد للايلك ، كلها
فلا بد م  النية للاه ملا  النيلاة؛ لأن    ، الخاص بحصول النيةيعني إذا أراد تحصيل الرواب ، فلابد م  النية والقصد
 .«وإذا ااتفخ الشرط ااتفخ المشروط، النية شرط لحصوله

نجد أن هناك اوعا م  التداتمل بين  «الأمور  قاصدها» إذا دققنا النظر في هيه القاعدة والقاعدة الك  
 : فمرلا، فأدلتها يمك  الاستدلال بها لهيه القاعدة يوبالتال، ينالقاعدت

وأن ، دل عللاخ اعتبلاار القصلاد في الفعلال     «إنما الأعمال بالنيلاات »: المتقدم حديث عمر ب  الخطاب -1
حصل للاه ملاا    و رضا الله وطاعة رسوله فم  كان قصده م  الهجرة ه، حكم الفعل يختلف باتمتلاف النية

 . ا تقبل هجرته ولا أجر له، أما م  ا يك  كيلك، وحصَّل ثواب الهجرة، قصده وقُبِلت هجرته

فلا  يوبالتال، فقد بيّ  أن كل م  قاتل فليس له إلا ما قصد، وكيلك حديث أبي موسخ الأشعري -2
فقتاله للايس  ، أما مَ  قاتل لغرض غير هيا، ويراب علخ ايته هيه، لله إلا م  قصد ذلكيكون مقاتلا في سبيل ا
 . في سبيل الله ولا أجر له

 : وسأذكر هنا بعض الأدلة مما يمك  الاستدلال به لهيه القاعدة غير ما تقدم فم  ذلك

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ: قوللالاه تعلالاالى -1

 . (39: الروم) ژۉ ۉ ۅ ۅ

وملاا أعطيلاتم أيهلاا النلااس     : يقول تعالى جلّ ذكلاره في معنلاخ الآيلاة   »: في تفسير هيه الآية قال اب  جرير
: اللاروم ) ژۇۆڭڭۇژبعضكم بعضا م  عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه مم  أعطاه ذللاك  

 ژۈۇٴ ۆۈژ. فلا يزداد ذلك عند الله؛ لأن صاحبه ا يعطه مَْ  أعطلااه مبتغيلاا بلاه وجهلاه    : قول، ي(39

يعلاني اللايي  يتصلادقون بلاأموالهم      -وما أعطيتم م  صدقة تريلادون بهلاا وجلاه الله فأولئلاك     : يقول(39: الروم)
 . «هم اليي  لهم الضِّعف م  الأجر والرواب: يقول، هم المضعفون -ين بيلك وجه الله ملتمس

ملا  أعطلاخ عطيلاة    . (39: اللاروم ) ژڭڭۇۇژباب »: في صحيحه فقال وقد بوّب الإمام البخاري
 .«...فلا أجر له فيها، يبتغي أفضل منها

، واللادار الآتملارة  ، خ زكاة ماله أو تصدق أو فعل أيّ فعل تمير يريد بيلك وجلاه الله وثوابلاه  فم  أت، إذًا
 . أما م  ا يرد وجه الله تعالى بفعله فلا أجر له، فهو اليي يؤتيه الله أجره ويضاعفه له

                                                 
 .376 - 1/375السالمي، العقد الرمين،  (1)
 . 46 -21/35الط ي، جاملم البيان في لي القرلن،  (2)
 . 6/226، تفسير القرلنتاب ك: صحيح البخاري (3)
 . 144ص علوان إهاعيل حس ، القواعد الفقهية الخمس الك  ، (4)
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مسلاجدا يبتغلاي بلاه     مَ  بنلاخ لله »: يقول هعت رسول الله : قال  حديث عرمان ب  عفان -2
 . «بنخ الله له مرله في الجنة، وجه الله

يجزيه بلاأن يلابني    وأنّ الله ، ففي هيا الحديث بيان أجر مَ  بنخ لله مسجدا ابتغالم ثواب الله ومرضاته
وكيلك ، فهيا ليس له ثواب في هيا الفعل، تغالم أن يقال عنه مُنفِق وجواد ومحس أما م  بناه اب. له بيتا في الجنة

فهلايا للايس للاه في الآتملارة ملا       ، لا ابتغالم ثلاواب الله ، هيا مسجد فلان: أو ليقال، م  بناه ليسميه باهه فقط
  ....اصيب

إذا أافق رجل علخ أهله يحتسلابها فهلاو للاه    »: أاه قال ع  الن    حديث أبي مسعود البدري -3
فلاإن  ، حتلاخ في الإافلااق عللاخ أهللاه     لأجر م  يقصد ثواب الله  وهيا بيان م  رسول الله . «صدقة

ان ذلك صدقة له عنلاد الله  ك، والابتغالم لروابه، ومتخ ما قصد به العبد الطاعة لله، الإافاق عليهم م  الواجبات
 ،ولك  لا أجر له؛ لأاه ا يقصده، فهيا تسقط عنه المؤاتمية، أما إن قصد به إسقاط المؤاتمية فقط. 

أفلااد منطوقلاه أن الأجلار في الإافلااق إنملاا      »: فقال عند شرحه لهيا الحديث قول القرط  واقل اب  حجر
لك  ت أ ذمته ، وأفاد مفهومه أنّ م  ا يقصد القرب ا يُؤجر، بة سوالم كاات واجبة أو مباحةيحصل بقصد القُرْ

: والقرينة الصارفة ع  الحقيقلاة ، وأطلق الصدقة مجازا والمراد بها الأجر، م  النفقة الواجبة؛ لأاها معقولة المعنخ
 . «الصدقة ال  حرمت عليها( الهاشمية)الإجماع علخ جواز النفقة علخ الزوجة 

لا ، مَْ  تعلم عِلْما مملاا يبتغلاي بلاه وجلاه الله     »: قال رسول الله : قال  رواه أبو هريرة ما -4
.-ريحها يعني - «ا يجد عُرْفَ الجنة يوم القيامة، يتعلمه إلا لِيُصيب به عَرَضا م  الدايا

، إذا قصلاد بلاه وجلاه الله   ، والقصد في العمل في حصول الرواب عليه، ففي هيا الحديث بيان لمكااة النية
بل وحصول العقاب لم  ابتغخ به عرضا م  أعراض اللادايا؛ فلاتعلُّمُ العللام الشلارعي ملا       ، وفي ضياع الرواب

م  سلك طريقا »: قوله : منها، الن   كما جالم ذلك في أحاديث كريرة ع ، أعظم القربات إلى الله تعالى
 وإن العاا ليستغفر ، وإن الملائكة لتضلم أجنحتها رِضخً لطالب العلم ،يبتغي فيه علما سلك به طريقا إلى الجنة

                                                 
، ومواضلم الصلاة المساجدتاب ك وأتمرجه مسلم في. ملم الفتح( 1/544)، الصلاة، باب م  بنخ مسجداتاب ك أتمرجه البخاري فيمتفق عليه،  (1)

 . (4/2287)، الزهد والرقائق، باب فضل بنالم المساجدتاب ك وفي( 1/378)، باب فضل بنالم المساجد والحث عليها
 . 144ص ،القواعد الفقهيةعلوان إهاعيل حس ،  (2)
البخاري  صحيح، وفي (1/136) «ولكل امرئ ما او ، أن الأعمال بالنية والحسبة»باب ما جالم ، الإيمان تابك متفق عليه، أتمرجه البخاري في (3)

باب النفقلاة  ، الزكاة تابملم الفتح، وأتمرجه مسلم في ك( 9/497... )باب فضل النفقة علخ الأهل، النفقات تاب، وفي ك(7/317)، ملم الفتح
 (. 2/695)، قة علخ الأقربين والزوجوالصد

 . 145ص .المرجلم السابق -إهاعيل حس  علوان  (4)
 (.137 -1/136)، فتح الباري :اب  حجر (5)
بلااب الااتفلااع بلاالعلم    ، المقدملاة  تلااب ك وأتمرجه ابلا  ماجلاة في  . (4/71)، باب في طلب العلم لغير الله تعالى، العلم تابأتمرجه أبو داود في ك (6)

وفي صلاحيح سلان    . (2/692)والحديث صححه الألبااي في صحيح سن  أبي داود . (2/338)وأتمرجه أحمد . (93 - 1/92)، هوالعمل ب
 (. 38 -1/37)، اب  ماجة
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ولا يحصل للعاا ولا لطاللاب العللام هلايا     «المله مَْ  في السموات وم  في الأرض حتخ الحيتان في الم
فيجب عليلاه الإتملالاص   ، وابتغالم مرضاته، الفضل إلا إذا كان قصده مِْ  تعلمه وتعليمه رضا الله تبارك وتعالى

 .لينال هيا الرواب العظيم، فيه

والرضلاخ ملالم   ، بها المتلايمم التقلارب إلى الله  ؛ لأاه عبادة غير معقولة المعنخ ينوي النية فرض للتيمم -2
والعبلاادة  ، أجلازاه ولا ثلاواب للاه   ، وإن او  بها رفلم الحدث وا ينوِ بهلاا التقلارب لله ورضلااه   ، النية الخالصة بها

 . وإلا صحت بلا ثواب، المعقولة المعنخ كيلك ينوي بها التقرب إلى الله والرضي

 . واب عليهلا ث، إافاق المال بنية السمعة والريالم -1

وتعلارض إلى أدللاتهم بالنقلاد    ، وحرر فيها تملاف العلمالم، “شامله”هيه المسألة في  اقل القطب اطفيش
وأما ما ، وعوقب علخ ايته، فم  او  بعمله أن يحمده الناس ا يك  له ثواب، واية الشرّ شرّ»: فقال، والتوجيه

ألسلاتَ  »: فقلاال للاه  ، إاي أقاتل في سبيل الله وأحب أن أُحمد: فقال له أن رجلا أتخ الن  : رواه أبو المؤثر
للاك  »: أو قلاال  ،«فأالاتَ إذًا شلاهيدا  »: فقلاال ، بللاخ يلاا رسلاول الله   : فقلاال  «تقاتل أن تكون كلمة الله هي العليا

. (112: الكهلاف ) ژسج خح خم خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تيژ: ه تعلاالى فمنسوخ بقول «الأجر
يعني حمد النلااس وأجلار   ، يا رسول الله إاي أتصدق بصدقة وألتمس الحمد والأجر: روي أاه أتاه رجل فقال له

 خج حم حج جح جم تي ثج ثم ثى ثيژ: أازل الله سلالابحااه وتعلالاالىفلالا ،«لا شلالاريك للالاه»: فقلالاال ، الله

 يقول الله تبارك »: عنه ، ع  أاس ع  جابر ع  أبي عبيدة وبرواية الربيلم. (112: الكهف) ژخحخمسج

                                                 
وأبلاو داود بنحلاوه   . ملم التحفة( 7/452)، باب في فصل الفقه علخ العبادة م  حديث أبي الدردالم، العلم تابأتمرجه الترميي بهيا اللفظ في ك (1)

، والحلاث عللاخ طللاب العللام     باب فضلال العلملاالم  ، واب  ماجة بنحوه في المقدمة. (58 -4/57)باب الحث علخ طلب العلم ، العلم تابك في
بنحوه، وقد ورد الحديث أيضا بطريق أبي هريرة، وقد صحح الألبلاااي  ( 1/112)، باب في فضل العلم والعاا، والدارمي في المقدمة. (1/81)

-1/43)، وفي صلاحيح سلان  ابلا  ماجلاة    . (2/694)، وفي صحيح سن  أبي داود. (2/342)، صحح سن  الترميي حديث أبي الدردالم في
 «م  سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله للاه طريقلاا إلى الجنلاة   »باب العلم وطلبه وفضله، بلفظ المسند،  ورواه الربيلم ب  حبيب أيضا في(. 44

: قلاال  حدثني أبو عبيدة ع  جابر ب  زيد ع  أاس ب  مالك علا  اللان    : لربيلم ب  حبيبوفي حديث لتمر في الباب افسه قال ا. 22حديث 
 . 1/27الجاملم الصحيح مسند الربيلم ب  حبيب، . 19حديث  «إن الملائكة لتضلم أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب»

 . 948ص إهاعيل حس ، المرجلم السابق،علوان  (2)
 . 1/352أطفيش، شر  النيل،  (3)
 . 1/265اب  بركة، الجاملم،  (4)
 عرملاان  ب  الرحيل، وابهان ب  محبوب ب  محمد ع  العلم بهلا، حمل قرية كبير، م  فقيه (لاه278: ت) المؤثر الخروصي، أبو خميس ب  الصلت (5)

 معجلام . الأحكلاام  ليلاات  سيروتف. “والصفات الأحداث ”: كتاب مؤلفاته م . له أجوبة وفتاو  كريرة تزتمر بها كتب الفقه والتاريخ، وغيرهم
 . (1/185) - باحرين لمجموعة( المشرق قسم) الإباضية أعلام

اطللم عليه أحد  لأعمل العمل لله فإذا إايوجدته تملاف ذلك، قال جندب ب  زهير يا رسول الله  يلا أحفظ هيا الحديث، والي»: قال السالمي (6)

. (112: الكهلاف ) ژحم خج خحخمسج حج جم جح تي ثج ثم ثى ثيژ: ه تعالىسراي، فقال إن الله لا يقبل ما شُورك فيه، فنزل قول
 .«الشركالم ع  الشلارك كله وأاا أغنخ  م  عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له»يقول الله تبارك وتعالى : وعند الربيلم م  حديث أبي هريرة يرفعه

 .6/461: السالمي، الجوابات .«فالله أعلم بصحة ما ذكرت
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: وبقوللاه  . «وأاا أغنخ الشركالم علا  الشلارك  ، فهو له كله عملا أشرك فيه غيريم  عمل : وتعالى
 . «الريالم يحبط العمل كما يحبطه الشرك»

أن يؤوِّل الحديث اليي ذكر فيه أن الرجل يقاتلال ويحلاب الحملاد؛ ليجلاد للاه       وقد حاول الشيخ اطفيش
إنّ في طبعي حلابّ  ، أُحب أن أُحْمَد: ويحتمل أن يريد بقوله»: فقال، مَخرجًا يتناسب ملم النصوص المعارضة له

ثم أثنخ عليلاه  ، وم  ثَمّ عمله مخلصا، وا أعمل للحمد بل لإعلالم كلمة الله، الحمد وتنازعني افسي إلى، الحمد
لعللاه فلار    ( والقول للقطب): قلت، كيلك قيل، وتلك عاجلة بشر  المسلم فلا يضره، فقبل عنه ، ففر 

فلاإن  ، المفالواجب أن يتوب ع  فرحلاه بالرنلا  ، والواضح أن الريالم يكون ولو بعد تمام العمل، م  حيث أاه تم 
 .«إلا إن فر  يكون فعله تم ا تيكره حين أثنخ عليه ففر  به، دام عليه تميف عليه الإحباط

 ما حكم العمل إذا كان في بدايته والصا ثم طرأ عليه الرياء؟ 
فيلاه  وذكر المخالفون فيم  طرأ عليلاه الريلاالم في عمللاه فاسترسلال     »: في هيا الشأن يقول القطب اطفيش

في عملال   ومحل الخلالاف ، والصحيح أاه لا يراب، أاه يراب بنيته الأولى وجماعة م  السلف رجح أحمد، تملافا
لكلا  إن ا يتلاب   ، فقط فيه فإنما يراب فيه علخ ما سبق الريالم وأما ما لا ربط، يرتبط لتمره بأوله كالصلاة والحج

 . «وإن دفلم الريالم أو دافعه وجاذبه فإاه يراب، خ مقتضي قواعد الميهببطل ما سبق أيضا عل

وقلاد  ، وقد يكون للأضلاحية فيكلاون عبلاادة   ، قد يكون للأكل فيكون مباحا أو مندوبا: ذبح الحيوان -4
المسألة في معلارض   إلى هيه “العقد الرمين”في  وقد أشار السالمي، يكون لقدوم أمير حراما أو كفرا علخ قول

وأما الخلاف في تحريم الميبوحة بالآلة المتنجسة فلالا  ... »: حديره ع  حكم الشاة الميبوحة بالآلة المتنجسة فقال
ولعل القائل بالحرمة فيه رأ  أن اليبح الاوع  ، ولا أر  إلا حِلّ الميبو  بها، أعرف وجه القول بالحرمة في ذلك

ورأ  أن بعلاض العبلاادات لا تُلاؤدَّ  إلا بطهلاارة     ، بة والتقلارب إلى الله تعلاالى  لما فيه م  اوع القر، م  العبادات
ولنا أن اقول علخ إثره أن اللايبح ا يلاتعين أالاه    ، فقاس اليبح علخ الصلاة وجعل الطهارة شرطا فيه، كالصلاة
وهيا ، يث ذاتهوإنما يكون قربة بقصد التقرب فيه لا م  ح، وإنما هو م  جملة المباحات في غالب أحواله، عبادة

كهدْي المتمتلم لا يسلاتلزم أن يكلاون عبلاادة في    ، وكوْن اليبح في بعض أحواله عبادة، شأن المبا  في جميلم صوره
 .«...جميلم أحواله

 . يصح بدون اية لك  ليس له ثواب إلا إذا او  التقرب إلى الله تعالى: الوقف -3

                                                 
 . 62الجاملم الصحيح، باب في ذكر الشرك والكفر، حديث أتمرجه الربيلم ب  حبيب في  (1)
 . 66رواه أبو عبيدة مسلم معضلا في الجاملم الصحيح مسند الربيلم ب  حبيب، باب في ذكر الشرك والكفر، حديث  (2)
 . 158ص ،شامل الأصل والفرع -طفيش أمحمد ا (3)
 . 159 -158ص أطفيش، المرجلم افسه (4)
 . 4/469م، 1985/هلا1425، 3السعودية، ط -ل وشفالم العليل للرميني، اشر مكتبة الإرشاد، جدة أطفيش، شر  كتاب الني (5)
 . 1/411السالمي، العقد الرمين،  (6)
 . 23ص اب  نجيم، الأشباه والنظائر، (7)
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وايتلاه أن يقلارأ   ، عمّ  يقرأ القلارلن في المقلاابر بلاأجرة    سئل الشيخ السالمي: حكم قرالمة القرلن بأجرة -5
واللايي  ، وما اليي تحل له الأجرة بلاه ؟ فهل له م  أجر بينه وبين الله تعالى، ومعواة لعياله، بأجرة لحفظ القرلن

 ؟ يحرمها عليه م  الشروط

، لى أتملاد الأجلارة لمؤوالاة العيلاال    إذا قصد بقرالمته تحفيظ القرلن لوجه الله تعالى ملالم القصلاد إ  »: فأجاب
وتحل له الأجرة إذا أوفخ بجميلم ما اشترط عليه ملا   ، فعسخ أن يمّ  الله عليه بالرواب؛ لأن كِلَا القصديْ  طاعة

، لزمه أن يقلارأ قلارالمة متوسلاطة   ، وإذا ا يشترط عليه بشيلم، وتحرم عليه إذا ضيّلم شيئا م  الشروط، أمر التلاوة
ولا يجوز له أن يقرأ دون قرالمته المعتادة في الغالب أحواله؛ لأن المؤجر إنما ، لإعرابيفصح فيها ع  الحروف وا

 . «أجره علخ القرالمة ال  عرفها منه

فملانهم  ، أتمي الأجرة علخ قرالمة القرلن للميّت بعد أن اقل أقوال فقهالم غلاير الإباضلاية   وقد منلم القطب
وازول  فإن موضلم القرلمان موضلم بركة، المختار صحة الإجارة مطلقا»: وقال طلقا كالنوويم  أجاز ذلك م

، بجواز الاستئجار لقلارالمة القلارلن عللاخ رأس القلا      وأفتخ القاضي حسين، وهيا مقصود ينفلم الميت، الرحمة
 . وتقدم أاه لا يجوز الأجرة علخ القرلن ويقدم الخلاف»: فقال، “كشافال”ذلك في  ومنلم الزمخشري

 هل يصل ثواب القراءة إلى الميت؟ 

 ژبخ بح بج ئي ئى ئمژ: في معرض بيان ملادلول قوللاه تعلاالى    قال الزمخشريفي ذلك، اتمتلفوا 

وهو أن يكون مؤمنا مصدقا كان سعْيَ غيره كأاه ، ه إلا مبينا علخ سعي افسهلما ا ينفعه سعخ غير: (39: اللانجم )
 . لكواه تبعا له وقائما لقيامه، سعيَ افسه

كالنائب عنلاه  ، وإنْ اواه له افعه في حكم الشرع، بأن سعيَ غيره لا ينفعه إذا عمِله لنفسه: وأجاب أيضا
وبلاه قلاال   ، وثواب القرالمة يصل للميلات »: رالمة القرلن فقالثم مرَّل ليلك برواب ق «...والوكيل القائم مقامه
، يصله أعمال ال ِّ كلها: بل قال، القرالمة علخ الق  بِدْعه: بعد أن قال وبه قال أحمد، والحنفية كرير م  الشافعية
، واقلال علا  جماعلاة الحنفيلاة    ، وماللاك  علا  الشلاافعي  وهلاو المشلاهور   ، لا يصله ثواب القلارالمة : وقال الآتمرون

 كما يصله الدعالم والاستغفار والصدقة : قال اب  القطان، والصحيح أاه يصله م  أجن  أو قريب

                                                 
 . 1/376السالمي، العقد الرمين،  (1)
 . ترجمتهتقدمت  (2)

البغلاوي، معلااا    :ينظلار (. هلا462)توفخ سنة ، “التعليقة”فقيه تمراسان، وصاحب ، وفعية وشيخهمالقاضي حسين ب  محمد المرَوْزي، فقيه الشا (3)
 . 2/134وفيات الأعيان اب  تملكان، ، 18/261سير النبلالم اليه ، ، 3/312شيرات اليهب ، اب  عماد، 1/16التنزيل، 

لتأويل، تحقيق محمد مرسي عامر، اشر دار المصلاحف، شلاركة مكتبلاة    تفسير الكشاف ع  حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ا: الزمخشري (4)
 .155. أطفيش، شامل الأصل والفرع، ص :ينظر. 92 -5/51، (دت)مصر  -ومطبعة عبد الرحم  محمد، القاهرة

د اب  الفضلال بلا  يعقلاوب بلا      أبو القاسم هبة الله ب  الفضل ب  القطان ب  عبد العزيز ب  محمد ب  الحسين ب  علي ب  أحم اب  قطان البغدادي (5)
ابلا  تملكلاان،   . يوسف ب  ساا، المعروف باب  قطان الشاعر المشهور البغدادي، كان أبو القاسم الميكور قد هلم الحديث م  جماعة م  المشايخ

 . 6/53وفيات الأعيان، 
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 .«...والإجماع

وتقدم أاه لا يجوز الأجرة علخ القرلن وتقلادم  »: يت فقالثم ذكر مسألة الاستئجار لقرالمة القرلن علخ الم
عَوْدُ : والنووي قال الرافعي، بجواز الاستئجار لقرالمة القرلن علخ رأس الق  وأفتخ القاضي حسين، الخلاف

لك  المستأجر لا ، فعة في هيه الإجارة إلى المستأجر أو ميتهفيجب عود المن، المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة
فالوجه تنزيل الاستئجار علخ صورة ، ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القرالمة المجردة، ينتفلم بأن يقرأ الغير له
 : وذكروا له طريقين ااتفاع الميت بالقرالمة

والدعالم بعلاد القلارالمة أقلارب إلى الإجابلاة     ، فإن الدعالم يلحقه، أن يعقب القرالمة الدعالم للميت: أحدهما
 . وأكرر بركة

، أاه إن او  القارئ بقرالمته أن يكون ثوابها للميت ا يلحقه ذكر الشيخ عبد الكريم الشالوسي: والرااي
: قال النلاووي ، تالمي لك  لو قرأ ثم جعل ما حصل م  الأجر له فهيا دعالم بحصول ذلك الأجر للميت فينتفلم

وذكر القاضلاي  ، وهيا مقصود ينفلم الميت، فإن موضلم القرالمة بركة وازول الرحمة، المختار صحة الإجارة مطلقا
 : طريقا لتمر هو أبو الطيب

 .«ه القارئأن الميت كالحي الحاضر فترجخ له الرحمة ووصول ال كة إذا أهد  الرواب ل: ثالرا

بلال للحلاي أن ينلاوي أول قرالمتلاه ثوابهلاا      : قللات »: معقبا علخ الأقوال المتقدمة بعد سلاردها  قال القطب
وإن الاو   ، لك  لا دوز الأجرة ولا يلحقه إلا ما او  له قبل ااقضائه؛ لأاه إن قرأ مهملا فلا ثواب له، للحي

يرده أن الواقلالم  ،   ذكرت أن القرالمة عبادة بَدَن فلا تقلم علخ الغيروما قال بعض قومنا مم، لنفسه فله لا للميت
واعترض إطلالاق أن  ، والميت يؤجر بدعالم الغير، وملم ذلك ينبغي أن ينوي له الرواب ويدعو له به، هو الرواب

ا علخ كما أطلقوا اعتماد، ويمك  أن يقال الدعالم للميت مستجاب، الدعالم ينفلم الميت بأاه موقوف علخ الإجابة
 .«...سعة فضل الله

                                                 
 . الشامل، افسه: اطفيش. الكشاف، افسه: الزمخشري (1)

الشلاافعية،   فقيلاه، ملا  كبلاار   (: م1226 - 1162 /هلا623 - 557) عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزوينيعبد الكريم ب  محمد ب   الرافعي (2)
 “خ  -التدوي  في ذكره أتمبار قزوي   ”: م  مصنفاته. اسبته إلى رافلم ب  تمديج الصحابي. كان له مجلس بقزوي  للتفسير والحديث، وتوفي فيها

فلاتح العزيلاز في شلار  اللاوجيز      ”فقه، و “خ  -المحرر  ”في سفره إلى الحج، و “الخواطر  ”عرض له م   وهو ما “في أتمطار الحجاز  الإيجاز ”و
. 5/119، طبقلاات الشلاافعية  اب  السلابكي،  . “خ  -مالي الشارحة لمفردات الفاتحة الأ ”و “شر  مسند الشافعي  ”الفقه، و في “ط  -للغزالي 

 . 4/55الزركلي، الأعلام، 

، فقيلاه وقلااض، ملا  أعيلاان     (م1258 - 962 /هلالا 452 - 348) طاهر ب  عبد الله ب  طاهر ب  عبد الله ب  عمر يب الط يالقاضي أبو الط (3)
مائة وسنتين وا يختل عقله ولا تغلاير فهملاه،   ، عافي ولد في لمل ط ستان، واستوط  بغداد، وولي القضالم بربلم الكرخ، وتوفي ببغداد. الشافعية

ليهم الخطأ ؛ وهو أحد الأعلام كان ثقة صادقاً عارفاً بالأصول والفروع محققاً حس  الخلق صحيح الميهب، وثقلاه  يف  ملم الفقهالم، ويستدرك ع
أحلاد   “خ -شر  مختصر المزاي ”: م  مصنفاته. سنين اتمتلفت إليه وعلقت عنه الفقهوض وصنف فيه كتباً، ئااتهخ إليه علم الفرا: الخطيب وقال

، 1/427اللاوافي بالوفيلاات،   . وللاه اظلام   ،في فلاروع الشلاافعية   “خ -التعليقة الك   ”و ،“خ -السماع والغنالم جواب في ”عشر جزلما في الفقه و
 . 3/222لزركلي، الأعلام، ا. 1/35اب  السبكي، طبقات الشافعية، . 5/269-272

 . افسه: الزمخشري (4)
 . 156 -155ص أطفيّش، شامل الأصل والفرع، (5)
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 المطلب الثالث
كل تصرف من المكلف مرتهن وصفه بطاعة أو معصية » :قاعدة

 «على نيته وقصده

بصلايغة   وجالم ذكرها عند اب  بركه «الأمور  قاصدها» لقاعدة الكلية الك  هيه القاعدة تفرعت ع  ا
إنملاا يصلاير الفعلال طاعلاة أو معصلاية إذا      ، وأن صورة الفعل وهيئته لا تدل علخ طاعة ولا معصية»: قريبة منها

 . «أضيف إليه النية

ثلام جلاالم ملا  بعلاده     ، “جامعلاه ”أوّل م  صاغ هيه القاعلادة بهلايه الصلاياغة وضلامّنها      ولعل اب  بركه
وإنملاا حلااول صلاقلها    ، يلايكر  فاحتج بها وا يضف إلى صلاياغة القاعلادة شلايئا    “الإيضا ”صاحب  الشماتمي

وإنما تدل علخ ، وصورة الفعل وصفته لا تدل علخ طاعة ولا معصية»: فقال، وضبطها ملم الاحتفاظ  ضمواها
ملالم   فقلاد صلار  بنقلال القاعلادة علا  ابلا  بركلاة        “وهرارار الج ”أما صاحب . «طاعة ومعصية بتصرف النية

لا »: فقلاال ، فاستدل بها في معرض حديره ع  اشتراط النية لصحة الوضولم والغسل ملا  الجنابلاة  ، اتمتصار لها
وقصد؛ لأن صورة الفعل وهيئته لا تدل معه علخ طاعة ولا معصية  يكون متطهرا في وضولم ولا جنابة إلا بنية

 . «لنيةإلا با

وقد استدل بها الفقيه باجو ، المتقدمين والمتأتمري  وهكيا صارت هيه القاعدة معمولا بها عند الإباضية
وعلخ ، را للحكم علخ كرير م  الأفعال بالجواز أو المنلملبيان مد  اعتبار الشارع الحكم للباعث معيا مصطفخ

 . كرير م  التصرفات بالصحة والبطلان

إذ يعلاني  ، ومعنخ الهيئة المعطوف قريب ملا  معنلااه  ، الصورة بضم الصاد لغة الشكل: صورة الفعل -
، به هنا أعملاال المكللاف وتصلارفاته القوليلاة والفعليلاة      والفعل يقصد، فهو كعطف بيان ،حال الشيلم وكيفيته

 وإلا فإن الأعمال القولية الصادرة ، م  باب التغليب أو الاكتفالم «الفعل» والظاهر أن اقتصاره علخ التعبير بلا

                                                 
 . 224ص ،“الجاملم”كة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية م  تملال كتابه المسعودي زهران، اب  بر (1)
 . 264/ 1اب  بركة، الجاملم،  (2)
 . 53/ 1الشماتمي، الإيضا ،  (3)
 . 1/167الرواحي ااصر ب  ساا، ارار الجوهر،  (4)
قسلانطينة،   -بالجامعلاة الإسلالامية    1999اوقشلات  ، النسلاخة المرقوالاة   هرسالة دكتلاورا . 2/583باجو مصطفخ، منهج الاجتهاد عند الإباضية،  (5)

 . الجزائر
 . 385ص الفيروز لبادي، القاموس المحيط، مادة صور، (6)
 . 583ص هيأ،: الفيروز لبادي، المصدر افسه، مادة (7)



262 

 

 . م  المكلف تأتمي افس الحكم اليي تأتميه الأعمال الفعلية الواردة في القاعدة الميكورة

 . وترك المنهيات ولو كراهة، مورات ولو ادْبافعل المأ: الطاعة -

 . مخالفة الأمر قصدا: المعصية -

حلاالا  ، هي في اللغة اابعاث القلب نحو ما يراه موافقا؛ لغلارض ملا  جللاب افلالم أو دفلالم ضلار      : النية -
 . ومآلا

 .وامترالا لأمره، هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغالم لوجه الله: والنية شرعا

يتلخص معنخ هيه القاعدة في أنّ إضافة وصف الطاعة أو المعصية لكل ما يصدر ع  المكلف م  قول 
 . متوقف علخ ايته في إيقاع ذلك التصرف، أو فعل

تعديلا  حث زهران المسعوديفقد أجر  عليها البا والشماتمي واظرا لطول عبارة القاعدة عند اب  بركة
كل تصرف م  مكلف ملارته  وصلافه   »: فعبّر عنها بعبارة أوجز وهي، في صياغتها ملم المحافظة علخ مضمواها
 . «بطاعة أو معصية علخ ايته ومقصوده

وهيا ، شأن كل القواعد الفقهية، هيه الصياغة؛ لأاها لتمر ما دتمل عليها م  صقل وتحوير وقد اعتمداا
 . في إاشالم القاعدة الفقهية وتطويرها حتخ تصل إلى الصياغة النهائية التطور يؤكد مد  مساهمة الإباضية

لصادر م  المكلف بالطاعلاة أو المعصلاية بالنيلاة حسلاب     بأن تعلُّق ارتهان وصف الفعل ا وينبه المسعودي
 : فيمك  بيان ذلك كما يلي، وأما م  حيث التفصيل، هو م  حيث المعنخ الإجمالي، مدلول هيه القاعدة

إن كل فعل صادر م  المكلف لا يخرج علا  كلاون الشلارع الحكلايم قلاد أضلافخ عليلاه ابتلادالم صلايغة           -
 . وهي الأحكام الخمسة المعروفة، و الكراهةالوجوب أو الحرمة أو الندب أو الإباحة أ

: فإن هيه القاعدة يندرج تحتهلاا كلال فعلال داتملال تحلات أحلاد الأحكلاام الأربعلاة وهلاي         ، فإذا صح هيا
 . أو الكراهة مطلقا، الوجوب أو الندب أو الإباحة

وإن ، عةففعله طا، فإن صلّخ لأدالم ما وجب عليه بنية تمالصة لله تعالى، الصلاة: الفعل الواجب: فمرال
 . ففعله معصية، صلخ ريالم وهعة

                                                 
 . 223ص المسعودي زهران، اب  بركة السليمي ودوره الفقهي، (1)
 . 583ص ات، مادة طوع،الكفوي أبو البقالم، الكلي (2)
 . 283ص الجرجااي، التعريفات، (3)
 . 922ص ، المصدر افسه، مادة او ،الكفوي (4)
 . ، افسهالكفوي (5)
 . 224ص المسعودي زهران، المصدر افسه، (6)



261 

 

 وإن قاتل حمية، ففعله طاعة، فإن قاتل لإعلالم كلمة الله، الجهاد غير المتعين عليه: الفعل المندوبومرال 
 . عصبية ففعله معصيةو

وإن أكلال للتقَلاوِّي عللاخ    ، ففعللاه طاعلاة  ، فإن أكلَ للتَّقَوِّي عللاخ العبلاادة  ، الأكل: الفعل المبا ومرال  -
 . المعاصي ففعله معصية

، كان فعللاه طاعلاة   -مرلا  -فإن طلق بقصد الخلاص م  زوج سولم ، الطلاق: الفعل المكروهومرال  -
 . وإن طلق بقصد التيوق للنسالم كان فعله معصية

تلاتحكم ايلاة فاعللاه في    ، فظهر بهيا أن كل فعل يدتمل تحت واحد م  الأحكام الشرعية الأربعة المتقدمة
 . .ة أو المعصيةوصفه بالطاع

وهو الحرمة ملا  حيلاث اشلاتمال هلايه القاعلادة      ، وبقي الكلام ع  الفعل الداتمل تحت الحكم الخامس
 : وهيا ينبغي جعله علخ اوعين، عليه

وذلك مرل الزاا أو الربا أو الظهلاار  ، ولا تأتي علخ المكلف حال يكون فيها مباحا له قط، فعل محرم -أ 
 . م  الأزواج

فيكلاون  ،  عنخ أن اية الفاعل للاه لا يمكلا  أن تلاتحكم فيلاه    ،  يدتمل تحت القاعدة الميكورةفهيا النوع لا
 . ولو أتاه فاعله علخ اية صالحة حسنة في ظنه، بل هو حرام علخ أي حال كان، معصية تارة أتمر و طاعة تارة

أو  -مه الكاذب حسب زع -تخليص جسمه م  المادة المحتقنة به دفعا لضررها و فلو زاخ بنية تنقية افسه
أو شرط زيادة علخ ما أعطخ بنية تنمية الملاال لتوسلايلم   ، زات بقصد تحصيل ما يقوِّتها أو يقَوِّت م  لزمها عوله

فكلال فعلال   ، أو ظاهَر م  زوجته بنية العقوبة والنكال لها لإتملافها بواجبات دينهلاا ، دائرة القرض للمحتاجين
ي اية الفاعل في جعله طاعة؛ لأن الشارع ا يأذن في إتيلاان مرلال   ولا دد، معصيةو م  هيه الأفعال يبقخ محرما

 . هيه الأفعال علخ أية اية كاات

ولك  تأتي علخ المكلف حال يضطر بها إلى أكل الميتة أو شرب الخمر لإاقاذ افسه م  ، فعل محرم -ب 
بكلملاة الكفلار عنلاد     ظلفكلاالت ، ويكون مباحا له، فهيا فعل واجب عليه، أو شرب أبوال الإبل للعلاج، الهلاك

 . الاضطرار والإكراه تقية لنفسه

فهيا النوع م  الأفعال داتمل تحت القاعدة الميكورة، وهي متضمنة له، فإن المكلف إذا أكل الميتة 
أو شرب الخمر أو البول أو تلفظ بكلمة الكفر اتمتيارا بنية الااتهاك أو لاستحلال الفعل فعمللاه ذللاك   

 عل واحدا منها أو كلها عند الاضطرار بنية إحيالم النفس، أو العلاج معصية، وإن ف -بلا شك  -

                                                 
ة، أو يكملال النصلااب فيسلاتقر    أي  عنخ أن يجعل الطلاق ديداه فيتزوج في الصبا  ويطلق في العشي لينزو كل يوم علخ واحلاد : التيوق للنسالم (1)

علخ ثلاث، ويجعل الرابعة جديدة كل يوم إشباعا لشهوته الحيوااية، وكلالا الأملاري  ملا  عملال أهلال اللاترف والغوايلاة، اسلاأل الله العافيلاة في          
 . 225ص راجلم المسعودي، اب  بركة ودوره الفقهي، هامش... الداري 

 . 225ص المسعودي، المرجلم السابق، (2)
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 .الضروري، فلا شك أن فعله طاعة

 : حاصل القول

يتصور وقوعه طاعلاة أو   -وهو ما عدا الفعل المحرم اليي لا تأتي حال يكون مباحا فيها  -إن كل فعل 
وأن ما ، اعه في الخارج في حال الطاعة أو المعصيةوإن اتفقت صورة إيق، معصية؛ لأن النية هي ال  تتحكم فيه

 . وإن أتاه الفاعل بنية الطاعة والقربة، فلا يقلم إلا معصية -وهو ما مرَّ استرناؤه  -عدا ذلك 

 : ما يليشاهدا علخ هيه القاعدة  م  الأدلة ال  ذكرها الإباضية

 : ريممن القرآن الك -أ 

قلالاد ملالاد  الله تعلالاالى ، ف(28: الإاسلالاان) ژٺٿٿٿٿٹٹژ: قلالاال الله تعلالاالى -1
 . المؤمنين بإافاقهم لأموالهم إذا كاات المقاصد لله 

في  قال اب  بركة. (38: النسالم) ژٱٻٻٻٻژ: في موضلم لتمر وقال  -2
، افاقلاان في الظلااهر  الإوقلاد اسلاتو    ، فيمهم بالإافاق؛ لأاهم ا يقصدوا الله جل ذكره بهلاا : بيان معنخ الآيتين

والآتمر عاصيا لتعريلاه ملا    ، والقصد إلى الله ، حصل أحدهما طائعا بالإتملاص، وهيا منفق وذلك منفق
 .هيه الحال ملم تساويهما في الإافاق

إنملاا يصلاير كلايلك إذا    ، فصورة الفعل لا تدل علخ طاعة ولا معصلاية »: بقوله وعقب عليه الفقيه باجو

قلاد ذمّ فريقلاا لتملار ملا      و. (29: الإاسلاان ) ژٹڤڤڤژوقلاد ملاد  الله اللايي  قلاالوا     ، أضيفت إليه النية

والالاال ، فاسلالاتحق الأوللالاون الملالاد  لنيلالاتهم الحميلالادة ، (38: النسلالاالم) ژٱٻٻٻٻژ
بلال قلاد   ، ولك  اتمتلفت الأحكام لاتمتلاف النوايا، والفعل واحد هو الإافاق، الآتمرون اليم لسولم مقصدهم

فهلايه معامللاة   ، عقد النية ألا يرده ف م  رجل مالًا ثمفم  أسل، يتغير الفعل م  طاعة إلى معصية بسبب النية
 . «فهيه تعدية ااقلبت معاملة، ثم تاب وعقد النية أن يرده له، وم  غصب مالًا لرجل، ااقلبت تعدية

 . (27: هود) ژڄڄ ڄ ڦ ڦژ: قال تعالى -3

 : وجه الاستدلال بالآية

 فالإاسان إذا ا ... فقد صح أن هيئة الفعل وصورته لا تدل علخ طاعة ولا معصية»: قال اب  بركة

                                                 
 . 226 - 225ي، المرجلم السابق، المسعود (1)
 . 1/265اب  بركة، الجاملم،  (2)
 . 584 - 2/583باجو مصطفخ، منهج الاجتهاد عند الإباضية،  (3)
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وإنما يسمخ المطيلم مطيعا أن يرقب أمر المطاع فيأتيه امترالا ، يعمل ما أمره به بقصد واتمتيار ا يسّم مطيعا
 . «فحينئي يستحق اسم مطيلم، لأمره

 : من السنة -ب 

: أالاه قلاال   دليلا لهيه القاعدة الحديث المشهور علا  اللان       جعلها الإباضيةوم  الأحاديث ال -1
 . «وإنما لكل امرئ ما او  إنما الأعمال بالنيات»

 : وجه الاستدلال

جعل اعتبار الأعملاال وتميزهلاا    بأن الن  ، ةيمك  توضيح وجه الاستدلال بالحديث للقاعدة الميكور
وأضلااف في الشلاطر الرلاااي ملا      ، الفاعل وقصده ملا  العملال   موقوفا علخ اية، طاعة أو معصية، تميرا أو شرا

ملاا  »: وا يقلال  .«و إنما لكل امرئ ملاا الاو   »: حيث قال، الحديث اية كل شخص إليه لا فِعْله اليي صدر منه
فكان في الحديث دلالة واضحة علخ أن الأعمال لا تعت  بهيئتهلاا وأشلاكالها وإنملاا اعتبارهلاا باللادافلم إلى       «فعل
 .وهيا ما تومئ إليه القاعدة الميكورة، إتيااها

واللايي تظهلار فيلاه صلاور الفعلال وهيئتلاه       ، لاعتبار هلايه القاعلادة   وم  أظهر ما استدل به الإباضية -2
أالاه   هو ما جالم ع  اللان   ، وتتحكم النية في تصريف الفعل إلى طاعة أو معصية، خ نمط واحدمحسوسة عل

، فأما ال  هي للاه أجلار فرجلال ربطهلاا في سلابيل الله     ، وعلخ رجل وِزر، ولرجل ستر، الخيل لرجل أجر»: قال
، فهلاي للاه أجلار   ، أصابت في طيلتها م  المرج أو الروضة كاالات للاه حسلانات   فما ، فأطال لها في مرج أو روضة
ورجلال ربطهلاا فخلارا    ، فهي للاه سلاتر  ، ولا في ظهورها، وا ينس حق الله في رقابها، ورجل ربطها تغنيا وتعففا
 . «فهي علخ ذلك وزر، وريالم واوالم لأهل الإسلام

 : وجه الاستدلال

أن الحديث أتم  ع  فعل متفق في الهيئة : لقاعدة الميكورة هوووجه الدلالة م  هيا الحديث الشريف ل
وملالم اتفلااق هلايه    ، م  ثلاثة مكلفين -علخ جهة الاافراد  -وهو حبس الخيل وتربيتها وهو صادر ، والصورة

عللاخ ايلاة    إلا أن وصف كل فعل منها بطاعة أو معصية رتَّبه الن  ، الأفعال الرلاثة منهم في الهيئة والشكل
 ، وم  ربطها تعففا واستغنالم، فم  ربطها في سبيل الله ففعله طاعة، ل منهم في حبس تميله وتربيتهاكل فاع

                                                 
 . 266 1/265اب  بركة، المصدر افسه،  (1)
، وأبلاو داود  -. 1/111ن كتلااب الإيملاا  ، والبخاري ع  عمر بلا  الخطلااب   -. 1/23سبق تخريجه، أتمرجه الربيلم ع  اب  عباس الباب الأول  (2)

 . 2/269، 1/222كتاب الطلاق رقم 
السالمي، شلار  الجلااملم الصلاحيح     :وينظر -. 8 -1/7، أبو ستة عمرو، حاشية الترتيب :وينظر -. 227 -226السابق، صالمصدر  ،اب  بركة (3)

 . 1/11، مسند الربيلم ب  حبيب
: رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب م  الأاهار، رقم -. 2/126، 463أتمرجه الربيلم، كتاب الجهاد، باب الخيل، رقم  (4)

 71- 7/72، (6)مسلم كتاب الزكاة، باب  -. ، ع  أبي هريرة958: ، ومالك، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، رقم2263
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ففعللاه  ، وملا  ربطهلاا ريلاالم ومنلااواة للمسلالمين     ، وهلاو دون الأول ، ففعللاه طاعلاة  ، وأد  حق الله فيها
 .معصية

بتللاك   وم  تبعلاه ملا  الإباضلاية    وهكيا يظهر مما تقدم أن القاعدة الميكورة ال  أوردها الإمام اب  بركة
؛ ذللاك أن هلايه   «الأملاور  قاصلادها  » يمك  اعتبارها قاعدة فرعية م  الكلية الكلا   وهلاي  ، الصياغة المتقدمة

 : هتينالأتميرة أعم وأشمل؛ لأاه ينظر فيها إلى القصد الباعث للمكلف إلى إتيان الفعل م  ج

وهلايا هلاو القلادر اللا      ، بنالم علخ اية وقصد فاعله، جهة وصف الفعل بكواه طاعة أو معصية: أولا -
  .«الأمور  قاصدها» تشترك فيه القاعدة الفرعية ملم القاعدة الك  

ويمرل ، إتيان ذلك الفعلجهة ترتب الأثر الدايوي بنالم علخ النية والقصد اليي دفلم المكلف إلى : ثاايا -
 : له بعض الفقهالم المعاصري   ا لو وقلم صيد في شبكة إاسان فإاه ينظر

 . فالصيد ملكه، إن كان اشر شبكته للاصطياد -

 .ولغيره أن يتملكه بالأتمي، فإاه لا يملك الصيد، وإن كان اشرها اعتباطا أو بقصد دفيفها -

ت هيه القاعدة الفرعية؛ لأن مدارها هو وصلاف الفعلال بكوالاه    وم  المعلوم أن هيه الجهة لا تدتمل تح
 . بنالم علخ القصد فحسب، طاعة أو معصية

وسلاعة عفلاوه   ، ولعل أهمية هيه القاعدة ترجلم إلى أاه يظهر م  تملالها مد  لطف الله تعلاالى بعبلااده   -
يكون ظاهرهلاا عصلايااا    ،إذ رفلم الحرج عنهم بعدم مؤاتميتهم  ا يصدر عنهم م  أفعال أو أقوال، ورحمته بهم

مملاا يلارتمص للمكللاف فعللاه لا عنلاد وقلاوع       ، وبعضها اتيجة إكراه، لكنها تقلم م  العباد تمطأ أو اسيااا، محضا
ودليل ذلك قوله تعالى حكاية علا  عبلاادة الملاؤمنين    ، الإكراه م  غير قصد وعزم علخ ارتكاب هيه المحظورات

 . (286: البقرة) ژئائە ئا ى ى ې ې ېژ

مما يحتم عليه توجيه القصد والنية  -  -كما ت ز هيه القاعدة مقابل ذلك مد  صلة الإاسان بخالقه 
إذ كل عمل ظاهره مما يتقرب به إلى الله تعالى ا تصلاحبه  ، إليه تعالى عند مباشرة كل عمل ظاهره الطاعة المحضة

 . (25: البينة) ژں ں ڱ ڳڳڱڱڱژلقوله تعالى مصداقا، اية التقرب فهو معدوم النفلم

 اشتراط النية في التيمم، ومتى تصح هذه الطها ة؟  -2
، لنيلاة ا( التلايمم )أما النية فجمهور العلمالم اشترطوا في هيه الطهلاارة  »: هيه المسألة فقال بحث الشماتمي

؛ ولأاها عبادة غير معقوللاة المعنلاخ فلالا    (25: البينلاة ) ژڳڳڱڱڱڱںںژ: والدليل قوله تعالى

                                                 
 . 227ص المسعودي، المرجلم السابق، (1)
 . 2/966كيلك الزرقا، المدتمل  :وينظر .228ص المسعودي، المرجلم السابق، (2)
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 أو تيمم واو  به ، ويتميز معرفة هيا الاتمتلاف إن تيمم علخ أن يعلّم غيره، فضيلة لا فريضة، تصح إلا بالنية
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وعللاخ ملايهب   ، فعللاخ ملايهب الجمهلاور لا يجزيلاه    ، عصلاية أو تيمم واو  به فعل م، صلاة قد مضت
 . «وكيلك إن تيمم وا ينوِ به شيئا علخ هيا الاتمتلاف، الآتمري  يجزيه

 : الصيام بدون نية - 1
ا ، وأمسك ع  الأكل والشلارب والملانكح حتلاخ غربلات الشلامس     ، لو أن إاسااا أصبح غير ااوٍ للصوم

، وملاا أتلااه فهلاو صلاورة الصلاوم     ، ه ا يسبقه اية الصوم طاعة للهيستحق اسم صائم ولا يسمخ مطيعا؛ لأن فعل
ولو تقلادم هلايا الإمسلااك بنيلاة ملا  الليلال لَسُلامّيَ مطيعلاا         . «لا صيام لم  ا يبيت النية م  الليل»: لقوله 

نه م  طلوع الفجر إلى غروب الشلامس بقصلاد   كما أاه لو امتنلم ع  الطعام إضرابا ع، واستحق اسم الصائم
، فأشلارف عللاخ الهلالاك   ، أو ليعبّر ع  الظلم اليي وقلم عليه حتخ يصل أمره إلى م  يدافلم عنلاه ، تعييب افسه

 . (195: البقرة) ژہہ ۀۀہہژ: ففعله معصية؛ لأاه مخالف للشرع لقوله تعالى

 يؤاوذ فاعله؟  متى يكون الفعل معصية -4
يجلاب  ، فالظاهر أنّ حكمه سلاارق ، ففعله يحتمل عدة احتمالات، مَ  أتمي مالًا م  غيره م  حرز تِمفْية

، أو استرد وديعته ال  جحدها م  جعلت في يده، ولك  قد يكون أتمد حقه المغصوب، وتقطلم يده، عليه الحد
 مرل هلايه الصلاور يختللاف رغلام أن صلاورة      فالحكم في؟ ففي هيه الحالات هل يحكم عليه بالسرقة فتقطلم يده

، وليلك ينظر إلى الباعث والدافلم علخ الفعل قبل تطبيق العقوبلاة ، ولك  القصد يختلف، الفعل وصفته واحدة
، وم  أتمي مالًا م  دار رجل مستخفيا بيلك فلا قطلالم عليلاه  »: القول في هيه المسألة فقال وقد فصّل اب  بركة

، فهلاو سلاارق عنلادهم بلايلك    ، ؛ لأاه أتمي غير ماللاه دار رجل له عليه حقّ فالقطلم عند أصحابناوم  أتمي م  
 أو ظالما له حقا عليلاه؛ لأن اللان    ، والنظر يوجب سقوط الحدّ عنه إذا كان المأتموذ حقه جاحدا للأتمي منه

فلاإذا  ، حقها لما شكت إليه م  منعه إياها مما يجب لهلاا بحلاق الزوجيلاة    أن تأتمي م  أبي سفيان أمر هند بنت عتبة
 .فالنظر يوجب أاه يلزمه قطلم لهيا الخ ، قصد هيا القصد

ولا يسلاقط الحلاق عنلاه    ، أو عفوت عنه عند الحاكم يقبل ذلك منه، ولو قال المسروق منه قد وهبته له -
 .« إذا جحد ا يجب عليه قطلم؛ لأن اسم سارق غير واقلم عليهوالمستعير، بيلك؛ لأن الحدّ حق الله

وإذا وجلادت شلابهة   ، وقصد الفاعل م  ذللاك التصلارف  ، الباعث في الفعل فااظر كيف يعت  الإباضية
  .«الحدود تُدرأ بالشبهات» سقط الحد؛ لأن

                                                 
 . 1/178الشماتمي، الإيضا ،  (1)
 . تقدم تخريجه (2)
 . 1/265اب  بركة، الجاملم،  (3)
: ، رقلام قضلاية هنلاد  ، باب لأقضية، كتاب اسلم، وم2348: رقم ،...قصاص المظلوم إذا وجد مال، باب المظاا والغصبرواه البخاري، كتاب  (4)

 . عائشة، ع  3319
 . 2/479اب  بركة، الجاملم،  (5)
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وإن التقطها بنية الغصب وحيازتها كلاان فعللاه   ، ظها لصاحبها كان فعله طاعةلو التقط لُقطة بنية حف -4
 .معصية

 . ولو أافق ريالم وهعة كان فعله معصية، كان فعله طاعة، لو أافق م  ماله بنية القربة لله تعالى -5

ان فعللاه  وإن ذكره بنيلاة الغيبلاة كلا   ، كان فعله طاعة، لو ذكر شخصا بفعل ميموم بقصد التحيير منه -6
  .معصية

، عما ورد في الأثر فيم  ابي المالم والتمر مرلا واو  به الخمر فهو حرام» سئل السالمي، في ابيي التمر -7
وهل تؤثر النية في غير الأعمال حتخ أاه ذكلار العلاملاة   ؟ كيف يكون هيا حراما  جرد النية، أسكر أو ا يسكر

يحرم عللاخ  ، والآتمر خمرا، أاه إذا اشترك اثنان مرلا واو  به أحدهما تملّا “معت ه”في  -رحمه الله  - أبو سعيد
إن : ملم أاهلام قلاالوا  ، وذلك كله م  إاالم واحد؟ وما معنخ حرمته علخ الآتمر وحلّه للأول، الآتمر دون الأول

ويحرم ملاا ا  ، يحا بعد زوال السكر منهكيف يحلّ ما كان خمرا صر، الخمر إذا عولجت حتخ زال سكرها أاها تحل
 . إاي لفي عجب م  هيا تفضل بالبيان؟ يباشره السكر رأسا

 چچچچژاعم قالوا ذلك اعتبارا للمقاصد أتملايا ملا  قوللاه تعلاالى     »: فأجاب السالمي

فحيرما قصدوا به سلاكرا حُلارّم بلايلك؛    ، أتمي الشيلم ففهموا م  معنخ الاتخاذ القصد إلى. (67: النحلال ) ژڇڇ
إلا ، فلا يناقض ما ذكروه هاهنلاا ، وم  ا يقصد السكر إنما هو علخ قول لبعضهم، لأن للوسائل حكم المقاصد

، م  التعجلاب  ويلزمه ما ذكرتُ، فهنا يتناقض عليه، إن قال قائل بحل تمل الخمر وبتحريم المتخي قبل الإسكار
 . «وأما إن كان القائل بهيا غير القائل بهيا فلا تناقض والله أعلم

 المطلب الرابع
مقاصد اللفظ على نية اللافظ في اليمين إلا مَن حلَّفه » :قاعدة

 «مالحاك

فهو اليي يحلادد مقصلاوده   ، فهو أن يُعت  فيه قصد المتلفظ به، أن اللفظ علخ اية اللافظ: عنخ القاعدةوم
 بخلاف الألفاظ ، إلى سؤال المتكلم ع  مراده بها؛ لأاه بيٌِّ  -في الغالب  -لا تحتاج  والألفاظ الصريحة. بلفظه

                                                 
 . 2/96، مصطفخ الزرقا، المدتمل :ينظر -. 1/221اب  بركة، المرجلم السابق،  (1)
 . 1/265اب  بركة، المرجلم افسه،  (2)
 . 2/465افسه، اب  بركة،  (3)
 . 1/377السالمي، العقد الرمين،  (4)
 . 68ص جواهر القواعد،: الراشدي سفيان (5)
 ية تدل علخ أن بعض الألفاظ الصريحة لا يعت  فيها قصد قائلها مرل الطلاق، والنكا  والرجعة، فإاه إذا تكللام بهلاا المكللاف دلّ   هناك أدلة شرع (6)

أاه  اللفظ علخ مقصوده وترتب عليه أثره، وإن ا يقصد المتكلم به ما دل عليه م  معنخ لوجود النص في ذلك إذ جالم في حديث أبي هريرة 
بلااب ملاا   ، الطلاق واللعلاان  تابأتمرجه الترميي في ك .«ثلاث جده  جد وهزله  جد، النكا  والطلاق والرجعة»: الله قال رسول : قال

هيا حديث حس  غريب، والعمل علخ هيا عند أهلال العللام ملا     : ملم التحفة، وقال الترميي عنه( 4/362). جالم في الجد والهزل في الطلاق
= 
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 الألفاظ 

                                                                                                                                                    = 
تلااب  واب  ماجلاة في ك . (644 - 2/643)الطلاق، باب في الطلاق علخ الهزل  تاببو داود في كوأتمرجه أيضا أ. وغيرهم أصحاب الن  

: وقال( 198 -2/197). الطلاق تابوأتمرجه الحاكم في المستدرك في ك. (658 - 1/657). الطلاق، باب م  طلق أو اكح أو راجعا لاعبا
 . يخرجاه ووافقه اليه اهيا حديث صحيح الإسناد و

اتفق عامة أهل العلم علخ أن صريح لفظ الطلاق إذا جر  علخ لسان البالغ العاقل، فإالاه مؤاتملاي بلاه ولا    »: طابي معلقا علخ الحديثوقال الخ 
: كنت لاعبا أو هلاازلا، أو ا أالاوِ بلاه طلاقلاا، أو ملاا شلاابه ذللاك ملا  الأملاور، واحلاتج بعلاض العلملاالم في ذللاك بقوللاه تعلاالى               : ينفعه أن يقول

: لو أُطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، وا يشأ مطلق أم الااكح أو معتلاق أن يقلاول   : وقال(. 231: ةسورة البقر)﴾ٹٹڤڤڤڤ﴿
كنت في قولي هازلا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحااه وتعالى، وذلك غير جائز، فكل م  تكلم بشيلم مما جلاالم ذكلاره في هلايا الحلاديث     

، وقلاد  (2/464) الخطابي، معاا السلان   :ينظر .«والله أعلم. تأكيد لأمر الفروج واحتياط لهلزمه حكمه، وا يقبل منه أن يدّعي تملافه، وذلك 
بلااب جلااملم النكلاا     ، النكا تاب وأتمرجه مالك في الموطأ في ك. (212 - 3/229)الخ  حديث أبي هريرة  “التلخيص”حس  اب  حجر في 

 (. 2/549) «والطلاق والعتق النكا : ثلاث ليس فيه  لعب»: موقوفا علخ سعيد ب  المسيب بلفظ
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وقد تسلاالمل   . ها إلا بعد سؤاله ع  قصده بهافإاه لا يمك  معرفة مراد المتكلم ب، المحتملة لعدة معان
 ؟ هل يحكم علخ الحالف بلفظه أم  ا ينويه: القطب أطفيش

ورجح القول اليي ير  أن المعت  هو اية الحالف استنادا للحلاديث  ، أشار إلى اتمتلاف العلمالم في ذلك
 .«إنما الأعمال بالنيات»: المشهور

وتماصلاة فيملاا   ، وكيلك فإن هيه القاعدة تعني أن المؤاتمية إنما تكون علخ ما قصده اللافلاظ ملا  لفظلاه   
فإن المتلفظ بالكفر لما كان مكرها عليه إكراها ألجئ إليه وقلبه مطمئ  بالإيملاان ا  ، يتعلق بأمور الإيمان والاعتقاد

كملاا  ، فهلايا يؤاتملاي عليهلاا   ، أما م  تلفظ بها مسلاتخفا بهلاا  . عنهبل عفا ، يؤاتميه الله علخ التلفظ بكلمة الكفر
ما رأينلاا مرلال قرائنلاا هلاؤلالم     : إذ قال قائلهم، وقُرَّالم المسلمين في غزوة تبوك حصل ذلك مم  استهزأ بالن  

 . ولا أجبن عند اللقالم، ولا أكيب ألسُنًا، أرغب بطواًا

 ڍڌژ: كما جالم ذلك في قوله تعالى، لم بآياتهفعدّ الله تبارك وتعالى هيا منهم كفرا واستهزا

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ

 . (66-65: التوبة) ژڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ

أم ؟ وهلاو الملاتلفظ  ، وهل المعت  فيها اية الحلاالف ؟ هل هيه القاعدة مطردة في باب الأيمان: وهنا اتسالمل
 ؟ اية المستحلف

كالقاصلار فهلاي عللاخ    ، قد استرنخ العلمالم م  هيه القاعدة حالة اليمين إذا كاات م  المسلاتحلف : أقول
 . ولا تكون علخ اية الحالف، ايته

ن عللاخ ايلاة   فلاإن اللايمين تكلاو   ، ما إذا طلب الملادعي يملاين الملادعي عليلاه وأجابلاه إلى ذللاك      : مرال ذلك
 . ويضيلم حقه، لا يجوز له التأويل؛ لأن ذلك يخالف مقصود المستحلف، والمستحلف

                                                 
 . ، بتصرف4/328، شر  النيل، طفيشا (1)
، 287ص الواحلادي، أسلاباب النلازول،    -. 2/328البغوي، التفسير،  -. 174 -12/171سبب ازول الآيتين،  :الط ي، جاملم البيان، ينظر (2)

289 . 
 . 71ص هية الك  ،السدلان صا ، القواعد الفق -. 68ص ،جواهر القواعد، الراشدي سفيان (3)
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الأملاور  » لهلايه القاعلادة  لاا تقلادم ملا  الأدللاة الملايكورة في القاعلادة الكلا            استدلال فقهالم الإباضية
 : منها « قاصدها

 ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ: قوللالالاه تعلالالاالى -1

 . (106: النحل) ژگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 :وجه الاستدلال

الإيملاان في   فإاه لما كان مؤمنا حقا قد استقر، فقد دلت هيه الآية الكريمة علخ اعتبار قصد المتلفظ بالكفر
، ولك  لما أوذيَ في الله وأكره علخ التلفظ بكلملاة الكفلار  ، شغاف قلبه ا يك  م  السهل أن ينطق بكلمة الكفر
الله عنه؛ لأاه ا يقصلاد بتلفظلاه    ، لما كان الحال كيلك عفافنطق بها مكرها عليها وقلبه مليلم بالإيمان بالله تعالى

 . رهه عليها حتخ ألجأه إليهاوإنما قصد اتقالم شر م  أك، بالكفر كفرا

قلاال   «...وإنما لكل امرئ ملاا الاو    إنما الأعمال بالنيات»:  وكيلك حديث عمر ب  الخطاب -2
فإن الكلالام  ، وأن النية معت ة حتخ في الألفاظ، اعدةالحديث يدل دلالة واضحة علخ صحة هيه الق»: أبو ستة

وأن حكمه يختلف باتمتلاف قصده م  هلايا  ، ويعت  قصده فيها، يحاسب عليهاو م  جملة الأعمال ال  يعملها
 . «القول أو هيا العمل كما تقدم

 ترك الحيل وأن لكل املارئ ملاا   باب في: في كتاب الِحيل م  صحيحه فقال وقد بوّب الإمام البخاري -
 . غيرهاو حتخ الأيمان او 

ملا    -وهلاو الملادعي أو القاضلاي     -وغيرهم علخ أاه لو طللاب المسلاتحلف    كما استدل الإباضية -
أن   نة علا  أبلاي هريلارة   فإن يمينه علخ اية المستحلف؛ وذلك لما ثبت في السلا ، المدعخ عليه أن يحلف باليمين

وفي روايلاة   .«يصدقك بلاه صلااحبك  » وفي رواية .«يمينك علخ ما يصدِّقك عليه صاحبك»: قال رسول الله 
  .«اليمين علخ اية المستحلف» عنه

 عنخ أن اليمين تكون علخ اية المستحلف علخ  -؟ الحديث مدلوله علخ إطلاقههل هيا ، وهنا اتسالمل
 ؟ كل حال

                                                 
 . 177ص القواعد الفقهية الخمس الك  ،، علوان إهاعيل ب  حس  (1)
 . تقدم تخريجه (2)
 . 1/7حاشية الترتيب علخ الجاملم الصحيح، : أبو ستة عمر (3)
 . ملم الفتح. 2/327. صحيح البخاري: البخاري (4)
 . 68ص ، الجواهر،الراشدي سفيان (5)
ملا  ورَّ  في  باب ، الكفارات، كتاب ب  ماجةوا. (3/1274)، 3227: ، رقميمين الحالف علخ اية المستحلف، باب يمانالأ، كتاب سلمرواه م (6)

 . أبي هريرةع  . 357ص ،2117: ، رقميمينه
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وهيا الحديث محمول عللاخ  ... » عند شرحه لهيا الحديث فيقول يجيب ع  هيا التساؤل الإمام النووي
فنلاو  غلاير ملاا    ، رّ فحللاف وَوَ ، فإذا كان لرجل علخ رجل حقا فحلّفه القاضي، الحلف باستحلاف القاضي

ودليللاه هلايا الحلاديث    ، وهيا مجملالم عليلاه  ، ولا تنفعه التورية، او  القاضي ااعقدت يمينه علخ ما اواه القاضي
 .«...والإجماع

حيلاث   في ترجمة باب م  أبواب الإكلاراه في صلاحيحه قلاول إبلاراهيم النخعلاي      وقد اقل الإمام البخاري
 .«فنية المستحلف، وإن كان مظلوما، إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف»: قولي

فإاه إذا كان طالب اليمين ظالما يريد أتمد حق ، وهيا القول واضح في اتمتلاف الحال المعت  م  الحالفين
، نلاا ايلاة المسلاتحلَف   فلاالمعت  ه ، أما إذا كلاان المسلاتحلَف مظلوملاا   . فإن المعت  هنا هو قصد الحالف وايته، غيره

فالمعت  اية ، إذا طلب القاضي يمينا م  متهم: فإن الصواب أن يقال، وكيلك ينبغي أن يكون الحال ملم القاضي
ولو ا يك  كيلك لأد  هيا إلى ضياع الحقوق وعدم ثبات التُّهم علخ م  هلام أهلال   ، القاضي؛ لا اية الحالف

 . لها كما تقدم

، وأبو بكر شيخ معلاروف ، وهو مردف أبا بكر -إلى المدينة  أقبل الن  : لقا  وع  أاس -3
: فيقول؟ يا أبا بكر م  هيا الرجل اليي بين يديك: فيلقخ الرجل أبا بكر فيقول: وا  الله شاب لا يعرف قال

وهلايا ملاا    «...طريلاق الخلاير   وإنما يعلاني ، فيحسب الحاسب أاه إنما يعني الطريق: هيا الرجل يهديني السبيل»
وهي جائزة إذا كان استعمالها يحقق مصلحة أو يدفلم مضرة لا تندفلم إلا باستعمالها واللجولم ، يسمخ المعاريض

 .إلى التأويل

وذكر للايلك أمرللاة   ، في مصنفه جواز استعمال المعاريض لدفلم الضرر أو جلب افلم واقل أحمد الكندي
 ،أاه كلاان يقبّلال وهلاو صلاائم    : وع  اب  عباس .كان يصيب م  الرأس وهو صائم ن الن  أ: منها

 . وهو م  لطيف الكناية

 قال ، أي أمدك  يدا بالعطالم والمعروف، «أوّلك  لحوقا بي أطولك  يدا»: لأزواجه ومنه قوله  -4
 قال 

                                                 
 . 11/117النووي، شرحه علخ صحيح مسلم،  (1)
في ... ملم الفلاتح لتملار ابلا  أبلاي    ( 12/323). ف عليه القتل أو نحوهإذا تما.... باب يمينه الرجل لصاحبه أاه، الإكراه تابأتمرجه البخاري في ك (2)

ظالملاا  كان  فإن، إذا كان مظلوما فله أن يوري بيمين)بلفظ ( 3/113). الأيمان والنيور والكفارات، باب الرجل يستحلف فينوي بالشيلم تابك
 (. فليس له أن يوري

: ، رقلام وملا  مسلاند أالاس   ، وم  مسند بني هاشم، أحمد، و3719: ، رقمبه إلى المدينةوأصحا هجرة الن  ، باب المناقبرواه البخاري، كتاب  (3)
 . أاس، ع  12974

 . 155 -2/152الكندي أبو بكر أحمد، المصنف، تحقيق عبد المنعم عامر وجاد الله أحمد، المجلد الأول،  (4)
 . ا اقف علخ تخريجه (5)

: ، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنَّ القبلة في الصَّلاوم ليسلات محرَّملاة، رقلام    1826: لصائم، رقمرواه البخاري، كتاب الصَّوم، باب المباشرة ل (6)
 . ، ع  عائشة1126

جماع أبواب إتمبلاار اللان    ، باب دلائل النبولمةي، كتاب بيهقالو، 6832: ، رقمذكر زينب بنت جحش، معرفة الصحابة ، كتاب الحاكمرواه  (7)
 رواه مسلم في الصحيح ع  محمود ب  غيلان، وكيلك رواه زكريالم ب  أبي زائدة ع  علاامر  : وقال. عائشة، ع  2649: ، رقمبالكوائ  بعده

 . الشع  إلا أاه أرسله
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وم  هنا قول اليهود يلاد الله  ، تعمل الأحزمة والأوعية تقوي بها في سبيل الله كاات زينب: اب  نجيح
 . وهو لطيف الكناية، وم  منلم قبضها، أصله أنّ م  أعطخ مدّ يده، ومغلولة أي منقبضة ع  العطالم

أي أيقلاظ  ، ورفلالم المئلازر  ، إذا دتمل العشر الأواتمر م  شهر رمضان أيقظ أهله ومنه أاه كان  -5
لم أن جا، وليس رفعه أن يلقيه ع  افسه، ورفلم المئزر م  لطيف الكناية يريد أاه اعتزل ع  النسالم، أهله للصلاة

 . ليس هناك مئزر، ولك  يريد أاه شمَّره وشدّه، هيا تملاف المعنخ
للاو أنّ ثوبلاك هلايا كلاان في تنلاور      : وعليه ثوب معصفر فقال له وروي أن رجلا جالم إلى الن   -6

ملاا  : فقلاال  ور أو تحت القدر ثم غدا إلى الن  فيهب الرجل فلا أدري جعله في التن، أهلك لكان تميرا لك
وأراد ، «ألا ألقيته علخ بعض اسلاائك ، ما كيا أمرته»: فقال ، صنعتُ اليي أمرتني به: فقال؟ فعل الروب
 وا يرد إحراقه؛ ، وحطبا توقده لكان تميرا لك م  أن تلبسه، أي لو بعته واشتريت برمنه دقيقا تخبزه: بقوله

أفلا إذا ا تفهم ملاا أردت كسلاوته بعلاض    ، ما كيا أمرتك: والله لا يحب الفساد فلما أحرقه قاللأن ذلك فساد 
 . اسائك؛ لأن المعصفر مكروه للرجال لا للنسالم

لنفلالم  ، وهلاو في البلااط  بخلافلاه   ، ويجوز لإياسان إرضالم م  يخشاه بالقول اللايي يرضلايه في الظلااهر    -
 .«ثم التهدي أنماط السلمي كفعل الحجاج ب ، أو لدفلم لما يضره، يستجره
، والمعاريض هي تملاف التصلاريح ، «أمَا في المعاريض ما يكفي المسلم م  الكيب»:  قال عمر -

 . وهي التَّوْريَة ع  الشيلم
، أالاه لا حنلاث عليلاه   ،  يحلفها قتل أتملاوه المسلالم  والجمهور إلى أن م  أكره علخ يمين إن ا وذهب مالك

 ڍڌڌژوترتلاب عللاخ ذللاك مصلالحة عاملاة لعملاوم قوللاه تعلاالى         ، وهيا كله إذا ألجلائ إلى التأويلال  

فإذا ا يك  الأمر كيلك فلا يجوز اسلاتعمال التوريلاة والمعلااريض؛ لأن    . (106: النحل) ژڎڎڈ
وكلايلك لا يجلاوز   ، ولا يعدل ع  ذلك إلا لسبب يحقق مصلحة راجحة، ول الحقيقةقو الأصل التزام الصدق

 .استعمال التأويل والمعاريض إذا كان يترتب عليها إهدار حق لأحد أو تضييلم مصلحة

                                                 
 الاثلانين المداي، ويكنخ أبا الحس ، مولاهم البصري مات بعسكر أمير المؤمنين بسر ملا  رأ  يلاوم    السعديعلخ ب  عبد الله ب  جعفر اب  نجيح  (1)

 .6/284التلااريخ الكلابير،   . 7/328اب  سعد الطبقات الكلا  ،  . بالعسكر، هلم منه احمد ب  حنبل لاه432 بقيتا م  ذي القعدة سنة لليلتين
اللايه ، سلاير أعلالام النلابلالم،     .. 263وللاد سلانة   ، ، أبو بكر محمد ب  العباس ب  نجيح، البغدادي البزازالإمامالمحدث * اب  نجيح ويوجد أيضا 

15/513 . 

ملاا  ، بلااب  ال  والإحسلاان ، كتاب ب  حباناو، 2452: رقم ،...ذكر الخ  المعارض لخ  علقمة ع  عائشة، باب الصيام، كتاب أبو عوااةرواه  (2)
 . عائشة، ع  322: ، رقمجالم في الطاعات وثوابها

: ، رقلام المعصفر للصبيان وغيرهم، باب لباسال، كتاب (المطالب العالية) ب  حجر، وا4434، لبس الحرير، باب كراهة، كتاب الالطحاويرواه  (3)
  .«حديث حس  صحيح»: وقال. اس، ع  أ2289

 . 155 -153/ 2، المجلد الأول، نف، المصأحمد (4)
، ملا  الشلاعر حكملاة   ، باب الأدب المفرد، بخاري، وال25561، م  كره المعاريض وم  كان يحب ذلك، باب الأدب ، كتاباب  أبي شيبةرواه  (5)

  .«موقوف حديث صحيح»: الألبااي قال. عمرع   ،887: رقم
 . 12/323 -فتح الباري شر  صحيح البخاري  -اب  حجر  (6)
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لفَّظ بصريح اللفظ تحرم عليلاه  في حكم الظهار أاه إن ت وم  تطبيقات هيه القاعدة ما ذكره الإباضية -1
ويفهم م  عبارته  وهيا ما ذهب إليه اب  بركة، وإن اطق بلفظ محتمل وكان ينوي الظهار وقلم وإلا فلا، زوجته
أن يقول لها أات طالق عليَّ كظهر أمي أو : وأما الظهار اليي يُحرّم به الرجل امرأته علخ افسه وهو»: لإذ يقو

أالاه  ، فعل حالفا بيلك ثم حنث، وأما إذا قال لها أاتِ مرل ظهر أمي عليَّ، فيلزمه حكم الظهار، ميمرل ظهر أ
وأاها مرل أملاي  ، إذا قال أردت بيلك المودة لها: والقول قوله، لا يكون ظهارا حتخ يقصد إليه وينوي به الظهار

 فلابين ، حالفلاا عليهلاا بلايلك   ، اتِ عليَّ مرل أميوإذا قال لها أ، والبِّر والكرامة ونحو ذلك، في الحق والتعظيم لها
ومنهم م  لا يلزمه الظهار حتخ يقصد إليلاه  ، يلزمه حكم الظهار: فمنهم م  قال: أن في ذلك تملاف أصحابنا
ر بغير فهيا ظها، أو مَ  يحرم عليه اكاحه أبدا، وأما إذا قال في يمينه أو في غير يمين أاتِ عليَّ كظهر أمي، وينويه

 .«فإاه قال حتخ يُرَني هيا القول إلا داود، اتمتلاف بين أحد م  الناس

أما في الكنايات فيحكمون عليها وِفْق مقصد ، هيه القاعدة في الألفاظ الصريحة وقد أعمل الإباضية -2
والطلالاق  »: حيث يوضح ذلك في معرض حديره ع  الطلالاق فيقلاول   ويؤكد هيا المعنخ اب  بركه، المتلفظ بها

والإفصا  هو إظهلاار اللفلاظ   ، وعليه العمل منهم اليوم بالإفصا  به والكناية عنه أيضا، يقلم عند أكرر أصحابنا
أو ، مرأته ألحقي بأهلكوالمكنخ فهو مرل قول الرجل لا، وبه يجب الحكم في اتفاق منهم وم  غيرهم، بالطلاق

أو ما كان م  نحو هيه الألفاظ إذا أراد بها الطلاق ، أو اعتدِّي، أو حَبْلُك علخ غاربك، أو بريّة، أات تمليّة مني
 .«وهيا قول أكررهم، أو ما يتكلم به الناس م  لفظ يريد به الطلاق فهو معهم طلاق، فهو طلاق

واللادراهم كُسلارت   ، إن ا تَرُدّي الدراهم ال  أتملايتيها فأالات طلاالق   : لزوجته عمّ  قال وسئل السالمي
 . صيغة

وبِردّ مرللاها  ، فإنّ مراد المتكلم تحصيل ما فات م  الدراهم، وجه ذلك أاه لاحِظ قصْدَ المتكلم»: فأجاب
والقلاولان  ، لهلاا  وعندي أاها تطلق ولا يغني عنها ردّ مرلها؛ لأن ذلك ليس بلاردٍّ ، هيا وجه قوله، يحصل غرضه

 .«؟هل تعت  في الأيمان المقاصد أم الألفاظ: يخرجان علخ قاعدتين موجودتين في الأيمان وهما

 ؟ هل يقلم به الطلاق إذا او ، اتمرجي م  بي : وسئل أيضا ع  الرجل يقول لزوجته -

                                                 
أحلاد  (: م884 - 816 /هلالا 272 - 221)داود ب  علي ب  تملف الأصبهااي، أبو سليمان، الملقب بالظاهري لعله يقصد داود الظاهري، هو  (1)

بظلااهر الكتلااب والسلانة وإعراضلاها علا  التأويلال واللارأي         لأتملايها لطائفة الظاهرية، وهيت بيلك تنسب إليه ا. الإسلامالمجتهدي  في  الأئمة
سلاك   . وموللاده في الكوفلاة  ( بلدة قريبة ملا  أصلابهان  )صل، م  أهل قاشان وهو أصبهااي الأ. وكان داود أول م  جهر بهيا القول. والقياس

 .1/216، فهرسلات ال: اب  النديم: ينظر. ورد اب  النديم أهالمها في زهالم صفحتينأعديدة وله تصاايف ، بغداد، وااتهت إليه رياسة العلم فيها
. 2/422لابلا  حجلار،    ولسان الميزان. 1/321، وميزان الاعتدال. 2/136، تيكرة الحفاظ: اليه و. 1/175وفيات الأعيان : اب  تملكانو

 . 2/333الزركلي، الأعلام، . 2/42، وطبقات السبكي

 . 2/197، ملمالجا، اب  بركة (2)
 . 432بكوفي يحيخ، فقه الإمام جابر ب  زيد، ص -. 2/167المصدر افسه، ، اب  بركة (3)
 . 3/198، العقد الرمين، السالمي (4)
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وإن ا ، طلالاق طُلّقلات  فإن او  به ال، واللفظ الأول أقرب إلى الكناية، هيه م  كنايات الطلاق»: فقال
 . «وهو مصدق في ذلك؛ لأاه أمين افسه، يقصد الطلاق فلا طلاق عليه

وا ينلاو بلاه   ، أنَّ مَ  قال لزوجته مُفارَقة: وفي سؤال لتمر ع  رجل هلم رجلا يقرأ مسألة م  كتاب -
وا يمتنلالم  ، ايته علخ ما هلم واعتمد في، فقال لها مفارَقة وا ينو طلاقا، يوما زوجته فساورته، طلاقا ا تطلق
أم تلار   ، ترك زوجته فإاه شاق عليه وعليها، ما اليي تراه أحس  له، فإاها صدقته أاه ا ينوِ طلاقا، ع  زوجته
 ؟ وكيلك هي فإاها بَنَت أمرها علخ التصديق، له رتمصة

 .«ولا يفرق بينهما، ولها تصديقه، له أن يتمسك بزوجته»: فقال

ر أن الأقوال في الشرع لا تعت  إلا م  عاقل يعلم ما يقول ويقصده؛ لأن العقلال منلااط   ومنها ما ذُكِ -3
ولا عقلاد  ، لا يصح منه إيمان ولا كفلار ، فأقواله كلها لغو في الشرع، فأما المجنون والطفل اليي لا يميّز، التكليف
، وكيلك النائم إذا تكلم في مناملاه  ،لااعدام العقل في أقواله، ولا شيلم م  الأقوال باتفاق المسلمين، م  العقود

 . وأَلحق إليه البعض المعتوه والمكرَه، سوالم تكلم المجنون والنائم بطلاق أو كفر أو غيره، فأقواله كلها لغوا

وعلا   ، علا  النلاائم حتلاخ يسلاتيقظ    ، رُفِلم القلم ع  ثلاث»: أاه قال ما ثبت ع  الن  : ودليل ذلك
 . «تخ يفيقوع  المجنون ح، الص  حتخ يحتلم

أم ، وسوالم زال العقل بلاالجنون ، مرل البيلم والهبة، فاعت  فيه العقل، إن الطلاق يزيل الِملْك: وقالوا أيضا
 .ع الطلاقفكل ذلك يمنلم وقو، أم شرب دوالم، أم النوم، الإغمالم

فيسلاقط  ، إلى بعض العوارض ال  تعترض الإاسان فتيهب عقله كليا أو تعطله مؤقتا وقد أشار السالمي
وذلك أن الجنون مزيل ، وبيّ  أن حكم الجنون والعته حكم الصغر، عنه التكليف؛ لأن العقل أساس التكليف

وأما العته فهو اوع ، فالجنون أولى برفلم التكاليف م  الص ، قلوليس في الص  إلا اقصان الع، للعقل بالكلية
 . م  الجنون

 : أما النوم فله حكمان -

فإن النائم لعجزه علا  فهلام الخطلااب لا يناسلاب أن     ، تأتمير تعلق الخطاب إلى حال اليقظة :أحدهما -
 لك  أُتِمر عنه إلى أن ، رأسا ولإمكان فَهْمِ الخطاب منه بالااتباه ا يسقط الخطاب عنه، يتوجه إليه الخطاب

                                                 
 . 3/199، لمصدر افسهالسالمي،  (1)
 . فشاورته: أي أغضبته، هكيا في الأصل، ولعل المراد (2)
 221- 3/222السالمي، الصدر افسه،  (3)
د، ت مطبعلاة العجاللاة   ، 1ط: كتاب الوضلم مختصر في الأصول والفقه، تحقيق أبو إسحاق إبلاراهيم أطفلايش  ، واي أبو زكريالم يحيخ ب  الخيرالجنا (4)

 . 241ص الجديدة، مصر،
، علا   1423 :، والترميي، كتاب الحدود، فيم  لا يجلاب عليلاه الحلادُّ، رقلام    4421: رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، رقم (5)

  .«والعمل علخ هيا الحديث عند أهل العلم... حديث عليٍّ حس  غريب م  هيا الوجه، وقد روي م  غير وجه ع  عليٍّ»: ، وقال.عليٍّ
 . 426، 423، 419ص بكوفي يحيخ، فقه جابر الإمام جابر ب  زيد، (6)
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م  الاام علا  صلالاة أو اسلايها     »: واستدلوا علخ بقالم وجوب الخطاب في حق النائم بقوله ، يستيقظ
 . القضالمقالوا لو ا يك  الوجوب ثابتا في حق النائم والناسي ما أُمروا ب، «فليصلها إذا ذكرها

ولا يلاتم بلفظلاه   ، فلا توصف ألفاظ النائم بخ  ولا استخبار ولا إاشلاالم ، إلغالم ألفاظه :والحكم الرااي -
 .لعدم القصد والإرادة فيها، ونحو ذلك، ولا تزويج ولا طلاق ولا عتق، بيلم ولا شرالم

فإالاه  ، في الصلالاة  ففتح عليه القلارالمة وهلاو إماملاه   ، أاه إذا حلف رجل ع  كلام رجل: ومنها أيضا -4
وكيلك إذا كان الحالف بعض المقلارئين والمعلملاين وسلاأله    ، فإذا او  بيلك رفلم صوته بالقرالمة ا يحنث، يحنث

، إلا أن يكون او  بيلك رفلم صوته بالقرالمة لنفسلاه ، أاه يحنث، فإن فتح عليه ولقنه القرلن، المحلوف ع  كلامه
 .ا يحنث

وإن او  ، فعليه مغلظة، (أي الرّدة)، فإن او  التحوُّل م  الدي ، قوم  حلف أاه يصلي إلى المشر -5
 .فلا عليه، أاه يسافر حتخ يكون غربي الكعبة

 المطلب الخامس
 «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» :قاعدة

؛ لأن العقود م  جمللاة الأملاور اللا  تصلادر علا        «الأمور  قاصدها» :قاعدةهيه القاعدة تندرج تحت 
فكيلك الاعتبار في العقلاود والأفعلاال بحقائقهلاا    ، وحيث أن المعت  في أحكام الأمور هو القصد والنية، الإاسان

ا وأفعالها ؛ ولأن م  ا يراع المقصود في العقود وجر  ملم ظواهرهلاا يلزملاه أن   ومقاصدها دون ظواهر ألفاظه
أن هيه القاعدة م  القواعلاد   وليلك قرر اب  القيم، يبيح ما حرم الله تعالى ويحرِّم ما أبا  الله ويقلم في التناقض

  لا يجوز هلادمها أن المقاصلاد والاعتقلاادات    والقاعدة الشرعية ال»: الأساسية في الشريعة الإسلامية حيث قال
 .«كما هي معت ة في القُربات والعبادات، معت ة في التصرفات والعبارات

، وأجَّلارت ، كبِعلاتُ واشلاتريت  ، يلاه وم  المعلوم أن كل عقلاد وضلاعت للاه صلايغة تماصلاة بلاه تلادل عل       
 . واستأجرت م  الصيغ ال  وضعت لكل عقد

                                                 
بلا  ماللاك،    وأحمد، مسند المكرري  م  الصَّحابة، مسند أاس.   جابر مرسلا، ع184: رواه الربيلم، كتاب الصَّلاة، باب في أوقات الصَّلاة، رقم (1)

 . ، ع  أاس11991: رقم
 . 252 - 2/249السالمي، طلعة الشمس،  (2)
 . 2/89اب  بركة، الجاملم،  (3)
 . 4/282طفيش أمحمد، شر  كتاب النيل وشفالم العليل، ا (4)
ق بين الميهبين الإباضي والمالكي ملم تخريج بعض الفروع الخلافيلاة، طبلالم  طلاابلم دار البعلاث     أصول الجملم وكليات الوفا، محمد الشيخ بالحاج (5)

  .«الأحكام منوطة بغايات الأمور ومقاصدها لا بالألفاظ والعبارات»: وعبارته قريبة منها. 99 -98ص .1992قسنطينة 
 . 96 -3/95، قيم الجوزية، أعلام الموقعين اب  (6)
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أو ما يدل عليها ، لو استبدلت هيه الصيغ بصيغ أتمر  قولية: ولك  السؤال اليي يتبادر إلى اليه  هو
ا فهل يصح استعمال تلك الصيغ المستحدثة ال  اتفق عليها الناس وتعارفو، م  الأفعال وتعارف عليها الناس

 ؟ عليها

الع ة بصلايغ العقلاود   » هل: وهيا الخلاف مبني علخ هيه القاعدة وهي، المسألة محل تملاف بين الفقهالم
   ؟«أم  عاايها

الم والشلار ، لا يصح البيلم إلا بلفظ بعتُ: قال، بد م  صيغة العقد الموضوعة المعلومة فم  رأ  أاه لا -
 . ومرله الإجارة والهبة تمسكا بلفظ الصيغة المعينة، بلفظ اشتريتُ

أجاز ما دل علخ العقد م  قول أو فعل؛ لأن القصد م  الصلايغة  ، إن الع ة  عااي العقود: وم  قال -
الحمل عللاخ العلارف مقلادم عللاخ     » :حيث يقول واتمتاره البكري، وهيا ما ذهب إليه جمهور الإباضية، مدلولها

 . «أي الع ة في العقود للمعااي لا للألفاظ، الحمل علخ اللغة في البيوع

ولك  إذا تعارف النلااس  ، والنظر يوجب عندي أن الأوْلى أن ت م العقود بالصيغ المخصوصة لكل عقد
تصلاير  ، أو جهللاوا الصلايغة لكلال عقلاد    ، وشقّ عليهم تركها، برموا  وجبها العقودوأ، علخ صيغ وألفاظ معينة

فإاه م  المناسب أن يوسلم علخ الأمة ولا يحجر عليهلاا في  ، الصيغ المتعارف عليها عُرفا جاريا معلوما لكل أحد
 . المعاملات؛ لاسيما وأاه ليس لدينا ما يدل علخ المنلم صراحة

بل اعت وا أيّ عبلاارة  ، هيا التوجه فلم يشترطوا صيغة معينة في عقد البيلم واتمتار بعض فقهالم الإباضية
تعارفهلاا النلااس وتلاداولوها بيلانهم     ، أو إشارة مفهومة م  الأتمرس تدل علخ البيلم والشرالم، واضحة وصريحة

المعنخ يقلاول أبلاو   وفي هيا ، بشرط عدم تعارضها ملم قواعد الشرع الحنيف واصوصه، تصلح لإبرام هيا العقد
وتقلم بلاه الصلافقة بلاين    ، يعلموا فيه ما حرم اللهما ا  ويكون بيعا، ولأَّ البيلم  ا جر  بين قوم في لغتهم»: مسألة
غير اللسلاان إلا ملاا ذكلاروا ملا  الكتلااب في ممنلاوع       ، ولا يتم ذلك بقلب دون لفظ ولا الجوار  كلها، البائعين
 . تمرس ال  يفهم بها علخ افسهأو إشارة الأ، الكلام

، ويلادرك عليلاه في ذللاك اللايمين    ، وأما الشرالم فإاه يجب علخ المشتري إذا رضي بقلبه فيما بينه وبين الله
أو فَعَل في شلايلم فِعلالا يلادل بلاه عللاخ      ، وأما في الحكم فحتخ يلفظ بلسااه بكلام يدل به علخ الرضخ م  قلبه

أو ، أو استمسك بصاحبه أن يدفعه للاه ، ستمساك    أفسد في ذلكمرل تصريفه في حوائجه والا، رضاه بالبيلم
 . «أو ما أشبه ذلك مما يدل علخ رضخ البيلم وقبوله ورضاه بالشرالم، سأل الإقالة فيه أو الرد بالبيلم

، فلابد م  اعتبارها في الصلايغة المتعلاارف عليهلاا   ، وإذا كاات النية أساسا لكل عمل قولي أو فعلي، هيا
إذ أاه ، لا يلزم  وجبه، فلو سبق اللسان إلى الشيلم ا يرده القائل، لنية والقصد مقدم علخ اعتبار اللفظواعتبار ا

 وإذا كنا  ،«الع ة  عااي العقود لا بصيغها» وهيا يؤيده قول م  ذهب إلى أن، لابد م  تواطؤ القلب واللسان

                                                 
 . 2/662، ، محقق كتاب النيل شفالم العليل لعبد العزيز الرمينيبكلي عبد الرحم  (1)
. م1984/لاهلا 1424، 1حققه وطبعه محمد صدقي والسلابلم إبلاراهيم، ط   ( هلا524ت )أبو العباس أحمد ب  محمد ب  بكر الفرسطائي النفوسي  (2)

 . 95 -94ص قسنطينة، الجزائر،، دار البعث
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كلاالبيلم  ، وإنما اعتبار ذلك في العقود ال  يكرر تلاداولها ، فإانا لا اعممه في كل العقود ارجح هيا الميهب
 : وأما العقود ال  يقل تداولها كالنكا  فلا تصح إلا بالصيغة المعينة لها وذلك لسببين، والإجارة والمساقاة

 . اه أتمطرفإاه أضيق وشأ، وتبنخ عليه الأسرة، أن عقد النكا  مما تتم به المصاهرة -1

والكنايلاة تحتلااج   ، واستعمال غير الصيغة المعينة له م  باب الكنايلاات ، أن النكا  يحتاج إلى الإشهاد -2
 . والشهادة علخ النية غير ممكنة، إلى اية

 : مجمل القول

أن الأحكام في المعاملات تبنخ علخ مقاصلادها  : وبنالم علخ ما سبق يمك  تحديد المعنخ الإجمالي للقاعدة
؛ لأن المقاصلاد هلاي حقلاائق    (الإيجلااب والقبلاول  )لا علخ ظاهر ألفاظها المستعملة في صيغة العقلاد  ، أغراضهاو

، فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له وبلاني الحكلام عليلاه   ، وإنما اعت ت لدلالتها علخ المقاصد، المعاملات وقوامها
فتراعلاخ أوّلا الألفلااظ  لاا    ، عااي والمعبّرة عنهاولك  لا يعني هيا إهمال الألفاظ بالكلية؛ لأن الألفاظ قوالب الم

تتقلادم المقاصلاد عللاخ    ، فإذا ظهرت مقاصد تعارضها وتعير الجملم بينها وبين الألفاظ، تحمل م  معااي ظاهرة
 . وتعرف المقاصد م  العبارات الملحقة بصيغة العقد أو م  القرائ ، الألفاظ

كلها تدل علخ مراعاة المقاصلاد  ، علخ صحة هيه القاعدة بأدلة م  القرلن والسنة ضيةاستدل فقهالم الإبا
 : في العقود والمعاملات م  ذلك

 : من القرآن الكريم -2
 . (03: النسالم) ژک ک ڑ ڑ ژ ژژقوله تعالى  -1

 . وهاتان الآيتان في النكا ، (32: النور) ژٻ ٻ ٱژ: وقوله جل ذكره -2

 . هيه الآية في البيلم، و(275: البقرة) ژٹ ٹ ٹژ: وقوله  -3

 . ة في الهبةوهيه الآي. (04: النسالم) ژۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژ: وقوله تعالى -4

: وهيه الآية في التجلاارة . (29: النسالم) ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃژ: وقوله تبارك وتعالى -5
 . البيلم والشرالم

 . وهيه الآية في الرضاع وإجارة المرضلم. (06: الطلاق) ژڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ: وقوله -6

 . وهيه الآية في الدَّيْ . (282: البقرة) ژڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻژ: وقوله  -7

                                                 
 .69 -68ص   وما تفرع عنها،القواعد الفقهية الك ، السدلان صا  (1)
 . 123القواعد الكلية، ص، شبير عرمان - .، بتصرف1/65منير القاضي، شر  المجلة،  (2)
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 . وهيه الآية في الرجعة والطلاق. (231: البقرة) ژڀڀ پ پ پژوقوله سبحااه  -8
 : ات م  وجوهودلالة هيه الآي، وغير هيا م  الآيات كريرة

 : الوجه الأول -أ 

بطيلاب  ، و(92: النسلاالم ) ژڦڄڄڄڄڃڃڃژ: أاه اكتفخ بالتراضي في البيلالم في قوللاه  

فالآيلالاة الأولى في جلالانس . (04: النسلالاالم) ژہہھھھھےےۓۓژاللالانفس في الهبلالاة في قوللالاه 
وعللاخ  ، ولا فعلا معينا يلادل عللاخ التراضلاي   ، وا يشترط لفظا معينا، ة في جنس الت عاتوالرااي، المعاوضات
، ومعلوم بالاضطرار م  عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أاهم يعلمون التراضي وطيب النفس، طيب النفس

الحكم بهما بدلالة وإذا وُجدَا تعلقَ ، وهو ظاهر في بعضها، والعلم بهما ضروري في غالب ما يعتاد م  العقود
 .القرلن

 : الوجه الرااي - ب
جالمت ( ونحوها... والطلاق والرجعة والهبة، والنكا ، والمداينة، والإجارة، البيلم: أي)أن هيه الأهالم 

فمنلاه ملاا يعللام حلاده     ، وكل اسم فلا بد له م  حلادٍّ ، معلقا بها أحكاما شرعية في كتاب الله وسنة رسوله 
، كالمؤم  والكلاافر والمنلاافق  ، ومنه ما يعلم بالشرع، والسمالم والأرض، والبَّر والبحر، قمركالشمس وال، باللغة

كالقبض ، ف الناسرفالمرجلم فيه إلى عُ، وما ا يك  له في اللغة ولا في الشرع، والصلاة والزكاة والصيام والحج
والبيلم والإجارة والهبة ونحوها ا يحلاد الشلاارع    .«م  ابتاع طعاما فلا يبعه حتخ يقبضه»: الميكور في قوله 

أالاه علايّ  للعقلاود صلافة معينلاة       والتلاابعين  بل ولا اُقِل ع  أحد ملا  الصلاحابة  ، لا في كتاب ولا سنة، لها حدا
حد في  -يعني البيلم والإجارة والهبة  -ليس لهيه المسميات و، أو قال بأاها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة، الألفاظ

حتخ يدتمل أحلادهما في تمطلااب   ، يُسمُّون هيا بيعا ولا يسمون هيا بيعا أن أهل اللغة: لغة العرب بحيث يقال
دليل علخ أاها في لغتهم تسلامخ  ، د بيعاهيه العقو بل تسمية أهل العرف م  العرب، الشارع ولا يدتمل الآتمر

كلاان المرجلالم   ، فإذا ا يك  له حد في الشرع ولا في اللغة، لا اقلها وتغييرها، والأصل بقالم اللغة وتقريرها، بيعا
 ... وما هُّوه هبة فهو هبة، فما هُّوه بيعا فهو بيلم، فيه إلى عرف الناس وعادتهم

 العقد للنكا  بلغة الناكح كائنة ما  ويصح»: في باب النكا  هيا المعنخ فيقول ويؤكد أبو العباس أحمد
                                                 

 . 132ص ،القواعد النورااية، اب  تيمية (1)
، ومسلالم، كتلااب البيلاوع، بلااب بطلالان بيلالم المبيلالم قبلال         2228: ن يقبض، رقمرواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيلم الطعام قبل أ، متفق عليه (2)

 . ، ع  اب  عبَّاس1525: القبض، رقم
عاا فلاي ملا     (م1111جوان 18/هلا524الحجة  ذو 12: ت) (أبو العباس)أحمد ب  محمّد ب  بكر ب  أبي بكر ب  يوسف الفرسطائي النفوسي  (3)

كان يقلايم في قريلاة   . ، وهو اب  الشيخ أبي عبد الله محمد ب  بكر النفوسي مؤسِّس اظام حلقة العزَّابةعلمالم وارجلان، أصله م  فرسطالم بنفوسة
 ،«القسمة وأصول الأرضين»كتاب : ، م  تآليفه(م1278/هلا471: ت)أتمي العلم ع  أبيه وع  أبي الربيلم سليمان ب  يخلف المزاتي . تمولست

 ،«السيرة في اللادمالم والجراحلاات  »، و(مخ)وغير ذلك م  مسائل التوحيد  ،«مَّا لا يسلم الناس جهلهملا»كتاب في التوحيد و. في ثمااية أجزالم، ط
أبلاو  : ينظلار . ، وغيرهلاا (ملاخ )في ثلاثة أجلازالم   ،«تبييلا  أفعال العباد»و(. مط) «مسألة أبي»الجاملم المعروف بلا و(. مخ) ،«كتاب الديات»و(. مخ)

طبقلاات،  : اللادرجيني . 231، 2/157 75-1/71، (ملاخ )سلاير،  : الوسلايااي . 65-5قِّقلاين،  القسمة وأصول الأرضلاين، مقدِّملاة المح  : العباس
 . 91-2/89السير، : الشماتمي. 222: الجواهر المنتقاة: ال ادي. 442-446، 426، 2/418
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ملاا ا يوافلاوا في ذللاك    ، كاات في جميلم ما جرت عليه العادة في كلامهم مما يكون عندهم معنخ التلازويج 
 .«...وكيلك قبول الزوج علخ هيا الحال، محرما لهم في الكلام والمعنخ

 : الرالثالوجه  -ج 
وبالنظر إلى أصول الشريعة يتبين أن ، عبادات وعادات: أن تصرفات العباد م  الأقوال والأفعال اوعان

 . العبادات ال  أوجبها الله أو أحبها لا يربت الأمر بها إلا بالشرع

يحظلار منلاه   فلا ، والأصل فيه عدم الحظر، أما العادات ؛ فهي ما اعتاده الناس في داياهم مما يحتاجون إليه
إن البيلم والهبة والإجارة وغيرها ملا  العلاادات   : وإذا كان ذلك كيلك فنقول، إلا ما حظره الله سبحااه وتعالى

فالشلاريعة قلاد جلاالمت في هلايه العلاادات       -كالأكل والشلارب واللبلااس    -ال  يحتاج الناس إليها في معاشهم 
واسلاتحبت ملاا فيلاه    ، وكرهت ملاالا ينبغلاي  ، نهوأوجبت ما لابد م، فحرمت منها ما فيه فساد، بالآداب الحسنة

فالناس يتبلاايعون ويسلاتأجرون كيلاف    : وعلخ هيا، مصلحة راجحة في أاواع هيه العادات ومقاديرها وصفاتها
وإن كلاان بعلاض ذللاك قلاد     ، ما ا تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شالموا، شالموا ما ا تحرم الشريعة
 .دد الشريعة فيه حدّا فيبقون فيه علخ الإطلاق الأصليأما ما ا ، يستحب أو يكون مكروها

 : من السنة النبوية -1
 : أما ما يمك  الاستدلال به لهيه القاعدة م  السنة فمنه ما يلي

وا يلاأمر أحلاد أن   ، والمسلمون بنوا المسجد عللاخ عهلاده وبعلاد موتلاه    ، بنخ مسجده أن الرسول  -2
م  بنخ لله مسجدا بنخ الله للاه بيتلاا في   »: بل قال الن  ، يشبه هيا اللفظولا ما ، وقَّفْتُ هيا المسجد: يقول
 .فهيا وقف وا يرد ما يدل علخ اشتراط لفظ معين له، فعلق الحكم بنفس بنائه. «الجنة

فكلاان يغللابني   ، صَعبٍ لعمر في سفر فكنتُ علخ بَكْر  كنا ملم الن : قال حديث اب  عمر -1
هلاو  : قلاال  ،«بِعنِيلاه »: لعمر فقال الن  ، ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر، فيرده فيزجره عمر، فيتقدم أمام القوم
 تصلانلم  هو لك يا عبد الله بلا  عملار  »: الن   فقال، فباعه م  رسول الله ، بِعنِيه: قال، لك يا رسول الله

 . «به ما شئت

                                                 
 . 151ص، كتاب أبي مسألة: أبو العباس أحمد الفرسطائي (1)
إهاعيلال عللاوان، القواعلاد     :وينظر -. اشر مكتبة المعارف، الرياض، هلا1424، 2ط ، الفقهي تحقيق معمر حامد، القواعد النورااية، اب  تيمية (2)

 . 166 -165ص الفقهية الخمس الك  ،
 . ، تقدم تخريجهمتفق عليه م  حديث عرمان ب  عفان  (3)
 . 136 -135ص ، المصدر افسه،اب  تيمية (4)
 . لة الغلام م  الناس نز -الفتخ م  الإبل : بفتح الموحدة: البَكْر (5)
الهبلاة بلااب ملا      تلااب ملالم الفلاتح، وفي ك  ( 4/324... )البيوع، باب إذا اشتر  شيئا فوهب م  ساعته، قبل أن يتفرقا تابأتمرجه البخاري في ك (6)

 (. 5/228)، وفي باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز (5/227... )أهدي له هدية، وعنده جلساؤه فهو أحق
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 : وجه الاستدلال بالحديث -

 ابلا  عملار  وا يصدر م  ، لاب  عمر ثم وهبه رسول ، حيث باع بعيره للن  ، أن فيه بيلم وشرالم
بلال اعتلا  فيلاه القصلاد     ، دون أن يتلفظ بصلايغة القبلاول  ، فهيه هبة وقد لزمت بِقَبض اب  عمر الهبة، لفظ قبول
 .والمعنخ

فيكون قبض الهدية قبولا لهلاا دون اشلاتراط صلايغة يلاتلفظ بهلاا      ، يَهدِي ويُهدَ  إليه وكان الن   -4
 : كريرة منهاوالأمرلة علخ ذلك ، المعطي أو الآتمي

أُقُطًلاا وسَلامنًا    إلى اللان    -تماللاة ابلا  عبلااس     - أهدت أم حفيد: قال  حديث اب  عباس -
 ....وترك الُأضَب تقيرا، م  الُأقط والسم  فأكل الن  ، وأُضبًا

فكلاان هلايا إيجابلاا    ، وكان ذلك ملم إمكلاان قسلامتها   ،«م  شالم اقتطلم»: البداات قال ولما نحر  -3
 . وكان الاقتطاع قبولا

فيقبض المعطلاي ويكلاون الإعطلاالم هلاو     ، أو يُعطِي م  غير سؤال، يُسأل فيُعطِي وكان الرسول  -5
كملاا في إعطائلاه   ، لهلام بصلايغة   ولا يلتزم أن يتلفظ، وا يك  يأمر الآتميي  بلفظ، والأتمي هو القبول، بالإيجا

 .وللعباس ب  عبد المطلب، للمؤلفة قلوبهم

 : من المعقول -4
أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق : ومما يدل لهيه القاعدة م  حيث المعنخ أيضا

والعلم برضخ ، باحة ينعقد  ا يدل عليها م  قول أو فعلفكل واحد م  الوكالة والإ، كالإذن اللفظي، الوكالة
 : ما يليالمستحق يقوم مقام إظهاره للرضخ ويتخرج علخ هيا 

 .بيْعة الرضوان وكان غائبا  - ع  عرمان ب  عفان ما ثبت م  مبايعة الن   -أ 

                                                 
 . 136ص ،القواعد النوراايةتيمية،  اب  (1)
 :ينظلار .  -اهها هزيلة بنت الحارث ب  حرب الهلالية أتمت أم المؤمنين ميمواة، تمالة اب  عباس وتمالد ب  الوليلاد   -مصغرة  -أم حُفيَد  (2)

 . 223 -8/222، ز الصحابة، اشر دار الكتب العلمية بيروتيالإصابة في تمي: (هلا852ت )العسقلااي  يب  حجر أحمد ب  علا
وأتمرجلاه مسلالم في   . ، وفي مواضلم أتملار  ملا  الصلاحيح   الفتح ملم( 5/223). الهبة، باب قبول الهديةتاب أتمرجه البخاري في ك -متفق عليه  (3)

 . (3/154). الصيد واليبائح وما يؤكل م  الحيوان، باب إباحة الضبتاب ك
. (4/352)وأحملاد  . (2/372). باب في الهدي إذا عُطِب قبل أن يبلغ، المناسكتاب كأتمرجه أبو داود م  حديث عبد الله ب  قرط مرفوعا في  (4)

  (.1/331)وصحيح الشيخ الألبااي رواية أبي داود في صحيح سن  أبي داود 
 . 137 - 136ص المرجلم السابق، -اب  تيمية  (5)
ملم الفتح،  (7/54 ) -باب مناقب عرمان ب  عفان ، المناقب تابأتمرجه البخاري في ك، ع  عرمان في بيعة الرضوان قصة مبايعة الن   (6)

 ،«هلايه يلاد عرملاان   » :بيلاده اليمنلاخ    وكاات بيعة الرضوان بعد ما ذهب عرمان إلى مكة فقلاال رسلاول الله  :...وفيه م  حديث اب  عمر
  .«هيه لعرمان»: فضرب بها علخ يده فقال
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إلى منلازل أبلاي    وجماعة م  الصلاحابة ، عبد اللهأهل الخندق إلى منزل جابر ب   إدتمال الن   -ب 
 .لعلمه أاهما راضيان بيلك، بدون إذاهما طلحة

، وإنما القصد هو التمريل لا الحصر، وغيرها كرير، هيه جملة م  الأدلة يمك  الاستدلال بها لهيه القاعدة
وأن ، وإاها بقصد المتعاقدي ، الأدلة تدل بدون شك علخ ااعقاد العقود م  غير لفظ أو صيغة محددة وكل هيه

 . ذلك كافٍ في ااعقادها

وفي حصلاول الآثلاار   ، لا تخفخ أهمية هيه القاعدة علخ كل م  له بصيرة بهلايا الفلا  في ااعقلااد العقلاود    
طبقوا هيه القاعدة في فروعهم الفقهية المختلفة إلا أاهلام ا يصلارحوا    فقهالم الإباضيةورغم أن ال، المترتبة عليها

 : وسنيكر أمرله لهيه القاعدة فيما يلي، وا اعرر عليها بهيه الصيغة إلا في كتب المتأتمري ، بها

 : في باب الوصية والوقف -أ
 : في الوصية -2

، في بلااب الوصلاية   «الع ة في العقود للمقاصد والمعااي لا للألفاظ والمبااي» :قاعدةعلخ  اعتمد الإباضية
، لأراملال في مسألة إدتمال الرجلاال اللايي  لا أزواج لهلام في حكلام الأيلاامخ وا      وقد أشار إليها القطب اطفيش

والأعملاال  ، فليحمل علخ ملاا تعارفلاه الموصلاي واعتلااده؛ لأن ايتلاه تكلاون عليلاه       »: فيقول، لهم ةوثبوت الوصي
 .«بالنيات

 : في الوقف -1
( أي بلفلاظ الوقلاف  )، فإاه لا ع ة بلفظلاه ، م  جعل شيئا لمسجد إلى وقت معلوم وهو يقصد به الوقف

العلا ة  » إلى زملاان معلاين محلادود بلال هلاو عللاخ الأبلاد؛ لأن       وهو منه وصية وليس وقفا؛ لأن الوقف لا يكون 
  .«بالمقاصد والمعااي لا بالألفاظ والمبااي

                                                 
تلااب  ملالم الفلاتح، وفي ك  ( 6/183... )الجهاد والسير، باب م  تكلم بالفارسية والرطااةاب تقصة جابر متفق عليها، فقد أتمرجها البخاري في ك (1)

الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار م  يرق برضلااه  تاب وأتمرجها مسلم في ك. ملم الفتح( 396 - 7/295). المغازي، باب غزوة الخندق
 . (1611-3/1612. )بيلك ويتحقق تحققا تاما

، أتمرجهلاا  بعض أصحابه إلى بيت أبي طلحة لما دعاه لطعام فقد اتفق عليها الشيخان م  حديث أاس بلا  ماللاك    عوة الن  أما قصة د (2)
المناقلاب،   تابوفي ك. فتحالملم ( 1/517). الصلاة باب م  دعا لطعام في المسجد وم  أجاب منهتاب البخاري في مواضلم م  صحيحه منها ك

الأشربة، باب جلاواز اسلاتتباعه غلايره إلى دار ملا  يرلاق برضلااه       تاب وأتمرجه مسلم في ك. ملم الفتح (6/586). باب علامات النبوة في الإسلام
 . (1614-3/1612. )ويتحقق تحققا تاما، بيلك

 . 137ص ،القواعد النورااية: اب  تيمية (3)
 النكا  في الميهب الإباضي،، مصطفخ ب  حمو أرشوم :، وينظر2/662بكلي عبد الرحم ، صر  بها في لتمر كتاب النيل وشفالم العليل للرميني،  (4)

 . 52ص
 .12/434طفيش، شر  كتاب النيل للرميني، ا (5)
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 وما قولك فلايم  »: إلى معنخ هيه القاعدة م  تملال سؤال ورد إليه وهيا اصه وقد أشار سعيد الخليلي
أو قيلاد  ، لأاه وقف مؤبلاد إلى يلاوم القياملاة   : واص القول، أوْقَف له بيت حجر أو شيئا غير ذلكو بنخ مسجدا

وذلك أن غلته لشيلم معلوم ملا   ، أو أطلق القول وا ييكر إلا كواه وقفا ليلك المسجد، ذلك إلى وقت معلوم
ثلام إالاه أراد أن يسلاترجلم    ، ول أولاأو ا ييكر وأشهد علخ ذلك عدولا م  ال ية أو غير عد، مصا  المسجد

في  أو شيئا غلاير ذللاك مملاا يقاوملاه    ، (منه)أو أفضل أو أداخ ، البيت عنه أو يجعل له عِوضا بيتا مرله بالقياض
 .«؟أو عزم أاه يسترجعه بغير عوض أله ذلك أم لا، الرم 

ولا البيلم ، وز القياض بهولا يج، لا رجوع له فيما أوقفه لمسجد أو غيره م  أبواب ال  مطلقا»: فأجاب
وكل ما سُلامي  ، بل هي وصية إلى أجل معدود، ولا يكون الوقف إلى زم  معين محدود، ولا التعويض عنه، له

ثبت له حكم الوقلاف ا يجلاز اقلال حكملاه الرابلات للاه في       ، ولو ا ييكره وقفا مؤبدا لازما، وقفا فهو وقف أبدًا
 .«وهو معنخ التأبيد لا غيره، ياولا غاية في ذلك إلا ااقطاع أمد الدا، أصله

حُكم الوقف والفرق بينه وبين الوصية أشار إلى أاه يحكلام عللاخ الشلاخص ملا       وبعد أن حدد الكدمي
وأثبلات  ، بل يقصد معنلاخ لتملار باطنيًّلاا   ، فإذا ظهرت قرائ  تدل علخ أاه لا يقصد ذلك، تملال عباراته الظاهرة

فلاإن كلاان   ، وأما ذكره أن غلته لشلايلم ملا  مصلاا  المسلاجد    »: وهيا اص عبارته، ذلك بالبينة يُحَكم له بيلك
فإذا ثبلات جعللاه للاه كلايلك مخصوصلاا      ، مرادك بيكر هيه العبارة ع  كون جعله إياه لما ذكره م  ذلك الشيلم

لا في غللاة حاضلارة ولا   ، فهو أشبه معنخ الوقف للاه إن جعلال غلتلاه للايلك فيملاا يلاأتي عللاخ اللادوام        ، بالغلة
ولا بد ثبوت جعله له علخ هيا م  أن يكون بلفظ يصح ع  عقلاد ايلاة   ، وما ا يجعله ليلك فهو له ،مخصوصة

لا  جرد ذكره علخ غير ملاا يربلات في أصلاله إلا أن يخلارج     ، تخرجه ع  ملكة إلى حكم وَقَّفه فيما بينه وبين الله
، ولو كان للاه مخلارج في البلااط    ، ليهفيؤتمي به في الحكم بالظاهر إن دعا إليه وصح ع، مخرج الإقرار الجائز عليه

وعليلاه فيلاؤمر   ، ولا يتركه يقضي بفساده إلا أاه حجة في الظاهر للاه ، لا يزيده ثباتا فيما بينه وبين الله دوالإشها
فللايرم  ، وملم الخوف عليه م  ثبوت الحجج والدعاو  فيلاه ، أمرا أكيدا لئلا يبقخ في يده م  بعد فيكون لورثته

 .«والله أعلم، فلا يخفخ فينكر، ه حتخ يظهر أمرهالإشهاد عليه أو تشهير

 : بيوع الذ ائع أو بيع العيِنة -ب
، أن يبعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل م  ذلك ثمنًا حالًّلاا : بيلم اليرائلم وهو ويسمخ عند الإباضية

،   بينهما تواطؤ ولا قصد به الحيلة عللاخ الربلاا  أما إذا ا يك، فهيا التصرف ملم التواطؤ والتحايل يبطل البيعين
 . فالأولى أن يبطلا البيلم الرااي سدا لليريعة

تماصلاة في  ، وفي كتب الفقه الإباضي عناية تماصة بهيه القاعدة دلّت في كلارير ملا  اجتهلاادات فقهائلاه    
 بالتنلازه ع  اللجولم إلى الحيل الشرعية في  جابر ب  زيد وقد اتسم اجتهاد إمام الإباضية. أبواب البيوع والنكا 

                                                 
 .يقابله: منه ولعل المراد، هكيا في الأصل (1)
 .32- 8/31الخليلي سعيد ب  تملفان، التمهيد،  (2)
 .1/76بكوفي يحيخ، فقه الإمام جابر ب  زيد،  (3)
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 .وير  بطلااها لمناقضتها لمقصد الشارع، فتاويه

، لو أجنب المكلَّف وا يجد مالم وا يصل إليه إلا بإبدالم عورته للنلااس : وم  أمرلة اليرائلم المحرمة أاه -2
  .لي؛ لأن الحق لا يقوم بالباطلويتيمم ويص، أاه لا يظهر عورته؛ لأاه يأثم بيلك

وإن كلاان  ، فلا يرثه وإن ا يكلا  وارثلاا  ، كان  نزلة قاتله، وم  تسبب في تضييلم م  يرثه حتخ مات -1
 . ومعاملة بنقيض قصدهما، بطلت وصيته قياسا علخ القاتل، الهالك أوصخ له

وكلايلك  ، ومنعوا بيلم السلا  زم  الفتنلاة ، ة لإفضائه إلى الربا المحرموفي المعاملات حرموا بيلم العِينَ -4
 .بيلم العنب لم  يعصره خمرا

لا بأس : قال؟ في رجل يبيلم م  رجل متاعا اسيئة ع  جابر ع  ضمام: وفي بيلم العينة رو  الربيلم -3
فم   .وهو ضرب م  الربا، الشرالم الرااي فاسد: قال الكوفيون، قل أو أكررأن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأ

أيجوز بيلم العنب مم  يتخي » ع  السؤال وقد أجاب اب  بركة، وم  منعه اعت  الباعث، أجازه بنخ علخ الظاهر
 ؟ اشتريته منكم لأتخي منه الخمر والفضيخ منه الخمر والبسر مم  يتخي منه الفضيخ إذا ا يقل إنما

قد يجوز بيلم الطعام علخ أهلال  : قيل له؟ ا جوزلأ ذلك: فإن قال، ولا اأمر به بل انهخ عنه، قيل له يجوز
 .«اليمة في شهر رمضان ملم علمنا بأاهم يأكلواه في ذلك الوقت المحرم عليهم

واليي يعنينا منه ، وفي هيا النص اقافي حول بعض تعليلاته»: هعلخ هيا النص بقول وعلق الفقيه باجو
وإلا كان ، فإذا تحقق القصد السيئ منلم صاحبه م  ذلك التصرف، دلالته علخ اعتبار الباعث في منلم هيا البيلم

 .«والله يتولى السرائر، الأمر الجواز بنالم علخ الظاهر

ثلام يأتملايها   ، كبائلم سلعة بعشرة اقلادا ، لا يجوز عنداا بيلٌم يتيرع عارض لمتبايعين»: في النيل قال الرميني
وهو تلاارة يلاؤول إلى   ، فيؤول إلى دفلم عشرة بعشري  مؤجلة والسلعة بينهما، م  مشتريها بشرالم بعشري  لأجل

ثم ترد برمااية قبل الأجلال  ، كبيلم سلعة بعشرة مؤجلة، عجَّلْوإلى وضَلْم وت، أاظراي وأزيدك: وتارة إلى، ما ذكر
والقصد ملا  بيلالم    .«وعلخ بيلم ما لا يجوز اسيئة، وإن طولبت لل إلى أاظراي وأزيدك، بلا مطالبة بزيادة عنده

وللاو ا تصلاحبها    ،«للوسائل حكم المقاصد» اليرائلم أو العينة هو التوصل به إلى الربا ونحوه م  المحرمات؛ لأن
 .اية سيئة

                                                 
 . سهبكوفي يحيخ، المصدر اف (1)
طبلالم مطبعلاة   ، تحقيق عبد المنعم عامر، اشر وزارة التراث القومي والرقافة بسلطنة عملاان . الأزكوي أبو جابر محمد ب  جعفر، الجاملم لاب  جعفر (2)

 . 416 -1/415، 1981عيسخ البابي الحل  وشركالمه القاهرة، 
  .352/ 2، الجاملم، اب  بركة :ينظر. 2/587، 1999باجو مصطفخ، منهج الاجتهاد عند الإباضية، أطروحة الدكتوراه،  (3)
 .111-112جابر ب  زيد، جوابات الإمام جابر،  -. 12ص ،الربيلم ب  حبيب، لثار الربيلم، مخطوط مصور (4)
 .2/352اب  بركة، الجاملم،  (5)
 .2/587باجو مصطفخ، منهج الاجتهاد عند الإباضية،  (6)
 . 459 -2/457الرميني، كتاب النيل وشفالم العليل،  (7)
الخليلي أحمد ب  حمد، فتاو  المعاملات، الكتاب الرالث، اشر مكتب الأجيال، سلطنة عمان، إعلاداد ومراجعلاة قسلام البحلات العلملاي  كتلاب        (8)

 . 49ص ،1422/2221، 1طالإفتالم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 
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وما يترتلاب  ، وبين حكم هيه البيوع والقصد منها، الرميني علخ عبارة وقد علق المحقق عبد الرحم  بكلي
فمتلاخ  . «ل بالنيلاات إنملاا الأعملاا  »: مجمل القول في حيل الربا إاها داتملة في قوله»: عليها م  أحكام فقال

فيلك محرم عنلاد الله وباطلال   ، أما إذا قصدا بيلك التوصل إلى الربا، سَلِم قصد المتدائنين م  الربا جاز عند الله
 .«...في الحكم

ي  يضلاطرون  اعتاد اللاي »: وينبّه البكري إلى الحيلة ال  يلجأ إليها الناس عند حاجتهم إلى القرض فيقول
وهلاي في   ،«إلى اقتراض مبالغ مالية أن يتيرعوا بحيل تكتسي صورة البيلم المبلاا  يطلقلاون عليهلاا اسلام المعامللاة     

ملا  تعلااطي الربلاا كفاحلاا؛      -علخ زعمه  -حملهم علخ ذلك احتراز البعض ، الحقيقة م  بيلم العينة المنهي عنه
إلى  -بعلاد ذللاك    -ثم يعمدون ، خ اسبة الفائضوعل، وعلخ أجله، ذلك أاهم يتفقون أوّلا علخ مبلغ القرض

ثلام  ، فيتظاهر المستقرض بشرائها م  المقرض بعشرة لرلاثلاة أشلاهر ملارلا   ، سلعة قد لا تساوي المبلغ المتفق عليه
فيؤول الأمر إلى أتمي تسعة حاضرة ليدفلم عشرة بعد ثلاثة أشهر والسلعة ، يبيعها لليي اشتراها منه بتسعة اقدا

 . و ما قصداه م  أول الأمروه، بينهما حيلة

ولا أبعلااد  ، ولا يدركوا مقاصلاد المتعاقلادي   ، ثم يقرر بعد ذلك أن هيه الحيلة قد تنطلي علخ الحاضري 
والحق أن الاحتيال والتستر عللاخ  »: فيقول، ولك  لا يمك  أن تخفخ علخ الله عاا الغيب والشهادة، هيا العقد

، وباطنها الحظلار والحرملاة  ، سمالم بكيفيات ظاهرها الإباحة والجوازم  لا يخفخ عليه شيلم في الأرض ولا في ال
، ولا يخرجون بيلك م  زمرة المرابين اليي  أذِاوا بحرب ملا  الله ورسلاوله  ، لا يؤثر في تغير الحكم شرو  اقير

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤڤڤژ: وما أحراهم أن يصدق في حقهم قوله تعالى

 . (108: النسالم) ژڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ

فلاألقوا شلاباكهم يلاوم الجمعلاة     ، إذ حرم عليهم الصيد في السلابت  -ولقد اعخ الله علخ اليهود احتيالهم 
كملاا  ، وعدَّ ذللاك ملانهم اعتلادالم في السلابت    ، -اتقالم لصيد يوم السبت علخ زعمهم ، ليستخرجوها يوم الأحد

 . «كما حرم الله عليهم أكل الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها ،علخ احتيالهم لعنهم الرسول 

حقيقة بيلم العينة وحكمه تملُص إلى القول بأنّ مِلا  أسلاباب ضلاعف المسلالمين      وبعد أن وضَّح البكري
عللاخ حلاد   ، وهيا ما الاحظلاه في واقعنلاا المعاصلار   ، الوقوع في الربا وتعاطيه بعلل واهية: وترد  أوضاعهم هو

إنما هو م  ارتمائهم في أتلاون  ، ولعل ما وصل إليه أمر المسلمين م  الضعف والوه  وسولم الحال... »: عبارته
غير مُبلاالين بأحكلاام الله ولا بوعيلاده    ، وااسياقهم ورالم الأمم الكافرة في معاملاتها، الربا اليي لا يبقي ولا يير

فت عنهم أول الأمر بعض ضلاائقتهم فيتخيللاون أن بهلاا حلالّ     استهوتهم البنوك بقروضها ال  ر ا تمف، واقمته
 في  احتخ إذا ما توسطوا لُجيَّها وأوثقتهم بحبالها واابث سرطااه، فيتحمُّون غمارها ويجيبهم تيارها، لأزمتهم

                                                 
 . سبق تخريجه (1)
 . 2/458علخ كتاب النيل وشفالم العليل، بكلي عبد الرحم ، تعليقات  (2)
 ومسلم، كتاب المساقاة، بلااب تحلاريم بيلالم   . ، ع  أبي هريرة2111: رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يياب شحم الميتة ولا يباع ودكه، رقم (3)

 . الله ب  عبد ، ع  جابر1581: الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم
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أمام هوة الإفلالاس تبتللالم   ، وإن تأتمر عقر، أصبحوا كالجمل المحرنجم إن تقدم نحر، جهازهم الاقتصادي

: البقرة) ژٹٹڤڤڤژ: وتلك هي العاقبة ال  حير الله منها عباده المؤمنين، لدهمطريفهم وتا
، وليباعدوا الربا علخ اتملاتلاف مظلااهره  ، ألا فلينزه المسلمون مقاصدهم في معاملاتهم وجميلم تصرفاتهم. (216

  .«واليكر  تنفلم المؤمنين، روبومُحاربه مح، فمُغالب الله مغلوب، وليحيروا م  حرب الله

ولعللاه يمرّلال   ، فلا نملك إلا التسليم  ا قرره البكلاري ، وبعد هيا البيان الشافي اليي لا يحتاج إلى تعقيب
 . والعاقل تكفيه الإشارة، وهلم لمنطق الشرع والعقل، عَين الصواب لم  درد ع  اليات

، وهو أن يبيلم شلاخص لغلايره شلايئا مملاا يمللاك     : ئلم والحيل بيلم الإقالةوم  بيوع اليرا: بيلم الإقالة -5
. بيلالم الوفلاالم   ويطلق عليه الحنفية، فإن مضت المدة ا يبق له حق فيها، ويشترط البائلم الإقالة إلى مدة معينة

ت التولية بتصيير مشتٍر ما اشتراه لغيره م  بلاائلم أو  وعرّف»: بقوله وقد عرفه الرميني، ويسمخ كيلك بيلم التولية
والإقاللاة بلاترك مبيلالم    »: وعرَّف الإقاللاة بقوللاه   ،«أو بخلافه علخ أاها بيلم،  رل ثمنه علخ أاها ليست بيعا، غيره

  .«علخ أاها بيلم -وإن لغيره  -لبائعه برمنه علخ أاها فسخ أو بخلافه 

أن الإقاللاة معناهلاا أن يلاترك    : يظهلار الفلارق بينهملاا وهلاو    ، والإقالةوعند تدقيق النظر في مفهوم التولية 
 عنلاخ  ، بخلاف التولية فإاها أعمّ، حق استرجاع ما اشتر  منه بنفس الرم  -لا لغيره  -المشتري لنفس البائلم 

والتوليلاة والإقاللاة بيلالم ملا      »: في بيلاان ذللاك   قال أبو العباس. أاها لا تقيد بيات البائلم بل تكون للبائلم ولغيره
أو أكرلار بالوفلااق أو   ، أو أقلال منلاه  ، ودوز التولية م  المشتري للبائلم وغيره ملا  النلااس بلاالرم  الأول   ، البيوع

وملانهم ملا    ، وكيلك الإقاللاة لا تكلاون إلا للبلاائلم   ... بالخلاف وا يحتاجوا إلى ذكر الرم  في التولية إذا عرفوه
، أو أقل منه أو أكرلار ، ويكون بالرم  الأول، ولا تحتاج فيها أيضا إلى ذكر الرم ، دوز الإقالة لغير البائلم: يقول

 .«...أو في بعضه، ويكون في كل الشيلم، ويكون بوفاق الرم  وتملافه

 : الفرق بين الإقالة والره 

فملاا  ، ورمما أوقعهم في المحظ، اتمتلط في هيا العصر مفهوم الره   فهوم بيلم الإقالة عند كرير م  الناس
 ؟ الفرق بينهما

                                                 
 . 459 - 458/ 2، او  البكريفت، عبد الرحم  بكلي (1)
 . 1/249، تعرض إلى بيلم الوفالم أو الإقالة، افسه بكلي عبد الرحم ، المرجلم (2)
 . 72ص، ، الكتاب الرالث، فتاو  المعاملات: الخليلي أحمد ب  حمد (3)
دائ   ا عليه م  ديَ  بشرط أن البائلم متخ رد اللارم   أن يبيلم المدي  سلعة لل: بيلم الوفالم اليي أجازه الحنفية للضرورة كمخرَج م  الربا، وحقيقته (4)

لمشتري السلعة، يرد المشتري إليه المبيلم؛ فهيا البيلم بهيا الشرط يؤول إلى أن السلعة تبقخ في يد المشتري كوثيقة بالدي ، فإذا قضخ المدي  دينه رد ا
ه استعمال عين الره ، فلا يصح بيلم الوفالم، ومما يدل علخ أالاه رهلا  أن   وفي فترة البيلم له أن يستعملها، فهيا هو الره  حقيقة، ولك  لا يجوز ل

، وشلابير محملاد عرملاان    -. 5/276، اللادر المختلاار   خاب  عابدي ، حاشيته عل :ينظر. المشتري لا يستطيلم أن يبيلم ما اشتراه، فهو كالعين المرهواة
 . 124ص ،القواعد الكلية والضوابط الفقهية

 . 2/523، كتاب النيل وشفالم العليل الرميني عبد العزيز، (5)
 . 95ص أبو العباس، كتاب أبي مسألة، (6)
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توثيق مادي للدَّيْ  بتسليم المدي  إلى الدائ  عَينًا يمتلكها الملادي  لتبقلاخ في يلاد    : يعرف الفقهالم الره  بأاه
وقد أرشلاد الله إلى  ، وإنما تبقخ في يده ضمااا لحقه، الدائ  إلى أن يستلم حقه م  غير أن يستغلها وينتفلم بِريعها

 . (283: البقرة) ژپ ڀڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ: قدان الكاتب بقولهذلك في حال السفر عند ف

هو اقلٌ لملكية العلاين المبيعلاة   » أن بيلم الإقالة كما عرفه الشيخ أحمد الخليلي: والفرق بينه وبين بيلم الإقالة
وبعلاد  ، ملم بقالم حق الإقالة للبائلم إلى ملادة يتفقلاان عليهلاا    -م  يقول بربوته  عند -م  البائلم إلى المشتري حالا 

 . «في حال عدم مطالبة البائلم بحقه في الإقالة إلى ااتهالم مدتها -عند م  يقول بوقفه  -ااتهالم مدة الإقالة 

 .ومنهم م  حرمه، فمنهم م  ذهب إلى جوازه، وغيرهم في حكمه وقد اتمتلف فقهالم الإباضية

  وتتمرل فيملاا  ، فإذا اتمتلت هيه الشروط بطل البيلم، أما اليي  ذهبوا إلى جوازه فقد قيدوه بشروط -أ
 : يلي

 . أن يكون الرم  بسعر عادل لا استغلال فيه لحاجة البائلم -2

 . أن يكون قصد المشتري م  البيلم تملك أصل العين لا مجرد الااتفاع بالغلة -1

  .يرد البائلم العين المبيعة إلى المشتريأن  -4

 . ألا يبقخ البائلم في العين المبيعة يستعملها مقابل إيجار متفق عليه يدفعه المشتري -3

يقلاول أبلاو   ، والرملايني  أبو العباس أحملاد الفرسلاطائي  : منهم وم  اليي  ذهبوا إلى جوازه م  الإباضية -
، وترد  لاا يلارد بلاه البيلالم    ، ودوز الإقالة والتولية فيما يجوز فيه البيلم»: في بيان حكم بيلم الإقالة والتولية العباس

 . «وينفسخ  ا ينفسخ به البيلم أيضا

وهما بيلم علخ المختار، وجازت تولية بنقلاد   وجازتا في جائز بيعه بعدا،»: أيضا ويقول الرميني -
وجازت مطلقا  -وإن لغير البائلم  -واسيئة فيما اشتر  مطلقا، لا لبائلم، وكيا الإقالة إن قلنا بإجازتها 

 .«ما ا تؤد لتيرع لربا

                                                 
  .58ص الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، (1)
 . وما بعدها 6/126الشماتمي، الإيضا ،  (2)
يلاا أهلال البقيلالم لا يفلاترق      :دتمل السلاوق وقلاال   روي أنّ الن  »: فقال “الإيضا  ”ة الإقالة والتولية في دليل مشروعياقل عامر الشماتمي  (3)

ا اعرر عللاخ  . 3/511، اشر مكتبة مسقط، 5الإيضا ، ط :ينظر «البائعان إلا ع  تراض، والقياض بيلم، والإقالة بيلم، والحوالة بيلم، والتولية بيلم
البيعلاان  : بلااب ، كتلااب البيلاوع  ، صنفالم فيعبد الرزاق الصنعااي أتمرجه . هيا اللفظ، ولعل الزيادة ال  جالمت في لتمر الحديث م  كلام الرواة

إلى أهلال البقيلالم فنلااد      جلاالم اللان    : قلاال عبد الله ب  زيد ب  عمرو الجرمي أالاه   ع  أبي قلابة  13792 : رقم حديث -بالخيار ما ا يفترقا 
ن بالخيار ما ا يتفرقا إلا بيلم الخيار المتبايعا: كتاب البيوع باب، السن  الك   فيلبيهقي وا .«يا أهل البقيلم، لا يتفرق بيعان إلا ع  رضخ»: بصوته
لا يتفرق بيعان إلا ع  تلاراض  : م  قال، كتاب البيوع والأقضية، صنففي الماب  أبي شيبة وأتمرجه . ع  أاس ب  مالك  9827 : رقم حديث -
ق المتبايعلاان علا  بيلالم، إلا    لا يتفر»: بلفظ  12728 : رقم حديث - مسند أبي هريرة في أحمد ب  حنبل وأتمرجه .  21949 : رقم حديث -

 . وحسنه الألبااي .«ع  تراض

 . 95ص ،كتاب أبي مسألة، أبو العباس أحمد (4)
 . 524 -2/523الرميني، كتاب النيل،  (5)
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،   منلاافلم دايويلاة وأتمرويلاة   بإباحة هيا البيلم بل رغَّب فيه لما يعود علخ الُمقِيلال ملا   وا يكتف أبو العباس
لملاا  ، والتولية والإقالة لا ينبغي لم  يمنعها م  البلاائلم أن ينالهملاا  »: وحير م  منلم البائلم م  الإقالة والتولية فقال

والازوع ال كلاة ملا  ملاال ملا       ، واليُمْ  وال كة في مال م  أقال لصلااحبه ، وتكفير السيئات، فيهما م  الفضل
 .«منعهما

 بل هلاو الربلاا بعينلاه؛    ، فقالوا إن هيا البيلم ذريعة إلى التوصل إلى الربا: ذهبوا إلى تحريمهأما اليي   -ب
 : لأن هيا العقد ينطوي علخ أربعة وجوه كلها شديدة التحريم

 . قدأي عقدي  في ع. ع  بيعتين في بيلم وقد اهخ الن  ، اجتماع عقدي  في عقد: أولها

 .ورِبْحُ ما ا يُضمَ ، أاه اهخ ع  بيلم ما ا يُقبَض وقد صح ع  الن  ، أاه رِبْحُ ما ا يضم : ثاايها

وقلاد اجتمعلات في   ، ع  الشرطين في البيلم وقد اهخ الن  ، وجود أكرر م  شرط في العقد: ثالرها
 . الإقالة والإيجار وتحديد الأجرة: هيا العقد ثلاثة شروط وهي

 . وكفخ به إثما مبينا، أن فيه تيرعا إلى الربا: رابعها

  وقد أجاز أصحاب القول هيا البيلم ولكنلاه موقلاوف إلى اهايلاة   ، أاه بيلم موقوف: الميهب الرالث -ج 
فإما يطاللاب بلاه البلاائلم    ، أي لا يمك  للمتعاقدي  الاستفادة م  منافلم العين حتخ تنتهي مدة الإقالة، مدة الإقالة

ويصلابح حكملاه   ، فله الحق في الااتفاع بلاه ، وإما لا يطالب به فتنتقل ملكيته إلى المشتري، فله حق الااتفاع  لكه
سكه ذو الحق م  عين مملوكه وثيقلاة إلى أن يلاؤدي إلى   فهو ما يم، حكم الره  الشرعي اليي يختلف ع  الإقالة

 . وإنما تبقخ في يده وثيقة في حقه، ولا يجوز للمرته  أن ينتفلم بتلك العين المرتهنة، المدي  حقه

 والأصل في ذلك »: إلى سبب الخلاف في بيلم الإقالة فيقول يشير الشماتمي: منشأ الخلاف وثمرته -د
فإذا كاات بيعًا م  ؟ هل الأصل في اتمتلافهم في القيلولة هل هي بيلم م  البيوع أم فسخ بيلم: ه النظرفيما يوجب
 .«وإذا كاات فسخ بيلم فهي مخصوصة بالبائلم لا غيره، فالبائلم وغيره فيها سوالم، البيوع

ليلاه قبلال العقلاد أو    وأثر هيا الخلاف في الجواز يظهر فيم  له الحق بالااتفاع بالعين إذا تأجّرت باتفاق ع
عملالا بالقاعلادة   ، أي للاه غلتلاه وعليلاه افقاتلاه    ، للشاري مغنمه وعليه مغرمه: فعند م  يقول بربوته يقول، بعده

 ؤلالم أن يقصد في الشرالم الأصل م  ولك  اشترط ه ،«الخراج بالضمان» أو «الغنم بالغرم» ةالفقهية المشهور

                                                 
 .95ص أبو العباس، المرجلم السابق، (1)
، 1231: البيوع، باب النهي ع  بيعتين في بيعة، رقم ، والترميي، كتاب3461: رقمالبيوع، باب فيم  باع بيعتين في بيعة،  رواه أبو داود، كتاب (2)

  .«حديث حس  صحيح»: وقال. ع  أبي هريرة
كراهية بيلم ما ليس  ب  زيد مرسلا، والترميي، كتاب البيوع، باب ، ع  جابر563: رواه الربيلم، كتاب البيوع، باب ما ينُهخ عنه م  البيوع، رقم (3)

 .اب  عمروب  حزام، و ، ع  حكيم1233: عندك، رقم
ملاا جلاالم في كراهيلاة بيلالم ملاا للايس       البيوع، باب  ، والترميي، كتاب2561: رقمفي بيلم،  في النهي ع  شرطينالبيوع، باب  ، كتابالدارميرواه  (4)

 .«حديث حس  صحيحوهيا »: وقال. اب  عمرو، ع  1191: ، رقمعندك
 . 72ص الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، (5)
 . 513 -3/512م، 2224، طبعة مكتبة مسقط، الشماتمي، الإيضا  (6)
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لأن »: إذ قلاال معللالا   فهو مُرابٍ علخ حدّ عبارة السلاالمي ، فإن قصد الغلة وا يقصد الأصل، أول الأمر
  .«قاصد الغلال مراب

فإن مضت كان لم  صار إليلاه  ، فالغلة والنفقات موقوفة إلى أن تمضي مدة الإقالة، وعند م  يقول بوقفه
 . وعليه المغرم، الأصل المغنم

وما كان م  نمالم الشيلم وغلائه في حال البيلم فهلاو ملالم الشلايلم في    ... »: في هيا المعنخ يقول أبو العباس
الإقالة إلا ما يجلاره البيلالم   وما حدث بعد البيلم م  النمالم والغلة فلا دْرِ ، الإقالة والتولية إلا أن يسترنيه المشتري

 .«م  ذلك أيضا

كنتلااج وسلاكنخ ولبلااس لا يلزملاه     ، وما ااتفلم به مشتر م  غلة مبيلم وتمدمتلاه ... »: أيضا ويقول الرميني
ولزملاه  ، وتملار وإن صلارم  ، كصوف ولو جزّ، إلا ما قام بوقتهما فيتبلم، (تولية)أو ولِيَ ، (إقالة)إتمبار به إن أقال 

 .«...ه إن تلف إلا إن استرناه وجزتا ما يجره البيلمغرم

 :مجمل القول

يظهر أن كل فريق قد اعتمد في ميهبه علخ أدلة تسلاوِّغ للاه   ، بعد بيان حقيقة بيلم الإقالة وأحكامه ولثاره
وليس ، واعت ه مختلفا ع  الره ، اظر إلى ظاهر البيلم، فم  ذهب إلى جوازه، ترجيح جواز هيا البيلم أو تحريمه

يستطيلم المشتري الاستفادة ملا   ، بل فيه مصلحة للطرفين، ولا اية التيرع إلى الربا، فيه إضرارا لأحد المتعاقدي 
ومقابل ذلك يتحمل الأضرار والنفقات ال  تترتب ، وله حق الااتفاع بها، العين مباشرة بعد ااتقال ملكيته إليه

، وأما البلاائلم فإالاه يسلاتطيلم اسلاترداد ملكلاه     . ائلم إذا طلب منه ذلكوما عليه إلا الالتزام بشرط الإقالة للب، عليه
وبيلك إن كان قلبه ما زال معلقلاا  لكلاه   ، كالدار أو المحل متخ أراد قبل ااتهالم مدة الإقالة المتفق عليها في العقد

قة مالية فلا يجلاد  كأن يقلم في ضائ، فله حق المطالبة به؛ لأاه قد تحدث للمرلم أحوال قاهرة يحتاج فيه إلى المساعدة
 ديحق له المطالبلاة باسلاتيرا  ، وبعد تمروجه م  الضائقة بفضل عقد الإقالة، فيلجأ إلى الره  أو البيلم، م  يقرضه

 . منزله مقابل الرم  اليي دفعه للمشتري

 فإذا ظهرت دوافلم المتلاابعين وبواعرهملاا  ، أما اليي  حرموا هيا البيلم فنظروا إلى المقاصد والغايات منه -
كأن يتفقا في العقد علخ أن يستأجر البلاائلم ذللاك المحلال ملا  المشلاتري       -ي التيرع بالبيلم للوصول إلى الرباوه-

، فهنا يتلادتمل الشلارع فيسلاد بلااب اليريعلاة     ، فيكون ذلك دليلا ظاهرا علخ الاحتيال، وينتفلم بالإيجار أو بالغلة
 . ويحرم ذلك البيلم؛ لأاه مخالف للنصوص الرابتة في الشرع كما تقدم

م  تصد  لهيا البيلالم وأجللاخ    -قديما وحديرا -ا أعرر في فقهائهم  وبعد البحث في المصنفات الإباضية
، لما وجد العوام تستعمله حيللاة للقلارض  ، فحرمه صراحة سدا لليرائلم الموصلة إلى الربا، وبيَّ  مخاطره، حقيقته

 . ته رهناأو للااتفاع م  العين المباحة أو بالتحايل بتسمي

                                                 
 . 72ص الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، (1)
 . 96-95ص كتاب أبي مسألة،، أبو العباس (2)
 . 524/ 2كتاب النيل، ، الرميني (3)
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 ناسبة إجابته  به بعد بيان حقيقته ومقاصده شيخنا أحمد ب  حمد الخليلي يوم  رجح هيا الرأي وأتم -
أو دكااه ، كبيته اليي يسكنه، ما قولكم فيم  أراد بيلم شيلم م  ممتلكاته»: ع  سؤال ورد إليه يقول فيه السائل

فهل يلزم البائلم تسلاليمه للمشلاتري أو   ، اليي يسقي به ماله الأتمضر بيلم إقالة لمدة معينةأو مائه ، اليي يتجر به
 .«؟وهل يحلّ للمشتري أتمي تمراجه قبل قبضه أو لا؟ لا

بيلم الإقالة م  البيوع المستحدثة ال  ا تك  معروفة عند الرعيل الأول م  هيه الأمة، »: فأجاب
، وم  هناك ااتشر في بقلااع كلاريرة ملا  الأرض، وقلاد     بسمرقند وإنما حدث في القرن الخامس للهجرة

اتمتلفت فيه الأمة بين موسِّلم ومُضيِّق، وكان اللجلاولم إليلاه ملا  الحيلال اللا  اسلاتعملها بعلاض الفقهلاالم         
للاستغنالم به ع  المعاملات الربوية الصريحة، ولا أراه حسب تعامل الناس به في عصراا إلا ربًا تمفيلاا،  

وعنلاد كلارير ملا     ( الإباضي) يعلم السرائر م  عباده، و ا أن م  الأصول المتبعة عنداا في الميهب والله
أهل المياهب الأتمر  سد اليرائلم، فإاي أر  منعه بتاتا م  الضرورة  كان لحماية الأمة م  لفة الربلاا،  

يعرفواه بيعا، بل يسلامواه   ولا أدل علخ كواه م  ذرائلم الربا مِ  أن أغلب عوام الناس المتعاملين به لا
رهنا، وما هو إلا دليل واضح أن المتعلااملين بلاه ا يقصلادوا إلا الإقلاراض اللايي يجلار افعلاا باسلاتغلال         
المشتري عين المبيلم إلى أن يسترده البائلم بالإقالة المعهودة، وفي هيا م  وضو  الحقيقة مالا يخفلاخ عللاخ   

  .«ذي لب م  كون المشتري ا يقصد إلا الغلة

فيقلاول  ، بيّ  أن المجيزي  لهيا البيلم اشترطوا أن يقصد المشتري أصل الملك ولا يقصد غلته ومنافعلاه  وقد
اليي  قالوا بأاه بيلم منجز ملم مراعلااة شلارطه اشلاترطوا في جلاواز اسلاتغلال       وهو أن أصحابنا»: في هيا الصدد

 . «صوا علخ أن قصد الغلة هو الربا بعينهوا، المشتري للعين المبيعة أن يكون قصده الأصل لا الغلة

هيا والأدهلاخ  »: ثم بين بعض المخالفات الشرعية ال  يرتكبها المتبايعين بعد العقد متستري  به فيقول -
بل كريرا ما تكون العين المبيعة مشغولة بعقد ، م  ذلك أاهم يبيعون م  هيه المبيعات ما لا عِلْم للمشتري بعينه

بلال  ، فيكتفي المشتري بتحويل الإيجار إليه م  غير قبض للمبيلالم ، مؤجرة علخ أحد م  الناس كأن تكون، لتمر
ملم أن بيلم ما ا يك  فارغا م  العقود غلاير  ، ولا عِلم به إلا  قدار الأجرة ال  تتقاضخ عليه في الشهر أو العام

م  المشلاتري ملا  أول الأملار ملالم تحديلاد      وكرير م  المتبايعين يتفقون علخ أن يستأجر البائلم العين المبيعة ، جائز
وداتملال   -وقد اُهي عنلاه   -أي عقدي  في عقد  -وذلك بطبيعة الحال داتمل فيما يسمخ بيعين في بيلم ، الإيجار

 .«وغير ذلك المحظورات، أيضا في باب الشرط في بيلم

برأيه اليي ا يترك فيه مجالا للمسلااومة   صر  الخليلي، وبعد هيا التحليل القيم للمسالة وتحديد أبعادها
قد اتفق ، وليلك أجنح إلى منلم هيا البيلم رأسا لما يكتنفه م  المناهي»: علخ حساب أصول الشرع الحنيف فقال

 ولئ  كان أولئك الأعلام رأوا ذلك ، في عهد أحد أئمة العدل علخ منعه وهو رأي وجيه حازم علمالم عُمان

                                                 
 الأول م  تحدث عنه في كتابلاه  يعت ( هلا524: ت)مما يؤكد ما ذهب إليه أن أبا العباس أحمد الفرسطائي اليي عافي في القرن الخامس الهجري  (1)

 . 95: كتاب أبي مسألة ص، أبو العباس :ينظر، عرر علخ أحد م  قبله تعرض له باليكر حسب ما توصلت إليهأ اأبي مسألة و
 . 57ص فتاو  المعاملات،، الخليلي أحمد ب  حمد (2)
 .الخليلي أحمد، المرجلم افسه (3)
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فملاا باللاك بهلايا العصلار اللايي      ، توقيا للمحجور، وال  كان الناس فيها أكرر احتياطا، في تلك العصور
 . «لعبت فيه الأهوالم بالناس وذهبت بنفوسهم كل ميهب

 : الرأي المختار

بيلم الإقالة هو الرأي اللايي نختلااره وارجحلاه    م  تحريم  وغيره م  الإباضية ذهب إليه الخليلي ولعل ما
وكررت ، ومنعا لكل باب يوصل إلى الربا اليي ااتشر في عصراا، سدا لليرائلم، وينبغي العمل به، في هيا الأمر

 ،«دفلم المفسدة أولى م  جلب المصلالحة » وكيلك مراعاة لقواعد الشريعة ال  تنص علخ أن، أسبابه ومشجعوه
 . وحفظ المال م  مقاصد الشريعة العامة

 : تحريم نكاح التحليل -ج
وحقيقته أاه إذا باالات الملارأة   . وم  العقود ال  تتخي ذريعة لتحليل الحرام وإباحة السفا  اكا  التحليل
الاص عليلاه القلارلن    هيا ملاا  ، م  زوجها برلاث تطليقات ا يحل له مراجعتها حتخ تنكح زوجا غيره ثم يطلقها

 ثجثمثىثي تي تختم تى تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىژصلالاريحا 

ولك  إذا تزوجها هيا الأتمير بنية طلاقهلاا وعُللام بنيتلاه بقلارائ      ، (230: البقرة) ژخح خج حج حم جم جح
 . بالتيس المستعار وقد هاه الرسول ، محرما كان النكا ، الحال

 -ولك  لما وجد قصد التحليلال  ، قد استوفخ كل شروطه، وصورة هيا العقد الظاهرة أاه صحيح وتام
وإنما هلاو حيللاة لتحليلال هلايه الملارأة      ، ؛ لأاه لا يريد به في الحقيقة النكا  الشرعي المعل  عنه-وهو محرم شرعا

 . لمطلقها

سوالم أكان ، ويفسخ قبل العقد وبعده، علخ تحريم اكا  التحليل وفساده وغيرهم يةوقد أجملم الإباض
فلالا يجلاوز لملا  فعللاه معاشلارة      ، ويكفي في ذللاك ايلاة المحلِّلال   ، أم منويا فقط، التحليل مشروطا في العقد أم قبله

 . علموا بيلك ويأثم الولي والشهود والمرأة إن، ولا تحل به لزوجها الأول، الزوجة

وأمَّلاا ايلاة   ، هو اليي يضر بالعقد أكرر إذا قصد بنكاحه التحليلال ( وهو الزوج الرااي)واعت وا أن المحلل 
فإاها لا قيمة لها؛ ذللاك لأن اللازوج الرلاااي    ، المطلق واية المطلقة ثلاثا إذا اوَيا بزواج المطلقة للرااي مجرد التحليل

وهو دوام العشرة المقصودة م  ، لتحليل فَقدَ شرطا أساسيا ينبني عليه الزواجفإذا او  ا، هو اليي بيده الطلاق
 .الزواج

                                                 
 . 58 - 57ص ،، افسهالخليلي (1)
بلغة السلاالك   :راجلم أحمد الصاوي. إن التحليل إن ا يشرط في العقد، فالنكا  صحيح: قالوافرأي المالكية والحنابلة، أما الشافعية والحنفية وهو  (2)

أبو الحس  المرغينااي،  -. 224ص وأحكامه اب  تيمية، مجموع فتاو  النكا  -. 238ص اب  عبد ال ، الكافي في فقه أهل المدينة، -. 2/266
 . 2/258، الهداية

 . 29ص ،كتاب النكا ، الجناواي أبو زكريالم يحيخ (3)
 . 227ص ،مصطفخ أرشوم، النكا  صحة وفسادا ولثارا في الميهب الإباضي (4)
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اللازوج أو  : علخ هيا العقد أاه إذا تبيّ  هلايا القصلاد السلايئ بلاأن علملاه أحلاد الرلاثلاة        وحَكم الإباضية
ي بعد زواجه؛ لأن اكاحه بُني عللاخ هلايا   ولو ادم الزوج الراا، ا تحل الزوجة لزوجها الأول، الخاطب أو المرأة

 . فلا اعتداد به في تحليل الزوجة، القصد

فلاإن  ، إنما يأتي الفساد ملا  الأتملاير إن أراد التحليلال   »: ع  أصحاب الديوان قولهم اقل القطب اطفيّش
وإن اتفلاق ملالم   ، فلا تحل له بإرادة التحليلال  -المحلل والمحلل له لا المرأة -وإن اتفقا ، علم به الأول فلا يتزوجها

وإن تزوجهلاا المحللال عللاخ اتفلااق منهملاا      ، ا يحلال لهلاا الأول  ، فتزوجت غيره بلا اتفاق معها أو به معه زوجها
إن تابا فللاهما أن يقيملاا   : وقيل، ولا تحرم عليه، وإن مسها أصدقها وثبت ولده، لتحليلها فلا يمسها ولا يمسكها

وإن أراد قضلاالم  ، وإن ا يرد إلا قضالم وطره كعابر سلابيل وغلايره فلالا عليلاه    ، تحرم عليه: وقيل، علخ اكاحهما
 .«الوطر والتحليل ا يحل له ذلك

 : أدلتهم

 : م  ذلك، بأدلة م  القرلن والسنة( ن لنكا  التحليلون والمجيزوالمااع)ن ااستدل الفريق

 : القائلين بالتحريم أدلة –أ 

 وبعلاض الصلاحابة   وغيرهم علخ تحريم اكا  التحليل بأحاديث مأثورة ع  اللان    استدل الإباضية
 . رضوان الله عليهم ايكر منها

 .«المحلل والمحلل له لع  رسول الله »: قال  ع  اب  مسعود -2

بللاخ يلاا رسلاول الله    : قالوا، ألا أتم كم بالتيس المستعار»: قال رسول : قال ة ب  عامروع  عتب -1
 .«؛ لع  الله المحلل والمحلل لههو المحلل: قال

فسلاأله علا  رجلال      جالم رجل إلى عمر ب  الخطاب: أاه قال ع  اافلم والط ااي ورو  الحاكم -4
 كنا ، لا إلا اكا  رغبة»: قال؟ هل تحل للأول، فتزوجها أخٌ له ع  غير مؤامرة ليحلها لأتميه، طلق امرأته ثلاثا

                                                 
قد كان بل ذهب اب  حزم إلى أاه إذا صر  بالتحليل في الع -. 2/73الخراسااي، المدواة،  -. 148ص ،جابر ب  زيد، م  جوابات الإمام جابر (1)

 :ينظلار . أما إذا ا يتبين قصد التحليل فالنكا  صحيح بنالم علخ الظلااهر  .«لا أوتي  حلل ومحلل له إلا رجمته»: زاخ موجبا للحد لقول عمر
 .11/249اب  حزم، المحلخ، 

 . 7/375شر  كتاب النيل ، أطفيش أمحمد (2)
، 1/448ورواه أحملاد   -. 6/149والنسلاائي في كتلااب الطلالاق     -. 3/428. 1122حديث رقم ، صححه في كتاب النكا ورواه الترميي  (3)

قال الشوكااي والصنعااي حديث اب  مسعود صححه اب  القطان واب  دقيق العيد علخ شرط البخاري، وقال الترملايي حلاديث    462 -451
وللاه طلارق أتملار  أتمرجهلاا     ، م  التابعينبد الله ب  عمر وهو قول الفقهالم ععمر وعرمان و: منهم، صحيح حس  العمل عليه عند أهل العلم

  .3/269سبل السلام : ، الصنعااي6/157ايل الأوطار : الشوكااي :ينظر. إسحاق في مسنده
قال الشوكااي والصنعااي وحديث عقبة ب  عامر أتمرجه الحاكم وأعله أبلاو زرعلاة وأبلاو    . 1935حديث رقم ، رواه اب  ماجة في كتاب النكا  (4)

سلابل  الصلانعااي،  راجلم . حالأ ذكرته ليحي اب  بكير فأاكره إاكارا شديدا وقال أبو. الترميي ع  البخاري أاه استنكره وحكخ، حالأ بالإرسال
وحسنه الألبااي في صحيح سلان   . وقال هيا حديث صحيح الإسناد وا يخرجاه ووافقه اليه ( 2/199) وأتمرجه الحاكم. 2/157، السلام

 (. 311 -6/327)إروالم العليل  :وينظر. (3/172)، ظ اب  حجر طريق حديث في التلخيص الحبيروقد أورد الحاف. (1/326)اب  ماجة 
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 .«ا سفاحا علخ عهد رسول الله اَعُدّ هي

 :أدلة القائلين بالجواز -ب 

: فقد تعلقوا بعموم قوللاه تعلاالى في المطلقلاة ثلاثلاا    ، إذا ا يشرط التحليل في العقدأما اليي  قالوا بالجواز 

وتملوهلاا  ، قد عُقد  هر وولي ورضاها وقالوا وهيا زواج. (230: البقرة) ژبجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یژ
 أن رسلاول الله   فيدتمل في حديث اب  عبلااس ، وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول، م  المواالم الشرعية

 ژبحبج ئي ئى ئمژوهيا اكا  رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوللاه  ، «إلا اكا  رغبة»: قال

 . فالعسيلة حلّت له بالنص، إنما شرط في عَوْدها إلى الأول مجرد ذَوْق العُسَيْلَة بينهما والن  ، (230: البقرة)

 . فأحر  أن لا يدل علخ بطلان التحليل، وقالوا إذا ا يدل النهي علخ فساد عقد النكا 

 . الأول بأدلة أتمر  تكلم فيها العلمالمكما ردوا علخ أدلة الميهب 

 : منشأ الخلاف -ج
وذِكر أدلتهم ملم توجيهها حسب ما يؤيد وجهة اظلار  ، بعد عرض لرالم الميهبين في مسألة اكا  التحليل

وتأويللاها وفلاق الأصلاول    ، نجد أن أصل الخلاف يعود إلى فهم النصوص الواردة في القلارلن والسلانة  ، كل فريق
لا يعوّل كريرا عللاخ النيلاات والمقاصلاد والبواعلاث      والشافعية فميهب الحنفية، ة لكل ميهبوالقواعد المعتمد

ومِ  ثَمّ كلاان تصلاحيحهم للعقلاد قضلاالًم ملاا دام ا      ، الأتمي بقاعدة سد اليرائلم م فضلا ع  إقلالهم ، النفسية
رتهم توجهت نحو صيغة العقلاد الظلااهرة لا إلى البواعلاث    حيث أن اظ، يشترط فيه التحليل أثنالم العقد صراحة

وبنالم عليه فإن زواج المحلل بلا شرط صلاريح في العقلاد عللاخ التطليلاق؛ وإنملاا بالنيلاة       ، والدوافلم ال  دفعت إليه
والقصد الباط  هو صحيح مكروه؛ لأن العقد قد استوفخ أركااه لا شروطه في الظاهر ويتأثر العقلاد بالباعلاث   

 . الداتملي

وإنما حمللاوا  ، إن النهي الوارد في الحديث ع  عقد اكا  المحلل لا يدل علخ فساد ما هو فيه: قالوا أيضاو
أما م  الاو  ذللاك في قلبلاه فملاأجور ملاا دام      ، أو شرطه في العقد، النهي علخ فساد هيا العقد لم  اتخيه مكسبا

 . غرضه الإصلا 

، لا يقفون عند صيغة العقد وظلاواهر الألفلااظ   والحنابلة والمالكية وتملافا لهيا المنهج فإن منهج الإباضية
 كما أاهم عوّلوا ، طالما دلت عليها القرائ  ودلائل كافية، وإنما يتجاوزواها إلى النيات والدوافلم ال  دفعت إليه

                                                 
 اوقال فيه هيا حلاديث صلاحيح عللاخ شلارط الشلايخين و     . 2862حديث رقم ، كتاب الطلاق، أتمرجه الحاكم في المستدرك علخ الصحيحين (1)

 .وقال رجاله رجال الصحيح 4/267، ملموأتمرجه الط ااي في المعجم الوسيط كما في المج. 2/562، يخرجاه
واقل فؤاد عبد الباقي ع  مصبا  الزجاجة تضعيفه، فقال عنلاه الحلاافظ ابلا     . 1935 -1934حديث رقم ، أتمرجه اب  ماجة في كتاب النكا  (2)

  (.3/172) .«وفي إسناده زمعة ب  صا  وهو ضعيف» :حجر في التلخيص
 . 3/1291بداية المجتهد، ، اب  رشد (3)
  .235 -234ص ،في الميهب الإباضي النكا ، مصطفخ أرشوم (4)
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المحلل ولو ا يك  التحليلال مشلاروطا ولا مصلارحا    وليلك اعت وا اكا  ، كريرا علخ قاعدة سد اليرائلم
، لا تحل به المرأة لزوجها الأول؛ لأن الزوج الرااي قصَد التحليل وهو ممنوع، به في العقد حراما باطلا مفسوتما

الع ة في العقود للمقاصد والمعلاااي  »: عملا بالقاعدة الفقهية، والمعت  هو قصده لا قصد الزوج الأول أو المرأة
  .«لألفاظ والمباايلا ل

والنهي علخ الشلايلم  ، إن اللع  الوارد في الأحاديث السابقة لا يكون إلا علخ ذاب كبير: وكيلك قالوا
النية الباطنة تكلاون  ف، وهيا الرأي يتفق ملم مبدئهم في سد اليرائلم بالباعث الداتملي، يدل علخ فساد المنهي عنه

 . سببا لإبطال هيا العقد ولو بدون اشتراط هيا التحليل علخ المحلل

 لا فرق عند أهلال المدينلاة  »: أاه قال اقلا ع  اب  قيم الجوزية جالم في جاملم أبي الحواري ويؤيد ذلك ما
فلاإن القُصلاود في العقلاود عنلادهم     ، أو بلاالتواطؤ والقصلاد  ، وفقهائهم بين اشتراط ذلك بلاالقول  وأهل الحديث

والألفاظ لا تراد ، والشرط المتواطأ عليه اليي دتمل عليه المتعاقدي  كالملفوظ عندهم، والأعمال بالنيات. معت ة
وفيلاه  ، يب وتمداع ا يشرعه في دِي  وا يبحه لأحلاد إن هيا الزواج الصوري ك. لعينها بل للدلالة علخ المعااي

 . «م  المفاسد والمضار ما لا يخفخ علخ أحد

 : مجمل القول -د
مما تقدم يتضح أن كِلا الفريقين سلك في حكمه علخ عقد التحليل مسلكا يتماشخ ملم قواعده وأصوله 

قد ولو ا يلفظ بشرط التحليل حكلام بفسلااد   فم  اعت  النية مؤثرة في الع، الفقهية في فهمه للنصوص وتأويلها
وعلادم  ، وم  جعل اللفظ في العقود هو الأساس اعت  شرط التحليل في صيغة العقد هو اليي يفسلاده ، العقد

 . الشرط يجعل العقد صحيحا

للا   وا، وم  ذهب ميهبهم نجده يتوافق ملالم رو  الشلاريعة ومقاصلادها    ولك  إذا تأملنا رأي الإباضية
 . تدعو إلى مراعاة مصا  العباد الدينية والدايوية ودفلم المفاسد عنهم

فقد عظم الله م  شأن عقلاد اللازواج وقلاال    ، كما أنّ النصوص الشرعية الرابتة تؤيد هيا الرأي وتعضده
لأعملاال  المشهور اليي يجعل ا وحديث الرسول . (21: النسالم) ژڦ ڤ ڤ ڤژ: فيه

 . بالنيات

ويكلاون  ، كما أن الإسلام لا يرضخ أن يعبث بهيه العقود ال  تبنخ علخ أساسلاها العلاقلاات الزوجيلاة   
وليس م  المعقول أن تترك هيه العلاقة ليعبث بها المحلِّل والمحللة والمحلل له بالتحايل ، سببا لدوامها واستمرارها

بل يجب أن اسد باب كل ذريعة تؤدي إليلاه ملاا دام المقصلاد    متستري  تملف هيا العقد الظاهري؛ ، علخ الشرع
 . ليس دوام العشرة الزوجية، الأصلي لهيا العقد هو التحليل فقط

                                                 
، دار الجيلال  1ع  رب العالمين، تحقيق عصام فلاارس الخرسلاااي، ط   علام الموقعين، إاب  القيم 169ص ،الوسيط في الفقه، عبد الرحم  العدوي (1)

 . 246-3/232م، 1998/لاه1419بيروت، 
 . 126 -3/125أبو الحواري محمد، جاملم أبي الحواري،  (2)
النكلاا  في الملايهب   ، مصلاطفخ أرشلاوم   -. 279، الإيضلاا  في أحكلاام النكلاا    : الصلاباغ  - .376ص بدران أبو العينين بدران، الفقه المقلاارن  (3)

 . 238 - 237ص ،الإباضي
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فالراجح عندي هو تحريم هيا الزواج والحكم ببطلااه إذا لّأ عقده؛ لأاه زواج لا يقصلاد بلاه   ، وبنالم عليه
فيكلاون في معنلاخ   ، وهو إحلال الزوجة لمطلقها الأول ،وإنما يقصد به غرض لتمر غير مشروع، ما شرع لأجله
 . وهيا الزواج غير صحيح عند جمهور الفقهالم، الزواج المؤقت

 : تطبيقات علخ اكا  التحليل -هلا
وبلاينَّ   يةرأي الإباض “جامعه”في  فقد اقل أبو الحواري، هيه القاعدة في فروعهم الفقهية طبق الإباضية

وع  رجل طلب تزويج امرأة إلى افسها أو »: مد  أتميهم بالباعث النفسي وأثره في تحريم اكا  المحلل فيقول
أو ا يتلازوّج ثلام الادم    ، وتزوّج بها وا يُجز بهلاا ، أعلمها بيلك أو ا يعلمها، إلى وليّها وأراد أن يحللها المطلق لها

 .«؟هل تحلّ م  بعد ذلك التزويج، ثم أراد تزويجها لغير ذلك، ترك ذلك التزويجواستغفر ربه و، علخ ذلك

، فإن كان قد جاز بها فقد حرمت عليه أبدا؛ إذا أتميها ليحلها لغيره، فعلخ ما وصفت»: فأجاب السائل
لعللاه  ، إلا أن تتزوج زوجا غلايره ، وكيلك أيضا إن كاات المرأة قد علمت فلا تحل لمطلقها الأول بيلك النكا 

ثم رجلم ع  تللاك النيلاة وأعلمهلاا    ، وإن ا يجز بها وكان قد أعلمها أاه إنما يريد أن يحلها، علخ غير اية التحليل
 .«فإن أراد أن يرجلم إليها بنكا  جديد جاز له ذلك، أيضا أاه قد رجلم ع  ايته تلك

أاه سئل ع  حكم الرجلال إذا باالات منلاه     دميع  أبي سعيد الك “المنهج”في  وذكر خميس الشقصي
ويلادتمل في  ، هل يجلاوز للمطللاق أن يلاأمر وليهلاا بزواجهلاا بلاه      ، فطلبها رجل ليتزوجها، امرأته برلاث تطليقات

 ؟ تزويجها

، ةوإن او  في دتموله في تلازويج الرجلال التّحِلّلا   ، لا يحرم عليه الدتمول في تزويجها ما ا يُرِد التَّحِلَّة: قال
 . ثم باات م  هيا الرجل، وا يُظهِر ذلك إلى الزوج ولا إلى المرأة

ولا يضلاره  ، إذا أرادا ذللاك ، وإنما يفسد النية م  الزوج والمرأة، دوز له الرجعة إليها ولا تضره ايته: قال
بهلاا عللاخ   ودتملال اللازوج   ، وإن أظهر ذلك وأراد التحلّة في الظاهر عند المطلق، هو في الحكم إن ا يظهر ذلك

 ؟ ويكون إثم ذلك عليهما إذا دتملا فيما يؤثمهما، هل له أن يرجلم إليها، ثم طلقها، ذلك

ثم رجعا ع  ذلك ، وعلم المطلق بإرادتهما، وتزوجها علخ ذلك، والمرأة التّحلّة، وكيلك إن أراد الزوج
، ثم فارقها اللازوج ، لنكا ودتمل بها علخ ذلك م  دديد ا، وعلم المطلق برجعتهما، قبل الدتمول بعد التزويج

 ؟ هل تحل للمطلق أن يرجلم إليها، وااقضت عدتها

وقلاد وقلالم   ، ودتمل بها بعد ذلك، وتابا م  النية المحرمة المنهي عنها، معي أاهما إذا رجعا ع  ذلك: قال
  ولا، وتكون زوجة له ويكون زوجًا لها، فيخرج عندي أاه لا بأس عليهما في الإقامة، النكا  علخ السُّنة

                                                 
 . 126 -3/125جاملم أبي الحواري ، محمد ب  الحواري (1)
أحد أقطاب العلم والسياسة في النصلاف الرلاااي ملا     م  فقهالم الإباضية،  (لاه1292-1259: ت، بين)الشقصي،  ب  سعيد ب  علي خميس هو (2)

عقدت الإمامة لإيمام ااصر علخ يديه فكلاان  ، ولد بنزو  ثم ااتقل إلى الرستاق واشأ فيها. القرن العاشر والنصف الأول م  القرن الحادي عشر
ملانهج  ”: له مؤلفلاات جليللاة أشلاهرها   ، يعد م  مؤسسي دولة اليعاربة، وقاد جيش الإمام لفتح مسقط، عضده الأيم ، أصبح قاضيا للمسلمين

 . 1/89معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . توفي أيام دولة الإمام سلطان ب  سيف الأول. وله كتاب الإمامة العظمخ، “الطالبين وبلاغ الراغبين
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 . لا ينقض النكا  شرط ولا استرنالم: يغيرهما الشرط الفاسد إذا دتمل في العقد النكا ؛ لأاه قد قيل

قبل أن يرجعلاا علا     وأما إذا دتمل بها، وإذا كااا زوجين كان الوطلم م  الزوج محللا لغيره م  المطلقين
ولا تحلال  ، فالوطلم حرام ولا يحلها لمطلقهلاا ، م  القصد إلى التَّحِلّة، ة التزويجالشرط الفاسد اليي وقلم في عقد

 . ولا تحل لم  أحلها، أحلت لمطلقها، مطلقة

وللايلك  ، أاه يركز علخ المقاصد ويجعلها أساسا في صحة العقد أو فسلااده  ويلاحظ م  عبارة أبي سعيد
وإذا اشترطا ذللاك في العقلاد فليتراجعلاا عنلاه ملاا دام ا يقلالم       ، الفاسدة يشرط علخ الزوجين أن يرجعا ع  النية

وم  تزوج امرأة »: ويؤكد هيا المعنخ بقوله، فإذا وقلم ذلك بطل العقد ولا تحل له ولا لمطلقها الأول، الدتمول
العقد لنهي الن  وإن ا يطأ فليجدد ، وإن كان وطئ فلا يقيم معها، لِيُحِلّها لمطلقها فليستغفر ربه مما أراد واو 

 إن الله لا يحب اليواقين»: ع  ذلك وقال» . 

وهي  -وأما إذا ظهر حس  النية م  جميلم أطراف العقد وا تظهر قرائ  تدل علخ تبيت النية الفاسدة  -
 . فإاه يصح العقد -التحليل 

وهيا ملاا بيّنلاه في سلاؤال لتملار     ، الأول أن يعقد عليها وإذا تمرجت منه بطلاق أو وفاة فيجوز للزوج -
ثم رجعت علا  ذللاك   ، إذا طلق الرجل زوجته ثم تواعدا أاها تأتمي واحدا غيره تَحِلَّة وترجلم إليه :وهيا اصه
ورجعت إليلاه  ، ثم أتميت غيره فطلقها، وا يخ ها بشيلم وا تخ ه، أو رجلم هو ع  ذلك ملم افسه، ملم افسها

 ؟ هل لهما ذلك

معي أاه إذا كان ذلك التزويج علخ غير اية التحلة م  الزوجة كان جائز لها أن ترجلم إلى : ل أبو سعيدقا
، حتلاخ يعللام أالاه حلارام    ، فالتزويج حلالال عنلادي  ، وإذا ا يعلم الأول أن التزويج كان علخ اية التّحِلّة، الأول

وكأاه يحكم عللايهم بلاالحلال حتلاخ يعللام     ،  يلزمه ذلكولا، وليس علخ الزوج أن يسأل الزوجة ع  تلك النية
 . الحرام

إن قضخ الله وتزوجتِ زوجا وقضلاخ للاك بلاالخروج منلاه     : ثم قال لها، وأما اليي إذا طلق زوجته ثلاثا
فإاها إذا ا ترد بتزويجهلاا تحلّلاة للمطللاق بقصلاد منهلاا إلى      ، أو مات عنها، فتزوجت زوجا ثم باات منه، تراجعنا
 . كان ذلك محللا لزوجها الأول، وجاز بها الزوج الأتمير، صدت إلى التزويج الجائزوإنما ق، ذلك

إذا ا تقصد هلاي التلازويج   ، ولا يضر ملم ذلك القول، فلا يجوز، تحلّة لزوجها، وإن كاات أرادت بيلك
 . للتّحِلة

                                                 
إن »: قلاال  ع  اللان   » بلفظ، الأشعري  ع  أبي موسخ  2628 : أول حديث أبي موسخ حديث -مسند ، البحر الزتمارفي البزار رواه  (1)

لا  لا تطللاق النسلاالم إلا ملا  ريبلاة إن الله تبلاارك وتعلاالى      »: 2629وفي رواية أتمر  بزيادة حلاديث   .«لا يحب اليواقين ولا اليواقات الله 
 -تمي عبد الله ما ااتهخ إلينا ملا  مسلاند عبلاادة بلا  اسلاي      ما ااتهخ إلينا م  مسند بشر ب  العلالم أ - مسند الشاميينفي  لط اايا ورواه «...يحب

الشقصي خميس، منهج الطالبين وبلاغ اللاراغبين، اشلار وزارة اللاتراث القلاومي      :ينظر.  2179 : عبادة ب  اسي ع  أبي موسخ الأشعري حديث
 367 - 15/366م، 1983، رطبلم  طبعة عيسخ البابي الحل  وشركاه  ص. والرقافة، تحقيق ساا ب  حمد ب  سلمان الحارثي
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فإذا برئت ايتهملاا ملا    ، لَّقةفي هيا المعنخ إنّ ذلك إلى عقد النيات م  المطلِّق والمط، وإذا اعت اا فيه الأثر
وأما اية الزوج الآتمر إذا ا يعلماهما  ا هو عقَد في افسه ملا  النيلاة للتحللاة     -. العقد الفاسد فلا بأس عليهما

ليحلال لهملاا ملاا هلاو محظلاور      ، فلا بأس عليهما في ذلك إلا أن يعلما بنيته وقصده في ذلك لمعنخ التلازويج ، لهما
 . عليهما

 : في مجال الحيل -د
م  تحايل عللاخ أحكلاام الشلاريعة أبطللات     »: تفرعت ع  هيه القاعدة قاعدة فرعية في مجال الحيل وهي

للاة  كلال حيللاة باط  »: وعبّلار عنهلاا بقوللاه    وقد اص علخ هيه القاعدة المحقق سعيد ب  تملفلاان الخليللاي   ،«حيلته
 . «تبطل

 :وم  فروعها

فلاإذا تلابين ملا  أتملايهم هلايا أالاه       ، يجوز ترك الناس أن يأتميوا م  نخلهم رطبا لأكله بقدر الحاجة -2
 . جعلوه حيلة لمنلم الزكاة م  ثمار النخل أبطلت حيلهم

وفي »: كم م  يتحايل ليفرّ م  الزكاة فيكر أاهسؤال يستف  فيه السائل ع  ح وقد عُرض علخ الخليلي
والنلااس أكرلارهم غلاير    ، ملا  الرطلاب أم يزكلاي الجميلالم     (يحتاجلاه )الرطب يطللم لصاحب المال بقدر ما يرزؤه 

ملا  الرطلاب أتملايوا الجميلالم     ( حاجتهم)لهم أن يطّلعوا بقدر مرزأتهم : وقيل، منصفين إن فُتِح لهم هيا الباب
 .«؟تفضل علينا بالجواب، عجبك فيهمما ي، (نحتاجه)وقالوا ارزؤه 

لا ، وأملاا ملاا يحتاجلاه النلااس ملا  أملاوالهم للأكلال رطبلاا فكلايلك         .... »: فأجاب الشيخ سلاعيد بقوللاه  
فكلال حيللاة   ، إلا أن يعلم أاهم لا يحتاجون إليه وإنما مرادهم الحيلة علخ منلم الصدقة، تعارضوهم فيه في الزكاة

 . «باطلة تبطل

، ولا يقلاف في حلادود الألفلااظ   ، شيخ لوجدااه يهتم بالمقاصد والنيات في التصرفاتلو تأملنا في عبارة ال
فإذا دلّت القرائ  أن أصحاب النخيل يستعملون حيلة الحاجة إلى أكل الرطب قبل أن تصبح تمرا وجب عللاخ  

 . وفرض عليهم الزكاة سدا لليريعة، الحاكم منعهم م  ذلك

وهي غير مدركة بِنِيلاة  ، أرادوا قسمة ثمرها في رؤوس النخلأو ، وإذا وُجد أااس شركالم في النخل -1
 . ودب عليهم الزكاة في ثمار النخيل إذا بلغت النصاب، فحيلتهم مردودة عليهم، الحيلة للفرار م  الزكاة

 وما تقول في أااس شركالم في »: حُكم هيه المسألة بعد سؤال طر  عليه مفاده وقد بيّ  الشيخ سعيد

                                                 
 . 15/368الشقصي خميس، المصدر افسه،  (1)
كتاب تمهيد قواعد الإيمان وتقيد شوارد مسائل الأحكام والأديان م  جوابلاات الشلايخ أبلاي محملاد     ، الخليلي أبو محمد سعيد ب  تملفان ب  أحمد (2)

مطبعة دار إحيالم الكتب العربية لصاحبها فيصلال عيسلاخ    -سلطنة عمان سعيد ب  تملفان ب  أحمد الخليلي، اشر وزارة التراث القومي والرقافة ب
 . 6/126، م1986 /هلا1427 -ط ، مصر، الحل  بيابال

 . 6/126الخليلي سعيد ب  تملفان، تمهيد قواعد الإيمان،  (3)
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وهلاي غلاير مدركلاة إذا كاالات ايلاتهم الفلارار ملا         ، أيجوز قسلامتُها في رؤوس النخلال  ، شيلم م  النخل
 .«؟الزكاة

فغير اافلم لهم إن كااوا في الأصلال  ، وايتهم الفرار م  الزكاة( لعراجي)أما قسم الرمرة عيوقا »: فأجاب
لا »: في زكاة الأاعام ول الن  قياسا علخ ق، مم  دب عليهم الزكاة بالشركة الميكورة علخ أصح ما قيل فيه

 .«تملاط ولا وراط

فإذا تميّلاز كلال ملانهم بنصلايبه فلالا      ، وأما القَسْم لهم علخ غير هيه النية فجائز لهم قبل وجوب الزكاة فيه
، الاو   لكل امرئ ملانهم ملاا  ، لزوال الشركة المقتضية ليلك، يحمل حال وجوب الزكاة فيه بعضهم علخ بعض

فقبل أن يحول عليه الحول عزلها ع  ، كم  له أربعون شاة إلا واحدة لشريكه، وعليه ما او  وذلك في القياس
فللاو افترقلاا عللاخ غلاير هلايه النيلاة جلااز لأالاه ملاالُهم          ، فالزكاة واجبة والعزل ليس بنافلم لمنلم الن  ، شياهه

 . «يتصرفون فيه كما يشالمون ما ا يقصدوا مأثما كيلك في الأثر

م  تلك المعاملة بطللات   السيئفإذا ثبت القصد ، علخ المقاصد والنيات فتأمل كيف يركز سعيد الخليلي
 . ووجب عليه ما فرّ منه م  الزكاة، حيلته

في جواز قسلامة التملار عللاخ     علخ حكم سعيد الخليلي هيا وقد عقب الباحث زهران المسعودي
 -رحملاه الله   -ينظلار في إجلاازة المحقلاق    »: رؤوس النخيل إذا ا يظهر القصد السيئ م  الشلاركالم فقلاال  

قِسمتهم للرمر وهو غير مدرك علخ رؤوس النخل كما الاص عليلاه إذا كلاان فعللاهم ذللاك للايس بِنِيلاة        
يعطون أحكام القسمة أحكلاام البيلالم، فكملاا لا    ( الإباضية)التحايل، فإاه قال بجوازه ملم أن الأصحاب 

يجوز بيلم الرمرة علخ رؤوس النخل غير مدركة، فكيلك لا يجوز قسمتها علخ هيه الحال، ومم  صر  
فصلال  ”وفي ( سلالك اللادرر  ) “السلالك ”في   نلم ذلك م  المتأتمري  الشيخ تملفان ب  جميل السلايابي 

 .«...جوابا لسائل سأله ع  نحو ذلك “الخطاب

                                                 
 ، فصل في بيان اللان   (الشعب) لبيهقيوا. ع  مسروق ب  وائل. 2381: ، الضحاك ب  النعمان، رقم(الآحاد والمرااي) اب  أبي عاصم وردهأ (1)

ابلا  بركلاة،    :ينظلار (. إلى الأقبلاال العباهللاة   هيا الحديث واليي بعده تعت ان م  جملة الكتاب اليي كتبه الرسلاول  . )1412وفصاحته، رقم 
 .2/162الجاملم، 

 . 111 -6/112، المرجلم افسه، سعيد الخليلي (2)
اشلاأ في هائلال، في أحضلاان عائللاة     . مان في القرن الرابلم عشر الهجلاري ، م  أجل علمالم عُ(هلا1392: ت) تملفان ب  جميل السيابي، أبو يحيخ (3)

عللاوم  فقيرة، ولك  ذلك ا يمنعه م  الااقطاع إلى العلم والرغبة فيه والاستزادة منه، وتحص  بالزهد والورع والتقو ، فااكب علخ كتاب إحيالم 
وشحي فكره وصفخ ذهنه وها بروحه، حتخ ترقخ بعناية الله إلى دراسة أصول الدي  والفقه وااكب  الدي  للغزالي وتأثر به، إذ هو اليي هيبه

م ، علخ كتبهما، واصل دراسته ملم العلمالم المعاصري  له م  بينهم الشيخ اور الدي  السالمي فقد تتلمي له واغترف م  معين علمه ردحا م  الز
 تولى وظيفة التدريس زمنا، وشغل منصب القضالم في عدة مناطق رئيسية في عملاان . ، ومرجعا للفتو إلى أن أصبح عالما مشهورا، وقاضيا معت ا

سلك الدرر الحاوي غلارر الأثلار، جلالالم العملاخ في     : م  مؤلفاته. وظل مشتغلا بالعبادة والتأليف، إلى أن ضعف بصرهمنها الرستاق وهائل، 
معجلام أعلالام الإباضلاية بالمشلارق لمجموعلاة ملا  البلااحرين،        . طاب في المسألة والجلاواب ميمية الدمالم، فصول الأصول، بهجة المجالس، فصل الخ

1/79 . 

 .حلاوزة الباحلاث   بحث مخطوط في، المسعودي زهران، القواعد الفقهية المستخرجة م  كتاب تمهيد قواعد الإيمان للشيخ سعيد ب  تملفان الخليلي (4)
 . 36ص
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 : مجمل القول -

أاه ا ينظلار إلى أصلال   ، في حُكم قسمة الرمر علخ رؤوس النخيل يظهر م  تملال موقف سعيد الخليلي
فملاا   ،«أن الأصلال في الأشلايالم الإباحلاة   » ولعله استند إلى القاعلادة المشلاهورة  ، بل اظر إلى المقصد منه، التصرف

كملاا اسلاتند في   . بشرط عدم التحايل عللاخ الشلارع  ، دامت الرمرة ملكا لهم يجوز لهم التصرف فيها كما يشالمون
أاه لا يجوز تفريق المال بعد دملالم ولا جمعلاه بعلاد تفلارق تموفلاا ملا         حكمه إلى النصوص الرابتة ع  الن  

 .الزكاة

فقد قاس اليي  يقسمون الرمر علخ النخل    يعزل أغنامه ع  شريكه ، القياسواستدل كيلك بدليل 
 . والله أعلم، وكل هيه الأدلة تصلح لأن يحتج بها علخ م  اعترض عليه، فرارا م  الزكاة

 : في حكم المختلعة م  زوجها المريض -4

ع  المرأة إذا اتمتلعت م  زوجهلاا في ملارض    وفي باب الحيل الفقهية أيضا سئل أبو محمد سعيد الخليلي
: منهلاا ، فوا في حكمها إلى ثلاثلاة أقلاوال  لذكر أنّ الفقهالم اتمت؟ الموت تحايلا وفرارا م  العدة هل ترثه وتعتد منه
فلاإن  ، -علخ اعتباره طلاقلاا   -ومات وهي في عدة الطلاق ، أاها إذا اتمتلعت عنه لأجل مرضه فرارا م  العدة

وحكلام هلايه   ، وم  فرّ ع  شيلم رُدَّ إليه، عليها ولها الميراث؛ لأن ذلك حيلة منها فأبطلت حيلتهاالعدة لازمة 
ولا بأس مِ  ذكر السؤال وجوابلاه حتلاخ اتعلارف عللاخ الأقلاوال الرلاثلاة       ، المسألة يشبه طلاق الفار م  الميراث

 . وأحكامها

ومات وهي في علادة  ، فرارا م  العدةما تقول شيخنا إذا اتمتلعت المرأة م  زوجها المريض : قال السائل
أم لها ميراث ولا عليهلاا  ، أيحرم الميراث وتلزم العدة؛ لأاها فرّت منها؟ ماذا لها وعليها الميراث والعدة؟ الطلاق
 . ولك م  الله الأجر الأجزل، اشر  لنا وجه هيه المسألة باتمتلافاتها معدلا ما هو الأعدل؟ عدة

وللايس عليهلاا علادة    ، أاه لا ملايراث لهلاا  ، ويخرج فيها لتمر، جه حس يخرج القول بيلك هو و»: فأجاب
لأالاه طلالاق في   ، ويخلارج في قلاول الراللاث؛ إن لهلاا الملايراث وعليهلاا علادّة الوفلااة        ، الوفاة لربوت الطلاق عليها

 . «المرض

وتلزمهلاا علادة   ، اثأاه رجح القول الأول ومقتضاه أن تُحرَم ملا  الملاير   ويظهر م  عبارة المحقق الخليلي
 . «وهو وجه حس »: فقال: واستحس  هيا القول، الوفاة؛ لأاها فرت منها

                                                 
أن أاسلاا  »ع  أبي بكر الصديق بلفلاظ    1393 رقم  حديث، باب لا يجملم بين متفرق، كتاب الزكاة ه،صحيح فيالبخاري يشير إلى حديث رواه  (1)

 أن أبا بكر : حدثه  كتب له ال  فرض رسول الله :«  ورواه أيضلاا في   .«ولا يجملم بين متفرق، ولا يفرق بين مجتملم تمشلاية الصلادقة
 . 6572 : حديث ،باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتملم، كتاب الحيل

كتاب تمهيد قواعد الإيمان وتقيد شوارد مسائل الأحكام والأديان م  جوابات أبي محمد سعيد ب  تملفان ب  ، الخليلي أبو محمد سعيد ب  تملفان (2)
فيصلال   م مطبعة دار إحيلاالم الكتلاب العربيلاة لصلااحبها    1987/هلا1327، 1ط -مان أحمد الخليلي اشر وزارة التراث القومي والرقافة سلطنة عُ

 . 11/127، ي الحل  القاهرةبعيسخ البا
 . الخليلي سعيد، المصدر افسه (3)
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 : في باب سد الذ ائع -هـ
، علخ مَ  هو  امرأة فقتل زوجها أنّ المرأة تحرم عليه وم  فروعها تطبيقا لهيا المبدأ حَكم الإباضية - 2

وزاد لتمرون فيم  تمبلاب املارأة عللاخ    ، سدا ليريعة الفسادو ه يحرم م  الميراثأا، قياسا علخ قاتل وارثه ليرثه
 . زوجها أاها تحرم عليه

إذ ذهب ، والخلاف في ميراث زوجها منها، فإاها تحرم لإحصااها، وكيلك المرأة إذا زات ولها زوج - 1
، وتمرجلات ملا  عصلامته   ، وحرمت عليه بِزااها، موتهاإلى أاه لا يرثها؛ لأاها قد باات منه قبل  بعض الإباضية

كملاا اتمتلفلاوا في صلاداقها للعللاة     ، ولا يحرمه بَغْيُها وتميااتها م  حقه في الملايراث ، ورأ  لتمرون أنّ له الميراث
فيسلاترد  ، والعدل يقضي أاه يرثها ويسترد منها الصداق؛ لأاها تمااته فأبطلت بيلك حقهلاا في صلاداقها  ، افسها

 . معاملة لها بنقيض مقصودها الزوج ما أعطاها

 نلم الرجل م  التصرّف في ماللاه إذا صلاار في    أفتخ الإمام جابر ب  زيد، وإعمالا لمبدأ سد اليرائلم - 4
وذلك كأن يكون في الحرب ، فلا يجوز له في ماله إلا الرلث، ويضعف أمله في الحياة، حال يخشخ فيه م  الموت

وألحقلاوا بلاه الملارأة    ، أو في البحر وقد صلاار إلى حلاد الغلارق   ، أو داتمل حريق لا يقدر أن ينجو منه، أو المسايفة
حْملًا لهم عللاخ  ، فهؤلالم ليس لهم حقّ التصرف في أموالهم إلا في حدوث الرلث. الحامل إذا ضربها المخاض

 . حال الوصية؛ لأاه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت

فأجاز ذلك عللاخ أالاه إقلارار    ، في الرجل المريض يوصي لوارثه بِدَيْ  قد كان له عليه وقال جابر ب  زيد
وأتملاي   ،«أصدق ملاا يكلاون النلااس عنلاد الملاوت     »: وعلل ذلك بقوله، «لا وصية لوارث» إذ، بدي  لا وصية

وحمللاه  ، فقال بِمَنْلِم تصرف المريض مرض الملاوت  وتمالفهم عبد الله ب  عبد العزيز، تلاميي جابر بهيا القول
فهلايا  ، حملا للنلااس عللاخ الظلا  الحسلا     ، قول جابر ورجح أطفيش. ولو كان في صورة الإقرار، علخ الوصية

إذا تلابين الميلال إلى الباطلال أو     حتلاخ ، فهي للموصي له ولو كان وارثا، مريض أقرّ بتباعة عليه؛ لئلا يلق الله بها
 . أمارته بطل التصرف

                                                 
 . 3/346العدل والإاصاف، ، رجلااي أبو يعقوباالو (1)
 . 592-2/589، منهج الاجتهاد عند الإباضية، باجو :وينظر -غير مطبوع  2/65، دواة، المالخراسااي (2)
 . 125ص ،برم  جوا بات الإمام جا، جابر ب  زيد (3)
: رقلام حلاديث  ، كتلااب الوصلاايا  ، أبلاو داود . 3581: رقلام حديث ، كتاب الوصايا، النسائي. 36رقم  كتاب الوصايا حديث، أتمرجه الترميي (4)

 . (ترقم العالمية). (17224): حديث رقم، أحمد .2725حديث رقم ، كتاب الوصايا، اب  ماجة. 2486
في القرن الرااي الهجري، وهو م  طبقة الربيلم اليي  أتميوا العلم ع  الإمام أبي الإباضية م  علمالم  (هلا2 :ق) عبد الله ب  عبد العزيز أبو سعيد (5)

. هو أحد العلمالم اليي  رو  عنهم أبلاو غلاانم مدواتلاه   و. كان شغوفا بالعلم وكتابته. عافي في البصرة، ولعله ااتقل في لتمر عمره إلى مصر. عبيدة
المسائل الفقهية، إذ لديه ازعة التحرر، لكنه يلتزم الدليل، مما جعل الإباضية يعرضون ع  لرائلاه ويأتملايون بلارأي    كان أبو سعيد كرير القياس في 

، أبو عبيلادة،  مبارك الراشدي: ينظر. بو سعيد، فلا االمت داره، ولا أوحشنا الله بفقدهأولا ازال بخير ما دام فينا : قال عنه حالأ ب  منصور. الربيلم
 ، طلقلاات، تملفلاان  السلايابي . 127ص اب  تملفلاون، الأجوبلاة،  . (كلها) ، المدواة الخراساايأبو غانم. 97ص، سير، العباسأبو  الشماتمي. 32
 . 1/213معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . 2/232، الك   اب  سعد، الطبقات. 72ص ، البعد الحضاري،فرحات الجعبيري. 36ص

م، 2225/لاهلا 1426 1باجو، ملانهج الاجتهلااد عنلاد الإباضلاية، ط     -. 2/182،   يوسف اطفيشمحمد بأترتيب ، المدواة الك  ، الخراسااي (6)
 . 768ص سلطنة عُمان، -مكتبة الجيل الواعد، مسقط 
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 : في المواعدة بالنكا  في العدة بالنية - 3

وهي ترغب فيه وتغملار  ، وردّت عليه بأن يرجلم إليها بعد العدة، لو طلب رجل م  امرأة أن تتزوجه -
لمحرملاة اللا  تحلارِّم الملارأة عللاخ      هل يعت  هيا التصرف ملا  المواعلادة ا  ، وا تصر  له بيلك، في قلبها هيه النية

 ؟ الرجل

ع  هيه المسألة فأجلااب  لاا يلادل عللاخ أن ذللاك لا يصلال إلى درجلاة الفسلااد          سئل أبو سعيد الكدمي
وتكون سببا ، ومنهم م  يعت  النيات والإرادات  رابة الأقوال والأفعال، وإنما يشبه التعريض بالنكا ، كالقول
وع  رجل إذا أرسل إلى الملارأة رسلاولا في طلبهلاا لتلازويج     »: وفي هيا المعنخ يقول، مادامت النية فاسدةللفساد 

ثم رجلالم الرسلاول إليهلاا    ، فرجلم الرسول فأتم ه، فإذا ااقضت العدة فيرجلم إليها، فقالت للرسول إاها في عدة
وج بها بعلاد ااقضلاالم علادتها عللاخ     هل يجوز له أن يتز، (فتفضلت له بالموافقة)بعدما ااقضت العدة فأاعمت له 

 ؟ هيا

وهيا يخرج مخرج التعريض إلا أن يكون في النية ، لا يبين هيا مواعدة في تزويج ولا علخ التزويج: قال
 . وهيا عندي يشبه المواعدة بالنية، منها أاه إنما يرجلم إليها لتنعم له وتزوجه

 . لفالمواعدة بالنية تفسد كما تفسد المواعدة بالقو: قلت له

معي أاه يخرج ذلك في بعض القول علخ قول م  يربت النيلاات والإرادات ويحكلام بهلاا في معنلاخ     : قال
 . الإيمان والبيوع وأسباب ما يربت م  الأفعال

، وعليها التوبة م  النيات الفاسدة، فمعي أاه إنما يفسد النية، وعلخ قول م  لا يربت النيات في مرل هيا
 .«ولا يجيبهاولا تفسد الأفعال م  ذلك 

 المطلب السادس
  «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» :قاعدة

قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض  من»أو
  «مقصوده

تعدّ هيه القاعدة م  القواعد الفقهية الهامة في الفقه الإسلامي وال  ترجلم إلى تقرير أصل ملا  أصلاول   
وتمرل جاابا ملا  جواالاب السياسلاة الشلارعية في القملالم      ، وهو سدّ اليرائلم والنظر إلى مآلات الأفعال، الشريعة

 وتعت  أيضا ، ومنلم التعسف في استعمالها، ها صيااة حقوق الناسوالحكمة م  مشروعيت ،وسد اليرائلم

                                                 
 . 3/276، الجاملم المفيد، الكدمي (1)
 . الوسائل ال  يستغلها بعض الناس في الاحتيال علخ الشرع وأتمي ما ليس لهم يوه: اليرائلم جملم اليريعة (2)
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وليلك ارتأينا أن اُصَنّفها ضم  القواعلاد المندرجلاة تحتهلاا؛ لأن     ،«الأمور  قاصدها» :قاعدةاسترنالم م  
ملا  فعللاه كلاان     وسنر  م  تملال الأمرلة أن مقصلاود الفاعلال  ، الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض مقصوده

وللايلك  ، أو استعجالا لأمر مستحق أو مبا  م  جااب لتملار بفعلال أملار محلارّم    ، تحايلا علخ الشرع م  جااب
إلى جااب العقوبة المستحقة عللاخ الفعلال   ، عقوبة له وزجرا لغيره، أُهمل قصد الفاعل وعُومل بنقيض ما قصد

  .افسه

دللات  ، وقد اعتنخ بها فقهاؤهم عناية تماصة، باضيةونجد هيه القاعدة حاضرة في المصنفات الفقهية الإ
والمسها م  تملالال التصلاريح   ، في كرير م  اجتهاداتهم وبخاصة في أبواب النكا  والطلاق والوصية والميراث

في معرض حديرلاه علا     محمد بالحاجيقول أستاذاا الشيخ  ،بها أو التلميح إليها أثنالم التعليل للأحكام الفقهية
وكيلك صر  بها شيخنا . «هوم  باب م  تعجّل الشيلم قبل أوااه عوقب بحرماا»: تحريم مزاية الرجل عليه

وألملاح  . «  تعجل شيئا قبل أوااه عوقب بحرمااهم» :قاعدةوهو الملائم ل»: في السياق افسه فقال أحمد الخليلي
 .«م  هرب م  الحقّ رد إليه»: في سياق حديره ع  طلاق الفار فقال إليها الفقيه اب  جعفر

 . ةسارع قبل حصوله ليأتمي بسرع: استعجل الشيلم

سبب طبيعلاي لااتقلاال الإرث إلى   ، كمَوْت الموَرّث، وقت حصوله الطبيعي وسببه العام: وأوان الشيلم
 .الورثة

أنّ مَ  يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول علخ المقصود : والمعنخ الإجمالي للقاعدة -
 .ه واستعجالهفأوجب حرمااه جزالم فعل، فإن الشرع يعامله بضد مقصوده، المستحق

فللام يصلا  المسلاتحق وعجّلال في     ، فإذا كان الشخص يستحق شيئا بسبب ملاا وا يِحلاْ  وقلات حصلاوله    
، فإاه يعاقب بالحرملاان ملا  الاسلاتحقاق   ، حصول ذلك السبب بدون وجه حق ليتحقق له استحقاق الشيلم

في تقلادير الله دلاري عليلاه     م  استعجل الشيلم اليي جعل له الشلارع وقتلاا محلاددا   » أن: وقريبا م  هيا المعنخ
فإن الشرع يعاقبه بحرمااه م  المنفعة ال  استعجل م  أجلها هيا الشيلم؛ لأالاه متعلادّ باسلاتعجاله    ، الأحكام فيه

                                                 
القواعلاد  ، محملاد بكلار إهاعيلال    -. 422ص القواعد الفقهية،، الندوي علخ أحمد -. 162ص الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية،، البوراو (1)

 . 124ص الفقهية بين الأصالة والتوجيه،

 . 112ص النكا ، كتاب، الجناواي أبو زكريالم -. 39/68المصنف، ، الكندي أبو بكر أحمد -. 2/139الجاملم، ، اب  بركة (2)

  .22ص في الميهب الإباضي، الاجتهادبالحاج محمد ب  بابه،  خالشي (3)
 . 151ص الخليلي أحمد، فتاو  النكا ، الكتاب الرااي، (4)

 . 6/224اب  جعفر، الجاملم،  (5)

 . 359 شبير محمد عرمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص، -. 539الفيومي، المصبا  المنير، ص،  (6)

 . 162البوراو، المرجلم افسه، ص،  (7)

 . 124محمد بكر إهاعيل، المرجلم افسه، ص،  -. 359شبير، المرجلم افسه،  (8)
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 .«علخ الشرع الحكيم

                                                 
 . 416ص ،الإسلاميعزام عبد العزيز، قواعد الفقه  (1)
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وتلاؤدي  ، وقد عبّر بعض الفقهالم ع  معنخ هيه القاعدة بعبارات مختلفة لكنهلاا تحملال مضلامواا واحلادا    
: ملا  الأصلاول  »: وقلاال غلايره   .«م  استعمل ما أتمره الشرع يجاز  برده»: ك قولهمم  ذل، مقصودا واحدا

م  تعجل حقه أو ما أبلايح للاه قبلال    » :قاعدةو، «أو المعاملة بنقيض المقصود، المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
م  أتخ بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبلاات  »: وقالوا أيضا ،«قته علخ وجه محرّم عوقب بحرمااهو

ليلاه  وا يترتلاب ع  -ألغي ذلك السبب وصلاار وجلاوده كالعلادم    -وكان مما تدعو النفوس إليه ، علخ وجه محرّم
 .«أحكامه

ذللاك أن صلايغة القاعلادة    ، وقد لاحظ بعض الفقهالم المعاصري  أمرا هاما في هلايه القاعلادة ا يستسلايغه   
التقليدية ال  وردت في المصنفات المتقدمة أو مجلة الأحكام العدلية تضيّق اطاق القاعلادة فتقصلاره عللاخ سلاولم     

إذ تشمل كلال التصلارفات اللا  تقلاوم     ، ذلك بكرير بينما حقيقة القاعدة أوسلم م ، القصد المرتبط بالاستعجال
، طالما كان هدفه الوصول إلى اتيجلاة ممنوعلاة  ، ولو تيرع لها الشخص بوسيلة مشروعة، علخ سولم النية والقصد

ولاحظ أيضا م  تملال الأمرلة ال  تمرّجها الفقهالم علخ هيه القاعدة أاهم استشهدوا بها علخ مشروعية هلايه  
لكنهلاا تشلاترك   ، يد استعجال الشيلم قبل أوااه الشرعي كما صوّرتها القاعدة الملايكورة القاعدة وليست كلها تف

فأوجب الشارع الحكيم معاملتلاه  ، وفي عقوبته بردّ قصده عليه، جميعا في وجود سولم اية م  الشخص المتصرف
شلارعت   فيحوّلهلاا علا  مقاصلادها اللا     ، بنقيض ما قصده حماية للأحكام الشرعية م  أن يتلاعب بها المكللاف 

وهيا في الحقيقة هو رو  هيه القاعدة ال  جالمت صلاياغتها قاصلارة وأضلايق    ، ويسيلم بيلك إلى غيره، لأجلها
 . م  هدفها التشريعي الشامل

وفي ضولم هيه الملاحظة والأمرلة والشلاواهد اقلاتر  بعلاض الفقهلاالم المعاصلاري  لهلايه القاعلادة إحلاد          
 : الصيغتين التاليتين

ملا  قصلاد بتصلارفه غرضلاا غلاير مشلاروع عوملال بنقلايض         » أو .«ض قصلاده النيلاة بنقلاي   السيئيعامل »
وقد اتمترت الصيغة الأتميرة فجعلتها عنوااا للقاعدة وا أهمل الصيغة المتداوللاة لكواهلاا مألوفلاة     .«مقصوده

 . وأوسلم ااتشارا عند الفقهالم

في توسيلم اطاق القاعدة حتخ يشمل جميلم الفروع والجزئيات الفقهيلاة   ولا ريب أن ما توصّل إليه الزرقا
وهلايا  ، سوالم كلاان مسلاتعجلا في فعللاه أم غلايره    ، م  الشخص المتصرف السيئالمتنوعة ال  يحضر فيها القصد 

وشموليتهلاا لجميلالم   ، فقهيلاة ومسلاايرتها للتطلاورات والمسلاتجدات    الملحظ يتماشخ ملم تطور صياغة القواعد ال
 . الجزئيات

                                                 
 . 1/87حيدر علي، درر الحكام شر  مجلة الأحكام،  (1)

 . 113م مالك، ص، الواشريسي، إيضا  المسالك إلى قواعد الإما (2)

 . 3/183الزركشي، المنرور في القواعد،  (3)

 . 232 -329اب  رجب الحنبلي، القواعد، القاعدة الرااية بعد المائة، ص،  (4)

 . 1261-2/1259الزرقا مصطفخ، المدتمل الفقهي العام،  (5)
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 . علخ أصل هيه القاعدة ومشروعيتها بأدلة م  القرلن الكريم والسنة والآثار والمعقول استدل الإباضية

 :من القرآن الكريم -أ

 . (01: الحجرات) ژں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک کژ: قال الله تعالى -1

 : وجه الاستدلال بالآية

وتدل أيضا علخ أنّ مَلا   ، فهيه الآية الكريمة تنهَخ ع  التقدم بين يدَي الله ورسوله في كل قول أو فعل
حتلاخ لا يلجلاأ أحلاد إلى وسلاائل غلاير      ، لى يعاقب بالحرملاان منلاه  تعجل شيئا قبل وقته المقدّر له في علم الله تعا

فإن فعل ذلك اسلاتعجالا لحقلاه قبلال الوقلات     ، مشروعة تعجُّلًا منه للحصول علخ ما هو مستحق له قبل أوااه
ولأالاه ملا    ، فيوجب حرمااه جزالم فعله واستعجاله، فإن الشرع يعامله بنقيض مقصوده، المحدد له في تقدير الله

ويؤكد هيا المعنخ ما ذكره الإملاام  ، كما أاه سولم أدب ملم الله تعالى، م وعدم التسليم وهو المنهي عنهقبيل التقدي
 أاها ازلت في قوم ذبحوا أضحيتهم قبل أن يُصلالّي رسلاول الله   ، في سبب ازول هيه الآية الكريمة البخاري

؛ لأن كلال عبلاادة مؤقتلاة    المحدد له شرعا فكان لغوًا حيث أاهم استعجلوا قبل وقته، فأمرهم أن يعيدوا اليبح
  . يقات لا يجوز تقديمها ولا تأتميرها

 ڑ ڑ ژ ڈڈژ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ: وقال الله تعلاالى  -2

 ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 . (31-32: النور) ژئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې

وملا  حكملاة الله   ، فهيه الآية الكريمة استنبط منها العلمالم قاعدة سلاد اللايرائلم إلى الوصلاول إلى الحلارام    
وللاو  ، شلاية أن يقلارب حملااه   سبحااه وتعالى أاه إذا حرّم شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه يحرمها ويمنلم منها تم

 وحكمته تأبَخ ذلك كل ، وإغرالم للنفوس به، أبا  الوسائل واليرائلم المفضية إليه لكان ذلك اقضا للتحريم

                                                 
: والاص الحلاديث  للاي،  جَ، ع  جندب ب  سلافيان البُ  5188  :حديث -فلييبح علخ: باب قول الن  ، كتاب اليبائح والصيدرواه البخاري،  (1)

أاهلام قلاد ذبحلاوا     أضحية ذات يوم، فإذا أااس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما ااصرف، رلهم الن   نا ملم رسول الله يْضحَّ: قال»
  .«ييبح علخ اسم اللهم  ذبح قبل الصلاة فلييبح مكااها أتمر ، وم  كان ا ييبح حتخ صلينا فل»: قبل الصلاة، فقال

 . 416عزام عبد العزيز، قواعد الفقه، ص، : وينظر -. 16/322الجاملم لأحكام القرلن، ، القرط  (2)
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واهخ النسالم ع  إبدالم زينته  لغلاير  ، وليلك أمر الرجال والنسالم بغضّ البصر وستر العورات ،الإبالم
، له  أثنالم مشيته  حتخ لا يشعر به  الرجال أثنالم مروره ومنعه  م  ضرب أرج، محارمه  إلا ما ظهر منها

 . سدا لليريعة وصيااة للمجتملم م  الفساد والانحلال، وكل هيه وسائل تمنلم م  الوقوع في الحرام

 :من السنة والآثا  -ب
، القضايا تؤكد حكم هيه القاعلادة  كرير م  -رضوان الله عليهم  - والتابعين وفي مواقف الصحابة -1

: واقترن بها قبل ااسلاخ عدتها وقال، فرّق بين رجل وامرأة تزوجها أن عمر ب  الخطاب: ففي موطأ مالك
وقلاد أتملاي   ، عقوبة لهما؛ لئلا يأتي الناس مرل هيا الفعل ويركبون ملاا اهلاخ الله تعلاالى عنلاه      «لا يجتمعان أبدا»

 .والأوزاعي والليث ومالك  يهبه الإباضية

ع  سعيد بلا    ع  اب  شهاب»: في ذلك  وزيادة في التوضيح اورد اص ما في الموطأ م  حكم عمر
، فطلقهلاا فنكحلات في علادتها    كاالات تحلات رُشَلايْد الرقفلاي     أن طليحة الأسدية وع  سليمان ب  يسار، المسيب
: ثم قال عمر ب  الخطاب  ،«وفرق بينهما، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات  عمر ب  الخطاب فضربها

أيما امرأة اكحت في عدتها فإن كان زوجها اليي تزوج بها ا يدتمل بها فرّق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها م  »
دتمل بها فرق بينهما ثم اعتلادت بقيلاة علادتها ملا       وإن كان، ثم كان الآتمر تماطبا م  الخطاب، الزواج الأول

ولها مهرها  ا اسلاتحل  : قال سعيد ب  المسيب: قال مالك  .«ثم لا يجتمعان أبدا، ثم اعتدت م  الآتمر، الأول
 .منها

أن القلاول بتأبيلاد تحلاريم    »، لكفي شرحه لهيا الحديث في المنتقخ علخ موطأ ما وذكر أبو الوليد الباجي
واتبلم ذلك  بحكم عمر واستدل له الباجي، المدتمول بها في العدة علخ الداتمل بها قاله أيضا أحمد ب  حنبل

قلاال القاضلاي أبلاو    ، مخالف فربت أالاه إجملااع  وا يعلم له ، وكاات قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصار، قوله
 وهيا ، ولا مخالف لهما ملم شهرة ذلك وااتشاره  وقد روي مرل ذلك ع  علي ب  أبي طالب: محمد

                                                 
 . 417عبد العزيز، المرجلم افسه، ص،  (1)

 -. 41بلا  تملفلاون، ص،   ة ابلا اب  تملفون المزاتي، أجو -. 2/139اب  بركة، الجاملم،  :ينظر. هيا جزلم م  النص اليي بعده روي بالمعنخ فقط (2)
 . 153ص الخليلي أحمد ب  حمد، فتاو  النكا  الكتاب الرااي،

وعبد الرزاق، كتاب النكا ، باب اكاحهلاا في  . ع  وائل ب  حجر  . 1116 : جاملم ما لا يجوز م  النكا ، رقم، باب نكا كتاب المالك، ه روا (3)
 . ع  عمر ب  الخطاب 12234: العدة، رقم

فقيلاه ملاالكي كلابير، ملا  رجلاال      (: م1281 - 1212 /هلالا 474 - 423)   تملف ب  سعد التجي  القرط ، أبو الوليد البلااجي سليمان ب هو (4)
إحكلاام الفصلاول، في   ”و “السراج في علم الحجاج” :م  كتبه. Almeriaوتوفي بالمرية . ، فولي القضالم في بعض أنحائهابالأادلس عافي. الحديث
، وبيان ما مضخ به العمل م  الفقهالم والحكلاام  الأحكامشر  فصول ”و “اتمتلاف الموطآت”و “عرفة التوحيدالتسديد إلى م”، و“الأصولأحكام 

 “شلار  المدوالاة  ”كلابير، في شلار  موطلاأ ماللاك و     “ط -المنتقلاخ  ”و “فرق الفقهلاالم ”رسالة في أصول الفقه، و “خ - الإشارة”و “الحدود”و “خ -
 . 3/125الأعلام، : الزركلي. “صحيحالتعديل والتجريح لم  رو  عنه البخاري في ال”و

له كتاب بداية المجتهد واهاية المقتصد، تحقيق السيد علي السيد ( لاه595-لاه522( )الحفيد)هو محمد ب  أحمد ب  محمد ب  أحمد ب  رشد القرط   (5)
 . محمد بحر العلوم، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، طهران
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 .«حكم الإجماع

وا أعللام  »: فيقول  ا علخ فعل عمر ب  الخطابفي جامعه تعقيب ويؤكد هيا الحكم ما ذكره اب  بركة
ألا ، فإذا ترك المسلمون النكير علخ الإمام حكمه في حادثة كان أثرا يعمل به ويعتمد عليه، أحد ينكر علخ عمر

فكاالات المعصلاية   ، بغلاير معصلاية   تر  إلى القاتل حُرم بتعديه الإرث عم  يرثه لطمعه بتعجيل ما كان يسلاتحق 
  .«عقوبة له وحرمااا لما كان يستحقه لركوبه اهيَ الله تبارك وتعالى

واللا الم   واب  مسلاعود  منهم أم المؤمنين عائشة -رضوان الله عليهم  وروي ع  جماعة م  الصحابة -2
أنّ م  زاخ بامرأة ثم تزوجهلاا فهملاا زاايلاان    ، وجابر ب  عبد الله، وأبو هريرة، وعلي ب  أبي طالب، ب  عازب

 .وهو ما اتفق عليه عامة الإباضية واب  سيري  والحس  البصري جابر ب  زيد وبه قال م  التابعين. أبدا

ملا  تعجلال شلايئا قبلال أواالاه      » :قاعدةوهو الملائم ل»: علخ هيا الأثر بقوله وعقب شيخنا أحمد الخليلي
ولا ريب أن إباحة التزاوج بين الزاايين يفلاتح بلااب الفحشلاالم عللاخ مصلاراعيه عنلاد عبلااد        .. .«قب بحرمااهعو

بحيث يمك  للشاب والفتلااة أن يلتقيلاا في ظلال الفحشلاالم وعللاخ      ، الشهوات ما دام الأمر ميسورا إلى هيا القدر
علخ أن باب سد اليرائلم م  أبلاواب الفقلاه   ... شالما ثم يختتما صفحتهما بالزواج فيستمتعا ما، بساط الشهوات

وقد ولج منه كلارير ملا  الفقهلاالم منلاي الصلادر الأول لعلالاج كلارير ملا          ، الواسعة ال  تتسلم لكرير م  القضايا
 .«المشكلات

العلاقة الزوجية وهيا هو اليي يتفق ملم ما أشار إليه الكتاب العزيز م  رو  »: ويضيف في هيا الصدد

فالعلاقلاة الزوجيلاة   . (21: اللاروم ) ژژڑڑککککگ ڈژژ: حيث قال تعالى
 ؟ وأاخَّ يسك  قلب رجل أو امرأة إلى مَ  بَلاه بنفسه وقاهه الفحشالم، سكون وطمأاينة

، ب أن لا يحلاوم حولهلاا دالاس   هيا ومما يجب أن لا يعزب ع  البال أن الرابطة الزوجية رابطة مقدسة يج
  .«وأن لا تلتصق بها ريبة

 :من المعقول -ج
، إن سياسة الملوك في الدايا تعتمد علخ سدّ كل وسيلة تؤدي إلى ااتشار الفساد بين الأفلاراد والجماعلاات  

 ، لة إليهثم أبا  لهم الطرق والأسباب واليرائلم الموص، فإن أحدهم إذا منلم جنده أو رعيته أو أهل بيته م  شيلم

                                                 
-5/286م، 2225/لاهلا 1425، دار إحيالم التراث العربي، بيروتلالا لبنلاان،   1محمود شاكر، ط: تحقيقمالك، المنتقخ شر  موطأ الإمام : الباجي (1)

2287 . 

 . 142، 139، /2اب  بركة، الجاملم،  (2)

 وعبد اللارزاق، كتلااب الطلالاق، بلااب الرجلال يزالاي      . ع  وائل ب  حجر  . 4369 : ، رقم...اكا  المحدودي ، باب نكا كتاب الالبيهقي، ه روا (3)
الخليلي أحمد ب  حملاد،   -. 135أجوبة اب  تملفون، ص، : تملفونب  المزاتي أبو يعقوب يوسف  :ينظر. ع  اب  مسعود. 12383: رقم. بامرأة
 . 151ص، 

 . 152 -151الخليلي أحمد ب  حمد، فتاو  النكا ، الكتاب الرااي، ص،  (4)

 . الخليلي، المرجلم السابق (5)
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، وكلايلك الأطبلاالم إذا أرادوا حسلام اللادالم    ، ويحصل م  رعيته وجنده ضد مقصلاوده ، فإاه يُعد متناقضا
فما الظ  بهيه الشريعة ، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، منعوا صاحبه م  الطرق واليرائلم الموصلة إليه

شك أاها عملت علخ سد اليرائلم المفضية ولا ، الكاملة ال  هي في أعلخ درجات الحكمة والمصلحة والكمال
 .إلى المحارم واهت عنها وحرمتها

 في كرير م  الفروع الفقهيلاة الإباضلاية   «استعجل الشيلم قبل أوااه عوقب بحرمااه» لقد دلت قاعدة م 
ويظهر ذلك م  تملال ، وتماصة في أبواب البيوع والنكا  والطلاق والميراث والوصية، المعاملاتكالعبادات و
 . الأمرلة التالية

 : في العبادات -أ 
 : الفار م  الزكاة -2

وم  فروعها أنّ م  ااتقص النصاب أو أتمرجه ع  ملكه قبل تمام الحول فرارا م  الزكاة عومل بنقيض 
إلى هيا المعنخ في معرض كلامه عمّ  أتمرج المال أو الرملاار علا     أشار الشماتمي ،ووجبت عليه الزكاة، قصده

وهلايا  ، أو أافقه علخ أبيه للحاجلاة ، أو في قضالم دَي  عليه، البيلم أو الهبة: مرل، ملكه بطريقة م  طرق الإتمراج
وثبت للمشلاتري ملاا   ، الزكاة في ذمتهفإاه في هيا كله إن أتمرجه م  ملكه بعدما وجبت فيه الزكاة كاات »: اصه

فإن تمرجت هيه التملارة ملا  ملكلاه قبلال     ، اشتراه؛ لأن البائلم في ذلك قد أتلف حق الفقرالم بإتمراجه م  ملكه
والفار ، لا فرار م  الصدقة: فلا زكاة عليه إلا أن يكون فارا م  الزكاة؛ لأاه قالت العلمالم، وجوب الزكاة فيها

  .«يؤدي

إذا : ومعنخ الفار م  الصدقة»: المقصود بالفار م  الصدقة بضرب مرال عليه فيقول ويوضح الشماتمي
كان عند رجل مال يجب أن يؤدي عليه الزكاة حتخ إذا مضخ بعضٌ م  السَّنة أتمرج ذلك م  ملكه بوجه ملا   

وكيلك ، لسّنة قلَّ ذلك أو كَرُر إن ا يطلب بيلك إلا الفرار م  الصدقةفإاه يؤدي علخ ما مضخ م  ا، الوجوه
وإن طللاب في ذللاك   ، ولو أاها ا تلادرك ، يعطي علخ جميلم المستغلات إن ا يطلب بيلك إلا الفرار م  الصدقة
 لا يؤدي حين طلب فيه قضالم: وقال بعض، الفرار م  الصدقة وقضالم حاجته جميعا فإاه يؤدي في قول بعضهم

 .«حاجته وإن عُني به الفرار م  الصدقة

ملاا تقلاول في   »: بيااا لحكم الفار م  الزكاة بالتحايل في جوابه ع  سؤال  ا اصه ويضيف المحقق الخليلي
أيجوز قسْمُها في رؤوس النخل وهي غير مدركة إذا كاات ايلاتهم فلارارا ملا     ، أااس شركالم في شيلم م  النخل

 .«؟الزكاة

                                                 
 . 418 -417عزام عبد العزيز، قواعد الفقه، ص -. 352ص ال ديسي، أصول الفقه، (1)

 . 2/26، م1974/لاه1394لبنان،  ،الشماتمي، الإيضا ، طبعة دار الفتح (2)

 . افسهالشماتمي، المصدر  (3)
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وايتهم الفرار م  الزكاة فغير اافلم لهم إن كااوا في الأصل مم  دلاب   أما قَسْمُ الرمرة عُيوقا»: فأجاب
لا تملالاط ولا  » في زكاة الأاعام علخ أصح ما قيل فيه قياسا علخ قول الن  ، عليه الزكاة بالشركة الميكورة

 . صودمعاملة لهم بنقيض المق «وراط

فإذا تميّز كل منهم بنصيبه فلا يحملال  ، أما القَسْم لهم علخ غير هيه النية فجائز لهم قبل وجوب الزكاة -
 ،ولكلال املارئ ملانهم ملاا الاو      ، حال وجوب الزكاة فيه بعضهم علخ بعض؛ لزوال الشركة المقتضية ليلك

ه فقبْل أن يَحُول عليلاه الحلاول عزلهلاا    كم  له أربعون شاة إلا واحدة لشريك: وذلك في القياس، وعليه ما او 
علخ غير هيه النية جاز؛ لأاهم ملاالُهم   فلو افترقا والعزل ليس بنافلم لمنلم الن  ، فالزكاة واجبة، ع  شياهه

م  قصد بتصلارفه غرضلاا   » :قاعدةعملا بال، «كيلك في الأثر، يقصدوا مأثماما ا  يتصرفون فيه كما يشاؤون
  .«م  تعجل الشيلم قبل أوااه عوقب بحرمااه» أو «يض مقصودهغير مشروع يعامل بنق

فقلاد وجبلات   ، أو أعارها، أو أافقها علخ أبيه، أو دفعها ع  دَينه، ومنها إذا أتمرجه ع  ملكه بالوقف -
 . في ذمته؛ لأاه فرار م  الصدقة فيعامل بنقيض مقصودهالزكاة 

أو لِيعمل به أيّ ، أو ليضارب فيه، وكيلك م  وجبت عليه الزكاة فدفلم ماله لشرالم شيلم كالعقارات -
لأن م  قصد بتصرفه غرضا غلاير   فإن الزكاة دب عليه معاملة له بنقيض مقصوده؛، عمل فرارا م  الصدقة
 . قصودهمشروع يعامل بنقيض م

 : زكاة الفطر -1
ب عليلاه زكلااة الفطلار فيعطيهلاا إلى     دكم  ، قد يلجأ البعض إلى التحايل علخ الشرع فرارا م  الواجب

هلايا   وذللاك إذا كلاان  ، خلارج ملا  ماللاه شلايئا    ويترتب ع  هيا التصرف كلاأن ا يُ ، ويعامله الآتمر بالمرل، أحد
فلاإن  ، لأالاه ا يضلاعها في مسلاتحقيها    ؛فالحكم أاه لا دوز زكاتلاه ، التصرف مبنيا علخ اتفاق مسبق بين الطرفين

هل يجلاوز لاثلانين   ، وقد سئل الشيخ بكلي عبد الرحم ، أتميها م  غيره بغير حق كان معتديا علخ حق الفقرالم
 ؟ منهما زكاة فطره للآتمر أي يعطي كل واحد؟ تعاطيا الفطرةيأن 

فلاإذا  ، والشديد الاحتيلااج  ،والقريب خوالأولوية للمتولَّ، الفطرة تعطخ لفقرالم المسلمين مطلقا»: فأجاب
 أتمي علخ حسب حاله م  صاحبه أو م  يجاز له أن ، وكان مم  يحتاج لنفقة عياله، م  لزمته فطرته أتمرج كلُّ

                                                 
ا  لأبلاي بكلار   إيضا  الصح: اديم مرغيشلي وإتموااه: ينظر. العيق بالفتح النخلة بحملها: قال الرازي. جملم عيق وهو عرجون التمر: العيوق (1)

 . 282ص الرازي،

 . هتخريجتقدم  (2)

  .«او  إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما» تخريجهيشير إلى الحديث المشهور تقدم  (3)
إلى الوليلاد بلا  أبلاي بكلار      اسب الشماتمي هلايا الأثلار  . تخريجه متقد «لا يفرق بين مجتملم ولا يجملم بين متفرق تمشية الصدقة»: يشير إلى حديث (4)

الشلاماتمي،   :ينظلار . المجتملالم هلاو المشلااع والمفلاترق هلاو المقسلاوم      : قلاال  «يفرق بين مجتملم ولا يجملم بين مفترق حيار الصدقة لا»: وصلي قالالم
 . 2/83الإيضا ، 

 . 111-6/112الخليلي سعيد، كتاب التمهيد،  (5)

 . 464ص هرموفي، معجم القواعد الفقهية الإباضية، (6)
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أتماف أن يكون ذلك شعارا في باب وإاي لَ، ر فلا يليق بالمؤم أما التواطؤ علخ ذلك م  أول الأم، غيره
 . «فلا ينبغي لم  يرغب في ثواب الله أن يرتكب ذلك، القصد لسولم، أو شبيها ببيلم اليرائلم، الصدقة

، ويعامل بنقيض قصده، م  زكاة الفطر اًّفار يعدُّ علخ هيا النحوم  تصرف يتضح مما تقدم أنّ يا كهو
ولعل هلايا الفلارع يتخلارج    ، مستحقيها دون تحايل ع  الشرع يضعها في لا ت أ ذمته حتخو، يدتلزمه م  جدو

  .«م  قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده»: علخ قاعدة

 : في المعاملات -ب
 : في البيوع -2
 :في بيلم العينة -

وكيلك بيلم العنب ، ومنعوا بيلم السلا  لأهل الفتنة، فضائه إلى الربا المحرملإ بيلم العينة اضيةحرم الإب
 . لم  يعصره خمرا

أن لا بلاأس  : في رجل يبيلم م  رجل متاعا بنسيئة قال م ع  جابرع  ضُما رو  الربيلم»: وفي بيلم العينة
فملا  أجلاازه   . «وهو ضرب م  الربا، الشرالم فاسد: قال الكوفيون، يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل أو أكرر

أيجوز بيلالم العنلاب   » ع  سؤال وقد أجاب اب  بركةئ، وم  منعه اعت  الباعث والقصد السي، بنخ علخ الظاهر
 ؟ إذا ا يقل إنما اشتريته منكم لأتخي منه الخمر والفضيخ ؟سْر مم  يتخي منه الفضيخوالبُ، مم  يتخي منه الخمر

 ؟ والفضيخ
                                                 

 . 2/183بكلي المرجلم افسه،  (1)
لكبير العين، عُرّفت عند البعض بأاها العدول ع  القرض إلى بيلم عين بياتها للمستقرض بسعر أعلخ، وقيل بيلم الشيلم اسيئة بلارم  ثلام   : العينة (2)

 . 326قلعه جي، المعجم، ص، : ينظر. شراؤه مم  باعه إياه اقدا برم  أقل
إنَّ م  بين الطرق الملتوية ال  يسلكها الناس م  أجل أكلال الربلاا ملاا علارف     »: فيقولويحدد الشيخ أحمد الخليلي مدلولها وصفتها ويبين حكمها  

لتوصل إلى العين ببيوع اليرائلم، وهي البيوع ال  تسمخ بيوع العينة، لأن أحد المتعاملين بها إنما يريد العين، فهو يريد بهيه الصورة الظاهرة للبيلم ا
وقد بلغني أن جماعة م  الناس يتعاملون بها فعندما . ويه حتخ تتجلخ للناس وكأاها بيلم، هي بيوع محرمةال  يقصد اقتراضها ولك  بطريقة فيها تم

يريد أحدهم اقتراضا ولك  لا يجد م  يقرضه بالطريق الشرعي القرض الحس  اليي أباحه الله سبحااه وتعالى وحض عليه سلك ملم صلااحب  
بوي غير مكشوف، فيأتي أحدهم إلى التاجر ويقول له أريد منك كيا فيبايعه ملارلا كيسلاا ملا     المال مسلكا ملتويا م  أجل أتمي القرض بطريق ر

فيكون  الأرز، وقيمة ذلك الكيس تقريبا عشرون ريالا، فيبيعه له إلى أجل بخمسة وعشري  ريالا، ثم علخ الفور يشتريه منه بعشري  ريالا بقيمته،
ربا اليي لا يجوز أبدا، وم  المعلوم أن العلمالم شددوا في ذلك وا يجيزوا بحال ملا  الأحلاوال   العشرون في مقابل خمسة وعشرون، هيا هو عين ال

بأن ذلك الكيس اليي يباع لا ينتقلال   -حسبما بلغني  -هيا البيلم ولو ا يك  تواطؤ بين الجاابين، ولو قبض المشتري السلعة ال  اشتراها فكيف 
بل يبيلم له علخ الفور ولر ا ا يره بعينه، وهيا أمر فيه م  الخطورة ما فيه، وهو م  المحرمات عللاخ أي  م  مكااه، ولا يقبضه المشتري م  البائلم، 

ملاا يلادل     وقد جالم في الحديث ع  رسلاول الله . 497-494الخليلي أحمد ب  حمد، فتاو  المعاملات، الكتاب الرالث، ص،  :يراجلم .«حال
إذا ضلا ّ النلااس   »: قلاال  أن رسلاول الله   - -لط ااي واب  القطان م  طريلاق ابلا  عملار   علخ هيه الحرمة فقد أتمرج أحمد وأبو داود وا

أتمرجلاه أبلاو داود في    «بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذااب البقر وتركوا الجهاد أصابهم الله بِيل لا يرفعه عنهم إلا أن يراجعوا دينهم
 (. 13583)الكبير المعجم ، والط ااي في 2/27، وأحمد في مسنده ،(3462) كتاب، الإيجار، باب النهي ع  العينة

 . 111-112جابر ب  زيد، م  جوابات جابر، ص،  -. 12الربيلم ب  حبيب، لثار الربيلم، مخطوط مصور، ص،  (3)

 . 334للرازي،  مرغيشلي وإتموااه، إيضا  مختار الصحا : ينظر. وحده م  غير أن تمسه النار سربُشراب يتخي م  ال: الفضيخ (4)
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قد يجوز بيلم الطعام علخ أهل : قيل له؟ اَ جوزلأ ذلك: فإن قال، ولا اأمر به بل انهخ عنه، يجوز: قيل له
  .«اليمة في شهر رمضان ملم علمنا بأاهم يأكلواه في ذلك الوقت المحرم عليهم

 السلايئ واليي يعنينا منه دلالته علخ اعتبار الباعث والقصد ، النص اقافي حول بعض تعليلاته اوفي هي
عملالا  ، مُنلالم صلااحبه ملا  ذللاك التصلارف      السيئفي منلم هيا البيلم؛ لأاه غرض غير مشروع فإذا تحقق القصد 

 أما إذا ااتفخ هيا الغرض كان الأملار  ،«م  قصد بتصرفه غرضا غير مشروع يعامل بنقيض مقصوده» :قاعدةبال
 .علخ الجواز بنالم علخ الظاهر والله يتولى السرائر

 : في بيلم الخيار -

إلى تحلاريم بيلالم    الإباضية جمهور فقهالمذهب ، ومنها في بيلم الخيار أو بيلم الإقالة المتخي وسيلة للربا الحرام
 . الخيار أو الإقالة اليي يتخي وسيلة وذريعة إلى الربا تماصة في بيلم الأصول كالعقارات والنخيل

وهلاو بيلالم ا يقصلاد بلاه إلا التحايلال عللاخ الربلاا        »: حقيقة هيا البيلم فقلاال  وقد بيّ  الشيخ أحمد الخليلي
فإن المتعاملين به يعمدون إلى إظهار وجه البيلم منه ومواراة وجه ، أسلوب المخاتلة والخداع ليخفي هيا القصدب

ويترتلاب عليلاه   ، فمنعه جمهورهم م  أصله لما ينطوي عليه م  سولم المقصد، وقد تفط  ليلك أهل العلم، الربا
فلاإن الله  ، في حكمهملاا إلى الصلاور الظلااهرة   م  فساد في دي  الأمة وأتملاقها؛ ولأن الحلال والحلارام لا ينظلار   
وهو سبحااه لا تخفخ عليه تمافية مما يعتمل ، العليم الخبير هو اليي تعبّد عباده بتحليل ما أحل وتحريم ما حرم

وهلال تتحلاوّل   ، وبالحقيقة لا بالخيلاال ، والع ة إنما هي بالجوهر لا بالشكل، بين طوايا النفوس وحنايا الضمائر
ها وتستحيل ع  طبيعتهلاا إن هلاي صُلابت في وعلاالم حسلا  الصلاورة اظيلاف المظهلار طيلاب          النجاسة ع  حكم

 .«الرائحة

في حكم بيلم الخيار أو الإقالة  ا يجلي الحقيقة ويلادفلم   رأي فقهالم الإباضية ويوضح شيخنا أحمد الخليلي
فإن أوائلهم ا يتعرضوا لحكم هيا البيلم؛ لأن الله تعلاالى عافلااهم    -رحمهم الله - وأما أصحابنا»: فيقول، الشك

واستشر  في مجتمعاتهم وباؤه فكان ، وإنما سر  م  بعدهم إلى أعقابهم داؤه، منه إذ ا يك  معهودا في زمااهم
وقد تفاوتلات اظلارة   ، جدةبحاجة إلى بحث أحكامه وتفصيل أدلته م  قبل أُولى العلم والنظر كسائر العقود المست
 وقد جملم الشيخ الخراسيني، أهل العلم إليه بين واقف علخ شكله الظاهر وغائص إلى أعماق جوهره الباط 

تمزاالاة  ”مسائله كتابا يشتمل علخ ثلاثة أسفار، كل منها كبير الحجم هاه  م  فتاواهم وأحكامهم وأقوالهم في
 أما بيلم الخيار ففي تحليله وتحريمه اتمتلاف بين أهل : مما جالم في تمطبة الكتابو “يارالأتميار في بيوعات الخ

                                                 
 . 2/352اب  بركة، الجاملم،  (1)

 . 764عند الإباضية، ص،  الاجتهادباجو مصطفخ، منهج  (2)

 . 428ص الخليلي أحمد ب  حمد، فتاو  المعاملات، الكتاب الرالث، (3)

 كلاان رئلايس  . ن الحلاادي عشلار الهجلاري   عاا قائد، عافي في القر (هلا1252: ت قبل)عبد الله ب  محمد ب  غسان الكندي الخراسيني النزوي هو  (4)
. أرسله الإمام ااصر قائدا لجيوشلاه في علادة مواقلالم   . علاية ازو  في أيامه، وكان ذا منزلة كبيرة لد  ااصر ب  مرشد، وكان يلقب بالوالي الكبير

السيابي، أصدق المنلااهج،   :ينظر. اسلاتكاات بينه وبين أحمد ب  مسعود المعمري مر. “تمزااة الأتميار في بيلم الخيار” :ألف كتابا في الفقه، هاه
 . 1/223معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . 2/8، الأعيانتحفة السالمي، . 355كشف الغمة، الأزكوي، . 56
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وزيّلا  لهلام   ، فقد اسلاتهواهم الشلايطان  ، وإنما أحدثوه في لتمر الزمان، العلم؛ لأاه ا يك  في قديم الزمان
فأعلملاه  ، نه شاهراويستحي أن يكون م، لليي لا يريد الربا ظاهرا، وركض عليهم بخيله ورجله، كرير م  فعله
 .«ولعمري أن أكرر الربا في التجارات لا سيما هيه البيوعات، وحاد به ع  الطريق وأزله، ببيلم الخيار ودلّه

وكلامه هيا دليل علخ الفطنة والدراية  ا ينطوي عليه هيا البيلالم  »: معقبا علخ قوله قال الشيخ الخليلي
صلااحب   ومرللاه قلاول العلاملاة الصّلاحاري    ، يترتب علخ التعامل به م  فساد في الدي وما ، م  الربا المبَطَّ 

اتمتلف المسلمون في تحريمه وتحليله؛ لأاه إنما هو محدث باسلاتهوالم  » :“الكوكب الدري والجوهر الّ ي ”كتاب 
ولعمري أاه ، فيلك أعمخ لهم، جلهوركض عليهم بخيله ور، زيّ  لهم الشيطان سولم أعمالهم، الشيطان وتظليله

 .«المحض الخالص م  الربا المرجح إلى الشبهة في البيوعات أرجح

وأات تر  أن المؤلفيْ  قد اتفقا »: م  هيا البيلم فيقول في معرض ذكر موقف الإباضية ويضيف الخليلي
، الشيطان اللايي ا يلارد بلاه إلا إضلالال النلااس وإغلاوائهم علا  الحلاق        علخ بيلم الخيار ا يُستَلهم إلا م  وحي 

 ... وأاه عين الربا المحرم بالنص والإجماع، وإيقاعهم في شراك حِيَله

أن  - تعلاالى رحمه الله - هيا وقد حكمَا جميعا ع  العلامة أبي عبد الله محمد ب  عمر ب  أحمد ب  مداد
 ”وأضاف إلى ذلك صلااحب  ، بيلم الخيار يختلف حكمه باتمتلاف قصد المشتري بين ابتغالم غلته أو ابتغالم أصله

ملا  أجْبَلاخ فقلاد    »: لقوللاه  ، وم  ابتاع بيعا تميارا طمعا في غلته فهو المحرم المحظور»: قوله “الكوكب الدري
، إذ أتَوْا بلاأقوال وأعملاال مُنكلارة   ، هيا سُلّما يرتقون به إلى تحليل الرمرة لغباوة عقولهم ولأاهم جعلوا؛ «أربخ

وكم  باع اسيئة مرلا  رلين وأظهر في تأسيس البيلالم  ، وأك َّ تحليلها لم  أبااها ،فصار أمرهم كم  تزوج بضَّة
 .«وأظهر أاه اكحها، وكم  فجر بخرعوبة، أاه بالتبْر أو الورق

                                                 
 . 413 -412ص الخليلي أحمد، المرجلم افسه، (1)

 (هلالا 12: ق) تملفان ب  عبد الوهاب ب  قيصر الصلاحاري  ا اعرر علخ ترجمته لاشتباه اهه ملم غيره اسبة إلى بلده صُحار بسلطنة عُمان، ولعله (2)
في  “الكوكب الدري ”وا ينقل عنه أاه ألّف كتاب (. هلا1196-1167)شاعر فقيه، له قصائد في مد  الإمام أحمد ب  سعيد البوسعيدي حكم 

 . 1/81معجم أعلام الإباضية،  :ينظر. فقه المعاملات

 . 413ص الخليلي، افسه، (3)

كان يسك  ازو ، وهو شيخ فقيه تولى القضالم لإيمام ااصر ب  مرشلاد اليعربلاي عللاخ     (هلا11و 12: ق) عمر ب  أحمد المدادي الناع محمد ب   (4)
كشلاف  : الأزكلاوي . 2/19تحفلاة الأعيلاان،   السلاالمي،  . 2/22إتحاف الأعيلاان،  البطاشي، : ينظر. هلا1259: ازو ، وتوفي أيام الإمام، قبل سنة

 . 1/434الإباضية بالمشرق،  معجم أعلام. 365الغمة، 

ع  وائلال    . 1625 : يحرم م  النسالم، رقم ا، باب منكا كتاب ال، (المطالب العالية) أتمرجه اب  حجر. 83: هيا جزلم م  الحديث السابق، رقم (5)
اي في ضلاعيف الجلااملم   قلاال الألبلاا  . ع  مسلاروق بلا  وائلال   . 2381: ، الضحاك ب  النعمان، رقم(الآحاد والمرااي) واب  أبي عاصم. ب  حجر
المعجلام   لط االاي ا :ينظلار . في مجملم الزوائد، رواه الط ااي في الكبير وفيه بقية لكنه ملادلس، وهلاو ثقلاة   : قال الهيرمي. حديث موضوع: الصغير
 .  17587 : مسروق ب  وائل الحضرمي حديث -م  اهه مسروق ، بقية الميم، الكبير

كريرة اللحم تارة في اصاعة، وقيل هي الرقيقة الجلد الناعمة إن كاات بيضلاالم أو أدملاالم،   : وبضيضة وبضاضامرأة باضّة وبضّة »: جالم في اللسان (6)
لسان العلارب،  : اب  منظور .«امرأة بضّة تارة ااعمة مكتنزة اللحم في اصاعة لون: البضة الرقيقة الجلد الظاهرة الدم، وقال الليث: وقال اللحيااي

1/222 . 

 . الشابة اللينةالفتاة : تمرعوبة (7)

 . 414 -413الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، ص،  (8)
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ومما ، يرد فيها علخ المستفتين ويجلي فيها الحكم أجوبة عديدة لإيمام السالمي “العقد الرمين”ووردت في 
 : جالم فيه

، فقال المشتري اشتريه منك تميارا بكلايا وكلايا  ، عم  أراد أن يبيلم شيئا م  ماله لآتمر تميارا»: سؤال -
وإن أبخ البائلم م  ذلك ا يشتر المشتري إلا إن وافقه علخ ، ا وكيامني بكيا وكيا إلى مدة كي علخ أن تقتعده

وهل يجوز للكاتب أن يكتب لهيا المشلاتري إذا  ؟ أم فاسد أم منتقضاً أتر  ذلك جائز لهما علخ هيا العقد، هيا
يلاه  أم حتخ يكون حاضرا أم لا بأس عل، عرف منه أن أكرر شرائه علخ هيا العقد إذا ا يك  حاضرا حين البيلم

 .«؟حضر أو ا يحضر

وعلخ ما أسست ، هيا باطل؛ لأن م  قواعدهم أن البيوع علخ ما عقدت في الأحكام»: أجاب السالمي
وملا  جلاوّز بيلالم     ،علاة إلى أتملاي الغللاة   وأيضا فقد جعل هيا المشتري افس هيا البيلم ذري، في الحلال والحرام

في بيلالم   (الخروصلاي  جاعد)قال أبو ابهان ، فإنما جوزه علخ اية إرادة الأصل لا علخ قصد إرادة الغلة، الخيار
وأيضلاا  ، وتحريمهلاا وإن أراد به الأصلال فلاالاتمتلاف في تحليللاها    ، إن كان مراده به الغلة فالحرام أولى بها: الخيار

وأظهلار ملاا يصلاح بلاه التلازويج عنلاد       ، ففعله هيا مشابها لفعل الرجل اليي تزوج امرأة لقصد تحليلها لمطلقهلاا 
وإذا فسلاد البيلالم ملا     ، ومشابهًا لفعل م  باع مَكوكا  كوكين في السريرة وأظهر في الظاهر أاه بلادراهم ، الناس

وأما إذا ا يعلم فإن ارتلااب قلبلاه ملا  المشلاتري     ، ا علم بيلكولا الشهادة عليه إذ، أصله فلا يجوز لأحد كتابته
ويكلاون فسلااد ذللاك عللاخ     ، وإن ا يرْتب فلا بأس عليه إذا أظهروا للاه وجلاه الحلاق   ، فالسلامة البعد م  الريبة

وإن تعوده أحد حتخ صار معروفا بيلك فلا يكتب له حملالا عللاخ عادتلاه اللا  تعوّدهلاا حتلاخ يعللام        ، أافسهم
  .«صلاحه

                                                 
م  قعّد الشيلم أجره واستأجره منه، لغة يستعملها أهل عُمان ولا أدري أصلها في اللغة فقد بحرت عنها في المعاجم فلم أعرر علخ معنخ : تقتعده (1)

 . -لعلها كلمة عامية -يوافق هيا والله أعلم 

الدَّتمل ملا   : الغَلّة»: وله أصل في كلام العرب، جالم في اللسان. طلح مشهور عند أهل عُمان يراد به الربا والفائدة النادة ع  الأصلمص: الغلة (2)
اللادَّتمل  : والغللاة  .«الخراج بالضمان»: هو كحديره الآتمر: ؛ قال اب  الأثير «الغلة بالضمان»: كرالم دار، وأجر غلام، وفائدة أرض، وفي الحديث

 . 2/1212اب  منظور، لسان العرب  .«يي يحصل م  الزرع والرمر واللبن والإجارة والنِّتاج ونحو ذلكال

، يصلال اسلابه إلى الإملاام    (هلالا 1237: ت. هلالا 1147و)، هو جاعد ب  خميس ب  مبارك الخروصي، اليحمدي، الأزدي، القحطااي، أبو ابهلاان  (3)
كان عالما وشاعرا، لقلاب في عملاان بالشلايخ    و. م  وادي بني تمروص( العليا)م  قرية  أحد الشيوخ والفقهالمكان . الصلت ب  مالك الخروصي
كان الشيخ جاعد م  أجل علمالم زمااه والح  المشار إليه بالبنان، واشتهر بكواه الوحيد في علم الأسرار، ويمتاز  لكة ، الرئيس، أو السيد الرئيس

ر ب  محمد ب  بشير الخروصي، والشيخ ااصر ب  سليمان ب  عبد الله الخليلي الخروصي، غير تتلمي علخ الشيخ أبي محمد عبد الله ب  ااص. قوية
وم  تلامييه، ابنه ااصر ب  أبي ابهان وخميس ب  أبي ابهلاان وابلا    . أن الشيخ جاعد كان ملم ذلك عصامي التكوي ، لأاه عافي في وسط علمي

مقاليد التنزيل وتفسير لبعض الآيلاات المتشلاابهة، وكتلااب اللادقاق في دق     : يرة منهاله مؤلفات كر. اب  أتميه منصور ب  محمد ب  ااصر ب  خميس
ة أعناق أهل النفاق، وكتاب إيضا  البيان فيما يحل ويحرم م  الحيوان، وكتاب البيوع، وكتاب الطهارات، وشر  كتاب الجهالات، وأجوبة فقهي

تحفة الأعيان، السالمي، : ينظر. ، وقد شرحها شرحا وافيا“حياة المهج” :صيدته المسماةقصيدته النواية، وق: له أشعار كريرة منها. في سبعة مجلدات
2/192 . 

هلالا،  1418للطالب سلاعيد بلا  مصلابح الغلاري ، معهلاد القضلاالم عملاان،         “إيضا  البيان”مقدمة تحقيق كتاب ؟ . 154، 1/139شقائق النعمان، ؟ 
 . 1/43معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . م1997

 . 62 -4/61المي، العقد الرمين، الس (4)
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يتمنلاخ  ع  المشتري نخلة أو نخلات بالخيار وقصده الغلة؛ لأن صاحب الأصلال لا  » :وفي سؤال لتمر -
وهل تنفعه اية طلب الأصل إذا كان عالملاا  ؟ الترك أو التشبث ببيلم الخيار، ما تر  لهيا الشاري أولا، بيلم القطلم

 .«؟بصاحب الأصل لا يبيلم

علخ هيا الأمر اليي فعللاه   -رحمهم الله-رك بيلم الخيار وا يجزه العلمالم الخير كله في ت»: أجاب السالمي
فأات تعلم أن هؤلالم لا يطلبون إلا افس الغلّة حتخ أاهم لو ، وإنما أجازوه ملم صحة النية وقصد الخير، عوامنا

وم  ، لفرار الفراروا، ألَا فالبِعاد البعاد، لا أفرط علخ فلان: وحتخ أن أحدهم يقول، ترك لهم الأصل ما قبلوه
 .«حام حول الحمخ أوشك أن يقلم فيه

 :في الأحوال الشخصية -ج
وقد حظي باب النكا  والطلاق والظهار والوصية والميراث وغيرها بتطبيقات وافرة لهيه القاعدة ايكر 

 : منها

 : في اكا  التحليل -2
، تخ لا تنكح زوجا غلايره ثلام يطلقهلاا   إذا باات المرأة م  زوجها برلاث تطليقات ا يحل لها مراجعتها ح

 تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىژ: هيا ما الاص عليلاه القلارلن صلاريحا    

 . (230: البقرة) ژخح خج حم حج جم جح ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ

وقلاد هلااه الرسلاول    ، وعُلمَ بقرائ  الحال كان النكا  محرّما، نِية طلاقهاولك  إذا تزوجها هيا الأتمير بِ
 بالتيس المستعار. 

، الزوج أو الخاطب أو المرأة، بأن علمه أحد الرلاثة السيئأاه إذا تبين هيا القصد  وحُكمه عند الإباضية
عد زواجه؛ لأن اكاحه بُنَي علخ هيا القصد؛ فلا اعتداد بلاه  ا تحل المرأة لزوجها الأول؛ ولو ادم الزوج الرااي ب

  .«م  تعجل شيئا قبل أوااه عوقب بحرمااه» :قاعدةفي تحليل الزوجة عملا بال

تشلامل   بلال ، الزوج والخاطب والمرأة: ولا تقصر مسؤولية فساد هيا النكا  علخ الأطراف الرلاثة وهم
، لوتلحق الجميلم اللعنة إن علموا ذللاك وتعملادوا الفعلا   ، كالولي والشهود، كل م  شارك في إاشالم هيا العقد

 وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجها غيره ليحللها له فلا يجوز »: وصر  به في قوله وهيا ما أكده الجناواي

                                                 
 . 4/64السالمي، افسه،  (1)

هو الَمحلّل لعلا  الله المحلِّلال   : رسول الله، قال ألا أتم كم بالتيس المستعار قالوا بلخ يا»: قال رسول الله : اص الحديث ع  عقبة ب  عامر قال (2)
 . 1926: ، النكا ، حديثتابأتمرجه اب  ماجه، ك ،«والمحلَّل له

 -. 237، صإبلاراهيم البهلااي، ولعساكر  ي، تحقيق يحيخالخراسااالخراسااي، مدواة أبي غانم  -. 148جابر اب  زيد، م  جوابات جابر، ص،  (3)
بل ذهب ابلا  حلازم إلى أالاه إذا     -. 6/218اب  جعفر، الجاملم،  - .227-226ص الإباضي، بهيأرشوم، النكا  صحة وفسادا ولثارا في الم

أما إن ا يتبين قصد التحليل فالنكلاا  صلاحيح    « حلل ومحلل له إلا رجمته خلا أوت»:  العقد كان زاا موجب للحد لقول عمرصر  بالتحليل في
 . 11/249اب  حزم، المحلخ، . بنالم علخ الظاهر
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وإن ، وإن علموا ذلك ولا يحللها ذللاك لللازوج الأول  ، للولي ذلك للزوج ولا للمرأة ولا للشهود ولا
إن : وقلاد قيلال  ، توبتلاه في حبسلاها دون طلاقهلاا   : وقال بعضلاهم ، إن توبته في طلاقها: فقيل، تاب الزوج الآتمر

فإن تزوجها ، والمرأة ملعواة إن تعمدت ذلك، الرجل إذا تزوج المرأة ليحللها لم  طلقها ثلاثا فهو ملعون بيلك
 .«وأن ينكر عليها فعلها ولا يفرق بينهما، علخ ذلك فلا يؤكل معروفهماالأول 

يفرق بينهملاا   وفي التاج: قوله»: في حاشيته علخ كتاب النكا  للجناواي معمر يحيخوقال المحقق علخ 
وإلا ، أن يقيم معها إن مسها ولا يجوز للمحلل، ويصدقها كل منهما إن دتمل بها، وبين مُحِلّها وم  أحلت له

يفرق بينهما قبلال البنلاالم   : وعبارته، ولك  ولو ا يمس، بالتفريق وكيلك قال اب  الحاجب، تاب وجدد العقد
 .«...وبعده بتطليقه بائنة ولها المسمخ إذا أصابها علخ الأصح

ولعلال  »: بعدم التفريق بين المرأة والزوج الرااي فقلاال  جح قول الجناواير معمر يحيخولك  المحقق علي 
  .«أعدل الأقوال في الموضوع هو ما ذهب إليه المصنف

، ويبدو م  عبارة المحقق أاه استدل في حكمه علخ الظاهر م  حال المحلل إذا ظهرت منه التوبلاة والنلادم  
فملاا دام  ، ب للصواب؛ لأن هيا النكا  باطل وما بني علخ الباطلال فهلاو باطلال   ولعل القول بالتفريق هو الأقر

 :قاعلادة فلاالأولى أن يفترقلاا إعملاالا لل   ، قد ظهر م  المحلل ولأ العقد أو الدتمول علخ هيا القصد السيئالقصد 
  .«م  قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده»

 : النكا  في العدة - 1
وإن ا ، علخ م  اكح معتدة ودتمل بهلاا بلاالتفريق بينهملاا فراقلاا مؤبلادا      وفي النكا  في العدة حكم عمر

فحرّموا حتخ الِخطبة  اضيةوزاد الإب. ثم صار واحدا م  الخطاب، يدتمل بها فسخ النكا  واعتدت بقية عدتها
 .وإلا حرمت عليه احتياطا وسدا لليرائلم، م  الرجل وم  المرأة سوالم

تأييدا لفعلال   وهو قول عدد م  الصحابة، والمالكية وتحريم المنكوحة في عدتها حكم اتفق عليه الإباضية
فإذا ترك المسلمون النكير علخ الإمام حكمه في حادثة كان أثلارا  »، ؛ إذ رله صلاحا للرعية فلم ينكروا عليهعمر

 .«ويعتمد عليه، يعمل به

                                                 
 . 297الجناواي، كتاب النكا ، ص،  (1)

نهاج،، اتمتصره ملا  كتلااب ملانهج الطلاالبين وبلالاغ اللاراغبين لخملايس الشقصلاي         المالمنظوم م  درر ، التاج ب  الحاج إبراهيم الرميني عبد العزيز (2)
 . م2222/لاه1421 1ب  موسخ ومصطفخ ب  محمد شريفي، ط محمد بابا عمي: العمااي، وكل م  الكتابين مطبوعين، والأول حققه

كبلاار   فقيلاه ملاالكي، ملا    (: م1249 -1174 /هلا646 - 572) عرمان ب  عمر ب  أبي بكر ب  يواس، أبو عمرو جمال الدي  اب  الحاجب هو (3)
م  مصنفاته مختصلار منتهلاخ السلاول في     شأ في القاهرة، وسك  دمشق، وماتاو( م  صعيد مصر)ولد في أسنا . الأصلكردي . العلمالم بالعربية

. ابلا  الحاجلاب وغيرهلاا   علمي الأصول والجدل، جاملم الأمهات في الفقه، الكافية في النحو والشلاافية في التصلاريف وقلاد شلارحهما، وعقيلادة      
 . 77-1/68ايير حمادو مقدمة التحقيق لكتاب مختصر منتهخ السول لاب  الحاجب، . 4/211الزركلي، الأعلام، 

 . 13/278. شر  النيل، باب فيما يحل للرجل مطلقته: اطفيش. 297علي يحيخ معمر، الحاشية علخ كتاب النكا  للجناواي، ص (4)

 . فسهعلي يحيخ معمر، المصدر ا (5)

 . 139(مط)و. 66( مخ)أبو العباس، كتاب أبي مسألة،  (6)

 . 41اب  تملفون، أجوبة،  -. 2/139اب  بركة، الجاملم،  (7)
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في الرجلال يخطلاب   » علا  سلاؤال   م  جواب أبي معاوية عزان ب  الصقر “الجاملم”في  اقل اب  جعفر
 ؟ أيحل له أن يتزوجها، وا يعقد عقد النكا  حتخ ااقضت العدة، المرأة وهي في العدة ويوافقها علخ الصداق

وقال بعض المسلالمين  ، جها ا أتقدم علخ الفراق بينهماوإن تزو، فإن كان ا يتزوجها فلا يتزوجها: فقال
 .«يفرق بينهما

ولا بأس بالتعريض للمتوفخ ، فيكره التعريض للمطلقة ثلاثا ما دامت في العدة»: وفي موضلم لتمر يقول
فم  واعد املارأة في علادتها للتلازوج بهلاا فقلاد حلارم عليلاه تزوجهلاا         ، عنها زوجها بالقول المعروف بلا مواعدة

  .«أبدا

ومنلالم المواعلادة أو الخطبلاة في العلادة؛ لأن ذللاك      ، أاه كره التعريض بالزواج ويفهم م  عبارة اب  جعفر
، معاملة للاه بنقلايض مقصلاوده   ، فإن تعمد فِعْل ذلك تحرم عليه المعتدة حرمة مؤبدة، استعجالا لأمر ا يِح  وقته

  .«ه عوقب بحرمااهم  استعجل الشيلم قبل أواا» :قاعدةوعملا بال

 :الجملم بين محرمين في العدة -4
: إلى تحلالاريم الجملالالم بلالاين مَحْلالارمَين في العلالادة أو بعلالادها اسلالاتنادا إلى قوللالاه تعلالاالى     وذهلالاب الإباضلالاية

لا يجملم بين الملارأة وعمتهلاا ولا   »: وقوله . (23: النسالم) ژھھےےۓۓڭڭڭژ
وقد سلائل أبلاو عبلاد الله    ، وإن دتمل عليها حرمتا جميعا، فعل ذلك متعمدا فعقده باطل وم ، «المرأة وتمالتها

وإن كان دتملال بهلاا   ، يفرق بينه وبين الآتمر»: قية م  عدتها فقالفيم  تزوّج أتمت امرأته في ب محمد ب  محبوب
 فإذا أكملت اليي طلقها علادتها ، وإن كان ا يدتمل بالآتمرة فرّق بينهما، وإذا تعمد لتزويجها، حرمتا عليه جميعا

بالآتمرة  وإن كان ا يدتمل، منه فله أن يرجلم إلى الآتمرة بنكا  جديد إذا كان تزويجه بها غلطا منها أو في العدة
 .«فأراد أن يرد الأولى في بقية عدتها فله ذلك

، ولا شك أن اليي تزوّج أتمت زوجته في عدتها أراد أن يستعجل ذلك ولو تصادم ذلك ملم النصوص
وليلك عومل بنقيض مقصوده فحرمتا عليه إن دتملال بالراايلاة حتلاخ لا يتلاعلاب     ، وا تخرج مطلقته م  عدتها
 . عجل الشيلم قبل أوااه عوقب بحرمااهبأحكام الشرع؛ لأن م  است

 :في الصداق -3
وعليه فيجلاب عللاخ اللازوج أن يقلادم للملارأة مهلارا قبلال         يعت  الصداق م  أركان العقد عند الإباضية

 ولا يجوز لأحد أن يقبل بالزواج بالمرأة طمعا ، هاولو كاات المرأة غنيّة أو قدمت له مالا ليتزوّج، الدتمول بها

                                                 
 . تقدمت ترجمته (1)

 . 6/232اب  جعفر، الجاملم،  (2)

 . 6/228اب  جعفر، الجاملم،  (3)

والبخاري، كتاب النكا ، بلااب  . ، ملم زيادة، ع  أبي هريرة169، 517: رقمرواه الربيلم، كتاب النكا ، باب ما يجوز م  النكا  وما لا يجوز،  (4)
 . ، ع  اب  عمر4822: لا تنكح المرأة علخ عمتها، رقم

 . 6/218اب  جعفر، المصدر افسه،  (5)
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م  فعل ذلك يجب عليلاه إرجلااع ملاا    : قال أهل العلم، في مالها فإن بيّتَ هيه النية ثم حصل عليه طلقها
م  قصد بتصرفه غرضا غير مشروع يعاملال  » :قاعدةوعملا بال السيئأتمي م  زوجته معاملة له بنقيض قصده 

فإن ظهر غير ذلك وكلاان راغبلاا في البقلاالم    ، النية في التصرف بنقيض قصده السيئأو يعامل  ،«بنقيض مقصوده
 . معها ثم طرأ عليه ما يدعو إلى طلاقها فيجوز له أن يحتفظ  ا قدمته له

فأتمي منها فتزوجها بصداق ، لرجل تُميْ هيا المال فتزوجني وإن قالت المرأة»: هيا المعنخ يقول الجناواي
، وكان عقده للنكا  في قلبه لأتمي مالها ذللاك ، ثم طلقها م  قبل أن يمسها، لتمر غير ذلك المال اليي أتمي منها

أو ، ويعطيها صداقها اليي أصلادقها إن مسلاها  ، فعليه أن يرد لها ما أتمي منها، فهو اليي كان في ايته، ثم طلقها
له  اوإن ا يك  اكاحه إياها رغبة منه في أتمي مالها وحرصا عليه ثم طلقها لحاجة أو لأمر بد، صفه إذا ا يمسهاا

وللايس عليلاه رد ملاا أتملاي منهلاا عللاخ       ، فعليه صداقها اليي أصدقها إن مسها أو اصفه إن ا يمسها، في طلاقها
 .«النكا 

 : وفي الزواج بعد الزاخ -5
هلايا النكلاا     فقلاد حلارم الإباضلاية   ، تحريم اكا  المزاية علخ م  زاخ بها: أيضا وم  فروع هيه القاعدة
حتخ لا يتخلاي الزالاخ الحلارام    ، واعتمدوا في ميهبهم علخ قاعدة سد اليرائلم، قياسا بالنكا  في العدة وباللعان

في هيا التحريم معاملة للزااي بنقلايض  و، ذريعة للنكا  الحلال؛ لأن الوسيلة المحرمة لا تفضي إلى الغاية المباحة
ولا شك أن هيا الحكم ينسجم ملم مقاصد الشلاارع في   ،«وم  تعجل الشيلم قبل أوااه عوقب بحرمااه»، قصده

 .احةوحض الناس علخ اتخاذ السبل المشروعة لبلوغ الغايات المب، وكبح جما  الفساد، حفظ الأعراض

: إلى هيه المسلاألة وبلايّ  حكمهلاا اسلاتنادا إلى هلايه القاعلادة فقلاال        محمد بالحاجوقد أشار أستاذاا الشيخ 
وملا   ، وإن حصلت فمعاملة بنقيض المقصود، وكتحريم مزاية الرجل عليه تحريما مؤبدا سدا ليريعة الفاحشة»

 .«رمااهباب م  تعجل الشيلم قبل أوااه عوقب بح

 :في طلاق الفارِّ -6

أاها ترثه ما كاالات  ، ومات في عدتها، فيم  طلق زوجته ثلاثا في مرض موته قول عمر أقر الإباضية
أما إذا طلبت هلاي الطلالاق فلالا    لزوج لقصده السيئ، ن الضرر كان م  اوذلك إذا تبين أ، ولا يرثها، في العدة
 . ميراث لها

فرجل طلق امرأته ثلاثلاا في مرضلاه؟   : قلت»: في المدواة للربيلم ب  حبيب قال أبو غانم الخراسااي
 . أاها ترثه ما كاات في العدة ولا يرثها ها إلى شُريحأاه كتب في  بلغنا ع  عمر ب  الخطاب: قال

                                                 
 . 112ص الجناواي، كتاب النكا ، (1)

، 35ص اب  تملفون، أجوبة، -. 2/133اب  بركة، الجاملم،  -. 23 -2/22أبو غانم الخراسااي، المدواة،  -. 41الجناواي، كتاب النكا ، ص (2)
كتابنلاا،  : وينظلار  -. 168/ 3اب  الحواري، جاملم ابلا  الحلاواري،    -. 151 -152الخليلي أحمد ب  حمد، فتاو  النكا ، ص -. 41-42 ،37

 . 241-242النكا  صحة وفسادا ولثارا في الميهب الإباضي، ص، 

 . 22ص في الميهب الإباضي، الاجتهاده، الشيخ بالحاج محمد ب  باب (3)
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أاه إذا طلقها إضرارا فلارارا ملا  الملايراث فإاهلاا      -رحمه الله-وتفسير ذلك عنداا ووجه قول عمر
 .«ترثه ما كاات في العدة

ترثلاه ملاا   : في رجل طلق امرأته وهو مريض قال ع  أبي الشعرالم ع  ضمام الربيلم ب  حبيب» ورو 
 .«دامت في العدة فإذا ااقضت عدتها فلا ميراث

إذا مات رجل م  قبل أن يجوز »: هيه المسألة في جامعه وأشار إلى هيه القاعدة فقال كما اقل اب  جعفر
وإن طلقهلاا في  ، وعليها عدة المتوفخ عنها زوجها أربعلاة أشلاهر وعشلارة أيلاام    ، لها الصداق والميراث بامرأته فإن

 .«وم  هرب م  الحق رُدَّ إليه، مرضه فقد قيل إن لها الميراث

 : في وطلم المطلقة قبل الإشهاد علخ الرجعة -7
وغيرهم علخ المطلق إذا أراد إرجاع مطلقته في الطلاق الرجعي أن يشلاهد عللاخ ذللاك     يشترط الإباضية

م  استعجل الشلايلم قبلال أواالاه عوقلاب     » :قاعدةفإن ردها بدون إشهاد حرمت عليه عملا بال، شاهدي عدْل
وإذا طلق الرجل زوجته طلقلاة أو اثنلاتين ثلام وطئهلاا قبلال أن يراجعلاا       »: ا المعنخفي هي يقول اب  بركة «بحرمااه

قال ووجلادت في كتلااب ابلا     : وهو ما روي ع  اب  عباس، فإاها تحرم عليه في قول أصحابنا، بالإشهاد بالبينة
وذكلار  ، فروي عنه أاه كان يلار  التفرقلاة   وأما عمر ب  عبد العزيز، دُّييكر ع  اب  عباس أاه قال يُحَ المفلس

 .«كان ير  أن عليه الرجم في كتابه أن جابر ب  زيد اب  المفلس

                                                 
 . 234الخراسااي، مدواة أبي غانم الخراسااي، ص،  (1)

فهو ملا  طبقلاة التلاابعين، أصلاله ملا  أزد       (م767-718/ هلا 152-122) م  الطبقة الرالرةم  أبرز أيمة الإباضية الأوائل، : ضمام ب  السائب (2)
سألت جابراً، أو سئل جابر، أو »: الميهب أبي الشعرالم جابر ب  زيد، وليا كان جوابه كلَّما سئل عمان، ولد بالبصرة وبها اشأ، وتتلمي علخ إمام

عاصر الإمام أبا عبيدة مسلم اب  أبي . وصفته كتب السير بالعلم والتحقيق والكشف ع  المعضلات. ؛ كما تتلمي علخ غيره «...هعت جابراً
جمعها أبو صفرة عبد الملك ب   «روايات ضمام ب  السائب»: دوِّات رواياته ع  جابر ب  زيد في كتاب. كريمة، وكان ممَّ  تصدَّر للفتو  في عهده

 .«الحجَّة علخ الخللاق في معرفلاة الحلاق   »: وله كتاب في موضوع تملق القرلن بعنوان. صفرة، ع  الهيرم ع  الربيلم ب  حبيب ع  ضمام ع  جابر
: اب  تملفلاون * 82-1/71السير، : الشماتمي* 69، 22، 19، 6سيرة، : اب  مداد* 248-246، 211-2/228طبقات، : لدرجينيا: ينظر

 . 1/341معجم أعلام الإباضية بالمغرب، . 112أجوبة، 

 . 114ص جابر ب  زيد، م  جوابات جابر، (3)

 . 6/224اب  جعفر، الجاملم،  (4)

عند غيرهم، وقد ضبطه زهران المسلاعودي في كتابلاه الإملاام ابلا  بركلاة       اب  المفلس، وا أجد م  يحمل هيا الكنية عند الإباضية ولا: في الأصل (5)
بالغين المعجمة هلاو أبلاو   -واب  الُمغَلِس . ، ولعله قد اطللم علخ أصل الكتاب68ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية م  تملال كتابه الجاملم، ص

ين في وقته وا ير مرله فيما بعد، وكلاان فاضلالا عالملاا ابلايلا صلاادقا ثقلاة       وإليه ااتهت رياسة الداودي، الحس  عبد الله ب  أحمد ب  محمد ب  المغلس
، وللاه  لاه324وتوفي لأربلم تملون م  جماد  الآتمرة سنة ، ومنزله ببغداد علخ اهر مهدي يقصده العاا م  سائر البلدان، مقدما عند جميلم الناس

إبراهيم بولروا ، موسوعة لثار جابر ب  زيد . 326الفهرست، ص: نديماب  ال: ينظر. كتاب الولالمووكتاب الطلاق، ، كتاب المزاي: م  الكتب
 . 2/296الفقهية، 

تحفلاة الأحلاوذي    :ينظلار . ا اعرر علخ ترجمته ووجدت إشارة له في بعض الكتب أاه م  رواة الحديث وله كتلااب في المرويلاات وا يصلارحوا بلاه     (6)
 . 12/422المجموع شر  المهيب، : النووي. 2/379

: ، رقلام ذكر أقوال التابعين في حكلام الللاواط  ، كتاب ذم اللواط، أورده الآجوري، و5323: ، رقمحد اللواط، باب الحدودي، كتاب بيهقال رواه (7)
 . 2/181اب  بركة، الجاملم،  :ينظر. علي، ع  42
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بل ذهب بعضهم إلى إقامة الحد عليلاه  ، ا عليه زوجتهشددوا علخ هيا المطلق فحرمو ويبدو أن الإباضية
ولا توجد ، وحفاظا علخ حقوق المرأة؛ لأاه ر ا يراجعها دون إشهاد ثم ينكر ذلك، معاملة له بنقيض مقصوده

، وم  ذهب إلى عقوبته بالحد فلعله اعت  ذلك الوطلم  رابة الزاخ الموجب للحد، للمطلقة بيّنة تربت بها الرجعة
، ويكفي أن يعاقب بتحريمهلاا عليلاه  ، وهيه شبهة تنفي الحد عنه، أاه ما دامت في العدة فهي في عصمته والظاهر

إلا أن هناك فرقًا بين معتدته ومعتلادة غلايره    أن النكا  في العدة يحرم المرأة  عملا باجتهاد عمر ب  الخطاب
 . أعلموالله 

 : في باب الميراث والوصية -8
فلو قتل شلاخص  ، وم  فروع القاعدة أن الإرث والوصية وقتهما الشرعي بعد موت المورث والموصي

ملا  اسلاتعجل   » :قاعلادة عملالا بال ، مورثه أو الموصي له بلا سبب شرعي يحرم بيلك م  الإرث أو الوصلاية 
  .«الشيلم قبل أوااه عوقب بحرمااه

ألا تر  إلى القاتل حرم بتعديه الإرث عم  يرثه لطمعه بتعجيل ما كلاان  »: في هيا الصدد قال اب  بركة
 .«فكاات المعصية عقوبة له وحرمااا لما كان يستحقه لركوبه اهيَ الله تبارك وتعالى، يستحق بغير معصية

كلاأن يتعلارض أحلادهما للغلارق أو الحلارق      ، في تضييلم مورثه أو وصيته حتخ ملاات وكيلك م  تسبب 
فلا يرثه معاملة له بنقيض قصده؛ لأاه قد يكون تركلاه عللاخ تللاك الحاللاة     ، فيتقاعس ع  إاقاذه وإغاثته فيهلك

  .«م  قصد بتصرفه غرضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده» حتخ يتخلص منه استعجالا للميراث؛ لأن

 . وإن ا يك  وارثا وكان الهالك أوصخ له بطلت وصيته قياسا علخ القاتل ومعاملة له بنقيض قصدهما

للاو  ، وكل ما يجب علخ الرجل م  تنجية افسه أو تنجيلاة غلايره  »: في هيا الشأن ويقول أبو العباس أحمد
فلاإن  ، فهو هالك ويكفر بلايلك أيضلاا  ، ه ذلك الشيلم م  الفساد وا يفعل حتخ هلكت افسه أو افس غيرهمنع

وكيلك ملا   ، ولا يرث القاتل قتيله، كان ذلك اليي ضيّلم مم  يرثه م  الناس أبطل ميراثه؛ لأاه  نلازلة قاتله
 . بنقيض مقصودهمعاملة  «...م  أوصخ له تبطل ذلك وصيته

 : استرنخ بعض الفقهالم بعض الفروع الفقهية واعت وها تمارجة ع  هيه القاعدة م  ذلك

ووجلاب  ، المدي  حلّ دَينه علخ قولٍ راجلاحٍ وطاللاب بلاه الورثلاة     -صاحب الدي  -لو قتل الدائ   -1
 وقد تمرجت هيه المسألة م  القاعدة؛ لأن ، م تطوُّعا منهمأو م  أمواله، عليهم سداده م  ماله إن كان له مال

                                                 
 . 144 -2/143السالمي، طلعة الشمس،  -. 7/497أطفيش أمحمد، شر  النيل،  (1)

 .142-2/139 ،الجاملماب  بركة،  (2)
 -ملايراث القاتلال   : بلااب ، كتاب الفلارائض ه، سنن فيالدارمي  أتمرجه. «لا يرث القاتل»: يشير إلى الحديث المشهور في هيا الباب وهو قوله  (3)

 . ، ورواه غيره بطرق أتمر  ملم زيادةع  اب  عباس 3232 : رقم حديث

 . 167أبو العباس أحمد ب  محمد، كتاب أبي مسألة، ص (4)
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فإن مات ااقطلم الأجل شلارعا ووجلاب سلاداد اللادي  ملا       ، الشرع جعل للدَّي  أجلا ما دام المدي  حيا
: فقلاد تعلاارض هنلاا سلاببان    ، وإن استعجل صاحب الدّي  بقتللاه ، سوالم مات حتف أافه أم مات مقتولا، تركته

فقلادم  ، وحكم الشلارع مقطلاوع بلاه   ، والاستعجال مظنون، لول الدّي  عند الموتوحكم الشرع بح، الاستعجال
 . المقطوع به علخ المظنون

لو أن امرأة شربت دوالم لتحيض فحاضلات ا تقلاض الصلالاة؛ لأن علادم قضلاالم الصلالاة متعللاق         - 2
 . بالحيض بغض النظر ع  استعجالها له وعدمه

لا يعاقلاب بنقلايض قصلاده فيلاؤمر     ،  يصلاوم لو أن شخصا شرب دوالم قبل الفجر ليمرض حتلاخ لا  -3
 . ولا ع ة بسولم قصده؛ لأاه أمر مظنون، بالصوم؛ لأن الرتمصة متعلقة بالمرض وقد حصل

م  أمسك زوجته مسيئا لعشرتها لأجل إرثها، ورثها لو ماتلات، والحاللاة هلايه للاو أمسلاكها       -4
ولك  يمك  تخريجهلاا عللاخ    الإباضيةوهيه الأمرلة ا أعرر عليها في المصنفات . لأجل الخللم افي وجاز

 .والله أعلم ،قواعدهم

                                                 
 -. 125ص محمد بكر إهاعيلال، القواعلاد الفقهيلاة،    -. 162 -161ص البوراو، الوجيز، -. 474أحمد، شر  القواعد الفقهية، ص،  الزرقا (1)

 . وما بعدها. 422ص عزام عبد العزيز، قواعد الفقه،
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 الفصل الثاني
 القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

 وما تفرع عنها «اليقين لا يزول بالشك»
 

 

 : ويشتمل هيا الفصل علخ المباحث التالية

 . دةحقيقة القاع: الأول المبحث% 

 . تأصيل القاعدة :الرااي المبحث% 

 . فروع القاعدة وتطبيقاتها: الرالث المبحث% 

 . «اليقين لا يزول بالشك» القواعد المتفرعة ع  القاعدة الكلية: الرابلم المبحث% 

 . «الأصل بقالم ما كان علخ ما كان» :قاعدة: المطلب الأول -

 . «الأصل برالمة اليمة» :قاعدة: المطلب الرااي -

 . «الأصل في الأمور أو الصفات العارضة العدم» :قاعدة: المطلب الرالث -

 . « أقرب أوقاتهالأصل إضافة الحادث إلى» :قاعدة: المطلب الرابلم -

 .«؟أو الحظر هل الأصل في الأشيالم الإباحة» :قاعدة: المطلب الخامس -
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 الفصل الثاني
 انية القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الث

 وما تفرع عنها «اليقين لا يزول بالشك»
ويبلايّ   ، وما تفرع عنها «اليقين لا يزول بالشك» يتناول هيا الفصل دراسة القاعدة الكلية الك   الرااية

بل جلاالم معظمهلاا مبنيلاا    ، لا تبنخ دائما علخ اليقينوأنّ الأحكام الفقهية ، حقيقتها وأهميتها في الفقه الإسلامي
، والفروع المتخرجة عليها في المصادر الفقهية الإباضلاية ، ويبحث في أصل هيه القاعدة ودليلها، علخ غلبة الظ 

الحصلار   ونختم هيا الفصل بيكر بعض القواعد المتفرعة ع  هيه القاعدة أو المندرجة تحتها م  باب التمريلال لا 
 : ما يأتيوكل ذلك سيأتي مفصلا في ، إتماما للفائدة

 المبحث الأول

 حقيقة القاعدة

عليهلاا ملادار كلارير ملا  الأحكلاام الفقهيلاة       ، تعد هيه القاعدة م  الأصول الشرعية ذات الشأن العظلايم 
والكلارير ملا    ، شخصلاية وعقوبلاات وأقضلاية   وتدتمل في معظم أبواب الفقه م  عبادات ومعاملات وأحلاوال  
 . القواعد الدائرة في الفقه وأصوله وثيقة الصلة بها بل ااشئة عنها

هلايه القاعلادة   »: وتظهر مكااتها أكرر إذا علمنا أاها تتضّم  ثلاثة أرباع علم الفقه ليلك قلاال السلايوطي  
 . «ا تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكررتدتمل في جميلم أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليه

كما أن أهمية هيه القاعدة ت ز في أاهلاا  . «هيه قاعدة مطردة لا يخرج عنها إلا مسائل»: وقال النووي
وهي تهدف إلى رفلالم الحلارج حيلاث فيهلاا     ، تمرل مظهرا م  مظاهر اليسر والرأفة والرحمة في الشريعة الإسلامية

لا سيما في بلااب الطهلاارة   ، وإزالة للشك اليي كريرا ما ينشأ ع  الوسواس، باعتباره أصلا معت ا تقرير لليقين
فيقلم المكلف في المشقة ويكابلاد  ، وم  المعلوم أن الوسواس دالم عضال إذا اشتد بصاحبه لا ينفك عنه، والصلاة

فيهلاا هلايه القاعلادة يتجللاخ الرفلاق       وكيلك في سائر المسائل والقضايا الفقهية ال  تسلاري . عنالم أدالم الواجبات
 . والتخفيف ع  العباد

                                                 
 .354ص القواعد الفقهية،: الندوي (1)
 . 77ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (2)
 1/225، شر  المهيب، المجموع: النووي (3)
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في  ديملا  ذللاك ملاا ذكلاره الراشلا     ، ع  هيه القاعدة بصيغ عديدة متقاربة في المعنلاخ  وقد ع  الإباضية
الفعل المتيق  لا : وذلك لتقدير فعل المكلف في هيه القاعدة فيقال، «أن اليقين لا يزول بالشك»: “جواهره”

 . «اليقين لا يزول إلا بيقين مرله»: وع  عنه كيلك بقوله، يزال بالشك

واليقين لا يزيل حكمه إلا بلايقين  »، «اليقين لا يرتفلم بالشك» بصيغ أتمر  منها واص عليها اب  بركة
: بقوللاه  “الإيضلاا  ”في حاشيته عللاخ   وع  عنها المحشي السدويكشي، «الإجماع لا يزول بالشك»، و«مرله
وفي . «لا يرفلم الشك ما ثبت بلااليقين ... »: بقوله وع  عنها الشماتمي، «ما ثبت بيقين لا يزيله إلا اليقين»
 . «ولا يزيل اليقين إلا اليقين مرله، فنح  علخ ما تيقنا عليه»: ان لتمر ذكرها بصيغةمك

أن كل شيلم م  الأشيالم وأملار ملا    »: إلى هيه القاعدة بعبارة قريبة م  المقصود وهي وقد أومأ الكدمي
وكل حق ملا  الحقلاوق   ، وكل حكم في حلال ما أحل الله وحرمة ما حرم -عالىتبارك وت-الأمور في دي  الله 
المبنيلاة عليلاه    جميلم هيا كللاه جلاارٍ عللاخ أصلاوله    ، وكل حكم م  أحكام الشريعة -سبحااه-المبينة في شرع الله 

فكل ، فهي ثابتة حتخ يزيلها أصل مرلها، فإذا ثبتت هيه الأحكام، الموضحة له م  الكتاب والسنة وإجماع الأمة
وإذا زال حكم ملا  أحكلاام هلايه    ، حكم منها ثبت فيظل ثابتا علخ أصوله ولا يزول إلا بحكم ثابت مرله يزيله

 .«فأصوله زائلة حتخ يربتها أصل مرلها، الحقوق

المتقدملاة والمتلاأتمرة تؤكلاد ملاد       هيه بعض العبارات ال  عرراا عليهلاا في بعلاض المصلانفات الإباضلاية    
 . ادهم هيه القاعدة وتخريج الفروع الفقهية عليهااعتم

 

 : لقد تفاوتت مراتب الإدراك للأشيالم كما يلي

فملا  الجلادير باللايكر أن اتنلااول الكلملاات اللا        ، ولتمرها الشك، وبعدها الظ ، ثم غلبة الظ ، اليقين
والابين  ، والأصول بشيلم ملا  الشلار  والتحليلال    تمصوصا في مجال الفقه، جرت باعتبارها مصطلحات علمية
 . وغيرهم ما دام يجري استعمالها عند فقهالم الإباضية، الفروق المتمايزة الأساسية فيما بينها

                                                 
 . 69ص جواهر القواعد،: الراشدي (1)

 . 74ص جواهر القواعد،: الراشدي (2)

 . 2/122، وكيلك اص السالمي في معارج الآمال، 1/222الجاملم، : اب  بركة (3)

 . 33 - 3التعارف، : اب  بركة (4)
 . 2/231، وكيلك 216-2/215الجاملم، : اب  بركة (5)
 . 1/233الحاشية علخ كتاب الإيضا  لعامر الشماتمي، : السدويكشي سعيد (6)
 . 1/311الإيضا ، : الشماتمي (7)
 . 1/352المرجلم افسه، : الشماتمي (8)

 . 4/83المعت ، : الكدمي (9)
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 : معنى اليقين -2

عللام الله  في جواهره أن اليقين هو العلم الحاصل ع  اظلار واسلاتدلال ولهلايا لا يسلامخ      اقل الراشدي
 . يقينا، ويق  الأمر يَيْق  يقَناً م  باب تعب، إذا ثبت ووضح

هو العلم وزوال الشك منه، يقنت الأمر يقنلااً وأيقنلاتُ واسلاتيقنتُ وتيقنلات، كللاه      » :وقال الجوهري
 . « عنخ واحد

والشك اقيض » .قين ضد الشكوالي، وتحقيق الأمر، العلم وإزاحة الشك: اليقين “اللسان”وجالم في 
 . «يقال يق  المالم في الحوض إذا استقر ودام» :، وهو أصل في اللغة  عنخ الاستقرار«اقيض اليقين

هلاو عبلاارة علا     : اليقين هو الاعتقاد الجازم الرابت المطابق للواقلم، وقيل: “الكليات”في  وقال أبو البقالم
هو سكون الفهم ملم ثبلاات  : ، وقيللب لربوته م  سبب متعين له بحيث لا يقبل الااهدامالعلم المستقر في الق

 . الحكم

 وللايس . معرفلاة يقلاين  : عللام اللايقين ولا يقلاال   : يقال... واليقين م  صفة العلم فوق المعرفة والدراية
لا تلاردد معلاه، فلاالفرق بلاين العللام      في أصل اللغة مماثلا للعلم، وإن قيل دوّزًا إن اليقين العلم اللايي   «اليقين»

إن العلم هو اعتقاد الشيلم علخ ما هو به عللاخ سلابيل الرقلاة،    » :واليقين ثابت كما قال أبو هلال العسكري
العلااا  : الملاوق  : واليقين هو سكون وثلج الصدر  ا علم، ولهيا لا يجوز أن يوصف الله تعلاالى بلااليقين، وقيلال   

... شك ويقين، وقلما يقال شك وعلم: لم بعد حيرة الشك، والشاهد أاهم يجعلواه ضد الشك، فيقولونبالشي
 . «وهي علمنا يقينا؛ لأن في وجوده ارتفاع الشك

                                                 
 . 351ص ، والفيومي، المصبا  المنير،5/73جواهر القواعد، : الراشدي (1)

م   أولُ ، وهووتمطه ييكر ملم تمط اب  مقلة. الأئمةأصله م  فاراب، لغوي، م  (: م1223 /هلا393) إهاعيل ب  حماد، أبو اصر الجوهري (2)
 . 1/313الزركلي، الأعلام، . (النحو)ومقدمته في ( العروض)وله كتاب في . مجلدان( الصحا )أشهر كتبه . ومات في سبيله( الطيران)حاول 

 (. يق )تاج اللغة وصحا  العربية، مادة : الجوهري (3)
 . 13/457م، 1956/لاه1375، ط بيروت دار صادر، (يق )لسان العرب، مادة : ب  منظورا (4)

 . 452/ 12المصدر افسه،  (5)

 . 259ص كتاب التعريفات: الجرجااي علي (6)

 . 116ص الكليات، القسم الخامس،: الكفوي أبو البقالم (7)

 . 552ص المفردات في غريب القرلن،: الأصفهااي الراغب (8)
 . المصدر افسه: صفهاايالأ (9)
. ، للاه شلاعر  بالأدبعاا (: م1225بعد  /هلا395بعد : ت) الحس  ب  عبد الله ب  سهل ب  سعيد اب  يحيخ ب  مهران العسكري، أبو هلالهو  (10)

الحلاث عللاخ   ”و “ط - الأمرلاال جمهلارة  ”في اللغلاة، و  “خ -معجم ”في اللغة، و “التلخيص” :م  كتبه. م  كور الاهواز( عسكر مكرم)اسبته إلى 
ديلاوان  “في تفسير القرلن، خمس مجللادات، و  “المحاس ”و “الفرق بين المعااي”و “ط -النظم والنرر : الصناعتينكتاب ”رسالة، و “خ -طلب العلم 

 . 2/196الأعلام، : الزركلي. جزلن “ط -ديوان المعااي ”في اللغة، و “ط -الفروق ”و “هشعر

 . 64-63ص غة،الفروق في الل: العسكري أبو هلال (11)



324 

 

هيا المعنخ حيث ير  أن اليقين اليي عنداا يحصل بالاطمئنان وسكون القلب وليس  وقد أكد اب  بركة
وأن ... وما هو يقين عنداا  ا تسك  إليهم افوسنا وتطمئ  به قلوبنا» :ليقين عند الله وهيا اص عبارتهالمراد به ا

ولعل جميلم ما تعبد الله به عباده ... اليقين اليي تعبداا به هو ما عنداا؛ لأن ما عند الله م  اليقين لا يبلغه علمنا
هو يقين عنلادهم،  لاا يسلاتدلون عللاخ معرفتلاه بالعلاادة        م  طريق الشريعة أن ما أتمي عليهم أن يخرجوا منه  ا

الجارية والأحوال الظاهرة لا  ا يعلم حقيقته إنما يقلم بالحس والمشاهدة، وما يعللام بالاسلاتدلال لا يوصلال إلى    
 . «...معرفته إلا بظاهر الحال

ين اليي تعبلاداا الله بلاه هلاو اللايقين اللايي      هيا المعنخ وبين أن اليق “التمهيد”في  وقد أكد المحقق الخليلي
فيقول ردّا علخ سؤال ورد عليه حول مسألة حد القصر في الصلالاة  ، يحصل عنداا وليس اليقين اليي عند الله

أرأيت إن أحب الاحتياط علخ افسه في صلاته ويصلي في ذلك الموضلم اليي شك فيلاه جمعلاا   »: السائل فيقول
وإن كان في عللام  ، لم في علم الله تعالى قد جاوز فيه الفرسخين فقد صلخ جمعاوايته إن كان ذلك الموض، وتماما

 . «الله تعالى ا يجاوز الفرسخين فقد صلخ تماما

فيصلاليهما  ، ولك  علخ حكلام التملاام والحضلار   ، م  ذلك  ا في علم الله تعالى هو غير متعبَّد»: فأجاب
أن يصليهما سفرا ولو كان في علم الله تعالى قلاد   تماما حتخ يستيق  علخ تعدي الفرسخين وليس له ملم الشك

  .«...جاوز الفرسخين فإاه غير مسؤول ع  علم الله وإنما يسأل ع  علمه هو

ما ذهب إليه بأدلة مختلفة تؤكد هيه الحقيقة فيكر أن الدليل علخ أن الله تعبداا  ا هلاو   وقد أيد اب  بركة
والظاهر م  الأمور، واستدل علخ معرفتها ونخرج م  العبادة دون أن اعلم حقيقتلاه عنلاد   يقين عنداا مما، اعلم 

 : الله م  ذلك

ما تعبداا الله بإباحة الفروج والدمالم والأموال اللا  عظّلام حرمتهلاا وتوعلاد عليهلاا بلاأليم العقلااب         - 1
 . بالعدول م  البينة دون غيرهم م  الفساق

وهؤلالم الشهود نحكم عليهم حسب الظاهر ولا ،  إثبات الأحكاماعتماد شهادة الشهود العدول في - 2
وما هو يقلاين  ، فعلينا طلب العدالة بظاهر أمورهم»: يمك  معرفة أحوالهم الخفية وفي هيا المعنخ يقول اب  بركة
ترض علينا الحكم بالبينة لا يجوز أن يف -جل ذكره  -عنداا  ا تسك  إليهم افوسنا وتطمئ  به قلوبنا؛ لأن الله 

 . «إلا أن ينصب لنا عَلَمًا يُعرَفون به كالسمالم بين أعينهم، العادلة عنده؛ لأن الله يعلم سرهم وجهرهم

ألا تر  أن المصلالي كلفلاه الله أن يصلالي برلاوب طلااهر      »: توضيحا لهيا الأمر فيقول ويضيف اب  بركة
فإذا تبين له أاه كان يصلي ، تمارج م  فرضه باليقين اليي معه، فهو مؤد لصلاته، وذلك م  اليقين معه، عنده

 .«...بروب غير طاهر ا يك  مأثوما في فعله وإن تمرج وقت الصلاة ورجلم إلى صلاته وأعادها

                                                 
 . 7ص كتاب التعارف، النسخة المحققة: اب  بركة (1)

 . 223-5/222التمهيد، : الخليلي سعيد (2)
 . 7ص كتاب التعارف،: اب  بركة (3)
 . 8-7ص كتاب التعارف،: اب  بركة (4)
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، ويلاورد تقاسلايم   «هدرك الشيلم علخ ملاا هلاو عليلا   » حقيقة العلم وهو ويبين أبو يعقوب الوارجلااي
للعلم بحسب أاواعها وطبيعتها أو مصدرها، فم  حيث المصدر نجد أن الرق ال  تتطرق منها العلوم إلى العبلااد  

  .«حس مطبوع، وعقل مجموع، وشرع مسموع»: ثلاثة

دث عللام القلاديم   فغلاير المحلا  » .تقسيما لتمر للعلوم حسب حدوثها وعدم حدوثها كما يورد أبو يعقوب
، ثلام  «ضروريا ومكتسبا: ، وعلم المحدث ينقسم قسمين(المخلوق أو الإاسان)سبحااه، والمحدث علم المحدث 

 . يقسم علوم الضرورة وعلوم الكسب إلى أاواع

 : فأاواع العلم الضروري

أحواله م  للاية  علم البنية، وهو علم الإاسان بوجوده وبياته وأفعاله وصفاته، وما يختلف م  : أولها -
لعلة تعتري الإاسان في  -وإن كان ضروريا  -وأا وسرور وغضب، وقد تلتبس الحقائق بالخيال في هيا العلم 

 . بداه أو حواسه أو عقله

ما علم م  العقليات، الواجبات والجائزات والمستحيلات، وقد تقلم لإياسان م  أول وهللاة،  : ثاايها -
 . ور ا تقلم بعد تردد الخاطر فيها

ا  ما يعلم م  جهة الحواس، وللحواس أغلاط في إدراكها، وليلك لا يوثق بحاسة واحدة، ما: ثالرها -
 . تعضدها حاسة أتمر ، ولأمر ما جعل الله الشهادة في الأحكام عدلين اثنين

رة، وهي مترددة بين الضلاروري والمكتسلاب، فبلادايتها كسلاب     تما يعلم م  جهة الأتمبار المتوا: الرابلم -
 .هايتها ضرورةوا

ما يقلم م  جهة الاستدلال  ا أدركت الحلاواس،  : أحد أاواعه» أن وأما العلم الكس  فير  الوارجلااي
 : وما دل عليه ما أدركته الحواس

 . كالصوت تدركه الحاسة موزواا منغما منظما رتميما: فالأول
 . را أو اهيا أو تم ا أو غير ذلكأم: يدل عليه هيا الصوت م  معنخ ما: والرااي

ما وقلم العلم به م  جهة النظر والبحث م  عللاوم الشلارائلم، والفقلاه، والطلاب، وسلاائر      : وثااي أاواعه
 . العلوم المعنوية
 .«ما وقلم العلم به م  جهة العادة في علم الصناعات والحرف: ثالرها

 . ين العلم واليقينولعل بعد هيا التقسيم للعلم وبيان حقيقته ادرك الفرق ب

                                                 
 . 1/23الوارجلااي، العدل والإاصاف،  (1)

 . 1/17. الوارجلااي، المصدر افسه (2)
 . 1/19: سهالمصدر اف (3)

م، اشر وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة 1995/لاه1415أبو يعقوب الوارجلااي وفكره الأصولي، ط : باجو مصطفخ -. 1/23: افسه (4)
 . 182 -181ص .عُمان

 . 182ص أبو يعقوب الوارجلااي وفكره الأصولي،: باجو مصطفخ. 1/23العدل والإاصاف، : الوارجلااي (5)
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 : غلبة الظن -1
وهي رجحان أحد الجاابين علخ الجااب ، غلبة الظ  عبارة ع  طمأاينة الظ »: قال أبو هلال العسكري

وتتحقلاق  .  عنخ أاه ا يبق له اعتبار في النظلار لشلادة ضلاعفه    «الآتمر رجحااا مطلقا يطر  معه الجااب الآتمر
 . يفية إذا تردد المكلف بين أمري  بحيث ترجح أحدهما وجنح إليه قلبه بطر  الاحتمال الآتمرهيه الك

ويجوز بنلاالم الأحكلاام الفقهيلاة عليلاه عنلاد علادم       ، وحكم الظ  الغالب أاه يقوم  رابة اليقين عند الفقهالم
 ورد في عبارات بعض فقهلاالم الإباضلاية   ويؤيد ذلك ما. وجود اليقين اليي قلّما يحصل عند النظر والاستدلال

فلو كان ما ذهب إليه »: في سياق كلامه ع  أحكام الغائب والمفقود ونحوهما فيقول فقد صر  بيلك اب  بركة
إذ ، بلايقين  وما جالمت به الآثار لكان ما ذكراا لا يجب أن يحكم في شيلم منلاه إلا ، م  لا علم له  ا الناس عليه

بل اليي أتمي علينا وتعبداا به أن نحكم  ا هو يقلاين عنلاداا وفي غاللاب    ، اليقين عنده ما لا يجوز أن يكون غيره
 . «لا اليقين اليي عند الله، ظنوانا

أيضا هيا الأمر في معرض حديره ع  حالات وجوب الغسلال ملا  الجنابلاة إذا وجلاد      ويؤكد الشماتمي
وهيا كله عندي ملابني عللاخ أن الظلا  الغاللاب يجلاب منلاه       »: رها في ثوبه أو جسده بعد النوم فقالالشخص أث

وللايلك يجلاب ملا  هلايه الأشلايالم       -والله أعلم  -الغسل؛ لأن جل أحكام الشريعة مبنية علخ غلبات الظنون 
 . «الميكورة الغسل

ولا يشلارط  »: ة الظ  واعتماده في تقرير الأحكام فيقولإلى مفهوم غلب “الورد البسام”في  ويشير الرميني

: النلاور ) ژچچ ڃ ڃ ڃ ڃژ: قال تعلاالى ، في الشرعيات العلم اليقيني بل يكفي فيها الاعتقاد الراجح

كلاالعلم بعداللاة   ، عللام بلايلك ويتخللاف   وقلاد ينقللاب ال  . (12: الممتحنة) ژۇ ڭ ڭژ: وقال أيضا .(33
 . «وأاه تدفلم له الزكاة، أن هيا الإاسان دب عليَّ ولايته، الشهود أكفالم بالظاهر وغلبة الظ 

أن يجتهلادوا في حكلام    كيلك كلف أصحاب رسول الله»: أيضا إلى هيا المعنخ فقال وأومأ اب  بركة
، فإذا استدلوا وطلبوا ما كان عندهم أاه الحق اليي كلفهلام إيلااه وقاسلاوا   ، فيهاالحوادث ال  كلفهم الله الحكم 

ألَا تلار  أن  . وحكم للاه بلاالرواب عللاخ ذللاك    ، وغلب علخ ظ  كل واحد منهم أاه قد أصاب الحق حكم به
بعد ذلك فيرجلالم إليلاه    ثم يظهر علخ تم  ع  الرسول ، الواحد منهم قد يحكم بإباحة فرْجٍ أو تمليك حالٍ

 . «...ويدع ما كان عمل به قبل ذلك، عمل بهوي

                                                 
 . 79ص الفروق في اللغة،: أبو هلال العسكري (1)

 . 39ص المصدر السابق،: اب  بركة (2)
 . 1/175الإيضا ، : الشماتمي (3)

 . 262-259ص الورد البسام،: الرميني عبد العزيز (4)

 . 8ص كتاب التعارف: اب  بركة (5)
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 : الظن -4

ومتلاخ  ، اسم لما يحصل ع  أملاارة ومتلاخ قوِيلاتْ أدت إلى العللام    »: الظ  بأاه عرف الراغب الأصفهااي
 . «ضعفتْ جدًّا ا يتجاوز حد التوَهُّم

إاه الوقوف بين شيئين بحيث يترجلاح أحلادهما دون أن يطلار     » :في شر  الأشباه فقال وعرفه الحموي
 .«الآتمر

اقلالا   فم  المفيد أن اسجل هنا ما ذكلاره ابلا  عابلادي    ، ولكي يتضح الفرق بجلالم بين الظ  وغلبة الظ 
للاب ملاا تلارجح بلاه وا يطلار       أن أحد الطرفين إذا قوي وترجح علخ الآتمر وا يأتمي الق»: ًع  بعض الفقهالم
 . «وإذا عقد القلب علخ أحدهما وترك الآتمر فهو أك  الظ  وغالب الرأي، الآتمر فهو الظ 

 : الشك -3

في »: في شلار  هلايا اللفلاظ    قلاال الفلاتني  . الاتصلاال والللازوق  : وهو في أصل اللغة، هو اقيض اليقين
للائلا تنكشلاف في   ، أي جمعلات عليهلاا ولُفَّلات   ، ثلام رجملات  ، عليها ثيابها بها فشُكَّتأمر ، حديث الغامدية

 . هو الارتياب: وقال الراشدي. «الاتصال واللزوق: والشك... تقلبها

: “الأشلاباه ”في  قال سلاراج اللادي  ابلا  الملقلا     ، ف في معنخ الترددثم عُرف هيا اللفظ واشتهر في العر
الشك لغة »: وجالم في شر  الأشباه لاب  نجيم. «المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم علخ التساوي»

وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب  ،استوالم طرفي الشيلم: وفي اصطلا  الأصول، لغة مطلق التردد
الظ  تملاف الشك إذ المراد بالشلاك ملاا يتسلااو     »: حيث يقول وإلى هيا المعنخ جنح السالمي. «إلى أحدهما

 . «فيه طرفا الشيلم لا يترجح أحد الطرفين علخ الآتمر فإن ترجح أحد الطرفين زال الشك

هو اعتدال النقيضين عند الإاسان وتساويهما، وذلك قد يكون لوجود أمارتين »: وقال أبو البقالم
 ينبه إلى الفرق بين  بينما نجد الإمام الرازي. «متساويتين عنده في النقيضين أو لعدم الأمارة فيهما

                                                 
 . 317 -316ص المفردات في غريب القرلن،: الأصفهااي (1)

 . 1/247: اررد المحت: اب  عابدي  (2)

 . 13/457: لسان العرب: اب  منظور (3)

وفيلاه   12/122سن  أبي داود بشرحه علاون المعبلاود    :ينظرو. الجاملم للحديث النبوي :ينظر .فشَدَّت: يعني ثيابها عليها فشُكَّت: الأوزاعي قال (4)
 . «شُكَّت ثيابها أي شدَّت»

 . ع  عمران ب  حصين 3295 بالزاخ، رقم افسه علخ اعترف م  الحدود باب في صحيحه، كتاب رواه مسلم (5)

 . 359ص ، اقله الندوي في القواعد الفقهية3/241الهند حيدر أباد . مجملم بحار الأاوار في غرائب التنزيل والأتمبار ط: الفتني (6)
 . 74ص جواهر القواعد: الراشدي سفيان (7)
 . 362ص القواعد الفقهية،: ، الوجه الأول اقله عنه الندوي14الأشباه والنظائر مخطوط ص: اب  الملق  سراج الدي  (8)
 . 1/84الحموي غمز عيون البصائر،  (9)

 . 12/ 18معارج الآمال، : السالمي (10)

 . 982 -979الكليات، : الكفوي أبو البقالم (11)



328 

 

السوية فهلاو عللاخ الشلاك، وإلا     التردد بين الطرفين إن كان علخ»: الشك والظ  والوهم فيقول
 . «فالراجح ظ  والمرجو  وهم

 ؟  عنخ واحد أم يفترقان هل الشك والظ  في اصطلا  الفقهالم -

فللايس ظنلاون الشلاك    » أن الشك مرادف للظ  وعكس اللايقين،  “الجاملم”في  الأزكوي ذكر اب  جعفر
م لازم ولا حجة قائمة، والشك ضد اليقين، كما أن الباطل ضد الحق، فم  اتبلالم الباطلال تلارك الحلاق وا     حك

ينتفلم به، ولو كان لمعاا الحق واصفاً ولأحكامه عارفاً، كيلك م  ترك اليقين ا ينتفلم به، وم  ا ينتفلم بيقينلاه ا  
 . «...ينتفلم بيقين غيره، كم  لا يبصر بعينه ا يبصر بعين غيره

 : الإباضي أن الشك اليي يعترض الإاسان اوعان ويوضح الشقصي

ويلابين  ، ويطبلاق ذللاك عللاخ مسلاألة الشلاك في الصلالاة      ، شك معارضلاة : والرااي، شك التباس: الأول
فإذا كان المصلي حافظا لصلاته مقبلا عليهلاا  ، وشك معارضة، شك التباس: والشك شكَّان»: حكمهما فيقول

، فلالا يلتفلات إلى ذللاك   ، ثم عارضه الشك في شيلم م  صلاته في القرالمة أو الركوع أو السجود أو ركعة، لبهبق
 . وهيا شك المعارضة، وليمض علخ أوفق ما في افسه م  ذلك

وأما شك الالتباس هو أن يكون الرجل مشتغلا بيكر الدايا وهمومها، فيلك إذا شك فللام يلادر ملاا     -
صلاته ويعيدها، وقد قيل م  عنلااه ذللاك الشلاك مضلاخ عللاخ أحسلا  ظنلاه وألأ        صلّخ، فيلك اليي تنتقض 

 . «صلاته، ثم يرجلم يبتدئها م  أولها، وبعض يقول بقطعها ويستأافها

سلالك هلايا المسلالك في بيلاان      ومما ددر الإشارة في هيا الصدد أاه ا أعرر علخ أحد م  فقهالم الإباضية
وإاه في الحقيقة لجدير بالاهتمام بهيا الأمر حتخ اتمك  ملا  التقليلال ملا  حلاالات     ، بينها أاواع الشك والتمييز

 . ونحدد لها حكمها وما يترتب عليه، الشك المختلفة

مطللاق اللاتردد، لا فلارق بلاين      توضيحا لهيه الحقيقة فير  أن الشك عند الفقهالم وقد زاد الإمام النووي
اعللام أن  » :وي والراجح، وذلك يفضي إلى القول بأن الشك والظ  عندهم سوالم، واص عبارته كما يليالمسا

مراد الفقهالم بالشك في المالم والحدث والنجاسة، والصلاة والصوم، والطلاق والعتق وغيرهلاا هلاو اللاتردد بلاين     
 يا معناه في استعمال الفقهالم وجود الشيلم وعدمه، سوالم كان الطرفان في التردد سوالًم أو أحدهما راجحاً، فه

                                                 
 . 2/225المنرور في القواعد، : الزركشي :رينظو. 1/121طه جابر فياض العلوااي : المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: الفخر الرازي (1)
 . 1/422الجاملم لاب  جعفر، : اب  جعفر أبو جابر الأزكوي (2)
أحد أقطاب العلم والسياسة في النصف الرلاااي ملا  القلارن     هو الفقيه العلامة( هلا1292-1259: ت، بين) خميس ب  سعيد ب  علي الشقصي (3)

ولد بنزو  ثم ااتقل إلى الرستاق واشأ فيها، عقدت الإمامة لإيمام ااصر علخ يديه فكان عضده . رالعاشر والنصف الأول م  القرن الحادي عش
سار قاصدا بوشر فأرسل إليلاه ال تغلااليون   . الأيم ، صحبه إلى ازو  ورافقه في غزواته وأصبح قاضيا للمسلمين وقاد جيش الإمام لفتح مسقط

ملانهج  ”: للاه مؤلفلاات جليللاة أشلاهرها    . وكف القتال، وليا فهو يعد م  مؤسسي دولة اليعاربةيطلبون منه الصلح فأجابهم إليه وتصا  معهم 
. 1/5مقدملاة ملانهج الطلاالبين،    : ينظلار . وهو يعد موسوعة علمية إذ يقلم في عشري  جزلما، وله كتاب الإمامة العظمخ “الطالبين وبلاغ الراغبين

 . 88 -1/87معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . 25اللمعة المرضية، : السالمي. 349كشف الغمة، الإزكوي، 

 . 227-226/ 4منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، : الشقصي (4)
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التردد بين الطرفين إن كان علخ السوالم فهو : في كتب الفقه، وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا
 وابلا  القلايم   وقد مال إلى هيا اللارأي كلال ملا  ابلا  نجلايم     . «الشك، وإلا فالراجح ظ  والمرجو  وهْمٌ

 . (لاه751 :ت)

إذا شك تعلاارض عنلاده الأملاران، فيجلاب     » :هيا الرأي بقوله( لاه622ت)ويعلل اب  قدامة المقدسي
سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ويرجلم إلى اليقين، ولا فلارق بلاين أن يغللاب عللاخ ظنلاه أحلادهما أو يتسلااو         

مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كملاا لا يلتفلاتُ الحلااكم إلى     الأمران عنده ؛ لأن غلبة الظ  إذا ا تك 
 . «قول أحد المتداعيين إذا غلب علخ ظنه صدقه، بغير دليل

وااتقده ملم غيره في  كلام النووي فقد تعقب الزركشي، والظاهر أن هيا القول ليس سديدا علخ إطلاقه
، واعت قولهم بعدم الفرق بين المساوي والراجح، في جميلم الأبواب الفقهية كما ند الفقهالمتحديد معنخ الشك ع

هو في اللغة بالزعم، وقال ما يفيد أن الفقهالم إنما ا يفرقوا بين المساوي والراجح في الأحلاداث فقلاط، ولكلانهم    
 ...فرقوا بينهما في مواضلم كريرة

مطلقا ملا  قبيلال    ولا ينبغي الجزم بأاه عند الفقهالم» :فقال كيلك علخ قول اب  نجيم واعترض الحموي
 . «الشك، لئلا يتوهم ترك استعماله  عنخ الطرف الراجح أصلا، فتأمل

اً، بلال تسلاامحوا فيهلاا ودرجلاوا عللاخ      ا يتمسكوا بهيه الاصطلاحات تمسلاكا صلاارم   فالواقلم أن الفقهالم
فلم يفرق بين الظ  والشك وجعلهما  استعمال الظ  مقام الشك في كرير م  المواضلم وهيا أومأ إليه اب  بركة

، وإنما سِو  ذلك وإن اليقين لا يزول حكمه إلا بيقين مرله» :في مرتبة واحدة، وهيا ما تشير إليه عبارته فيقول
 . «لا يكون إلا ظنا وشكاَّ، وأن الفرائض والأموال وسائر الحقوق لا يزول بالشك والظ 

ويراد به في بعض الملاواط  الظلا  الغاللاب،     وم  جهة أتمر  فقد يطلق الظ  أحيااا عند الفقهالم
الظ  ع  أمارة دليل م  دلائل الشلارع كالاجتهلااد في   »: “راركشف الأس”فعلخ سبيل المرال ما جالم في 

فالظاهر أن المراد هنا بالظ  هو الظ  الغالب اليي تسلاك  إليلاه   . «الأحكام، فيجوز بنالم الحكم عليه
 . النفس ويطمئ  به القلب

                                                 
 . 1/223النووي، المجموع شر  المهيب،  (1)
 . 82ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم (2)

 . 4/26بدائلم الفوائد، : اب  القيم (3)

الزركللاي  . المغني شر  الخرقي في فروع الحنابلة: م  فقهالم الحنابلة، وم  مؤلفاته( هلا622: ت)قدسي موفق الدي  الم اب  قدامة عبد الله ب  أحمد (4)
 . 5/191الأعلام 

 . 1/197المغني، : اب  قدامة المقدسي (5)
 . 1/52والبحر المحيط للزركشي، . 2/255الزركشي المنرور في القواعد،  (6)

 . 1/124غمز عيون البصائر، : الحموي أحمد (7)
 . 3ص كتاب التعارف،: اب  بركة (8)
 . 1/255كشف الأسرار شر  أصول البزدوي، : البزدوي-(9)
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في اللغلاة والاصلاطلا ، يمكننلاا أن الادرك      وبعد تحليل مضمون القاعدة، وتحديد مفهوم اليقين والشلاك 
اللايقين لا يلازال إلا   » أو «اللايقين لا يلازول بالشلاك   » المفهوم الصحيح اليي تتضمنه هيه القاعدة، فمعنخ قولنا

بولاية شخص أو ال المة منه لا يرفلم ويربت اقيضلاه  أن العلم الرابت للمكلف بطهارة ثوبه مرلا أو  «بيقين مرله
 . بالارتياب والتردد

، أصبح معنخ القاعدة واضحاً وجليلاا، فلاالأمر الرابلات    وبعد أن حدداا معنخ اليقين والشك عند الفقهالم
ل أو اللايقين، لا يرتفلالم   والمقرر بدليل، أو أمارة، أو أي طريق م  طرق الإثبات المعتد بها، والمع  عنلاه بالأصلا  

بل يبقخ حكم اليقين ساريا حتخ يقوم الدليل المعتلاد بلاه   ، أي الاحتمالات ال  لا يعززها دليل، حكمه بالشك
 . في تغيير ذلك الحكم

وأطللاق  ، لأصلال ر إلى اليه  أن معنخ اليقين هنا هو الاستصحاب لما تيق  في الماضي وهو افاليي يتباد
فلالا يلاتعين هنلاا إلا هلايا المفهلاوم      ، الشك الطارئ بعد حصول اليقين: والمراد م  الشك هو، عليه اليقين مجازا

 . باعتبار أن اليقين لا يتصور ملم وجود الشك إذ أاهما اقيضان

في ذلك أاها ليست مشغولة، وإذا قلاام  ، فاليقين إن الأصل برالمة اليمة: ولتوضيح ذلك أكرر يمك  القول
سلاوالم كاالات ميلااه أمطلاار أو      كما أن الأصل في المياه الطهلاارة . الدليل علخ شغلها كان اليقين شغلها بالدَّيْ 

، يبائح الحرملاة أاهار أو بحار أو عيون أو لبار، فهيا هو اليقين فيها، فلا يعدل ع  ذلك بالشك، والأصل في اللا 
، أي المتلايق  في دلاللاة   ا يقم دليل علخ تيكيتها، والأصل في الكلام الحقيقة أي الأمر المتيق  فيها أاها كيلك ما

ك، والأصلال في العلاام أن   الألفاظ استعمالها في المعنخ اليي وضعت له، ما ا يقم دليل عللاخ صلارفها علا  ذللا    
 . ا يقم دليل عليه يتناول جميلم ما يصلح له، وهيا هو المتيق  ولا يصرف عنه إلى الخصوص ما

، فيعت  بقاؤه يقينا اسلاتنادا إلى اللادليل فلالا يزيللاه     يَرِدْ دليل يرفعها  والحكم الرابت بالدليل يبقخ ثابتا ما
احتمالات ليس لها ما ي رها، فم  ملك شيئا بعقد أو إرث أو أي سبب صحيح يبقخ مالكا لما في حوزتلاه ولا  

 . الملك استند إلى سبب صحيح، فربوته يقيني فلا يزول إلا بيقين مرلهينتقل إلى غيره إلا بدليل؛ لأن 

يق  المالم في الحوض » :بقوله يجب أن يفسر اليقين  عنخ الاستقرار اليي أشار إليه الجرجااي، وبنالم عليه
وغيرهما بأاه اقلايض الشلاك جريلاا     واب  جعفر كما سلف، ولا يراد به المعنخ اليي بينه اب  منظور «إذا استقر

 . حيث ع وا عنه بالاعتقاد الجازم المطابق الرابت، وعرفهم علخ اصطلا  علمالم المنطق

                                                 
 . 74ص الجواهر،: الراشدي سفيان (1)
حيلادر عللاي، درر    -. م1982/لاهلا 1422السبكي، الإبهاج في شر  المنهاج، تحقيق وتعليق شعبان محمد إهاعيل مطبعة أسامة، ط، القلااهرة   (2)

 . 1/22لة الأحكام، الحكام شر  مج

 . 74ص الراشدي سفيان، الجواهر، (3)

 . 46ص م،2222/لاه1421، مكتبة الرشد الرياض، 1دراسة اظرية تأصيلية، ط  «اليقين لا يزول بالشك»: الباحسين يعقوب، قاعدة (4)
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 وم  المعلوم أن الظ  الغالب يعتلاد ، لأاه لا جزم فيهما، فإن الاعتقاد الجازم يخرج به الظ  وغلبة الظ 
لأن تفسيرهم لللايقين لا ينسلاجم ملالم ملاا يقلارره      ، وتبنخ عليه الأحكام فلا ع ة بقول المناطق هنا، به في الشرع

لعقلال  في حلاين أن ا ، وذلك لأن الأمر في كرير م  الأحيان يكون في اظر الشارع يقينا لا يزول بالشلاك ، الشرع
، ملالم  فإاه في اظر الشرع يقين كالرابت بالعيان، ةالرابت بالبينة الشرعي: ومرال ذلك، يجيز أن يكون الواقلم تملافه

أن شهادة الشهود لا تخرج ع  كواها تم  لحاد يجيز العقل فيها السهو والكيب، وهيا الاحتمال الضلاعيف لا  
 . ر  أمام قوة مقابلة وا يبق له اعتبار في اظر الناظريخرج ذلك ع  كواه يقينا؛ لأاه لقوة ضعفه قد ط

والوصلاول إلى اللايقين يتعلاير في كلارير ملا       ، والسبب في ذلك أن الأحكام الفقهية تبنلاخ عللاخ الظلااهر   
 . ه وغلبة إصابتهفيجوّز الشرع اعتبار الظ  الغالب لندرة تمطئ، الأحيان

الأصل أن لا تبنخ الأحكام إلا علخ العلم، لك  دعت الضرورة للعملال بلاالظ  لتعلاير    » : قال القرافي
العلم في أكرر الصور، فربتت عليه الأحكام لندرة تمطئه وغلبة إصابته، والغالب لا يترك للنلاادر وبقلاي الشلاك    

 . «غير معت  إجماعا

 : وتملاصة القول

لا يرتفلم  جرد طرولم الشك عليه؛ لأن الأمر اليقلايني لا يعقلال   هو ما كان ثابتا متيقنا : إن معنخ القاعدة
فاليقين القوي أقو  م  الشك فلا يرتفلم اللايقين القلاوي   ، أن يزيله ما هو أضعف منه بل ما كان مرله أو أقو 

عدماً وجوداً أو  -فما ثبت م  الأمور ثبوتاً يقينيا قطعيا ، اليقين الآتمرأما اليقين فإنما يزول ب، بالشك الضعيف
 . يبقي الأمر المتيق  هو المعت  إلى أن يتحقق السبب المزيل، ثم وقلم الشك في وجود ما يزيله -

، وإلا بقلاي  فيكر أن اليقين لا يزيله الشك وإنما يزول بيقين مرللاه  وقد أكد هيا المعنخ أبو سعيد الكدمي
إن كل شيلم م  الأشيالم » :علخ أصله حتخ يظهر دليل ينقله م  أصله إلى أصل لتمر مرله، يقول في هيا الصدد

وأمر م  الأمور في دي  الله تبارك وتعالى، وكل حكم في حلال ما أحل الله وحِرْمة ما حلارم، وكلال حلاق ملا      
جميلم هيا كله جار علخ أصوله المبنية عليلاه الموضلاحة   الحقوق المبينة في الشرع، وكل حكم م  أحكام الشريعة، 

له م  الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإذا ثبتت هيه الأحكام فهي ثابتة حتخ يزيلها أصل مرلها، فكل حكم منها 
ثبت فيظل ثابتا علخ أصوله، ولا يزول إلا بحكم ثابت مرله يزيله، وإذا زال حكلام ملا  أحكلاام هلايه الحقلاوق      

 . «حتخ يربتها أصل مرلهافأصوله زائلة 

                                                 
 . 35ص شر  القواعد الفقهية،: الزرقا أحمد -. 37-26-7ص التعارف: اب  بركة (1)
 . 362ص القواعد الفقهية،: الندوي -. وما بعدها 12 -9ص المصدر افسه: اب  بركة (2)
 . 15 -14ص القواعد،: المقري :ينظر، و1/167اليتميرة، : القرافي (3)
 . 92الوجيز، : البوراو -. 121ص القواعد الفقهية الك   وما تفرع عنها،: السدلان صا  غانم (4)
 . 83-4/82المعت ، : الكدمي (5)
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 المبحث الثاني

 تأصيل القاعدة

وكللاها تؤكلاد عللاخ مشلاروعيتها     ، تضافرت الأدلة علخ الاعتداد بهيه القاعدة م  المنقول وم  المعقلاول 
 . واعتمادها في تخريج الفروع الفقهية المختلفة، والعمل بها عند مختلف المياهب الفقهية

 المطلب الأول
 الأدلة النقلية

 . بالكتاب والسنة والإجماع، وفيما يأتي بيان هيه الأدلة وتوضيحها أما المنقول فقد استدل لها الفقهالم

فلاالظ    .(36: يلاواس ) ژڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎژ: قال تعالى
هنا  عنخ التوهم، لأن الظ  في القرلن اسم لما يحصل ع  أمارة، فإذا كاات قوية كان  نزلة اليقين، وإذا كاالات  

، فالله سبحااه وتعالى ينعخ علخ المشركين عدم اهتدائهم إلى طريلاق العللام أصلالا، أي ملاا     ضعيفة كان توهما
 . اليي يستند إلى أدلة واهيةيتبلم أكررهم في معتقداتهم ومحاوراتهم إلا التوهم 

 ژئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوژ: فمنهلاا قوللاه   ، وقد أكدت كرير م  الآيات هيا المعنلاخ 

فالحق . (28: النجم) ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ: ، وقوله تعالى(23: النجم)
 . وهي اليقين فلا يرتفلم بالتوهم ولا بالشك،  عنخ الحقيقة

إن الاستدلال بهيه الآيلاات وملاا   » :علخ الاستدلال بهيه الآيات وقال وقد اعترض يعقوب الباحسين
، أما الآية الأولى فقد فسر الظلا  فيهلاا   يشبهها إنما يستقيم إذا حُمل الظ  علخ معنخ الشك في اصطلا  الفقهالم

 : منها وجهين بتفسيرات متعددة ذكر الماوردي

 . ، ليست يقلاينا وليست شكًّاأاه منلازلة بين اليقين والشك: أحدهما

 . «وكان مرة يقينا ومرة شكًّاأن الظ  ما تردد بين الشك واليقين، : الرااي

 :أن المراد ملا  قوللاه   لك  ذكر الط ي، وجهان لا يساعدان المستدل بالآية علخ حجية القاعدةوهيان ال
 إلا ما عِلْمَ لهم بحقيقته وصحته، بل هم منه في شك وريبة، إن الشك لا يغني م  اليقين شيئاً ولا  «إلا ظَناًّ»

                                                 
 . 132ص القواعد الكلية،: اقله عنه محمد عرمان بشير 12/27الحاوي، : لماورديا (1)
 . 112ص أصول الكرتمي ملم تأسيس النظر للدبوسي،: الكرتمي (2)
، تحقيلاق محملاد تمضلار، اشلار وزارة الأوقلااف      (تفسلاير الملااوردي  ) النكت والعيون( لاه452ت، )الماوردي أبو الحس  علي ب  الحس  البصري  (3)

 . 2/189م، 1982/ لاه1422مطابلم مقهري، الكويت 1لإسلامية الكويت، ط والشؤون ا
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 . يقوم في شيلم مقامه

فسر الظ  فيهملاا  » ، فيكر أاهعلخ الآيتان الأتمريان مستدلا بأقوال بعض المفسري  كما عقب الباحسين

، إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً (23: النجم) ژئوئوئۇئۇژ: في قوله تعالى بالتوهم قال الآلوسي

: ، أي(23: اللانجم ) ژئۇئۇژ، وقال في قوله تعلاالى  «ه التوهم، وشاع استعماله فيهباطلا، فالظ  هنا مراد ب
التوهم الباطل، وعلخ هيا التفسير يمك  الاستدلال بهيه الآيات عللاخ طلار  الشلاك والأتملاي بلااليقين اللايي       

 . يدتمل فيه الظ  عند الفقهالم

 : علخ هيه القاعدة بأحاديث مشهورة م  ذلك استدل الإباضية

علا  جلاابر    ع  أبي عبيدة أصلها حديث الربيلم: بقوله “جواهره”وغيره في  ما اص عليه الراشدي - 1
إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتخ يسملم صوتاً أو يشلام  »: قال ع  الن   ع  اب  عباس ب  زيد
 . «ريحاً

تللاك  فهيا الحديث دليل ساطلم علخ أن م  استيق  الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارتلاه  
 سبب الحديث ما ذكر البخلااري » :وغيره في شر  هيا الحديث قال السالمي ،ولا ع ة بيلك الشك الطارئ

 -أو لا ينصرف -لا ينفتل»: الرجل اليي يخيل إليه أاه يجد الشيلم في الصلاة فقال أاه شكا إلى رسول الله 
 في اقض الوضولم لا يؤثر في صحته لا سيما إن كان في  والمعنخ أن الشك. «يشم ريحاًحتخ يسملم صوتاً أو 

                                                 
 . 11/82جاملم البيان، الطبعة الأميرية، مصر: الط ي (1)
 ملا   بغلادادي  فقيه(: م1874 - 1832 /لاه1291 - 1248)الآلوسي  الله عبد ب ( الدي  شهاب) محمود ب ( الدي  بهالم) الله عبد: الآلوسي (2)

 الأعلالام . “ خ - والتصلاوف  صلينالأ في التعرف علخ التعطف”و “النحو في الواضح”و “والبيان المنطق علمي في المتنان”: له. الشافعية قضاة
 . (136/ 4)، للزركلي

 . 27/58رو  المعااي، : الآلوسي (3)
 . 214-213ص قاعدة اليقين لا يزول بالشك،: الباحسين يعقوب (4)
 . ، ع  اب  عباس126ما يجب منه الوضولم، رقمرواه الربيلم، كتاب الطهارة، باب  (5)

وقيل للمالم شيطان يقال له الولهان، يوللم الإاسان به لكررة اسلاتعمال  »: أرشد أحمد الكندي إلى مصدر الشكوك ولثارها علخ الإاسان فقال: فائدة (6)
كررة الوضولم ملا  الشلايطان؛ لأن في ذللاك الأذ     المالم عند الوضولم، واستعمال الشكوك مكروه ومتروك؛ لأاه م  عوارض الشيطان، ويقال إن 

لإياسان، والااقطاع م  طاعة الرحم ، ور ا أد  إلى تضييلم الصلوات، وذهاب الأوقات، ومنلم م  كررة الطاعات، وصد ع  تأديلاة العبلاادات   
إن للوضولم شيطااا يقلاال  »: قال أاه وع  الن  . 121، 4/122أحمد الكندي، المصنف،  :ينظر .«بالشكوك المعارضة، والوساوس المعترضة

. 129، رقلام  بَلاابُ جَلاامِلمِ الْوُضُلاولمِ   الحديث صحيح، رواه الربيلم، كتاب الطهارة،  «له الولهان، فإذا أحس أحدكم بشيلم م  ذلك فليستعي بالله
 .«ا قاطراً، أو تشموا ريحاً رافعلااً إذا قمتم للصلاة فإن الشيطان يحيطكم بين إلياتكم فلا تصدقوه علخ أافسكم حتخ تروا شيئ»: أاه قال وعنه 

كتلااب الطهلاارة   ، بلا  ماجلاه  وا  54 رقلام ، باب كراهية الإسراف في المالم، أبواب الطهارة ع  رسول الله ، الترمييالحديث ضعيف جدا، رواه 
بزيلاادة لفلاظ   . بلاي بلا  كعلاب   الحاكم في مستدركه بهيا السلاند علا  أ  ، و 418  ، باب ما جالم في القصد في الوضولم وكراهية التعدي فيه، وسننها

  .«وله شاهد بإسناد لتمر أصح م  هيا»: فاحيروه في المتن وقال
 . ع  عبد الله ب  زيد ب  عاصم الأاصاري  136 : حديث - يستيق  حتخ الشك م  يتوضأ لا م  الوضولم باب كتاب - البخاري صحيح (7)
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الطهارة وشك في ااتقاضها يكلاون عللاخ يقينلاه منهلاا     الصلاة، ومرله أيضا الشك في غيرها لأن م  تيق  
ولا يرفلم الشك ما ثبت باليقين، ثم أن هيه القاعدة مطردة في كل شيلم لأن المعنخ إذا كان أسلم م  اللفظ كان 

 . «الحكم للمعنخ، وهو معنخ قولهم لا يزول اليقين إلا بيقين مرله

الرجل اليي يُخيّل   شكي إلى الن »: أيضا قال  يث افسه روي ع  عبد الله ب  زيدوالحد - 2
 . «لا ينصرف حتخ يسملم صوتاً أو يجد ريحاً: إليه أاه يجد الشيلم في الصلاة قال

وهيا الحديث أصل م  أصول الإسلالام، وقاعلادة   » :عند شر  هيا الحديث( لاه676ت ) قال النووي
وهي أن الأشيالم يحكم ببقائها علخ أصولها حتخ يتيق  تملاف ذلك، ولا يضر الشلاك  : عظيمة م  قواعد الفقه

فرو  عنلاه   أن هيا الحديث أتمي به جمهور العلمالم وتمالف مالك ع  النووي السالمي واقل. «الطارئ عليها
 النقض بالشك مطلقا ورو  عنه النقض تمارج الصلاة دون داتملها ورو  هيا التفصيل ع  الحس  البصري

 . فقصر العفو علخ مورد النص ل الحديث ا يبلغهما أو بلغ الحس وكلاهما مخالف لظاهر النص ولع

إذا وجد أحلادكم في بطنلاه   »: قال رسول الله : قال ع  أبي هريرة( لاه261: ت) ما رواه مسلم -3
والحديث  ، «يسملم صوتاً أو يجد ريحاًشيئاً فأشكل عليه أتمرج منه شيلم أم لا، فلا يخرج َّ م  المسجد حتخ 

 . والحديث  عنخ ما تقدم

إلى لكلا  العلملاالم ذهبلاوا    ، وهيه الأحاديث وإن وردت  سألة تماصة وهي الشك في اواقض الوضلاولم 
 . تعميم حكمها في جميلم الأمور ال  يجتملم فيها شك ويقين

إذا شك أحدكم في صلالاته، فللام   » :قال رسول الله : قال ع  أبي سعيد الخدري ورو  مسلم -4
 . «يدر كم صلّخ ثلاثاً أم أربعا؟ فليطر  الشك وليبن علخ ما استيق 

  :يقول هعت رسول الله » :قال ع  عبد الرحم  ب  عوف( هلا279: ت) رواه الترميي ما -5

                                                 
الإيضلاا  في مسلاألة الاواقض    : الشلاماتمي  :ينظرو. 166-1/165ب الفراهيدي، شر  الجاملم الصحيح مسند الربيلم ب  حبي: السالمي عبد الله (1)

فكان شكه في الصلاة لا يؤثر في طهارته وكيلك في غير الصلاة عللاخ هلايا الحلاال    »: طهارة التيمم وهيا اص عبارته بعد أن ذكر الحديث فقال
 . 1/127الحاشية علخ الترتيب، : أبو ستة :ينظرو. 1/311 «والله أعلم

، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل علخ أن م  175تفق عليه، رواه البخاري، كتاب الوضولم، باب م  ا ير الوضولم إلا م  المخرجين، رقمم (2)
 . ، ع  عبد الله ب  زيد361تيق  الطهارة، رقم

 . 52 -4/49شر  النووي علخ صحيح مسلم،  (3)
ما يجب منلاه الوضلاولم،   ( 17)باب / 1حاشية الترتيب علخ مسند الربيلم ب  حبيب، : تةوااظر أبو س. 1/166شر  الجاملم الصحيح، : السالمي (4)

1/128 . 
 أن عللاخ  الدليل باب، الحيض كتاب، مسلم، و 136 ، رقميستيق  حتخ الشك م  يتوضأ لا م  باب، الوضولم كتاب، البخاريمتفق عليه، رواه  (5)

  .«ريحا يجد صوتا، أو يسملم حتخ ينصرف لا»: الصلاة، قال في الشيلم يجد أاه إليه الرجل، يخيل»: ، بلفظ لتمر 567 ، رقمالطهارة تيق  م 
 . 1/223ايل الأوطار، : الشوكااي علي (6)
، مسلم، كتلااب المسلااجد، بلااب السلاهو في الصلالاة، والسلاجود للاه،        392متفق عليه، رواه البخاري، أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة، رقم (7)

 . مسعود ، ع  اب 572رقم
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فليبن علخ واحدة، فإن ا يتلايق  صلالخ    ،دة صلّخ أم اثنتين؟أواح: إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر»
اثنتين أم ثلاثا؟ فليبن علخ اثنتين، فإن ا يدر أثلاثا أم أربعا؟ فللايبن عللاخ ثلالاث وليسلاجد سلاجدتين قبلال أن       

 . «يسلّم

فهيا الحديث واليي قبله واردان في مسألة تماصة هي السهو والشك في علادد ملاا صلالاه المكللاف ملا       
والملاتعلقين بالشلاك في الااقض    ، ين اليي  سلابقاهما وكان موقف العلمالم بشأاها كموقفهم م  الحدير، الركعات

 . وعدم قصره علخ السبب الخاص، الوضولم م  تعميم الحكم وتوسيلم اطاقه

في  وهيه الأحاديث الميكورة هي ال  استند إليهلاا الفقهلاالم  »: ما أشراا إليه فقال وقد أكد النووي
 شك أاها دلت بجلالم علخ صحة الصلاة ملاا ا يتلايق  الحلادث، ولكنهلاا     استنتاج القاعدة الميكورة، ولا

ليست مقصورة علخ بيان هيا الجااب فحسب، بل شلااملة لكافلاة المعلاااي الداتمللاة تحلات موضلاوعها؛       
وذلك ع  طريق التعليل والقيلااس، فالفقهلاالم حققلاوا حكلام الحلاديث في جميلالم المسلاائل اللا  تشلاارك          

 . «هاالنصوص الميكورة في علتها ومعنا

بلااليقين؛   وليس المراد تخصيص هيي  الأملاري  » :في افس المعنخ اقلا ع  الخطابي وقال اب  حجر
 . «لأن المعنخ إذا كان أوسلم م  اللفظ كان الحكم للمعنخ

وغيرهم علخ أصل العمل بهيه القاعدة وإن اتمتلفوا في بعض التفصلايلات،   م  الإباضية أجملم الفقهالم
 . «فهيه قاعدة مجملم عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم اليي يجزم بعدمه... » :قال القرافي

في هلايا   وا يتنازع الفقهالم» بشأن استصحاب الوصف المربت للحكم حتخ يربت تملافه وقال اب  القيم
 . «النوع، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه، لتجاذب المسألة أصلين متعارضين

سلايما في  ولا، فقد بنلات الأحكلاام عللاخ ذللاك    ، ويدل علخ ذلك استقصالم كتب الفقه في المياهب كلها
 .مباحث الطهارة

                                                 
، ع  عبلاد  1213، والحاكم في المستدرك، كتاب السهو، رقم398رواه الترميي، أبواب الصلاة، الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، رقم (1)

 . قال الترميي حس  غريب صحيح. الرحم  ب  عوف
راشلادي في هامشلاه عللاخ كتلااب جلاواهر القواعلاد لسلافيان        أيضا ما ذكره المحقق محمد ال :ينظر، و355ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد (2)

 . 73ص الراشدي
 . تقدمت ترجمته (3)

 . أي صحة الصلاة ما ا يتيق  الحدث (4)

 . ، ترقيم فؤاد عبد الباقي238 - 1/237فتح الباري، : اب  حجر (5)
 . 1/111الفروق، الفرق العاشر، : القرافي (6)
 . 1/295، أعلام الموقعين: اب  قيم الجوزية (7)
 . 217ص قاعدة اليقين لا يزول بالشك،: الباحسين (8)
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 المطلب الثاني
 الأدلة العقلية

 : بعدد م  الأدلة العقلية اقتصر منها علخ ذكر بعضها، والمتكلمين استدل طائفة م  الأصوليين

وهو ، صيل الحاصلوإلا للزم تح، بخلاف بقائه فإاه لا يحتاج إلى ذلك، إن حدوث الشيلم يحتاج إلى مؤثر
 . فيكون الوجود والبقالم أولى لعدم حاجته إلى المؤثر، باطل

أما بقاؤها فلالا يحتلااج إلى   ، وهو الوضولم أو الغسل، أن حدوث الطهارة يحتاج إلى مؤثر: وتوضيح ذلك
 . وما لا يحتاج أولى مما يحتاج، ذلك

وملا  مقوماتلاه الاسلاتقرار    ، مكلاان اللازوال  اليقين أتمي في معناه عدم إ» بأن، واستدل بعضهم علخ ذلك
 . «وهو ينافي زواله بالشك، والربات

فكوْن اللايقين أقلاو  وأحكلام أملار     ، بأن اليقين أقو  م  الشك»، واستدل بعض المعاصري  علخ ذلك
، وهيا الدليل قريب في معنلااه ملا    «ثابت لا غبار عليه؛ لأن في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك

الدليل اليي سبقه، لك  الدليل السابق أُتِمي م  أن معنخ اليقين يقتضي عدم إمكلاان اللازوال، والقلاول بزواللاه     
يناقض ذلك المعنخ، والدليل الآتمر تضم  هيا المعنخ، لكنه جعل العلاقة بين اليقين والشلاك التعلاارض بلاين    

 . قويّ وضعيف، وترجيح القوي علخ الضعيف

  البقالم أغلب م  ظ  التغير، وذلك لأن البقالم لا يتوقف علخ أكرر أن ظ»: ومما استدل به أيضا
م  وجود الزمان المستقبل، ومقاراة ذلك الباقي له كان وجوداً أو عدماً، أما التغير فمتوقف علخ ثلاثة 

 : أمور

 . وجود الزمان المستقبل -

 . وتبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود -

 . لعدم ليلك الزمانومقاراة ذلك الوجود أو ا -

                                                 
، 1988/ 1428دار الكتلاب العلميلاة بلايروت    . المحصلاول في عللام الأصلاول، ط   (: لاهلا 626ت )الرازي فخر الدي  محمد ب  عمر ب  الحسين  (1)

مدي أبو الحس  سيف الدي  علي ب  أبلاي عللاي   الآ :ينظرو. ، وفيه تفصيل لتوجيه هيا الدليل والإجابة عما أثير حوله م  اعتراضات2/549
الابتهاج  :ينظرو. 4/128، (لاه1389)اشر مؤسسة النور  1. الإحكام في أصول الأحكام، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ط(: لاه631ت )

ار الكتلاب العلميلاة بلايروت،    ، تعليق جماعلاة ملا  العلملاالم، اشلار د    (لاه771: ت)في شر  المنهاج لاب  السبكي تاج الدي  عبد الوهاب ب  علي 
3/172 . 

 5/16اقلا ع  كفاية الأصول للشيخ كاظم الخراسااي بشر  الوصول للشيرازي،  218 - 217ص قاعدة اليقين لا يزول بالشك،: الباحسين (2)
 . وما بعدها وغيرها م  المصادر 1/11وما بعدها، ومبااي الاستنباط، 

 . 1/483م، جاملم العلوم والحك: اب  رجب الحنبلي (3)
 . 356ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد :ينظر، و967، (574)الزرقا مصطفخ أحمد، المدتمل الفقهي، فقرة  (4)
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ولا يخفخ أن تحقق ما يتوقف عللاخ أملاري  لا غلاير أغللاب مملاا يتوقلاف عللاخ ذينلاك الأملاري  وثاللاث           
 . «غيرهما

وأملاا العلارف؛   » (:لاهلا 626: ت) قال الفخر اللارازي : ومما استدل به كيلك تعارف الناس علخ ذلك
علخ حالة مخصوصة، كان اعتقاده لبقلاائهم عللاخ تللاك الحاللاة اللا        فلأن م  تمرج م  داره وترك أولاده فيها

تركهم عليها راجحا علخ اعتقاده لتغيّر تلك الحالة، وم  غاب ع  بلده فإاه يكتب إلى أحبابه وأصلادقائه علاادة   
في الأمور ال  كاات موجودة حال حضوره، وما ذاك إلا لأن اعتقاده في بقالم تلك الأمور راجح علخ اعتقلااده  

. «في تغيّرها، بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكرر مصا  العاا، ومعاملات الخلق مبني علخ القلاول بالاستصلاحاب  
في “التعلاارف  ”في كتابلاه  هيا الدليل في تقرير الأحكام الفقهية، وهيا ما أشار إليه اب  بركة وقد اعتمد الإباضية
  .«العادة محكمة»و «اليقين لا يزول بالشك»: دتيسياق كلامه ع  قاع

                                                 
 . 4/128الإحكام بالنص، : الآمدي (1)
(: م1212 - 1152 /هلالا 626 - 544) الفخر الرازي محمد ب  عمر ب  الحس  ب  الحسين التيمي البكري، أبو عبد الله، فخر اللادي  اللارازي   (2)

أصله م  ط ستان، ومولده في الري وإليها اسبته، ويقال له . وهو قرشي النسب. الأوائلأوحد زمااه في المعقول والمنقول وعلوم . الإمام المفسر
وكلاان يحسلا    . اأقبل النلااس عللاخ كتبلاه في حياتلاه يتدارسلاواه     . رحل إلى تموارزم وما ورالم النهر وتمراسان، وتوفي في هراة( اب  تمطيب الري)

 -لواملم البينات في شر  أهلاالم الله تعلاالى والصلافات    ”ثمااي مجلدات في تفسير القرلن الكريم، و “ط -مفاتيح الغيب ”م  تصاايفه . الفارسية
في مخاطبلاة  السلار المكتلاوم   ”بلاغة، و “ط - الإعجازفي دراية  الإيجازاهاية ”و “خ - الأصولالمحصول في علم ”و “ط -معاا أصول الدي  ”و “ط

 . 6/313الزركلي، الأعلام، . وغيرها كرير في أصول الدي  “خ - الأصولاهاية العقول في دراية ”و “خ -النجوم 

 . 2/559المحصول، : الرازي أبو بكر (3)
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 المبحث الثالث

 فروع القاعدة وتطبيقاتها

يتفرع عليهلاا مسلاائل شلاتخ ملا  أبلاواب      ، هيه القاعدة كريرة الفروع وعميقة الجيور في الفقه الإسلامي
والزكاة والحج والبيلم والإجلاارة والعاريلاة والوديعلاة والضلامان والغصلاب      كالطهارة والصلاة والصوم ، مختلفة

 : فأحر  بنا أن اورد هنا طرفا م  الفروع المتخرجة عليها وهي كما يلي... والقرض والإقرار وغير ذلك

 المطلب الأول
 في باب الطهارات

للاك لأن الجسلاد   فإالاه لا يحكلام عللاخ الطلااهر بالنجاسلاة؛ وذ     ، إذا تلاقخ يابسان أحدهما منجوس -2
المنجوس نجاسة متيقنة والطاهر كيلك، فإذا ا اتيق  بااتقال النجاسة إليه  لامسة ذلك الجسم النجس، فالحكم 

وصلاححه واقللاه    هو الطهارة؛ لأانا تيقنا منها وشككنا في النجاسة، وهيا القول هو ما ذهلاب إليلاه الشلاماتمي   
 «اللايقين لا يلازول بالشلاك   » :قاعلادة والفقهالم في هيه المسألة علخ تملاف، فمنهم م  أعملال  . هوأكد السالمي

، وكلايلك الطهلاارة  ، ومنهم م  فصل بين النجاسة اليابسة والسائلة، فحكم بالطهارة وطر  الشك في النجاسة
وملانهم ملا  ملاال إلى    ، لمنجوس مبلولا والطاهر يابساواشترط في ااتقال النجاسة إلى الطهارة أن يكون الجسم ا
 . الاحتياط وغلَّب النجاسة علخ الطهارة في كل الأحوال

زيلاادة في البيلاان والتوضلايح    ، م  تملاف بين العلمالم في هيه المسلاألة  ولا بأس أن انقل ما ذكره السالمي
فقلاال  ، سلاة الأشلايالم الطلااهرة إذا لاقلات الأشلايالم النجسلاة      وبيان ذلك أن العلمالم اتمتلفوا في كيفية نجا»: فيقول
وذللاك في ملاا   ، لا يحكم علخ الجسد الطاهر بالنجاسة إذا لاقخ المنجوس إلا إن ظهر عليه أثر النجس: بعضهم

 . إذا كااا جميعا مبلولين أو كان الجسد المنجوس هو المبلول

فإن بعضهم ذهب إلى نجاسة الجسد الطلااهر   ،وأما إذا كان الجسد المنجوس يابسا والجسد الطاهر مبلولا
المبلول الطاهر  لاقاته ، إليه فلا ينجس يما دام الجسد المنجوس اليابس يلاجب: وقال لتمرون. حيث كان مبلولا

 . (اب  بركة)إياه كما أشار إليه أبو محمد 

اللادم والنطفلاة والقلايلم وملاا     : وهيا في الأنجاس البطيلم الرطوبة مرلال ، (الشماتمي) قال الشيخ عامر
وقلاال لتملارون   . وأما ما كان منها سريلم الرطوبة مرل البول والمالم المنجوس وما كلاان في معناهملاا فلالا   ، أشبهها

 . بنجاسة الجسد الطاهر إذا لاقخ الجسد المنجوس ولو كان يابسين

 لئلا يكون الجسد الطاهر قد ( الاحتياط)علخ الاستحاطة  -والله اعلم -دي وهيا عن: قال الشيخ عامر

                                                 
 . 322-3/318معارج الآمال، : السالمي - 352-1/352كتاب الإيضا ، : الشماتمي (1)
 . 351-1/352كتاب الإيضا ، : الشماتمي (2)
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وذلك أاه لما كاات الملاقلااة تلاؤثر في الأنجلااس وتزيللاها ملا  أماكنهلاا       ، تعلق به شيلم م  الجسد النجس
 وجب أن يكون الشيلم اليي مسح به منجوساً كالدفعة الأولى م  الملاالم اللايي ا  ، مس: أعني بالملاقاة، بالشرع

 . يرتفلم به أثر النجس بعد

وهيا القول عنلادي  : قال الشيخ عامر، لا بأس  لاقاة اليابسين ولو كان أحدهما منجوساً: وقال بعض
في موضلالم يمكلا  فيلاه،     أصح لأاهم جعلوا النجس قاعداً في مكااه، وقعدوا له الطهارة وجعلوا له الحملالان 

استه ولو ا اتيق  بااتقاله إلى الجسد الطاهر  لاقاته إياه فنح  علخ ملاا تيقنلاا،   وذلك أن الجسد المنجوس تيقنا نج
الأصلال  » قد استند في ما ذهب إليه إلى القاعدة الفقهية ولا شك أنّ الشماتمي ولا يزيل اليقين إلا يقين مرله

 . فلا يحكم بنجاستها إلا ببينة ،«في الأشيالم الطهارة

علخ طهارته ما ا يتيق  نجاسته، قال اب   ، فهوإذا وجد المالم متغيراً وشك في طهارته وا يعلم سببه -1
؛ لأاا علخ يقين م  أاه ارةوكل مالم وجد متغيراً، وا يعلم أن تغييره م  نجاسة فهو محكوم له بحكم الطه» :بركة

كان طاهراً ولسنا علخ يقين أاه قد صار نجساً، وليس شلاكنا في زوال الطهلاارة عنلاه  وجلاب ثبلاوت النجاسلاة       
 . «فيه

علخ حدثه، وم  تيق  طهارته  ه أم ا يتطهر؟ كانتطهر بعد حدثاً ثم شك هل أن م  تيق : ومنها - 4
 . ثم شك فلم يدر هل أحدث أم ا يحدث؟ فهو علخ طهارته

وكل م  كان عللاخ  ... » :في سياق مسألة المتوضئ اليي يشك في شيلم م  وضوئه يقول أحمد الكندي
، وكيلك م  تيق  أاه قد أحدث ثم شك أاه تطهلار  يقين م  طهارته، ثم شك في فسادها، ا يجب عليه إعادتها

، وقلاد روي علا  اللان     أم لا، فشكه غير مزيل ليقينه، ولا يزيل ما ثبت م  الطهارة إلا كتاب أو سنة أو إجماع
: «فلا يجوز أن يرتفلم ما تيق  وجوبه بالتجويز، فإن المعلوم لا يرتفلم  . «لا وضولم إلا م  صوت أو ريح

 . «بغير معلوم

؛ لأالاه تلايق  بعللام وملاا شلاك فيلاه بغلاير معللاوم،         أن التيق  لا يرتفلم بالشك» :ذلك وقد علّل اب  بركة
قد أوجب علينا إتيان الطهارة، فلاإذا تيقنلاا الحلادث     أن الله : ، ووجه لتمر هووالمعلوم لا يرتفلم بغير معلوم

 فقد ارتفعت اليمة بالطهارة، ولا يجوز أن يرفلم ما تيقنا وجوبه بالتجويز، والواجب عليه أن يأتي ما يكون به 

                                                 
 . في القاموس :ينظرر ا يقصد به الاحتمال أو الشك، : الحملان (1)

 . 352-1/352الإيضا ، : الشماتمي :ينظرو. 322-3/318المعارج، : السالمي (2)

 . 1/352افسه، : الشماتمي (3)

 . 1/257اب  بركة، الجاملم،  (4)

معلاارج  : السلاالمي  -. 3/13منهج الطالبين وبلالاغ اللاراغبين،   : يسالشقصي خم -. 1/258وااظر كيلك . 322-1/321الجاملم، : اب  بركة (5)
 . 51-3/52الآمال، 

، واب  ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب لا وضولم إلا ملا  حلادث،   74، رقمالريح م  الوضولم في جالم ما باب، الطهارة أبواب، الترمييرواه  (6)
 . حس  صحيح: قال الترميي. ، ع  أبي هريرة515رقم

 . 4/123المصنف، : ندي أبو بكرالك (7)
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يوقعه لا يزيل عنه  علخ يقين م  أدالم ما افترض عليه، فإذا كان هيا هكيا فشكه فيما أمر به أوقعه أو ا
 .«...ما تيق  وجوبه

وقلاال بعلاض   » :قولا مخالفاً لهيه القاعدة واعترض عليلاه، ورجلاح رأي الجمهلاور فقلاال     واقل اب  بركة
 ،م  تطهر لصلاة بعينها ثم شك في طهارته أاه لا يصلي بتلك الطهارة حتخ يتلايق  أالاه ا يحلادث   : أصحابنا

فإذا حصلت له وتيقنها كان للاه أن يصلالي ملاا    ، وهيا عندي فيه اظر؛ لأن الطهارة مأمور بها م  كان بها محدثا
فإذا تيق  ثبوت الطهارة ا يك  شلاكه فيهلاا هلال أحلادث أم ا يحلادث ا دلازه       ، شالم بتلك الطهارة ما ا يحدث

 . ينلا دزيه إلا بيق، صلاته حتخ يتيق  الطهارة ال  يدتمل بها الصلاة

بالأمر بالربات علخ اللايقين   أن الخ  قد صح ع  الن  : علخ أصحاب هيا القول واحتج اب  بركة
فلملاا جعلال    «إذا شك أحدكم فلا ينصرف حتخ يسملم صوتاً أو يشلام ريحلااً  » :المتقدم في الطهارة يقوله 

     البنالم علخ الصلاة ملم وقوع الشك كان ينبغي أن يكون استفتا  الصلاة ملم وقلاوع الشلاك في الطهلاارة
م  ثبلات  : في هيا وقال فليس إلا اتباعه، وقد وافقنا الشافعي وإذا ثبت الخ  ع  الن   ،...ولا فرق بينهما

 . «...يقين ثانله حكم يقين بشيلم ا يزل الحكم عنه إلا ب
 والظاهريلاة  والحنابللاة  والشافعية هو ما يتفق ملم رأي الجمهور م  الحنفية وما ذهب إليه جمهور الإباضية

في إعمال الأصل السابق، وهو الطهارة وطر  الشك الطارئ، وأجازوا الصلاة في هلايه الحاللاة؛ لأن الطهلاارة    
 . واستندوا في هيه المسألة إلى الحديث النبوي المتقدم، متيقنة والمشكوك فيه ملغخ لا اعتبار له

ة ملم الشك في بقالم الطهارة، معللين ذلك بأن ترتلاب  فسلكوا مسلكا لتمر، ومنعوا م  الصلا أما المالكية
 . الصلاة في اليمة هو الأصل الأول، ولا يمك  الخروج ع  العهدة وال المة م  اليمة إلا بطهارة متيقنة

طُللاب   الشك ااقض؛ لأن اليمة لا ت أ مملاا ... » :هيه المسألة، ومما جالم في قوله وقد فصل أحمد الدردير
والشك الموجب للوضولم ( أي الظ  الغالب)، والمراد باليقين ما شمل الظ  منها إلا بيقين ولا يقين عند الشك

 : ثلاث صور

                                                 
 . 3/119المعت ، : الكدمي (1)
الدردير أحمد الشر  الصغير علخ مختصر تمليل، وبحاشيته بلغة السالك إلى أقلارب المسلاالك إلى ملايهب     :ينظروهيا ما عليه العمل عند المالكية،  (2)

-رة الشؤون الدينية الجزائر، مطابلم المطبوعات الجميلة، الجزائر، دالإمام مالك لأحمد الصاوي، اشر مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية، وزا
. 22 -19ص ت، الجزائلار، -الخلاصة الفقهية علخ ميهب السادة المالكية، اشر مكتبلاة رحلااب، د  : القروي محمد العربي -. 52 -1/51ت، 
( لاهلا 813ت )وعليه حاشية علي ب  أحملاد العلادوي   ( لاه767: ت)حاشية الخرشي محمد ب  عبد الله ب  علي المالكي علخ مختصر تمليل  :ينظر

 . 293 -1/292م، 1997/لاه1417، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1علخ الخرشي ضبطها زكريالم عميرات، ط 

 . سبق تخريجه (3)

 . 357-1/356الجاملم، : اب  بركة (4)
البهوتي منصور ب  يواس ب  إدريس، كشاف القناع ع  ملاتن الإقنلااع،    -. 1/77 روضة الطالبين،: النووي - 1/152ردّ المحتار، : اب  عابدي  (5)

أبو محمد علي محملاد أحملاد بلا      اب  حزم -. 1/132راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي ومصطفخ هلال، اشر مكتبة النصر الحديرة، الرياض، 
 . 211 -2/79المكتب التجاري للطبلم والنشر والتصوير، بيروت،  تسعيد، المحلخّ، منشورا

، .في الاواقض الوضلاولم  : طرابلس مكتبلاة النجلاا ، فصلال   . شر  الحطاب علخ مختصر تمليل، ط: الحطاب - 213-1/212اليتميرة، : القرافي (6)
1/294 . 
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 ؟ هل حصل منه ااقض م  حدث أو سبب أم لا، أن يشك بعد علمه بتقدم طهره: الأولى

 ؟ هل حصل منه وضولم أم لا، وهو أن يشك بعد علم حدثه، عكسها: لراايةا

 . «عَلِم كلاًّ م  الطهر والحدث وشكّ في السابق منهما: الرالرة

 : منشأ الخلاف

أصل الطهارة، وبلارالمة اليملاة،   : يبدو أن أساس الخلاف في هيه المسألة نجم ع  تعارض الأصلين وهما
وغيرهم يُعملون أصل الطهارة، فإذا صلخ في هيه الحالة سقط الفلارض عنلاه،    م  الإباضية فإن جمهور الفقهالم

فلالا تسلاقط   ، فقد ذهبوا إلى وجوب الوضولم عليه إعمالًا للأصل الآتمر وهو ترتب الصلاة في ذمته أما المالكية
 . عنه إلا بطهارة متيقنة

فهلايا الخلالاف للايس إبطلاالا لهلايا      ،   القولين رأي الجمهور استنادا إلى الحديث المتقدمولعل الراجح م
فكل فريلاق أتملاي    «بقالم ما كان علخ ما كان» والأصل، وهما برالمة اليمة، بل حدث لمعارضة الأصلين، الأصل

 .بأصل واعتمد عليه في استدلاله

 هل ااتقض تيممه أم لا؟  حكم م  تيمم ثم شك -3

أن م  تيمم وشك في طهارته لا يلزمه إعادة التيمم بنفس الشك فيلاه، أملاا إن شلاك أالاه      ير  الإباضية
 ، وهيا ما ذهب إليلاه الشلاماتمي  تيمم أم لا، فإاه يجب عليه أن يتيمم حتخ يعلم أاه تمرج م  عهدة التكليف

وإن شك أاه تيمم أو لا فإالاه يتلايمم حتلاخ    » :وهيا اصه «اليقين لا يزول بالشك» :ك علخ قاعدةمعتمداً في ذل
ولا يرفلالم   ،يكون علخ اليقين، وأما إن أيق  التيمم فشك أاه ااتقض عليه أم لا، فإاه عللاخ اللايقين ملا  تيمملاه    

 . «الشك ما ثبت باليقين

حكم الشك في التيمم بالشك في الوضولم، فبين أاه كما ليس عليه أن يعيد وضولمه بالشلاك   وقاس السالمي
إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتخ »أاه  فكيلك التيمم، واستدلّ علخ هيا الحكم  ا ثبت ع  الن  

 . فلما كان شكه في صلاته لا ينقضُ طهارته، فكيلك شكه في غير الصلاة ، «يسملم صوتاً أو يجد ريحاً

 : ومنها في الجنب يشك أاه اغتسل م  الجنابة، أو ا يغتسل، وما أشبه ذلك م  الفرائض -5

، أو شلاك في الغُسلال  ، يم  كان جُنُباً ثم صلَّخ صلاة أو صلوات وا يعلم أاه اغتسلف اتمتلف الإباضية
 ؟ فما حكم صلاته

                                                 
 . 148 - 1/147الدردير أبو ال كات أحمد، الشر  الصغير علخ مختصر تمليل، -(1)
 . 368 -367ص القواعد الفقهية،: الندوي (2)
 . 1/312كتاب الإيضا ، : الشماتمي -. 3/274جلم افسه، المر (3)
 . المرجلم السابق: الشماتمي (4)
 . سبق تخريجه في الصفحات السابقة (5)

 . 1/312الشماتمي، الإيضا ،  -. 3/274معارج الآمال، : السالمي (6)
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يعت  هيا عندي قد اغتسل، ولا يعيد الغسل والصلاة حتخ يعلم يقينلاا أالاه ا   : قال أبو الحس  البسيوي
ويدي  بوجوب غسل الجنابة، ولا يعرف م  افسلاه علاادة أالاه     يغتسل، إذا كان قد تعوّد، وكان م  أهل القبلة،

في هلايا   وتمالفه أبو سعيد الكلادمي . يترك غسل الجنابة في أي وجه م  الوجوه، أو علخ أي حال م  الأحوال
يستيق  أالاه  هيا يخرج علخ الاطمئنان وليس علخ الحكم؛ لأن المفروض بقاؤه علخ الجنابة حتخ » :الرأي وقال

اغتسل، وإن كان مم  يدي  بها فليس الغسل م  الجنابة مرل الوضولم؛ لأن الوضولم في أكرر الأحوال لا يصلالخ  
إلا بوضولم وأاه علخ وجه م  الوجوه إذا ا يك  قد علم منه بوضلاوئه أالاه لا يصلالي الصلالاة حتلاخ يتوضلاأ،       

 . «معنخ النسيان وليس غسل الجنابة كيلك عندي، ويخرج في الغسل أاه يجري عليه

فلاإن  ، فهو باقٍ عليه حتخ يعلم أالاه اغتسلال  ، فإذا علم أاه علخ جنابة فقد لزمه حكم الغسل، وبنالًم عليه
، وعرف ذلك أو ذكر شيئا م  هيا، أو مضخ ليغتسل، كان ذاكراً لغسله حتخ مضخ إلى المالم فوقلم فيه فليغتسل

ثم شك فيها ، أو مضخ عليه وقت الصلاة ا يعلم أاه ا يصلها كان هيا مما يزيد في الاطمئنان إذا كان قد صلّخ
 ؟ هل صلاها أو ا يصلها

ليس عليه أن يصليها حتخ يعلم أاه ا يصلها، وما دام في وقتها فشك فيها، فعليه أن يصلي حتخ : فقول
كلام، لا عللاخ معنلاخ الاطمئنلاان؛     وأرجو أن هيا المعنخ يخرج علخ معنخ الح» :قال الكدمي. يعلم أاه قد صلّخ

لأاه ليست الصلاة في زوال وقتها كمرل الغسل؛ لأاه ليس للغسل وقت معروف ولا في أكرر العادة ألا يصلي 
 . «إلا بغسل كما لا يصلي إلا بوضولم

علاادة   ألا يقاس حكم الغسل علخ حكم الوضولم والصلاة لأن بينهم اتمتلاف؛ فالصلالاة  واتمتار الكدمي
لا تصلخ إلا بوضولم ولا يفوت وقتها دون أدالم، وليلك فإن شك أاه صلخ بوضولم أو بغير وضلاولم، فلالا إعلاادة    

يفترق معنخ الغسل في النظر ملم معنلاخ  » وير  أاه. عليه  عنخ الحكم حتخ يعلم أاه صلَّخ بغير وضولم أو ا يصل
يهب المصلي، أن يصلي بالجنابة حتخ يغتسلال، إلا  الوضولم كما ذكر، وإن كان يحس  في الاطمئنااة، إذ ليس م  م

 . ولا يعلم أحد م  أهل القبلة يقول بترك الغسل م  الجنابة بدي  ولا برأي، إلا منتهكا لدينه. م  عير

كان علخ أصل ما يعرف افسه في أمر صلاته في معنلاخ  ، فإذا كان يعرف افسه بااتهاك الغسل م  الجنابة
فمضلاخ  ، وكان يدي  بالاغتسال ولا يعرف افسه بتركها، وأما إذا ا يك  كيلك. حتخ يعلم أاه اغتسل، الحكم

فيخرج في الاطمئنااة أاه ليس عليه ، أو جاملم ثم ا يعلم غسل أو ا يغسل، عليه وقت صلاة بعد علمه بالجنابة
كملاا تعللاق عليلاه     ولا يربت ذلك علخ الحكلام؛ لأالاه  . وأاه ا يغتسل، إلا أن يعلم أاه كان ااسياً للجنابة، غسل
فهو عليه حتخ يعلم أاه قد أداه إذا ا يك  عليه عمل ذلك في وقت معلاروف لا يسلاعه   ، وكان لازماً له، حكمه
والغسلال  ، وليس هو مما لا يجوز ذلك العمل إلا به في كل وقت علخ كل حال، وإنما العمل له لغيره، تركه فيه

 . «يخرج مرل هيا

                                                 
 . 4/321المصنف، : الكندي أبو بكر - 4/77المعت ، : الكدمي (1)
 . 322-4/321الكندي، المصنف، - 4/78فسه، المصدر ا: الكدمي (2)
 . 4/322المصنف، : أحمد الكندي - 79-4/78افسه، : الكدمي (3)
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 : تملاصة القول

فلا يخلارج  ، في حكم الجنابة «اليقين لا يزول بالشك» :قاعدةأاه يميل إلى إعمال  ة الكدمييظهر م  عبار
كما يفعل في الوضلاولم  ، واسترنخ م  ذلك حالة ما إذا كان المصلي معتاداً للاغتسال، منها إلا بيقين وهو الغسل

 ؟ ليه الشك هل اغتسل أم لاوالصلاة وأد  الصلاة ثم طرأ ع

أاه يلزمه العمَل  ا غلب عليه ظنلاه واطمأالات إليلاه افسلاه، ملاا دام يلادي         ففي هيه الحالة ير  الكدمي
بالاغتسال، فلا يعيده؛ لأاه غالباً لا يصلي إلا وهو طاهر، وكأاه بيلك قد أَوْكل الأمر إلى الشاك وجعله يحكم 

 . (14: القيامة) ژئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوژ :له علخ افسه، مصداقا لقو

ثم ااتبه فلم يجد أثراً لمني في جسلاده أو  ، ومنها إذا رأ  الرجل في منامه أاه يجاملم امرأة حتخ أمنخ - 6
 .ثيابه، فلا يلزمه غسل؛ لأاه بات علخ أصل الطهارة فلا ينتقل عنها بشك

أاه إذا رأ  الجماع أو ما يشبه ذلك م  أاواع المس أو أي وجه م  وجلاوه ملاا يقلارب إلى     وذكر الكدمي
معنخ الشهوة م  مقدمات الجماع، وسوالم كان قد وجد الشهوة أو ا يجدها، ثم ااتبه في حين ذلك فلمس فللام  

، فالحكم أاه يخلارج في هلايا   يجد شيئاً ثم تمرج منه بعد ذلك شيلم م  البلل لا يعلم أن هيا البلل م  مالم دافق
الفصل أاه لا غسل عليه ولا يعلم في ذلك اتمتلافاً، إلا أن يكون يدرك الشهوة بعد يقظته ال  بها يخلارج الملاني   
فلمس في حين ذلك فلم يجد شيئا ثم يكون تمروج ذلك في الشهوة وفي بقية الشهوة ال  أدركها وال   عناهلاا  

 . في هيا الفصل الغسل ولا يظهر له في ذلك اتمتلافاً يخرج المالم الدافق فعنده أن عليه

ع  رجل إذا ااتبه م  اومه فوجد بللًا لا يعرف ما هو علخ رأس اليكر هل  وسئل أبو الحس  البسيوي
 ؟ عليه غسل أم لا

أو شلايلم ملا  ذللاك مملاا      ،إن كان رأ  شيئاً م  النسالم مرل مس أو جماع أو كلام مما يبين الشلاهوة : قال
وإن ا ير جماعاً ولا شيئاً فلا غسلال عليلاه حتلاخ يعللام أن     ، ثم ااتبه فوجد بللا فعليه الغسل، يقرب م  الشهوة
 . ع  بعض الإباضية وهيا القول هو ما اقله أبو الحواري. (أي جنابة)تلك الرطوبة اطفة 

الإجماع في هيه المسألة، فيكر أاه إذا رأ  الحاا الجماع في المنام وأدرك الشهوة ووجدها  وحكخ الكدمي
أو ا يدركها وا يجدها، ثم ااتبه م  اومه فوجد بللا في حين ااتباهه، وا يعلم أو يتحقق أن ذلك كان اطفلاة أو  

أن عليه الغسل، إذا كان قد رأ  الجملااع أو ملاا يشلابه    » أاه فقط كان مَيْياً أو وَدْيا أو كان شيئا غير ذلك، فير 
: وهيا الحكم علخ قول م  قال به علخ حسب ما يوصف لك، ومعلاي أالاه قيلال   ... الجماع ثم ااتبه فوجد بللا

 . «إن هيا الفصل مما يشبه القول فيه معنخ الاتفاق بوجوب الغسل عليه فيه في هيا الموضلم

                                                 
 .2/229، التمهيد: ليلي سعيدالخ :ينظرو -. 4/98المعت ، : الكدمي (1)
 . 4/94الكدمي، المصدر افسه،  (2)

 . المصدر افسه (3)
 . 4/96المصدر افسه،  (4)
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تمالفهم في ذللاك، فللام    ولك  الكدمي، وجد اطفة ميتة فلا غسل عليه وذهب البعض إلى القول أاه إذا
 :يفرق بين النطفة الحية والميتة، بل أوجب عليه الغسل عموما م  باب الحكم أو ملا  بلااب الاحتيلااط، فيقلاول    

تلاه اطفلاة في   وكيلك عندي إذا رأ  الجماع  عناه، أو ما يشبهه م  المداعبات والمقدمات، ثلام وجلاد بعلاد يقظ   »
شيلم م  بداه مما يمك  أن يخرج فيه م  الاحتلام منه  عنخ م  المعااي في الاحتمال، أو في ثوبه اليي اام فيلاه،  

إن عليه الغسل م  مرل هيا، وإذا رأ  الجماع أو ما يشبهه ثم رأ  مرل هيا رطبلااً أو يابسلااً   : فمعي أاه قد قيل
يه،  عنخ ما لا يبين لي فيه اتمتلاف لما يقارب معنلاخ وجلاوب   فتبين أاها اطفة، تمرج عندي وجوب الغسل عل

الأحكام بيلك، ولا يخرج عندي م  معنخ الاحتياط علخ حال ما احتمل ذلك بوجه م  الوجلاوه، أن يكلاون   
 .«ذلك م  غيره أو اطفة ميتة، ولو ثبت أاها اطفته

فقلاد اَقلال أحملاد    ، الطهلاارة  م  تمرج م  المالم م  غسل النجاسة أو الجنابلاة أو ملا  الوضلاولم وشلاك في    
أاه م  تمرج م  المالم م  غُسْلٍ م  جنابة أو نجاسة، ثم شك أاه ا يغسلال شلايئا   : ع  محمد ب  محبوب الكندي

تملارج   إذا لبس ثوبه فلا إعادة عليه ولا يرجلم حتخ يستيق ، وكلايلك إذا : م  يديه أو ا يحكم الاستنجالم، قال
 . م  المالم علخ أاه قد غسل أو توضأ، ثم شك فلا يرجلم إلى الشك حتخ يستيق  ولو ا يك  لبس ثوبه

وم  شك في وضولمه كله بعد تمروجه منلاه فلالا   » :أيضا حكم مَ  شك في وضولمه فقال ويبيَّ  الكندي
تمرج منه، ا يرجلم، ولو كان ذللاك لكلاان   اقض، ولا يرجلم إلى الشك؛ فإن شك في عضو أاه ا يحكمه بعد أن 

وإن شك وهو بعدُ فيه، فلا يخرج منلاه حتلاخ يُحكملاه، إنملاا لا يرجلالم إذا تملارج ملا         . الإاسان لا ي   يتوضأ
 . «الحدث وأد  الفرض، وكيلك الغسل

 : وفي باب الحيض والنفاس -7

 ؟ م  الحيض أم لافي حكم الصفرة والكدرة هل يعت ان  اتمتلف الإباضية

فيهب أكررهم إلى أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض إلا إذا اتصلتا باللادم؛ لأاهملاا ليسلاتا ملا  أللاوان دم      
فإذا حاضت المرأة واتصلت بدم حيضها صفرة أو كدرة فهو م  حيضلاها؛ لأاهلاا دتمللات بلايقين ولا     ، الحيض

 . تخرج منه إلا بيقين وتر  النقالم البيّ 

وأدلتهم  يه المسالة وضرورة تفقه أحكامها أر  أاه م  المناسب أن أاقل أقوال الإباضيةواظراً لأهمية ه
 . ملم بيان وجه الاتمتلاف وثمرته

أن المرأة إذا رأت صفرة أو كدرة في الوقت اليي كان الحيض يأتيها فيلاه فللايس ذللاك     ير  اب  بركة -
فإن اتصل بالصفرة دم فقلاد قلاال بعضلاهم يكلاون ذللاك      ، قال بيلك بعض الإباضية عنده بحيض، وإن كان قد

 . حيضا

                                                 
 . ه تفصيل دقيق في هيه المسائلوفي. المصدر افسه (1)
 . 4/121الكندي أبو بكر أحمد، المصنف،  (2)
 . 4/122: المصدر افسه (3)
 . 187-1/186الإيضا ، : الشماتمي - 231-1/232الجاملم، : اب  بركة (4)
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هلاو الأكرلار الغاللاب     لا يكون حيضا حتخ يكون الدم العبلايط : أاه قيل “المعارج”في  واقل السالمي -
غاللاب عللاخ ذللاك كلاان ذللاك حيضلاا، وللاو        علخ الصفرة والكدرة والحمرة، فإن كان ذلك الدم العبيط هو ال
: ومحمد ب  الحس  وقال أبو الحواري. م  الدمالم تقدمت الصفرة ونحوها وهو القائل قد جعل الحكم للأغلب

 . اليي اأتمي به أن الصفرة في أيام حيضها ليس بحيض إلا أن يتقدمها دم

أن الصفرة والكدرة متخ كاات في أيام الحيض فهي حلايض  : علخ م  قال اعترض أبو سعيد الكدميو
 . هو عندي يشبه الشاذ: وقال

إلى أن الصلافرة والكلادرة في أيلاام     أما ملا  ذهلاب ملا  أصلاحابنا    » :علخ بعضهم بقوله وعقب اب  بركة
 . «إذا ا يك  الدم متصلا بها فهو حيض فقوله فيه اظر الحيض

 . لا يكون ذلك حيضا إلا أن يتقدمه الدم وتتصل الصفرة والكدرة به في أيام عادتها: وقال لتمرون

وهلاي أن يتقلادمها   لا تكون الصفرة أو الكدرة حيضا إلا في تمصلة واحدة » :الحضرمي قال أبو إسحاق
أن الدم الأحمر الرقيلاق   الدم في أيام الحيض فحينئي تكون حيضا وإن ا يك  دم معها، وقد قال بعض أصحابنا

 . «حكمه حكمها

ي وعلله بأن الملارأة ملاا ا تلار اللادم فهلا     ، والحجة له أقو ، أن هيا القول عليه العمل أكرر وبين اب  بركة
اتمتلف الناس في حكمها فسماها بعضهم بلاه حائضلاا وهاهلاا    ، فإذا رأت صفرة أو كدرة، طاهر باتفاق الأمة
ثلام تمللاص إلى القلاول أن    ، وهاها بعضهم محدثة كسائر الأحداث الموجبة لرفلم الطهلاارة ، بعضهم مستحاضة

علخ أاهلاا حلاائض أو تلار  دملااً     فهي أبدا عنده طاهر ما ا يتفقوا ، هيا الاتمتلاف غير مزيل لإيجماع إلا بحجة
فلاإذا حاضلات فاتصلال    ، إذ الصفرة والكدرة ليست م  ألوان دم الحيض، فيكون دمها ذلك دليلا علخ حيضها

وتر  النقالم البين ملاا  ، بدم حيضها صفرة أو كدرة فهو م  حيضها؛ لأاها دتملت بيقين ولا تخرج منه إلا بيقين
 . ا تتجاوز ما اعلم أاه ليس بحيض

إذا رأت الملارأة  » :رضي الله عنها أاها قالت ع  عائشة علخ ميهبه  ا روي ع  عطالم ب  بركةواستدل ا
 . .«، ثم تغتسل وتصليالدم فتمسك ع  الصلاة حتخ تر  بعده البياض كالقَصَّة

 واقل فيه مختلف الأقوال، وأشار فيها إلى منشأ  “الإيضا ”في  هيه المسألة هيا وقد أورد الشماتمي

                                                 
اب  منظور، لسلاان العلارب    :ينظرالنضيج، العبيط الطري عند : قال اب  الأثير. هو الدم الخالص ا يخالطه شيلم م  صفرة أو كدرة: الدم العبيط (1)

وعرفه غيره بأالاه اللادم الطلاري اللايي لا يتخرلار، وهلاو دم الحلايض، وحقيقتلاه         . 2/672ت، -، اشر دار العرب، بيروت، د(عبط)المحيط، مادة 
 . م1985/لاه1425محمد رواس قلعة جي وحامد قني ، دار النفائس بيروت  :ينظرتهدُّمات جدار الرحم، 

 . 62-4/61المعارج، : السالمي (2)
 . 45مختصر الخصال ص: الحضرمي أبو إسحاق إبراهيم ب  قيس (3)
 . 2/231الجاملم،  :ينظرالقصة هي قصة الصبح أو بياض م  النهار اليي يرتفلم بظهوره حكم الليل وسواده وكدرته، : قال اب  بركة (4)

 أبلايض  الطهلار  تر  حتخ الصلاة ع  فلتمسك الدم رأت إذا»: ع  عائشة بلفظ، 863رواه الدارمي، كتاب الطهارة، باب الطهر كيف هو، رقم (5)
 . «وتصلي تغتسل ثم كالفضة

 . 231-2/232الجاملم، : اب  بركة (6)
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وهلايا  . لقوة أدلتهم، ومراعاتهم لأحوال النسالم وعلاادته  في اللادمالم   الخلاف، ورجح رأي أكرر الفقهالم
 وأما الصفرة والكدرة فقد اتمتلف الفقهالم فيهما هل هما حيض أم لا؟ » :اص عبارته

إنما الحكم ، لا حكم للصفرة والكدرة: وقال لتمرون، حيض في أيام الحيض لا في غيرهاهما : فقال قوم
وقلاال  ، وإن سبقهما طهر فحكمهما حكم الطهلار ، لما سبقهما وتقدمهما؛ إن سبقهما حيض فحكمهما الحيض

قلاال  و، إن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك ملم اللادم أو ا تلاره  : لتمرون
 . إن الصفرة والكدرة لا تكواان حيضا لا في أيام الحيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد ااقطاعه: لتمرون

، وذللاك أالاه روي علا  أم عطيلاة     لحلاديث عائشلاة   مخالفلاة ظلااهر حلاديث أم عطيلاة    : وأصل الاتمتلاف
 :أاهلاا قاللات   وروي ع  عائشة ،«كنا لا اعد الصفرة ولا الكدرة حيضا في زمان الن  » :قالت الأاصارية

 . «لا تطهر المرأة م  حيضها حتخ تر  القَصة البيضالم»

جعل الصفرة والكلادرة حيضلاا سلاوالم ظهلارت في أيلاام الحلايض أو في        فم  ذهب إلى حديث عائشة -
 . ملم الدم أو بلا دم؛ لأن حكم الشيلم الواحد في افسه لا يختلف، غيرها

لا في أيام حيض ولا في غيرها، ولا  ا ير الصفرة والكدرة شيئا وم  ذهب إلى ظاهر حديث أم عطية -
 فلاإذا ، فعلارَ يُ أسلاود  دم، الحيض إن» :عروة ع  الزهريع   رواية بِأثرِ الدم ولا بعد ااقطاعه، لقول الن  

وجعل الصلافرة والكلادرة    ،«عرق هو فإنما وصلي فتوضئي الآتمر كان الصلاة، وإذا ع  فأمسكي ذلك كان
 . م  سائر الرطوبات ال  يرتميها الرحم

ير في غلا  هو في أيام الحيض، وحديث أم عطيلاة  إن حديث عائشة: وم  رأ  الجملم بين الحديرين قال -
 . هو في أثر الدم، وحديث أم عطية بعد ااقطاع الدم أيام الحيض، أو حديث عائشة

وهيا القول عندي أصح أن تكلاون الصلافرة والكلادرة    » :وصححه فقال رأي اب  بركة وتابلم الشماتمي
لتيَبُّس؛ لأاها أبدا طاهرٌ بالإجملااع ملاا ا تتلايق  عللاخ أاهلاا      حكمها حكم ما سبق لهما، وكيلك الررية والعلقة وا

حائض أو تر  دماً تمالصاً، فإذا حاضت واتصل بدم حيضها صفرة أو كدرة فهما م  حيضها؛ لأاها دتمللات  
 . «بيقين فلا تخرج إلا بيقين، أو تر  النقالم البين ما ا داوز ما تعلم أاه ليس بحيض

                                                 
 ، ع 322الحيض، رقم أيام غير في والكدرة الصفرة الحيض، باب والبخاري، كتاب. 543، رقم بَابٌ فِي الْحيَْضِرواه الربيلم، كتاب الطلاق،  (1)

 . عطية مأ
، علا   128، ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، بلااب طهلار الحلاائض، رقلام    314رواه البخاري، كتاب الحيض، باب إقبال الحيض وإدباره، رقم (2)

 . عائشة

لمستحاضلاة إذا  في الك  ، كتاب الحيض، باب االبيهقي ، و286رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب م  قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (3)
 . 1/323المعبود،  عون .«حس  النسائي ورواه المنيري قال»: المباركفوري. ، ع  فاطمة بنت أبي حبيش1449كاات مميزة، رقم

 . 187-1/185كتاب الإيضا ، : الشماتمي (4)
 . 64-4/62المعارج، : السالمي :ينظرو. 2/231الجاملم، : اب  بركة :ينظر، و1/178الإيضا ، : الشماتمي (5)
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 المطلب الثاني
 صلاةفي باب ال

 : حكم الشك في تكبيرة الإحرام - 2

 . في حكمه اتمتلف الإباضية، م  شك في أدالم تكبيرة الإحرام فلم يدر أكبَّرها أم ا يكبِّرها

 اليقين لا يزول»: فالأصل أاه ا يأت بها، فلا يخرج م  فرضها إلا بيقين، إعمالا لقاعدة» :قال اب  بركة
ولا يحرم فيهلاا إلا ملاا    «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» :في الصلاة واحتج كيلك بقول الن   ،«بالشك

 . كان محللا م  الكلام وغيره إلا بالإحرام

إنّ تكبيرة الإحرام وغيرها مما هو في الصلاة إذا جاوز المصلي موضلاعه  : لى القولإ وذهب أكرر الإباضية
ونح  نختلاار قلاول ملا  فلارّق بلاين      » :في هيا الحكم وقال ا يعده إذا شك فيه وا يرجلم إليه، وتمالفهم اب  بركة

ة الإحلارام، ألا تلار  للاو تركهلاا     تكبيرة الإحرام وسائر التكبير اليي في الصلاة؛ لأن ذلك ليس بفرض تكلابير 
المصلي واسيها كاات صلاته فاسدة لإجماع الأمة، ولو ذكر أاه اسي غيرها م  التكبير أن صلاته لا تفسد وللاو  

 . «...كرر

للاه ملاا يلا ره ؛ فالأصلال علادم تكلابيرة       ، قرب للصلاواب هو رأي وجيه وأ ولعل ما ذهب إليه اب  بركة
، ولا يمك  الدتمول فيها بدواها، شك في عدمها فيجب عليه الإتيان بها؛ لأاها م  أركان الصلاةفإذا ، الإحرام

بخلالاف سلاائر التكلابيرات داتملال     ، فإذا تركها سهواً أو عمداً لا يمك  ج ها وعليه إعادة الصلالاة ملا  أجللاها   
سها عنها وتيكرها بعد أن وم  ، وم  شك في أدائها فلا يعيدها إلا إذا تيق  م  ذلك، الصلاة فهي م  السن 

 . داوزها سجد سجود السهو

 : حكم الشك في القراءة من الصلاة -1

هل في الفاتحلاة أم  ، وأي  يتحدد هيا الشك؟ إذا دتمل المصلي في الصلاة وشك هل قرأ القرلن أم ا يقرأ
 ؟ في السورة

اعللام أن الشلاك   » :، ومما جالم فيه“المعارج”في  يفي هيه المسألة، لخصه السالم وقلم الخلاف بين الإباضية
أو في السورة ال  تقرأ بعدها، فإن كان في السورة فلا يستأاف قرالمته بل يستمر ( الفاتحة)إما أن يكون في الحمد 
 . فيها، فإن بعضها يجزي

                                                 
، والترملايي،  61ضولم، رقلام  ، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الو222رقم باب في ابتدالم الصلاة، كتاب الصلاة ووجوبهارواه الربيلم،  (1)

 رملاز »: المنلااوي . هيا الحديث أصح شيلم في الباب وأحسلا  : وقال. ، ع  علي ب  أبي طالب3أبواب الطهارة، أن مفتا  الصلاة الطهور، رقم
 قلاال . الترملايي  ملا   أصلالح  داود أبي إسناد أن العربي اب  وزعم متواتر حديث إاه: المؤلف أعني قال بل للنووي تبعا لحسنه [السيوطي]المؤلف
 . 527 /5القدير،  فيض .«حسنا حديره يكون أن ينبغي لك  حفظه لسولم الأكرر ضعفه عقيل ب  محمد وفيه له وجه ولا: اليعمري

 . 1/452الجاملم، : اب  بركة (2)
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لمة فلا بأس؛ لأن تكلارار السلاورة   فإن أعاد القرا، فلو قدراا أاه ا يقرأ أو صحت صلاته بقرالمة لتمرها -
 . جائز لاسيما في مرل هيا الموضلم

وإن كان الشك في قرالمة الفاتحة، فإما أن يشك بعد الفراغ م  قرالمتها أو قبل الفراغ؛ فلاإن شلاك بعلاد     -
 . الفراغ فلا يرجلم إليها حتخ يتيق  أاه تركها، وهيا ما ذهب إليه أبو عبد الله محمد ب  محبوب

فإاه إذا تمرج م  الحد لا يرجلم إليه بالشك فيه؛ لأن الأصل أاه أتلاخ بلاه عللاخ    ، وهكيا سائر الحدود -
حتخ يتلايق  أالاه أتلاخ  لاا     ، والأصل عدم الناقض لصلاته بعد تيقّ  الدتمول فيها. وجهه حتخ يصح غير ذلك

 . ينقضها

لا يمضلاي عنهلاا حتلاخ    : فقيلال ، فإن شك في إحكام الكلمة ال  هلاو فيهلاا  ، رالمتهاوإن شك وهو في ق -
 . يحكمها؛ لأن الأصل أاه ا يأت بها حتخ يتيق  أاه أتخ بها علخ وجهها

عدم إعادتها ملاا دام متيقنلاا بقرالمتهلاا عللاخ الوجلاه الصلاحيح، حتلاخ لا يلاترك ملادتملا           ويرجح السالمي
إاه إذا كان الشك في الإحكام ملم تيقّ  الإتيان بها، فالأصل : وأقول» :في هيا الصدد يقول. لوساوس الشيطان

 . «أاه أتخ بها علخ وجهها حتخ يتيق  غير ذلك، وللشيطان في التشكك سبيل يجب علينا قطعه

د عليه أن يستأاف قرالمتها إذ ليس له أن يخرج ع  الحلا : وإن شك في أول الفاتحة وهو في لتمرها فقيل -
بل يمضي علخ صلاته تنلازيلا للأكرلار  ، إذا قرأ أكررها ا يك  عليه أن يبتدئ قرالمتها: وقيل. حتخ يتيقنه ويحكمه

 . منزلة الكل

بأن الأمر كله يعود إلى الاطمئنان النفسي، فإذا اطمأات افسه لإيعلاادة أعادهلاا وإن   : قوله ويختم السالمي
إن اطمأن قلبه بأاه ا ينته إلى لتمرها إلا بعد الشلاروع  : وأقول» :ا علخ حد عبارتهاطمأات لغيره تمسك به، وهي

أملاا إذا كلاان المصلالي إماملاا     . «في أولها وسكنت افسه إلى ذلك جاز له التمسك به ولا يرجلم ملم هيا الشلاك 
 ؟ وشك في قرالمة الفاتحة فما حكم ذلك

في الإمام يصلي يقوم ثم يشك أاه ( الإباضية) اتمتلف أصحابنا» :-للهرحمه ا-( اب  بركة)قال أبو محمد 
يرجلم فيبتدئ بفاتحة الكتاب ما ا : ا يبتدئ بأول فاتحة الكتاب، وهو بعدُ في القيام ا يقرأ السورة، فقال بعضهم

في أولها وقد بلغ إلى لتمرها، وقبل أن يتمهلاا وقلاد    إذا جاوز شيئا منها وشك: يجاوزها إلى غيرها، وقال بعضهم

، فلا يرجلم إلى الشك؛ لأن م  علاادة النلااس لا يبتلادئون فاتحلاة الكتلااب ملا        (27: الفاتحة) ژڄ ڄژ: قال
 . «وسطها، وإذا كان الشك بخلاف العادة ا يك  له حكم يدفلم العادة، ولا يدفعها إلا اليقين

 . تماصة لم  ابتلي  رض الوسواس، هو ما ينبغي أن اسلكه في أدالم العبادات لعل ما ذهب إليه السالميو

                                                 
 . 143 -4/142المعارج، : السالمي (1)
 . 4/223منهج الطالبين، : الشقصي خميس -. 143/ 4المرجلم السابق : السالمي (2)
 . 228 -2/227 -الجاملم، : اب  جعفر -. 4/143المعارج، : السالمي (3)

 .2/136شر  النيل، : اطفيش :ينظر. 4/225منهج الطالبين، : الشقصي (4)
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ويعجبنا لم  ابتلي بالشك أن يأتمي بأرتمص القول م  المسلالمين؛ ليقلاو    » :في هيا الشأن قال الشقصي
في دفلالم   وهيا المسلك سلالكه بعلاض فقهلاالم الإباضلاية    . «تهعلخ صلا -لعنه الله  -بيلك علخ دفلم الشيطان 

: وقال محمد ب  جعفلار » : ا اصه “المنهج”في  الشك وعلاج أصحاب الوساوس، وم  ذلك ما اقله الشقصي
( صلالاة العشلاالم  )رلها قد صلالّت العتملاة    -رحمه الله  - ب  علي إن أبا علي موسخ قالت لي عبيدة بنت محمد
فإن شككتِ ، إنما البدل م  الشك مرة واحدة: فقال لها، شكت أيضا في البدلثم ، وشكت في صلاتها فأبدلتها
 . فلا ترجعي تبديلها، أيضا فإنما ذلك م  الشيطان

دعيهلاا  : قلاال ، واليي معي الساعة إاي ا أصلالها ، اي قد شككتُ في البدل وأاا أصليقلتُ له فإ: قالت
 . «ه فنمتُ فيهب عني الشكفلم أصلّها برأي: قالت، فإنما ذلك م  الشيطان، واامي

يسمعه اليي لم  ابتلي بالشك في صلاته أن يجهر بها كلها، حتخ  -رحمه الله- وقد أفتخ محمد ب  محبوب
يحفظ عليه ويعلمه أاه قد ألأ صلاته لحال حاجته إلى ذلك، وذلك مساعدة له م  التخفيلاف ملا  حلادة الشلاك     
والوسواس، وإلا ضيلم الفرائض واتبلم ما يمليه الشيطان عليه، وإذا حفظ عليه صلاته رجل أو املارأة جلااز إذا   

 . قولهم إذا قالوا إن صلاته تامةكان مم  يرق به في ذلك، ولو كاات أمة مملوكة فله أن يأتمي ب

يرشد م  يريد الصلاة إلى ما ينبغي الالتزام بلاه قبلال اللادتمول في الصلالاة، حتلاخ يقطلالم        ونجد اب  بركة
يجب علخ الملارلم أن يلقلاي علائقلاه كللاها قبلال القيلاام إلى       » :الشك في الصلاة ويحافظ علخ الخشوع فيها، فيقول

بجميلم جوارحه عليها، مصروف الهمة إليها منقطلم الخواطر ع  غيرها، فإذا فعل ذلك ثم  الصلاة ليكون مقبلا
شك فيها أو سها ع  بعضها مما لا تتم الصلاة إلا به، ا يك  تمرج بتعرضه للسهو عنها إذ قلاد يجلاري بحسلاب    

 . «طاقته، وا يكلف الله أحدا ما ليس في قدرته

وينبغي للمبتلَخ بالشكوك في الصلاة والطهارة ويؤمرُ أن يأتمي بلاأرتمص  » :داً لما سبقتأكي قال أبو سعيد
أقوال المسلمين ال  لا تخرج م  العدل؛ لأن يتقو  بيلك علخ أمر الشيطان، ولا يساعد الشكوك، فإن ذللاك  

الله يحلاب   يسلاروا فلاإن  » :مما يفسد عليه دينه، ويشغل بيلك ع  أمور لتمرتلاه وتملوتلاه بعبلاادة ربلاه لقوللاه      
 .««...اليسر

                                                 
 . 4/224منهج الطالبين، : الشقصي (1)
 . 223، 222/ 4الشقصي، المصدر افسه،  (2)

 . 4/223المرجلم افسه،  (3)

 . 4/236المنهج، : الشقصي - 1/451الجاملم، : اب  بركة (4)
 الأملار  في بلااب ، والسلاير  الجهاد كتابلم في ورواه مس  5782 رقم، ولا يسروا:  الن  قول باب، الأدب كتاب متفق عليه، رواه البخاري في (5)

 والعللام  بالموعظة يتخولهم  الن  كان ما باب، العلم كتاب «تنفروا ولا ،وبشروا ،تعسروا ولا يسروا»: البخاريولفظ .  3351 رقم، بالتيسير
 . ع  أاس ب  مالك ب  النضر.  69 رقم

 . 4/126المصنف، : الكندي أبو بكر أحمد ب  عبد الله ب  موسخ (6)
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 : حكم الشك في عدد الركعات والسجدات - 4
أو سلاجد ملارتين أو   ، إذا شك المصلي في صلاته هل صلخ ركعلاة واحلادة أو اثنلاتين أو ثلاثلااً أو أربعلااً     

 : المسألة إلى أقوال في هيه اتمتلف الإباضية؟ أو ركلم أم لا، واحدة

 ،«واليقين لا يزول بالشلاك »، لا يعبد بالشك يبني علخ اليقين في هيا كله؛ لأن الله : قال بعضهم -
فإذا شك في ثلاث ركعات أو أربلم ألقخ ما شك فيه وبنخ علخ يقينه، وإذا شك في سجوده أاه سلاجد واحلادة   

 .   ليكون علخ يقينأو اثنتين زاد سجدة أتمر

ريبك دع ما ي»: لما روي أاه قال ، يعيد صلاته؛ لأاه لا يدري لعله زاد في صلاته: وقال بعضهم -
 . «إلى ما لا يريبك

 . لا يشتغل بالشك إذا كان عنده أاه قد صلخ: وقال بعضهم -

إذا شك أاه صلخ ثلاثا أو أربعا ا تضره تلك الركعة الخامسة؛ لأاه كلاان بقلاي   » : خ ب  عليقال مُوسَ -
 . «عليه التسليم، وإن كان قعد للرالرة فقد أتخ بالرابعة وتمت صلاته

رحمه - ب  علي ة ع  موسخوكيلك حفظ لنا الرق» :ما يفيد هيا المعنخ فقال “المنهج ”في  الشقصي اقل
كلما تمرج المصلي م  حد م  حدود الصلاة وصار في الحد الرااي ثم شك أالاه ا يحكلام ذللاك    : أاه قال -الله

 . «...الحد اليي تمرج منه، فيمضي في صلاته ولا يرجلم إليه حتخ يستيق ، وقول يرجلم إليه حتخ يستيق 

ملا   في تعميم الحكم علخ ملا  شلاك في شلايلم     ما ذهب إليه جمهور الإباضية ف أبو سعيدهيا وقد تمال
حيلاث  ، سوالم كان قولا أو فعلا ولا يعيدها إلا إذا تلايق  ذللاك  ، فلا ينظر إلى الشك ويمضي في صلاته، صلاته

،  الفعل فلا يجاوزه حتخ يأتي به ويتيق  م  فعللاه فإذا كان الشك في، ميز بين الشك في الفعل والشك في القول
 . حتخ يتيق  أاه ا يقلهأما إذا كان الشك في القول فلا يعود إليه ويبني علخ ما سبق 

وم  » :يقولف كما اقلها إلينا الشقصي وتأكيداً لهيا المعنخ وزيادة في البيان اورد عبارة أبو سعيد الكدمي
إذا شك المصلي في شلايلم  ( الإباضية) قال في قول أصحابنا - في كتاب الإشراف -رحمه الله- رَدِّ أبي سعيد

 خ م  أمر صلاته وهو في حد م  الحدود ال  هو فيها م  الصلاة وا يجاوزه إلى غيره، فعليه أن يأتي به حت

                                                 
 . 4/223الشقصي خميس، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق ساا ب  حمد الحارثي،  (1)

، 5711، والنسائي في المجتبخ، كتاب الأشربة، باب الحث علخ ترك الشبهات، رقلام 2518رواه الترميي، باب صفة القيامة والرقائق، باب، رقم (2)
 . حس  صحيح: قال الترميي. ع  الحس  ب  علي

 . 8/298معارج الآمال، : السالمي (3)

 . 1/523الجاملم، : اب  بركة (4)
 . 4/224الشقصي، منهج الطالبين،  (5)
في  ة منلاه مخطوطلا  ، اطلعت علخ اسخةهي هيا الكتاب زيادات أبي سعيد علخ كتاب الإشراف لأبي المنير النيسابوري الشافعي وهو ما زال  (6)

احث إبراهيم بولروا  ااتهخ ملا  تحقيقلاه، واشلارته وزارة الأوقلااف     سعيدي في سلطنة عمان، وبلغني مؤتمرا أن البمكتبة السيد أحمد ب  حمد البو
  .م2211/هلا1432والشؤون الدينية العُمااية، وصدر مطبوعا في أربعة أجزالم سنة 
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يستيق  أاه قد عمله، ولو شك أاه قد عمله أو ا يعمله، وإن جاوزه إلى حلاد غلايره ثلام شلاك في اللايي      
جاوزه، فإاه يرجلم إلى إحكامه ما ا يك  بينه وبينه حد، ثان، وهو في الحد الرالث، فإذا كان هكيا فقلاول يمضلاي   

عة، وأما إن شك فيما يقال في الحلادود  علخ صلاته، وقول يعيدها، وقول إذا جاوزه وشك فيه ا يك  عليه رج
بعد أن جاوز الحد اليي شك فيما يقال فلا رجعة عليه إلى ذلك الحد، ويبني علخ صلاته حتخ يسلاتيق  أالاه ا   
يقله، وأما إذا شك في ركعات الصلاة فقوْل لا يعمل شيئاً م  ذلك إلا علخ العلم وملاا شلاك فيلاه ملا  ذللاك      

شك، وقول يتحر  المعنخ اليي يشك فيه، فإن كان غلاير زائلاد في الصلالاة    عاده؛ لأن الصلاة لا تؤد  علخ ال
احتاط في صلاته وأتمها كاليي يشك أاه في الركعة الرااية أو الرالرة م  صلاة المغرب ويستيق  علخ الواحدة أاه 

والتحيلاات،   ثم يقوم فيلاأتي بركعلاة ثاايلاة    ،«محمد عبده ورسوله...»: إلى «...التحيات» صلاها فإاه يقعد لقرالمة
لأاه ليس في هيا الموضلم زيادة في التحري في الصلاة إن كاات قد تمت صلاته في الماضي وإنما وقعلات الزيلاادة   
في هيه الركعة في هيا الموضلم زيادة في التحري في الصلاة في هيه الركعة بعد تمامها إن ا تك  قلاد تملات بهلاا،    

 . شك في شيلم م  صلاته وهيا حكم م  «...وما تمرج  عنخ هيا فهو مرله

 حكم من شك في صلاته ووضوئه؟  -3
ع  رجلال يدتمللاه الشلاك في صلالاته      سألت أبا بكر عتيق ب  أسدي : يقول جناو ب  فتخ المديواي

، أن يمضي علخ ما هو فيه -يرحمك الله-له هل تر  ، وعندما يتكلم حتخ يكرر ذلك منه، ووضوئه وفي الكلام
 ؟ ف أن تخرج صلاتهوالرجل تر  منه الوسوسة حتخ يخا، فإن قال في افسه ا يتم وضولمه أو صلاته

وقلاد علمكلام الله اللايي    ، وإاه يرصدكم عند كل عمل وقول، إن الشيطان لإياسان عدو مبين»: فأجابه
، وذلك أاه يوسوس في قللاب  (24: سالنا) ژژڑڑکژ: ترجخ به النجاة م  وساوسه فقال

اب  لدم بخطرات لو جر  معها أفسد عليه دينه وداياه وبغض عليه العيش، وكلادر للاه الأملاور وتمللاط عليلاه،      
فالرجل إذا دتمل في الوضولم فإنما ضميره وايته أن لو لأ َّ ذلك كما أُملار،  ... فكررة اليكر لله بها يخنس الشيطان

كيلك إذا دتمل في الصلاة فنيته وضميره تمامها، فإذا عارضه الشيطان بعدما فرغ بخطرات يشكك عليه فعله، و
ويلبس عليه أمره، فليمض علخ ما استيق  عليه أمره ويلقي ع  افسه ما أدتمل عليه الشيطان م  الشك، وللاو  

 عليه فعله، ألا تر  إلى قول المسلمين كان في إعادته الوضولم والصلاة رشداً ا يحمله علخ ذلك، بل كان يحس  

                                                 
 . 235 -4/234منهج الطالبين، : الشقصي (1)
 «مديوالاة »م  أهل التحقيق، عاا وفقيه وشيخ م  شيوخ فزَّان بليبيا، وهلاو ملا  قبيللاة     (م9/ هلا3 :أوائل ق()أبو الحس ) جناو ب  فتخ المديواي (2)

تتلمي عليه عبد القهَّار ب  تملف، وله أجوبلاة للاه، وأتملار     . لعلَّه أتمي العلم ع  حملة العلم إلى المغرب أو ع  أبي عبيدة مسلم مباشرة. ال برية
أجوبلاة  »ور عمرو تمليفة النامي هيه الأجوبة وأتمَّها الشيخ إبراهيم طلالاي، وطبعلات تحلات عنلاوان     حقّق الدكت. لأبي يوسف وريون ب  الحس 

: بحلااز . 32-26أجوبة علمالم فلازَّان،  : النامي. 2/53الإباضية في موكب التاريخ، : علي معمَّر. 1/165السير : الشمّاتمي: ينظر .«علمالم فزان
 . 1/177م الإباضية قسم المغرب، معجم أعلا: جمعية التراث. 321الدولة الرستمية، 

معجم أعلام الإباضية . واي، والشيخ عبد القهَّار ب  تملفيكان فقيها، عاصر الشيخ جنَّاو اب  فتخ المد (م9/هلا3: ق) أبو بكر، عتيق ب  أسدي  (3)
 . 1/415بالمغرب، 
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فيم  أحسّ م  افسه تمروج الريح أاه إذا ا يسملم صوتاً أو يجد ريحاً أاه يمضي علخ وضوئه أو صلالاته  
وملاا   إذا ا يك  الأمر مجلارداً مشلاهوراً،   «الحدود تدرأ بالشبهات» إذا ا يك  علخ يقين م  تقصيره، ألا تر  أن

 ، «كُلْ ما شككتَ حتلاخ لا تشلاك  » :كان الله ليعيب علخ أمر قد أبهمه وا يبينه اعت  ذلك يقول اب  عباس
 ألا تراه أبطل الشك حتخ يكون علخ اليقين المجرد، ولو أطاع الناس الشيطان فيما يدتمل عليهم م  الشلاكوك، 

 . «...لأفسد عليهم دينهم وداياهم وا يصف لهم عمل
وم  شك في أربلم ركعات أاه  ثلالاث، أو ثلالاث أاهلا  اثنتلاان وفي اثنلاتين      » :في الجاملم قال اب  جعفر

أاهما واحدة فليس هيا شك إذا صلخ، وبان له ما جاوزه وشك فيه، وا يصح معه كم صلخ، فلا يجوز للاه أن  
واستدل بحلاديث روي  ... وكل ما شك أبدل ،«ولا يزيل اليقين إلا بيقين مرله» م  صلاته علخ شك، ينصرف
والله : وعلق عليلاه بقوللاه   «م  شك في النقصان فليأت  ا بقي حتخ يشك في الزيادة» :أاه قال ع  الن  

 . «أعلم بصحة ذلك إلا أاه أصل لهيا المعنخ
كلام   رشد الشاك إلى الإتيان  ا شك فيلاه إذا ا يلادرِ  عمل القاعدة في هيه المسألة، ويُيُ وهنا نجد اب  جعفر

 :أالاه  وا بحلاديث روي علا  اللان     واسلاتدل . خ، أما إذا ا يتيق  فلا يعيد، إلا إذا تيق  النقص اسلاتدركه صلّ
صلخ بأصحابه ركعتين ثم سلم وقام لينصرف فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله أم اسيت؟ فقلاال  »

يعلاني  » :قال اب  بركة «...كل ذلك ا يك : اعم، فقال رسول الله : ؟ قالواأصدق ذو اليدي : رسول الله
 إن اللان   »: وفي روايلاة . «ها قصلارت أن كل ذلك ا يك  عندي أاي اسيت ولا أا -والله أعلم  -بيلك 

يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ فقام فأتَّم ما بقي م  الصلاة وسلّم فسجد سلاجدتين  : سلّم م  اثنتين فقيل له
 . «بعد السلام

إن كان ذلك في وقت كان الكلام في الصلاة جائزا قبل أن : ع  غيرهم أاهم قالوا واقل بعض الإباضية
ه وزعم بعض مخالفينا أاه بنخ عللاخ صلالات  » :إلى هيه الرواية فقال يرد اسخ الكلام في الصلاة، وأشار اب  بركة

 : م  هيا الحديث أمورا ايكر منها واستنبط اب  بركة .«بعد أن سألهم

                                                 
 طللاوع  في شلااك  وهلاو  أكلال  ملا   الصيام، باب قي في الك  ، كتاب، والبيه 7133 الطعام، رقم باب الصيام مصنفه، كتاب في الرزاق رواه عبد (1)

يعني بيلك الأكل قبل التأكد م  وقت الإمساك في رمضلاان فأبلاا  الأكلال عنلاد     »: وفي معناه قال المحقق عمرو تمليفة النامي.  7559الفجر، رقم
 . 84ص هامش كتاب أجوبة علمالم فزان، :ينظر .«وجود الشك وحمله علخ الإباحة حتخ يستبين

عمرو تمليفة النامي وإبلاراهيم محملاد طلالاي،    : جناو ب  فتخ وعبد القهار ب  تملف م  علمالم القرن الرالث الهجري، تحقيق: أجوبة علمان فزان (2)
 . 84ص ،1991طبلم  طابلم البعث قسنطينة 

رك، كتلااب الإماملاة والصلالاة، بلااب التلاأمين،      ، والحاكم في المسلاتد 1689رواه أحمد، مسند المبشري  بالجنة، حديث عبد الرحم  ب  عوف، رقم (3)
 . صحيح علخ شرط الصحيحين، ووافقه اليه : ، ع  اب  عمر، قال959رقم

 . 2/227الجاملم، : اب  جعفر (4)

.  6844 ، رقلام والصلالاة  الأذان في الصلادوق  الواحلاد  تم  إجازة في جالم ما باب، الآحاد أتمبار كتاب، البخاريمتفق عليه واللفظ لمسلم، رواه  (5)
سلّم ملا    إن رسول الله »: قال. ، ع  أبي هريرة 929 ، رقمله والسجود الصلاة في السهو باب، الصلاة ومواضلم المساجد كتاب ومسلم في

 . «يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟ فقام فأتَّم ما بقي م  الصلاة وسلّم فسجد سجدتين بعد السلام: اثنتين فقيل له

 . 451/ 1اب  بركة الجاملم  (6)

بلااب في السلاهو في   ، ع  أبي هريلارة، والربيلالم، كتلااب الصلالاة ووجوبهلاا،      1169رواه البخاري، أبواب السهو، باب إذا سلم في ركعتين، رقم  (7)
 . ع  جابر ب  زيد مرسلا. 248، رقمالصلاة
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أنّ في هيا الخ  دلالة علخ أن المصلي إذا ااصرف ع  صلاته علخ أالاه قلاد صلالاها لملاا عنلاده ملا         -أ 
 لما كان اللان    اليقين كان مؤديا لفرضه، ولو كان لا ينصرف إلا ع  يقين لا شك فيه، كما قال الإباضية

ينصرف ع  الركعتين حتخ أتم ه أصحابه أاه ااصرف م  غير يقين، ولو كان ااصرف ع  يقلاين ا يصلادقهم   
 . ويعود إلى الصلاة ويزيل يقينه

 . وهيا الحديث أيضا يدل علخ جواز غير هيا في باب العبادات -ب 

تملارج ملا  الصلالاة وا     يضا وجل تمطره؛ لأن الن  وأضاف أن فائدة هيا الخ  قد عظمت أ -ج 
يكملها، وعنده أاه قد فرغ منها، فجائز للناس أن يخرجوا م  الفرائض إذا كلاان عنلادهم في الظلااهر أاهلام قلاد      

 . «أكملوا وإن ا يعلموا ذلك علماً يقينا لا يجوز عليه الااقلاب

ث أن م  سها حتخ قدم شيئا ملا  الصلالاة، علااد إلى فعلال ملاا      م  هيا الحدي كيلك أتمي اب  بركة -د 
 . اسي، ثم فعل اليي بعده

وغيرهم لا يعتمدون دَومًا عللاخ اللايقين في إثبلاات الأحكلاام أو      أن الإباضية ويستفاد م  قول اب  بركة
 . علم اليقيني، وهيا ما أشراا إليه في مستهل القاعدةافيها، بل يأتميون بالظ  الغالب إذا تعير الوصول إلى ال

 لثثاالمطلب ال
 في باب الصوم

وغيره إلى أن الخروج م  الصوم في شهر رمضان يربلات بالشلاهادة ولا    كاب  بركة ذهب بعض الإباضية
الشهر م  طريق التعبد، فيصلاير تملا  العلادل    تقل ع  شاهدي  عدلين؛ فإذا قُبلَ تم  العدل الواحد في دتمول 

واجب قبوله، رغم أاه لا يصل إلى علم اليقين بل يفيد غلبة الظ ، فإذا ثبت فرض الصيام بلاه فيصلابح حينئلاي    
كاليقين، فلا يجوز الخروج م  الفرض المتيق  إلا بيقين مرله، وليلك لا يكفي تم  الواحد للفطر، فلابد لربوته 

ل في الفرض فيه تكليف للنفس وقد شهد علخ افسلاه بوجلاوب الصلاوم، فيكفلاي فيلاه      م  عدلين؛ لأن الدتمو
الواحد، أما الخروج م  الفرض ففيه إسقاط للتكليف وقد شهد لنفسه بلاالفطر، فيحتلااج إلى ثبوتلاه أكرلار ملا       

 . الواحد وذلك لقطلم الشك والاقتراب م  الخ  اليقين؛ لأن تم  الواحد يفيد العمل دون العلم

في رأيه ويفصل القول في المسألة، ولا بأس أن ايكر جاابا م  كلامه زيادة في  اب  بركة ويتابلم الشماتمي
هملاا رأيلاا   وأما الخ  فإاهم اتفقوا إذا شلاهد علادلان أا  » :البيان، فيقول في شأن ثبوت شهر رمضان بخ  الشهود

 لا : الهلال أاه يصام بهما ويفطر بهما لأاهما حجة، واتمتلفوا في الواحد العدل هل يصام به أم لا؟ قال بعضهم

                                                 
 . 4/298معارج الآمال، : السالمي (1)

 . 452-1/451الجاملم، : اب  بركة (2)

 . 237-4/236منهج الطالبين، : كيلك الشقصي :ينظرو - 1/452ملم، الجا: اب  بركة (3)
 . 4/237افسه، : الشقصي (4)

 . 2/21الجاملم، : اب  بركة (5)
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 :في كتابلاه  يصام به وذلك أاه عند هؤلالم لا يصام به كما لا يفطر به، وقال أبو عبد الله محملاد بلا  بركلاة   
إما رؤية هلال رمضان، أو استكمال عدة : الواجب أن يقتدوا للصيام بأحدث ثلاث جهاتواليي عندي أن »

فخلا  الواحلاد لا    ، «اهخ ع  صوم يلاوم الشلاك  » أيام شعبان، أو تم  يوجب البيان، وقد ثبت أن الن  
 . «الصوم فإذا وجداا ما يزيل الشك وجب فرض، يزيل الشك م  قلوبنا

لا اسلم أنّ تم  العدل لا يزيل الشك، وم  المعلوم قطعا أالاه يوجلاب   » :أاه علخ اب  بركة وردّ السالمي
ظنًّا راجحا، والظ  تملاف الشك، إذ المراد بالشك ما يتساو  فيه طرفا الشيلم لا يترجح أحد الطلارفين عللاخ   

طرفين زال الشك، ولو كان تم  العدل لا يزيل الشك لما وجب قبوللاه في الأحكلاام   الآتمر، فإذا ترجح أحد ال
 . وم  بعدهم وقد ثبت قبوله في ذلك في عصر الصحابة، المنقولة ع  الن  

 . فإن غالب فروع الشريعة إنما ثبت بطريق الآحاد، ولو ألغينا تم ه لااهدم كرير م  الأحكام الشرعية -

ولا أوجبه عليهم فرضاً؛ لأن تم  العدل مقبول ويجب : الإفطار بخ  الواحد العدل قال ه اب  بركةوكر
 . العمل به حكماً، ولا يوجب عِلماً

 ؟ وتم ه لا يفيد علماً، وقبلت تم ه، ا قلتَ بالصوم عند تم ه وكرهت إفطاره: فإن قال قائل: قال

وأملاا الفلارض   ، لأن تم  العدل واجب قبوله م  طريق العبلاادة ، طريق التعبد إنما قلنا ذلك م : قيل له
 . فلا يزول بغير اليقين

والله تعلاالى  ، ما الدليل علخ أن الله تعبّد عباده بقبول عدل واحد دون أن يكون معه ثلاانٍ : فإن قال: قال
 : بأشيالم مختلفة قد تعبداا -وله الحمد  -أن الله : قيل له؟ إنما أمر بقبول شهادة العدلين

أمر أن يقبل فيها تملا  علادل   : عمل الأبدانفإاه أمَرَ ألاَّ يقبل فيها إلا قول عدْلين، وفي : الأموالفأما  -

فلملاا أمرالاا بلاالتبيُّ  عنلاد تملا       . (26: الحجرات) ژٺٺٺٿٿٿٿٹژ: بقوله جلّ ذكره
ا أجزت شهادة العدل في الصوم : فإن قال قائل: تم  غير الفاسق إلى أن قالالفاسق، علمنا أاه قد أمراا بقبول 

 فأوجبته بقوله وا تقبل قوله في الفطر؟ 

فملاا أاكلارت ألا يقبلال    : فلاإن قلاال  : قلاال . وفي الفطر شاهد لنفسه، في الابتدالم شاهد علخ افسه: قيل له
 ؟ اشهادة الشاهدي  في الفطر علخ ما أحلت لأاهما يشهدان لأافسهم

لأن شهادة الواحد في الابتدالم إقرار منه علخ افسه، وشهادة الشاهدي  جائزة ويحب العمل بهلاا  : قيل له
 . وتعبداا بعلم الظاهر والإجماع علخ ذلك

                                                 
، والترميي، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يلاوم الشلاك، علا  عملاار     2334رواه أبو داود، كتاب الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك، رقم (1)

 . حس  صحيح: وقال. «القاسم أبا عصخ فقد الناس به يشك لييا اليوم صام م »: بلفظ
 . 22 -2/22، 1974/لاه1394الجاملم، ط دار الفتح، بيروت : اب  بركة :ينظر -. 9 -8/ 18المعارج، : السالمي (2)
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 : منشأ الخلاف

اتملاتلاف  : وسلابب الخلالاف  » :فقالفي هيه المسألة  إلى سبب اتمتلاف الفقهالم أشار إهاعيل الجيطالي
 . «الآثار، وتردد الخ  بين أن يكون م  باب الشهادة أو م  باب العمل بالأحاديث، فلا يشترط فيها العدد

إن صام الناس بشهادة الواحد الرقة صاموا ثلاثين يوماً غير اليوم اليي » :ذلك بقوله ويُفصّل الشماتمي
د الرقة أاه م  رمضان، إلا إن صح هلال شوال؛ لأن الرقة مقبول قوله تقليلاداً للاه، فلاإذا    كان م  شعبان، وشه

صح في العبادة العلم بوجوبها، ا يزل إلا بعلم مرله يزيلال حكلام ملاا وجلاب ملا  فرضلاها ملا  رؤيلاة الهلالال          
إن : إن قلاال قائلال  واستكمال العدة ال  لا ريب في الخروج م  العبادة بها، أو شهادة العدلين برؤية الهلالال، فلا  

شهادة الشاهدي  لا توجب علماً بالحقيقة علخ ما أصلته لنفسك م  العلم الحقيقي اللايي يفيلاد الخلاروج ملا      
إنما جواز شهادة الشاهدي  م  طريق الشريعة لا م  طريق العلم والإجماع عللاخ  : العبادة الرابتة باليقين، قيل له

 . «لم بشهادةذلك، لأاا لو تركنا وصحة اليقين ما صح لنا ع

 : في قبول تم  الواحد في الصيام أدلة الإباضية -
والدليل عليه م  طريق الشرع ما ثبت م  حديث الأعرابي اليي جالم إلى رسلاول  » :قال الشماتمي -1

 «الله وأن محملادا رسلاول الله؟  أتشهد أن لا إللاه إلا  » :فقال الن   ،«أبصرت الهلال الليلة» :فقال له الله 
 . ««قم يا بلال فأذّن في الناس فليصوموا غدا» :فقال الن   «اعم» :قال الأعرابي

  المتلار : قلاال  حلاديث ابلا  عملار   : والحجة لنا علخ قبول شهادة الواحد في الصلاوم » :وقال السالمي -2
  .«أاني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه الناس فأتم ت رسول الله 

أالاه  : حديث عبد الرحم  ب  زيد ب  الخطاب: ا علخ اشتراط العدلين في الإفطاروحجتن»: ويضيف -3
وسالملتهم، وإاهم حلادثواي أن   ألَا إاي جالستُ أصحاب رسول الله : تمطب في اليوم اليي شك فيه فقال

فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين يوماً، فإن شلاهد   صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وااسكوا لها،» :قال رسول الله 
 . «شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا

                                                 
جلااملم أبلاي الحسلا     : لبسلايوي كلايلك ا . 74 - 2/73الجيطالي قواعد الإسلام تعليق بكلي عبد الرحم ،  :ينظرو 9، 18/8المعارج، : السالمي (1)

 . 225 - 2/224م، 1984دار جريدة عُمان للصحافة والنشر، سلطنة عُمان،  1البسيوي ط
 . 152 -148الإيضا ، : الشماتمي (2)
 ، والترميي، كتاب الصوم، بلااب الصلاوم بالشلاهادة،   2342رواه أبو داود، كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد علخ رؤية هلال رمضان، رقم (3)

. «حجلاة  يكلا   ا بأصلال  تفلارد  إذا وهلااك  بالصلاواب  أولى إاه النسائي وقال مرسلا روي الترميي قال»: اب  حجر. ، ع  اب  عباس691رقم
 . 2/187الحبير،  تلخيص

 . 1/152الإيضا ، : الشماتمي (4)
 حلاديث ، الكلاوفيين  مسلاند ، وأحملاد،  2116مرواه النسائي في المجتبخ، كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجلال الواحلاد في هلالال رمضلاان، رقلا      (5)

 بلاه  بأس لا وإسناده قدحا فيه ييكر وا التلخيص في الحافظ ذكره»: الشوكااي. ، ع  رجال م  الصحابة 18915 ، رقم الله رسول أصحاب
 . 4/568الأوطار،  ايل. «فيه اتمتلاف علخ



356 

 

أن انسلاك للرؤيلاة، فلاإن ا الاره      عهد إلينا رسلاول الله  » :قال الحرث ب  حاطب وع  أمير مكة -4
 . «وشهد شاهدا عدلٍ اسكنا بشهادتهما

ل  استدل بها علخ شرط العداللاة في الشلاهادة وعلادمها، أشلاار إلى     الأحاديث ا وبعد أن عرض السالمي
والحديران الآتملاران  . فالحديران الأوَّلان يدلان علخ قبول شهادة الواحد في الصوم» :وجه الاستدلال بها فقال

 . «يدلان علخ اشتراط شهادة الاثنين في الإفطار

 : تملاصة القول

ولعلال اللايي قبلال شلاهادة     ، ت الأحكام إذا توفرت فيهم العدالةإن شهادة الشهود معت ة شرعا في إثبا
إرادة  ولكنه ا يقبلها منه عنلاد ، الواحد العدل في الدتمول في الصيام؛ اظر إلى أنّ فيه تكليف وإقرار علخ النفس

م فلابد م  التربت والاحتياط؛ لأانا تيقننا الصو، الخروج م  الصوم؛ لأن فيها إسقاط للتكليف وشهادة للنفس
 . ولأن اليقين لا يزول إلا بيقين مرله، فلا ينبغي الخروج منه بالشك، بعد الدتمول فيه

والفطلار؛   بلاين الصلاوم  ( الإباضية) إنما فرّق أكرر أصحابنا» :هيا الحكم ملم التعليل فيقول ويؤكد السالمي
لأن هلال رمضان للدتمول في العبادة، وهلال شوال للخروج م  العبادة، وقول الواحد في إثبات العبادة يقبل 

وأيضا فنقبل قول الواحلاد في هلالال رمضلاان لكلاي يصلاوموا ولا يفطلاروا احتياطلاا،        . دون الخروج م  العبادة
فرَّقلاوا بينهملاا لسلاد    : وقيلال . ا احتياطلاا فكيلك لا اقبل قول الواحد في هلال شوال لكي يصوموا ولا يفطلارو 

لأالاه في الصلاوم يشلاهد عللاخ افسلاه، وفي      : وقيلال . اليريعة ألا يدَّعِي م  لا يوثق به أاه رأ  الهلال وهو ا يره
 . «وهي اُكت غير متنافية ويجب اعتبار الجميلم. الإفطار يشهد لنفسه

 المطلب الرابع
 في باب الحقوق

ب عليه شيلم م  حقوق الله كالصلاة والصوم والزكلااة والحلاج، أو حقلاوق    إذا علم المكلَّف أاه قد وج
العباد وأشباهها كالديون والتبعات والكفَّارات مما ينعقد عليه حكمه، ولا يكون هالكا بترك أدائه في وقت دون 

أداه، إلا أن يعلم أاه كلاان   يخرج في الحكم أاه ا يؤده حتخ يعلم أاه» أاه وقت، ثم شك في أدائه، فير  الكدمي
قد دتمل في معنخ أدائه، بسبب م  الأسباب م  تمروج إليه، أو وصول إليه، أو دتملاول فيلاه، وااصلاراف منلاه     

 . «علخ معنخ أدائه، تمرج في الاطمئنان أاه مؤد له حتخ يعلم أاه ا يؤده، أو ا يعلم أاه ترك منه شيئا وا يؤده

 أاه سلك في هيه المسألة منهج التفصيل الدقيق للتمييز بين أاواع الواجبات  ويلاحظ م  عبارة الكدمي

                                                 
 عللاخ  الصيام، باب الشهادة ، والدارقطني في السن ، كتاب2338، رقمالشو هلال رؤية علخ رجلين شهادة باب، الصوم كتاب، داودو أبرواه  (1)

 . صحيح متصل إسناد هيا: وقال. ، ع  الحارث ب  حاطب الجمحي1الفطر، رقم هلال رؤية
 . 18/8المعارج، : السالمي (2)
 . 7، 6/ 18المعارج، : السالمي (3)
 . 323 -4/322المصنف، : أحمد الكندي - 4/79المعت ، : الكدمي (4)
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والحقوق؛ لأن منها ما يتكرر في اليوم أو السنة، ومنها ما لا يتكرر، ومنهلاا ملاا يعلاير في تلاأتميره وملاا لا      
 . يعير، وأثر ذلك علخ الشك واليقين في أدائه

يحس  بنا أن ايكر بعض الأمرللاة اللا    ، حكمها في حالة الشكوادرك ، وحتخ تتضح هيه الحقوق أكرر
لبيان أاواع الحقوق، وما يترتب عليها م  أحكام إن اعتر  فيها الشلاك، وهلاي تنقسلام إلى     اص عليها الكدمي

 : حقوق الله وحقوق العباد كما يلي

 

 : في الزكاة والحج -2

ويخلارج  »: وهو ما قلادمناه لافلاا قلاال   ، ضابطا لهيه الفروع يضبطها في حالة الشك ميبعد أن وضلم الكد
ففي ، وفي الحج أثبت ذلك أاه إذا وجب عليه ثم شك أاه أداه أو ا يؤده، ذلك في الحج والزكاة م  حقوق الله

ولا هو مما دري فيه العادة أالاه  ، حدالحكم عليه أاه ا يؤده حتخ يعلم أاه أداه؛ لأن ذلك ليس عليه في وقت وا
 . كل عام يحج

إذا كان مما يجلاب  ، إذا كان يعرف افسه بأاه يزكّي في كل عام، وأما الزكاة فهي أقرب إلى الأدالم م  الحج
وكلايلك في الرملاار وأالاه لا يلاترك الزكلااة في      ، سوالم كان ذلك ذهبا أو فضة، الزكاة م  النقدي  عليه أداؤه م 

وكان في أكرر عاداته أاه يطَّرِد عنده باسلاتمرار أدالم  ، ثم شك بعد ااقضالم وقته، ان يعرف افسه بهيافإذا ك، وقتها
وأما في الحكلام فلالا   ، تخ يعلم أاه ا يزَكّتمرج في الاطمئنااة أاه لا شيلم عليه ح، الزكاة في مواعيدها ومقاديرها

ليس كوقت الصلاة؛ إذ لا يسلالم تركهلاا في    مخرج اراه له م  ذلك وتبقخ ذمته مشغولة بالزكاة؛ لأن وقت ذلك
وللايس كلايلك الزكلااة؛ لأن    ، إلا  ا يزول عنه العمل لها في وقتها وبعده، وقتها حتخ ينقضي بوجه م  الوجوه

وقلاد  ، ويلزمه أداؤها م  بعد ذلك، وتبقخ ديناً في ذمته، عِدم وجود السيولة عنده مرلاالزكاة قد يجوز تأتميرها ل
ا ، فإذا صح وجوبها بعلاد لزوملاه في الحكلام   ، ير العدم باعتقاد النية لأدائها وقت وجوبهايجوز تأتميرها علخ غ

 . يُزَل إلا بالعلم أو  ا يشبهه م  معااي الاطمئنااة

 : زكاة الفطر -1

أغللاب   أقرب في الاطمئنااة في أدائها، إذْ إتمراجها في وقتها م  عادات فهي عند الكدمي أما زكاة الفطر
الناس؛ وأاهم لا يؤتمرواها كالزكاة، ولو شك في تأديتها بعد وقتها وهو ااقضالم يوم الفطلار وقلاد كلاان يعلارف     

 لا يوجب عليه إتمراجها م  باب الاطمئنان  افسه بأدالم ما يلزمه فيها، وهو مم  يلزمه إتمراجها، فنجد الكدمي

                                                 
القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي م  تملال كتاب المعت ، صدر في كتاب القواعد الفقهية بين التأصلايل والتطبيلاق،   : مصطفخ باجو (1)

.  بلااجو بحوث ادوة تطور العلوم الفقهية في عُمان تملال القرن الرابلم الهجري، القواعد الشرعية أنموذجا، تنسيق ومراجعة، مصطفخ ب  صلاا  
 . 295، ص2225اشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان 
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أعجبني أن يكلاون في  » :م بعبارة تتضم  معااي التيسير قائلاحتخ يعلم أاه ا يخرجها، وصر  بهيا الحك
أغلب معااي الاطمئنان أاه لا يجب عليه إتمراج ذلك حتخ يعلم أاه ا يخرجه، ولا يخرج ذلك في الحكم، إذ لا 
يكفره تأتميرها، ولو عير في الوقت ع  أدائها لمعنخ، وهو معسر لها، ا يك  ذلك العير مملاا يزيلال عنلاه حكلام     

ها، كما لو عير ع  الصلاة في وقتها وزال عنه حكم العمل لها، أاه لا بدَل عليه بعلاد فلاوات وقتهلاا إذا    إتمراج
كان في حين وقتها معيوراً، أو كان لا يكفره ترك العمل بها علخ غير علاير، ولا يربلات عليلاه في الحكلام عنلاد      

 . «سيان له إذا تعد  وقتهالكدمي أن يكون تاركا ما يكفره تركه في دينه، ولا يُحمل عليه حكم الن

 : الشك في صوم شهر  مضان - 4

وكيلك صوم شهر رمضان، إذا كان المكلَّف فيه مقيما غير مسافر، وسليما غير مريض، وليس له علاير  
في ترك صومه، فشك فيه بعد ااقضالم وقته، هل صامه أو ا يصمه؟ وكل حالة كان فيها لا يخرج معه أن يلاترك  

يه، تمرج صومه في الحكم  نلازلة الصلاة، وإن كان يعرف افسه أاه كان في حالة يحتملال أن  صومه لعير يعير ف
يصوم، ويحتمل أن يسعه ترك الصوم، إلا أاه لما شك بعد تمروجه م  الشهر، أو ااقضالم ما مضلاخ ملا  الأيلاام    

 . ال  شك فيها في الإفطار أو الصيام، فيلحق الاحتمال في مرل هيا

ويعجبني أن يصح له حكم صوم ملاا مضلاخ في   » :في هيه الحالة عدم إعادة الصوم فقال واتمتار الكدمي
الحكم، إلا أن يغلب عليه حكم الارتياب؛ لأن وجوب صوم رمضان يللازم عليلاه في وقتلاه لا يسلالم تركلاه إلا      

وذهب غيره إلى . «يراًبعير، ولا تأتي عليه حال يعير بإفطاره إلا أن يصح العير، ولو صح العير كان فيه مخ
حتخ يعلم أاه أفطر أو أاه او  الإفطار ولو كان م  المرضخ أو ، أن الصوم أولى في الحالات كلها بربوت فرضه

 . م  أصحاب السفر

كملاا فعلال في الصلالاة     ،«اليقين اليي لا يزول بالشلاك » :قاعدةرجح العمل في الصوم ب ولك  الكدمي
فم  هيا أعجبني أن يكون له في رمضان ما يكون له في الصلاة عند شكه في ذلك بعد ااقضالم وقتلاه،  » :فيقول

فلاإذا ثبلات عليلاه حكلام البلادل لشلاهر رمضلاان أو        . ولكل يوم مضخ حكمه عنداا ما مضخ ولو كان في السفر
 نزلة سائر الواجبلاات إذا شلاك    د أكرر الإباضيةللصلاة، وزوال وقت ما وجب عليه بدله والعمل به، فهما عن

فيهما أبدلهما أو ا يبدلهما، وعليه بدل ما وجب عليه حتخ يعلم أالاه قلاد أبلادل ذللاك بصلاحة حكلام أو غلبلاة        
 . «اطمئنااة لا يشك فيها

 حقوق العباد مما لزم ووجب أداؤه م  الديون والتبعات أيضا إلى أنّ ما كان م   وذهب الكدمي
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والديات والحقوق، وجميلم ما يصح معه لزومه له، ثم شلاك المكلّلاف في أدائلاه أو مملاا لا يجلاب أداؤه في      
وقت معروف لا يسعه تركه، فشك في أن يكون أدَّاه أو ا يؤده، كيلك فهو في الحكم بحاله، حتخ يعلم أاه أداه 

 . ااة لا يرتاب فيهابحكم أو اطمئن

وإذا ثبت له في معنخ الدتمول في أدائه أو تمروجه منه علخ معنخ الأدالم له، ثم شك فيه أاه ا يُحكمه أو 
في هيه الأحوال أاه يعجبهملاا أن يكلاون للاه حكلام الاطمئناالاة أي       والكندي أاه جهل أحكامه؛ فير  الكدمي

 . ح معه أاه ا يؤده بحكم صادر في حقهيكون مؤديا، حتخ يص

مرلال  ، ما كان يؤدَّ  في كل يلاوم أو كلال شلاهر أو كلال سلانة في التعلاارف      : وم  حقوق العباد كيلك -
فشك في أدائه بعد ااقضالم وقته اليي ، ه  وافقته الكَسْوات والنفقات للنسالم وغيره  مم  تلزمه شرعا كسوت

فهلايه  ، وفيما يعتقده ويلزم به افسه مما قد ثبت عليه في الحكم، الأحوال يجب عليه أن يؤديه فيه في الأغلب م 
وقد أكدا هيا ، وقتها فيشك فيها بعد ااقضالم، حكمها مرل الزكاة ال  دب عليه والكندي الحقوق عند الكدمي

أو ، حتلاخ يعللام أالاه ا يلاؤده    ، المكلف مؤديلاا ويعجبنا أن يكون له في معنخ الاطمئنان أن يكون »: الحكم فقالا
يأتميه في ذلك الحكم اليي يوجب عليه أداؤه م  أحكام أهل العدل اللايي يجلاب عليلاه حكمهلام ولا يسلاعه      

ولو كان شلاكه  ، لهما أاه قد برئت ذمته م  ذلك الحق فلا يظهر -أي في الأصل -وأما في الحكم ، الخروج منه
أو يكون تركه م  وجلاه التوسلالم ملاا ا يُطللاب     ، ن تركه له م  وجه العدم لهفيه بعد ااقضالم وقته؛ لأاه قد يكو

 . ولا يزيل عنه حكم ما قد لزمه منه، بيلك طلبا لا يسعه تركه

حُكْم يستند إلى الاطمئنان النفسي اليي يشعر بلاه  : حَكَما له بُحكْمين والكندي فهنا الاحظ أن الكدمي
عندما يعتريه الشك فيراجلم افسه فيجد هناك مؤشرات تلارجح أالاه قلاد أد  ذللاك الحلاق، تماصلاة إذا       المكلف 

 ااقضخ وقته واعتاد أداؤه في ذلك الوقت، فهنا لا يطالب بأدائه ملارة أتملار ، وهلايا طبقلاا للقاعلادة المشلاهورة      
 . «العادة محكمة»

، نجد أاه ما دامت هيه الحقوق واجبة عليه وثبتت في اليمة، رأما إذا اظراا إلى هيه المسألة م  جااب لتم
اللايقين لا  »: وهيا هو الأصل عملًا بالقاعدة، ولا ت أ إلا بأدالم ما يلزمه، فإذا وصل وقتها شغلت ذمة صاحبها

 . «يزول بالشك

ضابطا عاماً يضبط مرل هلايه الحلاالات    وحتخ لا يبق الناس في تردد بين الأمري  وضلم بعض الإباضية
تبلاارك   -أن كل شيلم م  الأشلايالم وأملار ملا  الأملاور في ديلا  الله      » :مما لا يدع مجالا للشك والارتياب، وهو

وكل حكم م  حلال في حلال ما أحل الله وحرمة ما حرم، وكل حق م  الحقوق المبينة في شرع الله  -وتعالى
م م  أحكام الشريعة، جميلم هيا كله جارٍ علخ أصوله المبينة عليه الموضحة له م  الكتاب وكل حك -سبحااه-

والسنة وإجماع الأمة، فإذا ثبتت هيه الأحكام فهي ثابتة حتخ يزيلها أصل مرلها، فكل حكم منهلاا ثبلات فيظلال    
 الحقوق، فأصوله زائلة  ثابتاً علخ أصوله ولا يزول إلا بحكم ثابت مرله يزيله، وإذا زال حكم م  أحكام هيه
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 . «حتخ يربتها أصل مرلها

بعد تقريرهما للفروع المتقدملاة، فجعللاوه قاعلادة عاملاة      والكندي وهيا الضابط هو ما صر  به الكدمي
مضلاموااً ملالم   تضبط المسائل الجزئية المتعددة، ويُحتكم إليها عند الاتمتلاف والارتياب، وهي بلا شك تتطلاابق  

  .«اليقين لا يزول بالشك» :قاعدة

 : في باب الجنايات
لأن الأصلال في ذللاك الحيلااة،    » أن مَ  وجد رجلا ملفوفاً في ثوبه فقطعه، فحكمه قاتلال؛  ير  اب  بركة

تملاالف   وذكر أن الشلاافعي  ،«للشك المعترض والحياة تقدمت بيقين، فلا يجب أن يزيل ما تيقنه م  حكم الحياة
 . أصله وتقعيده في هيه المسألة، فحكم بأن الأصل في ذلك الملفوف الموت

 : ما يستثنى من القاعدة
، في كل الأحوال «ين إلا بيقين مرلهلا يزول اليق» أو «اليقين لا يزول بالشك» :بقاعدة ا يعمل الإباضية

وملاا جلار  في علارف    ، ويستند فيها إلى غلبة الظ  واطمئنلاان اللانفس  ، بل وجداا بعضهم يسترني بعض الفروع
 . ولا بأس أن ايكر بعض النماذج م  هيه المسائل استرنيت م  هيه القاعدة. الناس وعاداتهم

إلى بيان هيا الأمر، وذكر أن كريرا م  الفروع الفقهية لا يمك  أن تلادتمل ضلام  هلايه     بركةتعرض اب  
 : القاعدة، وقد ثبتت أحكامها بغلبة الظ ، أو بالاطمئنان النفسي، أو بالعادة والعرف، ويظهر ذلك فيما يلي

 : تصرفات الأعمخ - 2

ا ملم غياب بصره، فقد يُخبِر، ويفتِي، ويتزوج ثلام تسلالّم   يتصرف الأعمخ تصرفات كريرة، ويعتمد عليه
إليه امرأة لا يعرف م  يسلمها إليه ويطؤها، ومرل ذلك بقية أحواله كلها إلا ما شالم الله تقوم علخ سكون قلبه 
واطمئنااه لها، وكان ينبغي علخ قياس م  لا يعمل بسكون القلب أن لا يقبل قول زوجتلاه، ولا يطؤهلاا حتلاخ    

وهيا ما لا يدفلم جوازه أحد، والدليل عللاخ ذللاك   » :اها زوجته، وكيلك في جميلم أحواله، قال اب  بركةيتيق  أ
 ، ويلاروي علا  اللان     وعلا  غلايره ملا  الفقهلاالم     كان ضريراً وكان يروي ع  محمد ب  محبلاوب  أن أبا المؤثر

 . «لروايات ولا هو ير  م  يروي عنه، فقد صحَّ عنده ما يرويه بالقول اليي هعها

 : دتمول بيوت الغير دون استئيان عند الحاجة أو الضرورة - 1

أيضا علخ عدم الاعتماد دوْمًا علخ اليقين بل عللاخ الاطمئنلاان وغلبلاة الظلا ،      واستدل بعض الإباضية
لإاسان إذا هلم صوتاً م  بيت في ليل أو اهار استغاثة بالمسلمين أن يهجم عللاخ أهلال البيلات    إن ا: أاهم قالوا

 . دتمول البيوت المحرمة عليهم بغير إذن بغير استئيان، فقد أجاز الفقهالم
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وملاا كلاان في هلايا    ، والبيلات اللايي فيلاه الحريلاق    ، وكيلك دتمول بيت المألأ والعرس ومجالس الُحكام -
الدتمول إليها بغير عللام ملا  أربابهلاا،     ثم أجاز الفقهالم، وكيلك كاات تلك البيوت محرم الدتمول إليها، عنخالم

بينما في عامة الأحوال ملا  أراد  . وقد أمروا بدتمولها، وإنما يُعلم ذلك بدليل م  القلب وسكواه لا برأي مالكه
ألا تلار  أن هلايا   . ن الله قد منلم ملا  دتمولهلاا دون اسلاتئيان   الدتمول علخ أهل تلك البيوت يستأذن أهلها، لأ

ادتمل، فله أن يدتمل م  غير أن يعللام ملا    : الرجل إذا استأذن بالدتمول وهلم الصوت م  البيت بأن قال له
أذِنَ له م  صّ  أو بالغ أو مالك أو غير مالكه، وقد استبا  بالصوت ما كان عليه قبل ذلك محرماً، والصلاوت  

 . ، ولا يحكم به وهو غير اليقين، فقد دل هيا علخ ما قلنالا يعمل به

 : قبول الشهادة والأتمبار والحكم بصحتها وثبوتها بشهادة عدلين أو بالتواتر - 4

للعلادْلَين أن يشلاهدا عللاخ    »ا علخ مسترنيات هيه القاعلادة أن  أدلة أتمر  يستشهد به ويضيف اب  بركة
وتلاواتر  ، عة يسيرة نحو العشرة أو أقل ما يكون فوق عدد الرلاثة إذا جالموا مفترقين بالخ صحة الخ  بقول جما

ألا تلار  أن رجللاين   ، وجاز للعدْلَين أن يشهدا علخ صحة الخ  عند الحاكم، ثبت بيلك في النفس، الخ  بهم
كُنّلاا اشلاك في   ، علاض النلااس  ثِقتين لو جالما إلينا وأتم ااا بخ  ع  السوق أو بقدوم الحاج أو مصيبة أصلاابت ب 

تم هم ولا اعلم صحة قولهما ويجوز عليهما الغلط والتأويل الفاسلاد اللايي يغللاط بلاه النلااس عنلاد الشلاهادة        
 . والخ 

، ولا يختللاف تملا هم  ، بتكلاييب ملاا يقوللاون   لا يعترض عليهم أحد ، ولو جالماا العوام مفترقين بيلك
راد أحدُاا أن يدتمل الشك علخ قلبلاه في تملا هم ملالم    حتخ لو أ، علمنا أنّ ما اقلوه علخ هيا الوصف صحيح

 . «وهيا يدل أيضا علخ ما قلناه، لكان مكابد الغفلة، تواتره

أاه أجاز تحمل الشهادة  -رحمه الله- الصلااي بحادثة حفظها ع  شيخه أبي مالك واستشهد اب  بركة
ولا قمر، أي في الظلمة إذا ا يك  ريب وشك، وتيق  الإاسان علخ معرفة المشهود عليه، وقلاد   بالليل بغير اارٍ

، وكان في الليلال فطللاب اللازوج فسلاخ التلازويج في النهلاار،       كان جر  هيا بسبب تزويج امرأة وقلم بعُوتَب
البنت تؤدي الشهادة إذا كاات متيقنة علخ معرفلاة المشلاهود    واحتج بأاي زُوِّجت في الظلام، وأمر الشيخ مالك

 . عليه وما جر  في ذلك المجلس

 : في دفلم الحقوق إلى أصحابها - 3

 أن الناس اتفقوا علخ دفلم الحقوق وإبرائهم منها بالمكاييل والموازي ، ملم العلم أن » ير  اب  بركة

                                                 
 .بتصرف. 35، 34ص المصدر افسه،: اب  بركة (1)
 . 32-31ص كتاب التعارف،: اب  بركة (2)

هو العلامة أبو مالك غسان ب  محمد ب  الخضر الصلااي المقيم في منطقة صحار بسلطنة عُمان والمنسوب إلى أحلاد قراهلاا اللا     . تقدمت ترجمته (3)
 (. 2/432إتحاف الأعيان، : البطاشي - 47اب  بركة وفقهه، : المسعودي زهران :يراجلمصلان، تسمخ 

القلارن الخلاامس   : لعلها قرية عوتب، توجد في عُمان ر ا في منطقة صحار وينسب إليها سلمة ب  مسلم ب  إبراهيم العلاوت  الصلاحاري المنلاوفي    (4)
 . الهجري

 . 32ص اب  بركة، المصدر افسه، (5)



362 

 

غ معرفتها إلى الغاية م  وفلاالم الحلاق منهلاا عللاخ أن لا يكلاون هنلااك زيلاادة ولا        المكاييل والموازي  لا تبل
اقصان، فإن المكاييل كلما زيد عليها ااصب منها، وهو ملم ذلك لو حمل شيئا ليُحمل حسب ملاا تعلاارف عليلاه    
الناس وأصحاب الخ ة، فقد جازت ال المة لإياسان م  الحق علخ هيا الوصف، وهو غير يقلاين كملاا اقلاول    

وهيا دليل عللاخ أن هلايه القاعلادة لا يمكلا  أن دلار  في جميلالم        ،«اليقين لا يزول إلا بيقين مرله» أغفل أن م 
 . «الأحوال، فقد يتعير ذلك فنعمد إلى ما تسك  إليه النفس وتطمئ  له مما يجري في عرف الناس وعاداتهم

 : ة والصوم إذا رأت الدمفي المرأة تترك الصلا - 5

وكيلك المرأة تترك الصلاة ويحكم لها بالحيض إذا طبق الدم بها بغير يقين أالاه دم حلايض، ولا الوقلات    
اليي تركت فيه الصلاة وقت حيضها، ولك  لما كاات عادتها جرت بأن تحيض في مرل ذلك الوقت أو في كل 

قد جاز أن تترك الصلاة المفروضة بغلاير يقلاين، فلاالمرأة إذًا    شهر، حكم لها علخ التحرِّي وقتاً تدع فيه الصلاة، ف
يحكم لها وعليها بالعادة الجارية، وهو أاها تؤمر بترك الصلاة في الوقت اليي كان يأتيها الحيض فيه قبل ذللاك،  
ن فقد جاز أن تؤمر بترك ما هو يقين فرضه هو الصلاة بغير يقين مرله  ا تؤمر بالعلاادة وغلبلاة الظلا ، وتلاؤمر أ    

تصوم وقتا وتقطلم وقتاً، وتنقضي عدتها لوقت يدوم الدم بها م  غير يقين ويحكلام بااقضلاالم علادة المطلقلاة إذا     
أاه حكم للمطلقلاة إذا ا   ااقطلم حيضها إذا بلغت ستين سنة وبلوغها الستين ليس يقين، ويرو  ع  اب  عباس

 . يس ذلك بيقينتر الدم سنة وا يك  بها حمل بااقضالم العدة ول

وكيلك تصوم وقتا وتترك الصيام في شهر رمضان؛ لأجل حيض يحكم به لها ملالم التحلاري لوقتهلاا إلا    
، كان مرلها قد أيس م  الحلايض وكيلك بااقضالم عدتها ملم مرور السنين إذا ، وملم م  حكم به لها، بيقين معها

ويجوز لها التزويج بعلاد أن كلاان محرملااً عليهلاا     ، مويحرم عليها أتمي النفقة م  المطلق بعد أن كاات تأتميه بالحك
 . وهيا أيضا لا يؤتمي ملم اليقين

 : في أحكام المفقود والغائب - 6

والأثلار في المفقلاود   ، واللايقين تملافلاه  ، وكيلك يحكم  وت المفقود إذا مضخ أجل الفقد وهو أربلم سنين
و امرأة وم  ورالم الأربلم سلانين للايس بعللام ولا    اليي لا يعلم حاله أاه يحكم  وته بعد أربلم سنين رجلا كان أ

 . يقين

ثم ا يعلم للاه نجلااة إلى ملادة أربلالم     ، وكيلك م  حمله السبلم وألقخ به في جزيرة البحر وااقطعت أتمباره
وكيلك الغائب يحكم  وته إذا مضخ له مائة وعشرون سنة بعلاد غيبتلاه   . حكم له بالموت واليقين تملافه، سنين

 . وليس مرورها يوجب موته بيقين، قين مني فُقِدفقد حكموا بزوال الي

فلو كان التعبّد علخ ما ييهب إليه مَ  جَهِل أحكام الشريعة، وملاا عليلاه النلااس    » :معللا يقول اب  بركة
 ، ليطلب الآثار وا ييهب شيئا م  ، وإن علمناه يقينا لا يزول إلا بيقين مرلهم  أعمالهم م  مياهب الفقهالم

                                                 
 . 32، 31ص اب  بركة، كتاب التعارف، (1)

 . 36كتاب التعارف، :. اب  بركة (2)
 . افسه: اب  بركة (3)
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: في محكلام كتابلاه   هيه الأتمبار، إلا أن الله يسر هيا اللادي  وتمفلاف المحنلاة عللايهم، وكلايلك قلاال       

 . «(185: البقرة) ژۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۇۆژ

ل المحدود فمبني علخ أن الظ  بحياتهما بعلاده ضلاعيف؛   أما الحكم علخ المفقود والغائب بالوفاة بعد الأج
 . إذ لو كااا حيَّيْ  لجالم عنهما تم  في أغلب الأحوال، لأن الغالب م  أحوال أمرالهما الوفاة في مرل تلك الحال

فحمْل المفقود والغائب بعد الأجلَين علخ أغلب الأحوال استحسااا، وكان القياس عدم الحكم  وتهما 
 . ك كما أشار إليه بعض الأثر في الغائبحتخ يصح ذل

 :علخ م  اعترض عليه واتهمه باعتماد طريق الشكوك في إثبات بعض الأحكلاام فيقلاول   ويردّ اب  بركة
: إاكم تزيلون الفرائض واليقين بالظ  والشكوك؛ لأن مبلغ كلامكم يدل علخ ذلك، قيلال للاه  : وإن قال قائل»

هلك  ا له قصداا، ذلك أن الظ  والشك الواسطة بين العلم والجهل، ونحلا  اقلاول بلاالعلم    أسأت الظ  بنا لج
 : وذلك أن العلم علخ ضربين واليقين وهما ما بنينا عليه أصلنا، وهي القاعدة ال  عليها الفقهالم

وتم  التواتر وما يوجب ، وهو علم المشاهدة، فعلم لا يجوز عليه الااقلاب فيصير جهلا أبدا: الأول -
 . العلم ضرورة

قد يعتقد المعتقد فتكون تملافه، كشهادة الشاهدي  له، قلاد يقلبهملاا ويجلاوز أن    : وعلم الظاهر: الرااي -
علمت هلايا الأملار   : يكون بخلاف ما ظهر له، وإنما ظهّراا علخ ذلك، وملم هيا قد يسمخ عِلْما نحو قول القائل

 ۇ ڭ ڭژ: ، وقوله(33: النور) ژڃڃڃڃچچژ: بشاهدي عدل، وكيلك قول الله 

صلَّخ بأصحابه ركعتين ثلام سلالم،    ، فسمي هيا عِلماً، وأيضا فإن الن  (12: الممتحنة) ژۈۈ  ۆ ۆ ۇ
ومعنلااه   «كل ذللاك ا يكلا   » :الله أقصرت الصلاة أم اسيت، فقال يا رسول: فلما ااصرف قال له ذو اليدي 

 أاي اسيت ولا أاها قصرت، وعاد إلى الصلاة، ولو كان اليقين ا يك ، غير ما ذهب إليه الفقهالم عند الن  
لا يزول إلا باليقين اليي يعلمه الله، لكان لا ينصرف ع  ركعتين؛ لأن م  ااصلارف علا  بعلاض الصلالاة وا     

 .ينصرف ع  يقين، ولك  قد ااصرف علخ يقين عنده، واليقين أيضا كيلك

تكفي لإثبات أاها ليست مطلاردة   «اليقين لا يزول بالشك» :عدةقاولعل ما ذُكر م  الأمرلة المسترناة م  
 . في جميلم الفروع الفقهية، وإنما يسترنخ منها بعض المسائل، ولعلها تندرج في قاعدة أتمر  والله أعلم

 

                                                 
 . 36ص اب  بركة، كتاب التعارف، (1)

 . 79 - 78ص جواهر القواعد: الراشدي - 2/179طلعة الشمس في الأصول : السالمي (2)
ورواه غيره بألفاظ متقاربة، تقلادم  . ع  أبي هريرة  929 رقم، له والسجود الصلاة في السهو باب، الصلاة ومواضلم المساجد كتاب في مسلمرواه  (3)

 . تخريجه في هيا الفصل
 39-38ص اب  بركة، كتاب التعارف، (4)
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 المبحث الرابع

اليقين لا يزول »: القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى

  «بالشك

اللايقين لا  » يتناول هيا المبحث بعض القواعد الفقهية المتفرعة، أو المندرجة تحت القاعدة الكلية الك  
 : وذلك في المطالب التالية،  «يزول بالشك
  .«الم ما كان علخ ما كانالأصل بق» :قاعدة: المطلب الأول -
  .«الأصل برالمة اليمة» :قاعدة: المطلب الرااي -
  .«الأصل في الأمور أو الصفات العارضة العدم» :قاعدة: المطلب الرالث -
  .«ث إلى أقرب أوقاتهالأصل إضافة الحد» :قاعدة: المطلب الرابلم -
 .  «أم الحظر؟ هل الأصل في الأشيالم الإباحة» :قاعدة: المطلب الخامس -

 : تاليواشرع بالحديث ع  القاعدة الأولى في المطلب ال

 المطلب الأول
 «الأصل بقاء ما كان على ما كان»: قاعدة

 . «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما ا يوجد دليل علخ تملافه» :وم  مرادفاتها

 . بالاستصحاب أو استصحاب الأصل وهو ما يع  عنه الأصوليون .«هالقديم يترك علخ قدم»: وقاعدة

 

يه، فم  ما يبنخ عليه الحكم اعتبار ما ثبت للشيلم المحكوم عليه وبقاؤه ما كان عل» :بأاها عرفها الراشدي
 . «...تيق  الطهارة، وشك في الحدث أو تيق  الحدث وشك في الطهارة، أتمي باليقين وألغخ الشك

سوالم كان عللاخ أي   وكل شيلم يكون علخ أصوله فهو ثابت فيه حكمه» :وفي هيا المعنخ يقول الكدمي
 . «جوه م  طاهر أو حلال حتخ يصح فساده أو يصبح ليس حلالا بحال م  الحالوجه م  الو

                                                 
 .155/ 18معارج الآمال، : السالمي - 2/175طلعة الشمس، : السالمي - 75ص الراشدي سفيان ب  محمد، جواهر القواعد م  بحر الفرائد، (1)

 . 23ص القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي م  تملال كتاب المعت ،: مصطفخ باجو -

والمجلة العدليلاة،   575، مادة 2/969الزرقا، المدتمل الفقهي العام،  75ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم - 251ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (2)
 . 12، 5مادة 

 . 75ص القواعد،جواهر : الراشدي سفيان (3)
 . 4/118المعت ، : الكدمي أبو سعيد (4)
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يبقخ علخ حاله ولا  -ثبوتاً أو افياً -إن ما ثبت علخ حال في الزمان الماضي » :بيااا فيقول ويزيد البوراو
أي أن ينظر للشيلم علخ كل حال كان فيحكم بدوامه علخ ذلك الحال، ملاا ا  . «يتغير ما ا يوجد دليل يغيّره

فالشيلم اليي ثبت حصوله في الزم  يحكلام ببقائلاه في   » :وهيا المعنخ أكدته المجلة العدلية. يقم دليل علخ تملافه
دليل علخ تملافه، والشيلم الرابت وجوده في الحال يحكم أيضا باستمراره ملا  الماضلاي ملاا ا     الحال ما ا يوجد

باستصلاحاب الماضلاي   » :الأول يوجد ما يزيله، فإذا وجد المزيل لا يحكم ببقالم الشيلم بل يزال، ويسمي الفقهالم
هيا المفهوم تعت  هيه القاعدة مرادفة وم  . «باستصحاب الحال للماضي» :ويسمي بعضهم الرااي ،«للحال

 . لدليل الاستصحاب أو استصحاب الحال كما يع  عنه الأصوليون

 : معنى الاستصحاب -2
 :في اللغة -أ

الصاد والحالم والبالم أصل واحد يدل علخ مقاراة شيلم ومقاربتلاه،  : مأتموذ م  الصحبة، قال اب  فارس
 . استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه: ، وجالم في القاموسشيلم لالمم شيئاً فقد استصحبهوكل 

دعلااه إلى  : والصلااحب المعاشلار واستصلاحب الرجلال    ، عاشلاره : صحبه وصلااحبه : “اللسان”وجالم في 
 . وكل ما لازم شيئا استصحبه، الصحبة

 . الملازمة والصحبة والملالممة :وم  هيه التعاريف نخلص إلى أن معنخ الاستصحاب في اللغة هو

 : في الاصطلا  -ب

الحكم علخ الشيلم  ا كان ثابتلاا للاه أو   : وغيرهم والفقهالم م  الإباضية والاستصحاب عند الأصوليين
عليها م  وجود أو  عبارة ع  إبقالم ما كان علخ أصوله ال  كان» :منفيا عنه، لعدم قيام الدليل علخ تملافه فهو

، فمبناه عدم قيام الدليل علخ تغيير حكم عدم أو نحوهما، ما ا يرد دليل ينقله ع  حكم أصله إلى حكم لتمر
. ؛ لأن ما ثبت في الماضلاي فالأصلال بقلااؤه في المسلاتقبل    حكم سابق، وليلك اعت  لتمر ما يلجأ إليه المجتهد

 . ، إذ جعله لتمر أقسام أدلة الشرعوهو ما سار عليه الوارجلااي

                                                 
 . 173ص الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية،: البوراو (1)

 (. 5)مادة رقم  21، 1/22مجلة الأحكام العدلية،  (2)
 -القلااهرة   -دار إحيالم الكتب العربيلاة  ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، لاه395اب  فارس أبو الحس  أحمد ب  فارس ب  زكريالم الرازي المنوفي  (3)

 . صحب: ، مادة1371الطبعة الأولى، 
 . 1/91م، 1978/لاه1398دار الفكر، بيروت ( صحبه)، القاموس المحيط، مادة (لاه717: ت)الفيروزلبادي مجد الدي  محمد ب  يعقوب  (4)
 . 4/2222لسان العرب، مادة صحب، : اب  منظور (5)
جلاواهر القواعلاد،   : الراشلادي  - 351فصول الأصول، : السيابي تملفان - 1/82ارار الجوهر، : الرواحي - 2/179س، طلعة الشم: السالمي (6)

76-77 . 
 168ص م،1982/ لاه1422القاهرة،  -أصول التشريلم الإسلامي،، دار الفكر العربي : علي حسب الله (7)

 .228ص ،لاه1347دار الطباعة المنيرية  صر  إرشاد الفصول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، طبلم: الشوكااي (8)
، وهو مطبوع وزارة اللاتراث والرقافلاة   1993، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 318ص أبو يعقوب الوارجلااي وفكره الأصولي،: باجو (9)

كتبة الجيل الواعد مسقط سلطنة عملاان  ، وهو مطبوع، اشر م1999منهج الاجتهاد عند الإباضية، رسالة دكتوراه : باجو :ينظرو -سلطنة عمان 
 . 1426 -2225، 1ط
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 : ويتبين م  تعريف الاستصحاب أاه اوعان
 . استصحاب حكم العقل بالإباحة، أو ال المة الأصلية عند عدم الدليل علخ تملافه: الأول -

 . استصحاب حكم شرعي ثبت بالدليل، ما ا يقم دليل علخ تغيير ذلك الحكم: الرااي -

الأصل إبقالم ملاا افلااه العقلال كوجلاوب     » :فيقول: كما أشار إلى ذلك السالمي الأصوليين وهو أاواع عند
صوم رجب علخ حاله الأول حتخ يقوم الدليل بوجوب صيامه، وكيلك اقول أن الأصل إبقالم العملاوم عللاخ   

وهكيا في كل شيلم عللام  . سخ للمنصوصعمومه وإبقالم النص علخ حاله حتخ يرد المخصص للعموم أو النا
فإن الأصل بقاؤه علخ حاله اليي علم عليلاه حتلاخ يقلاوم اللادليل     ، وجوده أو افيه م  شرع أو عقل أو جنس

 . علخ ااتقاله
 : أن الاستصحاب ثلاثة أاواع قتضخ كلام السالميوم
 . العمل بالنص م  كتاب أو سنة حتخ يرد دليل ااسخ: أي، استصحاب النص إلى أن يرد اسخ -1

فيصير ، العمل باللفظ العام حتخ يرد المخصص: أي، استصحاب العموم إلى أن يرد دليل تخصيص -2
 . العام علخ بعض أفراده

ظ  دوام الشيلم بنالم علخ ثبلاوت وجلاوده قبلال ذللاك، وهلايا قريلاب ملا         استصحاب الحال، وهو  -3
لزوم حكم دل الشرع علخ ثبوته ودوامه، كالملك عند جريلاان العقلاد المملّلاك، ولشلاغل     : التالي تعريف الفقهالم

 .ذمة المتلف عند وقوع الإتلاف، وذمة المديون عند مشاهدة استدااته

تأكيد الحكم السابق، ولا يربت به حكم جديد، بل يستمر به حكم ال المة الأصلالية  فإاه يفيد : أما فائدته
 . الرابت بالعقل أو حكم الشرع الرابت بدليله

 : حكم الاستصحاب -1 
فصلالا مطلاولا في كتابلاه     قلايم ، وقد عقد له ابلا  ال والحنابلة والشافعية الاستصحاب حجة عند الإباضية

 . والحنفية ، تملافا للمعتزلة“إعلام الموقعين”

هلال يصلالح حجلاة في اللادفلم     ، وفي تنزيل هيا الدليل علخ أرض الواقلم أفلارز تملافلااً بلاين الأصلاوليين    
 ؟ لإثباتدون ا أم في الدفلم، والإثبات معاً

                                                 
 . 2/179الطلعة، : السالمي (1)

، مطبعة حمص، سوريا، 1شر  المجلة العدلية، ط: الأتاسي محمد تمالد وابنه محمد طاهر الأتاسي الحمصي - 174، 173الوجيز، : البوراو محمد (2)
 . 22ص ،لاه1429

 . 735ص منهج الاجتهاد،: باجو :ينظر (3)
رفلالم التراتملاي في مختصلار    (: لاهلا 1187)التلاتي عملار بلا  رمضلاان الجربلاي      - 77ص جواهر القواعد: الراشدي - 2/179الطلعة، : السالمي (4)

المستصفخ، : الغزالي -. الجزائر -غرداية  -، مكتبة الحاج صا  لعلي، بني يزج  1264. ن. اسخ عمر ب  موسخ ت( ورقة 137)الشماتمي 
، مراجعلاة وتعليلاق طلاه عبلاد     1/339إعلام الموقعين ع  رب العالمين، (: لاه751) قيم الجوزية أبو عبد الله محمد ب  أبي بكراب  ال - 1/217

 . فما بعد 2/199أصول السرتمسي، : السرتمسي - 1973لبنان  -الرؤوف سعد، دار الجيل بيروت 
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أن الاستصحاب حجة فيهما معاً للدفلم والإثبلاات، وإن كلاان ملايهب بعضلاهم علادم       ير  الإباضية -
 . حجته

فالاستصحاب عند أكررهم يصلح حجلاة لللادفلم لا للاسلاتحقاق، وهلايا ملاا الاص عليلاه         أما الحنفية -
وهيا ما يوضحه لنلاا اجتهلاادهم   . «ل أن الظاهر يدفلم الاستحقاق ولا يوجبهالأص» :حيث يقول الكرتمي

 . التطبيقي في بعض المسائل

، تملافهم في حكم المفقود اليي ااقطلم تم ه وبقي أمره مجهولا فلم يعلم موته ولا حياتلاه : وم  ذلك -
فما حكم ميراثه مم  ملاات ملا  أقاربلاه اللايي      ، بوفاته بنالم علخ طول غيبته ورجحان موته حتخ حكم القاضي

 ؟ وقبل صدور الحكم بوفاته، في فترة الفقد -يرثهم

إلى أن هيا المفقود لا يرث في هيه الحال لعدم تحقق وجوده حيا حين غيبته أو فقلاده،   ذهب الحنفية -1
ب حياته يمنلم تقسيم تركته وبينواة امرأته، ولكنه لو مات شخص يرثه المفقلاود فلالا يسلاتحق    حيث أن استصحا

المفقود م  إرثه شيئا، لعدم تحقق حياته عند موت مورثه، فاستصحاب حياة المفقود ا يصلح حجة لاستحقاقه 
اب الحلاال يصلالح   أن الرابت باستصح» :، والتعليل عندهمالإرث في حال غيبته بل يصلح حجة للدفلم فقط

وليلك قلاالوا كلاون الاستصلاحاب يصلالح     . «كان ولا يصلح لإثبات ما ا يك  حجة لإبقالم ما كان علخ ما
فالمفقود دري عليه أحكام الأحيالم فيما كان  ،«اليقين لا يزول بالشك» حجة للدفلم يدتمل تحت القاعدة الكلية

له؛ لأن حياته حين تغيبه متيقنة وموته مشكوك فيه، وأما فيما ا يك  فتجري عليه أحكام الأموات، فلالا يلارث   
بِيلم م  اللادار  إن الجزلم إذا : وبنالم علخ هيا الرأي قالوا كيلك. أحدا إلا ب هان علخ حياته كأاه ميت حقيقة

وطلب الشريك الشفعة، فأاكر المشتري مِللاك الطاللاب للشلافعة فيملاا في يلاده، فلاالقول للمشلاتري ولا شلافعة         
 . للطالب إلا ببينة

إلى أن المفقود يرث ويورث؛ لأالاه   يةوبعض الحنف والحنابلة والشافعية والمالكية بينما ذهب الإباضية -2
قبل فقده كان حيلااً يقينلاا فيجلاب استصلاحاب حياتلاه حتلاخ يظهلار تملالاف ذللاك، وهلايا حسلاب رأيهلام أن             

، وتسلاتمر إلى  ، فيستصحبون حياته ال  كاات ثابتة قبل فقده بيقينالاستصحاب حجة للدفلم والاستحقاق معاً
حين ظهوره أو الحكم  وته، فيتغير حكم الأصل حينئي، فهو إذاً قبل الحكم  وته في عداد الأحيلاالم يلارث ولا   

ولا يعاملال باعتبلااري  مخلاتلفين؛ لأن ذللاك     . يورث وبعد الحكم عليه في عداد الأملاوات يلاورث ولا يلارث   
 . يتناقض وقاعدة الاستصحاب

                                                 
 . 735ص منهج الاجتهاد: باجو - 182-2/179الطلعة، : السالمي (1)
 . قدمت ترجمتهت (2)

 . 112ص أصول الكرتمي: الكرتمي (3)
 . 172أصول التشريلم الإسلامي، : علي حسب الله - 182-2/179الطلعة، : السالمي (4)

 . 21/ 1شر  المجلة، : الأتاسي (5)

 . 176ص الوجيز: البوراو (6)

 . 21/ 1شر  المجلة : اقلا ع  الأتاسي 176الوجيز، : البوراو (7)
 . 172أصول التشريلم، : علي حسب الله - 736ص منهج الاجتهاد: باجو - 182-2/179لعة الشمس، ط: السالمي (8)
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والمفقود والغائب ملاا داملاا في الملادة    » :قالف “كشف الغوامض ”هيا المعنخ في وقد أكد سفيان الراشدي
فإاهما يرثان؛ لأاه محكوم لهما وعليهما بأحكام الحياة فإذا ااقضت المدة وحكم الحاكم  وتهملاا قسّلام ملاا لهملاا     

 . «...علخ ورثتهما

لمفقود لحين ظهور حياته أو موته، فإن ظهر حياً ورث، وإلا رد المال لورثة فيوقفون اصيب ا وأما الحنابلة
 . مورث المفقود

لوضلاو    لا بلاأس أن الاورد الاص السلاالمي    ، وحتخ يتضح الخلاف في هيه المسألة وتظهر لنا ثمرته جليا
أن استصحاب الحال ليس حجة شرعية، وقيلال حجلاة    فيةوالحن وقالت المعتزلة» :عبارته وعمق معاايها، فيقول

في الدفلم به عما ثبت له دون الدفلم به عما ثبت، ومعنخ هيا القول أن استصحاب الأصلال حجلاة في بقلاالم ملاا     
استصحاب حياة المفقود دافعه لغلايره ملا  أتملاي    : ، مرال ذلككان علخ حاله الأول م  غير أن يزاد حكما لتمر

ماله بسبيل الإرث فماله لا يورث لاستصحاب حياته قبل الأجل وهو ملم ذلك لا يكون وارثاً م  غيره عنلاد  
صاحب هيا القول للشك في حياته، وشرط أتمي الميراث عنلاد هلايا القائلال تلايق  حيلااة اللاوارث بعلاد ملاوت         

( الإباضية)وروث، فحصة المفقود علخ هيا موقوفة حتخ يتحقق موته أو حياته بعد موت مورثه، وهو عنداا الم
، وإن كلاان لازم ملايهب   وارث وموروث بنالم علخ حجية الاستصحاب كملاا هلاو ملايهب أكرلار الأصلاحاب     

والمفقود والغائب ملاا داملاا   » :فقال “كشف الغوامض”في  وهيا ما أكده الراشدي. «...بعضهم عدم حجيته
 . «في المدة فإاهما يرثان لأاه محكوم لهما

 

بأدللاة   «بقالم ما كان عللاخ ملاا كلاان عليلاه    » أو( الاستصحاب)علخ حجية هيه القاعدة  استدل الإباضية
 : عديدة منها

إن » :وهلاو قوللاه    ،«اللايقين لا يلازول بالشلاك   » حديث سبق الاحتجاج بلاه في القاعلادة الكليلاة    -1
 . «الشيطان ليأتي أحدكم فيقول أحدثت أحدثت، فلا ينصرف  حتخ يسملم صوتاً أو يجد ريحاً

أن هيا الحديث أصل حُكلام بقلاالم    وهو حديث أتمي به جمهور العلمالم، واقل ع  الخطابي: قال أبو ستة
الأحاديلاث اللا    الأشيالم علخ أصولها حتخ يتيق  تملاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وكلايلك بقيلاة   

 . تصلح للاحتجاج بها في هيه القاعدة الفرعية «اليقين لا يزول بالشك» تقدم الاستدلال بها في القاعدة الكلية

                                                 
كشف الغوامض في ف  الفرائض، صححه الشيخ أحمد ب  حمد الخليلي المف  العام لسلالطنة عملاان، اشلار    : الراشدي أبو الحس  سفيان ب  محمد (1)

 . 15ص. م، طبلم بالمطابلم اليهبية، سلطنة غمان1991 /لاه1412، 2معهد القضالم الشرعي والوعظ والإرشاد، ط
 . 2/444المقنلم، : اب  قدامة (2)

 . 182-179الطلعة، : السالمي (3)
 . 15ص كشف الغوامض،: الراشدي (4)

 . الصفحات السابقة :ينظرسبق تخريجه،  (5)
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ملا  شلاك في حدثلاه بعلاد أن تلايق  الطهلاارة أن لا        كيلك الحديث اليي أرشد فيه رسول الله  -2
فيبقلاخ   -وهلاو الطهلاارة    -ذاته دليل علخ أاه يستصحب الأصل م  حاله  ينصرف حتخ يتيق  الحدث، هو في

 . علخ الأصل ولا يتحول عنه إلا إذا تيق  تغير هيا الأصل

 -إاه يستصحب السبب الظاهر لموت الصيد : وكيلك يمك  القول في حديث إصابة السهم للصيد -3
 . إلا أن يربت له ما ينقله عنه بيقينولا يتحول عنه ، ويبقخ علخ هيا الأصل -وهو إصابة السهم له 

وكيلك القول فيم  شك في صلاته فلم يدر كم صلّخ، فإاه يستصحب العدد المتيق  ويلابني عليلاه،    -4
 . وما دام شاكاً في الزيادة عليه فالأصل عدم ما شك فيه وبقالم ما استيق  علخ حاله

لا إله إلا الله محمد رسول الله حَرُم دمه م  قال ف، وكرير م  قواعد الشرع دالة علخ الاستصحاب -5
. وهلاو معنلاخ الاستصلاحاب   ، حتلاخ يصلاح ارتلاداده   ، ولو ا يُسمَلم منه تشهّد بعد ذللاك أبلادا  ، وماله مدة حياته

وكيلك الحكم في الأشيالم المحرمة . وكيلك الحكم في الأشيالم الطاهرة ببقائها علخ طهارتها حتخ يصح تنجسها
فقلاد اعتلا  الشلارع في هلايه الأملاور      ، ح تحليلها بوجه شلارعي ونحلاو ذللاك كلارير    حتخ يص ببقائها علخ حرمتها

 . استصحاب حال الأصل فجعلناه حجة فيما سكت عنه الشارع

 : ايكر منها، كريرا م  أصول الأحكام علخ الأشيالم تأكيدا لهيه القاعدة وقد جملم العوت 

 . ئ عليهم، والرق طارأن أصل بني لدم الحرية -

، وأصلال  ، وأصل النكلاا  الإباحلاة حتلاخ يحظلاره التحلاريم     ، وأصل الدم النجاسةوأصل المالم الطهارة -
، وأصلال الحيلاوان التحلاريم حتلاخ يحللاها التيكيلاة       لها واحد م  أوجه أحكام التحليلالفروج التحريم حتخ يح

 . الشرعية

 ، وكل طاهر، وكل حرام علخ أصله حتخ يصح تحليلهوكل حلال فهو علخ أصله حتخ يصح تحريمه -
 . علخ حكم طهارته حتخ يصح تنجيسه

، وكل حي فهو علخ حكم الحياة حتخ يصلاح  نجاسته حتخ تصح طهارتهوكيلك كل نجس فهو علخ  -
، والطهر هو الأصل والحيض حادث ، وفيه اتمتلاف،، وكل غائب فهو علخ حكم الغيبة حتخ يصح موتهموته

 . والأصل التحريم في القتل والوطلم

 . والأشيالم علخ أصولها حتخ ينقلها ااقل عنها -

                                                 
 . 225-224ص القواعد الفقهية الخمس الك  ،: علوان إهاعيل ب  حس  ب  محمد (1)

 . 2/182الطلعة، : السالمي (2)
 . 3/15كتاب الضيالم، : العوت  (3)
إذا كان طفل في يد رجلين يدعي أحدهما أاه ولد له، والآتمر يدعي أاه عبده فأقام كل واحد منهملاا  : قال اب  بركة. 2/372الجاملم، : اب  بركة (4)

ة فيما يجوز كواه، وقد يجوز أن يكون الطفل ولد الرجل وهو عبد الآتملار، فلاإذا   شاهدي عدل فإن البينة بينة الحرية في قول أصحابنا ويقبلون البين
ثبتت أيديهما عليه وجبت حريته بإقرار أحدهما وكان مملوكا بادعالم الآتمر عليه العبودية كان حكم الحرية أولى، وكلايلك للاو أقلاام كلال واحلاد      

فالأصل هلاو الحريلاة والعبوديلاة    (. 375/ 2الجاملم، ) «وع إلى الأصل وهو الحريةمنهما البينة علخ ما يدعيه وتكافأت البينة في العدالة كان الرج
 . صفة عارضة وليلك فهي في حكم العدم
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 : ايكر بعضها يه القاعدة لها أمرلة عملية تطبيقية كريرة متناثرة في المصنفات الفقهية الإباضيةه

 : باب الطها ات -أ

فهو محكوم له بالطهارة؛ لأاهلاا اللايقين وملاا    ، كلّ مالم وجد متغيراً وا يعلم أن تغييره كان م  نجاسة -2
واليي يزيل الوسواس أن تعلم أن الأشيالم تُملقت طاهرة بيقين، فملاا ا  » :قال الجيطالي. سواه شك عارض

 . «تشاهد عليه نجاسة، ولا قامت الحجة بها، فحكمها الطهارة علخ الأصل الأول

هل عليه أن ينظر كلمّلاا  ، فيتحر  فيجد البول حيناً ولا يجده حيناً، رجل يشبه له أن البول يخرج منه -1
 ؟ شك

، وإذا تحققت التهمة استحبوا له الاسلات الم، وملاا ا يقلالم اللايقين     يبني علخ الحال الأغلب: ال الإباضيةق
حكم ملا   ما »: ع  ما يشبه ذلك وقد سئل عبد الرحم  بكلي. والمعاينة فلا يحكم بالنجاسة علخ ظاهر الأمر

لا ينبغي لصلااحب  : فأجابه؟ يعتريه بلل البول حتخ تملكه اوع وسواس؛ لأاه يجد ما يحسه تارة ولا يجده أتمر 
فإن وجده فعلا تطهر وإلا دفلم ، البلل أن يستسلم للوسواس وإلا وقلم في محنة لكنه يتفقد افسه إذا أحس ببلل

طهارة لا يحكم بااتقاضها وإنما يعتلا  افسلاه    بل علخيعني إذا كان ق، ع  افسه الشك واستصحب حال الأصل
 . «باقيا علخ طهارته

وإن طلارأ عليلاه ملاا    ، وحكم المتوضئ لفريضة أو اافلة أو صلاة بعينها أاه علخ طهارته ما ا يحلادث  -3
لا تقبل صلاة ملا  أحلادث حتلاخ    » :لقول الن  ، ينقض وضولمه وجب عليه الإتيان به وإلا بطلت صلاته

فالمتطهر إذا شك في الحدث فهو علخ طهارته حتخ يتيق  بالحدث، فشكه في الحدث لا يرفلم عنه  ..«يتوضأ
 . عنه ما ثبت باليقين

 : في مسائل الحيض -3

  :الحيض، فقال بقاعدة الاستصحاب في معرض حديره ع  أقل مدة الطهر وأقل مدة احتج الشماتمي

                                                 
 . 1/257الجاملم، : اب  بركة (1)
 . 1/312قواعد الإسلام، : الجيطالي إهاعيل (2)

 . 325-1/324الجاملم، : جعفراب   (3)

 . 353 -1/352فتاو  البكري، : بكلي عبد الرحم  (4)
 حتلاخ  أحلادث  ملا   صلالاة  تقبل لا»ع  أبي هريرة بلفظ   134 ، رقمطهور بغير صلاة تقبل لا: باب، الوضولم كتاب هصحيح في البخاري رواه (5)

 . «يتوضأ

 . 1/182م، قواعد الإسلا: الجيطالي -. 1/362الجاملم، : اب  بركة (6)
 . 357 -1/356و 322 -1/321: اب  بركة (7)
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أقلال الطهلار   : وأقل الطهر عشرة أيام علخ مقدار أكرر الحيض عند أكررهم وهو الأصح، وقال لتمرون»
خمسة عشر يوماً علخ مقدار أكرر الحيض عند بعضهم، وحجتهم أاهم قالوا إنما هو حيض وطهر فلالا يخللاو أن   

ي الأصلال في العبلاادات الواجبلاات عليهلاا     يكون سوالم، أو أن يكون الحيض أكرر م  الطهر؛ لأن أيام الطهر ه
، وقلاد وجلاداا الله تعلاالى    والحيض حدث طارئ لا يسقط ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل علخ إسلاقاطه 

 ۈژ: ، وقال في الآيسات(228: البقرة) ژچچ چ چ ڃڃژ: يقول في عدة النسالم

، وجعل ثلاثة أشهر بإزالم ثلاثة قلارولم،  (24: الطلاق) ژۉېې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
كون وجعل مقام كل شهر قرلماً، والحيض لا يجاوز خمسة عشر يوماً بالإجماع، فلم يبق إلا أن يكواوا سوالم، أو ي

، الطهر أكرر م  الحيض، فعلم بيلك أن أقصخ مدة الحيض خمسة عشر يوماً، وأن أقل الطهر خمسة عشر يوملااً 
فلزم بهلايا أن   ، «تقعد إحداك  شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم» :ومما يدل علخ هيا م  السنة قوله 
 . يكون أقل الطهر مقدار أكرر الحيض

هلال  ؟ إلى مسألة تحديد الحائض المضطربة دورتها وقتًلاا للصلالاة   وفي السياق افسه يتعرض الشماتمي -
 ؟ ولا تحسب أيام الحيض، أم تبدأ بأيام الطهر؟ تبدأ بأيام الحيض ثم تحسب أيام الصلاة

مختلف الأقوال في هيه المسألة ورجح أاهلاا لا تتخلاي وقتلاا للعبلاادة إلا بعلاد تحديلاد أيلاام         اقل الشماتمي
وأما ال  حاضت فرأت الطهر علخ تمام حيضها فاغتسلت وصلت عشرة أيام، وا : وفي الأثر» :حيضها فيقول

صلت خمسين صلاة وا تتم عشرة أيام، فردفت بالدم، فإاها تعطَخ للحيض تتم خمسين صلاة فردفت بالدم، أو 
إذا تمت خمسين صلاة فإاها تعطخ للحيض وللاو  : حتخ تتم عشرة أيام أو خمسين صلاة، وم  العلمالم م  يقول

ا تتم عشرة أيام، وقيل أيضا إن تمت عشلارة أيلاام فردفلات باللادم فإاهلاا تعطلاخ للحلايض وللاو ا تلاتم خمسلاين           
 . «صلاة

هيه الأقوال دون مناقشة ولا تعقيلاب وضلالم ضلاابطاً عاملااً يضلابط هلايه        وبعد أن عرض الشماتمي -
ولا تأتمي الملارأة الوقلات للصلالاة ملاا ا تأتملاي      » :فقال المسائل الدقيقة، معتمداً علخ قاعدة استصحاب الأصل

، والحيض حدث طارئ لا يسقط به في العبادات الواجبات عليها الوقت للحيض؛ لأن أيام الطهر هي الأصل
وهلاو   -المتقلادم   فالواجب عليها استصحاب حال الأصل، ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل علخ إسقاطه

وليلك لزم أن لا تتخي وقتا ما ، -وهو الحيض  -ما ا يصح ما تسقط به  -وجوب العبادات م  غير توقيت 
 . ا تتخي وقتا للحيض

 ن حكم دم النفاس مرل حكم دم فإاه تأتمي له الوقت ولو ا يك  لها وقت للحيض؛ لأ، أما النفاس

                                                 
 وشلاطر ، عمرهلاا  شطر قعودها م  الرواية هيه في فقهائنا بعض ييكره اليي وأما: ا اعرر عليه بهيا اللفظ ولعله قول بعض الفقهالم، قال البيهقي (1)

 والآثلاار  السلان   في معرفلاة  :ينظلار . بحلاال  إسلانادا  للاه  أجد وا، الحديث أصحاب كتب م  شيلم في أجده فلم كريرا طلبته فقد ،تصلي لا دهرها
 . ورد ذلك في حديث طويل رواه ع  سعد ب  مالك  562 : الصلاة، حديث الحائض الحيض، ترك للبيهقي، كتاب

 . 199، 1/198كتاب الإيضا ، : الشماتمي (2)

 . 1/223المصدر السابق، : الشماتمي (3)
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 . «...الحيضويسقط به م  العبادات ما يسقط بدم ، الحيض

إن الحائض في جميلم الأشيالم افس حكم الحائض طلاوال فلاترة بقلاالم    » :هيا المعنخ فيقول ويؤكد الكدمي
 . «وطلم زوجها لها الحيض، حتخ تغتسل الغسل اليي يبيح لها الصلاة، وحتخ تكون طاهرة  ا يبيح

 : الأصل في الأشيالم الطهارة: في اعتماد المبتلخ بالشك في النجاسات والأحداث علخ قاعدة -5

علخ ملا  ابتللاي بالشلاك اللادائم فيهلاا ولا       وفي مسائل الشك في النجاسة والأحداث يخفف الكدمي -
، حتخ لا يضلايلم وقتلاه في التربلات    الأصل في الأشيالم الطهارة: ة فيرشده إلى التمسك بقاعدةيطمئ  قلبه للطهار
ويعجبني معي الحكم في هيا ما ا يقلم هنالك ما يشبه اليقين بيلك ويصير المبتلخ بلايلك إلى  » :والتحري فيقول

 هيا إذا وجد شبه طعلام اللادم في فيلاه أو عَرَفلاه في أافلاه،      وكيلك عندي يخرج في. معنخ وحكم مدافعة اليقين
وكيلك عنلادي  . وأشبه هيا أيضا تمروج الريح م  دبره أو  عنخ سواك م  كان يستاك به أو غيره وا يستيق 

أن هيا يشبه ما تمرج م  الدبر أو م  قُبل الرجل أو المرأة، فكلال ذللاك معلاي سلاوالم، وهلاو عنلادي يخلارج في        
عنخ الحكم أقو  في معارضة الشيطان، والأتمي بالأحوط ما ا يخف في ذلك دتمول الشلاك  القولين، والأتمي  
 . «والوسواس عليه

فمِلا  المستحسلا  أن   ، أن مراده بالحكم يقتضي أن الطهارة هي الأصل -والله أعلم-ويفهم م  عبارته 
أما الأتمي بلاالأحوط هنلاا   ، اسةولا يلتفت إلى ما يوسوس به الشيطان م  حدوث النج، يعتقد المبتلخ أاه طاهر

 . يريد به دديد الطهارة حتخ يقطلم الشك باليقين

ولكنه ر ا كان م  ترك الحكم وطلب المبالغة في الخروج م  مرل هيا، تولّلاد  » :ويضيف في هيا الصدد
في افسه الشك والوسواس اليي يخرج صاحب ذلك إلى معااي مفارقة الحكم والاحتياط ملا  تلارك الفلارائض    

وقتها، وترك حضور الجماعات فضلا ع  المشقة والحرج فيما لو تتبلم ذلك في كل مرة، حتخ تكوالات عنلاه   في 
عادة عُرِف بها، وعندي أاه في هيه الحالة وحتخ يقطلم الشك ع  افسه فإاه يتبلم الحكم اليي يُبنخ علخ أساس 

حضلاور الجماعلاات ملالم أهللاها،      اليقين، واستبعاد معارضة الشيطان؛ لأاه لو أطاع هيه الوساوس لضاع عليلاه 
فيخلارج عنلادي كلال ذللاك     ... وفاته ملم ذلك لية ما أدرك غيره مم  التزم الحكم وأتمي بالأحكام واستقام عليه

علخ معنخ الحكم في جميلم ذلك أاه علخ طهارته؛ لأن الأصل في الأحكام أن الأشيالم علخ طهارتها ما ا يربلات  
، وعلخ ذلك فإاه علخ معنخ حكم الطهارة م  وضولم أو غيره حتخ معه م  ذلك ما لا يشك بالنظر غير ذلك

فيه، وليس عليه إذا أحس م  ذلك معارضة الشيطان  رل ذلك وا يستيق  علخ شيلم أن يشغل افسه في ذلك 
 . «و عليه حتخ يستيق بنظر ولا مس وأُحِبّ أن يمضي علخ ما ه

 ع  حكم م  يعتريه بلل البول حتخ تملكه اوع م  وسواس لأاه يجد ما  سئل الشيخ عبد الرحم  بكلي

                                                 
 . 224 -1/223كتاب الإيضا ، : الشماتمي (1)
 . 122 -4/119المعت ، : الكدمي (2)

 . 118 -3/117: الكدمي (3)

 . 118-117/ 3المعت  : الكدمي (4)
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فأرشده إلى ترك الشك وعدم الااسياق ملم الوسواس والاستمساك بالأصل . يحسه تارة ولا يجده أتمر 
لا ينبغي لصاحب البلل أن » :، فقالمعتمداً علخ قاعدة استصحاب الأصلوهي الطهارة حتخ يتيق  النجاسة 

يستسلم للوسواس وإلا وقلم في محنة، لكنه يتفقد افسه إذا أحس ببلل، فإن وجده فعلا تطهلار، وإلا دفلالم علا     
إنما يعت  افسه باقيلاا  افسه الشك واستصحب حال الأصل، يعني إذا كان قبل علخ طهارة لا يحكم بااتقاضها و

 . «علخ طهارته

 : في باب النية -ب

وكيلك النية يجب استصحابها للعبادات إذا أراد فعلها، واستصحابها هو أن لا ينقلها م  عمل هو فيلاه  
 . إلى غيره، أما غروب النية م  غير قصد له، فلا يقد  في الاستصحاب

أن المتوضئ يجب عليه استصحاب حال الوضولم عند فعل الصلاة، وإن » :ضولمفي اية الو قال الجيطالي
لا يقبل الله صلاة م  أحلادث  » :طرأ عليه ما ينقضه وجب عليه الإتيان به، وإلا بطلت صلاته لقول الن  

 ..«حتخ يتوضأ

فإن كان الوضلاولم  : او  فتوضأ ثم غربت ايته أجزأته واحدة، فإن قيلأن م  »: وذكر صاحب المصنف
 عندكم لا يجزئ إلا بنية، فَلِمَ لا يحتاج الإاسان إلى دوام النية، إلى أن يفرغ م  الفرض؟ 

ألا تر  أن الصوم لا يجزئ إلا بنية، ثم ينسخ صاحبه وينام . هيا ما لا يمك ، وتلحق فيه مشقة: قيل له
وكيلك لا يجوز له الدتمول في الصلاة إلا بنية، ثم قد ينسخ ويسهو، ولا يضلاره  . لا يضره ذلكويأكل ااسيا و

ذلك إذا عرض له ما ذكراا باتفاق؛ ولأن استدامة ذللاك إلى أن يفلارغ ملا  الفلارض يشلاق ويلاؤدي إلى بطلالان        
 . «الفرائض

في : “الإيضلاا   ”في  تعليقلاا عللاخ قلاول الشلاماتمي     وفي الموالاة في الوضولم يقول المحشي السدويكشلاي 
 -رحملاه الله -فحاصله أاه . إلخ... وكيلك العير» :اشتراط الموالاة في الوضولم، وتركها لعير كالنسيان والخطأ

اهره أالاه  اتمتار أن الموالاة واجبة ملم اليكر والقدرة، وأاه إن فقَد أحدهما بَنَخ علخ ما تقدم طال أو ا يطل، وظ
لو بنخ بغير اية أجزاه، ولعل الأمر كيلك لاستصحاب النية، وظلااهره أيضلاا في علاير النسلايان مطلقلاا، وقيلال       
يسترنخ م  العير بالنسيان مْ  فرَّق ااسيا فأمر أن يبني علخ فعله الأول فنسي ثاايلاا، فإالاه يبتلادئ وضلاولمه ولا     

 . «، والظاهر أاه يعيد ولا يبنِي كما يظهر بالتأمليعير بنسيااه ثاايا، وا أر م  تعرض لها م  أصحابنا

                                                 
 . 353، 1/352فتاو  البكري، : بكلي عبد الرحم  (1)
 . 1/267الجاملم، : اب  بركة (2)
، طهلاور  بغلاير  صلالاة  تقبلال  لا: بلااب ، وضلاولم ال كتلااب  «يتوضلاأ  حتلاخ  أحدث م  صلاة تقبل لا»بلفظ  هصحيح في البخاري متفق عليه، رواه (3)

 . ع  أبي هريرة الدوسي 356 للصلاة، رقم الطهارة وجوب الطهارة، باب ومسلم، كتاب.  134 رقم
 . 1/182قواعد الإسلام، تحقيق عبد الرحم  بكلي، (: 752ت )الجيطالي أبو طاهر إهاعيل ب  موسخ  (4)

 . 4/47المصنف، : الكندي أبو بكر أحمد (5)

 . 88-1/87السدويكشي، الحاشية علخ كتاب الإيضا  للشماتمي،  (6)
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 : باب الصلاة -ج

 : في حدّ السفر الموجب قصر الصلاة -2

فيصلالي  ، وهو حد السفرلا فالأصل أاه ا يتجاوزهما - م  تمرج مسافراً وشك في مجاوزة الفرسخين
 . فيقصر، تماماً حتخ يستيق  أاه جاوزهما

تصحاب في جوابه ع  سؤال ورد إليه يقلاول  بهيا الحكم بنالم علخ قاعدة الاس قق الخليليوقد صر  المح
، هل هو في سفره ذللاك قلاد دلااوز الفرسلاخين    ، وما تقول في المسافر إذا شك في مسألة موضلم القصر»: سائله

عجبك له علخ هيا الجملم أم التملاام  فما ي؟ ويجوز له جملم الصلاتين أم بعدُ في حكم الحضر ولا يجوز له الجملم
، ويصلي في ذلك الموضلم اليي شك فيه جمعاً وتماملااً ، حتياط علخ افسه في صلاتهأرأيت إن أَحبّ الا؟ له أولى

وإن كلاان في عللام الله   ، وايته إن كان ذلك الموضلم في علم الله تعالى قد جاوز فيه الفرسخين فقلاد صلالّخ جمعلااً   
  .«د صلخ تماماًتعالى ا يجاوز الفرسخين فق

فيصلاليهما  ،  تعالى ولك  هو علخ حكم التمام والحضلار هو غير متعبد م  ذلك  ا في علم الله»: فأجابه
ولو كان في علم الله تعالى قد  ،ً وليس له ملم الشك أن يصليها سفرا، تماماً حتخ يستيق  علخ تعدّي الفرسخين

وهو في الحكلام عللاخ الأصلال ملا      ، يسأل ع  علمه هووإنما ، جاوز الفرسخين فإاه غير مسؤول ع  علم الله
فلاإن صلالخ ملارتين سلافراً     ، وليس عليه أن يصلالي ملارتين  ، عه ما ينقله عنه إلى حكم السفرالتمام حتخ يصح م

 . «وإن كان لا يلزمه في قول م  اعلمه والله أعلم، فهو م  احتياطه ولا بأس به، وحضراً لموضلم الشك فيه

 :ا ازع الزوج وطنه وا يخ هاحكم صلاة الزوجة إذ -1
وتمرجت زوجته بإذن منه إلى هيا الوط  المنلازوع م  قبلال  ، إذا ازع الزوج وطنه وا يعلم زوجته بيلك

 . الزوج، فإاها تصلي تماماً حتخ تعلم ازعه ولا يضرها ذلك ولا بدل عليها

في المرأة إذا اوت التمام بنيلاة  » فقد سئل أبو محمد سعيد الخليلي: “التمهيد ”وردت هيه المسألة في كتاب
 زوجها، ثم إن الزوج اتخي وطنَيْ  وزارت المرأة أهل زوجها، ألها أن تُتِم أم تصلي صلاة السفر؟ 

وأرادت الملارأة الزيلاارة   ، أرأيت إن حوّل الزوج ايته واتخي وطناً غير دار أهله وا يخ  المرأة بتلك النية -
 ؟ والتبس الأمر عليها أتصلي تماماً علخ النية أم لا، ر أهله بأمر منهلدا

تصلي تماماً في وطنه ما ا تعلم بتحويل ايته ع  الاستيطان، وللاو حَلاوَّل النيلاة وهلاي ا تعللام      » :فأجاب
 . «فصلت تماماً فلا يضرها ذلك ولا بدل عليها

                                                 
 . مسافة تقدر باثني عشر كيلومتر تقريبا: الفرسخان (1)

 . 233-5/232التمهيد، : الخليلي (2)
 . 244-5/243المصدر افسه، : الخليلي (3)
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 : في باب الصوم -د

 :الفجر حكم السحور عند الشك في طلوع -2
أن يأكلال ويشلارب    د جوّز له بعض فقهالم الإباضيةفق، إذا شك المكلَّف في طلوع الفجر ويريد السحور

حتخ يتأكد م  بزوغ الفجر الصادق؛ لأن الأصل بقالم الليل والفجر حلاادث، فلابلاد ملا  دليلال يربلات حللاول       
حتلاخ يربلات    «لأصل بقالم ما كان عللاخ ملاا كلاان   ا» الصبح وإدبار الليل، حتخ يمسك ع  الأكل والشرب؛ لأن

 . وهيا ما صر  به بعض الإباضية في حالة الشك في طلوع الفجر واتمتلاف الناس في ثبوته، تملافه

لم إلى حكم الليل، كما يروَ  ع  أبي وإذا اتمتلف الناظرون فالمرج» :في هيا الشأن يقول المحقق الخليلي
 . «...لكُل حتخ يصطلحاَ: في مسألة الصيام إذا اتمتلف الخادمان في العبارة ع  الفجر فقال عبيدة

 :حكم ما يدتمل ع  طريق العينين عند الصيام، كالكحل والإثمد -1
صائم في عينه في اهار رمضان، لأن العلايْ  ا تكلا  معهلام ملا      أن يكتحل ال أجاز بعض فقهالم الإباضية

وكرّه بعضهم الاكتحال بالصَّبِر لملاا فيلاه   . مجاري الطعام، فإن وجد في حلقه شيئا م  ذلك مجَّه ولفظه ولا يبتلعه
ليس عليه بأس إذا وجد » : وقال أبو عبد الله محمد ب  محبوب. م  السريان، فإن طعمه بالحال يوجد في الحلق

  .«هطعم الكحل في حلق

بهلايه الرتمصلاة، كالحسلا      في ترتميصهم في هيا الأمر، بل أتمي غيرهم ملا  الفقهلاالم   وا ينفرد الإباضية
 ، وكره ذللاك سلافيان الرلاوري   (الحنفية) ، وأصحاب الرأيوأبو ثور والشافعي والأوزاعي والنخعي البصري

 .وإسحاق وأحمد ب  حنبل

وا أجلاد ذكلار ذللاك     ، وقال السالميالكراهة أيضا إلى بعض الإباضية واسب أبو محمد عبد الله ب  بركة
 وابلا  شلا مة   واب  أبلاي ليللاخ   ، ومنلم منصور ب  المعتزالاكتحال بالص  ورتمص بالإثمد غيره، وكره قتادة

 . الاكتحال عند الصوم، وقالوا إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يوما مكااه

 : أدلة الجمهور -
 : واستدل الجمهور علخ جواز الاكتحال في حالة الصوم بشيئين

وم  المعللاوم ثبلاوت إباحلاة    ، ال المة الأصلية؛ لأن الأصل في كل ثابت إباحته بقاؤه علخ حاله: أحدهما
 . الاكتحال فلا يمنلم للصوم إلا بدليل ثابت م  جهة الوحي

                                                 
 . 5/34التمهيد، : الخليلي (1)

 .  9117 ، رقمللصائم الكحل في رتمص م  الصيام كتاب، صنف، المشيبة أبي اب ذكره  (2)

 اللارزاق الصلانعااي، كتلااب    ، وعبد 692 للصائم، رقم الكحل في جالم ما ، باب الله رسول ع  الصوم الجمعة أبواب ذكره الترميي، أبواب (3)
 .  7274 للصائم، رقم الكحل الصيام، باب

 .  7269رقمللصائم،  الكحل الصيام باب في المصنف، كتاب الرزاق ذكره عبد (4)

 أباه، ومنصلاور  التيمي، أن اب  الرزاق، ع  عبد: ولفظه  7273 للصائم، رقم الكحل الصيام، باب الصنعااي في المصنف، كتاب الرزاق عبد رواه (5)
 .«للصائم الكحل يكره أبوه وكان»: قال «مكااه يوما يقضي أن فعليه الصائم اكتحل إن»: قالوا ش مة واب  ،ليلخ أبي واب  ،المعتمر ب 
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عبلاد الله  وم  طريق محمد بلا   . اكتحل في رمضان وهو صائم أن الن  : حديث عائشة: وثاايهما
 . كان يكتحل وهو صائم ع  أبيه ع  جده أن رسول الله  ب  أبي رافلم

وعيناه مملولمتان م  الإثمد وذلك في رمضلاان   تمرج علينا رسول الله : قال وم  حديث اب  عمر -
 . وهو صائم

علخ درجة هيه الأحاديث، فيكر أن هيه الأحاديث وإن كاات لا تخللاو ملا  ضلاعف في     وعلق السالمي
  .«ما كانالأصل بقالم ما كان علخ »و سندها غير أن ال المة الأصلية تعضدها،

 : أدلة المااعين -

ع  أبيه ع  جده علا    الآتمر بحديث عبد الرحم  ب  النعمان ب  معبد ب  هوذة واحتج أصحاب الرأي
، وقد تعلق بلاه القلاائلون بالقضلاالم والقلاائلون     ليتقه الصائم: لأاه أمر بالإثمد المروّ  عند النوم وقا الن  

 . وبنالم عليه فقد حملوا النهي علخ التحريم، وأوجبوا القضالم علخ م  فعله. بالكراهة

إن : وقالوا. خ التنلازيه فقالوا بكراهته فقطأن النهي يحمل عل، وردّ المجيزون للاكتحال في اهار رمضان -
وعلخ فرض صلالاحيته للاحتجلااج يكلاون    ، وفي سنده اضطراب، وأن في رواته منكرا ومجهولا، الخ  ضعيف

 . فلا يتناول ما لا طيب فيه، محمولا علخ الأمر باجتناب الكحل الطيب؛ لأن المروّ  المطيب

والوضلاولم ملا  ملاا    ، اليي ذكر فيه لفظ الفطر م  ملاا دتملال   واحتج الفريق الرااي بحديث اب  عباس -
 . وإن وجد طعمه فقد دتمل: فقالوا، تمرج

. وأالاه لا يربلات مرفوعلاا   ، الأصل فيه أاه موقوف: وقيل. وأجيب بأن سند هيا الحديث ضعيف جداً -
 . مخصصا للكحل وعلخ تقدير صلاحيته للاحتجاج يكون اكتحال الن  

هملاا يجلاد أن أدللاة الفلاريقين دتمللاها      إلا أن المتأملال في ، -المجيلازي  والملاااعين   -أدلة الفلاريقين  هيه بعض 
، وليلك ارجلم إلى ال المة الأصلية، فضلا ع  الترجيح، فلا تصلح للاحتجاج بها أو الاعتماد عليها، الضعف

كتحلاال في اهلاار   ما دام ا يلارد دليلال صلاحيح وقلاوي عللاخ تحلاريم الا      : فنقول كما قال أصحاب القول الأول
وهو  -حتخ يرد ما يخالف ذلك، إلا أن حكم الأصل  ة الأصليةوهو الإباح، فيبقي الحكم علخ أصله، رمضان
يشوّفي عليه ما يجده الصائم في حلقه م  أثر الكحل، وقد يعسر عليلاه إتمراجلاه ويسلابقه إلى جوفلاه،      -الإباحة

 . وبيلك ينقض عليه صومه

                                                 
، علا  عائشلاة، ضلاعفه    6911، والط ااي في الأوسط، رقم1678رواه اب  ماجه، كتاب الصيام، باب ما جالم في السواك والكحل للصائم، رقم (1)

 . 192 /2الحبير،  تلخيص. اب  حجر في التلخيص

 كتلااب ، الكلا   في  لبيهقلاي ، وا2228لكحل للصائم، رقلام رواه اب  تمزيمة، جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام، باب الرتمصة في السواك وا (2)
 . 2/192الحبير،  تلخيص. «منكر حديث»: أبو حالأ: اب  حجر. 8274، رقميكتحل الصائم، الصيام

 . الرواية ع  أبي رافلم وتقدم تخريجها (3)
 . تقدم تخريجه (4)

 . 155-18/154معارج الآمال، : السالمي (5)
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ويظهلار أثرهلاا كلايلك في    ، فما حكم القطرات ال  توضلالم في العيلانين للعلالاج   ، لحْا بالنسبة للكُهي -
أم يحظلار اتخاذهلاا في حاللاة    ؟ فيُرتمَّص استعمالها أثنالم الصلاوم كملاا يلار  اللابعض    ، هل تقاس بالكحل؟ الحلق

 ؟ علخ اعتبار أاها مادة سائلة قد تتسرب للجوف، الاتمتيار

وما زالت تحتاج إلى دراسة وبحلاث مسلاتفيض ملا  أهلال     ، سم بعد عند العلمالميبدو أن هيه المسألة ا تح
ملاادام الملاريض   ، وليلك فم  باب الاحتياط اقول  نعها في حالة الصيام تمروجلاا ملا  الخلالاف   ، الاتمتصاص

 . فإاه يقضي ذلك اليوم احتياطا والله أعلم، إلا إن اضطر إلى استعمالها وهو صائم، قادرا علخ تحمل الأا

 : في باب المعاملات -هـ

 : حكم التصرف في مال الغير دون إذن في -2
فحكملاه للالأول حتلاخ يصلاح ااتقاللاه      ، فوجد المال عند غلايره ، م  علم مالًا لرجل ثم غاب أو مات -

 . وليس له أن يزيل ما تقدم م  علمه إلا بعلم مرله، للآتمر بدليل صحيح

؟ فكيف يستطيلم إثبات حقه حتلاخ يسلاترجعه منلاه   ، اهوم  وجد مالَه في يد غيره يتصرف فيه دون إذ -
 . في حكم هيه المسألة اضيةاتمتلف الإب

فيها، واتمتار أحد الأقوال بنالم  ، وأشار إلى تملاف فقهالم الإباضية“جامعه”هيه المسألة في  اقل اب  بركة
وجد ماله عند غلايره وتصلارف فيلاه بِبَيلالم أو إعلاارة دون إذالاه، فللاه الحلاق في         علخ النص والنظر، وذكر أنّ م  

واتمتللاف  » :حتلاخ يربلات تملافلاه، وفي هلايا الصلادد يقلاول       «الأصل بقالم ما كان علخ ما كان» استرجاعه؛ لأن
ليس لربّها أتميها، وله أن يأتملاي  : تعير، فقال بعضهمفيم  استعار دابة أو عبداً فوجدها قد باعها المس أصحابنا

لصاحبها أتميها بغير ثم ، ويرجلم المشتري علخ البائلم : المستعير حتخ يمكِّنه م  المشتري فيطالبه، وقال لتمرون
في ذللاك، والخلا     بالرم ، وهيا القول هو اليي يوجبه النظر ويشهد لصحته الخ ، ولو ا يك  ع  اللان   

، إذا أن كل مالك فملكه محبوس عليه إلا أن يزيله ع  افسه: ان معًا علخ صحته، الدليل علخ ذلكوالنظر متفق
كان البائلم متعديا عليه في ماله وملكه، كان بيعه ما لا يحل له فاعل ما لا يحل له، فبيعه باطل؛ لأالاه تصلارف في   

 . «التصرف فيه ما لا يجوز

 هلارة  يضا يدل علخ صحة اتمتياراا لهيا الرأي ملاا روي علا   وأ»: ويضيف مستدلا لإثبات صحة رأيه
 فهلاو  ،بعينه رجل يد في فوجده متاع له سرق أو متاع لأحدكم ضاع إذا» : الله رسول قال: قال جندب ب 
 .««بالرم  البائلم علخ المشتري ويرجلم به أحق

                                                 
  .3/25الضيالم، : العوت  (1)
 . 2/333الجاملم، : اب  بركة (2)
، 22158، وأحمد، مسند الكوفيين، حديث هرة ب  جندب، رقلام 2331رواه اب  ماجه، كتاب الأحكام، باب م  سرق له شيلم فوجده، رقم (3)

 . حس : قال الأراؤوط. ع  هرة
 . 2/333اب  بركة، الجاملم،  (4)
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 :الديون ال  تربت بيمة الإاسان قبل موته حكم -1
للاديون؛  م  تركته قبل قسمتها، وليس للورثة في مال الميت سبيل حتخ يصح ااتفلاالم ا حكمها أاها تخرج 

، وقد ثبت هيا الدي  علخ الهاللاك في  لأن كل شيلم علخ أصله ثابت حتخ يصح ااتقاله ع  حال ما ثبت عليه
 . ماله، حتخ يصح تمروجه منه بحكم ثابت

ل م  ذمة الميت إلى ذمة الكفيل إن كان له كفيلال، فيللازم الكفيلال    ومنها أن الدي  ينتق... » :قال السالمي
قضالم دينه وله أن يأتميه م  مال الهالك، فإن ا يك  له كفيل تعيّ  الدَّيْ  في مال الهالك وعلخ الورثلاة قضلااؤه   

 . «فلا يأتميون م  ماله إلا ما فضل م  دينه وجهازه ووصيته

 : في باب الشهادات -و

علخ رجل أنّ المال اليي في يده حرام، أو علاقته بزوجتلاه حلارام، أو وقعلات الحرملاة      إذا شهد شاهدان
بينهما، وا يفسرا بالبينة ما هيه الحرمة، ا يُعتَدّ بشهادتهما في هيه الأحكام، فالأشيالم علخ أصولها حتخ يصلاح  

 . لولايات وال الماتتحولها  ا لا شك فيه ولا ريب، سوالم في الطهارات والمحرمات والطلاق والظهار وا

 : في باب الضمان -ز

؛ لزملاه مَ  أحدث حدثا يوجب الضمان عليه، وا يدر هل فعله في صباه أم بعد بلوغه، ففي الحكلام لا ي 
لأن الأصل أاه فَعله وهو ص  حتخ يتيق  أاه فعله وهو بالغ، وهيا يجري في الفعل اليي لا يضمنه الص  إذا 

 .، فعليه الضمانفعله، أما إذا كان يضمنه ولو كان أثنالم إتيااه له صبياً

  :في باب النكاح -ح

 . دعو  عدم تسليم الصداق العاجل -2

سؤال ع  تزويج امرأة علخ صداق عاجل ولجل، وا يدتمل بهلاا وادعلاخ أالاه     “العقد الرمين”ورد في 
أعطاها صداقها وأاكرت هي م  يكون المدعي، أرأيت إن دتمل بها وأقرته علخ الدتمول، وادعخ أاه أصلادقها  

م  يكون المدعي، وكيلك إن مات وادعت هي علخ الورثلاة أالاه ا يصلادقها سلاوالم دتملال بهلاا أو ا        وأاكرت
 . يدتمل بها، م  يكون المدعي م  الورثة، والمرأة والحق ثابت سابقا شرعا

 فيم  ادعخ تسليم ما ثبت عليه لزوجته م  »: ب  خميس اقلا ع  الشيخ ااصر فأجاب السالمي

                                                 
 . 14/448لباب الآثار، : البوسعيدي (1)
 . 2/257طلعة الشمس، : يالسالم (2)

 . 1/344الجاملم، : اب  جعفر (3)
 . 11/275التمهيد، : الخليلي (4)
كان م  بين العلمالم اليي  عقدوا الإمامة لسلطان بلا  سلايف بعلاد وفلااة     . ولد بالرستاق عاا شيخ (هلا12: ق) ااصر ب  خميس الحمراشديهو  (5)

: ينظلار . له أجوبة متفرقة بعضها في كتاب التبيان للشيخ درويش المحروقي. ان ب  سيفعمل قاضيا علخ ازو  أيام سلط. أبيه، سيف ب  سلطان
 . 1/376معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . 329المشيفري، تحقيق تحفة الأعيان، . 159دليل أعلام عمان، 
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الصداق العاجل، فقد قيل عليه البينة دتمل بها أو ا يدتمل علخ أكرر القول، والمعمول به عنداا قال اب  
ها علخ قلاول ملا    وحكمه غير داتمل ب: قال الشيخ ااصر. ، وقول إن القول قول الزوج بعد الدتمولعبيدان

ويعجبنا القول الأول، وبلاه  : يقول إاها مدعية بقالم ما عليه لها م  الصداق العاجل بعد صحة الدتمول بها، قال
 . «اعمل ونحكم

وعللاخ هلايا فلاإن ملا  ملاات قبلال       » :القول الأول بنالم علخ قاعدة الاستصلاحاب فقلاال   ورجح السالمي
 . تخ يصح بالبينة أاه قضاه في حياته؛ لأن الأصل بقالم ما كان علخ ما كانالدتمول، فالحكم بقالم الصداق ح

وأما إذا مات أحدهما بعد الدتمول فيجري فيه الخلاف المتقلادم  ، وكيلك إن ماتت هي قبل الدتمول -
وعللاخ قلاول ملا     ، وارثهلاا  فكيلك يكون حكلام ، فإاه علخ قول م  يقول إاها تكون بعد الدتمول مدعية، لافا

 . فكيلك يكون حكم وارثه، يقول إن الزوج المدعي

 هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآتمر؟ ، في ثبوت الحقوق الزوجية بعد الوفاة -1
أاه إذا مات أحد الزوجين، فيجوز أن يغسل كل منهما صاحبه؛ لأن العصمة باقية بينهملاا   ير  اب  بركة

 ٻ ٱژ: ، وقلاال أيضلاا  (12: النسلاالم ) ژپ ٻ ٻ ٻ ٻژ: الموت، قال تعلاالى  بعد

 . ، والمدعي قطلم العصمة بينهما محتاج إلى دليل(234: البقرة) ژٻ  ٻ ٻ

مالم فيها، واسلاتدل عللاخ ثبلاوت العصلامة بعلاد وفلااة أحلاد        هيه المسألة، واقل تملاف العل بحثَ السالمي
لك  لها أن تغسله ما دامت في عدته؛ لأن التزويج إنما شرع ... » :فقال الزوجين بأحاديث ابوية ولثار الصحابة

ل ليس لها أن تغسله لااقطلااع الزوجيلاة بلاالموت، وقيلال بلا     : لحاجة الرجل، وم  حاجته جهازه بعد موته، وقيل
تغسله ويغسلها؛ لأن جهاز الميت منهما تابلم للزوجية وهو م  بعض حقوقها، ورَجح الجواز مطلقا ما اقل ع  

غلاير   لو كنت استقبلتُ م  أمري ملاا اسلاتدبرتُ ملاا غسلال اللان       » :أاها قالت -رضي الله عنها  - عائشة
وأاا أجد صداعاً في رأسلاي وأالاا    م  البقيلم رجلم رسول الله » :وكيلك ما روي عنها أاها قالت . «اسائه
وما ضَرّك لو مِتِّ قبلي فقمتُ عليك فغسلتُكِ وكفنتُكِ : بل أاا يا عائشة وارأساه، ثم قال: وارأساه فقال: أقول

 ..«فنتُكِوصليتُ عليك ود

                                                 
كان هلاو   م،1692/ هلا 1124صيب بالعمخ، توفي سنة أ. ب  جمعة ب  عبيدان النزوي العقري عبد اللههو الشيخ العاا الفقيه القاضي محمد ب   (1)

، وكان قاضيا لإيمام سلالطان بلا    اوالشيخ تملف والشيخ ااصر ب  خميس الحمراشدي والشيخ صا  الزاملي في منزلة واحدة، فقد تصدر للفتي
 . 1/47معجم أعلام الإباضية بالمشرق، . 461ص إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علمالم عمان. سيف وابنه بلعرب

 . 3/48العقد الرمين، : السالمي (2)

 .بتصرف. 3/47المصدر افسه، : سالميال (3)
 . 363 -1/362الجاملم، : اب  بركة (4)
الميلات،   غسلال  أبلاواب  الجنائز جملااع  ، والبيهقي في الك  ، كتاب1464 ، رقمامرأته الرجل غسل في جالم ما باب، الجنائز كتاب، ماجه اب رواه  (5)

 . ع  عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها  ، 6457زوجها، رقم أةالمر غسل باب

، ع  عائشلاة   82 ، رقم الن  وفاة في ، والدارمي، المقدمة، باب1465 ، رقمامرأته الرجل غسل في جالم ما باب، الجنائز كتاب، ماجه اب رواه  (6)
 . إسناد رجاله ثقات: البوصيري. بنت أبي بكر

 . 2/256، طلعة الشمس: السالمي (7)
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أن تغسلاله زوجلاه     أوصخ أبلاو بكلار الصلاديق   » :قال  ما اقله أاس ب  مالك وم  لثار الصحابة
 -كرم الله وجهه  - أن يغسلها زوجها علي ب  أبي طالب فغسلته، وكيلك أوصت عائشة بنت عُميس أهالم
الرجل أحق بغسلال امرأتلاه ملا     : ، وكيلك قال اب  عباسامرأته فغسلاها، وكيلك غسل اب  مسعود وأهالم
 ..«كاات الصحابة يغسلون أزواجهم وتغسلهم أزواجهم ، وكيلكالنسالم

 : في باب الوكالة - ط

وهلال يعتملاد عللاخ    ؟ وما الحكم إذا ا يعلم الوكيل بنزعهلاا ؟ هل يشترط العِلم بنزع الوكالة م  الوكيل
 ؟ الحالة الظاهرة استصحابا للأصل

إذا وكلال رجلال رجلالا في بيلالم ماللاه أو      : في هيه المسألة فقلاال  رأي الإباضية “جامعه”في  اقل اب  بركة
طلاق زوجته ثم ازعه م  الوكالة وقد غاب عنه الوكيل، فامترل الوكيل أمْرَه به وا يعلم الوكيل بأن الموكل قد 

إن فعله يكون باطلا، فإن : ه م  أصحابنا، وقال غيرازعه مما وّكله فيه، فإن فعله ماضٍ في قول محمد ب  محبوب
 .وافق أصحاب هيا القول جهل فِعْل الموكل فيه ووجدت الشافعي

؛ لأاهلام أجمعلاوا أن الوكيلال     «وهيا عندي أاظر القلاولين » :هيا الرأي وصححه، فقال واتمتار اب  بركة
وكيلك إذا وكله في المال، فزال الملاال علا  الموكلال إلى    . عنها زال فعله م  مال الموكل يعمل بالوكالة، فإذا زال
وإن جهل، ألا تر  أن فعل الوكيل يبطل فيما وكل فيه  وت الُموكِّل له، وإن جهل . غيره بطل فعل الوكيل فيه

. طلا وإن جهلال ذللاك  وقت موته، فهكيا يجب أن يكون إذا أتمرجه م  الوكالة وازعه منها أن يكون فعللاه بلاا  
 . في شر  النيل وإلى هيا الرأي ذهب الشيخ اطفيش

 : مجمل القول

ا يبطلوا تصرفات الوكيل  - ومنهم اب  محبوب -بعد التأمل في الرأيين يظهر أنّ أصحاب القول الأول 
أي أاه ما زال  -علخ الحالة الظاهرة واستصحاباً للأصل  بعد ازع الموكل له وعدم علمه بيلك، وذلك اعتماداً

، أما أصحاب القول الرلاااي فقلاد ذهبلاوا إلى بطلالان     -وكيلا يملك حق التصرف في أموال الموكل بتفويض منه 
تصرفات الوكيل بعد تمللم الموكل له، سوالم علم بيلك أم ا يعلم، فكل تصرف قام به بعد ذللاك النلالازع فهلاو    

الموكل أو يبطل م  أساسه، وذلك قياساً بالموكل إذا مات، فإن صلاحيات الوكيلال تتوقلاف    موقوف حتخ يقره
في حالة ازع الموكل للوكيلال   «الأصل بقالم ما كان علخ ما كان» :ولا اعتبار للوكالة، وا يعملوا بالقاعدة الفقهية
عدم وجود ما يخالف ذلك الحكم، وما دام قلاد صلادر ملا  الموكلال     وعدم علمه بيلك؛ لأاه يعامل بها في حالة 

 . حكمٌ مخالف له، فيجب العمل به وتبطل الوكالة

                                                 
 .  5925 الرجل، رقم تغسل المرأة الجنائز باب المصنف، كتاب في الرزاق ذكره عبد (1)
 . 257-2/256السالمي، المرجلم افسه،  (2)

 . 9/175شر  كتاب النيل للرميني : أمحمد اطفيش - 2/424الجاملم، : اب  بركة (3)
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 : “التمهيد”في  م  المسائل ال  تمرجت ع  قاعدة الاستصحاب، ما ذكره سعيد الخليلي

 : في سداد ديون الموَُ ِّث -2
ومضخ عليها م  الزمان ما يمك  أاه قلاد قضلااها   ، ة أن م  عَلِم بحقوق علخ موروثهير  بعض الإباضي

فلا يللازم اللاوارث إافلااذه ملا  التركلاة إلا أن      ، وا يعلم أن موروثه قضخ ذلك الحق في حياته، واحتمل بقاؤها
 مرلال هلايه   أو يقيم م  كان الحق بيّنة علخ صحة بقالم الحق ملم يمين القضالم عند ملا  يحكلام بهلاا في   ، يوصي به
لأن الوارث علم بالحق علخ موروثه ولو يعللام بوفائلاه   ، وإنما تمرجت هيه المسألة ع  تلك القاعدة. الدعاو 

ولا تطيلاب التركلاة للورثلاة إلا بعلاد إتملاراج الحقلاوق الواجبلاة عللاخ          «بقالم ما كان علخ ما كلاان الأصل »، وله
 . وهو قول، يلكولكنهم ا يلزموه ب، موروثهم

وفي المسألة قول لتمر أن علخ الوارث إافاذه وتسليمه إلى مَ  له الحق ما ا يصح أن الهاللاك قلاد قضلااه؛    
وعلخ هيا القول، فالمسألة داتملة تحت القاعدة الميكورة ومسلاترناة عللاخ القلاول    . لأاه بحكم الأصل باق عليه

 . الأول

 : الأمين يصدق ببراءة ذمته -1

يقبلال ادعلااؤه   ، أو أاها تلفت في يده بِلَا تعدٍّ منلاه أو تقصلاير  ، مين أاه أعاد الوديعة لصاحبهالو ادعخ الأ
ملم أاه كان يجب  قتضخ قاعدة الاستصحاب أن يُعَلادّ الأملاين مكلفلاا بإعلاادة الأماالاة ملاا ا يربلات        ، بدون يمين

أن الأملاين هنلاا   : صديقه بلالا يمينلاه  ولك  السبب في ت. إعادتها؛ لأن الحال الماضي هو وجود الأمااة عند المودع
الأصلال  » وذلك تملاف الأصل؛ لأن، وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين، يَدّعي برالمة اليمة م  الضمان

  .«برالمة اليمة

ين إلا فلالا يصلادق الأملا   ، وقدم المدعي البينة علخ إهماله لها، أما إذا جحد الأمين تسببه في تلف الأمااة
ويصدق مستودع ومستعير ومضارب لا بيمين في » :في هيا المعنخ قول الرمينيي. ببينة أو يمين تربت عكس ذلك

تلف ما بأيديهم إن كااوا أمنالم، وكيا وارثهم إن ادعخ تلفه بيد مورثه لا في يده، وإن جحد كمستودع ملاا بيلاده   
في هيا الأمر، واشلاترطوا   ملم الإباضية وا يتفق الحنفية. « ببيان أو يمينفبيّ  عليه، ثم ادعخ تلفه ا يصدق إلا

 . دعو  الأمين أن يؤكدها بيمينه، فلا يصدق في برالمة ذمته إلا بيلك

                                                 
 . 12/31التمهيد، : الخليلي (1)
 . 3/822تاب النيل وشفالم العليل، تحقيق عبد الرحم  بكلي، ك: الرميني عبد العزيز (2)
 . 1/212درر الحكام، : علي حيدر - 112أصول الكرتمي، الأصل الرااي عشر، : الكرتمي أبو الحس  (3)
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 المطلب الثاني
 «الأصل براءة الذمة» :قاعدة

مسلاتقلة، لارتباطهلاا    وقد جعلها بعض الفقهلاالم  «اليقين لا يزول بالشك» :قاعدةرع ع  هيه القاعدة تتف
 . بأبواب كريرة مهمة في الفقه، كالقضالم والحدود

 : المعنى اللغوي للقاعدة -2

 . الأصل أن الفاعل مرفوع: المستمرة كقولهم القاعدة» :المراد بالأصل في اص القاعدة -

، لعل أقربها إلى الأصل اليي معنا تفسيرها بالعهد والأملاان والضلامان  ، اليمة في اللغة لها معان كريرة -

 ڄ ڄ ڦ ڦڦژ: قلاال تعلاالى  . كاليِماملاة واللايم  ، وم  معاايها الكفالة، إذ أن اقض العهد موجب لليم

، وقالوا إن اليمام كل حرمة تترتب علخ م  ضيعها الميمة، وم  ذلك تسمية أهل العهد أهل (28: التوبة) ژڄڄ
 . اليمة، ورجل ذمي رجل له عهد

السلالامة  : والمراد بها هنا، وتطلق علخ معان كريرة، المزايلة والتخلي والتباعد: في أحد أصليها: ال المة -
 . تملو اليمة م  الدي ، وبرالمة اليمة، والمكروهوالخلو م  العيب 

 : المعنى الفقهي للقاعدة -1
 . أي أن القاعدة أو الأمر المتيق  ااتفالم المسؤوليات والالتزامات ع  اليمة

ا عهلاد، وقلاد ااقسلاموا    فهي  عنخ النفس أو اليات ال  له والأصوليين أما اليمة في اصطلا  الفقهالم -
 : في تعريفها إلى اداهين

بأاها وصف يصير به الشخص أهلا لإييجاب والاستيجاب بنالم عللاخ  : جعلها وصفا، وعرفها: أحدهما
 . العهد الماضي اليي جر  بين العبد والرب يوم الميراق

 وأاها م  ، مة لا معنخ لهاوذكر بعضهم أن الي، جعلها ذاتًا وعرفها بأاها افس لها عهد: والاداه الآتمر

                                                 
: الراشدي سلافيان  - 2/1122جدول المسائل المعت ة كقواعد أو ضوابط فقهية ملحق علخ كتاب النيل لعبد العزيز الرميني، : بكلي عبد الرحم  (1)

 . 59الأشباه والنظائر، : اب  نجيم - 113ص أصول الكرتمي ملم تأسيس النظر: الكرتمي - 81ص جواهر القواعد،

 . 179ص الوجيز: البوراو (2)
 . 138ص سعدي أبوجيب القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، -. 119ص الجرجااي، التعريفات، -. 286ص المصبا  المنير،: الفيومي (3)

 . 126، ص1425/1985، طبعة دار النفائس بيروت 1محمد رواس قلعة جي وحامد صادق قني ، معجم لغة الفقهالم ط (4)

 . 34ص سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، (5)
 . 454ص الكفوي أبو البقالم، الكليات، -. 95ص الجرجااي، التعريفات، -. 1/394كشف الأسرار، : الدبوسي (6)
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 عنخ اللانفس أو اللايات   . اليي  يع ون ع  وجوب الحكم علخ المكلف بربوته في ذمته اتمتراع الفقهالم
 . ال  لها عهد

وصف يصير الشخص به أهلا لإييجاب له وعلملاه،  : ومنهم م  جعلها وصفا وعرفها» :قال الجرجااي
افس لها عهد، فإن الإاسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب للاه وعليلاه عنلاد    :   جعلها ذاتاً يعرفها بأاهاومنهم م

 . «بخلاف سائر الحيوااات جميلم الفقهالم

لا فلارض  الأصل في الفرائض برالمة اليملاة منهلاا   » :الإباضي إلى برالمة اليمة فيقول الجناواي يحيخويشير 
وإلى هلايا المعنلاخ   . «إلا بربوت الشرع عليه، فم  ادعخ شغلها فعليه الدليل، وم  افاه بعد ثبوته فعليه الدليل

 . يذهب الوارجلاا

فمعنخ . أي علخ افسي، ثبت في ذم  كيا: يقال. وهو النفس، والحق أن المقصود م  ذلك محل اليمة
القاعدة المستمرة أن الإاسان بريلم م  وجلاوب شلايلم أو لزوملاه، وكوالاه مشلاغول اليملاة       : فمعنخ القاعدة هو

أو مسؤولية، وكل شغل ليمته بشيلم ملا  الحقلاوق    تملاف الأصل؛ لأن المرلم يولد تماليا م  كل دَيْ  أو التزام
إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة والأصول في الأمور العارضة العدم، فالأصل الملايكور أن الأملار المتلايق     
هو أن الإاسان تملق تماليا م  المسؤوليات والالتزامات أو حقوق الآتمري  فلا تشغل ذمته بأي حق أو التلازام  

ليا يقبلال شلااهد واحلاد في جاالاب الملادعي،      . والوارجلااي وبينة كما صر  بيلك الجناواي إلا بيقين أي دليل
لضعفه، فلا يقاوم جااب المدعخ عليه، لقوته بالأصل حتخ يعتضد بشاهد لتمر، أو يمين الملادعي، فلملاا وهلاه    

 . بتهمة الادعالم احتيط م  جاابه باليمين

، فالمتمسك بال المة متمسك بالأصل، والمدعي متمسك بخلاف الأصل، لأصل برالمة ذمة الإاسانولأن ا
ومجلاال هلايا الأصلال     .لأالاه متمسلاك بالأصلال    -عند عدم البينة-وليلك كان القول للمدَّعخ عليه ملم يمينه 

 الأصل برالمة ذمته م  الحقوق وبرالمة جسده م  القصاص » (:هلا662: ت) واسلم، قال اب  عبد السلام
                                                 

 119عريفات، باب اليال، صالجرجااي، الت (1)

، مطبعلاة الفجاللاة،   1كتاب الوضلم مختصر في الأصول والفقه، تحقيق أبو إسحاق إبراهيم أطفلايش، ط (: 5ق)الجناواي أبو زكريالم يحيخ ب  الخير  (2)
 . 27ت، ص-مصر، د

  .1/18كتاب العدل والإاصاف في معرفة أصول الفقه : الوارجلااي أبو يعقوب يوسف ب  إبراهيم (3)
 اللاوجيز، : البورالاو  -. ، كشاف اصطلاحات الفنلاون، اشلار دار صلاادر، بلايروت    (لاه1158كان حيا )التهااوي محمد ب  علي ب  محمد الفروقي  (4)

 . 179ص

 . 81ص جواهر القواعد،: الراشدي سفيان (5)
شر  : ، كل منهما اقل ع  الأتاسي179الوجيز، : وراوالب - 122-121ص القواعد الفقهية الك   وما تفرع عنها،: السدلان صا  ب  غانم (6)

 . 27-1/25 -المجلة العدلية، 
 - 1181 /هلالا 662 - 577) عبد العزيز ب  عبد السلام ب  أبي القاسم ب  الحس  السلالمي الدمشلاقي، علاز اللادي  الملقلاب بسلالطان العلملاالم        (7)

وعاد إلى دمشق، فتولى الخطابة والتلادريس  . هلا فأقام شهرا599بغداد سنة  وزار. ولد واشأ في دمشق. فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد(: م1262
. والنهي الأمرتمرج إلى مصر، فولاه صاحبها الصا  نجم الدي  أيوب القضالم والخطابة ومكنه م  . بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجاملم الأموي

حكلاام  قواعد الأ ”و “خ  -الفوائد  ”و “خ  -قواعد الشريعة ”و “ الأحكامفي أدلة  الإلمام ”و “التفسير الكبير  ”: كتبه م . ثم اعتزل ولزم بيته
. تصلاوف في ال “ط  -مسلاائل الطريقلاة    ”في مجلااز القلاران، و   “ط  -في بعض أاواع المجلااز   الإيجازإلى  الإشارة ”فقه، و “ط  - الأاامفي إصلا  

 . 4/21الأعلام، : الزركلي. 127 - 82 /5 ،طبقات السبكي
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. «والحدود والتعزيرات، وبرالمته م  الااتساب إلى شخص معيّ ، وم  الأقوال كلها والأفعال بأسرها
وعلخ هيا يحكم بيقين ااتفالم الأحكام وبرالمة اليمة م  التكاليف الشرعية قبل مجيلم الشرع، وبعد مجيئلاه أيضلاا   

  .إذ يلجأ إليه المجتهد عند عدم وجود الأدلة عند عدم الدليل الشرعي

البينة علخ الملادعي واللايمين عللاخ الملادعخ     »: هيه القاعدة مأتموذة م  الحديث الشريف وهو قوله 
؛ لأالاه  إثبات أمر عارض فهلاو ملادع وعليلاه البينلاة     د  يتمسك بخلاف الظاهر ويريأن كل م»: ومعناه .«عليه
فعليه اليمين؛ لأاه ااف ولا سبيل لإقامة ، فهو مدَّعَخ عليه، وكل متمسك بالأصل منكر للأمر العارض، مربت

 .«نفيالبينة علخ ال

سلاوالم كلاان الظلااهر    ، ويكون القول قول م  يتمسك به ملم يمينه إذا ا يعارضه ظاهر، يعت  هيا الأصل
 : مرال ذلك، هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب المعنخ

بلال  : وقاللات ، غها سلاكتت فلما بلَّ، لو ادعخ رجل علخ بِكْرٍ بالغة أن وَليَّها زوَّجها منه قبل استئيااها -
وكان القول لها؛ لأن قولها يشهد للاه   -وهو عدم الكلام  -وإن كان المدعي متمسكا بأصل ، فالقول لها، رددت

والظلااهر  ، وهلاي تنكلار  ، الظاهر بحسب المعنخ؛ ولأاه يدعي تملك بُضعَها بدعواه سكوتها م  غلاير ظلااهر معلاه   
فكاالات هلاي متمسلاكة بأصلال فيلاه معنلاخ        -وهو الأصل  -الاستمرار علخ الحالة م  عدم ورود ملك عليها 

 .فكان القول قولها، الظاهر

وسلانكتفي بلايكر بعلاض ملاا يتعللاق      ، إن هيا الأصل بوجه عام تنبني عليه طائفلاة كلابيرة ملا  الأحكلاام    
ي  عللاخ نملااذج محلادودة منهلاا دون     مقتصر، وما يتصل بطرق الإثبات، وأمور المعاملات والجنايات، بالعبادات

 . استقصالم لكل ما ذكر بشأن ذلك

                                                 
 . 2/26قواعد الأحكام في مصا  الأاام، : العز ب  عبد السلام (1)

 . 168أصول تشريلم الإسلام، : علي حسب الله :ينظر، 732ص منهج الاجتهاد،: باجو - 1/18العدل والإاصاف، : الوارجلااي (2)
 اللادعو   في الكلا  ، كتلااب  ، والبيهقلاي   1299 مالمدعي، رق علخ البينة أن في جالم ما باب ، الله رسول ع  الأحكام ، أبوابرواه الترميي (3)

 . صحيح حس  حديث هيا: قال الترميي، ع  اب  عباس  19723 عليه، رقم المدعخ علخ واليمين المدعي علخ البينة والبينات، باب
الأبرار وقرة عيون الأتمبار في  عبد الرحم  الناصر السعدي، بهجة قلوب -. 77، 76علي حيدر، درر الحكام شر  مجلة الأحكام العدلية، مادة  (4)

 . 122السدلان، القواعد الفقهية الك  ، ص -. 122ص البوراو، الوجيز -. 157ص شر  جواملم الأتمبار،

  .53ص السيوطي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، لبنان، (5)
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 : باب العبادات -أ
: توجد فروع كريرة في الفقه الإباضي تتعلق بباب العبادات والتكاليف الشرعية بُنِيَت علخ هيا الأصلال 

 : ايكر منها، مما ا يرد به الشرع «برالمة اليمة»

 : استقبال القبلة أو استدبارها عند قضالم الحاجةحكم  -2
اعتمدوا في بيان حكم استقبال القبلة أو استدبارها عنلاد قضلاالم    أنّ بعض فقهالم الإباضية ذكر الشماتمي

ولا »: العلاام فقلاال  وبيّ  سببه بعد أن قرر الحكم ، وأشار إلى تملافهم في هيه المسألة، الحاجة علخ هيه القاعدة
 : والناس في استقبال القبلة واستدبارها علخ ثلاثة أقوال، يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط

 . ولا في موضلم م  المواضلم، يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط أصلا أاه لا: قول -

 . أاه يجوز علخ الإطلاق: وقول -

 . ولا يجوز في الصحاري وغير المدن والمبااي، بااييجوز في الم: وقول -

 ، حديران متعارضان: وسبب اتمتلافهم -

والله لا أدري كيلاف   :قال وهو  صر صاحب رسول الله  حديث أبي أيوب الأاصاري: أحدهما -
بلاول فلالا يسلاتقبل القبللاة ولا يسلاتدبرها      إذا ذهلاب أحلادكم لغلاائط أو    »: وقد قلاال  ، أصنلم هيه الكرايس

 . «بفرجه

جالسلاا لحاجتلاه في بيلات     لله فرأيتُ رسول ا دتملتُ علخ حفصة»: قال حديث اب  عمر: والرااي -
 .«مستقبلا لبيت المقدس حفصة بين لبنتين مستدبرا للكعبة

وحملال  ، علخ الصحاري وحيث لا سترة ل حديث أبي أيوب الأاصاريفم  ذهب ميهب الجملم حم -
إذا كلاان في  : ع  ذللاك قلاال   سألت اب  عباس: قال زيد  وقد روي ع  جابر ب، علخ السترة حديث اب  عمر
 . ؛ لأاه حال بين الناس وبين القبلة حائل وهو الجدارفلا بأس وأما في البيوت، الصحاري والقفار

أحلادهما  ، ؛ لأاه إذا تعارض حديرانوم  ذهب ميهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب الأاصاري -
وجلاب أن يصلاار إلى   ، وا يعللام المتقلادم ملا  المتلاأتمر    ، اليي هو عدم الحكموالآتمر موافق للأصل ، فيه شرع

 وترك اليي ورد م  طريق العدول ، الحديث المربت للشرع؛ لأاه قد وجب العمل بنقله م  طريق العدول

                                                 
 . ، ع  أبي هريرة79، رقمبَابٌ فِي الِاستِْجْمَارِة، ، والربيلم، كتاب الطهار265رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (1)
، والربيلالم،  266، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاسلاتطابة، رقلام  145متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الطهارة، باب م  ت ز علخ لبنتين، رقم (2)

 . ، ع  اب  عمر78، رقمبَابٌ فِي الِاستِْجْمَارِكتاب الطهارة، 

فَسَلاأَلْتُ عَلا ْ   : قَلاالَ جَلاابِرٌ   .«لَا تَستَْقبِْلُوا الْقبِْلَةَ ببَِوْلٍ وَلَا غَائِطٍ»: رَسُولُ اللَّهِ ع   77، رقمبَابٌ فِي الِاستِْجْمَارِ، كتاب الطهارة، ذكره الربيلم (3)
. ، وَهُلاوَ الْجِلاداَرُ  سِ وبَيَْ َ الْقبِْلَةِ حيَِالٌوتِ فَلاَ بَأْسَ، لأاََّهُ قَدْ حَالَ بيَْ َ النَّاذَلِكَ إِذاَ كَانَ فِي الصَّحَارِي واَلْقِفَارِ، وَأَمَّا فِي البْيُُ: ذَلِكَ ابَْ  عبََّاسٍ قَالَ

 . 1/16الصنعااي، سبل السلام، : وينظر



386 

 

فلم يجز أن يترك شلارع وجلاب   ، ويمك  أن يكون ذلك بعد، يمك  أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم
إلا لو اقل أاه كان بعلاد؛ لأالاه ا يرفلالم الشلاك ملاا ثبلات باللادليل        ، ؤم  أن يوجب النسخ بهالعمل به بظ  ا ي

 . الشرعي

وهو برالمة اليمة عند التعارض يوجب أن الشك يسلاقط  ، وأما م  ذهب ميهب الرجوع إلى الأصل -
 . الحكم ويرفعه

 .وهو ميهب الجملم ألْيَق، م  قصر النهي في استقبال القبلة واستدبارها  كة: وقول رابلم -

 :الصلوات الواجبة -1

رمضلاان  أوجب الشرع خمس صلوات في اليوم والليلة، فتبقخ السادسة غير واجبة، وأوجب صوم شهر 
بلال البنلاالم عللاخ بلارالمة اليملاة      ، لا بتصريح م  الشرع بنفيهلاا  ،فيبقخ الصوم في غيره م  الأشهر غير واجب

وبلاه  ، وعلخ هيا الأصل ا تربت اوافل غير ملاا ثبلات بالسلاملم   ، أو العدم الأصلي، ةالمستندة إلى ال المة الأصلي
وبنلاخ  ، احتج مَ  افخ وجوب الأضحية أو وجوب زكلااة الخيلال والحللاي والخضلاروات أو تخملايس السلالب      

 .أن كل ما أشكل وجوبه فالأصل برالمة اليمة فيه: بعضهم علخ ذلك أصلا هو

 : باب المعاملات -ب
 : م  ذلك، أمرلة تَخرَّجت علخ هيه القاعدة وفيما يتعلق بأمور المعاملات فقد ذكر فقهالم الإباضية

 : عدم الأتمي بالدعو  المشغولة بالدَّيْ  أو غيره -2

والقول قلاول  ، ا يقم دليل علخ ذلك فإاه لا يؤتمي بدعو  شغلها المدعي بالدَّي  أو غيره م  الحقوق ما
أو بأي سبب يوجب ذللاك ملا    ، وإن كان م  المحتمل أن تشغل بالدي ، النافي؛ لأاه المتيق  لموافقته ل المة اليمة

فإن أثبت ذلك بالبينة زال اليقين لكلا  بلايقين   ، لك  هيا شك لا يرفلم يقين الأصل، إتلاف أو جناية أو غيرها
واتمتلف في مقدار ما شغلت به اليمة م  دي  أو قيملاة  ، ذا قامت البينة علخ الشغلوإ، مرله لا يشك واحتمال

فهو متمسك بأصل بلارالمة  ، الضمان بيمينه؛ لأاه ينكر الزيادة، فالقول قول م  عليه الدي ، أو غير ذلك، متلف
 . إلا إذا كان هناك ظاهر يعارضه، اليمة مما زاد

                                                 
 . 13 -1/11الإيضا ، ، الشماتمي (1)

العطلاار أبلاو    -. 311/ 2لعطلاار  المحلّلاي حاشلاية   اب  السبكي جملم الجواملم في شر  الجلالال ا  -. 427، 2/426الغزالي أبو حامد، المستصفخ  (2)
( هلالا 771: ت)اب  السبكي تاج اللادي  عبلاد الوهلااب بلا  عللاي       -. اشر دار الكتب العلمية بيروت( هلا125: ت) دات حس  ب  محمداالسع

أحمد ب  عبد العزيز الفتوحي   محمد باب  النجار،  -. تعليق جماعة م  العلمالم، اشر دار الكتب العلمية بيروت. 3/168شر  المنهاج،  الإبهاج
 . 4/424شر  الكوكب المنير، تحقيق ازيه حماد ومحمد الزحيلي، منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم لقر ، مكة ( هلا972ت )الحنبلي 

  -. 122ص اقله يعقوب الباحسين في قاعدة اليقين لا يزول بالشك،. 1264، 1263ص ،أبو يعلخ، العدة (3)
. 4/425الفتوحي، شر  الكوكب الملانير،   -. 524ص يعقوب، قاعدة اليقين ليزول بالشك، اقلا ع  إمام الحرمين الجويني، الغياثي الباحسين (4)

 . 222، 1/199، الفادااي، الفوائد الجنية -. 26ص الأتاسي محمد تمالد، شر  مجلة العدلية -
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 : الأمين يصدق ب المة ذمته -1
يقبلال ادعلااؤه   ، أو أاها تلفت في يده بلا تعد منلاه أو تقصلاير  ، دعخ الأمين أاه أعاد الوديعة لصاحبهالو ا

ملم أاه كان يجب  قتضخ قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفا بإعادة الأمااة ما ا يربلات إعادتهلاا ؛   ، بيمين
ه بلا يمينه أن الأمين هنا يلادعي بلارالمة   ولك  السبب في تصديق، لأن الحال الماضي هو وجود الأمااة عند المودع

، فهو يدعي شغل ذمة الأمين وذلك تملاف الأصل؛ لأن الأصلال بلارالمة اليملاة    وأما المودع، اليمة م  الضمان
أو فلالا يصلادق الأملاين إلا ببينلاة     ، وقدم المدعي البينة علخ إهماله، أما إذا جحد الأمين تسببه في إتلاف الأمااة

 . يمين تربت عليه الدعو 

وجعله أميتا عليه فالقول قوله في ادعائلاه  ، وإذا دفلم رجل إلى رجل ماله»: في هيا المعنخ قال اب  بركة -
علخ الأمين عنلاد ادعائلاه    في اشتراط اليمين اب  بركة وغيره م  الإباضية وتمالف الرميني. «أاه تلف ملم يمينه

ومضارب ، ويصدق مستودع ومستعير»: يقول في هيا الصدد. بل يصدق بدواها، حدوث التلف دون تعدّ منه
إن جحلاد  ، وكلايا وارثهلام إن ادعلاخ تلفلاه بيلاد مُوَّرثلاه لا في يلاده       ، لا بيمين في تلف ما بأيديهم إن كااوا أمنلاالم 
 .«يصدق إلا ببيان أو يمينكمستودع ما بيده فبيَّ  عليه ثم ادعخ تلفه ا 

وم  وضلم عند أحد أمااة ومات وا يصح له وارث وعملاد الملاؤتم  إلى ملاا    »: ويقول في موضلم لتمر -
ولا يضلامنها إن ا يفرقهلاا   ، ويوصي به ويعتقده لم  يصح للاه ، ولو فرقه في بلد الميت، فقيل يضمنه، بيده ففرَّقه

  .«...فهلكت أو ضاعت بلا ضياع منه

يكون القول للمتللاف  ، أاه لو أتلف رجل مال لتمر واتمتلف في مقداره السياق افسه ذكر الرميني وفي -
 .والبينة علخ صاحب المال لإثبات الزيادة؛ لأن المتلف متمسك بالأصل وهو برالمة اليمة

واشلاترطوا  ، تصديق الأمين في دعواه ب المة ذمته دون يملاين في  رأي الإباضية هيا وقد تمالف الحنفية -
 .لقبول دعو  الأمين أن يعضدها بيمينه فلا يصدق في دعواه إلا ملم يمينه

 :في الدَّي  -4
الكفلا   »: اصلاه  اجالم في شر  النيلال ملا  ، مرالا لتمر يؤكد فيه أن الأصل عدم الدَّيْ  شذكر القطب اطفيّ

ولاحتمال أن يكون عرفه بلا ... بعد الدي  فيدف  عريااا ليقضي ما في ذمته أو بعضه؛ لأن حق المخلوق شديد
فجلار  عللاخ الأصلال معتملادا عللاخ أالاه للاو كلاان         ، ولاحتمل أن يكون أمَرهم؛ لأن الأصل عدم الدَّي ، دَيْ 

 . «لأتم وه

                                                 
 . 3/822 د الرحم  بكليالرميني عبد العزيز، كتاب النيل وشفالم العليل، تحقيق عب (1)

 . 432/ 2الجاملم، : اب  بركة (2)

 . 3/822الرميني، كتاب النيل،  (3)
 . 299ص. الرميني، الورد البسام في رياض الأحكام (4)

 . 3/1122الرميني، كتاب النيل،  (5)
 . 21 -1/22علي حيدر، درر الحكام،  -. 112الكرتمي أبو الحس ، أصول الكرتمي، الأصل الرااي عشر، ص (6)

 . 12/424شر  النيل، : اطفيش (7)
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 : في النكا  -3

الأصل بلارالمة  » فليس عليه أن يسألها ع  ذلك؛ لأن، فإذا هي ثيب، خ أاها بِكرإذا تزوج الرجل امرأة عل
وعليه فلاإن سلاألها علا  ذللاك     ، فتشغل اليمة، أو القرائ ، أو بالبينة، م  التهمة حتخ يربت ذلك بالإقرار «اليمة

وإن ا يتبيّ  للاه  ، تبين له أاها تزوجت قبل ذلك فله أن يقيم عليها إذا، فاعترفت بغلبة الرجال م  قبْل التزويج
وإن اعتلت بِعلّة ، وقد قيل إاها حرمت عليه، فلا يقيم عليها، أاها تزوجت قبل ذلك بالغلبة علخ افسها بالزاخ

 .فله أن يقيم عليها، الغسل أو القرو : أتمر  غير الرجال مرل

 : ما يتعلق بطرق الإثبات -ج

البينلاة عللاخ ملا  ادعلاخ واللايمين عللاخ ملا         » ضالم الإسلامي نجد الأصل المشهورلو بحرنا في أحكام الق
وإنما كاات البينة علخ المدعي؛ لأن الأصل المتيق  هو العدم أو ، هو الأساس المعتمد في طرق الإثبات «أاكر

اكتفلاخ بلايمين؛ لأن الأصلال    ، تقم البينة وإذا ا، وهو البينة هنا، ين مرلهفلا يزول هيا اليقين إلا بيق، برالمة اليمة
ويلحلاق   . «البينة علخ المدعي واليمين علخ ملا  أاكلار  »: وقد تأيد هيا بعد مجيلم الشرع بقوله ، يشهد له

في  وقلاد أشلاار الراشلادي   . وشغل اليمة  ا تلادل عليلاه ملا  الحقلاوق    ، بيلك القرائ  الصالحة لرفلم يقين ال المة
وهناك فلاروع  »: فيقول، لِرفلم يقين ال المة وشغل اليمة، إلى الوسائل ال  يمك  اعتمادها في الإثبات “جواهره”

تملا الزاخ؛ ، ودوفي بعضها شهادة رجلين وهي الحد، وذلك في الأموال، يقبل في بعضها شهادة رجل وامرأتين
ويحكلام  ، وقد تقوم هناك قرائ  تُقوّي جااب المدعي فتكفي في الرضاع املارأة . فأربعة مم  ترضون م  الشهدالم

 . «إلى غير ذلك بالنكول

والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجة ال  تلارجح الحلاق ملاا ا    »: مفصلا ما أجمله فيقول ويضيف الراشدي
 ، عماله أموالهم ومشاطرة عمر ، وأجازوا بها سفك الدمالم، وليا حكموا بالأمارة في البغي، لهايعارضها مر

                                                 
 . 174 -173ص الجناواي أبو زكريالم يحيخ ب  الخير، كتاب النكا ، (1)

 . الرميني، المصدر افسه (2)

س لو يعطلاخ النلاا  » حديث حس  رواه البيهقي، وغيره، وقد ورد بصيغ مختلفة، وقد رواه اب  ماجه ع  اب  عباس بلفظ: قال النووي في أربعينه (3)
وهو عند الشيخين أيضلاا، واللاراجح أالاه     ،«بدعواهم لادعخ أااس دمالم رجال وأموالهم، ولك  البينة علخ م  المدعي واليمين علخ المدعخ عليه

قال إن لفظ البينة عللاخ الملادعي واللايمين عللاخ الملادعخ عليلاه ملادرج في         مرفوع لشهادة البخاري ومسلم وغيرهما تملافا لم  ادعخ الوقف، أو
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعلاي الكلابير،    (هلا852ت ) ب  علي اب  حجر العسقلااي، أبو الفضل شهاب الدي  أحمد :ينظر. الحديث

ت )إهاعيلال بلا  محملاد الجراحلاي     : العجللاواي  :وينظلار . 4/228م، تعليلاق عبلاد الله هاشلام ملاداي،     1964 /هلا1384دار المعرفة بيروت، 
، 3اشلار مؤسسلاة الرسلاالة ط    -م  الأحاديث علخ ألسنة النلااس، تعليلاق أحملاد القلالافي      عما اشتهر كشف الخفالم ومزيل الإلباس( هلا1162
 .343-1/342م، 1983/هلا1422

، الفيلاومي، المصلابا  الملانير    :ينظلار . امتنلالم علا  الإقلادام عليهلاا    : اكل ع  اللايمين أي : وترك الإقدام علخ الأمر، ومنه قولهم الامتناعالنكول هو  (4)
 . ، بتصرف321ص

 . 84-81: الراشدي سفيان، جواهر القواعد (5)
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 -ملاا تقيّاهلاا   » وقول عرمان  .وجلدهم علخ الخمر بالرائحة، ورجم المرأة بالحبْل م  غير زَوج
 . «  والأمارات المعارضة للأصل برالمة اليمةحكم بالقرائ، «أي الخمرلا إلا بعد أن شربها

وبلايَّ  أن  ، في بيان الفلارق بلاين الشلاهادة والروايلاة     ع  أحمد ب  سعيد الشماتمي “النيل”في  اقل الرميني
ومرَّل للرواية بلاأمور ملا    ، ي بل هي عامة وإن اشتركتا كواها تم ، والرواية غير مختصة، الشهادة تختص ُ عيّ 

، وكلايا ولايلاة المجهلاول أو برالمتلاه    ، ورؤية هلالال رمضلاان  ، والأذان، الإتمبار ع  نجاسة الشيلم وطهارته: ذلك
وهيه أمور لا يشلاترط فيهلاا   ، وعللها بأاها إتمبار ع  السبب الموجب للحكم، وما أشبهها، وتزكية الأشخاص

، ثم ضرب مرالا لأمر يربت بالشهادة ولا يربت بالروايلاة ، ور الجزئيةوإن أشبهت الشهادة لكواها في الأم، العدد
 . وعلل ذلك بأاها برالمة اليمة، وهو رؤية هلال شوال للخروج م  واجب الصوم

في بيان الفرق  بعد ما ذكر قول أحمد ب  سعيد الشماتمي علخ كلام الرميني محمد اطفيشاوعلق الشار  
والرواية غير مختصة بل عامة وإن اشلاتركتا في كواهملاا تملا ي     ، أنّ الشهادة تختص  عين: بين الشهادة والرواية

الإتمبار ع  : وم  الرواية، كأن يغسل ويقول غسلت، النقل إلى الغير ولو يفعل الناقل: ومعنخ الرواية، لغوي 
وما لا ، ورؤية هلال رمضان أو ذي الحجة أو غيرهما، أو وقوع الأذان، وقت الأذانو، نجاسة الشيلم وطهارته
وهلايا عللاخ   ، وليس ب المة اليمة باليات؛ لأاها إتمبار ع  السلابب الموجلاب للحكلام   ، يرجلم إلى النزاع باليات

هلالم   يعمل به كلال ملا   ، وهلال رمضان، والأذان، فإن ذلك الميكور م  نجاسة هيا الروب وطهارته، العموم
، فكل م  صلّخ بيلك الروب مرلا صدق عليه أاه صلّخ بطاهر، ويجري عليه ما يجري م  الأحكام المختلفة، به

وإن أشلابهت هلايه   »، التزكية مملاا لا يشلاترط فيلاه العلادد    : أي، وكيا ما أشبهها... وكيا ولاية المجهول أو برالمته
ورمضلاان  ، كل علخ حدة؛ لأن المراد طهارة هيا الروب مرلا الروايات الشهادة؛ لِكواها في الأمور الجزئية الُمعَيَّنة

، يَطْهلار اللانجس بالملاالم   : وأصل الرواية أن تكون في العموم مرل قوللاه ، أو أذان ظهر هيا اليوم مرلا، هيه السنة
وأما رؤية هلال شلاوال فملا  الشلاهادة؛    ، والأذان لدلوك الشمس، وأكملوا العدة ثلاثين يوما، وصوموا لرؤيته

 بل بالإكمال أو التواتر أو ، ولولا الشرع ا يجز الإفطار بالعدْلين أيضا، تضاها برالمة اليمة م  الصوملأن مق

                                                 
علا   ، (15) رقلام  باب رجم الريب في الزاخ،، ب الحدوداكت مسلم،، و(6832)رقم ، باب رجم الحبلخ في الزاخ، كتاب الحدود، البخاري رواه (1)

 . اب  عباس
كنا بحمص، فقلارأ ابلا  مسلاعود سلاورة     : )لقمة قالع  ع( 522)، رقم باب القرالمة في أصحاب الن  ، كتاب فضائل القرلن، البخاريذكره  (2)

أدملم أن تكلايب بكتلااب الله   : لالخمر فقافقال أحسنت، ووجد منه ريح  قرأت علخ رسول الله : هكيا أازلت قال ما: يوسف فقال رجل
 . وتشرب الخمر؟ فضربه الحد

 ع  عمر بلا  الخطلااب     1337 والبعيد، رقم القريب علخ الحدود  عمر المدينة، إقامة في تاريخ شيبة المقولة لعمر ب  الخطاب، ذكره اب  (3)
 فأرسلال   عملار  ذلك فبلغ ،أميرهم وهو ،الحد الخمر في بالبحري  الجمحي مظعون ب  قدامة ضرب الجارود أن: وغيره ،الشع  ع »بلفظ 
 لأوجع :  عمر بعدك، فقال قرشي علخ ئأجتر لا: الجارود فقال ؟ولدي وتمال صهري علخ اجترأت ،هيه: للجارود فقال ،فقاموا ،إليهم
 هريلارة  بلاأبي  فجلاالم  ،بينتك هات: قال ثم ،بالعدل ذاك ما: عمر  فقال ؟تمتني ويضرب تمتنك أيشرب: الجارود هريرة، فقال أبا يعني تمتنك
 عمر فقال ،قالمها رله أاه فشهد الخصي بعلقمة وجالم ،فشهد  :«عمر فأتمر ،«شربها حتخ قالمها ما  كان لوجلم التأتمير بعض قدامة 
  .«فيه لي بورك فما ،غيره رجلا وليتُ مي حابيت ما»: وقال ،فكلمه فأتاه رؤيا فرأ  ،أبدا أكلمك لا والله: وقال ،الحد فضربه دعاه ثم ،به

 . 81 -82ص الراشدي، المرجلم السابق، (4)
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ولكلا    ،«يزول إلا بلااليقين  ما ثبت باليقين لا» والقاعدة أنّ، مشاهدة الهلال؛ لأن الشهادة لا تفيد اليقين
 .«العمل جعلها تفيد الشرع

 : مجمل القول

فلاالُأولى عاملاة لا يشلاترط فيهلاا     ، أن يميّزا بين الرواية والشهادة والقطب اطفيش وهكيا استطاع الرميني
إزالة  يمك  الاعتماد عليهما في، وكُلاًّ منهما يعت ان تم ي  في اللغة، أما الرااية تماصة يشترط فيها ذلك، العدد

، ر في تغيير حكم ثبت بلايقين تإلا أن شهادة عدْلين لاتصل مرتبة التوا، أو برالمة اليمة، حكم شرعي ثبت بيقين
كما في رؤية شهر ، واعتمده العلمالم في كرير م  الأمور الجزئية لإثبات حكم أو افيه، ولك  الشارع جوَّز ذلك

حتلاخ يقبلال بإزاللاة    ، أو بإكملاال علادة شلاعبان   ، بالتواترفإن الخ  اليي يربت ذلك يكون م  عدْلين أو ، شوال
 «أن الأصل بلارالمة اليملاة  »: أحداها، عتمادا علخ قاعدتين مشهورتيناوهيا كله ، الصوم وإثبات حكم الإفطار

  .«اليقين لا يزول إلا بيقين مرله» أن: وثاايها

 : ما يتعلق بالأحكام الجنائية -د
 : تفرعت أصول كريرة علخ هيا الأصل منها

 .الأصل برالمة المتهم -1

 .حتخ تربت إدااته يلمالمتهم بر -2

 .الشك يفسر لصا  المتهم -3

 .صل أنّ الحدود تدرأ بالشبهاتالأ -4

ولكنها م  صلاياغة بعلاض   ، والأصول الرلاثة الأولى ا ترد بنصوصها الميكورة في كتب الفقه الإسلامي
أما ، وهي اتيجة منطقية لقاعدة أو أصل برالمة اليمة، أو قوااين الإجرالمات الجنائية المعاصرة، القوااين الجنائية

، أو بلارالمة اليملاة  ، وهو مستند إلى أن الأصلال العلادم  ، أما الأصل الرابلم فهو م  الأصول الرابتة عند الفقهالم
 لكنه 

                                                 
 . 242 -13/239، أطفيش أمحمد ب  يوسف، شر  كتاب النيل وشفالم العليل لعبد العزيز الرميني (1)

الأصل برالمة المتهم في الشريعة الإسلامية، م  مجموعة بحوث الندوة العلمية الأولى للمركز العربي للدراسات الأمنية  بحث: الفضل دجعفر جوا (2)
بلارالمة الملاتهم، في   الأصلال   بحلاث : أيضا سلاليم العلاوا   :، بعنوان المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ينظر1422/1982والتدريب في الرياض 

 . 243المصدر افسه ص

 . 94ص سليم محمد العوا، أصول النظام الجنائي الإسلامي، (3)

 . المصدر افسه (4)

اب  عبد السلام،  -. 3/1121بكلي عبد الرحم ، جدول المسائل المعت ة كقواعد أو ضوابط فقهية، ملحق علخ كتاب النيل لعبد العزيز الرميني  (5)
 . وما بعدها136ص السيوطي، الأشباه والنظائر، -. 2/137، قواعد الأحكام

 . وما بعدها 91: سليم العوا ص( أصول النظام الجنائي الإسلامي)اصوص بعض الدساتير والهوامش في كتاب  :ينظر (6)

 . 123، 122: الباحسين يعقوب، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص (7)
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 . «درؤوا الحدود بالشبهاتا»: قولهم   تأيّد بعد مجيلم الشرع  ا اقل ع  الن  

 : حكم الاوتلاف في الوطء بعد الدوول، و الخلوة الصحيحة بعد الطلاق -2
فم  ، ثم وقلم الطلاق، أو أغلق عليهما الباب، إذا اتمتلف الزوجان في الوطلم وقد صح الدتمول بينهما

وعليهلاا  ، ولها جميلم الصلاداق ، أن القول قول المرأة أاه وطئها ير  الإباضية؟ ما يُصدّق في قوله عند الخلافمنه
ولا يصلادقان في حلاق الله   ، فلها اصلاف الصلاداق وعليهلاا العلادة    ، وإن اتفقا علخ أاه ا يك  بينها وطلم، العدة
 .فهو ما تعبدها به م  العدة، عليهما

وإن ، لأاه قيل تؤمَ  في اليي لها ولا تؤمَ  في اليي عليهلاا »: هيا الحكم وعلّله بقوله الجناواي وقد أكد
ويلزمه في ، ولا يلزمه في الولد إن ا يمس فيما بينه وبين الله، وتلزمها في الحكم، ا يطأها فلا عدة بينها وبين الله

 .«الحكم

، علخ هيا الحكم في معرض حديره علا  وجلاوب العلادة أو الخللاوة     إجماع الإباضية وقد حكخ اب  بركة
فاتفقا عللاخ أالاه ا   ، ويدل علخ صحة هيه المقالة ما أجملم عليه مِ  أن المرأة إذا تملا بها زوجها ثم فارقها: فقال
ولا يُصَدقان في العدة ال  أوجبها ، ب  مسعودوهو قول ا، ولها اصف الصداق، أاهما مُصدَّقان في ذلك، يطأها

واعلاترض عللايهم بلاأن    ، رأي جمهلاور الإباضلاية   وتمالف اب  بركلاة ، الدتمول؛ لأن العدة عندهم حق الله 
لأسباب فالدتمول والخلوة م  ا، ادعالمهما عدم الوطلم بعد الدتمول لا يقبل في الحكم ؛ لأن الظاهر يؤكد ذلك

ويجب عليه الصداق؛ لأانا متعبدون بلاالحكم الظلااهر وغلاير    ، يلزمها العدة، وبنالم عليه. المبيحة للوطلم ومقدماته
 . ولو كان ما صر  به الزوجان هو الحق والصواب، مسؤولين ع  حكم الباط 

فلاإذا  ، فأما ما بينهملاا وبلاين الله  ، كمواليي عندي أاه لا يقبل منها في الح»: في هيا المعنخ يقول اب  بركة
 .«كاات صادقة في تم ها ا تلزمها علادة ؛ لأن الله تعلاالى ا يوجلاب العلادة إلا عللاخ المواطلاأة بعلاد الطلالاق        

يلم الصداق ولا أنّ عليه جم، لو اتفقنا علخ أاه ا يك  وطئها وقد تملا بها: وقالوا رأي الإباضية وتمالف الحنفية
وبخللاوة اللازوج بهلاا في مكلاان يمكنلاه أن يصلاير إلى حقلاه        ، عدة عليها؛ لأاهم يوجبون الصداق بتسليمها افسها

 .منها

                                                 
 الترملايي  رواه»: قلاال الشلاوكااي  . ، ع  أبي هريلارة 2541، رقمبالشبهات الحدود ودفلم المؤم  علخ الستر باب، الحدود كتابة، ماج اب رواه  (1)

 . 7/156الأوطار،  ايل .«ذلك مرل قالوا أاهم  الصحابة م  واحد غير ع  رو  وقد أصح قال الوقف وأن موقوفا رو  قد أاه وذكر
 2/192الجاملم، اب  بركة،  (2)

 . 169ص كا ،الجناواي، كتاب الن (3)

 . 193، 2/192الجاملم، اب  بركة،  (4)

، دار المعرفة، 1، تحقيق محمد طعمة تمير حل ، ط(لاه587ت )الكاسااي علالم الدي  أبي بكر ب  مسعود الحنفي  :ينظر. اب  بركة، المصدر افسه (5)
 . 3/299، 2/457م، 2222/لاه1422بيروت، 
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فلاإذا  ، -كملاا أشلاراا   وهو رأي الإباضلاية  -في هيه الحالة أن القول قول المرأة في الوطلم  ويقرر اب  بركة
 بينملاا نجلاد الإباضلاية   ، أو صدّقت زوجها في عدم اللاوطلم فلاالحكم واحلاد   ، رأة بالوطلم بعد الدتمولاعترفت الم

، فإذا أقلارّت بلاالوطلم أو أاكرتلاه وصلادقت قلاول زوجهلاا      ، تمالفوا هيا الأصل وغلّبوا قولَ المرأة في هيه الحالة
 . فالمعتمد هو قولها وليس قول الزوج

فيما ذهبوا ملا  تصلاديق الملارأة في     يوافقون الإباضية - حسب ما ألمح إليه اب  بركة - وبينما نجد الحنفية
فإاه يجب عللاخ  ، وعليه فلو اتفق الزوجان بإاكار الوطلم، الوطلم إلا أاهم يختلفون معهم في وجوب العدة عليها

 . لمرأةوتسقط العدة علخ ا، الزوج اصف الصداق

، - «بلارالمة اليملاة  » وهلاو  -بأن هيا الحكم تملافا للأصل المعتملاد عنلادهم   : عليهم واستدرك اب  بركة
 والحجة»: فيقول  ا اصه،  عنخ أن الأصل قول الزوج بعدم الوطلم؛ لأن الأصل عدم وقوع الوطلم م  الزوج

؛ لأن الأصلال  ...  ا أصلوه لأافسهم أن يكون القول قول الرجل في اللاوطلم ( الإباضية) توجب علخ أصحابنا
وبلاالتزويج واللادتمول لا يكلاون محصلانا حتلاخ      ؟ ألا تر  أاه بالوطلم يكون محصنا يلزمه الرجم، أاه غير واطِئ

أاهلاا للاو   : ويدل عللاخ ذللاك قلاولهم   ... اشه وهيا شرطهم في الإحصانيعترف بالوطلم أو يولد له ولد علخ فر
ولما كان الدتمول للايس هلاو   ، أنّ القول في ذلك قوله، اعترفت له بقوله وصدقته أاه ا يك  وطئ وقد دتمل بها

 .«دلَّ علخ أن القول قول الزوج، الموجب للصداق حتخ يكون يجامعه الوطلم

 : الرأي المختار

، «بلارالمة لليملاة  » :قاعلادة هو الرأي الأعدل والأقرب للصلاواب؛ إعملاالا ل   اب  بركة ذهب إليه ولعل ما
سلاألة  ولك  م  جهلاة أتملار  الحلاظ في هلايه الم    ، وهيا الأصل يعمل به إذا كان لا يتعارض ملم حكم الظاهر

 -شلاغل اليملاة بلاالوطلم     وهلاو  -وحكلام الظلااهر    -ليمة م  الوطلم وهو برالمة ا -تعارضا بين حكم الأصل 
فللايلك  ، وهي الدتمول وتمكين المرأة افسها للزوج بالخلوة معلاه دون ملااالم  ، والقرائ  كلها تؤكد حكم الظاهر

 . والله أعلم، حكم جديد مناسبا لربوت يترجح معنا حكم الظاهر؛ لأاه سبب قوي اعت ه الشارع مناطا

 : النكول عن اليمين -1
لو توجهت اليمين عللاخ الملادعخ عليلاه     أاه ما ذكره بعض الإباضية «برالمة اليمة» :قاعدةوم  مسترنيات 

بلال   الأصل برالمة اليملاة  ولا يربت للمدعي حقا  جرد اكول المدعخ عليه؛ لأن، فنكل فلا يقضخ  جرد اكوله
 وهلاو قلاول بعلاض الحنفيلاة    ، ا يعملوا بهيا الأصل في هيه المسألة ولك  جمهور الإباضية، تُعرَض علخ المدعي

إذا طلبهلاا الملادعخ    ولا تعرض اليمين علخ الملادعي إلا ، وأثبتوا الحق للمدعي بسبب اكول المدعخ عليه، أيضا
 . ووافقهم علخ ذلك المالكية، عليه وهيا باتفاق

وأومأ إلى أنّ مِلا  سلالطة الحلااكم أن    ، وذكر تملاف العلمالم فيها، “جامعه”هيه المسألة في  اقل اب  بركة
 : وهيا اص عبارته، اكم واجبةيج  المدعخ عليه حتخ يحلف أو يعترف وإلا عوقب بالحبس؛ لأن طاعة الح

                                                 
 . 2/193المصدر افسه،  (1)
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، إذا اكلال علا  اللايمين لزملاه الحلاق     : فقال أكررهم، فيم  اكل ع  اليمين عند الحاكم اتمتلف أصحابنا»
وهلايا  ، أن الحاكم يأتميه حتخ يحللاف أو يعلاترف  ، وقال بعضهم وهو الشاذ فيهم، أيضا وبهيا يقول أبي حنيفة

، فإذا امتنلم م  طاعة الحاكم لزمه الحبس وهو عاص في فعله، النظر؛ لأن طاعة الحاكم واجبة عليهاليي يوجبه 
وليس للحاكم أن يعلايره ملا  أن تكلاون اللادعو  اللا  ادعيلات عليلاه        ، وعلخ المسلمين أن يعينوا الحاكم عليه

: رةالبقلا ) ژڤڤڤڦژ: ويدل علخ هلايا قلاول الله تعلاالى   ، صحيحة أو أن يدرأها ع  افسه بيمين
وا يصح للمدعخ حلاق بعلاد   ، إما الدعو  وإما اليمين: فللحاكم أن يأتميه باليي عليه وهو أحد شيئين. (282

 .«...فيلزمه إياه

ووافقهم ، علخ القول برد اليمين إذا طلب ذلك المدعخ عليه واتفق أصحابنا»: ويضيف في السياق افسه
فلم يريا ردّ اليمين علخ المدعي إذا طللاب الملادعخ عليلاه    ، وأبو حنيفة، وأما الشافعي، علخ ذلك مالك ب  أاس

، عليه ذلكوإن ا يرد المدعخ ، أوجب اليمين علخ المدعي إذا شهد له شاهد علخ دعواه إلا أن الشافعي، ذلك
  .«...فجعل يمين المدعي ملم شهادة شاهد

واحلاتج  ، في جواز ردّ المدعخ عليه اليمين علخ المدعي علخ م  اعترض علخ الإباضية وقد ردّ اب  بركة
 .«...كرالبينة علخ المدعي واليمين علخ م  أا» حديث: بالنصوص الرابتة في السنة النبوية منها

 المطلب الثالث
 «الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم» :قاعدة

 ،«الأصل في الأملاور العارضلاة العلادم   » :قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» ومما يتفرع ع  القاعدة الك  
 : وسوف ادرس فيها الأمور التالية

 . الصيغة ال  وردت بها والتعبير المختار لها -

 . معنخ القاعدة -

 . تطبيقات القاعدة -

 . ما يسترنخ منها -

فقلاد جلاالمت في   ، وغيرهلاا بصلايغ مختلفلاة    مما يجب ملاحظته أن هيه القاعدة وردت في كتلاب الإباضلاية  
 فقد أشار إليها في سياق حديره ع  ، وكيلك عند السالمي، الأصل العدم: بصيغة “جواهر القواعد”

                                                 
 . 452 - 2/451املم ، الجةاب  برك (1)

 . المصدر افسه: اب  بركة (2)

 . تقدم تخريجه (3)

 . 88ص جواهر القواعد،: الراشدي سفيان (4)
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إن افخ حكملاا عقليلاا   : وقيل»: وبيّ  أن الأصل ااتفالم الحكم فقال، والأحكام الشرعيةالأحكام العقلية 
فاللادليل عللاخ المربلات لا النلاافي؛ لأن الأصلال في الأحكلاام       ، إلا إذا كان حكما شرعيا، أقام الدليل علخ دعواه

دليل علخ النفلاي  ، ل العدمورُدّ بأن كون الأص، فلم يحتج النافي لها إلى دليل بخلاف العقليات، الشرعية ااتفاؤها
الأصلال في الصلافات العارضلاة    »: ووردت في مصادر غير الإباضية تحت عنلاوان  «...مطلقا فلا وجه للفرق

 . ارضةوليس العدم مطلقا وإنما هو في الصفات الع ،«والأصل العدم» ،«العدم

وهلايا هلاو الملاراد    ، (الصلافات )بلادلا ملا    ( الأملاور )كريرا ما يعبِّرون في تعليلاتهم بلفلاظ   ولك  الفقهالم
: بل تشمل الأمور المستقلة مرلال ، فإن القاعدة لا يقتصر شمولها علخ الصفات كالجنون والمرض مرلا، بالقاعدة

الأصلال في  »: ليا فإن التعبير المختار لهلايه القاعلادة أن يقلاال   ، لآتيةكما يتضح م  الأمرلة ا، العقود والإتلافات
 .«الأمور العارضة العدم

الطلاارئ تملالاف   »، والعلاارض ملا  الأشلايالم   ، فاعلال جمعلاه علاوارض    ماس، مؤاث العارض: العارضة
 . «الأصلي

فيكلاون العلادم هلاو المتلايق ؛ لأالاه      ، ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة: عارضةوالمراد بالأمور ال
فلو ادعخ شخص علخ لتمر أاه عقد معه عقدا »، ويكون تغيره إلى الوجود عارضا مشكوكا فيه، الحالة الطبيعية

فعلاال؛ لأاهلاا أملاور    فالقول للمنكر حتخ يربت المدعي هيه ال، وأاكر الآتمر، أو أتلف له مالا أو ارتكب جريمة
 . «المتيقنة قَبْلا هي عدمها وأن الحالة الأصلية، عارضة

 : وهيه الصفات اوعان، والأشيالم لها صفات، ضد الوجود: بفتح العين والدال: والعدم

كلاون المبيلالم   : وهي ما كلاان الأصلال وجودهلاا في الموصلاوف ابتلادالم مرلال      ، صفات أصلية: النوع الأول
 . وكوْن رأس مال المضاربة تماليا م  الربح أو الخسارة، وبصحيحا سليما م  العي

، وا يتصف بها ابتلادالم ، وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف، صفات عارضة: النوع الرااي
، والصلاحة في العقلاود بعلاد ااعقادهلاا    ، والربح أو الخسلاارة في المضلااربة  ، كالعيب في المبيلم؛ لأن الأصل سلامته

وأما اليي يدعي العلادم فيجلاب عليلاه    ، لخ هيا فاليي يَدّعي الصفات الأصلية فالقول قولهفع، وبكارة الجارية
 وادعخ البائلم ، ثم ادعخ أنّ فيه عيبا قديما، فلو اشتر  شخص م  لتمر فرسا أو سيارة وتسلمهُ، الإثبات

                                                 
 . 2/182طلعة الشمس، : السالمي (1)

لية ملاادة  مجلة الأحكام العد -. 312ص الخادمي، قواعد الخادمي -. 62ص اب  نجيم الأشباه والنظائر، -. 57الأشباه والنظائر ص: السيوطي (2)
 . 184ص البوراو، الوجيز، -. 27ص الأتاسي شر  المجلة العدلية،( 9)

 . 2/972، 577الزرقا، المدتمل، فقرة  (3)

 (. عرض)الفيومي، المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير مادة  (4)

 . 141ص الفقهية الك   السدلان صا ، القواعد -. 2/969، 577مصطفخ أحمد، المدتمل الفقهي العام، فقرة  الزرقا (5)

 (. عدم)الفيومي، المرجلم السابق، مادة  (6)
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وم  ، لأصلمدّع تملاف ا واليي يَدّعي الصفة العارضة، فالقول للبائلم ملم اليمين، سلامته م  العيوب
 .ادعخ تملاف الأصل فعليه البينة

، أو في صلاحة البيلالم ملارلا وفسلااده    ، ولو اتمتلف العاقدان في سلامة المبيلم م  العيوب وعدم سلامته -
بخلالاف ملاا للاو اتمتللاف المتعاقلادان في      ، فالقول لم  يتمسك بسلامة المبيلم وصحة العقد؛ لأاه يشهد له الأصل

قول م  يتمسك بالبطلان؛ لأن الباطل غير منعقلاد فهلاو ينكلار وجلاود العقلاد      فإن القول ، صحة البيلم وبطلااه
  .والأصل عدمه

فإن الأصل فيها حينئلاي  ، ويلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة ال  ثبت وجودها في وقت ما -
 .البقالم بعد ثبوت وجودها

، ها هو الأصل بخلالاف الأصلالية  وم  هنا يظهر أن هيه القاعدة متعلقة بالصفات العارضة؛ لأن عدم -
  .فإذا اتمتلف شخصان في ثبوت الصفة العارضة فإاه يرجح قول اافيها، فإن وجودها هو الأصل

 : في ويا  البيع -2
وحصل الخلاف بينهما بسبب ظهور ، لو باع رجل سلعة إلى لتمر وطلب هيا الأتمير الخيار لمدة معلومة

وأراد المشتري فسخ البيلم وأاكر البائلم ذلك؛ لأن المشتري قد داوز مدة الخيار وا يتقدم ، السلعة عيب في تلك
فهل يحق له ، أو تصرف بالسلعة أثنالم مدة الخيار ببيلم أو هبة أو صداق أو إجارة  ا يدل علخ رضاه بها، للفسخ
  ؟ذلك

ي؛ لأن التلاأتمر علا  اللارد أو التصلارف في     ويلزم البيلالم عللاخ المشلاتر   ، فهنا القول قول المنكر وهو البائلم
، والأصلال في البيلالم الللازوم    ،«الأصل في الأملاور العارضلاة العلادم   » :قاعدةالسلعة دليل علخ الرضخ عملا بال

وإن أحدث فيه صاحب الخيار حلادث ملا  بيلالم أو    »: نخ يقول الشماتميوفي هيا المع، والخيار شرط زائد عليه
أو ما أشبه ذلك م  الوجوه ال  توجب إتمراج الملك فهو له لازم؛ لأن هيا كله دليل ، أو صداق أو إجارة ةهب

وملانهم  ، الخيلاار إن كان هو مشلاترط  ، ودليل علخ إاكار البائلم، علخ رضا المشتري بالبيلم إن كان اشترط الخيار
ويلزمه به البيلم ، وكيلك أيضا ااتفاع المشتري بيلك يدل علخ رضاه به، إنما ينظر في هيا إلى تمام المدة: م  يقول

لا يلزمه : ومنهم م  يقول، والمسيس في النكا  إن كان الشيلم أمة، مرل الخدمة والسكنخ واللباس وأكل الغلة
 .«ا استنفلمفإن رده رد كرالم م، البيلم بالااتفاع به

                                                 
 (. ت. د)، ط دار إحيالم التراث العربي لبنان الطبعة الرالرة 23ص سليم رستم باز، شر  مجلة الأحكام العدلية (1)

 /هلالا 1414دار القللام، دمشلاق،    ،2طقلاا،  ، تعليق وتصحيح ابنه مصطفخ أحملاد الزر 118-117: أحمد محمد الزرقا، شر  القواعد الفقهية ص (2)
 . م1993

 . 117ص المرجلم افسه (3)

 . 88: محمد ب  يحيخ ب  سفيان الراشدي، ص: هامش تحقيق حفيد المؤلف. الراشدي سفيان، جواهر القواعد (4)

 . 178 -6/177، الإيضا الشماتمي،  (5)
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 : في المضا بة -1
ملاا  : ربحت ألفا وقلاال المضلاارب  : فقال رب المال، إذا اتمتلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه

والبينة عللاخ  ، فالقول للمضارب ملم يمينه لتمسكه بالأصل وهو عدم الصفة العارضة وهي الربح، حصل ربح
 .فيحتاج لإيثبات ربّ المال لإثبات الربح؛ لأاه يدعي تملاف الأصل

إذا اتمتلف المضارب ورب المال في الربح »: كيفية حل هيه المسألة بين الطرفين فيقول ويوضح اب  بركة
قلاال بعلاض   ، كان للمضارب مرل ما يأتمي مرله في مرل تلك التجارة في ذلك البلد والموضلالم اللايي يتجلار فيلاه    

فإن اتمتلفا في الربح وكان بينهما شلارط  ، له أجر مرله بقدر عنائه في ذلك المال وذلك البلد( الإباضية) أصحابنا
إن علخ رب المال اليمين  ا : - وأظنه محمد ب  محبوب - وقال بعض أصحابنا، واتفقا عليه واتمتلفا في مقداره

 وقال موسخ، والشرط اليي ادعاه، وعلخ المضارب البينة بالزيادة، الزيادة علخ ما يقر له به يدعيه المضارب م 
  .«فإاي أردهما إلى أجرة مرله بعد أن يتحالفا، إذا اتمتلفا في المقدار وكل بينهما شرط اتمتلفا فيه: ب  علي

والنظلار يوجلاب عنلادي في    »: وقال، نّ المضاربة تفسد بالشرط إذا كان غير معلوماإلى أ وذهب اب  بركة
ولا يعلم أاه يلاربح ولا يخسلار؛ لأن الأتملاي ملا      ، الربحو ذلك؛ لأن ما شرطه المضارب لا يكون إلا في الزرع

 .«الأصل يوجب الضمان

 : في الإجا ة - 4
، والقمافي للخيلااط ، كالخشب للنجار، ك الشيلملو أجّر رجل صااعا ليصنلم له شيئا معينا ودفلم إليه ذل

، فالقول لصاحب السلعة ملالم يمينلاه  ، ثم أحدث الصاالم عيبا فيما دفلم إليه، واليهب للصائغ، والاهنت للبنالم
علخ تضمين الصناع عند  وقد اتفق الفقهالم، وإلا يضم  ذلك ويغرمه، وعلخ الصاالم إثبات عكس ذلك بالبينة

 . التعدي

وإذا اتمتلف صاحب السلعة والعامل فيهلاا كلاان القلاول قلاول صلااحب      »: في هيا المعنخ يقول اب  بركة
أو يدفلم إلى صباغ ثوبا ثلام  ، أن يدفلم رجل إلى تمياط ثوبا ليقطعه قميصا أو قُبالم أو سراويل: مرل ذلك، السلعة
علملاالم ملا  أهلال الوفلااق وأهلال الخلالاف أن ملا         فالقول قول صاحب السلعة؛ لأاه لا تملاف بين ال، يختلفان

وأالاه أحلادث فيلاه    ، والخياط مقلار لربلاه  ، أاه مأتموذ بحدثه وأنّ الدعو  لا تنفعه، أحدث حدثا في مال لا يملكه
 .«علخ دعواه وإلا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث في ثوبلاه فإن أقام بينته ، وادعخ إذاه وإجازته عليه، حدثا

؛ ولك  إذا ثبت أن ملاا أحدثلاه    «الأصل برالمة اليمة» ولا تقبل دعو  م  ير  أاه لا ضمان علخ الصاالم؛ لأن
وجود هيه العيلاوب  : أي ،«الأصل في الصفات العارضة العدم» في السلعة كان بسببه فلا بد م  تضمينه؛ لأن

 . وإنما حدثت بعد مباشرة العمل فيه، قبل اشتغاله به

                                                 
 . الراشدي، المرجلم افسه (1)

 . 371-2/372اب  بركة، الجاملم،  (2)

 . 395 -2/394، الجاملم، ةاب  برك (3)
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 : في باب الرهن والدَّين -3
وعللاخ اللاراه  تسلاليم البلادل منلاه      ، إذا ره  رجل رهنا فوجد المرته  به عيبا كان له رده علخ صاحبه

وللايلك  ، وما ظهر م  العيب صفة عارضة المرهواة م  العيوب ويكون وفالم لحقه ؛ لأن الأصل سلامة العين
 . فالقول قول المرته  ويجب علخ الراه  تقديم بديل عنها

 ؟ إذا اتمتلف الراه  والمرته  في قيمة الدي  والره  فلم  يكون الحق -

واتمتلف النلااس في اللاراه    »: ومما جالم في اصه، واقل فيها اتمتلاف الفقهالم، ألةهيه المس بحث اب  بركة
وفي الحلاق إلى  ، القول قول المرته  فيما في يده: (المالكية) فقال أهل المدينة، والمرته  إذا اتمتلفا في الحق والره 

وإلى هلايا  ، وفي الحلاق قلاول اللاراه    ، القول في الره  قلاول الملارته   : (الحنفية) لعراقوقال أهل ا. قيمة الره 
ل أن الله تعلاالى جعلا   وحجلاة أهلال المدينلاة   . والنظر يوجبه؛ لأاه مدّع ومدعخ عليلاه ( الإباضية) ييهب أصحابنا

فلما كاالات البينلاة يحكلام بقولهلاا كلاان       .(282: البقرة) ژڦڦڦژ: وقال، (الشهود)الره  بدلا م  البينة 
 .«إذا كان بدلا منها وا يك  اليي عليه الحق أمينا، الره  يحكم بقيمته

: فقلاال ، ومرل للمسألة بأمرللاة توضلاح وجهلاة اظلار كلال فريلاق      ، ما أجمله اب  بركة وقد فصل الشماتمي
ثلام يحللاف عللاخ تللاك     ، أعني في تلفه وفي صفته بعد التللاف ، القول في الره  قول المرته : وتفصيل ما ذكراا»

. وكيلك قوله في ثم  الره  إذا باعه بأكرر إن ادعخ عليه الراه  أاه باعه بأكرر مما ذكلار ، الصفة فيُقوِّمها الأمنالم
رهنته عندك : إن قال الراه ، وكيلك أيضا القول قول المرته  في الره  إن اتمتلف ملم الراه  في كم ره  فيه

وكيلك القول قول المرته  في جميلم ما ، وعلخ الراه ، فالقول قوله، لا بل في عشرة: وقال المرته ، في عشري 
 ... وعليه اليمين في هيا كله، هاأافق علخ الره  م  جميلم ما يدركه علخ الراه  م  النفقات كل

إذا قلاال الملارته    ... ومرلال ذللاك  ، فلاالقول قلاول الملارته    ، وكيلك أيضا إن اتمتلفا في جنس الره  -
فلاالقول قلاول   ، لا بلال هلاو غلايره   : وقلاال اللاراه   ، هيا هو الرور اليي رهنتني أو العبد وما أشبه ذلك: للراه 

 ... ه غير هياوعلخ الراه  البينة بأن رهن، المرته  ملم يمينه

إن قال المرته  للراه  إاك رهنتني ثوبا واحلاد  : وذلك مرل: وكيلك إن اتمتلفا في قلة الره  وكررته -
وكلايلك إن اتمتلفلاا في   ، وعللاخ اللاراه  البينلاة   ، فالقول قول المرته  ملم يمينه، أو ما أشبه ذلك، أو عبدا واحدا
: وقلاال الملارته   ، صحيحا فجنيت عليه هيه الجنايةرهنتك إياه : إن قال الراه  للمرته : مرل، حدوث العيب

فلاإن أتلاخ   ، وعلخ الراه  البينلاة ، فالقول قول المرته  ملم يمينه، بل رهنته منقطعا أو مكسورا علخ حاله هيا، لا
وكلايلك إن ادعلاخ عليلاه    ، أو يكون ذلك قضلاالم ملا  حقلاه   ، بالبينة فليغرم المرته  ما أحدث عنده م  العيوب

وعللاخ الملارته    ، فعليلاه البينلاة في هلايا كللاه    ، أو ذهب بعضه، أو أاه اافسخ م  يده، فاسدا الراه  أاه باعه بيعا
 . اليمين كما ذكراا

                                                 
 . 2/265، المصدر افسه، ةاب  برك (1)

 . 327 -326/ 7الشماتمي، كتاب الإيضا ،  (2)
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فلاالقول قلاول   ، بل عشرة، وقال الراه  لا، عشرون دينارا: إذا قال المرته : وأما اتمتلافهما في الدي  -
: مرل إن قال المرته ، إن اتمتلفا في جنس الدي وكيلك أيضا ، وعلخ المرته  البينة فيما يدعيه، الراه  في الحق

أو ما أشلابه ذللاك مملاا تملاالف     ، بل رهنتك إياه في القمح أو الشعير، وقال الراه  لا، رهنتني رهنك في الداااير
فعليلاه  ، إلا إن ادعخ إليه الراه  أاه دفلم إليه الدي ، فالقول قول الراه  وعلخ المرته  البينة كما ذكراا، الداااير
 ... وعلخ المرته  اليمين إن ا تك  له بينة، نة  ا ادعخالبي

: وقلاال الملارته   ، الديْ  إلى أجل واللاره  إلى أجلال  : إن قال الراه : مرلوأما إن اتمتلفا في الأجل،  -
ويجزيلاه الخلا  في ذللاك دون    ، فعلخ الراه  البينة أن الدي  واللاره  إلى أجلال  ، الدي  قد حَلَّ وبيلم الره  مرله

وعللاخ اللاراه  البينلاة    ، فالقول قول المرته ، وكيلك أيضا إن تصادقا علخ الأجل واتمتلفا في مقداره، الشهادة
قلاد  : فقال الملارته  ، وأما إن تصادقا علخ الأجل وفي مقداره، فيما يدعيه م  كررة الأجل ويجزيه الخ  في ذلك

  .«ويجزيه الخ  في ذلك، رته  البينةوعلخ الم، فالقول قول الراه ، ا يبلغ أجله: وقال الراه ، حَلَّ الأجل

، أاه إذا كاات الدعو  تتعلق بالره  فإالاه يجعلال القلاول للملارته      ومما يلاحظ علخ ما ذكره الشماتمي
بخلالاف اللاراه    ؟ ولا أدري هل أغفل ذلك أم تعمده، وهيا الأمر ا يصر  به اب  بركة، ويشترط معه اليمين

وليلك فلالا يكلاون القلاول    . وكان القول قول الراه ، فإاهما ا يشترطا عليه اليمين إذا كان الأمر يتعلق بالدّي 
ويكتبها بنفسه ، إذا تعلق الأمر بالدي ؛ لأن الله طلب منه أن يملي قيمة الدّي  علخ المدي ( الدائ )قول المرته  

 . علخ التغيير مادام قد أقر علخ افسه بتلك القيمة فلا يملك القدرة، حتخ تكون حجة عليه عند الاتمتلاف

 : مجمل القول

 يتماشلاخ ملالم القاعلادة المقلاررة     والحنفيلاة  ذهب إليلاه الإباضلاية   بعد النظر في الأقوال المتقدمة يظهر أن ما
ففي الره  يكون القول قول المرته  ملم يمينه وهلاو اللادائ ؛ لأالاه    ، وعليه ،«الأصل في الأمور العارضة العدم»

وكلال زيلاادة يلادّعيها اللاراه  فهلاي      ، فهو بلااق عللاخ أصلاله   ،  رابة أمين علخ الره  لا يزيد فيه ولا ينقص منه
( الراه )  وهو فالقول فيه للمدي، أما ما يتعلق بالدي  المع  عنه بالحق، فيلزم عليه إثبات ذلك بالبينة، عارضة
وكل زيادة أو اقلاص يلادعيها الملارته  أو    ، وهو أمااة في يده لا يملك حق الااتقاص منه أو الزيادة فيه، ملم يمينه

 . الدائ  علخ أصل الدي  فهي مردودة؛ لأاها أمر عارض علخ الدّي 

كما أالاه يحلاتكم   ف، وقاسوا الره  بالبينة، أما أصحاب القول الآتمر فقد اعتمدوا في رأيهم علخ القياس
فكيلك الره  قد جعله الله بدلا م  البينة يحتكم إلى قيمتلاه  ، إلى البينة عند حدوث الخلاف بين الدائ  والمدي 

فللايس ملا    ، ولك  بعد التأمل في هيا القول وحجته نجده قد اعتمد علخ القياس ملم الفلاارق ، عند الاتمتلاف
قد تزيد عليه أو تنقص عنه؛ لأن القصد ملا  اللاره  لملاا    ف، الضروري أن يكون قيمة الره  تساوي قيمة الدي 

فإن عجز المدي  ع  الوفالم بالدي  فللدائ  حلاق اسلاتيفائه ملا     ، جعله الله في يد المرته  توثقة لدينه وحقه فقط
 . وإن كان ااقصا يطالبه بالفارق، ويعود بالباقي إلى صاحبه إن كان يزيد عليه، الره  بقيمة الدي 
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ويمكلا   ، هلاو رأي وجيلاه وتطملائ  إليلاه اللانفس      والحنفيلاة  أن ما ذهب إليلاه الإباضلاية  ونخلص م  هيا 
 . ترجيحه؛ لأاه يستند إلى الأصول والقواعد المقررة في الفقه الإسلامي

 : في حكم عيوب النكاح -5
وادعلاخ  ، عو  اكتشلااف العيلاب  وأراد أحد الزوجين فسخ العقد بلاد ، لو وقلم عقد الزواج ولأَّ الدتمول
وحتلاخ تتضلاح   ، ويلزم كل منهما إثبات عكس ذلك بالبينة، فالقول قوله، الآتمر أاه قد أعلمه بيلك قبل العقد
وإن أراد ردّهلاا بالعيلاب فادعلات    »: فيقول “النكا ”كما جالمت في كتابه  هيه المسألة أكرر اورد عبارة الجناواي

وكيلك إذا ، فإن ا تك  لها بيّنة فعليه اليمين، فعليها البيّنة مرل تم  الأمنالم، ته به قبل التزويجالمرأة أاها قد أعلم
فعليلاه اللايمين عللاخ الإقلارار     ، فإن ا تك  لها بينة، ادّعت أاه قد علم بالعيب بعد النكا  ورضي به فعليها البينة

فلاإن ا  ، خ أاه قد أعلمها قبل النكا  فعليه البينةفادع، وكيلك إن كان العيب في الزوج فأرادت ردّه به، بالرضا
فلاإن ا  ، وكيلك إن ادعخ أاها قد علمت بالعيب بعد النكا  ورضيت به فعليه البينة، تك  له بينة فعليها اليمين

  .«...تك  له بينة فعليها اليمين علخ الإقرار بالرضا

، وظهور العيب بعد العقد صلافة عارضلاة  ، فالأصل في هيه المسألة أن عدم العيب والسلامة هو الأصل
 . وسوالم كان قبل الزواج أو بعده، وليلك م  ادعخ غير ذلك فعليه البينة

 : في باب الطلاق -6
، كإرتملاالم السلاتار وإغلالاق البلااب    ، لو طلق الرجل زوجته وا يقلم بينهما الدتمول أو تملوة الصلاحيحة 

 . وا يحدث ذلك والأصل عدم الوطلم، فادعت وطئا وأاكره المطلق صُدِّق؛ لأن القول قوله

 المطلب الرابع
 «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» :قاعدة

الأصل إضلاافة الحلاادث إلى   »: القاعدة الفرعية «اليقين لا يزول بالشك»: ومما تفرع ع  القاعدة الك  
 : وسوف ادرس فيها العناصر التالية «أقرب أوقاته
 . الصيغ ال  وردت بها هيه القاعدة -
  .«اليقين لا يزول بالشك» علاقة هيه القاعدة بالقاعدة الك   -
 . اعدةشر  ألفاظ الق -
 . المعنخ الإجمالي للقاعدة -
 . تطبيقات القاعدة -
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: وألسنتهم في مواضلم التعليل والترجيح بالصفة الملايكورة هنلاا   ترددت هيه القاعدة علخ أعلام الفقهالم
الأصلال  »: بقوله فقد ع  عنها الراشدي، أو الصيغ المتقاربة معها، «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»

الحلاادث يحلالاال بحدوثلالاه إلى أقلالارب  »: وعلالا  عنهلاا بعضلالاهم بقوللالاه  .«في كلال حلالاادث تقلالاديره بلاأقرب وقلالات  
 . «الأوقات

فلاإذا كاالات الأحكلاام    ، وتنلادرج تحتهلاا   «اليقين لا يزول بالشك» هيه القاعدة فرع ع  القاعدة الك  
وإذا حصل شك فيه هل وقلم في وقت كيا أو في ، تمتلاف تاريخ حدوثها فإاه لابد م  معرفة التاريختختلف با
فلا يعلادل  ، فيكون أقرب الأوقات هو حكم اليقين، أضفناه إلى أقرب تلك الأوقات المشكوك فيها؟ وقت كيا

  .عنه إلا بدليل

ولا ، والحلاادث اقلايض القلاديم   ، حدوثا ددد وجوده فهو حادثمصدر حدث : الحادث في اللغة -
 . «الشيلم اليي كان غير موجود ثم وجد» يخرج المعنخ اللغوي فهو في استعمال الفقهالم

فما ا ، فإذا اتمتلف في زم  وقوع الحادث وسببه، المقدار م  الدهر أو الزمان: جمعه أوقات: الوقتو -
فلاإذا ثبلات اسلابته إلى الزملاان البعيلاد      ، إلى الزمان القديم ينسب إلى الزم  الأقرب منه وهلاو الحلاال   تربت اسبته

 . يحكم بيلك( القديم)

ا  ينسب هيا الأمر إلى أقرب الأوقات إلى الحال ملاا  -ولا بيّنة  -إذا وقلم اتمتلاف في زم  حدوث أمر 
 . م  أبعديربت اسبته إلى ز

، أن أحكام الحوادث واتائجها وما يترتب عليها كريرا ما تختلف باتمتلاف تاريخ حلادوثها : وتعليل ذلك
 . فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل علخ الوقت الأقرب إلى الحال حتخ يربت الأبعد؛ لأاه الوقت الأقرب

                                                 
 . 64ص م، الأشباه والنظائر،ياب  نج -. 125ص ،شر  القواعد الفقهية، الزرقا أحمد: وينظر. (11)المجلة العدلية، القاعدة العاشرة، المادة  (1)

 . 89ص الراشدي، جواهر القواعد (2)

 . 147ص ، السدلان، القواعد الك  ،392الندوي، القواعد الفقهية ص،  (3)
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ولا يعدل ع  هلايه  ، ات إلى الحالوعليه فإذا وقلم اتمتلاف في زم  حدوث شيلم اسب إلى أقرب الأوق
والآتملار  ، وادعخ أحدهما حدوثه في وقلات ، النسبة إلا بدليل؛ وذلك لأن الخصمين اتفقا علخ حدوث الشيلم

واافلارد  ، فقد اتفقا عللاخ أالاه كلاان موجلاودا في الوقلات الأقلارب      ، ادعخ حدوثه في وقت لتمر قبل ذلك الوقت
فيعملال  ، مملاا يلاورث شلاكًّا في صلاحة كلاملاه     ، نكر دعواهوالآتمر ي، أحدهما بدعو  أاه كان موجودا قبل ذلك

 . وعليه فيكون القول للمنكر، بالوقت الأقرب؛ لأاه يقين ويترك الوقت الأبعد لأاه شك

فادعخ ، ووقلم بينهما اتمتلاف في الحدوث والقدم، لو كان في مُلْك أحد مسيل لآتمر يمرّ وسطه: ومراله
فلاإن القلاول لملادعي القلادم والبينلاة لملادعي       ، المسيل قدملاه  وادعخ صاحب، صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه

حتخ إذا أقام كل منهما بينة رجحت بينة مدعي الحدوث وهو صاحب الدار؛ وذلك لأن بينته تربلات  ، الحدوث
 .أما مدعي القدم فهو منكر متمسك بالأصل، ولاية النقض فكاات أولى

: تم الفقهيلاة فروعلاا كلاريرة تخرّجلات عللاخ هلايه القاعلادة في أبلاواب العبلاادا         اقل الإباضية في مصنفته
، كالطلاق والملايراث والهبلاة  : والأحوال الشخصية، والحجر والوكالة، كالبيلم وفسخه: والمعاملات، كالطهارات
 : فم  ذلك، كالإقرار والدعاو  وغيرها: والقضالم

 :في باب الطها ة -2
 لزملاه الغسلال عللاخ الصلاحيح عنلاد الإباضلاية      ، يكر جماعلاا ولا احتلاملاا  وا يلا ، مَْ  رأ  في ثوبه مَنيًّا

 . ودب عليه إعادة كل صلاة صلاها م  لتمر اومة اامها، وغيرهم

فإن وقت حدوث الغائط ، وكيلك م  رأ  في ثوبه غائطا وا يك  علخ عِلْم بيلك م  قبل رؤيته له -
 . فإاه يعيد ما صلاه بعدها وعليه، يقدر بآتمر قعْدة قعدها

واحتمل ذلك أن يكون ، أو جنابة بعد أن أفطر، وكيلك م  رأ  في جسمه أو ثوبه دمًا بعد أن صلَّخ -
فلا يحكم بنقض صلالاته ولا  ، فإاه يضاف إلى أقرب وقت ممك  حدوثه فيه، حدوثه بعد الصلاة أو بعد الصوم

  .منهما صيامه إن أمك  أن يكون ذلك حادثا بعد فراغه

 فلا يلزمه قضالم ما صلّخ إلا ما تيق  أاه ، ثم أتمرجت منه فأرة، لو توضأ م  بئر أياما وصلّخ: ومنها -

                                                 
 . 125الزرقا أحمد، شر  القواعد الفقهية، ص (1)
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 .صلاها بالنجاسة؛ لأاه يحتمل سقوطها في ذلك الوقت القريب

 : في باب الميراث -1
فماتلات ملا    ،   امرأة ثم تزوجها بعلاد ذللاك  لو أنّ رجلا جر: شاهدا لهيه القاعدة وذلك ذكر الجناواي

فاليي ذهب إلى منعه م  الميراث اتهمه بالتسبب في قتلها بهلايا  ، ومنهم م  يقول يرثها، فلا يرثها، ذلك الجر 
ولا يكلاون  ، مادام قد تزوجهلاا بعلاد الجلار    ، واليي ورثه ا يتهمه بيلك، وهيه شبهة تمنلم م  الميراث، الجر 

، وكيلك إنْ جرحته ثم تزوجها بعلاد ذللاك  . فهنا يكون مُتهمًا، إذا تزوجها بالغصْبإلا ، ذلك إلا بعد الرضخ
 .وقيل لا ترثه، فقيل ترثه، فمات م  ذلك الجر 

الأصلال إضلاافة   » :قاعلادة استنادا إلى ، ويلاحظ م  القولين أاهما في كِلا الحالتين يريان مَنعَه م  الميراث
 . ولا يغيّر الزواج م  الأمر شيئا، فالموت كان بسبب الجر  ،«الحادث إلى أقرب زم 

 : في باب الدعاوى -4
 : في دعو  التصرف بالمال في حالة العمخ والمطالبة بالفسخ -أ 

وقلاد مضلات ملادة يمكلا      ، وادعخ هو أاها كاالات مبصلارة وقلات البيلالم    ، كاات عميالم عند بيعها للرجل
فعليها البينلاة لإثبلاات العملاخ    ، فالأصل أاها باعت وهي مبصرة، فقيل إاها لما أقرت بالبيلم، حدوث العمخ فيها

فالأصلال أن الحلاادث يضلااف إلى    ، وقد أمك  أن يحدث بعد البيلالم ، أثنالم العقد؛ وذلك لأن العمخ أمر حادث
 . أقرب أوقاته

ففصل فيها القول  ا يزيلال كلال شلاك    ، علخ الشيخ سعيد ب  تملفان الخليليوقد عرضت هيه المسألة 
في املارأة باعلات    ما تقول شلايخنا الخليللاي  » ومما جالم في هيه المسألة، بنالم علخ ذلك الأصل المقرر، ويجلي الحق

وقلاال المشلاتري إالاه    ، اها باعته في حال هلاي عميلاالم فيلاه   ثم غيرت م  بيعها ذلك وادعت أ، مالا لها علخ رجل
؟ فعلخ هيا مَِ  المدعي وعليه البينة، وهي في حال مخاصمتها في هيا المال عميالم، اشتراه في حال هي فيه بصيرة

 .«؟أم علخ المرأة أاها باعته وهي عميالم؟ أعلخ المشتري أاه اشتراه وهي بصيرة

، لأشبه بالأصول أن البيلم غير ثابت حتخ يصح أاها غير عميلاالم وا، يحس  في ذلك الاتمتلاف»: فأجاب
فكلاان  ، هيا إذا كان المبيلم م  اوع مالا يربت فيه بيلم الأعمخ إلا بوكيل؛ لأن إقرارها بالبيلم وقلالم وهلاي عميلاالم   

إقلارار  فالعدول إلى الحكم به ولو كاات بصيرة يحتاج إلى ، لو قد فعلته في الحال، حكمه إقرارا  ا لا يربت عليها
وأاكر الزوج ذلك وهي في ، كمسألة الصبيّة المغَيِّرة إذا ادعت هي الصِّبَخ ملم التزويج، لتمر أو بينة علخ الأصح

فكلايلك ملاا يدعيلاه    . فلا يحكم بوقوع التزويج في الصِّبَخ اليي تدعيه لنفسها ملم التزويج إلا بالبينة، الحال بالغ
 ولو ، لا يصح فيما عندي إلا بالبينة، رار الكائ  في هيا الوقتالخصم علخ هيه م  البصر المخالف لحالة الإق
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أو يوجلاب لهلاا فيلاه    ، كان الوجه الآتمر غير تمارج م  الصواب؛ لأاها أقرّت ببيلم وادعت فيه ما يبطللاه 
وتلزم البينة علخ ما تدعيه م  العمخ ، فيحكم عليها بإقرار البيلم بظاهر الحكم علخ مجرد الإقرار، الغير بالجهالة

 .«...والأول أصحّ في الأحكام وأوضح في الحجج، الموجب لنقض البيلم اليي أقرت به

 :في ادعالم العيب في البيلم -ب
وادعلاخ المشلاتري حدوثلاه عنلاد     ، وادعخ البائلم حدوثه عند المشتري، ظهر في البيلم عيب بعد القبضلو 

ا حادثا عند المشتري؛ فليس له الحق في فسخ ويعت  العيب هن، فالقول لِمُدّعي الوقوع في الزم  الأقرب، البائلم
بل هو م  أصلال الِخلقلاة   ، إلا أن يكون العيب مما لا يحدث مرله، العيب حتخ يربت أنّ العيب قديم عند البائلم

 .فإن البائلم يلزم به، وهو أن تكون إحد  عينيه سودالم والأتمر  زرقالم، (كالِخيف في الفرس)

 :في دعو  الطلاق في المرض -ج
وادعخ الورثة ، وطلبت الإرث -طلاق الفار  -، ذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثنالم مرض الموتإ

فالقول للزوجة؛ لأنّ الأمر الحادث المختلف علخ زملا   ، وأاه لا حق لها في الإرث، أاها طلقت في حال صحته
وت اللايي تدعيلاه   وهلاو ملارض الملا   ، فيجب أن يضاف إلى اللازم  الأقلارب  ، وقوعه هنا هو الطلاق في المرض

 . ما ا يُقِم الورثة البينة علخ أنّ طلاقها كان حال الصحة، الزوجة

معلاي  »: قلاال ؟ ع  الرجل إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات في المرض هل ترثلاه  سئل أبو سعيد الكدمي
، وذلك معاملة له بنقيض مقصلاوده  ،«هيا وليس بينهم فيه اتمتلاف: قالوا، وهي في العدة، أاها ترثه إذا مات

 . فلو أراد بهيا الطلاق إلحاق الضرر بها فإاه لا تتحقق إرادته

 ؟ هل يكون  نزلة مَ  طلقها وهو مريض، وسئل أيضا ع  رجل طلق زوجته وهي مريضة -

رثهلاا عنلادي   وإذا طلقها ثلاث ا ي، معي أاه إذا كان المعنخ في الميراث وهو يرثها إذا ماتت في العدة: قال
 . إذا ماتت في العدة

هلال  ، ثم ماتت هي أو مات هو وهلاي في العلادة  ، فإن طلقها ثلاثا وهي صحيحة وهو صحيح: قلت له
 ؟ يتوارثان

  .«معي أاهما لا يتوارثان»: قال

فطلاقلاه لهلاا يجعللاه يحلارم ملا       ، ففي هيه الصورة لما ااتفت التهمة فلم يك  قصده حرمااها م  الملايراث 
وكلايلك لا  ، أما في الطلاق الرلاث فلا يرثهلاا في حلاال مرضلاها   ، وليلك يرثها في العدة فقط لا بعدها، ميراثها

 . يتوارثان في حال الصحة؛ لااتفالم التهمة والله أعلم

                                                 
 . 132 -8/131الخليلي أبو محمد سعيد، التمهيد إلى قواعد الإيمان،  (1)

 . 2/579، المدتملمصطفخ، الزرقا  -. 128شر  القواعد، ص، أحمد،  الزرقا (2)

 . 4/88يد، فالم لمالجامعيد محمد الكدمي، سالكدمي أبو  (3)

 . 4/115الكدمي، افسه،  (4)
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 : في ادعالم حصول البيلم بعد الحجْر -د
، لحكم بحجرهإذا ادعخ المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيلم اليي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور ا

فالقول للمحجور أو وصلايه؛ لأن وقلاوع   ، وادعخ المشتري حصول البيلم قبل تاريخ الحجر، وطلب فسخ البيلم
وهو حصول البيلم له ، وعلخ هيا الأتمير إثبات تملاف الأصل، البيلم بعد الحجر أقرب زمنًا مما يدعيه المشتري

 .قبل صدور الحكم بالحجر

 :عزل م  الوكالةفي ادعالم عقد البيلم بعد ال -لاه
إالاك بعلاتَ وسلالمتَ    : وقال موكله، بعتُ وسلمتُ المبيلم قبل العزل: ما لو قال الوكيل بالبيلم بعد عزله

وأما إذا ، فإن القول للموكل اليي يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته، وكان المبيلم قائما غير مستهلك، بعد العزل
 . ألة حينئي م  جملة المسترنياتوتكون المس، كان المبيلم مستهلكا فإن القول للوكيل

، والفرق بين الحالتين أاه في حالة هلاك المبيلم يكون مقصلاود الموكلال إيجلااب الضلامان في ذملاة الوكيلال      
أما في حالة قيام المبيلم فلاإن إرادة التضلامين غلاير    ، فالقول قوله؛ لأن الأصل برالمة اليمة، والوكيل ينكر الضمان

، والموكل ينكر الااتقال، وإنما يدعي الوكيل حينئي ااتقال العين م  ملك الموكل إلى ملك الآتمر المشتري ،ممكنة
 .فالأصل عدمها، فالقول قوله؛ لأن الااتقال م  الأمور العارضة

 المطلب الخامس
 «؟هل الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة أم الحظر» :قاعدة

، أنّ الأصل في الأشيالم والأعيان الإباحة ما ا يرد اص بالإلزام أو المنلالم  م  القواعد المقررة عند الفقهالم
 وهيه القاعلادة معروفلاة عنلاد الفقهلاالم     ،«ما ا يعلم فيه تحريم يجري علخ حكم الحلّ»: دة أنّوحقيقة هيه القاع

. وهلاي غالبلاا ملاا تلارد في موضلاوعات الحظلار والإباحلاة       ، يرجلم إليها في تقرير كرير م  الأحكام، والأصوليين
: بقوللاه  “طلعلاة الشلامس  ”في  فع  عنها السلاالمي ، ووردت هيه القاعدة في كتب الفقه والأصول عند الإباضية

في معرض حديره ع  حكم الصلالاة   وأشار إليها الشماتمي. «حكم الأشيالم كلها قبل ورود الشرع الإباحة»
فلانح  عللاخ   ، وا يبلغنا ما يمنلم م  ذللاك في الصلالاة  ، والدليل اتفاق الجميلم علخ إباحة لباسه»: بالنعلين فقال

  .«الإباحة حتخ يصح الدليل علخ تملافهما

                                                 
 . 152 -149ص القواعد الك  ،: السدلان -. 127، ص، شر  القواعد الفقهيةأحمد، الزرقا  126ص السدلان، القواعد الك  ، (1)

  .2/189، ، طلعة الشمسالميالس (2)
  .2/189، ، طلعة الشمسالسالمي (3)
 . 2/32الشماتمي، الإيضا ،  (4)
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 : تعريف الإباحة لغة وشرعا -2
وتلارد  عنلاخ الإطلالاق    ، با  سره إذا أظهره: ومنه يقال، الإظهار والإعلان ترد  عنخ: الإباحة في اللغة

ومنه الإذن بإتيان الفعل كيلاف شلاالم الفاعلال في حلادود     ، أي أطلقته فيه وأذات له: ومنه يقال أبحته كيا، الإذن
  .جعله حلالا، وأبا  المحظور، الإذن

شارع بالتخيير منه بين الفعل والترك م  غلاير  ما دلّ الدليل السمعي علخ تمطاب ال»: والمبا  في الشرع
 .«بدل

ككسلاب المعيشلاة   ، فيلك مبلاا  ، ما كان تماليا م  طلب الفعل وم  طلب الترك»: بقوله وعرفه السالمي
فإن العبد يفعله كيف شالم ما ا ينتلاه إلى حلاد يمنلالم    ، وكالأكل والنوم والشرب ونحو ذلك، فوق الكسب اللازم

 .«فعله الشرع

وللايس الإباحلاة اللا     ، وإرسال الرسل، المقصود بالإباحة ال  تكون قبل ورود الشرع ويوضح السالمي
والمراد بقولنا قبل ورود الأحكام إنما ثبتت بعد »: فيقول، تكون ضم  الأحكام الشرعية وترد بعد ورود الشرع

 .«لعدم الدليل علخ ثبوت الحكم، لكوبعدها حرم ما حرم لا قبل ذ، ورود الشرائلم

، والإذن( لا جنلاا  )، ورفلالم الجنلاا   ( أحلالّ لكلام  )تستفاد الإباحة م  لفظ الإحلالال  : مصدر الإباحة
وملاا يتعللاق بهلاا ملا      ، وم  الامتنان  ا في الأعيان م  المنلاافلم ، وإن شئت فلا تفعل، وإن شئت فافعل، والعفو

: ونحلالاو، (82: النحلالال) ژٿٿٿٹٹٹٹڤژ: نحلالاو قوللالاه تعلالاالى  ، الأفعلالاال

والإاكلاار  ، وافي الحرج والإثم والمؤاتملاية ، وم  السكوت ع  التحريم. (16: النحل) ژٺٺٺژ
قلاول  : فم  إقرار الرب تعلاالى ، وإقرار رسوله إذا علم الفعل، وإقرار الرب تبارك وتعالى، علخ م  حرم الشيلم

: -رضلاي الله عنهملاا   - لعملار  قلاول حسلاان  : وم  إقرار رسوله  ،«كنا اعزل والقرلن ينزل» : جابر 
 .«وفيه م  هو تمير منك، كنت أاشد فيه»

                                                 
إملاام الحلارمين،    للجلاويني ، غياثياقلا ع  ال، 127ص دوي، القواعد الفقهية،نال -. 17يبخ، معجم لغة الفقهالم، صنمحمد قلعه جي، وحامد ق (1)

 . 37ص قلعه جي وقني ، المرجلم افسه، -. 492ص، 

 . 1/123في أصول الأحكام،  الإحكامالآمدي،  (2)

 . 2/217، طلعة الشمسالسالمي،  (3)

 . 192/ 2السالمي، المصدر افسه،  (4)

، العلازل  حكلام  بلااب ، النكلاا   كتابه، صحيحفي  مسلم ، ورواه 4915 رقم، العزل باب، النكا  كتابه، صحيح في البخاريمتفق عليه، رواه  (5)
 . ب  عبد الله الأاصاريع  جابر . 2686 رقم

، ع  اب  المسيب، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضلاائل حسلاان بلا     3242ذكرها البخاري، كتاب بدلم الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم  (6)
 منك تمير هو م  وفيه أاشد كنت قد إليه، فقال فلحظ المسجد في الشعر ينشد وهو بحسّان مرّ عمر أن»: ، ع  أبي هريرة بلفظ2485ثابت، رقم

  .«اعم اللهم قال ؟القدس برو  أيده اللهم عني أجب يقول  الله رسول أهعت الله أاشدك فقال هريرة أبي إلى التفت ثم
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 : الحظر تعريف -1
 . والمحظور تملاف المبا ، المنلم الحوز: حظر، بفتح وسكون مصدر: الحظر في اللغة -

 .منلم الشيلم منعا يراب علخ تركه ويعاقب علخ فعله: وفي الاصطلا  -

أكلا أو شلاربا أو تصلارفا   ، رض مبا  لإياسان أن يتناوله علخ الجهة ال  يكون بها ذلكأن كل ما في الأ
ولا يخرج ع  هيه الدائرة العريضة إلا بنص مللازم  ، أو غير ذلك م  جهات التناول مما ينتفلم به م  غير ضرر

  .أو ماالم

فلايهب  ، إلى عدة أقلاوال ، وغيرهم بل اتمتلف فيها الإباضية، ا تك  هيه القاعدة محل اتفاق بين الفقهالم
 وعللاخ رأس هلاؤلالم بعلاض الإباضلاية    ، إلا ما دل دليل علخ حرمتلاه  بعضهم إلى أنّ الأصل في الأشيالم الإباحة

وهلاو رأي كلارير ملا     ، دل دليلال عللاخ إباحتلاه    وير  لتمرون أنّ الأصل في الأشيالم الحرملاة إلا ملاا  ، والشافعية
 :هيا الاتمتلاف في أرجوزته فيقول يلخص السالميو. والحنفية الإباضية

 كلالالال بغيلار منلالالالالمة اللالاإباحلا   والحكم في الأشيالم قبل الشرع  

 م  بعد ما جالم الخطاب فاعلما  املاا حلالالارم ما قد حلالارملاوإا  

 .فقول بأن الحلالاق في التوقلا  وفي، وقال قوم حكمه الحظر  

 : م  تملال هيه الأبيات يتبين أن العلمالم اتمتلفوا في هيه المسألة إلى ثلاثة أقوال

 :الأصل في الأشياء الإباحة: القول الأول

 ذكر منهم ، وهو قول جماعة م  الإباضيةأن الأصل في الأشيالم الإباحة، أصحاب هيا القول ير  

                                                 
 . 182، معجم لغة الفقهالم، ص، وقني ومحمد قلعه جي،  -. 122ص الجرجااي علخ محمد، كتاب التعريفات، (1)

الريلااض،  ، اشر جامعة الأمير محملاد بلا  سلاعود الإسلالامية     1982/ 1422، 1كية في الشريعة الإسلامية، ط، الملداود، العبادي عبد السلام،  (2)
، 5، ط، ، الكويلات مطلاابلم ذات السلاسلال  كلملاة إباحلاة،   الكويتيلاة،   والشلاؤون الدينيلاة   الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف -. 2/623

 . 1/132م، 2224/  لاه1425

 . 2/189لشمس، السالمي، طلعة ا (3)
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بلا  إبلاراهيم    واتمتاره أبو يعقوب يوسلاف ، ب  أبي بكر يحيخوأبو زكريالم ، بدر الشماتميال السالمي
ملا  مختللاف    وهلاو قلاول الأكرلاري  ملا  الفقهلاالم     ، وملاال إليلاه الكلادمي    “العدل والإاصلااف  ”في  الوارجلااي
 . المياهب

عنلاد جمهلاور    المختلاار أن الأصلال الإباحلاة   : وقال الحملاوي  .هيا ميهبنا: “أشباهه”في  قال السيوطي
عند بعض أصحابنا ومنهم  إن الأصل في الأشيالم الإباحة»: فيقول إلى رأي الحنفية ويشير اب  نجيم، أصحابنا
، «ا يدل دليل علخ تحريمه فهلاو حلالال   ما وع  الشافعي»: فقال رأي الشافعية واقل الزركشي. «الكرتمي

، هل الأصل في الأشيالم الإباحة حتخ يدل اللادليل عللاخ علادم الإباحلاة    »: الحنفي فيقول وهو ما أكده اب  نجيم
  .«-رحمه الله  - وهو ميهب الشافعي

 الملاالكي في  والاص عليهلاا ابلا  عبلاد اللا      ، فقد اعتمدوا علخ هيه القاعدة في تقرير الأحكام أما المالكية
وهيا ، الأصل أن الأشيالم علخ الإباحة حتخ يربت النهي»: م  ذلك، في عدة مواضلم بصيغ متقاربة “التمهيد”

 .«في كل شيلم

 وفي . «ودليل غير محتمل للتأويل، نلم بوجه لا معارض لهوالأصل في الأشيالم الإباحة حتخ يصح الم»

                                                 
/ هلالا  928: ت -م 15الرلاثينيلاات ق  / هلا 9الأربعينيات ق : و) أبو العباس، أحمد ب  سعيد أبي عرمان ب  عبد الواحد، بدر الدي  الشماتمي (1)

جبََلالال دمَّلار في تلاواس،    عاا م  بلدة يَلافْرَن بجبل افوسة م  أعمال طرابلس الغرب، تحوَّل في طور دراسته إلى تلِاطَّلااويِ  وتَلالَالْت، بلِا (م1522
أبو عفيف صا  ب  او  التندميرتي، والشيخ البيدموري، وأبو زكريالم يحيخ ب  عامر، واقل كيلك ع  فقيه إباضلاي  : طالبا للعلم؛ وم  مشايخه

لعملارو بلا  جميلالم     «دشر  عقيلادة التوحيلا  » .«إعراب القرلن الكريم»و .«سير المشايخ»: وم  أشهر كتبه. عمااي هو محمد ب  عبد الله السمائلي
والعلادل والإاصلااف لأبلاي يعقلاوب     . وشرحه في أصول الفقه «مختصر العدل والإاصاف»في علم الكلام، و «شر  علخ متن الديااات»(. مط)

لابلا  النضلار العملاااي،     «مشكل إعراب الدعائم»و (مفقود)في علم المنطق للوارجلااي أبي يعقوب  «شر  مرَج البحري »يوسف الوارجلااي؛ 
مختصلار  : البارواي سلاليمان . 28اللمعة المرضية، : السالمي. 7-3مختصر العدل والإاصاف، مقدِّمة علي يحيخ معمَّر، : الشماتمي. وغيرها(. خم)

  .1/126البعد الحضاري، : الجعبيري. 132، 3/125الإباضية في موكب التاريخ، : علي معمَّر. 51تاريخ الإباضية، 
. ، ولد في وارجلان بالجزائر(م1281أو بعد  1278/ هلا 474أو بعد  471: ت) أبو زكريالم، اليهراسني الوارجلااييحيخ ب  أبي بكر ب  سعيد  (2)

رو  عنلاه أبلاو عملارو عرملاان بلا  تمليفلاة       . تلقَّخ العلم في وادي أريغ عند الشيخ أبي الربيلم سليمان ب  يخلف المزاتلاي . أشهر م  اار علخ علم
إلاَّ أالاَّنا نجد بعلاض العلملاالم يستشلاهدون    . في علم الكلام، ورسائل في الفقه، يبدو أالاَّها فقدت وفتاو جوبة السوفي، وكاات له حلقة علم، له أ

: أبلاو زكريلاالم  : ينظلار  .«السيرة وأتمبلاار الأيملاة  »وكتابه . بأقواله ولرائه الكلاميلاَّة، منها ما ذكره أبو سهل يحيخ ب  إبراهيم في بداية كتابه في العقيدة
. 93-2/92السلاير،  : الشمَّاتمي. 451-448، 427، 2/352ي، م؛ /1طبقات، : الدرجيني. 371، 2/367؛ 15-1/14 (ت. ط)السيرة 

  .9/168الأعلام، : الزركلي. 93-3/92تاريخ الأدب العربي، : بروكلمان
 . 191 -2/189السالمي،  (3)

 . 87السيوطي، الأشباه والنظائر، ص (4)

 . بتصرف 224، 223ص ،الحموي أحمد، غمز عيون البصائر (5)

 . 87ص اب  نجيم، الأشباه والنظائر، (6)

 . 2/72الزركشي، المنرور في القواعد،  (7)

 . هاب  نجيم، المصدر افس (8)

 . 17/114اب  عبد ال ، التمهيد،  (9)

 445 -6/344اب  عبد ال ، المصدر افسه،  (10)
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 .«الأشيالم علخ الإباحة حتخ يربت الحظر والمنلم»: موضلم لتمر

 : دلة القول الأولأ -
 . استدل أصحاب هيا القول بأدلة م  القرلن والسنة والمعقول -

 : م  القرلن الكريم -أ

 بخ بح بج ئيژ: وقوللاه  . (29: البقلارة ) ژئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئەژ: قوله تعالى -1

 : والاستدلال بهاتين الآيتين م  وجهين. (13: الجاثية) ژتخ تح  تج بي بى بم

فقد امتن الله سبحااه وتعالى علينا بِخلْلاق ملاا   ، أن هاتين الآيتين وردتا في مقام الامتنان: الوجه الأول -
 . ولا يمتن الله إلا بالجائز، وأبلغ درجات المّ  الإباحة، في الأرض لنا

درجلاات   خوأدالا ، واللام هنا تفيد المللاك ، وجلّ أضاف ما تملق لنا باللام أن الله عزّ: والوجه الرااي -
 .الملك إباحة الااتفاع بالمملوك

وجلالالاه و. (32: الأعلالالاراف) ژڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ: وقلالاال تعلالالاالى  -2
وإذا ا تربلات  ، فوجب أن لا تربلات حرمتلاه  ، خ م  حرم ذلكالله سبحااه وتعالى أاكر علأنَّ : الاستدلال بالآية

فلو ثبتلات الحرملاة في فلارد ملا      ، امتنلم ثبوت الحرمة في فرد م  أفراده؛ لأن المطلق جزلم م  المقيد، حرمته كَكُلّ
 .وإذا ااتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة، وفي الطيبات م  الرزق، أفراده لربتت الحرمة في زينة الله

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ: وللالالاه علالالازّ وجلالالالّوق -3

 ژۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 . والتحريم مسترنخ م  عامة الأشيالم، جعل الأصل في الأشيالم الإباحة، ف(145: الأاعام)

 ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ: وقوللالالاه تبلالالاارك وتعلالالاالى  -4

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅۅ

 . (151: الأاعام) ژئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ: وقوللالاه أيضلالاا  -5

 . (33: الأعراف) ژڳڳڳڱڱڱ ڳ گ گ گ

فلادلّ ذللاك عللاخ إباحلاة ملاا      ، حرم بتعداده وبطريق الحصرففي هاتين الآيتين الآتمرتين بيّ  سبحااه ما 
 .سواه

                                                 
 . 12/129المصدر افسه،  (1)

  .191الوجيز، صالبوراو،  (2)
 . المرجلم افسه (3)
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 : م  السنة المطهرة -ب 

وإباالاة فضلال   ، وردت في السنة النبوية ما لا يحصخ كررة م  الأحاديث في إرسالم هيه القاعدة وتقريرها
يق والحلارج  حيث إنّ لهم فيها الفسحة الواسعة والرتمصة ال  تبعد كل أسباب الضلا ، الله علخ تملقه بتشريعها

 : وم  ذلك

 فهلاو  حلارم  وملاا ، حلالال  فهلاو  كتابه في الله أحلّ ما»: قال أاه ع  الن    ما رواه أبو الدردالم -1
: الآيلاة  هلايه  تلالا  ثلام  ،«اسلايّا  يكلا   ا الله فلاإن ، عافيتلاه  الله ملا   فلااقبلوا ، عافيلاة  فهلاو  عنلاه  سلاكت  وما، حرام

 . (64: مريم) ژجمحجحمخجژ

يعوها إن الله فلارض فلارائض فلالا تضلا    »: أاه قال ع  الن  وم  السنة ما رواه أبو ثعلبة الخشني -2
وسكت ع  أشيالم رتمصة لكلام للايس بنسلايان فلالا     ، واهخ ع  أشيالم فلا تنتهكوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها

  . «تبحروا عنها

 . «وسكت ع  كرير م  غير اسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها»: وفي لفظ للط ااي -

: ل ع  الُجلابن والسلام  والفلارالم فقلاال    سُئ أن رسول الله  حديث ع  سلمان  ولاب  ماجة -3
 . «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، والحرام ما حرم الله في كتابه، الحلال ما أحل الله في كتابه»

 أعظلام  إن»: قلاال  أن رسلاول الله     صحيحه علا  سلاعد بلا  أبلاي وقلااص     في ورو  مسلم -4
 .«مسألته أجل م  عليهم فحرم، المسلمين علخ يحرم ا شيلم ع  سأل  مَ ارمًجُ المسلمين

 : م  المعقول -ج 

 : كما دلّ العقل علخ تقرير هيه القاعدة ويتجلخ ذلك فيما يلي

، قطعلاا ولا عللاخ المنتفلالم    -وهلاو سلابحااه    -أن الااتفاع بالمبا  ااتفاع  ا لا ضرر فيه علخ الماللاك   -1
 . والاستظلال بظل الجدار، كالاستضالمة بضولم السراج، فوجب أن لا يمتنلم

                                                 
ملاريم،   سلاورة  التفسير، تفسلاير  في المستدرك، كتاب ، ع  اب  عباس، والحاكم3822رواه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب ما ا ييكر تحريمه، رقم (1)

 . ، ع  أبي الدردالم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه اليه 3419 رقم

 ملا   للمضلاطر  يجوز وما أكله يحل لا ما أبواب الضحايا، جماع في الك  ، كتاب والبيهقي، 3853 ، رقمالرضاع كتابه، سنن في الدارقطنيرواه  (2)
 . 6/324العلل،  .«مرفوعا بالصواب الأشبه»: الدارقطني. ثعلبة أبي ، ع 18349 تحريمه، رقم ييكر ا ما الميتة، باب

 وهلاو  حوشلاب  بلا   أصلارم  فيلاه »: الهيرملاي . ، ع  أبي الدردالم مرفوعلاا 1111النعمان، رقم : في الصغير، حرف النون، م  اههالط ااي رواه  (3)
 . 423/ 7، و416/ 1الزوائد،  مجملم .«وفيه اهشل ب  سعيد الترميي وهو متروك. متروك

 ملاا  ات، بابالحيواا م  ويحرم يحل ما أبواب ، والبيهقي في الك  ، جماع1726، رقمالفرالم لبس في جالم ما باب، اللباس أبواب، الترمييرواه  (4)
 . الموقوف أصح: ، ع  سلمان، قال الترميي19175والرعلب، رقم الضبلم في جالم

،  6882، رقلام يعنيلاه  لا ملاا  وتكللاف  السؤال كررة م  يكره ما باب، والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب، البخاري متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه (5)
 . سعد ، ع  4453، رقم توقيره باب، الفضائل كتاب، مسلمو
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وكواه تملقها لغير ،  سبحااه إمّا أن يكون تملق هيه الأعيان أو الأشيالم لحكمة أو لغير حكمةإنّ الله -2

: وقوللالاه كلالايلك. (38: اللالادتمان) ژیئجئحئمئىئيبجژ: لقوللالاه تعلالاالى، حكملالاة باطلالال

، وز علخ الحكمة الإلهيلاة والعبث لا يج، (115: المؤمنلاون ) ژۓڭڭڭڭ ےےۓژ
، أو إلينلاا ، ولا تخلو هيه الحكمة إما أن تكون لِعَوْد النفلم إليه سلابحااه ، فربت أاه سبحااه تملقها لحكمة ومقصد
فعللاخ ذللاك كلاان افلالم     ، فربت أاه تملقها لينتفلم بها المحتاجون إليها، والأول باطل لاستحالة الااتفاع عليه 
 .فربت أن الأصل في المنافلم الإباحة ،المحتاج مطلوب الحصول أينما كان

 :أي التحريم الأصل في الأشياء الحظر: القول الثاني
 وقد صر  بلايلك السلاالمي  . والشيعة الإمامية والمعتزلة، وأبي حنيفة والشافعية وهيا قول أكرر الإباضية

وقلاال  . «بأنّ حكمها الحظلار  والشافعية اميةوالإم، وأكرر معتزلة بغداد( الإباضية) وقال أكرر أصحابنا»: فقال
وعلا   »: وقال الزركشي. «الأصل فيها التحريم حتخ يدل الدليل علخ الإباحة: وعند أبي حنيفة»: السيوطي
: قالوا أن بعض أهل الحديث» “أشباهه”في  واقل اب  نجيم. «ما دل الدليل علخ حله فهو الحلال: أبي حنيفة

في  وقلاال ابلا  قداملاة الحنبللاي    . -رحملاه الله   - إلى أبي حنيفة واسبه الشافعية، «الحظر( الأشيالم)الأصل فيها 
  .«هي علخ الحظر وبعض المعتزلة والقاضي وقال اب  حامد»: “الروضة”

 :أدلة القول الرااي والرد عليها -
 . ستدلوا بأدلة م  القرلن والسنة والمعقولا

 : م  القرلن -أ

قلالاال كملالاا : جلالاه الاسلالاتدلال بالآيلالاةوو. (36: الإسلالارالم) ژئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوژ: قوللالاه تعلالاالى -1
  ،تقليدا أو ظنا أو بُهتًا، أي لا تتبلم ما ليس لك به علم م  قول أو فعل أو اعتقاد»: جواهرهفي  الراشدي

                                                 
 . 194 -193ص البوراو، الوجيز، -بتصرف  257إرشاد الفحول، ص: الشوكااي (1)

 . 2/189، م1981/لاه1421، اشر وزارة التراث العمااية 1طلعة الشمس، ط : السالمي (2)

 . 87صالأشباه والنظائر، : السيوطي (3)

 . 72/ 2في القواعد، المنرور : الزركشي (4)

 . 87ص ،النظائرو الأشباه: مياب  نج (5)

الفتح  :ينظر، (هلا423)توفي وغيره، فقه، الله الجاملم في ، عبد الله الوراق إمام الحنابلة في زمااه واب  حامد الحس  ب  حامد ب  علي البغدادي أب (6)
 . 1/19المبين،، 

سنة  إما ما في الفروع والأصول، توفي، اهاعاا في زمأبو يعلخ، صاحب العدة في الأصول، كان  ليالقاضي محمد ب  الحسين ب  محمد الفرالم الحنب (7)
 . 1/245الفتح المبين، . هلا458

 . 1/118المقدسي، روضة الناظر بحاشية ازهة الخاطر،  ةاب  قدام (8)

ص،  72 ، ر الغيبلاة،   مبلااب تحلاري  ، ال  والصلالة والآداب  كتاب مسلم في صحيحه في الإمامالكيب ومنه حديث الغيبة، فقد أتمرج : تهْالبُ (9)
قيل أفرأيت إن كان  «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أتماك  ا يكره»: قال أن رسول الله   ، ع  أبي هريرة1124

  .«كيبت وافتريت عليه»: أي «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن ا يك  فيه فقد بهته»: لافي أتمي ما أقول؟ ق
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ما  وَقَفْ بيااه أن الله حرم علخ كل م  يعقل الخطاب، فالآية دليل علخ أن الأصل في الأشيالم كلها الحظر
، فالحكم بشهادة العدلين أو العدل والعدلتين م  الظ  اللاراجح ،   الراجحوالعلم يشمل الظ، ليس له به علم

وقوللاه  ، (12: الممتحنلاة ) ژڭڭۇژ: وهخ الله الحكم بالأمارة ال  تفيد غلبلاة الظلا  عِلْملاا في قوللاه    

أمر الله جل وعلا أن اسأل العلمالم عمّلاا   ،(27 :الأابيالم، 43 :النحل) ژڀڀٺٺٺ ڀڀژ: تعالى
 .«لوجوب سؤال العلمالم، فدلت الآية الكريمة أنّ الأصل في الأشيالم الحظر، ا اعلم

 ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھژ: قوله تعالى -2

، قالوا أتم  الله سبحااه أنّ التحريم والتحليل ليس إلينا وإنملاا عليلاه  . (116: النحل) ژۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 . فلا اعلم الحلال والحرام إلا بإذاه

بل قالوه بالدليل اللايي اسلاتدلوا   ، بأن القائلين بالإباحة ا يقولوا بيلك م  جهة أافسهم: ويجاب عليهم
حلارمتم شلايئا ا يقلام     موأيضا هيا الدليل كما هو لكم هو عللايكم؛ لأاكلا  . تاب الله وسنة رسوله به م  ك

 . الدليل علخ حرمته

 : م  السنة -ب

الحلال بيٌِّ  والحرام بيِّ  وبينهملاا أملاور مشلاتبهات لا يعلمهلا  كلارير ملا        »: واستدل بعضهم بقوله 
إلى اتقالم الشبهات بترك ما بين  فأرشد  .الحديث«...فم  اتقخ الشبهات فقد است أ لدينه وعرضه، الناس

إن »: ياق حديرلاه علا  هلايه القاعلادة    في سلا  قلاال الراشلادي  . وا يجعل الأصل في أحدهما، بين الحلال والحرام
فملاا  ، وليس لنا أن اتصرف في ملك الغير إلا بلاإذن ، ما يوضح مدلول هيا الحديث، الأصل في الأموال الحظر

 .«وما أشكل عليك فَقِف عنه، جتنابهوما علمنا حرمته وجب ا، عَلِمنا حِلّه فيلك المأذون فيه

بأن هيا الحديث لا يدل علخ أن الأصل المنلالم؛ لأن الملاراد بالمشلاتبهات في الحلاديث ملاا      : وأجيب عنه -
كما يقلم ذلك عند تعارض ، والآتمر يدل علخ إلحاقه بالحرام، أحدهما يدل علخ إلحاقه بالحلال، تنازعه دليلان

 .عفا الله عنه أما ما سكت عنه فهو مما، الأدلة

 : م  المعقول -ج 

إن التصرف في مللاك الغلاير بغلاير إذالاه لا يجلاوز      : كيلك استدل أهل الحظر المااعون بدليل عقلي فقالوا
 ، ؛ ولأاه يحتمل أنّ في ذلك ضرراوهيا باطل، ملك الله بغير إذاه ؛ والقول بالإباحة دون دليل تصرف فيوقبيح

                                                 
 . 91-92ص ان، جواهر القواعد،الراشدي سفي (1)

 . م  حديث النعمان ب  بشير 1599: حديث رقمومسلم . 2251و52: حديث رقمالحديث متفق عليه، رواه البخاري،  (2)

 . 92: الراشدي، الجواهر، ص (3)

 . 132ص القواعد الك  : السدلان - .196راو، الوجيز، والب (4)
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 .فالإقدام عليه تمطر

وأجيب ع  هيا بأاه إنما امتنلم التصرف في ملك الغير بالنسبة للعبلااد؛ لأاهلام يصلايبهم الضلارر عنلاد       -
ملاكهم بغير إذاهم؛ وأما بالنسبة لله عزّ وجلّ فيلك غلاير وارد ؛ لأالاه سلابحااه لا يصلايبه ضلارر      التصرف في أ

سلالّمنا أالاه يمتنلالم التصلارف في مللاك الغلاير وإن ا       : وقالوا أيضلاا . بتصرف العباد فيما يملك وا يرد دليل بالمنلم
 . يتضرر

خ م  تفويت مصلحة يرجوها في وقلات  لما يخش، أاه إنما يمتنلم ذلك في ملك غير الله سبحااه: فرد عليهم
، ولا ضرر عليه بتصرف غلايره فيهلاا  ، والأشيالم قبل ورود الشرع جميعها ملك الله سبحااه وتعالى، م  الأوقات

  .وا يخلقها لينتفلم بها بنفسه، فإاه إنما تملقها لينتفلم بعضها ببعض، ولا منفعة له منها

، منهم م  تمصّ بدليل العقل بعلاض الأشلايالم الضلارورية   ف، هيا وقد اتمتلف القائلون بالتحريم والحظر
ومنهم م  وسَّلم في الأملار وجعللاها في   ، ومنلم كل ما زاد علخ ذلك، منها قِوام حياة الإاسان ولا يعيش بدواها

ومنهم م  منلم جميلم الأشيالم وجعلها محظلاورة حتلاخ يلارد ملا  الشلارع ملاا يلادل عللاخ         ، دائرة حاجات الإاسان
أمّا ما لا يقوم : فمنهم م  قال: واتمتلف اليي  قالوا بالحظر»: إلى هيا الخلاف فقال يوقد أشار السالم، حكمها

بل كل ما مست الحاجة إليه : ومنهم م  قال، وما سواه محظور، البدن إلا به م  طعام وشراب ونحوهما فمبا 
 .«تلف عللهم في ذلكوتخ، بل الجميلم علخ الحظر: ومنهم م  قال، وما سواه فمحظور، فمبا 

 : التوقفّ عن الترجيح: القول الثالث -
وهلاؤلالم  ؟، فلا ادري أهلاو إباحلاة أم حظلار   ، وإن كان؟ ومعنخ ذلك أاه لا يدر  هل هناك حكم أم لا

 وأبو الحس  الأشعري وينسب هيا القول إلى بعض الحنفية، تعارضت عندهم الأدلة فلم يترجح واحد منها
 واحتجوا بأاه يلزمنا الامتناع م  غير أن نحكم بحظر ولا ... وأبو الحس  الخزري الحنبلي وأبو بكر الصيرفي

 ولا 

                                                 
 . 118/ 1، روضة الناظر، قدامة المقدسياب   -192 /2، ، طلعة الشمسالسالمي (1)

 . 132: السدلان، القواعد الك  ، ص -196. صراو، الوجيز، والب -. افسه المصدراب  قدامه المقدسي،  -افسه  المصدري، السالم (2)

 . 189المرجلم افسه، ص: السالمي (3)

 الأئملاة كلاان ملا    . الأشلااعرة مؤسلاس ملايهب   (: م936 - 874 /هلا324 - 262) شعريعلي ب  إهاعيل ب  إسحاق، أبو الحس ، الأهو  (4)
 ثلاثمائلاة بلغت مصلانفاته  : قيل. وتوفي ببغداد. وتلقخ ميهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجلم وجاهر بخلافهم. ولد في البصرة. المتكلمين المجتهدي 

رسلاالة   ”و “ط  -ع  أصول الديااة  الإبااة ”ن، وجزل “ط  - الإسلاميينمقالات  ”و “الرد علخ المجسمة  ”و “إمامة الصديق  ”كتاب، منها 
ابلا   . رسلاالة  “ط  -استحسان الخوض في الكلام  ”و “ والأحكام الأهالم ”و “ الأعمالتملق  ”و “مقالات الملحدي   ”و “خ  - الإيمانفي 

 . 4/263الزركلي، الأعلام، . 187: 11 البداية والنهايةاب  كرير، . 326: 1وفيات الأعيان،  واب  تملكان .245: 2طبقات الشافعية ي السبك

كلاان أعللام النلااس بالأصلاول بعلاد الشلاافعي       ، أحلاد الملاتكلمين  ، وبلا  عبلاد الله الأصلاولي الفقيلاه الشلاافعي البغلادادي       الصيرفي أبو بكر محملاد  (5)
، الفلاتح الملابين   :ينظر، “ئضالفرا”في أصول الفقه، وكتاب  “الأحكامالبيان في دلائل الأعلام علخ أصول ”: له كتب، منها (.م942/هلا332ت)
الزركللاي،  . 169: 2طبقلاات الشلاافعية   اب  السلابكي،  و. 346 /3الوافي بالوفيات الصفدي، . 458 /1، وفيات الأعياناب  تملكان، . 1/82

 . 6/224الأعلام، 

 . 2/162، البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي، له ترجمة في طبقات الحنابلة الخزري أبو الحس  ويقال الجزري (6)
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 . ه محظوراويجب الامتناع كيلك م  الحكم علخ الأشيالم؛ لأاه لا اأم  م  كوا، إباحة

 . عرفه م  عرفه وجهله م  جهله، بأن لكل تصرف حكم ولا يخلو تصرف ع  حكم: وأجيب عنه -

إانا الاحلاظ بلاأن كلال واحلاد ملا       : ورَدَّ أصحاب القول الأول علخ القائلين بالتوقف والحظر بالقول -
، ام إنما ثبتت بعد وروده لا قبللاه والأحك، القائلين بالتوقف أو بالحظر قد أثبتوا للأشيالم حكما قبل ورود الشرع
والصحيح أن الحاكم هو الشرع كما حققه ، فلا سبيل إلى إثبات شيلم م  ذلك إلا عند م  جعل العقل حاكما

فيللازمكم  ، لا ينبغي أن يقال إن الإباحة حكلام أيضلاا  : كما أاه “طلعة الشمس”و “مشارق الأاوار”في  السالمي
كم قبل الشرع؛ لأاا اقول ا اُرِد بالإباحة الحكم الشرعي اليي هو مقابل الحظر وإنما أردالاا  م  إثباتها إثبات ح

فالتصلارف وعلادم   ، بلا حكلام ، وإذا ارتفعت الأحكام بقيت الأشيالم علخ أصل تملقها، بها رفلم الأحكام رأسا
  . عنخ أاه لا عقاب علخ كلا الطرفين، التصرف فيها سوالم

والحجلاة لنلاا عللاخ    »: وصلاححه فقلاال  ، القول الأول بأنّ الأصل في الأشيالم الإباحلاة  ورجح السالمي -
وذللاك الاوع ااتفلااع    ، تصحيح هيا القول هي أاه لا مخالف في جواز التلانفس وجلايب أجلازالم الهلاوالم ودفعهلاا     

 . «فيقاس عليه سائر الااتفاعات بالأشيالم، بالأشيالم

إلى أنّ ما حدث م  تملاف بين العلمالم في أصل الأشيالم هل هي مباحة أم محرمة قبل  كما ابه السالمي -
فلااتمتلفوا في  ، وبيلاان أحكلاام الأشلايالم   ، كيلك ظهر الخلاف بعلاد ورود الشلارع  ؟، ورود الشرع وإازال الكتب

 “طلعلاة الشلامس  ”وأشار إلى هيا الخلالاف في  ؟ رالأشيالم المسكوت عنها وا يرد فيها حكم لا بالحل ولا بالحظ
إن الأصلال في  : قيلال ، واعلم أاهم اتمتلفوا في حكم الأشيالم بعد ورود الشرع أيضا علخ ثلاثة ملاياهب »: فقال

وصححه ، وأصل المضار التحريم، تحليلوقيل إن أصل المنافلم ال، وقيل إن الأصل فيها الحل، الأشيالم التحريم
 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئيژ: شارحه مستدلا علخ صحته بقوله تعلاالى  وتبعه المحلي اب  السبكي

 في ما رواه اب  ماجه واستدل أيضا بقوله . ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بالجائز، (13: الجاثية) ژتختم
 تحل الأشيالم ملاا : هيا القول فقال واتمتار الكدمي .أي في ديننا أي لا يجوز ، «لا ضرر ولا ضرار»: وغيره
 فقد عُير كل م  أتخ شيئا علخ الجهل فوافق فعله الحلال ولو كان ميهبه في ذلك ، وبنالم عليه، ا يرد محرم ما

                                                 
 . 196ص راو الوجيز،والب -. 2/189، طلعة الشمسالسالمي،  (1)

 . 192 -189 /2السالمي المرجلم افسه  (2)

 . 2/192افسه،  (3)

 1389 /هلالا 864 - 791) جلال الدي  المحللاي : ا استطلم تحديد هوية المحلي اليي شر  كتاب اب  السبكي لتشابه الأهالم، ولعل المقصود هو (4)
. عرفلاه ابلا  العملااد بتفتلاازااي العلارب     . مولده ووفاته بالقلااهرة . أصولي، مفسر: مد ب  أحمد ب  محمد ب  إبراهيم المحلي الشافعيمح (م1459 -

محمد ب  أحمد ب  علي : (م1485 - 1422 /هلا892 - 825) اب  المحلي: لسبكي اههلويوجد لتمر شر  كتابا . 5/333الزركلي، الأعلام، 
. مفيلاد جلادا  : قلاال السلاخاوي   “أدب القضالم  ”م  كتبه (  صر)مولده ووفاته بسمنود . فقيه شافعي: روف باب  المحليالمحلي ثم السمنودي المع

 . 5/335الزركلي، الأعلام،  .“خ  -السيرة النبوية  شر  تائية السبكي في”و

 القضالم باب، الأقضية كتاب، مالكو. دة ب  الصامتع  عبا  ، 2342 ، رقمبجاره يضر ما حقه في خبنَ م  باب، الأحكام كتاب، ماجه اب رواه  (5)
 . 1/82 ،النووية الأربعين شر  .«حس  حديث»: اب  دقيق. ، ع  عمرو ب  يحيخ 1427 ، رقمالمرفق في

 . كيلك في اب  السبكي، القواعد الفقهية، أو كتابه في الأصول ملم شر  المحلخ :وينظر -. 2/192، طلعة الشمسالسالمي،  (6)
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 .«عليه التوبة بولا يج، التحريم

 : منشأ الخلاف -
في هيه القاعدة يرجلم إلى استشكالهم في حكلام الأعيلاان اللا  تملقهلاا الله      ولعل سبب اتمتلاف الفقهالم

، وذلك كالحيوااات ال  ا ينص تحريمها لا بدليل عام ولا تماص، وا تنتقل إلى ملك أحد منهم، بحااه لعبادهس
 .وليست مما يضر مستعمله بل مما ينفعه، وكالنباتات ال  تنبتها الأرض مما ا يدل دليل علخ تحريمها

ا يلارد فيهلاا دليلال يبيحهلاا أو      في الأشلايالم اللا    أي، وكيلك كان الاتمتلاف في حكم المسكوت عنلاه  -
ا يربلات   ملاا  ير  أن الأصل في الأشلايالم الإباحلاة   فبعض الفقهالم؟ فهل يحكم عليها بالإباحة أم بالحظر، يحرمها

واعت  الأصل في الأشيالم والأعيان الحظر حتخ يربت دليلال  ، فيها جااب الحرمة ومنهم م  رجح، دليل الحرمة
 . ومنهم م  توقف فلم يغلب أحدهما علخ الآتمر تمروجا م  الخلاف، الإباحة

 : الرأي المختا 
شاتهم واعتراضاتهم وردودهم يمك  ترجيح أحلاد الأقلاوال   وبعد عرض الأقوال المختلفة وأدلتهم ومناق

، وليس لهيا الخلاف أثر إلا في المسلاكوت عنلاه  ، والمختار عند جمهور العلمالم هو الرأي الأول: بعد النظر فنقول
ودتملاول  ، والنهر اليي ا يعرف حاله هو مبلاا  أو ممللاوك  ، والنبات المجهول تسميته، مرل الحيوان المشكل أمره

 ؟ ويشُك فيه هل هو مبا  أم مملوك لأحد، لى برْج أحداليمام إ

جدير بالاعتبار ونح  ارجحه علخ غيره؛ وذلك لأن الأشيالم إنما  والقول بأن الأصل في الأشيالم الإباحة
ولا يحلارم  ، تملقت لأجلهفإاها تكون علخ ما ، أو بيان مضارها، فإذا ا يرد اص بحظرها، تُملقت لمنفعة الإاسان

 : ويؤيد هيا ما ورد في القرلن الكريم م  ليات بيّنات منها .شيلم منها إلا بنص صريح وواضح الدلالة

 . (29: البقرة) ژئەئەئوئوئۇئۇئۆئۆژ: قوله تعالى: م  القرلن -2

موضلاوعة  ( ملاا )وقلاات الأرضلاية للعبلااد؛ لأن    أن الله سبحااه وتعالى أتم  بأن جميلم المخل: وجه الدلالة
فيلزم منه ، أي أن ذلك مختص بكم، تفيد الاتمتصاص علخ جهة الااتفاع للمخاطبين( لكم)واللام في ، للعموم

 . إلا ما أتمرجه الدليل، أن يكون الااتفاع بجميلم المخلوقات مأذواا فيه شرعا

 . (32: الأعراف) ژڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ: وقوله تعالى -2

فوجب ألا تربلات حرملاة شلارع ملا      ، أن الله أاكر علخ م  حرم الزينة والطيبات لعباده: ووجه الدلالة
، ذلك إلا بنص م  الشارع؛ لأن إاكار التحريم يقتضي ااتفالمه وعدم ثبوته في أيّ شيلم م  الطيبات وزينلاة الله 

 . وهيا هو المطلوب، رمة ثبتت الإباحةوإذا ااتفت الح

                                                 
 . 2/91المي، افسه، الس (1)

الرازي فخر الدي ، المحصول في عللام أصلاول    -. 284الشوكااي، محمد ب  علخ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق م  الأصول مطابلم مصر، ص (2)
 . 2/131، 3، قسم 1421/1981، 1الفقه ط

 . 283-282صالإسلامية  شريعةيوسف حامد العاا، المقاصد العامة لل (3)
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 . (145: الأاعام) ژہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ: قوله تعالى -3

 . احةوالتحريم مسترنخ م  الإب، أن الله سبحااه وتعالى جعل الأصل الإباحة: وجه الدلالة

إن أعظم المسلمين جُرمًا م  سأل ع  شيلم ا يحرم فحرم علخ السائل م  »: قوله : وم  السنة -4
 . «أجل مسألته

؛ لأن السلاؤال علا    تحريملاه فهلاو مبلاا    أنّ هيا الحديث يدل عللاخ أنّ ملاا ا يلانص عللاخ     : وجه الدلالة
 . المسكوت عنه يعت  م  أعظم الُجرم؛ لأاه قد يكون سببا في تحريمه

والحلارام ملاا حرملاه    ، الحلال ما أحله الله في كتابه»: جوابا لم  سأله ع  بعض المطعومات قوله  -5
فقد أحال السائل إلى قاعدة يرجلالم إليهلاا في معرفلاة الحلالال      . «ا عفا عنهوما سكت عنه فهو مم، الله في كتابه
 . طيبا إلا بنص أو عفو فيكون كل ما عداه حلالا، وهي أاه يكفيه ما حُرِّم أن يعرف به ما حَرَّم الله، والحرام

وحلاد حلادودا فلالا تعتلادوها وحلارم أشلايالم فلالا        ، إن الله فرض فرائض فلا تضلايعوها »: قوله  -6
فهيا الحديث يدل علخ أن المسلاكوت   . «وسكت ع  أشيالم رحمة لكم غير اسيان فلا تبحروا عنها، تنتهكوها

 . عنه صار معفوّ عنه

، فإن الااتفاع  ا سكت عنه المشرع ااتفاع  ا لا ضرر فيه عللاخ الماللاك  : أما م  حيث الدليل العقلي -
فكان الحكم بِحلّ الأشيالم غير منصلاوص عللاخ   ، والاستظلال بجداره، كالاستفادة بضولم الغير، ولا علخ المنتفلم

 . حكمها هو المتفق ملم سنة الفطرة والطبيعة

 ژبج ئي ئى ئم ئح ئج یژ: لقوللالاه تعلالاالى، ثلالام إن الله تمللالاق الأشلالايالم لحكملالاة -

لناس بدون بيان ما كلفلاوا  وأيضا فإن تكليف ا، وهيه الحكمة هي م  أجل ااتفاع المخلوقات بها. (38: الدتمان)

 گ گ گ گ ک کژ: ويؤيد هيا قوله تعلاالى ، وهو قبيح تعالى الله عنه، تكليف  ا لا يطاق، به

يعني أن الله سبحااه وتعالى لا يحكلام عللاخ قلاوم بالضلالالة     . (115: التوبلاة ) ژڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
وأملاا قبلال البيلاان لا يكلاون     ، عاقبة عليها حتخ يتبين لهم المعاصي وموجبات الضلالالة فيتركواهلاا  والم، والمعصية

 . الفعل حراما

                                                 
 أعظلام  إن»، بلفلاظ،  مسلالم ، و 6882 ، رقلام يعنيلاه  لا ما وتكلف السؤال كررة م  يكره ما باب، والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب، اريالبخ رواه (1)

، رقلام   تلاوقيره  بلااب ، الفضائل كتاب «مسألته أجل م  عليهم فحرم ،المسلمين علخ يحرم ا شيلم ع  سأل م  ،جرما المسلمين في المسلمين
 . وقاصسعد ب  أبي ع    4453 

 ملاا  الحيوااات، باب م  ويحرم يحل ما أبواب ، والبيهقي في الك  ، جماع1726، رقمالفرالم لبس في جالم ما باب، اللباس أبواب، الترمييرواه  (2)
 . الموقوف أصح: ، ع  سلمان، قال الترميي19175والرعلب، رقم الضبلم في جالم

 ملا   للمضلاطر  يجوز وما أكله يحل لا ما أبواب الضحايا، جماع في الك  ، كتاب والبيهقي، 3853 ، رقمالرضاع كتابه، سنن في الدارقطنيرواه  (3)
 . 6/324العلل،  .«مرفوعا بالصواب الأشبه»: الدارقطني. ثعلبة أبي ، ع 18349 تحريمه، رقم ييكر ا ما الميتة، باب

 . 285يوسف حامد العاا، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص (4)
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 : مجمل القول
، وذلك في باب العادات والمعاملات، مما تقدم استطيلم القول بأن المسكوت عنه في الشريعة مبا  حلال

 وللايا قلارر الفقهلاالم   ، فلالا يعبلاد الله إلا  لاا شلارع    ، ذلكأما في العبادات فالأمر تملاف ، والأعيان والتصرفات
  .«ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله، لا تشرع عبادة إلا بشرع الله»: القاعدة الفقهية ال  تقول

، فإن العبادة حقه علخ عباده، لا يعبد الله إلا  ا شرعه علخ ألسنة رسله»:  هيا المعنخفي يقول اب  القيم
ولهلايا  ، فهي عفْلاوٌ حتلاخ يحرمهلاا   ، وأما العقود والشروط والمعاملات، وحقه اليي أحقه هو ورضي به وشرعه

والتقلارب إليلاه  لاا ا    ، اعخ الله سبحااه وتعالى علخ المشركين مخالفة هيي  الأصلين وهلاو تحلاريم ملاا ا يحرملاه    
 .«يشرعه

وهو يشلامل  ، واشير هنا إلى أنّ القصد م  العادات هي كل ما اعتاده الناس في حياتهم مما يحتاجون إليه
ويشلامل أيضلاا كيفيلاات تنلااول الطعلاام      ، والهبة والشركة ونحو ذلك، وكل عقود البيلم والإيجار، طرق الكسب
لقوللاه  ، وإلا حلارم ، كون مبا  الاستعمال ملاا ا يربلات ضلارره   والشيلم ي، وهيئات اللباس والسك ، والشراب
 :«سلاوالم ظهلار ذللاك الضلارر في     ، فكل ما ثبت تحريمه فضلارره محقلاق   . «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

أسيرة للشهوات والأهوالم اللا   عقولنا أم ا يظهر لها؛ لأن عدم العلم ليس علما بالعدم؛ ولأن عقولنا قاصرة و
ولا ، فقد لا ير  الإاسان ضررا في تناول لحلام الخنزيلار أو الميتلاة   ، دعل عليها غشاوة تحول دون إدراك الحقيقة

فاعتقاده بأن لا ضرر في هيا لا يلادل  ، ونحو ذلك، أو التعامل بالربا، والكسب بالميسر، يجد بأسًا في تناول الخمر
ولو درد ع  الأهوالم والشهوات لااكشف له أضرار عظيمة ومفاسد جسلايمة  ، ققعلخ عدم وجود الضرر المح
  .أوعليهما معا، أو علخ م  يتعامل معه، وقد يعود الضرر عليه، م  ارتكاب هيه المحظورات

 : ثمرة الخلاف
وملاا أشلاكل حاللاه ملا  الحيلاوان      ، ويظهر أثر الاتمتلاف حول هيه القاعدة وثمرتلاه في المسلاكوت عنلاه   

 : هول تسميته م  النباتات م  ذلكوالمج

؛ (أي حل أكلها): أصحهما في الزرافة الحل، أنّ الحيوان المشكل أمره كالزرافة والفيل فيهما وجهان -2
جلاواز أكلال لحمهلاا     فقد رجح الكدمي، وليس لها ااب كاسر؛ وكيلك في الرعلب والضبلم لأن الأصل الإباحة

إلا الضبلم والرعلب حلالال اللحلام   ، رها قوم منّاآوكَرّه أيضا لحوم السباع وأس»: وقال تملافا لجمهور الإباضية
 .«مكروه سؤرهما

                                                 
 -1/119الموقعين، علام القيم، إاب   (1)
 . تقدم تخريجه (2)

  286 -285ص،  - هالمرجلم افس، يوسف حامد العاا (3)
 . 4/182الكدمي، المعت ،  (4)
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وذكر البعض في قول أنّ ذلك مما ، واتمتلفوا أيضا في ما يشتبه فيه م  دواب البحر ودواب ال  وأهائه
، مرلال الكللاب وغلايره   ، إاه ليس في ال  دابة إلا في البحر مرلها أو ملاا يشلابهها  : لوقد قي، يشبه أجناس الأاعام

فما كلاان ملا  اللادواب اللا  في البحلار تمارجلاة ملا         ، ويسمخ ذلك كلب البحر أو غول البحر وما أشبه ذلك
فمرللاه يقلاال فيلاه    ، إن ملاا كلاره ملا  دواب اللا     : وقد قيل، إلى شبه دواب ال  وصيد ال ، أجناس صيد البحر

 . بالكراهة م  دواب البحر

كلال  : وقال م  قال»: فقال، قول م  ير  جواز كل صيد البحر دون استرنالم وصححه واتمتار الكدمي
: لقلالاول الله تبلالاارك وتعلالاالى  ، وهلالاو أصلالاح القلالاول  ، صلالايد البحلالار جلالاائز؛ لأن الله ا يسلالاتر  منلالاه شلالايئا     

ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٱٻٻٻژ

أنّ ملاا كلاان ملا  أجنلااس الصلايد       -لا اعلم بيلانهم اتمتلافلاا   -وعلخ هيا فقد أجمعوا . (96: ةالمائد) ژٹ
لقلاول اللان    ، وإن حيه وميتته سوالم، أن ذلك حلال، ولا يشبه صيد ال  ولا دواب ال ، المعروف بصيد البحر

 :«[ وأصلاحها ، فلاإنّ هنلاا أقاويلال   ]وأما الدمان ، فأما الميتتان فهما السمك والجراد، يتتان ودَمانأُحِل لكم م
 . « «الكبد والطحال

وأما جميلم ما كان م  ذللاك لا يعلايش في اللا  وللاو     »: هيا الحكم فيقول وفي موضلم لتمر يؤكد الكدمي
وجميلم ملاا  ، ولا ذكاة فيه ولا عليه، فهو  نزلة السمك وصيد البحر، كان يلحق دواب ال  وما أشبه دواب ال 

نزير والكللاب وملاا أشلابه    ولو كان شبه القرد والخ، كان في البحر ولو أشبه دواب ال  فلا يلحقه معنخ التحريم
إن جميلالم ذللاك   : فقيلال ، إن لكل دابة في ال  شبهها في البحر يسمخ باهها ويشبهها بلواهلاا : السباع؛ لأاه قيل

 .« عنخ واحد وأاه  نزلة صيد البحر لا ذكاة عليه ولا تحريم

ب المشبهة لدواب ال  أما ما أشكل م  الحيوااات مما يعيش في ال  والمالم م  الطير وغيره م  الدوا -1
، عاملاة تضلابطها   ليلك قاعلادة  فنظرا لدتمول اسبة ال  عليه فقد وضلم الكدمي، أو غير مشبهة م  ذوات الدم

فهو م  دواب ، كان الأغلب م  أموره أن يعيش في ال  أكرر نفإ، م  أمور معيشته «الحكم للأغلب» وهي أنّ
ولو كان صيدا ودمه مفسد بالأغلب م  أموره أالاه يعلايش في اللا     ، مه حكم دواب ال  وصيد ال وحك، ال 

 . وأكرر شأاه م  دواب ال ، أكرر زمااه

إلا أاه قد يعيش في ال  عيشة يفارق بها دواب ، وأما ما كان الأغلب في زمااه وعيشه في البحر والمالم -
فإذا كان كيلك فلا يصح حلاله إلا بالتيكية؛ وذلك ، خ فارقت المالم هلكتوأاها مت، المالم ال  لا تعيش في ال 
 ليلك  ومرّل الكدمي، ويحكم له أو عليه بالأغلب م  أموره؛ لأاه قد يعيش في ال ، لدتمول سبب ال ية عليه

                                                 
 الملاالم  في يملاوت  الحوت المالم، باب يفسد ما أبواب في الك  ، جماع ، والبيهقي 3314والطحال، رقم الكبد الأطعمة، باب ماجه، كتاب رواه اب  (1)

 بكيا أمراا قوله مرل كيا علينا وحرم لنا أحل الصحابي قول لأن المرفوع حكم في»: الأصح أاه موقوف، وقال: ، اب  حجر1128والجراد، رقم
 . 26 /1الحبير،  تلخيص .«المرفوع معنخ في لأاها الرواية بهيه الاستدلال فيحصل كيا ع  واهينا

 198 -2/197الكدمي، المعت ،  (2)

 . 4/199المعت ، : الكدمي (3)
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طهارتها ونجاستها  وما قيل في لحمها يقال كيلك في، بالضفادع والسلحفاة والأفاعي والأماحي وغيرها
 .مما فصل فيه العلمالم القول واتج عنه اتمتلاف

 : ولاصة القول
يفضّل الاحتكام في مسألة الااتفاع بالحيوااات المختلفة ال يلاة والبحريلاة    يظهر أنّ بعض علمالم الإباضية

فكلال  ، وبنلاخ عليهلاا   «ربلات دليلال بلاالتحريم   الأصل في الأشيالم والأعيان الإباحة ما ا ي»: إلى القاعدة المشهورة
وملا  العلملاالم مَلا  غلَّلاب     ، حيوان أشكل حكمه وا يرد في شأاه دليل بالحل ولا بالحرمة فيبقخ عللاخ الإباحلاة  

، جااب الشبه بين الحيوااات فما يشبه الحيوااات ال ية م  الحيوااات البحرية يعطخ حكمها والعكلاس كلايلك  
وبعضهم فضل فيها ، في حياتها المعيشية م  حيث ترددها بين ال  والبحر بوالبعض أتمي بقاعدة الحكم للأغل

 . وبعضهم حكم عليها بالحرمة حتخ يربت حلها، التوقف

، فيما أشكل م  الحيوااات كلاان موسلاعا عللاخ النلااس     «الإباحة الأصلية» :قاعدةولعل مَ  اعتمد علخ 
حيث استطاع أن يزيل الشكوك ال  تعلاترض اللابعض علا  حكلام بعلاض الحيواالاات اللا  ا يلارد ذكرهلاا في          

  .«أن الأصل في الأشيالم الإباحة» وهو، والأصل أن نحتكم إلى اليقين، النصوص الشرعية

النباتلاات اللا  ا يلارد ذكرهلاا في القلارلن أو      وما قيل في شأن الحيوااات المشتبهة يقال في المجهول م   -4
الأصلال في  » عملا بالقاعدة أن، والأظهر فيها القول بالِحلّ، فالعلمالم فيها علخ تملاف، وا يتبين حكمها، السنة

 .«الأشيالم الإباحة

كاللايهب والفضلاة والنحلااس    ، رضوكيلك ما يتعلق بالااتفلااع بالمعلاادن اللا  أودعهلاا الله في الأ     -3
كحرمة لباس اليهب للرجال ، فما ثبت حرمته بالنص بقي علخ حرمته، والزئبق وغيرها توالحديد والفوسفا

وقد مرّل العلمالم ليلك  ا للاو شلاك   . وهو الإباحة، وما ا يرد فيه اص بالحرمة يبقخ علخ أصله، وحِلّه للنسالم
 .فالأصل فيه الإباحة، زيّ   ادة معدايةأحد في استعمال الإاالم المضبّب أو الم

ويتخرج علخ هيا الأصل كريرا م  الأطعمة والأشربة م  النباتات والفواكلاه والحبلاوب اللا  تلارد      -5
، والحلويلاات المختلفلاة  ، وا يربت ضررها كأاواع الأجبلاان والعصلاائر  ، إلينا م  بلاد بعيدة ولا يعرف أهاؤها

هلال يحلال أكلال لحلام     : سلاؤالا مفلااده   فقد ورد في فتاو  البكلاري . ت دليل المنلمفالأصل فيها الإباحة حتخ يرب
 ؟ مستورد م  بلاد أجنبية

مسلالما أو  ( اللايابح )فلاإذا كلاان الملايكِّي    ، اللحم تابلم لم  ذكاه إذا كان الحيوان مما يجلاوز أكللاه  »: فأجاب

 ژېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ: لقوله تعلاالى ، فيلك اللحم جائز أكله، اصراايا أو يهوديا

 لا فرْق في ذلك بين بلاد أجنبية أو غير : فحرام أكله... أما إذا كان مشركا أو ملحدا أو وثني، (25: المائدة)

                                                 
 . 198 - 4/192، صدر افسهالم: الكدمي (1)

 . 134ص القواعد الك  ،: السدلان (2)

 . 88الأشباه والنظائر اص: السيوطي (3)
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أو  أما إذا جهلت هوية الميكِّي فما اسلاتورد ملا  بلالاد إسلالامية أو ملا  بلالاد تلادي  بالنصلارااية        ، أجنبية
 أي ليست  سلمة ولا م  أهل الكتلااب ، وأما ما استورد م  بلاد لا تدي  بدي  هاوي، فجائز أكله اليهودية

 .«فلا يحل أكله

فالأصلال  ، ينا ملا  بلالاد متدينلاة   ووصل إل، يفيد أاه إذا ثبت لدينا أن الحيوان مما يحل أكله فكلام البكري
 . أما إذا ورد إلينا م  بلاد لا تدي  بدي  هاوي فالأصل فيه الحرمة، ولو ا اتعرف علخ هوية الميكِّي، الإباحة

والآلات المستخدمة ، ويتخرج علخ هيا الأصل كرير م  أاواع الفرفي والأثاث والملابس المستوردة -6
 . رج تحت النهيفيما لا يند

إذا ثبتت تملوها م  الربا ، والمعاملات المستجدة، ويتخرج عليها أيضا بعض أاواع العقود المستحدثة -7
ولا بلاأس أن الاورد    .والمقلااولات ، وعقلاد التلاأمين  ، بيلم التقسيط: وم  ذلك .والضرر والغرر، والجهالة

علخ هلايه القاعلادة في مرلال     ولات لبيان مد  اعتماد الإباضيةوالمقا، مرالا لكلّ مِ  بَيْلم التقسيط وعقد التأمين
 . هيه العقود المستحدثة في إباحتها أو تحريمها

 :بعض أنواع العقود المستحدثة
 : بيلم التقسيط في -أ 

مِلا  المتعلاارف   أن »: سؤال ع  صورة حديرة م  صور البيوع مفلااده  جالم في فتاو  المعاملات للخليلي
فإالاه  ، عليه أاه إذا اشتر  إاسان سيارة بالأقساط ثم أاه استطاع بعد ذلك أن يلادفلم المبللاغ كلااملا في أي وقلات    

 .«؟فما الحكم في ذلك، مباشرة يتم تنقيص المبلغ اليي اشتر  به

أما إن كلاان  و، إن كان ذلك مشروطا في صفقة البيلم فلا يجوز ؛ لأاه مما يدتمل في بَيْعين في بيلم»: فأجاب
 ملالم أالاه ورد أن اللان     ، وإنما ذلك يتم فيما بعد ففيه تملاف بين أهلال العللام  ، غير مشروط في صفقة البيلم
 فلاأمر اللان    ، تعلق بهم الأاصار لحقوق كاالات لهلام عللايهم    ع  المدينة المنورة عندما أراد جلالم بني النضير

، إلا الأصلال علادم المنلالم   ، وفيها بأاها لا تصح، ولك  هيه الروايات طع  فيها. «ن يحطوا ويعجلواالأاصار أ
فلالا  ، وعليه فإن أصل الإباحة يقوي الرواية السلاابقة ويعضلادها  ، ولا دليل يمك  أن يستند عليه يدل علخ المنلم

 .«كما تقدم -يشترط أن يكون تشارط علخ هيا في أثنالم صفقة البيلم  ولك ، ماالم م  ذلك

                                                 
 . 1/364، م1982/هلا1422، الجزائر -بكلي عبد الرحم  ب  عمر، فتاو  البكري، المطبعة العربية، غرداية  (1)

 . 198 -197ص راو، الوجيز،والب (2)

 . وما بعدها 245/ 1بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (3)

 . 242و 23ص حمد ب  حمد، فتاو  المعاملات،أ الخليلي (4)

، والط ااي في الأوسط، أول  12922 ووضلم، رقم فقبله محله قبل حقه م  أداخ له عجل م  السلم، باب أبواب جماع ،رواه البيهقي في الك   (5)
 سلايلم  وهلاو  تماللاد  بلا   مسلالم  إسناده في اضطرب»: وقال. ، ع  اب  عباس193البيوع، رقم ، والدارقطني في السن ، كتاب817، رقمالكتاب
 . 3/46الدارقطني،  سن  .«الحديث هيا في اضطرب وقد سيلم الحفظ أاه إلا ثقة تمالد ب  ضعيف، مسلم الحفظ

 . 28ص ،المرجلم افسه: أحمد الخليلي (6)
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 : عقد التأمين -ب 
وظهلار  ، اتمتلف العلمالم في حكم عقد التأمين لكواه عقدا حديرا ا يرد م  الشرع اص  نعلاه أو إباحتلاه  

 : لاثة أاواعويتنوع هيا العقد إلى ث، ملم احتكاك المسلمين بغيرهم في المجال التجاري والنقل البحري
 . التأمين م  المسؤولية الجنائية والمسؤولية المداية م  العمد والعكس الصادري  م  المسؤول افسه -1
 . التأمين علخ الأموال -2
 . التأمين علخ الأشخاص -3

سموا إلى ثلاثلاة  وااق، هيا الموضوع م  كل جواابه وغيرهم وقد بحث العلمالم المعاصري  م  الإباضية
 : أقسام

، وهم الأغلبية يرون في التأمين علخ الأملاوال أالاه كالقملاار أو الرهلاان المحلارم     : المااعون مطلقا -الأول 
 .علخ قضالم الله وقدره لموعلخ الحياة اجترا

بل يجملم ، فلا ينبغي لفرد أن يبت فيها وحده، يرون وجوب التحري في هيه المسألة: المترددون -الرااي 
في مختلف النواحي ليدرسوها دراسة عميقة ويخرجوا  يها المختصون وأهل الفكر م  العلمالم ورجال الاقتصادف

فإن هيا وحده هو اليي يناهض الإجماع المشهور لد  العلمالم علخ التحريم وبغيرهلاا فيظلال   ، برأي مجملم عليه
، ومنهم م  يبيح رغبة في التيسلاير والمسلاايرة للتطلاور   ، م  يحرم إتباعا للمأثور والمشهورمنهم ، الناس منقسمين

 .وم  هؤلالم المترددي  م  يميّز بين اوع واوع لتمر كأبي زهرة محمد

فجائز لد  ( بأو التأمين بالاكتتا)أما التأمين المتبادل ، وهيا الخلاف كله بالنسبة للتأمين لقالم قسط محدد

 ئەژ، والتعاون كما لا يخفخ ثابت بالنص القرلالاي ، الجميلم لا شبهة فيه؛ لأاه عقد جماعي تعاواي محض

 . (22: المائدة) ژئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو

 أن كلامنا ينحصر في  وحجتهم، ويرون الجواز المطلق في كل أاواعه إذا تملا م  الربا: الرالث المجيزون

                                                 
عقد م  العقود المستحدثة اللا  ا يعرفهلاا الفقهلاالم الأقلادمون وهلاو أالاواع       »معجم المصطلحات الإباضية، عرفوا التأمين بأاه : احرينلجنة م  الب (1)

 . 71، 1/72 :ينظر «...أشهرها التأمين التجاري
قلم، دمشق والدار الشلاامية بلايروت   ، اشر دار ال1422/2221، 1الخطر والتأمين، هل التلاأمين التجاري جائز شرعا؟ ط: رفيق يواس المصري (2)

، اشلار  1415/1994، 4والرأي الشرعي فيه، ط -حقيقته  -اظام التأمين : الزرقا مصطفخ أحمد -. 84 -51ص م  :ينظروالدر البشير جدة 
 . 32 -27ص :ينظرلبنان،  -مؤسسة الرسالة، بيروت 

التلاأمين الإسلالامي،    ”التجاري قديما وحديرا، وأدلة المااعين والمجوّزي  في كتلااب  موقف العلمالم م  اللاتأمين : علي محي الدي  القرة داغي :ينظر (3)
 ، اشلار دار البشلاائر الإسلالامية، بلايروت، لبنلاان،     1426/2225، 2، ط “دراسة فقهية تأصيلية مقاراة بالتأمين التجاري ملم التطبيقات العمليلاة 

 . 191-143ص
التأمين هلال هلاو حلالال أم    : تحت عنوان 1961ف لير 15الصادر في 132هرام الاقتصادي في العدد اشر أبو زهرة رأيه حول التأمين في مجلة الأ (4)

إن التأمين علخ السيارات مرلا لضمان إصلاحها ليس حراما، وإن كان في النفس منه شيلم، والتلاأمين عللاخ   »: حرام؟ وجالم في تصريحه ما اصه
ومات فبأي حق يستحق كل المبلغ، وإن عافي حتخ اهاية مدة التلاأمين فإالاه يأتملاي الملاال     الحياة اوع م  المقامرة، لأاه إن دع شخص بعض المال 

 . 29ص ورد هيا النص في كتاب اظام التأمين لمصطفخ الزرقا، ،«اليي دفعه ملم فائدة وهيا ربا
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التأمين ذاته م  حيث أاه اظام تعاواي وليس الكلام فيما تقوم به شركات التأمين ملا  أعملاال وعقلاود    
ففيهلاا  ، وعقد التأمين م  قبيل المعاوضة وهيه المعاوضة مفيدة فائدة محققة للطلارفين ، أتمر  مشروعة أو ممنوعة

 . وفيها أمان للمستأمنين قبل تحقق الخطر وتعويض بعد تحققه،  م  حيث النتائج النهائية ربح اكتسابي للمُؤمِّ

عقد تعاواي مشروع؛ لأن غايته التعاون علخ ترميم  يا الرأي أن هيا العقد في الحقيقةويؤكد أصحاب ه
وهو اظام معاوضة تعاواية وإن انحرف به ممارسوه وأحاطوه بشلاوائب ليسلات   ، المضار وتفتيت مصائب الأقدار

بينما عقد التكافل يقوم علخ ، وليس عقد بيلم؛ لأن عقد البيلم يقوم علخ مبادلة المنفعة المادية، امهم  ضرورة اظ
فالمشاركة بالمال في عقد التكافل لا يستلزم حقا مقابلا ماديا طالملاا  ، سد الحاجات ودفلم أثر المصائب والكوارث

، كافل تعطخ  قلادارها حسلابما قلادرت   والضرورة أو الحاجة في اطاق الت، ليست هناك ضرورة تدعو إلى ذلك
 . فعقد التأمين يتضم  في الحقيقة عقدي ، وليس بالمقابل م  المال المدفوع م  المؤمِّ 

 . عقد المشاركة في دفلم الضرر والتكافل عند الملمات -أ

 وليست شركة التأمين إلا وكيلة م  طرفي عقد التكافل أو مفوضة منها في، عقد الوكالة والمضاربة -ب
 . تنفييه

علخ أن في الشريعة الإسلامية شواهد يستأاس بها علخ جواز التأمين لا تختلف معلاه في روحلاه وغايتلاه    
 : م  ذلك
 . بيلم الإقالة ويسمخ عند الإباضية: بيلم الوفالم -1
. تُّوهو أن يقول شخص لآتمر أات وليي تعقلال علاني إذا جَنيلات وتلارثني إذا أالاا ملا      ، عقد الموالاة -2

 . والعقل هو دفلم التعويض المالي في جناية الخطأ
 . ضمان تمطر الطريق عند الحنفية -3
 . (العاقلة)اظام العواقل في الإسلام  -4
 . قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية -5
 . اظام التقاعد والمعاشات -6

لرالم العلملاالم في حكلام عقلاد التلاأمين ملاال إلى رأي المجيلازي         عبد اللارحم  وبعد أن عرض الشيخ بكلي 
فلاإن جمهلارة العلملاالم    : وبهلايا »: فقلاال ، واقعية ترجح ملاا ذهبلاوا إليلاه    تواتمتاره استنادا إلى أدلة شرعية وحيريا

 . المعاصري  يجيزون التأمين علخ اتمتلاف أاواعه متخ تملا م  الربا هيا أولا

 . ولكواه بعيدا ع  الضرر والغرر والإييالم -ثاايا 

 . تكون لما يتأكد أو يبدو فيه الضرر اوحرمته، ولكون الأصل في المعاملات حلها -ثالرا 

وتعلالاددت مشلالااكلها ، وزادت أعباؤهلالاا، ولكلالاون حيلالااة المجتملالالم المعاصلالار كرلالارت تفاعلاتهلالاا  -رابعلالاا 
وتحقيلاق لأعبائهلاا وتكاليفهلاا وتقليلال ملا       ، ارها وكوارثهلاا فكان في اظام التأمين تفتيلات لأضلار  ، ومسؤولياتها

 . (والمشقة دلب التيسير)مشاكلها ومسؤولياتها 
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 ے ے ھ ھ ھ ھژ: وعملا بالقاعدتين العظيمتين في الإسلام اللتين قررهما القلارلن  -تمامسا 

 . (185: البقرة) ژۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ، (78: الحج) ژۓۓ

وبنالم علخ ملاا تقلادم فملاا    »: وأدلتهم صر  برأيه دون تردد فقال لرالم الفقهالم وبعد أن عرض البكري -
 .«الموفق للصواب معقول ومقبول والله ذهب إليه الأستاذ الزرقا

 : الرأي المختار
ومهما يك  م  اتمتلاف فاليي يهمنا في هيا المقام أن القائلين بجواز عقلاد التلاأمين قلاد اعتملادوا عللاخ      

والحلاق أن رأيهلام    ،«الأصل في العقود الإباحة ما ا يرد دليلال عللاخ تحريمهلاا   »: القاعدة المقررة في المعاملات أن
تماصة في الحالات الاضطرارية مرل التلاأمين عللاخ   ، وجيه يتماشخ ملم مقاصد الشريعة في التيسير ورفلم الحرج

كالمحلات التجارية والسكنات حيث تفرضه بعض البلاد علخ الُملاَّك ، السيارات والمركبات والممتلكات الخاصة
وكلال ملا  رفلاض ذللاك     ، إلى إجرالم هيا العقد الإلزامي ملالم شلاركات التلاامين   وتدفعهم ، في قوااينها الوضعية

 . تعطلت مصالحه ولحقه ضرر ومشقة لمخالفته لهيه القوااين الملزمة

 : عقد المقاولات -ج 
للادينا عملال في   : وقلاالوا ، سؤال ع  جماعلاة تشلاتغل في مقلااولات البنلاالم     الخليلي ورد علخ الشيخ أحمد

أو محلات دارية لهلام ملا  مموَّللاة ملا      ، ويتقدم إلينا الكرير م  الناس بطلب بنالم منازل سكنية، مقاولات البنالم
فهلال يجلاوز لنلاا نحلا      ، وهيا التمويل هو عبارة ع  قروض ربوية تلقاها الملايكورون ملا  ذللاك البنلاك    ، البنك

 . المقاولين ذلك

 أرباب البيوت م  غير أن تدتملوا في معاملات ربويلاة فلالا ملااالم    إن كان الاتفاق بينكم وبين»: فأجاب
اعتملاد في جلاواز    فهنا الاحلاظ أن الخليللاي  . «ولا يضركم تعامل أصحاب البيوت ملم مؤسسات ربوية، منه

لأجلال الربلاا أو    «ا يرد دليل بلاالمنلم  الأصل في العقود الإباحة ما» :قاعدةالمقاولات ملم أصحاب البيوت علخ 
 . الغرر أو الجهالة أو الشروط الباطلة

 : في باب العبادات
 : حكم الصلاة في الملابس المصنوعة -أ 

، أبا  الشارع الصلاة بجميلم الملابس المصنوعة ملا  الصلاوف والقطلا  واللاوبر والشلاعر وملاا أشلابههما       
ويلحق بها كيلك الملابس المصنوعة م  اللانفط  ، بات الأرض كالحلفالم وأوراق الشجروكيلك كل لباس م  ا

 وقد أشار إليها الشماتمي «الأصل في الأشيالم الإباحة» المستخرج م  الأرض وغيرها عملا بالقاعدة المقررة أن
ة بجميلم الرياب المعمولة م  صلاوف أو قطلا  أو كتلاان أو وبلار أو شلاعر      دوز الصلا... »: فقال “الإيضا ”في 

 . (82: النحل) ژڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ: لقوله عزّ وجلّ

                                                 
 -247-245- 1/215البكري، عبد الرحم  بكلي، فتاو   (1)
 . 242: الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، ص (2)
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عليكم بهيه الرياب البيض ألبسلاوها أحيلاالمكم وكفنلاوا    »: أاه قال  وما رو  م  طريق اب  عباس -
واللادليل أيضلاا ملاا    ، دليل علخ النلادب إليهلاا   «م  تمير ثيابكم»: قولهف ، «فإاها م  تمير ثيابكم، موتاكم فيها

، وعليه جبة م  صلاوف شلاامية ضلايقة الكملاين     ل الله تمرج علينا رسو»: قال روي ع  عبادة ب  الصامت
دلاوز   اكملا ، وكيلك دوز الصلاة بجميلم المعمول م  ابات الأرض إذا سلاتر  .«فصلخ بها وليس عليه غيرها

 . الصلاة عليه

أاواعا أتمر  تُلبَس عللاخ اللارِجْلين كلاالخف واللانعلين إلا أن هلايا الأتملاير مختللاف في         الشماتمي وذكر
وبيّ  أن حجة المااعين بُنيت علخ الاحتيلااط لُحرملاة   ، ولكنه رجح جواز لبسه مادام ا يرد فيه دليل المنلم، إباحته

ولبلااس الرِّجْلال كللاه مرلال     »: يقول في هيا الصلادد . هوتموفا م  ااتقال النجاسة إليه بواسطت، الصلاة والمسجد
، والدليل اتفاق الجميلم علخ إباحلاة لباسلاه  ، الخف والقرق وغيره فلا بأس بالصلاة به إلا النعلين ففيهما قولان

غلاير أن المسلالمين   ، فنح  علخ الإباحة حتخ يصح الدليل علخ تملافهلاا ، وا يبلغنا ما يمنلم م  ذلك في الصلاة
وذلك عندي احتياط أن يكلاون االهلاا شلايلم    ، أتمفافهم واعالهم عند دتمول المساجد وعند الصلاة كااوا يخلعون

 ئوژ: ويؤيد هيا قوله تعلاالى لموسلاخ  ، «وتعظيما لحرمة المسجد وحرمة الصلاة، وا يعرفوا به، م  الأذ 

 . (12: طه) ژئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

ولعلهم استندوا في ، الصلاة بروب فيه صور رغم تحرُّج بعض الناس منه كما أبا  بعض فقهالم الإباضية
هيا الرأي ع  بعلاض   وقد اقل الشماتمي ،«ا يربت دليل بالتحريم الأصل في الأشيالم الإباحة ما» رأيهم إلى أن
: والدليل علخ هلايا القلاول  ، إن صلخ بالروب اليي فيه التصاوير جازت صلاته: وقال بعضهم»: العلمالم فقال

ا ازعته يلاا أبلاا   : تحته فقيل له فدتمل عليه ااس يعودواه فنلازع اطعا ما روي أاه اشتكخ أبو طلحة الأاصاري
أا يقل ما كان : ما قد علمتم فقال رجل م  القوم وقد قال فيه رسول الله ، لأن فيه تصاوير: فقال؟ طلحة

فعللاخ هلايا الحلاديث إن صلالخ جلاازت       «ولكنه أطيب للنفس وأحوط م  الإثلام ، فقال بلخ؟ رقما في ثوب
 . الصلاة به والله أعلم

                                                 
ورواه . ، ع  هرة22166، وأحمد، مسند الكوفيين، حديث هرة ب  جندب، رقم471، رقمكف  والغسللباب ارواه الربيلم، كتاب الجنائز،  (1)

البلااري،   فلاتح . صلاحيح  إسلاناده : ابلا  حجلار  . ، ع  اب  عباس، وقال صحيح علخ شرط مسلم1328الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، رقم
3/135 . 

 فقلاال  سفر في الن  ملم كنت»: ، ع  المغيرة ب  شعبة بلفظ365بخاري، أبواب الصلاة في الرياب، باب الصلاة في الجبة الشامية، رقم رواه ال (2)
 فضلااقت  كمهلاا  م  يده ليخرج فيهب شامية جبة وعليه حاجته فقضخ عني توار  حتخ  الله رسول فااطلق فأتميتها. الإداوة تمي مغيرة يا

بلااب في  ، كتلااب الصلالاة ووجوبهلاا   ورواه الربيلالم،   .«صلالخ  ثم تمفيه علخ ومسح للصلاة وضولمه فتوضأ عليه فصببت هاأسفل م  يده فأتمرج
 . ع  المغيرة. 268، رقمياب والصلاة فيها وما يستحب م  ذلكرال

 . 31-2/32الشماتمي، الإيضا ،  (3)

 . وسادة: اطعا (4)

، والترميي، كتاب اللباس، باب الصلاورة،  276رقم.   ذلكمتحب يسة فيها وما لاالصواب باب في الريرواه الربيلم، كتاب الصلاة ووجوبها،  (5)
 . حس  صحيح: قال الترميي. ، ع  أبي طلحة،5349، والنسائي في المجتبخ، كتاب الزينة، التصاوير، رقم1752رقم
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والقول : تحريم الصلاة في ثوب عليه تصاوير وقال: اتمتار القول الأول وصححه وهو ولك  الشماتمي
 .«و طلحةالأول أصح؛ لأاه أحوط م  الإثم كما قال أب

ومما يستفاد م  هيا الأثر أاه يجوز للمصلي أن يصلي بروب فيه تصاوير عند الاضلاطرار لا الاتمتيلاار    -
فقلما تعرر علخ ، تماصة في هيا العصر اليي افتتن فيه أهله مما يفد عليهم م  مصنوعات البلاد غير الإسلامية

أن » :قاعلادة ولاشك أن هيا الحكم قد اعتملاد أصلاحابه عللاخ ال   ، لفةملابس لا يوجد فيها صور أو أشكال مخت
 والدليل اليي استدل به أصحاب القلاول  ،«حتخ يصح المنلم م  وجه لا معارض له الأصل في الأشيالم الإباحة

فلاالملابس  ، وبنالم عليه، لملابسوا يك  عاما لكل أاواع ا، الأول يخص اوع معين م  الرياب كالملابس الرياضية
فنح  نميل إلى هيا القول عند تعير غلايره حتلاخ لا يكلاون حجلاة لملا       ، ال  تحمل أرقاما مميزة يجوز الصلاة بها

 . يؤتمر الصلاة ع  وقتها لااشغاله بحرا ع  الروب المناسب للصلاة

 : حكم مس المصحف أو قرالمة القرلن بدون طهارة -ب 
وكلايلك بالنسلابة   ، فيم  أراد حمل المصحف أو تصفحه لتلاوة القرلن وهو بدون طهارة اتمتلف الفقهالم

ذهلاب بعضلاهم إلى اشلاتراط وجلاوب التطهلار ملا  جميلالم        ؟ فهل هي شرط في صحة ذلك أم لا، لتلاوة القرلن
، كان جنباومنهم م  أجاز مس المصحف وتلاوة القرلن بدون وضولم إلا إذا ، الأحداث لأدالم العبادة ولو افلا

 ،«الأصل في الأشلايالم الإباحلاة  » ومنهم م  أجاز مطلقا للمسلم؛ لأاه طاهر م  أصله عملا بالقاعدة المقررة أن
كما أثبتها في إيضاحه حيلاث بحلاث هلايه     وحتخ تتضح المسألة أكرر ووجهة اظر كل فريق اورد عبارة الشماتمي

شلارط في ملاس    (الوضلاولم )واتمتلفلاوا هلال هلايه الطهلاارة     »: فيقلاول ، لة وأشار إلى سبب اتمتلاف الفقهالمالمسأ
 ؟ المصحف أم لا

 . ليست شرط: وقال لتمرون، إاها شرط في مس المصحف: قال قوم

أن بلاين  ، (79: الواقعلاة ) ژپڀڀڀژ: هو تردد المفهوم م  قوله تعلاالى : وسبب الخلاف -
فم  فهم م  المطهلاري  بلاني لدم   ، وبين أن يكون تم ا لا اهيا، وبين أن يكون الملائكة، يكون المطهرون بني لدم
قلاال  : قلاال  ويعضد هيا ما روي ع  جلاابر بلا  زيلاد   ، لا يمس المصحف إلا الطاهر: وفهم م  الخ  النهي قال

ون مصلاحفا  ؤون القلارلن ولا يطلا  ؤلا يقلار »: كواوا علخ طهارةفي الجنب والحائض واليي  ا ي رسول الله 
 . «بأيديهم حتخ يكواوا متوضئين

، س في الآية دليل علخ اشتراط هيه الطهارة في مس المصحفلي: ومنهم م  فَهِم م  الآية الخ  قال -
ا يقتنلم بتلك الأدلة المااعة فاتمتلاار علادم الحظلار ملاادام ا تربلات تللاك الأدللاة وا تصلار           ويبدو أن الشماتمي

 حتخ يربت  فالأمر يبقخ علخ الإباحة الأصلية، وا تصل إلى مرتبة اليقين اليي لا يحتمل معه الشك، بالتحريم

                                                 
 . 31-2/32، كتاب الإيضا ، الشماتمي (1)

، والبيهقلاي في  131والترميي، أبواب الطهارة، باب في الجنب والحائض أاهما لا يقرلن القلارلن، رقلام   ،11رواه الربيلم، باب في ذكر القرلن، رقم (2)
وضعفه اب  حجر وقال إاه قلاول  . ليس هيا بالقوي: وقال. ، ع  اب  عمر1375الك  ، كتاب الحيض، باب الحائض لا تمس المصحف، رقم

 . 1/138الحبير،  تلخيص. اب  عمر
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وإذا ا يك  دليل لا م  كتاب ولا م  سنة ثابتة يبقخ الأمر علخ اللا المة  »: وفي هيا المعنخ يقول، تملافه
 . «الأصلية وهي الإباحة

يبقخ الأمر علخ ال المة الأصلية فيلاه إشلاارة إلى   : قوله»: علخ قوله( المحشي) وعلق الشار  السدويكشي
  .«(قاعدة أصولية

 لقرلن الطهارة؟ وكيلك اتمتلفوا هل م  شرط قرالمة ا

حديث عللاي  : والرااي، المتقدم حديث جابر ب  زيد: أحدهما، هو معارضة الأحاديث: وسبب الخلاف
 .«لا يمتنلم م  قرالمة القرلن إلا إذا كان جنبا كان رسول الله »: قال ب  أبي طالب

وغيرهما أجلاازوا قلارالمة القلارلن عللاخ غلاير       وعلي ب  أبي طالب بلغنا أن عمر ب  الخطاب: قال الليث
 . ائضولكنهم ا يجيزوا مس المصحف ولا أن يقرأ الجنب القرلن وكيلك الح، وضولم

وقد منلم الجمهور قرالمة القرلن الكريم للمحدث »: قول الجمهور بالمنلم فقال “المعت ”في  واقل الكدمي
يخلارج ملا  الخلالالم فيقرئنلاا      كان رسول الله : يقول وكان علي، استرنخ لية أو ليتين ولك  اب  عباس، أيضا
يقلارأ   كلاان رسلاول الله   »: وقلاال ،  «وا يك  يحجبه ع  القرلن شيلم إلا الجنابلاة ، ن ويأكل معنا اللحمالقرل

أالاه   ومعي أاه يخرج في بعض معااي الروايات فأحسب ع  الن  . «القرلن علخ كل حال ما ا يك  جنبا
اقرأ القرلن علخ أية حالة كنت فيها إلا جُنُبا وادتمل المسجد في أية حالة شئت إلا جنبا واحمل المصلاحف  »: قال

 .«وكل معنخ الرواية يدل علخ إطلاق هيه المعااي لإياسان إذا ا يك  جنبا  «في أية حالة شئت إلا جُنبا

واتمتلف القول في القرالمة عللاخ  »: في قرالمة القرلن بدون وضولم فقال إلى اتمتلاف الإباضية وأشار الكدمي
مرل ما قيل أاه أجاز قلارالمة القلارلن   : في بعض ما يرفلم عنه أاه قال غير وضولم وأحسب أاه مما يرو  ع  الن  

 . «الجنب لا يقرأ القرلن»علخ كل حال إلا راكعا أو ساجدا أو جنب، إلا أاه قد ثبت م  معااي القول عنه 

  «جنب وهو القرلن يقرأ أن يكره عمر كان»: قال عبيدة ع  ،الخطاب ب  عمر ع  وصح: أحمد الشيخ قال
  .«واحدا حرفا ولا ،القرلن يقرأ لا»: الجنب في قال أاه ،طالب يأب ب  علي ع  وروينا: أحمد الشيخ قال

                                                 
 . 152-1/151لإيضا ، جالشماتمي، كتاب ا (1)

 . 1/152المحشي السدويكشي، الحاشية علخ كتاب الإيضا  للشماتمي  (2)

، والدارقطني في السن ، كتاب الطهارة، بلااب في النهلاي للجنلاب    1211رواه أحمد، مسند العشرة المبشري  بالجنة، مسند علي ب  أبي طالب، رقم   (3)
 للاي  قلاال : سفيان قال ،«جنبا يكون أن إلا القرلن قرالمة م  يحجبه لا  الله رسول كان»: لفظ، ع  علي، ب12والحائض ع  قرالمة القرلن، رقم

  «أحس  منه بحديث ما أحدث»: شعبة
، والنسائي، كتلااب الطهلاارة،    146 ، رقميك  ا ما حال كل علخ القرلن يقرأ الرجل في باب،  الله رسول ع  الطهارة أبواب، الترمييرواه  (4)

 . حس  صحيح: قال الترميي. ، ع  علي262نب م  قرالمة القرلن، رقمباب حجب الج

 . 155الكدمي، المعت ، ص،  (5)
 قلارالمة  بلااب ، والآثار السن  معرفة، والبيهقي في 6رواه الدارقطني في السن ، كتاب الطهارة، باب في اهي الحائض والجنب م  قرالمة القرلن، رقم (6)

 . 4/155دمي، افسه، كال :رينظ. ، ع  اب  عمر219 ، رقمالقرلن
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: القول  نلم مس المصحف مطلقا دون تمييز بين الحدث الصغر والأك  وصححه فقلاال  ورجح الكدمي
فلا يجوز لغير المتوضئ ، فقد منلم الجمهور مس الجنب للمصحف، حسب أاه كيلك بالنسبة لمس المصحفوأ»

وملم أاه قد أجيز في قول بعض م  قال ذلك إلا أن الصحيح المنلم؛ لأن الظاهر أالاه لا يجلاوز   ، لمسه للمصحف
 ... مسّ المصحف إلا للمتطهر م  الجنابة والحيض والشرك

المستحاضلاة  ، ووذلك قبل أن تطهر م  افاسها، في النفسالم أيضا مرل الحائضومعي أن مرل ذلك يخرج 
 .«ويلحق معنخ الأقلف في معااي ما يشبه المشرك فيه، والأقلف عندي  عناهم وأشد...  نزلة

ومرله ، دأن الجنب ليس نجسا في الأصل وإنما أصابه الحدث الأك  فلزمه التطهر منه للتعب وبين الكدمي
 . م  أصابه الحدث الأصغر

إذا ثبت أن ذلك محجور علخ الجنب فلالا يكلاون ذللاك إلا لمعنلاخ أالاه للايس هلاو        »: يقول في هيا المعنخ
لا لمعنلاخ أالاه نجلاس    ، وإنما التطهر عليه تعبُّد،  تطهر؛ لأن الجنب ليس بنجس في الأصل وإنما هو ليس  تطهر

وكيلك الأمر بالنسبة ، ت شيلم م  رطوبات بداه ا يك  ذلك نجساوذلك أاه لو مس شيئا م  الطهارا، البدن
فهلاو  ، ما سو  النجاسة وما مسها إن كلاان يخلارج مخلارج الطهلاارة    ، وبالنسبة أيضا لجميلم الرطوبات منه، لعَرَقِه

لا عللاخ  ، طاهر في الأصل غير متطهر التطهر اليي يلحقه معنخ التعبد به علخ حسب ما لزمه التطهر بالوضولم
أاه إنما يلحقه التعبد له بلاالتطهر عللاخ هلايا    ، فلما أن كان كيلك في معااي الاتفاق، ذلك في معنخ الاعتبارغير 
أالاه  ، أو ما سو  ذلك م  النجاسات لمعنلااه في الاشلاتباه  ، كان المحدث للبول والغائط أو المني أو الودي، النحو

، لحقه في معنخ ثبلاوت الحلادث   ة القرلن؛ لأن ماأو يلحقه في الشبه في معااي قرالم، ليس  تطهر وإن كان طاهرا
فيلحقلاه بهلايا المعنلاخ المحلادث     ، ومعااي ما يتفلاق ويتشلاابه  ، وأاه ليس  تطهر ؛ لأاه ما أشبه الشيلم فهو مرله منه

 .«اليي فيه م  النجاسات ما يلحق في الجنب م  قرالمة القرلن إلا م  عير، بشيلم م  الأحداث

 : مجمل القول

وأدلته في هيه المسألة نجده يميل إلى رأي الجمهور في منلم قرالمة القلارلن بلادون    الكدميوبعد عرض رأي 
واتمتار المنلم مطلقلاا لغلاير المتطهلار سلاوالم كلاان      ، أما بالنسبة للمس المصحف فقد تمالف الجمهور، طهارة مطلقا

: لآيلالاة الكريملالاة كلالاان يعظلالام شلالاأن القلالارلن ويعملالال با  : جنبلالاا أو غلالاير متوضلالائ؛ ولعلالال سلالابب ذللالاك أالالاه   

 .والله أعلم. (79: الواقعة) ژپڀڀڀژ

                                                 
 . 154، 152-151/ 4الكدمي، المعت ،  (1)
 . 4/155دمي، افسه، كال (2)

ا يفهم مراد الكدمي م  عبارته، هل يقصد م  المتوضئ أي المغتسل م  الجنابة لأالاه يسلاتعمل هلايه العبلاارة في معلارض الجنلاب فر لاا يقصلاد          (3)
كان هيا قصده فلا إشكال معه، وبيلك يكون موافقا للجمهور في منلم الجنب مس المصحف، أما بالوضولم الوضولم الأك  وهو الاغتسال، فإذا 

 . غير المتوضئ الوضولم الأصغر فلا ماالم م  ذلك، والله أعلم
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 لمطلب السادسا
 «الأصل في الأشياء الإباحة»: من قاعدة ةلقواعد المستثناا

 : بعض القواعد منها «يان الإباحةالأصل في الأشيالم والأع» :قاعدةم   هيا وقد استرنخ الفقهالم
  .«الأصل في الأبضاع التحريم» -1
 . «الأصل في الأموال الحظر» -2
 . «الأصل في الدمالم الحرمة» -3
 .«الأصل في اليبائح التحريم» -4

دليل ملا  أدللاة الإثبلاات    ( الأصل)أاه لما كان  ،«الأصل في الأشيالم الإباحة» :قاعدةووجه استرنائها م  
واجبا ولازمًا لمعرفة كرير م  القواعلاد المعتلا ة    كان الرجوع إلى أصل، فهو م  المرجحات الابتدائية في الإثبات

إلخ ولا يخرج ... «الأصل في الأشيالم العارضة العدم»و «الأصل في الأشيالم الإباحة»: أصولا في الشرع لقولهم
وم  هيا الوجه أمك   .ذلك في الموضلم المعين اليي يستدل بهشيلم منها ع  أصله إلا بدليل تماص يقتضي 

الأصلال في  »و «الأصلال في الأملاوال الحظلار   »و «الأصل في الأبضاع التحلاريم » :قاعدةاسترنالم بعض القواعد ك
م   واسترنخ السبكي»: فقال فقد اقل عنه الشيخ السالمي اب  السبكي: ومم  ذهب إلى هيا القول .«الدمالم المنلم

أملاوالكم  و إن دملاائكم »: والظلااهر أن الأصلال فيهلاا التحلاريم لقوللاه      ، هيا القول أموالنا فإاها م  المنلاافلم 
 تج بي بى بم بخ بح بج ئيژ: وهلاي  «فيخص به عموم الآيلاة السلاابقة   ، «وأعراضكم عليكم حرام

 . (13: الجاثية) ژتختم تح

الأصل »: تحت عنوان القاعدة السادسة: فقال سفيان الراشدي وقد جنح إلى هيا القول م  الإباضية -
فملاا علمنلاا حِللاه فلايلك     ، ؛ لأاها مملوكة لمالك وليس لنا أن اتصرف في ملك الغلاير إلا بلاإذن  في الأموال الحظر

أملار بلاان للاك رشلاده     : ثلاة فالأمور ثلا، وما أشكل فتلك شبهات، وما علمنا حِرمته وجب اجتنابه، المأذون فيه
 . «...وأمر أشكل عليك فقف عنه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، فاتبعه

وم  ذهب ميهبه أالاه لا تسلاترنخ الأملاوال ملا  قاعلادة       وغيره علخ اب  السبكي هيا وقد ردّ السالمي -
، إن التحريم عارض فلا يخرجها ع  أصلها»: لينتفلم بها فيقول الإباحة فهي م  المنافلم ال  أباحها الله لإياسان

  فيها فالأموال بالنظر لياتها م  المنافلم ال  الأصل، لا لما عرض لها، وللكلام في المنافلم والمضار بالنظر إلى ذاتها

                                                 
 . 1/22، الآمالرج االسالمي، مع (1)

 . 2/1261الزرقا، المدتمل الفقهي العام،  (2)

مسلالم، كتلااب القسلاامة والمحلااربين والقصلااص      ، و67قول الن  رب مبلغ أوعخ م  ساملم، رقماب ، بالعلمالبخاري، كتاب متفق عليه، رواه  (3)
الربيلم، كتاب الجهاد، باب جلااملم الغلازو في سلابيل     رواهو، ع  أبي بكرة، 1679رقموالديات، باب تغليظ تحريم الدمالم والأعراض والأموال، 

 . 464، رقمالله

نااي الحاشية علخ شر  الجلال ب  محمد ب  أحمد المحلي علخ متن جملم الجواملم لتاج الدي  عبد الوهلااب  الب -. 2/192، طلعة الشمسالسالمي،  (4)
 . 2/354م، 1995/لاه1415ب  السبكي، وبهامشها تقرير عبد الرحم  الشربيني، ط دار الفكر، بيروت، لبنان، 

 . 92ص ،2225/لاه1425بة الاستقامة، عُمان ، اشر مكت1الراشدي، جواهر القواعد، تحقيق محمد ب  يحيخ الراشدي، ط (5)



428 

 

وغيره أن ما قيل في الأملاوال ينبغلاي أن    علخ اب  السبكي واستدرك السالمي .«الحل فلا وجه لاسترنائها
فليس الحكم مقتصلارا عللاخ الأملاوال    ، يقال كيلك في المسترنيات الأتمر  م  قاعدة الإباحة كالدمالم والفروج

في الأموال يجري مرله في الدمالم والأعراض فينبغلاي اسلاترناؤها ملا     ( السبكي)علخ أن ما ذكره »: فيقول، فقط
 .«د يعرض لها ما يجوِّزهاالمضار إذ ق

، عليهلاا في تخلاريج الفلاروع الفقهيلاة     ومد  اعتملااد الإباضلاية  ، وحتخ ادرك أهمية هيه القواعد المسترناة
  .«الأصل في الأبضاع التحريم»: نحاول دراسة واحدة منها كنموذج لها وهي قاعدة

ولأهمية هيه القاعدة رأينا م  المناسب أن اوضح مدلولها ودليلها وما يتخرج عليها م  الفروع الفقهية 
 : كما يلي

 : تعريف القاعدة -2
 . هو أسفل الشيلم وأساسه: الأصل في اللغة

وفي اصلاطلا  قواعلاد    .ولا يبنلاخ هلاو عللاخ غلايره    ، يبنخ عليه غلايره هو ما : والأصل في الاصطلا 
بلال يعتلا  مسلالَّما    ، هو الحالة العامة ال  هي  رابة قااون مُرْعخ ابتدالم بلا حاجة إلى دليل تماص عليه، الإثبات
 .بنفسه

 . النكا و كناية ع  النسالم، جملم بُضلم وهو الفرج، الفروج: والمراد بالأبضاع

أي الأصل في النكا  الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفلاظ   «الأصل في الأبضاع التحريم» ومعنخ أن -
ا علاداهما فهلاو   العقد وملك اللايمين وملا  : هما، وليلك ا يبحه الله سبحااه وتعالى إلا بإحد  طريقتين، النسل
أي لو رأينا امرأة تعارض فيها  ،«لو تقابل في المرأة حَلّ وحرمة غُلّبت الحرمة: وليلك قال أهل العلم، محظور

التحلاريم مغللاب في   » العلمالم بصيغةويوردها بعض ، المنلم مقدمو ولك  الحظر، فالأصل الإباحة، حل وتحريم
 .«الأبضاع

، م  التيكيلاة والعقلاد  ، فلا يحل إلا بتيق  حله، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان»: قال السالمي
له الحرملاة عللاخ   فملاا أصلا  ، فإن تردد في شيلم ملا  ذللاك كظهلاور سلابب لتملار رجلالم إلى الأصلال فيلابني عليلاه         

 .«...التحريم

                                                 
 . 191-2/192السالمي، افسه،  (1)

 . 34الجرجااي، التعريفات، ص،  (2)

 . 2/126المدتمل، الزرقا،  (3)

 . 92اعد، ص، والراشدي، جواهر الق -. 199ص راو، الوجيز،والب (4)

 . الدوحة قطر، لاه1421 ،2ط ث الظلم، اتيغياث الأمم في ال: الجويني، اقلا ع  إمام الحرمين 138القواعد الفقهية الك  ، ص، نلاالسد (5)

 . 1/22السالمي، معارج الآمال علخ مدارج الكمال،  (6)
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 : دليل القاعدة -1

ٹ  ٹ ٹ ٿٿ ٹ ٿ ٺ ٿژ: تستند هيه القاعلادة إلى قوللاه تعلاالى    -أ

 ژچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڤ ڤژ: والاسلالاترنالم في قوللالاه، أنّ هلالاؤلالم ممسلالاكون لفلالاروجهم»الآيلالاة ب وجلالاه الاسلالاتدلالو. (7-4: المؤمنلالاون)

أي لا يرسلواها علخ أحد إلا علخ أزواجهم : م  افي الإرسال اليي ينبئ عنه الحفظ، (6: المؤمنون) ژڤ
 .«...وما عدا ذلك فهو تعد منه، أو ممتلكاتهم

وهلاو ملا  المقاصلاد العاملاة     ، ظيم اتفقت عليه جميلم الشلارائلم السلاماوية  كما أاها تستند إلى أصل ع -ب 
حفظ النسل؛ لأن سلامة النسل وحفظ العرض يجعلان المجتملم الإسلامي : الضرورية للشريعة الإسلامية وهو

  .لا شيوذ فيه ولا أحقاد ولا شحنالم في ربوعه، قويا اقيا منسجما

 : الفروع الفقهية المتخرجة عليها -4
 : ما يلي «الأصل في الأبضاع التحريم» :قاعدةالأمرلة التطبيقية علخ  وم 

سلاوالم  ، بلا تملاف دا يجز للزوج وطلم واحدة منه  بالاجتها، إذا اتمتلطت زوجته بنسالم واشتبهت -2
. جتهلااد تملالاف الاحتيلااط   والا، والأبضاع يحتاط لها، ك  محصورات أو غير محصورات؛ لأن الأصل التحريم

ولهلايا امتنلالم الاجتهلااد فيملاا إذا     ، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلِّب جاابهلاا »: في هيا الصدد قال الراشدي
 . «تأيد الاجتهاداتمتلطت محرمة بنسالم قرية محصورات ؛ لأاه ليس الأصل فيه  الإباحة حتخ ي

منها وأدلتهم واتمتار أحد الأقلاوال   وبين موقف الفقهالم “جامعه”مرالا لهيه المسألة في  وقد اقل الكدمي
، وم  كان له أتمت أو أمّ أو ابنة أو عمة أو تمالة أو إحد  النسالم اللاتي لا تحل للاه »: عملا بهيه القاعدة فقال

 : ففي بعض القول، وا يعرفها م  غيرها، يت أو قريةفدتملت ب

أو تلك القرية حتلاخ يعللام اللا  لا تحلال للاه بعينهلاا       ، أاه يجوز له أن يتزوج امرأة م  أهل ذلك البيت -
 . وإن وافق غيرها فهو لثم، إن وافقها هي فهو هالك: وعلخ هيا القول، فيتجنبها

حتلاخ يعللام اللا     ،   أهل ذللاك البيلات أو تللاك القريلاة    لا يجوز له أن يتزوج امرأة م: وقال بعضهم -
 : ويستدل علخ ذلك بوجوه .«تزوجها أاها غير تلك المرأة ال  تحرم عليه

                                                 
ة عاملا تحقيق عبد القادر عطا، توزيلم واشر الرئاسة ال، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرلن الكريم)تفسير اب  السعود المسمخ الحنفي، أبو السعود  (1)

 .49-4/48، 1421فتالم بالسعودية لإي
عرملاان الأصلام،    -. 128، 2/127اب  بركة، الجلااملم،   -. 1/42الجيطالي إهاعيل، قواعد الإسلام،  -. 2/122السالمي، طلعة الشمس،  (2)

 . 721ص باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية -. 177ص النور

 . 92ص الراشدي، جواهر القواعد، (3)

 . 32 -3/31يد، فلم المالكدمي، الجام (4)
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ويصلاح معلاه أالاه لا يمكلا  أن     ، فيتزوج هو أك  منها سِنًّا، أن تكون المرأة المحرمة عليه صغيرة: منها - أ
 . فتزوج هو امرأة اهها زينب، رةأو تكون المحرمة اهها عَمْ، تكون هي المحرمة

فلا يحلال للاه تلازويج مَلا      ، وأما إن كاات المحرمة كبيرة فلا تحل بناتها مما يمك  أن تكون ولدته هي - ب
 . أو م  لا يحل له اسلها، بنةإذا كاات مرل الأتمت والا، يمك  أن تكون م  اسلها

والأقل ملا   ، لا بأس بتزويج الأصغر منهاف، وما كاات شبهها، وأما إن كاات مرل الخالة أو العمة - ج
فلايترك  ، والتلابس عليلاه معرفتهلاا   ، واشتبه عليه حكمها، وإذا ا يعرف ذلك. سنها إذا عرف س  ال  لا تحل له

ولا ( الإباضلاية ) وهيا القول أشبه بأصول أصلاحابنا »: قال الكدمي. جميلم أهل ذلك البيت أو أهل تلك القرية
  .«يتعد  إلى غير ما أبيح له إلا بيقين

، فلا يتزوج م  تلك القريلاة املارأة ولا يتسلار  ملا  إمائهلاا     ، وم  زاخ في قرية بامرأة وتمفيت عليه -1
وكيلك م  زات برجل  ،«الأصل في الأبضاع التحريم» حتخ يعلم أاها غير ال  زاخ بها للشبهة الحاصلة؛ لأن

هلايه   اقلال الجنلااواي  . فلا تتزوج م  تلك القرية حتخ يتأكد عندها أاه غير اللايي زالاخ بهلاا   ، في قرية وا تعرفه
إلا أاه ا يصر  بتحريم الزواج م  تلك القريلاة لكلال منهملاا تملافلاا لملاا      ، وأشار إلى حكمها، المسألة في مصنفه

بل جعل ذلك م  باب الاستحباب والاحتياط تموفا م  الوقلاوع في المحلارم؛ لأالاه ملا      ، ذهب إليه الشقصي
وإذا دتمل الرجل في قرية بِلَيْل أو اهار »: يقول في هيا الصدد. مسألة الأبضاع: الأمور ال  يجب أن يحتاط فيها
لئلا يوافق تلك المرأة ال  ، ك في تلك القريةفلا يستحب له أن يتزوج بعد ذل، فزاخ فيها بامرأة وا يك  يعرفها

ولا يستحب للاه  ، إذا زاخ بتلك القرية بتلك المرأة، أو أمها أو ابنتها أو م  يحرم عليه اكاحه م  النسالم، زاخ بها
وأما التحريم فلا يحرم عليه إلا ال  زاخ بها أو م  ، أيضا أن يتسر  م  إمالم تلك القرية؛ لئلا يوافق مرل ذلك

ولكنلاه لِيلادَع ملاا يريبلاه إلى ملاا لا      ، ن م  اسلها أو م  أمهاتها أو م  يحرم عليه اكاحها م  النسلاالم إذا زالاخ  كا
 .«...يريبه

فلا يستحب لها أن تتزوج في تلك القريلاة  ، وكيلك المرأة إذا دتملت في قرية فزاخ بها رجل ا تعرفه... »
وأملاا  ، ئلا توافق ذلك الرجل اليي زاخ بها أو شيئا م  لبائه أو مَ  يحرم عليها اكاحه إذا زالاخ بهلاا  بعد ذلك؛ ل

  .«فلا يحرم عليها إلا اليي زاخ بها أو أبوه أو ابنه أوم  يحرم عليها اكاحه إذا زاخ بها، م  جهة التحريم

وهيا ، وكيلك بين محارمه ومحارمها، يةومما يستخلص م  عبارته أن الزاخ ينشر الحرمة بين الزااي والزاا
 .تملافا للجمهور ما أجملم عليه فقهالم الإباضية

                                                 
 . 3/32يد، فالكدمي، الم (1)

 . 15/37، الشقصي خميس، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (2)

 . تقدم تخريجه «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» :يشير إلى الحديث المشهور ع  الن   (3)

 . 42ص الجناواي، كتاب النكا ، (4)

 /هلالا 1422 الطبعة الأولى باضي مقاراة بالمياهب الإسلامية والقوااين الوضعية، مطبعة النهضة، سلطنة عمانفي الميهب الإ كتابنا النكا  :ينظر (5)
 . 242ص ،م، مسألة حكم اكا  الزااية والزااي2222
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 : حكم المنبوذ إذا وجد في الطريق -4
، ما لو وجد طفلا منبوذا في طريلاق وجهلال حاللاه   ، وم  المسائل ال  ينبغي الاحتياط فيها قدر المستطاع

واللايي يُفهلام ملا  عبلاارتهم أاهلام      ، فالعلمالم بينوا حكم هيه المسلاألة ؟ خهل له اسب معروف أم لقيط م  زا
وهلايا  ، استحسنوا عدم زواج ذلك الولد م  تلك القرية ال  وجد فيها حتخ لا يقلالم زواجلاه بإحلاد  محارملاه    

ولك  لو حدث أن تزوج م  ذلك البلد فلالا أظلا  أن أحلادا ملا  أهلال      ، الحكم م  باب الاحتياط في الفروج
 . ويحكم عليه بالفسخ؛ لأن هيه شبهة لا تصل إلى درجة اليقين، م  ذلكالعلم يمنعه 

فعافي حتلاخ كلا     -غلاما كان أو جارية  -وإن وُجد المولود »: ما اصه جالم في كتاب النكا  للجناواي
لخ أتمتلاه أو تمالتلاه   فلا يستحب له أن يتزوج في تلك القرية ال  وُجد فيها لئلا يقلم علخ أمه أو ع، وبلغ الحلم
علخ أبيها أو أتميها أو عمهلاا أو   -إن كاات جارية  -أو تقلم هي ، أو م  يحرم عليه اكاحه م  النسالم، أو عمته
وأما التحريم فإاه لا يحرم عليها إلا ، أو م  كان يحرم عليها اكاحه م  الرجال؛ لأاهما لا يعرفان اسبهما، تمالها

 .«م  كان م  اسلهما م  ذوي المحارم

 : الأحكام المترتبة ع  الس  واتمتطاف الأطفال -3
وا يلادرك شلايئا   ، ذكر أهل العلم أاه لو أُسِر طفل غير مميز أو س  أو تمطف م  بلدة في حرب أو سلم

ولما كبُر ذلك الطفل فلا ينبغي أن يتزوج م  ذلك البلد تمشية أن يقلم اتمتيلااره عللاخ ذات محلارم    ، مما حصل له
وإذا سُلاَ  الرجلال   »: في قوله وهيا ما تشير إليه عبارة الجناواي. باب الاحتياط ودفلم الشبهةوهيا كله م  ، منه

فلا يستحب للاه أن يتلازوج في بللاده ذللاك بعلاد      ، ولا يعرف شيئا م  اسبه، م  بلدة وهو صغير لا يعقل شيئا
أاا أمك أو أتمتك أو تمالتلاك أو  : له امرأةوأما إن قالت ... ذلك؛ لئلا يقلم علخ م  يحرم عليه اكاحه م  اسله

  .«فلا يتزوجها بعد ذلك ولو كيَّبت افسها؛ للشبهة الحاصلة كيلك، عمتك

في علادم   وغلايره  وذهلاب ملايهب الجنلااواي   ، هيه الصور في عبلاارة مركلازة كعادتلاه    وقد أجمل الرميني
جلاالم في النيلال   . وذلك احتياطا م  الوقوع في الحرام، ال  حدثت فيها الشبهة استحبابه بالزواج م  تلك القرية

صغير م  مصر لا يعرف اسبه فيه  ولمس ، وذلك كالقر ، روجد في غير مِص واستحس  لمنبوذ»: اصه ما
زوجوا فيه؛ حَوْطةً أن يقعوا وزااية فيه برجل كيلك أن لا يت، وا يعرفها، فيه إن رجلم إليه؛ ولزان فيه بامرأة ليلا

 .«   يحرم عليهم

                                                 
أالاه إن وجلاد    يقصد»: علخ هامش عبارة المصنف زيادة في التوضيح فقال معمر يحيخوقد علق الشيخ علي . 42: الجناواي، كتاب النكا ، ص (1)

تقلالم   أولئلا يقلم علخ ذات محلارم إن كلاان ذكلارا     ؛لقيط في قرية أو مدينة وا يعرف أهله، فيستحس  ألا يتزوج في القرية أو المدينة ال  وجد فيها 
 . 42: ص .«علخ ذي محرم إن كاات أارخ

 . 43صالجناواي، افسه  (2)

 . 94 -93سفيان الراشدي، جواهر القواعد، ص (3)

المنبوذ هو اليي تطرحه أمه في الطريق عند ولادته فيلتقطه : الطر ، والمنبوذ هو ولد الزاا، هي كيلك لأاه يطر  علخ الطريق، وقيل هو: بيالن (4)
 (بتصرف، 3/511اب  منظور، اللسان،  :ينظر)أحد المسلمين فيقوم بشأاه، 

 . ، بتصرف14/367اللسان،  اب  منظور( ينظر)الأسير والمس  هو اليي وقلم الأسر  الس  والسبالم هو (5)

( جدة المملكة العربية السعودية)، مكتبة الإرشاد أطفيش، وكيلك شرحه للشيخ 326-2/324عبد العزيز، كتاب النيل وشفالم العليل،  الرميني (6)
 .بتصرف 6/52م، 1927/هلا1392، 2ط 
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 :«الأصل في الدمالم التحريم» :قاعدةوم  تطبيقات 

ابه السيرة في الدمالم في مسألة اتمتلاف العلمالم في وللاي المقتلاول هلال    في كت ما ذكره أبو العباس أحمد -1
، هلايا وللاي  : في ولي المقتلاول فقلاال بعضلاهم    العلمالمرجل قتل رجلا فاتمتلف  وأما»: فقال؟ يحق له القصاص
أالاه وليلاه لا يقتللاه ولا يتقلادم إلى قتللاه حتلاخ يتخاصلاما إلى         ادعلاخ فإن م  ، ليس ذلك بولي له: وقال لتمرون

ما ذكرالاا في مسلاألة    مرلوإن ا يك  القاضي بينهما فلينظر إلى المأتموذ به ، بهأتميا  بينهما بهفما حكم ، القاضي
 ؛ لأن يتقدمان إلى إراقة الدمالم إلا علخ أملار بلايّ   ولاوأما إن ا يتبين لهما أمر ذلك فإاهما يكفان ، القتل والعفو

وكيلك إن اتمتللاف  ، طة مرل الأموالوْون القتل فيها حَأو العفو ولا يك الديةوطة في الدمالم الكف عنها أو الَح
فيهلاا   الجلاواب ، أو اتمتلفوا في اللاولي اللايي يقتلال الجلاااي أالاه حلار أو عبلاد       ، أاه عبد أو حر المقتولالعلمالم في 

والكف فيما ا يك  فيه حكلام  ، والتقدموالقول المأتموذ به في الجناية والعفو ، كالجواب فيما ذكراا م  الحكومة
، ولا مأتموذ معلوم م  التقدم به، دوَقَم بِكْأو ما ا يك  فيه حُ، أو ما اتمتلف فيه، ف المأتموذ به م  غيرهوا يعر
  .«عنه والكف

والاعتلادالم عللاخ   ، في تحريم إرشاد الظاا إلى المظلوم لااتهاك حرمته ما ذكره أبو العباس أحمدومنها  -1
 وأملاا »: حكلام الدلاللاة عللاخ الضلارب والجلار      يقول في هيا الصدد في سياق بيلاان  ، قافسه أو عرضه بغير ح

ولا دوز الدلاللاة في الأافلاس ولا في   ، وهو هالك، لا يعير بيلك فإاهعليه في الضرب والجر   دلّ إنالدلالة 
وعليلاه  ، واليي يجوز لهما ذلك فهو هالك، وكيلك القتل، ذلك فهو هالك علخفم  أذن إليها أو دل ، الفروج

 .«الدمالم والفروج م  غير حلها إباحتهالنكال في 

عللاخ المحافظلاة عللاخ الأافلاس والأعلاراض       وهكيا يتبين م  تملال هيه الأمرلة مد  حرص الإباضلاية 
وذللاك مراعلااة لمقاصلاد الشلاريعة اللا  تلادعو إلى حفلاظ اللانفس         ، وتحريم الاعتدالم عليها بغير حلاق ، والأموال

 «الأصل في الأبضاع التحلاريم »و «الأصل في الدمالم التحريم»: وعملا بالقواعد الفقهية وهي، المالوالعرض و
كتنفيلاي القصلااص عللاخ القاتلال     ، ولا يجوز إباحتها إلا بلادليل موجلاب للايلك   ، «الأصل في الأموال الحرمة»و

وإباحة فروج النسالم الأجااب ، والجلد علخ الزااي غير المحص ، ومعاقبة الزااة بحدّ الرجم علخ المحص ، المتعمد
 .وإباحة مال الغير بالشرالم والميراث والهبة وغيرها، بعقد الزواج

                                                 
 . 164 -163ص عبد الرحم  ب  إبراهيم طباخ، اسخة مرقواة غير منشورة، السيرة في الدمالم، تحقيق: أبو العباس أحمد ب  محمد الفرسطائي (1)
 . 126ص أبو العباس أحمد، المصدر افسه، (2)
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 الفصل الثالث
 «المشقة تجلب التيسير»: ة الكبرى الثالثةالقاعدة الكلي

 وما تفرع عنها
 

 . القاعدةحقيقة : المبحث الأول% 

 . أاواع المشاق وضوابطها: المبحث الرااي% 

 . تأصيل القاعدة: المبحث الرالث% 

 .تطبيقات وفروع القاعدة عند الإباضية :المبحث الرابلم% 

 .«المشقة دلب التيسير»: القواعد المتفرعة ع  قاعدة :سالمبحث الخام% 

  .«الضرورات تبيح المحظورات»: قاعدة: المطلب الأول -

  .«يقدر بقدرها أو ما أبيح للضرورة. الضرورة تقدر بقدرها»: قاعدة: المطلب الرااي -

  .«لعير بطل بزواله زما جا»: قاعدة: المطلب الرالث -

  .«عامة كاات أو تماصة الحاجة تنلازل منلازلة الضرورة» :قاعدة: المطلب الرابلم -

  .«الاضطرار لا يبطل حق الغير» :قاعدة: المطلب الخامس -

  .«إذا تعير الأصل يصار إلى البدل» :قاعدة: المطلب السادس -

  .«ور لا يسقط بالمعسورالميس» :قاعدة: المطلب السابلم -

 . واشرع بإذن الله في تفصيل ذلك فيما يأتي
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 الفصل الثالث
 :القاعدة الكلية الكبرى الثالثة

 وما تفرع عنها «المشقة تجلب التيسير»
وأوسلاعها وأشمللاها لأبلاواب    ، م  أهم القواعد الفقهية وأكررهلاا فروعلاا   «المشقة دلب التيسير» :قاعدة

وأالاواع المشلاقات   ، وتأصلايلها الشلارعي  ، وسوف اتنلااول دراسلاتها ملا  حيلاث حقيقتهلاا     ، ولأجل ذلك، الفقه
القواعلاد   ونخلاتم هلايا الفصلال بلايكر بعلاض     ، ثم اتعرض لفروع القاعدة وتطبيقاتها عند الإباضلاية ، وضوابطها

وكل ذلك سيأتي مفصلا في المباحث والمطالب ، وبيان مدلولها والفروع المتخرجة عليها، تحتها ةالفرعية المندرج
 . التالية

 المبحث الأول

 حقيقة القاعدة

ومكااتهلاا عنلاد   في الفقلاه الإسلالامي    «المشقة دلب التيسلاير » :قاعدةيتناول هيا المبحث بيان أهمية هيه 
لتحديلاد المعنلاخ الإجملاالي    ، وتوضيح أوجه المشقة عند الفقهلاالم ، وشر  مدلولها في اللغة الاصطلا ، الإباضية
 : ويكون ذلك في المطالب التالية، للقاعدة

 المطلب الأول
 أهمية القاعدة ومكانتها عند الإباضية

وقد تواتر النقل علا  العلملاالم   ، اعدة أصل عظيم م  أصول الشرع ومعظم الرتمص منبرقة عنهاهيه الق
وهي م  اللادعائم والأسلاس اللا  يقلاوم     ، وأجمعت عليها كتب القواعد الفقهية، في تعظيم قدرها وبيان منزلتها

 . فهي قاعدة فقهية وأصولية عامة، عليها صر  الفقه الإسلامي وأصوله

فقد جعل الله تعالى الأحكام ال  كلف بها الأمة المحمديلاة  ، ة هاحة الشريعة ويسرهاوتمرل هيه القاعد
فإن الشارع يأتي بأحكام التخفيف والتيسير لرفلم الحرج والمشقة ع  ، ومهما بدت أسباب المشقة، سهلة ميسرة
رفلالم الحلارج في هلايه الأملاة بلغلات مبللاغ       إن الأدللاة عللاخ   »: مؤكدا هيه الحقيقة قال الإمام الشاط . المكلفين
 .«القطلم

                                                 
 .1/231الموافقات في أصول الأحكام، : الشاط  (1)
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والحقوق ، فروعها يجد ذلك واضحا جليا في العبادات والمعاملاتو ومَ  تتبلَم الشريعة الغرالم في أصولها
وعلاقة بعضهم ببعض  ا يضلام   ، وغير ذلك مما يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم، والقضالم والأحوال الشخصية

 . رةسعادتهم في الدايا والآتم

وللايس في أحكامهلاا   ، وم  هنا يتبين أن الشريعة الإسلامية السمحة تتوتمخ دائما رفلم الحرج ع  الناس
 . ما يجاوز قو  الإاسان الضعيفة

هيه القاعلادة وجعلوهلاا  رابلاة الا اس يستضلايئون بلاه عنلاد         وااطلاقا م  هيا الأساس استنبط الفقهالم
في سلاياق كلاملاه    قال اب  بركلاة . لخ أساسها كريرا م  المسائل والقضايا المستجدةالنوازل والوقائلم ويعالجون ع

والنظر يوجب عندي أن المرعوف وم  لا يرقلاأ دملاه   »: ع  أحكام المرعوف المستحاضة مشيرا إلى هيه القاعدة
؛ لأن المستحاضة جاز لهلاا الجملالم   أن الجملم للصلاتين يجزيه قياسا علخ المستحاضة وهيا أشبه بأصول أصحابنا

 .«وكان الجملم م  الله لها تخفيفا عليها ورتمصة ،بالمشقة

ففي عبارة اب  ، علخ هيه القاعدة في فروعهم الفقهية م  تملال هيا النص يظهر مد  اعتماد الإباضية
ولك  ينقصها الصقل والتلادقيق؛ لأاهلاا جلاالمت في بدايلاة اشلاولم       «ب التيسيرالمشقة دل» :قاعدةإشارة إلى  بركة

 اأما اليي  صلارحو  ويلاحظ ذلك أيضا عند الشماتمي، ينتمي إلى ذلك العصر ولأنّ اب  بركة، القواعد الفقهية
 . والبكري بالصيغة المعروفة منهم السالمي

فقد ذكلار  ، «المشقة دلب التيسير» :قاعدةفي فروعهم علخ  ما يفيد اعتماد الإباضية “الإيضا  ”جالم في 
يحمل افسلاه عللاخ حاللاة مخوفلاة      وليس للمكلف أن»: في معرض حديره ع  الأسباب المبيحة للتيمم الشماتمي

ويقلاول في موضلالم    .«وكان بهم ولله الحمد لطيفلاا ، وقد يسر الله علخ عباده تخفيفا، ولا يعرضها لخطة متلفة
 .«وفي هيا دليل علخ إباحة التخفيف واليسر للأمة عند وجود المشقة»: لتمر

فقلاد سلااويتم   : فإن قال قائل»: في باب الحيض فيقول «المشقة دلب التيسير» :قاعدةإلى  دميويشير الك
وجعلنا أقل ، جعلنا أقل الحيض ثلاثا وأكرره عشرا: قلنا. بينهما إذ جعلتم الحيض عشرة أيام والطهر عشرة أيام

فإن ساوينا بينهما فللكلفة والمحنة ال  تللازم في أيلاام الطهلار في    ، فلم اساوِ بين الحيض والطهر، الطهر عشرة أيام
وبصحة زوال العسر م  ديلا  الله  ، الاغتسال في الصلاة اليي تحدث فيه المشقة والعسر علخ المرأة في أمر دينها

 .«وللضيق والحرج -وتعالى  تبارك -

 ،«المشقة دلب التيسلاير » و»: فقد صر  بها في سياق كلامه ع  أحكام القضالم فيقول أما الإمام السالمي
يَّ  للاه أالاه   وبلا ، فإذا أتاه لت بدون اوطيس ألانَ له القول وأظهر للاه العلاير  ، وينبغي للقاضي أن يتحرز في أمره

 ، ويعلم بعيره، وأاه لو استطاع لفعل حتخ يكون ذلك أطيب لنفس الشاكي، يستطيلم الحكم دون اوطيس

                                                 
 . 318 -1/317جاملم، : اب  بركة (1)

 . 1/276مرجلم سابق، : الشماتمي (2)

 . 277 -1/276الإيضا ، : الشماتمي (3)

 . 3/62المعت ، : الكدمي (4)
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 .«وهيا فيه تخفيف للقاضي والمدعي

فيقلاول في بلااب   ، فنجلادها مجسلادة في جواباتلاه   ، علخ هيه القاعلادة في فتاويلاه   كما اعتمد الشيخ بيوض
أاه يرفق بالمؤمنين ويخفف علانهم المشلاقة ملاا اسلاتطاع إلى      وقد علمنا م  سننه »: يقاتالإحرام بالحج م  الم

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ: وشلالاهد الله للالاه بلالايلك بقوللالاه تبلالاارك وتعلالاالى  ، ذللالاك سلالابيلا

بكرير ملا    وقد رَفَق بحجاج الآفاق فجعل مواقيتهم أقرب إلى مكة، (128: التوبة) ژۆ ۆ ۇ
وم  مرللاهم  ، وم  أولى م  حجاج الآفاق بالرفق والتخفيف م  المشقة م  حجاج المغاربة، ميقات أهل المدينة

  .«م  حجاج البحر والجو م  الأماك  البعيدة

عللاخ هلايه القاعلادة الكليلاة في      ةوم  تملال هيه النصوص المختلفة يتبن مد  اعتملااد فقهلاالم الإباضلاي   
لأاهم يدكون أن التخفيلاف والتيسلاير ورفلالم    ، تأكيدا علخ أهميتها ومكااتها في الفقه الإباضي، فروعهم الفقهية

 مراعلااتهم لهلايا المقصلاد يظهلار أثلاره في كلارير ملا  فتلااويهم        و، المشقة م  مقاصد الشارع في تشلاريلم الأحكلاام  
 . وأجوبتهم

ينبغلاي أن اشلار  ملادلولها لغلاة     ، ولكي ادرك مكااة هيه القاعدة الجليلة وأبعادهلاا في الفقلاه الإسلالامي   
شلارعية  وابحلاث الأسلاباب ال  ، منهلاا  لبيان مراد الفقهالم، وايكر أدلتها وضوابطها، واصطلاحا لتحديد حقيقتها

والقواعد المتفرعلاة عنهلاا أو   ، وتتيسر معرفة اظائرها، وبالنظر في تطبيقاتها تتضح معالمها وت ز هاتها، للتيسير
 . المندرجة تحتها

 المطلب الثاني
 دةـــف القاعـــتعري

2

الشلايلم يشلاق شلاقاًّ     شق عليلاه : يقال، والشدة والااكسار، التعب والجهد والعنالم :المشقة في أصل اللغة

: النحلال ) ژڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: ومنلاه قوللاه تعلاالى   ، ومشقة إذا أتبعه
كأاه قد ذهب اصلاف أافسلاكم حتلاخ بلغلاتم     ، بالكسرلا وهو اصف الشيلم -واصله م  الشق ، أي تعبها. (07

فيكون الكسر ، وافسه حتخ يجعله قد ذهب بالنصف م  قوتهالأمر المقصود؛ لأن الجهد ينقص م  قوة الرجل 
الفصلال في الشلايلم كالشلاق في    : -بلاالفتح   -والشَّق . الناحية والجااب: وكيلك الشق .علخ أاه كالنصف

 . وهو أيضا الصدع في عود أو حائط أو زجاجة، الجبل

                                                 
 . 335 -4/334العقد الرمين، : السالمي (1)

 . 1/322فتاوي الإمام الشيخ بيوض، : بيوض إبراهيم (2)

 . 171 -3/172اللغة،  سمعجم مقايي: اب  فارس (3)
 . 184 -181/ 12لسان العرب، : اب  منظور (4)
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 ژڤڤ ڤ ڤ ٹژ: ه تعلاالى والمسافة البعيدة كملاا في قوللا  ، السفر الطويل: بالضم -ة والشُّقَّ

: أي صلاعب ويقلاال كلايلك   : فيقال شق عليه الأمر، أو المعنويات، ويستعمل اللفظ في المحسوسات. (42: التوبة)
 . وجهد إذا كااوا في صعوبة -بكسر الشين  -وهم في شِقٍّ م  العيش 

ملاا يفيلاد أن    وفي كلام اب  فلاارس ، التخرق والتصدعويبدو أن أكرر استعمالات هيا اللفظ تفيد معنخ 
وهو الخلاف ، وم  الباب الشقاق، وأنّ سائر المعااي تحمل عليه، -الشين والقاف  -هيا المعنخ هو الأصل في 
ا لأاهلا ، والشواقّ في الطللم. وشق ااب الص  أو البعير طللم، في يده أو رجله شقوق: وتصدع الجماعة وقولهم

قلاال ابلا     «لولا أن أشق علخ أم  لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»: وم  ذلك قوله  ،تشق الأكمام
 .م  المشقة وهي الشدة، يعني لولا أن أثقل علخ أم : الأثير

1

، معناه وبلايّ  أاهلاا عللاخ وجلاوه الايكرها ملخصلاة       حدد الشاط فقد : أما مفهوم المشقة في الاصطلا 
وإذا أطلق معنلاخ المشلاقة ملا  غلاير اظلار إلى الوضلالم       »: لأهميتها ومناسبتها لما نح  في صدد الحديث عنه فيقول

 . اللغوي اقتضخ ذلك أربعة أوجه

فتكليف ما لا يطلااق يسلامخ مشلاقة؛    ، عنخ المشقة عاما في المقدور عليه وغيرهأن يكون م: الوجه الأول
كالمقعَلاد إذا تكللاف   ، لأن المكلف لو حاول فعل ما لا يطاق فإاه سيوقلم افسه في عنالم وتعب لا جدو  منهملاا 

يخرجلاه علا    وكيلك المقدور عليه إذا ااضاف إليه م  المشاق ملاا  ، والإاسان إذا تكلف الطيران في الهوالم، القيام
، في الصلايام  كالأمر بالوصلاال ، حيّز الاستطاعة إلى حيز المشقة العظيمة غير المحتملة ال  لا يأتي الشارع  رلها

 .ولا يقصده الشارع، وهيا الوجه لا يحصل التكليف به .وإيجاب الحج كل عام

، رج ع  المعتاد في الأعمال العاديلاة إلا أاه تما، أن يكون معنخ المشقة تماصا بالمقدور عليه: الوجه الرااي
 : وهيا الوجه علخ ضربين، بحيث يشوّفي علخ النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام  ا فيه تلك المشقة

بحيث للاو وقلالم الفعلال ملارة واحلادة لوجلادت       ، أن تكون المشقة موجودة في افس الفعل المكلَّف به -أ 
فهنا المشقة ااشئة علا  افلاس   ، وما أشبه ذلك، م الصلاة في السفروإتما، المشقة فيه كالصوم في المرض وفي السفر

 . وهيا هو الموضلم اليي وضعت له الرتمص المشهورة في اصطلا  الفقهالم، المكلف به في مرل هيه الحال

                                                 
 . المصدر افسه: اب  فارس (1)
: بلفلاظ . ، علا  أبلاي هريلارة   252، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم 847معة، باب السواك يوم الجمعة، رقم رواه البخاري كتاب الج (2)

حديث صحيح متفق عليه م  حديث أبي الزااد ع  الأعرج ع  أبي هريرة، ورواه البخاري م  حديث ماللاك،  . أم : الناس، والمؤمنين، بدل
 (. 62/ 1تلخيص الحبير لاب  حجر  :ينظر)وايات وطرق أتمر  ومسلم م  حديث اب  عيينة، وفي الباب ر

 . 2/491النهاية في غريب الحديث : اب  الأثير (3)
 . 193/ 5النهاية في غريب الحديث، : اب  الأثير :ينظر. هوان لا يفطر يومين أو أياما، فيصل الصوم بالصوم دون فطر بينهما: الوصال (4)
 . 122 -119/ 2الشاط ، الموافقات،  (5)
 .2/121المصدر افسه،  (6)
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ملاة  كالمداو، ولكنها تنشأ م  صفة أدالم المكلف للفعل، أن لا تكون المشقة موجودة في الفعل مجردا -ب 
ولا مجلاال للاجتهلااد   ، ويوجد هيا في النوافل تماصة؛ لأن الفرائض محلادودة ، عليه أو إضافة أعمال أتمر  إليه

، الحال في الوصلاال في الصلاوم   كما هو، إلا أاه في الدوام يتعبه، إذا تحمل الإاسان منها فوق ما يحمله عادة، فيها
 . اوالصيام ملم الوقوف في الشمس قصد، وقيام الليل كله أبدا

وأمر المكلفلاين بلاالرفق عللاخ    ، والتكلف ،والتنطلم ،وهيا قد اهخ الشارع عنه كما اهخ ع  الوصال
تميوا م  الأعمال ملاا تطيقلاون فإالاه    »: إذ قال ، أافسهم وأن يأتميوا م  الأعمال مالا يحصل لهم معه ملل

 .«فهيه مشقة ااشئة م  مجموع الأعمال... » ،«القصد القصد تبلغوا»: وقال ، «الله لا يمل حتخ تملوا

 .وهيا الوجه قصد الشارع التكليف به وا يقصد منه المشقة والعنت علخ المكلف -

وليس فيه م  التأثير في تعب النفس تمروج ، قدور عليهأن يكون معنخ المشقة تماصا بالم: الوجه الرالث
، ولأن افس التكليف به يعت  زيادة علخ ما جرت بلاه العلاادات قبلال التكليلاف    ، ع  المعتاد في الأعمال العادية

فمرل هيا يسمخ مشقة بهيا الاعتبلاار؛  ، وليلك أطلق عليه لفظ التكليف، شاق علخ النفس إذا ما قُورِن بعدمه
 .ودتمول في أعمال زائدة علخ ما اقتضته الحياة الدايا، بالمقاليد لأاه إلقالم

ولك  هيه الكلفلاة والمشلاقة لا   ، وهيا الوجه قد قصد الشارع إلى التكليف به ملم ما فيه م  كلفة ومشقة
كما لا تسمخ طلب المعافي بالحرفة والصلاناعة مشلاقة؛ لأن هلايا ملا  الممكلا       ، تسمخ في العادة المستمرة مشقة

وييموالاه  ، بل إن أهل العقول وأرباب العادات يعِدّون المنقطلم عنه كسلان، اد اليي لا تمنلم مشقته القيام بهالمعت
 .وكيلك التكليف المعتاد، بتركه

إن كان العمل يؤدي الدوام عليه : وال  تعد مشقة أاه، والحد الفاصل بين المشقة ال  لا تعد مشقة عادة
 فالمشقة هنا ، ه أو إلى وقوع تملل في صاحبه في افسه أو ماله أو حال م  أحوالهإلى الااقطاع عنه أو ع  بعض

                                                 
إاي لست كهيئلاتكم إالاي   »: إاك تواصل، قال: اهخ ع  الوصال، فقالوا: أن الن   النهي ع  الوصال جالم في حديث عبد الله اب  عمر  (1)

ه البخلااري في كتلااب   وأتمرجلا (. 774/ 2)متفق عليه واللفظ لمسلم أتمرجه في كتاب الصيام باب النهي ع  الوصال في الصوم  «أطعم وأسقخ
 . ملم الفتح( 4/139... )الصوم باب بركة السحور م  غير إيجاب

قالها ثلاثا، أتمرجه مسلالم في كتلااب العللام،     «هلك المتنطعون»: قال رسول الله : قال جالم في ذم التنطلم في حديث عبد الله ب  مسعود  (2)
 ( 2255/ 4)باب هلك المتنطعون 

 -رضلاي الله عنهلاا    -، ع  عائشة أم المؤمنين عائشة 1122ي، أبواب التهجد، باب ما يكره م  التشديد في العبادة، رقممتفق عليه، رواه البخار (3)
وأتمرجلاه مسلالم، كتلااب صلالاة     . ملالم الفلاتح  ( 314/ 12)واللفظ للبخاري، وأتمرجه في كتاب، اللباس، باب الجلوس علخ الحصلاير ونحلاوه   

 (. 2/811. )في غير رمضان ، وفي كتاب الصيام، باب صيام الن  1/542، 782المسافري ، باب فضيلة العمل الدائم، رقم
 .ملم الفتح( 11/294)في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة علخ العمل  أتمرجه البخاري م  حديث أبي هريرة  (4)
 (.122/ 2)الموافقات، : الشاط  (5)
 .المرجلم افسه (6)
 .2/121الموافقات، : الشاط  (7)
 . 2/123المصدر، : الشاط  (8)
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وإن هيلات  ، فلا يعد في العادة مشلاقة ، وإن ا يك  فيها شيلم م  ذلك م  الغالب، تمارجة ع  المعتاد
 .كلفة

فلاإن  ، املاه  ا يلزملاه المكللاف بالمقارالاة ملالم حاللاه قبلال التز      ، أن يكون معنخ المشقة تماصا: الوجه الرابلم
ويلحلاق الإاسلاان   ، ومخالفة الهو  شاقة علخ صاحب الهو  مطلقلاا ، التكليف إتمراج للمكلف ع  هو  افسه

وإذا عللام أن الشلاارع إنملاا قصلاد بوضلالم       .وذلك معلوم في العلاادات الجاريلاة في الخللاق   ، بسببها تعب وعنالم
مخالفة الهو  حينئي م  المشقات المعت ة فلا تكون ، الشريعة إتمراج المكلف ع  إتباع هواه حتخ يكون عبدا الله

لكلاان  ، إذا لو كاات معت ة حتخ يشرع التخفيف لأجل ذلك، وان كاات شاقة في مجاري العادات، في التكليف
 .ذلك اقضا لما وضعت الشريعة له وذلك باطل

4

سلاهل  : وتيسلار واستيسلار  ، ضلاد العسلار   وهو م  السهولة والليواة واليسلار ، م  اليسر: التيسير في اللغة
أصلالان كملاا قلاال ابلا      ( البالم والسلاين واللارالم  )ومادة الكلمة ، ولَانَ سهّله يقل يسر الأمر إذا سهل: ويسّره
 .فالأول اليسر ضد العسر، والآتمر علخ عضو م  الأعضالم، يدل أحدهما علخ اافتا  شيلم وتمفته. فارس
 .العسر

3

لا في حلاال  ، عليه الإاسلاان في حاللاة السلاعة والسلاهولة     هو ما يقدر: وأما مدلول التيسير في الاصطلا 
إن اللادي   »: وفي الحلاديث  ،وعدم القدرة ليس هلاو المقيلااس والضلاابط للعسلار الشلارعي     . الضيق والشدّة

 . أي سهل هح قليل التشدد .«يسر

 . (185: البقرة) ژۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: عند تفسير قوله تعالى القاهي يقول

                                                 
 .123/ 2المصدر افسه،  (1)
 .2/121افسه،  (2)
 . 2/153افسه،  (3)
 .152ص قلعة جي وقني ، معجم لغة الفقهالم،. 184 -181/ 12اب  منظور، لسان العرب،  -. 643ص القاموس المحيط،: الفيروزبادي (4)
 .156 -155/ 6معجم مقاييس اللغة، : اب  فارس (5)
 . 79/ 14مفاتيح الغيب، : رازي فخر الديّ ال (6)
 .242ص الرتمصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية،: عمر عبد الله كامل (7)
 .، ع  أبي هريرة39رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدي  يسر، رقم  (8)
إملاام الشلاام في   (: م1914 - 1866 /هلالا 1332 - 1283)ب  محمد سلاعيد بلا  قاسلام الحلالاق،     ( أو محمد جمال الدي ) جمال الدي  القاهي (9)

الملايهب  )اتهم بتأسيس ميهب جديلاد في اللادي ، هلاوه    . كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد. الأدبعصره، علما بالدي ، وتضلعا م  فنون 
ق، فااقطلم في منزله للتصلانيف وإلقلاالم   هلا وسألته، فرد التهمة فأتملي سبيله، واعتير إليه والي دمش1313سنة )فقبضت عليه الحكومة ( الجمالي

الفتلاو  في  : ملا  مؤلفاتلاه  . اشر بحوثا كلاريرة في المجلالات والصلاحف   ، دبسلامية والأالدروس الخاصة والعامة، في التفسير وعلوم الشريعة الإ
وقواعلاد  . ط -والواجلاب  وتنبيلاه الطاللاب إلى معرفلاة الفلارض     . اتمتصر به إحيالم علوم الدي  للغزاللاي ، ط -وموعظة المؤمنين . ط -الإسلام 

= 
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: كما في قوللاه تعلاالى  ، ويكون اليسر في الخير والشر .واليسر هو عمل لا يجهد النفس ولا يرقل الجسم

 .وهيا في الشر. (10: الليل) ژۈ ۈژ: وفي قوله، وهيا في الخير. (07: الليل) ژۓ ےژ

5

أي أنّ المشلاقة  ، أن الصعوبة تصبح سببا للتسلاهيل والتخفيلاف عللاخ المكللاف     المعنخ الإجمالي للقاعدةو
والمقصود بجلب المشقة للتيسير أاها تصير سببا فيلاه؛ فالصلاعوبة    ،سبب للتيسير والتخفيف في الأحكام الشرعية

والعنالم ال  يجدها المكلف في تنفيي الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنلاه بوجلاه   
 .ما

كللاف ومشلاقة في   إن الأحكام ال  تنشأ ع  تطبيقها حرج علخ الم»: وقريبا م  هيا المعنخ يقول البوراو
 .«فالشريعة تخففها  ا يقلم تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج، افسه أو ماله

                                                                                                                                                    = 
 . مجلدا في تفسير القرلن الكريم 17في ، ط -ومحاس  التأويل . ط -التحديث م  فنون مصطلح الحديث 

 . 3/427، محاس  التأويل، :القاهي (1)
 . 297-5/295لسان العرب، : اب  منظور (2)
المشقة دللاب  »م  المجلة حيث اصت علخ أن ( 17)لم في اص المادة ، وما جالم في كلامه جا27ص شر  مجلة الأحكام العدلية،: سليم رستم باز (3)

يعني الصعوبة تصير سببا للتسهيل، ويلزم التوسيلم في الوقت الضيق يتفرع عللاخ هلايا الأصلال كلارير ملا  الأحكلاام الفقهيلاة كلاالقرض          «التيسير
أيضلاا شلار  الملاادة     :ينظرشرعية هو م  هيه القاعدة، ووالحوالة والحجر وغير ذلك، وما جوّزه الفقهالم م  الرتمص والتخفيفات في الأحكام ال

 .في شر  المجلة للأتاسي( 17)
 .218ص الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية،: البوراو محمد صدقي (4)
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 المبحث الثاني

 أنواع المشاق وضوابطها

سلاؤال علا  ماهيلاة المشلاقة المعتلا ة في جللاب        بعد أن بينا معنخ المشقة والتيسير في المبحث السابق يتبادر
وملاا ضلاابط التيسلاير المعتلا  في هلايه      ؟ وما ضابط هيه المشقة؟ لتيسيرهل كل مشقة معت ة في جلب ا، التيسير
 ؟ القاعدة

فالصلاة ، إن كل التكاليف لا يمك  أن تنفصل ع  اوع ما م  المشقة: وللجواب ع  هيه الأسئلة اقول
 كل ذلك وغيرهلاا ملا  التكلااليف فيهلاا    ، والوضولم في أيام ال د الشديد والجهاد وغزو الكفار، والصيام والحج

 . بل إن التكليف ما سُميَ بهيا إلا لأاه طلب ما فيه كلفة ومشقة فلا يخلو م  التكاليف ع  المشقة، مشقة

والمشلاقة  ، وهي المشقة غلاير المعتلاادة  ، فم  هنا وجب التمييز بين المشقة ال  شرعت الرتمص إلى جاابها
ملا  المشلاقة سلانبينها بشلايلم ملا        وعلخ هيا فيكلاون هنلاا اوعلاان   . المعتادة ال  لا تكاد تنفصل ع  أي تكليف

 : التفصيل

وكملاا  ، هلاو ملاا فيلاه مشلاقة    : والتكليف لغة، هّخ الشارع الأعمال المطلوب م  العباد فِعلها بالتكاليف
 .«لو ا يك  فيه إلا مخالفة الهو  لكان كافيا»: يقول الشاط 

شقة لا تنفك عنها العبادة غالبا ويستلزمها أدالم الواجبات والقيام بالمسلااعي اللا    وهيا النوع م  الم
تقتضيها الحياة الصالحة، كما لا يمك  اافكاك التكاليف المشلاروعية عنهلاا؛ لأن كلال واجلاب لا يخللاو علا        
مشقة، كمشقة الوضولم والغسل في شدة ال د، وكمشقة صلاة الفجر في هجر المضجلم، وكمشقة الصلاوم  

شدة الحر وطول النهار، وكالمشقة الحاصلة في السفر ال  لا يخلو منها الحج والجهاد غالبا، فلا بد منهلاا   في
لأدالم هاتين الفريضتين، فلا تبيح ترك الحج والجهاد لمجرد مشقة السفر، وكالأا الحاصل للمقام عليه الحد، 

يف، ولاسلايما في حلاق الآبلاالم    كحد الجلد والرجم والقطلم، فإالاه يحصلال للجنلااة ملا  سلارقة وزالاخ وقلا       
والأمهات والبنين والبنات، وقتال البغاة في حال الصحة والقدرة مشقة وأا عظيم، ولا يسقط ذلك الحلاد  

: فهيه مشقة عظيمة ولكنها غير معت ة في اظر الشلاارع، قلاال تعلاالى    ،عنهم لعدم إمكان اافكاكهم عنها

لو أن فاطمة بنت محمد »: ، وقال (02: النور) ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦژ
 سرقت لقطعت يدها» . 

                                                 
 . 2/112الموافقات، : الشاط  (1)

العز بلا    -. 128لراشدي، جواهر القواعد، ص، ا -. 112والنظائر، ص،  هالسيوطي، الأشبا -. وما بعدها 87، صالشاط ، المصدر افسه،  (2)
 . 2/127عبد السلام، قواعد الأحكام، 

: حلاديث  -: بلااب  كتلااب المغلاازي   -وفي. ع  عائشة  3326 : حديث -باب حديث الغار  كتاب أحاديث الأابيالم -البخاري  متفق عليه، رواه (3)
 . ع  عروة ع  عائشة.  3282 : حديث -طلم السارق الشريف وغيره باب ق، كتاب الحدود -مسلم ورواه . ع  عروة ب  الزبير.  4264 
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فكل هلايه التكلااليف   ، ومشقة العمل لاكتساب المعيشة، والرحلة فيه، وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم
فهيه لا أثر لهلاا في إسلاقاط العبلاادات ولا في    ، وتختلف بحسبه درجتها، تستلزمها طبيعته، وع مشقةوالواجبات ا

ولا ماالم منها؛ لأاهلاا للاو أثلارت لفاتلات مصلاا  العبلاادات       ، إسقاط العقوبات ولا في تخفيفها في كل الأوقات
وهلايا الضلارب   ، عقوباتولفاتت الحكمة م  مشروعية ال، أو في غالب الأوقات، والطاعات في جميلم الأوقات

 . م  المشقة يع  عنه بالمشقة الطبيعية في الحدود العادية

أن هيه المشقة لا تنافي التكليف ولا توجب التخفيلاف؛ لأن التخفيلاف فيلاه عندئلاي إهملاال      : والحاصل
شلااق كللاها لا أثلار لهلاا في إسلاقاط      فهلايه الم »: ع  هيا النوع ملا  المشلاقة   يقول العز ب  عبد السلام .وتفريط

ولفات ما رتب عليها م  المروبات الباقيلاات ملاا   ، أو في غالب الأوقات، العبادات والطاعات في جميلم الأوقات
، وبُعلاد المسلاافة  ، وما صاحبها م  متاعب في الحرّ أن غزوة تبوك وذكر الشاط .«دامت الأرض والسماوات

تأكيدا لهيا المعنخ في عبارة بليغلاة   وزاد اب  القيم ،لا تخرج ع  حدود المشقة المعتادة، ك الأهل والأحبابوتر
بل ، ولا راحة لم  لا تعب له، إن كاات المشقة مشقة تعب فمصا  الدايا والآتمرة كلها منوطة بالتعب»: فقال

 .«علخ قدر التعب تكون الراحة

واعني بهيا ، وهي مشقة تنفك عنها العبادات؛ لأاها مشقة غير مألوفة أو غير معتادة كما هاها العلمالم
فتفسد عللاخ النلااس أعملاالهم واظلاام     ، المشقة الزائدة ع  الطاقة ال  لا يستطيلم أن يتحملها الإاسان: المصطلح
فم  هنلاا شلارعت التخفيفلاات والتيسلايرات     ، القيام بأعبالم الحياة ومنافعها وتعوقهم ع ، ومعاملاتهم، حياتهم

قصد الشارع ملا  التيسلاير    -كما ذكراا سابقا  -ووقوع هيه التكاليف يضاد ، بجااب هيه الأاواع م  المشقات
لعمل كما أو يتعب في أدالم ا، علخ العباد؛ لأن هيا النوع م  المشقة يؤدي إلى عدم إمكااية الاستمرار في العمل

.ينبغي فيحدث فيه تملل

علم أن الحرج والمشلاقة مرفلاوع   اِ»: الحكمة م  عدم التكليف بالمشاق وعبّر عنها بقوله وقد بين الشاط 
 : لوجهين علخ المكلفين

: وينلاتظم تحلات هلايا المعنلاخ    ، اهية التكليفوكر، وبُغض العبادة، تموف الااقطاع م  الطريق: أحدهما
 أو حاله؛ وذلك لأن الله وضلم هيه ، أو ماله، أو عقله، الخوف م  إدتمال الفساد علخ المكلف في جسمه

                                                 
 . 229ص السدلان، قاعدة المشقة، -. 224الوجيز، ص، : البوراو (1)

 . 2/7الأحكام،  دقواع: العز ب  عبد السلام (2)

 . 22/122الموافقات، : الشاط  (3)

 . 2/112الموقعين،  مإعلا: اب  القيم (4)

 . 52-49ص لتحرير في شر  قاعدة المشقة،ا: الزيباري عامر (5)
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كملاا   وم  هنا فقد قال رسلاول الله  ، حفظ فيها علخ الناس مصالحهم، الشريعة حنيفة هحة سهلة
 .«ون فإن الله لا يمل حتخ تملواتميوا م  الأعمال ما تطيق»: ورد في الصحيحين

قيامه علخ أهله وولده : تموف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأاواع مرل: الرااي
، وقاطعلاا بلاالمكلف دواهلاا   ، عمال شاغلا عنهلاا فر ا كان التوغل في بعض الأ، إلى تكاليف أتمر تأتي في الطريق

. فااقطلم عنهما، ور ا أراد الحمل للطرفين علخ المبالغة في الاستقصالم

 .:وقد قسم العلمالم المشقة غير المعتادة ال  لا تنفك عنها العبادات إلى ثلاث مراتب -

كما إذا كان العمل يلاؤدي  ، ية السويةتتجاوز الحدود العادية والطاقة البشر: مشقة عظيمة فادحة: الأولى
كمشقة الخوف علخ ، أو يؤدي إلى تملل في صاحبه في افسه أو ماله، الدوام عليه إلى الااقطاع عنه أو ع  بعضه

فالمشقة هنا تمارجة ع  المعتاد وموجبة للتخفيف والترتميص قطعلاا؛ لأن  ، النفوس والأطراف ومنافلم الأعضالم
صا  الدي  أوْلى م  تعريضلاها للفلاوات في عبلاادة أو عبلاادات ثلام تفلاوت       حفظ النفوس والأطراف لإقامة م

المشقة »: والداعية إلى الترتميص والتخفيف  قتضخ القاعدة ال  معنا، فهيه المشقة هي المنفية بالنصوص، أمرالها
 . «دلب التيسير

، ولا ثوبلاا يتلادفأ بلاه   ، بأن لا يجد مكااا يؤويه، ال د الخوف م  الاغتسال للجنابة م  شدة: وم  أمرلتها
 . فيجوز له التيمم، ولا حماما، ولا مالم مسخنا

فلا ، وكان الغالب عدم السلامة، وا يجد للحج إلا طريقا م  البحر، وكيا إذا كان طريق الحج غير لم 
 .م  يمر بيلك الطريق خيجب الحج عل

فهلايه  ، أو سلاولم ملازاج تمفيلاف   ، أو أداخ صداع في الرأس، في أصبلمكأداخ وجلم : مشقة تمفيفة: الرااية
وأمرالها لا التفات إليه ولا اعتبار له في الترتميص؛ لأن تحصيل مصلحة العبادات أولى م  دفلم مرل هيه المشقة 

 . في التخفيف والتيسير، الخفيفة ال  لا أثر لها

وضابطها أاها إن اقتربلات ملا  المشلاقة    : فة والشدةمشقة واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخ: الرالرة
كمريض في رمضان يخاف م  الصوم زيادة ملارض أو بلاطلم اللا لم أو    ، العظيمة ألحقت بها وأوجبت التخفيف

 . وكيلك في المرض المبيح للتيمم، فيجوز له الفطر إذا غلب علخ ظنه ذلك، تأتميره

،ف، وذلك كحمخ تمفيفة، أو وجلم ضرس يسيرأما إذا اقتربت م  المشقة الخفيفة فلا توجب التخفي
يعت  في حق إاسلاان ملاا يصلاح معلاه     : واعت وا في الحج الزاد والراحلة المناسبين للشخص، حتخ قالوا،يسير
 . بداه

                                                 
، ومسلم، كتاب صلاة المسافري ، باب فضيلة العمل 1122متفق عليه، رواه البخاري، أبواب التهجد، باب ما يكره م  التشديد في العبادة، رقم (1)

 . ، ع  عائشة1/542، 782الدائم، رقم

 . 2/136الموافقات، : الشاط  (2)

 . 1/119الفروق، : القرافي -. 2/12قواعد الأحكام، : العز ب  عبد السلام (3)

 . 225ص الوجيز،: البوراو -. 128ص ،دجواهر القواع: الراشدي -. 82ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم (4)

 . 111الأشباه والنظائر، ص: السيوطي -. 128ص المرجلم افسه،: الراشدي (5)
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ور ا حصل الاتمتلاف بين العلمالم ، وفي حالة عدم التمك  م  إلحاقها بإحد  المرتبتين يحصله التوقف
 . وهو أمر ظني، هو قناعة المكلف افسه، تبارها ملحقة بالنوع الأول أو الراايلأن مقياس اع، وبين المكلفين

وضلم العلمالم عدة ضوابط لضبط المشقة غير المعتادة المعت ة شرعا في مجال العبادات والمعلااملات وملا    
 : ذلك

فإن كاات مرلها أو أزيد منها ثبتلات  ، تلك العبادة أن تضبط مشقة كل عبادة بأداخ المشاق المعت ة في -1
في الأذ  تلحلاق بهلاا فتبلايح الحللاق     ، فالأمراض ال  هي في مشقة إصابة الرأس بالقُمّل، الرتمصة بها وإلا فلا
 . للمحْرِم إذا أصيب بها

مشاق  اشترط في تخفيفه أو الترتميص فيه، أاه كلما اشتد اهتمام الشارع بتكليف أو بأمر م  الأمور -2
فيطلب في العبادات مشلااق  ، فإاه يخفف ويرتمص بالمشاق الخفيفة، أما إذا كان الاهتمام بالتكليف أقل، شديدة
ولأن في العبلاادات  ، بخلاف ما يطلب في المعاملات؛ لأن اهتمام الشارع بالعبادات أكرر م  المعاملات، متشددة

فقد ورد في الحديث ، ولأجل ذلك، ملم إمكااية احتمالها فلا ينبغي إهمال العبادة بالمشقة، مصا  الدي  والدايا
 .«أجركِ علخ قدر اَصَبِك»: قال لها رضي الله عنها أن الن   ع  عائشلاة

ب اللايي  تقلاام ملالم الُجنلا   ، ترتميص الشرع في الصلاة ال  هي م  أفضل الأعمال: مراله في العبادات -
 . وملم الحدث في حق المتيمم والمستحاضة، سبق الاحتراز منه

كبيلم الفستق والبندق والرمان والبطلايخ  ، فمنه ما يعسر اجتنابه، الغرر في البيوع: ومراله في المعاملات -
ز الأتمضر كبيلم الجو، ومنه ما يقلم بين المرتبتين، ومنه ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفخ عنه، فيعفخ عنه، في قشورها
، فيكون الأصح جوازه، وتارة يخف العسر فيه لمسيس الحاجة إلى بيعه، ولا يعفخ عنه، فيه غرر كسر، في قشرته

 .كبيلم الباقلالم الأتمضر في قشرته

بخلاف ما يطلب م  الأوامر؛ وذلك لأن اهتملاام الشلاارع بلاالنواهي    ، ويطلب في النواهي مشاق مشددة
إنما هلك ملا  كلاان قلابلكم بسلاؤالهم واتملاتلافهم عللاخ       ، دعواي ما تركتكم»: أشد اهتمامه بالأوامر لقوله 

فلاالنواهي يبتعلاد عنهلاا     .«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منلاه ملاا اسلاتطعتم   ، فإذا اهيتكم ع  شيلم فاجتنبوه، أابيائهم
 . والأوامر تفعل بقدر الحاجة والطاقة البشرية، بإطلاق

                                                 
، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان بوجوه الإحرام، رقم 1695باب أجر العمرة علخ قدر النصب، رقممتفق عليه، رواه البخاري، أبواب العمرة،  (1)

 . ، ع  عائشة1211

 . العز ب  عبد السلام، افسه (2)

كتاب الفضلاائل   -مسلم وفي . 8/142، 6879 : حديث -باب الاقتدالم بسن  رسول الله  بالكتاب والسنةرواه البخاري، كتاب الاعتصام  (3)
وأتمرجلاه الربيلالم في   . علا  أبلاي هريلارة   .  22 : ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم حديث -اب  حبان وفي .  4452 : حديث - اب توقيره ب

 . ملم اتمتلاف في اللفظ. 126-2/125ع  أاس ب  مالك، . 394المسند، كتاب الحج، باب في فرض الحج، رقم 
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هلال هلاو   ، فينظر إلى الفعل المطلوب ملا  المكللاف  ، أاه يراعخ في المقاصد أكرر ما يراعخ في الوسائل -3
فالمقصود في ذاته يتطللاب وجلاود   ، ضولم م  أجل الصلاةأو هو وسيلة إلى غيره كالو، مقصود في ذاته كالصلاة

 .«يغفر في الوسائل ما لا يغفر في المقاصد» القاعدة الفقهية ولهيا قرر السيوطي، مشاق أتمف

وهو قناعة ، وتقوم علخ أساسهوقد حاول بعض العلمالم وضلم مقياس يساعد في تحديد هيه الدرجة  -
فإن رأ  حرجا واطمأن ليلك قلبه ألحقها  لاا  ، فما داا م  النوع الأول أوجب التخفيف، الإاسان المكلف ذاته

حيلاث لا يترتلاب عليهلاا    ، وما داا م  النوع الرااي فيجعلها بالدرجة الراايلاة ، هو موجب للتخفيف والترتميص
 . تسهيل وتخفيف

أن تضبط مشقة كلال عبلاادة بلاأداخ المشلااق     : الَأوْلى في ضبط مشاق العبادات»: مقال العز ب  عبد السلا
ول  يعلم التماثل إلا بالزيادة؛ إذ ليس ، فإن كاات مرلها أو أزيد منها ثبتت الرتمصة بها، المعت ة في تلك العبادة

علمنا أاهما قد اسلاتويتا  ، د  المشقتين علخ الأتمر فإذا زادت إح، في قدرة البشر الوقوف علخ تساوي المشاق
 : وكان ثبوت التخفيف والترتميص بسبب الزيادة مرال ذلك، فيما اشتملت عليه المشقة الدايا منهما

، فينبغي أن يعت  تأذيلاه بلاالأمراض  رلال مشلاقة القملال     ، إن التأذِّي بالقمل مبيح للحلق في حق الناسك
 .«بس والطيب وغير ذلك م  المحظوراتوكيلك سائر المشاق المبيحة للّ

                                                 
 . 158ص السيوطي، الأشباه والنظائر، (1)

 . 63-2/12قواعد الأحكام، : العز ب  عبد السلام (2)
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 المبحث الثالث

  «المشقة تجلب التيسير» :تأصيل قاعدة

ثبت أصل هيه القاعدة بأدلة كريرة م  القرلن الكريم والسنة المطهرة والإجماع الدال علخ عدم التكليف 
وكلال هلايه   ، وملا  العقلال  ، ومشروعية اللارتمص ، ة للحرجوم  عمومات الشريعة النافي، بالشاق م  الأعمال

وتلابين أن أصلال الشلاريعة ملابني عللاخ      ، الأدلة تؤكد أن الشارع ا يقصد إلى التكليلاف بالشلااق والإعنلاات فيلاه    
 : لهيه القاعدة بأدلة كريرة م  ذلك وقد استدل الإباضية. السماحة واليسر دون الإعنات والعسر

في : أي»: قلاال الراشلادي  . (185: البقلارة ) ژۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: قال تعالى -1
حد فرأوها تميل إلى أ، وأن أهل التفسير اظروا إلى أافاس الشريعة»: يوقال الوارجلاا. «دينه وما يشرعه لكم

وا يرد بكم العسر فيما شرعه لكلام  ، والمعنخ أن الله تعالى أراد بكم اليسر .«وهو اليسر دون العسر، الجاابين
والعسر هو ملاا يجهلاد اللانفس ويضلار     ، واليسر هو عمل لا يجهد النفس ولا يرقل الجسم، م  الرتمص للصيام

 . الجسم

عملا بعموم اللفظ كما تقلادم  ، ا أعمّ م  ذلكإلا أاه، والجملة وإن كاات واردة في شأن رتمصة الصيام
، م  أن اليسر هلاو الفطلار في السلافر    والضحاك ومجاهد واب  عباس وأما ما روي ع  علي، م  بيان الراشدي

 .بفرد م  أفراد العمومفهو تفسير محمول علخ التمريل ، والعسر هو الصوم فيه

حينئي يكون تكييبا لما أتم  الله تعالى به وهو ، لأن أيَّ تكليف  ا فيه حرج، ووجه الدلالة في الآية بيِّ 
 .باطل

وهيه الآية جالمت ملالم  . (28: النسالم) ژٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ: وقوله تعالى -2
وم  أجل ذلك ذهلاب بعلاض العلملاالم إلى أن الملاراد ملا       ، ر إباحة اكا  الأمة عند عدم طَوْل الحرةغيرها في أث
 . ومقاتل كما هو المروي ع  مجاهد، إباحة اكا  الإمالم عند الضرورة: التخفيف هو

 .الشارع لنلاا وسلاهله   وفي جميلم ما يسره، ولك  أغلب العلمالم علخ أن ذلك عام في كل أحكام الشرع
 وجميلم ذلك يؤول إلى معنخ واحد »: بعد أن ذكر جملة م  الأحكام ال  رتمص فيها الشارع يقول اب  بركة

                                                 
 . 125ص جواهر القواعد،: الراشدي سفيان (1)
 . 223ص جواب الأبدلااي،: يالوارجلاا (2)
 . 42/ 2أبو حيان، البحر المحيط،  :ينظرو -. 3/427محاس  التأويل، : القاهي (3)
 . 213ص قاعدة المشقة دلب التيسير،: الباحسين يعقوب (4)
 . 223/ 3مفاتيح الغيب، : الرازي فخر الديّ  -. 387/ 1الكشاف، : الزمخشري (5)
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بلال كلفهلام ملاا في    ، وا يكلفهم ما يعجزون عنه تبلاارك وتعلاالى  ، أنَّ الدي  قد يسره الله علخ عباده، بيِّ 
وقلاد قلاال الله   ، متفضل علخ عبلااده ، ولكنه رحيم بخلقه، م فعله وإضعاف فعلهوقدّره، وسلم إصابته والجرو 

 :وأضعف الناس عندي م  ضعُف عقله. (28: النسلاالم ) ژٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ ،
واحتاج إلى ، ط عنه فعلهوأسق، وإلزامه افسه غير ما وضعه الله عليه، وتعاطخ ما لا يبلغه، وسالم اتمتياره لنفسه

 ٹ ٿژ: ولا شلاك أن قوللاه تعلاالى    «...لتقدمه بلاين يلادي ربّلاه في ملاا ا يلاأذن للاه بلاه       ، تحديد توبة

يشعر بعدم احتماله التكاليف الشاقة ، فإتمباره تعالى بضعف الإاسان، يعزز ذلك ويقوِّيه. (28: النسالم) ژٹ
 . أفراد معينة بوصف عام لا في تمصوص

، علخ رفلم الحرج واضح؛ لأن التكليف  ا فيلاه الحلارج ينلااقض إرادة التخفيلاف     ووجه الدلالة في الآية
 .فيكون باطلا، ويكيب تم  الباري سبحااه وتعالى

 ھ ھژ: ولِرأفلالاة الله بعبلالااده ورحمتلالاه عللالايهم وحرصلالاه عللالايهم أالالازل الله تعلالاالى قوللالاه  - 3

: توبلالالالالالالاةال) ژۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
أن »: كما قرر ابلا  جعفلار   .معااي هيه الآية مبينا صفات الرحمة في سيرة الن  الكريم فسّر الوارجلااي .(128

 .«م  رحمة الله ولا يؤيسهم، العالِم العااَ اليي يرتمص للعباد في معصية الله

سوالم كاات عاملاة   ،ووردت ليات عديدة صرحت بنفي الحرج ع  الأمة بلغت إحد  عشرة لية -4
 : فم  ذلك، أي بنفي ذلك ع  قضايا جزئية، أو كاات بعد ذكر اوع م  التكليف

ق بلاأن سلاهّلَه عنلاد الضلارورات     ضلايْ : ي، أ(78: الحلاج ) ژۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھژ: قوله تعلاالى 
 .والفطر للمريض والمسافر، وأكل الميتة، كالقصر والتيمم

، فتكون عامة، وجالم به اكرة في سياق النفي، أن الله افخ الحرج ع  الدي : ووجه الدلالة في هيه الآية
ون أيُّ تكليف حرجلاي  فيك، وجالم بيلك علخ وجه الأتمبار، وقد أكد ذلك العموم    الزائدة ال  تكسبه قوّة
 .وذلك باطل، مناقضا ليلك ومكيبا لأتمبار الله سبحااه وتعالى

والظاهر أن »: في تفسيره بعد أن ذكر أقوال العلمالم في تفسير الحرج اليي رفعه الله عنا ويقول الشوكااي
 وعدم ، لخ عباده إما بإسقاطها م  الأصلفقد حطَّ سبحااه ما فيه مشقه م  التكاليف ع، الآية أعم م  هيا كله

                                                 
 . 41 - 42ص كتاب التعارف،: اب  بركة البهلوي (1)
 . 214ص المرجلم افسه،: الباحسين يعقوب (2)
 . 223ص جواب الأبدلااي،: الوارجلااي (3)
 . 42/ 1اب  جعفر، الجاملم،  (4)
: ، والنور لية78: والحج لية 91: ، والتوبة لية2: ، والأعراف لية125: ، والأاعام لية6: ، والمائدة لية65: ة النسالم ليةالآيات في سور وردت هيه (5)

 . 17: لية، والفتح لية52و 38و 37: والأحزاب لية 61
 . تصرف 452ص ين،، تفسير الجلال:جلال الدي  المحلي وجلال الدي  السيوطي :ينظرو. 125ص جواهر القواعد،: الراشدي (6)
 . 51ص الباحسين، قاعدة المشقة، (7)
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أو  شلاروعية  ، ودويز العلادول إلى بلادل لا مشلاقة فيلاه    ، التكليف  ا كما كلَّف به غيرهم أو بالتخفيف
 .«...وما أافلم هيه الآية وأجل موقعها وأعظم فائدتها، اليي شرعه الله هالتخلص ع  الياب بالوج

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: لهيه القاعدة بقوله تعالى واستدل الوارجلااي -5

 ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ

والوسلم ما يسلالم  ، ي للتكليف  ا ليس في الوسلمفهيه الآية تفيد النف. (286: البقرة) ژئجئح ی ی ی ی ئى ئى
والمعنخ أن الله تعالى لا يكلف الإاسان إلا ما هو في حلادود طاقتلاه وفي   ، الإاسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه

 ، لا ما يبلغ مد  الطاقة والمجهود، ميسوره

 .ون طاقتهإن المراد تكليفهم  ا يسهل عليهم م  الأمور المقدور عليها مما هي د: وقيل

فكل ما جالم مخالفا ليلك يكلاون تكلاييبا للاه    ، أاها إتمبار ع  عدل الله تعالى ورحمته: ووجه الدلالة فيها
 . تعالى وهو باطلو سبحااه

وإن عجلاز علا    ، فإن قدر عليه لزمه، كل فرض كلفه الله تعالى الإاسان»: (هلا456ت ) وقال اب  حزم
سلاوالم  ، ولزمه ملاا قلادر عليلاه   ، ي علخ بعضه وعجز ع  بعضه سقط عنه ما عجز عنهوإن قو، جميعه سقط عنه
: وقلاول رسلاول   . (286: البقرة) ژۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: برهان ذلك قول الله ، أقله أو أكرره

 .««إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»

والإصلار في  . (157: الأعراف) ژکگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ: ومنه قوله تعالى -6
امتن علخ أمة  أن الله : ومعنخ الكلام، في تفسيره هو العهد كما ذكر ذلك اب  جرير الط ي: الآية الكريمة
وضلم العهد اللايي كلاان الله قلاد أتملايه      واليي م  تمصائصه ، بأن أرسل إليهم هيا الن  الُأمِّي، الإسلام
تحلاريم  ، وكقطلم الجللاد ملا  البلاول   ، والعمل  ا فيها م  الأعمال الشديدة، م  إقامة التوراة، إسرائيل علخ بني
 گ گ گ گ ک ک ک کژ: كملاا في قوللاه   ، وقتل النفس لقبول التوبلاة ، الغنائم

 ژہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

فجعل فيهلاا التوبلاة   ، هيه الشدة بشريعته السمحالم وقد اسخ الله ، فكاات توبتهم بقتل أافسهم. (54: البقرة)
 .والعزم علخ عدم العودة، والندم والاستغفار، بالإقلاع ع  الياب

                                                 
 .524/ 3، دار إحيالم التراث العربي، بيروت لبنان، 1418/1998، 1فتح القدير، تصحيح هير تمالد رجب، ط: الشوكااي محمد ب  علخ (1)
 . 145/ 3رشيد رضا، تفسير المنار،  -. 429/  3القرط  أبو عبد الله، الجاملم لأحكام القرلن،  -. 254/ 1الكشاف، : الزمخشري (2)
دعواي ما تركتكم فإنما »: قال واص البخاري ع  أبي هريرة ع  الن   ما أورده جزلم م  حديث رواه البخاري ومسلم ع  أبي هريرة  (3)

: ينظلار  «ا منلاه ملاا اسلاتطعتم   أهلك م  كان قبلكم سؤالكم واتمتلافهم علخ أابيائهم، فإذا اهيتكم ع  شيلم فاجتنبوه، وإذا أملارتكم بشلايلم فلاأتو   
وصحيح مسلم بشر  النووي بلااب   251/ 3صحيح البخاري بشر  فتح الباري لاب  حجر، كتاب الاعتصام باب الإقتدالم بسن  رسول الله، 

 .ملم اتمتلاف في اللفظ 121/ 9فرض الحج مرة في العمر، 
 . 69، 68/ 1اب  حزم، المحلخ،  (4)
 . 228/ 2طلعة الشمس، : السالمي -. 85/ 9 جاملم البيان،: الط ي اب  جرير (5)
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 ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ: ومما يفيد النفي في مناسبات جزئية قوله تعالى -7

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ

 ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە

 . (233: البقرة) ژثم ثج تي تى تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح بج ئي ئى

، وإافاق الأزواج أصحاب الأولاد عللايه  ، فهيه الآية الكريمة وردت بشأن إرضاع الوالدات أولاده 
لا »: (لاهلا 312ت ) قال الطلا ي ، فلا يلحق الضرر بأي منهما، كل،  ا هو في طاقته وقدرته علخ وجه الاتساع

إلا ما أطلااقوه ووجلادوا إليلاه    ، افقة م  أرضلم أولادهم م  اسائهم البائنات منهم يوجب الله علخ الرجال م 
 .«السبيل

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: ومنها قوللاه تعلاالى   -8

 . (152: الأاعام) ژٿ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

بعلادم قدرتلاه عللاخ    ، جالمت كيلك بشأن ما يمكلا  أن يصلايب الإاسلاان ملا  حلارج     وهيه الآية الكريمة 
فبينت أن ذلك إنما يكون  ا في وسلم المكلف ، وما شابهها م  الأمور بدقة، الامترال في ضبط الموازي  والمكاييل

ن يلاراد بلاه   لا يمنلالم ملا  أ  ، وإن كان واردا في مناسلابات جزئيلاة  ، علخ أن المنفي في هيه الآيات وأمرالها، وقدرته
 .وتعت  هيه الجزئيات تأكيدا لمضمون الآيات السابقة العامة، العموم

 : أما الأدلة م  السنة النبوية الدالة علخ هيه القاعدة فهي كما يلي

المائللاة علا    : هلاي  والحنفيلاة  ، «نفية السلامحة بعرت بالح»: قال أن الن   ب  عبد الله ع  جابر -1
وهلاي أي اللادِّي    »: قلاال الشلااط    .والسمحة السلاهلة ،  وأطلقت علخ ملّة إبراهيم، الباطل إلى الحق

 .«هيلبالحنفية لما فيها م  التيسير والتس

 أاه لو ثبت وجود المشقة في الشرع ا تك  الشريعة حنفية هحة؛ بل : وجه الدلالة في الحديث

                                                 
 . 45/ 5الط ي، المصدر افسه،  (1)
 . 192/ 8رشيد رضا، تفسير المنار،  (2)
كملاا   -رضي الله عنها  -أتمرجه أحمد في مسنده ع  طريق جابر ب  عبد الله، وع  طريق أبي أمامة والديلمي، وفي مسند الفردوس ع  عائشة  (3)

أي الأديلاان   أن اللان   : والبزار وغيرهما ع  اب  عباس( 11572رقم )والط ااي في معجم الكبير ( 2/2112رقم )أتمرج أحمد في مسنده 
ملا   ( 3751: رقلام )كملاا رواه الط االاي في الأوسلاط    ( أي الإسلالام )وللبزار وجه لتمر في إتمراجه بلفظ  «الحنفية السمحة»: أحب إلى الله قال

م  تمالف سلان  فللايس   »، ورواه الخطيب ع  جابر بزيادة 84ص الأشباه والنظائر للسيوطي، :ينظر. المتنحديث أبي هريرة باللفظ الميكور في 
 .251/ 1ذلك وطرقه أيضا في الكشف الخفالم ومزيل الإلباس للعجلواي،  :ينظر «مني

 . 78/ 1فتح الباري، : اب  حجر (4)
 . 232/ 1الموافقات، : الشاط  (5)
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، فبطلال ملاا أد  إليلاه وثبلات أن لا     كاات حرجِية عَسِرة، وهيا باطل، لتكييب تم  الرسول 
 .حرج ولا مشقة في الشرع

أن الله شلارع اللادي  فجعللاه سلاهلا هحلاا وا يجعللاه       » مرفوعلاا  ع  اب  عباس وما رواه الط ااي -2
وهي كيفية معارضة للحرج والمشلاقة ولا يجتملالم   ، وهيا إتمبار ووصف للدي  بأاه علخ هيه الكيفية، «ضيقا

 . فلا حرج ولا مشقة في الدي ، النقيضان

فسلاددوا  ، دي  يسر وللا  يشلااد اللادي  أحلاد إلا غلبلاه     إن ال»: قال أن الن    ع  أبي هريرة -3
 ..«بالغدوة والروْحة وشيلم م  الدلجة اواستعينو، وقاربوا وأبشروا

وفي العبلاارة  ، دِّي  الإسلام يسر بالنسبة إلى غيره: أي»: مبينا معنخ الحديث “جواهره”في  قال الراشدي
ويكلف افسلاه ملا  القربلاات فلاوق     ، ول  يقاوم الدي  أحد، المبالغة: المشادّةو، مبالغة؛ لجعله الدي  افس اليسر

إن المنبلات لا أرضلاا قطلالم ولا ظهلارا     » ووقلاف دون المقصلاد  ، وااقطلم ع  العمل كله أو جلّلاه ، طاقته إلا غلبه
وبالرتمصلاة  ، فيأتمي بالعَزْمة في موضلاعها ، إلى الله في طريق العملفقد شبه العامل بالمسافر؛ لأاه يسير  .«أبقخ

 .«...في موضعها
ويسمخ الدي  يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديلاان قبللاه؛ لأن الله رفلالم علا  هلايه الأملاة       »: وقال اب  حجر
توبة الأملاة بلاالإقلاع والعلازم    و، وم  أوضح الأمرلة له أن توبتهم كاات بقتل أافسهم، الإصر اليي كان قبلهم

 .«والندم

فكل ما جالم فيه حرج يكلاون مكلايبا   ، أتم  أن دي  الله يسر أن الن  : وجه الاستدلال بالحديث -
وما جالم في تتمة الحديث بيلاان لأرْوَ  الأوقلاات في   ، فربت أن لا حرج في الشرع، وذلك باطل، ليلك الإتمبار

 . السَّيْر

                                                 
 . 217ص ة دلب التيسير،قاعدة المشق: الباحسين (1)
، وأبو يعلخ في مسلانده، أول مسلاند ابلا  عبلااس، رقلام      11532رواه الط ااي في المعجم الكبير، باب العين، أحاديث عبد الله ب  العباس، رقم  (2)

 . 1/417، مجملم الزوائد .«فيه حسين ب  قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث»: قال الهيرمي. ، ع  اب  عباس4/343، 2458
كتلااب   -السلان  الصلاغر    وأتمرجه النسلاائي في  . 39متفق عليه واللفظ للبخاري رواه في الجاملم الصحيح، كتاب الأيمان باب الدي  يسر رقم  (3)

بلااب ملاا جلاالم في الطاعلاات      كتاب ال  والإحسلاان  - هصحيحفي اب  حبان رواه . وهو صحيح  4972 : حديث -الدي  يسر  الإيمان وشرائعه
  «إن هيا»بزيادة .  352 : حديث ذكر الأمر بالغدو والروا  والدلجة في الطاعات عند المقاربة فيها -وثوابها 

( أبشلاروا . )إن ا تستطيعوا الأتمي بالأكمل، فأعملوا  لاا يقلاترب منلاه   ( قاربوا. )الزموا السداد وهو الصواب م  غير إفراط ولا تفريط( سددوا) (4)
 . 78/ 1فتح الباري  :ينظر، بالرواب علخ العمل الدائم وإن قلّ

تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت . 4742: ، حديث28 -27/ 3رواه البيهقي في السن  الك   ع  جابر ب  عبد الله،  (5)
 -أبلاواب صلالاة التطلاوع     جماع كتاب الصلاةوفي  -كتاب الصلاة باب القصد في العبادة والجهد والمداومة، ( م1994/ لاه1414) 1لبنان، ط 

إن هلايا اللادي  ملاتين    »: أالاه قلاال   ع  جابر ب  عبد الله ع  الن  : واص الحديث في السن  كالآتي.  4424 : باب القصد في العبادة حديث
وملا    -سند المأحمد ب  حنبل وأتمرجه . وهو حس (. فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى افسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطلم ولا ظهرا أبقخ

 .وهو حس . 12823 : حديث مسند أاس ب  مالك  ممسند بني هاش
 . 128 -127ص جواهر القواعد،: الراشدي (6)
 . م  كتاب الإيمان 392، حديث رقم 94، 93/ 1فتح الباري، : اب  حجر (7)
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وابهه إلى أوقات النشاط ال  يسلاتطيلم فيهلاا   ، تماطب بيلك مسافرا ويبدو أن الن  »: قال اب  حجر
مرلٌ تطبيقلاي للاه كملاا هلاو     ، بيلك علخ أنّ دي  الله يسر وأَمْرُ الن   «المسافر أن يواصل سيره وأن ينقطلم

 . واضح

 .«يسرهإن تمير دينكم أيسره إن تمير دينكم أ»: قوله  ثو عنخ هيا الحدي -4

إن الله ، الحلاق إذا اتمتلف عليك أمران فااظر أيسرهما فإالاه أقلارب إلى   »: أاه قال ع  الشع وروي  -5
 .«وا يرد بهم العسر، اليسرأراد بهيه الأمة 

فيلزم تكييبه بتشريلم ، كاليي ورد في الحديث السابق م  حيث إاه تم  وجه الدلالة في هيا الحديث -
 . الحرج والمشقة

بلاين أملارَيْ  أحلادهما     ر رسول الله ما تُميِّ»: قالت -رضي الله عنها - حديث أم المؤمنين عائشة -6
 .«كان إثما كان أبعد الناس منه نفإ، إلا اتمتار أيسرهما، أيسر م  الآتمر

 وأاه كان م  هدْيِ الن  ، فيه هاحة دي  الله    الرسول بيَّ: وجه الاستدلال بالحديث -
كما هو حال الرهباايلاة في  ، فلم تك  المشقة علخ النفس شيئا مطلوبا ومقصودا، أن يختار الأيسر ما ا يك  إثما

 مدون إلى تعييب أافسهم بحرمااهما مما أحل اللهبهم م  المسلمين؛ إذ يع هوحال تأثر وتشب، والنصرااية اليهودية

ولك  الصحيح أن تملاير الهلادي هلادي ابينلاا     ، بدعو  أن ذلك أحب إلى الله ، لهم م  الطيبات م  الرزق
  .محمد 

 : في تأصيل هيه القاعدة أيضا وم  الأحاديث ال  اعتمدها الإباضية -

أو لا يقدر علخ اسلاتعماله  ، إذا ا يجد المصلي المالم، علخ جواز التيمم للعير ما استدل به الشماتمي -7
في غلازوة ذات   تملارج عملارو بلا  العلااص    »: قلاال   اعتمادا علخ ما روي م  طريق ابلا  عبلااس  ، للمرض

أتملا ه أصلاحابه  لاا     فلما قدم علخ الن  ، فأجنب وتماف م  شدة المالم فتيمم، السلاسل وهو أمير الجيش
 : وجدت الله يقول يا رسول الله : فقال له ؟ وم  أي  علمته، مَ فعلت ذلكيا عمرو ولِ: فعل فقال 

                                                 
 . 79/ 1اب  حجر، فتح الباري  (1)
لحافظ اب  حجلار  وأتمرجه ا. بسند صحيح  18628 : حديث -حديث محج  ب  الأدرع  يينأول مسند الكوف -مسند أحمد ب  حنبل رواه أحمد  (2)

حديث  أول مسند الكوفيين -مسند أحمد ب  حنبل .  2968 : حديث -كتاب الإيمان والتوحيد باب الدي  يسر  -المطالب العالية  فيالعسقلااي 
 . 18628 : حديث -محج  ب  الأدرع 

 .الجاملم للحديث النبوي  1682 : حديث -يريد الله بكم اليسر : قوله سورة البقرة -تفسير اب  أبي حالأ  (3)
، وأتمرجلاه  (1813/ 4... )للآثلاام واتمتيلااره ملا  المبلاا  أسلاهله      الفضائل، باب مباعدتلاه  ( ك)متفق عليه واللفظ لمسلم، أتمرجه مسلم في  (4)

وكلاان يحلاب    «يسلاروا ولا تعسلاروا  » الأدب، باب قول اللان   ( ك) ملم الفتح وفي(6 /566 )المناقب، باب صفة الن  ( ك)البخاري في 
 . ملم الفتح( 12/86)الحدود، باب إقامة الحدود والااتقام لحرمات الله، ( ك)ملم الفتح وفي ( 12/525)التخفيف والتسري علخ الناس 

 . 238 -237ص علوان إهاعيل ب  حس ، القواعد الفقهية الخمس الك  ، (5)
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 .  «وا يرد عليه شيئا فضحك الن  . (29: النسالم) ژڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃژ

الأمر مخافة أن يكلاون فيلاه مشلاقة    كريرا ما كان يترك  بل إن الن  ، هيا وا يقف الأمر عند هيا الحد
 . وينهخ الناس ع  الغلو والتشدد، يأمر بالتخفيف وكريرا ما كان ، علخ أمته

 : فم  الأحاديث الجلية في هيا المعنخ

فرأ  زحاما ورجُلا ، في سفر كان رسول الله : قال  في صحيحه ع  جابر ما رواه البخاري -8
 .«ليس م  البِرِّ الصوم في السفر»: قال، فقالوا صائم؟ «ما هيا»: فقال، لل عليهقد ظُ

، أاه ليس م  ال  الصوم إذا كان تلحقه المضرة أو الشلادة »: في بيان مدلول الحديث قال القطب أطفيش
  .«أي ليس إحسااا مطلقا بل إحسان إذا كان لا يشتد عليه

في  قيق العيلاد قال اب  د .«وعليكم برتمصة الله ال  رتمص لكم»: قال وفي رواية أتمر  أن الن  
دليلال عللاخ أالاه يسلاتحب التمسلاك        «عليكم برتمصة الله ال  رتمص لكلام »: وقوله... »: شر  هيا الحديث

 .ولا تترك علخ وجه التشديد علخ النفس والتنطلم والتعمق، بالرتمصة إذا دعت الحاجة إليها

لأمرتهم بالسواك عند كل  -علخ أم  :وفي رواية - لولا أن أشق علخ المؤمنين» كيلك قوله و -9
معناه لولا تموف الحرج لجعلت السواك شرطا »: في شر  هيا الحديث قال الشاه ولي الله الدهلوي. «صلاة

وكلها دلائل واضحة علخ أن لاجتهاد ، وقد ورد بهيا الأسلوب أحاديث كريرة جدا، كالوضولم شرطا للصلاة
وأن رفلم الحرج م  الأصلاول اللا  بنيلات عليهلاا     ، وأاها منوطة بالمقاصد، مدتملا في الحدود الشرعية الن  

 .«الشرائلم

 في  “جامعه”في  ما ذكره اب  بركة، القاعدةعلخ هيه  وم  الأحاديث ال  استدل بها الإباضية -12

                                                 
، وأحمد في مسنده، مسند الشلااميين، حلاديث عملارو بلا  العلااص،      334داود، كتاب الطهارة، باب إذا تماف الجنب ال د أيتيمم؟ رقم  رواه أبو (1)

 .«الحاصلال أن الحلاديث حسلا  أو صلاحيح    »: ، ع  عمرو ب  العاص، الزيلعلاي 629، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم 17845رقم
 . 1/139، اصب الراية

 . 277-276/ 1ي، الإيضا ، الشماتم (2)
، ومسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والإفطار في شلاهر رمضلاان   1844، رقم...متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول الن  (3)

 . 2268 : حديث -باب اتمتيار الفطر  كتاب الصوم -سن  ال فيداود  وأبورواه . ، ع  جابر1115للمسافر، رقم
 . 3/356شر  النيل، : أطفيش (4)
كتلااب   - هصلاحيح في اب  تمزيمة وأتمرجه . ، ع  جابر1115مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والإفطار في شهر رمضان للمسافر، رقم (5)

 هصلاحيح  فياب  حبان وأتمرجه .  1887 : حديث باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رتمصة لا أن حتما -الصيام جماع أبواب الصوم في السفر 
وهلاو   . 356 : حلاديث ، ذكر الإتمبار بأن علخ المرلم قبول رتمصلاة الله للاه في طاعتلاه    -باب ما جالم في الطاعات وثوابها  كتاب ال  والإحسان -

 .صحيح
 . ط المطابلم المنيرية  صر. 2/225اب  دقيق العيد، إحكام الأحكام،  (6)
 . سبق تخريجه. 143/  3صحيح مسلم بشر  النووي،  (7)
 . ، دار الجيل، القاهرة1/182الدهلوي ولي الله، حجة الله البالغة،  (8)
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والمسلاتحب لإيملاام أن   »: فيقلاول ، مراعاة لظروف وأحلاوال الملاأمومين  ، مسألة تخفيف الإمام في الصلاة
فلاإن فلايكم   ، إذا صلالخ أحلادكم فليخفلاف   »: أالاه قلاال   لما رو  علا  اللان    ، يخفف بأصحابه إذا صلخ بهم

 .««صلخ وحده فليطل ما شالموإذا ، الضعيف وذا الحاجة

وجلاائز  »: فيقول، بحديث يدل علخ مراعاة الإمام للأحوال الطارئة وفي السياق افسه استدل اب  بركة -
إاي لأقوم إلى الصلاة وأاا أريد أن أطيل فيها »: أاه قال لما روي عنه ، مر يحدثلإيمام أيضا أن يخفف عند أ

 .««لص  فأوجز مخافة أن أشق علخ أمهفأهلم بكالم ا

ديث يجدها قد ااتظمت ثلاثة جوااب علخ اتملاتلاف موضلاوعاتها والمناسلابات    والناظر في هيه الأحا -
 : ال  وردت فيها

 . فبعضها يتناول يسر هيا الدي  وهاحته ورفلم الحرج ع  العباد -أ 

 . بالتخفيف واهخ الناس ع  التعمق والتشديد وقسم منها يتعرض لأوامر الن   -ب 

  بعض القرب تمشلاية المشلاقة عللاخ أمتلاه وكللاها في مجموعهلاا       م وباقيها في بيان ما ترك الن   -ج 
 .متحدة في معناها ومغزاها ودلخ فيها القصد إلى وضلم الحرج ع  الأمة

 : والحاصل

اليي أازله علخ تملاالأ أابيائلاه ورسلاله عللايهم     ، أن هيه الأحاديث  جموعها تبين هاحة دي  الله 
وهلايا أدعلاخ   ، التيسير والتبشير ورفلم الحرج ع  الأملاة  رسولنا وأن مِ  هَدْي ، وأن دي  الله يسر، السلام

وللايس ديننلاا ديلا  رهباايلاة     ، كان يختار الأيسر م  الأمور ما ا يك  إثما وأاه ، لقبول الناس دعوة الله 
 . كما هو حال م  قَبْلنا م  الأمم

ومما عُللام ملا  ديلا     ، وهيا أمر مقطوع به، الرتمص وم  الأدلة علخ هيه القاعدة ما ثبت م  مشروعية
وجميلالم رتملاص الشلارع    ، وتنلااول المحرملاات في الاضلاطرار   ، كرتمص القصر والفطر والجملالم ، الأمة بالضرورة

 واليسر في المطالبة ، وهيا نمط يدل قطعا علخ التزام مبدأ السماحة، وتخفيفاته مما يتخرج علخ هيه القاعدة

                                                 
، ومسلم، كتاب الصلاة، بلااب أملار الأئملاة    671متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا صلخ لنفسه فليطول ما شالم، رقم (1)

 . ، أبي هريرة467بتخفيف الصلاة في تمام، رقم 
 . 1/529املم، اب  بركة، الج (2)
كتلااب   -سن  أبلاي داود  . ، ع  أبي قتادة الأاصاري675رواه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب م  أتمف الصلاة عند بكالم الص ، رقم (3)

 . وهو صحيح.  677 : حديث باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث -الصلاة أبواب تفريلم استفتا  الصلاة 
 . 1/512المصدر افسه، : اب  بركة (4)
 . 272ص القواعد الفقهية،: الندوي علي (5)



454 

 

وع  كل ما يسبب ، ما جالم في النهي ع  التعمق والتكلُّف والغلو في الدي وكيلك ، بالأحكام الشرعية
 .ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثمَّ ترتمص ولا تخفيف، الااقطاع ع  دوام الأعمال

، رتمص الرابتلاة هيه الحقيقة فيكر الحديث ال  ينص علخ مشروعية ال “جواهره”في  وقد أكد الراشدي
ز في دوَّإاي لأكون في الصلاة فأهلم صوت الص  يبكلاي فلاأَ  »: قال أن رسول الله   ع  أاسلما روي 

 .«صلاتي مخافة أن أشق علخ أمه

، «والتخفيلاف  المشقة دللاب التيسلاير  » :قاعدةفي فروعهم علخ  ما يفيد اعتماد الإباضية وذكر الشماتمي
وليس للمكلف أن يحملال افسلاه   »: فقال في معرض حديره ع  الأسباب المبيحة للتيمم، وهيا لتأصيل القاعدة

  .«وكان بهم ولله الحمد لطيفا، وقد يسر الله علخ عباده تخفيفا، ا لخطة متلفةولا يعرضه، علخ حالة مخوفة

اسلاتقرار لرالم علملاالم   ، ومما يدل علخ بنالم الشريعة الغرالم علخ التيسير والتخفيف ودفلم المشقة ع  العباد
وللائ  كلاان هنلااك    ، دون أن يوجد مخالف للايلك ، الحقيقة إلى يوم الناس هيا علخ المسلمين مني عهد الصحابة

 ؟ فهل هو العقل أو الشرع، تملاف فهو عائد إلى مصدر افي الحرج والمشقة

أو شلارعا كملاا   ، عقلا كما عند المعتزللاة ، أاه لا حرج في الشرع “مسلم الربوت وشرحه ”ذكر صاحب 
وهو يدل عللاخ علادم   ، أن الإجماع علخ عدم وقوع التكليف بالشاق واقلم وحاصل وقد أكد الشاط ، عنداا

فإالاه إذا فلارض   ، وذلك منفي عنها، ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاتمتلاف، قصد الشارع إليه
كلاان الجملالم   ، وقد ثبت أاها موضوعة علخ قصد الرفلاق والتيسلاير  ، وضلم الشريعة علخ قصد الإعنات والمشقة

 .وهي منلازهة ع  ذلك، بينها تناقضا واتمتلافا

وتمففلات  ، هو أاهلاا راعلات جاالاب المكلفلاين    ، ومهما يك  م  أمر فإن واقلم الشريعة بحسب الاستقرالم
، لا تتضم  أي مشقة مجاوزة للمعتاد، حتخ في العزائم: أي، كما أن الأحكام أساسا، عنهم عند وجود الأعيار

المؤكد  والتابعين ومنهج الصحابة، وسيرته في التبليغ م  أحاديث الرسول ويعزز ذلك إلى جااب ما ذكرااه 
والإاكار يدل علخ مخالفة ما أاكر لما استقر ، أو يُبالَغ في العبادة، المتحقق بالإاكار علخ ما يُتشدَّد، لدليل الإجماع

وسنكتفي بإيراد أمرلة محدودة ملا  تصلارفات   ، التيسير ودفلم المشقةفي ضمير الأمة م  ابتنالم هيه الشريعة علخ 
 : وم  هيه الأمرلة، الكريرة الدالة علخ ذلك والتابعين الصحابة

                                                 
 . 228ص السدلان، القواعد الفقهية الك  ، -. 222ص الوجيز في إيضا  قواعد الفقه،: البوراو (1)
بلاي قتلاادة   تقدم تخريجه برواية أ.  4616 : حديث -م  كان يخفف الصلاة لبكالم الص  يسمعه  كتاب الصلاة -صنف في الماب  أبي شيبة أتمرجه  (2)

 (. فأوجز كراهية)بلفظ 
 . 1/276الشماتمي، مرجلم سابق،  (3)

 . 1/168الأاصاري، مسلم الربوت بشر  فواتح الرحموت،  (4)

 . 2/82الشاط  الموافقات،  (5)
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يا صاحب : حينما سأل رجل كان معه صاحب حوض وقال له  ما روي ع  عمر ب  الخطاب -1
فإاا الارد السلاباع   ، يا صاحب الحوض لا تخ اا»:  قال عمر ب  الخطاب؟ ض هل ترد حوضك السباعالحو

 .«وترد علينا

 فسقط عليهملاا ملاالم ملا  الميلازاب فسلاأل عملارو بلا  العلااص         إاه كان ملم عمرو ب  العاص: وفي رواية
 .«يا صاحب الميزاب لا تخ اا»: قال ولك  عمر ب  الخطاب، صاحب الميزاب

 : رووجه دلالة هيي  النصين علخ ما نح  فيه أمو -

رفض مبدأ السؤال ذاته؛ لأن مطالبته الرجل بعدم الإجابة دليلال    أن عمر ب  الخطاب: الأمر الأول
 وامترلاالا لأواملار الله تعلاالى ورسلاوله     ، علخ أاه ا يصوّب توجيه السلاؤال لصلااحب الميلازاب أو الحلاوض    

 . يا يعني أاه يأتمي بالعفو في أمرال هيه المواضلمه، بالامتناع ع  الأسئلة والتعمق المؤدي إلى التشدّد

وهلايا يشلاير إلى    «إاا ارد السباع وترد علينا»: علل طلبه لصاحب الحوض بقوله أن عمر: والأمر الرااي
واضلالم  بيلك يعني إيمااه بأن أمرلاال هلايه الم   وإن تعليل عمر، أن هيا م  مواضلم الضرورة أو ما تعم به البلو 

، وهيا مبدأ عام يمك  أن يستخلص م  هلايه الروايلاة  ، تقتضي تخفيفا وتيسيرا لما يترتب فيها م  الحرج والمشقة
ما يفيد مخالفتهم لمرل هيا التوجه مما يدل علخ أن هيا المعنخ مما اتفلاق عليلاه سلالف هلايه      وا يرد ع  الصحابة

.الأمة

يطلاوّل أحلادكم في صلالاته    ، لا تبغضوا الله إلى عبلااده »: أاه قال  ما روي ع  عمر ب  الخطاب -2
ووجه الدلالة ، رسول ورد فيه الكرير م  أقوال ال  وهيا القول م  عمر .«حتخ يشق علخ م  تملفه

وبين وجه ذلك التبغيض أاه في إحداث المشقة عللاخ المصلالين   ، اهخ ع  تبغيض الله إلى عباده  فيه أنّ عمر
وإذا كان هيا شأاه في الصلاة ال  هي م  أركان الدي  فلأن يكون ذلك هو منهجلاه في  . بسبب تطويل الصلاة
 . الأمور الأتمر  أوْلى

 أن التخفيف لكل إمام أمر مجملم ( لاه463: ت)ع  اب  عبد ال ( لاه1252: ت) واقل الشوكااي
                                                 

ئر الحيواالاات سلاو    ، والبيهقي في الك  ، كتاب الطهارة، باب سلاؤر سلاا  43رواه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضولم، رقم (1)
: اب  القلايم  -. 3/1411اب  العربي، أحكام القرلن،  -. 4/322الشاط ، المصدر افسه،  :ينظر. ، ع  أبي سلمة1114 الكلب والخنزير، رقم

 . 1/174إغاثة اللهفان، 

 . إغاثة اللهفان، افسه: اب  القيم (2)

 . 222 -219قاعدة الشقة دلب التيسير، ص، : الباحسين (3)

، والبيهقلاي في الشلاعب، السلاابلم    26517رواه اب  أبي شيبة في المصنف، كتاب الحديث بالكراريس، في الحديث للناس والإقبلاال عللايهم، رقلام    (4)
 . 3/137ايل الأوطار، : الشوكااي :ينظر. ، ع  عبيد الله ب  عدي8139والخمسون في حس  الخلق، فصل في التواضلم، رقم

ملا  كبلاار حفلااظ الحلاديث،     ( م1271 - 978 /هلا463 - 368: )ب  عبد ال  النمري القرط  المالكي، أبو عمر يوسف ب  عبد الله ب  محمد (5)
. وولي قضلاالم لشلابواة وشلانتري    . ورحل رحلات طويلة في غربي الأادلس وشرقيها. ولد بقرطبة. يقال له حافظ المغرب. مؤرخ، أديب، بحاثة

 “جاملم بيلاان العللام وفضلاله     ”مجلدان، في تراجم الصحابة، و “الاستيعاب  ”و “لمغازي والسير الدرر في اتمتصار ا ”: م  كتبه. وتوفي بشاطبة
فيما  الإاصاف ”و “ الأمصارالاستيكار في شر  مياهب علمالم  ”و “ والأساايدالتمهيد لما في الموطأ م  المعااي  ”ت، ولمافي القرا “المدتمل  ”و

 . لفقهفي ا “الكافي ”و “بين العلمالم م  الاتمتلاف 
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 .وذكر أاه لا يعلم تملافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل م  أَمَّ قوما، عليه

وترتيلاب  ، أي افي الحرج والمشلاقة علا  الشلاريعة    «المشقة دلب التيسير» :دةقاعوأما الأدلة العقلية علخ 
 : فإن ذلك م  وجوه، التيسير والتخفيف عند احتمال وقوعه

وذللاك  ، فلو كان التكليف بالمشقة واقعا لحصل في الشريعة الإسلامية تناقض واضح واتمتلاف بيّ  -1
كان وضلم الشريعة علخ قصد الإعنات والمشقة فإن ذلك يناقض اصوصها ال  تدل عللاخ  فإاه إذا ، منفي عنها

 . الرفق والتيسير

لك  التالي ، لو كان دفلم المشقة غير مقصود للشارع لما كان في الشرع ترتميص ولا تخفيف للأعيار -2
 . ما استلزم ذلكمما يترتب عليه بطلان ، باطل لربوت الرتمص الشرعية للأعيار في كرير م  الأحكام

وهلاو  ، ولو ا يك  دفلم المشقة مقصودا للشارع للزم التناقض في أحكام الشارع عند إثبات الرتمص -3
 . ما يستحيل علخ الشارع عقلا

وهلاو أن  ، فبطل ما أد  إليلاه فصلادق اقيضلاه   ، لك  التالي باطل، ولو ا يك  الحرج منفيا لكان ثابتا -4
إذ ، بيان الملازمة أن الأمر فيما معنا لا يخرج ع  حال  النفي والإثبلاات  ،الحرج منفي ع  الشرع وهو المطلوب

وأما بطلان التلاالي فدليللاه الاسلاتقرالم التلاام لأحكلاام      ، لا واسطة بينهما فإذا ااتفخ أحدهما ثبت الآتمر لا محالة
حرج أعظلام وهلاو   إلا ما كان مدفوعا به ، الشريعة وإجماع العلمالم علخ أن ليس في أحكام الشريعة ما فيه حرج

 .علخ التحقيق ليس حرجا

والتسلابب في الااقطلااع علا  دوام    ، وكيلك ما جالم في النهي ع  التعمق والتكلف والغللاو في اللادي    -
 .لما كان ثم ترتميص ولا تخفيف، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف، الأعمال

                                                 
 . الشوكااي، افسه (1)

-221يعقوب الباحسين، مرجلم سلاابق، ص،   :ينظرو -. 242د عمر عبد الله كامل، مرجلم سابق، ص،  -. 2/122مرجلم سابق، : الشاط  (2)
222 . 

 . 243كيلك إهاعيل علوان، مرجلم سابق، ص،  :ينظرو(. 2) 17المصادر السابقة في هامش  :يراجلم (3)
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 رابعالمبحـث ال

 «لتيسيرالمشقة تجلب ا» :قاعدةتطبيقات وفروع 

ملا   ، في كلارير ملا  أبلاواب الفقلاه     دلت في اجتهلاادات فقهلاالم الإباضلاية    «المشقة دلب التيسير» :قاعدة
 : ويتضح ذلك فيما يلي، وغيرها، والأحوال الشخصية، والمعاملات، العبادات

 في العبادات: أولا

 : في حكم الماء المشكوك في وصفه - 2
لكنه ا يعلارف الطلااهر   ، إلا واحدة فيه مالم طاهر لاشك فيه، إذا أتخ الُجنُب إلى لاية فيها مالم وكُلُّها نجسة

 : في هيه المسألة إلى أقوال فقد اتمتلف الإباضية، وا يمكنه معرفة ذلك، م  غيره

 . أو يتوضأ إن كان يريد الصلاة وهو غير جُنب، أاه يتحرَّ  الطاهر منها فيغسل به: الأول القول

  .«وفيه اظر»: فقال واعترض عليه أبو محمد ب  بركة

الآاية عللاخ   فكل واحد م ، أاه لا اظر فيه؛ لأن حكم المالم طاهر حتخ تُعلم نجاسته وعقب عليه السالمي
 .حتخ يعلم أاه هو النجس في الأحكام، اافراد محكوم له بالطهارة

، ا يلزمه أن يتحر  فيهملاا ، أاه إذا كان عنده إاالمان أحدهما طاهر والآتمر نجس لا يعلمه: القول الرااي
، ظنه وتوضأ به تحرَّ  الطاهر في غالب، فأما إن كاات أوااي إحداهما نجس لا يعلمه، ولك  يخلطهما ثم يتيمم

 .«واليقين غير ذلك، وهيا يرجلم فيه إلى ما تسك  إليه النفس»: قال اب  بركة

 .«إاه قول م  ير  الحكم علخ الأغلب»: عليه فقال “جامعه”في  وعقّب أبو الحس  البسيوي

أن أصحاب القول الأول ا يفصلوا بين ما إذا كان المتنجس واحدا ، هيا القول واليي قبلهوالفرق بين 
فعللاخ  ، وإنما اعت وا وجود مالم طاهر بين ميلااه متنجسلاة  ، ولا بين ما إذا كان الطاهر الأكرر، م  إاالمي  أو ثلاثة

 . ان كريرةهيا القول أاه لا فرق بين أن يكون ملم ذلك الطاهر لاية واحدة متنجسة أو أو

يجب أن يحكلام للآايلاة الفاسلادة اللا  فيهلاا      : اعت وا الأغلب؛ فعلخ قولهم: أما أصحاب القول الرااي -
 فهناك ، فإن كان لايتان واحدة طاهرة والأتمر  نجسة، حملا للأقل علخ الأكرر، واحد طاهر بحكم الفساد

                                                 
 . 3/68رج الآمال، معا: السالمي (1)

 . 39ص كتاب التعارف،: اب  بركة (2)

 . 15-2/14الجاملم، : البسيوي -. 3/69المصدر افسه، : السالمي (3)
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 .د تملط المالمي  بعضهما في بعضفأوجبوا المصير إلى التيمم بع، أشكل عندهم الحال إذ لا أغلبية

وهو عندي أاظر وأشوق »: هيا القول وقال واتمتار أبو محمد ب  بركة، أاه يتركها ويتيمم: القول الرالث
فإن ا يجده فالصعيد بدللاه؛ لأن كلال واحلاد ملا      ، إلى النفس؛ لأن الله تعالى أمره بالطهارة في شيئين؛ مالم طاهر

وإذا كلاان كلال منهملاا قصلاد إليلاه ا يحكلام للاه بحكلام         ، المياه الرلاثة ليس محكوما له بحكم الطهارة في عينههيه 
كان مأمورا بالتطهر م  مالم طلااهر إذا  ، وإذا كان ممنوعا م  كل واحد منهما، كان في حكم ما منلم منه، الطهارة
 . «فهيا القول عدْل، وإذا عدمه عدَل إلى التراب الطاهر، وجده

: في معنخ المشكلات قولهم( الإباضية) ولعل هيا القول يخرج في أكرر ما ييهب إليه أصحابنا: قال غيره
  .«كل مشكوك فيه موقوف» أن

ولْيَقِف حتخ يجف المالم ، شيلم منهأاه يتطهر بالمالم الأول ولْيَتوَقَّ ثوبه أن يمسه ذلك المالم أو : القول الرابلم
وغسل المواضلم ال  أصابها المالم ، فإذا صلَّخ رجلم إلى المالم الرااي فاغتسل منه، ولا يعلق ثوبه منه ثم لِيُصلّ، عنه

ثم يرجلم ، ثم يأتمي ثوبه ويصلي، ثم يقف حتخ يجف بداه، الأول؛ ولا يمس المالم الطاهر بيديه قبل أن يغسلهما
ثم يتطهر به حتلاخ يصلاح للاه الطهلاارة     ، ل به مواضلم المالم الرااي ويتوقاه م  يده قبل أن يغسلهاإلى الرالث فيغس

، فإذا فعل ما ذكر بكل واحد منهلاا فقلاد أصلااب الطلااهر بلالا شلاك      ، بواحد منها؛ لأاه لاشك أن أحدها طاهر
 . فيكون قد صلَّخ بطهارة مقطوع بها

فإالاه إن  ، أما إذا كان المتنجس واحلاد فقلاط  ، ا كاات الآاية المتنجسة أكرروهيا إنما يصح إذ»: قال السالمي
توضأ  المي  إلى الصفة المتقدمة أجزاه ذلك إن شالم الله؛ لأاه كان قلاد وافلاق أحلادهما نجسلاا فلاالآتمر لا محاللاة       

 .«طاهر

جلاد الملاالم   بل يأمرواه باغتسال بعد ذلك متلاخ و ، ولك  أصحاب هيا القول لا يقطعون بطهارته تماما -
 . فيتعين عليه الغسل م  النجس، الطاهر؛ لأاه يحتمل أن يكون ما وافقه لتمر مرة هو النجس م  تلك المياه

 ولك  السالمي، الأمر باغتسال بعد ذلك علخ معنخ الاحتياط -رحمه الله  - وقد حمل أبو سعيد الكدمي
وحلارج  ، وفي هيا القلاول مشلاقة وعسلار   . عنده أظهر علخ هيا القول وهو ظاهر عبارتهمير  أن وجه اللزوم 

 .وأبو الحس  البسيوي صر  بيلك أبو محمد ب  بركة، شديد

ستعمل هيه الميلااه المشلاكوك فيهلاا في    أاه قد لا يتأتخ لم  ي: وجه المشقة في هيا القول ويوضح السالمي -
وفي السلافر  ، وملاا يلحلاق الإاسلاان ملا  المشلاقة     ، وفي يوم الغِيم، بعض الأوقات لضيق الوقت عند قصر النهار

المشلاقة دللاب   »، ووالخوف علخ افسه بعلادهم ، وفيما يوجبه سبق أصحابه ووفقته عنهم وتخلفه عنهم، تماصة
 فالمناسب لهيا الرجل اليي ا يجد إلا هيه المياه المشكوكة ملم تيق  نجاسة بعضها أن يعدل إلى ، عليهو ،«التيسير

                                                 
 . افسه: السالمي (1)

 . 1/292الجاملم، : اب  بركة (2)

 . 72 -3/71المصدر افسه، : السالمي (3)

 . المصدر افسه (4)
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أو يتطهر بواحد منها متحريا ، في باب المشكوكات الصعيد الطاهر كما هو مقتضخ قواعد أكرر الإباضية
 .وغيره م  الإباضية كما ذهب إليه اب  بركة  «الطهارةالأصل فيها » لتميا بالحكم في المياه؛ لأن، أاه الطاهر

 : في تطهير بول الصي  -1
والنضْح هو إفراغ الملاالم  ، أاه يُنضَح ولا يُغسل، وم  التخفيفات ال  أقرها الشارع في نجاسة بول الص 

واظرا لتكرر بوله ومشقة غسله ، أما الغَسل يكون بإفراغ المالم ملم الدَّلْك، فيكتفي فيه بالرفي باليدم  غير حكٍّ 
  .رتمص الشارع في اضحه، في كل مرة

لن  سئل ا: قال -كرم الله وجهه  - علخ هيا الحكم  ا رُوي ع  علي ب  أبي طالب واستدل الإباضية
 أنّ أم  وما روي م  طريق اب  عباس .«ويغسل بول الجارية، ينضح بول الص »: ع  بول الرضيلم فقال

في حِجْلاره فبلاال عللاخ      فأجلسلاه ، أتت باب  لها صغير يأكل الطعام إلى رسلاول الله   قيس بنت محص 
أمَّ بلاه هلاو    رسول الله حين ذكر صلاة  وما روي م  حديث أاس ،وا يغسله، فدعا  الم فنضحه به، ثوبه

  .«فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ م  طول ما لبث فنضحته بالمالم: قال أاس، وهي جدته مليكة، والعجوز

 ؟ في النضح هل يكون لكل النجاسات أو لِبول الص  فقط واتمتلف الإباضية -

 . المتقدم النضح مقصور علخ بول الطفل اليي ا يأكل الطعام لحديث أم قيس: قال بعضهم

لحلاديث  ، وبول الأارلاخ يغسلال  ، بول اليكر ينضح: فقالوا، كر والأارخوفرق لتمرون بين بول الص  الي
مرلال الملاالم   ، وقال لتمرون النضح يجري في غسل الأبوال كلها وما كلاان في معناهلاا  . المتقدم علي ب  أبي طالب

صب عليه ذاوب م  أن ي لحديث الأعرابي اليي بال في المسجد فأمر رسول الله ، المنجوس مادامت رطبة
 ..المالم

 رغم تساويهما في ، تعليل الحكم وبيان سبب التفريق بين اليكر والأارخ في الحكم وحاول بعض الفقهالم

                                                 
 . 1/292الجاملم، : اب  بركة (1)

 . 372/ 1الإيضا ، : اتميالشم (2)

، والط االاي في المعجلام الكلابير، بلااب الحلاالم، حسلا  بلا  عللاي،         26917رواه أحمد، باقي مسند الأاصار، حديث أم الفضل ب  عبلااس، رقلام   (3)
 . 1/326، فتح الباري. إسناده صحيح: ، اب  حجر2526رقم

، 287، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفلال الرضلايلم، رقلام   221متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الوضولم، باب بول الصبيان، رقم (4)
 . ع  أم قيس

، ومسلم، كتلااب المسلااجد ومواضلالم الصلالاة، بلااب      373متفق عليه، رواه البخاري، أبواب الصلاة في الرياب، باب الصلاة علخ الحصير، رقم (5)
 . ، ع  أاس658جواز الجماعة في الصلاة النافلة، رقم

 ؟الصلاة أفأدع أطهر فلا أستحاض امرأة إاي الله رسول يا قالت: ، بلفظ226رواه البخاري، كتاب الوضولم، باب غسل الدم، رقم  متفق عليه، (6)
 وقال قال .«صلي ثم الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا الصلاة فدعي حيضتك أقبلت فإذا بحيض وليس عرق ذلك إنما لا»:  الله رسول فقال
علا     527 : حلاديث  -كتاب الحي باب المستحاضة وغسلها وصلاتها  -صحيح مسلم  .«الوقت ذلك يجيلم حتخ صلاة لكل يئضوت ثم» أبي

 . عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

 . 361 -1/362الشماتمي، الإيضا ،  (7)
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قيل في حكمه الفرق بينهما أن النفوس أعلق »: “حاشية الإيضا ”في  فقال السدويكشي، صفة الرضاع
والاكتفالم بالنضح دفعا  -أي الإتملاف في حكمهما -فناسب التخلف ، فيكرر حمل اليكر، باليكر منها بالإااث
 . للحرج والعسر

تُملقت م  ضلاللم لدم   وبول الجارية م  اللحم والدم؛ لأن حوالم، إن بول الص  م  المالم والطين: وقيل
». 

 : مجمل القول

إلا أالاه ا يظهلار للاي    ، تبيان الفرق بين بول الص  وبول الجارية وتعليل ذلك ورغم محاولة السدويكشي
فناسب أن يكون حكلام  ، ويحملان افس الوصف وهو النجاسة، فالظاهر أاهما م  مصدر واحد، الفرق بينهما

، وهو النضح في بول الص  مطلقا سوالم كان ذكرا أو أارخ؛ تخفيفا وتيسيرا علخ المرضلالم ، الرتمصة واحد فيهما
وتزداد نجاسة بلاول  ، ولعل الاتمتلاف بين الجنسين يكون في تركيبة العضوي ، ورفعا للحرج والمشقة لم  يتناوله

فمخلارج بوللاه يبعلاد    ، يكروليلك يصبح بولها أكرر قيارة تملافا لل، الأارخ  لامسته مخرج الغائط عند تمروجه
وهلايا  ، ور ا يرجلم السبب إلى الخصائص العضوية لبول كل منهملاا ، ع  فتحة الشرج فلا يختلط بالغائط غالبا

أملاا  ،، لتأكيد صحة هيه النظرية أو بطلااها، الأمر يحتاج إلى رأي المختصين بعد تحليل بولهما في مرحلة الرضاع
، جفإاه لا يصلح للاحتجلاا ، للتمييز بين بول الص  والجارية ع  بعض الفقهالم التعليل اليي اقله السدويكشي
، ويلادعو إلى التسلاوية بينهملاا   ، لأن الإسلام ينهخ ع  التفريلاق لأجلال الجلانس   ، ولا يعضده الدليل ولا العرف

فإانلاا اقلاف   ، أما وقد وُجد اص صريح يؤكد هيا التفريلاق ، والدليل إذا عارضه الاحتمال سقط به الاستدلال
وقد أكدت الدراسات العلميلاة المخ يلاة الحديرلاة     ،«لا حظ للنظر عند وجود الأثر»: واقول، عند مورد النص

وهيا الاكتشاف ، الرضيلم أن اسبة البكتيريا في بول الصبية أكرر م  الص ال  أجريت علخ عيّنات م  بول 
 . في الحديث المتقدم. يؤكد الإعجاز العلمي النبوي اليي أشار إليه الرسول 

 : في حكم الدم المسفوح -4
 ذا غُسلت الحجامة فقد ذهب بعضهم إلى أاه إ، في نجاسة الدم إذا ا يك  مسفوحا وقد تمفف الفقهالم

                                                 
 . 361/ 1الحاشية علخ كتاب الإيضا  للشماتمي، : السدويكشي المعروف بالمحشّي (1)

لا يحتوي علخ أي الاوع ملا    ( اللبن الطبيعي)بدر في بحره أن بول الغلام الرضيلم اليي يقتصر في غيائه علخ لبن الأم  لدي ا  أكد الدكتور صلا (2)
م   أاواع البكتيريا، بينما يحتوي بول الأارخ الرضيعة علخ بعض البكتيريا، وأرجلم ذلك إلى الاتمتلاف في الجنس فمجر  البول في الأارخ أقصر

اليي ا يأكل الطعلاام   -إفرازات ال وستاتا لد  اليكر وال  لها تأثير قاتل للجراثيم، وليلك لا يحتوي بول الغلام الرضيلم  مجر  اليكر، بجااب
قلاال  علخ بكتيريا ضارة، واتيجة للفارق التشريحي للجهاز البولي فإن الأارخ أكرر عرضة للتلوث البكتيري بالمقاراة ملم اليكر، فم  السلاهل اات  -

ا إلى المرااة في الأارخ، وتمصوصا تلك البكتيريا ال  تنتقل م  اهاية الجهاز الهضمي وتتعلق  جر  البول، وغالبا ما تكون تلك البكتيريلا  البكتيريا
وبالنظر إلى قوله يتبين أن بول الأارخ يحتوي علخ بكتيريا تسبب العدو ، وم  ثَم وجلاب غسلاله، وذللاك للوضلالم التشلاريحي      . بكتيريا القولون

مقال بعنوان الإعجاز في التفريق بين بول الجارية وبلاول الغلالام   . ها البولي، وصغر مجر  البول في الأارخ مقاراة بالجهاز البولي عند اليكرلجهاز
 .wwwمنتلاديات سلاتار تلاايمز     :ينظلار . 24/26/2227الرضيلم، اشر ضم  بحوث المؤتمر العالمي لإيعجلااز العلملاي في القلارلن والسلانة يلاوم      

Jameatale manorg/agas tasher . 
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يقول ع   كان أبو الحواري»: قال أبو الحس  البسيوي، والجرا  فرجلم منه دم أن ذلك الدم ليس يفسده
وأملاا الصلافرة    ،إذا كان دملاا عبيطلاا  ، واليي اأتمي به أاه يفسد، ولا أعلم أن أحدا قال بيلك إلا هو، منير

. فهو طلااهر ، كدرة أو صفرة أو حمرة، وما تمرج م  الحجامة بعد أن غسلت، والحمرة م  بعد الغسل فلا بأس
فقيل نجس وقيلال  ، أاه يختلف فيه، إن الحمرة والصفرة إذا تمرجت م  بعد الغسل م  جر  طري: وقال غيره

 .«طاهر

فلاإن وضلاولمه لا   ، أو غيره في جسمه أو ثوبلاه  وكيلك رتمصوا لم  كان متوضأ فحدثت له نجاسة م  دم
في  وقد صر  بيلك الكدمي، إذا كان أقل م  ظفر الإبهام، ولو كان دما فائضا مسفوحا، ينتقض بيلك مطلقا

فهيا م  ، وينعقد عليها الوضولم أو شيلم م  الوضولم، النجاسة تكون في مواضلم الوضولم» وبيَّ  أن، “المعت ”
إذا غسلاله للاه   ، وتمام الوضولم أقرب وأحر  أن يجوز فيلاه هلايا  ، اسة في المتوضئ م  بعد الوضولمحدوث النج

إاه إذا تمرج منه دم م  شيلم م  بداه م  : أو غسله هو بحجر أو  ا أشبه ذلك؛ لأاه قد قيل في المتوضئ، غيره
ملا   ، م  الدم قليل أو كريرولعله الأكررلا أاه ما كان  -ففي بعض القول ، مواضلم الوضولم أو م  غيرها مجملا

ينتقض  وأاه تام ما ا، فإن وضولمه لا ينتقض بيلك، جر  طريّ أو غيره وا يفض كان الجر  صغيرا أو كبيرا
 . وضولمه ذلك سو  ذلك الدم

وكان أقل م  ظفر عند م  لا يفسد ، إاه إذا ا يك  الدم الفائض مسفوحا: وكيلك علخ قول م  يقول
ولا يقوم عليه الوضولم الجديد حتخ يطهلار  ، فيخرج عندي لا يفسد الوضولم، قلّ م  ظفرإذا كان أ، به الوضولم

فربت في معااي القول أن حدوث النجاسة للوضولم المتقدم يرتمص ، في معااي قول م  قال بيلك م  أصحابنا
 .«...وذلك شيلم مفهوم، فيه أكرر م  تقدم النجاسة قبل الوضولم الجديد

 ،«يغتفر في البقالم ملاالا يغتفلار في الابتلادالم   »: وهي، يشير بكلامه إلى قاعدة فقهية مشهورة الكدمي ولعل
ب فيجلا ، أما إذا أريد دديد الطهارة، فلا تبطل بها العبادة، أي يتسامح في النجاسة القليلة الطارئة علخ الطهارة

 . إزالة النجاسة قبل الوضولم؛ فلا تبنخ الطهارة علخ النجاسة

لم  صلَّخ بروب  بل رتمص الفقهالم، وا يقتصر الأمر في التخفيف علخ حدوث النجاسة بعد الوضولم -
وإن ا يبللاغ  ، هفإن كان الدم قدْر ظفر الإبهام مجتمعا أو مفرقا فعليه بدل صلات، فيه دم قليل أو نحوه وا يعلم به

 فلا اقض عليه ، وإن أبصره قبل الصلاة ثم اسي حتخ صلخ به م  بعد أن كان أبصره، ذلك فلا فساد عليه

                                                 
ااتقل إلى البصرة، وتتلمي . أحد حملة العلم م  البصرة إلى عمان، ويعرف بالجعلااي وهو م  بني ريام (هلا237: حي في) منير ب  النير الجعلااي (1)

نزوااي، ومحملاد بلا  المعلالا،    علخ يد الربيلم ب  حبيب، ثم رجلم إلى عمان ملم حملة العلم، وهم موسخ ب  أبي جابر الإزكوي، وبشير ب  المنير ال
له سيرة كتبها إلى الإمام غسان ب  عبد الله تبين مد  علمه وسعة اطلاعلاه، وهلاي موجلاودة ضلام  مجموعلاة السلاير       . ومحبوب ب  الرحيل 

م  فلارض سلايطرته عللاخ عملاان، ولكلا        -ممرل السلطة العباسية  -تمرج ملم رجال م  أهل جعلان لصد محمد ب  بور (. مطبوع)والجوابات 
. هلا281ربيلم الآتمر 26ااقسام العماايين فيما بينهم أد  إلى هزيمتهم ومقتل تملق كرير، منهم الأهيف ب  حمحام ومنير ب  النير، وكان ذلك يوم 

 .188تحفة الأعيان،  السالمي. 43إزالة الوعرالم، : السيابي: ينظر
 . هو الطري اليي يخرج وحده: الدم العبيط (2)

 . 284 -283/ 1الجاملم، : اب  جعفر (3)

 . 222 -219/ 3المعت ، : الكدمي (4)
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 .«هو أحبّ إليّ»: الرأي الأول ورجحه وقال واتمتار اب  جعفر، يبدل: وقيل، ولا بدل أيضا

ففي هيه الحالة يقطلم صلاته ويصلي بغلاير  ، لا أو كريراأما إذا صلخ ااسيا للدم ثم أبصره في الصلاة قلي
 .ذلك الروب

 : في فكّ شعر المرأة عند الغسُل -3
ألا تفك ضلافائرها إذا أرادت الاغتسلاال   : وم  التيسيرات في باب الطهارة ما رتمص فيه العلمالم للمرأة

هل يجلاب عللاخ الملارأة حَلالُّ شلاعرها في كلال       : فقد سئل ع  ذلك الشيخ عبد الرحم  بكلي، م  حدث الجنابة
فيكر أن الجمهور لا يُلزم الملارأة أن تفلاك شلاعرها للاد  كلال      ؟ وهل يسوغ لها أن تتيمم له بدل ذلك؟ اغتسال
 .وعليه صاحب النيل، اغتسال

أن تصب الملاالم وتبلغلاه   حسبُها ، اقض الضفائر -الغسل  -ولا يلزم به »: اصه ما جالم في فتاو  البكري
فلا بد م  فكه وغسلاله  ، أو كان لحيض أو افاس، فالأولى فكّه، إلا إذا طالت المدة بين الغُسْلين، أصول الشعر
وعليه فلا حاجة أن تتيمم له بعلاد  ، فقد اعت  اغتسالها تاما، وأات تمبير إذا ساغ لها أن لا تفكه، بالطُّفل ومشطه

  .«ذلك

أاهما يرتمصان للمرأة أن تترك فكّ ضلافائرها عنلاد الاغتسلاال ملا       والبكري رمينيويستفاد م  عبارة ال
وا يرتمصوا للحلاائض والنفسلاالم   ، تيسيرا لها لتكراره عند كل غُسل؛ لأن ذلك يلحق بها مشقة وحرج، الجنابة

 . لطول المدة بين الغُسلين، عند اغتسالها م  الحيض والنفاس

 :في التيمم -5
لقلاول الله  ، مقيما كان أو مسافرا، ومريض يخاف زيادة مرضه م  المالم، شرع التيمم تخفيفا لكل ذي علة

 . فالتيمم كافيه وله العير، وذلك عام لكل م  عجز ع  المالم، (43: النسالم) ژۆ ۆ ۇژ: تعالى

 . وكلاهما يبيحان جواز التيمم، وعجز بُنْيَة، عجز عدم: لم عجزانويعت  العلمالم العجز ع  استعمال الما

وأملاا  . ولا يشتريه منه أو يأْدَره عليه، ولا يجد شيئا غيره يتناوله به، لتعير حصول المالم: فأما عجز العدم
اف منه أو غير ذلك مما يخ، أو تموف عدو أو سبلم، مِ  مرض، فهو تعير الوصول إليه  ا يمنعه منه: عجز البنية

ولا يعرضها ، وليس علخ الإاسان أن يحمل افسه علخ المخاوف؛ ولا أن يكلّفها المشقات، كالحيات وأمرال هيا
  .وقد يسر الله دينه لعباده تخفيفا منه لهم ورحمة وتفضلا عليهم، للمتالف

                                                 
 . 275 /1الجاملم، : اب  جعفر (1)

 . المصدر افسه: اب  جعفر (2)
 . 1/19م، المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، 1967/لاه1387، 2بكلي عبد الرحم  بكلي ط : كتاب النيل، تحقيق: الرميني :ينظر (3)
 . 355 - 1/354فتاو  البكري، :  بكلي عبد الرحم (4)

 . 346/ 3منهج الطالبين، : الشقصي خميس -. 276/ 1الإيضا ، : الشماتمي (5)
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في تفسير لية التلايمم أالاه      عباسعلخ جواز التيمم لأصحاب الأعيار  ا اقل ع  اب واستدل الإباضية
وكلال ذي عللاة يخلااف    ، وم  به جر  أو قرو  أو جلادري ، وم  ا يجد مالم، ازلت لية التيمم في المسافر»: قال

وكيلك م  تماف علخ افسه ملا  التللاف   ، عليه أن يستعمل المالم لغسل أو وضولم أن يؤذيه ذلك إلى زيادة الأا
فم  تلايمم وصلالخ ففلاي إعلاادة الصلالاة عليلاه       ، عمال المالم البارد إذا ا يجد مالم يسخ  لهم  شدة ال د في است

 .«اتمتلاف

والمريض اليي يجوز للاه التلايمم   »: قال الشماتمي، صفة المريض اليي يبا  له التيمم وحدد الإباضية -
كما لا يكللاف قلاوة غلايره إن ا    ، ويشق عليه أتميه، لم تناول المالمعندهم م  كان مُظِنٍّا واهي الأعضالم لا يستطي

 . «يقدر علخ استعمال المالم للتطهر م  النجاسات والأحداث

، إذا ا يقدر علخ المالم جاز لهما التلايمم  -اليي يقطر منه الدم أو البول  -وقالوا أيضا المحبوس والمقطور 
أجنلاب وهلاو    لما روي أن عمرو ب  العاص، لخوف فيه م  شدة ال دوليس لمقيم ولا لمسافر التطهر بالمالم عند ا

 فلما قدم عللاخ الرسلاول   ، أمير علخ جيش في غزوة ذات السلاسل فخاف م  شدة برد المالم فتيمم وصلخ

 ڃژ: قوليارسول الله هعت الله تعالى ي: فقال «؟واَ فعلت ذلك: يا عمرو»: أتم ه أصحابه بيلك فقال له

وسلاكوت اللان     .«وا يرد عليه شلايئا  فضحك الن  ، (29: النسالم) ژڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ
     ع  فعل هو رِضًخ به؛ لأن عليه أن يبين للناس دينهم وفي هيا دليل علخ إباحة التخفيلاف واليسلار للأملاة

  .عند وجود المشقة

أفتاه رجل بغسلها فَكلازَّ  ف، واستدلوا كيلك  ا رو  أن رجلا أصابته شجة فأجنب وقد اادَمَلت عليه -
 .«إنما كان يجزيه التيمم»: وفي موضلم ،«قتلوه قتلهم الله»: فقال رسول الله ، فمات

غلب علخ ظنلاه أالاه   بأن ي، أو لتوقعه في المآل، ورتمصوا كيلك بالتيمم لم  يحتاج إليه لعطشه في الحال -
وإن تملااف  ، فله أن يتيمم إن تماف العطش اليي يهلكلاه ، أو لعطش مَْ  معه م  الناس والدواب، لا يجد المالم

 . عطشًا يمرضه كان  نزلة م  تماف استعمال المالم للمرض

                                                 
 . 271 - 272، 39 -38/ 1الإيضا ، : الشماتمي -. افسه: الشقصي خميس (1)

 .39، 38/ 1الشماتمي، المصدر افسه،  (2)
: ، وقال585، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم336لمجرو  يتعصب ويتيمم، رقمرواه بلفظ مقارب أبو داود، كتاب الطهارة، باب في ا (3)

 . ع  اب  عباس172بَابُ الزَّجْرِ عَ ْ غُسْلِ الْمَريِضِ، حديث [ 26]رواه الربيلم في المسند. ووافقه اليه . صحيح حديث هيا
 . 277 -1/276الشماتمي، الإيضا ،  (4)

فهلاو  : أصلحه، وأما الكزاز: الاادمال التمايل، يقال دمله الدوالم فاادمل، ومعناه: ااي بعض المفردات الغريبة في الحديثقال الشقصي في بيان مع (5)
: الشقصلاي  :يراجلم. هو رجل كزّ: دالم يأتمي م  شدة ال د والعقر تعتري منه رعدة ويبس وتقبض، حتخ قيل للمريض اليي لا تنطلق يده بخير

 . 3/347منهج الطالبين، 

جملااع أبلاواب    كتلااب الوضلاولم   - هصحيحفي اب  تمزيمة ورواه .  582 : حديث -وأما حديث عائشة  كتاب الطهارة -المستدرك في لحاكم رواه ا (6)
كتلااب الطهلاارة    - هصلاحيح في اب  حبان و.  274 : باب الرتمصة في التيمم للمجدور والمجرو  حديث -التيمم عند الإعواز م  المالم في السفر 

ورواه الربيلالم  . ع  اب  عباس وصححه الألبلاااي  1332 : حديث ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد المالم إذا تماف التلف علخ افسه -مم باب التي
 . ع  جابر ب  زيد مرسلا. 174 -173، حديث بَابُ الزَّجْرِ عَ ْ غُسْلِ الْمَريِضِفي مسند الجاملم الصحيح كتاب الطهارة 
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، كأن يكون في بئر ولا يملك دللاوا لنلالازحه  ، وكيلك إذا وجد المالم ولك  افتقد إلى وسيلة للحصول عليه
وهيا القول عندي »: قال الشماتمي، يجزيه التيمم ولا يتدَيَّ : وقال بعضهم، أو يباع ولا يملك مالا كافيا لشرائه

وأملاا إذا وجلاد ملاالم عنلاد أصلاحاب الأملاراض       ، «...أحس ؛ لأن الله تعالى ا يكلفنا أن اقضي الديْ  بالديْ 
إذا ، فإاه يجزيه التيمم ولا يسلاتنجي  لاائهم  ، المجروب والمجيور وغيره: وأهل العلل مرل، المعدية كمالم المجيومين
 . تماف المضرة م  مائهم

، ولا يعرضها لخطة متلفلاة ، وليس له أن يحمل افسه علخ حالة مخوِّفة... »: إلى القول وتملُص الشماتمي
  .«وكان بهم ولله الحمد لطيفا، وقد يسر الله علخ عباده تخفيفا

أالاه يتلايمم   ، كيلك لمسترسل البط  واليي ينطلق به الرعاف والقيلم ولا يستمسلاك  ورتمص الفقهالم -
وفي هلايا تخفيلاف عللايهم بالمشلاقة      ،«يشده بقطنة أو بخرقة ثلام يصلالخ  »: وقال هاشم، ويومئ إيمالم، بالصعيد

 . الحاصلة م  ذلك

أو لمكافحلاة الجلاراد أو للاحتطلااب    ، أيضا لليي  يخرجون للرعي أو الصيد كما رتمص بعض الفقهالم -
فلاإاهم يلاؤمرون بحملال الملاالم      - لاوهي مسافة القصر عند الإباضية،  ويريدون أن لا يتعدوا الفرسخين، وأمرالهم
يصلايروا في حلاد    لقرية ما ارجعوا يتوضؤون م  ا، وإن ا يكواوا علخ وضولم وحضر وقت الصلاة، للوضولم
 . وإن تمافوا فوت الصلاة قبل الوصول إلى المالم تيمموا وصلوا، السفر

والفقلاير في مرلال   : فقالوا، بل فرقوا بين الغني والفقير، ولك  ا يمنحوا الرتمصة في هيه الحالة للجميلم -
فمنحهلاا  ، تبار وإنما أجر  حكم الرتمصة علخ العموما ينظر إلى هيا الاع ولك  اب  بركة، هيا أعير م  الغني

: وقلاال ، سوالم كلاان غنيلاا أم فقلايرا   ، لكل م  تماف أن يلحقه الضرر بضياع حاجته وفواتها إذا رجلم إلى الوط 
فعليلاه أن يرجلالم إلى الملاالم    ، وحضرت الصلالاة ، وا يحمل المالم لوضوئه، م  تمرج إلى الجراد والقنص والرعي»

، وكان في فواتها ضرر عليه وعلخ عياله، إلا أن يكون إذا رجلم إلى المالم فاتته حاجته، عيدولا يعير بالص، يتوضأ
فلاإذا  ، وليس بواجب عليهم حمل المالم للطهارة قبل حضلاور وقلات الصلالاة   ، فإاه يتيمم ويمضي في طلب الرزق

أو كرلارة  ، هموإن عدموا المالم وكان في طلبلاه فلاوْت صلالات   ، حضر وقت الصلاة ووجدوا المالم توضؤوا وصلوا
 .«وَسِعَهم التيمم، المشقة عليهم في اليهاب إليه أو ما يلتمسون

 وطالب ، في جااي الشوع فقد قال الأزهر ب  محمد ب  جعفر، وا يسلِّم البعض بقول اب  بركة -

                                                 
 . 277 -276، 37، 34/ 1الإيضا ، : الشماتمي (1)

 . المصدر افسه: الشماتمي (2)

 . 351/ 3منهج الطالبين، : الشقصي خميس (3)

 . 354 -3/353منهج الطالبين، : الشقصي (4)

، عاا وفقيه، م  أهل إزكي، عاصر الإمام الصلت ب  مالك الخروصي، م  عائلة العللام  (هلا272حي في ) الأزهر ب  محمد ب  جعفر، أبو علي (5)
: ينظر. ، وكاات بينه وبينهم مراسلات علمية مبروثة في الكتبنجل صاحب الجاملم المشهور، وقد عاصر الكرير م  العلمالم منهم أبو قحطان فهو

 . 65ص معجم الأعلام الإباضية قسم المشرق
لخريف فقط، أملاا جملالم الجلاراد كلاان منتشلارا      الكمأة ال  تظهر علخ الأرض في موسم ا: ا أدر صفة هيا الشيلم، ولعله ثمرة تنبت في الفلاة مرل (6)

كافحتلاه؛  قديما، وتعت  عند البعض م  الأكلات المفضلة، أما في عصراا فقد تغير الحال فأصبح الجراد يباد بالمبيدات، وتنظم له حملات جماعيلاة لم 
= 



465 

 

ليس المحتاج في ذللاك  ، ة وا يجدوا المالم ففي ذلك أقاويلإذا حضرت الصلا، الجراد والحطب ونحو ذلك
أملاا إذا جلااوز   ، ويجلاوز للاه التلايمم   ، والمحتلااج لا يمكنلاه  ، كالمستغني؛ لأن المستغني يمكنه أن يرجلم ويلاترك ذللاك  

 .جاز له التيمم م  فقير وغني، الفرسخين وا يجد مالم

وكان ذللاك قبلال   ، الة حضور وقت الصلاة في مكان ا يوجد فيه المالمبين ح وفرق أبو سعيد الكدمي -
أملاا الفقلاير   ، ما دام غير معتمد عليه في معيشلاته ، فهنا يجب علخ الغني العودة لموضلم المالم، الحصاد والاحتطاب

يلاة  ولك  إذا حضلارت الصلالاة وفُقِلاد الملاالم بعلاد اها     ، فلا يجب عليه ذلك إذا كان قُوتُه وم  يعوله يعتمد عليه
وفي هلايا المعنلاخ   ، حفاظا علخ الصلاة، يجوز لهم التيمم دون حرج، فالفقير والغني في هيه الحالة سوالم، العمل
وهلام في  ، وأمرلاال هلايا  ، وإن حضرت هؤلالم وأمرالهم الصلاة قبل أن يحصلوا شيئا م  الجنْي والحطب»: يقول

عليلاه أن يرجلالم   ، فاليي ليس غناه بهيا، ل هيافالفرق في الغني والفقير في مر، موضلم لو التمسوا المالم لوجدوه
ويمضلاي  ، والفقير اليي يستعين  رل هيا علخ قوته وقوت عياله ليس عليه أن يرجلم لطللاب الملاالم  ، يطلب المالم
، وتماف إن طلب المالم ضاع ذلك م  يده، وأما إذا جنخ أو حطب وحصل له شيلم م  ذلك في ملكه، لحاجته

كان غنيا أو ، كان ذلك مكسبته أو غير مكسبته، ويحفظ ماله، ويصلي بالصعيدفليس عليه أن يرجلم يطلب المالم 
 .«فقيرا

كان ، فليس له أن يضيِّلم ماله كان غنيا أو فقيرا»: فقال، م  هؤلالم راعي الغنم والإبل واسترنخ الكدمي
خ وتركه وا يمكنه أن يسوقه علخ وجه إذا تماف إن مض، فله أن يحفظ ماله ويتيمم ويصلي، ماله قليلا أو كريرا

 .«ما يصلح له ولماله في ذلك

 : مجمل القول

هو الرأي الأعدل والأاسب في مرل هيه الأحوال؛ لملاا فيلاه ملا      والكدمي ولعل ما ذهب إليه اب  بركة
تماصة لم  ابتلي بهيه المهنلاة كالرعلااة   ، عنهموفيه تيسير وتخفيف ورفلم الحرج ، مراعاة ظروف الناس وأحوالهم

فيلاه مشلاقة   ، فتكليفهم بالبحث ع  المالم ولو بالرجوع إلى، وم  يخرج لجني الرمار في وقت الحصاد، والصيادي 
ور ا يفلاوت عللايهم وقلات    ، وتموفا م  ضياع أموالهم وما يلحقهم م  ضرر في افوسهم ومَْ  يعولهم، وعنت
وفي هلايا مراعلااة لمقاصلاد    ، حفاظا علخ افوسلاهم وأملاوالهم وصلالاتهم   ، لهم فاقتضخ ذلك الترتميص، الصلاة

 . الشريعة العامة في حفظ الدي  والنفس والمال

                                                                                                                                                    = 
 . لأاه يضر بالأتمضر واليابس

 . 354/ 3المرجلم افسه، : الشقصي (1)

 . 4/161الجاملم، : الكدمي أبو سعيد -. 355-3/354افسه، : الشقصي (2)

 . المصدر افسه: أبو سعيد الكدمي (3)
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 : ما يلي وم  التخفيفات ال  شرعت في باب الصلاة وأحكامها والرتمص ال  أقرها الفقهالم

 : ل دون طها ةفي حكم الصلاة في وسائل النق -2
ولا يملك القدرة عللاخ  ، وم  التخفيفات ال  شرعت للمصلي إذا كان راكبا في وسيلة اقل دون طهارة

، دون حلارج ، أدالم الصلاة حسب استطاعته فقد أجاز له الفقهالم، وأدالم الصلاة كاملة، النلازول لتجديد طهارته
المشلاقة دللاب   » :قاعلادة ضيح ذلك الاورد بعلاض الأمرللاة تطبيقلاا ل    ولتو، ولا إعادة عليه إذا تماف تمروج وقتها

 : يلي كما «التيسير

فهلال يعيلادها عنلاد    ، أن مَ  صلخ في الحافلة بلالا طهلاارة  : سؤال مفاده جالم في فتاو  الشيخ بيوض -أ 
 ؟ وصوله بلده

وإذا ، الأركلاان في بللاده   يصليها تامة خفيؤتمر حت، باقإذا علم أاه سيصل بلده ووقت الصلاة »: فأجاب
فلاإذا تملااف فلاوْت الوقلات صلالاها في      ، أتمَّر الصلاة إلى لتمر وقتها، كان يظ  الوصول قبل تمروج الوقت ظناًّ

وأما مَ  دتمل عليه وقلات الصلالاة الرباعيلاة    ، فإن الوقت أهمّ م  الأركان، الحافلة أو علخ الأرض كما أمك 
  .«وا يصلها حتخ دتمل وطنه يقضيها سفرية، وقتها وهو في سفروتمرج ، وهو في سفر

 ؟ م  أدركته الصلاة في حافلة أو طائرة كيف يصلي: وفي سؤال لتمر -ب 

تؤد  في وقتها بحسب ، إن الصلاة علخ الطائرة والحافلة كالصلاة علخ السفينة»: فأجاب الشيخ بيوض
صلَّخ كما أمكنه ولا ، و علخ ظهرها ولا يمكنه النلازول إلا بعد تمروج الوقتفم  أدركته الصلاة وه، الإمكان
وإن كاالات جماعلاة   ، وليس لها كيفية تماصة إلا ما أمكلا  ، ولا يجوز تأتميرها ع  وقتها إلى النلازول، إعادة عليه

أو أمكنلاه  ، وإن ركلاب بعلاد دتملاول الوقلات وقبلال أن يصلالي      ، فليس علخ أصحابها صفّ كأصحاب السفينة
 .«فإن عليه إعادة الصلاة إذا اطمأن بعد النزول، زول للصلاة علخ الأرض فلم يفعلالنلا

أما إذا ، أاه إذا ا يُقَصّر في أدالم الواجب تسقط عنه الإعادة -رحمه الله  - ويفهم م  عبارة الشيخ بيوض
فيجب ، فأتمرها حتخ تعيّر عليه أداؤها، كاات الظروف مناسبة لأدالم الصلاة في وقتها ملم القيام بكامل أركااها

 . فيسقط عنه الإعادة والقضالم، إلا إذا كان له عير منعه م  ذلك، عليه القضالم ولو أداها راكبا

 : في حكم تأوير الصلاة أو تقديمها عن وقتها لظروف العمل أو الد اسة -1
، والسلافر ، كلاالمرض ، لم بين صلالاتين أعلايارا محلاددة   لم  أراد الجم وضلم الفقهالم: وفي باب الصلاة أيضا

 ولك  ملم تغيّر الأحوال طرأت ظروف أتمر  أج ت المكلف إلى تأتمير ، والجهاد، والمطر، والاستحاضة

                                                 
 . 168 -167/ 1فتاو  الشيخ بيوض، : بيوض إبراهيم ب  عمر (1)

 . المرجلم افسه: بيوض إبراهيم ب  عمر (2)
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والطلالاب  ، كالعملاال في المصلااالم  ، ور ا يتكرر هيا الحال ملم بعلاض النلااس  ، الصلاة حتخ يخرج وقتها
ولا ، والسلاائقين للمركبلاات في الطرقلاات   ، بالم والممرضين في المستشفياتوالأط، والأساتية في المداس والمعاهد

، تماصة في بعض البلدان اللا  لا تراعلاي حرملاة الإسلالام والمسلالمين     ، يسمح لهم بترك أعمالهم لأجل الصلاة
ولأجلال ذللاك أفتلاخ بعلاض     ، لصدهم ع  ذكر الله وع  الصلاة، وتضلم أمامهم العقبات في ممارسة شعائرهم

لرفلم الحرج ودفلم المشقة علا   ، واعت وا هيه الأعيار شرعية يؤتمي بها عند الضرورة، بالرتمصة لهؤلالم الفقهالم
 :قاعلادة عللاخ   ولتوضيح هيا الأمر اورد بعض الفتاو  لفقهالم معاصري  تبين مد  اعتملااد الإباضلاية  ، الناس

 : ودسيدها في الفروع الفقهية «المشقة دلب التيسير»

كيف يصلي م  دتملال عليلاه وقلات صلالاة مفروضلاة وا يمكنلاه        -رحمه الله  - سئل الشيخ بيوض -أ 
وهل يجلاوز لإياسلاان أن يصلالخ العصلار عللاخ إثلار صلالاة        ، أو سائق حافلة، حيث أاه عامل في مصنلم، أداؤها
 ؟ عة الواحدة مرلاأعني في أول وقت الظهر علخ السا، الظهر

غلاير  ، وم  أتمرها علا  وقتهلاا طائعلاا مختلاارا    ، أدالم الصلاة في وقتها المحدد لها واجب مفروض»: فأجاب
وليس م  العير ولا م  الاضلاطرار أن يكلاون علااملا في المصلانلم أو     ، مضطر ولا مكره فقد فسق ع  أمر ربه

وإذا منعتلاه في بعلاض   ، لكلاي يلاؤدي واجبلاه   وأن يحبس حافلته ، فإن الواجب عليه أن يترك عمله، سائق حافلة
ولا يجلاوز  ، وللاو بالإيملاالم في وقتهلاا   ، الحالات الاسترنائية ضرورة قاهرة علخ مواصلة العمل صلاها كما أمكنه

 . «تأتميرها

كما دلت عليه ، وأما صلاة العصر في وقت الظهر بعد صلاة الظهر فإاه جائز؛ لأن وقتها مشترك» -ب 
والمصاب بسلس البول ، كالمريض والمستحاضة، ن ذلك لا ينبغي إلا لأصحاب الأعياربيد أ، السنة الصحيحة

وملا  الأعلايار   ، أو نحو ذلك مما هو مبسلاوط في كتلاب الفقلاه   ، أو سيلان دم لا يرقأ، أو ااطلاق بط  لا ينقطلم
 مدارسلاهم  والطلبلاة في ، دتمول العمال في مصلاااعهم : المستحدثة في عصراا وال  يجب اعتبارها في هيه المسألة

أو عند ، ولا يؤذن لهم بالخروج منها إلا في لتمر الوقت، والموظفون في دوائر عملهم بعد الظهر بقليل، الرهية
فهؤلالم ينبغي لهم أن يصلالوا العصلار عللاخ إثلار     ، بحيث لا يدركون الصلاة بأركااها الواجبة كالطهارة، الغروب

وإنما هلاو أدالم  ، لا يشترط فيه ما يشترط في الجملم المسنونف، وليس هيا بجملم بين الصلاتين، أدالم فريضة الظهر
 . «صلاة منفردة بعد أدالم صلاة أتمر  كيلك

 : مجمل القول

في الترتميص بجواز تقديم صلاة العصلار إلى وقلات    -رحمه الله  - ولا ريب أن ما أفتخ به الشيخ بيوض
فيضطر إلى تأتميرها حتخ وقت المغرب يعدُّ مخرجلاا  ، في وقتهاالظهر في الحضر لم  تعير عليه أدالم صلاة العصر 

ورفلالم للحلارج والمشلاقة    ، مناسبا في مرل هيه الحالات الحرجة؛ لأن فيها تيسير وتخفيف علخ أصحاب الأعيار
 دملم بين الحفاظ علخ ، وما أحوجنا في هيا العصر إلى فقيه ينظر إلى الأمور برؤية مقصدية وواقعية، عنهم

                                                 
 . 167-166/ 1فتاو  الشيخ بيوض، : بيوض (1)

 . 1/167فتاو  الشيخ بيوض، : بيوض (2)
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حتخ لا تتعرض أحكام الله إلى التصادم ملم الواقلم المخالف لشلارع الله؛  ، والتيسير في المتغيراتالروابت 
يتسلااهلون في تلارك    -ضلاعاف الإيملاان    -لأن الجمود علخ النصوص دون فهم صحيح يجعل بعلاض النلااس   

بغي عللاخ المفلا  أن يراعلاخ في فتلاواه مقاصلاد      وين «والضرورة تقدر بقدرها»، واجباتهم الدينية بحجة الضرورة
المشلاقة  »و ،«الحرج في الشرع مرفوع» ويعمل بقواعد الفقه ال  تعت ، الشريعة العامة ال  تدعو إلى حفظ الدي 

 . هحتخ يرغب الناس في عبادة الله والالتزام بشرع «دلب التيسير

 : في حكم النوم بالمسجد -4
مرلال  ، كرير م  الناس يتضايقون عندما يجدون بعض المصلالين ينلاامون في المسلاجد في بعلاض الأوقلاات     

، فملانهم ملا  يلار  المنلالم    ، اتمتلف العلمالم في هلايه المسلاالة  ، أو لااتظار الصلاة القادمة، القيلولة أو بعد العشالم
وقلاد بحلاث   ، ومنهم م  يجلاوِّز ذللاك للغربلاالم والمسلاافري     ، ومنهم م  يكره ذلك، ومنهم م  يرتمص في ذلك

في النلاوم في المسلاجد وفيلاه    ، تحلات عنلاوان   “معارجلاه ”ومما جالم في ، فيها هيه المسألة واقل لرالم الفقهالم السالمي
 : مياهب

 . والشافعي، وعطالم ب  أبي ربا ، س  البصريوالح، واسب إلى سعيد ب  المسيب، الترتميص: الأول

إن »: وروي عنلاه  ،«لا تتخيوا المساجد مرقدا»: وع  اب  عباس، واسب إلى الأوزاعي، الكراهة: الرااي
 .«كنت في صلاة فلا بأس

 . واسب هيا القول لمالك، اليي  يأتون يريدون الصلاة دون الرجل الحاضر جواز ذلك للغربالم: الرالث

 . خيه مبيتا ومقيلا فلاوأما أن يت، وما أشبه فلا بأس، إذا كان رجل في سفر: قال أحمد ب  حنبل

 . وبه قال إسحاق ب  راهويه: قال اب  المنير

أو لمعنخ ، وكيا إذا دتمله ليكر أو صلاة، إن كان مسافرا محتاجا إلى ذلك جاز»: (الكدمي)قال أبو سعيد 
، وكان له منلازل كان هيا جلاائزا ، ولو كان غير، حتاج إلى اوم فيه علخ وجه الراحةوا، مما هو متخي له مبا  فيه
 .«فهو محجور إلا م  حاجة، وأما أن يتخيه سكنا

 : أدلة أصحاب هيه المياهب وعقب عليها وقال واقل السالمي

 : حجة المرتمصين -أ 

 . لشباب وغيرهم ع  النوم في المسجدأاه كان لا ينهخ أحد م  ا ع  الرسول  ما روي -

 وكان ، واقيل فيه ونح  شباب ا اتزوج، انام في المسجد وكنا في زم  رسول الله : قال اب  عمر -
                                                 

 -في النلاوم في المسلاجد    كتلااب الصلالاة   -صلانف  الم فياب  أبي شلايبة  أتمرجه . 3/192النووي، المنهاج شر  صحيح مسلم ب  الحجاج، ذكره  (1)
  .«اهااي مجاهد ع  النوم في المساجد: ع  أبي الهيرم، قال»: واصه. بلفظ قريب منه ع  مجاهد  4849 : حديث

 . 179 -178/ 4معارج الآمال، : السالمي (2)

، 4627، وأحمد، مسند المكرري  م  الصحابة، مسلاند ابلا  عملار، رقلام    743رواه اب  ماجه، كتاب المساجد والجماعات، النوم في المساجد، رقم (3)
 . إسناده صحيح علخ شرط الصحيحين: الأراؤوط



469 

 

رهط م  الفقرالم أازلهم ملالم أهلال    كان إذا قدم علخ رسول الله ، أهل الصفة مقيمين فيه ليلا واهارا
 . وكان إذا مرض أحد منهم ضرب عليه الرسول تميمة ثم يصير يعوده حتخ ي أ، الصفة في المسجد

، فإذا فرغت م  تمدمته لويت إلى المسجد فاضطجعت كنت أتمدم رسول الله :  وقال أبو ذر -
 . فكان هو بي 

يقيل في المسجد أيلاام   وكان عرمان ،كان يلتف في عبالمته فينام في زاوية المسجد  إن عمر: وقيل -
 .تملافته

 : أدلة الُمكَرهين -ب 

ونحلا  الاائمون في    أتااا رسلاول الله  : قال فلعلهم يحتجون  ا روي ع  جابر»: قال السالمي -
ا بنيلات  قوموا لا ترقدوا في المسجد، فإنما بنيت المساجد لم»: كان في يده وقال المسجد فحركنا بعسيب

 . «له

 : أدلة المجوزي  -ج 
رورة والحاجلاة دون غيرهلاا،   فنظرَ هؤلالم إلى المسافر دون غلايره، وفي موضلالم الضلا   »: قال السالمي

فلعلَّهم حاولوا الجملم بين أدلة الترتميص ودليل الكراهة، فحملوا ملاا ورد ملا  أدللاة الترتملايص عللاخ      
حالة الضرورة أو السفر، فإن الناس كااوا في ضيق معيشة وضرورة لا تخفخ علخ أحد، فأهلال الصُّلافَّة   

  وجلاد غلايره مسلاكنًا ومحلالًا فلالا يؤويلاه إلا       وغيرهم كااوا لا منازل لهم فاحتاجوا إلى المسجد، وأما م
قوموا لا ترقدوا في المسجد فإنما بنيت المسلااجد لملاا   »: للعبادة وأاواع الطاعات، كما قال رسول الله 

 .«بنيت له

                                                 
 عمللاي سلاجد إذا أالاا فرغلات ملا      الم يثلام لتلا    الن كنت أتمدم »: بلفظ. 21329رواه أحمد، مسند الأاصار، حديث أبي ذر الغفاري، رقم  (1)

  .«إسناده ضعيف»: قال الأراؤوط .«فأضطجلم فيه
وقلاال  . 732، والنسائي، كتاب الصلاة، باب النلاوم في المسلاجد، رقلام   322رواه الترميي، كتاب الصلاة، باب ما جالم في النوم في المساجد، رقم (2)

 . حس  صحيح: الترميي
 . 179/ 4السالمي، معارج الآمال، . 4513الصلاة، باب المسلم يبيت في المسجد، رقمرواه البيهقي في السن  الك  ، كتاب  (3)

هو جريد النخل إذا اُحي عنلاه تموصلاه، والعسلايب ملا      : جالم في لسان العرب أنّ العسيب جريدة النخل مستقيمة دقيقة يكشط تموصها، وقيل (4)
وفي يلاده عسلايب ملا      تمرج رسول الله »: ص فهو السعف، وفي الحديثفُويَْق الكرب ا ينبت عليه الخوص، وما ينبت عليه الخو: السعف

ما ااتهخ إلينا م  مسند بشر ب  العلالم أتمي عبد الله ملاا ااتهلاخ إلينلاا ملا       -مسند الشاميين في  لط اايأتمرجه ا .«نخل، فعرض به علخ صدري
أي جريلادة ملا    : قال اب  الأثلاير . مسعود في حديث طويلع  عبد الله ب    2824 : معاوية ع  زيد ب  سلام حديث -مسند معاوية ب  سلام 

 . 198-9/197لسان العرب، : اب  منظور: ينظر. النخل، هي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص

أَهْلِ الْعِلْلامِ فِلاي النَّلاوْمِ     حَديِثُ ابِْ  عُمَرَ حَديِثٌ حَسَ ٌ صَحيِحٌ وَقَدْ رَتمَّصَ قَوْمٌ مِْ »: وقد قال الترميي. ا أجد الحديث فيما بحرت م  مصادر (5)
 .2/39الترميي، سن   .«وْلِ ابْ ِ عبََّاسٍفِي الْمَسْجِدِ قَالَ ابْ ُ عبََّاسٍ لَا يتََّخِيُهُ مبَيِتًا وَلَا مَقيِلًا وَقَوْمٌ مِ ْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهبَُوا إِلَخ قَ

 . تقدم تخريجه (6)
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 : حكم الأكل في المسجدفي  -3
لشرب في المسجد يحلادث كلاريرا في بعلاض اللابلاد الإسلالامية في مناسلابات الأفلارا  أو        الأكل وا

الأترا ، أو الإفطار في رمضان، فما حكلام ذللاك؟ وهلال يجلاوز ذللاك أم يمنلالم؟ وهلال توجلاد رتمصلاة          
 للمضطر أم لا؟ 

فقلاال في  ، سجد واظافتلاه وبيّ  أهميتها في الحفاظ علخ حرمة الم “المعارج  ”هيه المسألة في  بحث السالمي
إما أن يدتمله لنفس الأكل م  غير : واعلم أن الداتمل في المسجد»: سياق كلامه ع  مكااة المسجد في الإسلام

فإذا . ثم يوافق الأكل فيه، وإما أن يدتمله لعبادة وذكر وطاعة، وإما أن يدتمله للأكل مضطرا، ضرورة إلى ذلك
إنملاا  »: وقد قلاال  ، فإاه إنما بُنِيَ للعبادة لا للمأكلة، لغير ما بُنِي لهفقد دتمله ، دتمله لنفس الأكل لا لضرورة

هنا يجوز ، أو دتمله لطاعة ثم وافق الأكل منها، أو إلى الأكل، وإن دتمله لضرورة .«بنيت المساجد لما بنيت له
الخبز  كنا اأكل في المسجد علخ عهد رسول الله : قال  ب  الحارثله الأكل فيه لما روي م  حديث عبد الله

 زيلال ذللاك عنلاه؛ لأن   لزملاه أن ي ، فإن أصاب المسجد م  أكله وعوااه، «ور ا أكل معنا، وهو ينظر، واللحم
، ا يجز للاه أن يشلاغل اللاياكري    ، وإن كان بأكله يشغل الياكري  فيه .«الضرر يزال»و «الضرورة تقدر بقدرها»

وإن ، وذللاك أن اللايكر أوْلى بالمسلااجد ملا  الأكلال     ، ولزمه ترك الأكل إلا إذا كان في ضرورة لا يمكنه التلاأتمير 
 . «يبا  في الاتمتيار الضرورة يبا  معها ما لا

 : الرأي المختار

وطللاب  ، وهي مكان العبادة، هو الراجح؛ لأن المساجد لها وظيفتها المعروفة ولعل ما ذهب إليه السالمي
كملاا يحلادث في بعلاض    ، أو للمسلاابقات الرقافيلاة  ، كل في الأفرا  والأترا فلا يجوز أن تتخي مجالس للأ، العلم
وعلادم  ، والحفاظ علخ طهارتهلاا ، بشرط مراعاة حرمة المساجد، ولا ماالم م  إقامة ذلك عند الضرورة، البلدان

والأفضل أن تخصص أماك  ليلك ولو بجوار المساجد؛ حتلاخ لا تلاؤتمر الفلارائض    ، إزعاج المصلين والياكري 
 . وتشغل المصلين ع  اليكر والصلاة، تهاع  وق

 : وم  التخفيفات ال  شرعت في باب الصوم

                                                 
علا   »: ولفظلاه  . 913 : حلاديث  -باب النهي ع  اشد الضالة في المسجد وما يقوللاه ملا  هلالم     ةكتاب المساجد ومواضلم الصلا -مسلم  رواه (1)

ت، إنما بنيت المساجد لملاا بنيلات   جدَلا وُ»: م  دعا إلى الجمل الأحمر، فقال الن  : سليمان ب  بريدة، ع  أبيه، أن رجلا اشد في المسجد فقال
ع  بريدة ب  الحصيب ب  عبد الله .  763 : حديث -ب النهي ع  إاشاد الضوال في المساجد با كتاب المساجد والجماعات -سن  اب  ماجه  «له

 . الأسلمي، وصححه الألبااي
، واب  حبان في صحيحه، كتاب المساجد م  الصلاة، بلااب الإباحلاة للملارلم    3291رواه اب  ماجه، كتاب الأطعمة، باب الأكل في المسجد، رقم (2)

 . 2/372فتح الباري، . هيا إسناد جيد: ، اب  رجب1657اجد، رقمأكل الخبز واللحم في المس
 . 182 -181/ 4معارج الآمال، : السالمي (3)
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 : جواز الإفطا  للمكرهَ -
أو مَ  له القدرة عليه علخ الإفطار حتلاخ تملااف عللاخ افسلاه القتلال أو      ، أجاز الشارع لم  أكرهه الحاكم

، أن يفطلار مُكرَهًلاا ولا إثلام عليلاه    ، له يؤدي إلى إتلاف افسلاه إذا كان إتلاف ما، أو تماف علخ ماله، التنكيل به
 . وعليه بدل يومه

وكيلك إن أج ه علخ ترك الغسل م  الجنابلاة للايلا في   »: في هيا المعنخ قال أبو ابهان جاعد الخروصي
: وقيل، فعليه بدل يومه، به عير في حاله لا لما، شهر رمضان حتخ أصبح؛ أما إن ا يج ه وإنما تماف علخ افسه

فإاه علخ ما مضلاخ ملا  الاتملاتلاف في    ، وإن أج ه أن يجاملم في شهر رمضان اهارا: وقال، ما مضخ م  شهره
فعسخ أن يلزمه ملم البدل الكفارة؛ لأاه ، إلا أن يكون في العدل لا علخ ما يحل م  الأصل، بدل يومه أو شهره

إن : وقيلال ، وهو أعظم ملا  هلايا  ، وذلك لأن الله تعالى أبا  الشرك عند الخوف موضلم ما لا عير له في ذلك؛
  .«فإن فعل ااتقض صومه، أكره علخ الجماع فلا يفعل

ولا يملك القلادرة عللاخ   ، أن م  أكرهه غيره علخ وطلم زوجته، ويستنتج م  عبارة أبي ابهان الخروصي
أما إذا كاات أجنبية فلا تحل له في الصيام ، وز له أن يستجيب له إذا كاات المرأة زوجتهفإاه يج، الص  والتحمل
، بل ذهب غيره إلى ااتقاض صومه كله ملم البدل والكفلاارة ، فيحرم ذلك ولو بالإكراه؛ لأاه زاخً، ولا في الفطر
لأالاه لا يمكلا  أن يلاتم     اع؛أن الفرق بين الأكل والجماع اللية الموجودة في الجم: وعلل ذلك، ولو ملم زوجته

 . إليه بوالواقلم يؤكد صحة ما ذه، الجماع دون لية واشتهالم

م  )واتمتلفوا في الجماع في رمضان »: في هيه المسألة فقال إلى اتمتلاف الفقهالم وقد أشار أبو العباس -
وذهب البعض إلى أاه لا ، ا الأكل في رمضان فجائز علخ التقيةوأم، فمنهم م  جوَّزه ومنهم م  حرمه، (المكرَه

وعليه فلا يجوز أن اقيس م  أُكره علخ الإفطلاار في رمضلاان  لا     ، وإنما تكون بالقول فقط، يجوز التقية بالفعل
 . أُكره علخ التلفظ بكلمة الكفر

 يكون مرل مَ  قتلال افسلاه؛   ولا، بل عليه الص  والاحتساب، فليس للمكره الإفطار بالتقية: وبنالم عليه
وللاه  ، لك  يقال جاهد فقُتِل، لا يصح أن يقال إاه قَتل افسه، فهو كرجل باشر الجهاد فقُتِل، لأن القاتل له غيره

 . وكيلك المقتول علخ الصوم، ثواب جهاده وشهادته

، يض في ما يستطاع دفعهوالتفو، ولا ينفي ما أُكرهَ عليه، يجب علخ المكرَه أن يفوِّض أمره إلى الله: وقالوا
يكون بنفس التسلايلم والااقيلااد والرضلاخ    ، وفي ما لا يستطاع... يكون بالتسليم والمدافعة والاحتيال في المخرج

وذللاك حلاين   ، وفي الرااية مفوِّض مستسلم، لكنه في الأولى مفوِّض مدافلم، فهو علخ الحالتين مفوِّض، بالقضالم
 .«ص  الجميل وتلقي القضالم بالرضخفهنالك أُمراا بال، تعيرت عليه الحيل

                                                 
 . 67/ 18معارج الآمال، : السالمي (1)

 . 68/ 18المرجلم افسه، : السالمي (2)

 . 69/ 18المرجلم افسه، ج : السالمي (3)
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فهيه الوجوه ال  ذكرااها فهلاو فيهلاا   »: تمتمها بقوله، أاواعا م  الإكراهات وبعد أن عرض أبو العباس
 .«فإن مات علخ دينه فهو مأجور، إنْ أتمي برتمصة الله فهو معيور، مخيّر

 : مجمل القول

وافلاي للحلارج والمشلاقة علا      ، الرأيين نجد الرأي الأول فيه تخفيلاف ويسلار  ولك  بعد النظر والتأمل في 
فلا يترك هيه الرتمصة ويُحَمِّلال  ، ويرفلم عنه الإثم، فما دام الشارع لا يحاسب المجبور علخ قوله وفعله، المكلَّف

؛ لأن افوس الناس ليست واحلادة  (78: الحج) ژۓ ے ے ھ ھ ھ ھژ: لقوله تعالى، افسه ما لا تطيق
 كما حدث لعمار ب  ياسر، فيستسلم دون اتمتياره، فهناك م  يضعف أمام الخوف والقهر، في التحمُّل والص 

 ولكلال  ، وبلال الحبشي كآل ياسر، وهناك م  يص  ويتحمل ويحتسب أجره عند الله، لما أكره علخ الكفر
ولك  قواعد الشلارع وتعاليملاه توجهنلاا إلى علادم     ، أتمي بالعزيمة: والرااي، أتمي بالرتمصة: فالأول، أجره وثوابه

والتلازم بلاه عنلاد الضلارورة؛ لأن النفلاوس      ، وهيا ما نميل إليلاه ، وتحميل النفس فوق طاقتها، التكلّف في العبادة
 . وتتجنب العسر والمشقة والحرج، وتبتعد ع  المشاق، رمجبولة علخ اتمتار الأسهل والأتمف م  الأمو

 :المبيت بمنى في أيام التشريق -2
الرسول ، ورتمص المبيت  نخ في أيام التشريق، فلا يجوز لأحد أن يبيت تمارج منخ: م  واجبات الحج

 ولا شك أن في هيه الرتمصة تخفيفلاا  ، ر ملم الناسفإذا أصبحوا قدموا لرمي الجما، للرعاة أن يبيتوا تمارجه
ولا يستطيعون أن يتركوها تمارج ، إذا كاات معهم ماشيتهم فلا شك أاهم يجدون مشقة في المبيت  نخً، عليهم
 . والشارع الحكيم يأمرهم بحفظ أموالهم، فر ا تعرضت للضياع أو للسرقة، خ دون حراسةمِن

رتملاص   إلا أن اللان   ، وليس لهلام أن يبيتلاوا بغيرهلاا   ، خً كلها مبيت الحاجوليالي مِن»: بركة قال اب 
 . «فيصبحوا فيرموا الجمار ملم الناس، للرعاة أن يبيتوا بغيرها

ا  فإالاه بلغنلاا علا  الرسلاول     ، م  السُّلانَّة ليالي  أما المبيت  نخ»: هيه الرتمصة وقال وأكد الشماتمي
 .«ويصبحون يرمون ملم الناس، خ إلا الرعاةم  ليالي مِن يرتمص لأحد يبيت بغير منخ

 معلقا علخ  قال الشيخ اطفيش .«ورتمص لراع، لزمه بكلٍّ دم، لا بها وم  بات ليالي منخ»: لرمينيقال ا

                                                 
 . 143كتاب أبو مسألة، ص: أبو العباس أحمد (1)

 . 57 /2الجاملم، : ب  بركةا (2)

، والترميي، كتاب الحج، باب الرتمصة للرعلااة أن يرملاوا يوملاا ويلادعوا يوملاا،      1977رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، رقم (3)
 . هيا حديث حس  صحيح: ع  عاصم ب  عدي، وقال الترميي. 955رقم

 . 23/ 4الإيضا ، : الشماتمي (4)
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وملا  زار وبلاات    ،ليالي منلاخ  لأهل السقاية م  أهل بيته أن يبيتوا  كة وأجاز رسول الله »: قوله
إذا رميت الجمرة فبِتْ حيث »: وع  اب  عباس، وقيل لا شيلم عليه وأسالم، ساق هدْيا مِْ  حِلٍّ لحرم  كة
م  بات بها بعد الزيلاارة أو الاام بهلاا    ( الإباضية) وعنداا، لا يبالي إذا زار أن يبيت  كة وكان الحس  ،«شئت
وإن بلاات ليللاتين   ، وقيلال يطعلام شلايئا بلالا تحديلاد     ، فعليلاه درهلام  ، م  بات عنها ليلة: وقيل، لزمه دم، مطمئنا

لاشلايلم  : وقيلال ، ودم للارلاث ، واثنان لاثلانين ، سكين لليلةم: وقيل، وفي الرلاث دم بينها عند بعض، فدرهمان
أن يصنلم لكلال   “الضيالم ”واستحب صاحب ، خً ولوْ لَياليها كلها إن كان يرمي كما مرَّعلخ م  بات ع  مِن

 . «ليلة معروفا كدرهم ونحوه

إن  وعلا  محبلاوب  ، وإن اام في مَحمل أو علخ حْمل فلا عليلاه »: هقول أيضا ع  أبي معاوية واقل القطب
إن اعلاس منتظلارا   : وقيلال ، وم  وضلم جنبه ولو في محمل أو أرض فنعس فليلايبح ، غلبت الزائر عيناه فلا عليه

، ضهم فنام ينتظلارهم وإن سار وااقطلم عنه أصحابه أو بع، أو في محمل لا متعمد للنوم فلا عليه، لأصحابه  كة
يتوب وعليه في النسيان أو الاضلاطجاع بلالا الاوم    : وقيل، وقيل يصنلم معروفا، فلا عليه فإن تعدَّ  عمران مكة

، وإن بات أكرلار فقيلال بائتلاا   ، أو اصفا أو رُبُعا فليس بائتا، ليالي م  كل ليلة ثلرا م  اام  كة: وقيل، ولو عمدا
وملا  تعلاد  البيلاوت فنلاام فلالا      ، خ لزملاه دم فأصلابح قبلال أن يصلال مِنلا     وااتبه ليلا فمضخ لمنخ ةوم  اام  ك

 .«...عليه

 : تملاصة القول

ريلاب أن في هلايا    ولا، وضلاواحيها  كمكة، خًا يتفقوا علخ حكم واحد فيم  بات تمارج مِن إن الفقهالم
، تمطلاأ أو اسلايااا   منلاه أو وقلم ، فم  اضطر إلى فعل ذلك، ورفلم للحرج والمشقة عنهم، الاتمتلاف رحمة للناس

وأقصخ ما يجب عليه أن ييبح ، ومنهم م  ألزمه بشيلم كفارة له، فمنهم م  أسقط عنه العقوبة، يعير ولا يأثم
وهيا متيسلار لأغللاب   ، وحجه صحيح، د فيتصدق بهوقيل يكفيه أن يصنلم معروفا غير محد، شاة ويتصدق بها

 . ولا تكليف فيه، الناس

بسلابب  ، ولعل م  هيه الأقوال استفاد فقهاؤاا المعاصري  في تقديم الرتمصة لم  اضطر إلى المبيت  كلاة 
ملااداموا يلتزملاون   ، ةكالمرضلاخ والعجلاز  ، لأصحاب الأعلايار ، في كل ليلة تماصة وتعير المبيت  نخ، الازدحام

، كنصفه أو ثلره أو ربعه، وم  تماف أن يقلم في المحظور فَلْيبِت جزلم م  الليل  نخً، برمي الجمرات أيام التشريق
 . والباقي يكون تمارج منخ

 ، يةفقاسوا عليها بعد الحالات الاضطرار، كما اعتمدوا علخ هيه الرتمصة في التخفيف علخ الحجاج

                                                 
، علا  ابلا    2318، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب المبيت  نخ، رقم 1527واه البخاري، كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقممتفق عليه، ر (1)

 . عمر في العباس استأذن فأذن له
 . ، ع  اب  عباس14614رواه اب  أبي شيبة، كتاب المناسك، في المحرم ما يحمل م  السلا ، رقم  (2)
 . سلم العوت  الصحاري م  فقهالم الإباضية بعُمان تقدمت ترجمتههو أبو المنير سلمة ب  م (3)
 . 256 -255، 4/228شر  كتاب النيل، لعبد العزيز الرميني، : اطفيش (4)

 . المصدر افسه: اطفيش أمحمد (5)
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حتلاخ   أن يبيلات جلازلم ملا  الليلال في منلاخ     ، بسلابب الزحلاام  ، فجوزوا لم  ا يجد مكااا يأوي إليه في منخ
ولا ، ويعود في الصبا  ليرمي الجملارات ملالم النلااس   ، خً ليبيت تمارجهاثم يجوز له أن يغادر مِن، منتصف الليل

وهيا الحكلام يلادتمل   ، ير م  الناس ورفلم عنهم الحرج والمشقة الحاصلةشك أن هيا المخرج قد تمفف علخ كر
فكلملاا   ،«العلة تدور ملم المعلول وجلاودا وعلادما  » ولا يكون في حالة الاتمتيار؛ لأن، ضم  رتمصة الاضطرار

 . شقة بطلت الرتمصةوإذا زالت الم، وهي التيسير والتخفيف، وجدت المشقة وجدت الرتمصة

 : الإسلامي لحجاج بلدان المغرب جدة جواز الإحرام من -1
المعاصري  بالجواز في إحرام الحجاج القاصدي  الحلاج بالطلاائرة علا  طريلاق      أفتخ بعض فقهالم الإباضية

 : وقد احتج بأدلة كريرة ايكر منها، جدة

وجلااز  »: اصه ما “النيل”عند قول صاحب  “شر  النيل”في  -رحمه الله  - ما ذكره الشيخ اطفيش -أ 
، سوالم جالم م  ااحية ميقات غيره بدون أن يجاوز ميقات افسه، وإن م  ميقات غيره، لأهل كل ااحية أن يحرم

وهلاو لصلاحيح   ، الحليفة ويحرم ملا  الجحفلاة   مرل أن يترك المداي ذا، أو جاوز ميقاته ثم أحرم م  ميقات غيره
 . علخ ما إذا لا يجيلم طريق أهلها بعد مجاوزتها علخ غيرها وحملوا المواقيت ال  وقَّتها ، عندهم

فللاه أن يلاؤتمر   ، ويمر بعد ذلك في طريقه علخ ميقات لتمر لحاجة أمْرَتْلاه عليلاه  ، وأما إذا كان يجاوز ميقاته
فللاه أن  ، أو يحاذي، وهكيا لحاجة، وم  الآتمر للرالث، وكيا إن كان يدور م  واحد لآتمر، ايالإحرام إلى الرا

ذللاك هلاو   : وقيلال ، تعظيما لأجلارهم  وأبعد ميقات أهل المدينة»: وقال فيه أيضا، «يؤتمر الإحرام إلى الأتمير
 .«وإنما قربت مواقيت غيرهم رفقا بأهل الآفاق، الأصل

يؤتمي م  هيه النصوص أن المسألة تملافيلاة في  »: بعد سرد تلك الأقوال أاه الشيخ بيوض وعقب -ب
فلاإن  ، ثم أحرم بعد ذلك غير مارٍّ عللاخ ميقلاات لتملار متعملادا    ، جميلم صورها حتخ فيم  جاوز ميقاته غير محرم

م  ا يمر علخ ميقات م  والأمر بعد في، وقال لتمرون لا شيلم عليه، الجمهور علخ أن حجه صحيح وعليه دم
وا ، وأمرُ راكلاب الطلاائرة أو البلااتمرة أيسلار وأيسلار     ، وإنما حاذاها أو مرَّ بعيدا عنها في ال  يسير، هيه المواقيت

، فالمسألة إذًا اجتهادية تملافيلاة ، في أمر الحاج والمعتمر ع  طريق البحر شيلم بله الجو يبلغنا ع  رسول الله 
وشهد الله له بيلك ، يرفق بالمؤمنين ويخفف عنهم المشقة ما استطاع إلى ذلك سبيلاأاه  وقد علمنا م  سننه 

، (128: التوبلاة ) ژۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ: بقوله تبارك وتعالى
وملا  أولى ملا  حجلااج    ، لمدينةبكرير م  ميقات أهل ا وقد رَفَق بحجاج الآفاق فجعل مواقيتهم أقرب إلى مكة
وم  مرلهم م  حجلااج البحلار والجلاو ملا  الأملااك       ، الآفاق بالرفق والتخفيف م  المشقة م  حجاج المغاربة

 .«البعيدة

                                                 
 . 45/ 4شر  كتاب النيل، : اطفيش أمحمد (1)

 . 41/ 4المرجلم افسه،  (2)

 . 322/ 1شيخ بيوض، فتاوي الإمام ال: بيوض إبراهيم (3)
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كمشلااق ركلاوب   »، بعض المشاق ال  تعترض الحجاج في العصلار الحاضلار   ثم عدد الشيخ بيوض -ج
، واقتحلاام صلافوف الملاوَدِّعين والحلارس ملا  كلال للاوْن       ، وحمل المتعة والأزواد علخ الظهور، والباتمرة، الطائرة

وأشد حالة ، وأتمطر منه، فهيا أمر عظيم شديد، واجتياز مراكز الُجمْرُك ومكاتب جوازات السفر عند الركوب
ه كل م  حجَّ علخ يعلم هيا ويتحقق، النلازول بجدة واجتياز مراصد هيا الصراط اليي لا يخلص منه إلا قويّ

وحملال  ، كتهيئلاة منلالازله  ، وأكرر م  هيا ما يستقبل النازل بجدة ملا  أعملاال مختلفلاة شلااقة    ، طريق البحر أو الجو
 .«وتهيئُه لدتمول مكة، وصرف اقوده، أمتعته

عنلات  إن هلايا والله ل ؟ هل يعقل أن يكلف بالقيام بجميلم هيه الأعمال وهو محرم»: ثم تسالمل في الأتمير
 . «شاق وتكلف  ا لا يطاق

ينلاوي  ، بعد هيا فإن الحاج علخ الطائرة أو الباتمرة ال  تنلالازل بجلادة  »: قائلا ويضيف الشيخ بيوض -د
هلاي المرحللاة    فجلادة ، ولا يمك  مطلقا أن يكون له فيه غير هلايه ، قطعا أاه يحج بيت الله الحرام ع  طريق جدة

  .«م  طرف الحكومة القائمة وفيها فقط يؤذن له أو لا يؤذن له بدتمول مكة، الأولى م  غير ريب

وقد قال ، ينلازل جدة خلا يمر بشيلم م  المواقيت قطعا حت أن اليهاب علخ الطائرة إلى جدة» كما - لاه
، كان طريقه لا يمر بشيلم م  هيه المواقيت فليحرم م  حيث شالم بلارا أو بحلارا  م   -كما رأينا  -بعض الأئمة 

إالاه لا  : فقد قال بعض العلمالم في المحلااذي ، إاه حاذ  في طريقه الجوي أحد المواقيت وهو في الجحفة: فإن قيل
  .«يلزمه الإحرام بالمحاذاة بل يحرم م  حيث شالم إن ا يمر علخ الميقات

لو قلنا بوجوب الإحرام عند المسامتة أو المحاذاة اعترضنا تعير القيام بواجبلاات الإحلارام   »: يضيفو -و
والقيلاام  شلاروعات   ، في الطائرة؛ ذلك أن الحاج في ال َّ سَيرا علخ الأرض يجب عليلاه التوقلاف عنلاد الميقلاات    

أو بلاالعمرة قبلال مجلااوزة     ثلام الإهلالال بلاالحج   ، ولبس ثوبيْ الإحلارام ، وصلاة، ووضولم، الإحرام م  اغتسال
فإن وقت وجوب الإحرام عليه ، وهيا متعير علخ الطائرة، وأصحابه بيي الحليفة كما فعل الن  ، الميقات

فلا يكلااد الحلااج يشلارع في    ، أو في سَمْته م  أحد جاابيه، يكون في اللحظة ال  تكون فيها الطائرة فوق الميقات
ئرة قد ابتعدت كريرا ع  الميقلاات ولا يمكنلاه الإهلالال بنُسلاكه حجلااًّ أو      القيام بشعائر الإحرام حتخ تكون الطا
 . «عمرة إلا بعد أميال كريرة م  الميقات

الم رات الواقعيلاة والمسلاوغات الممكنلاة لإثبلاات تعلايّر الإحلارام قبلال         وبعد أن ساق الشيخ بيوض -ز
فلانح  مضلاطري  إلى القلاول بوجلاوب التقلاديم أو      »: تملص إلى القلاول ، بةالمغار وفي الطائرة للحجاج، الميقات

ملم ما فيه ملا  تعلاريض الحلااج إلى مشلاقة     ، وفي التقديم إيجاب لما ا يقم عليه دليل قطعي، القول بجواز التأتمير
بل منعه بعضلاهم  ، اتوم  العلمالم لتقديم الإحرام علخ الميق وملم ما ثبت م  كراهية كريرة م  الصحابة، كبيرة

  فكاات الفتو  بجواز تأتمير الإحرام إلى ميقات أهل جدة، فيما صح عنه ومم  كرَّهه الإمام مالك، وا يجزه

                                                 
 . 1/321المرجلم افسه، : بيوض (1)

 . افسه: بيوض (2)
 . 322ص الفتاو ،: بيوض (3)
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ورفلم للمشقة ع  الحاج؛ ولأن كريرا م  العلملاالم أجلاازوا لملا  ملارَّ عللاخ      ، أوْلى لما فيه م  تخفيف ورفق
ومسلاألتنا  ، يمرَّ علخ ميقات لِحاجةلا أن يؤتمر الإحرام إلى الميقات الأتمير ولا شيلم عليهوهو يريد أن  -ميقات 

فإنَّ بعده ميقاتا لتمر هو ميقلاات أهلال   ، م  هيا النوع إذا قلنا إن ميقات الطائر هو أول ميقات يحاذيه في طيرااه
 .«فهو أولى بحكم الجواز، جدة ال  هو مضطر إلى النلازول فيها لا مختار

 : تملاصة القول

وغيره في جلاواز   -رحمه الله  - بنالم علخ ما سبق يتضح بعد النظر في الأدلة ال  اعتمدها الشيخ بيوض
هو الرأي الراجح وتطملائ  للاه اللانفس؛ لتجسلايده     ، م  ميقات جدة الإحرام لحجاج الطائرة الياهبين إلى مكة

ولا يعت  هيا الحكم رتمصة لملا   ، في أوامره واواهيه وموافقته كيلك لهدْي الن  ، هوهاحت يسر الإسلام
وقلاد ثبلات علا     ، بل هو عزيمة كما صر  بيلك الشيخ بيوض؛ لأاه لا يعارض دليلا معت ا، شالم أن يأتمي بها

أن يفسلاخوا حجهلام إلى    -بلاالحج   وقلاد أهَلُّلاوا   -في حجة الوداع  أاه أمر مَ  حجَّ معه م  الصحابة الن  
علخ أاه ا يبق ، وتخفيفا م  كلفة الإحرام علخ ما يأتي بعدهم، العمرة ليتمتعوا بالإحلال رفقًا بهم وتيسيرا لهم

 علخ أن الصحابة أافسهم وهلام في ، راوي الحديث إلا أربلم ليال كما ذكر جابر بينهم وبين الوقوف بعرفات
وا يحللاوا ملا    ، غضلاب  في أملاره حتلاخ   وراجعلاوا اللان    ، كأاهم ا يستشعروا مشقة وكرِهوا الإحلال مكة

أن  أراد اللان    ،«لولا أاي سُقتُ الهلادْي لأحلللات  »: إحرامهم حتخ رأوا العزم والجد في أمره وحتخ قال
 . وهيا ملم ما في فسخ اية العبادة بعد الدتمول فيها م  حرج، التيسير لأمته فتتمتَّلم بالعمرة والحج يشرِّع هيا

 فقد اُقِل ع  أبي أيوب وائل ب  أيوب، وما ذهبنا إليه في هيه المسألة هو ما أقره كيلك شيوخ الإباضية
وأملاا  ، إنما الفقيه اليي يُعلِّم ملاا يسلالم النلااس فيلاه مملاا يسلاألواه عنلاه       » -رحمه الله  - بيبم  طبقة الربيلم ب  ح

 وليس العاا م  حمل »: هيا المعنخ بقوله ويؤكد أبو سعيد الكدمي .«التضييق فم  شالم أتمي بالاحتياط
                                                 

 . 323ص المرجلم افسه، (1)

 مهلين الحجة ذي م  رابعة صبح وأصحابه  الن  قدم»: ، بلفظ2323رواه البخاري، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبداة، رقم  (2)
  .«اسائنا إلى نحل وأن عمرة فجعلناها أمراا قدمنا فلما شيلم طهميخل لا بالحج

باب بيلاان وجلاوه   ، كتاب الحج -مسلم ورواه .  1522 : حديث -باب التمتلم والإقران والإفراد بالحج  كتاب الحج -البخاري متفق عليه رواه  (3)
قلادمت  : حدثنا أبلاو شلاهاب، قلاال   »: قال، متقاربة واص البخاريع  جابر ب  عبد الله ب  عمرو الخزرجي، بألفاظ   2228 : حديث -الإحرام 

: تصير الآن حجتك مكية، فدتملت علخ عطالم أسلاتفتيه، فقلاال  : متمتعا مكة بعمرة، فدتملنا قبل التروية برلاثة أيام، فقال لي أااس م  أهل مكة
أحلوا ملا  إحلارامكم   »: قد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهميوم ساق البدن معه، و أاه حج ملم الن  : حدثني جابر ب  عبد الله رضي الله عنهما

: فقلاالوا  ،«بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتخ إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا ال  قدمتم بها متعلاة 
الهدي لفعلت مرل اليي أمرتكم، ولك  لا يحل مني حرام حتخ افعلوا ما أمرتكم، فلولا أاي سقت »: كيف نجعلها متعة، وقد هينا الحج؟ فقال

  .«أبو شهاب ليس له مسند إلا هيا»: قال أبو عبد الله .ففعلوا «يبلغ الهدي محله
عاا فقيه، عافي في القرن الرااي الهجري، م  اليي  أتملايوا  . م  أهل حضرموت باليم  (هلا192حي في ) وائل ب  أيوب الحضرمي، أبو أيوب (4)

للاه  لعلم ع  أبي عبيدة، وهو م  اليي  رو  عنهم أبو غانم مدواته، فقد كان م  طبقة الربيلم ثم تملفه علخ رئاسة الإباضية بعد وفاته، وكاالات  ا
 وكاات له قدم راسخة في الفقه وعلم الكلام، حتخ أن أبا عبيلادة الصلاغير،  . مساهمات فعلية في إقامة إمامة طالب الحق باليم ، والإمامة بعمان

إنما الفقيه اليي يعلم الناس ما يسلم النلااس فيلاه مملاا    : ن في فتواه يحب التسهيل ويقولاوك. عليكم بوائل فإاه لتمر عهد بالربيلم: عندما يسأل يقول
ير مناظرة ملم رجل م  المعتزلة، وله سيرة مشهورة ضم  مجموعة س: م  لثاره. م، فكل م  شالم أتمي بالاحتياطكعنه، وأما م  يضيق علي سألوا

سلاير،  : الشلاماتمي . 2/78طبقات، : الدرجيني: ينظر. وله سيرة في اعتقاد الدي  منشورة. علمالم الإباضية، تنبئ ع  رسوخ قدمه وسعة اطلاعه
= 
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 .«م  أفتخ الناس  ا يسعهم م  العلموإنما العاا ، الناس علخ ورعه

 في المعاملات: ثانيا
ورفعا للحلارج والمشلاقة   ، تيسيرا وتخفيفا عليهم، وم  التخفيفات ال  شرعت للناس في باب المعاملات

 : أمور عديدة ايكر منها، عنهم

ليلاه وا يجلاد   وم  مال الغير إذا اضطر إ، رتمص الشارع في أكل الميتة للمضطر المشرِف علخ الهلاك -1
 . غيره ملم الضمان له

ومخالطتلاه في الطعلاام ملالم تحلاري     ، ورتمص للولِيّ أن يأكل م  مال اليتيم بالمعروف إذا كلاان فقلايرا   -2
 . الأصلح له

ومشروعية ، ثلاثة أيام والِخيار في بيلم المحفلات، كبيلم السلَم: ورتمص في البيوع والمعاملات المالية -3
، والقلارض ، والصلح، والإبرالم، والضمان، والره ، والحوالة، والإقالة، يا بخرصها تمراوبيلم العرا، الرد بالعيب
، والعاريلاة ، والمزارعلاة ، والمسلااقاة ، والإيجلاار ، والوكاللاة ، والحجر علخ السلافيه ( المضاربة)، والقراض، والشركة
 . والوديعة

ولا يُستوفخ ، شقة أن كل واحد لا ينتفلم إلا  ا يملكهالم»: علَّة إباحة هيه الأمور فقال وقد بيَّ  الراشدي
فسهّل الله الأمور بإباحة الااتفاع  لك الغلاير  ، ولا يتعاطخ أموره إلا بنفسه، ولا يأتمي إلا بكلامه، إلا مم  عليه

،   بنحو الحوالةوالإيداع؛ وبالاستيفالم م  غير مَْ  عليه الدَّيْ، والاستعااة بالغير بنحو الوكالة، نحو البيلم، بطريق
  .«بإسقاط بعض الدَّي  صُلْحا أو كله إبرالم، والره ( الكفالة)وبالتوثيق علخ الدَّيْ  بنحو الحمالة 

 في الأحوال الشخصية: ثالثا
 : يلي ما، والوصية ونحوها، والظهار، والطلاق، وم  التخفيفات ال  شرعها الإسلام في باب النكا 

2

 ۅ ۋژ: لقوللاه تعلاالى  ، أبا  الشارع الحكيم التحدث ملم النسالم الأجنبيات م  ورالم حجاب

 ولك  قد يضطر الإاسان إلى التعامل ملم المرأة الأجنبية ، (53: الأحزاب) ژې ې ۉ ۉ ۅ

                                                                                                                                                    = 
 . 494ص معجم أعلام الإباضية بالمشرق،. 174الربيلم محدثا، : عمر مسعود. 25مختصر تاريخ الإباضية، : البارواي. 1/97

 . 324 المرجلم افسه،: بيوض (1)

جملم اللبن في الضرع وإكراره، فهو كالصرِّ والتصرية، فبيلم المحفلات هو بيلم ما : المحفلات بضم الميم وفتح الحالم والفالم وتشديد التالم، والتحفيل هو (2)
: ينظلار . وهم أن لبنهلاا كلايلك  حبس فيه اللبن كالشاة، أو البقرة، أو الناقة، أو نحو ذلك، وذلك بأن يترك حلبها أو يحال بينها وبين ما يرضعها ليلا 

 . بتصرف. 191-192/ 8شر  كتاب النيل لعبد العزيز الرميني، : اطفيش

 . 126 -125ص جواهر القواعد،: الراشدي (3)
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، مرلال الملادير ملالم الموظفلاة والمعلملاة     ، فلاة واحلادة  لاشلاتراكهما في وظي ، والاجتماع معها في مكان واحد
وليلك رتملاص لهلام   ، فلو مُنلم ذلك لَلحقهم مشقة وحرج وعنت، والطبيبة ملم المريض، والطبيب ملم الممرضة

 . وفي هيا يسر وتخفيف علخ الناس ورفلم للحرج والمشقة، يشترط ااتفالم الخلوة بينهما

وأن لا يخلوا بأجنبيلاة  »: فقال، وبين حكمها وحدودها، ة في كتاباتهإلى هيه المسأل تعرض الشيخ اطفيش
، إلا قريبته ال  ليست  حلارَم وجارتَلاه  ، والقلوب تَحيَخ وتموت، ولو كااا ثقتين؛ لأن الشيطان معهما يوسوس

فلاإن  ، إليهلاا أو أن يلادتمل  ، فله الفتح لها، أو فيه مشقة لها، فإن كان التكلم لها وبينهما باب أو جدار مكروها لها
 .«تكلمت هي م  ورالم ذلك فحس  جميل

ويجوز مصلاافحة  »: فيقول، إذا ابتلي الإاسان بيلك، في موضلم لتمر حكم مصافحة النسالم ويبيّ  القطب
، ولا تُصلاافح محرمَهلاا المعلاروف بالفسلاق    ، ببسط الأصابلم لا عندي، وم  تحل م  فوق الروب عندهم، أجنبية

  .«...إن ا تَخفْه، وأجازه غيري

أما المحارم فيجوز ذللاك  ، أاه لا ير  مصافحة النسالم الأجنبيات تملافا لغيره ويفهم م  عبارة القطب -
التخفيف ، ولا شك أن المقصد م  مشروعية هيه الرتمص. فلا يجوز، أما إذا تمافت منه ذلك، إذا أمِنت الفتنة

  .«المشقة دلب التيسير» ع  الناس ورفلم المشقة عنهم لأن

الللاواتي لا  ، أاه يتحرج كرير م  الناس في كيفيلاة التعاملال ملالم النسلاالم المت جلاات السلاافرات      : ومنها -
، والمصلااالم ، والمستشلافيات ، والإدارات، كالأسلاواق ، ويخلاتلط  بهلام في الأملااك  العاملاة    ، يستترن م  الرجال

 ؟ وما حكم الوضولم والصوم بالنظر إليه ؟ تمصة في التعامل معه فهل توجد ر، والمدارس

ومنهم ملا  يلارتمص ذللاك    ، فمنهم م  ير  المنلم مطلقا: في حكم هيه المسألة إلى فريقين ااقسم الفقهالم
 . بشروط

 : المنع مطلقا: الفريق الأول -
،  الت ج علخ النسالم إلا بعلاد أن أملار الرجلاال بغلاض الأبصلاار     ا يحرم الله سبحااه وتعالى»: قال السالمي

فلا يحل لأحد أن ينظر إلى بدن امرأة ليسلات للاه   ، وحرم عليهم النظر إلى ما لا يحل إظهاره م  النسالم والرجال
  .«فإن ت جها لا يبيح ما حرم الله منها، ولا لزينتها وإن كاات مت جة، بيات محرم

فالمت جلاات وغلاير المت جلاات    ، والحرام لا يبيح ما حرم الله م  النظر المحجور ،إن الت ج حرام»: وقال
ويعفخ عنه م  اظره ما ليس يقدر ، أن يغض بصره ع  العورات ما استطاع وعلخ كل مسلم، م  النسالم سوالم

 .«علخ كفه

                                                 
 . 1/148شامل الأصل والفرع، : اطفيش (1)

 . المصدر السابق افسه: اطفيش (2)
 .227/ 2معارج الآمال، : السالمي (3)
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 : الجواز بشروط: الفريق الثاني -
قياسا بالعجائز اللائي لا يرجون اكاحلاا  ، إلى جواز النظر إلى المرأة المت جة وذهب بعض فقهالم الإباضية

 . ومحمد ب  إبراهيم الكندي، واُقل هيا الرأي ع  أبي عبيدة مسلم، والإمالم؛ لأاه  لا حُرمة له 
هلا   : اللاتي لا يستترن ويت ج  فقلاال ، ونحوه  ع  اسالم تهامة سئل أبو عبيدة: قال هاشم ب  غيلان

 . وأما الحرائر فَغُض ما استطعتَ، لَعمري الإمالم مالٌ، لا: فقال فقيل ذلك لبشير، مرل الإمالم
. إنما أمراا أن اغض علا  مَلا  يسلاتتر   : قال؟ صلح أن ينظرهاوسئل ع  المرأة الفحلة ال  لا تستتر هل ي

علخ الرجل أن يغض عنها بصره وإن ا تستتر؛ لأن الله تعالى قلاد أمرهلاا   : (محمد ب  محبوب)وقال أبو عبد الله 
 . بالاستتار

قلاال أبلاو عبلاد الله    ، لك الصلاوم وكلاي ، وير  أصحاب هيا القول أن النظر إللايه  لا يلانقض الوضلاولم   
يعجبني أن لا ينقض وضولم : في اسالم الجيران الأجنبيات م  اللواتي لا يستترن م  الرجال ب  إبراهيم محمد

: قلاال ؟ تأتكون كالمت جلاا : فظاهر قدميْها لا يمكنها ستره وهي مم  تستتر: قيل له. م  اظر إليه  كالمت جات
 . يشبه أن المعنخ واحد

ما  -رحمهما الله  - وع  محمد ب  إبراهيم الكندي ويفهم م  هيا الأثر اليي اقل ع  أبي عبيدة مسلم
 .يدل علخ الترتميص في النظر إلى المت جة؛ لأاها قد هتكت حُرمتها وأسقطت مرولمتها

وأشار بعضهم إلى أن »: وااقشهم فقال، أدلة هيا الفريق وحججهم وما اعترض عليهم واقل السالمي -
والجلااملم بينهملاا أن   ، إباحة النظر إلى المت جات مقيس علخ إباحة النظر إلى العجائز اللائلاي لا يرجلاون اكاحلاا   

  .«النظر إلى كل واحدة منه  لا يفتن ولا يكاد يحدث شهوة
وقلاد  ، فعورتها علاوْرة الرجلال  ، وأشار بعضهم إلى أن المت جة مقيسة علخ الَأمة؛ لأن الأمة لا حُرمة لها

 . أسقطت المت جة حُرمتها فهي مرل الأمة في تِمسَّة المنلازلة
وأما الحرائر فغُلاضْ  ، مري الإمالم مَالٌلا لع»: فقال، واعترض عليهم أبو المنير بشير ب  محمد ب  محبوب

  .«ما استطعت
فهلاو اعلاتراض   ، يدل علخ ثبوت الفرق بين المت جة والأمة فهيا الكلام م  أبي المنير»: وعقب السالمي

  لكلاواه  ملاالًا متصلارَفًا    أن الإمالم إنما أبيح النظر إلى أبدااه: ووجه الاعتراض، علخ م  قاس المت جة بالأمة
 .«...والحرائر لسَْ  كيلك، لا لكواه  مسقطات لحرمته ، فيه

ولا ، فهؤلالم لا يرغبن في اللازواج ، كما أن قياس المت جات بالنسالم العجائز قياسا ملم الفارق»: ويضيف
وفِتنتهلاا  ، ترغلاب في النكلاا   أما المرأة المت جة قد تكون شابة فاتنة تغري الرجال  فاتنها و، يرغب فيه  الرجال
 واللواتي ، وما اسمعه في عصراا م  افتتان أرباب البيوت بالخادمات وسقوطهم في فتنته ، أعظم م  العجائز

                                                 
 . الكندي صاحب موسوعة بيان الشرع م  علمالم الإباضية في القرن الخامس الهجري، تقدمت ترجمتههو محمد ب  إبراهيم  (1)
 . 227/ 2معارج الآمال، : السالمي (2)

 .228/ 2، المصدر افسه: السالمي (3)
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، يجعلنا نجزم بأن المت جلاات لسلا   نلالازلة العجلاائز ولا الإملاالم     ، م نلازلة الإمالم ما دم  تحت مسؤوليته
وأمر الشهوة وتأثيره علخ الرجال يختللاف  ، كرير م  البيوت فه  سبب لخراب، وتمطره  علخ الرجال شديد

وليس علخ الحلاالات الشلااذة   ، وأحكام الشريعة تقوم علخ الاطراد، لا يمك  بحال ضبطه، م  شخص إلى لتمر
 .«فتأمل ذلك، ال  لا تتأثر بالنظر إلى المرأة السافرة

 : الرأي المختار
، إلا لضلارورة ، سوالم ك  مت جلاات أم لا ، بته الشهوة حرامإن النظر إلى النسالم عموما وتماصة إذا صح

، وينبغي لكل مسلم أن يبيل جهده في غض بصره ع  العورات قدر طاقته ووسعه ،«والضرورة تقدر بقدرها»
ي به في العمل تماصة لم  ابتل، أو كان في ذلك مشقة وعنت، إذا كان اظر فجأة، ويعفخ ع  المسؤولية بعد ذلك

  .«المشقة دلب التيسير» وفي هيا تخفيف وتيسير عملا بالقاعدة الفقهية المشهورة، أو الدراسة أو الأسفار

1

ولك  الناس ، فلا تحل المرأة بدون صداق، شرع الإسلام الزواج وجعل م  أركااه أو شروطه الصداق
وقلاد  ، وكررت العنوسة بلاين الفتيلاات  ، حتخ عجز الشباب ع  الزواج، فبالغوا في رفعه، في هيا الصداق تغالوا

، ولعله م  أنجلم السبل للقضالم علخ العنوسة وبلاوار البنلاات  ، وأفتوا بتحديد المهور، هيه المسألة عالج الإباضية
فلا مناص ، فيضيلم النسل، ه م  مفاسد أتملاقية واجتماعيةلما ينتج عن، يستعيي بالله منه اليي كان الرسول 

وتعسَّلار  ، لا سيما في عصراا اليي تفشت فيه مظاهر الميوعلاة ووسلاائل الغوايلاة   ، م  تحديدها قطعا لدابر الفتنة
 . علخ الشباب سبيل الحلال وتيسرت سبل الحرام

 ھژ: لقوللاه تعلاالى  ، رفلم الحلارج وبنالم علخ أن أحكام الشريعة حنيفة هحة قائمة علخ مبدأ التيسير و

 ژک ک ک ک ڑ ڑ ژژ: وقوللالالالالاه، (78: الحلالالالالاج) ژۓ ے ے ھ ھ ھ

وقلاد تقلارر في القواعلاد     .«يسروا ولا تعسروا»: قال أن رسول الله  وفي حديث أاس، (157: الأعراف)
أن أهلال   فقد ذكر شيخنا الشيخ بالحاج محملاد ، ومراعاة لكل ما سبق ،«المشقة دلب التيسير» الفقهية الكلية أن

صداقا موَحلادا  » قرروا تحديد المهور وجعلوها، في وادي ميزاب بجنوب الجزائر الحل والعقد م  إباضية المغرب
، تحدد للجميلم مهر واحد مضبوط اوعًلاا وجنسلاا  ، حاكمهم ومحكومهم، غَنِيُّهم وفقيرهم، بالنسبة لجميلم الناس

مجللاس   -متلاخ دعلات الحاجلاة     -ويشرف علخ ضبطه وتعديللاه  ، إلى النصف، ويختلف مقدار الريب ع  البكر
 وحالة معاشهم؛ فلا يسمح ، ويراعَخ في تحديده طاقة غالبية السكان، مدن الوادي في كل مدينة م  العزابة

                                                 
 . 263 -262/ 1فتاو  البكري، : بكلي عبد الرحم  -. المصدر افسه (1)

، ومسلم، كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وتلارك  69يتخولهم بالموعظة، رقم لعلم، باب ما كان الن  متفق عليه، رواه البخاري، كتاب ا (2)
 . ، ع  أاس1734التنفير، رقم

 طوراظام العزابة، وحلقة العزابة، وهيئة العزابة، ومجلس العزابة، كلها مصطلحات تستعمل في المراجلم مترادفات، وهي في أصلها تمرل مراحل ت (3)
أول م  أاشأ هيا النظام هو أبو عبد الله محمد ب  بكر الفرسطائي سلانة  . وتقوم مقام إمامة الظهور في مسلك الكتمان عند إباضية المغرب. النظام
. ويشترط في الالتحلااق بهلايا النظلاام شلاروط تماصلاة     (. بلدة أعمر قرب مدينة تقرت حاليا) م في وادي ريغ بالجنوب الجزائري1218/لاه429
م، اشلار وزارة الأوقلااف والشلاؤون الدينيلاة، سلالطنة      2228/لاه1429، 1معجم مصطلحات الإباضية، تأليف مجموعة م  الباحرين، ط :ينظر

= 
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، إذ الع ة رضا الزوجين أحدهما بلاالآتمر ، ولا بالإاقاص منه بالنسبة للفقير، بالزيادة عليه بالنسبة للغني
ر لها بحسلاب قيمتهلاا ملا     وليس ثمنًا تقوَّم به المرأة حتخ يقدَّ، وما الصداق إلا رمزا للتراضي والإحسان بينهما

وذلك منعا لمغلاالاة النلااس في المهلاور اللا      ، إذ الحر لا يقوَّم ولا  للم الأرض ذهبا، الحسب أو المال أو الجمال
، وهو بلادوره يلاؤدي حتملاا إلى ااتشلاار الفاحشلاة والرذيللاة      ، وعزوف ع  الزواج عجزا، تؤدي عادة إلى العنس
وما لا يتم الواجب إلا به فهو » ،«رام والمحظور فهو حرام محظور بالمنلمكل ما أد  إلى الح»و «وترويج دور البغالم

 .«واجب

: تملُلاص إلى القلاول  ، علخ تحديد المهور في منطقة ميزاب إجماع فقهالم الإباضية وبعد أن اقل الشيخ محمد
إذ هلاو  ، ولا دوز مخالفته، صار واجب الإتباع، علخ ذلك وعليه فإذا اتفق أعيان مدينة م  مدن وادي ميزاب»

وهلاو ملا    ، زواج وتحصين الأيامخ إلا بلاه ولا تتم إقامة شعيرة ال، حكم ثابت بنالم علخ اعتبار المصلحة المرسلة
  .«الأعراف المعت  شرعا

4

وكلايلك شلارع   ، فلم دعل الملارأة غِلالاًّ في عنقلاه   ، وم  التخفيفات ال  شرعت للزوجين إباحة الطلاق
 .الله جعله الله للمرأة تفدي افسها  ال إن تمافا ألا يقيما حدود، وهو الفراق علخ عِوض، الخللم

3

وتكلاون في حلادود   ، وهي ما يتركه الوصي م  بعده لاستدراك ما فرط في الحياة، شرع الإسلام الوصية
لو ااتقل إلى ربه وا ، ورفعا للضرر اليي قد يلحقه بنفسه وبغيره، وتخفيفا عليه، ثلث التركة؛ دفعا لضرر الورثة

 . وللناس وعليه تبعات في ذمته لله، يترك وصية

 في باب الجنايات والعقوبات: رابعا
ولك  أعطخ لِوَلي المقتول حق الاتمتيلاار بلاين   ، فرض الشارع الحكيم حكم القصاص علخ القاتل عمدا

فحتلاخ لا  ، فقد يكون القاتل م  أقربلاالم المقتلاول  ، وهيا للتخفيف علخ الناس، وإن شالم عفا، القصاص والدية
، رتمَّص له الشارع التنازل ع  القصاص والقبول بالدية إن شالم، ن والقصاصيفقد الولي قُتِيلين بسبب العدوا

 .حقنًا للدمالم

                                                                                                                                                    = 
 . 2/722عُمان، 

 . 94ص الإباضي والمالكي ملم تخريج بعض الفروع الخلافية،: أصول الجملم وكليات الوفاق بين الميهبين: الشيخ بالحاج محمد ب  بابه (1)

 . 344-2/343فتاو  الشيخ بيوض، : أيضايراجلم . 168 -166المصلحة المرسلة عند الإباضية، : مصطفخ إتبيرن (2)

 . 168ص مختصر الخصال،: الحضرمي أبو إسحاق -. 161و 159ص أحمد، كتاب أبي مسألة، سأبو العبا -. المرجلم السابق: الراشدي (3)

 . 127-126ص جواهر القواعد،: الراشدي (4)
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 المبحث الخامس

 القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى

  «المشقة تجلب التيسير»

ويتفلارع عنهلاا قواعلاد    ، وعميقة الجيور في الفقه الإسلالامي كريرة الفروع  «المشقة دلب التيسير» :قاعدة
 : ايكر منها وردت عند الإباضية، فرعية

  .«الضرورات تبيح المحظورات» :قاعدة -1

  .«ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها» :قاعدة -2

  .«جاز لعير بطل زواله ما» :قاعدة -3

  .«عامة كاات أو تماصة الحاجة تنلازل منلازلة الضرورة» :قاعدة -4

  .«الاضطرار لا يبطل حق الغير» :قاعدة -5

 .«إذا تعير الأصل يصار إلى البدل» :قاعدة -6

  .«الميسور لا يسقط بالمعسور» :قاعدة -7

لأالاه ا   ،«إذا اتسلم الأملار ضلااق  »: وعكسها ،«إذا ضاق الأمر اتسلم» يوا تتعرض هيه الدراسة لقاعدت
وبعضلاهم أدرجهلاا في   ، ا يتعرضوا لها وكيلك وجدت بعض الفقهالم، إليهما في المصنفات الإباضية نجد إشارة
، وليس بالحصلار ، وليلك ستكتفي بدراسة هيه القواعد م  باب التمريل «المحظورات الضرورات تبيح» :قاعدة

 . وتفصيل ذلك في المطالب التالية

 المطلب الأول
 «الضرورات تبيح المحظورات»قاعدة 

 وهلاي معتملادة عنلاد الإباضلاية     «المشقة دلب التيسلاير » هيه القاعدة تفرعت ع  القاعدة الكلية الك  
 . ومجسدة في كرير م  فروعهم الفقهية

، واعت هلاا فرعلاا لهلاا    «لا ضرر ولا ضلارار » وأ «الضرر يزال» :قاعدة ضم  وقد أدرجها بعض الفقهالم
 : الأولى: وتحتها قواعد: قال «الضرر يزال» :قاعدةفبعد أن ذكر ، “جواهره”في  وقد صر  بيلك الراشدي

                                                 
 . 139، جواهر القواعد، ص:الراشدي (1)
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ولا ريلاب أالاه قلاد تلاابلم مسلالكه كلال ملا         ، ترط عدم اقصااها عنهلاا يش «الضرورات تبيح المحظورات»
 كما اص عليها أبو سعيد الكلادمي ، في وقت مبكر وأشار إليها اب  جعفر ،في أشباههما واب  نجيم السيوطي

تفتيتلاه  » فأرشلاد إلى ، وذلك في معرض حديره ع  طهلاارة التملار إذا تنجسلات   ، افي عبارة قريبة منه “المعت ”في 
في  «ولا ضلارر ولا ضلارار  »، فتلك طهارتها؛ لأاه لا يبلغ إلى غسلاله إلا بالمضلارة  ، وتركه في الشمس حتخ يجف

وتابعلاه في ذللاك    ،«والاتمتيار غير الاضطرار، ويتبدل الضيق سعة، وعند الضرورات تزول الأحكام، الإسلام
 .والسالمي، خميس الشقصي

ب؛ وذللاك لأن  أولى وأوفلاق وأاسلا   «المشقة دلب التيسلاير » :قاعدةوالظاهر أن اعتبارها فرعا م  فروع 
يطلق عللاخ ملاا يطللاق     «الضرورة»و «المشقة» الضرورة اوع تماص م  المشقة ال  ينبغي رعايتها؛ إذ أن كلا م 

 .واليسر علخ المكلف، وكلاهما لون م  ألوان الحرج والعسر المستدعي للتخفيف، عليه الآتمر

مجالهما الأوسلم هو ملاا يتعللاق    «لا ضرر ولا ضرار» :قاعدةو ،«الضرر يزال» :قاعدةوسيظهر لاحقا أن 
 . أو الحقوق، والأطراف، أو الأافس، بالعدوان علخ الأموال

بلال فيهملاا الاوع ملا      ، تملافا لِما ذهب إليلاه بعضلاهم  ، ويبدو أن هاتين القاعدتين غير متّحدتين في المعنخ
واتائجهلاا في  ، ملم الاعتراف باتمتلاف أسباب الأضلارار وعوامللاها   ،بجاملم أن كلاهما فيها دفلم ضرر، التداتمل
 .كل منهما

أن الشريعة الإسلامية قد التزمت في أحكامهلاا مبلادأ   ، إن م  الأمور الرابتة المسلّمة عند جمهور المسلمين
والمتأمل في اصوصلاها  ، حكامها مبنية علخ رعاية المصا  ودرلم المفاسدفأ، رعاية مصا  الناس دايويا وأتمرويا

، وم  هنلاا حصلال تقسلايم الأقلاوال    ، وفي مختلف جوااب الحياة، يجد ذلك واضحا في جميلم ما قررته م  أحكام
عللاخ  ، ومنهلاي عنهلاا لملاا فيهلاا ملا  مفاسلاد      ، والعقود والتصرفات إلى مأمور بها لما فيها م  المصا ، والأفعال

 . تصف بها أو غيرهالم

ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هيه ، غير أن الإسلام يحسب حساب الضرورات فيبيح فيها المحرمات
الضرورات » :قاعدةوهيا ما يعرف عند جمهور العلمالم ب، ولا تَعدٍّ لحدودها، بغير داوزها وزوالها، الضرورات

بل قد يرتفلم إلى درجلاة الوجلاوب   ، فكل محظور في الحالات الاعتيادية يبا  في حال الضرورة «تبيح المحظورات
 .والالتزام

                                                 
 . 127والنظائر، ص هالأشبا: واب  نجيم -. 114الأشباه والنظائر، ص: السيوطي (1)

 . 222/ 2معارج الآمال، : السالمي -. 62/ 3منهج الطالبين، : الشقصي -. 298/ 1الجاملم، : اب  جعفر -. 3/98المعت ، : الكدمي (2)

 . 214 -213القواعد الكلية، ص: شبير محمد -. 254ص القواعد الفقهية الك   وما تفرع عنها، :السدلان (3)

 . 234الوجيز، ص: البوراو (4)

 . 128-3/127المعت ، : الكدمي (5)
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فجعلت ذريعة لفعلال كلارير   ، ولك  في عصراا الحاضر كرر استعمال الضرورة علخ غير وجهها الشرعي
ن التقيلاد بضلاوابط   دو، وترك الواجبات تحلات سلاتار مبلادأ التخفيلاف والتيسلاير عللاخ النلااس       ، م  المحظورات

فنر  كريرا ملا  النلااس   ، وبالحالات ال  يصح التقيد بها عند وجود مقتضياتها، أو الجهل بأحكامها، الضرورة
، أو اجتملااع تملااص  ، يحاولون التخلص م  أدالم الفرائض الدينية في أوقاتها بسبب وجودهم في حفل عام مرلا

بقصد المجاملة ، ا م  المسكرات المعروفة في ضيافة أو حفلةوقد يشرب المسلم الخمر ونحوه، أو مباراة كرة القدم
 . أو الاستحيالم م  الناس

أو بسلابب بعلاده علا     ، وقد يستبيح إاسان الفواحش والمنكرات؛ لأاه يدرس في بللاد غربلاي أو شلارقي   
ه أو لعلادم ضلابط افسلا   ، ولا يجد في زعمه مناصا م  الوقوع في الحرام لكررة الفاحشلاة ، زوجته إذا كان متزوجا

وغيرهلام إلى الاقلاتراض   ، أو الموظلاف ، أو الصاالم، أو المزارع، وقد يبادر التاجر، أمام كررة المفات  والإغرالمات
وكل هؤلالم وأضرابهم يتمسكون  بدأ الضلارورة  ، أو الصناعية، أو التجارية، بفائدة الربا م  المصارف العقارية

 .ما حرم الله تعالىويفتون لأافسهم ولغيرهم بكل جرأة بإباحة ، في الإسلام

ور ا اسلاتجاز هلايا بعضلاهم في ملاواط  يلادَّعي فيهلاا       »: إلى تمطورة هيا المسلك فقال وقد ابه الشاط 
فيأتملاي عنلاد ذللاك  لاا يتفلاق ملالم         «تبلايح المحظلاورات   تالضلارورا » بنالم عللاخ أن  -وإلجالم الحاجة ، الضرورة
 .«ومَحَالُّ الضرورات معلوم م  الشريعة، ويوافق الهو  الحاضر... الغرض

، ومعنخ عبارته أاه ليس كل م  ادعخ الضرورة يسلم له ادعلااؤه شلارعا؛ لأن للضلارورة حلادا محلادودا     
 : وضوابط دقيقة كما سنبين ذلك فيما يأتي، وحالات معينة

وهلاي دليلال في ذاتهلاا عللاخ     ، قلاه الإسلالامي  فهيه القاعدة تعت  م  الأصول المحكمة الأصيلة في بنالم الف
 . ومد  صلاحيته واتساعه لحاجات الناس، مرواة الفقه الإسلامي

اضطره إلى : ويقال، مأتموذة م  الاضطرار وهو الحاجة الشديدة، الضرورات جملم ضرورة: في اللغة -أ
، والضروري ،وهي الشدة ال  لا مدفلم لها، رَّه إلى كيا  عنخ ألجاهوض،  عنخ ألجأه إليه وليس له منه بُد، كيا

 .ما لا يحصل وجود الشيلم إلا به كالغيالم بالنسبة لإياسان والحيوان

 .«يعجبني أاه إن لزمت الحاجة الملحة ال  هي  عنخ الضرورة»: مشيرا إلى هيا المعنخ قال الكدمي

 هي أن تطرأ علخ الإاسان حالة م  الخطر أو المشقة الشديدة، : الاصطلا  والضرورة في -ب

                                                 
 . 254القواعد الفقهية الك  ، ص: السدلان (1)

 [بتصرف يسير]، 94/ 4الموافقات، : الشاط  (2)
 .492المنير، ص، المصبا  : الفيومي (3)
 .123التعريفات، ص، : الجرجااي -. 294ص المفردات،: الأصفهااي الراغب (4)
 .127/ 3المعت ، : الكدمي (5)
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بحيث يخاف حلادوث ضلارر أو أذ  بلاالنفس، أو بالعضلاو، أو بلاالعِرْض، أو بالعقلال، أو بالملاال،        
ويتعيّ  أو يبا  عندئي ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب أو تأتميره ع  وقته، دفعا للضرر عنه في غالب 

 .الشرعظنه، ضم  قيود 

بحيلاث  ، للأكل م  الخنلازير ركالمضط، هي بلوغ الإاسان حدا إن ا يتناول المحظور هلك أو قارب: وقيل
 .وهي أتمص م  المشقة، أو هزل أو مرض مرضا شديدا، لو بقي جائعا هلك

أن يكلاون  إما ، والملجئ إلى ذلك، أو إلجاؤه إليه، دفلم الإاسان إلى ما يضره وحمله عليه»: هو والاضطرار
وإملاا أن يكلاون الملجلائ ملا  غلاير افلاس       ، وحينئي لابد أن يكون الضرر حاصلا أو متوقعا، م  افس الإاسان

 .«كإكراه القوي ضعيفا علخ ما يضره، الإاسان

أو شروط فيها حتخ يصلاح الأتملاي   ، يفهم م  التعريف السابق للضرورة أاه لا بد م  تحقيق ضوابط لها
 : هي وهيه الضوابط، امة في التحريم والإيجاب بسببهاوتخطي القواعد الع، بحكمها

، أو التلف علخ النفس والملاال ، أن تكون الضرورة قائمة منتظرة بأن يحصل في الواقلم تموف الهلاك -1
أو يتحقلاق الشلاخص ملا  وجلاود تمطلار حقيقلاي عللاخ إحلاد          ، وذلك بغلبة الظ  حسلاب العلاادة والتجربلاة   

 . والمال، لعرض أو النسلوا، عقلوال، والنفس، الدي : الضرورات الخمس

، بأن لا تكون له وسيلة أتمر  م  المباحات للادفلم الضلارر  ، أن يتعين علخ المضطر ارتكاب المحظور -2
 . كأن يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله

 . أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخشخ تلف النفس والأعضالم -3

ولهلايا  ، أو القدر الكافي لدفلم حالة الضرورة، ضرورة علخ الحد الأداخأن يقتصر فيما يبا  تناوله لل -4
  .«الضرورة تقدر بقدرها» :قاعدة قرر الفقهالم

، أن يكون الضرر المترتب علخ ارتكاب المحظور أقل م  الضرر المترتب علخ وجود حالة الضرورة - 5
وقيْد كون المحظورات لا تزيلاد علا     ،«بشرط عدم اقصااها الضرورات تبيح المحظورات»: كما صر  الراشدي

فلا يبا  لمكرَه علخ قتل معصوم أو زاخ فِعلُ ما أكره عليه؛ لأاه يلاؤدي إلى مفسلادة   ، الضرورات مُخرج لما زاد
 .عليها تقابل حفظ مُهجة المكرَه أو تزيد

، وحفظ حقوق الآتملاري  ، أن لا يخالف المضطر المبادئ العامة للشريعة الإسلامية م  تحقيق العدل -6
 . وكل ما تمالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة، والحفاظ علخ أصول العقيدة الإسلامية

                                                 
 . 68 -67اظرية الضرورة الشرعية، ص، : الزحيلي (1)
 . 85، الأشباه والنظائر، ص، :السيوطي - .3/241المنرور في القواعد، : الزركشي (2)

 . 168 -167 /6تفسير المنار، : رضا محمد رشيد (3)

 . 71-69اظرية الضرورة الشرعية، ص، : الزحيلي (4)
 . 139جواهر القواعد، ص، : الراشدي (5)
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أو حلارج  ، ضحأو ضرر وا، م  وجود ظلم فاحش، أن يتحقق ولي الأمر في حالة الضرورة العامة -7
 . إذا ا يرتكب المحظور، شديد علخ عامة الناس

 ولهلايا قلارر الفقهلاالم   ، فإذا زال العير زاللات الإباحلاة  ، أن يكون زم  الإباحة مقيدا بزم  بقالم العير -8
 .«منوعإذا زال الماالم عاد الم» :قاعدةو «لعير بطل بزواله زما جا» :قاعدة

والحرام ما طلب الشارع تركه علخ وجلاه الحلاتم    ،جملم محظور وهو الحرام المنهي ع  فعله: المحظورات
 .وقيل هو ارتكاب ما اهخ الله عنه في الظروف العادية ،والإلزام

وقلاد يلانظم إلى   ، اتمية الأتمروية عنلاد الله تعلاالى  رفلم الإثم والمؤ: المقصودة في هيه القاعدة هي والإباحة
أملاا إذا كلاان المحظلاور متعلقلاا     ، والإكراه علخ الزاا، كما في حالة الدفاع ع  النفس، ذلك امتناع العقاب الجنائي

فم  أتلف مالًا لغلايره فهلاو   ، فلا ماالم م  الضمان والمسؤولة، فهو وإن أبيح ارتكابه للضرورة، بحق مالي للغير
كما في حالة الإكلاراه  ، وإن كان المحظور اعتدالم علخ النفس، أو مرله إن كان مِرليا، ته إن كان متقوّماضام  لقيم

 .ولا يرتمص فيه أصلا، فإاه لا يبا  بحال، مرلا علخ القتل أو الزاا

 : المعنى الإجمالي للقاعدة
أي المنهي عنه ، رتكاب المحظورأن حالات الاضطرار أو الإباحة الشديدة ديز ا المعنخ الإجمالي للقاعدةو

، يستبا  فعله عند الضلارورة إليلاه  ، فكل ممنوع في الإسلام ما عدا حالات الكفر والقتل والزاا، شرعا ع  فعله
 .فيتناول المضطر م  الحرام  قدار دفلم السولم الأداخ، بشرط أن لا ينلازل منلازلة المباحات

 : علخ هيه القاعدة بأدلة م  القرلن الكريم والسنة النبوية م  ذلك ةاستدل الإباضي

 : من القرآن الكريم -أ
منها لية تماصة اص فيها صراحة علخ ضلارورة  ، وردت في القرلن الكريم خمسة ليات في مواضلم مختلفة

م منهلاا إباحلاة المحظلاور عنلاد وجلاود      أما الآيلاات الأتملار  فلايفه   ، وهي لية المائدة، أي الجوع الشديد، المخمصة
 : وم  هيه الآيات ايكر ما يأتي، الضرورة إليه

                                                 
القواعلاد  : السلادلان  -. 215-214القواعلاد الكليلاة، ص،   : شبير محملاد  -. 35/ 1، (24) درر الحكام شر  مجلة الأحكام، مادة: حيدر علي (1)

 . 251 -252، الفقهية الك  ، ص

 . 194المصبا  المنير، ص، : الفيومي (2)

 .223/ 2طلعة الشمس، : السالمي (3)
 . 312ص قواعد الفقه الإسلامي،: عبد العزيز محمد عزام (4)

 . 144 -143ص كتاب أبي مسألة،: أحمد سأبو العبا -. 197-191/ 1الجاملم، : اب  بركة -. 227/ 2المرجلم السابق، : السالمي (5)

 . 226ص اظرية الضرورة الشرعية،: الزحيلي (6)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: قال تعالى -1

 ڦ ڦڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 . (03: المائدة) ژگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

 : وجه الاستدلال بالآية

إلا ما ذكيتم م  هيا »: أاواع اللحوم المحرمةتعليقا علخ هيه الآية في سياق بيان  قال اب  جعفر الأزكوي
ثلام  ، ذكر اسم الله عليلاه ، أو ذاَب يتحرك، فما أدرك م  هيا كله في حياة م  غير تطرف أو قائمة تركض، كله

فيأكل منه ، وتماف علخ افسه، إلا الخنلازير فهو حرام إلا م  اضطر إليه، فإاه ذكاته، ذبح وتحرك م  بعد اليبح
 .«ولا يسلم أحدا جهل ذلك -لعله أراد جسمه  -يقوم به بقدر ما يحييه و

ففي هيه الآية الكريمة يبين سبحااه أن م  اضطرته مجاعة إلى الأكل م  شيلم مما سبق ذكلاره مملاا حرملاه    
، إلى الأكلال منهلاا   -أي مائلا  -لك  م  كان متجاافا ، ولا يؤاتميه به، فإن الله يغفر له ذلك، الله في هيه الآية

واتباعلاا للشلايطان   ، وتملاف أمره فيما أمره م  ترك أكل ذلك، ولك  لمعصية الله، فلم الضرورة النازلة بهلِغير د
 .ولا يحل له الأكل منها بحال، فهيا اليي يأثم، والهو 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ: وقال  -2

 . (173: البقرة) ژہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

 : وجه الاستدلال بالآية

فبعد أن ذكر الله سبحااه وتعلاالى بعلاض ملاا حَلارَّم عللاخ عبلااده ملا         »: في تفسير هيه الآية قال الط ي
، وأن لها حكما تماصلاا ، تحريموأاها مسترناة م  ال، ذكر حالة الضرورة، كالميتة والدم ولحم الخنلازير، المأكولات

أو ما أُهِلال لغلاير الله   ، فاضطر إلى ما حرمه الله؛ م  الميتة أو الدم أو لحم الخنلازير، فم  ازلت به ضرورة مجاعة
وللاه علا  تلارك    ، ولا عاد في أكللاه ، غير باغ بأكله ما حرم عليه م  أكله - وهو الصفة ال  وصف الله ، به

 فم  كان علخ تلك الحال وتلك الصفة فأكل  -ه الله له مندوحة وغِنخً مما أحل، الأكل منه بوجود غيره

                                                 
واليي أُهِل لغير الله هو ما ذبح للأصنام والأوثان؛ لأن »: قال اب  بركة. 562/ 3اب  جعفر، الجاملم، . هو ما ذبح لغير الله: ما أهل لغير الله به (1)

أهلَّ إذا : الإهلال رفلم الصوت في اللغة، وم  هيا قيل للمولوداليابح لهيا كان يرفلم صوته كما يرفلم المسلمون أصواتهم عند اليبح بيكر الله، و
 . 434/ 1الجاملم، : اب  بركة: ينظر .«استهل: صا ، إذا سُملم صوته، قيل

 . 3/562الجاملم، : كااوا يخنقواها حتخ تموت، ثم يأكلواها، اب  جعفر: المنخنقة (2)

 . ا، اب  جعفر افسهكااوا يضربواها بالخشب حتخ تموت فيأكلواه: الموقوذة (3)

 . افسه: وكااوا يأكلواها، اب  جعفر -أي م  مكان عال  -ال  تردت في بئر أو تقلم م  شرف : المتردية (4)

 . الكبشان يتناطحان، ويقتل أحدهما صاحبه، وكااوا يأكلواه: النطيحة (5)

 . 562/ 3الجاملم، : اب  جعفر (6)

 . 86-84/ 6جاملم البيان، : الط ي (7)
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 .«فلا إثم عليه في أكله، للضرورة

أن م  اضطر إلى أكل الميتة جاز له الأكل منها إلى أن يزول ملاا  »: وجه الاستدلال بالآية ويبين اب  بركة
لأن الآية ال  أباحت أكل الميتلاة للمضلاطر ا تخلاص وقتلاا ملا        سوالم كان في سفر أو حضر؛، به أبيح له الأكل

 ... وقت ولا سفر م  حضر

وبلاين أملار ملا     ، كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزيلار ، كما جعل الله تبارك وتعالى تحريم ما ذبح لغير الله
أن للاه أن يأكلال   ، فخاف علخ افسلاه الملاوت إن ا يأكللاه   ، اضطر إلى أكل ذلك في الموضلم اليي لا يجد فيه غيره

 .«ذلك ولا إثم عليه في أكله

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ: وقال تعالى -3

: الأاعلالالالالالاام) ژۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
145) . 

الميتة وملاا في معناهلاا ملا  الأالاواع     : وهي، فهيه الآيات ذكر فيها المطعومات المحرم تناولها في الإسلام -
وأضافت السنة النبوية تحريم ، والميبو  لغير الله، ولحم الخنلازير، والدم المسفو ، الخمسة الميكورة في لية المائدة

  فع  ابلا  عبلااس  . والبغال، لجوار  والحمر الإاسيةوا، كل ذي ااب م  السباع وكل ذي مخلب م  الطير
أنّ   وع  جابر .«وع  كل ذي مخلب م  الطير، ع  كل ذي ااب م  السباع اهخ رسول الله »: قال

 .«وأَذِن في لحوم الخيل، هخ يوم تمي  ع  لحوم الحمر الأهليةا» أنّ الن  

بل هناك أاواعلاا أتملار  ملا     ، إلى أن ما حرمه الله ا يقتصر علخ ما ذكر في الآيات فقط ويشير الكدمي
وإنما كان معنخ تحريم هيا وتحليله في الدواب ملا   »: فقال، وردت في غير القرلن، ت وغيرهاالمحرمات المطعوما

وغلاير ذللاك ملا     ، فقد حرم غير هيا ملا  المنلااكح والربلاا   ، ليس لأاه ا يحرم الله إلا هيا م  المحرمات، المطاعم
وما سو  ذلك م  اللحوم م  ، موإنما المعنخ في تحريم هيا المسترنخ م  جميلم الدواب والطير أاه محر، المحرمات

م  ، إذا كاات ميبوحة ذكية بوجه م  الوجوه ال  تصح ذكاتها، جميلم الدواب ال ية م  ذوات الدمالم الأصلية
 .«...نحر أو صيد أو ذبح

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: قوللالاه علالاز ملالا  قائلالال -4

 ففي هيه الآية الكريمة يرشد الله سبحااه وتعالى عباده إلى الأكل مما ذبح علخ ، (119: الأاعام) ژٿ ٿ

                                                 
 . 88-86/ 2جاملم البيان، : الط ي (1)

 . 434 /1الجاملم، : اب  بركة (2)

والشلاطر الأول منلاه في صلاحيح    . ، علا  ابلا  عبلااس   1934رواه مسلم، كتاب الصيد واليبائح، باب تحريم أكل كل ذي ااب م  السباع، رقم (3)
 . 5532البخاري، 

، 1941، ومسلم، كتاب الصيد واليبائح، باب في أكل لحم الخيل، رقلام 3982قممتفق عليه، رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تمي ، ر (4)
  .«ورتمص في لحوم الخيل»: ع  جابر ب  عبد الله، بلفظ

 . 158/ 3المعت ، : الكدمي (5)
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وقد بين لكم ، أيّ شيلم يمنعكم م  أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه: ويقول لهم، اهه وذكر عليه اهه
  .ا كنا مضطري  إليها حتخ تزول الضرورةفإاها حلال لنا م، أما ما اضطررلأ !؟.ما حرم عليكم

بل ، وليس حكم إباحة المحظور في الضرورة مقصورا علخ إباحة المطاعم والمشارب المحرمة للمضطر -5
أبيح الفعل المحرم حال ، فكما أبيح الأكل م  الميتة حال الضرورة والمخمصة، يتعد  ذلك إلى ما هو أعظم منه

أو بقطلم عضلاو ملا  الأعضلاالم اللاتلفظ بكلملاة      ، ارك وتعالى لم  أُوذِي أو أُكره بالقتلفقد أبا  الله تب، الضرورة

 ڇ چژ: بدليل قوله تعلاالى ، الكفر عند الإكراه عليه ملم اطمئنان القلب بالإيمان ليتَّقي بيلك ضرر عدوه

وهو أن ، الآية بيان حكم عظيم ففي. (106: النحل) ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
أما ملا  أكلاره عللاخ الكفلار إلى أن اضلاطر      ، وله عياب عظيم، م  كفر بالله م  بعد إيمااه فعليه غضب م  الله

فلا حلارج عليلاه؛ لأن الله سلابحااه إنملاا يأتملاي      ، لينجو بيلك م  عدوه، وتمالفه قلبه بالإيمان، للتلفظ به بلسااه
 .العباد  ا عقدت عليه قلوبهم

، وهكيا فقد تضمنت الآيلاات السلاابقة اسلاترنالم حاللاة الضلارورة حفاظلاا عللاخ اللانفس ملا  الهلالاك           -
، قد ذكر الله تعالى الضلارورة في هلايه الآيلاات   »: قال الجصاص في أحكام القرلن، والاسترنالم م  التحريم إباحة

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژ: وهو قوله تعلاالى ، وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة م  غير شرط ولا صفة

فاقتضخ ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حلاال وجلادت   ، (119: الأاعام) ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 .«الضرورة فيها

مملاا عفلاا الله   ، والنطق بكلمة الكفر عنلاد الإكلاراه  ، أن اللجولم إلى المحظور عند الاضطرار: وهكيا يتضح
 . وسوغه لهم بإازال ليات مبينات ،العباد عنه

 : من السنة النبوية -ب
 : علخ هيه القاعدة بالأحاديث النبوية المروية في حال الضرورة منها استدل الإباضية

ورة العلالاج  لضلار  م  إباحة شرب النبيي، لِوفلاد عبلاد القلايس    “جامعه”في  ما اقله اب  بركة -1
 م  البحري  في لثارهم أنّ وفد عبد القيس وأما ما رواه أصحابنا»: رتمصة لهم رغم حرمته، وهيا اصه

ذلك عليهم رجعوا في السَّنة المقبلة، أو دتمل عليه منهم م   لما مُنعوا م  شرب النبيي لتحريم الن  
فسألهم  سولم حال لحقهم لمفارقتهم لما كااوا عليه م  عادتهم لشرب النبيي، فأاكر حالهم دتمل وهم 

 -أو كلالام هلايا معنلااه     -إاه لما حرم علينا النبيي اعتلت أجسامنا ولحقنا ما تراه بنلاا،  : ع  حالهم قالوا
 أكله الجرذان،  وإن: إن ببلداا الجرذان، فقال : أن يشربوا في الأديم، فقالوا فأجاز لهم الن 

                                                 
 . 13 -12/ 8البيان،  لمجام: الط ي (1)

 . 712/ 14المصدر افسه، : يالط  (2)

 . 156/ 1صحف، القاهرة، ، دار الم2أحكام القرلن، ط : الجصاص (3)
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 .«واهاهم أن يتخيوه في المزفت والنقير والدّبالم والخنرم

ولا تتعلاد   ، في عبارته إلى أن هيه الرتمصة المسترناة ملا  حكلام التحلاريم تماصلاة بهلام      ةويشير اب  برك
قد أجاز لهم النبيي للعِلّة الظاهرة فيهم بعلاد تحريملاه إيلااه     وإذا كان الن  »: فيقول، لغيرهم إلا عند الضرورة

مملا   ، ولا يجب عليهم فيملاا تملاص لهلام    ،فيجب أن يكون التحليل لهم مخصوصا لأجل العلة ال  بهم، عليهم
 . «ليس في معناهم وعللهم

والخ  إن كان صحيحا فإاه يحتملال  »: أن يرد علخ م  يعترض علخ هيا الحكم بقوله وحاول اب  بركة
، غلاة العلارب  والمنبوذ هلاو الملقَلاخ في ل  ، وذلك أن النبيي أبيح لهم شربه، إذا ا يرد الخ  علخ أي وصف، التأويل
 ژٺ ڀ ڀژ: وقوله ، أي ألقيناه. (145: الصافات) ژۓ ۓ ے ےژ: قال تعالى

وتمكَّلا  منلاه   ، وقد يجوز أن يكون ما أبيح لهم م  النبيي هلاو ملاا تحلادث فيلاه الشلادة     ، أي ألقوه. (187: لل عمران)
 . وإن وجد فيه الشدة، تمل أن يكون أبا  لهم النبييويح، السُّكْر

فيجوز أن يكون عللاخ ملاا رو    ، وتخصيص لبعض، فإن كان النبيي جائزا شربه في حال أو علخ وصف
، واصنعه في النهار ويشربه في الليلال ، ابييا في الليل يشربه في النهار كنا اصنلم للن  »: أاها قالت ع  عائشة

 .««قي منه سقاه غيره أو صبَّهفإذا ب

فيكر ، دون غيرهم أاه حاول تعليل سبب إباحة النبيي لوفد عبد القيس وهكيا يظهر م  عبارة اب  بركة
ككواه غيالم اافعا لهلام ينقلايهم   ، أو لتحقيق منفعة لهم فيه، كالمرض أو عدم شدته، بعض الاحتمالات الظاهرة

جلااز لهلام النبيلاي     وكلايلك يجلاوز أن يكلاون وفْلاد عبلاد القلايس      »: وهو ما ترجح عنده حسب اصه، م  الهلاك
 .«حيوا به أافسهم م  سولم الحال ال  بهمولي، لاضطرارهم إليه

في شلارب   اليي  رتمص لهلام اللان     كيلك علخ حال الضرورة بخ  العرايين واستدل الإباضية -2
 .أبوال الإبل للاستشفالم لعلة كاات بهم وقصتهم وردت في الحديث

                                                 
فسلاألوا   قدموا علخ الن   سأن وفد عبد القي»: ، ع  عائشة بلفظ1995رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي ع  الااتباذ في المزفت، رقم (1)

 . تميصدون ذكر المنلم م  النبيي ثم التر .«ع  النبيي؟ فنهاهم أن ينتبيوا في الدبالم والنقير والمزفت والحنتم الن  

 . 551، 543 -2/542الجاملم، : اب  بركة (2)

، ومسلالم، كتلااب القسلاامة والمحلااربين، بلااب حكلام       5395متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الطب، باب م  تمرج م  أرض لا تلائمه، رقلام  (3)
المدينلاة فاجتووهلاا فقلاال لهلام رسلاول       أن ااسا م  عرينة قدموا علخ رسول الله »: ، ع  أاس، واللفظ لمسلم1671المحاربين والمرتدي ، رقم

ففعلوا فصحوا ثم مالوا علخ الرعاة فقتلوهم وارتدوا علا  الإسلالام،    ،«إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا م  ألبااها وأبوالها» الله
اب   .«وتركهم في الحرة حتخ ماتوافبلغ ذلك الن  فبعث في أثرهم فأتخ بهم فقطلم أيديهم وأرجلهم وهل أعينهم  وساقوا ذود رسول الله 

 543/ 2الجاملم، : بركة

: ينتبي له في سقالم قال شلاعبة  كان رسول الله : ، ع  اب  عباس فقال2224رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيي اليي ا يشتد، رقم (4)
 . سقاه الخادم أو صبهم  ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والرلاثالم إلى العصر، فإن فضُل منه شيلم 

 . 2/543اب  بركة المصدر افسه،  (5)
 . اب  بركة، افسه (6)

، ومسلالم، كتلااب القسلاامة والمحلااربين، بلااب حكلام       5395متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الطب، باب م  تمرج م  أرض لا تلائمه، رقلام  (7)
المدينة فاجتووها فقال لهلام رسلاول الله      عرينة قدموا علخ رسول الله أن ااسا م»: ، ع  أاس، واللفظ لمسلم1671المحاربين والمرتدي ، رقم

= 
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وبلايَّ  أن  ، فيكره في سياق حديره ع  حكم بول ما يؤكل لحمه، ة هيا الحديثصح وقد أكد الشماتمي
أن يشربوا م  أبوال  أبا  للعرايين كان رسول الله : قال واستدلوا بحديث أاس، ير  طهارته بعض الفقهالم

وهلاو قلاد   ، أن يتداووا بها ولو ا تك  طاهرة لما أبا  لهم رسول الله : وقالوا ،الإبل وألبااها ملم الضرورة
 . أن يتداو  بشيلم مما حرم الله  اهخ 

ملاا يؤكلال لحملاه وملاا لا     ، كللاها نجسلاة   اتمتار عدم طهارتها؛ لأن الأبوال عند الإباضية ولك  الشماتمي
والصحيح عندي أن أهل الضرر تحل لهم أشيالم محرمة »: وصحح هيا القول وقال، قياسا ببول الإاسان، يؤكل

 . والرتمصة لا يقاس عليها، رتمصة م  الله تعالى، علخ غيرهم مم  ليس في حالتهم

فلم يُدتِمل معهم في جواز ذلك ، هؤلالم الأعراب بتلك الرتمصة دون غيرهم وقد اتمتص الرسول 
 .«وإباحته مَ  ا يك  في مرل حالهم

فلاإن قلاال قائلال ملا      »: بقوللاه  بركلاة علخ صحة هيا الحديث فرد عليهم ابلا    واعترض بعض الإباضية
: وقد قلاال  ، لأجل علة، يحله وهو حرام ولا يجوز أن يكون الن  ، لا اعرفه إن تم  العرايين: أصحابنا

وكيلك شلارب الخملار   ، قد أبا  الله أكل الميتة للمضطر: قيل له ، «ما جعل الله شفالم أم  فيما حرم عليهم»
يجلاوز أكللاه   ، وكيلك ما حرم علخ الناس م  أموال الأيتام والبالغين، حرام وجائز للمضطر شربه ليحيي افسه

 . «في حال الاضطرار

 : م  ذلك، كما وردت أحاديث تبيح تناول الميتة عند الضرورة -3

: فقلاال ، فما يحل لنا م  الميتة، سول الله إاا بِأرض تصيبنا مخمصةريا: قلت»: قال ي واقد الليريع  أب -أ
  .«فشأاكم بها، وا تحتفئوا بها بقلا، إذا ا تصطبحوا وا تغتبقوا»

أي تشلاربواه لتملار    -أو شلارابا تغتبقوالاه   ، -تشربواها أول النهلاار   -إذا ا ددوا ألْبِنَة : ومعنخ الحديث
 .حلّت لكم الميتة، وا ددوا بعد ذلك بَقْلة تأكلواها، النهارلا

                                                                                                                                                    = 
 :«ففعلوا فصحوا ثم مالوا عللاخ الرعلااة فقتللاوهم وارتلادوا علا  الإسلالام        «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا م  ألبااها وأبوالها

  .«قطلم أيديهم وأرجلهم وهل أعينهم وتركهم في الحرة حتخ ماتوافبعث في أثرهم فأتخ بهم ف فبلغ ذلك الن   وساقوا ذود رسول الله 
 . تقدم تخريجه (1)
 . 346 -345/ 1الإيضا ، : الشماتمي (2)

: قال محققه حسين سلاليم أسلاد   .«ا يجعل شفالمكم في حرام إن الله »: ، بلفظ6966رواه مرفوعا أبو يعلخ في مسنده، حديث أم سلمة، رقم (3)
سلانده  »: موقوفا علخ اب  مسعود، رواه البخاري، كتاب الأشربة، باب شرب الحللاو  والعسلال، معلقلاا، قلاال ابلا  حجلار      وروي . إسناده جيد

 . 12/79فتح الباري،  .«صحيح علخ شرط الشيخين

 . 543 /2الجاملم، : اب  بركة (4)

. 3315لكبير، باب الحالم، الحارث ب  عوف، رقموالط ااي في ا. 218/ 5، 21948رواه أحمد، مسند الأاصار، حديث أبي واقد الحارث، رقم (5)
 . 5/72مجملم الزوائد،  .«رواه الط ااي ورجاله ثقات»: قال الهيرمي

 . 83/ 17الفتح الربااي، ترتيب مسند الإمام أحمد ب  حنبل الشيبااي، طبلم واشر دار الحديث، القاهرة، : البنا أحمد عبد الرحم  (6)
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أو ، نلادهم ااقلاة لهلام   فماتلات ع : قلاال ، أهل بيت كلاااوا بلاالحرَّة محتلااجين   » أن وع  جابر ب  سَمُرة -ب
  .«...قال فعصمتهم بقية شتائهم أو سَنتهم، في أكلها فرتمص لهم رسول الله، لِغيرهم

 : م  ذلك، ويستدل علخ هيه القاعدة أيضا م  الأحاديث المروية في إباحة مال الغير عند الضرورة -4

 أن اللان   ، ع  أبيه ع  جلاده ، م  حديث عمرو ب  شعيب والنسائي وأبو داود ما رواه الترميي -
قلاال  .  «فلالا شلايلم عليلاه    م  أصاب بفيه م  ذي حاجلاة غلاير متخلاي تِمبنلاة    »: فقال؟ ر المعلقسئل ع  الرم

 .حديث حس  الترميي

علا   ، في صلاحيحه  مسلم ما رواه: النفس أو المال أو العِرض وم  الأحاديث المروية في الدفاع ع  -5
فلالا  : قلاال ؟ يا رسول الله إن جالم رجل يريلاد أتملاي ملاالي   »: فقال جالم رجل إلى الن  : قال  أبي هريرة
؟ أرأيت إن قتلته: قال، فأات شهيد: قال؟ أرأيت إن قتلني: قال، قاتِله: قال؟ أرأيت إن قاتلني: قال، تعطه مالك

 .«هو في النار: قال

 .«والحديث عام لقليل المال وكريره، فإن قتله فلا ضمان عليه؛ لعدم التعدي منه»: قال أهل العلم

فقد حلال  ، م  اطللم في بيت قوم بغير إذاهم»: قال أن الن    ع  أبي هريرة( مسنده)في  ولأحمد
م بغير إذاهم ففقئوا عينه فلا دية ولا م  اطللم في بيت قو»: عنه  وفي رواية للنسائي . «لهم أن يفقئوا عينه

 .«ولا قصاص

ففي هيا الحديث ونحوه دلالة واضحة علخ أاه يجوز للمنظلاور إلى مكاالاه بغلاير إذن منلاه أن يفقلاأ عَلاين       
 . شروعا له للضرورةولا قصاص عليه ولا دية؛ لممارسته حقا م، الناظر

باب إذا اضطر الرجلال  »: بابا فقال، في صحيحه في كتاب الجهاد والسير وقد ترجم الإمام البخاري -6
  .«ه المؤمنات إذا عصَيْ  الله ودريدإلى النظر في شعور أهل اليمة و

                                                 
، وأبو يعللاخ في  1946، والط ااي في الكبير، باب الجيم، جابر ب  هرة، رقم22834حديث جابر ب  هرة، رقم رواه أحمد، مسند الكوفيين، (1)

 . 12/ 17الفتح الربااي للبنا،  :ينظر. ، ع  جابر ب  هرة7448مسنده، حديث ميمواة، رقم

النهايلاة  : اب  الأثير :ينظر. إذا تمبأ شيئا في تمبنة ثوبه أو سروالهأي لا يأتمي منه في ثوبه، يقال أتمبن الرجل : معطف الإزار وطرف الروب: الخبنة (2)
 . 2/9في غريب الحديث، 

، ع  ابلا   1712، وأبو داود، كتاب اللقطة، باب التعريف، رقم1289رواه الترميي، كتاب البيوع، باب الرتمصة في أكل الرمرة للمار بها، رقم (3)
 . ، وسنده حس 84/ 8لنسائي وا -. حديث حس : قال الترميي. عمرو ب  العاص

 . 24/ 1. ، ع  أبي هريرة142رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل علخ أن م  قصد أتمي مال غيره بغير حق كان القاصد مهدرا، رقم (4)

 . 64ص اظرية الضرورة الشرعية،: الزحيلي (5)

 . 385 -266/ 2وأحمد في المسند، . ، ع  أبي هريرة2158رواه مسلم، كتاب الآداب، باب تحريم النظر إلى بيت غيره، رقم (6)

وأحمد، مسند المكرري  ملا   . ، واللفظ له61/ 7، 4862رواه النسائي في المجتبخ، كتاب القسامة، باب م  اقتص وأتمي حقه دون السلطان، رقم (7)
م  اطللم في بيت قوم ففقئوا عينه فلا ديلاة للاه،   وأتمرجه البخاري، كتاب الديات، باب . ، ع  أبي هريرة8985الصحابة، مسند أبي هريرة، رقم

وأبلاو  . 2158ومسلالم   .«لو أن امرأ اطللم عليك بغير إذن فحيفته بحصاة ففقأت عينه ا يك  عليك جنلاا  »: ، ع  أبي هريرة، بلفظ6526رقم
 . 5172داود 

 . ، ملم الفتح لاب  حجر192/ 6صحيح البخاري،  (8)
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ملم امرأة يخ هم فيلاه   كتابا للمشركين  كة  وذكر تحت هيا الباب قصة إرسال حاطب ب  أبي بلتعة
فلملاا أدركوهلاا أاكلارت أن    ، أرسل في أثر هيه الملارأة بعلاض أصلاحابه    ثم إن الن  ، ببعض أتمبار الن  
 .م  عفاصها: وفي رواية ، فهدَّدوها إن ا تخرج الكتاب لَيُجرّدُواها م  حجزتها، يكون معها كتاب

فأتمرجتلاه ملا    ، وم  قوللاه في الروايلاة الأتملار    ، ومناسبة هيه القصة للترجمة ظاهرة في رؤية الشَّعر -
ولعلال في ترجملاة الإملاام    ، وفي التهديد بالتجريد إن ا تسلم لهلام الكتلااب   -فورة ضا المذوائبه -وهي ، عفاصها
، مَلا  أابلاتَ قُتلال   ، يوم قريظلاة  عُرِضنا علخ الن  »: إذ قال، إشارة إلى ما في حديث عطية القرظي البخاري

وكلاان  ، كنلات في سلا  بلاني قريظلاة    »: وفي رواية  ،«فخُلي سبيلي فكنتُ مم  ا ينبتْ، ومَ  ا ينبِتْ تملي سبيله
 .«وم  ا تخرج استُحيِيَ وا يقتل، فم  تمرج شعرته قتل: يُنظر

، لينظلار هلال أابلاتَ أم ا ينبلات    ، كشف ع  عااته، ففي هيا أن م  شُكَّ في أمره أابتَ أم ا يُنبتْ الشعر
 . اريومناسبته واضحة ملم ترجمة الإمام البخ، وهيا إنما جاز لأجل الضرورة

، وقد يرتمص في الفعلال ، فيؤذن للمضطر في تناول المحرَّم، قد يبا  المحظور مؤقتا دفعا للضرر ع  النفس
، وقد يرتمص في الفعل ولك  حرمته تحتملال السلاقوط في الجمللاة   ، اولك  حرمته مؤبدة لا تحتمل السقوط أبد

 : فتلك أربعة أقسام م  الضرورات تفصيلها كما يلي، وقد يبا  ولا يرتمص فيه إطلاقا

 يفيد إباحة المرتمص به، أي تغيير حكم الفعل ووصفه مادامت حالة الضلارورة قائملاة،   : النوع الأول
م الخنزير للمضطر بقدر دفلم الهلاك عند المجاعة، وإساغة اللقمة عند الغصلاة  فيبا  الفعل المحرم كأكل الميتة، ولح

بقتل أو قطلم عضو، لأن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة، ( الملجئ)بالخمر، أو عند العطش، أو عند الإكراه التام 
نص عنلاد الاتمتيلاار،   يتحقق بالإكراه التام لا الناقص، فهيه الأشيالم تبا  عند الاضطرار، لأن حرمتها ثبتت بال

 . (119: الأاعام) ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ: لقوله تعالى ،والاسترنالم م  الحرمة إباحة

رغلام  ، إلى أن الضرورة لا تزيل الوصف المحلارم وهلاو نجاسلاة الميتلاة وحرملاة ذات الميتلاة       وقد ابه السالمي
 إن النجاسة باقية ولا ترتفلم بالضرورة إلى الأكل؛ لأاه قد يبا  للمضطر »: وفي هيا يقول، حتها للمضطرإبا

                                                 
: مجملم شدّه، والجملم حجز، مرل غرفلاة وغلارف، واحتجلار الرجلال بلاإزاره، شلاده في وسلاطه، ينظلار        : اويلمعقده، وحجزة السر: حِجزة الإزار (1)

 . 47الفيومي، المصبا  المنير، ص، 

/ 6)إذا اضطر الرجل إلى النظر في شلاعور أهلال اليملاة،    : ملم الفتح، وباب( 143/ 6)الجاسوس، : صحيح البخاري، ك، الجهاد والسير، باب (2)
 . ب  حجر، ملم الفتح لا(192

وأتمرجه . هيا حديث حس  صحيح: ، ملم التحفة، وقال الترميي227/ 5أتمرجه الترميي في، ك، السير باب ما جالم في النزول علخ الحكم،  (3)
قطلالم  : وفي ك( 6/155)والنسائي في ك، الطلاق، باب متخ يقلم طلالاق الصلا    (. 4/561)أبو داود في ك، الحدود، باب الغلام يصيب الحد، 

واب  ماجه في ك، الحدود، باب م  لا يجب عليلاه  ( 92/ 8)ق باب حد البلوغ، وذكر السّ ّ ال  إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد، السار
 (. 2/78)وفي صحيح سن  اب  ماجه، (. 3/833)والدارمي، في ك، السير، باب حد الص  م  القتل، (. 2/849)الحد، 

 . 53 -52/ 1أحكام القرلن، : اب  العربي أبو بكر -. 258/ 1العقد الرمين، : السالمي (4)
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وهم وإن فهملاوا ملا  إباحلاة ذللاك     ، لا لأجل الطهارة، تناول المحرم والنجس وغيرهما لأجل الضرورة
ة والتحلاريم قلاائم   إن حكلام النجاسلا  : فلانح  اقلاول  ، فهو غير نجس في حقه، غير حرام في حقه هللمضطر كوا

ألا تلار  أالاه في ذللاك الحلاال يحلارم عللاخ غلاير        ، وملم ذلك فقد أبيح للمضطر التناول لدفلم الضرورة، باليات
فبهيا تعلارف أن الحكلام بلااق    ، وكيلك يحرم علخ المضطر الزيادة علخ دفلم الضرورة، المضطر ما أبيح للمضطر

 .«لا افس الميتة ونحوها فالمبا  إنما هو الأكل، في حالة وإن الإباحة للضرورة فقط

فيفهم مِلا  حُكلام إباحلاة الميتلاة للمضلاطر أن تكلاون مباحلاة        ، وهيا الملحظ قد يخفخ ع  كرير م  الناس
ولا يبلاا  ذات  ، فهنا يبلاا  الفعلال المحلارم وهلاو الأكلال     ، ور ا يفكر فيها غير المضطر، ويتوسلم في أكلها، مطلقا

، ويرجلم حالة تحريم الفعل إذا زاللات حاللاة الاضلاطرار   ، ة قائمةالضرور مادامت حالة، الشيلم المحرم وهو الميتة
  .«جاز لعير بطل بزواله ما»: عملا بالقاعدة

وقد يصبح تناول المحرّم واجبا علخ المضطر والمستكرَه لما قد يلحقه م  ضرر في النفس أو العضو 
مات أو قتل، كان لثما إن كان عالما بسقوط الحرمة في حالته  إذا امتنلم ع  الأكل م  الميتة ونحوها حتخ

: وفي هلايا المعنلاخ يقلاول السلاالمي    . ذلك؛لأاه بالامتناع صار ملقيا بنفسه إلى التهلكة، وقد اُهي ع  ذلك
ن وأما النوع الرااي م  اوعي الرتمصة المجازية، فهو ما يكون فعله مشروعا لنلاا في بعلاض المواضلالم دو   »

ٺ ٺ ژ: كالأكل م  الميتة والدم ولحلام الخنزيلار مشلاروع لنلاا في حلاال الضلارر لقوللاه تعلاالى        ... البعض

: المائلادة ) ژٱ ٻ ٻژ: ، وغير مشروع في حال السعة لقوله تعالى(119: الأاعام) ژٿ ٿ
تملاي بالرتمصلاة، في الموضلالم المشلاروع فيلاه الرتمصلاة، وهلاو حلاال         ، وحكم هلايا النلاوع وجلاوب الأ   (03

حتخ أاه لو ترك الأكل م  الميتة وهو مضطر إليها حتلاخ ملاات جوعلاا    ... الاضطرار في الأكل م  الميتة

، وهيا قاتل لنفسه حيث وجد (29: النسالم) ژڃ چ چژ: كان هالكا عند الله تعالى، لقوله تعالى
 .«إلى إحيائها سبيلا مباحا فلم يُحييها

أتملاي   فاب  بركلاة ، في جعل حالة الإكراه التام كحال الاضطرار في إباحة المحرمات هيا وا يتفق الإباضية
وير  غيرهم وجوب الأتمي بالرتمصة في أكلال الميتلاة    ،والسعد التفتازااي ،يكالفخر الراز، برأي الجمهور
  .وجعلوه كضرورة الجوع، عند الإكراه

                                                 
 . 259/ 1السالمي، المصدر السابق،  (1)

كتلااب أبلاي مسلاألة،    : أحملاد  سأبو العبا -. 258، 255-254/ 1العقد الرمين، : السالمي :ينظرو -. 229-228/ 2طلعة الشمس، : السالمي (2)
 . 167ص، 

، 2المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق طه جابر فيض العللاوااي، ط : فخر الدي ( لاه626/لاه544)الرازي محمد ب  عمر ب  الحسين  (3)
 .1/154م، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1992/لاه1422

سلامخ  والتنقلايح ملالم شلارحه الم   . شر  التلويح علخ التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه(: لاه792: ت) التفتازااي سعد الدي  مسعود ب  عمر (4)
، 1زكريلاالم عملايرات، ط  : ، ضلابط وتخلاريج  (لاهلا 747: ت) بالتوضيح، للقاضي صدر الشريعة عبيد الله ب  مسعود المحبلاوب البخلااري الحنفلاي   

 . 266 -2/265م، مصر، 1996/لاه1416
 . 143ص كتاب أبي مسألة،: أبو العباس أحمد -272/ 2الطلعة، : السالمي (5)
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اعلام إذا  : قيلال للاه  ؟ فإن أتميه الجبار بشرب الخمر أو الميتة أن يأكلها هل له فعلال ذللاك  »: قال اب  بركة

 ژ ڈژ ڈ ڎژ: الاضلاطرار بقوللاه   تماف علخ افسه؛ لأن الله جل ذكره قد أبا  له ذلك في 

 .«(115: النحل) ژۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ: وقال ، (03: المائدة) ژڑ ڑ

، الإكلاراه  وذهبوا إلى منلالم التلالارتمص بأكلال الميتلاة ونحوهلاا في حاللاة      ، الجمهور وتمالف بعض الإباضية

: المائدة) ژڈژ ڈ ڎژ: عملا  فهوم قوله تعالى، وقصروا جواز التلارتمص بيلك في حالة المخمصة
أاه لا مفهوم م  المخمصة في الآية؛ لأاها ذكرت لكواهلاا الأغللاب ملا     »: علخ هيا القول وعقب السالمي، (03

 .«العادة أاه لا يضطر غالبا إلى أكل الميتة ونحوها إلا الجوع الشديد ففي، حالات المضطر

والأتملاي بالعزيملاة   ، في عبارته إلى جواز الترتمص بأكل الميتة عند الإكلاراه دون الوجلاوب   ويشير السالمي
ر وجميلم ما أبيح في الضرورة؛ فكأكل الميتة والدم ولحم الخنلازي، وأما المحرّم اليي يصح التقية به»: فيقول، أفضل

ا ( الُمكرَه)ولك  لما كان المجبور ، فينبغي ألا يعطخ أحكامه في صحة التلارتمص، لأن الإكراه اوع م  الاضطرار
جوّزالاا للاه تلارك    ( الُمكرِه) وإنما حمله علخ ذلك الجبار، يحمِل افسه علخ الهلكة بترك التقية م  أكل الميتة ونحوها

فيجلاب عليلاه   ، بخلاف ضرورة الجوع فإاه إن ا يترتمص فيهلاا يكلاون حلااملا لنفسلاه عللاخ الهلالاك      ، الترتمص
 .«والفرق واضح... الترتمص هنالك

لا أالاه رفلاض أن تعطلاخ للاه     إ، هيا الرأي رغم أاه أقر بأن الإكراه الاوع ملا  الاضلاطرار    واتمتار السالمي
تملافا للمضلاطر بسلابب   ، ولا دب عليه، وليلك ير  أن المكرَه يبا  له الأتمي بالرتمصة عند الإكراه، أحكامه

ولا أحد يج ه علخ ، ولعله يفرّق بين الحالتين؛ لأن في حالة الاضطرار لا يدفعه إليها إلا الجوع، الجوع الشديد
بخلاف حالة الإكراه فإن المكرِه قد يمنعه م  أكل ، د حكم علخ افسه بالهلاكفإن امتنلم ع  الأكل فق، أكل الميتة

فإذا هلك أو ، فيجوز له في هيه الحالة أن يتمسك بالعزيمة ولا يأتمي بالرتمصة، الحلال ويج ه علخ أكل الحرام
فيحظلاخ بدرجلاة   ، وقد يغيّر الجبار رأيه فيعفو عنه فينجلاو ملا  الملاوت   ، قتل يكون مأجورا ويتحمل إثمه الجبار

 . الكمال ال  ينال بها أعلخ الدرجات عند الله بص ه وتحمِّله الأذ  في سبيل الله

أو ضرب لا يخاف ، أو الحبس، كالتهديد بالقتل، ويكون ااقصا، ولك  قد لا يكون الإكراه ملجئا وتاما
 . فلا يحل له في هيه الحالة أن يفعل المحرم، منه التلف

 : الرأي المختار

وغيره هو اللارأي الأعلادل والأقلارب     كالسالمي التأمل في الرأيين نجد ما ذهب إليه بعض الإباضية وعند
وتماصة في حالة الاضطرار كالإكراه وغيره؛ لأن في ، ومراعاة أحوالهم، لما فيه م  تيسير علخ الناس، للصواب

 . ذلك حفاظا للنفس الإاسااية م  الهلاك

                                                 
 . 192 -191 /1الجاملم، : اب  بركة (1)

 . 273 -272/ 2طلعة الشمس، : السالمي (2)

 . 272/ 2افسه، : السالمي (3)
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 أي يبقخ الفعل حراملاا لكلا    : ولك  حرمته مؤبدة لا تحمل السقوط، يرتمص في الفعل: النوع الرااي
مرلال إجلارالم كلملاة الكفلار     ، ولك  يمنلم الإثم والمؤاتمية الأتمروية، رُتمصَ في الإقدام عليه لحالة الضرورة فقط
وملا  أكلاره عللاخ قلاول     ، (التام)، قطفإن ذلك يبا  بالإكراه الملجئ ف، علخ اللسان ملم اطمئنان القلب بالإيمان

وإثبات اسلابه  ، وولاية الكافري  وبرالمة المسلمين باللسان دون القلب، وتحقيق الباطل وإبطال الحق، إلهين اثنين
وإثبات المال لغلاير صلااحبه   ، وإثباتها، وإاكار الزوجية، أو إاكار اسب غيره وإثباته لغيره، إلى غير المنسوب إليه
 .وإاكاره ع  صاحبه

مملاا ا يجعللاه   ، وما يظلمواهم بلاه ، وقد اظراا فيما يُبتلخ به الناس م  جور الجبابرة»: قال محمد ب  جعفر
أو ، أو يلادلوهم عللايهم حتلاخ يظلملاوهم    ، ثم لا يرضون إلا أن يج وهم علخ ظلم الناس لهم، الله لهم عليهم

وجعلال للمسلالمين   ، فقدر الله ملانهم فرجلاا  ، لله أن ذلك سيكونوقد علم ا... يطلبوا م  لتمري  أموالهم ظلما

وذللاك في عملاار بلا     ، (106: النحلال ) ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ: في كتابه، عنده عيرا ومخرجا
 .«فأازل الله عيره، بالإيمان فأعطاهم الكفر بالله تقية وقلبه مطمئ ، حين عيبه المشركون -رحمه الله  - ياسر

فلو أجلا ه عللاخ قلاول أو فعلال     ، أن أيمان الجبابرة إذا كاات مبنية علخ الظلم غير ملزمة وبين اب  جعفر
 وهيا، والله رتمص فيها عند الإكراه، محرم وحلَّفه به فلا يحنث؛ لأن إباحة التلفظ بكلمة الكفر أعظم م  ذلك

فلاإذا علايره الله   ، واظراا فلم ار شيئا أعظم م  الكفر بالله»: ومما جالم فيها، عبارته مصرحا بيلكما فهمناه م  
ولا شيلم ، فأحق ألا يُلزمه ملم العباد تبعة، وا يُلزمه الله في ذلك تبعة، أن يكفر بلسااه إذا اتقخ م  الظالمين تقية

ملا َّ الله بهلاا عللاخ    ، وهي رحملاة ملا  الله  ، اتقخ منه تقيةإذا ، مما حلفوه به م  الظلم اليي ا يجعله الله لهم عليه
 .«عباده أن يبين لهم ذلك في القرلن

فالفعلال في افسلاه محلارّم ملالم ثبلاوت      ، وإن ص  الشخص علخ ما أكره عليه حتخ قتلال كلاان ملاأجورا    -
الامتنلااع  و -لا في تغيير وصلافه أي حرمتلاه   -فأثر الرتمصة في تغيير حكم الفعل وهو المؤاتمية فقط ، الرتمصة

 . ع  الفعل في هيا النوع أفضل وهو اتمتيار السالمي

وم  ا يأتمي بالرتمصة »: فقال، في الأتمي بالعزيمة في هيا النوع واعت ه سببا للكمال وقد رغَّب السالمي
إذ لا ، م  الله المقام الأكمل حاز بيلك، في شيلم م  هيه الأمور لكنه تمسك بالعزيمة حتخ قتل عليها أو عيب

، تملافا لم  أوجب التقية بأكل الميتة وأشباهها، بل الترتمص فيها كلها جائز فقط، يلزمه الترتمص في شيلم منها
 . وفي ترك الترتمص بأكل الميتة، ونح  اقول أاه لا فرق في الإكراه بين الأتمي بالعزيمة في ترك التلفظ بالكفر

 علخ صحة ما ذهب إليه  ا روي أن رجلين مرّا علخ مسيلمة ب  حبيب الحنفي واستدل السالمي
ما تقول فيَّ قلاال أالات   : رسول الله، فقال: ما تقول في محمد، فقال: فأتميهما فقال لأحدهما( الكياب)

 ما تقول فيَّ، قال أاا أصم فأعاد  أيضا، فخلاه، وقال للآتمر ما تقول في محمد، قال رسول الله، قال

                                                 
 . 272/ 2الطلعة، : السالمي -. 143كتاب أبي مسألة، ص، : أبو العباس أحمد (1)

 . 523/ 3الجاملم، : اب  جعفر (2)

 . افسه رالمصد: اب  جعفر (3)
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أما الأول فقد أتمي بالرتمصلاة، وأملاا   »: فقال ثلاثا، فأعاد جوابه، فقتله فبلغ ذلك رسول الله 
 . «الرااي فقد صدع بالحق فهنيئا له

بل هو أفضل ، فهيه عدة أدلة مصرحة بأن الأتمي بالعزيمة أوسلم»: السالميوعقب علخ هيا النص فقال 
والفلارق  ، فكلايا في أكلال الميتلاة   ، وا يعد تارك الرتمصة في هيه الصورة حتخ قتل مهلكلاا لنفسلاه  ، م  الترتمص

 .«بينهما عسر جدا

 : مجمل القول

نجلاد فيلاه   ، وترك الأتمي باللاترتمص في التلفظ بكلمة الكفر، ل بالعزيمةالقائ وعند التأمل في رأي السالمي
كما أن الأمر إذا تعلق بحق الغير ففي الأتمي بالرتمصة إلحاق للضرر ، وإعلالم لكلمة الحق، إظهار لعزة الإسلام

، إلا أانلاا اقلاول إن ذللاك يختللاف بحسلاب الظلاروف والأحلاوال       ، وفي الص  علخ الأذ  حفاظا لحقوقهم، بهم
فيلجلاأ إلى  ، فمنهم م  يضعف وينهلاار أملاام الخلاوف الشلاديد    : صنفان، أو الضرورة، ناس أمام الإكراه التاموال

ويفضل أن ، ومنهم م  يبقخ صامدا ويتحمل الأذ  م  أجل ذلك، وهو معيور في ذلك، الرتمصة تقية لنفسه
 . يليربت علخ الحق ولو أد  ذلك إلى الهلاك ما دام يطملم في الشهادة والرواب الجز

 وهي حقوق العباد كلاإتلاف ملاال الغلاير   ، ولك  يرتمص فيه في الجملة، الفعل  لا يبا: النوع الرالث ،
وقد منلم . ولك  هيه الحرمة قد تزول بإذن صاحب المال بالتصرف، فإن ذلك حرام، وتناول المضطر مال غيره

، م  غير حلّه م  وجلاوه المتلاالف كللاها   ، تعدية والفساد فيهاالمضطر والمستكره أكل أموال الناس بال أبو العباس
 .وم  فعل ذلك فهو لثم وعليه الضمان

ولا يلاأثم إن أكرهلاه الحلااكم    ، رغلام حرمتلاه  ، فقد رتّمص للمكرَه أن يفدي افسه  ال غيره أمّا اب  بركة
فلاإن طولِلاب  لاال وا يجلاد إلا ملاالًا      : فإن قال»: وفي هيا المعنخ يقول، فله ذلك وعليه الضمان، وهدده بالقتل

وا أبحتم له أتمي ملاال  : فإن قال، قيل له اعم وعليه الضمان؟ هل يقصد إليه فيأتمي منه ويخلِّص به افسه، لغيره
علخ صاحب : قيل له؟ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب افسه»: وقد قال الن  ، غيره ليحيي به افسه

... كان عليه أن يخلصه ملا  القتلال بهلايا الملاال    ، وقدر علخ تخليصه به، المال إذا علم بظلم الجبار وأاه يريد قتله
وتماف علخ افسلاه الهلالاك   ، وأيضا فلا تملاف بين أهل العلم أن رجلا لو كان في سفر أو حضر وعُدم الطعام

ويحيلاي افسلاه ملا     ، ويضلام  ، أاه يأكل منه بغير رأي صاحبه، لا مال رجل مسلموا يجد ما يأكله إ، م  الجوع
 .«ولا أعلم في هيا اتمتلافا بين أهل العلم، الموت

                                                 
، واب  عبد ال  في الاستيعاب، حبيب ب  زيد ب  1/244.   يواس ع  الحس  قالرواه أبو داود في المراسيل، حدثنا وهب ب  بقية ع  تمالد ع (1)

 . 273/ 2طلعة الشمس، : السالمي :ينظر. 1/95عاصم، 

 . افسه: السالمي (2)

 . 144 -143كتاب أبي مسألة، ص، : أبو العباس أحمد (3)

، علا  عملارو بلا  يرربلاي،     89الدار قطني في سننه، كتاب البيوع، رقم، و22714رواه أحمد، مسند الكوفيين، حديث عم أبي حرة الرقيشي، رقم (4)
 . 4/223اصب الراية،  .«إسناده جيد»: قال الزيلعي في حديث الدارقطني .«لا يحل لامرئ م  مال أتميه شيلم إلا ما طابت به افسه»: بلفظ
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إلى  وقد أشار اب  بركلاة ، وم  الرتمص ال  أباحها الشارع للمضطر والمكره القيف في عرض المسلم -
فجوّز للاه ذللاك إذا تملااف عللاخ افسلاه      ، أكره المسلم علخ قيف المحصناتذلك في سياق حديره ع  الجبار إذا 

فإن كلفه أن يقيف المحصنات أو يقول في أحد م  المسلمين ما ليس »: وفي هيا المعنخ يقول، الهلاك م  العقوبة
 .«اعم إذا تماف علخ افسه القتل أو الضرب الشديد المؤدي إلى الهلاك: قيل له؟ هل يجوز له ذلك، فيه

واعت  ذلك م  الوجوه ال  لا يتقي بهلاا المسلالم   ، قيف المحصنات عند الضرورة ومنلم أبو العباس أحمد
 .فإن فعل ذلك فهو لثم، ع  افسه الموت

واقلال اعتراضلاهم ورد عللايهم    ، ورتمص ذلك عند الاضلاطرار ، أصحاب هيا الرأي وتمالف اب  بركة
إن قلايف المحصلانات   : قيل له؟ وا أجزلأ قيف المحصنات عند الاضطرار والقد  في المسلمين: فإن قال»: بقوله

وقلاد أبلاا  الله جلال ذكلاره عنلاد      ، وكيلك القول في المؤم   ا ليس فيه ولا يشبهه هو كيب، هو كيب عليه 

فعيره في هيا الحال وهلاو  ، (106: النحلال ) ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍژ: الاضطرار الكيب لقوله
فالكيب علخ المسلالمين أيسلار إذا ا   ، وهيا أعظم الكيب؛ لأاه كيب علخ الله تعالى، إن الله ثالث ثلاثة: يقول

وهو يقصد شخصا اهه محملاد فيلاه هلايه    ، محمدا يكيب علخ الله: وم  المعاريض أن يقول، يعرف المعاريض
 .«إذا عرف المعاريض فليس له أن يقول إذ قدر فأما، وليس رسول الله ، الصفة

كالعبادات فإاه يجوز تركها ، ومما يدتمل تحت هيا النوع أيضا حقوق الله ال  تحتمل السقوط في الدايا -
 . بالإكراه الملجئ

وإنملاا دلاوز التقيلاة في    »: لأهل المغلارب  - رحمهما الله - جوابا ع  محمد ب  محبوب اقل محمد ب  جعفر
أاه لا يجوز لمسلم أن يعصي الله بركلاوب ملاا   ، وكيلك جالم الأثر ع  المسلمين وأشياتمهم، القول لا في العمل
مرلال الصلالاة فإالاه    ، إلا أن يحلاال بينلاه وبلاين الفلارائض    ، ولا يضيِّلم ما أوجب الله عليه للتقية، حرم عليه للتقية

  .«ولو بتكبير خمس تكبيرات إذا حيل بينه وبينها، ا كما أمك  له م  الصلاةيصليه

فمنهم م  جوّزه في حالة ، اتمتلفوا في الجماع في رمضان» فيكر أن الإباضية وأشار إلى ذلك أبو العباس
فلو أكره علخ الجماع أو الأكلال في  ، فجائز علخ التقيةوأما الأكل في رمضان ، ومنهم م  أبطله، الإكراه الملجئ

وإن ملاات عللاخ دينلاه    ، فلاإن أتملاي بالرتمصلاة فجلاائز؛ لأالاه معلايور      ، رمضان فإاه مخير بين الرتمصلاة والعزيملاة  
 .«فمأجور

تملار   فقد اعت  الأتمي بالرتمصة في حقوق الله كالعبادات عند الإكراه أولى م  الأعلايار الأ  أما السالمي
 فقد ثبت الترتميص في أمور الصلاة »: حيث يقول، وهيا ما يفهم م  عبارته، كالمرض والسفر، الجالبة للتيسير

                                                 
 . 192/ 1افسه، : اب  بركة (1)
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فربوت الترتمص في الإكراه ، كالسفر والمرض والخوف ونحو ذلك، والصوم ونحوها بأعيار دون الإكراه
  .«فينبغي أن تربت فيه رتمص الخوف، أولى؛ لأاه أشد م  السفر والمرض وهو اوع م  أاواع الخوف الشديد

 أفعال لا تبا  بحال ولا يرتمص فيها أصلا لا بالإكراه التام ولا بغيره، كالقتل بغير حق، : النوع الرابلم
الإقلادام عليلاه،     لا يبلاا والاعتدالم علخ عضو م  الأعضالم، والزاا، وضرب الوالدي  أو أحدهما، فالفعل هنا 

م لو فعل ملم الإكراه؛ لأاه قد تعارض هنلاا مفسلادتان، روعلاي أشلادهما بارتكلااب      ولا ترفلم المؤاتمية ولا الإث
 . أتمفهما، فقَتْل المسلم أشد م  تهديده بالقتل، ولو قُتِل في هيه الحالة كان مأجورا، ولو قَتَل كان ظالما

إن ا تقتللاه  : وقلاال للاه  ، فإن أمره الجبار بضرب رجل أو قتللاه »: إلى هيه لصورة فيقول ويشير اب  بركة
، ولا يفدي النفس  رللاها ، ليس له أن يحيي افسه بتلف غيره: قيل له؟ هل له أن يحيي افسه بهيا الفعل، قتلتُك

 .«وإنما يجوز أن يفديها بدواها

. المسألة محل تملاف بين الفقهلاالم ؟ لك  لو قَتل في هيه الحال هل يقتص منه أو م  المكره أو م  كليهما
فما كان م  العملال فإالاه   »، في معرض حديره ع  التقية م  الجبار إذا أكره علخ فعل محرم قال محمد ب  جعفر

أو ، أو ازن بهيه المرأة وهلاو كلااره  ، اقتل هيا الرجل وهو له ظاا: وذلك أاه يقول له، إاه غير معيور فيه: يقال
وقالوا لا عير له أن يفعلها؛ ، فهيه الأفعال ونحوها هي العمل، وإلا قتلتك، نلازيرأو كل لحم الخ، اشرب الخمر
إلا حقلاوق  ، ودزيه التوبلاة ، فإن بُلِيَ بفعل شيلم م  ذلك فقد أتمطأ ،«دوز في القول لا في العمل ةلأن التقي

 . فإاه قيل أاه يضمنها، العباد م  ذلك

إلا أاه قد بينا القول في الخمر ولحلام الخنلالازير   ، هو كما قال محمد ب  جعفر»: -ه اللهرحم -قال أبو المؤثر
 . ولا يأثم صاحبها، أي أاه يجوز فعلها عند الضرورة والإكراه ،«والميتة والدم

علا    جعفلار  واقل ابلا  ، أما ما يترتب علخ فعل الزاا فقد وقلم فيه تملاف؛ لأن فيه حق الله وحق العباد
أالاه يلزملاه عقرهلاا    ، فزاخ بهلاا لملاا أجلا ه عللاخ ذللاك     ، بعض أهل العلم أاه إذا أمر الجبار رجلا أن يزاي بامرأة

ويعير فيه ويؤتمي بالعقر؛ لأاه م  حقلاوق  ، وهو مرفوع عنه، ولا حدَّ عليه؛ لأن هيا حق الله( تعويض مالي)
 . «والقول الأول أحب إلينا وبه اأتمي، وقد وجداا في بعض الآثار أن عليه الحد»: قال أبو الحواري. العباد

، فعليه العقر وهو لثلام في فعللاه  ، وأما اليي أكره علخ الزاا بامرأة مستكرهة ففعل»: ويضيف اب  جعفر
وإن ، أما المرأة فلا حلاد عليهلاا ولا إثلام إن شلاالم الله    و، ولو أقام عليه الإمام الحد ما عنّفته، وأما الحد فالله أعلم

 . «والحد علخ ما وصفنا، وهو لثم، ولا عقر لها، فعليها الحد والإثم، استكرهه علخ الزاا وهي مطاوعة

 أن الإكراه التام علخ الفعل يعت  شبهة تدرأ بها الحدود؛ لأن الحدود  واليي عليه جمهور الفقهالم -

                                                 
 . 272/ 2طلعة الشمس، : السالمي (1)

 . 191/ 1الجاملم، : اب  بركة (2)

 . 3/523الجاملم، : اب  جعفر (3)
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فللاو زالاا تحلات    ، وذلك يظهر أن المبا  غير المرتمص فيلاه ، جعلت للزجر ولا حاجة للزجر عند الإكراه
فلاإن كلفلاه   »: في قوللاه  وقد أكد ذللاك ابلا  بركلاة   ، الإكراه التام فإاه يسقط عنه الحد للشبهة لك  لا يرفلم الإثم

وز له ذلك؛ لأن الزاا ظلم للمرأة فليس له أن يظلم غيره لا يج: قيل له؟ بالزاا وتماف القتل إن ا يفعل( الجبار)
لا يجوز له أيضلاا ذللاك   : قيل له؟ هل له ذلك، فإن كاات المرأة راضية بيلك مطاوعة له: فإن قال، ليحيي افسه

  .«ولو طاوعته؛ لأاه ظلم لها لما يلحقها م  العار والعيب القبيح والإثم العظيم عند الله 

أما إذا كان أثرها هو الترتميص بالفعل فإن الحرملاة  ، إذا أباحت فعلا ترفلم الحرمة عنه فالضرورة، وعليه
 . ويقتصر أثر الضرورة علخ رفلم الإثم فقط، تظل قائمة

يم في تحلار  إلى هيا النوع بعض الأفعال المحرمة ا تك  محل اتفلااق بلاين الفقهلاالم    وقد ألحق أبو العباس -
م  الأفعال ال  لا ينبغي للمسلم أن يتقلاي بهلاا افسلاه إذا     واعت ها أبو العباس، فعلها عند الاضطرار والإكراه

وأما الوجوه ال  لا يتقلاي بهلاا علا     »: ومما جالم في عبارته، فإن فعلها فهو لثم وضام ، تماف علخ افسه الهلاك
وملاا دون اللانفس ملا  الجلارو      ، رم الله قتلها م  بني لدم كلها ملاا كلاان  وذلك قتل النفس ال  ح، افسه الموت

والفساد ملا   ، وكيلك أكل أموال الناس بالتعدية كله، والضرب والفساد في الأافس كلها أحيالم كااوا أو أمواتا
، والشلاهادة بلاالزور  ، وقلايف المحصلانات  ، والتجسلاس في الأافلاس والأملاوال   ، غير حله م  وجوه المتالف كلها

وأكلال أقلايار بلاني لدم وجميلالم     ، وإعطالم لباسه إيلااه وشلارب الخملار   ، وإلقالم السلا  للعدو، تو  بغير الحقوالف
 . «النجس اليي ا يك  فيه اتمتلاف العلمالم في نجسه فإاه يموت ولا يفعل شيئا م  هيه كلها

في حين يرتمص غلايره ملا    ، المحرمةأاه منلم التقية بفعل بعض الأمور  ويستخلص م  عبارة أبي العباس
كقلايف المحصلانات وشلارب    ، فالفعل عندهم محرّم ولك  يسقط الإثم، في فعلها عند الضرورة والإكراه الفقهالم

اظر إليها م  جاالاب ملاا يترتلاب     ولعل أبا العباس، والتجسس، الخمر لإساغة الغصة أو إزالة العطش الشديد
ولا ريلاب أنّ في هلايه النظلارة    ، أشد م  المفسدة الحاصلة م  هلاك فرد واحد م  الجماعلاة ، ا م  المفاسدعليه

فحِفْلاظ مصلاا  الجماعلاة أولى ملا  حفلاظ مصلاا  الفلارد عنلاد تعلاارض          ، بُعْدًا مقصديا قد يغفل عنه الكلارير 
 . فإانا اقدم أتمفهما علخ أشدهما كما يقرر ذلك الفقهالم، مفسدتين

ولعلال ذللاك هلاو الأعلادل     ، وا يسلّم بلاالرأي الآتملار  ، ورجحه برأي أبي العباس ه باجووقد أتمي الفقي
وهلاي أن حفلاظ   ، واليي يبدو لنا راجحا هو الرأي الماالم للعللاة اللا  أوضلاحناها   »: والأقرب للصواب فيقول

وهو ما حدده ، افسه بالتضحية بنفس بريئةولك  لا يجوز لأحد أن ينجّي ، النفس م  المقاصد الك   للشارع
وكلايلك حفلاظ أعلاراض المحصلانات      . «ك  عبد الله المقتول ولا تك  عبلاد الله القاتلال  »: بقوله الرسول 

 افس الإاسان؛ لأاها مقدمة في وتقوية العدو بالسلا  كلها لا تستبا  بحجة حفظ ، وحرمة الفتو  بغير حق

                                                 
 . 1/193الجاملم، : اب  بركة (1)

 . 144 -143كتاب أبي مسألة، ص، : أبو العباس أحمد (2)

، ع  تمالد ي  8578، والحاكم في المستدرك، كتاب الفتن والملاحم، رقم22552رواه أحمد، باقي مسند الأاصار، حديث تمالد ب  عرفطة، رقم (3)
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وهيا أولى م  مصلحة إاسلاان واحلاد يهلادد بالقتلال فيصلا       ، الاعتبار لمساسها بالصا  العام للمجتملم
 . وييهب إلى ربه شهيدا

وحقلاوق العبلااد   ، إذ حقلاوق الله مبناهلاا المسلاامحة   ، ولأاه يتسامح في حق الله ما لا يتسامح في حق العباد
فقيف المحصنات بالزاخ قد يؤدي بهلا  إلى قتللاه     .«اس علخ الكفر قياس ملم الفارقفالقي، ةمبناها المشاحح

ولا يجلاوز  ، فيكون بيلك قد نّجي افسه م  الموت وتسبب في قتلال افلاس بريئلاة   ، حفاظا علخ الشرف والعرض
 . ذلك شرعا؛ لأن دمالم المسلمين الأحرار متكافئة ومتساوية

 : وتملاصة القول

لأن الفعلال أصلابح   ، فالفاعل لا يؤاتمي ولا يأثم، الأول ترفلم حكم الفعل وصفته إنّ الضرورة في النوع
 . ولك  لو اضطر لأكل مال الغير فعليه ضمااه ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير، مباحا بل واجبا كما رأينا

عل لا يأثم لك  لا ترفلم الضرورة صفة الفعل ولا فالفا، ترفلم الضرورة فيه المؤاتمية فقط: والنوع الرااي
 . الضمان إذ يبقخ الفعل حراما

إلا أن النلاوع السلاابق لا تحتملال    ، في الحقيقة كسابقه م  حيث النتيجة وأثر الإكراه فيه: أما النوع الرالث
 . بهحرمته السقوط أبدا في أي حالة م  الحالات وهيا النوع قد سقط حرمته في الجملة بإرادة صاح

 . ولك  يدرأ الحد بالشبهة، ولا الصفة ولا الضمان، فلا ترفلم الضرورة فيه المؤاتمية: وأما النوع الرابلم

 : ما يستثنى من هذه القاعدة
فإن هيه القاعدة لا تتنلااول القسلام الأتملاير؛ لأن القتلال     ، وبنالم علخ التقسيم السابق لأاواع الضرورات

وكيلك أكل لحوم البشر الميتلاة عنلاد   ، الاعتدالم علخ الجسد بالضرب والجر  والزاا وسائر المنكراتبغير حق و
إن لحلاوم البشلار في   »: في شأن لحومها مطلقلاا في حلاال الاتمتيلاار والاضلاطرار     قال الكدمي، الضرورة القصو 

ولا أعللام  ، لرابت م  محكمات الأثلار وا، معااي تحريمها في حال السعة والضرر الصحيح م  منصوصات الخ 
أو مملا  أاكلار   ، لا في السعة ولا في ضرورة مم  لملا  ملانهم أو كفلار   ، في ذلك اتمتلافا أاه يجوز أكل لحوم البشر

فإالاه لا يجلاوز مطلقلاا أكلال لحلاوم      ، سوالم كان مباحا قتله أو محجورا، وم  الصغار منهم أو الكبار، منهم أو أقر
ولا أعلم في شيلم م  الأديلاان  ... ولا أعلم في ذلك اتمتلافا، سعة ولا في اضطرارلا في ، جميلم هؤلالم فيما قيل

بلال إن  ، ولا م  أهل الإيمان استجاز أكل لحلاوم الإاسلاان  ، ولا م  أهل الشرك، ولا ملم أحد م  أهل الأديان

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺژ: قلاال تعلاالى  ، النصوص القرلاية تفيد التحلاريم مطلقلاا  

ثلام بيَّنلاه أالاه غلاير معقلاول      ، ؛ إذ شبه النص القرلاي الغيبة كأاها أكْل معنوي(12: الحجرات) ژڤ ڤ ٹ
وإجملااع جميلالم أهلال     وأحكام الكتاب وسنة الرسول، ومعااي الاتفاق م  شواهد العقول، شرعا ولا عقلا

 محرمة في جميلم ، شر م  الأحيالم والأموات محجورةوهو أن أكل لحوم الب، العقول يتواطأ معي علخ هيا

                                                 
 . 757 -756ص منهج الاجتهاد عند الإباضية،: باجو مصطفخ (1)
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ولا أعلم في ذلك سعة ولا مساغا ملا  قلاول   ، وغير مقبولة علخ أي حالة كاات، السّعات والضرورات
 .«أحد م  أهل البصر

فلَحْلام ابلا  لدم   ، لا يحل ذللاك »: عليه فقال وأكده وأشار إلى إجماع الإباضية رأي الكدمي وتابلم السالمي
ملا   ، والحربي والباغي وغيرهما في ذلك سوالم، ولا في غيرها، لا في مخمصة، لا يحل بوجه م  الوجوه، حرام

 .«غير تملاف في ذلك

ولك  ييكر هُنا لبيان تمروجه عنها حتلاخ لا  ، فهو مسترنخ م  هيه القاعدة، ولا تبا  بحال م  الأحوال
 . ولأن بعض فروعه ومسائله وقلم فيها الخلاف بين الفقهالم، بالأاواع الأتمر  يلتبس

والترتميص إنملاا  ، والنوع الرااي ملم ثبوت حرمته، وأما ما يدتمل تحتها فهو النوع الأول ملم ثبوت إباحته
، رفلالم الإثلام لا الحرملاة    م  مريض أو جريح في، كنظر الطبيب إلى مالا يجوز ااكشافه شرعا، هو في رفلم الإثم

كالاضطرار لأكل ملاال الغلاير عنلاد    ، إذا ا تنلازل بإذن صاحب المال في التصرف، والرالث ملم بقالم حرمته أيضا
 .أو الاستحلال م  صاحبه، ويجب عليه ضمااه، بل يسقط الإثم، فإاه لا يسقط حرمته المال الغير، المخمصة

 : في الطهـا ات -أ 
 : في المسح علخ الخفين -2

ورتمصلاوا فيلاه عنلاد    ، تملافلاا للجمهلاور  ، علخ منلم المسح علخ الخفين في الحضر والسفر أجملم الإباضية
وأما المسح علخ الخفين فقد ورد فيلاه  »: الشقصيقال . فم  اضطر إلى المسح عليهما صحت طهارته، الضرورة

أن جلاوازه منسلاوخ بربلاوت    ( الإباضية) وعند أصحابنا، فبعضهم أجازه وبعض ا يجزه، الاتمتلاف بين مخالفينا
للاه وجلاوازه ممكلا  ذللاك قبلال      وأصحابه ملا  فع  وما روي ع  الن  ، وغسل الرِّجلين بالمالم، الوضولم بالمالم

مما يلحق إليلاه الاضلاطرار   ، إلا أن يضطر إلى فعل ذلك م  شدة برد أو شبهه، وغير ممك  بعد اسخه، اسخه
 .«وبعض لا ير  عليه تيمما، وبعض يوجب عليه التيمم ملم ذلك، إلى ذلك

في منلالم المسلاح عللاخ     وذكر أدلة الإباضية، في هيه المسألة اتمتلاف الفقهالم “قواعده”في  واقل الجيطالي
 فيهب أكرر ، في المسح علخ الخفين اتمتلف الناس فيه علخ ثلاثة مياهب»: فقال، الخفين وحكخ عنهم الإجماع

                                                 
 . 111-112/ 3المعت ، : الكدمي (1)

 . 2/259العقد الرمين، : السالمي (2)

 . ، بتصرف118وشر  سنبلي زاده المسمخ توفيق الإله،  -. 1/55للمجلة العدلية،  ، اقلا ع  شر  الأتاسي237الوجيز، ص، : البوراو (3)

، ع  274، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح علخ الخفين، رقم222متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الوضولم، باب المسح علخ الخفين، رقم (4)
غيرة بإداوة فيها مالم فصب عليلاه حلاين فلارغ ملا  حاجتلاه فتوضلاأ ومسلاح عللاخ         أاه تمرج لحاجته فاتبعه الم ع  رسول الله »المغيرة ب  شعبة 

  .«الخفين
 . 381-3/382منهج الطالبين، : الشقصي خميس (5)
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في وذهلاب لتملارون إلى إجازتلاه    ، في السلافر والحضلار   فقهالم مخالفينا إلى إجازته بإطلاق م  غير ضرورة
ولهم في ذللاك سلالف    -فيما علمت علخ منعه في الحالتين  -رحمهم الله  - وأجملم أصحابنا، السفر دون الحضر

،  وعائشلاة ، وبلالال ، وع  أبي هريلارة ، وع  علي ب  أبي طالب، وهو مروي ع  اب  عباس، م  الصحابة
وكان جابر بلا   ، وييهب إلى أاه منسوخ بآية المائدة، إنما كان ذلك قبل ازول المائدة: يقول  وكان اب  عباس

ضلاي  ر - وكاات عائشلاة ، كيف تمسح علخ الخفين والله تعالى يخاطبنا بنفس الوضولم: يقول -لله رحمه ا - زيد
ولوددت أن رِجلي قُطعت يوم أمسح ، ولا مسح عليهما، تُمفان قط والله ما كان للن  : تقول -الله عنها

 .«علخ الخفين

أن  والأمر المجتملم عليه عند أصلاحابنا »: وأدلتهم تملُص إلى القول أقوال الفقهالم وبعد أن سرد الجيطالي
، وإن طهلاارة القلادمين هلاي الغسلال    ، مقيما أو مسلاافرا ، دث يتوضأ وينلازع تمفيه ويغسل قدميهالمتوضئ إذا أح

 .«بالخفض عطفا علخ الرأس بالمسح ﴾وأرجلِكم ﴿واستدل بقرالمة م  قرأ، تملافا لم  قال طهارتهما المسح

ثم رجح رأيهلام  ، لة الجمهور القائلين بالجوازوذكر أد، وااقش أدلته، علخ الجيطالي وعقب المحقق بكلي
الواردة في المسلاح   ثوأن الأحادي، علخ منلم المسح علخ الخفين( الإباضية) ير  المصنف إجماع أصحابنا»: فقال

ما مسح »: وقول اب  عباس «فينسبق الكتاب الخ»: والدليل علخ النسخ قول الإمام علي، منسوتمة بآية المائدة
 : لك  القائلين بالمسح يجيبون.  «بعد المائدة رسول الله 

المتفلاق   لحديث المغيرة ب  شعبة، في غزوة تبوك إن لية الوضولم ازلت في غزوة المريسيلم ومسحه  -1
فمسلاح   «دعهملاا فلاإاي أدتملتهملاا طلااهرتين    »: فتوضأ فأهوَيْلات لأالازع تمفيلاه فقلاال     كنت ملم الن »: عليه

 ؟ فكيف ينسخ المتقدم المتأتمر ، «عليهما

ملم أاه يخالف ما ثبت عنهما م  القلاول   وكيا ما روي ع  اب  عباس،  فهو منقطلمحديث عليّ أما -2
 . بالمسح

 رأ  رسول » لما روي عنه أاه وهو حديث جرير البُلجي، وقد عارض حديرهما ما هو أصح منهما -3

                                                 
والرواية الميكورة ع  عائشة أتمرجها ع  محمد ب  مهاجر البغدادي ب  إهاعيل ب  أتمت مالك ثنا إبراهيم بلا  إهاعيلال   »: ذكر الزيلعي قال (1)

هلايا  : قلاال . لأن أقطلم رجلي بالموسخ أحب إلي م  أن أمسلاح عللاخ الخفلاين   : الحصين ع  القاسم ب  محمد ع  عائشة أاها قالتع  داود ب  
اليي وجدته في العللال المتناهيلاة لابلا  الجلاوزي رواه ملا       : محمد ب  مهاجر البغدادي كان يضلم الحديث قلت: قال اب  حبان. باطل لا أصل له

قلاال ابلا    . لأن يقطلم رجلي بالموسخ أحب إلي م  أن أمسح علخ القلادمين ااتهلاخ  : د الميكور ع  عائشة قالتحديث محمد ب  مهاجر بالإسنا
ولا أعللام في الصلاحابة مخالفلاا إلا    »: وقال اب  عبد اللا  . 1/153اصب الراية، . ااتهخ. موضوع وضعه محمد ب  مهاجر علخ عائشة: الجوزي

قلاال  »: وقلاال . 11/141التمهيد،  .«قد روي عنهم م  وجوه تملافه في المسح علخ الخفينشيلم لا يصح ع  عائشة واب  عباس وأبي هريرة و
: الجيطالي :ينظر. 1/218الاستيكار،  .«أبو عمر لا أعلم أحدا م  الصحابة جالم عنه إاكار المسح علخ الخفين مم  لا يختلف عليه فيه إلا عائشة

 . 179/ 1قواعد الإسلام، 

 . افسه: الجيطالي (2)

، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح عللاخ الخفلاين،   223متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الوضولم، باب إذا ادتمل رجليه وهما طاهرتان، رقم (3)
 . ، ع  المغيرة274رقم
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قلاال وهلال أسلالمتُ إلا بعلاد     ؟ هل كان ذلك قبل المائلادة أو بعلادها   :يمسح علخ تمفيه فقيل له الله 
 . وهو حديث صحيح . «؟المائدة

أاه كان يمسح  حدثني سبعون م  أصحاب رسول الله : قال لبصريع  الحس  ا اقل اب  المنير -4
 . علخ الخفين

 . يافبلغوا ثمااين صحاب “تيكرته”أهالم م  رواه في  وذكر أبو القاسم ب  مندة -5

اتمتلاف؛ لأن كل م  روي عنه إاكلااره   ليس في المسح علخ الخفين بين الصحابة: وقال اب  المبارك -6
 . فقد روي عنه إثباته

وتمزيملاة بلا    ، وبريلادة ، وحييفلاة ، وبلالال ، وسعد ب  أبي وقلااص ، والقول بالمسح قول الإمام علي -7
 .وغيرهم وجرير البُلجي، وسلمان الفارسي، ثابت

عللاخ أنّ القلاول   »: رجلاح رأي الجمهلاور فقلاال   ، أدلة الفريقين وعلّق عليها وبعد أن عرض المحقق بكلي

 ژۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژبالمسح يتمشخ ورو  التشريلم الإسلامي المبني عللاخ التيسلاير   

، أو م  أهلال الباديلاة  ، وأكرر لابسي الخفين م  المسافري ، وفي الاجتزالم  سحها تيسير وأيّ تيسير. (185: البقرة)
 .«لالموم  أوْلى بالتيسير م  هؤ

 : الرأي المختار

وبعد التأمل في أدلة الفريقين يظهر أن الرأي القائل بلاالجواز بالمسلاح عللاخ الخفلاين للمضلاطر في السلافر       
ومد  مراعاته لظروف الناس وأحوالهم في رفلم الحلارج  ، والحضر هو الرأي الراجح عنداا لقوة أدلته وصحتها

كلاالجنود في الخدملاة   ، والرللاوج ونحوهلاا  ، كلاال د الشلاديد  ، ةتماصة في الأحوال غير العاديلا ، ودفلم المشقة عنهم
ولك  بشرط  ،«المشقة دلب التيسير» لأن، فالعمل بهيا الرأي فيه تيسير عليهم، والرعاة والمسافري ، العسكرية

ح علخ الخفين قد اظر إلى العملاوم الغاللاب في   ولعل م  أفتخ  نلم المس، كما قرر الفقهالم، أن يكون علخ طهارة
أملاا القلاائلون بلاالجواز في حلاال      ، كما هو سائد في شبه الجزيلارة العربيلاة  ، أو شدة الحر، كاعتدال الطقس، بيئته

يستند  -وهيا شأن المف   -وما فقد ااطلق م  بيئته الباردة عم، الإباضي وغيره والاضطرار كالبكري رالاتمتيا
فإذا تعارضت رجح أحد القولين استنادا إلى العرف ملاا دام لا يخلاالف   ، في فتواه علخ الأدلة الرابتة والصحيحة

 . ولو تمالف إجماع ميهبه ،النص

 للمسح علخ  يحددوا مدة معينة القائلين بالجواز، ا والجدير باليكر في هيا الصدد أن الإباضية

                                                 
. 21الخفين، رقم ، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب المسح علخ19224رواه أحمد، مسند الكوفيين، م  حديث جرير ب  عبد الله، رقم (1)

 . إسناده صحيح علخ شرط الشيخين: قال محقق المسند شعيب الأراؤوط
 . 182 -1/179الحاشية علخ قواعد الإسلام للجيطالي، : بكلي عبد الرحم  (2)

 . المرجلم افسه: بكلي (3)

 . 27 -26الفتاو ، الكتاب الأول، اشر مكتب الأجيال، سلطنة عمان، ص: الخليلي أحمد (4)
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عنهم بعد  الخفين في السفر أو الحضر، فهو مبا  حتخ تزول حالة الاضطرار، اقل ذلك الشقصي
واتمتلف في المدة ال  يجوز فيها المسلاح عللاخ الخفلاين    »: في هيه المسألة فقال أن أشار إلى تملاف الفقهالم
وم، وللمسافر ثلاثة أيام، وبعض ا يوقِّت في ذللاك وقتلاا، ومعنلاا    للمقيم ي: للمقيم والمسافر فقال بعض

أاه إذا ثبتت الضرورة ال  يجوز بها المسح علخ الخف ا يخرج عنداا ليلك غاية، مادامت الضرورة ال  
 . «يجوز بها المسح علخ الخف

والمقلاام لا يسلامح   ، اقشاتهم في المطلاولات فقد ذكروا أدلتهم ومن، وهيه المسألة محل تفصيل عند الفقهالم
أن المسح عللاخ الخفلاين لا يلارتمص فيلاه إلا عنلاد      ، والنظر يوجب عندي بعد التأمل في الآرالم المتقدمة. ليكرها
ها ملم الالتلازام بالضلاوابط اللا  اشلاترط     .«الضرورة تقدر بقدرها» ويجب تحديده بتلك الحالة؛ لأن، الضرورة

 . الفقهالم للجواز

 :حكم طهارة المرأة إذا اتمتلط عليها دم الحيض ولا تقدر علخ ضبطه في -1
وبيّ  أن المرأة الحائض إذا تشلاابه عليهلاا وقْتُهلاا ملاابين     ، حكم هيه المسألة “الإيضا ”في  ذكر الشماتمي

وتنتظلار ثلاثلاة   ، عة أيام ال  تيقنتها وهي عادتهلاا فإن ردفت بالدم تترك الصلاة إلى سب، سبعة أيام إلى عشرة أيام
وإن كان وقتهلاا  ، فإن كان وقتها سبعة أيام أتميت بقول م  ير  مدة الااتظار ثلاثة أيام، أيام إن تماد  بها الدم

الااتظار يوم : وإن كان وقتها تسعة أيام أتميت بقول م  قال، الااتظار يومان: ثمااية أيام أتميت بقول م  قال
ليس علخ المرأة ااتظار؛ لأن أقصخ مدة الحلايض عنلاد   : وإن كان وقتها عشرة أيام أتميت بقول م  قال ،واحد

 .عشرة أيام جمهور الإباضية

وإن كان وقتها الأول ثمااية أيام فقلاد  ، وإن رأت الطهر علخ ثمااية أيام أتميت تلك الرمااية الأيام وقتًا
وقتها سبعة أيام طلعت إلى ثمااية أيام كيلك؛ وإن كان وقتها الأول تسلاعة أيلاام أو    وإن كان، ثبتت علخ وقتها

 . يكون الطلوع والنلازول  رة واحدة: عشرة أيام ازلت إلى ثمااية وأتميت بقول م  قال

في اللا  لا   وإنما تأتمي بهيه الأقوال عند الضرورة؛ لأاه قد اتمتللاف أصلاحابنا  »: بقوله وعقب الشماتمي
كلامْ طهلاره  وكلامْ    ، تنتظر إلى وقلات أمهاتهلاا وأتمواتهلاا   : فمنهم م  يقول، تدري أيام طهرها ولا أيام حيضها

تعملال بلاالتمييز؛ لأن دم   : وقلاال لتملارون  ، تترك الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرة أيام: وقال لتمرون، حيضه 
وقلاال  ، فإن ا تك  م  أهل التمييلاز فلتعملال كملاا قلادمنا    ، الحيض له زيادة ولَوْن يُعرَف به م  دم الاستحاضة
وإن ا ، ثم تنتظر بعد تيقنها يومين ثلام تغتسلال وتصلالي   ، لتمرون تترك الصلاة مقدار ما تيقنت م  أيام حيضها

تطللم وتنلالازل  : وهيا موافق لقول م  قال، تتيق  علخ شيلم فلتعمل كما تعمل المبتدئة في أول ما يأتيها الحيض
 .«ة رة واحد

                                                 
 . 381-382/ 3منهج الطالبين : الشقصي (1)

 . 382-3/381أقوال الفقهالم مفصلة في المتن والهامش م  المرجلم السابق،  :ينظر (2)

 . 241-242/ 1الإيضا ، : الشماتمي (3)
 . 242 -1/241المصدر السابق، : الشماتمي (4)
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في مرلال هلايه الأحلاوال قاعلادة ثابتلاة تضلابط هلايه         والظاهر م  هيه الأقوال أاه لا توجد عند الفقهلاالم 
أاه يرتمص لها أن تأتمي بكل هيه الأقلاوال   وليلك ير  الشماتمي، يعتمد عليها ويقاس عليها غيرها، الحالات

ولا يشلاترط عليهلاا   ، وتعير عليها ضبطها، اتمتلطت دورتها الشهريةمادامت قد ، حسب حالتها عند الضرورة
 . البنالم علخ حالة ثابتة

أن كريرا م  النسالم كاات عادته  الشهرية منتظمة : وددر الإشارة في هيا المقام أن انبه إلى أمر هام وهو
عللايه  أملار   وشلاق  ، فنتج عنها هيا الاضلاطراب والاتملاتلاط  ، وبسبب تعاطيه  حبوب منلم الحمل اضطربت

وحاجلاة مُلِحّلاة   ، وعليه فإذا ا تك  هناك ضرورة قاهرة، ووقع  في حرج شديد ومشقة بالغة، الطهارة والعبادة
وقد ينجم علا  الإفلاراط   ، إلى استعمال هيه المواالم فليترك  ذلك؛ لأن في مخالفة فطرة الله حرج وعنت ومشقة

 ے ے ھ ھ ھ ھژ: والله يقلاول  ،-ر الله لا قدّ -في استعمالها أمراض تمطيرة تصل إلى حد العقم 

 . (78: الحج) ژۓ

، ولا يبعد إذا أدمنت المرأة علخ ذللاك واسلاتمرت عللاخ معاكسلاة الفطلارة     »: في هيا الصدد قال البكري
 .«وتلك هي قاصمة الظهر، أورثها ذلك عُقمًا

لا بلاد  ، أو غيَّر مجراه، وكل ما عطل سير الحياة الطبيعية في الإاسان»: ما أشراا إليه فيقول ويؤكد البكري
وملا   ، ما كان هنلااك تعطيلال أو تغلايير   ، إذ لو ا يك  لِتعاطيه تأثير، طال الزم  أو قصر، وأن يكون له رد فعل

ومنلم الحمل م  أن لها تأثيرا تمبيرا ، ذلك ما ييكره بعض الأطبالم المخلصين ع  حبوب وأقراص تأتمير الحيض
مما يكدر صفو ، ذلك هو ما يعقب م  قلق واهتياج الأعصاب، وإن بعد حين، وتمطيرا علخ اللائي يستعملنها

فقد أتملا  العللام   ، (222: البقرة) ژہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻژ: وهو ما يسترو  م  قوله تعالى، حياتها
سوف لا تلبث عواقبلاه  ، واتخاذ الوسائل لمنلم تمروجه استبقالم للدالم، فاحتقااه في جسم المرأة، يض دالمأن دم الح

فلاإن ظهلاوره فيلاه متلاخ     ، متخ كان الجسم يتمتلم بالحصااة الصلاحية ، السلبية تنبعث م  جديد إن ا تظهر سريعا
 .«يكون اتيجة طبيعية، ضعفت تلك الحصااة أو فقدت

 : في التوجُّه نحو القبلة للصلاة -2
وملا  حلاوّل وجهلاه في الصلالاة علا       ، علخ أن التوجّه نحو القبلة في صلاة الفرض واجب أجملم الفقهالم

فإن فعل ذلك في ، فسدت صلاته بإجماع الأمة، وكان يجد السبيل علخ الاستدلال عليها فلم يفعل، القبلة مختارا
 : قال اب  بركة، صلاته باتفاق الأمة؛ لأاهم أجمعوا أن المحارب يصلخ حيث ما توجه حال الضرورة صحت

                                                 
 . 2/412فتاو  الإمام الشيخ بيوض، : بيوض إبراهيم ب  عمر (1)

 . 1/317فتاو  البكري، : بد الرحم بكلي ع (2)

 . 288-287/ 1فتاو  البكري، : بكلي عبد الرحم  (3)
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كالمصلوب والمريض اللايي لا يجلاد السلابيل إلى    ، وكاات ضرورة، فعندي أاه ما كان في معناه كان مرله»
 .«الااتقال ونحو هؤلالم

سلابلم  »: الحالات ال  يسقط فيها فرض التوجلاه نحلاو القبللاة وحصلارها في     وعدد أبو إسحاق الحضرمي
 : تمصال

، أو سلايلٍ ، منهزما م  عدوه أو بهيمنته، فيصلي مقبلا أو مدبرا، شدة الخوف علخ افسه أو ماله: أحدها
 . أو نحو ذلك

 . فإاه يصلي كيف ما أمكنه، أن يكون مربوطا علخ تمشبة أو نحوها: الرااي

 . يكون مريضا ولا يتهيأ له التوجه إلى الكعبةأن : الرالث

 . فإاه يصلي حيث ما توجهت به راحلته ويبدأ يحرِم إلى القبلة، أن يتنفّل علخ الراحلة: الرابلم

 . ويركلم ويسجد إلى القبلة، ويمشي حيث شالم، فإاه يتوجه مُحرِمًا إلى القبلة، أن يتنفّل ماشيًا: الخامس

 . ما أمكنهيصلي كيف ، الغريق: السادس

، أو يكون ظلمة وهو بصير أو غائب عنه الدلالة ،ولا يجد م  يعرفه ثقة عليها، أن يكون أعمخ: السابلم
والجاهل ، ويقلد الأعمخ البصير، فإاه يتحراها ويصلي، أو كان في موضلم يجهل فيه الدلالة عليها فيبقخ متحيرا

 . وكل هيه الحالات تعت  م  الأحوال الاضطرارية ،«رفالعا

، واتمتلااره ، في تحديد حلاالات الضلارورة المسلاقطة للقبللاة     منهج الحضرمي وقد تبلم المحشي السدويكشي
 .وبنخ عليه فروعه

إذا ابتلادأها مسلاتقبلا   ، ير القبللاة صلاة النافلة إلى غلا : وم  الرتمص ال  جوزها الفقهالم عند الضرورة -
وكيلك يجوز التطوع علخ الراحلة وهو سائر حيث ما توجهت مركبته ، كما فعل ذلك الن  ، بوجهه القبلة

راد كان إذا سلاار وأ  أن الن   وأاس ب  مالك وقد روي ذلك ع  اب  عباس ،إذا ابتدأ بصلاته نحو القبلة
وفي الروايلاة علا  ابلا     ، ثم أرسلها حيث ما توجهلات ، أن يصلي تطوعا علخ راحلته استقبل بناقته القبلة وكبَّر

 .وْتَر علخ الراحلةكان ر ا أ أن الن   عمر

                                                 
 . 498، 488/ 1الجاملم، : اب  بركة (1)

 . 62مختصر الخصال، ص: الحضرمي أبو إسحاق إبراهيم (2)

 . 56 -2/55الحاشية علخ كتاب الإيضا  للشماتمي، : السدويكشي (3)

 . 499و 1/492الجاملم، : اب  بركة (4)

يصلي في السفر علخ راحلته حيث توجهت  كان الن  »: : ، ع  اب  عمر، بلفظ955رواه البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، رقم (5)
اللاوتر،  وأما حديث أاس فرواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التطلاوع إلى الراحللاة و   .«به يومئ إيمالم صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر علخ راحلته

 . 1225رقم
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 : في صلاة المصاب في عينه -1
ويسلاقط عنلاه القيلاام والركلاوع     ، أيضا لم  كان يعالج عينه أن يصلي مستلقيا للضرورة رتمص الإباضية
:  لاا اصلاه   -رحملاه الله   - ع  أبي سعيد الكلادمي  “المنهج”في  اقل ذلك الشقصي، والسجود تموفا م  بصره

وجلاالم الأثلار بلازوال    ، فيصلي مستلقيا؛ لأاه موضلم تموف علخ البصلار ، يوجد جواز الرتمصة لم  يعالج عينيه»
مًا ملا   والبصر أشلاد عَلاد  ، م  الجدري وغيره م  العاهات، الفرائض عند الضرورات فيما دون ذهاب البصر

 .«إذا رجا في ذلك عافية وتميف تزايد العلل م  تركه، ولا بأس بيلك عند الضرورات، غيره

أيضا لم  أصابه وجلم في عينيه م  رمد أو غيره فلم يقدر عللاخ السلاجود فإالاه يصلالي      ورتمص الفقهالم
 .يكلف الله افسا إلا وسعها ولا، وإذا جلس للسجود أوْمأ برأسه إيمالم قدر ما يطيق، قائما ويركلم

ويتلايمم  ، أو يغسله له غيره فعل ذللاك ، فإن قدر علخ أن يمسح سائر جسده ويغسله بالمالم، وأما الوضولم
، ويسلاتقبل القبللاة ورجلالاه مملاا يللاي القبللاة      ، ويصلي علخ قفاه بالإيمالم، لوجهه إذا كان لا يمس المالم وجهه كله

 .ووجهه مقبل إلى القبلة

قبل أن يصير للاه سلابعة   : لما كفَّ بصره قال له رجل -رضي الله عنهما - أن اب  عباس صيوذكر الشق
أرأيت إن مِتَّ في : وغيرهم يسألهم ع  ذلك فقالوا له وأبي هريرة قيل فأرسل إلى عائشة، أيام يصلي علخ قفاه

 . وا يعالجه، فترك معالجة بصره ليلك، يام فكيف تلقخ الله بصلاتك فيهاهيه السبعة أ

وهلاو  ، (الإباضلاية ) ويوجد جواز ذلك علا  أصلاحابنا  »: امعقبا علخ هيه الحادثة ومرجح قال الشقصي
، قلاد قيلال هلايا   »: -رحملاه الله  - قلاال أبلاو سلاعيد   و. «وأقو  إلى الضرورة الموجبة إلى ذلك، أشيق إلى النفس

أن دوالمها ، ويعجبني أاه إذا تُعورف عند أهل الخ ة بتلك العلة، وأحسب أن بعضا ا يجز له ذلك علخ الابتدالم
 .«في مرل ذلك فيما يرجخ أن لا يُضيّق عليه

واز الصلالاة عللاخ هيئلاة الاضلاطجاع لملا  يعلاالج عينيلاه عنلاد         في ج إليه الإباضية بولا ريب أن ما ذه
وهلايا الملاريض لا يمللاك    ، فالشارع لا يكلف افسا إلا وسلاعها ، فيه يسر وفهم عميق لرو  التشريلم، الضرورة

، أما ما اُقل علا  بعلاض الصلاحابة   ، فتجوز الرتمصة في حقه ولا داعي للتشديد، قدرة علخ فعل أكرر م  ذلك
فر لاا  ، فيمك  تأويله إن صح ذلك الأثلار ، أن يصلي مضطجعا وّزوا لاب  عباسيجأاهم ا  وأبي هريرة كعائشة

حيلاث أالاه يجلاب    ، ولا رجالم في علاجه فألحقوه بالأعمخ، أدركوا أاه لا فائدة م  علاج عينه بعد أن فقد بصره
 . والله أعلم، ملة كالصحيحعليه أدالم الصلاة كا

                                                 
 . 326 -4/325منهج الطالبين، : الشقصي (1)

 . 4/317افسه، : الشقصي (2)

 . المصدر افسه (3)

 . 4/316المنهج، : الشقصي (4)

 . المصدر افسه (5)
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، أما اليي يرجخ شفاؤه وقد اصحه الطبيب الخبير باتخاذ الحيطة والحير م  عينيه حتخ لا يتأتمر شلافاؤه 
 . وهيا ما أكده بعض الفقهالم، فيرتمص له الصلاة علخ تلك الحالة للضرورة

ولا ، اَمْ علخ قفاك ولا تتحرك أياملاا : وقال له ،م  المالمع  رجل فتح له الطبيب عينه » اقل الشقصي
أاه قد جالم في الأثر بزوال الفرائض عند حدوث الضرورات فيما ، فإاه لا يصلح إلا بيلك، تغسل عينيك بالمالم
ولا بلاأس بلايلك عنلاد    ، والبصر فَقْدُه أعظلام ملا  فقْلاد غلايره    ، كالجدري وغيره م  العلل، دون ذهاب البصر

 . «ورجيت العافية بالتداوي، إذا تميف في تركه تزايد العلةالضرورات 

 : في حكم الصلاة بنقود عليها صو  -4
فرتمص بعضلاهم ذللاك إنْ   ، في حكم الصلاة بالنقود إذا كاات في سِكّتها صور أصنام اتمتلف الإباضية
، فحكم صلالاته أاهلاا لا تفسلاد   ناظري ، ع  ال مستورةوهي ، ع  الضياع بقصد حفظهاكان المصلي حاملا لها 

وهيا القول مبني علخ التيسير للضرورة »: بقوله وعقب عليه السالمي، وصر  بيلك خميس ب  سعيد الشقصي
 .«علخ حكمها

ولك  في منلم الصلاة بها حلارج  ، م  تعرض لهيه المسألة اْ أرَ»: قوله ع  أبي ستة المحشي واقل السالمي

وقال رسول الله ، (78: الحج) ژۓ ے ے ھ ھ ھ ھژ: قال الله تعالى، عظيم لا يوافق إيناس الشريعة
 :«فإالاه قلملاا يخللاو إاسلاان ملا       ، د يكلاون ملا  الغللاو في اللادي     وهيا يكلاا  ، «...بُعرت بالسمحة السهلة

وفي إلقائهلاا علا    ، ع  افسلاه  اوفي منعه الصلوات بها أمر له بإلقائه، استصحاب هيه السكة في الحضر والسفر
بلال ر لاا أد    ، ومنها قد يراها عنده م  لا يخشلاخ الله ، أاه قد ينساها، افسه تعريضا للتلف بأسباب كريرة منها

  .«لف افسه كما هو معلومذلك إلى ت

، وا ار أحد مملا  أدركنلاا فَعَللاه   ، ا اسملم ع  أحد م  مشايخنا أاه فعل ذلك»: ويضيف في السياق افسه
فلاإن معلادن اللايهب والفضلاة إنملاا هلاي       ، أظ  أاها موجودة في كل زمان، ملم أن السكة ال  فيها علامة الكفار

 .«عندهم

 . ممنوعات الحج أاه يترتمص للمحرِم أن يشدَّ علخ افسه هِميان افقتهفي وذكر الجناواي

                                                 
 . لعله يقصد مرض التراكوم اليي اكتشف علاجه في العصر الحاضر (1)

 . 4/316منهج الطالبين، : الشقصي (2)

 . 6/279معارج الآمال،  :السالمي (3)

إن »: ، علا  أبلاي هريلارة، بلفلاظ    7351، ع  اب  عباس، والط ااي في الأوسط، رقلام 2127رواه أحمد، مسند بني هاشم، مسند اب  عباس، رقم (4)
ثقلاة ينسلاب إلى   رواه الط ااي في الأوسط ورجاللاه موثقلاون وعبلاد العزيلاز بلا  أبلاي رواد       »: قال الهيرمي .«أحب الدي  إلى الله الحنفية السمحة

 . 1/522مجملم الزوائد،  .«الأرجالم

 . 282 -6/279معارج الآمال، : السالمي (5)

 . افسه: السالمي (6)

 . 212ص كتاب الوضلم،: الجناواي (7)
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وا يلايكر أحلاد   ، وم  المعلوم أاه كرير ما يكون فيه م  هيه السلاكة »: علخ قوله وعقب المحشي أبي ستة
لا يجلاوز  » رلاال ملارلا؛ لأالاه   إذا كاات سكة فيها صلاليب وتم ، م  أصحاب المناسك أاه يُنلازع إذا أراد الصلاة به

يدل علخ  «ما او إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ »: علخ أنّ قوله  ،«تأتمير البيان ع  وقت الحاجة
ذلك؛ لأاه لا يعظمه ولا يتقرب به ولا يلتفلات إليلاه بوجلاه ملا  الوجلاوه      أاه لا حرج علخ المسلم في شيلم م  

 . «أصلا

 .«وهو واضح، وهو كما تر  مؤيد للقول بجواز الصلاة بها مطلقا»: إلى القول وتملص السالمي

غللاب  وبخاصلاة المسلاافري  والتجلاار اللايي  ي    ، ولا ريب أن في هيه الرتمصة تيسير وتخفيف علخ الناس
 . وهو حفظ المال، وفي منلم ذلك حرج ومشقة تتنافخ ملم أحد مقاصد الشريعة العامة، عليهم حمل المال معهم

 : على الإفطا  هفي الإكرا -2
ل حتخ تماف علخ افسلاه القتلا  ، أو م  له القدرة عليه علخ الإفطار، أنّ مَ  أكرهه الحاكم ير  الإباضية

 . وعليه بدل يومه، فلا إثم عليه، فأفطر كَرْها، أو تماف علخ ماله م  التلف اليي يؤدي إلى تلف افسه، أو المرلة

وفي الأثر م  أكرهه أحد حتخ أدتمل في حلقه شيئا ملا   ، وعلخ قول لتمر عليه بدل ما مضخ م  شهره
 . مالم أو نحوه فلا اقض عليه

، فإاه علخ ما مضخ م  الاتمتلاف في بلادل يوملاه أو شلاهره   ، اوإن أكرهه أن يجاملم في شهر رمضان اهار
فلاير  بعضلاهم أالاه يلزملاه ملالم      ، أما إذا فعل ذلك ملم ما لا يحل له في الأصل، شرط أن يفعل ذلك ملم زوجته

وذلك لأن الله تعالى أبا  الشرك عند الخلاوف وهلاو أعظلام    ، البدل الكفارة؛ لأاه موضلم ما لا عير له في ذلك
 .فإن فعل ااتقض صومه، أُكره علخ الجماع فلا يفعل وقيل إنْ. م  هيا

 . وهو اللية الموجودة في الجماع، إلى الفرق بين الأكل والجماع وأشار السالمي
 أو نحلاو  (والخلف في لكل بضرورة جوع أو عطش أو إكلاراه )»: شارحا لنص الرميني قال الشيخ اطفيش

كملاا لا ينهلادم صلاوم    ؟ بل يقضي يوملاه ، ينهدم( أوْلَا)، أي في سفر( وهو مسافر هل ينهدم ما صام فيه)ذلك 
لا لمضطر إلى أكلال أو  ، أو ينهدم ع  مُكرَهٍ لجواز أن لا يفطر فيقتل مرلا، بل يقضي يومه، (حاضر أكل بيلك)

 . لوجوب الأكل والشرب عليه، شرب
 قطلم عضو أو بعضه م  ( حاضر إن تماف قتلا أو مرلة) م  باب أوْلى والمسافر( وجُوّز الأكل لمكرَه)

                                                 
 . سبق تخريجه (1)

 . 6/282معارج الآمال، : السالمي (2)

 . المصدر افسه: السالمي (3)

 . 68 - 18/67معارج الآمال، : السالمي (4)
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ورتملاص فيلاه إن   ، سلب ملاال )يأكل إن تماف ( لا)و، ضربا هيجاعإأو ، أو حلق لحيته، أو إعماؤه، لحمه
وإن أكلاره الصلاائم   ، ويجلاوز ذللاك،   فإاه أشد م  المرلة والشرب كالأكل، أو لتلف عقله( أد  سلبه لتلف افسه

أن هلايا  ، أفطر وإلا قتلنا فلااا أو أكلنلاا ماللاه  : ولا يفطر إن قيل له، و نحوه م  المفسدات فالخلفعلخ الجماع أ
 .«وإن فطر ااهدم، الرجل أو ماله

وأوجب عليلاه الصلا ؛ لأن التقيلاة لا تكلاون     ، عدم استعمال التقية في الصوم للمكرَه وفضل السالمي -
بلال عليلاه الصلا     ، وعللاخ هلايا الإجملاال فللايس للمكلارَه الإفطلاار بالتقيلاة       »: عبارتهوهيا ما تشير إليه ، بالفعل

لا يصلاح أن  ، فهو كرجل باشر الجهلااد فقتلال  ، م  قتل افسه؛ لأن القاتل له غيره لولا يكون مر، والاحتساب
 .«وكيلك المقتول علخ الصوم، وله ثواب جهاده وشهادته، لك  يقال جاهد فقتل، يقال أاه قتل افسه

 : الرأي المختار

فليس كل الناس يملكون القدرة عللاخ تحملال   ، ينتج عنه مشقة وحرج شديد إليه السالمي بولعل ما ذه
فم  قدر علخ الص  والتحمل ، وعليه فالأمر يختلف حسْب الأشخاص والأحوال والظروف، الأذ  بالإكراه
ولا ، ويقضخ يومه، و الخوف علخ افسه فيفطر للضرورةوم  عجز ع  ذلك بسبب الأذ  أ، فالأولى ألا يفطر

 . إثم عليه

 : في حكم صوم الطبيب أو المسعف إذا اطلع على العو ات عند المعالجة -1
والنظر إليها عنلاد المعالجلاة   ، جرالم لمسهم للعورات، هل علخ الطبيب ومساعديه م  تمطر علخ صيامهم

 ؟ في اهار رمضان
أو ضرورة تنجية ، إذا اقتضت ضرورة معالجة الأمراض» أاه -رحمه الله  - جالم في فتاو  الشيخ بيوض

ا يضلار ذللاك المباشلار    ، لمسُ العلاورة أو النظلار إليهلاا   ، بغرق أو حرق أو هدم أو نحو ذلك، النفوس م  الهلاك
، يضطر إليه ملا  ذللاك   بل لا يجوز له أن يمتنلم م  التنجية لما، ولا ينهدم بيلك صومه، للتنجية والعلاج في دينه

ولا ، وإنما اليي عليه فقط أن يجتهد في مقاومة الاوازع افسلاه في التشلاهي بلااللمس والنظلار     ، محافظة علخ صيامه
 .«ولو شالم الله لأعنتكم، يكلف الله افسا إلا وسعها

 أو النظلار إلى ، وفي موضلم لتمر م  فتاويه أكد هيا الحكم وطمأن كل م  يضطر إلى رؤية املارأة أجنبيلاة  
أو ، م  حرق أو غرق أو هدم: كالطبيب أو المنقي مرلا، صغيرا أو كبيرا لتنجيته، عورة أيّ كان م  ذكر أو أارخ

إلا أن عليه أن يجاهد افسه حتخ لا يكون اظلاره  ، فإاه لا بأس عليه وصومه صحيح مهما اظر، حيوان مفترس

 . (29: النسالم) ژڇ ڇ ڇ ڇ چژ ،أو مسه لشهوة

                                                 
 . 3/363شر  كتاب النيل للرميني، : اطفيش (1)

 . 18/68معارج الآمال، : السالمي (2)

 . 1/295فتاو  الإمام الشيخ بيوض، : مبيوض إبراهي (3)

 . 297 -1/296افسه، : بيوض إبراهيم (4)
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 :جواز حلق شعر المرأة عند الضرو ة قياسا بشعر المحرم إذا تأذى به -

 ۅ ۅ ۋ ۋژ: علخ أاه لا يجوز للمحرم حلق رأسه بدون عير شرعي لقوله تعالى أجملم الفقهالم

جلااز للاه أن يحلقلاه    ، فإن كان المحرم مريضا أو يتأذ  م  رأسه ملا  القملال وغلايره   ، (196: البقرة) ژې ۉ ۉ

ومناسبة ، (196: البقرة) ژئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېژ: ويفتدي لقوله تعالى
والقملال ينترلار ملا  رأسلاه فقلاال للاه       ، وهو يطبخ بُرمة جرةمرّ بكعب ب  ع ازول هيه الآية أن رسول الله 

أو ، فاحلق رأسك وااسلاك أو صلام ثلاثلاة أيلاام     قال ، اعم: أيؤذيك هوامُّ رأسك فقال»: رسول الله 
 .«كل مسكين اصف صاع، فرق ثلاثة أصوع بين ستة مساكين

، إذا تلاأذّت بلاه وأرادت علاجلاه   ، إلى جواز حلق المرأة شعر رأسها عند الضلارورة  وذهب بعض الفقهالم
أرجلاو أنّ للملارأة عنلاد الضلارورة ملاا للرجلال في       »: حيلاث يقلاول   لإباضلاية م  ا وقد تفرد بهيا الرأي اب  بركة

للايس للملارأة ملاا للرجلال عنلاد       فقال أصلاحابنا »: واقل عنهم ما اصه وتمالف بيلك إجماع الإباضية ،«ذلك
 .«الضرورة أن تحلق رأسها

والإسلام يحرم ذلك سدا ليريعلاة  ، حلق شعر المرأة يرجلم إلى التشبه بالرجال ولعل سبب تحريم الفقهالم
  .«الضرورة تقدر بقدرها»، وفلا ماالم م  إباحة ذلك للضرورة، أما إذا كان القصد م  الحلق العلاج. الفساد

ز قص المرأة شعرها إذا كان يراه الزوج زينلاة تلازداد بلاه حظلاوة     المعاصري  إلى جوا وذهب بعض الفقهالم
وا  ،ويمنلم ذلك إذا كان القصد منه تقليد الأجنبيات والتشلابه بهلا   ، وتعفه ع  الحرام، عنده حتخ تنال رضاه

فااتقللات إللايهم العلادو  بتلاأثيراتهم     ، يك  م  قبل يحدث ذلك لولا اتمتلاط المسلمين بالأقوام غلاير المسلالمة  
 . تموفا م  الفتنة والارتمالم في أحضان الحضارة المزيفة، عدم جواز ذلك بوليلك فم  المناس، بيةالسل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ: لقوله تعالى، علخ أاه لا تحل اليبيحة إلا بيكر اسم الله عليها أجملم الفقهالم

ولا ، ورتمص الفقهالم لم  ترك ذلك في حال الضلارورة والنسلايان  ، واستقبال القبلة بها، (121: الأاعام) ژڎ ڎ
 ، ولا دوز اليبيحة إلا بيكر التسمية: في اليبائح»: قال أبو العباس أحمد، يجوز ذلك في حالة الاتمتيار والتعمد

                                                 
، 1221باب جواز حلق الرأس للمحرم، رقم، ومسلم، كتاب الحج، 3954متفق عليه، رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (1)

 . ع  كعب ب  عجرة

 . 2/72الجاملم، : اب  بركة (2)

 . افسه: اب  بركة (3)

 . 1/296فتاو  البكري، : بكلي عبد الرحم  (4)
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  .«فإاه يعير فيهما، لضرورة والنسيانإلا علخ حال ا، واستقبال القبلة بها

 : سفر المرأة مع غير محَرْمها -2
أن تسافر المرأة ملم غير محرمها عند الضرورة؛ لأن سفر المرأة ملم الأجلان  حلارام لملاا     أجاز بعض الفقهالم

 . «م أن تسافر مسيرة يلاوم وليللاة إلا معهلاا محلارم    لا يحل لامرأة تؤم  بالله واليو»: أاه قال روي ع  الن  
إنّ : فقلاام رجلال فقلاال   ، لا يخلوَّن رجل بامرأة إلا ومعها محرم»: قال رسول الله : قال  وع  اب  عباس

 .«قال فااطلق فحج ملم امرأتك، امرأتي تمرجت حاجّة وإاي اكتتبت في غزوة كيا وكيا

، واشترط بعضهم أن تكون المرأة ملم جماعة أو رفقة مأمواة؛ لأن المحرَّم هو الخلوة ولا تملوة ملم الجماعة
فكما رتمصوا في ذللاك  »: قال السالمي، إذ أمنت الفتنة م  الجاابين وقاسوا ذلك بجواز تملوة الرجل بالمرأة التقية

فأجاز لها أن تسافر ملالم اثلانين   ، وغيره في هيه الرتمصة ملم السالمي واتفق رأي القطب اطفيش .«يرتمص هنا
 .مهاوجاز ملم محر، وقيل ملم ثلاثة، فأكرر ولو غير ثقتين

ع  رجل تقي سافر ملم امرأة ليست له  حرَم م  بلد إلى بللاد مسلايرة يلاوم أو     وسئل أبو سعيد الكدمي
 .؟أهو علخ ولايته أم تنلازل ولايته: أكرر

، يهوإنما لحقته بغير إذاه ولا رأ، إذا غاب أمره في ذلك واحتمل أن يكون ألجأه إلى ذلك الاضطرار»: قال
بلاالنهي أن   وقد جالم الأثر ع  اللان   ، والمؤم  محمول علخ حس  الظ  ما وجد له مخرج، فهو علخ ولايته

فإن ا يتب م  ذلك ، وجالم الأثر ع  المسلمين أاه ينكر عليه ذلك، تسافر المرأة ثلاثا إلا ملم ولي م  أوليائها
أن يسافر ملالم املارأة غلاير ذات محلارم إلا ملالم       ذلك فأيسر ما يكون م  أمره أن يوقف ع  ولايته؛ لأاه ليس له

إن للملارأة أن  : وقلاد قيلال  . فإاه يبا  في الاضطرار ما لا يبا  في الاتمتيار، أو في ضرورة تلجئه إلى ذلك، جماعة
، والجماعة معنلاا ملا  الاثلانين فصلااعدا    ، ولو كان الجماعة غير ثقات، تسافر ملم الجماعة ولو ا يك  معها ولي

 .«وقول ثلاثة فصاعدا

                                                 
 . 178كتاب أبي مسألة، ص، : أحمد سأبو العبا (1)

، ومسلم، كتاب الحلاج، بلااب سلافر الملارأة ملالم محلارم إلى حلاج        1238رقم متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، (2)
 . ، ع  أبي هريرة1339وغيره، رقم

، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة ملم محرم إلى 4935متفق عليه، رواه البخاري، كتاب النكا ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم (3)
 . ، ع  اب  عباس1341حج وغيره، رقم

 . 223 - 221/ 2السالمي، معارج الآمال،  (4)

 . اطفيش، افسه (5)

 . أم لا؟ وقد يتعرض معه لخلوة -وهو السفر ملم امرأة أجنبية  -النصرة والمحبة في الله، أي هل تتولاه بعد ارتكابه هيا المحرم : المقصود بالولاية هنا (6)

، ومسلم، كتاب الحج، باب سلافر الملارأة ملالم محلارم إلى     1236في كم تقصر الصلاة، رقم متفق عليه، رواه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب (7)
 . ، ع  اب  عمر1338حج وغيره، رقم

 . 2/321المصنف، : أحمد الكندي: ينظر -. 223، 2/222السالمي، معارج الآمال،  (8)
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 :لأدلة المجوّزي  لسفر المرأة ملم الجماعة مناقشة السالمي -
ويُفهم م  عبارته أاه لا يماالم أن تسافر الملارأة  ، أدلة القائلين بجواز سفر المرأة ملم غير وليّها ااقش السالمي

ااظر في وجه جواز »: ة غير مؤتمنة عليها فيقولوتمالفهم إذا كاات تلك الجماع، ملم جماعة مؤتمنة عند الضرورة
فإن الحكمة ال  لأجلها حرم سفر المرأة ملم الأجن  إنما هلاي تملاوف   ، سفرها ملم الجماعة وإن كااوا غير ثقات

وهلايا المحلايور    ،«إن الشيطان ثالرهما»: ع  تمطبة أبيه في باب الخلوة حديث اب  عمر» كما يرشد إليه، الفتنة
. فهم يمك  أن يتعاواوا عليها فيكون ذلك أشد فتنة م  أن لو كان رجل واحلاد ، بعينه موجود عند غير الرقات

وإن رفلم ، والظاهر أن أصحاب هيا القول اظروا إلى أن الجماعة قلّ ما يتفقون علخ حالة مكروهة مخلة بالمرولمة
وقلاد  ، إنملاا هلاو افلاس الخللاوة فقلاط     ، أو أاهم اظروا إلى افس المحرم، م  أحوالهم «غلبفالحكم للأ» ذلك اادرا

 . وكان هيا الوجه هو محط أصلهم ومطمح اظرهم، ارتفعت ملم الجماعة فارتفعت الخلوة
يجيزون أيضا ، إذا أمنت الفتنة م  الجاابين وم  معه أجاز الخلوة بالمرأة التقية (محبوب ب  الرحيل)ولعل 

فيللازم ملا  رتملاص هناللاك أن يلارتمص      ، إذ لا فرق بين الصورتين، السفر بالأجنبية علخ هيا الشرط الميكور
فلاإن  ، فيخصصون عموم الحديث المحرّم لسفر المرأة ملم الأجن   ا تقدم في باب الخلوة م  حديث أاس، هاهنا

 .  الاحتجاج والجواب هو الجواب والله أعلمالاحتجاج هو غير

وعليلاه وا كلاان سلافر الملارأة      ،«الضرورات تبيح المحظلاورات » قرروا أنّ ومهما يك  م  أمر فإن الفقهالم
أو ، جلاب العبلاادات  كلاأدالم وا ، ولأجل الضرورة ال  قد تعترض للمرأة في بعض الأحلاوال ، بدون محرم حرام

فهلايه الضلارورات تقتضلاي    ، أو الدراسة وحضور مجالس العلم، كالسفر لأجل العلاج، انجاز بعض المعاملات
 . وا تك  في تملوة أو وضلم مُريب، الترتميص لها مادامت تسافر ملم أهل الرقة

 : في حكم تنظيم النسل وتحديده عند الضرو ة -1
وتأباه طبيعة ، يي تملق في الإاسان والحيوان مادة التوالد والتناسلإن تحديد النسل تأباه حكمة الشارع ال

ويعااد الفطرة البشرية ال  فطرها الله علخ أكمل اظام؛ ذلك أن التحديد لا يتلاأتخ إلا  ، الكون المستمر في النمو
عليها حتلاخ تنتقلال   بينما دب المحافظة ، بإيقاف سيرها الطبيعي تارة بالقضالم علخ الحيوااات المنوية بعد تلقيحها

ولك  إرادة الإاسان في تحديد اسله وتموفه م  الفقر والمستقبل جعله يلجأ إلى ، في أطوارها فتخرج جنينا كاملا
، ووفّر لنا ما اسد به حاجيات كررة المواليد، والله سبحااه الرازق قد تكفل بأرزاق مخلوقاته، هيه الوسيلة المحرمة

وقلاد  ، لحفلاظ النلاوع الإاسلاااي وعملاارة الأرض    ، م بديلم وضعه مبدع الكونبدون أن الجأ إلى تعطيل سير اظا
: منهلاا قوللاه تعلاالى   ، وتشجلم تكلااثر النسلال  ، وردت في القرلن والسنة اصوصا كريرة تمنلم قتل الأولاد م  الفقر

وقلاال رسلاول الله    ،(31: الإسرالم) ژڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چژ
 :«تناكحوا تكرروا فإاي مباه بكم الأمم يوم القيامة». 

                                                 
، علا  عملار بلا     392لحاكم في المسلاتدرك، كتلااب العللام، رقلام    ، وا114رواه أحمد، مسند العشرة المبشري  بالجنة، مسند عمر ب  الخطاب، رقم (1)

 . الخطاب، وصححه ووافقه اليه 

حلاديث صلاحيح   »: ، وقلاال 2685، والحاكم في المستدرك، كتاب النكا ، رقلام 2252رواه أبو داود، كتاب النكا ، باب م  تزوج الودود، رقم (2)
 . ووافقه اليه  «الإسناد وا يخرجاه بهيه السياقة
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وهل يراعي الشارع الحكلايم الحلاالات   ؟ ولك  هل تحريم تحديد النسل وتنظيمه يسري عل جميلم الناس
فهناك حالات تعرض للنلااس دعلال حيلااتهم وحيلااة اسلالهم في      ؟ ويرتمص في الأحوال الاضطرارية، الخاصة

فقرر الأطبلاالم أن الحملال   ، أو كاات قد أجريت للمرأة العملية القيصرية م  الجاابين، كتعسر ولادة، تمطر كبير
، أو اكتشفوا وجود مرض تمبيث مُعْد قد ينتقل م  أحد الزوجين أو بهما معلاا ، الجديد قد يلحق بحياتها الخطر

أو كاات الملارأة تعلاااي ملا     ، فلا ينتجون إلا مريضا يحمل جراثيم ذلك المرض إلى م  بعده، علاجه فيستعصي
  .أو ما شاكل ذلك، ضيق الرحم فتجهض كلما حملت

الضرورات » وتعت  م ، وبنالم علخ ما سبق فقد أبا  العلمالم تنظيم النسل أو تحديده لاعتبارات معقولة
 : وتتلخص فيما يلي ،«ال  تبيح المحظورات

 . تنظيم النسل أو قطعه حفاظا علخ حياة الأم -1
 . الخشية علخ الرضيلم م  حمل جديد -2
 . إصابة أحد الزوجين  رض مُعْد -3

وإزالم هيه الحلاالات  »: لمعاصري  في هيا الصددا أحد المجتهدي  الإباضية يقول الشيخ بكلي عبد الرحم 
 «المشلاقة دللاب التيسلاير   »و «قلادر الإمكلاان   الضرر يلازال » الاضطرارية نجد الشريعة السمحة ال  م  قواعدها

م عليه  أن يتحمل  مشقة الحمل وتُحت، ونجدها لا تضيِّق واسعا علخ هؤلالم النسالم فترهقه  مِ  أمرِهِ َّ عسرا
فأباحت له  منلم الحمل إملاا مؤقتلاا أو   ، بل جعلت أعياره  محل اعتبار، ولو اقتضت حالته  الموت، والولادة
، ويصلال الأملار إلى الإجهلااض في بعلاض الحلاالات المستعصلاية النلاادرة       ، وقد توجبه علخ بعضه  إيجابا، دائما

ولك  كل ذلك كان لضرورة وبصلافة   ،«الضرورة تقدر بقدرها»و لمصلحة حفظ الأم وتنجيتها م  هلاك محقق
 .«فردية

، المعاصري  اليي  أباحوا تنظيم النسل وتحديلاده عنلاد الاضلاطرار لا الاتمتيلاار     الإباضية وم  الفقهالم -
، وبنالم علخ هيه الأصول القطعية والقواعد الكليلاة »: إذ يقول في هيا الشأن جأستاذاا محمد ب  بابه الشيخ بالحا

ويجوز عند الاضلاطرار بصلافة فرديلاة اسلاترنائية لا جماعيلاة      ، فإاه لا يجوز تحديد النسل ولا تنظيمه عند الاتمتيار
  .«إجبارية

وإجبار الناس ، م  تدتمل الحكومات والدول في تحديد النسل وتنظيمه وحير الشيخ بكلي عبد الرحم 
 . وأرشد إلى ترك الأمور إلى أصحاب الضرورات يقدرواها حق قدرها، علخ ذلك بالقااون والعقوبات

: وحاول دحض كل الشبهات ال  ترار حولها تملص إلى القلاول ، وبعد أن عَرض رأيه في هيه المسألة -
نمنلم تحديد النسلال في عملاوم حالاتلاه للاد      : ومحافظة علخ اوعه أقول، ورعاية لكرامة الإاسان، مفنظرا لما تقد»

 بل وبإيجابه في بعض ، بإباحة تحديده، ضطرار الفردي فلا بد م  تنظيم النسلأما في حالة الا، الاتمتيار

                                                 
 . 317-316/ 1ي عبد الرحم ، فتاو  البكري، بكل (1)

 . 223 -222ص مصطفخ إتبيرن، المصلحة المرسلة عند الإباضية، -. 1/322بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (2)

 . وما بعدها 16ص ، تنظيم النسل وتحديده وقطعه في ضولم الإسلام،جمحمد ب  بابه الشيخ بالحا (3)
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وليسلات  ، رهافهُلامْ وحلادهم يقلادرواها حلاق قلاد     ، وعليه فلنترك المسألة إلى ذوي الضرورات، الحالات
 .«إن أرادت تنظيما أو تحديدا، الحكومة في حاجة إلى تبني الفكرة

 : في صرف العملات دون قبضها في مجلس العقد -4
ويلاتم الاتفلااق عللاخ    ، وم  صور المعاملات المصرفية المعاصرة أاه تُصرف العملات المختلفة ملم الزيادة

، طرارية عدم تسليم إحد  العملات في مجللاس العقلاد  ولك  قد يتعير في بعض الحالات الاض، قيمة الصرف
 . كأن يدفلم المال في بلد ليأتميه في بلد لتمر

كلاأن يلادفلم   ، ع  تبديل العملة بزيادة هل يعد م  الربا إذا ا يك  يدا بيد سئل الشيخ عبد الرحم  بكلي
 ؟ المال في بلد ليأتميه في بلد لتمر

أما علخ الكيفيلاة اللا  تقلالم الآن    ، عملة أتمر  وإن بتفاضل بينهما جائز يدا بيدصرف عملة ب»: فأجاب
، كأن تدفلم إحد  العملتين اقدا في المجلس علخ أن يوضلم صرف العملة الأتمر  في مكلاان متفلاق عليلاه   ، كريرا

 . وقد يكون بعيدا أو في بلد لتمر

ية ال  تتوقف عليها أحيااا حيلااة أحلاد   أن الشرع لا يمنلم مرل هيه العمل -والله أعلم  -أمام ذلك فأر  
والأجلال لا يتفلاق   ، يعكر علخ المسألة أن بين إجرائها ووضعها في المكان المتفق عليه أجلالا : وقد يقال، الطرفين

فلأن ذللاك  : أوَّلاأما ، أن الأجل هنا لا يضر -والله أعلم  -: قلنا، معه شرط يدا بيد الملتزم في عملية الصرف
 . ولا كاات الزيادة في مقابله فيعت  ربا، في الصفقةالأجل غير ملحوظ 

واعتبلاار بعلاض   ، فقد يتعير إتمراج إحد  العملتين لقيلاد الَحجْلار المفلاروض عللاخ العمللاة     : وأما الرااية
وعليه فتيسيرا للمعاملات وإسعادا لكرير مملا  ألجلاأتهم الضلارورة    ، تهريبا لها، الحكومات إتمراجها يعاقب عليه

بعد أن حدّد سلاعر  ، يعت  صاحب العملة ال  ا يقبض صرفها في حكم القابض فعلا، تهمالقصو  لإاقاذ حيا
 .«وتعهد أن يضعه في المكان المتفق عليه والله أعلم، عُمْلته وعهد إليه

 المطلب الثاني
ما أبيح للضرورة يقدر »أو ، «الضرورة تقدر بقدرها» :قاعدة

 «بقدرها

، وأن ذلك م  رحمة الله تبارك وتعلاالى بعبلااده   «الضرورات تبيح المحظورات» :قاعدةبعد أن عرفنا معنخ 
، م المحظور حلاال الضلارورة  أبا  له، تماصة؛ لئلا يوقعهم في الحرج والعنت فيشق عليهم الدي  وبأمّة محمد 

 ؟ أم لها حد معين تنتهي إليه؟ هل الإباحة في هيه الحالة مطلقة لا حدّ لها: وحينئي يتوجه سؤال يقول
                                                 

 . 1/321ر افسه، عبد الرحم  بكلي، المصد (1)

 . 242/ 1فتاو  البكري، : بكلي عبد الرحم  (2)
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والظاهر أن الجواب ع  هيا السؤال هو أنّ الشارع الحكيم رتمص في اسلاتباحة المحلارم حلاال الضلارورة     
 . ورة رجلم الحكم إلى الأصل في تحريم ذلك المحظورفإذا اادفعت الضر، بالقدر اليي تندفلم به تلك الضرورة

حتخ يزيد علا   ، فالصحيح أن المضطر لا يتوسلم في فعل المحظور، وكيلك فإاه لما أبيح المحظور للضرورة
 . بل الواجب أن يفعل ما يزيل ضرورته فقط، حد الرافلم للضرورة

في إباحة الأكل ملا  الميتلاة   : فمرلا، وهيا المعنخ يتضح  عرفة بعض صور المحظورات ال  تبا  للضرورة
فقلاد قلاال كلارير ملا  العلملاالم بأالاه لا يجلاوز        ، أو الدم أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير الله به لم  اضطر إلى ذلك

وما زاد علخ ذللاك يكلاون تعلاديا؛ لأالاه     ، ويحفظ مهجته، ويسد به رمقه، للمضطر أن يأكل إلا ما يقيم به صلبه
وأات تمبير أن الضلارورة إنملاا   »: “العقد الرمين”في  وفي هيا المعنخ يقول السالمي، هفلا يبا  ل، غير مضطر إليه
 .«وأن ما فوق ذلك حرام، بل ما يمسك رمقه فقط، فلا يتناول المضطر شبعته م  الميتة، هي لسد الرمق

فإذا كان التلفظ ، التلفظ بهالما جاز لم  أُكره حتخ اضطر إلى  -كما سبق  -وكيلك التلفظ بكلمة الكفر 
 . بكلمة واحدة يدفلم الضرورة عنه ا يجزله الزيادة عليها

 ،فإاه يشرب بقدر ما يدفلم الغصة ولا يزيد عليلاه ، وكيلك القول أيضا في إباحة إساغة الغصة بالخمر
فهلاو حينئلاي   ، د عطشاواضطر إليه فلا يشربه ؛ لأاه لو شربه لازدا، وكان المشروب مسكرا، أما إذا كان عطشااا

 .لا يزيل العطش بل يريره

ولا تكشف إلا ، أجن  امرأة وجب أن تستر جميلم ساعدها أاه لو فصد: وم  صور هيه القاعدة أيضا
  .«الضرورة تقدر بقدرها» ما لابد منه للفصد؛ لأن

فإنما يبا  بالقدر اليي يدفلم الضرر ، فعل أو تركأن كل ما أبيح للضرورة م  : ويتلخص معنخ القاعدة
كملاا أن الاضلاطرار إنملاا    ، فلا يبا  بالضرورة محظور أعظم محيورا م  الص  عليها، والأذ  دون ما عدا ذلك

فلاإذا اضلاطر    ،ومتخ زال الخطر عاد الحظلار ، ولا يجوز الاسترسال، يبيح م  المحظورات مقدار ما يدفلم الخطر
 .بل يقتصر منه علخ قدر ما تندفلم به الضرورة فقط، ليس له أن يتوسلم فيهالإاسان لمحظور ف

بالصلايغة   “جلاواهره ”في  وذكرهلاا الراشلادي  ، هلايه القاعلادة في فلاروعهم الفقهيلاة     وقد اعتمد الإباضية
 .«ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها» المشهورة

 وهي مرتبطة بالقاعدة الكلية  ،«الضرورات تبيح المحظورات» :قاعدةهيه القاعدة قيدا ل واعت  الفقهالم

                                                 
 . 1/259العقد الرمين، : السالمي (1)

 . 2/281طلعة الشمس، : السالمي (2)

 . 214قواعد الفقه الإسلامي، ص، : عزام عبد العزيز محمد (3)

  .هو اوع م  التطعيم ضد الأمراض المعدية كالحصبة والجدري ونحوها: الفصد (4)
 -. 2/996المدتمل الفقهي العام، : الزرقا مصطفخ (5)
 . 187ص شر  القواعد الفقهية،: الزرقا أحمد -. 245ص اظرية الضرورة الشرعية،: الزحيلي وهبة (6)

 . 139ص جواهر القواعد،: الراشدي (7)
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قلم الضرر؛ وارتباطها بها ظاهر وقوي م  حيث إاه لو ا تقدر الضرورة بقدها لو «الضرر يزال» الك  
ضم   ولأجل ذلك صنفها الراشدي، لأن القدر المطلوب لإزالة الضرورة ينتج عنه ارتكاب الحرام وهو ضرر

غير أن الفقهلاالم المتلاأتمري  اتمتلااروا أن يلادرجوها     ، ولعله تابلم في ذلك الفقهالم المتقدمين، القواعد المتفرعة عنها
 . فنحواا نحوهم، لشدة ارتباطها وملالممتها لها «دلب التيسير المشقة» ضم  القاعدة الكلية الك  

وقد سبق ذكر بعضلاها في القاعلادة   ، علخ هيه القاعدة بأدلة م  القرلن والسنة والإجماع استدل الإباضية
 : وم  هيه الأدلة، السابقة

 : رآن الكريممن الق -2

 ڈ ڎژ: وقوللالاه تعلالاالى، (173: البقلالارة) ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ: قلالاال تعلالاالى -

 . (03: المائدة) ژگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ڈژ

 : وجه الاستلال بالآية

بشلارط أن لا يكلاون باغيلاا أو    ، أاه يبا  للمضطر أكل الميتة وأشباهها م  المحرمات ير  جمهور الإباضية
الضلارورة تقلادر   »و فإن كان كيلك فيحرم عليه الااتفاع بها؛ لأن هيه رتمصة للضرورة، معتديا علخ المسلمين

  .«بقدرها

فإن كان المضطر في حلاال بغلاي عللاخ    ( الإباضية) قال أصحابنا»: عنخ  ا اصهإلى هيا الم ويشير اب  بركة
وإن ، وعليه الامتناع علا  أكللاها  ، وا يبح الله تعالى له أكل الميتة، ا يجز له أكل ذلك، أو متعد عليهم، المسلمين

وظاهر الآيلاة يلادل عللاخ قلاولهم وعللاخ غلايره       ، م  الموتافسه بها  يفليس له أن يحي، كان في أكلها حياة افسه
 .«أيضا

أرأيت م  تمرج باغيا »: في هيه المسألة تعقيبا علخ سؤال ورد إليه مفاده اتمتلاف الإباضية واقل السالمي
أكلال الميتلاة واللادم أو لحلام      ثم اضطر في ذللاك الخلاروج إلى  ، أو متعديا في غشم، أو مااعا لحكم، ع  المسلمين

 .«؟افسه م  ذلك أم لا يهل له أن يحي، الخنزير

أاه ليس له ذلك، بل عليه معهم أن  قد اتمتلف في ذلك، وظاهر ميهب أكرر أصحابنا»: فأجاب
 أاه إن ا يتب وأكل منها كان عاصيا: يتوب م  بغيه وتعديه، ثم يحيي افسه بعد ذلك، وظاهر ميهبهم

بغيه عللاخ المسلالمين، وإهلاكلاه لنفسلاه، أملاا      : بأكله، وإن ا يأكل حتخ مات جوعا صار راكبا لمعصيتين
البغي فظاهر، وأما إهلاكه لنفسه؛ فلأاه ترك إحيالمها ملم إمكان أن يحييها بالحلال، فإاه إذا تلااب أحلال   

 . له ذلك

                                                 
 . 1/434الجاملم، : اب  بركة (1)
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عليه أن يحيلاي افسلاه   : وقيل، (173: البقرة) ژں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ: علخ ذلك قوله تعالىودليلهم 
وفسروا غير باغ ولا عاد ، وهو ميهب اب  بركة، م  الميتة وما بعدها؛ لأن الله قد أبا  له ذلك عند الاضطرار

ذللاك ولا متعلاد إلى    إن معنخ غير باغ ولا عاد أي غير متجاوز حد الضلارورة في : بغير ما فسره الأولون فقالوا
 .«غير ما أحل الله له

وظاهر الآيلاة  »: فقال وتمالفهم في الرأي ووافق جمهور الفقهالم بتفسير جمهور الإباضية وا يقنلم اب  بركة
ه التوفيلاق والهدايلاة لملاا يحلاب     وفي افسي م  هيا التأويلال شلايلم والله أسلاأل   ، يدل علخ قولهم وعلخ غيره أيضا

ولا متعد ، غير باغ في الأكل، (173: البقرة) ژں ڱ ڱ ڱژ: أن معنخ قوله -والله أعلم  -وعندي ، ويرضخ
الله عنه؛ لأن م  أكل في غير الاضلاطرار   ما اهاهقد تعد  إلى ، في الأكل؛ لأن العادي هو المتعدي اليي تعد 

وإذا كان مضطرا إلى ذلك كان معيورا في هيا الأكل وكان فيه غير باغ ولا علااد؛ لأن  ، و في أكله متعد وباغفه
وليس تمروجه لِبغْيٍ أو غير بغلاي مملاا يمنلالم    ، الأكل إنما أبيح له إذا تماف علخ افسه الموت؛ ولأاه يحيي افسه به

 .«م  إحيالم افسه أو قدر علخ ذلك

في تفسلايره   فقد اقل اب  جرير الط ي، في تفسير الآية يؤيده رأي الجمهور ركةولعل ما ذهب إليه اب  ب
 .«ولا عاد يتعد  علخ ما يمسك افسه، غير باغ ببغيه»: قولهما في تفسير الآية وعكرمة ع  مجاهد

يأكلال حتلاخ   ، وأما العادي فيتعد  في أكللاه ، أما باغ فيبتغي فيه شهوته»: قوله واقل أيضا ع  السّدي
 .«ولك  يأكل منه قدر ما يمسك به افسه حتخ يبلغ به حاجته، يشبلم

، أي غلاير طاللاب للاه   (173: البقلارة ) ژڱ ڱژ: في تفسيره أن المقصود م  قوللاه تعلاالى   وذكر اب  العربي

 ژڻ ڻ ںژ: وقوله تعالى، أي متجاوز قدر الضرورة(173: البقرة) ژں ڱژ: وقوله تعالى، راغب فيه لياته

، ورة؛ لأن الإباحلاة ضلارورة  فالجائز عند الضرورة مقدار ما يدفلم به الضر: وعلخ هيا، ي يبا  له، أ(173: البقرة)
  .فتقدر بقدر الضرورة

 : الرأي المختار

والجمهلاور أقلارب للصلاواب؛ لأالاه أتملاي       بعد التأمل في التفسيري  للآية الكريمة يبدو أن رأي اب  بركة
صا إلى مخمصلاة  فلو تعرض شخ، أو حالة العصيان، أو البغي، وا يقيّدها بحالة العدوان، بحكم الضرورة مطلقا

 فيجب عليه أن ينقي افسه ، ولا ينظر ما إذا كان تمروجه لمعصية أو إلى عدوان، فيبا  له أكل الميتة وما بعدها

                                                 
 . 1/256العقد الرمين، : السالمي (1)

 . 435، 434املم، الج: اب  بركة (2)

 . 2/871جاملم البيان، : الط ي (3)

 التفسلاير  صلااحب »: بلاردي  تغلاري  ابلا   فيلاه  قال. الكوفة صل، سك الأ تابعي، حجازي(: م745 /هلا128) يالسدّ الرحم  عبد ب  إهاعيل (4)
 . (317/ 1) - للزركلي الأعلام .«الناس وأيام بالوقائلم عارفا إماما والسير، وكان والمغازي

 . 8/82و 2/88افسه، : الط ي (5)

 . 1/55أحكام القرلن، ط، د ت، دار الفكر، لبنان، : اب  العربي أبو بكر (6)
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واشلاترطوا ألا  ، فهؤلالم قصروا الرتمصة علخ الضرورة، فإن ترك افسه حتخ الموت فهو لثم، م  الهلاك
، رج؛ لأن هيا الجائلم أصبح مشغولا بالجوع الشلاديد وفي هيا دفلم للمشقة ورفلم للح، يتجاوز فيها قدر الحاجة

، فأباحوها للمطيلالم ، فقد قيدوا إباحة المحظورات أما جمهور الإباضية، فلا يفكر في العدوان مادام منهوك القو 
، لهلاكووجوب إاقاذ افسه م  ا، وا ينظروا إلى حالته الاضطرارية، وحرموها علخ العاصي والباغي والمتعدي

ولعلهم يريلادون بلايلك   ، وفي هيا مشقة وحرج، ثم يأكل منها، واشترطوا عليه إن كان كيلك يقدم التوبة أوّلا
هيه الرتمصة منحة م  الله للطائعين وليس  اواعت و، ومنعه م  العدوان والبغي، ة والإاابةبتشجيعه علخ التو
: غفار ولعلهم أتميوا بقاعدة أتمر  تفيد هيا المعنخ وهلاي فلا تمنح لهم إلا بعد التوبة والاست، للعصاة المتمردي 

 . وهي م  القواعد الفرعية المختلف فيها «الرتمص لا تناط بالمعاصي»

 : من السنة النبوية -1

 تحمّللاتُ حماللاة  : قلاال  وم  أدلة هيه القاعدة م  السنة ما جالم في حديث قبيصة ب  مخارق الهلالي
إن  يلاا قبيصلاة  »: ثم قلاال : قال  «فنأمر لك بها، أقم حتخ تأتينا الصدقة»: أسأله فيها فقال فأتيت رسول الله 

ورجلال أصلاابته   ، سألة حتلاخ يصلايبها ثلام يمسلاك    رجل تحمل حمالة فحلت له الم: المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة
ورجلال   -أو قال سدادا م  علايش  -فحلت له المسألة حتخ يصيب قِواما م  عيش ، اجتاحت ماله ،جائحة

فملاا سلاواه  ملا      -أو قال سدادا ملا  علايش   -فحلت له المسألة حتخ يصيب قِواما م  عيش  ،أصابته فاقة
 .«تًا يأكلها صاحبها سحتاسُح المسألة يا قبيصة

اللا  هلاي في الأصلال محرملاة      -ففي هيا الحديث بيان لرلاثة أصلاناف ملا  النلااس حلَّلات لهلام المسلاألة       
وفيه تحديلاد إباحلاة المسلاألة لهلاؤلالم     ، فحلت لهم المسألة حتخ تزول الضرورة الواقعة بهم، -لاضطرارهم إليها 

ومعنخ هيا أاهلام إذا حصلال لهلام سلاداد ملا  علايش       ، عيش حتخ يجدوا سدادا م : الأصناف الرلاثة بَحدّ وهو
فيرجلالم الحكلام إلى   ، حرمت عليهم المسألة بعد ذلك؛ لأن الضرورة ال  أباحت لهم السؤال قد اادفعت بيلك

 .الأصل وهو تحريم المسألة

 : من الإجماع -4
الضرورة بشرط ألا يتجلااوز حلادود   إجماع العلمالم علخ إباحة المحظور للمضطر عند  وقد حكخ الكدمي

 يعني م  الضرورة حلال للمضطر في ، ومعي أاه قد قيل أاه كل ما كان يعصم م  المحرمات»: فقال، الضرورة

                                                 
 . 1/442اب  الأثير، النهاية في غريب الحديث،  :ينظرما يتحمله الإاسان ع  غيره م  دية أو غرامة، : الحمالة بالفتح (1)

، 1/311وال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيدة، اب  الأثلاير، النهايلاة في غريلاب الحلاديث،     هي الآفة ال  تهلك الرمار والأم: الجائحة (2)
312 . 

 . 3/482الحاجة والفقر، اب  الأثير، النهاية في غريب الحديث، : الفاقة (3)

 . 3/722. ، ع  قبيصة1244رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب م  تحل له المسألة، رقم،  (4)

 . 295 - 283اعيل ب  حس ، القواعد الفقهية الخمس الك  ، ص، علوان إه (5)
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، فأما الميتة ولحم الخنلازير وما أشلابه ذللاك  ، أن يأكل منه أو يشرب بقدر ما يحيي به افسه، حال ضرورته
وأما ما سو  ذلك مملاا ا  ، في حال الاضطرار في حكم كتاب الله تعالى فيقلم عندي موقلم الإجماع عليه أاه جائز

فمعي أاه قد قيل فيه كله أالاه محجلاور إذا ا يلاأت فيلاه      يأت فيه اص م  كتاب الله ولا م  سنة رسول الله 
ل وذلك مرل الخمر والأبلاوا ، وليس مسترنيا فيه في ضرورة ولا في غيرها، وإذًا هو علخ جملة التحريم، ترتميص
 . وأشباه هيه المحرمات والرجس، والعيرة

 كل ما رجاه: وقال م  قال، أو جوع أو ظمأ، لا في ضرورة ولا في غيرها، لا يجوز ذلك: فقال م  قال
ويرجلاو فيلاه لنفسلاه    ، أو ظمأ يخاف منه علخ افسلاه الهلالاك  ، أن يعصم به ويحيي به م  جوع، المضطر م  ذلك

  .«فهو مرل المحرمات، الحياة

ولا يعجبني الإقدام علخ شيلم م  ذلك ازاهة وتورعا إلا علخ معنخ »: قب علخ هيه الأقوال بقولهوع
 .«وإلا فهو علخ معنخ الحجر والتحريم، قد عرف أاه يحيي ويعصم

تصر فلم يق، أن اظرته إلى الضرورة وإزالتها بالمحرمات تُعدّ اظرة سديدة وثاقبة ويظهر م  عبارة الكدمي
بل توسّلم فيها إلى كل محرم مادام ا يلارد فيلاه الاص بتحريملاه وللاو عنلاد       ، فيها علخ الأمور الواردة في النصوص

ولكلا  ملا  الأحسلا  ألا يقلادم     ، يمك  اللجولم إليه في حال الاضطرار، فهو في حكم المسكوت عنه، الضرورة
وذلك تورعا وتنلالازها علا  الوقلاوع في    ، أو يملك القدرة علخ الص  والتحمل، عليها إذا وجد غيره م  الحلال

 . الحرام

ينبغي للمؤم  الحريص علخ دينه أن يحتلااط  : وم  الأمور ال  تسترعي الااتباه ويجب مراعاتها بدقة أاه
الم ا يتمكنوا م  وضلم معايير وعلخ هيا فإن العلم، والَأوْلى أن يأتمي بالعزائم، لنفسه في اتباع الرتمص الشرعية

، والظلاروف المحيطلاة  ، دقيقة للحاجات ال  يرغب الناس فيها؛ لأاها تختلف بلااتمتلاف الأشلاخاص والأحلاوال   
اظلارا  ، كما أن الضوابط ال  ذكروها للضرورة يصعب تحديدها بدقلاة متناهيلاة  ، والبيئة ال  يعيش فيها الإاسان

فما قد يكون حاجة بالأمس قد يصلابح ضلارورة في   ، ور مفهومهاوتط، لتغير مدلول كل م  الضرورة والحاجة
وما ا يك  حاجلاة في الماضلاي قلاد يصلابح حاجلاة ملحلاة في       ، كاستعمال وسائل النقل والاتصال، اليوم والغد

 . الوقت الحاضر والمستقبل

، يجب الرجوع إلى العلمالم المختصين وسؤالهم ع  حكم الله فيملاا يطلارأ للملاؤم  ملا  حاجلاات     : ولهيا
لا سيما عند تقلادير وجلاود   ، دون إفراط ولا تفريط، راعي فيها الفقيه ظروف الواقعة وحالة الشخص السائليُ

ويمكلا  أن   «الضلارورة تقلادر بقلادرها   »، والضرورة والحاجة المقتضية إباحة المحظورات؛ لأن الإباحلاة ضلارورة  
 وهي ، والاطلاع علخ ضابط كل مرتبة، تحقيق الرغبة في الأشيالميستأاس في ذلك  ا وضعه العلمالم م  مراتب 

                                                 
 . 3/128الكدمي، المعت ،  (1)

 . الكدمي، المصدر افسه (2)
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 .وفضول، وزينة، ومنفعة، وحاجة، ضرورة: خمسة مراتب

وهيه الحال تبيح الحرام أو ، أن يبلغ الإاسان حداَّ إن ا يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك: فالضرورة
 . قي جائعا أو عريااا لمات أو تلف منه عضوبحيث لو ب، كالمضطر للأكل أو اللبس، الممنوع شرعا

أن يكون الإاسان في حالة م  الجهد والمشقة اللا  تلاؤدي بلاه إلى الهلالاك إذا ا يتنلااول المحلارم       : والحاجة
كالجائلم اليي إذا ا يجد ما يأكله ا يهلك وإنما يصير ، وهيه الحال لا تبيح المحرم وإنما تبيح الفطر للصائم، شرعا

 . وهيه مرتبة دون الضرورة، ةفي ضيق ومشق

فلالا يجلاد   ، كاليي يشتهي لحم الغنم والطعام الدسلام ملارلا  ، أن يشتهي الإاسان طعاما أساسيا: والمنفعة
 . ذلك

أو ملا   ، كملا  يشلاتهي أكلال الحللاو  والفاكهلاة     ، أن يشتهي المرلم شيئا م  الكماليات في عُرفنا: والزينة
 . اليهب للرجلكلبس الحرير و، يرغب في لبس الرياب الفاتمرة

 .وهو التوسلم في تناول الحرام والشُّبَه عند الإذن لضرورة: والفضول

وحلاب  ، أاه لا يصح ربلاط الحاجلاة بهلاو  الشلاخص ورغبتلاه      -بعد ذكر هيه المراتب  -وم  الطبيعي 
سلالم في  والتو، فلالا يبلاا  المحظلاور لأجلال الزينلاة والمنفعلاة      ، متطلبات الترف والنعيم المعروفة في الحياة الحاضرة

أو حاجلاة يقتصلار   ، تبيح المحظور مؤقتلاا ، بل لا بد أن تلابس الظروف ضرورة ملجئة، المطعومات والمشروبات
 .فيها علخ موضلم الحاجة وبقدر ما تدعو إليه فقط

تملار   ولا بلاأس أن الايكر هنلاا فروعلاا أ    ، وردت بعض المسائل التطبيقية لهيه القاعدة عند بيان مفهومها
 : م  ذلك، لتوضيح القاعدة

 : الالتزام بالقد  الضرو ي لسد حاجة الجوع والعطش والعرُيْ الشديدة -2
واحتاج إلى المالم وحلاده ولا يلحقلاه ضلارر فلالا يحلال للاه       ، إذا تعرض المرلم إلى العطش أو الجوع الشديد

دّم الأكل علخ المالم فيبا  له وإن اضطر إلى أن يق، وإن احتاج إلى الأكل وحده دون الشرب فلا يشرب، الأكل
  .«والضرورة تقدر بقدرها»، ذلك بقدر الضرورة

ملا   »: ومملاا جلاالم فيلاه أن   ، وبيّ  حكمها “الصوم”كتاب  هيه المسألة في الجناواي يحيخبحث أبو زكريالم 
 وكيلك إن اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنلازير فليأكل ، ينجيه م  الموتاضطر بالجوع فليأكل أيضا بقدر ما 

                                                 
 . 139ص جواهر القواعد،: الراشدي (1)

 . 1/276غمز عيون البصائر، شر  الأشباه والنظائر لاب  نجيم، : الحموي -. 142 -139ص الجواهر،: الراشدي (2)

 . 276 -275القواعد الفقهية الك   وما يتفرع عنها، ص، : سدلان صا  ب  غانمال (3)
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فعليلاه أن  ، وم  اضطر بنهار م  رمضان بالعطش وتماف علخ افسلاه الملاوت  . بقدر ما ينجيه م  الموت
وإن اضطر بالعطش وتملااف ملا    ، لا يعلم له حدود الشبلم: ومنهم م  يقول، يشرب بقدر ما ينجيه م  الموت

أو يأكلال ثملارة أو حبلاة أو ملاا     ، فله أن يخلطه بشيلم يسك  به ضرره م  دقيق أو عسل، علخ الريقشرب المالم 
 .«ويقضي ما أكل، ثم يشرب إذا تماف علخ افسه، أشبه ذلك

دون اعلاتراض، مملاا    “شر  النيل”وصرحا به في  رأي الجناواي والقطب اطفيش وتابلم الرميني
ما أبيح للضرورة يقدر »: يدل علخ أاه هو ما يجب العمل به في مرل ذلك م  الأحوال، دسيدا للقاعدة

  .«بقدرها

و شلارب  أ، فلو أكلال المضلاطر حتلاخ شلابِلم    ، كل مَ  داوز حدود الضرورة تبِعَة ذلك وقد حمَّل الجناواي
، فإن عليه كفارة مغلظة وقضالم ما فات م  صومه؛ لأالاه في حكلام المتعملاد بعلاد زوال الضلارورة     ، حتخ ارتو 

فعليلاه مغلظلاة   ، ثم أكلال بعلملاه بوجلاوب القضلاالم عليلاه     ، فإن اضطر إلى الشراب فشرب»: يقول في هيا المعنخ
ورة ثم أكلال بعلاد ملاا أمِلا      وكيلك إن أكل بضر، وكيلك إن اضطر إلى الطعام فأكل ثم شرب، وااهدم صومه

وكيلك إن شرب بعد ، وكيلك إن شرب بضرورة ثم أكل بعدما أم  علخ افسه مرة ثااية، علخ افسه مرة ثااية
ثم أفاق فأكلال في لتملاره ملا  غلاير     ، وكيلك المريض إذا أكل في أول النهار، ذلك مرة ثااية وا يخف علخ افسه

 .«فعليه مغلظة وااهدم صومه، ضرورة

 : وغيره تظهر لي بعض الأمور تأمل في الأحكام ال  قررها الجناوايوعند ال

أي أن م  شرب أو أكل مضطرا فليشلارب أو ليأكلال   ، جعلوا حدّ الضرورة دون الشبلم ةأن الإباضي -أ
 . مقدار ما ينجي به افسه م  الهلاك

فجعلوا الحد هلاو   اهل بعض الفقهالموليلك تس، ولك  هيا ليس له حد مضبوط قبل الارتوالم أو الشبلم
، فهلاو اللايي يسلاتطيلم أن يحلادد مقلادار حاجتلاه      ، والحق أن الموضوع متروك للمضطر افسه، الارتوالم أو الشبلم

 . وعندما يشعر بالاكتفالم يجب عليه أن يمسك ع  ذلك حسب تقديره

وقضالم الأيلاام الفائتلاة وفي   ، مغلظةوقد ألزموا م  داوز حد الضرورة في الأكل والشرب بكفارة  -ب 
، في بلااب السلاحور   فقد ذكر الجنلااواي ، فلا يلزمه القضالم ولا الكفارة، هيا اظر؛ لأاه شرب بعير وأكل بشبهة

 ،«وفي الشبهة إعادة ذلك اليلاوم ، وفي التضييلم القضالم دون الكفارة، فألزموا المتعمد في عمده القضالم والكفارة»
وإنما هو فعل استند إلى ، عند التحقيق أن الفعل في الصورة السابقة وما شابهها ليس عمدا ولا تضييعا فالظاهر
 .وعلخ صاحبه إعادة اليوم فقط، شبهة

                                                 
 . 17-16ص كتاب الصوم،: الجناواي أبو زكريا يحيخ ب  أبي الخير (1)

 . 364-3/363شر  كتاب النيل، للرميني، : اطفيش محمد (2)

 . 17ص كتاب الصوم،: الجناواي (3)

 :ينظلار  .«وهلايا اللارأي يحتلااج إلى التأملال وتحقلاق     »: معمر معلقا علخ كلام الجناواي في كتاب الصوم، وقلاال صر  بهيا الرأي المحقق علخ يحيخ  (4)
 . 17ص الهامش م  كتاب الصوم للجناواي،
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 : في وسائل منع الحمل - 1
حتلاخ  إلى منلم المرأة م  استعمال أقراص وحبوب منلم الحمل لتلاؤتمر دم الحلايض؛    ذهب جمهور الفقهالم

هل : سؤال في هيا الشأن مفاده وقد ورد علخ الشيخ بكلي عبد الرحم ، تؤدي بعض العبادات كاملة في وقتها
أو تؤدي مناسك ، يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منلم الحمل لتؤتمر دم الحيض قصد أن تصوم رمضان كاملا

 ؟ الحج تامة

وابه إلى الأضرار الناجمة ع  هيا الفعل علخ الصحة الجسمية والنفسية للمرأة عنه  فأجاب الشيخ بكلي
كل ما عطل سير الحياة الطبيعية في الإاسان أو غيَّر مجراه لا بد وأن يكون للاه رد فعلال طلاال اللازم  أو     »: فقال
 . إذ لو ا يك  لتعاطيه تأثير ما كان هناك تعطيل أو تغيير، قصر

وتأتمير الحيض ملا  أن  ، الأطبالم المخلصين ع  حبوب وأقراص منلم الحملما ييكره بعض : وم  ذلك
ذلك هو ما يعقبه م  القلق واهتيلااج الأعصلااب   ، له تأثيرا تمبيرا وتمطيرا علخ اللائي يستعملنها وإن بعد حين

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻژ: يشلاهد للايلك قوللاه تعلاالى    ، اليي يكدر صفو حياتهلاا 

 . (222: البقرة) ژے ے ھ ھ ھھ

واتخلااذ الوسلاائل لمنلالم    ، فإذا كان دالم فاحتقااه في جسلام الملارأة  ، فقد أتم  العاا الخبير أن دم الحيض دالم
متخ كان الجسم يتمتلم بالحصااة ، سوف لا يلبث أن ينبعث إن ا يظهر سريعا، تمروجه استبقالم للدالم في الجسم

ودم الحلايض في الملارأة   ، أو فقلادت يكلاون اتيجلاة طبيعيلاة    ، ن ظهوره فيه متخ ضعفت تلك الحصااةفإ، الصحية
وأات تمبير أن كل ما يضلار بالصلاحة ويفقلاد    ، فإما أن يخرج وإما أن يحدث زلزالا، كالبخار في جوف الأرض

  .«ضرر ولا ضرار لا» لقوله ، توازاها يحرم تعاطيه

م  حكم التحريم حالة الحج، حيث تضطر المرأة إلى استكمال مناسكها حتخ تعلاود   واسترنخ الشيخ بكلي
بشلارط أن تتقيلاد    «والمشلاقة دللاب التيسلاير   »ملم رُفقتها، فلو ا تأتمي بهيه الرتمصة لَلحقها حرج شديد ومشلاقة،  

بالضرورة، ولا تكررها لتأتمير الحيض ع  عادته، حتخ تصوم رمضان كاملا، فهيه ليست ضرورة، وليلك تمنلالم  
أما استعمالها لمنلم الحيض في رمضان لتؤديه كاملا، وفي الحلاج لقضلاالم مناسلاكه    »: م  ذلك، فيقول في هيا الصدد

 : نسبة لرمضان فلا، وأما بالنسبة للحج فلا بأس، ذلكتامة م  غير تعطيل، ففَرْق بين الحالتين، أما بال

أن الحج يقلم غالبا مرة في العمر فلا يترتب علخ اتخاذها في هيه المناسلابة النلاادرة ملاا يخشلاخ معلاه      : أولا
 . كما رتمص في الصوم، وا يرتمص الله فيه، ضرر

 . استعمالها في الحج قد تلجئ إليه الضرورة: ثاايا

أاه ا يلار بأسلاا للملارأة في الحلاج أن تسلاتعمل ملاا يمنلالم         -رضي الله عنهما - عمر قد اقل ع  اب : ثالرا
 أاه سئل ع  المرأة تشتري الدوالم لترفلم حيضتها  ع  اب  عمر ورو  سعيد ب  منصور، لتنفر وتطوف، حيضها

                                                 
 . سيأتي تخريجه مفصلا في الفصل الرابلم في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال (1)
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 .«   الم الأراكوبعث إليه، لتنفر فلم ير بأسا

 :سبب منعه في حالة الصوم أاه وعلل الشيخ بكلي

 . فإن المحيور قد يقلم لكررة التكرار عادة: أولا»

وإن أوجلاب عليهلاا   ، رمضان بأن أبا  لهلاا أن تفطلار أيلاام الحلايض     قد عالج الله مسالة الحائض في: ثاايا
ولولا ما يعلملاه الله ملا  ضلارر في    ، قضالمها بعده لد  التيسير دون أن يقلم هناك تعطيل أو تغيير لنظام الفطرة

 .«بل أوجب عليها الإفطار فيه، حبس حيض المرأة لما أهدر لأجله حرمة رمضان وأبا  لها

وعلل سبب منعه في حالة الصوم وإباحتلاه في  ، الموضوع وردّ علخ المجوزي  مطلقا وبعد أن بيّ  حيريات
وعليه فلا أبلايح للملارأة أن تسلاتعمل حبلاوب وأقلاراص منلالم الحلايض لصلاوم         »: تملص إلى القول، حالة الحج
سلايما في أيامنلاا إذ أصلابح رجلاوع     ، وأرتمص لل  تحج أن تستعملها لتنفر وتطوف؛ لضيق مدة الحلاج ، رمضان
ولعدم وجود رتمصة م  الله تغنينا علا   ، وليس لرفقته أن تنتظره، قيدا بتاريخ محدد لا يمكنه التأتمر عنهالحاج م

 .«...ولورود الجواز ع  الصدر الأول في الحج تماصة كما مر لافا، هيه الوسيلة كما في الصوم

لملاا فيلاه ملا  اليسلار ورفلالم      ، ح عندااهو ما ترتا  إليه النفس ويترج إليه الشيخ بكلي بوالحق أن ما ذه
 . ولقوة أدلته ومسايرته لضرورات العصر، الحرج والمشقة ع  الحائض

 :في امتناع الغريم عن دفع ديونه -4
ولكلا  إذا امتنلالم علا  ذللاك     ، إذا حلّ أجل الدَّيْ  ينبغي للمدي  أن يسدده ويستلمه منه الدائ  بالرضخ

( الغلاريم )للدائ  أن يقضي دينه ملا  الملادي     قد أجاز بعض الإباضيةف، أو يتهرب منه أو يجحده، وصار يماطله
، ولا يجلاوز للاه أن يزيلاد عللاخ غريملاه حتلاخ لا يضلاره       ، واشترطوا أن يستوفَي منه مقدار حقلاه ، بالإكراه والج 

أم يتصلارف في ملاال    ،هل يأتمي عَيْ  الدَّي  أم مرللاه أم قيمتلاه  ، واتمتلفوا في الشيلم اليي يجوز له أن يأتميه منه
 ؟ المدي  بالبيلم ويأتمي منه حقه

وذكلارا أدللاة المجيلازي  والملاااعين للايلك      ، إلى هيه المسألة وفصّلا فيها القول والشماتمي تعرض اب  بركة
 . وااقشوهم

وعليه دي  لرجلال، وا يلاوصِ إلى   اتمتلف علماؤاا في رجل مات »: في هيا الشأن يقول اب  بركة
إن قدر عللاخ شلايلم ملا  ملاال     : أحد م  الناس، وا يك  لصاحب الدي  بيّنة علخ الميت، فقال بعضهم

الهالك م  العروض والحيوان أتميه سراًّ وباعه، واستقضخ منلاه وقلابض حقلاه، ويقلايم افسلاه في ذللاك       
 والباط ؛ لأاه يفعل بغير أمر الله؛  ليس له ذلك ويكون متعديا في الظاهر: مكان الحاكم، وقال لتمرون

                                                 
باب الدوالم  كتاب الحيض، مصنف عبد الرزاق الصنعااير، ورو  عبد الرزاق ما في معناه، في مصنف سعيد ب  منصو. ا أقف عليه فيما بحرت (1)

عيينة، ع  رجل، سأل اب  عمر علا    أتم اا واصل مولى اب : أتم اا معمر قال: أتم اا عبد الرزاق قال»، بلفظ  1176 : حديث -يقطلم الحيضة
وهعلات  »: قال معمر .«لدم عنها، فلم ير اب  عمر بأسا، واعت اب  عمر مالم الأراكامرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دوالم يقطلم ا

  .«اب  أبي نجيح يسأل ع  ذلك فلم ير به بأسا
 . 323-1/322فتاو  البكري، : بكلي عبد الرحم  (2)

 . 224-1/223بكلي عبد الرحم ، المرجلم افسه،  (3)
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 .«لأاه ليس بوكيل فيما يبيلم ولا وصي

ورغم هيا الاتمتلاف فقد اتفق الفريقان علخ أاه إذا وُجد الغريم عَيْ  ماله عند الهاللاك فللاه أن يأتملايه    
خ أاه إذا وجلاد في ملاال الهاللاك    فأجمعوا عل»: إجماعهم علخ هيا الرأي فقال وقد حكخ اب  بركة، سرا لا جهرا

أنَّ له ، مرل عين ماله م  الجنس اليي له م  اليهب والفضة أو ما يضبط بالكيل والوزن ويتساوي ولا يختلف
 .«ويواجه بأتميه ظاهرا؛ لأاه يكون متعديا في الظاهر، ولا يأتميه جهارا، أتمي ذلك إذا قدر عليه سرا

وقوللاه للايس بحجلاة في    »: فيقلاول علا  اللادائ    ، بهيا القول رغم حكاية الإجماع فيلاه  وا يسلّم اب  بركة
 .«دعواه

فهنا وقلم ، هل له أن يأتميه ويبيعه ويستوفي قيمة دينه، وإذا ا يجد الدائ  عين ماله ولك  وجد مالا لتمر
لحلااكم فيتصلارف في   وقالوا يجعل افسلاه مقلاام ا  ، فمنهم م  جوَّز ذلك إذا جحد ذلك الغريم أو مات، الخلاف

ملاادام  ، فهو تصرُّف في ملك الغير بغير إذاه ودون حلاق ، وقال لتمرون ليس له أن يفعل ذلك، ماله قدر حاجته
 . يفتقر لصفة الوصي أو الوكيل

وعند هؤلالم أاه لا يجوز له أن يقبض مقدار دينه م  الخلالاف؛ لأالاه لا   »: في هيا المعنخ يقول الشماتمي
يجوز : وقال بعض، ه عندهم أن يتصرف بالبيلم في مال لا يملكه إلا بوكالة أو وصاية أو يملك تقدُّم له فيهيجوز ل

 .«له أن يقبض مقدار دينه ولو م  الخلاف

فيبيلم مللاك الغلاريم ويأتملاي مقلادار     ، قول م  جوّز للدائ  أن يجعل افسه مقام الحاكم وااقش اب  بركة
فلم لا يُجلاوَّز لصلااحب اللادي     ، أليس للحاكم أن يقضي ع  الميت الدي  م  ماله: فإن قال قائل» :فقال، دينه

: قيل للاه ؟ وقدر علخ أن يأتمي م  مال الميت مما تملفه فيبيلم ذلك ويقضي دينه منه، إذا عُدم البينة وعُدم الحكم
جلال ملا  العلاوام أن يقلاوم     ولو جاز ذللاك لر ، وليس ذلك للعوام، إن الحاكم هو اليي جعل ليلك واصب له

 .«فيبيلم م  مال الميت ويقضي عنه دينه كما لا يجوز للحاكم

فإن جحده »: قال اب  بركة؟ هل يجوز له أتمي ماله دون التقاضي إلى الحاكم، أما إذا جحد الغريم الدَّي 
 ؟ هل له أن يأتميه م  ماله، وقدر علخ شيلم م  ماله

لِمَ : فإن قال، أو هلك فكان ذلك سوالم؛ لأاه لا يقدر علخ أتميه منه بالجحد والموتإذا جحده : قيل له
ليس له ذلك عند هيه الطائفلاة  : قيل له؟ ويكون هيا اتفاق بينهم، لا يأتميه ويقضي حقه م  ماله ببيلم أو قيمة

للاه أيضلاا أن يتصلارف في     ولا يجلاوز ، فلا يجوز أن يملك هيا المتاع إلا سرا، م  أجل أن عَيْ  مالِه غير ما أتميه
 .«...البيلم في مال لا يملكه إلا بالوكالة أو وصاية أو  لك يقدم له

                                                 
 . 212/ 1الجاملم، : اب  بركة (1)

 . 6/149الإيضا ، : الشماتمي -. 211-1/212فسه، ا: اب  بركة (2)

 . 2/211افسه، : اب  بركة (3)

 . افسه: اب  بركة -. 152-6/149افسه، : الشماتمي (4)

 . 2/211الجاملم، : اب  بركة (5)

 . 152 -6/149الإيضا ، : الشماتمي :ينظرو -. افسه: اب  بركة (6)
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وقد اتمتلف العلمالم ؟ هيا إذا كان الغريم هالك أما إذا كان حيا وجحد دينه فما حكمه وقال الشماتمي
 ؟ في الشيلم اليي يجوز أن يأتمي منه مقدار حقه ومتخ يجوز له ذلك

جائز للاه التقاضلاي بعلاد    : وقال بعض، لا يجوز التقاضي في الديون إلا بعد الجحود واليمين: قال بعض
فعند هؤلالم إذا حلّفه فقد ااقطعلات الخصلاومة بينهملاا؛    ، فإذا حلفه فلا يقضي م  ماله شيئا، الجحود ما ا يحلّفه

أتاه  ويدل علخ هيا ما روي أاه ، وهي أيضا  عنخ الإبرالم م  الدعو ، لأن اليمين جعلت لقطلم الخصومة
فقال للاه اللان    ، جحداي أو كلاما هيا معناه: أو قال، يا رسول الله إن فلااا أتمي مالي ومنعني حقي: لت فقال
:» فقال الن  ؟ يا رسول الله إذًا يحلف وييهب مالي: فيمينه فقال: قال، لا: فقال؟ أعندك بينة   للايس

وعند الآتمري  أن اليمين الفاجرة لا تقطلم حلاق  ، فهيا يدل علخ أاه ليس له بعد اليمين شيلم .«لك إلا ذلك
 . المسلم

 . ه التقاضي ولو ا يجحدهإن ا يصل إلى ماله بوجه م  الوجوه جاز ل: ومنهم م  يقول

ولا يقضلاي أكرلار ملا     ، يقضي ثم يبيلم: وقال بعض، بعض يبيلم ثم يقضي: واتمتلفوا في صفة ذلك قال
 . وإن باع بالأقل بعد ما قضخ فلا يدرك البقية، وإن باع وبقي منه فضل فإاه يرده ولو قضخ أوّلا، ماله

أذِن لهند  أنّ الن  ( أي ليس مماثلا لدينه) اليي  جوّزوا أن يقضي مقدار دينه ولو م  تملافه وحُجّة
فأمرها ، أاه قطلم عنها وع  ولدها النفقة والكسوة، حين شكت إليه م  زوجها أبي سفيان ب  حرب بنت عتبة
 . وا يخص أن تأتمي م  جنس مالها أو غيره، فقد أذن لها بيلك ، أن تأتمي م  ماله بغير إذاهرسول الله 

، إذن اليي عليه الحلاق ملا  ماللاه المعلايّ     وفي هيا دليل أيضا أاه حين يُجوّز لها أن تأتمي مقدار حقها بلا 
وأملاا إذا اتفقلات   ، وهلايا إذا اتمتلفلات اللاديون   ، جاز له أن يقضي بقدر دينه مما قد سبق في اليمة؛ لأاه ماله كله

 .فيلك تقاض بينهما

: لِقائلال أن يقلاول   ،ر دينلاه جاز له أن يقضخ بقد :قوله»: فقال علخ قول الشماتمي وعلق المحشي أبو ستة
ولا ضلارورة تلجلائ إلى أتملاي    ، ظاهر الحديث إنما يدل علخ جواز أتمي قدر الحق عند الامتناع لأجل الضرورة

فم  باب أولى ملم الإذن ، اللهم إلا أن يقال إذا جاز أتمي القدر بلا إذن، القدر عند عدم الامتناع م  أدالم الحق
 .«...مراد المصنف رحمه والظاهر أن هيا هو، والتراضي علخ ذلك

بهيه الحجة للقائلين بجواز أتمي الدائ  مقلادار دينلاه ملا  ملاال الغلاريم بغلاير إذالاه إذا         وا يسلّم اب  بركة
 وليس في ، أن تأتمي حقها وحق صبيااها م  ماله( هند)ورَد الخ  بأاه أذن لها »: واعترض عليهم بقوله، جحده

                                                 
، ع  شقيق ب  عبد الله، ومسلالم، كتلااب الإيملاان، بلااب     2523: اكم المدعي هل لك بينة، رقمرواه البخاري، كتاب الشهادات، باب سؤال الح (1)

 . ، ع  وائل139: وعيد م  اقتطلم حق مسلم بيمين فاجرة، رقم

الأقضلاية،  ، ومسلالم، كتلااب    5255 : حديث، باب إذا ا ينفق الرجل فللمرأة أن تأتمي بغير علمه ما، كتاب النفقاتمتفق عليه، رواه البخاري،  (2)
 . ، ع  عائشة1714باب قضية هند، رقم

 . 147 -6/146الإيضا ، : الشماتمي (3)

 . 6/146الحاشية علخ الإيضا  الشماتمي، : القص  أبو ستة محمد ب  عمرو (4)
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بلال  ، وتبيعه وتملكه عليه م  حق منَعها إياه سو  ما صار إليها، أاه أمرها أن تأتمي غير ما يجب لها الخ 
وللملارأة عللاخ زوجهلاا    ، أمرها أن تأتمي ما يكفيها ويكفي صبيااها م  ماللاه  اليي يجب أن يكون الرسول 

 . م  جنس حق لهافكل شيلم أتميته فهو ، حقوق مختلفة م  حَبٍّ وتمر وأُدم وثياب وصداق وغير ذلك

، فإاها أتميت بحكم حلااكم ، وأيضا فإاه إن صح أاه أذن لها أن تأتمي غير اليي لها وغير غَبْ  حقها عليه
 .«وم  حكم له حاكم بأتمي حق له في مال غريمه جاز له أتميه

لِقائل أن يقول ... اها أتميت بحكم حاكم إلخأ: قوله»: فقال علخ قول الشماتمي وعلق المحشي أبي ستة
كل ملا   : فلمَّا حكم في هيه القضية بيلك عُلم منها أن، أن هيا الحاكم هو المشرّع : م  جااب المجيز مطلقا

 .«جاز له أن يأتمي م  ماله مقدار حقه، له عند شخص حق وامتنلم م  أدائه

 : وتملاصة القول

فلاير   ، في طريقة استرجاع الدائ  حقه إذا امتنلم الغريم م  سداد ملاا عليلاه ملا  ديلاون     اتمتلف الفقهالم
، فإن امتنلم أج ه الحاكم علخ اللادفلم ، فإذا حكم له بيلك أتمي ماله، بعضهم أاه يحق للدائ  المطالبة بحقه قضالم

 .  يجوز له أتمي ذلك بنفسهولا

أو قيمته إذا ، بشرط أن يأتميه بعينه إذا وجده، وذهب بعضهم إلى جواز أتمي ماله بنفسه سرًّا دون الجهر
 . وم  حقه أن يبيلم له ماله فيقتطلم منه دينه، ا يجده

ت ولكلا  الضلارورة اقتضلا   ، فالأصل أن يرد المدي  الديون دون مقاضاة أو إجبلاار ، ومهما يك  م  أمر
الضلارورة  » والإضلارار بلاه؛ لأن  ، إجباره أو التحايل معه حتخ تؤتمي منه حقوق الدائنين دون داوز قيمة الدي 

  .«تقدر بقدرها

أو ثبتلات عنلاده قيمتهلاا وجحلادها     ، فإذا وجلادها بعينهلاا  ، وما قيل في الديون يقال في الودائلم والأمااات
وقد تكون أموال ، أو اتخاذ كل وسيلة ممكنة لاسترجاع أموالهم المسلوبة، المطالبة بها فم  حق أصحابها، المؤتم 

ومنلالم بعضلاهم   ، فير  بعضهم جواز أتمي مقدار دينه الواجب في حق المؤتم  م  أمااة الغلاريم ، الغريم بأيديهم
فلالا  »: ة فلا يقضي منه حقه لقوللاه  وإن كان مال غريمه في يده بالأماا»: قال الشماتمي، ذلك؛ لأاه تميااة

 . «تخ  م  تمااك ورد الأمااة إلى م  ائتمنك

وكيلك أيضا مال الغريم إذا كلاان في يلاد   ، وجوّز بعضهم أن يقضي حقه ولو م  أمااته إذا جحده حقه
 .«تمتلافرجل علخ هيا الا

                                                 
 . 6/151الشماتمي، افسه  -. 212/ 1الجاملم، : اب  بركة (1)

 . 125ص لعباس، كتاب أبي مسألة،أبو ا -. افسه: القص  أبو ستة، الحاشية علخ الإيضا  (2)

. ، ع  أبلاي هريلارة  3535، وأبو داود، كتاب الإجارة، باب الرجل يؤتمي حقه م  تحت يده، رقم1264رواه الترميي، كتاب البيوع، باب، رقم (3)
 . حس  غريب: قال الترميي

 . 126 -125ص كتاب أبي مسألة،: أحمد سأبو العبا -. 153، 6/152الإيضا ، : الشماتمي (4)
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فإاه لا يقضي م  مال الغاصب مادام ذلك الشيلم قائما بعينه في ، ب له غاصب م  ماله شيئاوإن غص»
ولك  يقضي ما أكل الغاصب م  غللاة ذللاك الشلايلم وملاا اسلاتنفلم ملا        ، يد الغاصب؛ لأن ملكه ا يزل عليه

 .«عناه

 المطلب الثالث
 «هلعذر بطل بزوال زما جا»: قاعدة

فما جاز فعللاه   ،«الضرورات تبيح المحظورات» :قاعدةجالمت مقيدة ل «ما جاز لعير بطل بزواله»: قاعدة
 .روعيته بزوال حال العيرفإاه تزول مش، بسبب عير م  الأعيار أو عارض طارئ م  العوارض

إلا أن القاعلادة  ، بل هي مكملة لها وملحقة بهلاا ، وهيه القاعدة أيضا قريبة في المعنخ م  القاعدة السابقة
عللاه بعلاد   وهيه القاعدة تُبيُّ  ما يجلاب ف ، يعمل بها أثنالم قيام الضرورة «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها» السابقة

 .زوال حال الضرورة

كل ما أبيح لأجلال الضلارر أالاه    »: وهي، بصيغة قريبة تتضم  معناها والشماتمي وقد عبّر عنها الكدمي
مؤكلادا لمعنلاخ    وأضلااف الكلادمي  ، «يرتفلم تحليله بارتفاع العللاة ما أبيح لِعلّة »و ،«يرتفلم تحليله بارتفاع الضرر

 .«وجميلم الأبدال المتفق عليها أاه يرتفلم حكمها بوجود المبدل منه»: القاعدة

وأشلاار إلى العلاقلاة اللا  تربطهلاا بالقاعلادة       “جواهره ”فقد صر  بهيه القاعدة في  أما سفيان الراشدي
 . «ما جاز لعير بطل بزواله: واظير هيه قولهم»: فقال، السابقة

فهي تفيد أن ما شرع م  الأحكام  «االم عاد الممنوعإذا زال الم» وهيه القاعدة هي عكس القاعدة السابقة
فهي تفيد حكلام  ، فإذا زال الماالم عاد حكم مشروعيته وجوازه، في الأصل وقد امتنعت مشروعيته  االم عارض

 .ما امتنلم لسبب ثم زال السبب الماالم

وجمعلاه أعلايار   ، مصدر عَلاير ، -بضم فسكون  -ة العير ولو دققنا في مفردات القاعدة لوجداا أن كلم
 .وهو لغة السبب المبيح للرتمصة

                                                 
 . 6/152افسه، : الشماتمي (1)

 312-1/328الإيضا ، : الشماتمي (2)

 . 23، مادة، 189ص شر  القواعد الفقهية،: الزرقا أحمد (3)

 . 254ص اظرية الضرورة الشرعية،: الزحيلي -. 1/278غمز عيون البصائر، : الحموي (4)

 . 311 -1/328الإيضا ، : الشماتمي -. 4/138المعت ، : الكدمي (5)

 . 4/138. المصدر افسه: الكدمي (6)

 . 142ص جواهر القواعد،: الراشدي (7)

 . 392ص القواعد الفقهية،: الندوي (8)

 . 327محمد رواس قلعة جي وغيره، معجم لغة الفقهالم، ص،  (9)
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 .«ما يتعير عليه المعنخ علخ ما موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد»: وفي الشرع

 .«الوصف الطارئ علخ المكلف المناسب للتسهيل عليه»: بأاه: وعرفه الحافظ اب  حجر

هو ملاا تملاالف أملار الشلارع أو وافلاق      »: قال السالمي، عدم صلاحية الشيلم لترتب لثاره عليه: نوالبطلا
 .«والمنافلم الدايوية وتحصل المفسدة ال  في النهي، إذ  خالفة الشرع يفوت الرواب الأتمروي، اهيه

 . مومعنخ البطلان هنا شامل لسقوط اعتباره م  حيث إاه يصير في حكم العد

إذا زالت تلك الأعيار ، أن الأشيالم ال  دوز بنالم علخ الأعيار والضرورات: والمعنخ الإجمالي للقاعدة
والضرورات بطل الجواز فيها؛ لأن جوازها لمَّا كان لعير فهو تملاف ع  الأصل المتعير؛ فإذا زال العير أمك  

كملاا لا يجلاوز   ، وهيا لا يجوز، لبدل والمبدل منهفلو جاز العمل بالخلف أيضا للزم الجملم بين ا، العمل بالأصل
 .الجملم بين الحقيقة والمجاز

ولها تطبيقلاات كلاريرة في مجلاال    ، يتخرج علخ هيه القاعدة كرير م  أحكام العوارض علخ أهلية الإاسان
 : ايكر منها، العبادات والعقود والقضالم

 : في مجال العبادات -أ
فإن قَدِر علخ استعمال المالم بعلاد  ،   الصور المتخرجة علخ هيه القاعدة أنّ مَ  كان مريضا يتيمموم -1
كلاالمرض  ) وكلايلك المقلايم إن تلايمم بالعلاير    »: في هيا الشأن يقول الشماتمي، بطل تيممه لزوال العير، شفائه
ملاا أبلايح   » مه كما ينتقض تيممه برؤيلاة الملاالم؛ لأن  ينتقض عليه تيمُّ: قال بعضهم، ثم استرا  وا يجد المالم( مرلا

  .«لعلة يرتفلم تحليله بارتفاع العلة

كلاان  ، وذلك عندي لما كان عدم المالم يبيح له التيمم ملم وجود الصلاحة ، لا ينتقض تيممه: وقال لتمرون
 . «بوجود المالم ملم إمكان الغسلاستراحته م  المرض لا ينقض تيممه إلا 

ما جاز لعير بطل »: ودسيدهم لمضمون قاعدة ع  الإباضية والشماتمي ولا ريب أن ما قرره اب  بركة
 ومعلاي أالاه في معنلاخ الاتفلااق أن    »:  فهومه في عبارته إذ يقول يفي فروعهم هو ما أكده كيلك الكدم «بزواله

وجميلم الأبدال المتفق عليها أالاه يرتفلالم حكمهلاا    ،  «كل ما أبيح لأجل الضرورة فإاه يرتفلم حله بارتفاع الضرر»
 .«بوجود المبدل منه

                                                 
 . 245سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص،  (1)

 . المرجلم افسه (2)

 . 128قلعة جي، معجم لغة الفقهالم، ص،  -. 2/215س، السالمي، طلعة الشم (3)

 . 241ص الوجيز في إيضا  قواعد الفقه الكلية،: البوراو (4)

 . 1/311افسه، : الشماتمي (5)

 . 138/ 4المعت ، : الكدمي (6)
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أالاه لا يمكلا  أن يخاطلاب المكللاف     : إلى أمر في غايلاة الأهميلاة يتعللاق بهلايه المسلاألة وهلاو       وينبه الكدمي
 وعليه فلاإذا ، والعكس صحيح، فإذا كان قادرا علخ التزام حكم الأصل فلا يجوز العمل بحكم البدل، بِحُكميْ 

رجلم إلى حكم الأصل؛ لأن حكم الأصل والبدل لا يجتمعلاان  ، كالعير الشرعي، زال حكم البدل بزوال سببه
 : والنظر أن ذلك عندي يخرج في معااي أحكامه علخ معنيين»: فيقول، معا في حق المكلف

ه في مقام إذ لا يجتملم علي، أاه إذا ثبت عليه الغسل بأي وجه م  الوجوه زال عنه حكم التيمم: أحدهما
 . وإنما هو مخاطب واحد، التكليف بالأمر الشرعي حكمان

سوالم كلاان قلادر هلايا الشلايلم قللايلا أو      ، أاه لما أن كان مخاطبا  عنخ حكم الغسل كله م  بداه: والآتمر
وفي معنخ وجود المالم وجود ، وهو قادر علخ استعمال المالم، ووجود المالم له، وذلك عند قدرته علخ ذلك، كريرا
 .«...وفي حالة ما إذا كان غير معيور بترك استعمال المالم، وتمك  قدرة

وم  تابعه في رأيه ا يستطيعوا أن يلتزموا بقاعلادتهم في علادم اقلاض     أن موسخ ب  علخ ويبين اب  بركة
 : وم  ذلك، بل اقضوها في بعض الصور، العبادة إذا زال العير

فإن طرأ عليه المرض في ، صلاة المريض إذا أحس بتحسُّ  في صحته رجلم إلى إقامة الصلاة تامة وفي -2
 . الصلاة صلّخ  ا يستطيلم م  أفعال الصلاة؛ لأاه صاحب عير

والمريض يأتمي صلاته »: كيفية صلاة المريض في حالة المرض وصلاته إذا صح، فيقول ويوضح الشماتمي
إذا كان يصلي قائما ثم حدث إليه الملارض في  : إلى الاضطجاع، وم  الاضطجاع إلى القيام ومعنخ ذلكم  القيام 

صلاته حتخ يستطيلم القيام، فإاه يرجلم إلى القعود، وم  القعود إلى الاضطجاع إن ا يستطلم القعود، ويلابني عليلاه،   
 . د إلى القيام، ويبني عليهوإن كان يصلي مضطجعا، ثم وجد راحة فإاه يرجلم إلى القعود، وم  القعو

ولا يبني صلاة القيام ولا القعلاود  ، إن وجد راحة وهو يصلي مضطجعا استأاف الصلاة: وقال بعضهم
فإالاه يرجلالم ملا  القيلاام إلى     ، وكيلك إن رجلم إلى الاضطجاع م  القيام أو م  القعلاود ، ملم صلاة الاضطجاع

 .«يتمها واحدة ما ا وم  القعود إلى القيام مرة أو مرتين في صلاة، القعود

 : منشأ الخلاف

هلال  ، وسبب الخلاف عندي هو سلابب اتملاتلافهم  »: سبب الخلاف في هيه المسألة فقال ذكر الشماتمي
كالقادر علخ العتلاق بعلاد دتموللاه في    ؟ يرتفلم البدل عند وجود المبدل منه بعد دتموله في البدل وقبل إتمامه أم لا

  .«هارالصيام في كفارة الظ

فهلاو  ، إلى أاهم ا يختلفوا فيما بين القيام والقعود؛ لأن القعود وإن كان بدلا م  القيلاام  وأشار الشماتمي
  .وليلك ا يستأاف الصلاة إذا قدر علخ القيام وهو يصلي قاعدا، م  أفعال الصلاة في حال القدرة

                                                 
 . 142 -4/139المعت ، : الكدمي (1)
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 . 1/77المصدر افسه، : الشماتمي (3)



532 

 

وملا  جلااز للاه اسلاتعمال اللارتمص      ، لسلافر أو الملارض  ومرله م  أبيح له الفطر في رمضان بسبب ا -3
ومَ  أُذن له في إتملاراج الفديلاة علا     ، وترك الجمعة والجماعة بسبب السفر أو المرض، كقصر الصلاة، الشرعية

وملا  قُبللات إشلاارته في    ، وم  أُبيح له التناول م  المحظورات للاضلاطرار ، رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة
وا ، طولب الشخص بالأحكام العامة الأصلية، ثم زالت الأسباب الموجبة الميكورة ،المعاملات بسبب الخرس

 .ويأكل م  الطيبات المباحات، يسمح له بالأحكام الاسترنائية؛ فيجب الصيام عندئي ويتم الصلاة

 : في باب المعاملات والقضاء -ب 
 : وم  الأمرلة علخ هيه القاعدة في العقود والأقضية

بلال ذهلاب بعضلاهم إلى أن وكالتلاه     ، لطة الوكيل وتبطل وكالته  جرد علمه بعزل الموكل لهتنتهي س -1
 . وحكم تصرفاته بعد ذلك البطلان، تزول حكما ولو ا يعلم بعزل موكله

وبنالم عليه فكل تصرف قام به قبل ذلك ، وذهب بعضهم إلى أن وكالته مستمرة ما دام ا يعلم بخ  عزله
 . فهو اافي وصحيح

، وملاال إلى القلاول الرلاااي ورجحلاه    ، فيها وذكر اتمتلاف الإباضية، إلى هيه المسألة تعرض اب  بركة وقد
وقد غاب عنه الوكيلال  ، وإذا وَكّل رجل رجلا في بيلم ماله أو طلاق زوجته ثم ازعه م  الوكالة»: ومما جالم فيه

فإن فِعْله ماض في قلاول محملاد بلا     ، الوكيل بأن الموكل قد ازعه مما وكله فيه وا يعلم، فامترل الوكيل ما أمره به
ووجلادتُ  ، فلاإن جهلال فِعلال الموكلال فيلاه     ، إن فِعْله يكلاون بلااطلا  ( الإباضية) وقال غيره م  أصحابنا، محبوب
فلاإذا  ، دي أاظر القولين؛ لأاهم أجمعوا أن الوكيل يعمل بالوكاللاة وهيا عن، يوافق أصحاب هيا القول الشافعي

 . زال عنها زال فعله م  مال الموكل

ألا تلار  أن  ، وكيلك إذا وكّله في المال فزال المال ع  الموكل إلى غيره بطل فِعل الوكيل فيلاه وإن جهلال  
كيا يجب أن يكون إذا أتمرجه ملا   فه، وإن جهل وقت موته، فعل الوكيل يبطل فيما وكِّل فيه  وت الموكل له

  .«الوكالة وازعه منها أن يكون فعله باطلا وإن جهل ذلك

أاه فيما  فنقل ع  أبي عبد الله محمد ب  محبوب، إلى هيه المسألة في باب ازع الوكالة كما أشار اب  جعفر
وا يعلم ، وغاب وأشهد بنلازع الوكالة م  يد الوكيل في وقت معروف،  في بيلم مالهيحفظ في رجل وكّل وكيلا

وكيلك الطلاق وغيره م  ، فحكمه أن بيعه جائز، بيلك الوكيل حتخ باع المال م  بعد أن ازع الوكالة م  يده
 . الأحكام

 .بعد ذلك واقل ع  غيره إذا ازع الوكالة وصح ذلك قبل عقد البيلم والطلاق فلا يقلم فِعله
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 : الرأي المختار

فلاالأول يتوافلاق ملالم القواعلاد العاملاة للتشلاريلم       ، بعد التأمل في الرأيين نجلاد أن لكلال رأي ملاا يرجحلاه    
فمادام الوكيل يجهل حكم العزل فهلاو بلااق   ، حيث أاه لا يجوز أن نحاسب أحدا قبل إبلاغه بالحكم، الإسلامي

ثلام قلاام   ، اظر إلى الأصل وهو الموكل اليي صدر منه التوكيل :والقول الرااي، علخ حاله حتخ يصل إليه الخ 
هو ملاا تميلال    والشافعي والحق أن ما ذهب إليه اب  بركة، فإذا وجد الأصل بطل البدل، بعزله وازع الوكالة منه
، دت اهاية وكالة الوكيل بعلمه بالعزل لأد  ذلك إلى حرج شلاديد ومشلاقة  لأاه لو قُيّ، إليه النفس وتطمئ  إليه

أو ظهرت م  الوكيل تصلارفات في ملاال الموكّلال    ، وتعير الاتصال به، تماصة إذا كان الموكّل بعيدا ع  الوكيل
و أ، كأن يبيلم ماله بأقل م  قيمتلاه الحقيقيلاة محابلااة للمشلاتري    ، وتمرجت ع  اطاق الاتفاق أو المألوف، تضر به

فكلال تصلارف   ، فيتفطّ  الموكل له فيعزللاه ، أو يؤجر بيوته ولا يحدد مدة الإيجار، يُقرِض أمواله بدون ضمااات
حفاظا علخ مال الموكل؛ لأن حفظ الملاال ملا  مقاصلاد الشلاريعة العاملاة      ، يقوم به بعد هيا العزل يحكم ببطلااه

 . الضرورية

س للقاضي قبول شهادة الشاهد عللاخ الشلااهد؛   أاه لي: وم  الأمرلة ال  تخرجت علخ هيه القاعدة -2
، أو صح م  مرضلاه ، بأن عاد الشاهد الأصلي م  غيبته أو سفره، إذا زال العير المسوِّغ لإيشهاد علخ الشهادة

 . أو تمرج م  السج  اليي ا يك  للقاضي سلطة علخ إحضاره منه

  .قبل صدور الحكمحضور الشاهد الأصلي عند الحاكم  ويقيّد الراشدي

 المطلب الرابع
 «عامة كانت أو خاصة تنـزل الحاجة منـزلة الضرورة»: قاعدة

 ،«الضلارر يلازال  » :قاعلادة وغيرهلاا ملا  فلاروع     والسيوطي هيه القاعدة كسابقتها اعت ها الراشدي
وقلاد  . ؛ لأن الحاجة حالة تستدعي تيسيرا أو تسلاهيلا  «المشقة دلب التيسير»: والأولى اعتبارها فرعا م  قاعدة

ولأجل ذلك ، يستشكل علخ البعض التمييز بين الضروريات والحاجيات والتحسينات والعلاقة الرابطة بينهما
 : ثلاث مراتب حرص الشارع الحكيم علخ توفيرها لإياسان حدد الفقهالم

وهلايا  ، وهي بلوغ الإاسان حدا إذا ا يتناول م  الممنوع هلك أو قارب الهلالاك : الضروريات -الأولى 
، وحفلاظ اللانفس  ، حفلاظ اللادي   : ومجموع الضروريات ال  يجب مراعاتها وحفظهلاا خملاس  ، يبيح تناول الحرام
ولأجله شلارع حلاد القلايف وحكلام     ، وزاد بعضهم حفظ العرض، وحفظ المال، لوحفظ النس، وحفظ العقل

 .اللعان
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، وهي بلوغ الإاسان حدا لو ا يجد ما يأكله هلك غير أاه يكلاون في جهلاد ومشلاقة   : الحاجيات -الرااية 
 . فهيا لا يبيح الحرام ولكنه يسوغ الخروج علخ بعض القواعد العامة ويبيح الفطر في الصوم

وهي ما يقصد م  فعله اوع م  الترفّه وزيادة في لَيْ  العيش دون : الكماليات أو التحسينيات - الرالرة
 . وما عدا ذلك فهو زينة وفضول، الخروج ع  الحد المشروع

والحاجي مقدم عللاخ التحسلايني عنلاد    ، أن الضروري مقدَّم علخ الحاجي عند تعارضهما ويؤكد الفقهالم
واليي يعنينا في هيه القاعدة إنما ، ل م  هيه الرلاثة مقدم علخ ما هو مكمل له عند تعارضه معهوك، التعارض

وفيملاا يللاي بيلاان لمعنلاخ القاعلادة وضلاوابطها        .وهي الحاجيات سوالم كاات عامة أو تماصة، هو المرتبة الرااية
 . وتأصيلها وتطبيقاتها

 : جةتعريف الحا -أ 
 .وحوائج، ودملم علخ حاجِ وحاجات، ما تكون حياة الإاسان دواها عسيرة وشديدة: الحاجة لغة -

ما يفتقر إليها م  حيلاث التوسلاعة ورفلالم الضلايق الملاؤدي في الغاللاب إلى الحلارج        : الحاجة اصطلاحا -
 .ج والمشقةالحر -علخ الجملة -فإذا ا تراع دتمل المكلفين ، والمشقة اللاحقة بِفوْت المصلحة

 . وحاجة تماصة، حاجة عامة: وتنقسم الحاجة إلى قسمين

 عنخ أن النلااس جميعلاا محتلااجون    ، أن يكون الاحتياج شاملا جميلم الأمة: ومعنخ كون الحاجة عامة -1
 . وحُكْم صا  أو غير ذلك، وسياسة عادلة، إليها فيما يمس مصالحهم العامة م  زراعة وصناعة ودارة

أو ، أو أرباب حرفلاة معينلاة  ، أن يحتاج إليها فئلاة م  الناس كأهل مدينة: ون الحاجة تماصةومعنخ ك -2
  .يحتاج إليها فرد أو أفراد محصوري 

 : المعنى الإجمالي للقاعدة -ب 
بلال حاجلاات الجماعلاة مملاا دون     ، إن التسهيلات التشريعية الاسترنائية لا تقتصر علخ الضرورة الملجئلاة 

 فإاها تؤثر في تغيير الأحكام ، سوالم كاات الحاجة عامة أم تماصة، هيلات الاسترنائية أيضاالضرورة توجب التس
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 .وغير ذلك مما يسترنخ م  القواعد الأصلية، وديز ترك الواجب، فتبيح المحظور، مرل الضرورة

فإالاه  ، ةإن ما يفتقر إليه المكلف في حياتلاه ويلحقلاه بفواتلاه حلارج ومشلاق     : وبعبارة أوضح يمك  أن اقول
 .فيبيح المحظور المناسب لمقام الحاجة ليرتفلم الحرج والضيق ع  المكلف، يعطي حكم الضرورة

، ووضلم ضوابط لتحدد مفهوم الحاجة وتميزها علا  الضلارورة  ، توضيحا لمعنخ القاعدة وزاد أحمد الزرقا
وتنلالازيلها منلالازلة   ، الضلارورة عاملاة كاالات أو تماصلاة    وبيّ  أن الحاجة تتنلازل فيما يحظره ظاهر الشرع منلالازلة  

وإن افترقلاا في كلاون حكلام الأولى مسلاتمرا وحكلام الراايلاة مؤقتلاا  لادة قيلاام          ، الضرورة في كواها تربت حُكما
  .«الضرورة تقدر بقدرها» الضرورة؛ إذ

عاما، بخلاف الحكم الرابت بالعرف والعلاادة،   وذكر أاه كيفما كاات الحاجة فالحكم الرابت بسببها يكون -
فإاه يكون مقتصرا وتماصا    تعارفوه وتعاملوا عليه واعتادوه؛ وذلك لأن الحاجلاة إذا مسلات إلى إثبلاات حكلام     
تسهيلا علخ قوم لا يمنلم ذلك م  التسهيل علخ لتمري  ولا يضر، بخلاف الحكلام الرابلات بلاالعرف والعلاادة فإالاه      

 . رف، إذ ليس م  الحكمة التزام قوم بعرف لتمري  وعادتهم ومؤاتميتهم بهايقتصر علخ أهل ذلك الع

والحاجة هي الحالة ال  تسلاتدعي تيسلايرا أو تسلاهيلا    ، ثم إن الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لابد منه
 ،وإن كان الحكلام الرابلات لأجللاها مسلاتمرا    ، فهي دون الضرورة م  هيه الجهة، لأجل الحصول علخ المقصود

 . والرابت للضرورة مؤقتا كما تقدم

وإلا كاالات إضلاافة   ، ثم إنما يضاف دويز الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان دويزه مخالفلاا للقيلااس   -
 . للقياس أولى

ولك  ، أو ا يرد فيه شيلم منها، والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه اص يجوّزه أو تعامل
كما ، وجعل ما ورد في اظيره واردا فيه، وكان له اظير في الشرع يمك  إلحاقه به، نعه بخصوصها يرد فيه اص يم

 . في بيلم الإقالة فإن مقتضاه عدم الجواز؛ لأاه إما م  قبيل الربا؛ لأاه ااتفاع بالره   قابلة الدي 

 بعلاض الفقهلاالم  جلاوزه  ، ولك  لما مست الحاجة إليه في بعض البلدان بسبب كررة اللاديون عللاخ أهللاها   
  .بشروط

وا يرد فيه الاص يمنعلاه وا يكلا  للاه اظلاير جلاائز في       ، وقد يكون ا يرد فيه اص يجوّزه أو تعامل يكرسه
وصلاك  ، كما وقلالم في الصلادر الأول ملا  تلادوي  اللادواوي      ، ولك  فيه افلم ومصلحة، الشرع يمك  إلحاقه به

فإالاه دعلات إليلاه    ، وا يك  له اظلاير قبلال  ، ا ا يأمر به الشرع وا ينه عنهذلك مم، والعهد بالخلافة وغيره، النقود
 . فإن ما يجوز لأجلها لا يعتمد شيئا م  ذلك، الحاجة وسوّغته المصلحة بخلاف الضرورة

                                                 
م، المطبعلاة العالميلاة  صلار، ص،    1979سلالامي، ط  أثر العلارف في التشلاريلم الإ  : عوض السيد صا  -. 16/256الموسوعة الفقهية الكويتية،  (1)

469- 472 . 

 . 326ص القواعد الفقهية الخمس الك  ،: علوان إهاعيل (2)

 . 229ص شر  القواعد الفقهية،: الزرقا أحمد (3)

 . 212ص المصدر السابق،: الزرقا أحمد -. 62-56ص فتاو  المعاملات،: الخليلي أحمد ب  حمد (4)
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، وا يك  له اظير في الشلارع يمكلا  إلحاقلاه بلاه    ، ولا تعاملت عليه الأمة، أما ما ا يرد فيه اص يسوغه -
جريا علخ ظاهر الشرع؛ لأن ما يتصلاور  ، فإن اليي يظهر عندئي عدم جوازه، عملية ظاهرة وليس فيه مصلحة

 . فيه أاه حاجة والحالة هيه يكون غير منطبق علخ مقاصد الشرع

وأما ما ورد فيه اص يمنلم بخصوصه فعدم الجواز فيلاه واضلاح وللاو ظنلات فيلاه مصلالحة؛ لأاهلاا حينئلاي         
 .وهْم

 : لضرو ةما تتفق فيه الحاجة مع ا -ج 
ويجيز تلارك  ، فيبيح المحظور مؤقتا، تتفق الحاجة ملم الضرورة في أنّ كلا منهما يؤثر في تغيير الأحكام -1
 .ويخالف النص الحاظر، الواجب

، فما شرع م  الأحكام تخفيفا وترتميصا بسبب الأعيار الطارئة، إن الحاجة كالضرورة تقدر بقدرها -2
وتزول الإباحة بزوال الحاجة كما  ،«ما جاز للضرورة يقدر بقدرها» كما أن، اجةيبا  بالقدر اليي تندفلم به الح

 .تزول بزوال الضرورة

 : الفرق بين الضرو ة والحاجة -د 
وبين  «تنلازل الحاجة منلازلة الضرورة» :قاعدةداتمل والتشابه بين القد يبدو للبعض أن هناك اوعا م  الت

ليحصل التمييز ، وعليه فلا بد م  توضيح الفرق بين الضرورة والحاجة ،«الضرورات تبيح المحظورات» :قاعدة
بحجلاة  ، لأن كريرا م  الناس في زماانا صاروا يتساهلون في استباحة المحظور وما هو حاجة؛، ضرورةما هو  بين

فيرتمصلاون لأافسلاهم    ،«الضرورات تبيح المحظلاورات »، وهيا ضرورة: فكلما اعترض لهم أمر قالوا، الضرورة
 . ارتكاب المحظور باجتهاد تماطئ

 : تظهر فيما يلي، فروقا واضحة بين الضرورة والحاجة وم  هنا حدد الفقهالم

، لحاجة؛ لأن الضرورة مبنية علخ فعل ما لابد منه للتخلص م  المسلاؤولية لأن الضرورة أشد باعرا  -1
  .وأما الحاجة فهي مبنية علخ التوسيلم والتسهيل فيما يسلم الإاسان تركه، ولا يسلم الإاسان تركه

تنتهي هيه ، ي اليي يتوقف علخ الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور بنص الشريعةأن الحكم الاسترنائ -2
أما الأحكام ال  تربت بنالم علخ الحاجلاة فهلاي لا تصلاادم    ، وتتقيد بالشخص المضطر، الإباحة بزوال الاضطرار

  .وهي تربت بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره، اصا ولكنها تخالف القواعد والقياس

                                                 
 . 212ص شر  القواعد الفقهية،: دالزرقا أحم (1)

 . 262-16/261الموسوعة الكويتية،  (2)

 . 2/139هامش الفروق، : القرافي -. 5 -4ص قواعد الأحكام،: اب  عبد السلام عز الدي  (3)

 . 56 -55اظرية الضرورة الشرعية، ص، : الزحيلي (4)

 . 623 فقرة -. 999 -998/ 2المدتمل الفقهي العام، : الزرقا مصطفخ (5)
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بخلاف الحاجة فإاها لا ، سوالم كان الاضطرار حاصلا للفرد أم للجماعة، أن الضرورة تبيح المحظور -3
توجب التدابير الاسترنائية م  الأحكام العامة إلا إذا كاالات حاجلاة الجماعلاة؛ ذللاك لأن لكلال فلارد حاجلاات        

بخلالاف الضلارورة فإاهلاا الاادرة     ، ولا يمك  أن يكون لكل فلارد تشلاريلم تملااص بلاه    ، جددة ومختلفة ع  غيرهمت
 .وقاصرة

 : شروط الحاجة المعتبرة -هـ 
 : يشترط لاعتبار الحاجة سببا م  أسباب التيسير عدة شروط ايكر منها

رات تعت  أصلا وأساسا أن لا يؤدي اعتبار الحاجة إلى بطلان ضرورة م  الضرورات؛ لأن الضرو -1
وم  شرط اعتبار الأداخ أن لا يعود علخ الأصل ، للحاجات والتحسينيات؛ لأاها أعلخ منها في رتب المقاصد

فلو اشترط افي الغرر جمللاة لانحسلام بلااب    ، ومنلم الغرر والجهالة مكمل، فأصل البيلم مرلا ضروري، بالإبطال
فلا يراعي ستر العورة أملاام الطبيلاب إذا كلاان يلاؤدي إلى هلالاك      ، ومرله جاز في الاطلاع علخ العورات، البيلم

 .الإاسان وهكيا

فالسفر ملا   ، يكون سبب الحاجة موجودا فعلا وليس منتظرابأن ، أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة -2
، إلا أاه لا يجوز قصر الصلاة إلا إذا بدأ المسلاافر بالسلافر فعلالا   ، الأعيار ال  تبيح قصر الصلاة والفطر للصائم

، قصر الصلاة فيلاه للمسلاافر   في موضلم اليي يجب اتمتلف أصحابنا»: قال اب  بركة ،وتمرج م  عمران بلده
إذا ابتدأ العمران بعمران بلده ا يقصلار  : وقال بعضهم، إذا تمرج م  منلازله يريد سفرا قصر الصلاة: مفقال قو

والنظر عندي يوجب أن اتصال العمران لا يسمخ به مسلاافرا ملا  طريلاق اللغلاة؛ لأن     ، حتخ يخرج م  العمارة
 واليي اتمترااه قول عللاي بلا  أبلاي طاللاب    ، ران لا يقال قد أسفروم  كان في العم، السفر مأتموذ م  الإسفار

 .«وغيره م  الصحابة

قصد الشارع ملا  المكللاف   »: قال الشاط ، أن لا يكون الأتمي  قتضخ الحاجة مخالفا لقصد الشارع -3
والمطلوب م  المكلف ، والشريعة موضوعة لمصا  العباد، في التشريلم أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده

 .«وأن لا يقصد تملاف ما قصد الشارع، أن يجري علخ ذلك في أفعاله

وعلخ ذلك فلا يجوز مخالفة ما ورد به الشرع في العقود ال  أبيحت للحاجة تيسلايرا وتسلاهيلا لمصلاا     
وللايلك لا يجلاوز الاسلاتئجار    ، فيجب اجتناب ما اهخ عنه الشرع، فالإجارة مرلا شرعت لحاجة الناس، الناس

  .وكل ما منفعته محرمة، علخ النّوْ  والغنالم والزمر

                                                 
 . السابق لمالمرج: الزرقا مصطفخ (1)

 . 16/252الموسوعة الفقهية،  -. 16 -2/13الموافقات، : الشاط  -. 121-2/119طلعة الشمس، : السالمي (2)

 . 291القواعد الفقهية الخمس الك  ، ص: السدلان (3)

 . 579 -578/ 1الجاملم، : اب  بركة (4)

 . 2/331الموافقات، : الشاط  (5)

 . 4/8الفروق، : القرافي -. 5/552المغني، : اب  قدامة -. 2/229الإيضا ، : الشماتمي (6)
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أو ، كم  أاشأ سفرا ليقصلار الصلالاة  ، كيلك لا يجوز لإياسان أن يتحيّل لإيجاد سبب يترتمص  قتضاه
أو تملااف  ، لحج فوَهَبه كي لا يجب عليه الحجأو كان له مال يقدر علخ ا، أاشأ سفرا في رمضان ليأكل في النهار

 ....بلوغ ماله اصاب الزكاة فاشتر  به عقارا ونحو ذلك

 : ايكر منها، لهيه القاعدة بأدلة م  السنة النبوية استدل الفقهالم

في قميص  والزبير ب  العوام عبد الرحم  ب  عوفرتمص ل أن الن    حديث أاس ب  مالك -1
 والزبير ب  العلاوام شلاكوا إلى اللان      أن عبد الرحم  ب  عوف: وفي رواية. م  حكة كاات بهما، م  حرير

 .فأرتمص لهما في الحرير -يعنخ القمل 

بسلابب حاجتهملاا إلى   ، رفي لبس الحريلا  والزبير رتمص لعبد الرحم  ب  عوف ففي الحديث أن الن  
 . لأجل حكّة كاات بهما، ذلك

كملاا جلاالم في   ، فيه إشارة إلى أن حكم لبس الحرير غير مرتمص فيه وهو المنلالم ( رتّمص): وقول الراوي
... واهااا ع  سلابلم ، بسبلم أمراا الن  : قال  حديث ال الم ب  عازب: منها أحاديث كريرة ع  الن  

 .الحرير: وذكر في المنهي عنه

 وصلاف لنلاا اللان     ، اهخ ع  للابس الحريلار إلا هكلايا    أن الن    وحديث عمر ب  الخطاب
 .-خ والسبابةيعني الوسط - أصبعيه

  .«مَ  لبس الحرير في الدايا ا يلبسه في الآتمر»: قال أن الن   وحديث عبد الله ب  الزبير

فالرتمصلاة في اسلاتعمال   ، ضلهما في لبسه؛ لأجل حاجتهما إلى ذلك لما بهما م  مر فترتميص الن  
فالحمد ، فلو منلم ذلك لكان يلحق المكلف حرج ومشقة، هيا المحظور هنا كاات لأجل حاجة التداوي والعلاج

 .لله رب العالمين علخ رحمته ورفقه بعباده

                                                 
 . 2/379الموافقات، : الشاط  (1)

ملم الفتح وفي كتاب اللباس بلااب ملاا يلارتمص    ( 121-6/122. )متفق عليه، أتمرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب (2)
وأتمرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجال إذا كان له حكة أو . ملم الفتح( 295/ 12. )كةللرجال م  الحرير للح

 (. 3/1646. )نحوها

وأتمرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إالاالم  ( 7/226. )متفق عليه، أتمرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب لاية الفضة (3)
 (. 3/1635. )هب والفضة علخ الرجال والنسالمالي

وأتمرجلاه مسلالم في   ( 274 -7/273. )متفق عليه، أتمرجه البخاري في كتاب اللباس باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ملاا يجلاوز منلاه    (4)
 (. 1643 -3/1642. )كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إاا لم اليهب والفضة علخ الرجال والنسالم

، وأتمرجه مسلم م  حديث أبي أماملاة في  (7/275. )أتمرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه (5)
 (. 3/1646. )كتاب اللباس والزينة، باب استعمال إاالم اليهب والفضة علخ الرجال والنسالم

 . 323ص   ،القواعد الفقهية الخمس الك: علوان إهاعيل حس  (6)
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 .فضلاة  سلسلة ملا   فاتخي مكان الشعب، ااكسر أنّ قِدْ  الن    حديث أاس ب  مالك -2
، فهيا الحديث يبين جواز إصلا  الإاالم المكسور م  الفضة ملم أن الأكل والشرب في لاية الفضة حلارام أصلالا  

 : كما جالم في أحاديث عدة منها

والشرب في لاية ، اهااا ع  الحرير والديباج سول الله أن ر  وكيلك حديث حييفة ب  اليمان -
 .«وهي لكم في الآتمرة، ه  لهم في الدايا»: وقال، اليهب والفضة

اليي يشرب في إالاالم الفضلاة   »: قال أن رسول الله  -رضي الله عنها  - أم سلمة وكما في حديث -
باتخاذ رقعة م  فضة لإصلاحه إنملاا جلااز   ، فجواز إصلا  الإاالم المكسور بالفضة .«يجرجر في بطنه اار جهنم

فر لاا  ، تماصة إذا كان بالناس ضيق وقلة في ذات اليلاد ، ولو منلم منه لكان الناس في حرج وضيق، إليهللحاجة 
الحرج »، وفلو منلم م  إصلاحه لصار الناس في حرج وضيق، لا يجد أحدهم م  الآاية إلا إاالم واحدا يستعمله

  .«مرفوع في شريعتنا

فأبيح هيا المحظور وهو اسلاتخدام الفضلاة في لايلاة الشلارب لأجلال      ، نلازلة الضرورةفهيه الحاجة ازلت م
 .الحاجة

، مَ  ا يجد النعلين فليلبس الخفين»: يخطب بعرفات هعت الن  : قال  حديث اب  عباس -3
 .«للمحْرِم، وم  ا يجد إزارا فليلبس السراويل

إلا أن ، ولا الخفلاين  ،لا يلبس الْمحرِم القميص ولا السراويل ولا اللا اس »: قال وفي حديث اب  عمر
 .«يجد النعلين فلْيَلبس ما هو أسفل م  الكعبين

                                                 
 . 2/477النهاية في غريب الحديث، : اب  الأثير الجزري -. أي مكان الصدع والشق اليي فيه (1)

ملم الفتح، وفي كتاب الأشلاربة،  ( 6/212... )وعصاه وسقيه وقدحه أتمرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر م  درع الن   (2)
 . ملم الفتح( 12/99. )ولايتهباب الشرب م  قد  الن  

ومسلم في كتاب اللبلااس والزينلاة،   (. 7/225. )متفق عليه، واللفظ للبخاري، أتمرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في لاية اليهب (3)
 (. 3/1637... )باب تحريم استعمال إاالم اليهب والفضة علخ الرجال

ومسلم في كتاب اللبلااس والزينلاة، بلااب    (. 226-7/225. )شربة، باب لاية الفضةمتفق عليه، واللفظ للبخاري، أتمرجه البخاري في كتاب الأ (4)
 (. 3/1634. )تحريم استعمال أوااي اليهب والفضة في الشرب وغيره

 . 321ص القواعد الفقهية،: علوان إهاعيل (5)

ملم الفتح، وفي باب إذا ا يجلاد الإزار  ( 4/57. )لنعلينمتفق عليه، أتمرجه البخاري في كتاب جزالم الصيد، باب لبس الخفين للمحرم إذا ا يجد ا (6)
ملم الفتح، وأتمرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يبلاا   ( 12/272. )ملم الفتح، وفي كتاب اللباس باب السراويل( 4/58. )فليلبس السراويل

 (. 2/835. )للمحرم بحج أو عمرة وما لا يبا 

 . 1/122النهاية في غريب الحديث، : هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، اب  الأثير (7)

ملم الفتح، وفي كتاب جزالم الصيد، باب لبس الخفين ( 3/421. )متفق عليه، أتمرجه البخاري في كتاب الحج، باب مالا يلبس المحرم م  الرياب (8)
. فلاتح، في بلااب السلاراويل   ملالم ال ( 272-12/271)ملالم الفلاتح، وفي كتلااب اللبلااس، بلااب اللا ااس،       ( 4/57. )للمحرم إذا ا يجد اللانعلين 

وأتمرجه مسلم في كتاب الحج باب ما يبا  للمحرم بحلاج أو عملارة وملاا لا    . ملم الفتح( 12/273. )ملم الفتح، وفي باب العمائم( 12/272)
 (. 835 -2/834. )يبا 
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وفيه بعلاد  ، فهيا الحديث يفيد أاه لا يجوز للمُحْرِم لبْس القميص والسراويل والمخيط م  الرياب عموما
فلاإن  ، أبا  له أن يلبس ما حُظِر عليه حال الإحرام لن  فإن ا، ذلك استرنالم لم  ا يجد ما يبا  لبسه للمحْرِم
 -أن م  ا يجد إزارا يلبس السلاراويل    وفي حديث اب  عباس، ا يجد اعلين لبس تمفين أسفل م  الكعبين

 . اجةفأبيح المحظور لهيه الح، فنلازلت منلازلة الضرورة، وإنما جاز ذلك لأجل الحاجة إلى ذلك -وهي مخيطة 

: وأاا أُوقِد تحت القلادر فقلاال   مرَّ بي الن  : قال  - وأيضا قد جالم في حديث كعب ب  عجرة -
بحللاق   فلارتمص للاه اللان      .«فحلقه ثم أمراي بالفلادالم ، فدعا الحلاق، اعم: قلت؟ أيؤذيك هوامُّ رأسك»

وكاالات الرتمصلاة لأجلال حاجتلاه إلى     ، ومعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يأتمي شيئا م  شلاعره ، رأسه وهو محرِم
 .فأبيح المحظور لأجل الحاجة إليه، ذلك

، رأة ملا  الأاصلاار  فأتاه رجلا فأتم ه أاه تزوج املا  كنت عند الن  : قال  حديث أبي هريرة -4
 .«فإن في أعين الأاصار شيئا، فاذهب فااظر إليها: قال، لا: قال؟ أاظرت إليها»: فقال له رسول الله 

 .«ااظر إليها فإاه أحر  أن يؤدم بينكما»: ب امرأة فقال الن  أاه تمط  وع  المغيرة ب  شعبة -
 .«بينكما

ملالم أن الله  ، بقدر ما يحصل به المقصلاود ، ففي الحديرين الرتمصة للخاطب النظر إلى م  أراد الزواج منه
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ: كما في قوللاه   ،تبارك وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض أبصاره 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈڈژ ڎ ڎ ڌڌ ڍ

 . (31-32: النور) ژڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ولكلا   ، رجلاال الأجاالاب  وكيلك اظر النسالم إلى ال، فالأصل في اظر الرجال للنسالم الأجنبيات أاه محرَّم
فنلازَّل هيه الحاجة منلالازلة  ، للخاطب في النظر إلى المخطوبة؛ لأجل الحاجة إلى ذلك هنا رتمص رسول الله 

 .الضرورة المبيحة للمحظور
                                                 

 ملالم الفلاتح، وفي كتلااب   ( 12/123. )متفق عليه، أتمرجه البخاري في كتاب المرضخ، باب ما رتمص للمريض أن يقول أاي وجلم أو وارأسلااه  (1)

ملالم الفلاتح، وفي مواضلالم    ( 4/12. )196: البقلارة  چې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژالمحصر، باب قول الله تعلاالى  
وفي ك،  -4191، 4192و 4159، وفي ك، المغلاازي  ، ر 1818، 1817، 1816، 1815: أتمر  م  الصحيح، في ك، المحصر، حديث رقلام 

، وأتمرجه مسلالم في  -6728: ، وفي كتاب كفارات الأيمان، حديث رقم5723: في كتاب الطب، حديث رقم، و4517: التفسير، حديث رقم
 (. 862-2/859. )كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذ 

 . 324ص القواعد الفقهية،: علوان إهاعيل (2)

 . (2/1242. )وكفيها لم  يريد تزوجها أتمرجه مسلم في كتاب النكا ، باب ادب النظر إلى وجه المرأة (3)

، أتمرجلاه  (1/32)النهايلاة في غريلاب الحلاديث،    : اب  الأثير -بالسكون أي ألف ووفق -أدم الله بينكما : أن تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال (4)
والنسلاائي في كتلااب   ... حلاديث حسلا    ملم التحفة، وقال هيا( 227-4/226. )الترميي في كتاب النكا ، باب ما جالم في النظر إلى المخطوبة

-1/599. )واب  ماجه، في كتلااب النكلاا ، بلااب النظلار إلى الملارأة إذا أرد أن يتزوجهلاا      ( 72-6/69. )النكا ، باب إباحة النظر، قبل التزويج
( 1/252)يحة، واقل المعلّق ع  مصبا  الزجاجة، أن إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وصححه الشيخ الألبلاااي، في السلسلالة الصلاح   (. 622

 (. 2/682)وفي صحيح سن  النسائي، 
 . 325ص ،هالمصدر افس: علوان إهاعيل (5)
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أغلاارت علينلاا تميلال    : قلاال  أن رجلا م  بني عبد الله ب  كعب ، حديث أاس ب  مالك الكع  -5
اُدنُ : فقلاال ، إالاي صلاائم  : فقللات ، اُدنُ فكُلال »: فقلاال ، فوجدته يتغلاي   فأتيت رسول الله  رسول الله 

وعلا  الحاملال   ، إنّ الله تعالى وضلالم علا  المسلاافر الصلاوم وشلاطر الصلالاة       -أو الصيام  -أحدثك ع  الصوم 
  .الحديث  «...والمرضلم الصوم أو الصيام

كملاا  ، مقيم صلاحيح ، وهو فرض علخ كل مكلف، ومعلوم أن الصوم رك  م  أركان الإسلام الخمسة

: البقلارة ) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ: قال تعلاالى 
فيحتاج المسافر إلى الفطلار ليتقلاو    ، والرتمصة للمسافر بالفطر إنما هي لما يحصل له م  مشقة السفر غالبا، (183

لك  إن احتاجتا إلى الإفطلاار تموفلاا   ، وكيلك المرضلم والحامل هما مأمورتان في الأصل بالصيام، به علخ سفره
  .جاز لهما الإفطار لأجل الحاجة إليه، علخ افسيهما أو طفليهما

وهلاي إن دلّلات عللاخ    ، ومجسدة في كرير م  الأبلاواب الفقهيلاة  ، الأمرلة التطبيقية لهيه القاعدة كريرة جدا
، ومعلااملات ، م  عبادات، ودتمولها في جميلم مجالات الفقه الإسلامي، لقاعدةشيلم فهي تدل علخ أهمية هيه ا

وملاا يحقلاق   ، وكلها يبدو فيهلاا مظهلار رفلالم الحلارج    ، وغير ذلك، وعادات وتقاليد اجتماعية ودارية، وعقوبات
 . وفي ما يلي بيان لبعض هيه التطبيقات، مصلحة العباد في العاجلة والآجلة

 : تطبيقات الحاجة العامة -أ 
لحاجلاة  ، هناك جملة م  العقود ورد بجوازها اص شرعي استرنالم م  القواعد العامة علخ تملاف القياس

فهلايه العقلاود   ، والصلح وغيرها، والوصية، والاستصناع، والسلم، والحوالة، والجعالة، كالإجارة، الناس إليها
وبيان ذلك علخ النحو ، كالضرورةوالحاجة إذا عَمّت كاات ، شرعت علخ تملاف القياس للحاجة العامة إليها

 : التالي

 : في الزكاة بالقيمة -2
، إلى جواز إتمراج القيمة م  الأموال في الزكاة عند الحاجلاة أو المصلالحة أو العلادل    ذهب بعض الفقهالم

عُشُر الدراهم فإتمراج ، مَ  يبيلم عنبه ورطبه قبل جفافه: ومرل، مَ  دب عليه شاة في الإبل وليست عنده: مرل
 وكيا لو طلب المستحقون للزكاة إعطالمهم القيمة لكواها أافلم ، ولا يكلّف أن يشتري ثمرا أو حنطة، يجزيه

                                                 
وأتمرجلاه  . ملالم التحفلاة وحسلانه   ( 422 -3/421. )أتمرجه الترميي في كتاب الصوم، باب ما جالم في الرتمصة في الإفطار، للحبلخ والمرضلالم  (1)

في حديث عمرو ب  أمية الضمري، أتمرجه في حديث ( 179 -4/178)المسافر، النسائي بنحوه في كتاب الصيام، باب ذكر وضلم الصيام، ع  
 -2/796. )وأتمرجه أبو داود في كتلااب الصلاوم، بلااب اتمتيلاار الفطلار     (. 4/192. )أاس، الميكور في باب وضلم الصيام ع  الحبلخ والمرضلم

، وقال الألبااي عنه في (5/29)، (4/347)وأحمد (. 1/533)واب  ماجه في كتاب الصيام، باب ما جالم في الإفطار للحامل والمرضلم، (. 797
 . حس  صحيح( 1/279)، وفي صحيح سن  اب  ماجه، (1/218)صحيح سن  الترميي، 

 . 326ص ،قالمصدر الساب: علوان إهاعيل (2)
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 .أو رأ  الساعي أنّ أتميها أافلم للفقرالم، فيعطيهم إياها، لهم

ملاح  فتجد مَلا  دلاب عليلاه زكلااة الفطلار في الق     ، وهيه الرتمصة اعتمدها كرير م  الناس في هيا العصر
وذلك مراعاة لحاجلاة الفقلاير   ، والأصل أن يخرج م  جنسه؛ لأاه المعتمد في طعام أهل البلد، فيخرج قيمته اقدا

فيجب علخ المرأة مقلادارا معينلاا   ، ومرله في زكاة اليهب، كالملابس وغيرها، إلى النقود لتلبية حاجاته الضرورية
أو لعلادم رغبتهلاا في اسلاتهلاك ملاا     ، مراعاة لحال الفقير، افتقوِّمه بالمال وتخرجه  ا يعادل قيمته اقد، م  اليهب

ولما أصبح هيا الأمر مملاا  ، فتفضل إتمراج بدله اقدا، أو تموفا م  تشويهه إذا أتميت جزلما منه، عندها م  حُلِي
 .دعت إليه الحاجة العامة فتنلازل منلازلة الضرورة لرفلم الحرج والمشقة ع  الناس

 : في عقد السلم - 1
والسلالم  ، وذكر الماوردي أن السلف لغة أهلال العلاراق  ، لَف وزاا ومعنخالسَّ -بالفتح - في اللغة السَّلَم

 . فالسلف أعم، والسلم تسليمه في المجلس، السلف تقديم رأس المال: وقيل، لغة أهل الحجاز

والآجلال السلالعة   ، أو بيلم عاجل بآجلال  ،ل معلومبيلم شيلم موصوف في اليمة إلى أج: والسلم شرعا
: وبيلم المعدوم باطل منهي عنه في حلاديث ، وقد ورد العقد فيه علخ شيلم معدوم عند الااعقاد، والعاجل الرم 

لم فليسلف م  أسلف في شي»: إلا أاه يرتمص فيه شرعا بحديث تماص في موضوعه «لا تبِلم ما ليس عندك»
وهلام يسلالفون في الرملاار السَّلانة      قلادم المدينلاة   أن اللان    وما روي طريق ابلا  عبلااس   «...في كيل معلوم

 . «علومم  أسلم فليسلم في كيل معلوم وضرب معلوم إلى أجل م»: فقال ، والسنتيْ 

عللاخ مشلاروعيته لحاجلاة النلااس إليلاه؛ لأن       وقلاد أجملالم الفقهلاالم   ، فالحديران يدلان علخ جواز هيا البيلم
كلال، عللاخ   ، رفي العقلاد جميعلاا  فجُوّز لهم السلم لينتفلم طلا ، أصحاب الزروع والرمار والتجارة قد تعوزهم النفقة

وتيسلايرا عللايهم في   ، ولك  جُلاوِّز لاحتيلااجهم  ، والقياس أاه لا يجوز؛ لأاه بيلم معدوم، حسب حاجته وقصده
 .أمور حياتهم

، والمكلاان ، والأجلال ، والعيلاار ، والنلاوع ، واللاوزن ، النقلاد : لا يتم إلا بسبعة شروط وهي: وقال بعضهم
  .والشهود

                                                 
 . 83، 82 -79، 25/46مجموع الفتاو ، : اب  تيمية (1)

 .ه المسألة في مصادرهم رغم أاهم يفتون بهيا الرأيعلخ رأي الإباضية في هي -حسب اطلاعي  -ا أقف  (2)
 . 1/352حاشية الباجوري، : الباجوري :ينظرو -. 6/238حاشية علخ كتاب الإيضا  للشماتمي، : أبو ستة المحشي (3)

الإجلاارة، بلااب في الرجلال يبيلالم ملاا للايس عنلاده،         ، وأبو داود، كتاب1233: رواه الترميي، كتاب البيوع، باب كراهية بيلم ما ليس عندك، رقم (4)
 . 4/18اصب الراية، : الزيلعي. حس : زام، قال الترمييح، ع  حكيم ب  3525رقم

، علا  ابلا    1624، ومسلم، كتاب المساقاة، باب السلم، رقم2125متفق عليه، رواه البخاري، كتاب السلم، باب في السلم في وزن معلوم، رقم (5)
 . 2/17جاملم الأصول،  :اب  الأثير. عباس

وهو بلانفس معنلاخ   . 4/63، ع  اب  عباس، واب  عبد ال  في التمهيد، 2282رواه أبو بكر الشيبااي في الآحاد والمرااي، عبد الله ب  سلام، رقم (6)
 . الحديث السابق، إذ السلف والسلم  عنخ

 . 293 -292ص القواعد الفقهية،: السدلان -. 238ص اعد الفقه،قو: عزام عبد العزيز -. وما بعدها 26/ 2البصيرة، : الأصم عرمان (7)

 . 6/54حاشية علخ كتاب الإيضا  للشماتمي، : أبو ستة المحشي (8)
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فوسلاعوا  ، المعاصري  هيا العقد علخ ضولم احتياجات الناس في هلايا العصلار   اضيةوقد بحث فقهالم الإب
بل جعلوا السَّلم جائز في كلال ملاا يحتلااج إليلاه النلااس إذا كلاان       ، م  اطاقه فلم يقصروه علخ المبيعات المطعومة

ملاا  : فقلاد أجلااب علا  سلاؤال مفلااده     ، وعلخ هيا يف  شيخنا أحمد ب  حمد الخليلي، مضبوطا بضوابط معلومة
وما هو ضابط ملاا يجلاوز فيلاه    ؟ وهل هي تماصة بالطعام أم يشملها ملم غيرها؟ المعاملات ال  يجوز فيها السَّلَم

 ؟ السلم

 يهلاا اللان    فقلاد هلااجر إل  ، استمد حكم السلم م  تعامل الناس بلاه بالمدينلاة المنلاورة   »: اصه فقال  ا
وإنما شلارط عللايهم أن يكلاون ذللاك إلى     ، -علخ ذلك - فأقرهم رسول الله ، والناس يسلمون في الحبوب

واتمتلف العلمالم م  أجل هيا في السلم في الأالاواع الأتملار  مملاا    ، أو كيل معلوم، وبِوزن معلوم، أجل معلوم
وحده؛ لأاه حرِي، بالتسامح فيه م  أجل فمنهم م  حصر الرتمصة في الطعام ، يحتاج إليه الناس لغير مطعمهم

والرتمصة لا تتعد  مكااهلاا ولا يقلااس عليهلاا؛ لأاهلاا     ، ثم إنّ هيه رتمصة، وليس المقتات به كغيره، الاقتيات
وإنما كاات رتمصة للنهي ، القياس فإن غيره عليه لا يقاسوكل ما تمرج ع  ، بنفسها تمارجة ع  سن  القياس
 . والمعلوم أن السلم لا يكون إلا في غائب غير موجود، ع  بيلم الإاسان ما ليس عنده

فيدتمل في ذللاك  ، وكان مما يحتاج إليه الناس، ومنهم م  أباحه في كل ما يمك  أن يضبط بضوابط تحدده
علخ أن يكون ذللاك للاه ضلاوابط تحلادده كملاا تضلابط       ، كل ما يحتاج إليه الناس للباس أو غيره م  ضروراتهم

ومنها ملاا  ، فمنها ما يدتمل الوزن في ضبطه، وم  المعلوم أن ضوابط الأجناس تختلف، الحبوب بالكيل والوزن
 .« تراعخ في قيمتهوإنما بطوله وعرضه وسائر أوصافه ال ، لا يكون بالوزن رأسا

تملص إلى القول بأن مرل هيا البيلم ولو كلاان رتمصلاة في   ، وبعد أن عرض وجهة اظر الفريقين وأدلتهما
فهي م  باب الحاجلاة  ، المطعومات فإاه يجوز أن يعمم هيا الحكم علخ بقية الأجناس؛ لشدة حاجة الناس إليها

وملاا ملا  ريلاب أن    »: وفي ذلك يسر ورفلم للحرج والمشقة ع  الناس فيقول، العامة ال  تنلازل منزلة الضرورة
إلا أن هيه الرتمصة إنملاا كاالات ملا     ، هيه المعاملة وإن كاات في أصلها رتمصة والرتمص لا تتعد  مواضعها

ل في حكلام الضلارورة أرفلاق    أو يلادتم ، ليلك كان الأتمي بها فيما تشتد إليه الحاجلاة ، أجل مراعاة حاجة الناس
وأوفق  صالحهم تمصوصا في هيا العصر لحاجة الناس إلى الاستيراد لكرير مملاا يعلاد ملا  ضلارورات     ، بالناس
وقد يتعير الاسلاتيراد  ، كالعتاد الحربي وللات العمل وغيرها مما لا يمك  الحصول عليه إلا بالاستيراد، حياتهم

، يمكلا  أن تحلاددها تحديلادا دقيقلاا    ، صاف كل هيه الأشيالم المطلوبةعلخ أن الدقة في ضبط أو، إلا بهيه الطريقة
وعنلادما تطللاب   ، وكريرا ما تكون لها اظائر م  قبل معروفة عنلاد الجميلالم  ، حتخ تكون في حكم الشيلم المشاهد

 . وإن ا تك  موجودة وتسلم في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، يمك  أن تصنلم وفق أوصافها

أو ، تمي بيلك اعتمادا علخ هيه الرتمصة في وقتنا هلايا وإلا لتعطللات المصلاا    وأر  م  الضرورة الأ
  .«يلجأ الناس إلى معاملات غير مباحة أصلا

                                                 
 . 246ص فتاو  المعاملات، الكتاب الرالث،: الخليلي أحمد (1)

 . 247-246المصدر السابق، ص، : الخليلي أحمد (2)
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 : الرأي المختار

وغلايره هلاو اللارأي اللاراجح      وبعد التأمل في رأي الفريقين يبدو أن ما ذهب إليه الشلايخ أحملاد الخليللاي   
ولك  بشرط التقيد ، ومراعاة لحاجات الناس المتجددة، عصر؛ لما فيه م  اليسر ورفلم الحرجوالأاسب في هيا ال

 . حسب ما أقره العلمالم حتخ لا يقلم الخلاف أو الغرر، بالضوابط المحددة لكل سلعة

 : في الإجارة -4
، صلاودة فهي عقد علخ منفعة معلومة مق: شرعاوأما ، واشتهرت في العقد، اسم للأجرة: في اللغةوهي 

 . وأوضح صّوهيا أتم، أو هي عقد علخ المنافلم بعِوض ،بعوض معلوم، قابلة للبدل والإباحة

إلى ، لمعنلاخ معللاوم  ، ولكنها لا دوز إلا بأجر معلوم، والإجارة جائزة بين الناس»: قال أبو العباس أحمد
  .« يجوزفإن ا يتبين الأجر والأجل والعمل فلا، أجل معلوم

فقد جوّزت علخ تملالاف القيلااس للحاجلاة    ، ولما كاات المنافلم في عقد الإجارة غير موجود عند التعاقد
ولا يمكلا   ، وتمليك المعلادوم قبلال وجلاوده لا يجلاوز    ، إليها؛ وذلك لأن عقد الإجارة علخ المنافلم وهي معدومة

فكان جوازها استحسااا لقوله ، تقبل الإضافة جعل العقد فيها مضافا إلى زم  وجود المنفعة؛ لأن التمليكات لا
 :«وقوله  .«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه :«وفي روايلاة  .«م  استأجر أجيرا فليسمّ له أجره 
 .«فليعطيه أجره»

لاسلايما في  ، أن الناس جميعا للايس عنلادهم دُور للسلاكنخ   : جارة منفعة عامةوالسبب اليي به كاات الإ
فتفوت ، ولكنه لا يقدر علخ زراعتها، وقد يكون عند بعضهم أرض زراعية، عصراا فيحتاجون إلى الاستئجار

لحاجة فدعت ا، ومرله يقال في المحلات التجارية وغيرها، المصلحة المترتبة علخ زراعتها إذا تعطلت بدون زراعة
 .اظرا لهيه الحاجة المنلازلة منلازلة الضرورة، العامة إلى التعاقد علخ وجه الإجارة

 : في حكم أتمي الأجرة علخ الطاعات - 3
وملانهم  ، فمنهم م  منلم ذلك مطلقا، قديما وحديرا في حكم أتمي الأجرة علخ الطاعات اتمتلف الفقهالم

 ، ومنهم م  فرّق بين الطاعات القولية والفعلية، العامة إليها وللضرورةم  استرنخ بعض الطاعات للحاجة 

                                                 
 . 2/672الحاشية، : القليوبي (1)

 . 124ص كتاب أبي مسألة،: و العباس أحمدأب (2)

في  لط االاي ورواه ا. ، ع  اب  عمر، قال الألبلاااي صلاحيح لغلايره    2442 : حديث -باب أجر الأجرالم  كتاب الرهون، سن رواه اب  ماجه في ال (3)
، كتاب الإجلاارة ، لبيهقي السن  الك  ا ورواه. صحيح لغيره: ع  جابر ب  عبد الله، قال الألبااي  34 : حديث م  اهه أحمد، المعجم الصغير

 . ع  أبي هريرة  12892 : حديث -باب إثم م  منلم الأجير أجره 
علا  أبلاي سلاعيد أن اللان      »: بلفظ.  14529 : حديث، بلم هيا بكيا: الرجل يقول: باب كتاب البيوع، صنفالم فيعبد الرزاق الصنعااي أتمرجه  (4)

 اعم، وحدث به مرة أتمر ، فلم يبلغ به الن  : ارته؟ قالم  استأجر أجيرا فليسم له إج»: قال».  
 قواعلاد الفقلاه الإسلالامي،   : علازام عبلاد العزيلاز محملاد     -. وملاا بعلادها   6/227الإيضا ، : الشماتمي -. 142ص جواهر القواعد،: الراشدي (5)

 . 211ص الزرقا أحمد، شر  القواعد الفقهية، -. 236 -235ص
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وذكر فيهلاا   “قواعد الإسلام”هيه المسألة في حاشيته علخ  وقد حرر البكري، فمنلم الُأولى وأجاز الرااية
 . لي حكمهاولا بأس بيكر بعض مما جالم فيه حتخ تتضح هيه المسألة وينج، اتمتلاف الفقهالم وحججهم

اقرؤوا »: أجملم علمالم الإسلام علخ أن أتمي الأجرة علخ الطاعة حرام لقوله »: يقول في هيا الصدد
يوا مؤذالاا لا يأتملاي   اتخلا »: قلاائلا  عرمان ب  أبي العاص الرقفي ولأمر رسول الله  ،«القرلن ولا تأكلوا به
  . «علخ الآذان أجرا

ويترتب عللاخ منعهلاا إضلااعة    ، واتمتلفوا هل يسترنخ م  هيه القاعدة جزئيات توجبها مصلحة الإسلام
ملا  حلاديث وفقلاه     وتعللايم العللاوم الشلارعية   ، كتعليم القلارلن ، القرلن الكريم والشرع الحنيف بااقراض حملته

 .«والشهادة والأذان والرُّقيا والنيابة في الحج، وقضالم

 : وم  ذلك، وبسط فيها القول، لرالم المياهب الفقهية في هيه المسألة وقد عرض البكري

حرملاة أتملاي   » قلارروا القاعلاد العاملاة    فبعلاد أن ( أما أصحابنا)»: ومما اقل عنهم بنصه، رأي الإباضية -أ
، والنيابلاة في الحلاج  ، والرقيلاا ، استرنوا منها للمصلحة استحسااا تعليم القلارلن والعللاوم   «الأجرة علخ الطاعات

لأجلارة  وا يعتلا وا ملا  ا  ، وبالعكس منعوا أتمي الأجرة علخ الأذان والإمامة، فأجازوا أتمي الأجرة علخ ذلك
، بل ذلك م  الإعااة عللاخ الطاعلاة  ، المحرمة ما يجري علخ الأئمة والمؤذاين م  بيت المال أو م  أوقاف المحسنين
 .«كما منعوا أتمي الأجرة علخ أدالم الشهادة كما اص المصنف علخ ذلك

ي في المسلاجد ملا  ملاال    ليس للقائم بأمر المسلاجد أن يلاؤجر أحلادا يصلال    »: في هيا الصدد وقال السالمي
في ( الإباضية) وإنما رَتّمص م  رتمص م  أصحابنا، المسجد ولا م  غيره؛ لأن الصلوات لا يؤتمي عليها أجر

وملالم  ، حيث إن التعلم ا يك  لازما وإنما هو طاعة مرغب فيها ومندوب إليها، إقامة المتعلمين م  مال المسجد
 .«...ف في أتمي الأجرة علخ المندوب ثابت أيضاذلك فالخلا

واللايي أتمتلااره لأهلال اللاورع     »: صلار  برأيلاه دون تلاردد فقلاال     وبعد أن عرض رأي جمهور الإباضلاية 
فللاو  ، حكم يخالف الاتمتيار روالاضطرا، وذلك في موضلم الاتمتيار، والصلا  أن لا يأتميوا أجرا إلا م  الله

فاليي اتمتاره حينئي أن يأتمي حاجته ملا   ، طلب رجلٌ علمًا وليس له ما يقتات به إلا إذا أتمي م  مال المسجد
، ولا يعجبني ترك التعلّم لأجل التنلازه ع  مال المسلاجد فقلاط  ، مال المسجد بإذن مَْ  لهم الحل والعقد في ذلك

 .«وأحب أن لا يزيد علخ قدر الحاجة

                                                 
، واب  أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة، في الرجل يقوم بالناس 15574زيادة في حديث عبد الرحم  ب  شبل، رقم رواه أحمد، مسند المكيين، (1)

 . حديث صحيح وهيا إسناد قوي: ، قال الأراؤوط ع  حديث أحمد7742في رمضان فيعطخ، رقم

، وأبو داود، كتاب الصلاة، بلااب أتملاي الأجلار عللاخ التلاأذي ،      229رواه الترميي، أبواب الصلاة، كراهية أن يأتمي المؤذن علخ أذااه أجرا، رقم (2)
 . حس  صحيح: ، ع  عرمان ب  أبي العاص قال الترميي531رقم

 . 2/234حاشية علخ قواعد الإسلام للجيطالي، : بكلي عبد الرحم  (3)

 . 222 -221/ 6الإيضا ، : الشماتمي -. 2/233قواعد الإسلام، : الجيطالي :ينظرو -. 2/235المصدر افسه، : بكلي عبد الرحم  (4)

 . 4/229العقد الرمين، : السالمي (5)

 . المصدر افسه: السالمي (6)
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، عللاخ أن لا اسلاترنالم ملا     وأبلاو حنيفلاة   وعلخ الأتمص الإمام أحمد فالحنابلة»: والحنفية رأي الحنابلة -ب
أاهلام يجيلازون ملاا يجلاري      القاعدة العامة؛ ذلك بأن الطاعة لا تقلم إلا قربة لفاعله، ويحرم أتمي الأجرة عليهلاا، بيلاد  

عليهم م  رزق م  بيت المال، أو وقف علخ عمل يتعد  افعه؛ لأاه إعااة علخ الطاعات، ولا يخرجه ذلك علا   
 .«كواه قربة، ولا يقد  في الإتملاص، بل يؤجر فوق ذلك إذا ما اصح، وإلا ما استحقت الغنائم وسلَب القاتل

... فقد أجازوا الإجارة علخ تعليم القلارلن وعللاخ تعللايم العللام    : واب  حزم والشافعية أما المالكية -ج
، بلال قلاد جلاالمت الإباحلاة    ، وكُتب العلم؛ لأاه ا يأت في النهي ع  ذلك اص، واسخ المصاحف، وعلخ الرُّقَخ

، فعرض لهم رجلال ملا  أهلال الملاالم    ، يغ أو سليمدمروا  الم فيه ل صحاب رسول الله كما ورد أن افرا م  أ
فقرأ بفاتحة الكتاب علخ شالم ، فااطلق رجل منهم، يغا أو سليمادفإن في المالم رجلا ل؟ هل فيكم م  راق: فقال
يلاا  : فقلاالوا  ينلاة حتلاخ المد ، أتميت علخ كتاب الله أجرا: فقالوا، فجالم بالشالم إلى أصحابه فكرهوا ذلك، (شياه)

 .«!إن أحق ما أتميلأ عليه أجرا كتاب الله»: فقال رسول الله ، رسول الله أتمي علخ كتاب الله أجرا

أملاا الإماملاة   ، خ الحج والأذانكما يجوز أتمي الأجرة علخ تعليم القرلن يجوز أتمي الأجرة عل: قال مالك
فإن جمعها ملم الأذان جازت الأجرة وكاات علخ الأذان والقيام ، إن أفردها وحدها، فإاه لا يجوز الأجرة عليها

 . لا علخ الصلاة، بالمسجد

 .دوز الأجرة علخ الحج ولا دوز علخ الإمامة في صلاة الفرائض: وقال الشافعي

وقلاد  »: قول بعض الفقهالم وأشار إلى رتمصتهم فقلاال  واقل البكري: المعاصري  رأي بعض الفقهالم -د
لامية م  القاعدة بله المعاصري  م  أساتية الشريعة الإسلامية في بعض العواصم الإس استرنخ متأتمروا الفقهالم

وا يجيزوه ، فأجازوا أتمي الأجرة علخ ذلك للضرورة، والإمامة والأذان، تعليم القرلن والعلوم الشرعية، العامة
أجازوا ذلك استحسااا بعد أن ااقطعت الصّلات والعطايا ال  كاالات دلاري عللاخ هلاؤلالم     ، علخ قرالمة القرلن

لمال؛ دفعا للحلارج والمشلاقة؛ لأاهلام يحتلااجون إلى ملاا بلاه قلاوام        المعلمين في الصدر الأول م  الموسري  وبيت ا
إضلااعة القلارلن   ، أو الصلاناعة ، أو التجلاارة ، وفي اشتغالهم بالحصول عليه م  الزراعلاة ، حياتهم وم  يُموّاواهم

  .«فجاز إعطاؤهم أجرا علخ هيا التعليم، والشرع الشريف بااقراض حملته، الكريم

 : الرأي المختار
ورجحه عند الضرورة هو ما ينبغي أن يؤتمي بلاه في جميلالم    ب إليه الجمهور واتمتاره السالميولعل ما ذه
وقلة تمراجها وريعهلاا الملاادي؛ حتلاخ لا تضلايلم مصلاا  اللادي        ، بسبب عزوف الناس عنها، الطاعات المندوبة

ت الأوقاف والشؤون الدينية بتكليلاف  فقد دأبت معظم البلاد الإسلامية ممرلة في وزارا، والدايا كالتعليم وغيره
مملاا  ، وتعيين معلمين لتعليم القرلن الكريم والعلوم الشلارعية للناشلائة  ، الأئمة بإقامة الصلوات الخمس والأذان

 حتخ تضبط الأمور ولا يقلم الاتكال علخ المتطوعين اليي  غالبا لا ، دعت إليه الحاجة العامة والضرورة

                                                 
 . ، ع  اب  عباس5425رواه البخاري، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيلم م  الغنم، رقم (1)

كتاب أبلاي  : وأبو العباس أحمد -. 2/179العقد الرمين، : السالمي :ينظرو. 2/234حاشية علخ قواعد الإسلام للجيطالي، : بكلي عبد الرحم  (2)
 . 125ص مسألة،
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أملاا  ، ورعاية مصا  الناس، اصد الشريعة العامة الداعية إلى حفظ الدي وفي ذلك تحقيق لمق، ينضبطون
وغسلال  ، فلا ينبغي أن يرتمص في أتمي الأجرة علخ الطاعات الواجبلاة كالإماملاة والأذان  ، في حالات الاتمتيار

 واسلاتغلالا ، حتخ لا يتخيها البعض ذريعة لكسلاب الملاال  ، والأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر ونحوها، الموتخ
وعواا عللاخ الإتملالاص   ، وفي التعفف سلامة للدي ، لحاجة الناس؛ لأن الشارع وعد القائمين بها أجرا عظيما

 . لرب العالمين

 : أعمال السمسرة في - 5
بالجعالة وأجر  عليها حكمها؛ إذ هي  فقد ألحقها بعض الفقهالم، وم  العقود المشهورة أعمال السمسرة

فيجوز ملم ما ينطوي عليه عمله ملا   ، أو للتجارة، سمسار لأجل أن يدله علخ محل للسكنخما يعطيه شخص ل
وقد لا يناسلابه فلالا   ، وإذا وجد له محلا فقد يناسبه فيتمّ التعاقد، فقد يحضر له ذلك المحل وقد لا يحضره، الغرر

  .ولك  الحاجة العامة دعت إليه فينلازّل منلازلة الضرورة، يتم العقد

وبيّ  أن أجرة السمسار يستحقها ، فيها في مصنفه هيه المسألة وأشار إلى تملاف الفقهالم العباس اقل أبو
ويجوز للسمسار والطوّاف أتمي الأجرة »: وفي هيا المعنخ يقول، أو حسب ما يتفقا عليه في العقد، حسب عنائه

وإن ا يتفق معلاه عللاخ شلايلم    ، علخ قدر ما اتفق ملم صاحب المال، عنالم علخ البيلم والشرالم إذا كان له في ذلك
اتفلاق  ، وأما إن ا يتعّ  فليس له شلايلم ، إذا تعنخَّ في ذلك، باع ذلك الشيلم أو ا يبعه، معلوم فليأتمي بقدر عنائه
عللاخ أن لا  وإن باع ، وإن اشترط عليه ألا يأتمي شيئا إن ا يبلم فهما علخ شروطهما، معه علخ ذلك أو ا يتفق

 .«فلا يأتميه اتفق ملم أصحاب الشيلم أو ا يتفق معه، يأتمي شيئا

 : في التسعير وحكمه -6

إن الله هلاو المسلاعر القلاابض الباسلاط     »: اهلاخ علا  التسلاعير وقلاال     ثبت في السنة النبويلاة أن اللان    
ولا أن يجلا هم عللاخ بيعهلاا بغلاير طيلاب      ، يا الخ  أن يسعّر أحد علخ النلااس أملاوالهم  فلا يجوز له .«الرزاق
 . إمامًا كان أو غيره، افوسهم

 وليس لإيمام أن يسعّر علخ الناس أموالهم ولا يج هم علخ بيعها لما روي أن اللان   »: قال اب  بركة
أن يسلاعر   فسلائل اللان    ، لم لَحق الناس في تللاك السلانة  وإنما هيت عام سنة لشدة غلا، سئل ع  عام سنة
 .««القابض الباسط هو المسعر ولك  سلوا الله»: فامتنلم وقال، عليهم الأسواق

                                                 
 . 237ص قواعد الفقه الإسلامي،: عزام عبد العزيز (1)

 . 2/137البكري فتاو  البكري . 1/97كتاب أبي مسألة، : أبو العباس أحمد (2)
: قلاال الترملايي  . ، علا  أالاس  3451، وأبو داود، كتاب الإجارة، باب في التسلاعير، رقلام  1314رواه الترميي، كتاب البيوع، باب التسعير، رقم (3)

تلارقيم  ) 1345باقي مسند المكرري  م  الصلاحابة، حلاديث   : ، أحمد(ترقيم العالمية) 2119اب  ماجه، كتاب التجارات، حديث، . حس  صحيح
 (. العالمية

: قلاال العجللاواي   .«التاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة»: ، بلفظ13567رواه الط ااي في الكبير، باب العين، عبد الله ب  عمر، رقم: سبق (4)
 . 2/868كشف الخفالم،  .«وقال المناوي في إسناده وضاع. حكم عليه بالوضلم»

 . 2/624الجاملم، : اب  بركة (5)
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، يتمكنوا م  شرائهوارتفعت أسعاره وا ، ولك  إذا بلغ الناس م  حال الضرورة م  الحاجة إلى الطعام
جاز للحاكم أن يأتملاي أصلاحاب الطعلاام ببيلالم ملاا في أيلاديهم       ، لغلائه ملم سولم حال الناس وشدته إلى الطعام

 .بالرم  اليي يكون عدلا م  قيمته ويج هم علخ ذلك

تماصة إذا كااوا في السفر فيرفعلاون علانهم   ، وقد يستغل بعض البائعين حاجة الناس الشديدة إلى الطعام
فهنلاا يجلاوز للحلااكم أو ملا      ، فيتعرضون إلى الهلاك بسببهم، فلا يستطيعون إاقاذ أافسهم م  المخمصة، رالسع

ويملانعهم ملا  احتكلاار السلاللم ورفلالم أسلاعارها دون مراعلااة        ، يقوم مقامه أن يج هم علخ البيلم بالسعر العادل
ولو اشتط عليه البلاائلم  »: دميوفي هيا المعنخ يقول الك. تماصة إذا كان م  الأطعمة الأساسية، حاجات الناس
، كان ذللاك ملاردودا إلى علادل السلاعر في الحكلام     ، فباعه بأكرر م  عدل السعر بنقد أو اسيئة، في حال الضرورة

وكان ذلك محجورا علخ البائلم أن يشتط في حال الضرورة؛ لأن هيا حرام؛ ولأاه لا يجلاوز للاه أن يحتكلار ماللاه     
بلاالنهي علا  الاحتكلاار وكلايلك      دل السعر؛ ولأاه قد جالم في الأثر علا  اللان    حين يأتمي منه بأكرر م  ع

وإجباره علخ استيفالم حاجته ، واستغلال حاجة المضطر، بتحريم الاحتكار؛ لأاه مِْ  أكْلِ أموال الناس بالباطل
، ينتظلار اللعنلاة  وكيلك قد جالم في الأثر ع  الن  أن التاجر ينتظلار اللارزق والمحتكلار    ،  ا يخالف الوضلم العادي

دوز فيهلاا الحكلارة    وكل ضرورة لا، وقد جالم في الأثر أن الحكرة المحرمة داتملة في جميلم الضرر ،والعياذ بالله
 .«...ولا تربت فيها معااي الزيادة فوق عدل السعر عند تموف الهلاك

ويختار أن يكون في حالة الاضطرار عنلاد  ، موقف الشارع م  مسألة التسعير ويحدد شيخنا أحمد الخليلي
فقد ذهلاب اللابعض عللاخ أالاه لا     ؟ سعيرما رأي هاحتكم في الت: فقد ورد إليه سؤال مفاده، وجود الاحتكار

وأجلااز اللابعض   ، وفي زملا  الاضلاطرار  ، وأفتخ البعض بجواز التسلاعير في الأقلاوات  ، يجوز علخ أهل الأسواق
 ؟ التسعير العادل إذ احتاج الناس إليه

بأالاه يريلاد أن يلقلاخ الله    »: وقلاال ، امتنلم عنلاه  الأصل في التسعير أاه غير جائز؛ لأن الن  »: فأجاب
دعوا الناس يلارزق الله بعضلاهم ملا     »: وقد قال، فمعنخ ذلك أن التسعير ظلم .«عليه ظلامة لأحدوليست 
 .«بعض

بحيلاث أتملاي التجلاار يحتكلارون     ، ولك  إن أد  الأمر إلى ضرر الناس، الحكمةوالتسعير هو مناف لهيه 
، ورفعوا أسعارها في وقت الاضلاطرار إلى ذللاك  ، المواد الضرورية ال  تتوقف حياة الناس عليها وهي الأقوات
 .«فإن للحاكم أن يتدتمل هنا بقدر ما يرفلم الضرر ع  المسلمين

                                                 
 . 755-754منهج الاجتهاد عند الإباضية، ص، : باجو -. سهالمصدر اف: اب  بركة (1)

 . تقدم تخريجه (2)

 . 3/124المعت ، : الكدمي (3)

 . 1287: أتمرجه أبو داود في كتاب الإجارات، باب التسعير، حديث رقم (4)

 . 1522: أتمرجه مسلم، في كتاب البيوع، باب تحريم بيلم الحاضر للبادي، حديث رقم (5)

 . 118فتاو  المعاملات، الكتاب الرالث، ص: الخليلي (6)
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 : الرأي المختار

إن لاحلاظ الحلااكم   ، المتقدمة يتبيّ  أن التسعير يجوز في حلاالات الضلارورة   قهالموم  تملال اصوص الف
والأتمي علخ أيلادي  ، فأنّ م  واجبه أن يتدتمل لمراقبة السوق وتحديد الأسعار، ارتفاع حمخ الأسعار في السوق

وهيا كله مراعاة ، رمضان كما يحدث في بعض البلدان عند اقتراب شهر، تماصة في بعض المناسبات، المحتكري 
، ومرل هيا الإجرالم لا يمك  تعميمه في جميلم الأحوال؛ لأاه مخالف للقياس، لأحوال الناس وقدراتهم الشرائية

ورغلام  ، ولك  الحاجة العامة دعت إليه فتنلازل منلالازلة الضلارورة  ، والنصوص الرابتة، والقواعد الشرعية العامة
أي أاه م  حق الدولة أن تراقب ، ذلك فقد ذهب بعض الفقهالم إلى جواز التسعير في حالة الضرورة والاتمتيار

واقلال ابلا    ، وتتحكم في تنظيم الأسعار  ا يناسب أحوال الناس وحاجاتهم، السوق التجارية في كل الأحوال
 .«ير  التسعير في حال الضرورة وغيرها، ب دويز التسعيروالموج»: رأي هؤلالم فقال بركة

وازدهلاار  ، ولك  النظر يوجب عندي أن هيا التصرف قلاد يضلار بالبلاائعين ويحلاد ملا  حركلاة السلاوق       
ولا تتلادتمل الدوللاة إلا لمراقبلاة    ، فالأفضل أن يترك الناس يتاجرون بحرية كل حسب جهلاده وطاقتلاه  ، التجارة

إلى التسلاعير في حلاالات الضلارورة؛ كحمايلاة الملاواد الغيائيلاة الأساسلاية ملا           وقد تلجلاأ ، السوق ومنلم الضرر
 . للحفاظ علخ مصا  الناس وأم  معاشهم، الاحتكار والمضاربة

 : تطبيقات الحاجة الخاصة -ب
 : أو طائفة تماصة، أو أفراد محصوري ، وم  أمرلة الحاجة الخاصة ال  يحتاج إليها الفرد

 :نبية للأعمخمساكنة المرأة الأج في -2
وذلك فيملاا يلارو  علا  ابلا      ، ورد ع  الشارع الحكيم ما يدل علخ تحريم تملوة الرجل بالمرأة الأجنبية

 .«ألَا لا يخلون رجل بامرأة إلا ذي محرم»: قال رسول الله: أاه قال -رضي الله عنهما - عباس

هل يجلاوز  ، واحتاج إلى تمدمتها، ولك  إذا اقتضت الحاجة والضرورة إلى مساكنة المرأة الأجنبية للأعمخ
 ؟ ذلك أم لا

ومنهم م  رتملاص للاه ذللاك    ، فمنهم م  منلم ذلك واعت ه تملوة، في حكم هيه المسألة اتمتلف الفقهالم
: وقال بعضلاهم ، ملم غيرها بشرط التزام لداب الاستئيانوبعضهم أبا  ذلك ولو ، بشرط أن تكون معه زوجته

اُهي الرجل ع  الخلوة بالمرأة غير ذات محلارم منلاه   : قال أبو سعيد الكدمي. لا بأس إذا كاات المرأة تقية مستترة
وإن ، إلا ذوات محارملاه إاه لا يجوز له مساكنة أحد م  الأجنبيات »: وقال في شأن الأعمخ. ثقة كان أو غير ثقة

إلا أنّ فلارْضَ البصلار زال علا  الأعملاخ وهلاو أقلارب إلى السلالامة عنلاد         ، الأعمخ وغير الأعمخ في هيا سوالم
 فإذا دتمل بإذن برئ قلبه م  ، أو دتمول بغير إذن، يخالف الحق في مساكنة ما ا، الضرورات في مرل هيا

                                                 
 . 2/624الجاملم، : اب  بركة (1)

، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة ملم 4935: متفق عليه، رواه البخاري، كتاب النكا ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم: سبق (2)
 . ، ع  اب  عباس1341: محرم إلى حج وغيره، رقم
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ليي يبصر؛ لأاه مرل م  يكون ورالم الحجلااب وهلاو   جاز له معي الخلوة ملم الُحرُم ما لا يجوز ل، الشهوة
أو ملا  ورالم بلااب للازوال    ، وقد جالم الأثر بكراهية الخلوة ملم غير ذوات المحارم إلا م  ورالم حجاب، لا يبصر
 .«فهيا فرق بين الأعمخ والبصير في هيا، فهيا فرق بزوال النظر، النظر

اشلاترط الشلاارع عللايه  الاحتجلااب عنلاه؛      ، الطة الأعمخ بالنسالم لغير محارمه دون ضوابطولخطورة مخ
 كلاان  وإذا»: في بيان ذلك يقول الشيخ بيوض، تموفا م  الفتنة وأمره  بغض البصر وعدم الخلوة به دون محرم

  ؟له شفتنك أن للمرأة يجوز هل؟ الأعمخ حكم هو فما، المبصر بصر غضِّ حكم هو هَيَا

 أمِّ زوجتَيْلاه  ملالم   اللان   كلاان . وفعله بقوله فيه الحكم لنا وبيَّ ،  الن لم عهد فِي هَيَا مرل وقلم لقد
 الله رسلاول  فقلاال (  الِله رَسُلاول  ملاؤذِّن ) مكتلاوم  أمِّ بلا   الله عبد فاستأذن، عَنهُمَا الُله رَضِيَ وميمواة مةسل

 يجلاوز  فلالا  وَعَلَيْلاهِ  ؟ «أاتملاا  أعمياوان»:  الله رسول فقال، يبصراا لا أعمخ إِاَّهُ: فقالتا ،«احتجبا»: لزوجتيه
 دتملاول  علا    اللان لم  اهخ وقد، عقل يقبله لا ما وَهَيَا، يبصر لا أَاَّهُ بدعو  النسالم وسط يدتمل أن لأعمخ
 دتملال  إذا والأعملاخ . النسالم به أمرت اليي البصر غضِّ حقيقة لنفهم ضولما يعطينا وَهَيَا، النسالم عَلَخ العميان
 عابرة وهي المرأة تراه رجل أيِّ جودكو ليس وسطه َّ ووجوده، منه عيواه َّ يملأن فَإِاَّهُ َّ النسالم وسط وجلس
 . سبيل

 ااتلازع  إذا الغاللاب  فِي تَعَالَى الله لَأنَّ ؛والسملم الشمِّ فِي إحساسا أَشَدَّ يكواون الغالب فِي العميان أَنَّ عَلَخ
 لَأنَّ، ببصلاره  المبصر يدركه لا ما شمِّه أو بسمعه الأعمخ يدرك ور ا، أتمر  حَاسَّة له يعوِّضها أحد م  حَاسَّة
 .«بتاتا يمنلم النسالم عَلَخ الدتمول أعمخ حاول وإذا. العين تلهُّف يشغله لا، ومحصور منصب، فكره

، في منلم النسالم مخالطة الأعملاخ إلا عنلاد الضلارورة    والشيخ بيوض ما ذهب إليه الكدمي ويؤكد القطب
ولها السكون ملم أعملاخ إن كلاان   »: فيقول، زوجته أو غيرها سدا ليريعة الفسادويشترط أن يكون ملم الأعمخ 

ففي هيا النص ينبّلاه الشلايخ    ..«امرأة أن تعتد عند اب  مكتوم وا تَخَفْ كما أمر ، معها امرأة أو غيرها
أملاا إذا اضلاطرت   ، المحلايور  وهي الخوف م  الوقلاوع في ، إلى علة تحريم مساكنة الأجنبية دون ضوابط اطفيش

ويجوز مساكنته ملم زوجته أو ، وتغض عنه بصرها تموفا م  الفتنة، المرأة إلى السك  ملم رجل أعمخ فلا تخلو به
 . غيرها لااتفالم الخلوة بالأجن 

قلاد أملار    إن رسلاول الله  : ولَقائل أن يقلاول »: علخ أصحاب هيا الرأي فقال واعترض السالمي
 : أو ليس بأعمخ يا رسول الله؟ قال: أزواجه أن يحتجبن حين دتمل عليه  الأعمخ فقل  لهبعض 

                                                 
 . 2/222معارج الآمال، : يالسالم (1)

 . 1/123مختصر في رحاب القرلن للشيخ بيوض، : الشيخ الناصر المرموري :ينظر. 6/237في رحاب القرلن، : بيوض إبراهيم (2)
ه افقلاة  ليس لك عليلا »: قال الرسول: ، ع  فاطمة بنت أبي قيس، بلفظ1482رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا افقة لها، رقم (3)

تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتد  عند اب  أم مكتوم فإاه رجل أعمخ تضلاعين ثيابلاك فلاإذا حلللات     : فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال
  .«فآذاين

 . 1/149اطفيش أمحمد، شامل الأصل والفرع،  (4)
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ففي هيا الحديث ما يدل علخ أن الأعمخ والبصلاير في هلايا الحكلام سلاوالم،      «عمياوان أاتما؟أوَ»
كور في الأثر إنما يكون مااعا لكل واحد ملا  الرجلال والملارأة علا  رؤيلاة الآتملار،       وأيضا فإن الحجاب المي

 والعمخ إنما يمنلم أحدهما ويبقخ الآتمر يبصر صاحبه، فأي  المساواة بينهما في الأمر بغض البصر؟ 

اصلاة  وغيره إنما هي للأعملاخ منهلاا تم   بأن الرتمصة ال  ذكرها الكدمي: وأجاب أصحاب القول الأول
وهو بلااق عللاخ حكملاه    ، وأما البصير فمسكوت عنه، فإن الكلام في الأعمخ وما يسعه م  ذلك، دون البصير

وأن الأعملاخ عنلاد الضلارورة إلى ذللاك     ، وأيضا فكلامه إنما هو في مقلاام الضلارورة والحاجلاة إلى ذللاك    ، الأول
 . أرتمص م  البصير

فإن تشبيه العمخ بالحجاب ، ون المستدل عليهأن القد  إنما هو في الاستدلال د: واعترض عليهم بالقول
 . والعمخ إنما هو لأحدهما، غير مسلَّم؛ لأن الحجاب ماالم للجاابين

 . وا يدع فيه مساواة حكمه لحكم الأعمخ، بأن ذكر الحجاب بيان لحكم الخلوة معه: فَرُدّ عليهم

كان المحجوب بالعمخ م  الجاابين ، أاه لما كاات الخلوة ملم الحجاب أوسلم منها ملم عدمه: فحاصل المقام
 .أيسر حالا م  البصير والله أعلم

 : الرأي المختار

في جواز مساكنة الأعمخ للمرأة الأجنبيلاة هلاو    والقطب فإن ما ذهب إليه الكدمي، ومهما يك  م  أمر
ولكلا  ملالم   ، لأحوال ذوي الاحتياجات الخاصلاة ومراعاته ، الرأي الأاسب اليي نميل إليه وارجحه لقوة أدلته

وهيه ، تماصة إذا كان معها غيرها، إذا كاات لا تخشخ منه شيئا، م  حجاب واستئيان، التزام الآداب الشرعية
 . تملافا للقياس والقواعد العامة الحاجة تنلازل منلازلة الضرورة

 : في لبس الرجل للحرير -1
ولك  يرتمص لهم في لبسلاه  ، علخ تحريم لبس الحرير الطبيعي علخ الرجال وإباحته للنسالم أجملم الفقهالم

أو عند القتال لتخويلاف  ، كالمرض بالحكة والحساسية الجلدية مرلا، إذا دعت ليلك حاجة بلغت حد الضرورة
ويجوز للرجلال أن يصلالي في ثلاوب    »: ل السالميقا .كما ورد ذلك في الأتمبار الصحيحة، الأعدالم وإغاظتهم
 : الحرير في حالتين

ولقيف الرعب ، وقيل يستحب إرهابا للعدو، فإاه يبا  له لبس الحرير في تلك الحالة: الحرب: أحدهما
 . قياسا علخ الاتمتيال في الحرب، والخشية في قلوبهم

  ومنعه مالك، كفجأة حرب وا يجد غيره، استعمال الحرير للضرورة وأبو يوسف وقد أجاز الشافعي

                                                 
اود، كتاب اللباس، بلااب في قوللاه تعلاالى وقلال للمؤمنلاات      ، وأبو د2778رواه الترميي، كتاب الأدب، باب احتجاب النسالم م  الرجال، رقم (1)

 . حس  صحيح: ، ع  أم سلمة، قال الترميي4112يغضض  م  أبصاره ، رقم

 . 221-2/222معارج الآمال، : السالمي (2)

 . ذكراا بعضها في تأصيل هيه القاعدة (3)
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 واللازبير  أن عبد الرحم  ب  علاوف   ع  أاس ورُدَ قولهما  ا في صحيح البخاري، مطلقا وأبو حنيفة
 .«فأرتمص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة، (القمل: يعني)شكوَا إلى الن  

 .ستر العورةلوجوب ، وذلك إذا ا يجد شيلم يستر به، العير: ثاايهما

كملاا ثبلات في الحلاديث    ، وكيلك لبسه لضرورة العلاج م  الأعيار المشروعة: قلت»: ويضيف السالمي
، يفي لبس الحريلار لغلارض التلاداو    والزبير ب  العوام رتمص لعبد الرحم  ب  عوف المتقدم أن رسول الله 

 بلا  الخطلااب   فقد روي علا  عملار  ، وقد وقلم الترتميص للرجل في اليسير م  الحرير ولو إذا دعت إليه الحاجة
 اهااا رسول الله »: قال دل هيا الحديث علخ إباحة ما كان ف ،«ع  لباس الحرير إلا موضلم أصبعين

  .أقل م  أصبعين

 : في حكم تمضاب الرجل، وتبختره بين الصفوف أثنالم الجهاد -4
تلبيسا علخ الكفار في الغزو  جواز الخضاب بالصفرة والحمرة عند الإباضية “القناطر”في  اقل الجيطالي

 -رحملاه الله  -وع  أبلاي عبيلادة مسلالم   ، خ هيه النية بل للتشبيه بأهل الدي  فهو ميمومفإن ا يك  عل، والجهاد
 .«كان يصبغ  ن أبا بكرإ: ويقال، ا يصبغ شعره قط بشيلمهعت أن رسول الله »: قال

 .«والحمرة لا بأس بصبغ اللحية بالكتم»: أاه قال وفي أثر بعض أصحابنا

ا يكلا  فيلاه هلاو  ولا    لا بأس بالأسود إذا صحت فيلاه النيلاة و  : قوله “الإحيالم”في  واقل ع  الغزالي
 : حينما رله يختال عند القتال في وقعة أُحُد لأبي دجااة الأاصاري هاك ب  تمرشة فقد قال الن   .شهوة

                                                 
 . ، ع  أاس2763رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، رقم (1)

 . 261 -2/262معارج الآمال، : السالمي (2)

 اهخ ع  لبس الحرير إلا هكلايا وصلاف لنلاا اللان      »: ، بلفظ5491رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، رقم : سبق (3)
  .«إصبعيه ورفلم زهير الوسطخ والسبابة

 . 6/262معارج الآمال، : السالمي (4)

ع  يحيخ ب  سلاعيد قلاال أتم الاي محملاد بلا       »، 1723لك في الموطأ، رواية يحيخ الليري، كتاب الشعر، باب ما جالم في صبغ الشعر، رقمرو  ما (5)
أن عبد الرحم  ب  الأسود ب  عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية واللارأس قلاال   : إبراهيم التيمي ع  أبي سلمة ب  عبد الرحم 

أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت  وم وقد حمرهما قال فقال له القوم هيا أحس  فقال إن أمي عائشة زوج الن  فغدا عليهم ذات ي
علي لأصبغ  وأتم تني أن أبا بكر الصديق كان يصبغ قال يحيخ هعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد ا أهلم في ذلك شيئا معلوما وغير 

قال وترك الصبغ كله واسلم إن شالم الله ليس علخ الناس فيه ضيق قال وهعت مالكا يقول في هيا الحديث بيان أن ذلك م  الصبغ أحب إلي 
مسلاائل  : أبو عبيدة مسلالم  :ينظر. 2/949 «لأرسلت بيلك عائشة إلى عبد الرحم  ب  الأسود ا يصبغ ولو صبغ رسول الله  رسول الله

 . 54ص أبي عبيدة، مخ،

ابْت فيه حمرة يخلط بالوهة ويخضب بلاه للسلاواد، وفي كتلاب    ( بفتحتين)والكتم »: يخلط ملم الحنالم للخضاب الأسود، قال الفيوميابات : الكتم (6)
 الطب الكتََم م  ابات الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقا، وله ثمر كقدر الفلفل، ويسوَدُّ إذا اضج، وقد يعتصر منه ده  يستصلابح بلاه  

 . 312ص المصبا  المنير،: وميالفي .«في البوادي

 . أبو عبيدة، المرجلم السابق (7)

قناطر الخيرات، القنطرة الرالرة، قنطرة الصلالاة ووظائفهلاا   ( م1352/  لاه752ت : )الجيطالي -، 1/131إحيالم علوم الدي : الغزالي أبو حامد (8)
م، المطبعلاة العربيلاة ص،   1998/ لاهلا 1419، 1ط/ ة، الجزائلار م  الطهارات، تحقيق وتعليق هيئة طلبة قسم الشريعة، معهد عمي سعيد غردايلا 

= 
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 : أُحُد

                                                                                                                                                    = 
2/41-42 . 



554 

 

  .«شْيَة يبغضها الله إلا في هيا الموضلمإن هيه مِ»

 : حكم اتخاذ الرجل الضرس أو تغليفه باليهب أو الفضة في - 3
 ؟ ع  حكم اتخاذ أسنان أو نحوها م  ذهب سئل الشيخ بيوض

يجوز اتخاذ سِّ  أو ضرس أو أاف أو نحوها م  اليهب، فضلا عمّا كان سِلكُ يشلاد  »: فأجاب
 حرّم، إنما المحرَّم التحلّي، أعني التزي  به عللاخ الرجلال لا    به أسنااه، أو يخيط به جرحا، وليس ذلك

 .«اتخاذه لضرورة

وينبلاه إلى وجلاوب الحفلااظ عللاخ     ، ويلابين جلاواز العبلاادة بهلاا    ، ويؤكد الشيخ هيا الحكم في موضلم لتمر
و وتغطيلاة المسلاوّس منهلاا أ   ، وشدّ المضطرب منهلاا بأسلالاك اللايهب   ، يجوز اتخاذ أسنان»: فيقول، الأسنان فقط

، بشرط أن تدعو ليلك ضرورة أو حاجلاة غلاير التلازي    ، أو أيّ معدن لتمر صا  ليلك، المنكسر بغطالم ذهب
أعني التزي  باليهب والحرير وهما محرمان عللاخ  ، فإن المنهي عنه هو التحلّي، ولا يضر ذلك صلاة ولا صياما

 .«...وأما استعمالهما في معالجة أمراض فلا بأس به، الرجال

 الخامسالمطلب 
 «الاضطرار لا يبطل حق الغير» :قاعدة

فالأصلاول العاملاة    «المشلاقة دللاب التيسلاير   » لا ريب أن هيه القاعدة لها علاقة بالقاعدة الكلية الكلا   
، ورفلم الحرج والمشلاقة ، خ مبدأ اليسر والتسهيلوالمبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية تعتمد عل، المقطوع بها

وم  مظاهر هيا إباحلاة الشلاارع أكْلال ملاال الغلاير عنلاد       ، ورعاية المصلحة ودرلم المفسدة، والتسامح والاعتدال
ملا  حفلاظ حقلاوق الغلاير     ، إلا أن الشارع الحكيم قد قيّد ذلك بأن لا يخالف المضطر قواعد الشريعة، الضرورة

ومعنلااه أن إباحلاة شلايلم للاضلاطرار لا ينلاافي      ، ر لا ي ر أتمي مال الغلاير بغلاير حلاق   فالاضطرا، والحفاظ عليها
لا » والقاعدة المقررة في الفقلاه الإسلالامي أالاه    ،«الضرر لا يزال بالضرر»، ولأن أموال الناس مصواة، الضمان

وإذا كلاان مضلاطرا فإالاه يأكلال بشلارط       .«يجوز لإياسان أن يأكل م  مال غيره بدون إذاه إلا إذا كلاان مضلاطرا  
 ،«الاضطرار لا يبطل حق الغير»: وهيا ما اصت عليه القاعدة الآتية، وجمهور العلمالم الضمان عند الإباضية

  .«الضرورات تبيح المحظورات» :قاعدةفهي  رابة قيد لِ ،«الغير

                                                 
، ع  هاك، واب  سعد في الطبقلاات، بلااب السلاين، هلااك بلا  تمرشلاة،       6528رواه الط ااي في الكبير، باب السين، هاك ب  تمرشة، رقم (1)

 . 6/261المصدر افسه، : السالمي -. 7/244الشوكااي، ايل الأوطار،  .«رواه الط ااي وفيه م  ا أعرفه»: ، قال الهيرمي1/477

 . 2/655فتاو  الإمام الشيخ بيوض، : بيوض إبراهيم (2)

 . المرجلم افسه: بيوض إبراهيم (3)

 . 1/257العقد الرمين، : السالمي -. 197-1/196الجاملم، : اب  بركة (4)
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والملاراد هنلاا الإجبلاار عللاخ فعلال      ، هو حمل الإاسان علخ ملاا يضلاره  و، افتعال م  الضرورة: الاضطرار
 : وذلك علخ قسمين «حمل الإاسان علخ ما يكرهه»: وقيل .الممنوع

كملا   ، ويكون إما بقهر قوة ذاتيلاة يلادفعها هلالاك   ( هاوي)ويسمخ ، اضطرار بسبب داتملي: أحدهما
فإالاه  ، ال الغلاير لتلبيلاة هلايه الرغبلاات المحرملاة     فيضطر إلى أتمد م، أو قمار، أو مخدرات، غلبت عليه شهوة خمر

ولا نجلاد أحلاد ملا  العلملاالم يبلايح للاه       ، فلا يقدم علخ المحلارّم ، يضم  ما أتمي؛ لأاه يمك  أن يقهر افسه ويص 
أو هجلام عليلاه   ، كم  اشتد به الجلاوع أو العطلاش فأكلال وشلارب    ، وإما يقهر قُوّة يناله بدفعها الهلاك .ذلك

فإاه يجوز له أن يأكل م  مال الغير بقدر ما يلادفلم بلاه الهلالاك     -بالحيوان الصائل  -ويع  عنه ، حيوان مفترس
فلاإن الاضلاطرار   ، ويضم  في المحلّيْ  وإن كلاان مضلاطرا  ، ويدفلم الصائل  ا أمك  ولو بالقتل، ع  افسه جوعا

 .لا في رفلم الضمان وإبطال حق الغير، يظهر في جواز الإقدام

أو ، كم  يضرب أو يهدَّد حتخ ينقاد، ويسمخ اضطرار غير هاوي، ياضطرار بسبب تمارج: والرااي

: البقلارة ) ژثي ثى ثجثم تي تى تم تخ تح تج بي بىژ: لقوللاه تعلاالى  ، يؤتمي قهرا فيحمل علخ ذلك
 : هو اوعان، و(126

ولا ، حمل الغير علخ أن يفعل مالا يرضلااه : وهو في اصطلا  الفقهالم: إكراه تام أو ملجئ: النوع الأول
حيلاث لثلار   ، فيكون معدما للرضخ لا الاتمتيار؛ إذ الفعلال يصلادر عنلاه باتمتيلااره    ، يختار مباشرته لو ترك وافسه

 .الجااب الأسهل علخ الجااب الأشق

يخلااف منلاه   أو بضلارب شلاديد متلاوال    ، أو التخويف بقطلم عضو م  الأعضلاالم ، التهديد بالقتل: ومراله
 .سوالم قل الضرب أو كرر، إتلاف النفس أو العضو

كلاالتخويف  ، وهو التهديد  ا لا يضلار اللانفس أو العضلاو   : الإكراه الناقص أو غير ملجئ: النوع الرااي
 .أو التهديد بإتلاف بعض المال، أو الضرب اليسير اليي لا يخاف منه التلف، أو التقييد بالقيد، بالحبس

فلاإذا كلاان واردا عللاخ إتلالاف      .لجئ هو اليي يعت  حالة م  حالات الاضطرار الشرعيةوالإكراه الم
 فإن ، ولو أقدم، أما غير الملجئ فإاه لا يبيح الإقدام علخ الإتلاف، يضمنه -بالكسر -فإن المكرِه، مال الغير

                                                 
 . 1/225الجاملم لأحكام القرلن، : القرط  (1)

 . 298ص ية الخمس الك  ،القواعد الفقه: السدلان (2)

 . 213ص شر  القواعد الفقهية،: الزرقا أحمد (3)

 سعدي أبو جيب، القلااموس الفقهلاي،   -. 213ص ،33مادة  32افسه، رقم القاعدة  لمالمرج: الزرقا أحمد -. 2/271طلعة الشمس، : السالمي (4)
 . 223 -222ص

 . 192-1/189الجاملم، : اب  بركة (5)

 . 192ص ر افسه،المصد: اب  بركة (6)

 . 6/125الموسوعة الفقهية الكويتية، : وزارة الأوقاف الكويتية -. 1244/ 2المدتمل الفقهي العام : الزرقا مصطفخ (7)
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 .ال الغيرالضمان عليه لا علخ المكرِه؛ لأن الإضرار لا يتحقق في غير الملجئ بالنسبة لم
 : وتملاصة القول

كملاا في حلاال أكلال    ، أن الاضطرار وإن كان سببا م  أسباب إباحة الفعل: فإن المعنخ الإجمالي للقاعدة
أو كان سببا م  أسباب ، فقد اقتضخ هنا تغيير الحكم م  الحرمة إلى الإباحة، وتناول الدم والخمر ونحوها، الميتة

ففلاي هلايه الحاللاة اقتضلاخ     ، كالتلفظ بكلمة الكفلار عنلاد الإكلاراه   ، لم الفعل محرماامتناع المسؤولية الجنائية ملم بقا
وإن كان يسقط حق الله ، إلا أاه لا يسقط حق إاسان لتمر م  الناحية المادية، الترتميص في فعله ملم بقالم حرمته

 كان م  قبيلال  وإلا، ويرفلم الإثم والمؤاتمية ع  المضطر أو المستكره؛ إذ لا ضرورة لإبطال حقوق الناس، تعالى
  .«الضرر لا يزال بالضرر» طبقا للقاعدة المشهورة، إزالة الضرر بالضرر وهيا غير جائز

فإن الضرورة تتجلخ في الحفاظ علخ حياة المضطر؛ فيجوز له أن يأكل م  مال الغير بقدر ما : وبنالم عليه
، ومِرلِه إن كلاان مِرلِيًّلاا  ، ضطرار عليه يضم  قيمة ما أكل إن كان قِيمِيًّاوبعد زوال الا، يدفلم به الهلاك ع  افسه

يفيد إباحة الإقدام عللاخ   روكيلك يدفلم الصائل  ا أمك  ولو بالقتل ويضم  وإن كان مضطرا؛ لأن الاضطرا
  .لا في رفلم الضمان وإبطال حق الغير، الفعل المحرم

فملا   ، فيلزم المضلاطر بلاالتعويض  ، ثر الضرورة يظهر في إسقاط الإثم دون الحكمإن أ»: قال البزدوي
 .«ولا يسقط الضمان، أصابته مخمصة يبا  له تناول مال الغير

 . لهيه القاعدة بأدلة م  السنة والإجماع وقد استدل الإباضية

 :من السنة -أ
لا يحل لامرئ م  مال أتميه إلا ما »: قال رسول الله : قال في مسنده ع  عمرو ب  يرربي رو  أحمد
 .«طابت به افسه

لا يحل »: الق قريبة م  هيا اللفظ أن الن   بهيا الحديث في هيه المناسبة برواية وقد احتج اب  بركة
 . «مال امرئ مسلم إلا بطيب افسه

                                                 
 . 213ص المرجلم افسه،: الزرقا أحمد (1)

اظريلاة الضلارورة   : الزحيللاي . 213، صشر  القواعلاد الفقهيلاة،   : الزرقا أحمد -. 322. 299ص القواعد الفقهية الخمس الك  ،: السدلان (2)
 . 259ص الشرعية،

م  سلاكان   فقيه أصولي،،(: م128 - 1212 /هلا482 - 422)علي ب  محمد ب  الحسين ب  عبد الكريم، أبو الحس ، فخر الإسلام البزدوي  (3)
في ، كنلاز الوصلاول   ”كلابير، و  “خ  -سوط المب ”: الحنفية له تصاايف، منهافقهالم م  أكابر ويعدّ . قلعة بقرب اسف “بزدة  ”هرقند، اسبته إلى 

 . “وكشف الأسرارأصول الفقه، 
 . 1518-1/1511كشف الأسرار، : البزدوي (4)

 . 3/423أتمرجه الإمام أحمد ب  حنبل في المسند،  (5)

، علا  عملارو بلا     89م، والدارقطني في سننه، كتلااب البيلاوع، رقلا   22714رواه أحمد، مسند الكوفيين، حديث عم أبي حرة الرقيشي، رقم: سبق (6)
اصلاب الرايلاة،    .«إسلاناده جيلاد  »: قال الزيلعلاي في حلاديث اللادارقطني    .«لا يحل لامرئ م  مال أتميه شيلم إلا ما طابت به افسه»: يرربي، بلفظ

4/223 . 
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لم عللاخ المسلالم حلارام دملاه وماللاه      كلال المسلا  »: قلاال  أن اللان    ع  أبي هريرة روي مسلم -2
 .«وعرضه

 : من الإجماع -ب
أو  ،علخ أن م  تسبب في إتلالاف ملاال الغلاير بسلابب الإكلاراه التلاام في حلاال الاضلاطرار         أجملم الفقهالم

هلايا الإجملااع وا يعللام فيلاه      ملا  الإباضلاية   وقد حكخ اب  بركة، فإاه يضمنه ،استهلكه لإاقاذ افسه م  الهلاك
، فلا تملاف بين أهل العلم أن رجلالا للاو كلاان في سلافر أو حضلار وعُلادم الطعلاام       »: اتمتلافا بين العلمالم فقال

ل منلاه بغلاير رأي صلااحبه    أالاه يأكلا  ، وا يجد ما يأكله إلا مال رجل مسلم، وتماف علخ افسه الهلاك م  الجوع
 .«ولا أعلم في هيا اتمتلافا بين أهل العلم، ويحيي افسه م  الموت، ويضم 

 : والأمرلة التطبيقية لهيه القاعدة الهامة كريرة منها

منه؛ لأاه مضطر جاز له الأتمي ، م  اضطر إلى مال غيره لإحيالم افسه م  مخمصة أو عطش أو نحوه -1
وإلا كان دَيْنا ، وعليه قيمة مرله ملم القدرة عليه في الحال «الضرورة تقدر بقدرها» لأن، يأتمي بقدر ما يحييه، إليه

وبعد زوال حال الاضطرار وجب عليه دفلم قيمة الشيلم اليي اضطر إليه؛ لأن الاضطرار إلى ، عليه إلى ميْسَرته
 .لا يبطل حق مالكه فيه الشيلم

ولا يعلارف  ؟ لا يعرفلاه لملا  هلاو   ، لو اضطره الجوع فوجد طعاما مَا»: في هيا الصدد قال سعيد الخليلي
أو يخاف ، ولو علم أن صاحبه محتاج إليه. جاز أكله منه، وقد يمك  الاحتمال أن يكون أضرّ منه إليه، حاله بربه

فأيّ وجه ، ا يمنلم م  جواز أكله في حال ضرورته؛ لأاه محل دفلم الضرر ع  افسه، قت لتمرأن يضطر إليه في و
وعليه غرمه لربه في حلاال  ، إذا ثبت أصل الجواز له لدفلم الضرر، قدر به علخ دفعه عنها فلا ماالم م  التعلق به

 .«سعيه

ولهلايا  »: فيقول، لعطشان إذا تماف علخ افسه الهلاكأيضا جواز مقاتلة م  يمنلم المالم ع  ا وير  الخليلي
أنّ ، وهو يخاف الهلاك علخ افسه إن تركه، إذا وجد المالم عند أحد فمنعه م  شربه: قيل في العطشان في الطريق

 وإن كان يحتاج إليه في ، له أن يقاتله عليه علخ قول مِ  غير أن يشترطوا فيه وجوب النظر في تملاص هيا المالم

                                                 
، سن ال فيداود  وأبو.  4756 : رقم حديث، باب تحريم ظلم المسلم، كتاب ال  والصلة والآدابجزلم م  حديث ورد في صحيح مسلم، : سبق (1)

 فيالترميي و.  3931 : حديث -باب حرمة دم المؤم  وماله ، كتاب الفتن، سن في الاب  ماجه و.  4259 : حديث، باب في الغيبة، كتاب الأدب
بزيادة،   1899 : حديث، باب ما جالم في شفقة المسلم علخ المسلم، أبواب ال  والصلة ع  رسول الله، اليبائح، كتاب سن  الجاملم الصحيح
 . وصححه الألبااي .«هيا حديث حس  غريب وفي الباب ع  علي، وأبي أيوب»: ع  أبي هريرة، قال

 . 197 -1/196الجاملم، : اب  بركة (2)
 . 234 -9/233تمهيد قواعد الإيمان، : الخليلي سعيد (3)

 . 233/ 9المصدر افسه، : الخليلي (4)
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إلا أن ، وعلخ صاحب المالم إذا علم ضرورته أن يسقيه منلاه . أو يكون محتاجا إليه في حاله لشربه ،طريقه
وا يسقط جواز أتميه منه ليلك المضطر ، فإذا تماف الضرر سقط اللزوم عنه، يخاف ضررا م  ذلك علخ افسه

  .«لإحيالم افسه

لغت لا يسقط حق الغير في ماله فيجيب عليه ضمان ماله؛ إلى أن حالة الاضطرار مهما ب ويشير الخليلي
فإذا سأل ع  المضطر وما يجوز له أتميه م  مال الغير لإحيالم افسه في غير ملاا  ، لأن هيه ضرورة فتقدر بقدرها

افسلاه ملا  جلاوع أو    وإحيلاالم  ، ووسعوا له في الأتمي بغير قيد ولا شرط لدفلم ضرورته، يكون م  سبب اليسر
بلال  ، ولا يمنعه الجواز عدم وجود القيمة معلاه ، وعليه قيمة مرله ملم القدرة عليها في أكرر القول، عطش أو نحوه

 .يكون دَيْنا عليه إلى ميسرته

فهلال  ، ووجد طعاملاا لرجلال مسلالم   ، فيما إذا وجد المضطر الميتة وهو يقدر علخ أكلها واتمتلف الفقهالم
قال ابلا   ، يأكل م  المال ويضم  ولا يأكل م  الميتة: أكرر العلمالم: فقال؟ ي بالميتة أم يقدم علخ مال الغيريكتف
فإذا كان الإجماع م  الناس علخ أن لإياسان أن ينجي افسه  ال غيره م  الطعام اليي هلاو ملاال   »: معقبا بركة

 .«وعليه أن يضم ، ه جائزكان إحياؤه افسه  ال غير، بغير رأي صاحبه

واتمتار أن يأكل المضطر م  الميتة؛ لأاها مباحلاة وللايس فيهلاا    ، جمهور العلمالم وتمالف أبو سعيد الكدمي
فيبقلاخ دينلاا في   ، ور ا لا يقدر علخ اسلاتيفائه ، أمّا مالُ الغير يتعلق به حق الغير فيضمنه، وهيا أيسر له، ضمان
وشلايئا ملا  أملاوال النلااس     ، إذا وجد المضطر شيئا م  المحرمات مما يعصم ويحيلاي »:  هيا المعنخ يقولوفي. ذمته
ولا دليل علخ أاه يحيي افسلاه ملا  الحلارام    ، م  بيلم ولا هبة، اليي لا يحل له بوجه م  الوجوه الحلال، الحرام

لنلااس؛ لأن هلايا مبلاا  ولا يلزملاه فيلاه      ولا يأكل م  أملاوال ا ، والدم ولحم الخنلازير وما أشبهه، المبا  م  الميتة
فهيا عنلاد الضلارورة مبلاا  لا يتعللاق     ، وجميعهما محجوران إلا عند الضرورة، وهيا يلزمه في الضمان، الضمان

  .«...وهيا يتعلق عليه فيه الحكم والضمان، عليه فيه حكم

ن شالم أحيخ افسلاه  وإ، هو مخير إن شالم أحَيخ افسه م  هيا ولا تبعة عله: ومعي أاه قد قيل»: ويضيف
حتلاخ لا يقلالم عليلاه    ، والأفضل له أن يختار ما يتعلق عليه فيلاه حكلام  ، ودَانَ  ا يلزمه م  الضمان، م  هيا كله

أاه سئل علا  المضلاطر إذا   ، ب  الوضا  مرله ع  زياد“العقد الرمين”في  واقل السالمي .«الحكم والضمان معا
 ؟ أم يجوز له أن يأكل م  مال غيره، هل يلزمه أن يحيي افسه م  الميتة، وجد الميتة ومالًا للغير

  د أبا  له الميتةأاه لا يجوز له أن يأكل م  مال غيره ملم وجود الميتة؛ لأن الله ق فأجاب زياد ب  الوضا 

                                                 
 . 234 -9/233افسه، : الخليلي (1)

 . افسه: ليليالخ (2)

 . 1/197الجاملم، : اب  بركة (3)

عاصر الإمام المهنا . مان، ويعرف في الأثر العمااي باب  عقبةأحد العلمالم الكبار في عُ: (هلا237: حي في) زياد ب  الوضا  ب  عقبة، أبو الوضا  (4)
كان م  المبايعين لإيمام الصلت ب  ماللاك سلانة    .لوالي الإمام بصحار( ضابط، أو موظف كبير)، وكان معديا (هلا237-226حكم )ب  جيفر 

الفارسلاي، الازو  علا     . 162، 156، 1/127تحفة الأعيان، : السالمي: ينظر. هلا، وكان م  أهل المشورة والرأي في اتمتيار الإمام الصلت237
 . 158ص معجم أعلام الإباضية بالمشرق،. 92الأيام، 
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كما أبلاا  ذللاك في   ، وا يبح له أكله عند الضرورة، عند الاضطرار وحرم عليه مال الغير إلا ع  رضخ
فلالا يتجلااوز ملاا    ، وقد أبيحت الميتة للمضلاطر ، فبقيت حرمة مال الغير علخ إطلاقها، الميتة والدم ولحم الخنزير
 .لم ذلك كان لثما ضامنافإن أكل م  مال الغير م، أبيح له إلى ما حرم عليه

 : الرأي المختار

وعند التأمل في الرأيين أجد افسي مضطرا إلى ترجيح رأي جمهور العلملاالم لوجاهتلاه ومراعاتلاه لمقصلاد     
فرغم أن الله قد أبا  للمضطر أن يأكلال ملا  الميتلاة وملاا     ، الشارع في التيسير علخ الناس عند المشقة والضرورة

تماصة إذا كاات متعفنة قد عششت فيهلاا الجلاراثيم   ، ي افسه وتنقيه م  الهلاكولك  لا يضم  أن يحي، أشبهها
فهنا قد أزلنا ضلارر الجلاوع   ، فلا اأم  السلامة م  أكله، وكيلك لحم الخنلازير ولو كان طازجا، المضرة بالصحة
مته ولك  أما مال الغير رغم حر، وهي مظنة الإصابة بالأمراض الخطيرة الناجمة ع  هيه المحرمات، بضرر أشد

، هيا إذا كان صاحب المال أو الطعام فقيرا فقد تسلابب بأتملاي ماللاه ضلاررا أشلاد     ، اأم  معه السلامة م  تناوله
ولك  يتغير الحكم إذا كان صاحب المال غنيّا فلاإن العلملاالم جلاوّزوا    ، وليلك وجب عليه الضمان أو التعويض

وقد أتمي حقه المشروع م  مال الغني؛ لأن الله ، للمضطر أن يأتمي منه ما يسُدّ به جوعه وينقي افسه م  الهلاك

وبيلك لا يصبح هيا المضطر متعديا ، (25-24: المعارج) ژڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ: قال
 . فلا إثم عليه ولا ضمان، بل أتميه بوجه حق، علخ مال غيره

بلال  : وقيلال »: إذ يقول، يؤيد ما ذهبنا إليه ورجحناه ع  بعض الفقهالم “عقده” في ولعل ما اقله السالمي
يجوز له أن يأكل م  مال الغير؛ لأن إباحة الميتة ونحوها هي عند علادم وجلاود الحلالال اللايي جعللاه الله افعلاا       

وتعلاالى في أملاوال الملاؤمنين حقلاا     وقد جعل الله سبحااه ، يضطر غيره إليه وصاحب المال أولى  اله ما ا، لعباده
وأيضا فالميتة إنما هي حرام لعينه ومال الغلاير حلارام   ، فالمضطر إلى مال الغير إنما أتمي حقه منه، للسائل والمحروم

 .«والمحرم لغيره أتمف حرمة م  المحرم لعينه، لغيره

فمنهم ملا  أجلااز   »اتمتلفوا فيما يترتب عليه، أن اليي  أباحوا للمضطر أكل مال الغير قد  ويوضح السالمي
له ذلك وألزمه الضمان لصاحبه؛ لأن صاحب المال أولى  اله، والضرورة إنما رفعت الإثم دون الضمان، وملانهم  
م  ا يوجب عليه ذلك، ورأ  أن المضطر قد أتمي حقه م  ذلك ولا ضمان علخ ملا  أتملاي حقلاه، وأيضلاا فلاإن      

 .«وجب عليه أن يطعمه م  ماله، فعلمنا أن للمضطر في ذلك المال حقا صاحب المال لو رأ  هيا المضطر

فإالاه لثلام وتلزملاه    ، وكان قادرا علخ بيل ما عنده م  مال لإاقاذه، فإن تركه علخ تلك الحالة حتخ هلك
المحتكر إذا تسبب في ارتفلااع  إلى هيا الحكم في معرض حديره ع   وقد أشار أبو سعيد الكدمي، التوبة والكفارة

وله أن يختلاار  »: فيقول، وا يجد مَ  يخاف علخ افسه الهلاك شرالَم أو كرالَم ما يدفلم ع  افسه الضرورة، الأسعار
 وأما ما يقدر عليه م  ، أو مركوب أو عبيد، أو كرائه بأجرة م  افس المخوّف، أن يكون بيعه له بعدل السعر

                                                 
 . 1/227العقد الرمين، : السالمي (1)

 . 1/257العقد الرمين، : لميالسا (2)

 . المرجلم افسه: السالمي (3)
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المحرم قتلُها م  جميلم البشر م  أهلال الولايلاة أو ملا     ، المخوّف عليها الهلاك بيل المجهود في إحيالم النفس
فكل هؤلالم ، أو جميلم م  ثبت له أمان م  أهل الشرك، أو م  أهل العهد واليمة م  أهل الشرك، أهل الإقرار

فلاإذا  ... ربيك  في حال الحلا  ما ا... سوالم لا يجوز قتل شيلم م  هيه النفوس المحرمة عند هيه الحال اللازمة
وقلادر  ، واضطر إلى ما يحيي به افسه م  شيلم م  المهالك اللازمة اللا  بهلاا إهلالاك   ، كان علخ غير هيه الصفة

وللازم ذللاك   ، أو ااقطاع في مفازة فيها الهلالاك ، مِ  غرق أو جوع أو حرق، قادر علخ أن يجيئه م  ذلك الهلاك
وقدر ذلك المخصلاوص بحكلام ذللاك    ، هم بيلكبعلم من، م  قليل م  الناس أو كرير، لازم تمصه حكم ذلك

والاتفاق ، ولزمه معنخ م  معااي أحكام الكتاب والسنة، فلم يحيها حتخ هلكت، عليه علخ إحيالم تلك النفس
ولا ي ئلاه ذللاك فيملاا لا أعللام فيلاه      ، ولزمه في معااي حكم الإثم م  قتللاها ، وأاه هو اليي قتلها، حكم قتلها
في ، أن يلزمه دِيَتُها والكفارة علا  قتللاها  ، ولا ي ئه ذلك عند ثبوت الحكم عليه، لهاأنّ عليه إثم م  قتَ، اتمتلافا

  .«جميلم ما يلزم في الحكم م  أسباب قتلها

، لا يقصد الإضرار بهؤلالم الناس الطالبين للنجاة، فهيا الحكم يلزم إذا كان القادر علخ الإغاثة والإاقاذ
أاه ا يبعلاد عنلاده ملا  ثبلاوت القَلاوَد فيهلاا        فير  أبو سعيد الكدمي، أما إن قصد ترك تلك النفس حتخ الموت

ولزمه في ذللاك معلاااي حكلام ملاا قلاال الله تبلاارك وتعلاالى في كتابلاه         ، فيلزمه القود بها، إن كان مما يجب( الدية)

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: الكلالاريم

 .(32: المائدة) ژڤ ٹ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ولو كلاااوا ملا  غلاير مِلّتنلاا؛     ، فااظر إلى هاحة الإسلام اليي لا يفرّق بين الناس في حالات الاضطرار
تماصلاة  ، افظة عليها عموملاا وليلك أمره بصيااتها والمح، لأن النفس البشرية مكرمة في الإسلام ولو كاات كافرة

أما إذا قصد إهلاكهم ، وليلك حّمل هيا المتسبب في قتلها الإثم والكفارة إذا كان متعمدا، في حالات الضرورة
 . ويجب عليه القصاص أو القود كما عبّر عنه الكدمي، وإفنالمهم فهيا يكون لثما

جاز له ذلك وعليه غرمه ، ه لدفلم جبّار ظاا ع  افسهومنها أيضا أاه إذا اضطر شخص إلى مال غير -2
وأشلاار إلى   “التمهيلاد  ”هيه الصلاورة في كتلااب    اقل سعيد الخليلي. كان دَينْا عليه إلى ميسرته وإلا، ملم القدرة

قيل بجواز الأتمي له ملا  ملاال الغلاير    ف، واتمتلفوا فيه إذا كان لدفلم الظلم ع  افسه»: فيها فقال اتمتلاف الفقهالم
 قدر الآن علخ دفعه بهيا الملاال [ وإن]، وله أن يدفلم الهلاك ع  افسه بأي وجه قدر عليه، لفدالم افسه وإن عليه

هيا الموضلم علخ قول م  أجازه اظر في سعة صلااحب الملاال ولا   [ في]وليس عليه . فعليه غرمه لربه ملم القدرة
ولا يكللاف في هلايا إلا الالتلازام    ، وللضرورات أحكام غير حكلام الاتمتيلاار   ،في حاجته؛ لأاه موضلم ضرورته
 . وإلا فنظرة إلى ميسرته، بالضمان إن قدر علخ أدائه يوما

وإن شالم ص  لما يكلاون فيلاه   ، هو مخيّر إن شالم فَدا افسه  ا قدر عليه م  مال غيره والتزام ضمااه: وقيل
 إلا برضخ ، ليس له أن يفدي افسه  ال غيره علخ حال: وقيل. فإاه ليس منه والله أولى بعيره، م  أمر الجبّار

                                                 
 . 126 -3/125المعت ، : الكدمي (1)

 . 3/126المعت ، : الكدمي (2)
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بلاالاتمتلاف في   -رحمة الله عليهما - بالجواز في مسألة الأمااة والشيخ ابهان وقد صرّ  الصُبحي، ربّه
 .«ر القديمةوكيا في الآثا، أصل المسألة

فيرتملاص للمضلاطر أن يفلادي افسلاه بوديعلاة غلايره إذا        “جامعه”هيا الخلاف أيضا في  وينقل اب  بركة
فإن أتملايه الجبلاار  لاال وا يكلا  عنلاده إلا وديعلاة       »: ويقول، ويضمنها إذا أكرهه جبار علخ ذلك، كاات عنده

؟ فهل للاه أن لا يسلالِّمها حتلاخ يقتلال    : فإن قال، اعم ويضم : قيل له؟ هل كان عليه أن يفدي افسه بها، لغيره
، ويؤتمي فلا يبقخ ولا تبقخ هي أيضلاا ، ليس له أن يقاتل عليها إذا كان عنده أاه ألا يتخلص م  القتل: قيل له

، فأما إذا كان العدو عشيرة وهو وحده، وإذا كان بين الخوف والرجالم، وإنما يجوز له أن يقاتل عليها وعلخ ماله
 .«ليس في عادته عند القتال أن يغلب عند القتال اثنين منهم كان محاربته إياهم قتلا منه لنفسهو

أاه يبا  للمضطر أن يفدي افسه  ال غيره سلاوالم كلاان أماالاة أو غيرهلاا ولا يعلارض       ويوضح اب  بركة
، ملاالا لغلايره هلال يقصلاد إليلاه فيأتملاي منلاه       فإن طولب  ال وا يجد إلا »: فيقول، افسه للهلاك وعليه الضمان

وا أبحتم له أتمي مال غيره ليحيي بلاه افسلاه وقلاد قلاال     : اعم وعليه الضمان فإن قال: قيل له، ويخلّص به افسه
، ل إذا علم بظلم الجبلاار قيل له علخ صاحب هيا الما ؟«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب افسه»: الن  

 .«...كان عليه أن يخلصه م  القتل بهيا المال، وأاه يريد قتله وقدر علخ تخليصه به

فيلاؤدي مخالفتلاه   ، ينفي تهديده( بالكسر)لو أكره إاسان بالقتل علخ إتلاف مال الغير وعلم أن المكرِه  -3
ويضم  مرله أو قيمته؛ لأن فلادالم اللانفس أولى    فله أن يفعل ذلك تقية لنفسه، إلى إتلاف افسه أو بعض أعضائه

فإذا أكلاره  ، وكيلك يصح للمجبور الترتمص بإتلاف مال الغير»: وفي هيا المعنخ يقول السالمي، م  حفظ المال
ومعنخ ذلك أاه لا ، فصح له إتلافه بشرط ضمااه لصاحبه، الجبار أحد علخ إضاعة مال غيره جاز التقية بيلك

وإنما أوجبنا عليه الضمان؛ لئلا يضيلم مال الغير في ، ولا عكس، لثما في إتلافه؛ لأن النفوس تُفدَ  بالمال يكون
 .الهلاك :والتوالم «والم علخ مال امرئ مسلمتلا »: وفي الحديث، شيلم

وردت . ضلامنه ، ه متاع غلايره ليخفلاف حمولتهلاا   لو أشرفت سفينة علخ الغرق؛ فألقخ الملا  أو غير -4
وغلايره ملا  فقهلاالم أهلال      ع  أبي معاوية عزان ب  الصقر فقد رو  اب  بركة، هيه المسألة في المصادر الإباضية

 أنّ لهم أن يلقوا ما فيها م  حمولة ، الغرق والهلاك لشدة البحر في قوم ركبوا سفينة في البحر فخافوا عُمان

                                                 
كان واليلاا عللاخ الازو     . أصله م  قرية بني صبيحعمدة علمالم القرن الرااي عشر الهجري في عمان، : (هلا1159: ت) سعيد ب  بشير الصبحي (1)

الجلااملم الكلابير،   : م  مؤلفاته. اليهلي عاصر الشيخ سعيد كلا م  صا  اب  سعيد الزاملي وعدي ب  سليمان. طان الراايلإيمام سيف ب  سل
 . 183ص :معجم أعلام الإباضية بالمشرق. 2/112تحفة الأعيان، : السالمي: ينظر. وهو أجوبة في الفقه والعقيدة، مطبوع في ثلاثة أجزالم

 . 235 -9/234اعد الإيمان، تمهيد قو: الخليلي سعيد (2)

 . 1/196الجاملم، : اب  بركة (3)

 . ، ع  أبي هريرة2564رواه مسلم، كتاب ال  والصلة، باب تحريم ظلم المسلم، رقم (4)

 . 1/196الجاملم، : اب  بركة (5)

 .«مسلم تلاو  امرئ ليس علخ مال »: ، بلفظا أقف عليه م  كلام رسول الله صلخ الله عليه وسلم، وإنما هو كلام منسوب إلى عرمان ب  عفان (6)
 .6/71، 11173: ، رقمباب م  قال يرجلم علخ المحيل لا تو  علخ مال مسلمالسن  الك  ، : البيهقي

 . 2/273طلعة الشمس، : السالمي (7)



562 

 

ويضلامنوا  ، إذا رَجَوْا ذلك بإلقالم أموال النلااس في البحلار  ، الناس وأموالهم؛ ليخلصوا أافسهم م  الموت
 .القيمة

كاات بينه وبيلانهم  ( موافقة)وإن كان صاحب المتاع رمخ  تاعه م  غير مواطأة »: أيضا وقال أبو معاوية
 .«وأن الحاكم يحكم له عليهم بيلك، كان له عليهم ضمان المتاع علخ عدد رؤوسهم، فسَلِمُوا

اشترط علخ أصحاب السفينة أن يتفقوا أوّلا في كيفية ضمان مال الغير قبل أن يقيفوا  ولك  الشماتمي
فلاألقخ  ، أما إذا تصلارف أحلادهم دون مشلاورتهم   ، علخ غُرْم قيمته حتخ لا يحصل اتمتلاف بينهم، به في البحر

وإن فعل ذللاك  تلااع غلايره دون إذنٍ    ، فإاهم غير ملزمين بدفلم قيمته إلا م  باب الاستحسان، متاعه في البحر
 . ضمنه وحده، منهم

أن يخففلاوا منهلاا شلايئا ملا      الغرق فلاأرادوا  ( السفينة)وإن تمافوا عليها »: في هيا الصدد يقول الشماتمي
وإن وجدوه بعد ذللاك وقلاد رملاخ    ، فإاهم يتفقون كيف يؤدواه م  صاحبه ثم يلقواه، أموالهم ويلقوه في البحر

وإن طرحلاوا منهلاا شلايئا وقلاد اتفقلاوا أاهلام يغرموالاه        ، فهو بينهم علخ ما غرموا ثمنه لصاحبه الأول، به البحر
فإاهم يغرمواه عللاخ قيملاة أملاوالهم؛ لأاهلام إنملاا فلادَوْا بلايلك        ، غير أاهم ا يقطعوا أمرهم علخ شيلم، لصاحبه
وإن ألقخ أحد منهم شيئا م  متاعه بغير مشورتهم فليس عليهم غرمه له؛ لأاه متطوع إلا عللاخ جهلاة   ، أموالهم

 .«فهو ضام  له دواهم، وكيلك أيضا إن ألقخ أحد منهم شيئا م  متاع الناس بغير مشورتهم، الاستحسان

 سادسالمطلب ال
 «إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل» :قاعدة

إذا بطلال  » وصيغت بعبارة أتمر  وهلاي  «المشقة دلب التيسير» هيه القاعدة تفرعت ع  القاعدة الكلية
لأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند علادم الأصلال؛ ولأن إتيلاان البلادل عنلاد تعلاير        ؛«الأصل يصار إلى البدل

 . فكاات هيه القاعدة مندرجة تحتها، الأصل رتمصة م  الرتمص

ولكلا  فلاروعهم الفقهيلاة تشلاهد عللاخ      ، علخ هيه القاعلادة صلاراحة   وا تنص المصادر الفقهية الإباضية
 : وفيما يلي بيان لمعنخ القاعدة وأدلتها وتطبيقاتها، ها في التخريج والتعليلاعتبارها واعتماد

 .ويقال تعير الأمر إذا ا يستقم، م  تعير عليه أمر إذا تعسر: التعير في اللغة
                                                 

 . 198 -1/197المصدر افسه، : اب  بركة (1)

 . افسه: اب  بركة (2)

 . 328 -6/327كتاب الإيضا ، : الشماتمي (3)

مجلة الأحكام العدليلاة، ملاادة،    -. 641، فقرة صالمدتمل الفقهي العام، : الزرقا مصطفخ -. ، فما بعدها1/219المنرور في القواعد، : الزركشي (4)
 . 1/49وشرحها لعلي حيدر، . 1/127وشرحها للأتاسي، ( 53)

 . 287ص افسه، رالمصد: أحمد الزرقا (5)

 . 545ص المصبا  المنير،: الفيومي -. 4/255، معجم مقاييس اللغة: اب  فارس (6)
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اب الشلايلم وقللاة   وبطلااا إذا فسد أو سقط حكمه وأصله في اللغة ذه، وبطل الشيلم يبطله بطلا وبطالا
 .مكره ولبره

والأصلال في الاصلاطلا  يسلاتعمل في     ،وأصل كل شيلم ما يستند إليلاه ، الأساس: والأصل في اللغة
، والملاراد بلاه هنلاا   ، والقاعلادة المسلاتمرة  ، واللادليل ، واللاراجح ، منها ما ينبني عليه غيره ويقابله الفرع: عدة معااي

فلاإذا تعلاير أو تعسلار    ، أو العزيملاة ، أو ما يجب أداؤه باسلاتمرار ، تمرارالقاعدة المستمرة أو ما يجب الوفالم به باس
وا يمكنلاه إيفلاالم الأصلال بلاالفوات أو التفويلات ينقلال الحكلام إلى        ، أو شق علخ المكلف لظروف معينة، تطبيقه
 .وهو البدال ع  العزيمة، الرتمصة

يدل علخ قيلاام الشلايلم مقلاام    ، دوالبديل كلها  عنخ واح( بالكسر)والبدل ( بفتحتين): والبدل في اللغة
 . أو تنحية الأول وجعل الرااي مكااه، الشيلم الياهب

 : سبق يكون المعنخ الإجمالي للقاعدة وبنالم علخ ما
فلا يصار إلى البدل فيوفي الأصل؛ لأاه هو الواجب لا ، أن الشيلم الواجب أداؤه هو الأصل مادام ممكنا

، كالعين المغصوبة إذا كاات قائمة في يلاد الغاصلاب تلارد عينهلاا    ، مسده فلا يسد غيره، وقد أمك  القيام به، بدله
، وهو الأصل علخ الراجح؛ لأالاه ردّ صلاورة ومعنلاخ   ، ؛ لأاه تسليم غير الواجب، ولا يصار إلى المرل أو القيمة
والخللاف لا يصلاار إليلاه إلا عنلاد العجلاز علا        ، وهو مخلص وتملف علا  الواجلاب  ، وتسليم البدل معنخ فقط

 . الأصل
كملاا إذا هلكلات العلاين    ، إذا تعير الأدالم أو الوفالم بالأصل لسبب م  الأسباب فإاه يصار إلى البدل أما

ولا يصلاار  ، وقيمتها إذا كاات قيميلاة ، فإاه يضم  مرلها إذا كاات مرلية، المغصوبة في يد الغاصب أو استهلكت
  .إلى القيمة إذا كان المرل ممكنا
فالمنقول إذا تلف وجب عللاخ الغاصلاب مرللاه أو قيمتلاه سلاوالم تللاف ملا  جنايلاة         »: قال عرمان الأصم

 .«ولا تنازع في ذلك، الغاصب أو غيره أو م  قبل الله تعالى
 ؟ فهل يرجلم إلى الأصل، ثم قدر بعد ذلك علخ الأصل، وإذا حكم بالبدل لتعير الأصل

أما إذا كاات القدرة عللاخ الأصلال   ، إلى الأصلفلا يرجلم ، إن كاات القدرة علخ الأصل بعد أدالم البدل
 : في ذلك علخ قولين فقد اتمتلف الفقهالم، قبل أدالم البدل

ولأاه إنما ااتقلال إلى  ، كما لو وجد المالم قبل التيمم، إلى أاه يرجلم إلى الأصل ذهب الفقهالم: القول الأول
 . ود إلى الأصلوقد زال الماالم فيع، البدل لماالم

                                                 
 . 71ص المرجلم السابق،: الفيومي -. 1/258المرجلم السابق، : اب  فارس (1)

 . 22ص القواعد في الفقه الإسلامي،: اب  رجب -. 21ص افسه،: الفيومي -. 1/129افسه، : اب  فارس (2)

 . 54ص افسه،: الفيومي -. 1/212افسه، : اب  فارس (3)

القواعد : شبير محمد -. 247ص الوجيز،: البوراو -. 287ص شر  القواعد الفقهية،: الزرقا أحمد -. ، وما بعدها5/275الجاملم، : اب  جعفر (4)
 . 219 -218ص الكلية،

 . 146، 1/145ص البصيرة،: الأصم عرمان (5)
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ذهب فريق لتمر م  العلمالم إلى أاه لا يرجلم إلى الأصل؛ لأن الوجوب بالبلادل تعللاق بلاه    : القول الرااي
 .ولأن البدل صار  رابة الأصل، تعلقا مستقرا فلا يصار إلى غيره

إلى حكلام   وم  باب الجملم بين القولين يمك  أن يُعمل بالقول الأول فيما إذا كان أدالم البلادل لا يحتلااج  
  .عملا  بدأ استقرار القضالم، أما إذا كان يحتاج إلى ذلك فيعمل بالقول الرااي، حاكم

 : ولهيه القاعدة أدلة كريرة م  كتاب الله تعالى م  ذلك

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژ: قول الله تعلاالى  -1

 . (184: البقرة) ژڎ ڌ

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېژ: وقوله تعلاالى  -2

 . (196: البقرة) ژثج تي تى تختم

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: وقوله  -3

 . (239-238: البقرة) ژٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژ: قوله عز م  قائل -4

 . (25: النسالم) ژک ک ک ک

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ: وقوللالالالاه  -5

 . (43: النسالم) ژئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یژ: وقوله تبارك وتعلاالى  -6

 . (101: النسالم) ژثي ثى ثم ثج تي تى تختم
ولما شق أداؤه وتعسر تمفف الله سبحااه ع  عبلااده بالااتقلاال   ، ففي كل هيه الآيات كان الأصل عزيمة

  .«المشقة دلب التيسير» إلى البدل وهو الرتمصة؛ لأن

 : مم بدل الوضوء والغسلالتي في -2
 يقلاول الشلاماتمي  ، يصير إلى البدل وهلاو التلايمم  ، م  أراد أن يتطهر للصلاة وفقد المالم حقيقة أو حكما

كل مسافر يتعير حصلاول الملاالم   : وأما العادم للمالم اليي يجوز له التيمم فهو»: موضحا بعض حالات فقْدِ المالم

                                                 
 . 329 - 1/328الإيضا ، : الشماتمي -. 2/172قواعد الإسلام، : الجيطالي (1)

 . 219ص القواعد الكلية،: شبير محمد (2)
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 لديه؛ بأن 
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أو كلاان لا يصلال   ، إن كان المالم في بئر وليس عنده دلو: مرل، لا يجد ما يتناوله به فعلا أو، لا يجده أصلا
وكيلك إن حال بينلاه وبلاين الملاالم سلابلم     ، فإن هيا عادم للمالم يجزيه التيمم، إلى المالم إلا بالشرالم وليس عنده مال

ولا ، مل افسه علخ حاللاة مخوفلاة  وليس له أن يح، فإاه غير واجد للمالم ويجزيه التيمم، أو عدو يقتله، يخاف منه
والدليل علخ هلايا ملاا روي   ، وكان بهم ولله الحمد لطيفا، وقد يسر الله علخ عباده تخفيفا، يُعرِّضها لخطة متلفة
، في غزوة ذات السلاسل وهو أمير عللاخ الجلايش فأجنلاب    تمرج عمرو ب  العاص»: قال م  طريق اب  عباس

يلااعمرو لِلامَ فعللات    »: أتم ه أصحابه  ا فعل فقال  فلما قدم علخ الن  ، فخاف م  شدة المالم فتيمم

 ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃژ: وجلادت الله يقلاول   يلاا رسلاول الله   : فقال للاه ؟ ذلك وم  أي  علمته

وكيلك إن كان معه م  المالم مالا يسلاتغني عنلاه    .«ئاوا يرد عليه شي فضحك الن  ، (29: النسالم) ژڇ
 .«وينجي افسه م  الهلاك لهيا الحديث، وشرابهويستعمل المالم لطعامه ، فإاه يتيمم، لطعامه وشرابه

 . فهيه المسألة محل تملاف بين الفقهالم؟ ولك  هل شرع التيمم بدل الوضولم أم الغسل -
واتمتلفوا في ، اتفق العلمالم أن التيمم بدل م  الطهارة الصغر »: في هيا الصدد يقول الشماتمي

أن هيه الطهارة بدل م   (الإباضية) وهو قول أصحابنا، اليي اأتمي به واعتمد عليه والقول، الك  
 ٻ ٱژ: والدليل قوله تبارك وتعالى، تكون بدلا م  الصغر  وتكون بدلا م  الك  ، الطهارتين

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ: فلما قال، وذكر في ابتدالم الآية أاواع الطهارة بالمالم، (06: المائدة) ژٺ

كناية ، (06: المائدة) ژڃ ڄ ڄژفوجب بقوله ، أراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالمالم، (06: المائدة)
ع  عمار ب   ما رويويؤيد هيا ، (06: المائدة) ژٹ ٿ ٿ ٿژ :ع  الجماع ليقوم ذلك مقام قوله

إنما يكفيك هكيا ومسح وجهه ويديه إلى »: أجنبتُ فتمعكتُ في التراب فقال رسول الله : قال  ياسر
 .«رسغينال

وللاو عشلار   ، التيمم طهور المسلم»: قال؟ ع  الجنب أيتيمم سئل : قال  وم  طريق أبي هريرة
 .«فإذا وجد المالم فليمسسه بشرته، سنين

يارسول الله إاا لا اُصلايب الملاالم ومعنلاا الأهللاون فقلاال      : قال أن رجلا م  ربيعة -  - وع  أبي ذر
 :«التيمم كافيك ولَو إلى عشر حجج». 

                                                 
، علا  عملارو بلا     628، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهلاارة، رقلام  334رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا تماف الجنب ال د أتيمم، رقم (1)

 . 1/365عون المعبود،  .«المنيري حس »: المباركفوري. حديث صحيح، ووافقه اليه : وقال الحاكم. العاص

 . 277 -1/276الإيضا ، : الشماتمي (2)

 . ، ع  عمار ب  ياسر331: رواه البخاري، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (3)

: ، علا  أبلاي ذر، وقلاال   627: ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهلاارة، رقلام  332: رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، رقم: سبق (4)
 . صحيح، ووافقه اليه حديث 

، ع  أبي ذر، وأحمد، مسند الأاصلاار، حلاديث المشلاايخ علا  أبلاي بلا        124: رواه الترميي، أبواب الطهارة، التيمم للجنب إذا ا يجد المالم، رقم (5)
 . حس  صحيح: ، قال الترميي21343: كعب، رقم
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 ڄ ڄژ :إلى أن التيمم لا يكلاون بلادلا ملا  الطهلاارة الكلا   تلاأوَّل قوللاه       وم  ذهب م  مخالفينا 

عللاخ  ، (06: المائلادة ) ژڃ ڃ ڃژ :فيكلاون عَلاوْد الضلامير في قوللاه    ، أاه اللمس باليد، (06: المائلادة ) ژڃ
 .الأحداث الصغار

أاه أجملالم العلملاالم   ، في شر  مسلم علخ أصحاب القول الرااي  ا اقله ع  النووي وقد ردّ السدويكشي
وكيلك أجملم أهل هيه الأعصلاار وملا  قبللاهم عللاخ جلاوازه للجنلاب       ، علخ جواز التيمم م  الحدث الأصغر

 علا  عملار بلا  الخطلااب     ما جلاالم إلا ، السلف وا يخالف فيه أحد م  الَخلف ولا أحد م ، والحائض والنفسالم
وعبلاد   وقيل عملار ، الإمام التابعي وحكخ مرله ع  إبراهيم النخعي -رضي الله عنهما  - وعبد الله ب  مسعود

  .وهيه الأحاديث الصحيحة رادة عليهم، ع  ذلكرجعا  الله

 : القول المختار

التلايمم يكلاون بلادلا ملا       -م  تملال هيه الأدلة يظهر أن ما ذهب إليلاه أصلاحاب القلاول الأول بلاأن     
وأما القول الآتملار فقلاد جاابلاه الصلاواب؛ لأن     ، هو الرأي الراجح؛ لأن مفهوم الآية يؤكده -الوضولم والغسل

 ې ۉ ۉ ۅژ: مراله قوله تعلاالى ، مل المجاز والكناية عند حديره ع  أمور الجماعأسلوب القرلن يستع

 . مكان الولد ، والحرث هنا يقصد به(223: البقرة) ژې ې ې

أو وجدت القدرة علخ اسلاتعماله؛ ولا يصلاار   ، ولا يجوز أن يصار إلى التيمم إذا وجد الأصل وهو المالم
: علانهم الإجملااع فقلاال    وحكخ الشلاماتمي ، م  يبا  له التيمم وقد حدد الفقهالم، إلى البدل إلا إذا تعير الأصل

والملاريض  ، واتمتلفوا في الحاضر يعدم الملاالم ، اتفق العلمالم علخ جواز التيمم للمريض والمسافر اليي عدم المالم»
وملا  كلاان   ، لا يستطيلم تناول المالم وشق عليه أتميه، م  كان مُظِنّا واهيَ الأعضالماليي يجوز له التيمم عندهم 

أو مجروبلاا أو صلااحب اللادماميل    ، مريضا أو جريحا أو مجدورا، يخاف استعمال المالم زيادة المرض أو تأتمر ال لم
 .«...وما أشبه ذلك، يضرهم المالم

ووجد الرلج أو الملاالم الجاملاد   ، و ما أشبهه للتيممم  ا يجد الصعيد الطيب وه والتراب أ: ومراله كيلك
 يتيمم به كما : ع  الرلج قال وسئل أبو او ، وقد تعير فيصار إليه، فإاه ينتقل إليه؛ لأاه بدل ع  الأصل

                                                 
 . 268-1/264الإيضا ، : الشماتمي (1)

 . 267-1/266يضا  للشماتمي، الحاشية علخ الإ: السدويكشي (2)

 . 191-1/188قواعد الإسلام، : الجيطالي -. 271، 1/272المصدر السابق، : الشماتمي (3)

م  تلامييه، و .،أتمي العلم ع  جابر ب  زيد وغيره. أحد العلمالم العماايين اليي  سكنوا البصرة (هلا152: ت) صا  ب  او  الدهان، أبو او  (4)
كلاان ملا  جمللاة العلملاالم     ، كان المرجلم الرئيس للحركة الإباضية في البصلارة بعلاد أبلاي عبيلادة وضلامام     و .،عبيدة وغيرهماالربيلم ب  حبيب وأبو 

للاه لرالم تملاالف فيهلاا علملاالم     ، ويرو  أاه عاصر فتنة الصحابة مما يجعلنا اقول إاه تابعي. الصادقين اليي  كاات لهم في تسيير الدعوة اليد البيضالم
قال عنه كل م  يحيخ ب  معلاين وابلا    ، اافرد الدارمي بحديث رواه أبو او  ع  جابر ب  زيد .ن البعض يأتمي برأيه فيهاالإباضية في عصره، وكا

هو شيخ التحقيق وأستاذ أهل الطريق، وااهج طرق الصالحين، وااقض دعاو  الزائغين الجانحين، أُتمي عنه »: وقال عنه الدرجيني ،«ثقة»: حبان
اللادرجيني، طبقلاات،    -. 22، 9ابلا  ملاداد، سلايرة،     -. 114اب  سلام، بدلم الإسلام، : ينظر .«تمشية لله وتمضوع الحديث والفروع، وكان ذا

 . 129اب  تملفون، أجوبة،  -. 83-1/82الشماتمي، السير،  -. 254-255، 239، 2/211
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ار فإن ا يجد التراب وما أشبهه ملا  الغبلا  ، يعني التراب، وكيلك إذا ا يجد الصعيد: يتيمم بالصعيد قيل
 . جاز التيمم بالرلج

 . يتيمم به كما يتيمم بالصعيد: قال بعض الفقهالم، وكيلك إن وجد الجنب المالم يابسا

وملا  تملااف عللاخ افسلاه     »: قال وجالم في الأثر ع  الن  ، إذا ا يجد صعيدا يتيمم بالمالم: وقال غيره
يضلارب بيديلاه عللاخ الملاالم     : قلاال ؟ ا يقدر علخ الصعيد فإن: قيل له. الموت إن اغتسل أو توضأ فعليه بالصعيد

 .««كما يتيمم بالتراب حتخ يأم  علخ افسه، الجامد ثم يتيمم

 : في ثبوت الصيام برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان -1
فإن تعير يصار إلى البلادل وهلاو   ، اتفق العلمالم علخ أاه يعرف دتمول شهر رمضان بالهلال وهو الأصل

ؤية الهلال ويفطلار لرؤيتلاه لقلاول اللان      ويصام شهر رمضان بر»: قال الجناواي. إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما
 :«فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما، صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته»». 

في أحلاد سَلابَبَيْ    :لم في هيه المسألة فقال سياق بيااه الأسباب الموجبة للصلاوم أقوال العلما واقل الجيطالي
  .«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فاقدروا له»: لقوله ، موجب الصوم وهو الرؤية للهلال

لربلاوت ذللاك في   ، ويكلاون ثلاثلاين  ، أن الشهر العربي يكون تسلاعا وعشلاري  يوملاا    وأجملم العلمالم علخ
وأعلاني بالرؤيلاة أول   ، واتفقوا علخ أن الاعتبار في تحديد بداية رمضان إنما هو الرؤية للحديث المتقدم، الحديث

فلايهب جمهلاور   ، لهاواتمتلفوا في الحكم إذا غمّ الشهر وا تك  الرؤية في وقتها المعت  ، ظهور القمر بعد السرار
فإن كان اليي غمّ هلال أول الشهر عُدّ الشلاهر اللايي   ، العلمالم إلى أن الحكم في ذلك إكمال العدة ثلاثين يوما

وإن كان اليي غمّ هلال لتمر الشهر صام الناس ثلاثين يوما ، وكان أول رمضان الحادي والرلاثين، قبله ثلاثين
 اه ذهب إلى أاه إنْ كان المغمخ هلال أول الشهر صام الناس اليوم المعروف بيوم أ ع  اب  عمر ما رويإلا 

                                                 
موسخ فقال أبو موسلاخ يلاا أبلاا عبلاد اللارحم        كنت جالسا ملم عبد الله وأبي: ، ع  شقيق قال368رواه مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (1)

يه أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد المالم شهرا كيف يصنلم بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن ا يجد المالم شهرا فقال أبو موسلاخ فكيلاف بهلا   

وشك إذا برد عليهم الملاالم  لو رتمص لهم في هيه الآية لأ: فقال عبد الله. : النسالم ﴾ې ى ى ئا ئا ئە﴿: الآية في سورة المائدة
في حاجة فأجنبت فلم أجد المالم فتمرغت في الصلاعيد   بعرني رسول الله : فقال أبو موسخ لعبد الله أا تسملم قول عمار. أن يتيمموا بالصعيد

ضلاربة واحلادة ثلام    ثم ضلارب بيديلاه الأرض    «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكيا»: فيكرت ذلك له فقال كما تمرغ الدابة ثم أتيت الن 
 . مسح الشمال علخ اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد الله أوا تر عمر ا يقنلم بقول عمار؟

 . 4/266المصنف، : أبو بكر أحمد الكندي (2)

وجلاوب صلاوم    ، ومسلم، كتاب الصيام، بلااب 1812: متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول الن  إذا رأيتم الهلال فصوموا، رقم (3)
 . ، ع  أبي هريرة1281: رمضان لرؤية الهلال، رقم

 . 11ص كتاب الصوم،: الجناواي (4)

، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجلاوب صلاوم رمضلاان لرؤيلاة     1821: متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان؟، رقم (5)
كتلااب   «...لا تصوموا حتخ تلاروا الهلالال  »في مسند الجاملم الصحيح بصيغة النهي،  ورواه الربيلم ب  حبيب. ، ع  اب  عمر1282: الهلال، رقم
 . 323، ابُ النَّهْيِ عَ ْ صيَِامِ الْعيِديَْ ِ ويََوْمِ الشَّكِّالصوم، بَ
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أالاه إذا غلام الهلالال اعتلا  الحسلااب بسلاير       : وكان م  التابعين وروي ع  مطرف ب  الشجري، الشك
ثلامّ  ، به الاستدلال بالنجوم ومنازل القملار م  كان ميه: أاه قال ومرله مروي ع  الشافعي .الشمس والقمر

 .فإاه يعتقد الصوم ويجزيه، تبين له م  قبل ذلك أن الهلال مرئي وقد غمّ

فإن »: وسبب الخلاف الاحتمال اليي في قوله »: إلى منشأ الخلاف في المسألة فيقول ويشير الجيطالي
إلى أن : وذهلاب لتملارون  ، فيهب أكرر العلمالم إلى أن التأويل إكمال العدة ثلاثين يوما،  «له اغمّ عليكم فاقدرو

كملاا   وهو ميهب اب  عملار ، ومنهم م  رأ  أنّ معناه أن يصبح المرلم صائما، معناه التقدير بالحساب النجومي
 .«إذا غمّ أصبحا مفطريْ  (البصري)والحس   وكان جابر ب  زيد، قدمنا فيما روي عنه

 : الرأي المختار

كملاا أالاه لا يجلاوز    ، ولعل ما ذهب إليه جمهور العلمالم هو الرأي الراجح؛ لأن الأحاديث السابقة تؤيلاده 
أن ، وغيرها م  الوسائل الحديرلاة إلا أاه لو ثبت بالحساب الفلكي بواسطة الأقمار الصناعية ، صوم يوم الشك

فإالاه ملا    ، وأكد عللام الفللاك ذللاك   ، الهلال يمك  رؤيته بعد غروب شمس يوم التاسلم والعشري  م  شعبان
ملانهم عبلاد   ، وهيا ما رجحلاه بعلاض الإباضلاية   ، الأحس  الأتمي بهيا الرأي؛ لأن العلم لا يتناقض ملم الشرع

ولا ، ولا ماالم م  الجملم بين الرؤية المجردة والحساب الفلكي إذا أمكنت الرؤيلاة ، والشيخ بيوض الرحم  بكلي
فإاه يعمل بالنص الملايكور  ، أما إذا عدمت الرؤية وا تتوفر الوسائل الحديرة لرؤيته، يوجد ما يعيقها مرل الغمام

  .والله أعلم. وهو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما

 : في هدَيْ التمتع بالعمرة إلى الحج -4
، بأن جملم بين العمرة والحج بإحرامَيْ  وجب عليه هلادْيُ المتعلاة  ، إذا او  الحاج التمتلم بالعمرة إلى الحج

أما إذا قدر علخ الهدي قبل الشروع في الصيام فهل يرجلم إلى الأصلال أم يبقلاخ   ، فإن عجز عنه صار إلى الصيام
ورجح بعضهم أن يرجلم إلى الأصل؛ لأن هيا الأمر لا يحتاج إلى ، ل تملاف بين الفقهالمالمسألة مح؟ علخ البدل
 . حكم حاكم

في »: وبلاين سلابب اتملاتلافهم فقلاال    ، وذكر فيها تملاف الفقهالم، “قواعده”هيه المسألة في  اقل الجيطالي
فيهب جمهور العلمالم إلى أن ملاا استيسلار ملا     : واتمتلفوا في الواجب عليه، هدي التمتلم ولا تملاف في وجوبه

ومعللاوم  ، (95: المائلادة ) ژئۈ ئۆ ئۆژ: واحتجوا بأن اسم الهدي يطلق علخ الشاة لقوله تعلاالى ، الهدي شاة
وروي ذللاك  ، لهدي الإبل والبقروذهب بعضهم إلى أن ما استيسر م  ا، بالإجماع أاه يجب في جزالم الصيد شاة

 . ع  اب  عباس

                                                 
اتمتللاف النلااس هلال    يشير هنا إلى العمل بالحساب الفلكي في إثبات أول رمضان وأول شوال، وقد بحث الفقهالم المعاصرون هيا الموضلاوع لملاا    (1)

ضلابطه   يكتفخ بالرؤية المجردة أم يمك  استعمال المجهر لرؤية الهلال؟ وهل يمك  الاكتفالم بالحساب الفلكي ما دامت الأجهزة الحديرة تساعد علخ
 .71-2/67بحث بكلي عبد الرحم  في حاشيته علخ قواعد الإسلام للجيطالي،  :ينظروتحديد مساره أم يجملم بينهما؟ 

 . 68-2/67قواعد الإسلام، : الجيطالي (2)

 . 71 - 2/69المصدر افسه، : الجيطالي (3)



572 

 

، وأاه م  ا يجد الهدي فعليه الصيام؛ يصوم ثلاثة أيلاام في الحلاج  ، وأجمعوا أن هيه الكفارة علخ الترتيب
 واتمتلفوا في حدّ الزمان اليي ينتقلال ، وقيل إلى مصره، وسبعة إذا رجلم في الطريق، وهو مْحرِم لتمرها يوم عرفة

ولا ، فقد ااتقل فرضه إليلاه ، إذا شرع في الصوم فقيل ع  مالك ب  أاس، بااقضائه فرضه م  الهدي إلى الصيام
وإن ، إن وجده قبل صلاوم الرلاثلاة الأيلاام فعليلاه أن يهديلاه     : وقال قوم، وإن وجده في أثنالم الصوم، هدي عليه

الصحيح؛ لأاه قد تمرج م  فرضه كما أاه لو صلالخ بلاالتيمم   وهيا هو ، وجده في صوم السبعة فلا هدي عليه
في  (أي ااتقل ملا  العسلار إلى اليسلار   )وم  أيسر »: “الجاملم ”في  وقال اب  جعفر. «ثمّ وجد المالم فلا بدل له
 .«...خً فعليه أن ييبحوقيل أيضا إن وجد في أيام مِن، صومه الرلاثة فعليه الهدي

، وسبب الخلاف في هلايه المسلاألة  »: في هيه المسألة فيقول إلى منشأ الخلاف بين الفقهالم ويشير الجيطالي
 ؟ هل ما هو شرط في ابتدالم العبادة شرط في ااتهائها أم لا

إذا فقد الهدي عند شلاروعه  ير  أاه ، و عنخ أن م  جعل ما هو شرط في ابتدالم العبادة شرط في ااتهائنا
 -إلى فرض بدللاه   -وهو الهدي  -في الصوم فلا يلزمه الهدْي ولو وجده في أثنالم الصوم؛ لأاه ااتقل م  فرض 

وم  ا يشترط ذلك فلا ير  للازوم الهلادي لملا  لا يجلاده إذا شَلارَع في      ، فلا ينقضه لأجل الهدي -وهو الصيام 
اقض صومه ولزمه الهدي؛ لأاه إذا زال العير وجب عليه العلاودة  فإذا وجده أثنالم الصوم وجب عليه ، الصوم

الأبلادال  » أو كما اص عليهلاا الإباضلاية   «ما جاز لعير بطل بزواله» :قاعدةطبقا لل -وهو الهدي  -إلى الأصل 
 .«يرتفلم حكمها بوجود المبدل منه

 : في الذكاة الاضطرا ية -3
، فإذا تعير ذلك يصار إلى اللايكاة الاضلاطرارية  ، الأصل في حِلّ لحوم الأاعام أن تيكخ باليبح أو النحر

 . فإاه يصار إلى جرحه بسهم أو سيف أو غير ذلك، أو سقط الحيوان في بئر، كما لو توحشت الأاعام

وكيلك إن امتنلم شيلم م  الأاعام ونحوها علا  اللايكاة في   »: نفي هيا الشأ مييقول أبو إسحاق الحضر
 . «حلَّ أكله، فأصبتَ بسيفك أو رمحك أو سهمك في أيّ موضلم، الحلق واللَّبَّة

 : في تحديد مدة الإيجا  -5
  -مرلا -مَ  استأجر دارا لشهر 

ثملاان  : فإن الشهر يحسب بنهايته مهما كان علادد أياملاه  ، م م  الشهرفإن جر  عقد الإيجار مني أول يو
 ولك  لو جر  عقد الإيجار بعد مرور عدة أيام ، أو واحد وثلاثون، أو ثلاثون، أو تسلم وعشرون، وعشرون

                                                 
 . 2/172قواعد الإسلام، : الجيطالي (1)

 . 3/291الجاملم، : اب  جعفر (2)

 . 1/312 الإيضا ،: الشماتمي -. 2/115الجاملم، : اب  بركة (3)

 . 4/118الإيضا ، : الشماتمي -. 223مختصر الخصال، ص: الحضرمي أبو إسحاق (4)
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 .وهو ثلاثون يوما، -وهو الشهر التقديري  -م  الشهر يصار إلى البدل 

إن استأجره بالشهور ثم ... »: أاه “الإيضا ”في  فقد ذكر الشماتمي، ومرله في استئجار العامل بالشهور
فقد قضخ ما عليه سوالم كان الشهر ثلاثين ، فعمل حتخ استهلّ الشهر اليي يليه، دتمل في عمله م  أول الشهر

وكلايلك في  ، ملاا كامللاة  وأما إن ا يدتمل م  أول الشهر فإنما عليه أن يُلاوَفي اللارلاثين يو  ، أو تسعا وعشري  ليلة
 . «الأيمان والنيور والعِدَد علخ هيا الحال

وهلايه الشلاهور   ، والفرق بين الصورتين أن الأولى اعتمد في حساب عقد الإيجار علخ الشهور الشمسية
 . فهي تختلف م  شهر إلى لتمر، ليس لها اهاية واحدة

العربية، وهيه الشلاهور تنتهلاي دائملاا    أما عقد الإيجار الرااي فقد اعتمد فيه علخ الشهور القمرية 
بتسلم وعشري  يوما أو ثلاثين، وهيا ما ينبغي أن اعتمد عليلاه في معاملاتنلاا التجاريلاة والماليلاة، ولكلا       
لَلأسف سيطرت علينا الحضارة الغربية الأجنبية في اقتصاداا، ففرضت علينا اظامها التجلااري والملاالي،   

بالشهور الشمسية والسنة الميلادية، ورغلام ذللاك فلالا زاللات في      فأصبحنا نحسب واقوّم معاملاتنا المالية
الأمة بقية تتمسك بتراثها الأصيل واهجها القويم، ولا ترضلاخ عنلاه بلاديلا، وتعتلاز بالشلاهور القمريلاة       

العبادات، باعتبارهما جزلما ملا   : والسنة الهجرية، ودعلها أساسا لحساباتها المالية في جميلم العقود، مرل
 . ا الإسلاميةمقومات شخصيتن

 :في الانتقال من عدة الإقراء إلى عدة الشهو  -6
فإن تعير الاعتداد بالحيض كاالات العلادة   ، تعتد كل امرأة لزمتها العدة م  طلاق أو تمللم برلاث حيض

، نلاة وإذا طللاق الرجلال امرأتلاه تطليقلاة غلاير بائ     »: في هلايا الصلادد   يقول الجنلااواي . وهي ثلاثة شهور، بالأشهر
ثمّ مات عنهلاا  ، أو شهرا أو شهري  إن كاات مم  لا تحيض، فحاضت حيضة أو حيضتين إن كاات مم  تحيض

، ولا تبني عللاخ ملاا مضلاخ ملا  العلادة الأولى     ، فلتنتقل إلى عدة المتوفخ عنها زوجها، زوجها قبل ااقضالم عدتها
 ... وتستأاف عدة المتوفخ عنها زوجها م  يوم مات عنها زوجها

فليس عليها الااتقال ملا  علادة   ، ثم مات عنها في عدتها، لق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنةوإذا ط -
 ... المطلقة إلى عدة المتوفخ عنها زوجها

، فلتعتد ثلاثة قرولم ولا تبني عللاخ ملاا مضلاخ ملا  علادتها     ، وأما الطفلة إذا طلقت ثمّ بلغت في عدتها -
ثمّ طلقت ثمّ أيست ملا  الحلايض   ، ك البالغة إذا كاات مم  تحيضوكيل، ولتستأاف م  يوم بلوغها ثلاثة قرولم

ولا تبني علخ ما مضخ م  العدة الأولى قبل أيامهلاا إذا حاضلات   ، فلتعتد ثلاثة أشهر م  يوم إياسها، في عدتها
 .«...قبل الإياس حيضة أو حيضتين

                                                 
 . 1/115شر  مجلة الأحكام العدلية : منير القاضي (1)

 . 242 -6/239الإيضا ، : الشماتمي (2)

 . 314كتاب النكا ، ص: الجناواي (3)
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 : حكم التصرف في مال الوقف في -7
 :لحكم التصرف في مال الوقف بالإبدا -أ

م  فضلاة   عشر محمديات: مرل، أهل العلم أاه إذا كان مال موقوف يخرج م  غلته صرف معينير  
ثم عدم ذلك الصلارف  ، أو المسجد، أو الأاهار أو الآبار، كإصلا  شيلم م  الديار، تصرف في مصا  الوقف

يمتها م  اوع الصرف المتعامل أو بق، فالحكم فيه أاه يصار إلى البدل بأن يعطخ بصرفها إن علم، أو تلك العملة
وكلاريرا ملاا يحلادث ذللاك في بعلاض      ، وهيا ما رجحه المحقق سعيد ب  تملفلاان الخليللاي  ، به؛ لئلا تتلف الحقوق

، كما حدث لأصحاب الكهف، فيحدد الموصي عملة معينة ويتقادم عليها الزم  فتتغير العملة، الوصايا القديمة
وهلايا هلاو    -، أو وكيل الوقف أن يبحث ع  تلك العملة إن وجلادت ، علخ مَ  يتولى تنفيي الوصية فهنا يلزم
 . فإن عدمت ينتقل إلى البدل وهو قيمتها بالصرف الحاضر، -الأصل 

وفضلنا أن انقله ملم جوابه حفاظلاا عللاخ   ، في سؤال وقد عُرضت هيه المسألة علخ الشيخ سعيد الخليلي
 ووجد في ذللاك الملاال مؤبلادا    ما يقول شيخنا فيم  اشتر  مالا»: وزيادة في البيان فيقول، ضمون النصم

أو الأاهار أو الآبار أو ما أشبه ذلك ملا  أفعلاال   ، يخرج م  غلته عشر محمديات فضة لإصلا  شيلم م  الديار
تللاك الأرض بصلارف غلايره    وتعاملال أهلال   ، ثم عدم ذلك الصرف، فمضخ علخ ذلك تملَفٌ بعد سلَف، ال 

أيلزمه أن يحضر المحمديلاة المقلادم ذكرهلاا إذا ا    ، يسمخ بالاسم المتقدم، نحاسا وعددًا م  ذلك الصرف النحاس
، وتلزمه قيمة محمدية الفضة علخ أشْهَر وزاها؟ والخروج لإتيااها أم لا عليه ذلك، توجد إلا في أطراف الأرض
 .«؟التسمية ولو اقصت ع  ثم  الفضة جاأم يكتفي بإتمر؟ وقيمة الفضة ذلك العصر

واليي عنلادي أن عليلاه   »: وصر  برأيه ملم الإشارة إلى الرأي المخالف فقال، ع  ذلك فأجاب الخليلي
وللايس للاه أن يخلارج بلادلها     ، كملاا حلاددها الموقّلاف للملاال    ، أن يخرجها محمديات فضة ما وجدت في التوقيف

لأن النحاس غير الفضة فإن عدمت محمديات الفضة فلم توجد أصلالا جلااز   ، يةمحمديات نحاسا بحسب التسم
 . وعليه أن يحتاط لنفسه، أن يكون القول في ذلك قول الغرم م  المال

 . ويجوز القول ببطلان الوقف علخ رأي لتمر إن عدمت عدما لا يرجخ وجودها -

  .«كل مشكوك موقوف» ويجوز الوقوف ع  القطلم بحكمها؛ لأن -

حتلاخ يلاأت زملاان    ، ولك  لا يحكم فيه بشيلم معين لإشكاله، ويجوز القول بربوت الوقف علخ حاله -
ولو قيل فيه بأن تعطخ بوزن المحمديات م  أوسط الفضلاة  ، توجد فيه محمديات الفضة أو يرث الأرض وارثها

 فيرد إلى ما صح ، يات أفضل مما يحكم أو أداخإلا أن يصح أن فضة المحمد، في الحكم أو أعلاها في الاحتياط

                                                 
 . واتمتفت في عصر النهضة وا يبق لها أثر حاليا إلا في المتاحف عملة اقدية م  الفضة كاات متداولة قديما في سلطنة عُمان (1)

 . المال يقصد به في اصطلا  أهل عُمان المال الأتمضر، وهي الحقول والمزارع (2)

 . الوقف أو الحبوس كما يع  عنه أهل المغرب -والله أعلم -يقصد به  (3)

 . 8/8المرجلم السابق، : الخليلي سعيد (4)
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أبعده كل البعد ع  الصواب؛ لئلا تتلف الأوقاف والحقوق ملم وجود العلم بكواها ملا    ، ام  صفتها
 . جنس معين؛ لأاها م  الفضة وهي موجود ومعلومة الوزن

محمديلاة ملا  الفضلاة    لك  لو وجدت ، وفي الأثر أن محمدية الفضة مرقال واللارية مرقال وربلم فليحفظ
وإنما يتأكلاد  ، فيجوز أن يعطي بصرفها إن عُلِم وإلا بقيمتها في ذلك الزمان م  اوع الصرف المتعامل به، واحدة

 .«...اللبس وتتعارض الآرالم إذا ااقرضت أصلا

 : الرأي المختار
لا تتعطلال مصلاا  النلااس    والمعملاول بلاه حاليلاا حتلاخ     ، هو الأقرب للصواب ولعل ما رجحه الخليلي

حيلاث  : وهيا ما حدث في بعض البلدان كالجزائر مرلا، مادام قد تعير إيجاد عين تلك العملة، وتضيلم الحقوق
وبعلاد  ، ومنهم ملا  تلارك وصلاايا محلاددة بتللاك العمللاة      ، كان في الفترة الاستعمارية يتعاملون بالفراك الفراسي

وملم مرور الأيام اادثرت العملة الفراسية م  الأسلاواق  ، مل بالدينار الجزائريتتعا الاستقلال أصبحت الجزائر
وتيسلايرا  ، حفاظا عللاخ الحقلاوق  ، أو تقدير قيمتها بالصرف المحلي فوجب حينئي البحث عنها في تمارج الجزائر

 . علخ الناس في معاملاتهم لأن م  مقاصد الشرعة العامة حفظ المال

 : لوقف في غير موضعهفي صرف ا -ب
، لتعللايم القلارلن  كلاان معللاوم    ، ذهب أهل العلم إلى أن م  أوصخ بغلة أو محصول أرض زراعية وقْفًا

فحكملاوا أالاه يَحلاوَّل التعللايم علا  موضلاعه إلى       ، فسَطَا عليه جبار واستولى علخ ذلك المكان المخصص للتعليم
  .«ر الأصل يصار إلى البدلإذا تعي»: عملا بالقاعدة المقررة، موضلم لتمر لتعير ذلك

أرض )وملاا تقلاول في ملاال    »: مفاده وقد ورد ذكر هيه المسألة في سؤال طر  علخ المحقق سعيد الخليلي
تغللاب واتخلايه حصلانا    وتغلَّب علخ ذلك المكلاان م ، مُوصَخ بغلته لم  يعلّم القرلن العظيم  كان معلوم( زراعية
أيجوز لم  في يده المال أن يترك أحدا يعلّم في غلاير ذللاك المكلاان في القريلاة اللا  فيهلاا        ،كجاملم ازو ، ومنعه
أم لا يسلالم هلايا لعلادم    ؟ ؛ إذ هو مال لا يكفل ليتحجر به معلّمأم يجعله في المدرسة الكبيرة ال  بالمحلة، الموضلم
؟ منها بقدر ثلاثين قرشلاا  كيف يصنلم بها إذ غلة المال قليلة والآن حاقل؟ رهاز والمال دمعت م  غلته دالجوا

 .؟صف لي كيف أصنلم ولك الجزالم م  الله

 .«ولا يعطل الوقف، إذا مُنلم الموضلم فيجوز تحويله عنه إلى موضلم غيره» أاه أجاب الخليلي

 : الرأي المختار
 هو الرأي الأعدل والأقرب للصواب؛ لأن المقصد م  وقْفِ تلك الغلة أن  لعل ما ذهب إليه الخليليو

                                                 
 . 9 -8/8تمهيد قواعد الإيمان، : يدالخليلي سع (1)

 . كلم162مدينة عمااية تقلم جنوب العاصمة مسقط تبعد عنها بحوالي  (2)

 . لفضة عامية أو مصطلح عمااي متداول ومعناه باق أو بقي: حاقل (3)

 . 8/49المرجلم افسه، : الخليلي (4)

 . المرجلم افسه: الخليلي (5)



574 

 

فلا يجوز دميدها أو تضييعها بسبب علادم تلاوفر المكلاان المخصلاص     ، يُعلّمهو ينتفلم بها م  يتعلم القرلن
الع ة في العقلاود  قاصلادها ومعاايهلاا لا    »و ،«فإذا تعير الأصل يصار إلى البدل»، للتعليم حسب اظر الواقف

 . ما دام لا يلحق بيلك أي ضرر «بألفاظها ومباايها

 : في صيااة مال الوقف -ج
لأفلاج وصيااتها بلاالمواد اللازملاة تكلاون ملا  أوقلااف      إن الأصل في تصريج سواقي ا: يقول أهل العلم

، فإاه يحكم بتصريجه عللاخ أربابلاه  ، أوقاف وتِميف تلف الأموال إن ا يُصرّج الفلج فإذا ا يك  للفلج ،الفلج
  .أو المنتفعين منه، أي المالكين له

 ب السابعالمطل
 «عسورالميسور لا يسقط بالم» :قاعدة

، موتداولوها بينه تمسك بها جماهير الفقهالم، ذات أهمية معت ة، هيه القاعدة م  قواعد الفقه الإسلامي
 .عةبل أشار إليها بعضهم بأاها م  الأصول الشائعة ال  لا تكاد تنسخ ما أقيمت أصول الشري

الميسلاور لا  » :قاعلادة أن : ووجه ذللاك ، ومتفرعة عنها «المشقة دلب التيسير» وتعت  قيدا للقاعدة الكلية
ذللاك   فيما كلفوا به م  الطاعات؛، يتمرل فيها جااب التيسير والتسهيل والتخفيف ع  العباد «يسقط بالمعسور

دعلال قياملاه بالتكلااليف الشلارعية ملالم يسلارها       ، أن الإسلام راعخ ما يعرض لإياسان م  ظروف وملابسات
وتحاشخ ، كالمرض والعجز ونحوه؛ فشرع م  ذلك ما هو في حدود الطاقة البشرية، وسهولتها شاقا وصعبا عليه

بعض الواجب وأمك  القيام بالبعض فإذا تعير علخ المكلف القيام ب، كل ما يكون فوق الطاقة أو يرقل الكاهل
 . الآتمر وجب عليه القيام بالممك  وسقط عنه ما تعير أو عجز عنه

الميسلاور لا  » :قاعلادة قيدا يعمل بها في اطاق المنهيلاات فلاإن    «الضرورة تقدر بقدرها» :قاعدةوإذا كاات 
لا واجب »: م جملم بينهما في قاعدة واحدة وهييعمل بها في اطاق المأمورات حتخ إنّ اب  القيّ «يسقط بالمعسور

فلاإذا ا يقلادر عللاخ    ، فأوامر الشريعة كلها معلقة بقلادرة العبلاد واسلاتطاعته   ، «ملم عجز ولا حرام ملم ضرورة
وجب ما يقدر  -وذلك البعض عبادة  -وإذا قدر علخ بعضه ، اجبات بالكلية سقط عنه وجوبهواجب م  الو

  .«وسقط عنه ما يعجز عنه، عليه منه

                                                 
لعامة ال  يبنيها أهل البلد لسقي مزروعاتهم وتنبلم م  الأرض أو م  الجبلاال، ويوجلاد مرللاها في جنلاوب     مصطلح عمااي يطلق علخ السواقي ا (1)

 . الجزائر  نطقة أدرار وتميمون وهي اظام وضعه الأولون للري مفيد جدا

 . 8/163المرجلم افسه، : الخليلي سعيد (2)

 . 469ص الغياثي،: الجويني إمام الحرمين (3)

 . 2/22علام الموقعين، إ: اب  القيم (4)

 . 211 -212ص بهجة قلوب الأبرار،: السعدي (5)
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فإن أصول الشريعة تفرق في جميلم مواردها بلاين القلاادر   »: إلى أهمية هيه القاعدة فقال وقد ابّه اب  تيمية
وهلاو الوسلاط   ، والتفريق بينهما أصل عظلايم معتملاد  ، وم  ليس  فرط ولا متعدّ، ديوالمفرط والمعت، والعاجز

 .«وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين، اليي عليه أمة الوسط

إن ما أوجبه الله تعالى ورسوله أو جعله »: إلى أهميتها وجعلها قاعدة للعبادات فقال كما أشار اب  القيم
، ؛ إلا أاها الحال ال  يؤمر فيها العبدفهو مقدّر بحال القدرة، أو وَقف صحتها عليه، أو ركنا فيها، للعبادةشرطا 

 .«؛ فلا تتوقف صحة العبادة عليهأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور

وع وا عنها بتعبيرات متعددة ، كغيرهم م  العلمالم قديما وحديرا علخ هيه القاعدة وقد اعتمد الإباضية
ر بفعلال شلايئين   مَ  أُمِ» أن وم  ذلك ما ذكره اب  بركة البهلوي، ودسدت في فروعهم الفقهية، وصيغ متقاربة

 .«فعجز ع  فعل أحدهما ا يسقط عنه فعل ما قدر عليه

وإذا سقط بعض الواجبات لعير لا يجوز ترك الواجب الآتمر »: بقوله “المعارج”في  وأشار إليها السالمي
ملاا لا يلادرك كللاه لا    »: بعبارة موجزة ومشهورة “العقد الرمين”وعبّر عنها أيضا في  .« يعير في تركهاليي ا
 .«يترك كله

، فقد ذكرها في معرض حديره ع  سقوط الاستئيان دون السلام في بعض الأحيان أما القطب اطفيش
 .«ولا يسقط فرض بسقوط الآتمر»: فقال

 منها ما جالم في قواعد الأحكام للعز ب  عبد السلالام ، كما ورد ذكرها في كرير م  المصادر غير الإباضية
فإاه يأتي  ا قدر عليلاه ويسلاقط عنلاه ملاا     ، م  كلف شيلم م  الطاعات فقدر علخ بعضه وعجز ع  بعضه: أن

 .«لا يسقط الميسور بالمعسور»: كزة محكمة فقالواص عليها في موضلم لتمر بصيغة مر ،عجز عنه

إن المتعير يسقط اعتباره والممك  يستصحب »: في فروعه بقوله وقريب م  هيا المعنخ ع  عنها القرافي
 .«في التكاليف

فلا يخلو مصدر م  مصادر القواعد الفقهية ملا   ، ولسنا في مقام حصر المصادر ال  ذكرت هيه القاعدة
 .تأكيدا علخ أهمية هيه القاعدة ومكااتها في الفقه الإسلامي، ذكرها تصريحا أو تلميحا

                                                 
 . 313 -21/312مجموع فتاو ، : اب  تيمية (1)

 . 36-34/ 2بدائلم الفوائد، : افسه -. 48 -1/47تهييب السن ، : اب  قيم الجوزية (2)

 . 1/347الجاملم، : اب  بركة (3)

 . 6/154معارج الآمال، : السالمي (4)

 . 4/216العقد الرمين، : سالميال (5)

 . 5/389شر  النيل، : اطفيش (6)

 . 19 -2/6قواعد الأحكام في مصا  الأاام، : العز ب  عبد السلام (7)

 . 3/198الفروق، : القرافي (8)

الأشلاباه  : اللادي   ابلا  السلابكي تلااج    -. 469ص الغيلااثي، : الجلاويني : وينظلار  -. 112 -129ص ،8القواعد، قاعدة رقم : اب  رجب الحنبلي (9)
الميلازان الكلا  ،   : الشلاعرااي  -. 321-322ص القواعلاد الفقهيلاة،  : النلادوي  -. 217ص :السيوطي، الأشباه والنظائر -. 1/155والنظائر، 

 . وغيرها. 296ص الوجيز،: البوراو -. 1/212مطبعة مصطفخ البابي الحل ، مصر، 
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واليسلار  ، ويسلار الأملار فهلاو ميسلاور    ، سلار أي سلاهل  ويسلار الأملار وي  ، م  اليسر وضد العسر: الميسور
 . السهل، والميسور

 .الضيق والشدة: م  العسر ضد اليسر: المعسور

 .أي سقط طلبه والأمر به «وسقط الفرض» وقول الفقهالم، وسقط الشيلم يسقط سقوطا إذا وقلم

 : والمعنخ الإجمالي للقاعدة

وإنما يمكلا  فعلال   ، ه علخ الوجه الأكمل اليي أمر به الشرع لعدم القدرة عليهأن المأمور إذا ا يتيسر فعل
فالشارع الحكيم لو  .ولا يترك هيا بترك الكل اليي يشق فعله، فيجب فعل هيا البعض المقدور عليه، بعضه

بل الاأتي  ، سرفلا يسقط اليي تيسّر  ا شق أو ع، لو كلفنا بأمر تيسّر لنا فِعْل بعضه وتعسر علينا البعض الآتمر
وعليه فكل أمر يستطيلم المكلف فعله وهو يسير عليه لا يسقط  ا يشق عليلاه فعللاه   ، بالميسور ثم يسقط المعسور

  .أو عسره

والآلات ، أربلم حالات للمكلف بالنسلابة للقلادرة والعجلاز في الشلايلم الملاأمور بلاه       ذكر بعض الفقهالم
 : هيالمأمور  باشرتها م  البدن و

 . فحكمة الإتيان بهما كالصحيح القادر علخ استخدام المالم: قدرته بهما: الأولى

 . كالمريض العادم للمالم، فحكمه عدم وجوب الإتيان بهما: عجزه عنهما: الرااية

كالصحيح العادم للمالم فحكمه الااتقال إلى البدل إن كان للاه  ، قدرته ببداه وعجزه ع  المأمور به: الرالرة
فإاه يصلي ، كالعريان العاجز ع  ستر عورته في الصلاة، فإن ا يك  له بدل سقط عنه، در عليه كالتيممبدل يق

 . حسب الإمكان ولا يعيد

 : ولها صور، عجزه ببداه وقدرته علخ المأمور به أو بدله: الرابعة

فالصلاحيح  ، وله مال يقدر أن يحلاج عنلاه  ، اليي لا يستمسك علخ الراحلة المعضوب: الصورة الأولى
 واظيره القادر علخ الجهاد  اله ، لقدرته علخ المأمور به إن عجز ع  مباشرته هو بنفسه، يجب عليه الحج  اله

                                                 
 . مادة يسر وعسر. طائف الكتاب العزيز، طبلم المكتبة العلمية، وتوزيلم دار البار، لبنانبصائر ذوي التمييز في ل: الفيروز أبادي الشيرازي (1)

 . 3/86معجم مقاييس اللغة، : اب  فارس (2)

 . 29/ 4بدائلم الفوائد، : اب  القيم الجوزية (3)

 . 477ص قواعد الفقه الإسلامي،: عزام عبد العزيز -. 396الوجيز، ص، : البوراو (4)

 . 4/324، لاه1392، مطابلم الفجالة الجديدة، مصر، 2بدائلم الفوائد، ط : الجوزية اب  قيم (5)

المخبول الزّمِ  اليي لا حَراك بلاه؛ يقلاال عضلابتَْه الزّماالاة     : والمعضوب في كلام العرب: عضبته؛ قال الأزهري: الضعيف؛ تقول منه: المعضوب  (6)
 . 2/822لسان العرب مادة عضب، : راب  منظو. العضب الشلل والعرج والخبل: الهيرم وقال أبو. إذا أقعدته ع  الحركة وأزمنته: تعضبه عضبا
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 . يجب عليه الجهاد  اله في أصح قولي العلمالم، العاجز ببداه

عام كل يوم فهيا يجب عليه الإط، القادر علخ الإطعام، الشيخ الكبير العاجز ع  الصوم: الصورة الرااية
 . مسكينا في أصح الأقوال

وينتقلال إلى البلادل كالشلايخ    ، المريض العاجز ع  استعمال المالم فحكمه حكلام العلاادم  : والصورة الرالرة
 . العاجز ع  الصيام

 : وتملاصة القول

وبين العجز ببعض البدن والعجز ع  بعض الواجب ، إن الشارع الحكيم يفرق بين العجز والاستطاعة
وعللاخ هلايا إذا كلاان بعلاض     ، بل متخ عجز ببعض البدن ا يسقط عنه حكم البعض الآتمر، والمفليس ذلك س

اظيره إذا ذهلاب بعلاض   ، وغسل الصحيح وتيمم للجريح علخ الميهب الصحيح، بداه جريحا وبعضه صحيحا
واظير ذلك كله جميلم الأمرلة  «الميسور لا يسقط بالمعسور» أعضالم وضوئه وجب عليه غسل الباقي؛ وذلك لأن

 . -إن شالم الله  -والشواهد ال  تفرعت ع  هيه القاعدة وال  ستأتي قريبا 

؛ أي أاه إذا كان جزلم هيا الواجب عبادة لزملاه الإتيلاان بلاه   : أما إذا عجز ع  بعض الواجب فضابطه -
كم  قدر علخ بعلاض   «الميسور لا يسقط بالمعسور» بنالم علخ أن، ه عند تعير فعل الجميلم بغير تملافيجب فعل

 . ويستناب فيما عجز عنه، لزمه فعل ما قدر عليه، مناسك الحج وعجز ع  بعضها

 . مسترنخ م  القاعدةويكون ، وأما إذا ا يك  جزؤه عبادة مشروعة فلا يلزمه الإتيان به -

فملا   ، وهكيا ففي كل ما سبق إشارة جلية إلى أاه يشترط القدرة في جميلم ما أوجبه الله تعالى علخ عباده
 .والشواهد علخ ذلك أكرر م  أن نحصرها، ا يقدر علخ شيلم فلا يكلفه الله  ا عجز عنه

 : يه القاعدة م  الكتاب والسنة ايكر منهاله استدل الإباضية

 . من القرآن الكريم -أ

 . (286: البقرة) ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: قوله تعالى -1

، وفي مقتضخ إدراكهم، ففي هيه الآية الكريمة اص الله تعالى علخ أاه لا يكلف العباد إلا  ا في وسعهم
فلا يجلاوز تكليلاف إلا  لاا    ، وبهيا ااكشفت الكربة ع  المسلمين، أعمال القلوب أو الجوار  ما كان منهما م 
 .يطاق م  الأحكام

                                                 
 . 319 -318ص القواعد الفقه الك  ،: السدلان صا  (1)

 . 3/429أحكام القرلن، : القرط  (2)
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 . (16: التغاب ) ژھ ہ ہ ہژ: قوله  -2

 ژڑ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃژ: وقوله تعالى -3

 . (07: الطلاق) ژک ک ک ک ڑ

 : من السنة -ب

وملاا أملارتكم   ، ما اهيتكم عنه فاجتنبوه»: يقول هعت رسول الله : قال  ما رواه أبو هريرة -1
 . «ئلهم واتمتلافهم علخ أابيائهمفإنما أهلك اليي  م  قبلكم كررة مسا، به فافعلوا منه ما استطعتم

  .«استطعتموإذا أمرتكم بشيلم فأتوا منه ما ، إذا اهيتكم ع  شيلم فااتهوا»: أاه قال وفي رواية عنه 

 : وجه الاستلال بالحديث

  «فاتوا منه ما اسلاتطعتم » هيا الحديث مؤكد لما فهمناه م  معنخ الآية الآتية؛ لأن قوله»: قال السالمي
فإذا ا يقدر علخ شيلم منها سقط عنه ذلك ، يدل علخ أاه يجب علخ المكلف أن يأتي م  المأمورات ما استطاع

 .«فلا وجه لإسقاطه والعدول عنه إلى غيره، وبقي اليي يستطيعه علخ حال اللزوم، اليي ا يستطلم فعله

وقلاد صلار    ، بطة م  الشطر الرااي م  الحديث السلاابق إلى أن هيه القاعدة مستن وذهب جمهور الفقهالم
: وهي م  أشهر القواعد المسلاتنبطة ملا  قوللاه    »: وقال “أشباهه ”في ، بيلك الإمام تاج الدي  اب  السبكي

وفيها دليل علخ أاه إذا تيسر البعض وتعسر البعض وجب الإتيان  ، «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»
 .«بالميسور؛ لأاه لا يسقط بالمعسور

ملا    وهيا م  قواعد الإسلام المهمة مملاا أوتيلاه   »: في شر  الحديث الميكور وقال اب  حجر الهيرمي
 ڻژ: وبه وبالآية الموافقة للاه يخلاص عملاوم قوللاه تعلاالى     ، حكامجواملم الكلم؛ لأاه يدتمل مالا يحصخ م  الأ

أو ، فإذا عجز ع  رك  أو شرط كنحو وضولم الصلاة، (07: الحشر) ژہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 لا ع ، أو علخ بعض الفطرة، أو علخ ستر بعض العورة، أو التيمم، قدر علخ غسل أو مسح بعض الأعضالم

أتلاخ بلاالممك  وصلاحت عبادتلاه ملالم      ، أو إزالة بعلاض المنكلار  ، أو بعض الفاتحة، الرقبة في الكفارة؛ لأن لها بدلا
 .«...وعدمه تارة أتمر ، وجوب القضالم تارة

                                                 
ومسلم، كتاب الحج، باب فلارض الحلاج    ،6858متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتدالم بسنة الرسول، رقم (1)

 .4/1832صحيح مسلم، . ، ع  أبي هريرة1337مرة واحدة في العمر، رقم
 .تقدم تخريجه (2)
 . 76-3/75معارج الآمال، : السالمي (3)

 . تقدم تخريجه (4)

 . 1/155الأشباه والنظائر، طبلم دار الكتب العلمية، لبنان، : اب  السبكي تاج الدي  (5)

 . 132ص فتح المبين شر  الأربعين للنووي،: حجر الهيرمياب   (6)
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بلاي   كاالات : قلاال   علا  عملاران بلا  حصلاين     وم  شواهد القاعدة وتطبيقاتها ما رواه البخاري -2
 .«فإن ا تستطلم فعلخ جنب، صلّ قائما؛ فإن ا تستطلم فقاعدا»: ع  الصلاة فقال فسألت الن   بواسير

ن وجوب التكليلاف منلاوط بوجلاود العقلال؛     لأ «أن الميسور لا يسقط بالمعسور» فإاه يستفاد م  الحديث
وقلاد  ، كما لا يسقط الركوع والسجود بالعجز علا  القيلاام  ، فحيث كان حاضرا لا يسقط التكليف ع  المكلف

 .وضح م  الترتيب الميكور أاه إذا عجز ع  الأعلخ وأتخ بالأداخ كان لتيا ما استطاع م  الصلاة

في صحيحه ع  الن   فقد رو  مسلم، ا يحتمل هيا المعنخوالحديث الوارد في النهي ع  المنكر أيض -3
م  رأ  منكم منكرا فليغيره بيده فإن ا يستطلم فبلسلاااه فلاإن ا يسلاتطلم فبقلبلاه وذللاك أضلاعف       »: أاه قال

 .«الإيمان

، والتنكر له بإظهلاار الأملاارات الداللاة عللاخ ذللاك     ، ولما كاات الاستطاعة بالقلب وهي النَّفرة ع  المنكر
 .فإاها ا تسقط عنهم في حال م  الأحوال، كمقاطعة الشارب في مقدور كل شخص

يخلا  أن رجلالا أصلاابه    ،  أاه هلم عبد الله بلا  عبلااس  ، عطالم ب  أبي ربا ع   الحاكم ما رواه -4
قتللاوه قتللاهم   »: فقلاال ، فاغتسل فمات فبلغ ذلك الن  ، ثم أصابه احتلام، جر  علخ عهد رسول الله 

وتلارك  ، للاو غسلال جسلاده   »: سئل ع  ذلك فقلاال  فبلغنا أن رسول الله   .«الله أا يك  شفالم العي السؤال
  .«رأسه حيث أصابه الجر 

فأتم  الن  ، أن رجلا أصابه جدري فأجنب فغسل فكز فمات،  ع  اب  عباس وفي رواية للط ااي
 يمموه ألَا، السؤال قتلوه قتلهم الله أا يك  شفالم العيّ»: فقال!».  

وهكيا يتبين م  مجموع النصوص المتقدمة أاها كلها اتفقت علخ اشتراط الشارع الحكيم القدرة في جميلم 
 . لفه الله  ا عجز عنهفم  ا يقدر علخ شيلم م  التكاليف الشرعية فلا يك، ما أوجبه علخ العباد

                                                 
: ، ع  اب  عباس وقال585، ع  جابر، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم336رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المجرو  يتيمم، رقم (1)

 . 2/587قلااي، صحيح البخاري، شر  فتح الباري لاب  حجر العس :ينظر. ووافقه اليه . حديث صحيح

 . 2/587فتح الباري بشر  صحيح البخاري، ترقيم فؤاد عبد الباقي، : اب  حجر (2)

، سلان  في ال اب  ماجهوأتمرجه . 1/69، صحيح مسلم،  95 : حديث، باب بيان كون النهي ع  المنكر م  الإيمان، كتاب الإيمان، مسلم أتمرجه (3)
 . ع  أبي سعيد الخدري  4211 : حديث، المنكرباب الأمر بالمعروف والنهي ع  ، كتاب الفتن

 . 322ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد (4)

أبلاو داود، كتلااب   ورواه . والألبلاااي  ووافقه اليه . حديث صحيح: ، ع  اب  عباس وقال585رواه الحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم (5)
بلااب جلاواز التلايمم لصلااحب     ، كتاب الطهلاارة ه، سننفي الدارقطني ورواه . وضعفه الألبااير، ، ع  جاب336الطهارة، باب المجرو  يتيمم، رقم

إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب علخ جرحه ثم يمسح عليه »وزاد فيه لفظ .  633 : حديث الجرا  ملم استعمال المالم وتعصيب الجر ،
 .«ويغسل سائر جسده

عبد وأتمرجه .  11268 : حديث عطالم -وما أسند عبد الله ب  عباس رضي الله عنهما  م  اهه عبد الله -، يرالمعجم الكبفي لط ااي أتمرجه ا (6)
 .«لو تيمم بالصعيد» بلفظ ع  زيد ب  أايس  841 : باب إذا ا يجد المالم حديث -صنف الم فيالرزاق الصنعااي 
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 : في باب الطها ات - أ
 : بفي حكم طهارة العضو المصا -2

هلال يغتسلال ثلام يمسلاح عللاخ      ؟ فكيف يتطهلار ، إذا أصيب المكلف في أحد أعضالم الوضولم وكان محدثا
 ؟ أم يكتفي بالغسل أم العكس؟ أم يغتسل ويتيمم له؟ الجبيرة

وأشار إلى محل الخلاف ، “الإيضا  ”في  اقلها الشماتمي، يه المسألة إلى أربعة أقوالاتمتلف العلمالم في ه
 ؟ ما الواجب عليه فيه لواتمتلفوا في العضو العلي»: فقال

أالاه   بلغني ع  عللاي بلا  أبلاي طاللاب    : قال فبعضهم يرون عليه المسح بالمالم لما روي ع  جابر ب  زيد -
  .اعم: أاه يمسح علخ الجبائر فقال ااكسر إحد  زاديه فسأل الن  

إلا أن يضلارّ بهلاا فلالا    : وقيلال ، يمسلاح فلاوق الجبلاائر    هأالا ، فيم  به جبائر علخ كسر: وع  جابر ب  زيد
 .يفعل

ثم أراد الوضولم وقد تغطخ الشعر باللادوالم فللام يسلاتطلم أن    ، إن اجتر  رأس رجل وطلاه دوالم: وقيل
 . فجائز أن يمسح عليه، ينلازعه

عارضلاه ورفلاض    ولكلا  ابلا  بركلاة   ، إلا أن يكون رأسه مغطخ كله فيمسحه ويتلايمم : قال أبو مالك
إملاا المسلاح أو   ، وعلل ذلك بأن العضو قد وجب عليلاه فلارض واحلاد   ، الجملم بين المسح والتيمم لعضو واحد

: وفي هيا المعنخ يقول، ولعله قصد به الاحتياط، وم  قال بيلك فقد غلط، ولا يمك  تكليفه بطهارتين، التيمم
ياط؛ لأن الله تعالى ا يوجلاب التلايمم إلا عنلاد علادم     وإنما هو احت، عندي أن الأمر بالتيمم ملم المسح غير لازم»

التلايمم لأجلال الجارحلاة     وإن أوجلاب أحلاد ملا  أصلاحابنا    ، ولما كان هيا واجدا المالم ا يلزم فرض التيمم، المالم
أن يكلاون  وذلك أن الله تعالى إما ، فهو عندي غلط فيما ذهب إليه، الممتنعة م  مسِّ المالم ؛ لأجل العلة ال  بها

أو عيره م  ذلك واهاه أن يؤلمهلاا ويلاؤا   ، وهي علخ تلك الحال فلا يجزئه غيره، أوجب عليه إجرالم المالم عليها
وأيضا فإاهم أجمعوا أن لا تملاف بينهم في أن الجارحة المعدومة لا يلزم ، فالتيمم لا يلزمه إلا بدليل، افسه بالمالم

 .«التطهر لباقي الأعضالم وإنما يلزمه، صاحبها التيمم ملم وجود المالم

 . يغسل ويتيمم؛ لأن كل عضو عندهم قد اافرد بفرضه: وقال بعضهم -

                                                 
، والجبلاائر ، والبيهقي في الك  ، كتاب الطهارة، باب المسح عللاخ العصلاائب   657رواه اب  ماجه، كتاب الطهارة، باب المسح علخ الجبائر، رقم (1)

 . 1/147تلخيص الحبير،  .«قال النووي اتفق الحفاظ علخ ضعف حديث علي في هيا»: ، ع  علي، قال اب  حجر1222رقم

 . 3/436منهج الطالبين، : الشقصي -. 4/228، فالمصن: الكندي (2)

 . اب  بركة البهلوي، تقدمت ترجمته هو غسان الصلااي شيخ (3)
 .المصدر افسه: الشقصي -. المصدر افسه: الكندي (4)
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وهؤلالم أازلوه  نلالازلة المقطلاوع؛ لأالاه ا يخاطلاب     ، وليس عليه في التيمم شيلم، يغسل: وقال لتمرون -

إذا أمرتكم بشلايلم  »: لقوله ، و(16: التغاب ) ژھ ہ ہ ہژ: لقوله ، بالفرض لوجود العلة فيه
 . والأمر  ا لا يستطاع محال «فأتوا منه ما استطعتم

والله تعالى لا ، يتيمم وليس عليه في الوضولم شيلم؛ لأن الوضولم عندهم فريضة واحدة: وقال لتمرون -
 .ارتين بالمالم أو التيمميتعبداا إلا بإحد  الطه

وملا  كلاان في   »: ورجح أحد الأقوال وقال، فحرّر محل النلازاع، توضيحا لهيه المسألة وزاد أحمد الكندي
، وتماف إن مسه المالم أن يزداد فليس عليه أن يمسلاه الملاالم  ، جارحة م  حدود الوضولم جر  أو كسر عليه جبائر

وتلايمم  ، توضأ لبقية جوار  الوضلاولم ، وإن استفرغ تلك الجارحة كلها، ري المالم حولهويوضئ بقية الجارحة يج
 ... أيضا

والنظلار يوجلاب التسلاوية بينهملاا؛ لأن العلاير      ، لا فرق بين استفراغ الجارحة أو بقالم شيلم منهلاا : وقول
ها عنلاد الخلاوف   ومنهي ع  تطهير، بل العير بالكل أولى؛ لأاه مأمور بطهارة الأعضالم، بالبعض كالعير بالكل

كأالاه قلاال لهلام    ، (29: النسلاالم ) ژچ چ ڃژ: لقوللاه  ، علخ افسه م  تطهيرها أو تطهير شيلم منها
، وللاو ا يلاؤمر بلاتطهيره   ، فما عجزلأ ع  تطهيره كان  نلازلة ملاا علادم منلاه   ، تطهروا إذا كنتم علخ ذلك قادري 
اهيلالاتكم علالا  شلالايلم فلالاااتهوا وإذا أملالارتكم بشلالايلم فلالاأتوا منلالاه ملالاا  إذا»: واللالادليل عللالاخ ذللالاك قلالاول اللالان  

 ..«استطعتم

 : الرأي المختار

خ غسلاله هلاو   ورجحه هو ما نميل إليه واعتملاده ؛ لأن العضلاو المقلادور عللا     ولعل ما ذهب إليه الكندي
  .«الميسور لا يسقط بالمعسور»، ووما يعجز عنه هو المعسور، الميسور

فحكلام طهارتلاه عللاخ    ، وكيلك م  أصابته جنابة وكان في جسده جر  أو قر  لا يقلادر عللاخ غسلاله   
يؤكلاد ملاا    “الضلايالم  ”صاحب  ع  العوت  اقله الشقصي ولعل ما، الاتمتلاف المتقدم عند العلمالم في الوضولم

غسل سائر جسده ولا يتيمم ؛ لأن عليه غسْل ، مَ  كان به جر  يضره المالم ووجب عليه الغسل» أشراا إليه أن
 .«يجب عليه التيمم لأجل الجارحة ال  لا يقدر علخ غسلها: وقول، المواضلم الصحيحة لإمكان غسلها

 : الطهارة م  النجاسات والأحداث  الم غير كاف حكم في -1
  لفيم  وجبت عليه الطهارة م  الحدث الأصغر أو الأك  وليس له مالم يكفيه لتطهير ك اتمتلف الفقهالم

                                                 
 .سبق تخريجه (1)
 .274 -1/272الإيضا ، : الشماتمي (2)
 . سبق تخريجه (3)

 . 4/223المصدر السابق، : الكندي أبو بكر أحمد (4)

 . 3/348منهج الطالبين، : الشقصي (5)
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ومنهم م  أسقط عنه الغسلال؛ لأالاه   ، غسل بعض الأعضالم بيلك المالم فمنهم م  أوجب عليه، أعضائه
 : وتفصيل ذلك كما يلي، يه التيمملا يجزيه وأوجب عل

 : الجملم بين الطهارتين: الفريق الأول -أ 

ير  أصحاب هيا القول أاه إذا اجتملم علخ المصلي نجاسة وحدث وليس معه ملا  الملاالم ملاا يكفلاي إلا     
وكيلك م  لزملاه فلارض الوضلاولم وا يجلاد إلا ملاا       .ويتيمم للوضولم، فإن عليه أن يغسل النجاسة، أحدهما
وهيا ميسور ويتيمم لما بقلاي ملا  أعضلاائه؛    ، كان عليه أن يتوضأ  ا معه م  المالم، عض أعضائه للطهارةيكفي ب

 . لأاه معسور

ويتلايمم للبلااقي؛   ، لزمه الإتيان  ا قدر عليه منلاه ، وكيلك م  عجز ع  غسل بعض الأعضالم في الجنابة
 .وغيرهم والحنابلة الإباضيةوهو قول جمهور ، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضالم الوضولم

 : واستدلوا بأدلة عديدة منها

فإذا توضأ  ا معه م  المالم لبعض أعضائه ال  قلاد اافلارد كلال    ، أن الفرض في كل عضو دون الآتمر -1
 .  باقيه وإلا تيممفإن وجد المالم لبقالم الخطاب في، عضو منها بالأمر بغسله بقي الأمر بوضولم باقيه

فمتلاخ كلاان شلايلم منلاه وجلاب      ، ا ينقلنا إلى التيمم إلا بعد علادم الملاالم بالكليلاة    إن الله : وقالوا -2
: قلاال تعلاالى  ، فإن ا يك  قادرا علخ اسلاتعماله يتلايمم  ، فيتطهر به إلى حيث ما بلغ، استعماله إن كان قادرا عليه

اسم شائلم في كل الجنس يخرج علخ القليل والكرير مالم اكرة مسلاتغرقة  ، (06: المائدة) ژچ ڃ ڃ ڃژ
 .للجنس

لا يمك  قياس غسل بعض الأعضالم والتيمم للباقي بعتق جزلم الرقبة في كفارة الظهار : وقالوا أيضا -3
طلم بعلاض أعضلاالم الوضلاولم    ولو ق، فهما يفترقان؛ لأن الرقبة لو قطلم بعضها ا دْزِ ع  العتق، والصيام للباقي

 .كان الفرض باقيا في الباقي منها

وعرض فيها وجهة اظر الفريقين ملم أدلتهما وااقشلاهما واتمتلاار    “المعارج”هيه المسالة في  بحث السالمي
بغسلاله   إذا كان عند المحدث مالم قليل لِغسل ما أملار »: الرأي الأول ورجحه اعتمادا علخ الدليل وال هان فقال

وجب عليه عنلاداا أن يسلاتعمل   ، وملم ذلك فلا نجاسة في جسده، أو م  جسده في الجنابة، م  أعضالم الوضولم
، (06: المائلادة ) ژچ ڃ ڃ ڃژ: لقوللاه تعلاالى  ، المالم إلى حيث ينتهي ثم يتلايمم لملاا بقلاي ملا  جوارحلاه     

صح له أن يستعمل التيمم م  أول ملارة بلال يجلاب عليلاه أن يسلاتعمله      فلا ي، والواجد للمالم القليل واجد للمالم
 . حتخ إذا فرغ صار غير واجد للمالم فيجب عليه حينئي التيمم

                                                 
 . 169ص فقه جابر ب  زيد،: بكوفي يحيخ -. 1/196لام، قواعد الإس: الجيطالي (1)

. 12ص الرامنلاة،  ةفي الفقه الإسلامي، القاعلاد  دالقواع: اب  رجب -. 76 -3/75معارج الآمال، : السالمي -. 1/322الإيضا ، : الشماتمي (2)
 . 1/276اب  قدامة المقدسي، المغني،  -

 . الشماتمي، المصدر افسه (3)

 . 1/351، لمالجام: اب  بركة (4)
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مؤكد لملاا   «وإذا أمرتكم بشيلم فاتوا منه ما استطعتم، إذا اهيتكم ع  شيلم فااتهوا»: وأيضا فقوله 
يلادل عللاخ أالاه يجلاب عللاخ المكللاف أن يلاأتي ملا            «فاتوا منه ما اسلاتطعتم »: فهمنا م  معنخ الآية؛ لأن قوله

وبقي اللايي يسلاتطيعه   ، فإذا ا يقدر علخ شيلم منها سقط عنه ذلك اليي ا يستطلم فِعله، المأمورات ما استطاع
 .«لخ حال اللزوم؛ فلا وجه لإسقاطه والعدول عنه إلى غيرهع

 :(المالم أو التراب)وجوب طهارة واحدة : الفريق الرااي -ب 

ير  أصحاب هيا القول أن م  أراد الوضولم أو الغسلال وا يجلاد ملاالم يكفيلاه سلاقط عنلاه فلارض الملاالم         
لأن عدم بعض المبدل يبيح الااتقال إلى  فيسقط استعمال المالم؛، ووجب عليه التيمم؛ لأاه م  أصحاب الأعيار

 . وبعض الإباضية والظاهرية وهيا قول الحنفية، البدل

إلى أن عليلاه أن يتلايمم ولا    وداود وذهب بعض مخالفينا منهم أبلاو حنيفلاة  »: في هيا الشأن يقول السالمي
 . يستعمل المالم؛ لأن الله جل ذكره ا يتعبد في طهارة واحدة بالمالم والتراب

، إذ المراد بالآية فإن ا ددوا مالم تتطهرون به، (06: المائدة) ژڃ ڃ ڃژ: واحتجوا بقول الله تعالى -
ووجب المعيد إلى التيمم؛ ، فسقط الخطاب بالتطهر لتعير المتطهر به، ي للتطهرولا شك أن المالم الموجود لا يكف
 . لأن المالم المشروط غير موجود

، وأيضا فم  لزمه عتق رقبة في الظهار وا يجد إلا اصف رقبة سقط عنه العتق ووجب عليلاه الصلاوم   -
 . فكيلك م  لزمه فرض الطهارة وا يجد إلا مقدار ما يطهِّر البعض

والتراب في الطهارة تَملَفٌ ع  ، جه القياس أن الصوم في كفارة الظهار تَملَفٌ ع  العتق عند فقدهوو -
 .«فأشبه كل منهما الآتمر فصح القياس، المالم عند فقده

م وتتبعها  ا يجعلها لا تقلاو  أملاا  ، بل ردّ عليهم  ا يقوِّض أدلتهم، ا يسلم بهيا الرأي ولك  السالمي -
والجلاواب علا  الاسلاتدلال    »: وأظهر مد  ضعفها وتعارضها ملم قواعد الاستدلال فقلاال ، أدلة الفريق الأول

هلاو  ، ف(06: المائلادة ) ژڃ ڃژ: وإنملاا قلاال  ، أاه سبحااه وتعالى ا يقل فلم ددوا مالم يكفيكم للطهلار : الأول
 . والتخصيص محتاج إلى دليل، وجد لزم استعمالهفأي مالم ، لأاه اكرة في سياق النفي، عام

بل افس العتلاق فلارض   ، أن الفرض عِتْق رقبة غير متعدد ولا متجزئ: والجواب ع  القياس الميكور -
وأما الطهارة فهي متجزئة وفروضها متعددة بتعداد الجوار  المأمور بتطهيرها؛ فغسل الوجه مرلا فرض ، واحد

 فما أمك  فعله م  هيه ، ومسح الرأس وغسل الرجلين، دة م  اليدي وكيلك غسل كل واح، علخ حياله

                                                 
 . سبق تخريجه (1)

 . 76-3/75معارج الآمال، : السالمي (2)

 . 172ص فقه جابر،: بكوفي -. 1/284ايل الأوطار، : الشوكااي (3)

 . المصدر السابق: السالمي (4)

 . المصدر افسه: السالمي (5)
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ولا يسقط بسقوط فرض لتمر؛ فلا تشابه الطهارة والكفارة؛ لأاه لو ا يجد إلا اصلاف  ، الفروض وجب
  ،«لعدم قدرته علخ فعله؛ فاتضح الفرق وفسد القياس، رقبة سقط عنه فرض العتق رأسا

 : منشأ الخلاف
والأصل في هيا اتمتلافهم فيم  ا يجد المالم إلا »: إلى أصل الخلاف في هيه المسألة فقال أشار الشماتمي

وما بقي ليس عليلاه منلاه   ، يستعمل م  المالم ما وجد حيث ما بلغ: قال بعضهم. قليلا ولا يكفي لجميلم أعضائه
وروي أيضا علا    -رحمه الله  - ي عبيدةذُكِر هيا ع  أب، الوجه واليدي : شيلم إذا أتخ في ذلك علخ العضوي 

قال في الُجنُب اليي ا يجد م  المالم ما يكفيه للوضولم والاغتسال إلا قدر ملاا   -رحمه الله  - الإمام جابر ب  زيد
 . ضولمويجزيه الو، ثم يتوضأ ويتيمم للجنابة، يغسل مياكيره وينلازع النجس: قال، يتوضأ به

تمرجنا حُجَّاجا ومعنا امرأة حائضة، فطهرت م  حيضتها وا يك  : قال وحكي ع  ضمام ب  السائب
فأعلمناه باليي أمرالاا بلاه الملارأة      كة معنا المالم إلا القليل، فأمرااها فاستنقت وتوضأت، وقدمنا إلى أبي الشعرالم

في الُجنب اليي ا يجد م  المالم قدر ما يتوضأ،  وروي أيضا ع  اب  عباس ،«أحسنتم» :أو قال ،«أصبتم» :قالف
 .«يتوضأ ويتيمم للجنابة: قال

متخ ا يجد م  الملاالم ملاا يكفيلاه لوضلاوئه فليتلايمم؛ لأن الله تعلاالى ا يتعبلاداا إلا بإحلاد          : وقال لتمرون
: وذللاك معنلاخ قوللاه    ، رة بالمالم أو الطهارة بالتراب عند عدم ما يكفيه لوضوئه ملا  الملاالم  الطها: الطهارتين

 .ندهم فإن ا ددوا م  المالم ما تتطهرون به فتيمموا، ع(06: المائدة) ژڃ ڃ ڃژ

ولعله بهيا التوجيلاه يميلال   ، «عندي أولى وحمل الآية علخ ظاهرها»: علخ استدلالهم وعقّب الشماتمي
 . والله أعلم، إما الوضولم أو التيمم، وهو الاكتفالم بطهارة واحدة، إلى الرأي المخالف لجمهور الإباضية

 : الرأي المختار
هلاو اللارأي اللاراجح     واتمتيلااره السلاالمي  ، وغلايره ملا  الإباضلاية    مما تقدم يبدو أن ما ذهب إليه اب  بركة

الميسلاور لا يسلاقط   » والأعدل والأقرب للصواب؛ وذلك استنادا إلى الأدلة المتقدمة وعملا بالقاعلادة المشلاهورة  
فإن بقي له عضو تلايمم للاه   ، لمفينبغي لم  وجد بعض المالم أن يستعمله في طهارته ولو لبعض الأعضا «بالمعسور

المسلاور لا يسلاقط   » :قاعلادة وعليه فم  أتمي بهيا القول فقلاد أعملال ال  ، وحفاظا علخ الأصل، جمعا للطهارتين
عممه دون التقييلاد  و، (06: المائلادة ) ژڃ ڃ ڃژوم  اتمتار القول الآتمر فقد أتمي بظاهر النص  «بالمعسور
، فيبا  له التلايمم ، وكأنّ م  وجد مالم قليلا هو في حكم المعدوم؛ لأاه لا يكفي لتطهير جميلم أعضائه،  الم كاف

 . والله أعلم، وبيلك يكون هيا الفرع استرنالم م  القاعدة

                                                 
الأشباه : اب  السبكي -. 218ص الأشباه والنظائر،: طيالسيو -. 351-352/ 1الجاملم، : اب  بركة -. 77 -3/76معارج الآمال، : السالمي (1)

 . 12ص ،(دت)القواعد في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان (: 795ت )اب  رجب الحنبلي  -. 158-1/155والنظائر، 

 . 322-1/322الإيضا ، : الشماتمي (2)

 . 1/276المغني، : اب  قدامة المقدسي (3)

 . 1/322صدر افسه، الم: الشماتمي (4)
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 : في باب الصلاة -ب
 :في حكم الصلاة بالروب النجس -2

هل تسقط عنه حتخ يجد الروب الطلااهر أم  ، إلا ثوبا نجسا أو محرّما إذا وجبت الصلاة علخ أحد وا يجد
 ؟ أم يعيد بعد حصوله عليه ولو بعد تمروج وقت الصلاة؟ يصلي به ولا يعيد

هيه المسألة وبينوا حكم كل صورة ملا  تللاك الصلاور ملالم ضلاوابطها، ومملاا جلاالم في         بحث فقهالم الإباضية
أنَّ مَ  ا يجد إلا ثوبلاا منجوسلاا فإالاه يصلالي بلاه ولا يلاترك الفلارض         “الإيضا  ”في  عبارتهم ما ذكره الشماتمي

، ولا يُسقط هيا الأمر إلا دليل قاطلم يجب المصير إليه؛ (20: المزملال ) ژک کژ: الواجب عليه، لقوله تعالى
مأمور به، وكان عجزه ع  أحد الفرضين لا يسلاقط عنلاه الفلارض     وذلك لأن الصلاة مأمور بها، والروب الطاهر

 . الآتمر، وكيلك إن ا يجد إلا الحرير أو الحديد أو الرصاص، فإاه يصلي بهؤلالم المعااي علخ الاضطرار

وهيا ، إن صلخ بالروب المنجوس علخ الاضطرار أعاد صلاته إذا وجد الروب الطاهر: وقال بعضهم -
الرلاوب الطلااهر أو الملاالم أو اللاتراب إذا     : مرلال ، لم العجز عما لا تتم الصلاة إلا بلاه يوجب أن تمروج الوقت م

كالناسي والنائم تملاروج الوقلات ملالم العجلاز لا يسلاقط عنهملاا فلارض        ، عدمهما لا يسقط عنه فرض الصلاة
 . الصلاة

: فقلاال عارض هلايا اللارأي ورجلاح علادم وجلاوب إعلاادة الصلالاة بلاالروب اللانجس           ولك  الشماتمي
لا تلزمه الإعادة في الوقت ولا بعد ، والصحيح عندي أن مَ  صلخ بالروب المنجوس عند عدم الروب الطاهر»

الوقت؛ لأن العادم للروب الطاهر لا يخلو أن يكون مأمورا بالصلاة أو غير مأمور بهلاا؛ فلاإن كلاان ملاأمورا بهلاا      
ن كان غير ملاأمور بهلاا فلاأحر  أن لا تلزملاه الإعلاادة      وإ، فلا إعادة عليه إلا بأمرٍ ثان، صلخ في الوقت كما أُمر

 .«لأاها غير مأمورة بها في زمان الحيض، كما لا تلزم الإعادة للمرأة الحائض بعد تمروج الوقت، أيضا

، هو ما يتوافق ملم القواعد العامة للشريعة م  اليسر ورفلم الحرج والمشلاقة  ولعل ما رجحه الشماتمي -
، فرض الصلاة وفرض الرياب الطاهرة: والمصلي في هيه الحالة لزمه فرضين، ظة علخ الصلاة في أوقاتهاوالمحاف

لأن الميسلاور  »، فسقط المعسور ولزم الميسلاور ، والصلاة بالروب الطاهر معسور عليه، فأدالم الصلاة ميسور عليه
بإعادة الصلاة بعد توفر الرياب الطاهر ولو بعد تملاروج الصلالاة؛ لأن في    وليلك لا اكلفه «لا يسقط بالمعسور
 . ذلك حرج ومشقة

ولا يلتلازم بشلاروط الصلالاة ملاا     ، فقد يتساهل البعض ولا يتحلار  ، ولك  لا يؤتمي هيا الأمر بإطلاق
وهيا ، يسر فيعتاد ذلك باعتبار أن الدي ، دامت دوز عند الضرورة ولو بدون طهارة للبدن أو لروب أو المكان

فيتهلااواون  ، ما الحظه في بعض المجتمعات وكأنّ الطهارة عندهم ليست م  الشروط الأساسية لصحة الصلالاة 
 ولا يتنلازه م  البول ، وقد يصلي بعضهم بروب العمل ملطخا بالأوساخ والنجاسات قد تغير لواه، فيها
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وقلاد وضلالم   ، أمر لا يستسلااغ في شلارعنا  وهيا ، والمهم عنده هو المحافظة علخ الصلاة في وقتها، والغائط
فلالا يكلاون إلا في حاللاة الاضلاطرار دون     ، العلمالم شروطا وضوابط لم  يرتمص له بالصلاة بلاالروب اللانجس  

ويؤكلاد  ، ولا يكون مضيّعا أو متهاواا في هلايا الأملار  ، ويجب عليه أن يجهز افسه قبل الصلاة، حالات الاتمتيار
أن : مرلال ، وإنما يجوز له أن يصلي بهيه الرياب إذا ا يجد ثوبا طلااهرا يصلالي بلاه   »: يقولهيه المعااي ف الشماتمي

أن يخلارج ملا    : هيا كله بشرط أن يكون غلاير مضلايّلم مرلال   ، يكون في سفر أو في موضلم لا يجد فيه ثوبا طاهرا
قلادر عللاخ   ولا ي، منلازله بروب طاهر ثم ينجس له في موضلم لا يقدر فيه علخ غسله قبل تمروج وقت الصلاة

ثلام  ، والموضلالم اللايي فيلاه الفلارافي طلااهر     ، أو مريضا يدتمل فراشه وهو طاهر بروب طاهر، ثوب طاهر غيره
، وثقل عليه المرض حتخ لا يستطيلم أن ينتقل ع  فراشه أو ع  موضلاعه ، حدث في فراشه وثيابه ومكااه نجس
  .«...إعادةوليس عليه ، فإاه يصلي علخ هيا الحال، أو لا يستطيلم أن يتحول م  ثيابه

فلاإذا حضلارت ازعلاوا    ، م  تخصيص ملابس تماصة للصلاة ويعجبني كريرا ما تعارف عليه أهل ميزاب
وليا فلا غرو إن قلنا بلايلك وللاو ملا     ، لأاها تليق  قام الصلاة وجلال الله وعظمته، ملابس العمل ولبسوها

 . باب الاحتياط والخروج م  الخلاف

أي ( وهلايا )»: ومما جالم عنلاه ، ع  البعض أاه إذا قدر علخ التطهر وا يتطهر أعاد شواقل القطب اطفي
كمسافر تمرج بطاهر فنجس حيث لا يغسلاله قبلال   ، الميكور م  جواز الصلاة  ا لا يصلخ به ثابت إن ا يضيّلم

أو مريض نجس ثوبه أو فراشه أو  ،وعجز ع  طاهر بأن ا يك  في رحله وا يجد م  يعطيه إياه، تمروج الوقت
 . فلا يعيد الصلاة إن صلخ كيلك، مكااه بعد مرضه وعجز ع  تنقل

أو بطهارة فتنجس وقدر ، أو دتمل المريض فراشه بنجس، وإن سافر بنجس ملم وجود طاهر أو قيمته -
 .«لا يعيد: وقيل، أعاد، علخ التطهر وا يتطهر حتخ لا يقدر

وكلاان مضلايعا   ، وكأاه يميل إلى الإعادة؛ لأن المتنجّس تسلابب في هلايا الأملار    ويستنتج م  عبارة القطب
يعيد المسافر والمريض كل صلاة صلاها بروب نجلاس وللاو   : وقيل» ويتأكد ذلك  ا اقله ع  غيره. لطهارة ثوبه
وقيلال  ، غلايره  ولا يكللاف الملاريض أن ينقللاه   ، هيا القول علخ بعض الصلاور ( الديوان)وقصر في ، بحيث يعير

أو عللاخ أنّ في رحللاه   ، وإن سافر بنجس علخ أن يجد طاهرا قبلال تملاروج الوقلات   ، يكلف بها إن وسعها ماله
  .«...فمعيور، أو سافر بطاهر في ظنه وتمرج تملاف ذلك كله، طاهر

وا ، ثم طلارأت عليلاه النجاسلاة   ، أما إن اتخي المصلي كل الاحتياطات اللازمة للطهارة استعدادا للصلاة
فهنا يرتمص له في ترك الإعادة لأاه التزم بالميسور فسلاقط عنلاه   ، يقدر علخ إزالتها وتماف تمروج وقت الصلاة

عملالا بالقاعلادة المقلاررة عنلاد     ، وأصحاب الديوان كما يفهم م  عبارة القطب، فهو في حكم المعيور، المعسور
 .والله أعلم .«الميسور لا يسقط بالمعسور» الفقهالم

                                                 
 . 47 - 2/46المصدر السابق، : الشماتمي (1)

 . 2/62شر  كتاب النيل، : اطفيش (2)

 . 2/63المرجلم السابق، : اطفيش (3)



587 

 

 : في حكم الصلاة بعورة مكشوفة -1

، لا تقبل صلاة حائض إلا بخملاار »: لقول الن  ، أجملم أهل العلم أن ستر العورة واجب في الصلاة
 . والحكم عام للمرأة والرجل ، «وإن صلّت وبعض فخدها أو بعض ساقها مكشوفا فسدت صلاتها

م  رتمص للاه أن   فم  الفقهالم، ولك  اتمتلفوا فيم  عدم ثوبا ليستر به عورته في الصلاة ولو كان نجسا
ومنهم م  أبا  للاه  ، إلا صلّخ قاعدا ملم الإيمالمو، يصلي علخ تلك الهيئة بعد أن يتخي كل وسيلة لتغطية عورته

وكل هيا حتخ لا يسقط فرض الصلاة بسقوط فرض الستر؛ ، الصلاة عاريا عند الضرورة وألزمه أدالمها كاملة
  .«الميسور لا يسقط بالمعسور» لأن

كما يحلادث في  ، بسرقة ونحوها، بفقدان ثوبهوي ر ذلك ، وقد يعمد البعض إلى ترك الصلاة أو تضييعها
فلالا يجلاوز للاه تلارك     ، أو بسبب إكراه م  جبار يلزمه تمللم ثيابه، الحمامات العامة أو أماك  السباحة والازدحام

بلال يللازم عليلاه    ، ولا يعت  ذلك علايرا شلارعيا  ، الصلاة أو تأتميرها ع  وقتها مهما كاات الظروف والأسباب
ملم بعض الاتملاتلاف في   وهيا ما أقرّه الفقهالم، ولا تلزمه الإعادة، ولو كان عاريا الإتيان بها حسب الاستطاعة

 . بعض الفروع

وإن ا يجد ما يستتر به فإاه يستر افسه ما أمكنه م  ابلاات  »: موضحا ومؤكدا لهيا الأمر يقول الشماتمي
أو يحفلار حفلارة لنفسلاه حتلاخ يلاواري      ، مكنه م  حجارة أو غيرهلاا وإن ا يجد فليستر افسه قاعدا  ا أ، الأرض

واللاتراب  ، وإن ا يجد إلا المالم فليستر افسه قاعدا إلا إن ا يمكنه القعود في المالم فليصل قائملاا ، عورته ثم يصلي
 . «والحجارة أولى م  المالم

، ويدعو إلى بيل الجهد في ستر العورة بأي شلايلم ، هأيضا هيا المعنخ فيزيد في بياا ويؤكد القطب اطفيش
وم  سُلب م  ثيابه صلّخ بتستر وإن »: فيقول، لأن مقام الله عظيم وجليل، حفاظا علخ شروط صحة الصلاة

وإن وجد أن يلطخ افسه بلاتراب  ، أو دف  عورته بحفرة أو بإهالة التراب عليها ملم قعود وإيمالم، بنبات أو حجر
وإلا ، وإن وجد مالم لا ترابا أو حجرا سلاترها بلاه قاعلادا إن أمكنلاه    ، ته ولا ينترر صلخ قائمامبلول يستر به عور

، صلخ قائما فيه بإيمالم ملم سلاتر الملاالم للاه إلى السلارة ملارلا     ، يمكنه بأن تماف الغرق أو وصول المالم موضعا يضره
  .«فصلاته هكيا بإيمالم أولى م  تمروجه إلى الأرض

فلارض القيلاام    الستر ولو بلادون ثلاوب فقلاد أسلاقط بعلاض الإباضلاية      وحرصا علخ الحفاظ علخ فرض 
والركوع والسجود ع  المصلي حتخ لا تنكشف عورته؛ لأن ذللاك عنلادهم أوْكلاد ملا  الصلالاة قياملاا تملافلاا        

، في عبارتهم والقطب اطفيش والشماتمي وهيا ما أكده اب  بركة .«ارتكاب أتمف الضرري » للبعض م  باب
 وإنما يصلي قاعدا إذا ا يجد ما يستر به افسه قائما؛ لأن ستر العورة عندهم لكد »: “الإيضا ”ومما جالم في 
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 . «وأوجب م  الصلاة قائما بالركوع والسجود؛ وليلك يصلي قاعدا لأن صلاته قاعدا أستر له

ولكنلاه  ، في ترجيح الصلاة قعودا ع  القيلاام  والقطب اطفيش ما ذهب إليه الشماتمي قد أكد اب  بركةو
ولا ، في الوقت افسه يرشد إلى إمكااية الأتمي بالقول الآتمر والعمل به في حاللاة تسلااوي الفعللاين في الفرضلاية    

وفي هلايا المعنلاخ   ، ففي هيه الحالة يجوز للمكلف أن يختار بين الأملاري  ، دهما ع  الآتمردليل علخ ترجيح أح
فلاإن قلاال   ، ويحتمل عندي أيضا م  جهة النظر أن يجوز له أن يصلي قائما ويركلم ويسجد بغلاير سلاترة  »: يقول
 ؟ ا أجزت صلاته قائما بغير سترة: قائل

فلمّا ا يمكنه فعلال  ، ستر فرضا م  فروض الصلاةفإن كان ال، إن الركوع والسجود فرض أيضا: قيل له
وإذا كلاان الرلاوب نجسلاا    ، الستر وأمكنه بعض فروض الصلاة كان عليه فِعل ما أمكنه وعير بترك ما عجز عنه

 .«أاه يصلي به قائما إذا ا يجد ثوبا طاهرا فعند أصحابنا

ويصلي العريان قائما؛ لأن »: وقال في رأيه تملافا لجمهور الإباضية اب  بركة وتابلم المحقق سعيد الخليلي
 .«فإن كااوا جماعة صلوا قعودا ويكون الإمام في وسطهم علخ ما قيل، القيام فرض وهو قادر عليه

ولكنه ملاال  ، الجواز عند النظر والاجتهاد ولك  اب  بركه ا يسلّم بهيا الرأي وا يرجحه رغم أاه يحتمل
فلم يسقط فرض القيام في الصلاة ع  العراة إلا دفعا ، إلى رأي الجمهور ورجحه لما يستند إليه م  أدلة راجحة

وهيا بلا شك محرم شرعا وعرفا فيمنلالم سلادا   ، وهي رؤية المصلين عورات بعضهم البعض، للمفسدة المتحققة
 . ليريعة الفساد

وإذا ا يقدر العريان علخ ثوب يستر به عورته صلخ قاعدا ويومئ إيمالم؛ لأن فلارض  » :اصهفي  ومما جالم
وللايس للاه أن يصلالي    ، والدليل علخ ذلك أن الرجل يبتدئ التطوع علخ الراحلة إيملاالم ، الستر لكد م  الأفعال

قِبَل أالاه للاو ركلالم وسلاجد      م ، سِتٌر له وصلخ إيمالمما هو  وإذا كان هكيا لزمه فعل، بغير ستر ملم القدرة عليه
مِ  قِبَل أاه ليس في أصول ، وإذا أومأ إيمالم قلنا إنّ فرض القيام يسقط عنه أيضا، يك  يبدو لبدا م  عورته ما ا

 .«فأمرااه بالقعود في الصلاة ليأتي بها علخ نحو ما في الأصول، صلاة الإيمالم

يان إذا وجد ثوبا نجسلاا يسلاتر بلاه عورتلاه فلالا      وبعد عرض أدلته الدامغة تملص إلى القول إاه يجوز للعر
والنظر يوجب عندي أن له أن يصلي قاعدا علخ »: ويجوز له أن يصلي قاعدا عريااا علخ حدّ قوله، يلزمه لبسه
السلاترة الطلااهرة ملالم    : ويصلي عريااا قاعلادا؛ لأاهملاا فرضلاان   ، ويلقي الروب النجس ع  افسه، ما ذهبوا إليه

وإذا كلاان ملادفوعا إلى تلارك أحلادهما كلاان للاه أن يلاترك أيهملاا شلاالم لاسلاتوالم           ، ةوالقيام ملالم القلادر  ، الوجود
 . كيلك وهيا ما رجحه القطب. «أحوالهما
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 : الرأي المختار

وشلاروط  ، في هيه المسألة وتحليلها ومناقشتها ملالم مراعلااة أصلاول الصلالاة     وبعد عرض أقوال الإباضية
وذلك حفاظا بها حتخ لا يُتهلااون في شلاأاها بالتلايرع بعلادم     ، لتزام بها في حالات الضرورةومد  الا، صحتها

أاهلام يعمللاون   ، كما يظهر م  تملال لرائهم وتعليلاتهم، توفر شروطها في بعض الأحيان؛ لأاها أساس الدي 
للمصلي أن يضيلم الصلاة لأجل فقده بعض شروط صلاحة  فلم يجيزوا  «الميسور لا يسقط بالمعسور» :قاعدةبال

وعليه فلا نملك بعد هيا البيلاان إلا أن الارجح   ، واستقبال القبلة، وستر العورة، كطهارة البدن والروب، الصلاة
 . وموافقته لمقاصد الشريعة العامة الداعية إلى حفظ الدي ، قول الجمهور لوجاهته وقوة أدلته

 : هوري في حكم صلاة فاقد الط -4
فمنهم ، في حكم مَ  كان في موضلم لا يقدر فيه علخ استعمال المالم ولا التراب إلى رأيين اتمتلف الفقهالم

فلاإذا  ، كأن ينوي الوضولم أو التيمم ويصلي، ويتكيف ملم ظروفه قدر استطاعته، م  قال بوجوب الصلاة عليه
لأن فلارض الصلالاة ميسلاور وفلارض الطهلاارة أصلابح        وجد أحد الطهوري  أعاد الصلاة وللاو مضلاخ وقتهلاا؛   

بينما ذهب أصحاب الرأي الآتمر إلى سقوط فرض الصلاة عليه؛ لأاه  .«يسقط الميسور بالمعسور» فلا، معسورا
 . ولكل فريق أدلة يحتج بها، فاقد الطهوري 

وإن كان في موضلم لا يقدر فيه علخ الملاالم ولا  »: فيها محل النلازاع فقال هيه المسألة وحرر اقل الشماتمي
م  كان في البحر وا يقدر علخ الوصول إلى المالم فإاه : وقيل، إن له أن ينوي التيمم ويصلي: علخ التراب فقيل

يتلاه وقصلاده   يتيمم عللاخ الهلاوالم ملالم ا   : فإن ا يجد فينوي الوضولم في افسه ويصلي وقيل، يتيمم م  تراب المتاع
وإن مضلاخ وقتهلاا؛ لأن اللادَّيْ  لا يسلاقط  ضلاي      ، فإذا قدر علخ المالم توضأ وأعاد تلك الصلالاة ، لعدم التراب

تلار  إلى النلاائم والناسلاي لا يسلاقط     ألا  .«أحق ما أوفيتم به دي  الله تعالى»: ؛ ولقول رسول الله الوقت
 . وكيلك هيا لا يسقط عنه الفرض  ضي الوقت؛ لأاه صلخ علخ غير طهارة، فرض الصلاة  ضي الوقت

، إذا صلخ علخ ما أمكنه وقدر عليه فقلاد تملارج ملا  العبلاادة    : -رحمه الله  - (اب  بركة)وقال أبو محمد 
 .«ولا يلزمه إلا بخ  يجب التسليم له، د وجود المالم فرض ثانوالأمر بإعادتها بع

 - ملاا قاللاه أبلاو محملاد    ( وقال أبو محملاد ): قوله»: فقال علخ قول الشماتمي وعقب المحشي السدويكشي
وهو أقو  الأقوال دليلا كما يشير ليلك المصلانف رحملاه    م  أصحاب الشافعي هو ميهب المازاي -رحمه الله 

 وا ينقل أالاه  ، أاهم صلوا بغير طهارة -رضي الله عنها  - ويؤيده ما رواه المخالفون في حديث عائشة، الله
  .«أمرهم بإعادة تلك الصلاة

                                                 
، ومسلم، كتلااب الصلايام، بلااب قضلاالم الصلايام علا  الميلات،        1852متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الصوم، باب م  مات وعليه صوم، رقم (1)

 . أحق بالوفالم: وورد في قضالم الحج، وبلفظ .«دي  الله أحق أن يقضخ»: بلفظ ، ع  اب  عباس1148رقم

 . 324 -1/323الإيضا ، : الشماتمي (2)

أاها استعارت م  أهلاالم قلالادة فهلكلات    : ، ع  عائشة رضي الله عنها3562رو  البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، رقم (3)
. شكوا ذلك إليه فنزللات ليلاة التلايمم    ه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضولم فلما أتوا الن  ااسا م  أصحاب فأرسل رسول الله 

 . 1/324المحشي،، الحاشية علخ الإيضا  للشماتمي،  السدويكشي
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وأما م  أسقط عنه فرض الصلاة إن ا يجلاد الملاالم ولا   »: فقال الرأي المخالف لإيباضية واقل الشماتمي
فلاالله لا يكللاف بصلالاة    : وقال ، «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»: احتج بقوله ، التراب م  المخالفين

 . غير مقبولة

موما ولا ، ع(20: المزملال ) ژک کژ: فإن الحجة عليه قوله تعالى»: بقوله عليهم الشماتميورد  -
والخ  اليي احتج به يحتمل أن يكلاون لا يقبلال الله صلالاة بغلاير     ، يسقط هيا الفرض إلا بخ  يجب التسليم له

تمل أن يكون أقيموا يح (20: المزملال ) ژک کژ: يلك قوله تعالىفإن قال ك، يعني ملم القدرة عليه، طهور
فعجزه ع  أحد الفرضين ، أُمر بهما جميعا، فالصلاة فريضة والطهور فرضٌ: قيل له، الصلاة إن كنتم متطهري 

فكلاان عجلازه علا     ، اهرألا تر  أاه يصلي بالروب النجس إذا ا يقدر عللاخ الرلاوب الطلا   ، لا يسقط عنه الآتمر
 . «وكيلك السترة والبقعة الطاهرة علخ هيا الحال والله أعلم، الروب الطاهر لا يسقط عنه فرض الصلاة

 : القول المختار

في وجوب أدالم الصلاة وللاو فُقلاد الطهلاوري  هلاو اللارأي اللاراجح        ولعل ما ذهب إليه جمهور الإباضية
وإنملاا وجبلات الصلالاة    ، في الشرع حالة يكون فيها المكلف عاقلا وتسقط عنه الصلالاة والأعدل؛ لأاه لا توجد 
وبأية هيئلاة يقلادر عليهلاا وللاو ا تتلاوفر      ، وفي حال  الصحة والمرض، في السلم والحرب، عليه في كل الأحوال

حاللاة غيلااب    إلا في، فإاه يؤديها حسب قدرته واسلاتطاعته ، كالطهارة والسُّترة والقِبلة وغيرها، شروط صحتها
وتللاك أعلايار أقرهلاا    ، وفي حال  الحيض والنفاس عنلاد النسلاالم  ، كالمجنون والص  غير المميز، العقل أو ضعفه

وليلك فإن هيا الفلارع يلادتمل ضلام  القاعلادة      ،«الميسور لا يسقط بالمعسور» عملا بالقاعدة المعروفة، الشارع
 . ويتخرج عليها

 : صلاة المريض في -3
فإن قدر عللاخ القيلاام   ، إذا مرض المكلف فلا تسقط عنه الصلاة بل دب عليه حسب قدرته واستطاعته

فإن ا يطق الجلوس ، فإن عجز عنه أداه بالإيمالم، وإن عجز عنه صلخ جالسا وأومأ للركوع وسجد، صلخ قائما
للصلاة ملم تملاف في عددها؛ لأن ما يقدر عليلاه  فإن عجز ع  الإيمالم كبَّر ، صلخ مضطجعا أو مستلقيا بالإيمالم

  .«والميسور لا يسقط بالمعسور» م  أفعال الصلاة هو الميسور وما عجز عنه هو المعسور

في  يراسلااا ومما جالم في مدواة أبي غانم الخ، أحكام صلاة المريض بتفصيل وقد تناولت المصادر الإباضية
أيصلالي الملاريض عللاخ مرفقيلاه أو عللاخ علاود        -المؤرج اوأب أي الربيلم -سألتهما»: ما اصهباب صلاة المريض 

قاعلادا يلاومئ برأسلاه     فكان يصلالي ، فيه( عجز)مرض مرضا أداف  وقد رأيت أبا عبيدة، لا: قال؟ يتقرب إليه
 وم  صلاة المريض : قلت، لا: قال؟ وقلت أيقصر المريض الصلاة، ويكون في السجود أتمفض م  الركوع

                                                 
 . ، ع  اب  عمر224رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (1)

 . 325 -1/324المصدر افسه، : الشماتمي (2)
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، إن هلاؤلالم يقوللاون يلاومئ برأسلاه للركلاوع ولا يلاومئ في السلاجود       : قلت، اعم: قال؟ إيمالم بلا سجود
في صلالاة الجلاالس إلا إيملاالم في    ليس فيما يقولون شلايلم وللايس   : قال، ويفضي بوجهه إلى الأرض في السجود

 .«غير أاه في السجود أتمفض م  الركوع، الركوع والسجود

إن صلخ ملم : يسجد إذا قدر مطلقا وقيل: وقيل»: في المدواة علخ قول أبي غانم( القطب)وعلق المرتب 
يسجد مطلقا؛ ( م  غير الإباضية)لا بأس بقول قومنا و، وقيل إن صلخ في المسجد وإلا أومأ، الإمام وإلا أومأ

ويدل للسلاجود في الأرض مملا  يصلالي    ، «إذا أمرتكم بشيلم فأتوا منه ما استطعتم»: وقد قال ، لأاه قادر
دّامه فنلازعها وأتملاي علاودا فنلالازعه فقلاال أسلاجد عللاخ       رأ  مصليا بإيمالم يسجد علخ وسادة قُ أاه ، بالإيمالم

يسجد علخ جدار قدر ذراع  تسجد علخ وسادة ورأ  عُدِيّا ورأ  أم سلمة، وإلا فأومئ، الأرض إن قدرت
 .«وا ينهَهُما

 قلاال أبلاو عبيلادة    وكلايلك »: قوله في صلاة المريض ملم الإمام أيضا ع  شيخه أبي المؤرج واقل أبو غانم
 يصلي بهم قائما ولا يطيلاق الملاريض   ، إلا أاه قال إلا أن يكون ملم جماعة إمامهم، في صلاة المريض القاعد
فإذا هو  الإمام للسجود سلاجد  ، فإذا هو  للركوع أومأ المريض لا يجاوز ذلك، فإاه يصلي معه جالسا، القيام

وأمّا غير الإمام فصلاته كملاا وصلافت للاك في أول    ، ليس يفعل هيا إلا ملم الإمام: قال أبو عبيدة، في الأرض
 .«المسألة

، في موضلم لتمر أن صلاة المريض تقوم أساسا علخ مراعاة ظروفه حسب القدرة والطاقة ويبين أبو غانم
( الإباضلاية )الأمر عنلاداا   وقال حالأ ب  منصور»: يقولف، فلا يسقط عنه ما يقدر عليه ولا يكلف  ا يعجز عنه

  .«إن أطاق السجود وا يطق الركوع وضعنا عنه ما لا يطيق، في صلاة المريض أاه إنما اضلم عنه ما لا يطيق

لا ، و أافه قر  لا يسلاتطيلم أن يسلاجد عليلاه   وكيلك اليي يخرج في جبهته أ»: وأضاف حالأ ب  منصور
ا  يمكنه وما واضلم عنه ما ا، ويفعل كلما أطاقه وكُلّما أمكنه، ولكنه اأمره بالصلاة قائما، اأمره بالصلاة جالسا

  .«يستطعه

 ركلم م  هو الركوع إذ هو لا يطيق أن ي ...(وضعنا عنه إلخ)قوله »: علخ قوله( القطب)وعلق المرتب 

                                                 
 . 1/189لبنان،  -المدواة الك  ، النسخة المصورة م  المخطوط، طبعه دار اليقظة العربية، بيروت : الخراسااي أبو غانم (1)

 .تقدم تخريجه (2)
رجلاال  »: الهيرملاي  ، ع  جابر ب  عبد الله، والبزار في مسنده، قال7/92، وأبو اعيم في الحلية، 1811رواه أبو يعلخ في مسنده، مسند جابر، رقم (3)

 .2/347مجملم الزوائد،  .«البزار رجال الصحيح
، 3489حديث أم سلمة رواه البيهقي في الك  ، جماع أبواب الخشوع في الصلاة، باب م  وضلم وسلاادة عللاخ الأرض وسلاجد عليهلاا، رقلام      (4)

ث عدي فرواه البيهقي في الك  ، جملااع أبلاواب   وأما حدي. ، ع  أم الحس  البصري117والشافعي في مسنده، وم  كتاب استقبال القبلة، رقم
 . ، ع  أبي إسحاق3491الخشوع في الصلاة، باب م  وضلم وسادة علخ الأرض وسجد عليها، رقم

 . 192-1/189تعليقات علخ مدواة أبي غانم، : اطفيش (5)

 . 1/192المدواة الك  ، : الخراسااي أبو غانم (6)

 . 1/192المصدر السابق، : الخراسااي (7)
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إذا أملارتكم بشلايلم فلاأتوا    »: وما قاله هو الحق المطَّرِد وقد قال ، القيام وأطاق السجود علخ الأرض
 .««منه ما استطعتم

 : مجمل القول

ويشرِّع له أحكاما مخففة ، ضأن الشارع الحكيم يراعي حالة المري “المدواة”وهكيا يتبين م  تملال اص 
فإن عجز ع  وضْلٍم مَا ااتقلال إلى وضلالم   ، فيؤديها حسب استطاعته، سوالم في طهارته أو صلاته، تناسب حالته

 - وهيا ما أكده الشيخ بيلاوض ، حتخ يحافظ علخ صلاته، ورفلم للحرج والمشقة عنه، تخفيفا وتيسيرا له، أتمف
فأجاب مشجعا له علخ ، ع  حكم طهارته وصلاته وصيامه في حالة المرض الشديدلما سأله سائل  -رحمه الله 

إنّ طهارة المريض ووضولمه وتيممه وصلاته جميعا دب عليه حسب ما يمكنه » المحافظة عليها مهما كاات ظروفه

إن ، فلا (62: المؤمنون) ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ، (286: البقرة) ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژو، ويقدر عليه
وإياك أن يغرك م  يقلاول  ، وإن ا تقدر أو فُقِد المالم فتيمم لكل صلاة كما يمكنك، قدرت علخ الوضولم فتوضأ
فإن هيا ضلال مبين فإن الصلاة واجبة في وقتها حسب الإمكان كيفما كاات حالة ، لك إن الصلاة غير واجبة

، وثوب طاهر، فإن استطاع أن يصليها ببدنٍ طاهر، ولا تسقط عليه أبدا بل يجب عليه أداؤها في وقتها، يضالمر
أو ا يقلادر عللاخ الااتقلاال ملا  الفلارافي      ، وإن عجز ع  الرلاوب الطلااهر  ، فيلك م  فضل الله، وفرافي طاهر

بلال  ، يعير في ترك الصلاة أبلادا  ولا، فإاه معيور في الطهارة ال  عجز عنها، النجس فليصليها علخ ما هو عليه
يصليها بالإيمالم علخ ما هلاو عليلاه قائملاا أو قاعلادا أو     ، والفرافي اليي هو فيه، يصليها علخ الحالة ال  هو فيها

والنجاسة ال  يعجز ع  إزالتها والابتعاد عنها فإاها لا تعت  في حقه ، مضطجعا علخ ظهره أو علخ أحد جنبيه
 .«لاته تلك؛ لأاه معيوروالله يتقبل منه ص، نجاسة

المرضخ والعجزة والمصابين بأن صلاتهم صحيحة ولو  وفي موضلم لتمر م  فتاويه يُطَمئ  الشيخ بيوض
ملاا هلاو    وسلاقط علانهم  ، ولا إعادة عليهم بعد الشفالم؛ لأاهم قد أدوا ما قدروا عليه وهو الميسور، كاات ااقصة
فتللاك  ، بإيملاالم أو بتكلابير  ، قاعدا أو مضطجعا، صلخ حسبما أمكنه بتيمّمٍم  اشتد به المرض ف»: معسور فيقول

وله بفضل الله أجر الصلاة التامة كاملا ، فلا إعادة عليه مطلقا إذا شفي م  مرضه، هي صلاته الواجبة في حقه
 .«ولو لزم الفرافي سنين، طالت أم قصرت، ولا ع ة بالفترة ال  قضاها في مرضه، غير منقوص

 :في باب الزكاة -ج
وكان بعض هيا المال عنده والبعض الآتملار في بللاد   ، إذا ملكَ المزكي اصابا م  المال وحال عليه الحول

 ؟ أم ينتظر حتخ يخرج الزكاة ع  الجميلم، فهل يخرج الزكاة ع  الموجود عنده، يبعد مسافة القصر

                                                 
 . سبق تخريجه (1)

 . 1/192تعليقات علخ مدواة أبي غانم، : اطفيش (2)

 . 165 -1/164فتاو  الإمام، : بيوض إبراهيم (3)

 . المرجلم السابق: بيوض إبراهيم (4)
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 : للفقهالم في هيه المسألة رأيان

وإذا حضر البلااقي أتملارج   ،  يديه م  المال؛ لأاه ميسور له مادام في بلدهأاه يخرج الزكاة عما في: أحدهما
 والآتملار معسلاور وهلاو الغائلاب    ، فالبعض ميسلاور وهلاو معلاه   ، زكاته؛ لجواز أن يكون النصف الآتمر قد تلف

 .و أقواهماوه وهيا أحد قولي الشافعي «والميسور لا يسقط بالمعسور»

بل ينتظر حتخ يصل يديه النصلااب فيخلارج   ، لا يجب عليه إتمراج الزكاة ع  المال الموجود معه: والرااي
وعليه فالقول الأول هو الأصلاح ويتخلارج عللاخ القاعلادة والقلاول      ، ع  الكل؛ لأن النصاب غير موجود معه

 .الرااي تمارج ع  القاعدة

وتلبيلاة  ، ل بلاه؛ لأن فيلاه مراعلااة مصلالحة الفقلارالم والمسلااكين      ولعل القول الأول هو اليي ينبغي العملا 
فليخلارج  ، ومنعا للمال م  أن يبقخ مجمدا إلى أمد غير معلوم مادام صاحبه لا يقدر عللاخ إحضلااره  ، حاجاتهم

 . والباقي يكون ديْنا مؤجلا حتخ يتمك  م  تقويمه مادام معسورا، وهيا ميسور، زكاة ما في حوزته

 : في المعاملات -د
 : في مراتب تغيير المنكر -2

وفي ، وفي مظالمهم لبعضهم بعض ولغيرهم، م  قدر علخ أن ينهخ ع  المنكر علخ أهل البلد في الطريق
فهل عليلاه أن يغيّلار بيلاده أو يشلاتكي عنلاد      ، ولك  قد لا يُسملم قوله ويستهزأ به، جميلم ما عنده بصيرة في افسه

 ؟ في منه الإاكار بلسااه وقلبهأم يك، الحاكم إذا ا يرتدع الناس إلا بيلك

وإلا فبقلبه ، م  ا يقدر علخ إاكار المنكر بيده فيكفيه بلسااه إن قدر»: في هيا الشأن يقول سعيد الخليلي
: أاه قلاال  لما روي ع  الن   ،فوسلم له السكون والتغاضي ع  ذلك، إذا تماف علخ دينه أو افسه أو ماله

 .«منكم منكرا فليغيره بيده فإن ا يستطلم فبلسااه فإن ا يستطلم فبقلبه وذلك أضعف الإيمانم  رأ  »

 :حكم الاستئيان والتسليم عند دتمول بيوت الناس في -1

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوژ: لاستئيان والسلام عند إرادة الدتمول في بيوت الناس لقوله تعالىشرع الإسلام ا

ولكلالا  هنلالااك بيوتلالاا رتملالاص فيهلالاا . (27: النلالاور) ژئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
أو اللا  يمللاك    والبيلاوت المهجلاورة  ، وبيت الزوج، مرل البيت الشخصي، الشارع فأبا  دتمولها بدون استئيان

 : فالفقهالم في هيه المسألة علخ رأيين؟ ولك  إذا سقط الاستئيان هل يسقط السلام، مفاتيحه

 ومنهم م  أوجب السلام ولو دون استئيان؛ لأن سقوط ، فمنهم م  أسقط السلام ملم الاستئيان -

                                                 
 . 92ص حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية،: القواعد النورااية الفقهية، تحقيق: اب  تيمية (1)

 . 485-484، صقواعد الفقه،  عزام عبد العزيز، (2)

 . 182-1/182الجاملم، : اب  بركة -. 7-7/6تمهيد قواعد الإيمان، : الخليلي سعيد (3)

 . سبق تخريجه (4)
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الآرالم  خ اطفلايش فلابين الشلاي   “شر  النيل”وقد وردت هيه المسألة في ، أحد الفرضين لا يسقط الآتمر
وإن ا ، وجاز اللادتمول بلاإذن ربّ البيلات واللادار    »: المختلفة ورجح أحدها معتمدا علخ الدليل وال هان فقال

أو منلاه أو  ، لك  إذا ا يك  فيها أو فيه وا يره تمرج منهلاا ، يك  فيه أو بها؛ أي الدار بأن كان تمارجه أو داتمله
وإن قلاال مِلا    )، أن أن ليس فيها أو فيه غلايره ملا  العيلاال أو غيرهلام منكشلافا     لا يدتمل إلا إن اطم، رله تمرج
 . ؛ أي بدون استئيان(دتمل إليه وإن بدواه، تعال: داتمل

( أو أرسل إليه أن يأتيلاه )أو فيه م  تهيأ لدتمول الناس ، وليس فيه أحد( وكيلك إن أرسل رجُلا لبيته)
 .«الرسول فقد أُذنَ لكإذا جالمك »: قال ، (أو أعطاه مفتاحه)، في بيته

وإنملاا للازم إذا احتيلااج    ، ولا يللازم السلالام في هلايه الصلاور الأربلالم     ، المفتلاا  والرسلاول إذنٌ  : وفي الأثر
، ا يللازم  فإذا ا يك  الاستئيان، وجُعِل ركنا للاستئيان، للاستئيان؛ لأاه قُرِن في الآية بالاستئيان ووجب معه

، ووجوب الغسل م  الجنابة للصوم ملارلا ، وإذا سقطت ا يلزم الوضولم، ومرل ذلك وجوب الوضولم للصلاة
م  علادم وجلاوب السلالام     -الأثر -كيلك ظهر لنا في تعليل ما وجداا في ، فإذا ا يجب الصوم ا يجب الغسل

  .«في الصور الأربلم

وعبّلار   «الميسور لا يسلاقط بالمعسلاور  » :قاعدةار الرأي الرااي ورجحه تطبيقا للاتمت ولك  القطب اطفيش
ولا اسلم أن اعتماد الاستئيان ، وعندي وجوب السلام فيه  أيضا إذ لا سقط فرض بسقوط لتمر»: عنه بقوله

 .«صوم علخ الغسل مرلاعلخ السلام كاعتماد الصلاة وال

أملاا أصلاحاب القلاول الأول    ، قد أصاب كبِد الحقيقة؛ لأن رأيه يتفق ملالم القاعلادة   ولا ريب أن القطب
ولكلا  يلارد عللايهم أن     ،«إذا سقط الأصلال سلاقط الفلارع   » فلعلهم اعتمدوا في رأيهم علخ قاعدة أتمر  وهي

 . فإذا سقط أحدهما بقي الآتمر والله أعلم، وكلاهما فرض مستقل، صل والسلام أصلالاستئيان أ

الميسور » :قاعدةويكون مسترنخ م  ، كل واجب ا يك  جزؤه عبادة مشروعة لا يلزم المكلف الإتيان به
 : م  ذلكو «لا يسقط بالمعسور

م  وجد بعض ثم  الرقبة في الكفارة لا يعتقها؛ لأن الرقبة عبادة كامللاة وجزؤهلاا للايس في افسلاه      -1
 .عبادة

                                                 
جلست ملم الرهط اللايي  عنلاد المنلا     »: ، ع  عمر ب  الخطاب  ا يشبه هيا المعنخ2336رو  البخاري، كتاب المظاا، باب الغرفة والعلية، رقم (1)

فلادتملت   لبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فيكر مرله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعواي قلاال أذن للاك رسلاول الله    ثم غ
 . «عليه

 . 5/389شر  كتاب النيل، : اطفيش (2)

 . المرجلم افسه: اطفيش (3)

 . 3/77معارج الآمال، : السالمي -. 1/351الجاملم، : اب  بركة (4)
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، لا يلزملاه الإمسلااك  ، لو قدر علخ صوم بعض يوم م  الفجر إلى الظهر وا يستطلم صيام اليوم كله -2
تمرج علا  القاعلادة؛ ولأالاه ا يشلارع صلاوم       ولكنه، وكان مقتضخ القاعدة أاه يجب عليه الإمساك؛ لأاه ميسور

 .فالميسور سقط بالمعسور، بعض يوم

فلو كان الشفيلم ليس معلاه إلا بعلاض    ،والحنفية حق الشفعة يكون للشريك والجار عند الإباضية -3
 ؟ فهل يلزم الشارع البائلم أن يعطيه بالشفعة( أي النصيب)ثم  الشقص؛ 

فالشلافعة إنملاا شلارعت    ، ففي هيه المسألة لا يأتمي بعض الشفعة؛ لأاه إما أن يأتمي الكل أو يترك الكلال 
لَتحقلاق ضلارر   ، فلو أتمي الشفيلم النصف وترك النصف للمشلاتري الجديلاد  ، علخ تملاف القياس لدفلم الضرر
فإذا سقط بعضها سلاقط جميعلاا   ،  يتجزأفحق الشفعة إذن لا ،«والضرر يزال»، للشريك البائلم وضرر للمشتري

وعليه فهيا الفرع تمارج ع  ، «الميسور لا يسقط بالمعسور» وكان مقتضخ القاعدة جواز ذلك؛ لأن، كالقصاص
 .القاعدة علخ سبيل الاسترنالم

الإشهاد علخ هيا العيب إذا كان  فيجب الرد فورا أو، إذا اطللم المشتري علخ عيب أتمفاه عنه البائلم -4
ويلاؤتمر اللاتلفظ   ، فلالا يلزملاه اللاتلفظ بالفسلاخ في الأصلاح     ، فإذا ا يتيسر له الرد ولا الإشهاد عليه، البائلم غائبا

لكنهم ، وكان مقتضخ القاعدة أن يتلفظ بالفسخ؛ لأاه ميسور، بالفسخ لحين الوصول إلى الحاكم أو البائلم افسه
يلزم التلفظ؛ لأالاه ميسلاور   : ومقابل الأصح، وعليه فهو مسترنخ م  القاعدة،  الأصحلا يلزمه التلفظ في: قالوا

 .وعليه يكون الفرع م  القاعدة، وهو وجود البائلم أو الحاكم، فلا يسقط بالمعسور

                                                 
 . 218الأشباه والنظائر، ص، : السيوطي (1)

 . 2/423المصدر افسه، : اب  بركة (2)

 . 218ص الأشباه والنظائر،: السيوطي -. 5/67المغني، : اب  قدامة (3)

 .486ص قواعد الفقه،: عزام عبد العزيز -. 218ص المصدر افسه،: السيوطي (4)
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 الفصل الرابع
 «الضرر يزال»: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

 وما تفرع عنها« ضرار لا ضرر ولا»أو 
 

 : ويشتمل هيا الفصل علخ المباحث التالية

 . حقيقة القاعدة: الأول المبحث %

 . تأصيل القاعدة: الرااي المبحث %

 .والفروع المتخرجة عليها، تطبيقات القاعدة: الرالث المبحث %

 .قاعدةالمندرجة تحت هيه ال القواعد المتفرعة أو: الرابلم المبحث %

  .«الضرر يدفلم بقدر الإمكان» :قاعدة: المطلب الأول -

  .«أو بأعظم منه الضرر لا يزال  رله» :قاعدة: المطلب الرااي -

أو أتملاف   يختلاار أهلاون الشلاري    » أو .«شد يزال بالضرر الأتملاف الضرر الأ» :قاعدة: المطلب الرالث -
  .«إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أتمفهما» أو .«الضرري 

  .«يتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العام» :قاعدة: المطلب الرابلم -

  .«أولى م  جلب المصا  درلم المفاسد» :قاعدة: المطلب الخامس -

  .«إذا تعارض الماالم والمقتضخ يقدم الماالم» :قاعدة: المطلب السادس -

  .«الضرر لا يكون قديما» :قاعدة: المطلب السابلم -

 . فيما يأتي بإذن الله واشرع في تفصيل هيه المباحث والمطالب
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 الفصل الرابع
 ، «الضرر يزال» القاعدة الكلية الكبرى الرابعة

 وما تفرع عنها «ضرار ضرر ولا لا» أو
وعلا  أصلالها   ، «ضلارار  ولا ضلارر ولا  الضرر يلازال » :قاعدةفي هيا الفصل سوف ابحث ع  حقيقة ال

ونخلاتم الفصلال   ، ثم استعرض جملة م  الفروع الفقهية المتنوعة والمتخرجة عليهلاا في الفقلاه الإباضلاي   ، الشرعي
وسيكون ذلك ، ملم شيلم م  التحليل والتأصيل والتطبيق، بيكر بعض القواعد المتفرعة عنها أو المندرجة تحتها

 : ضم  المباحث التالية

 المبحث الأول

 حقيقة القاعدة

ونحلادد  ، ومكااتها في الفقه الإباضلاي ، سلاميهيا المبحث اوضح أهمية هيه القاعدة في التشريلم الإ وفي
، «المشقة دللاب التيسلاير  » واشير إلى علاقتها بالقاعدة الكلية، والمعنخ الإجمالي، مدلولها اللغوي والاصطلاحي

 . والمجالات ال  تدتمل فيها هيه القاعدة

 المطلب الأول
 أهمية القاعدة ومكانتها عند الإباضية

م  القواعد المهمة في الفقه الإسلامي؛ إذ يبنخ عليها  «لا ضرر ولا ضرار» أو «الضرر يزال» :قاعدةتعدّ 
بنالم علخ أن الأحكلاام الشلارعية إنملاا    ، ة اصف أحكام الفقهحتخ جعلها بعضهم شامل، كرير م  أبواب الفقه

، وإنّ مِ  مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة علخ الضرورات وحمايتها، شرعت لجلب مصلحة أو لدفلم مضرة
وهلاي ترجلالم إلى   ، والملاال ( النسلاب )والنفس والعقلال والعِلارض   ، وال  هي حفظ الدي ، ودفلم الضرر عنها

 . يرها أو تخفيفهاتحصيل المقاصد وتقد

ودلّهم ع  طريلاق الهلاادي البشلاير ابينلاا     ، ولأجل ذلك شرع الله تبارك وتعالى للناس ما يصلح شؤواهم
 وقد ، فيه فسادهم وحيرهم واهاهم ع  كل ما يضر بهم وما، فيه صلاحهم ينفعهم وما علخ كل ما  محمد

                                                 
 . 76السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  (1)
 . 2/12قات، الشاط ، المواف (2)

 . 392اب  النجار، شر  الكوكب المنير للفتوحي، ص  (3)
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إاه ا يك  ا  قبلي إلا كان حقلاا عليلاه أن يلادل أمتلاه     »: أاه قال إذ جالم عنه أتم  بيلك رسول الله 
 . الحديث «...وينيرهم شر ما يعلمه لهم، علخ تمير ما يعلمه لهم

 ضبط النفس الإاسااية ومنعها م  الاعتدالم علخ الغير؛ لأاهلاا كلاريراً   ولعل أهمية هيه القاعدة تتجلخ في
فلو تركت هلايه اللانفس ملا     ، ما تغفل ع  رو  الشريعة فتعيث في الأرض فساداً بدافلم الأاااية وحبّ اليات

أو رادع يزجرهلاا ويقلاي المجتملالم شلارها لأد  ذللاك إلى ااتشلاار       ، أو حاجز يوقفها عند حدها، دون ماالم يمنعها
ولهيا كان ما ، وتصدع بها المجتملم، وذيوع الشحنالم والبغضالم بين الأفراد، وزعزعة الأم  والاستقرار، خاوفالم

وأساسلاا ملا  أسلاس التشلاريلم     ، ويمنلم الضرر ركنلاا ملا  أركلاان الشلاريعة الإسلالامية     ، يحقق المنفعة وينشر المحبة
 . الإسلامي

سلاوالم كلاان للاه في    ، سبب بغير حق فعل أو ولا يحل لمسلم أن يضر غيره بقول أو، فالضرر منفي شرعا
 . ذلك مصلحة أم كان م  باب الإضرار بالغير

وصاغوها بصيغ متعددة متقاربلاة  ، «الضرر يزال» :قاعدةفي فروعهم الفقهية علخ  اعتمد فقهالم الإباضية
المضلاار  » بصلايغة  وذكرهلاا عرملاان الأصلام    ،«الضلارر ملازال  » بصيغة والراشدي فعبّر عنها السالمي، في المعنخ
ضلارر   لا»: عبارة والرميني والكدمي   جعفرواتمتار اب، «الضرر لا يحل»: فقال وأما الشماتمي ،«مصروفة
وقد سلاار مسلاير القواعلاد الفقهيلاة     ، ؛ لأاها مقتبسة م  حديث مشهور يعدّ م  جواملم كلمه «ولا ضرار
 . فهو يعت  دليلا للقاعدة وأصلا لها، الكلية

عبّر أكرر »: المعاصري  إلى مرل هيا الرأي فع وا ع  القاعدة بتلك الصيغة وقالوا عض الفقهالموذهب ب
دللايلا   -وهلاو الحلاديث    -وجعلوا ما اعتمداا به  «الضرر يزال»: مَ  كتب في القواعد ع  هيه القاعدة بقولهم

حيلاث يشلامل الضلارر ابتلادالم     ، أشمل وأعم بصيغة الحديث ع  القاعدة ولك  التعبير، القاعدة أصلًا لها علخ
باعتبلاار أاهلاا الاص    ، وأيضا يُعطي ذلك القاعدة قوّة؛ إذ يجعلها دليلا شرعياً صالحا لبنالم الأحكام عليه، ومقابلة

ولهلايا اتملاترت   ، لخ فليس لهيا القول قوة شرعية كنص ا، «الضرر يزال»: بخلاف قولنا، حديث ابوي كريم
 .«ضرار ضرر ولا لا» :قاعدةأن يكون عنوان هيه ال

 فإاي سوف أعتمد علخ شر  المصطلحين جمعاً بينهما باعتبار أن  وتماشيا ملم المصادر الفقهية الإباضية

                                                 
-32/1472بلااب وجلاوب الوفلاالم ببيعلاة الخلفلاالم الأول فلاالأول،       ، أتمرجه مسلم م  حديث عبد الله ب  عمرو ب  العاص في كتاب الإملاارة  (1)

1473 . 
 . 125-124ص الكتاب الرالث، ليلي أحمد، فتاو  المعاملات، الخ-. 133الراشدي جواهر القواعد، ص -. 4/179السالمي، العقد الرمين،  (2)
 . 1/192الأصم عرمان،  (3)

 . 92 - 7/87و 1/316الشماتمي، الإيضا ،  (4)

بكللاي عبلاد اللارحم ، فتلااو  البكلاري،       -. 248الرملايني، اللاورد البسلاام، ص     -. 3/124الكدمي، المعتلا ،   -. 1/298جعفر، الجاملم،  اب  (5)
1/322 . 

 . 251البوراو، الوجيز في إيضا  القواعد الكلية، ص  -. 125 - 124ص ، المعاملات  ليلي أحمد، فتاوالخ (6)
 . 493 ، صالك   الفقهيةالقواعد السدلان،  (7)
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والراايلاة ملا    ، لأن الُأولى تمصوص يراد بهلاا العملاوم   العبارتين متقاربتين في المعنخ إن ا اقل مترادفتين؛
فكل منهما يراد بها افي الضرر قبل وقوعه وبعده ابتدالم وجزالم؛ لأن الضلارر لا محاللاة   ، قبيل العام المخصوص

ثم إن الضلارر  ، فينصب النهي ع  الضرر اليي يمك  تلافيه والحير منه، واقلم وليس م  الممك  تلافيه بالكلية
 .تحمله الناس بلا مشقة ليس مَنهِيّا عنه علخ سبيل الوجوبالخفيف اليي ي

ثلام الابين   ، فلابد م  شر  ألفاظها وتحديد معاايها في اللغلاة والاصلاطلا   ، وحتخ يتضح معنخ القاعدة
 : يلي جمالي للقاعدة كماالمعنخ الإ

 المطلب الثاني
 دةــــول القاعــــمدل

والضُّلار بالضلام الهلازال وسلاولم     ، لم فيقال ضره يضره ضراًمأتموذ م  ضرّ ضد النف: الضرر في اللغة -أ 
وكلايلك الضلارة والضلارارة    ، الضلارالم اللانقص في الأملاوال والأافلاس    : وقيل .والمضرة تملاف المنفعة، الحال

والضرير اللايي بلاه ضلارر ملا      ، والضرالم الزمااة، الزّمِ  ووه، والضرّ أيضا هو حال الضرير، والضرر في ماله
 .عينه

والضَّلار بلاالفتح   ، أي جللاب إليلاه الضلارر   : ضره وضرّ به ضراً وضره ضد افعلاه  «يط المحيطمح» وجالم في
، وأضر الرجل راحت عليلاه ضلاره في الملاال   ، ويقال أضراي فلان إذا داا مني داواً شديدا، مصدر وبالضم اسم

  .والنقصان يدتمل في الشيلم، الضرر سولم الحال والضيق: وقال أيضا

 . وكيا في حدود الأمراض، ن الدم في الجارحةإن الضرر هو سيلا: وقيل

وهو إيلام النفس وما ، يتصل  حسوسه م  مقابلة الأذ  يؤا الظاهر م  الجسم وما والضرر بالفتح ما
 . نحوه يكون م  مماثل أو والفتحة بأاه ما، وتشعر الضمة في الضُّر بأاه قهر وعلو، يتصل بها

وأضره إلى كيا  عنلاخ ألجلاأه إليلاه    ، ارَّ ومضارَّة وضرار  عنخ ضرهفِعال بكسر أوله م  ضَ: والضرار -
 .وليس منه بد

وم  تملال هيه المعااي اللغوية لكلمة الضرر والضرار بصيَغه المختلفة نجد أن المعنلاخ المناسلاب لملادلول    
 . اي الأتمر واادراً ما تستعمل المعا، وهو المعنخ المشاع والأكرر استعمالا، كان ضد النفلم القاعدة ما

                                                 
  .97ص ، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيهإهاعيل، محمد بكر  (1)
 . 154، 6/153، لسان العرب، اب  منظور (2)
  293ص غريب القرلن،  فيالمفردات ، الأصفهااي الراغب -. 492الفيومي، المصبا  المنير،  - .3/362، معجم مقاييس اللغة، ساب  فار (3)
 . ، بيروتالناشر مكتبة لبنان، 1872اسخة طبق الأصل اقلاً ع  طبعة سنة ، 1242، 2/1241ط يط المحيالبستااي بطرس، مح (4)
منشورات شركة ، وف بكشاف اصطلاحات الفنونعرموسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية الم، علي  لخ بعأ المولوي محمد الشيخ التهااوي (5)

 . 4/883بيروت ص ، النشرو تمياط للكتب
 . 2/465، نيرالمصبا  الم، ومييالف (6)
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 : وردت في معناهما تعاريف كريرة منهاوفي الاصطلا   -ب 
 .والضرار مقابلة الضرر بالضرر، إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً: أنّ الضرر هو -1
 . الضرر الاسم والضرار الفعل: وقيل -2
، لم بالمرلال والضرار أن تضر م  أضر بك م  غير جهة الاعتدا، الضرر أن تضر م  لا يضرك: وقيل -3

 .والااتصار بالحق
 .والضرار أن تضره م  غير أن تنتفلم أات به، الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفلم به أات: وقيل -4
أي لا : والضلارار فِعلاال  ، أي لا يضر الرجل أتماه فينقصه شيئا م  حقلاه : الضرر»: وقال الراشدي -5

ابتدالم الفعل : أو الضرر، ثنينوالضرار فِعل الا، والضرر فعل الواحد، يهيجازيه علخ إضراره بإدتمال الضرر عل
 .«الجزالم عليه: والضرار
وذهب البعض إلى أن الضرر والضرار لفظان  عنخ واحد تكلم بهما جميعاً عللاخ وجلاه التأكيلاد لا     -6

 .غير
  .  الوجوهإما تقريب مصلحة أو حصول مفسدة بوجه م: والضرر يرجلم إلى أحد أمري  -7

 : مجمل القول

وم  مجموع هيه التعريفات نخلص إلى القول إن الضلارر هلاو الإتملالال  صلالحة مشلاروعة لللانفس أو       
وهي المنفعة ال  قصدها الشارع الحكلايم  ، فالمصلحة هي محل وقوع الضرر، تعديا أو تعسفا أو إهمالا، الغير

 .طبق ترتيب معين فيما بينهما، والهملعباده م  حفظ دينهم وافوسهم وعقولهم واسلهم وأم

كل أذ  يلحق الشخص سوالم أكان مال » أن ذكره محمد بوساق ولعل م  التعريفات المناسبة للضرر ما
فقد ، جاملم وماالم -في اظراا  -وهيا التعريف اتمترااه لأاه  .«متقوّم محرّم أم جسم معصوم أم عرض مصون

، وحدد مفهومه تحديلاداً دقيقلااً  ، تمي ال  وردت في التعريفات السابقة م  الخصوص والعمومفقد دنب كل المآ
إلا أن للاه أن ينتصلار   ، سوالم ضلاره أم لا ، (شخصية طبيعية أم معنوية)فليس لأحد أن يضر غيره فردا أم جماعة 

                                                 
 طبعلاة حسلاين    1296كيا طبعة و، ياض الشبحالناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج ر، اهاية المحتاج إلى شر  المنهاجشمس الدي ، الرملي  (1)

دار الأالاوار  ، 1369الطبعلاة الأولى  ، الساعاتي أحمد عبد الرحم  البنا، بدائلم المتن في جملم وترتيب مسند الشافعي والسن  -. 3/81بك حسني، 
 . 2/193، للطباعة والنشر

 . 1/188، عيون البصائر زغمأحمد، الحموي  (2)

 . 3/81المحتاج،  اهاية، الرملي -. 5/287ي، ايل الأوطار، اوكاشال - .137ص ، اعدجواهر القو، الراشدي (3)
، ملالم اللارالم   داضلا ال اببلا ، ديثالحالنهاية في غريب ، اب  الأثير -. 4/486، «ضرر»مادة العرب،  لسان، اب  منظور - .، المرجلم افسهالراشدي (4)

3/81 . 

 . 4/386، ب الرايةصا، الزيلعي (5)
 . 84، 83 صالعيد، شر  الأربعين حديرا النووية،  اب  دقيق (6)

 . 1997، 1ط، السعودية، ، دار اب  عفان1/97، موافي أحمد، الضرر في الفقه الإسلامي (7)
 . 23 ، صالبوطي، ضوابط المصلحة (8)
 . 28ص م، 1999/لاه1419، 1، طالسعوديةالرياض، شبيليا إاشر دار ، التعويض ع  الضرر في الفقه الإسلامي، محمد مداي قبوسا (9)
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 .اليي أباحته السنةوليس ذلك ظلماً ولا ضرارا إذا كان علخ الوجه ، إن قدر  ا يسمح به الشرع

، ولو زال ذللاك لوقلالم  ، ويشمل الضرر بالغير كل م  قصد الإضرار بغيره وا يقلم لسبب م  الأسباب
 . ئلك  يحاسب علخ القصد السي، ووكيلك م  أوقلم الضرر علخ غيره وا يؤثر فيه

ترجلم في أصل اللغلاة   زال يزول زوالًا وهي: فيقال، م  زَوَل: أما معنخ الإزالة الوارد في القاعدة -ج 
 .ويقال أزالته ع  المكان وزولته، ومنه زالت الشمس ع  كبد السمالم، إلى تنحي الشيلم ع  مكااه

الإزالة »: يقول صاحب معجم لغة الفقهالم، المعنخ الاصطلاحي لإيزالة ع  المعنخ اللغوي لها جولا يخر
، وهو في اللغة يدل علخ تنحيلاة الشلايلم ملا  مكاالاه     «الدفلم» الإزالةويستعمل في معنخ . «التنحية والإذهاب

المعنلاخ   جولا يخلار ، دفعت الشيلم أو دفعلاه دفعلااً والملادفَّلم الفقلاير اللايي يدفعلاه النلااس عنلاد سلاؤاله         : فيقال
 .الدفلم معروف: وليلك قال المطرزي، الاصطلاحي للدفلم ع  المعنخ اللغوي له

 : لإجمالي للقاعدةالمعنخ ا -د 

وهلاي الأسلااس لمنلالم    ، ويشهد لها اصوص كريرة م  الكتاب والسنة، هيه القاعدة م  جواملم الأحكام
كما أاها سند لمبلادأ الاستصلالا    ، وترتيب اتائجه في التعويض المالي والعقوبة، الفعل الضار ع  النفس والغير

وميلالازااهم في تقريلالار الأحكلالاام الشلالارعية ، وعملالادتهم وهلالاي عُلالادّة الفقهلالاالم، في جللالاب المصلالاا  ودرلم المفاسلالاد
 . للحوادث

وقلاد جلاالم   ، محكوم بزواله؛ لأالاه مفسلادة  :  «الضرر مزال» فمعنخ قولنا»:  «الجواهر» في يقول الراشدي
وجعلال منلاه جللاب    ، رلم المفاسلاد وللايا قلاال بعلاض العلملاالم بحصلار الفقلاه في د      ، الشرع الشريف بدرلم المفاسد

 .«فإن كاات قُدِّم درؤها علخ جلب المصلحة، للمصا ؛ لأاه مشروط بأن لا تكون مفسدة

ويوجب وقْفُلاه قبلال   ، كان الضرر عاماً أم تماصاًأ ، فيوجب منعه سوالمواص القاعدة ينفي الضرر مطلقا
أو رفعه بعد وقوعه  ا يمك  م  التدابير ال  تزيلال  ، ية تمير م  العلاجوقوعه بطرق الوقاية الممكنة ؛ لأن الوقا

وإن ترتلاب عللاخ   ، وم  ثَمَّ كان إازال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينلاافي هلايه القاعلادة   ، لثاره وتمنلم تكراره
 .ودفعاً لضرر أعم وأعظم، معاقبتهم ضرر بهم؛ لأن فيها عدلًا وإاصافاً

وشرعت الشفعة للادفلم ضلارر الجلاار أو    ، ووجبت العقوبة لقملم الإجرام، مة الأعدالموشرع الجهاد لمقاو
 . الشريك المتوقلم

                                                 
 . 52، 49ص ، بهجة قلوب الأبراري،   سعداب (1)
 . 354الفيومي، المصبا  المنير، ص  - .3/38لغة، معجم مقاييس ال، اب  فارس (2)
 . 56ص ، معجم لغة الفقهالم، قلعه جي وقتيني (3)
 . 266الفيومي، المصدر افسه،  -. 2/288، المصدر افسه، اب  فارس (4)
 . 166ص ، طرزي، المغرب في ترتيب المعربالم (5)
 . 124ص ، فتاو  المعاملات، الخليلي أحمد -. 979، 2/978، 586، فقرة ي العامفقهالمدتمل ال، مصطفخالزرقا  (6)

 . 137ص ، الراشدي، جواهر القواعد (7)
 . 498ص ، القواعد الفقهية الك  ، السدلان - .79ص ، الوجيز، واالبور (8)
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، افي فكرة الرأر المحض لمجرد الااتقام؛ لأن هيا يزيد في الضرر ويوسلالم دائرتلاه  : والمقصود  نلم الضرر -
وإنما يلجلاأ إليلاه اضلاطرارً    ، عامة ولأن الإضرار ولو علخ سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً وطريقا

لا يجلاوز أن يقابلال   : فم  أتلف مال غيره مرلا، عندما لا يكون غيره م  طرق التلافي والقملم أفضل منه وأافلم
فلاإنَّ فيلاه افعلااً    ، وأفضل منه تضمين الُمتلِف قيمة ما أتللاف ، بإتلاف ماله؛ لأن في ذلك توسعة للضرر بلا منفعة

وإعطلااؤه  ، إتلالاف ماللاه  : فإاه سيان بالنسلابة إليلاه  ، رر افسه إلى حساب المعتديبتعويض المضرور وتحويل الض
وذلك بخلالاف الجنايلاة عللاخ    ، فأصبحت مقابلة الإتلاف بالإتلاف مجرد حماقة، للمضرور لترميم الضرر الأول

 وم  جر  يجر ؛ لأن هلايه الجنايلاات  ، وم  قطلم يقطلم، فمَ  قتل يقتل، النفس والبدن مما شرع فيه القصاص
 .كي يعلم الجااي أاه في النهاية كم  يعتدي علخ افسه، لا يقمعها إلا عقوبة م  جنسها

، فإن القاعدة تفيد تحريم سائر أاواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعُلام ، وعلخ كل حال
 .أي لا يجوز شرعاً إلا لموجب تماص، فلا إلحاق ضرر أو ضرار بأحد في ديننا

 ب الثالثالمطل
 «المشقة تجلب التيسير» :قاعدةب «الضرر يزال» :قاعدةعلاقة 

نجد  «المشقة دلب التيسير» والقاعدة ال  قبلها «ضرر ولا ضرار أو لا الضرر يزال» :قاعدةإذا تأملنا في 
هيه القاعدة ملم اللا   » في عبارتها واب  نجيم كما صر  بيلك السيوطي، أن بينهما تقاربا واضحا وتداتمل بيّ 

فإزالة الضرر هو اوع م  التيسلاير؛ لأن  ، فالضرر م  المشقة والمشقة دلب التيسير، «قبلها متحدة أو متداتملة
أن تصدق كل واحدة منهملاا عللاخ ملاا    »: - كما قال الحموي -ويترتب علخ ذلك ، بقالمه فيه مشقة علخ العباد

: كقاعلادة ، كما يترتب عليه صلاحية دتمول بعض القواعد الفرعية تحلات القاعلادتين  «تصدق عليه الأتمر 
 «الضلارر يلازال  » :قاعلادة وغلايره إلحاقهلاا ب   “جواهره” في فقد اتمتار الراشدي، «لمحظوراتالضرورات تبيح ا»

ملاا أبلايح   »  القاعدة الفرعيلاة ومرله يقال في، «المشقة دلب التيسير» :قاعدةتملافا لما ذهبنا إليه م  إدراجها تحت 
 .«للضرورة يقدر بقدرها

اطاقهلاا الضلارر    «الضرر يزال» :قاعدةف، ويرجلم هيا التداتمل إلى أن كل قاعدة تعمل في اطاق الأتمر 
المشلاقة دللاب   » :قاعلادة و، لقاعلادة بإزالتلاه  وتقضلاي ا ، الواقلم بالناس اليي هو معنخ الحرج والمشقة والضرورة

وهلايا يلاوحي بأالاه لا فلارق بلاين القاعلادتين فلِلامَ        ، وهي  عنخ الضرر، اطاقها المشقة والحرج والضيق «التيسير
 ؟ أفردت كل واحدة بقاعدة

                                                 
 . 979، 2/978، المدتمل، مصطفخ االزرق (1)
 . 432، 6/431، فيض القدير، المناوي (2)
 . 127ص ، الأشباه والنظائر، يمنج، اب  114ص ، الأشباه والنظائر، السيوطي (3)
 . 1/275، غمز عيون البصائر، الحموي (4)
 . 127ص ، الأشباه والنظائر، يمنج اب . 114ص ، الأشباه والنظائر، السيوطي -. 139ص ، الراشدي، جواهر القواعد (5)
 . 115ص ، افسه ، المصدرافسه، السيوطي ، المرجلمالراشدي (6)
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مشقة ملا  الضلارر وهلاو    » في بيان معنخ الضرورة ذكره الجرجااي ما: فاليي يدقق النظر يجد فروقاً منها
المضلاار النازللاة بالإاسلاان ولا يمكنلاه دفعهلاا       «المشلاقة دللاب التيسلاير   » :قاعدةفنطاق ، «النازل مما لا مدفلم له

 . وتقتضي التخفيف والتيسير في الأحكام، وإزالتها
ويمكلا  إزالتهلاا ودفعهلاا    ، فنطاقها المضار ال  يلحقها الإاسان بنفسه أو بغلايره  «الضرر يزال» :قاعدةأما 
 .أو بالعقوبة، أو بالتعويض، بإزالة عينها

 المطلب الرابع
 ما يبنى على هذه القاعدة من أبواب الفقه

 : هيه القاعدة يبنخ عليها الكرير م  أبواب الفقه منها
 . الة الضرر ع  المشتريالرد بالعيب لإز: الأول
وإفلالاس المشلاتري ونحوهلاا لرفلالم     ، والتغريلار ، جميلم أاواع الخيار م  اتمتلاف الوصف المشروط: الرااي

 . الضرر ع  البائلم والمشتري
 . للمحافظة علخ مال غير القادر علخ التصرف السليم، الحجر بأاواعه: الرالث
 . للجار لدفلم ضرر الجار السولمو، لدفلم ضرر القسمة، شرعت للشريك، الشفعة: الرابلم
 . لدفلم الضرر ع  أوليالم القتيل، القصاص: الخامس
 . لدفلم الضرر ع  المجتملم وعم  لحق به، الحدود والتعزير: السادس
 . لإزالة سبب المعصية، الكفارات: السابلم
 . لإزالة الضرر اللاحق    أتلف له، ضمان المتلف: الرام 
 . ع  أحد الشريكين أو كليهما لرفلم الضرر، القسمة: التاسلم
وتمنلالم  ، حيث بوجودهم تقام الحلادود ، لمنلم الضرر ع  الأمة الإسلامية، اصب الأئمة والقضالم: العاشر

 . وتستأصل شأفة الفساد، الجرائم
 . وذلك لإبعاد ضرره ع  النفس أو الغير أو المال، وهو المندفلم إلى قتل غيره، دفلم الصائل: الحادي عشر
وصلادهم علا  طريلاق اللادعوة     ، لإظهلاار الاور الحلاق ودحلار فتنلاة الباطلال      ، قتال المشركين: الرااي عشر

 . الإسلامية
 . لإزالة الضرر ع  الزوج أو الزوجة، فسخ النكا  بالعيوب والإعسار: الرالث عشر

مملاا في  ، حصلار ملا  الأبلاواب الفقهيلاة     وهكيا يظهر مما تقدم أن هيه القاعدة يبنخ عليها م  الفقه ما لا
 .مشروعية دفلم الضرر والإضرار ع  العبادحكمة 

                                                 
 . 182ص ، التعريفات، الجرجااي (1)
 . 344ص ، الك  الخمس إهاعيل علوان، القواعد الفقهية  -. 182الكلية، ص  شبير محمد عرمان، القواعد الفقهية (2)

 . 114ص ، والنظائر شباهالأ، السيوطي - .139، 138 ص، الراشدي، جواهر القواعد (3)
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 المبحث الثاني

 «الضرر يزال»: قاعدةتأصيل 

 والتلاابعين  الصا  م  الصحابة ولثار السلف، تستند هيه القاعدة إلى اصوص كريرة م  القرلن والسنة
 . وقد تضافرت كل هيه الأدلة علخ بيان هيه القاعدة وتأييدها، والمعقول ستند إلى الإجماعكما ت، وأتباعهم

وأصلال  : بقوللاه  «جواهره» في اقله الراشدي ما: اصوص تدل علخ النهي ع  الضرر والمضارة منها -أ 
 : دةاعهيه الق

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: لىقوللالاه تعلالاا -1

 . (231: البقرة) ژٺ ٺ

 : وجه الاستدلال

أرشد الله تبارك وتعالى في هيه الآية عباده المؤمنين إلى أن م  طلق امرأته ثلام بلادا أن يراجعهلاا قبلال أن     
واهاهم أن يراجعلاوه  لقصلاد الإضلارار بهلا  كملاا      ، قها أن يراجعهاتنقضي عدتها لرغبته فيها وادمه علخ فرا

إذ ا يك  الطلاق محدداً بعلادد  ، يفعل أهل الجاهلية وبعض المسلمين في صدر الإسلام قبل تحديد الطلاق ثلاثا
فكان أحدهم يطلق المرأة حتخ إذا أوشكت عدتها أن تنقضلاي راجعهلاا ثلام    ، ولك  كان له عدة معلومة، معين

ولا هلاو  ، يقصد بيلك الإضرار بالمرأة فلا هو يأوي إليها كما يأوي الزوج لزوجته، م يراجعها وهكيايطلقها ث
واهاهم علا  المراجعلاة بقصلاد    ، تحديد عدد الطلاق فأازل الله ، فيضرها ذلك، يطلق سراحها لتتزوج بغيره

 .وكل ذلك لدفلم الضرر ع  المرأة، الإضرار به 

 . (229: البقرة) ژھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہژ: وقوله تعالى -2

وذلك أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعهلاا ولا  ، أفادت هيه الآية ملم ال  قبلها معنخ واحداً متقارباً
في :  قلاال القلارط  ، كما يطول بيلك العدة قاصداً إلى الإضرار بها في كل ذلك، حاجة له بها ولا يريد إمساكها

وذلك حلابس الرجلال   ، فأفاداا هيا الخ  أن ازول الآيتين الميكورتين كان في معنخ واحد متقارب»: هيا المعنخ
 .«وهيا ظاهر، المرأة ومراجعته لها قاصداً إلى الإضرار بها

 وأن افي الضرر ، فالتنبيه علخ منلم الإضرار وتحريمه في القرلن الكريم يدل علخ تمطورة هيا الموضوع

                                                 
هاعيلال  إ -. 3/156، الجاملم لأحكام القلارلن ، القرط  -. 111ص ، زوللاأسباب الن، الواحدي -. 482و 2/456، جاملم البيان، الط ي (1)

 . 339، 338ص ، القواعد الفقهية، علوان
  .3/156المصدر افسه، القرط ،  (2)
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 .كان أمراً معنياً به في كل صغير وكبير

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ: قوله تعالى -3

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 . (233: البقرة) ژثم ثج تي تى تم تخ تح تج بىبي

 : وجه الاستدلال

أن يتخلاي  ، ففي هيه الآية ينهي الله تبارك وتعالى كلا م  الزوجين الليي  حصل بينهما تمصلاام وفرقلاة  
مادامت تُعطخ ، فتُنهخ الأمّ ع  الامتناع ع  إرضاع طفلها بقصد الإضرار بأبيه، رار بالآتمرالطفل وسيلة لإيض

ماداملات تقبلال أجلارة    ، ويُنهخ الأب ع  ااتزاع الطفل م  أمه بقصد أن يضرها بيلك، أجرة مرلها في الإرضاع
 .ذلك إلا لدفلم الضرر ع  الطفل وما، مرلها م  المرضعات

إلى هيا المعنخ بعبارة بليغة بأن جعل وسيلة الإضرار عند اللازوجين هلاو    “الظلال”في  وأشار سيد قطب
وافي المضلاارة  ، فهيه الآية الكريمة فيها حث، علخ الحنان والرأفة بالوليد»: الضغط علخ الجااب العاطفي فيقول

فلا يستغل الأب عواطف الأم ، لآتمرفلا ينبغي أن يتخي أحد الوالدي  م  الطفل سببا لمضارة ا، بين الزوجين
ولا تستغل هي عطف الأب علخ ابنلاه للاه   ، أو تقبل رضاعه بلا مقابل، وحنااها ولهفتها علخ طفلها ليهددها به

 .«لترقل كاهله  طالبها

 . (12: النسالم) ژھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ: وقال تعالى في شأن الوصية بالدي  -4

 . (282: البقرة) ژئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ىژ: وقال فيما يتعلق بالبيلم

 . فقد دلت هاتين الآيتين وغيرهما علخ تحريم الضرر ومنعه

ريم وإنّ م  يستقرئ أحكام الشريعة في كل جزئياتها يدرك تماماً أن الشارع الحكيم قصد ملا  ذللاك تحلا   
 . كان م  هيا القبيل أن الجزئيات تندرج تحت أصل كلي يمك  أن يرجلم إليه كل ما، وكل أاواع الضرر

 . (5: النسالم) ژۇ ڭ ڭ ڭژ: وقوله تعالى -5

 ،وليس الضرر اليي ورد ذكره في القرلن الكريم منحصراً في اطاق اللفظ اليي تتكون مادته م  الضرر
عللاخ هلايه القاعلادة     وليلك فقد استدل الفخر اللارازي ، بل ورد بصور وأشكال مختلفة مما يؤدي معنخ الضرر

 بهيه الآية وهي تُعد م  الأدلة الكاشفة ع  هيه القاعدة كيلك؛ لأن هيا الأصل مبروث معناه في سائر 

                                                 
 . 292ص ، عد الفقهيةالقوا، يندوال (1)
 . 498، 2/497، جاملم البيان، الط ي - .3/167، المصدر افسه، القرط  (2)
 . 1/254، 1982/ 1422دار الشروق بيروت والقاهرة ، 12 ، طفي ظلال القرلن، سيد قطب (3)
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دفلالم الضلارر وذللاك لأجلال أن لا يتللاف ماللاه        فيها دليل عللاخ » قال صاحب تيسير التحرير، الأحكام
 .«قطعا

فكل م  ا يك  له عقل يفي بحفظ المال سوالم كان م  النسلاالم أو الصلابيان والأيتلاام اهلاخ الله سلابحااه      
أي تقلاوم بهلاا معايشلاهم في التجلاارات     : وتعالى ع  تمكينه م  التصرف في الأموال ال  جعلها الله للناس قياماً

 .وغيرها

كملاا ذكلار ذللاك اللارازي وغلايره في      ، د م  ذلك الاحتياط في حفظ أموال الضعفالم والعاجزي والمقصو
 . تفاسيرهم

 . (188: البقرة) ژں ں ڱ ڱ ڱژ: قوله تعالى -6

 . (56: الأعراف) ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ: وقوله تعالى -7

 ژک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ: وقوله  -8

 . (225: البقرة)

 . (29: النسالم) ژڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃژ: وقوله تعالى -9

 ژڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژ: وقوله تعالى -12

 . (23: النور)

يضر بالإاسان والحيلاوان والنبلاات والأملاوال هلاو ملا  قبيلال        فهيه الآيات الأتميرة تدل علخ أن كل ما
كما يوجب ، وأن كل ذلك مما يوجب سخط الله تعالى وعقابه في الآتمرة، الفساد في الأرض والظلم والعدوان

.تدابير الزاجرة لمنعه وإزالة ما يترتب عليه م  لثار مادية أو معنويةعلخ الحاكم اتخاذ ال

 ڳ ڳ ڳژ: وردت اصوص تدل علخ إزالة الضرر بعد وقوعه منها قوله تعالى -ب 

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 . 79 -(78: المالأابي) ژۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ

ففي الآيتين ذكر لحادثة فعل ضلاار، وهلاو أن غلانم شلاخص دتمللات مزرعلاة لتملار فرعلات فيهلاا          
عليهما السلام ليقضيا بينهما، فقضيا بحكمين مختلفين  وسليمان كل م  داود وأفسدت الغلة، فيهبا إلى

 هو الصواب والعدل اليي  ون أن ييكر في الآيتين حقيقة الحكمين، لكنهما أشارا إلى أن رأي سليماند
                                                 

ب  لم بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لامالفقه الجا كتاب التحرير في أصول خمير بادشاه، تيسير التحرير شر  علأالحسيني محمد أمين المعروف ب (1)
 . 2/321، مصرالبابي الحل ، ، مطبعة مصطفخ هلا1352، 1، طامماله

 . 2/223م، 1972/هلا1389تصوير الفكر،  دار 2، طتفسير القرلن العظيم، اب  كرير - .9/185، القول الرابلم، التفسير الكبير، الرازي (2)
 . 9/183، افسه صدرالم، الرازي (3)
 . 166ص ، القواعد الكلية، شبير محمد عرمان (4)
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ن تدلان علخ إزالة الضرر، وترميم الآثار الناجمة علا   ايحقق التعادل ع  الضرر والعوض، فالآيت
في هيه الحادثة، وهو أن الحرث لا يخفلاخ    حُكم سليمان ع  اب  عباس الضرر، وقد اقل الط ي

ع  صاحبه ما يخرج منه كل عام، فله م  صاحب الغنم أن يبيلم م  أولادها وأصوافها ومنافعها حتلاخ  
لأاها تقارب قيملاة الغللاة    أن يأتمي صاحب المزرعة الغنم؛ يستوفي ثم  الحرث في حين كان حكم داود

.ال  أفسدت

 : مجمل القول
دللات عللاخ العملال بهلاا      «الضلارر يلازال  » :قاعلادة وهكيا يتضح م  تملال الآيات القرلاية المتقدملاة أن  

علخ بعض  وتعزيزاً لما ذكر لا بأس أن اورد اصا ع  الشاط ، -كما سيأتي-اصوص م  الكتاب وم  السنة 
فإن الأدلة قد تأتي في معان مختلفة ولك  يشملها معنخ واحد شبيه بالأمر »: أاواع الأدلة الواردة في القرلن بقوله

وذ فتأتي السنة  قتضخ ذلك المعنخ الواحد فيعلم أو يظ  ذلك المعنلاخ ملاأتم  ، والاستحسان في المصا  المرسلة

 ٹ ٿژم  مجموع تلك الأفراد بنالم علخ صحة الدليل الدال علخ أن السلانة إنملاا جلاالمت مبنيلاة للكتلااب      

فلا دد في السنة أمرا إلا والقرلن قلاد دل عللاخ معنلااه دلاللاة     ، (44: النحل) ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 . «ضرر ولا ضرار لا»: نخ قوله ومرال هيا الوجه صُلب مع، إجمالية أو تفصيلية

فقلاد  ، وقضاياها وجدااها سارية علخ هيا المنهج مقررة لهيا المبدأ العظيم سنة الرسول  إذا اظراا إلى
ير ع  معنلاخ القاعلادة   وهي تعب، وتوجب إزالة الضرر وج  لثاره، وردت عدة أحاديث بنفي الضرر والضرار

 : م  ذلك

 . «لا ضرر ولا ضرار»: قال: أن رسول الله  رواه أصحاب السن  والدارقطني ما -1

                                                 
 . 167-166، شبير القواعد الكلية -. 17/38، القرلنلي جاملم البيان في تفسير ، الط ي (1)
 . (السنة)الدليل الرااي  4/47، الموافقات، الشاط  (2)

وأشار المعلق اقلا ع  مصبا  الزجاجلاة إلى تضلاعيفه    784، /2، يضر بجاره  بنخ في حقه ما الأحكام، باب مَ تابكالسن ،  رواه اب  ماجه في (3)
فجلاالم ملا    ، ، وقد جالم الحديث م  طريق عدد م  الصحابة رضوان الله عليهم وبألفاظ مختلفلاة 1/313في المسند، حمد أوأتمرجه ، بجابر الجعفي

وأتمرجه اب  ماجه في الموضلم السابق وأشار المعلق  ،«رارأن لا ضرر ولاضقضخ »  حديث عبادة ب  الصامت رضي الله عنه أن رسول الله
 ري دوجالم أيضا م  حديث أبي سلاعيد الخلا  . 327، 5/326وأتمرجه أحمد ، اقلًا ع  مصبا  الزجاجة إلى أن رجاله ثقات، إلا أاه منقطلم

الصلالح،   تابك، يهقي في السن  الك  أتمرجه البو .«لا ضرر ولا ضرار، م  ضار ضره الله، وم  شاق شق الله عليه»: قال أن رسول الله
 . 3/77رقطني في ك البيوع االدوأتمرجه . 6/69، باب لا ضرر ولا ضرار

اهملاا إلى الط االاي في   عزو 4/113، وجالم أيضا م  حديث جابر ب  عبد الله وعائشة رضي الله عنهلاا أوردهملاا الهيرملاي في مجملالم الزوائلاد      - 
 . جل متهم بالكيبروفي حديث عائشة ، إسحاق، وهو مدلس محمد ب : وذكر أن في حديث جابر، الأوسط

، والحديث صلاححه الألبلاااي   6/745، ضالم في المرفققباب ال، ضيةقيحيخ المازاي ع  أبيه في ك الأب  ورواه مالك مرسلا م  حديث عمرو  - 
 . 1/99في السلسلة الصحيحة 
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 : أقوال العلمالم في متن الحديث وسنده -
حلاديث  »: بعض ما ذكره العلمالم في درجة هيا الحلاديث فقلاال   ع  النووي “جواهره”في  اقل الراشدي

علا  أبيلاه علا      يحيلاخ في الموطأ مرسلا ع  عمرو ب   ورواه مالك، وغيرهما والدارقطني رواه اب  ماجه، حس 
 . «وله طرق يقوي بعضها بعضا، دفأسقط أبا سعي الن  

فخرّجه علا  عبلاادة بلا      أما اب  ماجه: الحنبلي في جاملم العلوم والحكم قوله واقل أيضا ع  اب  رجب
 .«ضرار قضخ أن لا ضرر ولا» أن الن   الصامت

 أن الرسول  - - الخدري وغيره ع  أبي سعيد رواه الحاكم ولعل أجود الطرق لهيا الحديث ما
وقلاد ورد الشلاطر    . «القياملاة وم  شاق شقّ الله عليلاه يلاوم   ، م  ضارّ ضارّه الله، ضرر ولا ضرار لا»: قال

 .«م  شاق شق الله عليه يوم القيامة»: بلفظ الأتمير م  الحديث في صحيح البخاري

، يحصلاح ولا يسلاند ملا  وجلاه    : قلاال ، رسال هيا الحديثإفي  ا يختلف ع  مالك»: ال  بدقال اب  عو
عنهملاا وفيلاه   ي رض وم  حديث اب  عباس، وفيه ااقطاع ب  الصامت ةم  حديث عباد ورواه أيضا اب  ماجه

: وقال الحلااكم ، ريدالخ م  حديث أبي سعيد والبيهقي والحاكم رقطنياواه الدور، وهو ضعيف جابر الجعفي
ملا    جلاه الط االاي  وتمرّ، علا  اللادراوردي   تفرد بلاه عرملاان  : وقال البيهقي، ح الإسناد علخ شرط مسلميصح

 .  بي هريرةأم  حديث  جه الدارقطنيوتمرّ، عنهماالله  يرض وجابر وجهين ضعيفين ع  عائشة

 ي الحلاديث قلاوّ ومجموعهملاا يُ ، ملا  وجلاوه   سنده الدارقطنيأهيا الحديث : ب  الصلا  وقال أبو عمرو
 .«لته جماهير أهل العلم واحتجوا بهبّوقد تق، ويحسنه

رغم كواه م  الأدللاة    «ضرار ضرر ولا لا» الحديث الميكور» في قوله أنّ هيا وقد أجاد الإمام الشاط 
حيث إن الضرر والضرار مبروث منعُلاه في الشلاريعة كللاها عللاخ     ، الظنية داتمل تحت أصل قطعي في هيا المعنخ

 پ پژ، (231: قلارة الب) ژٺٺ ٺ ڀ ڀژ: كقوللاه تعلاالى  ، وقائلم جزئيات وقواعلاد كليلاات  

ومنه النهي علا  التعلادي عللاخ النفلاوس     ، (233: البقرة) ژې ې ې ېژ، (6: الطلاق) ژڀڀ پ
 ويدتمل تحته الجناية علخ ، ضرار هو في المعنخ إضرار أو وع  الغصب والظلم وكل ما، والأموال والأعراض

                                                 
بلاراهيم الأاصلااري   إتحقيلاق عبلاد الله   ، ف الدي  شر  متن الأربعلاين النوويلاة  اقلا ع  النووي يحيخ ب  شر 136، 135ص ، الراشدي الجواهر (1)

 . بتصرف 124، ص (دت)جدة، السعودية الناشر مكتبة 
 . 222 -219، ص جاملم العلوم والحكم، اقلا ع  اب  رجب 136صرجلم افسه، الم، الراشدي (2)

المسلاتدرك ملالم   في الحاكم  :ينظر علخ ذلك،  هيووافقه ال، وا يخرجاههيا حديث صحيح الإسناد علخ شرط مسلم : الحاكم وقال فظلبهكيا  (3)
ع  رسلاول الله   ةرمصه ع  طريق أبي نداود في سن والشطر الرااي م  الحديث رواه أبو، 58، 2/57، كتاب البيوع ط بيروت، تلخيص اليه 
 المدينلاة المنلاورة   ، المكتبلاة السلالفية  ، 2ود ملم علاون المعبلاود، ط   اسن  أبي د :ينظر ،«أضر الله به، وم  شاق شاق الله عليه م  ضارّ»: أاه قال

  .12/64م، 1969/لاه1388
 .13/128، فؤاد عبد الباقيمحمد  ، ترقيمط دار الفكر، صحيح البخاري بفتح الباري (4)
 . 446/ 6، ديرفي فيض الق للمناوي هومرل، ، مطبعة الملا 645، 644 /6، حاديث الرسولأجاملم الأصول في ، اب  الأثير (5)
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وإذا اعتلا ت  ، فهو معنخ في غاية العموم في الشريعة لا مِرالم فيلاه ولا شلاك  ، النفس أو العقل أو النسل
 . «أتمبار الآحاد وجدتها كيلك

حيح في الأصول، وقد وأما معنخ هيا الحديث فص»: أيضا إلى هيا المعنخ فقال وقد ابه الحافظ اب  عبد ال 
إن »: ، وقلاال «حرم الله م  المؤم  دمه وماله وعرضه، وأن لا يظلا  بلاه إلا الخلاير   »: أاه قال ثبت ع  الن  

يلاا  »: يعني م  بعضكم علخ بعض، وقلاال حكايلاة علا  ربلاه      «دمالمكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

 . (111: طه) ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ: ، وقال الله «عبادي إاي حرمت الظلم علخ افسي فلا تظالموا

إلا ، أاه ليس لأحد أن يضر بأحد سوالم أضر بلاه قبلال أم لا  : في النظر ويربت في الأصول واليي يصح»
، والاعتدالم بالحق اليي له هو مرل ما اعتد  به عليلاه ، أنَّ له أن ينتصر ويعاقب إن قدر  ا أبيح له م  السلطان

 .«...ةكان علخ الوجه اليي أباحته السن ضرار إذا والااتصار ليس باعتدالم ولا ظلم ولا

 : وجه الاستدلال بالحديث

فلالا  ، افي الضرر مطلقاً؛ لأاه اكرة في سلاياق النفلاي فلايعم    أن الرسول : ووجه الدلالة م  الحديث
، يكون النفي واقعاً علخ الإمكان ولا علخ الوقوع الفعلي؛ لأن كُلاًّ م  الضرر والضرار واقلم وموجود بكرلارة 

فتعين أن يكون الملاراد بلاه أالاه    ، فخ أن يكون المراد افي الإمكان أو الوقوعفلا يصح أن يراد افي ذلك أو إذا اات
 .وإذا ااتفخ الجواز ثبت التحريم، الضرار في دينناو يجوز الضرر

فينفي ألا يكون هناك ضرر م  إاسان لنفسه ولا لغيره؛ لأن الضرر هلاو إلحلااق مفسلادة بلاالغير مطلقلااً      
 . والضرار مقابلة الضر بالضرر

الاستغراقية يفيد تحريم سائر أاواع الضرر م  ( لا)ديث اص في تحريم الضرر مطلقاً؛ لأن النفي بلا والح
 . الشرع؛ لأاه اوع م  الظلم إلا ما تمص بدليل كالحدود والعقوبات

                                                 
 . 12-3/9، تحقيق محي الدي  عبد الحميد ط مصر محمد علي صبيح، الموافقات، الشاط  (1)

علا   »بلفلاظ    12762 : حلاديث ، طاوس -وما أسند عبد الله ب  عباس رضي الله عنهما  م  اهه عبد الله، المعجم الكبيرفي  لط اايأتمرجه ا (2)
لا إله إلا الله ما أطيبك، وأطيب ريحلاك، وأعظلام حرمتلاك، والملاؤم      »: إلى الكعبة فقال سول الله اظر ر: اب  عباس رضي الله عنهما، قال

 . «جعلك حراما، وحرم م  المؤم  ماله ودمه وعرضه، وأن اظ  به ظنا سيئا أعظم حرمة منك، إن الله 
كتاب القسامة والمحلااربين والقصلااص   ، مسلمورواه .  67 : حديث -رب مبلغ : باب قول الن  ، كتاب العلم، البخاريمتفق عليه، أتمرجه  (3)

 . ع  افيلم ب  الحارث ب  كلدة الرقفي  3266 : حديث، باب تغليظ تحريم الدمالم والأعراض والأموال، والديات

: حلاديث  فلااري حلاديث أبلاي ذر الغ   مسلاند الأاصلاار  في  وأحملاد   4782 : حلاديث ، باب تحريم الظللام ، كتاب ال  والصلة والآداب، رواه مسلم (4)
، ذكر الإتمبار عما يجب علخ الملارلم ملا  للازوم التوبلاة في جميلالم     ، باب التوبة، كتاب الرقائقه، صحيح فياب  حبان ، وصححه الألبااي،  22893 

 . ع  الله تعالى ع  رسول الله  أبي ذر الغفاري  ع   622 : حديث

 . 185-175 -162/ 22التمهيد ، اب  عبد ال  (5)

 4/357، اشية علخ شر  الأسنويالح، بخيت (6)

 . 1/24لمجلة، اشر  ، تاسيالأ -. 2/977العام،  المدتمل الفقهي، الزرقا مصطفخ (7)

 . 92السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  (8)
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فالغرض م  الحديث ، ضرر جائز ولا ضرار جائز في الإسلام أي لا، وتم  لا النافية هو كائ  أو جائز
ولا يجلاوز أن يقابلال الضلارر    ، لا بغلايره و ولهيا فلا يجوز لأحد أن يلحق الضرر لا بنفسلاه ، ر أيًّا كانمنلم الضر
إذ ا يقابلال الإاسلاان   ، وهلايه مرتبلاة عليلاا   ، لا تضروا ولا تقابلوا الضرر بضلارار : يقول فكأن الن  ، بضرار

 . (42: الشور ) ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ: كما قال تعالى، إضرار الناس بالضرار

إن »: في عبارة موجزة وَفّلات بلاالغرض الملاراد    ذكره اب  رجب ما، وأفضل ما قيل في شر  هيا الحديث
 . «والضرار أن يضر    أضر به علخ وجه غير جائز، الضرر معناه به م  لا يضره

إنملاا   واللان   ، أي مأذواا فيه، احترز به مما لو كان الضرر مشروعاً: شرعاًفقوله علخ وجه غير جائز 
فيعاقلاب  ، إما لكوالاه تعلاد  حلادود الله   ، فأما إدتمال الضرر علخ م  يستحقه، والضرار بغير حق، افخ الضرر
ك ملا   وأملاا غلاير ذللا   ، فهيا غلاير ملاراد قطعلااً   ، أو كواه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، بقدر جريمته

ضلارر   أي حديث لا -وهو لاشك »: جالم في إحكام الأحكام، الأضرار فلا يجوز إلحاقها بأحد والنهي يشملها
 . «قاعدة م  قواعد الدي  يدل علخ تحريم الضرار علخ أي صفة كان - ضرار ولا

فلالا يجلاوز   ، قصلاد بلاه الإضلارار   فالضرر سوالم كان ااداً ع  فعل غير مشروع أو فعل مشروع ي، وعليه
أو علخ فعل ، والمضارة معناها علخ القصد والإرادة»: في إحكام الإحكام أيضا ويقول اب  دقيق العيد، إحداثه

 . «فهو مضار، فمتخ قصد الإضرار ولو بالمبا  أو فعل ضررا م  غير استحقاق، ضرر عليه

فهل تكلاون مضلاارًّا أم   ، شروعة إذا أدت إلى ضرر م  غير قصد م  فاعلهاولك  ما حكم الأفعال الم -
لا بقصلاد الإضلارار فللايس    ، أما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والااتفاع به»: قال بعض أهل العلم؟ لا

 .« ضار

 فقد يكون الضرر اليي يلحلاق بلاالآتمري  جسلايما مقابلال منفعلاة     ، ولك  هيا الكلام يحتاج إلى تفصيل
 . زهيدة لصاحب الفعل المشروع

درلم المفاسلاد  »مما تقدم يظهر أاه لا يجوز إلحاق الضرر بالآتمري ، ولو كان الفعل مشروعا في ذاتلاه؛ لأن  
أم غلاير   فيكون بالتالي اهيًا ع  الأسباب ال  تؤدي إليه، سوالم كان الضرر مقصودا «مقدم علخ جلب المصا 

مقصود، اجتراثا لواقعة الضرر في أية صورة م  صوره  نلم أسبابه المحرمة، وكيلك أسبابه المشروعة في الأصل، 
إذا أدت إلى إحداث ضرر جسيم بالآتمري ، وهيا ما يدل عليه عموم الحديث، وإطلاقا لمراد الشارع إلى أقصخ 

  .ها بدليل، وهو اليي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقهما يمك  أن يتضمنه اللفظ م  الصور، إلا ما استرني من
  .وإطلاقه

                                                 
 . 267ص ، اب  رجب جاملم العلوم والحكم (1)

 . 89-3/86، ة التعاواية بدمشقعطبالم، حكام الأحكام شر  أصول الأحكامالقاسم، إعبد الرحم  ب  حمد ب  النجدي  (2)

 . افسه صدرالم (3)

 . افسه (4)

 . 134 -133ص ، التعويض ع  الضرر، بوساق محمد مداي (5)
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تمص النهي ع  الضرر في الحديث بالضرر اليي يلحلاق   ليه أن بعض فقهالم المالكيةإومما ددر الإشارة 
  .الجار فحسب

، سلانده ولا دليلال ي ، بل هو محض تحكم، الجمهور علخ تملافه، وغير أن هيا التخصيص ا يقل به أحد
وجزم بلاأن معنلاخ الحلاديث يلادل عللاخ      ، في الإاكار علخ هيا التخصيص وليلك فقد شدّد العلامة الشوكااي
م  غير فرق بين الجار وغيره فلا يجوز في صورة م  الصور إلا بدليل يخص ، تحريم الضرار علخ أيِّ صفة كان

وإلا ضلاربتُ بهلايا   ، فإن جلااد بلاه قبلتُلاه   ، ر فعليه بالدليلوم  ادعخ جواز المضارة في بعض الصو، هيا العموم
 . تشهد له كليات وجزئيات، فإاه قاعدة م  قواعد الدي ، الحديث وجهه

أن في الحديث تحريماً لسائر أاواع الضرر إلا بدليل مخصص؛ لأن النكلارة في سلاياق   : وجالم في بدائلم المن 
أن : فلابين اللفظلاين فلارق والمعنلاخ    ، اق أو ضرر ولا ضرار بأحلاد لحوق ولا إلح وفيه إلحاق أصله لا، النفي تعمّ

ولعل هيا المعنخ مملاا دللات عليلاه المعلاااي     ، ولا يجوز إدتمال الضرر علخ أحد، الضرر منتف في الشرع أصلًا
 . والضرار هو الفعل، اللغوية لكلا اللفظين؛ إذ جالم في كتب اللغة أن الضرر هو الاسم

، أصله لحوق أو إلحاق ضرر بأحد ولا فعل ضرار ملم أحد، فيه حيف»: في شر  الحديث وقال الطوفي
أما التقييد بالشرع فلأن الضرر بحكم القدر الإلهي ، ثم المعنخ لا لحوق ضررٍ شرعاً إلا  وجب تماص مخصص

ر لاحق بأهلها وهلاو مشلاروع   أما استرنالم لحوق الضرر  وجب تماص؛ فلأن الحدود والعقوبات ضر، لا ينتفي
 . «وإنما كان ذلك دليلًا تماصاً، بالإجماع

م  نخل في حلاائط رجلال ملا      أاه كاات له عضد في سننه ع  هرة ب  جندب درواه أبو داو ما -2
، فطلب إليه أن يبيعه فأبخ، ويشق عليهقال فكان هرة يدتمل إلى نخله فيتأذ  ، قال وملم الرجل أهله، الأاصار

فطللاب إليلاه أن   ، أن يبيعلاه فلاأبخ   فطلب إليه الن  ، وذكر له ذلك فأتخ الن  ، فطلب إليه أن يناقله فأبخ
 فقلاال رسلاول الله    ،«أالات مضلاار  »: فقلاال ، أمرًا ورغبة فيه فأبخ «فهَبْه له ولك كيا وكيا»: يناقله فأبخ قال
 .«لهاذهب فاقللم نخ»: للأاصاري

                                                 
  .6/41، مطبعة السعادة  صر لاه1332سنة ، 1، ط أاس مام دار الهجرة مالك ب إقخ شر  موطأ نتالم، الوليد الأادلسي الباجي القاضي أبو (1)
 . 5/387ر، ايل الأوطاي، الشوكاا (2)

هلالا دار الأالاوار للطباعلاة والنشلار     1379الطبعلاة الأولى سلانة   ، جملم وترتيب مسند الشلاافعي والسلان   في بدائلم المن  ، الساعاتي أحمد عبد الرحم  (3)
2/193 . 

 . 2/1243، محيط المحيط، البستااي بطرس (4)

 . 226ص ،  التشريلم الإسلامي لمصطفخ زيدملحق بكتاب المصلحة في «لاضرر ولاضرار»شر  حديث ، فيالطو (5)

 سلان   بيل المجهود في حل، السهارافوري :ينظرفتلك النخلة العضيدة وجمعه عضدان، ، ذا صار للنخلة جيع يتناول المتناول منهإ: قال الأصمعي (6)
 . نط دار الكتب العلمية، لبنا 15/361بي داود أ

بلايل المجهلاود   ، السلاهارافوري  :ينظلار . ع  هرة ب  جنلادب الفلازاري    3172 : حديث، ب م  القضالمكتاب الأقضية با، السن ، داود أبورواه  (7)
 :ينظلار ، داود م  حديث أبي جعفر محمد ب  علي أاه كان له عيق م  نخل في حائط رجل وملم الرجل أهلهأبي ، وفي روايته في سن  15/316

اب  رجب، جاملم العللاوم والحكلام، روايلاات متعلاددة، ص      -. 285الحنبلي، ص سن  أبي داود، باب القضالم، الأحكام السلطااية لأبي يعلخ 
 . بعدها وما 296
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 : وجه الاستدلال بالحديث
تنلالم  فإن ام، فإن صدر منه ذلك فعليه إزالة الضرر بنفسه، أاه لا يجوز للمسلم إلحاق الضرر بأتميه المسلم

فلما كان صاحب ، ع  ذلك فيجوز للحاكم أن يأمر م  يقوم بإزالته طوعاً أو كرهاً كما حدث في هيا الحديث
أو لملاا يكلاون أعلاهلاا    ، يطّللم علخ أهله عند الدتمول إلى نخللاه ، والأرض يتضرر بدتمول صاحب الشجرة عليه

حكم عليه أن يقبل منلاه بلادلها أو   ف، فشكاه للرسول ، فحاول أن يتفاهم معه بالحسنخ فأبخ، يقطف ثمارها
، فهنا يجب إزالة الضرر مهملاا كلاان  ، فلم يفعل رغم أاه وعده بأن يعوضه الله أحس  منها في الجنة، يت ع له بها

 . «إنما أات مضار»: وقال لصاحب الشجرة، لصاحب الأرض قلعها فأذن الرسول 

 .  «ارضر ضرر ولا لا»: قوله  ولاشك أن هيه المسألة توضح مدلول

فهو يدل علخ عدم إلحاق الضرر ، «كل المسلم علخ المسلم حرام دمه وماله وعرضه»: وقوله  -3
 . بالغير

فالحديث يدل علخ وجوب رد المقبوض م  ملاال   .«أتميت حتخ تؤديه علخ اليد ما»: وقوله  -4
؛ ويلادتمل في ذللاك الغصلاب والوديعلاة والعاريلاة     ، ولا ي أ إلا  صيره إلى مالكه أو مَلاْ  يقلاوم مقاملاه   ، الغير

 . وفي ذلك رفلم للضرر، فالغاصب المعتدي علخ مال الغير يبقخ مسؤولا ع  أتميه المال حتخ يرده إلى مالكه
 . للضرر

فأصلااب  ، م  تطبَّب وا يك  بالطلاب معروفلاا  »: ع  أبيه ع  جده رفعه قال مرو ب  شعيبع  ع -5
سوالم أصلااب  ، اهافالحديث يدل علخ تضمين المتطبب ما أتلفه م  افس فما دو .5«افساً فما دواها فهو ضام 

 فالمتطبب م  ليس ، وسوالم كان عمدا أم تمطأ؛ لأن المتطبّب تكلف الطب وا يك  طبيبا، بالسراية أم بالمباشرة

                                                 
أبلاواب اللا     اللايبائح ، الترميي سن  الجلااملم الصلاحيح  و.  4756 : حديث، باب تحريم ظلم المسلم كتاب ال  والصلة والآداب، مسلم أتمرجه (1)

في داود  وأبلا ، ورواه ، وقلاال حسلا  غريلاب   4/325،  1899 : حلاديث  المسلالم  باب ما جالم في شفقة المسلم علخ، والصلة ع  رسول الله 
 . وصححه الألبااي، ع  أبي هريرة الدوسي  4259 : حديث، باب في الغيبة كتاب الأدب، سن ال

شلارط البخلااري   هيا حديث صحيح الإسناد علخ »: وقال  2243 : حديث -وأما حديث أبي هريرة  كتاب البيوع، المستدركفي  لحاكمأتمرجه ا (2)
باب ملاا جلاالم في أن العاريلاة    ، أبواب البيوع ع  رسول الله  كتاب البيوع، أبواب الجنائز ع  رسول الله ، الترميي أتمرجه. «وا يخرجاه

فهو أمينلاك  : ثم اسي الحس ، فقال: قال قتادة»: علق علخ الحديث فقالوع  الحس  ع  هرة ب  جندب،  3/566، 1224 : حديث، مؤداة
يضلام   : وغيرهلام إلى هلايا، وقلاالوا    وقد ذهب بعض أهل العلم ملا  أصلاحاب اللان     ، هيا حديث حس : العارية: مان عليه، يعنيلا ض

ليس علخ صاحب العارية ضمان إلا أن : وغيرهم صاحب العارية، وهو قول الشافعي، وأحمد، وقال بعض أهل العلم م  أصحاب الن  
 . أما الألبااي فقد ضعفه. «، وبه يقول إسحاقيخالف، وهو قول الروري، وأهل الكوفة

  .الكويت، مؤسسة دار الكتب الرقافيةالمرام، فتح العلام لشر  بلوغ ،   صديق تمانبتمان اور الحس   (3)
 .186ص ، شبير محمد عرمان، القواعد الكلية (4)
كتلااب  ، المسلاتدرك في الحاكم و. ، ع  عبد الله ب  عمرو ب  العاص 2998  : حديث كتاب الحدود والديات وغيره، سن في الالدارقطني  أتمرجه (5)

هيا حديث صلاحيح الإسلاناد وا   »: قال الحاكم .«م  تطبب وا يعرف منه طب فهو ضام » :بلفظ.  7551 : حديث -أما حديث شعبة  الطب
، صلافة شلابه العملاد   ، كتاب القسامة، السن  الك  لنسائي وا. ، 3464  : حديث، باب م  تطبب، كتاب الطب، سن ال فياب  ماجه و. «يخرجاه
 . 3/252سبل السلام شر  بلوغ المرام، ، ياالصنعا :ينظر. وحسنه الألبااي  6822 : حديث
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 . له تم ة بالعلاج

ملا   »: الله  قال رسول: قال، يحدث أن معمرا، كان سعيد ب  المسيب: قال، ع  يحيخ ب  سعيد -6
كلاان  ، إن معمرا اليي كان يحلادث هلايا الحلاديث   : قال سعيد، فإاك تحتكر: فقيل لسعيد،  «احتكر فهو تماطئ

 . «يحتكر

 : وجه الاستدلال

كلاار  جلاواز فلارض الحظلار عللاخ احت    : فهيا الحديث يدل علخ مسألة هامة في المعاملات التجارية وهلاي 
كما يستفاد ذلك م  تعليلاق الإملاام   ، متخ أد  ذلك إلى الضرر بعامة الناس، السللم ال  هي مِ  مقومات الحياة

فكل م  أضرّ بالمسلمين وجلاب أن ينفلاخ   ، أصل هيا مراعاة الضرر»: المالكي علخ هيا الحديث فيقول المازري
البلد ويضر بالمسلمين امتنلم المحتكر م  شلارائه اظلاراً للمسلالمين     فإذا كان شرالم الشيلم بالبلد يغلي سعر، عنهم
فمراعلااة الضلارر هلاي    ، لى طعام رجل واضطر الناس إليه أُلزم بيعه منهمإإاه إذا احتيج : كما قال العلمالم، عليه

 . «الأصل في هيا

وإذا ، القتللاة  إن الله كتب الإحسان علخ كل شيلم فإذا قتلتم فأحسنوا»: أاه قال صح ع  الن   -7
 .«ذبحتم فأحسنوا اليبحة ولْيَحدّ أحدكم شفرته ولْيُرِ  ذبيحته

 : وجه الدلالة م  الحديث

 ے ھ ھ ھھژ: قلاال تعلاالى  ، ي ع  الضرر والضرار فإاه ملاأمور بالإحسلاان  أنّ المسلم كما هو منه

تلا ه  عللاخ افلاي    ، فهيه النلازعة الإاسااية الكريمة وهي م  مظاهر الشلافقة والرحملاة  . (195: البقرة) ژے
تلالاوتمخ العلالادل والسلالاعة أحكامهلالاا ت وعللالاخ أن الشلالاريعة وفي جميلالالم، الضلالارر والضلالارار في كلالال دقيلالاق وجليلالال

 . والسماحة

وسوف ، فهيه الأدلة وغيرها تدل علخ مد  حرص الإسلام علخ حقوق الآتمري  وإزالة الضرر عنهم
 . رضوان الله عنهم لمدلول هيه القاعدة انظر إلى فهم الصحابة

                                                 
 . 2/225اور حس  تمان فتح العلام  - .، المصدر افسهياالصنعا (1)

، وأبلاو عواالاة، كتلااب البيلاوع، بلااب الخلا  النلااهي علا  الاحتكلاار           3297 : رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم (2)
 . ، ع  معمر ب  عبد الله 4451 : والكراهية منه، رقم

، نشلار للر التواسلاية  االلاد ، الطبعلاة الأولى ، وتحقيق محملاد الشلااذلي النيفلار   ، تقديم المعلم بفوائد مسلم، عبد الله محمد ب  علي ب  عمر المازري أبو (3)
 . 2/212، 1987،تواس

هلايا حلاديث   : القلا و: ورواه الترملايي ، 2/1258، 3172: حديث «ذا ذبحتم فأحسنوا اليبحةإ»، باب اليبائح السن ، كتاب رواه اب  ماجه في (4)
،  1366 : حلاديث ، جالم في النهلاي علا  المرللاة    باب مات، كتاب الديا، براهيم عطوه عوضإ الطبعة الرااية تحقيق، حس  صحيح، جاملم الترميي

 . وصححه الألبااي. ، ع  شداد ب  أوس 4353 : حديث، كتاب الصيد واليبائح الأمر بإحداد الشفرة، السن  الصغر النسائي في و. 4/63

 . 292ص ، علخ أحمد، القواعد الفقهيةالندوي  (5)
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سلااق تمليجلاا للاه ملا       أن الضلاحاك بلا  تمليفلاة   : علا  أبيلاه   المازاي يحيخو ب  ع  عمر رو  مالك -1
؟ ةلِمَ تمنعني وهو للاك منفعلا  : فقال له الضحاك، فأبخ محمد فأراد أن يمر به في أرض محمد ب  مسلمة، العريض

، فلادعا محملاد بلا  مسلالمة    ، فكلّم فيه الضحاك عمر ب  الخطاب، فأبخ محمد، ولا يضرك تشرب به أوّلا ولتمرًا
فأمره عمر أن يمر بلاه ففعلال   ، والله لَيَمُرنَّ له ولو علخ بطنك: فقال عمر، لا: فقال محمد، فأمره بأن يخلي سبيله

 . ويجب إزالته عند وقوعه، رضوان الله عليهم أاه يمنلم إلحاق الضرر بالغير فقد فهِم الصحابة، الضحاك

أن رجلين جالما إليه ليشهدا علخ رجل بالسرقة فقطعلاه   -كرم الله وجهه  - ع  علي ب  أبي طالب -2
وأغرمهملاا الديلاة   ، فلم يِجز شهادتهما علخ الآتملار ، ق وأتمطأ في الأولثم أتياه بآتمر فقالا هيا اليي سر، عليّ

 . «لو علمت أاكما تعمدتما لقطعتكما»: وقال، (أي دية اليد المقطوعة)للأول؛ 

 . ويوجب الضمان، فهيا الأثر يدل علخ أن تمطأ الشهود في شهادتهم يعدّ تسببا في الضرر

فكتب إليه معاوية أن أعقللاه ولا تُقِلادْ منلاه    ، أاه أُوتيَ  جنون قتل رجلا رو  معاوية ب  أبي سفيان -3
كالقتلال  ، فهيا النص يدل علخ أن المجنون مسؤول في ماله إذا صدر منه فعل ضار. فإاه ليس علخ مجنون قَود

لخطلاأ يخلاتص بالعقلال دون    وقتلال ا ، فإاه يتحمل الدية م  ماله؛ لأن فعللاه ملا  غلاير قصلاد يشلابه قتلال الخطلاأ       
 . القصاص

لا يصلالح  »: وقلاال ، أاه ضمّ  الغسال والصباغ -كرم الله وجهه  - ورو  ع  علي ب  أبي طالب -4
  . «الناس إلا بيلك

عللاخ تملالاف القواعلاد القياسلاية؛ لأن      وهلايا استحسلاان  ، يضيلم عنده أو ما، فقد ضمنه ما يتلف بعمله
 . «التقصير في حفظها الأجير لا يضم  إلا بالتعدي علخ الأمااة أو»، وهؤلالم أجرالم

 كما أجمعوا ، كما أجمعوا علخ تحريم الدمالم إلا بحقها، باطلأجملم العلمالم علخ تحريم أكل أموال الناس بال

                                                 
الوليد سلاليمان بلا     الباجي أبو :نظري. ، ع  عمر ب  الخطاب1429    : حديث، باب القضالم في المرفق، كتاب الأقضية، وطأفي الممالك أتمرجه  (1)

 6/47. هلا1331بيروت دار الكتاب العربي  صر، مطبعة السعادة سنة  تصوير، 1طالمنتقخ شر  موطأ الإمام مالك، ، تملف الأادلسي

، صلانف الم في عبلاد اللارزاق الصلانعااي    وأتمرجلاه . 8/42إذا أصاب قوم م  رجل هل يعاقب أو يقتص،  كتاب الديات باب، البخاري أتمرجه (2)
 . ع  علي ب  أبي طالب  17793 : حديث، باب م  اكل ع  شهادته، كتاب العقول

 . 42، صالفعل الضار والضمان فيهمصطفخ أحمد، الزرقا  (3)

 . 2/182. الحوالك الموطأ ملم تنوير، السيوطي (4)

باب م  عليه القصاص ، ب عليه القصاص وم  لا قصاصجماع أبواب تحريم القتل وم  يج، كتاب النفقات، السن  الك  في  لبيهقيأتمرجه ا (5)
 . 7/71، المنتقخ، الباجي :ينظر. ع  معاوية ب  أبي سفيان 14884 : حديث، في القتل وما دواه

  .13/571، تكملة المجموع، المطيعي (6)
 . 52ص ، الفعل الضارمصطفخ،  الزرقا (7)
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مَنعت كل اعتدالم ، ووقد قررت الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات، علخ تحريم الأعراض وااتهاكها
، ويلزمه بتحريم الآثار الناجمة ع  اعتدائه، وشرعت م  الأحكام ما يرتب المسؤولية علخ المعتدي عليها، عليها

 . وغيرهم والشاط  واب  تيمية واب  قدامه رره كرير م  العلمالم منهم السالميهيا ما ق

رع حفظها في كلال  فهيه الضروريات الخمس ال  روعيت في كل ملة فشُ»: في هيا الصدد يقول السالمي
 .«...شريعة

والقبح لا يليلاق إن  ، فقد ثبت عقلًا أن إباحة الضرر قبيحة، ويؤيد ما تقدم م  الأدلة النقلية دليل عقلي
صدر م  البارئ سبحااه وتعالى؛ ذلك أن المولى تبارك وتعالى قد وصف افسه ووصلاف شلارعه بأالاه إصلالا      

 . فربت عقلًا أن الضرر منفي ومرفوع، هو قبيح أو فيه ضرر شرع مافلا ي، لشؤون العباد

                                                 
 . 12، 2/9، الموافقات، الشاط  - .14/86، مجموع الفتاو ، اب  تيمية -. 7/635غني، ة، الماب  قدام -. 2/122، طلعة الشمس، السالمي (1)

 .157الفقه، ص  عزام عبد العزيز، قواعد -. 172-9 16شبير محمد، القواعد الكلية، ص  -. 2/122السالمي، طلعة الشمس،  (2)
 . 158عزام عبد العزيز، المرجلم افسه ص  (3)
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 ثالثالمبحث ال

 تطبيقات وفروع القاعدة

وليلك ، الفقهيبنخ عليها كرير م  أبواب  «لا ضرر ولا ضرار»و «الضرر يزال» :قاعدةأن  بيّنّا فيما تقدم
، تطبيقا للقاعلادة  ،وسنكتفي بيكر أمرلة م  الأبواب الفقهية، وقد أشراا إلى بعضها ،فإن تطبيقاتها تفوق الحصر
 . وزيادة في توضيح مدلولها

 المطلب الأول
 اداتــــــــفي العب

 :في ملامسة النجاسات  -2
أو أشلايالم النلااس؛ لأن   ، س ملابسلاه أو تنجي ،ذهب أهل العلم إلى منلم الإاسان م  مس النجاسات بيده

فإن اضطر إلى مس النجاسة بيده فعليه أن يبادر إلى تطهيرها؛ حتخ لا ، وبنالم عليه،  «الضرر يزال»و ذلك ضرر
ورق الصلاحي  كلاال ، ولعل م  الحكمة الشرعية أاه شرع الاستجمار بالحجارة أو ما يقلاوم مقاملاه  ، ينجِّس غيره

أما إذا نّجس ثياب غلايره  ، فلا يجوز التساهل في هيا الأمر، اتقالم للنجاسات؛ لأاه مما تتقزز منه النفس وتنفر منه
بأن يطهره له أو يخ ه بيلك حتخ لا يسلاتعمله معتقلادا طهارتلاه ولكنلاه     ، فيجب عليه أن يرفلم ذلك الضرر عنه

ولا يسلاتحب للاه أن يعاملال    »: في الشأن يقول الشماتمي ،ويحاول أن يتحلل م  تبعة ذلك قدر الإمكان، نجس
ولا يحل له أن ينجس أشيالم ، إلا عند الضرورة، وكيلك ثيابه علخ هيا الحال، النجس بيده مادام يجد غير ذلك

 . «ذلك بالحل أو بالغرم وإن نجسها فعليه الخلاص م  تباعة «الضرر لا يحل»و الناس؛ لأن ذلك ضرر

 :في منع الضر  عن المساجد  -1
لا ضرر »و كالمساجد والمصليات تعظيما لحرمتها؛ لأن ذلك ضرر بالغير، لا يجوز تنجيس أماك  العبادة

كالأطفال والنسلاالم إلا  ، كون مظنة لنجاستهاإبعاد كل م  ي، وفيجب تطهيرها وإزالة الأذ  عنها،  «ضرار ولا
يقلاول  ، وفي إعمال هيه القاعدة مراعاة لمقاصد الشريعة المتمرللاة في حفلاظ اللادي  وحفلاظ الملاال     ، عند الضرورة

 ٺژ: والدليل علخ هيا قوله تعالى، ومَ  نّجس المسجد فقد شددوا في هلاكه»: في هيا المعنخ الشماتمي

وكلالالايلك ، (28: التوبلالالاة) ژڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 .«المساجد كلها لا تُقرَب بنجس تعظيما لحرمتها

                                                 
 . بتصرف يسير، 1/316، الإيضا ، الشماتمي (1)

 . 18 -1/17الشماتمي، الإيضا ،  (2)
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كيلا تؤذي ، وكيلك المساجد لا يُحدَث فيها ولا في جاابها»: فيقول هيا المعنخ ويؤكد عرمان الأصم
 . «ولا يقرب منازل الناس، رائحته المسجد

فلا يلادتملوها وللاو لِلاتعلُّم إذا تميلاف     ، إلى أاه يحق للحاكم أن يمنلم المساجد ع  الأطفال وذهب الرميني
: فقال في باب الحجر والأتمي علخ ازع الضلار ، وكيلك كل م  يخاف منه إيقاع الضرر بالمسجد، منهم النجاسة

وعللاخ الأطفلاال أن لا يلادتملوا    ، أن يحجر علخ م  يحدث في المسجد أو مصلّخ أو حريمهلاا ضلاررا  وللحاكم »
وعلخ النسلاالم أن  ، ويمنلم كل مَ  تميف منه إفسادها أو تنجيسها م  دتمولها، ولا دعل مكان للدراسة، المساجد

أو يعمل فيهلاا  ، رماره عليهاوعلخ مَ  يتخيها طريقا أو مخزاا لحبوبه أو منشرا ل، لا يدتملنها بعطر يفتن عمارها
كعلادو إن ألجلاأ النلااس إليهلاا وإلى     ، وعلخ راق علخ سلاقوفها لا لإصلالاحها أو ضلارورة   ، دُايوِيّا أو يتكلم فيها

أو نحلاو ذللاك   ، ايتهلاا أو حصلايرها أو مصلاابيحها   لأو يخرج منها ، وعلخ م  يغلقها في أوقات الصلاة، طلوعها
 . «لينتفلم به لنفسه

كلاأن تكلاون   ، ا يحدث ضرر بأرضيته أو بعُمّلااره  الوضولم في المسجد ما جاز الإباضيةوفي السياق افسه أ
فقد يتسرب المالم إلى الداتمل فيفسلاد الفلارافي ويلاتعف  وتلاتغير رائحلاة      ، أماك  الوضولم قريبة م  مكان الصلاة

مالها يتسلابب في ااتشلاار اللاروائح    فلعل كررة استع، أو تكون المراحيض داتمل المسجد، المسجد فيتأذ  به الناس
، فيتعير علخ الناس البقالم فيها لفترة طويللاة ، كما هو ملاحظ في بعض المساجد، الكريهة فيها فينلازعج المصلين

حتلاخ لا تصلال نجاسلاتها أو روائحهلاا     ، وهناك م  تنبّه إلى هيا الضرر فأزاله ببنالم بيوت الخلالم تمارج المسلاجد 
 . الكريهة إلى المصلين

، وهي دنيلاب المسلااجد ملاا يضلارها ويلاؤذي عمّارهلاا       - ب أن هيا العمل فيه مصلحة ظاهرةولا ري
، وهيا الأمر قد صدر م  اظلار عميلاق وفكلار ثاقلاب؛ لأن المسلااجد بيلاوت الله       -وتوفير الجو المناسب للعبادة 

في مسلاالة   ال الفقهالمأقو “المعارج”في  وقد اقل السالمي، فيجب أن ابعد عنها كل ما يؤذيها أكرر مما افعل ببيوتنا
: يقول في هيا الصدد، ثم رجح جواز ذلك بشرط عدم الضرر بالمسجد أو عُمّاره، الوضولم والتطهر في المسجد

 : قال، اس الوضولم في المسجدأبا  كل م  يحفظ عنه م  علمالم الن :في إشرافه (النيسابوري) قال اب  المنير»

                                                 
، وقيل أبو محمد عرمان ب  أبي عبد الله ب  أحمد العزري اسبا، الأصم لقبلاا، العقلاري   (هلا631: ت) عرمان ب  أبي عبد الله الأصم، أبو عبد الله (1)

ويعد م  علملاالم النصلاف الأتملاير ملا      . اسلم في علم الكلام والفقهله اطلاع و. كان مرالا للورع والعفة والنزاهة، الشيخ الفقيه. النزوي مسكنا
في الفقه، في خمسلاين جلازلما، مفقلاود ملاا علادا الأول والسلاادس        “التاج”: م  مؤلفاته. القرن السادس والرلث الأول م  القرن السابلم الهجريين

، وهلاو كتلااب في العبلاادات    “البصلايرة ”وكتلااب  . ريللعوت  الصحا “الضيالم”وهو مختصر كتاب  “النور في علم التوحيد”والعشري ، وكتاب 
إتحلااف  البطاشلاي،  : ينظلار . “العقود”كتاب . ، مفقود“الإبااة في أصول الديااة”وكتاب . “الأاوار في الأصول”وكتاب . والمعاملات، في جزأي 

 . 323صمعجم أعلام الإباضية بالمشرق، . 365، 1/352الأعيان، 

 . بتصرف يسير ،192ص ، البصيرة، الأصم عرمان (2)

 . بتصرف، 188، 119ص ، الورد البسام، الرميني (3)

 . علخ المحافظة علخ طهارة المساجد منهم وذلك حرصا، جر  به العمل قديما وحديرا في مساجد الإباضية بوادي ميزاب هيا ما (4)

هتم به أبو سعيد الكدمي الإباضي وأضاف إليه امحقق، وقد وهو مطبوع و، يشير إلى كتاب الإشراف لاب  المنير النيسابوري م  علمالم الشافعية (5)
 . ، وبلغنا مؤتمرا أن الباحث أبو الأروا  إبراهيم قد تصد  لتحقيقه بتكليف م  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمانزيادات
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، وأبو بكر ب  محمد ب  عمرو ب  حلازم  وطاووس وعطالم واب  عمر ومم  حفظنا عنهم ذلك اب  عباس
إلا أن يتوضأ الرجلال في  ، وبه اقول: قال، وهو قول عوام أهل العلم، بد الرحم  السلماايوع واب  جريج

كما كلاان  ، فإاي أكره ذلك إلا أن يفحص الحصا علخ البطحالم، مكان م  المسجد مرله يؤذي الناس بهيا الطهر
 . «فإذا توضأ رد الحصا علخ البطحالم فلا أكره ذلك، وطاووس يفعل عطالم ب  أبي ربا 

فإذا ا يحصلال ملا  الملاالم ضلارر     ، وإنما أباحوا الوضولم في المسجد؛ لأاه طاعة»: فقال وعقب عليه السالمي
والضرر ، ر أو الأذ  فيمنلم م  ذلكوإن حصل به الضر، فلا معنخ للمنلم منه، علخ المسجد أو أحد م  عماره

ولا ضرر في المساجد المحصلاوبة إلا  ، يتحتم في المساجد ال  سُطّحت بالصاروج والجص وفرشت عليها البسط
 .«...إذا كرر ذلك وتميف منه سريان الرر 

واظرا لما ينتج عنهلاا ملا  ضلارر    ، با إلى بعض الأمور ال  هي م  باب الطاعة والم هيا وقد ابّه السالمي
مور أفأما الطاعلاة فهلاي الملا   »: يقول في هيا الصدد. حفاظا لحرمته وقداسته، منلم ذلك بالمسجد فإاه م  المصلحة

، إلا إذا كاات الطاعة يحصل منها للمسلاجد تللاوّث أو ااتهلااك حرملاة    ، كاات فرضا أو افلا، بفعلها في المساجد
وأما المبا  فإما ، احتراما لبيت الله تعالى وتنلازيها له ع  الدمالم، تفعل في المسجد لا كالقتال وإقامة الحدود فإاها

فلاإن  : وأيضلاا ؟ فما ظنك بفاعل أسباب الجنابة، أن يكون فعله مفضيا إلى حالة تمنلم صاحبها م  دتمول المسجد
المبا  مؤذيا بالمسجد أو لأحد  وإما أن يكون، تفاقااالجماع حالة تنافي تعظيم المسجد ففعلها في المسجد حرام 

 . كالأكل والشرب والنوم ورفلم الصوت ونحو ذلك، «لأحد م  عماره فيمنلم لما فيه م  الأذ 

 : في  فع الضر  عن الغير أثناء الصلاة -4
أو اشلاتعال  ، كالسقوط ملا  السلاطح أو في الملاالم   ، قد يقوم المصلي للصلاة فير  تمطرا يحدق به أو بغيره

فإالاه  ، حلايالمه  كأن يأتمي سارق أمتعتلاه أو ، أو إاقاذ مال م  الضياع، أو إغاثة ملهوف، و غرقأ، النار أو حريق
ولا يجوز لأحد أن يكون سلاببا في إلحلااق   ،  «الضرر يزال» يجوز له ترك الصلاة وتخليص غيره م  الهلاك؛ لأن

فيهب بعضلاهم إلى بطلااهلاا ويجلاب    ، الإاقاذ واتمتلف العلمالم في حكم الصلاة بعد أدالم واجب، الضرر بالغير
وهلاو رأي  ، وذهب بعضهم إلى جواز إتمام صلاته والبنالم علخ ما سبق، وهو رأي إباضية المشرق، عليه إعادتها
 . إباضية المغرب

                                                 
كلاان إملاام أهلال الحجلااز في     . فقيه الحرم المكي(: م767 - 699 /هلا152 - 82) عبد الملك ب  عبد العزيز ب  جريج، أبو الوليد وأبو تمالدهو  (1)

. كان ثبتا، لكنه يدلس: قال اليه . مكي المولد والوفاة. صل، م  موالي قريشرومي الأ. وهو أول م  صنف التصاايف في العلم  كة. عصره
 . 4/162علام، ، الزركلي، الأ286 /1، وفيات الأعيان، واب  تملكان 122 162 /1تيكرة الحفاظ  اليه : ينظر

 . م  رواة الحديث ا اقف علخ ترجمته (2)

 . 185 -4/184، معارج الآمال، السالمي (3)

 . 186 -4/185، المصدر افسه، السالمي (4)

  للراحة أو لإصلالا  الطريق أن يقف في أو لعابر للسبيل عجب م  هيا فقد يحدث أحيااا للمسافر ولك  لا، قد يتعجب البعض م  هيا القول (5)
 . في بيت الله اليي له حرمته ومكااته هما أحله الله وينسخ أا معهافعل فينام ليلته ملم زوجته في المسجد ويمركبته، 

 . السالمي افسه (6)
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ومنها إغاثة المللاهوف  »: ومما جالم فيه، وأدلتهم لموذكر أقوال الفقها “المعارج”هيه المسألة في  أورد السالمي
وكيا إذا تماف ضياع ما قيمته درهلام للاه   ، حرق أو غرق كالسقوط م  السطح أو، أو تخليص أحد م  الهلاك

، المشلاارقة  بناولكنه يستأاف الصلاة إن فعله علخ ميهب أصحا، فإاه يبا  له فعل هيا كله في الصلاة، أو لغيره
 : وفرعوا علخ ذلك فروعا، البنالم عليها وأجاز له المغاربة

لا يلادتمل معلاه؛ لأالاه    : فمنهم م  قلاال ، اتمتلافهم في الدتمول ملم الإمام في حال إصلاحه ليلك: منها
ثم ينتظره ملم الجماعة المنتظلاري  للاه حتلاخ    ، المصلييدتمل لأاه في حكم : ومنهم م  قال، مشتغل بغير الصلاة

 . والكل عندهم في الصلاة، ويكون حكمه حكمهم، يصلح ذلك ويرجلم إليهم

 .«...وهو أاه إن اشتغل بإصلا  ماله أعاد: ولهم قول لتمر

وكأاه مبني عللاخ قلاول   ، الدي وكأن هيا القائل رأ  أن المال يُبيل لصلا  »: عليه فقال وعقب السالمي
إلا القلاول   فهلاي ثلاثلاة أقلاوال وللايس عنلاد المشلاارقة      ، م  يوجب شرالم المالم للوضلاولم إن ا يجلاده إلا بالشلارالم   

يلاة  أن الخلاف في حكلام الصلالاة في هلايه المسلاألة يشلابه الخلالاف في مسلاألة قتلال الح         وبيّ  السالمي. «الأول
 . فإن المعنخ في ذلك واحد وإن اتمتلفت الصور، والعقرب

 : الخلاف منشأ
ولعل منشأ الخلاف في هيه المسألة وال  سبقتها أن مَ  حكم باستئناف الصلاة بعد القيام بعمل تملاارج  

 ڈ ڎژ: لقوللاه تعلاالى  ، فلالا يجلاوز قطلالم الصلالاة بغلاير معنلاخ أو ضلارورة       ، أاه ير  للصلاة حرمتهلاا ، عنها

 . (33: محمد) ژڈ

ورتملاص في البنلاالم عليهلاا عللاخ     ، وم  ذهب إلى صحة الصلاة ملم الأفعال الخارجة عنهلاا جلاوّز ذللاك   
اتهلاالم  افلا يجوز تركلاه حتلاخ   ، التفصيل المتقدم؛ لأاهم اظروا إلى ذلك الفعل باعتباره م  الضرر الواجب إزالته

وهيه م  مقاصد الشريعة ال  جالمت لحفلاظ الضلاروريات   ، نفس والمالالصلاة؛ لأن في إزالته حفظا للدي  وال
فم  اليسر عليلاه أن  ، فمادام هيا العمل م  الضروريات فيجب علخ المصلي فعله ولو داتمل الصلاة، الخمس

 . ولعل اليي  ذهبوا إلى استئناف الصلاة أتميوا بالأحوط والله أعلم، يبني علخ صلاته ولا يعيدها

ما جر  عليه العمل عند العلمالم في وجوب إزالتلاه مهملاا    «الضرر يزال» :قاعدةلعمل بولعل ما يؤكد ا
فسملم صائحا يصيح علخ ص  وقلم في ، يوما يصلي بالناس -رحمه الله-فقد كان موسخ ب  علي، كاات حالته

  وا الصلاةؤوذهبوا وأتمرجوا منها الغلام وابتد، وم  معهفقطلم موسخ صلاته وااتقل ، بئر عند المسجد

فالصلالاة  ، ومراعلااة للمقاصلاد  ، المفاسلاد و  فيه موازاة بين المصلاا  ويلاحظ أن ما فعله موسخ ب  عليّ
، لى هلاي حفلاظ اللادي    فالمصلحة الأو، وإاقاذ الغريق مصلحة واجبة يجب القيام بها، واجبة يجب المحافظة عليها

 وهنا يقدم حفظ النفس علخ حفظ الدي ؛ لأن الأولى وقتها قصير ، والمصلحة الرااية هي حفظ النفس البشرية

                                                 
 . 219-217 /11الآمال،  عارج، مالسالمي (1)

 . 11/222، المصدر افسه، السالمي (2)
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كلاااوا   فهيا التصرف يؤكد أن فقهلاالم الإباضلاية  ، والرااية وقتها واسلم لا تفوت بالتأتمير، تفوت بالتأتمير
 . ا في تصرفاتهم وأحكامهميهتمون  قاصد الشريعة ويراعوه

في  وم  الأمرلة اللا  اقللاها السلاالمي   ، فلا إفراط ولا تفريط، وينبغي علخ المسلم أن يلتزم ذلك في حياته
 : يلي هيا المجال ترجيحا للمصا  ورفعا للضرر ما

ن شلاالم تركلاه؛ لأالاه يمكلا  أن     إن شالم قطلالم صلالاته وإ  ، لو رأ  المصلي رجلا يقتل رجلا فهو مخير -1
 . الكدمي وهو قول أبي سعيد، قطلم صلاته واصر المظلوم، وإن علم ظلم القاتل وكان قادرا، بحق يكون قتله

أشبه ذلك لزمه قطلم صلاته لإياقاذ  أو ما، غريقا أو مهدوفا أو، وم  رأ  صبيا أشرف علخ الهلاك -2
وكلاان الواجلاب عليلاه أن    ، وَد عليلاه وإن مضخ فيها وهو قادر علخ إاقاذه ضم  الدية في ماله ولا قَلا ، غاثةوالإ

 . يمضي إليه ويصلي كما أمكنه

فقيلال  ، يصلالي فللام ينقلايها    تُتلِف في شيلم م  المتالف وهو أو، واتمتلف في مَ  ير  دابته منخنقة -3
 . يضم  لا :وقيل، يضم 

 . علخ جواز قطلم الصلاة لأجل إاقاذ النفس أو المال بالقياس والأثر واستدل الإباضية

وذللاك مرلال تنجيلاة    ، قاسوا تلك الأشيالم علخ قتل الحية والعقرب اليي ثبت بلاالنص : م  القياس -أ 
 . فدفلم ما كان تموفه متعيِّنا أوْلى، فإاه إذا جاز قتل العقرب ملم أاها مخوّفة في الجملة، النفس

وذللاك أن الأزرق بلا    ، لة ب  عبيدالمال وإاقاذه حديث أبي برزة اض ويدل علخ إحراز:   الأثرم -ب 
وإذا لجام ، ف اهر إذا رجل يصليفبينما أاا علخ جر اقاتل الخوارج كنا بالأهواز: قال قيس الحارثي البصري

 . دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها

فلملاا  ، اللهم افعلال بهلايا الشلايخ   : يقول فجعل رجل م  الخوارج، الأسلمي ةهو أبو برز: قال شعبة
أو ، أو سلابلم غلازوات  ، سلات غلازوات   وإاي غزوت ملم رسول الله ، هعت قولكم: ااصرف الشيخ قال

 ، وإاي إن كنت أراجلم ملم داب  أحبّ إليّ مِ  أن أدعها ترجلم إلى مألفها، وشهدت تيسيره، ثمااي غزوات

                                                 
 با برزة وأاسا وابلا  عملار وعسعسلاا، رو  عنلاه التيملاخ     أهلم م  رواة الحديث، كعب، لحارث ب  ني االبصري م  ب يزرق ب  قيس الحارثالأ (1)

زرق يختللاف إلى قصلاص   كلاان الأ : وقال مسلادد . ثقة م  الرالرة مات بعد العشري  والمائة: قال اب  حجروشعبة وحماد ب  سلمة وحماد ب  زيد، 
 . 1/74اب  حجر، تقريب التهييب، . 2/69 البخاري، التاريخ الكبير. فاستقبله حملة م  قصب فصدمته فمات منها

هُلاوَ اَضْلالَةُ بْلا ُ    : مَانَ بِْ  أَسْلَمَ، وَقَالَ هِشَامُ بْ ُ مُحَمَّدٍ الْكَلبِْيُّلَاسْلَمِيُّ مِْ  بنَِي سَلَأابِْ  عَائِيٍ أبَُو بَرْزَةَ ا: ابِْ  عبَْدِ الِله، وَقيِلَ: اَضْلَةُ بُْ  عبُيَْدٍ وَقيِلَ (2)
مَانَ بْ ِ أَسْلَمَ بْ ِ أَفْصَخ، صاحب رسول الله، حدث ع  لَالِله بِْ  الْحَارِثِ بِْ  حبَِالِ بِْ  ربَيِعَةَ بِْ  دِعبِْلِ بِْ  أاََسِ بِْ  تُمزيَْمَةَ بْ ِ مَالِكِ بْ ِ سَعبَْدِ ا

بِقتَْلِهِ، وَغَزاَ  الْعُزَّ  بَْ  تَمطَلٍ تَحْتَ أَستَْارِ الْكَعبَْةِ يَوْمَ الْفتَْحِ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ  ، أَسْلَمَ قَدِيًما، وَشَهِدَ فتَْحَ مَكَّةَ، وَهُوَ الَّيِي قتََلَ عبَْدَرسول الله 
بِي بَكْرَةَ، رَوَ  عنَْهُ أبَُو الْعَاليَِلاةِ  تُوُفِّيَ بَعْدَ أَ، غَزَواَتٍ منِْهَا تميَبَْرُ، سَكَ َ البَْصْرَةَ، وَلَهُ بِهَا داَرٌ وَعَقِبٌ، وغزا تمراسان فمات  رو مَلَم رَسُولِ الِله 

زْرَقُ بُْ  قيَْسٍ، وَعبَْدُ الِله بُْ  بُريَْدَةَ، لَأمَةَ، وَعبَْدُ الِله بُْ  مُطَرِّفٍ، وَسَعيِدُ بُْ  جُمْهَانَ، واَلَاالرِّيَاحِيُّ، وَأبَُو عرُْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَأبَُو الْمنِْهَالِ سيََّارُ بُْ  سَ
اب  ماكولا، إكمال الكملاال،  . 5/2682معرفة الصحابة لأبي اعيم،  :ينظر. لشَّيبَْااِيُّ، وَسَعيِدُ بْ ُ عبَْدِ اللهِ بْ ِ جُريَْجٍ ولتَمريَِ االْقَاسِمُ بُْ  عَوْفٍ وَ
1/237 . 
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 .«يتبلم السارق ويدع صلاته، إن أُتمي ثوبه: وقال قتادة .فيشق علي

كنت : قال في الأثر ع  جابر ب  النعمان تواستدلوا أيضا علخ جواز قطلم الصلاة لدفلم الضرر  ا ثب
لو كنلاتُ  : فقال لي فيكرت ذلك لهاشم ب  غيلان، عشالماا تأكله فلم أقطلم صلاتيأصلي فوقعت شاة علخ 
 .وأحرزت عشائي، مكااك لقطعت صلاتي

، ع  رجل يصلالي وقلاد روَّ  حَبًّلاا في الشلامس     هعت هاشما يسأل سلمان ب  عرمان: وقال جابر
لا بلااس أن يقطلالم   : قلاال سلالمان  ؟ أم يمضي علخ صلاته، أيقطلم صلاته ويطرد الشاة، تأكلهفوقعت عليه شاة 

 . صلاته

 : في وجوب الإنفاق على الفقراء من غير الزكاة -3
وإلا فلالا  ، فلاإذا وجلادت أُعطلاوا منهلاا    ، كريرا م  الناس أن الفقرالم لا يعطوا إلا ملا  الزكلااة   يعتقد
، كالصدقات وغيرها، ؛ لأن هناك موارد أتمر  يمك  أن يعطوا منهاوهيا فهم تماطئ لإيسلام، تلزمهم افقتهم

، والعطش الشديدي  والجوع، ضطرار كال د والحر الشديدي ويتأكد ذلك في حالة الا، وذلك في حالة الاتمتيار
: مراللاه ، وإلا يأثموا بهلاكهلام ، وينقيوهم م  الموت، فيجب علخ المسلمين أن يكفلوهم ويرفعوا عنهم الضرر

فيجب علخ المسلمين أن يوفروا للاه ثوبلاا ليلاؤدي بلاه واجلاب      ، احتاج المصلي لروب يستر به عورته للصلاة إذا
فإن كان بيننا فقرالم قلاد  »: ع  هيه الحالة وبيّ  حكمها فقال وقد عبّر اب  بركة، وإلا كااوا م  الآثمين، الصلاة

هلال نحلا    ، وإن نح  تركنلااهم ؟ هل يلزمنا لهم غير الزكاة، ا زكاةوا يك  علخ أحد من، أضرَّ بهم الجوع وال د
 ؟ لثمون بيلك

 تدفعوا عنهم الضرر اليي ، الواجب عليكم أن تواسوهم م  أموالكم إن ا تك  عليكم زكاة: قيل له

                                                 
 . وقد ألمح إليه في عبارته «المشقة دلب التيسير»: قاعدةيصلح دليلا ل (1)

المالم فجالم أبو برزة عللاخ فلارس، فصلالخ، وتمللاخ فرسلاه فلاااطلق        ا علخ شاطئ النهر بالأهواز فقد اضب عنهنّكُ» :قيس وفيهحديث الأزرق ب   (2)
 3719رقم  2/522، الرسول جاملم الأصول في أحاديثاب  الأثير، . وتبعها حتخ أدركها فأتميها، ثم جالم فقضخ صلاته الفرس فترك صلاته

 . 11/222، المعارج، السالمي. في الصلاة عملال 66 - 3/65، أتمرجه البخاري: قال

 غلايلان  ب  هاشم العاا ، وعاصر(لاه226-228) حميد ب  الملك عبد الإمام وفقيه، عاصر ، عاا(هلا227: في حي)العلخ،  ب  النعمان ب  جابر (3)
 . 79، ص115: المشرق، ترجمة قسم الإباضية أعلام معجم. 1/135علي، السالمي، تحفة الأعيان،  ب  وموسخ

 موسلاخ : شيوتمه الهجريين، م  والرالث الرااي القراين في العلمالم كبار فقيه، أحد ، عاا(لاه227: في حي)الوليد،  أبو السيجااي غيلان ب  هاشم (4)
 في لةرسلاا  السلامؤلي، للاه   وطلاالوت  العزيلاز  عبلاد  ب  علي، وسليمان ب  موسخ هاشم، والشيخ ب  محمد الشيخ ابنه: تلامييه جابر، م  أبي ب 

 أعلالام  معجلام 179-1/176إتحلااف الأعيلاان،   البطاشلاي،  . 142، 138، 1/135تحفة الأعيان، حميد، السالمي،  ب  الملك عبد الإمام اصيحة
 . 487، ص1489: المشرق، ترجمة قسم الإباضية

 . 221، 11/222الآمال،  عارج، مالسالمي (5)

كان قاضيا لإيملاام اللاوارث   . م  علمالم القرن الرااي الهجري. ا فقيه، م  عقر ازو قاض عا (هلا192: حي في) سليمان ب  عرمان، أبو عرمان (6)
للاه أحكلاام ملاأثورة ولرالم فقهيلاة     . هلالا 192ب  كعب الخروصي، ثم قاضيا لإيمام غسان ب  عبد الله، وكان م  جملة المبايعين لإيمام غسان سلانة  

. 629، 1/621منهج الطالبين، الشقصي، . 1/122تحفة الأعيان، السالمي، : ينظر. م  مشايخه الشيخ موسخ ب  أبي جابر الأزكوي. مشهورة
 . 216معجم أعلام الإباضية بالمشرق، ص . 1/428إتحاف الأعيان، البطاشي، 
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ويصلالي وا  ، وكيلك إن كان أحد منهم متجردا متكشفا وليس عليه ما يستر به، وإلا كنتم لثمين، بهم
 .«وإلا كااوا لثمين، فيجب علخ المسلمين ستره ودفلم ما يصلي فيه، ناك ثوب يواريهيك  ه

كلها أضلارار تصلايب الفقلاير    ، فالجوع والعطش وال د والحر وااعدام الروب للسترة أو السك  للمأو 
يهبلاوا  فيجب عللاخ المسلالمين أن   ، كالحروب والزلازل والفيضااات، سترنائيةتماصة في الظروف الا، والمسكين

ولا ينتظرون جملالم الزكلااة وبللاوغ النصلااب     ، ع  الفقرالم بالطرق الممكنة لإزالة هيه الأضرار، جميعا متضامنين
فلو قصَراا مساعدتهم عللاخ أملاوال   ، حتخ يخرجوا حق الفقرالم؛ لأن هيه الظروف مستعجلة لا تحتمل الااتظار

 . كبير يترتب عليه إثم عظيم رروفي ذلك ض، الزكاة ر ا هلك أغلبهم قبل وصول هيا الحق إليهم

 المطلب الثاني
 املاتــــــــفي المع

2

فالشارع الحكيم يجيز له الرد ، بإتمفالم العيب الموجود في السلعة عند التعاقد إذا دلس البائلم علخ المشتري
فكان له حق رد المبيلم إذا تحققلات  ، مبالعيب؛ لأن المشتر  قصد بالشرالم الساا اليي تندفلم به حاجته علخ التما

 : شروط الرد بالعيب وهي
 . أن يخفيه البائلم -
 . وألا يكون العيب ظاهرا وقت العقد -
 . وألا يعلم به -
 . وأن تُرَد به فور علمه بالعيب -

أن تنقص به عين المبيلم أو منفعته اقصا يفوت بلاه غلارض صلاحيح    ، ابط العيب اليي ترد به السلعةضو
أو ، كما إذا ظهرت الدابة المشتراة عميالم أو عرجلاالم ، أو تنقص به القيمة  ا لا يتغاب  الناس  رله، شتر علخ الم
 . وقفا للمسجد أو ليتيمالعقار 

، لتضرر البائلم بالعيلاب الحلاادث  ، ولك  إذا ظهر عند المشتر  عيب جديد امتنلم رد المبيلم بالعيب القديم
ويحقق هدفه ملا  غلاير   ، إلا أن يرضخ أو يرضخ المشتر  بالعيب القديم إذا كان علخ وفق ما يناسب مصلحته

 .ضرار ضرر ولا

، وكتمان العيب وملاا كلاان في معناهملاا   ، وأما البيلم الغشِيّ»:   بركةقال اب، وحكم هيا البيلم موقوف -
 .«فموقوف علخ رضخ المشتر  له

                                                 
 . 1/622، الجاملم، بركة اب  (1)

 . 162ص ، قواعد الفقه الإسلامي، عزام عبد العزيز محمد (2)

 . 2/372، الجاملم، اب  بركة (3)
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ويجوز ما أجازه صلااحب الحلاق ملا     ، والبيلم الآتمر هو اليي حقّ للمخلوق»: ويضيف بيااا لهيا المعنخ
فهو بيلم وقلم في وقته صحيحا وللمشتري رده ، ماويدلس العيب وما كان في معناه، وهو نحو الضرر، المتبايعين

والإثم عللاخ  ، وإن اتمتاره ورضي بعيبه كان ذلك جائزا، وما ااكتم عليه منه مما هو حق له، إذا وقف علخ عيبه
 .«البائلم إذا علم بالعيب فكتمه

وللاو  ، قلاد ثلاان  أن الملك بعد العلم بالعيب لا يحتاج إلى ع: والدليل علخ أن البيلم وقلم في وقته صحيحا»
ويحتاج إلى عقد ثان غير الأول يقلم المبيلم ، كان غير صحيح لكان للبائلم أن يسترجعه إذا ا يك  البيلم ملك عليه

 .«وهو في معنخ الخيار والبيلم الموقوف علخ رضخ المشتر ، به صحيح

قصلارت الملادة أم   ، ا عيبا كان له اللارد فم  اشتر  سلعة فوجد به» مدةً لردّ العيب ولا يشترط الإباضية
وقلاال بعلاض   ، وكلاان للاه أرفي العيلاب   ، لزملاه البيلالم  ، وم  اشتر  ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد به عيبلاا ، طالت

 .«له رد القميص علخ بائلم الروب ويرد ما اقصه القطلم الإباضية

شتر ؛ لأاه لو منلم ذلك لكان البائلم مستفيدا فالشارع الحكيم لما شرع الرد بالعيب قد رفلم الضرر ع  الم
 . والمشتر  متضررا بالعيب اليي حرمه الااتفاع بالمبيلم، بالرم 

وعلخ »: وكتمان العيب في البيلم لما فيه م  المضرة فقال، موقف الإسلام م  منلم الغش وقد أكد الرميني
كإظهلاار الحسلا    ، أو كتم العيوب والغش، اقص العيارات والموازي أهل الأسواق أن لا يحدثوا فيها مُضِرًّا في 

. «وإتمفالم القبيح

1

بأالاه طللاب تملاير     وعرفه أبو غلادة ، بَيْلٌم وُقِّفَ بَتُّهُ أَوَّلًا عَلَخ إمْضَالٍم يُتَوَقَّلُمبأاه : بيلم الخيار عرّف القطب
  .أو  قتضخ اتفاق عقدي، الأمْرَي  م  الإمضالم أو الفسخ لظهور مسوغ شرعي

وهلاي حاجلاة   ، م  تملال هيا التعريف يتبين لنا أن الشلاارع الحكلايم قلاد شلارع الخيلاار لحكملاة جليللاة       
ضرر اليي قد يلحق ودفعا لل، وحفظا لمصلحتهما، ليندفلم الغبن ضمااا لرضا المتعاقدي ، المتعاقدي  إلى التروِّي

فلالا يكلاون   ، قيدوه بشروط تحفظ للعقلاد قيمتلاه   غير أنّ الفقهالم، فالخيار مشروع للضرورة أو الحاجة، أحدهما
 إلى ذلك في  ويشير الرميني وهو محل تملاف بين الفقهالم .عرضة للنقض والإبطال بدون سبب صحيح

                                                 
 . 2/355، المصدر افسه، بركة اب  (1)

 . 2/356المصدر افسه،  (2)

 . 2/352افسه،  (3)

 . 122ص ، الورد البسام، الرميني (4)

 . 17/99اطفيش، شر  النيل،  (5)

 . 3، ص1975بالقاهرة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقااون ، ثرها في التصرفاتأالخيارات و، عبد الكريم دة عبد الستارغبوأ (6)

 . 29ص، 1418/1997قااون بالقاهرة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة وال، تميار النقد وتطبيقاته في الفقه الإسلامي، شرف الخطيبأ (7)
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: عليلاه  معلقلاا  قال القطب «فٌ؟ تِملَاوَهَلْ هُوَ رُتْمصَةٌ لاسْتِرْنَائِهِ مِْ  بَيْلِم الْغَرَرِ وَحَجْرِ الْمَبِيلِم»: تهعبار
 يِي شَرَطَ عَلَيْهِ الآتَمرُ الْخِيَلاارَ لاَ أَيْ فِيهِ غَرَرٌ إذْ الَّ، وَوَجْهُ كَوْاِهِ رُتْمصَةً... يَدْرِي لِمَْ  يَصِيُر إلَيْهِ هُوَ هُنَا أَاَّهُ لَا»

إنْ كَلاانَ مُشْلاتَرِيًا وَكَلاانَ    ؟ يَدْرِي هَلْ يَرْبُتُ لَلاهُ أَوْ لاَ  وَلَا؟ يَرْجِلُم إنْ كَانَ بَائِعًا يَدْرِي هَلْ يَرْجِلُم إلَيْهِ الْمَبِيلُم أَوْ لَا
وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مَلاا لَلامْ يَقْبَلالْ أَوْ    ، اْتِفَاعِ بِهِأَيْ مَنْعُهُ مِْ  الِا، الْبَائِلَم وَإِنَّ فِيهِ حَجْرَ الْمَبِيلِم، الْمُشْتَرِطُ

لٌم لِلْبَلاائِلِم  اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ مَااِ ، وَإِنِاْتِفَاعِ بِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِفَهُوَ مَااِلٌم لِلْمُشْتَرِي مِْ  الِا، يَرُدَّ إنْ اشْتَرَطَ الْبَائِلُم
وَقَدْ فُتِحَ لَهُمْ بَلاابُ الشَّلارْطِ فِلاي سَلاائِرِ      جَائِزٌ عَزِيَمةً غَيْرَ رُتْمصَةٍ لَأنَّ الْمُؤْمِنِيَن عَلَخ شُرُوطِهِمْ: وَقِيلَ، مِْ  ذَلِكَ
 .«أَمْرِهِمْ

 .أنّ الحكمة الشرعية م  تشريلم الخيار في البيوع؛ لئلا يغبن الشاري ويبيَّ  السالمي
، وتميلاار الرؤيلاة  ، وتميلاار النقلاد  ، وتميار المجلس، تميار الشرط: بيلم الخيار إلى أاواع وهي ويقسم الفقهالم

ولعلهم يقولون بخيلاار  ، ا يصرحوا بهيه الأاواع ولك  الإباضية، وتميار الزوجة، وتميار التغرير، وتميار التعيين
البيّعلاان  »: واستدلوا علخ جواز بيلم الخيلاار بقوللاه    .وهيا ما يستنتج م  عباراتهم، الشرط وتميار التغرير

 . «اللغة يقتضي بائعا ومشتريا ومبيعاوالبيلم في »: بركة قال اب  . «ا يفترقا بالخيار ما
التفرق  وقال بعض أصحابنا، قال بعض مخالفينا التفرق بالأبدان»: ويضيف بعد أن ذكر الحديث المتقدم

أن التفلارق  فلااعت    . (132: النسلاالم ) ژکگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ: قلاال تعلاالى  ، ع  البيلالم بلاالقول  
 . بالقول

والافلاتراق الملايكور بلاالكلام أم    ، في الحديث الميكور ع  الافتراق م  قول الن   وقد سئل السالمي
الله رحمه  - وصر  بيلك أبو عبيدة، الميهب أن الافتراق تمام الصفقة: فقال، بالأبدان علخ الأصح في الميهب

 . «وَالْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مَعْنَاهُ بِالصَّفْقَةِ عِنْدَاَا لا بِالَأبْدَانِ»: فقال واتمتاره القطب .-
ون تملاام العقلاد بلاترك مجللاس     لا يقولون بخيار المجلس؛ ولعلهم لا يربط وم  عبارته استنتج أن الإباضية

والخلاف ، ومهما يك  م  أمر فإن المعت  هو إتمام العقد سوالم لأ في المجلس أو بعده، العقد عند افتراق الأبدان
في تحديد مدة الخيار؛ فقيل ثلاثلاة أيلاام    وليلك اتمتلف الفقهالم، يدور حول تميار البيلم؛ لأاه يجعل البيلم موقوفا

 . ا يحددوا وقتا معينا لنهاية الخيار إلا أن الإباضية، وقيل أكرر

                                                 
 . 17/99اطفيش، شر  النيل،  (1)

 . 17/121اطفيش، شر  النيل،  (2)

 . 4/66، العقد الرمين، السالمي (3)

 . 66و4/27، المصدر افسه، لميالسا -. 2/149، الجاملم، اب  بركة (4)

ع  اب  عبَّاس، والبخاري، كتلااب  ، 568: ، كتاب البيوع، باب في بيلم الخيار وبيلم الشرط، رقمب  حبيب، في مسند الجاملم الصحيح رواه الربيلم (5)
باب إذا بين البيعان وا ، كتاب البيوع، «...يتفرقاالبيعان بالخيار ما ا »: والبخاري بلفظ. ، ع  اب  عمر2223: البيوع، باب كم يجوز الخيار، رقم

 . ، ع  حكيم ب  حزام 1989 : ، رقميكتما واصحا

 . 2/349، المصدر افسه، اب  بركة (6)

 . 4/27، العقد الرمين، السالمي (7)

 . 14/373اطفيش، شر  النيل،  (8)
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ولقلاول  ، والخيار في البيلم جائز إذا اشترطه أحد المتبلاايعين إلى غلاير ملادة   »: في هيا الصدد ل اب  بركةيقو
والمدعي أن الشرط في الخيار لا يجوز فوق ، ا يختص وقتا م  وقتو، «المسلمون علخ شروطهم»: الن  

 .«ثلاث محتاج إلى دليل

أاه أمر البائلم أن يجعلال الخيلاار للمشلاتري     المدة فما اقل عنه  توأما الدليل علخ ثبو»: وقال السالمي
فإاه إن جاز إلى ثلالاث  ، ا لا يزاد عليه وإنما هو موافقة حالوليس الرلاثة حدّ، في بعض المواط  إلى ثلاثة أيام

، المشلاتري و والحكمة في التوقيت الرفق بالبلاائلم ، وكيلك إلى سنة وإلى سنتين إلى غير ذلك، ثلاث جاز إلى أربلم
إذ لا يلاتم للاه التصلارف    ، وفي ااقضالم المدة رفق بالشاري، الخيار قبل ااقضالم المدة رفقا بهما توذلك أن في ثبو

فوجلاب ضلابطها   ، ليلك اشترط تعيين الوقت والسلااعة؛ لأن فيهلاا ااتقلاال الأملالاك    ، طلق إلا بعد ااقضالمهاالم
 .«بالتعيين

وقد اقل الشلايخ  ، إلى ضرورة تحديد مدة الخيار اعتمادا علخ ظاهر حديث المصراة وذهب بعض الفقهالم
: ورجح القول بعلادم للازوم التلازام ملادة الخيلاار وصلاححه فقلاال       ، ف فيهاهيه المسألة وأشار إلى الخلا اطفيش

فِي حَدِيثِ  أَكْرَرَ لِقَوْلِهِ  لَاأَقَلَّ وَ لَا( ثَلاثَةُ أَيَّامٍ)هِيَ ( هَلْ)لَهُ ( عِنْدَ الْمُجِيزِ)، أَيْ مُدَّةُ تِميَارِ الْبَابِ، (وَمُدَّتُهُ)»
ثَةِ أَيَّامٍ لَاوَذَلِكَ فِيمَا يَقْبَلُ التَّأْتِميَر إلَخ ثَ، عِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَوَهُوَ مَيْهَبُ الشَّافِ، «ةِ أَيَّامٍثَلَاوَالنَّظَرُ إلَخ ثَ»: الْمُصَرَّاةِ

، ثَلاةِ لَايَمْنَلُم الْخِيَارَ فِيمَا يَفْسُلادُ دُونَ الرَّ  وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ، ثَةِلَامُدَّتُهُ عِنْدَهُمَا دُونَ الرَّيَقْبَلُهُ فَتُجْعَلُ  لَاأَيَّامٍ وَأَمَّا مَا 
عَلَلاخ أَكْرَرِهَلاا    لَاهِ عَلَلاخ أَدْاَلاخ الْمُلادَّةِ وَ   دَلِيلَ فِي لَاوَالْحَقُّ أَنَّ الْحَدِيثَ ، ثَةٍلَايَرْبُتُ عِنْدَهُ أَقَلَّ مِْ  ثَ لَالِأَنَّ الْخِيَارَ 
مُ إاَّمَا هُوَ فِلاي مُلادَّةٍ   لَاوَالْكَ، زِمٌ وَرَدَ مِْ  الشَّارِعِلَالِأَنَّ الْمُدَّةَ فِيهِ لَيْسَتْ بِاتْمتِيَارِ الْبَائِعَيِْ  بَلْ حُكْمٌ ، لِخِيَارِ الْبَابِ
ثَلاةُ  لَاالرَّ( أَوْ)ثَةُ أَيَّامٍ وَيَجُوزُ مَا دُواَهَا لَاأَكْرَرُ الْمُدَّةِ ثَ: يَقُولُونَ عِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَي أَنَّ الشَّافِوَاَلَّيِي عِنْدِ، يَتَّفِقَانِ عَلَيْهَا

، وَلَوْ كَانَ أَكْرَلارَ مِلاْ  عُمْلارِ الْمُشْلاتَرِي أَوْ الْبَلاائِلمِ     ، (سُدُ فِيهِوَأَكْرَرُهَا إلَخ مَا يَفْ)أَيْ أَدْاَخ مُدَّةِ الْخِيَارِ ، (هِيَ أَدْاَاهَا)
وَدُتُمولِ مَا ، وَهِيَ أَوَّلُ الْوَقْتِ الَّيِي يَفْسُدُ فِيهِ، إلَخ إلَخْ هُوَ بِخُرُوجِ الْغَايَةِ: وَقَوْلُهُ، فَيَكُونُ وَارِثُ الْمَيِّتِ بِمَقَامِهِ

ثَةَ أَقَلُّ مُلادَّةٍ  لَاأَنَّ الرَّ: وَلَعَلَّ أَصْحَابَ هَيَا الْقَوْلِ تَرَالَم  لَهُمْ مِْ  حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ، مَا يَصْلُحُ فِيهِوَهُوَ لتِمرُ ، قَبْلَهَا
الْكَرْلارَةِ لِخِيَلاارِ    لَاخ الْقِلَّةِ وَدَلِيلَ فِي الْحَدِيثِ عَلَ لَاوَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَقَّ أَاَّهُ ، اْسَانُ الشَّيْلَم الْمَبِيلَملِإيَخْتَارُ فِيهَا ا

                                                 
، والترميي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر ملا  الصلالح   11212: غيرها، رقم، كتاب الشراكة، باب الشرط في الشركة والبيهقي في الك  رواه  (1)

المسلالمون عللاخ شلاروطهم،    »: رواه الحلااكم بلفلاظ  و .«حلاديث حسلا  صلاحيح   »: ب  عوف المزاي، وقال ، ع  عمرو1352: بين الناس، رقم
إلا »زاد أحملاد،  و ؛ «الصلح جائز بلاين المسلالمين  »: وأبو داود بلفظ. ، ع  أبي هريرة 2252 : ، رقمالبيوع، كتاب «...والصلح جائز بين المسلمين

بلااب في  ، كتلااب الأقضلاية  ، «عللاخ شلاروطهم   المسلالمون »: وزاد سليمان ب  داود، وقال رسول الله  ؛ «صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا
 . ، ع  أبي هريرة 3137 : ، رقمالصلح

 . 2/249، الجاملم، بركة اب  (2)

في كل سلعة تبتاعهلاا  أات تملابة ثم  إذا بعت فقل لا»: قال لرجل يخدع في الشرالم ن الن  ألدارقطني في سننه تمرجه األى حديث إلعله يشير  (3)
 . 55/ 3، 222حديث رقم  :ينظر. «وإن سخطت فارددها علخ صاحبها، ن رضيت فأمسكإف، بالخيار ثلاث ليال

 . 4/66، العقد الرمين، السالمي (4)

بلااب  ، كتلااب البيلاوع  ، مسلالم و.  2262 : حديث -إن شالم رد المصراة وفي حلبتها صاع م  تمر : باب، كتاب البيوع -البخاري متفق عليه، رواه  (5)
م  ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شالم أمسكها، وإن شالم »: قالبلفظ  ع  أبي هريرة   2882 : حديث -حكم بيلم المصراة 

م  اشتر  شاة مصراة فهو بخير النظري ، إن شالم أمسلاكها، وإن شلاالم ردهلاا وصلااعا ملا  تملار، لا       »: وفي رواية «ردها، ورد معها صاعا م  تمر
 .  2884 : حديث -باب حكم بيلم المصراة ، كتاب البيوع «هرالم
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وَهُلاوَ  ، مِلاْ  الْمُلادَّةِ  ( مَلاا اتَّفَقَلاا عَلَيْلاهِ   )مُدَّتُهُ ( أَوْ)، ثَةِ أَيَّامٍ فَقَطْلَاوَإِاَّمَا هُوَ تَوْسِيلٌم لِمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إلَخ ثَ
  .«الصَّحِيحُ

ثم يلاترك للاه الخيلاار في    ، وإنما اشترطوا أن تُعيَّ  السلعة وتحدد في العقد، ار التعيينبخي وا يأتمي الإباضية
، وأما تعيين المبيلم فلِكوْن البيلم لا يقلم عللاخ غلاير معللاوم   »: في هيا المعنخ يقول السالمي، إمضالم العقد أو فسخه

 .«ولاسيما بيلم الخيار فإاه أشد

أي يرد ، إذا باع أحد مزرعته بالخيار ثم مات وأراد بعض أولاده أن يفدي اصيبه: لم الخياروم  صور بي
أللاه حجلاة   ، فامتنلم المشتري وقال لا أرضخ إلا أن تفد  كلها جملة، يسترد اصيبه م  المزرعةو الرم  للمشتري
 ؟ وهل يحكم علخ باقي الورثة أن يفدوا اصيبهم لأجل أتميهم أم لا؟ في ذلك أم لا

، ع  هيه المسالة أاه إذا شاور هيا الوارث المشتر  كان له ذلك؛ لأن الضرر وقلالم عليلاه   جاب السالميأ
 وعلخ شركائه م  الورثلاة تسلاليم حصصلاهم؛   ، وإن ا يشاوره بل اقض البيلم واتمتار اصيبه فإاه ينتقض كله

فلو امتنلم المشلاتر  ملا  قبلاول الفلادالم لحقلاه      ، فالوارث محتاج إلى اصيبه م  المزرعة ،«لا ضرر ولا ضرار» لأاه
فلا بد م  رفلم الضرر عنلاه وذللاك   ، ولو امتنلم شركاؤه م  تسليم حصصهم م  الفدالم لتضرر كيلك، الضرر

 . يهمبقبول المشتري الفدالم ولو جزئيا وقبول إتموته الورثة دفلم اصيبهم م  الفدالم لاسترجاع مزرعة أب

فإملاا يأتملايها كامللاة أو    ، فر ا تلك المزرعة لا تقبلال القسلامة  ، وكيلك لا ينبغي إلحاق الضرر بالمشتر 
فيجب حينئي أن يج  الورثة علخ دفلم حصصهم حتخ يتمك  أتملااهم  ، أما التجزئة فقد تسبب له ضرر، يردها

 . والمشتري م  استيفالم حقهم كاملا

فلر ا لا يستطيلم بعضهم فِعْل ذلك فيتضلارر  ، ه م  دفلم حصصهموقد يتسالمل البعض لماذا يج  شركالم
 ؟ بدفلم ما لا طاقة له به

اقلاض الخيلاار   ، إذا كان الخيار لجمللاة فلاأراد أحلادهم فلادالمه للاه     »: علخ هيا الاعتراض فيجيب السالمي
وحتلاخ لا   .«ه؛ لأاه كان في صفقة واحلادة وإذا اقض أحد الشركالم الخيار ااتقض البيلم كل، مادامت المدة باقية

فإن الإتملاوة الورثلاة يتضلاامنون فيملاا     ،  «لا يزال الضرر بالضرر» لأاه، ارفلم الضرر ع  البعض واضر به غيره
الضرر علا    وبيلك يزول هيا، ويكون ما دفعه عنه دينا في ذمته حتخ يستوفيه، بينهم ويدفلم القادر ع  العاجز

 . الجميلم والله اعلم

  .«ضرر ولا ضرار لا» رفلم الضرر ع  المتعاقدي ؛ لأاه: والحكمة م  هيا التحديد كله

4

 ل في والبص، كبيلم الجزر في الأرض، هو ما لا يضبط المتبايعان مقداره في حال مبايعتهما فيه: بيلم الغرر

                                                 
 . 4/66، العقد الرمين، السالمي (1)

 . 4/78، المرجلم افسه، السالمي (2)

 . افسه، السالمي (3)
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 .واللبن في ضرع الشاة أو البقر أو الناقة، وبيلم السمك غائبا في البحر، حال استتاره في الأرض

وَالْغِلاشُّ وَالْغَلارَرُ وَالْخَدِيعَلاةُ وَالتَّلادْلِيسُ     »: قلاال القطلاب  ، ويفيد الغش والخديعة والتدليس معنخ الغرر
وَيُسْلاتَعْمَلُ الْغَلارَرُ   ، نِ بِمَعْنًخلَاوَيُسْتَعْمَ، وَيُسْتَعْمَلُ الْغَرَرُ وَالْغِشُّ بِمَعْنًخ غَيْرِ مَا ذُكِرَ كَمَا يَأْتِي... الْمَعْنَخ مُتَقَارِبَةُ

 لَاتُعْلَلامُ قِلَّتُلاهُ أَوْ كَرْرَتُلاهُ أَوْ     لَاوْ يُعْلَمُ وُجُودُهُ أَوْ عَدَمُهُ أَ لَاوَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْغَرَرِ مَا ، بِمَعْنًخ يَعُمُّهُمَا فَهُوَ أَعَمُّ
وَالْغِشُّ تَصْوِيرُ الْقَبِلايحِ فِلاي صُلاورَةِ الْحَسَلاِ  أَوْ     ، يُتَيَقَُّ  الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ كَطَائِرٍ فِي الْهَوَالِم إنْ بَاعَهُ مَالِكُهُ وَاَحْوِ ذَلِكَ

. ..يَعْلَمُ وَيُطْلَقُ الْغِشُّ عَلَخ هَيَا أَيْضًلاا  لَاوَالْخَدِيعَةُ أَنْ يَضُرَّهُ مِْ  حَيْثُ ، ذَلِكَ تَكْرِيُر الشَّيْلِم بِمَا لَيْسَ مِنْهُ وَاَحْوُ
الِ النَّلااسِ  مِْ  النَّهْخِ عَْ  أَكْلِ مَ، وَالغَرَرُ مَعْلُومُ النَّهْيِ... وَالْغِشُّ إيقَاعُهُ بِيَلِكَ التَّحَيُّلِ فِيمَا يُكْرَهُ، فَالْغَرَرُ التَّحَيُّلُ

 .«وَعَْ  الْمَكْرِ وَالْحِيَلِ، وَمِْ  الظُّلْمِ، بِالْبَاطِلِ

 : من صو  بيوع الغر 
 : تلقي الأجلاب وبيلم الحاضر للباد -أ

يظهلار البلاائلم للمشلاتري    فلا  ،اهخ ع  بيلم الغرر والخداع والغش في البيلم ثبت في السنة أن الن  
فيبتاع السلعة فيجلاد  ، منلم الضرر؛ لأن البائلم يغرّ المشتري: وحكمة النهي هي، كأن يخفي عيوبها، حقيقة سلعته

: لغرر فيقولإلى علة النهي ع  ا ويشير الرميني ،«لا ضرر ولا ضرار» والقاعدة تقرر أن، فيها عيبا ولا ينتفلم بها
أَوْ تَعَلايُّرِ الْقُلادْرَةِ   ، أَوْ بِوُجُلاودِهِ ، أَوْ أَجَلِهِ إنْ أَجَّلالَ ، أَوْ بِقَدْرِهِ، إمَّا بِصِفَةِ ثَمٍَ  أَوْ مُرَمٍَّ ، وَرَدَ اَهْيُ الْغَرَرِ لِلْجَهْلِ»

في كتب السلانة أحاديلاث عديلادة     قد وردتو. ولا شك أاها أمور تلحق الضرر بأحد المتبايعين «عَلَيْهِ وَإِبْقَائِهِ
 : تتحدث ع  صور بيلم الغرر م  ذلك

اهلاخ أن تتلقلاخ الأجلالاب، وأن يبيلالم     »أالاه   ع  اللان     ما روي ع  عبد الله ب  عمر -
 . «حضري لباد

                                                 
 . 14/62اطفيش، شر  النيل، . بتصرف 2/372، ملمالجا، اب  بركة (1)

 . 192، 63 - 61/ 14اطفيش، شر  النيل،  (2)

والربيلالم، كتلااب    .«الخديعلاة »: دون لفلاظ . ، ع  أبلاي هريلارة  1513: مجموعة أحاديث، رواه مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيلم الحصاة، رقم (3)
الترميي، كتاب البيوع، بلااب ملاا جلاالم في كراهيلاة الغلاش في      و. ، ع  اب  عبَّاس231، ص582: البيوع، باب في الربا والاافساخ والغشِّ، رقم

حديث أبلاي  : وفي الباب ع  اب  عمر، وأبي الحمرالم، واب  عباس، وبريدة، وأبي بردة ب  ايار، وحييفة ب  اليمان»: ، وقال 1273 : البيوع، رقم
 .«الغش حرام: هوا الغش، وقالواهريرة حديث حس  صحيح، والعمل علخ هيا عند أهل العلم كر

 . 14/189اطفيش، شر  النيل،  (4)

، وأحمد، مسند المكرري  ملا   2178: رواه اب  ماجه، كتاب البيوع، باب النهي ع  تلقِّي الجلب، رقم ،«أن تتلقخ الأجلاب اهخ رسول الله » (5)
 . 4/147مجملم الزوائد،  .«رجال أحمد رجال الصحيح»: يرميقال اله. ، ع  أبي هريرة7812: رقم 2/284الصَّحابة، مسند أبي هريرة، 

وأبلاو داود، كتلااب الإجلاارة، بلااب في     . ، ع  أبي هريلارة 562: كتاب البيوع، باب ما ينهخ عنه م  البيوع، رقمرواه الربيلم،  «ولا يبيلم حاضر لباد» - 
: قال الهيرمي. ، ع  طلحة1/163، 1424: ب  عبيد الله، رقم طلحة، وأحمد، مسند العشرة المبشري ، مسند 3441: النهي أن يبيلم حاضر لباد، رقم

ومملاا أسلاند عبلاد الله بلا  عملار رضلاي الله       ، م  اهه عبد اللهرواه الط ااي في المعجم الكبير، و. 3/233مجملم الزوائد،  .«رجاله رجال الصحيح»
: ، ع  اب  عملار؛ ورواه البخلااري بلفلاظ    2342 : ، رقم  سعيد المق ياب  أبي ذئب عفي المسند،  اب  الجعدو.  13258 : ، رقممسلم الخياط، عنهما
 . ، ع  عبد الله ب  عمر 2269 : ، رقمباب م  كره أن يبيلم حاضر لباد بأجر، كتاب البيوع، «أن يبيلم حاضر لباد اهخ رسول الله »
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 :لال بالأحاديثدوجه الاست

وأن تمديعلاة المسلالم   ، معناه هو ما اهخ عنه م  الخديعة والغلارر »: في بيان معنخ الحديث يقول اب  بركة
فيخ هم بكساد الأسواق فيشتري ملانهم  ، وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن الركب قد أقبلوا فيلقاهم، محرمة
 . فيكون هيا غرر منه، يعرفون سعره في البلد ما لا

أن الرجل والجماعة م  أهل القر  يلتقون بالجماعلاة فيسلاألون   : ومعنخ قوله لا يبيلم حضري لبادي هو
. «ذروا الناس ينتفلم بعضهم م  بعض»: فقال ، ويتحكمون علخ أهل البلد بالأثمان ال  يريدواها، البيلم

 . «فهيا وجه تأويل الخ 

وَالْغَلابُْ  عَلَلاخ الْحَاضِلارِ الْمُشْلاتَرِي أَوْ     ، وَفِي بَيْلِم حَاضِرٍ لِبَلاادٍ »: هيا المعنخ بقوله اطفيش ويؤكد القطب
حْتِكَارِ وَالْغَبِْ  وَاقِلٌم عَلَخ الَّيِي يَشْلاتَرِي  وَفِي الِا، َ  الْبَادِيإذْ بِيلَم لَهُ بِأَكْرَرَ مِمَّا يَشْتَرِي بِهِ لَوْ تُملِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْ، الْبَائِلِم

وَأَوْضَحُ مَا يَتَبَلاادَرُ فِيلاهِ الْغَلابُْ  تَلَقِّلاي     ، وَفِي النَّجْشِ وَالْغَبِْ  وَاقِلٌم عَلَخ الْمُشْتَرِي الْمَزِيدِ عَلَيْهِ، مِْ  الْمُحْتَكِرِ بَعْدُ
 .«...فَإِاَّهُ غَرَرٌ، يَّمَا إنْ أَتْمبَرَهُمْ بِكَسَادِ السُّوقِسِ لَاوَ، الرُّكْبَانِ

ويعارض ؟ أم هو جائز «لا يبيعّ  حاضر لباد»: هل يمنلم بيلم الحاضر للبادي لقوله  وسئل السالمي
 ؟ ضرورةالحديث بدليل لتمر ولعلكم تخيرواه عند ال

ولا يصلاح لمسلالم أن   ، ولا معلاارض لهلايا النهلاي   ، ع  ذللاك  يجوز بيلم حاضر لباد لنهيه  لا»: فقال
 . «هيا لا يصح ولا أرضاه لنفسي ولا لغيري؟ فكيف لي أن أجيز ما اهخ عنه ، يخالف اهيه 

وله حق الاتمتيار إن وجد أاه باع للاه بلاأاقص ملا     ، لبادييجيز بيلم الحاضر ل أن الشافعي وذكر اب  بركة
ولا تميار فيلاه؛ لأن في إثباتلاه إقلارار    ، فإذا وقلم البيلم فهو فاسد، منعوا ذلك؛ لأن فيه غرر ولك  الإباضية، ثمنه

يلار  أن للبلاائلم    وكان الشافعي»: بقوله كةوهيا ما أكده اب  بر، فوجب إزالته  «ضرار ضرر ولا لا»، وللضرر
وهيا قول يسلاوغ تأويللاه   ، وإن اقص ااتقض، إن شالم أجاز، إذا تلقخ جلبه فاشتر  منه بأاقص م  ثمنه الخيار

: وقلاال ، اهلاخ علا  الغلارر    ويعجبني أن يكون كل غرر ييهب له ماله هلايا طريقلاه؛ لأن اللان     ، في النفس
 .«تمديعة المسلم محرمة»

                                                 
قلاال رسلاول   : ع  جابر، قالبلفظ   3222 : حديث، لم حاضر لبادأبواب الإجارة، باب في النهي أن يبي، سن ، كتاب البيوعال فيداود  وأبأتمرجه  (1)

 . وصححه الألبااي. «لا يبلم حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم م  بعض»: الله 
 . 323، 322/ 2، الجاملم، اب  بركة (2)

 . 14/326اطفيش، شر  النيل،  (3)

لا يبيع  حاضر لبلااد، ودعلاوا   »: ، ع  عبد الله ب  عباس؛ وروي بلفظ 2273 : ن، رقمرواه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي ع  تلقي الركبا (4)
واب  حبان، كتاب البيوع، باب البيلم المنهي عنه، ذكر الزجر ع  أن يبيلم المرلم الحاضر للبادي م  الأعراب،  ،«الناس يرزق الله بعضهم م  بعض

 . ، ع  جابر ب  عبد الله 5237 : رقم

 . 122، ص الورد البسام، الرميني -. 27/ 4، قد الرمينالع، السالمي (5)
، 1/433: بلا  مسلاعود   الله ، وأحمد، مسند المكرري  م  الصَّحابة، مسلاند عبلاد  2241: رواه اب  ماجه، كتاب التجارات، باب بيلم المصرَّاة، رقم (6)

هو ملم هيا كلِّه أقرب إلى الضعف »: قال اب  عدي. متَّهمفيه جابر الجعفي  .«لا تملابة ولا تمديعة لمسلم»: ، ع  اب  مسعود، بلفظ4125: رقم
 . 2/119الكامل في الضعفالم،  .«منه إلى الصدق
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 :إذا بايعت فقلال »: يارسول الله إاي رجل أتمدع في البيلم فقال الن   ويرو  أن رجلا قال للن  
يا تمدع بائعا فيما ابتاعه منه كان وكل بائلم تَمدع مشتريا في بيعه أو مشتر، ومعنخ الخلابة الخديعة . «تملابة لا

يغلاره ولا يخدعلاه ولا يمكلار بلاه ولا      يضلاره ولا  المسلم أتمو المسلم لا»و والبيلم فاسد لنهي الن  ، عاصيا
 ..«وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يخواه ولا يغشه

 : مناقشة الأقوال ملم الترجيح

وأن ، بالنهي علا  تلقلاي الأجلالاب    وأما الخ  اليي ورد ع  الن  »: في هيا الصدد يقول اب  بركة
وفي روايلاة أتملار  قلاال    ، «ذروا الناس يرزق بعضهم ملا  بعلاض  »: ومنه أاه قال ، يبيلم الحضري للبادي

واليي تقوم م  أتمباراا أقرب إلى النفس وأشبه بأصلاولهم؛ لأن اللان    ، البيلم والشرالم ملم النهي ثابتان: أصحابنا
      دوُ والبلا ، اهخ ع  ذلك لما ذكراا م  الرواية؛ لأن الحضري يتحكم علخ النلااس  لاال غلايره ويتربلاص بلاه

 .«يبيعون  ا يرزقون م  الشَّعر ويتصرفون

في أن كل غرر إذا تسبب في ضلاياع ملاال فلاإن للمتضلارر حلاق       أعجبه رأي الشافعي رغم أن اب  بركة و
مال هلايا  وهيا قول يسوغ تأويله في النفس ويعجبني أن يكون كل غرر ييهب له » الخيار كما تدل عليه عبارته

 . في إبطال ذلك البيلم بسبب الغرر إلا أاه نجده يميل إلى رأي جمهور الإباضية، «طريقه

 ؟ في حكم هيه المسألة ولماذا ا يرجح أحد الرأيين ويأتمي به وقد يتعجب البعض م  تردد اب  بركة

فإن كان المتعاقدان عازمان علخ الدتمول : حسب الأحوال همايمك  الجملم بين الرأيين والعمل ب: فأقول
ولك  لو لّأ هيا البيلم فلالا اقلاول   ، في هيه المعاملة فنقول لهم إن البيلم فاسد لما فيه م  الإضرار بأحد المتعاقدي 

اه قلاد  فإن وجد البدوي مرلا أ، وللمتضرر حق الخيار في أتمام البيلم أو فسخه، البيلم فاسد وإنما هو بيلم موقوف
وإن رضي بيلك  «الضرر يزال» غبن في السعر وباع بأقل م  سعر السوق فله الخيار في الإتمام أو النقض؛ لأن

 فيجوز للحاكم أن يمنعه ويج ه علخ البيلم بالمرل حتخ ، وكيلك فيم  يتلقخ الأجلاب ليرفلم الأسعار، لأ البيلم

                                                 
، 1533: ، ومسلم، كتاب البيوع، بلااب ملا  يخلادع في البيلالم، رقلام     2211: رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره م  الخداع في البيلم، رقم (1)

 . ، ع  اب  عمر3/1165

 . 323/ 2، الجاملم، اب  بركة (2)

رواه البخلااري، كتلااب المظلااا     ،«المسلم أتمو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»: ا اقف علخ تخريجه بهيا اللفظ، وإنما ورد مفرقا وبصيغ مقاربة، منها (3)
رواه  «كالبنيان يشد بعضه بعضاالمؤم  للمؤم  »: ، ع  عبد الله ب  عمر؛ وبلفظ 2332 : والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم
 . أبي موسخ الأشعري، ع   2334 : البخاري، كتاب المظاا والغصب، باب اصر المظلوم، رقم

 . 186صة، يرالبص، الأصم عرمان (4)

اللارازق واللارزاق،    :، واب  منده، كتاب التوحيد، وملا  أهلاالم الله    2878 : رواه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيلم الحاضر للبادي، رقم (5)
  .«دعوا الناس يرزق الله بعضهم م  بعض»: بلفظ. ، ع  جابر ب  عبد الله 272 : رقم

 . السابق ، المصدراب  بركة (6)

 . افسه، اب  بركة (7)
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وإملاا يرفلالم السلاعر    ، فإما يبيلم بالرّتْمص فيتضرر البلاائعون ، وانخفاضالا يتحكم في سعر السوق ارتفاعا 
وغلالالم الأسلاعار   ، ولابد م  مراعاة أحوال الناس ومصالحهم بجلب المنافلم ودفلم المفاسد، فيتضرر المستهلكون
 . ضرر يجب أن يزال

، وَقُصِدَ مِْ  اَهْيٍ عَلاْ  إعَااَلاةِ حَاضِلارٍ لِبَلاادٍ    »: لهإلى الحكمة م  تحريم بيلم الحاضر للباد بقو ويشير القطب
وَالْبَادِي يَبِيلُم بِمَلاا رُزِقَ مِلاْ    . «ضُهُمْ مِْ  بَعْضٍذَرُوا النَّاسَ يَنْتَفِلُم بَعْ»: وَبَيْعِهِ لَهُ الرِّفْقُ بِأَهْلِ الْحَضَرِ لِقَوْلِهِ 

بَأْسَ بِإِعَااَةِ بَادٍ عَلَخ بَلاادٍ أَوْ حَاضِلارٍ عَلَيْلاهِ أَوْ عَلَلاخ      لَاوَ، كَحَاضِرٍ لَايَتَحَكَّمُ مُعِينُهُ بِمَالِهِ عَلَخ النَّاسِ  لَاوَ، رٍسِعْ
 . «النَّهْيُ تَماص، بِالْجَاهِلِيَّةِ: وَقِيلَ، حَاضِرٍ

 : الرأي المختار

م  فسلااد بيلالم الغلارر في تلقلاي      أن ما ذهب إليه جمهور الإباضية يمك  أن يستخلص م  عبارة اب  بركة
، ويتمشلاخ ملالم أصلاولهم   ، وبيلم الحاضر والبادي هو الرأي المختار عنده؛ لأاه يتوافق ملم النصلاوص ، الأجلاب

وإنما يعطي للمتعاقلادي  حلاق   ، طلااهإلا أاه ير  أاه لو وقلم هيا البيلم فلا يحكم بب، تملافا لما ذهب إليه بعضهم
، وم  اطللم علخ عيب أو غرر في البيلم فهو مخير بلاين إتملاام البيلالم أو اقضلاه    ، الخيار بين إمضالم البيلم أو اتمتياره
واللاراجح  ، ولعله هو الأعلادل والأصلاوب  ، وهيا الرأي يوافق ميهب الشافعي، وبيلك يرتفلم الضرر ويزول

 قاصد الشريعة في حفظ المال م  الغرر والخداع والاحتكار وفيه تيسير ورفلالم للحلارج المشلاقة   لمراعاته لم، عندي
 . ع  الناس ومنلم الضرر عنهم

 : بيلم الرمار قبل ظهور صلاحها -ب

فقد ورد النهي عنهلاا  ، بيلم الرمار قبل بُدُوّ صلاحها: م  صور الغرر القديمة والمتجددة في مجال الزراعة و
ع  بيلم  اهخ الن  »: قال  ب  مالك ع  أاس ع  جابر ب  زيد في حديث رواه أبو عبيدة عند الإباضية

اهلاخ رسلاول   »: قلاال  وفي حديث أبي سلاعيد . «قال تحمرّ؟ فقيل له يارسول الله وما تزهو، الرمار حتخ تزهو
ويلاؤم   » في الجلااملم بإضلاافة   ا اب  بركةوفي رواية أتمر  ذكره . «ع  بيلم الرمار حتخ يبدو صلاحها الله

 .«عليها م  العاهة

                                                 
 . تقدم تخريجه (1)

 . 14/317اطفيش، شر  النيل،  (2)

والبخاري، كتاب البيوع، باب بيلم الرمار قبلال أن يبلادو   . ، ع  أاس ب  مالك558: رواه الربيلم، كتاب البيوع، باب ما ينهخ عنه م  البيوع، رقم (3)
 . ، ع  أاس ب  مالك 2125 : صلاحها، رقم

والبخاري، كتاب البيوع، باب بيلم النخلال قبلال أن   . ، ع  أبي سعيد الخدري562: رواه الربيلم، كتاب البيوع، باب ما ينهخ عنه م  البيوع، رقم (4)
 .«يحمار أو يصفار: وما يزهو؟ قال: اهخ ع  بيلم الرمرة حتخ يبدو صلاحها، وع  النخل حتخ يزهو، قيل»: ، بلفظ 2127 : يبدو صلاحها، رقم
 . ع  أاس ب  مالك

، ع  بيلم الرمرة حتخ يبدو صلالاحها  اهخ الن  »: بلفظ. ، ع  عبد الله ب  عمر 1426 : رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب م  باع ثماره، رقم (5)
 . 327/ 2: اب  بركة، الجاملم :ينظر .«حتخ تيهب عاهته: وكان إذا سئل ع  صلاحها قال
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 : لال بالحديثدوجه الاست

وم  باع ثمرة غير مدركة علخ ، صفرتها وحمرتها: وبدلم صلاحها»: في شر  هيا الحديث قال اب  بركة
علا    لنهلاي اللان    ، وهلاو علااص لربلاه   ، بيعلاه باطلال  أن يتركها المشتري علخ النخلة إلى أن يبدو صلاحها ف

 . «ذلك

وبيان ذلك أن النهي ع  بيعهلاا قبلال   »: حكم هيه المسالة وبيّ  سبب التحريم والمنلم فقال وعلل السالمي
وذلك أن ، ها بعدهبل هي تابعة لأصولها قبل الدِّراك ومستقلة بنفس، ذلك الحدّ يدل علخ عدم استقلالها بنفسها

تقلالم لهلاا ملا      فهي قبل اللادراك لا ، اتفاع بها فإذا ا يبد صلاحها فلا ينتفلم بها في المعيشةالغرض م  الرمار الا
فإذا أدركت صلاارت كلاالجنين   ، فكاات تابعة لها كالجنين في بط  أمه، بل م  حيث التبعية لأمهاتها، حيث ذاتها

 .«إذا اافصل م  أمه

فقد تأتي عليه جائحلاة  ، فلا يضم  اضجها، ن عند ترك الرمار علخ رؤوس الأشجارولعل الضرر يكو
 . فيكون بيلك البائلم مستفيدا والمشتري تماسرا متضررا، أو الجراد أو الحر الشديد فتتلف، فتضيعها

لأن الأصل أن يقطعهلاا  ؟ كما أاه إذا تركت في مكااها فهل يتحمل المشتري تكاليف سقيها حتخ بلوغها
، وهيا غرر بالبلاائلم ، فيتحمل البائلم هيه المصاريف، ولك  قد يتركها مدة طويلة حتخ تنضج، رة بعد البيلممباش

، بيلم الرمار قبل ظهور صلاحها بشرط أن تقطلم كملاا هلاي   وليلك أجاز الفقهالم، لأن بعد اضجها تتغير قيمتها
 . ولا تترك حتخ تنضج

واتفق المنتسبون إلى العلم أن م  باع هيه الرمرة »: علخ جواز ذلك فقال إجماع الفقهالم وحكخ اب  بركة
 والدليل علخ جواز ذلك قول اللان   ، فبيعه جائز، علخ أن يقطعها المشتري، المنهي ع  بيعها قبل أن تدرك

 «؟يأتمي أحدكم ملاال أتميلاه   نلم الله الرمرة فبِمرأيت أن لو مأ»: عَقِب اهيِه ع  بيلم الرمار قبل أن يبدو صلاحها
وصلالا  الرملاار أن   ، ولا غرر في بيلم البلح علخ أن يقطلم ملا  وقتلاه  ، فدل أن النهي الواقلم م  أجل الغرر .

فحينئلاي يجلاوز شلاراؤها عللاخ أن تلاترك في      ، لمخلاوف عليهلاا  وتنجو بهيا عند العلمالم م  العاهة ا، تصفرّ وتحمرّ
 .«رؤوس النخل إلى أوان الجياذ

ويترك في رؤوس النخل ، أاه ير  جواز بيلم الرمار قبل بُدُوّ صلاحها قولا ع  الشافعي واقل اب  بركة
كأالاه رأي لا   وزعم الشافعي» وهو ما يُفهم م  عبارته، لأاه مخالف لإيجماع وضعفه اب  بركة، إلى وقت الجياذ

 . «يستند إلى دليل وتملافا لإيجماع

                                                 
 . ، المصدر افسهاب  بركة (1)

 . 54/ 2، العقد الرمين، السالمي (2)

ر قبل أن يبدو صلاحها، ، والبخاري، كتاب البيوع، باب إذا باع الرما 9966 : لا توضلم الجائحة، رقم: رواه البيهقي، كتاب البيوع، باب م  قال (3)
  .«أرأيت إذا منلم الله الرمرة، بم يأتمي أحدكم مال أتميه»: ، ع  أاس ب  مالك، بلفظ 2128 : رقم

 . 319 -14/318اطفيش، شر  النيل، . 328، 327/ 2، الجاملم، اب  بركة (4)

 . 2/328، الجاملم، اب  بركة (5)
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أما إذا باع الرجل غلته في الوقت اليي يبدو صلاحها فلا تملاف بين العلمالم في جواز ذلك؛ لأاه سلِم 
وإذا باع وقد بدأ صلاحه ثبت البيلم؛ لأن اهيه ع  البيلم للاه  »: قال اب  بركة، ان الجائحة ال  تأتي عليهام  ضم

وكاات الجائحة م  مال المشلاتري؛ لأالاه بلااع    ، قبل أن يبدُوَ الصلا  فيه يقتضي جواز البيلم إذا بدأ فيه الصلا 
 .«بأمر الن  

وهو بيلم الغلة ، بيلم القبالة نويطلق عليه إباضية عُما، الصورة يسمخ بيلم السِّنين وهناك بيلم يشبه هيه -
اهخ علا  بيلالم    أن الن  »: يالأاصار وقد ثبت ع  طريق جابر ب  عبد الله، أو الزرع قبل اضجه واستوائه

 . «السنين

... القبالة وهي ال  يسميها أصحابنا: وهو أن يبيلم الرجل سنين»: في بيان صورة هيا البيلم قال اب  بركة
وم  باع ثمرته فأصلااب جائحلاة فهلاي ملا      ، لا يبيع  أحدكم ثمرته سنين»: أاه قال وفي رواية أتمر  عنه 

لعله يلادل علا  النهلاي علا  جلاواز       فهيا القول منه : قال ،«يأتمي أحدكم مال أتميه بغير حق واَ، ماله
 . «القُبالة؛ لأاه عقب بيلم السنين النهي

وهو بيلم الرمر علخ رؤوس النخل بلارم  معللاوم   : رمة في مجال الزراعة بيلم المزابنةوم  صور البيلم المح -
 . وقد ورد فيه النهي ع  الن  ، وكيلك إن كان عنبا بزبيب معلوم كيله إلى أجل، إلى أجل

وقال ، معلوم كيله إلى أجل أن يبيلم الرجل سنبل زرعه بحب: وهو ،ع  بيلم المحاقلة وكيلك اهخ 
 . الحقل هو الزرع وقال بعض الفقهالم

هي تموف الغرر اليي قد يحصلال للتملار والعنلاب والسلانبل، فقلاد تأتيهلاا       : وعلة تحريم هيه البيوع
 الجائحة، كالأمطار أو الريا  أو الجراد فتقضي علخ التمر، فلا يستفيد المشتري م  تلك الغلة، أما البائلم 

                                                 
 . 2/327، المصدر افسه، اب  بركة (1)

، علا    2215 : ، واب  ماجة، كتاب التجارات، باب بيلم الرمار سنين والجائحلاة، رقلام   6237 : ائي، كتاب البيوع، باب بيلم السنين، رقمرواه النس (2)
 . ، ع  جابر ب  عبد الله 2957 : جابر ب  عبد الله؛ ومسلم، كتاب البيوع، باب كرالم الأرض، رقم

م  أتميك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك  إن بعتَ»: ، ع  جابر ب  عبد الله؛ بلفظ 5935  :رواه النسائي، كتاب البيوع، وضلم الجوائح، رقم (3)
لو »: بلفظ. ، ع  جابر ب  عبد الله2988 : ومسلم، كتاب المساقاة، باب وضلم الجوائح، رقم .«أن تأتمي منه شيئا، بم تأتمي مال أتميك بغير حق؟

: ، رقلام كتلااب البيلاوع  واللادار قطلاني،    .«أن تأتمي منه شيئا، بم تأتمي مال أتميلاك بغلاير حلاق   بعت م  أتميك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك 
 . ؛ ع  جابر ب  عبد الله «بم تأتمي مال أتميك بغير حق، م  ابتاع ثمرا فأصابته جائحة فلا تأتمين منه شيئا»: ، بلفظ 2546 

 . 317- 14/316اطفيش، شر  النيل، . 2/326، الجاملم، اب  بركة (4)

، علا  أبلاي سلاعيد    2274: البخاري، كتاب البيوع، باب بيلم المزابنة، رقلام ، و566: اه الربيلم، كتاب البيوع، باب ما ينهخ عنه م  البيوع، رقمرو (5)
علا  المحاقللاة    اهلاخ رسلاول الله   : بلفظ. ، ع  جابر ب  عبد الله 2938 : ومسلم، كتاب البيوع، باب النهي ع  المحاقلة والمزابنة، رقم. الخدري

: أتمرجه أبو عوااة في المستخرج، مبتدأ كتاب البيوع، باب حظر بيلم الرطب بالتمر كيلا وبيلم العنب بالزبيب كلايلا، رقلام  ، و...لمزابنة والمخابرةوا
 . «اهخ ع  بيلم المزابنة، والمزابنة بيلم الرمر بالتمر كيلا وبيلم الكرم بالزبيب كيلا»: ، ع  عبد الله ب  عمر، بلفظ 4127 

ع  المحاقللاة والمزابنلاة    اهخ رسول الله »: ، ع  عبد الله ب  عباس؛ ومسلم، بلفظ 2297 : ، رقمباب بيلم المزابنة، كتاب البيوعلبخاري، رواه ا (6)
 . ، ع  جابر ب  عبد الله 2938 : ، رقمباب النهي ع  المحاقلة والمزابنة، كتاب البيوع، «....والمخابرة

 . 326، 2/325، الجاملم، اب  بركة (7)
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قد ضم  الرم  ولو كان مؤجلا، والإسلام لا يرضخ لأهله أن يتنازعوا بسبب ما يلحلاق أحلادهم   
 . «لا ضرر ولا ضرار»م  مضار؛ لأاه 

3

قلاوق النلااس   وهي حلاق ملا  ح  ، فصلٌ يحجز الله به الظلمة ع  الضعفالم» القسمة بأاها عرّف الشماتمي
 .«يج  عليها الشركالم إذا طلبها بعضهم

كلاان الملاراد بلاه    ( يحجز الله به الظلملاة علا  الضلاعفالم   )قوله »: في شر  هيا التعريف قال المحشي أبو ستة
 .«إذا كاات أموالهم مشتركة، الظلمة م  الورثة ع  الضعفالم منهم

: قلاال الشلاماتمي  ، الشلاركالم في الملاال سلاوالم كلاان عقلاارا أو منقلاولا      وشرعت القسمة لرفلم الضرر علا   
  .«ويراد بها كيلك الاافصال، المقصود بالقسمة تبيين سهام الشركالم في الجنس الواحد»

أالاه لا دلاوز    وفي هيه الحالة يلار  الإباضلاية  ، ولك  قد تؤدي القسمة إلى ضرر بأحد الشركالم أو الورثة
 : وم  أحكامها، القسمة لأجل ذلك الضرر

حضور جميلم الشركالم أو : أاه لا يقسم مال الغائب إذا ا يترك وكيلا؛ لأن م  شروط جواز القسمة -أ 
ك وكلايلا  وإن ا يلاتر ، وأما الغائب فإاه إن ترك وكيله بنفسلاه قلاام مقاملاه   »: في المعنخ يقول الشماتمي، وكلائهم

المال اليي تركه الغائب قبل غيبته لا يقسم بعده ولو اتفقوا عللاخ  : قال بعضهم، لنفسه فقد اتمتلف العلمالم فيه
والتضييلم إنما جالم م  قبل الشركالم وهلام اللايي    ، وذلك فيما يوجبه النظر؛ لأن الغائب له حجة في هيا، ذلك

 . علخ الغائب وملم هيا إاه لا يقضخ، ضيعوا حقهم في القسمة حتخ غاب

، فاقتسموا وتراضلاوا بلايلك  ، فاستخلفوا له تمليفة، إن اتفقت العشيرة ملم شركالم غائبهم: وقال بعضهم
أعني الديون ، وكيلك الديون أيضا يتوجه إليها هيا الاتمتلاف، ولك  الحاكم لا يج هم علخ ذلك، فهو جائز

فإاه يدرك عللاخ العشلايرة أن يسلاتخلفوا لغائلاب     ، لمال اليي ورثه الغائب بعد غيبتهوأما ا، ال  تلزمه قبل غيبته
إلا بقسمة ما ترك قبل الغيبة؛ لأن الغائب ليس للاه في  ، فيقتسم الورثة معه ولو ا يصلوا إلى قسمة ذلك، تمليفة

 .«“الضرر لا يحل”، وهيا حجة

 : الرأي المختار
فر لاا  ،  القولين نجد القول الرااي أقرب للصلاواب؛ لأن الغائلاب لا الادري متلاخ عودتلاه     وعند التأمل في

فإذا تدتملت عشيرته ووضعت له وكيلا ينوب ، ومنلم القسمة بسببه، تعطلت مصا  الناس بسبب دميد المال
سوالم كان ما تركه ملا  ملاال    ،«لا ضرر ولا ضرار» لأاه، وأتمي كل شريك حقه، رفلم الضرر ع  الجميلم، عنه

 . قبل غيبته أو ورثه بعد غيابه

                                                 
 . 85/ 7، الإيضا ، الشماتمي (1)

 . 7/58، الإيضا علخ الحاشية : وعمر أبو ستةالقص   (2)

 . 176ص ، كتاب أبي مسألة: أبو العباس أحمد :ينظر -. 77و7/58، لإيضا ا: الشماتمي (3)

 . 178ص ، كتاب أبي مسألة: أبو العباس أحمد :ينظر. 77/ 7، افسه صدرالم: الشماتمي (4)
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فإن قسلامتهم لا دلاوز وللاو جوّزهلاا     ، وأما إن اقتسموا ثم تمرج وارث يرث معهم وا يعلموا به -ب 
وفي جواز القسلامة أيضلاا ضلارر    ، وقد اقتسموا مالهم وما ليس م  حقهم، الداتمل؛ لأن أصل القسمة لا دوز

 . ق سهمه في الأسهمبتفري، علخ الداتمل

والتعليلال الأول كلااف؛   ، إن ذلك يدفلم برضاه: لَقائل أن يقول»: معقبا علخ قول الشماتمي قال أبو ستة
وظاهر التعليلال  ، كاات غير جائزة علخ الراجح، لأن القاعدة أن العقدة إذا اشتملت علخ ما يجوز وما لا يجوز

 .«أاه لا يجوز لأحد أن يحدث ضررا علخ مال أحد ولو رضيَ به، وجود الضرر مطلقاب

لأن في ، ما لا يمك  فيه القسمة إلا بفساد فلا يجلا هم الحلااكم عللاخ قسلامته    » أنّ وير  الشماتمي -ج 
، علخ بيعه؛ لأن البيلم لا يصح إلا بالتراضلاي ملا  البلاائعين   ولا يج هم أيضا  ،«الضرر لا يحل»و قسمته ضرراً

وليس البيلم أيضا بواجب علخ أحد في ماله ، (29: النسالم) ژڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژ: لقوله 
: مرلال ، ه جميعلاا البيت الواحد إذا ا يُصِب كل واحد م  الشركالم في اصيبه مصا  بيت: وذلك مرل، فيج  عليه

فإذا أصابوا جميعا ملاا  ، ومِ  أي  يستخرج بابه، موضلم أداة تمدمتهو ويمد رجله، أن يصيب في اصيبه ما يرقد فيه
 . ذكراا فإاهم يج ون علخ القسمة

 عللاخ البيلالم، أن   في عدم إجبار الشلاركالم عللاخ القسلامة ولا    علخ قول الشماتمي وعقب أبو ستة
في هيا الرأي، وقالوا بوجوب الإجبار علخ القسمة لإزالة الضرر علخ بعلاض   تمالفوا الإباضية المالكية

ولا : )قوللاه »: اصلاه وهلايا   ،«لا ضلارر ولا ضلارار  »و «الضرر يلازال »الشركالم، والقاعدة تنص علخ أن 
في هيا، فلايهب أالاه يجلا هم إزاللاة للضلارر، وفي       أصحابنا تمالف مالك...( يج هم أيضا عل بيعه إلخ

رحمهم الله ملاا هلاو صلاريح في    ( الفرسطائي)ب  محمد ب  بكر  أحمد للشيخ أبي العباس “كتاب القسمة”
وم  العلمالم م  يقول في الشريك أاه يج  : ، حيث قال بعد ما ذكر ما قاله المصنف رحمه اللهقول مالك

أن علخ أن يبيلم أو يشتري في الشيلم اليي لا تمك  فيه القسمة؛ إذا دعلااه شلاريكه إلى ذللاك، وإن أراد    
... يبيعاه جميعا أو يشترياه جميعا فليتزايدا عليه حتخ ينتهيا في زيادتهما إلى م  أراد، فليأتميه قلّ أو كرلار 

ومَِ  العلمالم م  يقول في ما لا تمك  فيه القسمة م  جميلم المشترك أاه لا يصيب فيه الشريك منلم المنافلم 
 .«...بينهم، ويقسمون منافلم ذلك علخ قدر حصصهم

وأما إذا ا تك  فيه القسمة وأراد واحد م  الشركالم أن يأتمي شركالمه علخ إغلاقه »: الشماتمي ويضيف
والبيلالم لا يجلا ون عليلاه؛ لأن ذللاك     ، فله ذلك؛ لأن القسمة لا يجبَرون عليها لأجل الضرر اللاداتمل بالقسلامة  

 .«...وليلك يتواتميون علخ إغلاقه، لمواستخدامه لا يكون إلا باتفاق م  الشركا، مخالفة الأصول

الدابة الواحلادة أو السلايف أو الرلاوب    » أاه لا يمك  القسمة في وفي السياق افسه ير  فقهالم الإباضية -
 ، وكيلك كل زوجين لا يستنفلم بأحدهما دون الآتمر، وما أشبه ذلك مما لا يمك  القسمة إلا بفساده، الواحد

                                                 
 . 88-7/87، ملم الحاشية ،الشماتمي (1)

 . 7/92، الحاشية ع  الإيضا ، عمروستة أبو  القص  (2)

 . 7/92، الإيضا الشماتمي،  (3)
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وبالجملة كلال شلايلم لا يمكلا  فيلاه القسلامة لا      ، وأحجار المطحنة وما أشبه ذلك،  والنعلينالخفين: مرل
 .«يتواتميون علخ قسمته

إلا »: الشماتميقال ، كالجب والبئر، بعض الأمور ال  تغلق وتحجز إذا تعير قسمتها واسترنخ الإباضية
، وقد ورد النهي فيه، ولو كان القسمة لا يمك  فيه؛ لأن بيلم المالم لا يحل، الجب فإاهم لا يتواتميون علخ إغلاقه

إذا وقعت المشاححة ، يصيب أن يستقي غيره بغير إذن شركائه ولا، لك  يستقي كل واحد م  الشركالم ما أراد
 . «...بينهم

أاهم ييهبون إلى أن الشركالم يتواتميون عللاخ قسلامة ملاا لا يمكلا       ع  بعض الإباضية الشماتميواقل 

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀژ: والحجلاة لهلام قوللاه تعلاالى    ، إذا طللاب أحلاد الشلاركالم ذللاك    ، قسمته ولو كلاان قللايلا  

 . (7: النسالم) ژٿ

قليلال في   -جلازلم   -أاه إذا كاات الدار صغيرة بين اثنين أو شقص : وذكر أاه جالم في الأثر ع  الإباضية
ألا تر  أن صاحب القليلال  ، هو إن طلب القسمة قسمت له منه»: داره لا يكون بيتًا فإن اب  عبد العزيز يقول
  .«ينتفلم بنصيب صاحب الكرير وبه اأتمي

حيلاث اقلال   ، تملافا لجمهلاور الإباضلاية  ، يميل إلى هيا الرأي ويختاره يا النص أن الشماتميويفهم م  ه
وأملاا ملاا   ، هيا المأتموذ به عند أصحابنا وقول الربيلم، لا يقسم شيلم م  هيا ونحوه: كان يقول الربيلم» عنهم أن

اتفاع عند أصحابنا لا يكلاون  فإن الا، م  ااتفاع صاحب القليل بنصيب صاحب الكرير اعتل به اب  عبد العزيز
 .«إلا باتفاق م  الشركالم

 : مجمل القول

 فاب  عبد العزيز، يسعخ إلى رفلم الضرر ع  الغير يظهر مما تقدم أن كلّا م  الفريقين م  فقهالم الإباضية
فوجده يتضلارر إذا ا تلاتمّ القسلامة في المللاك المشلاترك؛ لأن      ، اظر إلى الشريك اليي يملك حصة كبيرة ملم غيره

 . وهيا ضرر يجب أن يزال، الشريك الأقل اصيبا ينتفلم أكرر م  حقه

إلى تعطيل القسمة في الملك اليي يتعلاير تقسلايمه؛ لأن في    وغيره م  جمهور الإباضية ربيلمبينما ذهب ال
ولك  ملم ذللاك اقلاول كملاا    ، والله لا يحب الفساد، ولا يمك  الاستفادة منه، قسمته فساد وضرر يلحق الجميلم

لرفلم الضرر ع  الغير؛ لأاه يمك  أن يكون بعضلاهم ينتفلالم   ،   الجميلم علخ البيلم للضرورةيج قال الإمام مالك
وينتفلاي بلايلك   ، وبعد بيعه لأحدهم أو لغيرهم يأتمي كل واحد منهم اصلايبه بالعلادل  ، بالملك والآتمر لا يمكنه

 . وبيلك يزول الضرر ع  الجميلم، الظلم

 ، ومنعت لأجل الغرر والغبن الحاصل لبعض الشركالم، في القسمة وم  الصور ال  ذكرها الفقهالم -د

                                                 
 . 92، 7/91صدر افسه، الم، الشماتمي (1)

 . الشماتمي، افسه (2)

 . 93-92/ 7، الإيضا ، الشماتمي (3)
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واقتسماها علخ أنّ مَ  وقعت قرعته علخ السهم اليي ، تبين لهما فيها الغبنو أاه إذا قسّم رجلان أرضا
 . فيه الغبن أتميه فلا دوز قسمتها؛ لأن قسمة الغبن لا تحل وهي ضرر

، فم  وقعت عليه قرعته أتميه كله م  غير قسلامة ، تقارعا عليهوكيلك إن اتفقا علخ المشترك علخ أن ي
 .فلا يصح هيا؛ لأاه أتمي الأموال بغير حق، ويبقخ صاحبه لا يأتمي شيئا

فإن صلااحبها  ، وإن تمت قسمة الدار وااهدم شيلم م  حيطان الدار م  ااحية أحدهما بعد ما اقتسماها»
إلا إن اقتسلاما  ، ويج ه الحاكم علخ ذللاك ، يدتمل عليه م  الضررلأجل ما ، يأتميه أن يبني ما ااهدم م  ااحيته

 .«...ولا يدرك عليه م  بنيان ما ااهدم م  حيطان الدار شيئا، علخ أن يبنيا فيما بينهما حائطا، الدار أول مرة

إن طلبها أحدهم؛ لأن عدم علخ هيه القاعدة علخ أن الشركالم يج ون علخ القسمة  كما استدل القطب
 .فيجب إزالته والضرر لا يحل، القسمة فيه ضرر لم  طلبها

5

فم  يتحمل مسؤولية إزالة الضلارر عنلاه أو علا     ، إذا حدث للره  ضرر أو أحدث الره  ضرار للغير
 ؟ غيره

وأحيااا يتحمل غيره إذا تسبب في ، لأاه هو المالك لهير  أهل العلم أن الراه  يتحمل جميلم المضرات؛ 
وبالجمللاة إن  »: فقال، وبين حكم ذلك ملم التعليل، القول في هيه المسألة وقد فصل الشماتمي، إحداث الضرر

مائلال أو   ملا  حلاائط  ، وجميلم ملازمه وجميلم مضراته ال  يؤتمي بنلازعها، علخ الراه  جميلم ما يحتاج إليه الره 
أو تحلادث  ، وتفصيل ما ذكراا لا تخلو المضرة أن تحدث علخ الره  م  قبل غلايره ، شجرة مائلة وما أشبه ذلك
مرل ما ينبلات ملا    ، فإذا حدثت علخ الره  م  قِبل أحد م  الناس أو م  قبل الله، علخ الغير م  قبل الره 

اليي أحدثها وأحدثت م  قِبل ماللاه ملا  شلاالم     فإاه يدرك ازعها علخ، الشجر أو هدم البنيان أو ما أشبه ذلك
أعني ، ولهيا المعنخ يتداركون ازوعها، المرته  والمسلط؛ لِتعلّق حق المرته  في الشيلم المرهونو منهم م  الراه 

 . «وكيلك المسلط، أيهما أحدثها علخ الره  أدرك عليه صاحبها ازوعها، المرته  أو المسلّطو الراه 

فإالاه  ، وكيلك بيت الكرالم علخ هيا المعنخ إذا أحدثت عليه مضرة» في السياق افسه ويضيف الشماتمي
إلا أن تكلاون  ، لتعلق حلاق المتكلااري في البيلات    -المستأجر  -ربّ البيت أو المتكاري ، يدرك ازوعها أيهما شالم

، هلاا صلااحب البيلات المتكلااري    نحلاو الغُلاروس الصلاغار يلادرك ازوع    ، مضرة لا تضر المتكاري في ملادة الكلارالم  
كملاا ذكرالاا في اللاره     ، ويتداركان ازوعها صاحب البيت والمتكاري أيهما أحدثها أدرك عليه صاحبه ازوعهلاا 

 .«والمرته 

                                                 
 . 177ص  ،كتاب أبي مسألة، بو العباس أحمدأ -. 7/123صدر، الم، الشماتمي (1)

 . 124/ 7، الإيضا ، الشماتمي (2)

 . 12/525أطفيش، مرجلم سابق،  (3)

 . 7/239، المصدر افسه، الشماتمي (4)

 . 242، 7/239المصدر افسه،  (5)
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وهلايا ملاا أكلاده    ، أما إذا كان الره  بيتا عارية فيتحمل مضلارته صلااحبه  ، هيا إذا كان الره  بيتا مؤجرا
وأما بيت العارية فيدرك ازوع المضرة إذا أحدثت عليه صاحبه دون الساك  فيه بالعارية؛ »:  عبارتهفي الشماتمي

 .«إلا بإذن صاحبه، لأاه لا حق له فيه م  جهة الوجوب

فلالا دلاب إزاللاة    ، أما إذا حدث ضرر علخ الره  وكان صاحبه غائبا أو طفلا أو مجنوالاا قبلال حلادوثها   
وفي هلايا المعنلاخ يقلاول    ، أو الساك  لبيت العاريلاة حاضلارا  ، ؤجر أو القابض للره أو الم، الضرر علخ المرته 

إلا أن يكون الراه  ، نحو السنين والرمار أو ما أشبه ذلك، وإن أتخ علخ هيه المضرة حال ما تربت»: الشماتمي
فإاهلاا لا تربلات عللاخ هلايا     ، تلك المضرةأو طفلا أو مجنواا قبل حدوث ، أو صاحب بيت الكرالم والعارية غائبا

أو المتكلااري أو السلااك  في البيلات    ، -اليي يلاودع عنلاده اللاره  كأماالاة      -ولو كان المرته  أو المسلط ، الحال
إذا كان مم  يجوز دلاويزه لتللاك المضلارة؛ لأن    ، العارية حاضرا؛ لأن ثبوت المضرة متعلق إلى سكوت م  حضر

ولا ، والمرته  والمتكاري والساك  بالعارية ليس لهلام ملا  ذللاك شلايلم    ، رةسكوته يدل علخ دويزه لتلك المض
وإنملاا يجلاوز ازوعهلاا    ، كما لا تنفلم غيبتهم ملم وجود صاحب الشيلم، يضر حضورهم ملم غيبة صاحب الشيلم

  .«لهما لِتعلّق حقوقهما في ذلك الشيلم الحادث عليه المضرة

فالراه  هو اليي يتولى إزالة الضرر؛ لأاه الماللاك  ، غيروأما إذا حدثت المضرة م  العين المرهواة علخ ال
وأملاا إذا حلادثت   »: في هيا الشلاأن  يقول الشماتمي، ولا يتحمل غيره ذلك إذا ا يحدثها أو يتسبّب فيها، للره 

أو حدثت ، أحد منهم فإاها إذا حدثت وا يحدثها، علخ الغير م  قِبل الره  أو قِبل بيت الكرالم أو بيت العارية
فإن الراه  أو صاحب البيت هما الليان يؤتميان علخ ازوع تلك المضلارة؛  ، م  قِبل الراه  أو صاحب البيت

ولا ، ولا المتكلااري ، ولا المسلالط ، ولا يؤتملايان بلايلك الملارته    ، لأاهما المالكان للشيلم اليي م  قِبله المضلارة 
لأالاه  ، ويؤتمي أيضا صاحب الشلايلم ، بنلازوعها لإحداثه المضرة فإاه يؤتمي، إلا إن أحدثها أحد هؤلالم، المستعير
  .«المالك

فلاأافق  ، أو هلارب منلاه  ، وامتنلم الراه  علا  ذللاك  ، وإذا كان الره  حيواااً فضيّلم الراه  علفه ورعايته
وإن ، تهإذا ا يرُدّ عليه الراه  افق، فله أن يأتمي جميلم ذلك م  ثم  الره  إنْ باعه، المرته  علخ الره  م  ماله

وتحميلال  ، ا يك  في الره  زيادة ع  حقه فليتبلم الراه  ويأتمي م  عنده؛ لأن ترك الحيوان بدون رعاية ضلارر 
 .ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، المرته  افقته دون عِوض ضرر

والأصل في ذلك أن جميلم ما يحتلااج  »: طا عاما يضبط هيه الصور فقالليلك ضاب وقد وضلم الشماتمي
فإالاه يدركلاه   ، إذا فعله المرته   اله عنلاد امتنلااع اللاراه  ملا  ذللاك     ، إليه الره  مما يكون فيه هلاكه عند الترك

 .«عليه

                                                 
 . افسه: الشماتمي (1)

 . 241، 242/ 7، الإيضا ، الشماتمي (2)

 . 241/ 7، افسه صدرالم، الشماتمي (3)

 . هافس، الشماتمي (4)

 243، 7/242افسه،  (5)
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تملاي  ، بهيه القاعدة في مسألة ما إذا قال الراه  أو قريبلاه أو صلاديقه للملارته     أطفيش واستدل القطب
 .«الضرر لا يحل»، وماله عليه ضرر مالك علخ الراه  ا يجز له بيعه بعد؛ لأن بيعه بعد عرض

أو لا يبيلم حيوااا مرهواا إن وجد وفالم حقه ، إن وجد المرته  وفالم حقه في غلته»: وفي السياق افسه قال
 .«“الضرر لا يحل”و، م  غلة الحيوان؛ لأن ذلك ضرر

  مِ  استرجاع قيمة دينه م  غلة الره  فلالا يجلاوز للاه أن يبلالم اللاره ؛      أن المرته  إذا تمكّ: وبيان ذلك
فلا يجلاوز أن يبيعلاه؛ لأن في ذللاك    ، كالحيوان إذا كان ينتج لبنًا فاستطاع م  اتاجه أن يسدد دينه، لاستيفالم حقه
 . ضرر بالراه 

6

أو تلازوج فاسلاتقر فيهلاا    ، فأدتمل معه صديقه، سك  وحدهفي حكم م  استأجر دارا لي اتمتلف الإباضية
 ؟ فهل تصح الإجارة، ملم أهله

لا يسكنها : وقال أبو ثور، يسكنها معه قال أبو حنيفة؟ وإذا قلتم بصحتها هل تسك  معه»: قال أبو ستة
 .«وهو القياس وهو الظاهر علخ القواعد والله أعلم: قال الضميري، معه

وأملاا زيلاادة   ، أما صحة الإجارة فالظاهر أالاه لا تملالاف فيهلاا   »: علخ هيه الأقوال فقال وعقب أبو ستة
م أن الرقلال  وإن تقلاد ، ولا يحل له ذلك م  غير إذن صاحبها، الساك  فهي مضرة يزيلها صاحب الدار إن شالم

علخ أن لا اسلم عدم الضرر م  جهة ، لا يؤثر في البيوت؛ لأن ضرر الساك  لا يلزم أن يكون م  جهة الرقل
 .«إذا كاات علوية كما هو الظاهر والله أعلم، الرقل أيضا

ادة شخص واحد تماصلاة  فأي ضرر يلحق السك  بزي، وغيره غير مُسلّم به ولك  ما ذهب إليه أبو ستة
اللهم إلا إذا كان المؤجر اشترط عند العقد ألا يُسَكِّ  معه أحدا ، أو استأجر دارا كاملة، إذا كاات الغرفة واسعة

كملاا يحلادث في   ، إلا بإذاه؛ لأن الأجرة المتفق عليها كاات مقابل شخص واحد فلاإذا زاد غلايره زاد في الإيجلاار   
، فإن تعد  المستأجر ذلك وأسك  معه زوجته أو غيرها بدون إذن المؤجر، فيكون هيا م  حقه، أاظمة الفنادق

أو يزيده في ، فيجب عليه أن يزيل ذلك الضرر بالتزام شروط العقد، فإاه يكون قد أتمل بالعقد وألحق ضررا به
  .«لا ضرر ولا ضرار» الأجرة؛ لأاه

                                                 
 . 11/282، شر  كتاب النيل، أطفيش (1)

 . 193-7/189، المصدر السابق، الشماتمي -. 287-11/286صدر افسه، ، المأطفيش (2)
وذكلار  . 5/295م  رواة الحديث ورد اهه في ثقات اب  حبان الضميريالفضل ب  عمرو ب  أمية ا اقف علخ ترجمته لتشابه الأهالم، ولعله  (3)

 . 2/499. ولعله شخص واحد، الإصابة في معرفة الصحابة جعفر ب  عمرو ب  أمية الضميري: اب  حجر

 . 261-6/262أبو ستة، الحاشية علخ كتاب الإيضا ،  القص  (4)

 . 6/261أبو ستة، المرجلم افسه،  القص  (5)
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 المطلب الثالث
 في الأحوال الشخصية

2

ويجلاب عللاخ اللاولي أن    ، لا يجوز للولي أن يمنلم وليته م  الزواج بالكفلم فإن فعل ذلك فقلاد عضلالها  
أو ترفلم أمرها للحاكم أو م  يقوم مقامه م  جماعلاة المسلالمين فيجلا ه    ، يزوّجها به وإلا وَكّلت م  يقوم مقامه

وذهلاب  ،  «والضلارر يلازال  »، فلم الضرر عنها؛ لأن العضل ظللام وضلارر  أو تُزوّج بغير رضاه لر، علخ تزويجها
وكيلك إن اشلاترط  ، وقيل بالضرب تأديبا له، وصححه القطب، إلى جواز ج ه بالحبس بعض فقهالم الإباضية

وليلك ، فهيا ضرر لا يقره الشارع، له مبلغا م  المال حتخ يزوجهاأو تُسلّم ، عليها أن يأتمي جزلما م  صداقها

 :قوللالالاه ، و(19: النسلالالاالم) ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭژ: لقوللالالاه تعلالالاالى، يجلالالاب إزالتلالالاه

 . (232: البقرة) ژڑ ڑ ژ ڈژژ

ويجلا   »: ومما جالم عنه في شر  النيل، إلى هيه المسألة وفصل فيها القول وأجلاه أطفيش تعرض القطب
ويجلا  بلالا   ، أو دعللاه في حِلالّ  ، وهو ظلم لها وكبيرة فرضلاها عليلاه  ، الولي علخ تزويجها إن امتنلم منه بلا عير

أو زوجهلاا  ، وإن امتنلالم وكّللات حينئلاي مَلا  يزوجهلاا     ، لزااوتماف عليها ا، ها ووجد غيرهؤَفُضرب إن ا يجد كُ
وقيل يضلارب بلالا علادد محلادود حتلاخ      ، وهو الصحيح، يج  علخ الحبس( فقيل)الحاكم أو الإمام أو الجماعة 

أو يوَكّلون لها أو ، أو الجماعة، ويزوجها الإمام أو نحوه، وقيل يضرب تأديبا، ؤفُيزوجها مِ  كفئها إن حضر الكُ
الإشلاارة إلى  ، زوّجلاه الَأوْلى ، فيزوجهلاا أبلاوي  ، كشلاقيق الأب ، أو يزوجها وليّ دون الولي الممتنلالم ، توَكل هي

 .«...لأاه لا تفوت افس بعدم التزويج بخلاف افقة الولي، ضعف قول الضرب

ملا  الكلافلم بسلابب    يجوز للولي أن يمنلم الملارأة ملا  اللازواج     ع  أصحاب الديوان أاه لا واقل القطب
قلاال في  »: وفي ذللاك يقلاول  ، فكما لا يجوز مضارتها في افسها كيلك لا يجوز مضارتها في مالها، الطملم في مالها

لقوللاه  ، ولْيخوّفوه بلاالله تعلاالى  ، فإن أراد به المال ومضرتها فلا يتركوه إلى ذلك، ينظر المسلمين في منعه: الديوان

فإن وجدوا لها وجهلاا  ، وإن اعتل بعلّة اظروا. (19: النسالم) ژۆ ۆ ۈ ۇ ۇ ڭژ: تعالى
وإن ، وإن أراد إضلارارها أمرهلاا أن تلاولِّي أمرهلاا غلايره     ، لأاه الناظر لهلاا ، رجعوا إلى المرأة وأمروها بطاعة وليها

إذ ، وإنما ينظر إلى إضرارها، نقولا؟ فهل يكون ذلك تعطيلا أم لا، طلبت إليه واحدا فردّه ثم لتمر فردّه أو أكرر
 .«...ور ا رد واحدا وهو فيه أضر، حدّ ليلك؛ لأاه ر ا ردّ واحدا أو أكرر وله وجه لا

وهي أن تكون الفتلااة  ، إلى مسألة هامة كاات سببا في بوار كرير م  الفتيات في عصراا وقد أشار القطب
 ولّما يتقدم لها م  يتزوجها ، فيعتمد عليها وليها في النفقة، اتبا شهريا تنفق به علخ أسرتهاعاملة أو موظفة لها ر

                                                 
 . 6/112، شر  كتاب النيل، أطفيش (1)

 . 6/114، المرجلم افسه، أطفيش (2)
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أو ، فإذا أصرت البنت الموظفة علخ الزواج طلب منها وليها مبلغا ماليا تعجز ع  تسلاديده ، يمتنلم الولي
وهيا م  الإضلارار اللايي    ،فإذا تزوجت قضت مدة طويلة في تسديد دينها حتخ تفك رهنها، يره  لها أملاكها

 . ور ا تسبب في تملافات زوجية تنتهي بالفراق، لا قره شرع ولا عرف

وحرُم علخ الولي أتمي مال م  وليّتلاه عللاخ تزويجهلاا بلالا طيلاب      »: في هيا الشأن أطفيش يقول القطب
، وحَلّ لها أن تعطلاي ، ولا يحل له أتمي مال علخ فرض، لأن تزويجه إياها فرض إن امتنلم منه إلا بالمال؛، افسها

وقلاال  ، أيْ إن أرَدْنَ، والأملار للوجلاوب  ، تأمر الأوليالم بالإاكا ، (32: النور) ژٻ ٱژ: قال الله تعالى

والنهلاي  ، فنهلااهم أن يمسلاكوه   ، أي يتخين أزواجا، (232: البقلارة ) ژڑ ڑ ژ ڈژژ: تعالى
إلا إن كلاان يسلاافر إلى العقلاد فللاه     ، فلا يجوز له أن يفعلال المنلالم ويتوصلال بلاه إلى الأجلارة     ، للتحريم إلا بقرينة

 .«الأجرة

 : مجمل القول

نفقوا عللاخ  فالشارع الحكيم أعطخ الحق للولي أن يزوج وليته وأوجب علخ الأبنالم إن كااوا قادري  أن ي
لأن ذللاك  ، وفي الوقت افسه منلم الولي م  عضلال وليتلاه علا  اللازواج لأجلال الملاال      ، والديهم إن كااا فقيري 
وليلك هح لها الشارع أن توَكل م  يقوم مقلاام ولّيهلاا   ، وضرر للمرأة يجب إزالته، تعسف في استعمال الحق

فلاإن تعلاير ذللاك ينوبلاه الحلااكم أو جماعلاة       ، بشرط أن يكون ملا  العصلابة  ، ليعقد عليها ولو كان ولّيا أبعد منه
 . حتخ لا يكون تعطيل طريق الزواج بتعنت الولي سببا في انحرافها ووقوعها في الزاا ؛المسلمين

1

وهو ضرر يجب ، فالتدليس غشّ وتزوير، وم  الصور ال  تتخرج ع  هيه القاعدة التدليس في الزواج
هل يسوغ لملا  يريلاد أن يتلازوج بنتلاا ا تبللاغ السلا        »: سؤال يقول فيه صاحبه لخ البكريوقد ورد ع، أن يزال

 .«؟أن يعقد عليها تموفا م  طائلة القااون باسم أتمتها الك   القااواية للزواج

ملا   »:  لقوللاه ، ولا يليق بالمسلم أن يغش أو يدلس، فأجاب بأاه لا يسوغ ذلك؛ لأاه غش وتدليس
 : ذلك أن هيه العملية تترتب عليها أحكام وتستتبعها اتائج منها؛ «غشنا فليس منا

 . أاه يضاجلم الصغيرة وا يعقد عليها باهها -1

                                                 
 . 6/113، المرجلم افسه، أطفيش (1)

 21سلانة للأارلاخ و   18سنة للجنسين، وكان قبل ذلك محلاددا بلالا    19حدد المشرع الجزائري الس  القااواية بعد التعديل الأتمير لقااون الأسرة بلا  (2)
ب لللازواج لكلال ملا     لليكر، ثم عَدل ع  ذلك لتكريس المساواة بين الجنسين، وهيا التحديد مخالف للشرع اليي جعل س  البلوغ هلاو المناسلا  

 . اليكر والأارخ

وابلا  حبلاان،    ،«....ألا وم  غشنا فللايس منلاا  »: بلفظ. ، ع  اب  عباس582: رواه الربيلم، كتاب البيوع، باب في الاافساخ والربا والغش، رقم (3)
م  غشنا ». ، ع  عبد الله ب  مسعود 568 : كتاب ال  والإحسان، باب الصحبة والمجالسة، ذكر الزجر ع  أن يمكر المرلم أتماه المسلم، رقم: بلفظ

  .«فليس منا، والمكر والخداع في النار
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هلاي  وتُحرَم الصغيرة م  اسبهم إليهلاا و ، أن أولادها ينتسبون إلى الكبيرة وليست لهم بأمّ في الحقيقة -2
 . أحق

 . إذا ماتت الكبيرة ورثها غير أبنائها أو ماتوا ورثت غير بنيها -3

 . وم  ورالم ذلك تعطيل الكبيرة ع  الزواج -4

وليلك يجلاب إزالتهلاا   ، ولا ريب أن كل هيه الأمور الميكورة أضرار لحقت بالبنتين بسبب هيا التدليس
عللاخ الملادلس اتبلااع     بكللاي  قتر  شيخنا عبد اللارحم  ولعلاج هيا الأمر ي، لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي

 : الخطوات التالية

 : ثم لابد له م  أمري ، أن يدلس مرة ثااية أو يطلقها ولو صوريا -

ت تربطلاه بهلاا   يجب عليه أن يباعدها فعلا ااتظارا لااقضالم عدتها؛ لأاه قد قطلم الصلة اللا  كاالا  : الأول
 . وإلا اعت  في ظاهر الشرع زاايا، ااتحالا

 . دديد العقد باسم الصغيرة: الرااي

بلال يسلاتوجب   ، لها بلالا عقلاد   لًاتبعِِّوقد يتعير ذلك لو ااكشف أمره؛ لأاه يعت  حينئي في اظر القااون مُ
 . علخ تدليسه عقوبة إلى غير ذلك م  الاعتبارات

وهو ما يأباه الإسلام؛ لأاه كلها ، شاكل قد تؤول إلى الخصومة وعداوةوأات تمبير أن كل ذلك يسبب م
 . ضرار في الإسلام أضرار ولا ضرر ولا

أما إذا كان التدليس في الاسم غير أن الشلاخص  ، هيا كله إذا كان التدليس في الشخص والاسم معا -
فلاإن  ، سيما ونح  في عصلار الشلاكليات  ، لية فيما بينه وبين الله لا في الحكمفأقل مسؤو، متفق عليه بين الطرفين

 .ويترتب علخ ذلك م  أحكام، المحيور باق علخ حاله اظرا لما يستلزمه م  الشكليات

فتجلاد النلااس يتحلاايلون عللاخ القلاااون الوضلاعي لقضلاالم        ، وااظر اتائج الاحتكلاام إلى غلاير شلارع الله   
وليلك فليجتهلاد أبنلاالم الإسلالام في    ، أو يقعون تحت طائلة القااون، لشريعةفيصطدمون بنصوص ا، مصالحهم

كالزواج والطلاق كما هلاو الحلاال في كلارير ملا      ، ولو في مجال الأحوال الشخصية، تحكيم شرع الله والمطالبة به
 . بلدان العاا الإسلامي

                                                 
 . 324، 1/323بكلي عبد الرحم ، فتاوي البكري،  (1)

وم  صور التحايل علخ القااون في مجال الأسرة في بلاداا أن المشرع الجزائري يشترط علخ اللازوج إذا أراد تعلادد الزوجلاات أن يأتملاي رتمصلاة       (2)
م  زوجته الأولى حتخ يوافق القاضي علخ العقد علخ الرااية، فتجد هيا الزوج يعقد عليها عقدا عرفيا ثم ينجب منها أولادا، ثلام يلاأتي    الموافقة

ومرله أن يضلام  للمطلقلاة بيتلاا    . إلى القاضي ليسجل هيا النكا  ولا يستطيلم القاضي أن يمتنلم م  ذلك؛ لأاه صار مضطرا لإثبات اسب الولد
 ده، أو إيجارا مناسبا ضمااا لحق المطلقة في أن تعتد في بيت الزوجية، ولك  ا يخل هيا القااون م  التحايل عليه، فتجد أحد المطلقينلحضااة أولا

هلاا  لحلاق ب يقدم لمطلقته إيجارا لمدة ستة شهور أو سنة فتخرج م  البيت، ثم بعد ااقضالم تلك المدة يتملص م  واجبه فلا يدفلم لها بقية الإيجار، في
السابعة  السنة( 4956)تراجلم اشرة تماصة م  الصحافة تتحدث ع  هيه التغيرات في قااون الأسرة الجزائري العدد . أضرارا بليغة غير متوقعة

 «تغيرات واقائص في قااون الأسرة»م، ومما جالم فيه تحت عنوان 2227مارس  28: الموافق ل لاه1428صفر  18عشر اشر المقال يوم الخميس 
م  القااون ا توضح شلايئا بخصلاوص اللازواج العلارفي      28م المواد ال  أشار إليها القضاة مسألة التحايل بالزواج العرفي، حيث أن المادة وم  أه

= 
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4

أاه إذا سافر تاجر ع  زوجته إلى بللاد  : وفيها إضرار بالغير ةوم  المسائل ال  وردت في المصادر الإباضي
ولو بلغه كتاب الحاكم ا يجلاب؛ لأالاه في بللاد تملاارج علا  حكلام       ، ومكث فيه مقيما، ا تبلغه فيه حجة الحاكم

ت ملا  الحلااكم   وطلب، وليس له مال في بلده ولا غيره م  البلدان، وزوجته تريد منه النفقة والكسوة، المسلمين
فإن ا يك  هناك حاكم أيجوز لجماعلاة المسلالمين أن   ؟ أيجوز له أن يطلقها منه علخ هيه الصفة أم لا، أن يطلقها

 ؟ يقوموا مقامه في التطليق

إذا ا يكلا  ملاال تأتملاي منلاه      قلاد قيلال في هلايا   »: علخ هيه المسألة فقال الخليلي أجاب سعيد ب  تملفان
فيفلارِض لهلاا الحلااكم افقتهلاا     ، أو تُعطخ ذلك منه بالحكم في موضلم جلاوازه ، زوجته افقتها وكسوتها بالمعروف

وإلا فتلاؤمر بالصلا  الجميلال    ، أو يأمرها أن تدان عليه إلى حد وصوله إن وجدت ملا  يلادينها عليلاه   ، وكسوتها
 .«وتقو  الجليل

فهناللاك  ، ووجدت حاكما عدْلا يَلزم الناس حكمه في المختلف فيه، لفقرهافإن بقيت الضرورة عليها »
وهلاو الأحلاوط والأبعلاد ملا  الريلاب والأقلارب إلى       ، فقيل بلاالمنلم مطلقلاا  ، في جواز طلاقها قد اتمتلف الفقهالم

 . السلامة

والحالة هلايه يحكلام عليلاه     فيَتم طلاقه بالحكم؛ لأاه، يأمر الحاكم ولي هيا الغائب أن يطلقها منه: وقيل
لا يُعطِّل ما لزمه لغيره م  الأحكام في دي  الإسلام م  حقوق الأاام إن رأ  الحاكم ، بطلاقها ولوكره وبغيبته

 .«وجماعة المسلمين إن وُجِدوا يوما جاز قيامهم في مقامه ملم عدمه، وهو مم  يجوز له القيام  رله، جواز ذلك

وا ، في امرأة ركب عنها زوجها البحلار مسلاافرا منلاي أربلالم سلانين      د الخليليوفي السياق افسه سئل سعي
 إذا »: فقال، وقد دتملها الضرر وأبي أبوه القيام بنفقتها وكسوتها، ولا مالا له في بلده، يترك لها افقة ولا كسوة

                                                                                                                                                    = 
داللاة  وعلاقته بالرتمصة ال  تمنحها لزوجها حتخ يتمك  م  الزواج برااية، فالكرير م  الرجال يلجأون إلى عقد قِران علارفي ثلام يتقلادمون إلى الع   

 . بيته، وهنا ليس ملزما بطلب رتمصة م  الزوجة الأولى تماصة إن أثمر الزواج العرفي بيريةلتر
م  القااون ذاته أيضا تحمل اقائص هامة، فهي تنص علخ بقالم الزوجة في المسك  الزوجي مسكنا لغاية تنفيي الحكم، وتوفير  72كما أن المادة  - 

ا لا يمك  التأكد م  النية الحقيقية للزوج، وإن كان سلايوفر للحاضلانة مسلاكنا، حيلاث يلجلاأ بعلاض       الزوج مسكنا لها، أو يدفلم مبلغ الإيجار، وهن
 . الأزواج للتحايل بدفعهم مقدم ستة أشهر أو سنة م  الإيجار ثم يختفون، ودد المطلقة افسها م  دون منلازل

ا، فإن بنًالة اعتراف طرفين بعلاقة غير شرعية أنجبا م  تملالها وأشار القضاة إلى عدم وضو  القااون في مسألة إثبات النسب، حيث إاه في حا - 
 القاضي ملزم بتربيت النسب، ويسجل الاب  في السجلات المداية بشهادة ميلاد تحمل اسم والديه الحقيقيين، لكلا  في حاللاة مطالبلاة هلايا الابلا      

حسب ما تنص عليه الشريعة، فااظر إلى ما يترتب علخ مخالفة شرع  «الزاا»عندما يك  بقسطه م  ميراث أبيه أو أمه لا يتحصل عليه بصفته اب  
صلافر   18الصلاادرة يلاوم الخملايس     4956جريدة الخ  الجزائرية العدد  :يراجلم -. الله م  لثار سلبية وتبعات مختلفة ما أازل الله بها م  سلطان

 . 23م، ص، 2227مارس  28الموافق للا  لاه1428

 . 11/127، د الإيمانتمهيد قواع، الخليلي سعيد (1)

 .بتصرف يسير. 246-11/244، أيضا :ينظرو. 128، 127. افسهالخليلي سعيد، المرجلم  (2)
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 .«ويمضيه الحاكم رفعا للضرر، افيأمر أباه بتطليقه، كان الحال كيلك جاز للحاكم الحكم بطلاقها

 : الرأي المختار

في هيه المسألة يظهر أن الزوج الغائب إن تعير وصول الخ  لإلزامه  باضيةبعد النظر في أقوال فقهالم الإ
عنهلاا   ما دام ا يتخلالّ ، أن لا تلجأ زوجته إلى الطلاق لرفلم الضرر ع  افسها إن شالمت، بالإافاق علخ زوجته

ولا ، وعلخ جماعة المسلالمين أن يكفللاوا زوجتلاه وأولاده إن اسلاتطاعوا حتلاخ تتيسلار أحواللاه       ، وا يجحد حقها
فلر ا منعته الظروف م  الحضور أو ، يتعجلوا في تطليقها منه؛ لأن الطلاق يهدم أركان الأسرة ويشتت شملها

التسلارع في   فهلايا ملا  إحسلاااها؛ لأن   ، ملاان فإن استطاعت الزوجة الصلا  عللاخ هلايا الحر   ، إرسال النفقة إليها
وشعرت المرأة بحاجتهلاا إلى زوجهلاا ماديلاا    ، أما لو بلغت الأمور إلى حد الضرورة، اافصالها عنه ضرر يقلم عليه

فم  حقها أن تطلب الطلاق لإيعسار أو الغيبة رفعا للضرر؛ لأن ترك ، وتعسرت عليها سبل العيش، وعاطفيا
في  لا ضلارر ولا ضلارار  »، ويجلاب إزالتلاه  ، اع لمدة طويللاة ضلارر لا يحتملال أيضلاا    الزوجة بدون إافاق أو استمت

  .«الإسلام

ولعل القول الأعدل والأقرب للصواب أن تنتظلار ملادة معينلاة    ، والعلمالم كما يبدو قد اتمتلفوا في ذلك
علقة لا متزوجة ولا مطلقة إمساك غلاير  فإذا افي ص ها تلجأ إلى القضالم؛ لأن تركها م، قبل العزم علخ الطلاق

 . مناقض للنصوص الرابتة في القرلن والسنة والله أعلم، معروف

3

مرأة أمرهلاا الطبيلاب   أن ا:  «لا ضرر ولا ضرار» أو «الضرر يزال» :قاعدةوم  الصور ال  تتخرج علخ 
فأبلات   -ابتغلاالم الوللاد    -وأمر زوجها أن يطأهلاا في الملادة   ، باستعمال الدوالم في الخمسة الأولى م  أيام حيضها

 ؟ فما رأي الشرع في هيه المسألة، لك  الزوج هددها بالطلاق إن ا تمترل، الزوجة اتباع هيا الإرشاد الط 

إلا ، أاه لا حق للمرأة أن تمتنلم عما أمرها الطبيب ملا  اسلاتعمال   -والله أعلم  -أر  »: أجاب البكري
فلالا  ، وما دام هيا الاستعمال فيه تحقيق لرغبة الزوج ولخير الزوجين معا، أن يكون دوالم محرما لا يبيحه الشرع

 . حق لها في الامتناع

فحرام علخ  -أاها داتمل حيضها لا تمارجه والمفهوم  -أما جماعها في الأيام الخمسة الأولى م  حيضها 
فلا طاعة لطبيب ، وإن أمر بيلك الطبيب، ولها كل الحق أن تمتنلم، وحرام علخ المرأة أن تطاوع، الزوج أن يفعل

 ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻژ: في مخالفة أمر الله قال تعلاالى 

: وقلالاال . (222: البقلالارة) ژۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ
 . «م  جاملم امرأته في حيضها فقد أتخ ذابا عظيما»

                                                 
 . 11/52المرجلم افسه،  (1)

م  أتخ حائضا، أو امرأة في دبرهلاا، أو كاهنلاا، فقلاد    »: وورد حديث يفيد هيا المعنخ بلفظ. /أورده البسيوي، الجاملم، . ا اقف علخ تخريجه (2)
، بلااب ملاا جلاالم في كراهيلاة إتيلاان الحلاائض      أبواب الطهارة ع  رسول الله ، سن  الجاملم الصحيح فيالترميي رواه  «فر  ا أازل علخ محمدك

= 
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ا تعص زوجلاا إذا أطاعلات    لأاها، بالطلاق لوقوفها عند حدود الله ظلم لها لا يحل وتهديد الزوج إياها
 . (34: النسالم) ژڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژ: وقال تعالى. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رباًّ

وهلايا  ، وأي تمير في ولد أوّله إقدام والده علخ الياب العظيم؟ لأجل ابتغالم الولد؟ كل هيا لأجل ماذا
والقاعدة تقرر ، وهيا ضرر بالغير؟ وإرغام والدته عليه وتهديدها بالطلاق إن ا يفعل، هضرر يعود عليه في دين

  .«لا ضرر ولا ضرار» أن

وإنجلاا   ، ثم م  يدري لعل ما أشار به الطبيلاب لا يتحقلاق  ، ولاشك أن بهيا الاعتبار شؤم علخ والديه
وم  حاول أمرا  عصية الله كلاان أبعلاد   ؟ ا وعصخ تمالقا في غير طائلفيكون قد أطاع مخلوق، الأسباب بيد الله

 ..مما رجا وأقرب مما اتقخ

فم  ابتغخ ملاا عنلاد الله   ، لك  لا يطلب  عصية الله، أن ابتغالم الولد حق شرعي للمتزوجين: والحاصل
 . تار لعبده ما فيه الخيرةثم يفوّض أمره إلى الله اليي يخ، وذلك باتخاذ الأسباب المباحة، يطلبه بطاعته

 المطلب الرابع
 في باب الحقوق

2

فعلخ رب الدار ازعهلاا  ، فحدثت عليه مضرة، إذا أجّر شخص لرجل دارا بكرالم معلوم إلى أجل معلوم
إن كاالات المضلارة تضلار     ،وكيلك المستأجر يدرك ازعهلاا عللاخ اللايي أحلادثها    ، علخ اليي أحدثها؛ لأاها داره

إلا أاه في الحالة الأولى يزيل الضرر الملاؤجر  ،  «والضرر يزال» بالسكنخ؛ لأن منفعة الدار م  حقه في تلك المدة
أما في الحالة الرااية فيزيله المستأجر إذا كان الضرر قد ، صاحب الدار؛ لأن المستأجر قد أجر دارا صالحا لإييجار

 .ث بسببه بعد أن دتمل المنلازل وهو صا  للسك حد

أيلادرك ازعلاه عللاخ اللايي     ، في المستعير إذا استعار تلك الدار فحلادث فيهلاا ضلاررا    واتمتلف الفقهالم -
 ؟ أم لا يدرك ازعها إلا صاحب الدار -كالمؤجر في مدة السكنخ  -أحدثها 

                                                                                                                                                    = 
لا اعرف هيا الحديث إلا م  حديث حكيم الأثرم، ع  أبي تميمة الهجيملاي، علا  أبلاي هريلارة،     »: قال الترميي. ع  أبي هريرة.  128 : حديث

في داود  وأبو.  1169 : حديث، باب م  أتخ امرأته في دبرها، كتاب الطهارة، سن في الالدارمي و .«عند أهل العلم علخ التغليظوإنما معنخ هيا 
بلااب النهلاي علا  إتيلاان     ، أبلاواب التلايمم  ، كتاب الطهارة وسلاننها ، سن ال فياب  ماجه و.  3423 : حديث، باب في الكاه  كتاب الطب، سن ال

 . حديث صحيح: قال الألبااي . 636 : حديث، الحائض

: بلا  ماللاك، رقلام    أالاس حلية الأوليالم،  ،«م  حاول أمرا  عصية كان أبعد لما رجا وأقرب لمجيلم ما اتقخ»: رواه أبو اعيم، في حلية الأوليالم بلفظ (1)
ن أفوت لما رجا وأقلارب لمجلايلم   م  حاول أمرا  عصية كاده، مسنفي الشهاب القضاعي  وأتمرجه. ، ع  أاس ب  مالك، وضعفه الألبااي 9164 
 .  485 : حديث، ما

 . 282-2/281بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (2)

 . 261-6/262الشماتمي، الإيضا ،  (3)
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المستأجرلا أن المستعير ولو كان له حق  -والفرق بين المستعير والمتكاري »: الصدد في هيا قال الشماتمي
وكيلك أيضلاا ربُّ اللادار والمتكلااري    ، بخلاف المتكاري، في السكنخ لو أراد صاحب الدار أن يخرجه لأتمرجه

في تللاك  يدرك كل واحد منهما علخ صاحبه ما أحدث في تلك الدار م  المضرة؛ لأن كل واحد منهما له حق 
 .«الدار

فاليي حلادثت عليلاه   ، وإن أحدث رب الدار أو المستأجر أو المستعير في تلك الدار ضررا علخ جيرااها
 .يدرك ازعها علخ اليي أحدثها دون م  ا يحدثها؛ لأن كل واحد م  المحدثين له حق في تلك الدار

منلم صاحبها أن يكريها لم  يضلار   -المحل التجاري  -ااوت أن م  حق جار الدار والح ويري الشماتمي
فلاأراد صلااحبها أن   ، أو الخيلااطين أو ملاا أشلابه ذللاك    ، ومرل ذلك إذا كاات الحااوت لرجل بين الصيارفة، بهم

يكريها للحداد أو الصباغ أو الطحان أو النجار أو ما أشبه ذلك مما يضر جيرااه؛ لأن تلك الِحرَف تصدر عنهلاا  
والأصل في هيا ألا يحدث أحد مضرة علخ أحلاد  ، فيحق لهؤلالم منعه م  ذلك، بار وأوساخ مؤذيةأصوات وغ

 ..«لا ضرر ولا ضرار»: لقوله

1

وذللاك بلاأن   ، بأمرلة م  معاملة الجار لجلااره  «ضرر ولا ضرار لا» :قاعدةكيلك علخ  واستدل الإباضية
واشتكخ منهم جيرااهم لملاا يحلادث لهلام ملا      ، وغيرهم جيكون أحدهم بجوار الحداد والصائغ والقصار والنسا

ولا يحملال  ، فإن رأوه أذ  عليهم صرف علانهم ، اظر العدول فيهم، ضرر وأذ  بالإزعاج أو بالدتمان أو غيره
 .الضرر علخ الجار

4

وفيلاه  ( بسلاتااه )سؤال ع  رجل عمد إلى الطريق العام فبنخ أعملادة جناالاه    جالم في أجوبة علمالم فزان -
 ؟ فهل يجوز للحاكم أن يخرج ذلك أو حتخ يرفلم إليه ذلك كله ويزيله، أعمدة

ليس لأحد أن يقطلم ، الزقاق والطريق الناس فيه لد  الشرع سوالم»: ب  الحس  يونرْقال أبو يوسف وِ
رحمه  - وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق، ويجعل علخ حيطااها سقفا، يجلس( مرتفعا يخصص للجلوس)منه دكااا 

 ولا ، «القيامةهم ش ا طوقه الله م  سبلم أرضين يوم م  اقتطلم م  طريق المسلمين أو م  أفنيت»: قال -الله

                                                 
 . 6/261الشماتمي، الإيضا ،  (1)

 . بتصرف. 262-6/261الشماتمي، المصدر افسه،  (2)

 . سبق تخريجه (3)

 . 263-6/262الشماتمي، افسه،  (4)

 . 172-12/171يش، شر  النيل، أطف (5)

م  اقتطلم شلا ا ملا  الأرض   »: بلفظ. ، ع  سعيد ب  زيد 3125 : رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (6)
 . 14/478: والأثر أورده، الحطاب، مواهب الجليل ،«ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة م  سبلم أرضين
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وعليه الاجتهاد في رعاية الإسلالام  ، لسلطان المسلمين أن يدع حدثا في الإسلام رفلم إليه أو ا يرفلم يجوز
 ..«م  أحدث حدثا أو لو  محدثا فعليه لعنة الله» :وقد جالم في الحديث، وأهله

، إذا أحدثوا أضرارا في الأماك  العاملاة  أن الناس: وم  صور الإضرار في الطرقات والدور والمزارع -
ولا يجلاوز أن يضلاروا بعضلاهم    ، كاليتامخ وغيرهم فيجب إزالتهلاا ، أو في أموال الضعفالم، كالطرقات والمساجد

، علخ الحاكم مسؤولية مراقبة ذلك والأمرِ بإزالة تلك الأضلارار و، البعض في منازلهم أو دكاكينهم أو مزارعهم
  .«ضرر ولا ضرار لا» تطبيقا للقاعدة المشهورة

وملاال  ، وللحاكم أن يأمر بصرف المضار ع  طريق المسلمين والمسلااجد »: في هيا الصدد قال اب  جعفر
 .«ويحجر الناس أن يضر بعضهم ببعض، ليلك م  يقوم بهويقيم ، الأيتام والأغياب

: يقلاول ابلا  جعفلار   ، فيجب إزالته سلاوالم كلاان قلاديما أو حلاديرا    ، ولا ينظر الشرع إلى زم  وقوع الضرر
وإن ملاات المحلادث للاه فقلاد     ، وكيلك كلما سبق م  الأحداث في مرل هيا اليي يحدث في الطريلاق وغيرهلاا  »

يجوز لأحد أن يحدث في شيلم م  الطريلاق الجلاائزة حلادثا في أرضلاها      لا، ور م  الحكام ع  صرفهتوقّف الأكر
وكل هلايا مرفلاوع علا  النلااس     ، كنيفا ولا تنورا يخاف منه ضرر النار وكيلك لا يحدث إلى حينها، ولا هائها

 .«...ه م  المضرةفإنما يرفلم منه ما حدث من، وكان محدَثا عليهم وما سبق م  ذلك، أيضا إذا طلبوا رفعه

يتحمل مسؤولية إزالته سوالم كان صاحب البنالم أو ملا   ، وكل م  تسبب في الاعتدالم علخ الطريق ببنالم
فلاإذا قلااطلم   : قلت للاه »: ما يشير إلى هيا المعنخ ع  أبي سعيد الكدمي «الجاملم اب  جعفر» جالم في، يقوم بالبنالم

فتقدم عليه أالاك لا تلادتمل   ، والجدار كان في مال المقاطلم، رجلا أن يبني له جدارا بجنب الطريق رجل( تعاقد)
فلملاا بنلاخ الجلادار وقلاف عليلاه صلااحب       ، وجد له في ذلك أو أقرّ اليي بنخ أاه يعرف معناه، بنالمك في الطريق

أم كيلاف يكلاون   ، يي بنلااه ويكون ذلك اللا ، هل يسعه تركه ولا يلزمه إزالته، فإذا هو داتمل في الطريق، الجدار
 ؟ الوجه فيه

وإذا كلاان  ، إن إزالته علخ م  أحدثه فيما معي في معنخ اللازم فيما بينه وبلاين الله في الحكلام  : قال معي
وأرجلاو أن لا يكلاون   ، لربوت الحجة له في الطريق، الجدار لهيا فهو مأتموذ  عنخ الحكم بإزالته علخ م  أحدثه

 .«ذلك ا تأتميه الحجة في عليه إثم ما

 إعمال هيه  الناس في طرقاتهم، وقد تأكد في المصادر الإباضيةوكل هيا الحرص لأجل رفلم الضرر ع  

                                                 
المدينة حرم م  كلايا إلى كلايا، لا يقطلالم    »: بلفظ. ، ع  أاس ب  مالك 1777 : بخاري، كتاب الحج، فضائل المدينة، باب حرم المدينة، رقمرواه ال (1)

وأبلاو داود، كتلااب اللاديات، بلااب أيقلااد المسلالم        ،«شجرها، ولا يحدث فيها حدث، م  أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعلاين 
 . ، ع  علي ب  أبي طالب 3948 : بالكافر، رقم

حققها عمرو تمليفة النامي وأكمل تحقيقها وأشلارف  . جناو ب  فتخ، وعبد القهار ب  يخلف، أجوبة علمالم فزان، م  علمالم القرن الرالث الهجري (2)
 . 79-78ص،  (د ت)علخ طبعها إبراهيم طلاي، طبلم  طابلم دار البعث، قسنطينة، 

 . 4/188، لماب  جعفر، الجام (3)

 .بتصرف. 4/189اب  جعفر، المصدر افسه،  (4)
 . 4/191اب  جعفر، افسه،  (5)
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ويمنلم ملا  أحلادث   »: اصه في باب الأحداث في الطريق ما “البصيرة”القاعدة في هيا المجال، فقد جالم في 
أو ، أو بلاآجر أو يكلابس فيهلاا ترابلاا     جلاصّ  م  بنالم طين أو، في طريق المسلمين تعديا مما يؤذيهم ويضر الطريق

أو كنف بجنلاب الطريلاق   ، أو حصار أو شيلم يكون فيه أذ  للمسلمين، يحدث فيها حدثا م  حفر بئر أو ساقية
فكل ذللاك منكلار عللاخ ملا      ... نحر فيها أو... أو يغرس عليها غرسا أو يبني سقفا، أو المسجد يؤذي المسلمين

ولا ، ولا يخطر فيها بشلاوك ولا وَعْلاث المسلالك   ، ويؤمر أن يرد ما أحدث، لك منكر عليهوم  أحدث ذ، فعله
 . ولا سلّا ولا أمتعة، ولا يجعل فيها حجارة، يحولها م  موضعها

، وتكبُّس تلاراب ، ولا يتخيها مجالس ولا بِوَعث مسلكها، ولا يجوز له أن يجعلها دكاكين لبيلم ولا شرالم
وذللاك كللاه منكلار    ، ولا غير ذلك... ولا غرس كرم ولا قرط ولا سدر، دواب ولا منازل ولا، ولا رفي مالم
ملعلاون ملا    »: أاه قلاال وقد جالمت الرواية ع  الن  ، وضمان لما يحدث فيه، وإثم لم  عمله، علخ م  فعله

 . «لذ  المسلمين في طرقاتهم

كلال المضلاار   »و «ولا ضلارر في الإسلالام ولا ضلارار   » لا تنلاور يلاؤذي الجلاار   و ولا بقرب منازل النلااس 
يحلادث مَسلاقَخ عللاخ     ولا، ولا في طريلاق غلاير جلاائزة   ، ولا يفتح في الطريق بابا يقابل بلااب جلااره   ،«مصروفة

  .«ساقية جائزة في حقه ومالهإلا أن تكون ، في اهر يمرّ فيه ماؤهم، المسلمين في غير حقه

فكل م  ، فقد أصبح الطريق لا حرمة له، وغيره حادث في واقعنا ولعل كل ما أشار إليه عرمان الأصم
وقد ، سوالم كان مخلفات البنالم أو المزروعات أو حتخ القمامات، أراد أن يدفلم ع  افسه الضرر يلقيه في الطريق

وقلاد تُعطلاب مسلاالك الميلااه الجاريلاة      ، بنالم ويضعها أمام داره لمدة طويلة فتسدّ علخ الناس طريقهميأتي  واد ال
ولا شك أن الإثم يعلاود عللاخ ملا     ، فتخرج في الطرقات فتنقل رشافي المياه القيرة إلى ملابس الناس الطاهرة

فتتوقلاف  ، أو بضلااعته وقد دد بعضهم يوقف مركبته في وسط الطريلاق لإالازال أمتعتلاه    ، تسبب في هيا الضرر
فتسبب في أحداث ، أو أصحاب سيارات الأجرة، كما تفعل الشاحنات عند تفريغ حمولتها، حركة المرور بسببه

ويحمّل الحكام واوابهم مسؤولية منلم ، ات المضرة عرمان الأصمفويشير إلى هيه التصر، مؤلمة للمشاة والمركبات
وإن أتخ حّمال أو غيره فحطه ، لخ السلطان أن يمنلم الناس أن يجعلوا أمتعتهم في الطريقوع»: هيه المضار فيقول

  .«فإن كان لا يؤذي أحدا إلى أن يحمل فلا بأس بيلك، في الطريق إلى أن يحمل

، عرقل سيرهمإلى المحافظة علخ الطريق وإصلاحها وإزالة كل ما يضر بالناس أو ي ويرشد عرمان الأصم
أو يُؤتمي منهلاا اللاتراب؛ لأن ذللاك يلاؤدي إلى تعرّلار      ، كأن يُحفر فيها حفرة، ويشدد علخ مَ  يتسبب في تخريبها

وترك الطريلاق عاريلاة ملا     ، وم  كسح الطريق وحمل ترابها للسماد»: وفي هيا المعنخ يقول، الناس وسقوطهم
 ومنهم م  ا يجز منها ، ا يجرحها يحمل منها ما وقد أجاز بعضهم أن، فإن جرحها ا يجز له باتفاق، التراب

                                                 
حييفة بلا  أسلايد أبلاو سلاريحة     ، باب م  اهه حمزة ،«م  لذ  المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»: رواه الط ااي في المعجم الكبير، بلفظ (1)

، ع  أالاس بلا     2861 : ، رقمفضل الجمعة، والبيهقي في شعب الإيمان،  2979 : رقم ،أبو الطفيل عامر ب  واثلة ع  حييفة ب  أسيد، الغفاري
  .«م  لذ  المسلمين فقد لذااي، وم  لذااي فقد لذ  الله .... »: مالك بلفظ

 . 1/192الأصم عرمان، البصيرة،  (2)

 . الأصم عرمان، المرجلم افسه (3)
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كأرواث الحيوان وفضلالات  )، ولا يطر  فيها هادا ولا وُعوثة، ولا يجوز له أن يكبسها بالتراب، شيئا
ويللازم  ، فإن أسقط فيها ترابا لصلا  وكبس فقلاد أجلااز بعضلاهم   ، (الإاسان كما يحدث في بعض الأودية عنداا

وإن كان في الطريق موضلم تمافق وموضلالم مرتفلالم فكلابس المرتفلالم في الخلاافق      ، دالضمان إن تلف في ذلك أح
 .«ا يجعله يعرر به الناس فإن كان ذلك صلاحا أراده جاز له ما، ليستوي

أفسلاد ملاا   ويضم  الرجل جميلالم ملاا   »: أحمد قال أبو العباس، ما يشبه ذلك “كتاب أبي مسألة”وجالم في 
وأما إن ا يقدم إليه فليس عليه في ، وا ينلازعه حتخ أفسد في أموال الناس، أشرف م  ماله إذا كان قُدّم إليه فيه

وهلايا مرلال الجلادار إذا    ، وأما فيما بينه وبين الله فهو ضام  إن علم بيلك وا يصرفه ع  الفساد، الحكم شيلم
فتركها حتخ ااكسر ماؤها ففسد بيلك ، و ساقية يضر ااكسارهاأو شجرة مائلة أ، أراد أن ينقضّ علخ مال غيره

وملا   ، ومجازات النلااس ومقاعلادهم وموضلالم مجمعهلام    ، ومرل ذلك كله م  المضرات علخ الطريق، مال غيره
وفي كلال  ، واللادلالم في البئلار  ، والزقلااق في اللا   ، أو مراكبهم في البحر، النقل ملم غيره في الطريق بنفسه أو دابته

ولا ، فهم ضامنون كللاهم بعضلاهم بعضلاا   ، فأفسد بعضهم بعضا، م الجواز فيه والاستعمال لمرلهموضلم يجوز له
وأما موضلٌم لا يجوز لهم فيه الجواز والسلوك والاستعمال أاه ، ومنهم م  يقول ليس عليهم ضمان، إثم عليهم

عمال وا يكلا   وأملاا إذا كلاان لبعضلاهم الجلاواز والاسلات     ، ويكون عليهم الإثم في ذللاك ، يضم  بعضهم بعضا
، سوالم في هيا الاستعمال كله في المعادن، فإاه يضم  مَ  ا يك  لهم الجواز منهم لصاحبه ما أفسد له، لبعضهم

وأشباه ذللاك  ، وقللم الأشجار وغرسها، وهدم الحيطان وبنيااها، وحفر المطامير والغيران، وحفر الآبار والأاهار
 .«كله ما ذكرااه م  الضمان

وهلايا  ، أة بعض الناس أن اتخيت الطرقات وتحت الأشجار مكااا مناسبا لقضالم حاجتلاه وقد بلغت جر
وتماصلاة  ، وهيه الظاهرة للأسف منتشرة في القر  والمدن في بعض البلاد، ضرر بيٌّ  يجب إزالته ومعاقبة فاعله

وقلاد  ، وق السلاليم ولا باللاي ، ولا يشعر أصلاحابها بالمسلاؤولية  ، في الأسواق ال  تنعدم فيها المراحيض العمومية
وشدد علخ م  يفعل ، وأماك  استراحتهم واستظلالهم، حرم الإسلام علخ الناس قضالم حاجتهم في طرقاتهم

ولا يكون قعلاوده لحاجلاة تحلات أشلاجار     »: في هيا الصدد يقول الشماتمي، وأوجب عليه اللعنة، ذلك بالوعيد
  قضخ حاجته تحت شجرة مرمرة أو علخ ظهر اهلار جلاار أو عللاخ    م»: لقوله ، مرمرة كاات أو غير مرمرة

: وقال أيضلاا  «طريق عامر أو علخ باب أو علخ ظهر مسجد م  مساجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس
 لا »: أاه قال روي عنه  وما. «والظل للخرالمة، وقارعة الطريق، ال از في الموارد: اتقوا الملاع  الرلاث»

                                                 
 . 1/191المرجلم افسه (1)

 . 172تاب أبي مسألة، ص، أبو العباس أحمد، ك (2)

 . تقدم تخريجه (3)

واب  ماجة، كتلااب  . حديث حس  لغيره: قال الألبااي. 52: ع  البول فيها، رقم رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضلم ال  اهخ الن   (4)
علا    .«ال از في الموارد، والظل، وقارعة الطريلاق : ثاتقوا الملاع  الرلا»: بلفظ. 332: الطهارة، باب النهي ع  الخلالم علخ قارعة الطريق، رقم

علا     544 : حديث -وأما حديث عائشة ، كتاب الطهارة، المستدركفي  لحاكمرواه ا. بنفس اللفظ. 3/42: كما أورده النووي في المجموع. معاذ
وم  مسند بني هاشم مسند عبد الله ب   المسند، في أحمد ب  حنبلورواه  .«هيا حديث صحيح الإسناد، وا يخرجاه»: قال الحاكم .معاذ ب  جبل

ملاا الملاعلا    : قيلال  «اتقلاوا الملاعلا  اللارلاث   »: يقول هعت رسول الله : ع  اب  عباس بلفظ،  2635 : حديث -العباس ب  عبد المطلب 
  .«أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في اقلم مالم»: رسول الله؟ قاليا
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 . «لامضرر ولا ضرار في الإس

كيلك لا يجوز إيلايالم الجلا  في مسلااكنهم    ، وكما لا يجوز الاعتدالم علخ الناس في طرقاتهم واستراحتهم
فيتضلارر في جسلامه أو   ، فقد يصيبون مَ  يعتلادي عللايهم  ، وطعامهم لورود النهي فيها؛ لأاه لا يؤم  ضررهم

والدليل ملاا  ، فلا يجوز قضالم الحاجة في الجحور، وكم حدثت م  مآسي لبعض الناس بسبب هيا الفعل، عقله
لأاهلاا  »: قلاال ابلا  عبلااس    «اهخ ع  البول والغلاائط في الأجحلار  »: أن الن   روي م  طريق اب  عباس
وقلاد ورد   ،وكيلك لا يقضي حاجته في أثر الحوافر كلها لأاها مساك  الجلا  ، «مساك  إتموااكم م  الج 

  . «أاه اهخ ع  الاستجمار بالروث والعظم»: ع  الن  

 خامسالمطلب ال
 باب الجنايات والمظالمفي 

 : يلي اتناول فيه بعض المسائل العصرية ال  تتعلق بالإضرار بالنفس والغير وتتمرل فيما

2

، وهي تمطيرة جدا كالملاكملاة  يتسالمل البعض ع  حكم الرياضات ال  شاعت ممارستها في هيا العصر
لما ينشأ عنها م  كسر عضو أو تللاف جارحلاة أو   ، وما شاكلها “دولايكي”و “لالوت”و “تيالكارا”و “والجيد”و

ملم العلم بأاها لا تمارس إلا بالمشاركة بين اثنين فأكرر بدعو  تعللام وسلاائل اللادفاع علا      ، فقد حاسة أو موت
 . النفس

أن الرياضة المشروعة في الإسلام هلاي  » يهفأجاب عنه في فتاو وقد طر  هيا السؤال علخ الشيخ بيوض
وهي كلها تمارس  وقد وردت فيها سن  ع  الن  ، والسباق، والرمي، والسباحة، الفروسية -فيما اعلم  -

وإن وقلم بسببها حادث فإنملاا هلاو تملااص    ، وإن كاات در  تحت إشراف مدرب، حتخ السباق، بصورة فردية
إلا أاها تملاارس  ، المصارعة كاات معروفة عند العرب في صدر الإسلاموحتخ ، بصاحبه ولا تبعة فيه علخ غيره

 وهو أن يتشابك اثنان يحاول كل منهما إلقالم صاحبه علخ ، بصوره بسيطة جدا كما يعرفها شباب كل جيل

                                                 
 . تقدم تخريجه (1)

 . ، ع  اب  عباس83: رواه الربيلم، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم (2)

 . تقدم تخرجه (3)

 . 286الرميني، الورد البسام، ص،  -. 1/15217الشماتمي، الإيضا ،  (4)

والترملايي،  . يقاربه، ع  أبي هريلارة ،  عنخ 3647: ولك  رو  البخاري، كتاب المناقب، باب ذكر الج ِّ، رقم. بهيا اللفظا اقف علخ تخريجه  (5)
. ، بلفظ مشابه، ع  اب  مسعود81: ، والربيلم، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، رقم3258: كتاب التفسير، باب وم  سورة الأحقاف، رقم

أالاا أبلاو هريلارة،    : فقال «يا؟م  ه»: إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها، فقال كان يحمل ملم الن  » أبا هريرة أن ولفظ البخاري
فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتخ وضعتها إلى جنبه، ثم ااصرفت حتخ  .«ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة»: فقال

فسألواي الزاد، فدعوت الله  هما م  طعام الج ، وإاه أتااي وفد ج  اصيبين، واعم الج ،»: ما بال العظم والروثة؟ قال: إذا فرغ مشيت، فقلت
  .«ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، لهم أن لا يمروا بعظم
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وهلاي  ، وما أبعلاد بينهملاا  ، وليست م  المصارعة والملاكمة في عرف الناس اليوم في شيلم، الأرض فقط
 . قليلة الخطر

فإاها تمطيرة جدا لما ينشأ عنها م  إتلاف عضلاو  ، وأما المصارعة والملاكمة اليوم وما ذكر معها في سؤال
ولا أن ملا  أحلادث   ، فأما ممارستها هواية وطلبا للشهرة أو المال فلا الار  أن الشلاريعة تبيحلاه   . إلى إزهاق رو 

 .«بسبب ذلك ضرارا لنفسه أو غيره يسلم م  تبعته في الدايا والآتمرة

وإلى اللادوافلم والمقاصلاد ملا     ، اظر إلى هيه الرياضات باعتبلاار ملاا ينلاتج عنهلاا     ويبدو أن الشيخ بيوض
أما إذا كان القصد منها التعلم لللادفاع  ، فلما كاات متعارضة ملم الشرع منعها وحّمل أصحابها تبعاتها، ممارستها

: وفي هلايا الشلاأن يقلاول   ، بب في ضرر أك  علخ اللانفس أو الغلاير  ا تتس ع  النفس عند الضرورة فلم يماالم ما
وأما ممارستها تعليما وتعلّما لإتقان وسائل الدفاع ع  النفس فإالاا لا اسلاتطيلم أن الادعي أالاه حلارام لا يجلاوز       »

، وضلابط اللانفس  ، لكننا اقول إاه تمطير جدا يجب الاقتصار فيه علخ القدر الضروري وأقل ما يمك  فيه، عمله
وأر  أن بعض صوره الأشد تمطرا يحرم استعمالها كتوجيه الضربة إلى العلاين  ، الأعصاب عند التمري وتهدئة 

وم  أحدث منهم ضلاررا في  ، ولستُ علخ علم بسائر فنواه حتخ أفصل الحكم فيه، أو الجهاز التناسلي مباشرة
دث ضررا في غيره فلاإن عليلاه أُرفي   وأما م  أح، فر ا كان عند الله مخطأ، بداه فليستغفر الله وليسأله العفو عنه

والدية هنا شبه العمد وأما الإثم فلالا إثلام؛ لأن الضلاحية علارض     ، ما جر  ودية ما أتلف إلا أن يعفو المصاب
وهيا العفو والمحاللة م  المجني عليه للجااي هو المخلارج الوحيلاد ملا  هلايه     ، بنفسه ليلك طائعا مختارا بل راغبا

 . المآزق كلها

شتراط التعهد بالمحاللة والمسامحة مسبقا قبل الشلاروع في الممارسلاة بلاين جميلالم     اياط يمك  ولمزيد م  الاحت
ثم إسدالم النصلاح لهلام عنلاد إرادة العملال بأتملاي الحيطلاة والحلاير        ، المشتركين في العمل م  معلّمين ومتعلمين

 .«م الراحمينوالتوجه إلى الله بالدعالم بالحفظ والسلامة ملم إتملاص في النيات فالله تمير حفظ وهو أرح

 : الرأي المختار

وغيره م  تعليلات وم رات لإباحلاة هلايه الرياضلاات في     -رحمه الله  - ورغم ما قدمه الشيخ بيوض
فإن النظر يوجب عندي أن تمنلم مرلال  ، وأتمي الحيطة والحير م  إصاباتها، بعض الأحوال ملم مراعاة ضوابطها

مطلقا ؛ لأاه مهما أتمياا م  الحيطة والحير أثنالم ممارستها فلا نملك القدرة الدائمة علخ هيه الرياضات العنيفة 
تماصة في المنافسات الحاهة ملم ضعف الوازع الديني والأتملاقي عند بعلاض  ، ضبط هيه الحركات وتوجيهها

أن القول بحرمة هيه الرياضات واستبدالها برياضلاات أقلال   وعليه فالظاهر ، والغاية لا ت ر الوسيلة، الرياضيين
الللاهم إلا عنلاد   ، وإزالة لمظنلاة الضلارر  ، وحفظا للأافس، ضرر هو الأعدل والأصوب والأاسب سدا لليرائلم

 . مواجهة العدو في المعارك ولا توجد وسيلة أتمر  لرد عدوااه للدفاع ع  النفس

                                                 
 . 2/741بيوض إبراهيم، فتاو  الإمام الشيخ بيوض،  (1)

 . 2/742بيوض إبراهيم، فتاو  الإمام الشيخ بيوض،  (2)
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1

رغلام ثبلاوت    -يتسالمل بعض المدمنين علخ تعاطي الدتمان أو المخدرات وما شاكلها ع  عللاة تحريمهلاا   
وقد طلب بعضهم ، بحجة أاه لا توجد اصوص صريحة تحرم ذلك -ضرره وتمطره علخ صحة الفرد والمجتملم 

 . الدتمان وشبهه م  المخدرات والمنبهاتالدليل في الحكم بحرمة  -رحمه الله  - م  الشيخ بيوض

سألت ع  دليلها في الحكم بحرمة الدتمان وما يشبهه ملا  المخلادرات اللا  تسلاتعمل بطلارق      »: فأجابهم
 ؟ مختلفة م  الأاف والفم والحق  م  الكتاب والسنة

فاعلم أالاك لا دلاد في الكتلااب والسلانة التنصلايص الصلاريح عللاخ حرملاة اسلاتعمال اللادتمان وسلاائر            

ولا يشلاك  ، (157: الأعراف) ژ ڈژ ڈژوإنما يؤتمي ذلك م  عموم تحريم الخبائث ، اتالمخدر
ثم يؤتمي تحريمها م  عموم ، عاقل في تمبث هيه الأشيالم رغم استحسان بعض الناس لها بسبب الإلف والعادة

لإسلامية مجمعلاة عللاخ وجلاوب المحافظلاة عللاخ      وأات تمبير بأن الأمة ا، حرمة الإضرار بالنفس والعقل والبدن
واتخيت هيا أصلا فرعت عنلاه فروعلاا   ، والدي ، والمال، والعرض، والنسل، والعقل، النفس: ستة أشيالم وهي

وضرر اللادتمان وملاا في حكملاه في العقلال     ، وأدلة تحريم الضرر كريرة اصا واستنباطا، كريرة في الفقه الإسلامي
 .«فالقول بتحريمه أقو  حجة وأصح دليلا، به لا يختلف فيه اثنانوالمال والبدن أمر محقق مقطوع 

 : مجمل القول

لا » وما دامت الأدلة متضافرة في تحريمه فيجب الامتناع عنه وإزالة ضرره علخ النفس وعلخ الغير؛ لأاه
وأيّ تصلارف أحدثلاه   ، مات كالخمر وغيرهلاا وليس الأمر اتمتياريا بل إجباريا مرل سائر المحر ،«ضرر ولا ضرار

المدتم  أو المخدر في إتلاف افوس الناس وأموالهم يتحمل تبعاته ويضم  ذلك الضرر؛ لأاه تسبب بنفسلاه في  
 . وفقد السيطرة والتحكم في تصرفاته، إزالة عقله

4

:  والإعلامي حماية وضمان حقوق الملكية الفكرية وهيوم  المسائل العصرية المطروحة في المجال الرقافي
ولإعداد هلايه الأشلايالم يتطللاب    ، حقوق المؤلف والمنتج والناشر والطابلم للكتب والأشرطة السمعية والبصرية

وقد تأتي جهة معينة فتسطو علخ هيه الحقوق وتقوم بنسخها أو تصلاويرها وإعلاادة   ، جهدا فكريا وماليا مضنيا
الضلارر  »و «لا ضلارر ولا ضلارار  »: فم  بلااب ، رر بيلك صاحبهاضقل م  سعرها الأصلي فيتطبعها وبيعها بأ

وملا  تعلاد  عليهلاا    ، ومنلم الاعتدالم عليهلاا ، ذهب أهل العلم إلى وجوب ضمان حقوق الملكية الفكرية «يزال
 . يضم  كل الأضرار الناجمة عليها شرعا وقضالم

 : م  ذلك “فتاو  المعاملات”الموضوع في د وردت مسائل عديدة حول هيا وق

 هل يجوز لي طباعة أو تصوير  «حقوق الطبلم محفوظة» توجد في بعض الكتب أو الأشرطة عبارة -1

                                                 
 . 683-2/682بيوض إبراهيم، افسه،  (1)
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أم أن في فعللاي هلايا مخالفلاة    ، أمرال هيه الكتب أو الأشرطة بهدف الاستعمال الشخصي لا التجلااري 
 ؟ وإن كان لا يجوز ألا يعت  هيا احتكارا م  باب التحكم في السعر، أو المؤلف وااتهاكا لحق الناشر

لا وجه لاحتكار العلم فإن الااتفاع به حق مشروع للجميلالم ولا  » -حفظه الله - أجاب شيخنا الخليلي
 فلاإن ، راعاة ذلك دفعا للضرروإنما رأي م  رأ  م  أهل العلم م، حقوق الطبلم أو النسخ محفوظة: أصل لقول

فإن كان فتحُ باب الطبلم أو التسلاجيل يلاؤدي إلى تضلارر     «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»و ،«الضرر مزال»
لنظلاام أن يفضلاي   بحيث يُخشخ لو ا يتقيد بهيا ا، بعض المؤسسات ال  قامت م  أجل النهوض بالعلم واشره

، فلا ماالم م  مراعاة هيا النظام والتقيد به، الحال إلى تعررها وعدم قدرتها علخ النهوض بأعبالم مهماتها العلمية
ون في وهيا إنما يك، في ترجيح الآرالم واستنباط الأحكام اعتمدها الفقهالم وهو مما يدتمل ضم  المصا  المرسلة

أما م  قصد أحد الأمري  فلالا وجلاه   ، اليي يطبلم أو يصوّر أو ينسخ لأجل الادار لا مجرد الإفادة والاستفادة
 .«للجحر عليه والله أعلم

: اصلاه  وفي صورة أتمر  لدفلم الضرر ع  أصحاب الحقوق والملكية الفكرية يتسلاالمل اللابعض  لاا    -2
حقوق النسخ » واقوم بإصدار الشريط متضمنًا عبارة، ة وتوزيعهانح  مؤسسة لإاتاج الأشرطة السمعية والمرئي»

 : واليي دعااا إلى ذلك كررة التكاليف وتموف الخسارة والأسئلة هي «محفوظة

 ؟ هل مارسنا حقًّا مشروعا يمنلم غيراا م  النسخ لأجل ما ذكرااه م  أسباب -

 ؟ دون إذن مناغيره  هل يجوز لغيراا أن يقوم بنسخ ما انتجه لغرض داري أو -

ولك   لاا أاكلام للاو ا تفعللاوا ذللاك لترتبلات       ، الأصل في العلم أاه لا يحتكر» أن فكان جواب الخليلي
 أر  مااعلاا  لا «و لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» «الضرر مزال» وم  القواعد الفقهية أن، عليكم مضار مادية

ولا يجلاوز  ، وأراكم مارسلاتم حقلاا مشلاروعا لكلام    ، م  اتباعكم هيا الأسلوب اليي أصبح متعارفا عليه دَوْليًّا
 .«لغيركم إيقاعكم في الضرر

                                                 
 . سبق تخريجه (1)

 . 124فتاو  المعاملات، ص،  الخليلي أحمد، (2)

 . 125-124الخليلي، افسه، ص،  (3)
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 المبحث الخامـس

  «الضرر يزال» :قاعدةالقواعد المندرجة تحت 

قواعد فرعية بعضها مخصصة لعملاوم الضلارر،    «لا ضرر ولا ضرار»أو  «الضرر يزال»: قاعدةتندرج تحت 
وبعضها مقيدة للضرر المطلق، وفي حالة تعارض ضرري  أحلادها أشلاد ملا  الآتملار يلارتمص في الأتملاف للادفلم        

ة، وكما يجب إزاللاة  ، لأن الضرر لا يكون دائما في درجة واحدمالأشد، ويتحمل الضرر الخاص لرفلم الضرر العا
 : الضرر في كل الأحوال ولو كان قديما، ولبيان ذلك اقتضخ تقسيم هيا المبحث إلى عدة مطالب كما يلي

  .«الضرر يدفلم بقدر الإمكان» :قاعدة: المطلب الأول
  .«الضرر لا يزال  رله أو بأعظم منه» :قاعدة: المطلب الرااي
أو أتملاف    ريْن الشَّلا يختلاار أهلاوَ  » أو، «الضرر الأشد يلازال بالضلارر الأتملاف   » :قاعدة: المطلب الرالث

  .«تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أتمفهماإذا » أو، « الضرريْ
  .«يتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العام» :قاعدة: المطلب الرابلم
  .«م  جلب المصا  درلم المفاسد أولى» :قاعدة: المطلب الخامس
  .«إذا تعارض الماالم والمقتضخ يقدم الماالم» :قاعدة: المطلب السادس
  .«الضرر لا يكون قديما» :قاعدة: المطلب السابلم

 . سة هيه القواعد وفق المنهج السابق بإذن اللهوسيكون درا

 المطلب الأول
 «الضرر يزال بقدر الإمكان»: قاعدة
لأاها تتعللاق بلادفلم الضلارر قبلال وقوعلاه بكلال الوسلاائل         «الضرر يزال» :قاعدةهيه القاعدة تتفرع ع  

ولك  أعملوها في فروعهم الفقهية ، في مصادرهم ر  بهيه القاعدة فقهالم الإباضيةوا يص، والإمكااات المتاحة
 . ويمك  استنباطها م  تعليلاتهم للأحكام الشرعية، مجسدة في كرير م  المسائل الفقهية فهي

 . يتوسل لدفعه بالقدر الممك وإلا ف، فإن أمك  دفعه بدون ضرر أصلا، إن الضرر يدفلم شرعا

والسياسة  وهيه القاعدة تفيد وجوب دفلم الضرر قبل وقوعه قدر الإمكان وفقا لقاعدة المصا  المرسلة
ويكلاون دفلالم الضلارر بقلادر      «الوقايلاة تملاير ملا  العلالاج    » وملا  بلااب   «سد اللايرائلم » فهي م  باب، الشرعية
 . طاعة؛ لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة علخ التنفييالاست

                                                 
 . بتصرف.587الزرقا مصطفخ، المدتمل الفقهي، فقرة  -. فما بعدها 1/71م  شر  الأتاسي، ( 32)المجلة العدلية، المادة  (1)
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فلا يترك ولا يتجاوز فيه إلى أكرر ملا   ، كما تفيد أاه إذا ا يمك  دفلم الضرر بالكلية فيدفلم بالقدر الممك 
 .فإن كان يمك  أن يقابل بعوض جُ  به، القدر الممك  الدفلم به

فقلاد قلاام اللادليل العلاام عللاخ أن      ، وأدلة سد اليرائلم دة إلى أدلة رعاية المصا  المرسلةتستند هيه القاع
كما يقصد رفلم الضرر والفسلااد ماديلاا   ، ويقصد إليها في كل ما شرع م  أحكام، الشارع يراعي مصا  الخلق

كتب الفقه يجد الأمرلة م  الأحكام ال  ا تعللال إلا  طللاق مصلالحة     وم  يرجلم إلى، كان أو معنويا أو متوقعا
وأقضلايتهم  ، أكرر النلااس اسلاتعمالا لهلايه القاعلادة     -رضوان الله عليهم- تُجْلب أو ضرر يُدفَلم وكان الصحابة

ملا   ، وبكلال ممكلا    المتعلقة بالعقوبات والسياسة الشرعية تمير شاهد علخ أن الشارع يسد الطريق إلى المفاسلاد 
 : الأدلة ال  يستشهد بها لهيه القاعدة م  القرلن

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ: قوللالالالالالاه تعلالالالالالاالى  -1

 . (62: الأافال) ژې

الأعدالم بإرهلاابهم  أمر المؤمنين بإعداد المستطاع للقوة؛ لدفلم ضرر  أن الله : وجه استدلال هيه الآية
 . فلا يهاجمون المسلمين وإن هاجموهم كااوا لهم مستعدي ، وتخويفهم بيلك الإعداد وتلك القوة

 بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىژ: وفي باب تحريم اكا  التحليل قال تعلاالى  -2

 . (232: البقرة) ژثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى

أاه إذا باات المرأة م  زوجها برلاث تطليقات ا يحل له مراجعتها حتخ تلانكح  : ووجه الاستدلال بالآية
 . زوجا غيره ثم يطلقها

وقلاد هلااه   ، وعُلم بنيته بقرائ  الحلاال كلاان النكلاا  محرملاا    ، ولك  إذا تزوجها هيا الأتمير بنية طلاقها
  .المستعار بالتيس الرسول 

ا ، اللازوج أو الخاطلاب أو الملارأة   : بأن علمه أحد الرلاثلاة  ئأاه إذا تبين هيا القصد السي وحَكم الإباضية
تحل الزوجة لزوجها الأول؛ ولو ادم الزوج الرااي بعد زواجه؛ لأن اكاحه بُنَي علخ هيا القصد؛ فلا اعتداد بلاه  

 .لا لقاعدة سد اليريعة للفسادفي تحليل الزوجة وذلك إعما
                                                 

الزرقا أحملاد، شلار  القواعلاد الفقهيلاة،      -. 1/92الأحكام، القاضي منير، شر  مجلة  -. 256في إيضا  القواعد الكلية، ص،  البوراو، الوجيز (1)
 . 184شبير محمد عرمان، القواعد الكلية، ص،  -. 153، ص

هلاو المحللال لعلا  الله    »: بلخ يارسول الله، قال: قالوا «ألا أتم كم بالتيس المستعار؟»: قال رسول الله : ع  عقبة ب  عامر قال: اص الحديث (2)
المسلاتدرك، كتلااب    في لحاكم، وحسنه الألبااي ورواه ا1926  : حديث، باب المحلل والمحلل له  ماجه، السن  كتاب النكا ، اب «المحلل والمحلل له

  .«هيا حديث صحيح الإسناد، وا يخرجاه»: قال الحاكم  2736 : حديث الطلاق
 -. 765باجو، منهج الاجتهلااد عنلاد الإباضلاية، ص،     -. 2/73الخراسااي، المدواة،  -. 148جابر ب  زيد، م  جوابات الإمام جابر ب  زيد،  (3)

 . 225أرشوم مصطفخ، النكا  صحة وفسادا ولثارا في الميهب الإباضي، ص،  :ينظرو
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وبخاصة في ، دلت في كرير م  اجتهادات فقهائه، اعتنت كتب الفقه الإباضي عناية تماصة بهيه القاعدة
 .أاواع النكا  والبيوع

، امووجبلات العقوبلاات لقملالم الإجلار    ، شرع الجهاد لدفلم شر الأعلادالم : ففي جااب المصا  العامة -1
 .وصيااة الأم 

فقد عُرف ، وهيا التأصيل م  الأصول العمرية الواضحة، وجب سد ذرائلم الفساد م  جميلم أاواعه -2
بسياسته الوقائية وإجرالماته الردعية؛ لأاه وجه م  وجوه رعاية مقصلاود الشلاارع في حفلاظ المصلاا        عمر

 .ودرلم المفاسد

 :مة ال  تؤدي إلى الضرروم  اليرائلم المحر

وإن ا يك  وارثا وكان الهاللاك  ، فلا يرثه، كان  نلازلة قاتله، م  تسبب في تضييلم م  يرثه حتخ مات -
 .أوصخ له بطلت وصيته قياسا علخ القاتل ومعاملة بنقيض قصدهما

وكيلك العنب ، ل الفتنةومنعوا السلا  لأه، وفي المعاملات حرموا بيلم العِينة لإفضائه إلى الربا المحرم -
في رجل يبيلالم ملا  رجلال متاعلاا      ع  جابر ب  زيد في بيلم العينة ع  ضُمام وقد رو  الربيلم .لم  يعصر خمرا

الشلارالم الرلاااي فاسلاد وهلاو     : قال الكوفيون، بأقل أو أكرر، لا بأس أن يشتري منه ذلك المتاع بعينة: قال؟ اسيئة
 .ضرب م  الربا

 .«فم  أجازه بنخ علخ الظاهر وم  منعه اعت  الباعث»: قال الفقيه باجو

، ومات في علادتها ، يم  طلق زوجته ثلاثا في مرض موتهف  قول عمر أقر الإباضية: طلاق الفارِّ -أ
أملاا إذا طلبلات   ، وذلك إذا تبين أن الضرر كان م  الزوج لقصده لسلايئ ، أاها ترثه ما كاات في العدة ولا يرثها

 .والضرر يزال بقدر الإمكان، الع ة دائما للباعث، وهي الطلاق فلا ميراث لها

                                                 
 . م12/21/1997 لاه1417رمضان،  1باجو، المرجلم افسه، اقلا ع  الخليلي أحمد في مقابلة تماصة معه بتاريخ  (1)

 . 2/487اب  بركة، الجاملم،  (2)

 . 763باجو، المرجلم افسه، ص،  (3)

 . 167، صأبو العباس أحمد، كتاب أبي مسألة،  (4)

 . 764باجو، منهج الاجتهاد، ص،  (5)

 . 111-112مام جابر ب  زيد، ص، جابر ب  زيد، م  جوابات الإ -. 12الربيلم ب  حبيب، لثار الربيلم ب  حبيب، ص (6)

 . 764باجو، المرجلم افسه، ص،  (7)

 . 2/73اي، المدواة الك  ، الخراسا (8)
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وإن ا يلادتمل  ، عمر أن م  اكح معتدة ودتمل بها فرق بينهما فراقا مؤبداحكم : وفي اكا  المعتدة -ب
فحرملاوا حتلاخ الخطبلاة ملا       وزاد الإباضلاية . بها فسخ النكا  واعتدت بقية عدتها ثم صار واحد م  الخطاب

 .لموإلا حرمت عليه احتياطا وسدا لليرائ، الرجل وم  المرأة سوالم

تأييلادا   وهو قول عدد م  الصلاحابة ، والمالكية وتحريم المنكوحة في عدتها حكم متفق عليه عند الإباضية
النكير عللاخ الإملاام حكملاه في حادثلاة      فإذا ترك المسلمون»، إذ رله صلاحا للرعية فلم ينكروا عليه، لفعل عمر

 .«ويعتمد عليه، كان أثرا يعمل به

علخ م  هو  امرأة فقتل زوجها أن المرأة تحرم عليه قياسا عللاخ قاتلال وارثلاه     كما حكم الإباضية - ج
زوجهلاا أاهلاا تحلارم    وزاد لتمرون فلايم  تمبَّلاب املارأة عللاخ     ، وأاه يحرم م  الميراث وسدا ليريعة الفساد، ليرثه
 .عليه

في هلايا الحكلام إلى    واسلاتند الإباضلاية  ، تحريم اكلاا  المزايلاة عللاخ ملا  زالاخ بهلاا      : وم  ذلك أيضا -د
حتخ لا يتخي الزالاخ الحلارام ذريعلاة    ، ثم أيدوا ذلك بقاعدة سد اليرائلم ،وم  قياسه علخ اللعان، النصوص

وفي هيا التحريم معاملة للزااي بنقيض قصلاده  ، ل؛ لأن الوسيلة المحرمة لا تفضي إلى الغاية المباحةللنكا  الحلا
فتلابين أن هلايا   ، ورفعلاا للضلارر بقلادر الإمكلاان     «م  تعجل الشيلم قبل أوااه عوقب بحرماالاه » :قاعدةوطبقا لل

وحض الناس علخ اتخاذ السبل المشلاروعة  ، وكبح جماع الفساد، حفظ الأعراضمنسجم ملم مقاصد الشارع في 
 .لبلوغ الغايات المباحة

فإاهم حكملاوا  ، وإضرارها ليدعها لا متزوجة ولا مطلقة والرجل إذا ظاهر زوجته بقصد تعطيلها -هلا
 .وإزالة للضرر بقدر الإمكان عليه إذا مسها قبل أن يُكَفّر أاها تحرم عليه أبدا معاملة له بنقيض مقصوده أيضا

 .الإمكان
والخلالاف في ملايراث زوجهلاا    ، فإاها تلارجم لإحصلاااها  ، فراشه في والمرأة إذا زات وتماات زوجها -و
وتمرجت م  ، إلى أاه لا يرثها؛ لأاها قد باات منه قبل موتها وحرمت عليه بزااها فيهب بعض الإباضية، منها

أالاه ملا     وير  الفقيه باجو، لا يحرمه بغيها وتميااتها م  حقه في الميراثو الميراثورأ  لتمرون أن له ، عصمته
فيسلاترد اللازوج ملاا    ، فأبطلت بيلك حقها في صلاداقها ، العدل أن يرثها ويسترد الصداق؛ لأاها تمااته في افسها

 .وذلك رفعا للضرر ع  الزوج بقدر الإمكان، أعطاها بنقيض مقصودها

 نلالم   ما أفتخ به الإملاام جلاابر بلا  زيلاد    ، في الميراث وم  تطبيقات هيه القاعدة في مجال سد اليرائلم -ز
 فلا يجوز له في ماله ، ويضعف أمله في الحياة، الرجل م  التصرف في ماله إذا صار في حال يخشخ فيه م  الموت

                                                 
 . 766باجو، المرجلم السابق، ص،  -. 149أبو العباس أحمد، كتاب أبي مسألة، ص،  (1)

 . 41اب  تملفون المزاتي، الأجوبة، ص،  -. 2/139اب  بركة، كتاب الجاملم،  (2)

 . 3/346الوارجلااي، العدل والإاصاف،  (3)

 . 244-242ا في الميهب الإباضي، ص، أرشوم مصطفخ، النكا  صحة وفسادا ولثار (4)

 . 767-766باجو، المرجلم افسه، ص،  (5)

 . ظ 6اقلا ع  محمد ب  محبوب، أبواب م  السنة، مخطوط . 767باجو، منهج الاجتهاد، ص،  (6)

 . 767باجو، المرجلم افسه،  -2/65الخراسااي، المدواة،  (7)
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أو داتمل حريق لا يقلادر أن ينجلاو منلاه أو في البحلار     ، يكون في الحرب والمسايفةوذلك كأن ، إلا الرلث
  .وألحقوا به المرأة الحامل إذا ضر بها المخاض، وقد صار إلى حد الغرق

لالم ليس لهم تصرف في أموالهم إلا في حدود الرلث حملا لهلام عللاخ حلاال الوصلاية؛ لأالاه تصلارف       ؤفه
 .مضاف إلى ما بعد الموت

جالم وقاية للورثة م  الضرر اليي قد يلحقهم م  ملاورثهم إذا تصلارف بكلال    رب أن في هيا الإولا ري
 . فوجب تحديده بالرلث رفعا للضرر بقدر الإمكان، ماله فيحرموا م  الميراث

 :في دفع المصلي الضر  عن نفسه أثناء الصلاة -
للمصلي أن يبعد ع  افسه الأذ  إذا شغله ع  الصلاة وذلك لإصلاحها حتخ لا أاه يجوز  قرر الفقهالم

ولك  اشترطوا أن يدفلم الضلارر علا  افسلاه بقلادر الإمكلاان دون      ، فإن فعل ذلك فلا اقض عليه، ينشغل عنها
إن أحلادكم  »: قلاال   أن الن  ريدوالدليل علخ ذلك ما روي م  طريق أبي سعيد الخ، داوز حدود الشرع

 . «إذا قام يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع فإن أبخ فليقاتله فإنما هو شيطان

ورجلاي في  كنت أاام بين يدي رسول الله »: قالت -رضي الله عنها - وما روي م  طريق عائشة
 . «وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئي ليس فيها مصابيح، قبلته فإذا سجد غمزاي

فيضلاطر إلى دفعهلاا   ، وقد بنخ العلمالم علخ هيي  النصين أحكاما لصور عديدة تطرأ للمصلي في صلاته
فعللاخ هلايا   »: جملة م  الصور في سياق تعقيبه علخ الحديرين السابقين فقال وعدّد الشماتمي، لإصلا  صلاته

الريح إذا قامت عليه أو مطر الازل  : دث إليه ما يخاف عليه أن يفسدها مرلالمعنخ إذا دتمل الرجل صلاته ثم ح
فإاه يشتغل في إصلا  صلالاته بلاالتحوّل ملا     ، أو تماف م  البيت أن ينهدم عليه أو ما أشبه ذلك، به أو دتمان

في ذلك وإن ا يمكنه الركوع والسجود ، فإذا لّأ قرالمته ركلم وسجد، مكان إلى مكان ويمضي في صلاته ملم تحوله
فإن تملااف  ، ا يخف فوات وقت الصلاة الموضلم زاد في قرالمته حتخ يبلغ موضعا يمكنه فيه الركوع والسجود ما

 : قولهويعلل جواز هيه الأفعال الاضطرارية في الصلاة ب. «فوات الوقت استأاف صلاته وقصرها كما أمكنه
 : قولهب

                                                 
 . 125ص ب  زيد،  جابر ب  زيد، م  جوابات الإمام جابر (1)

 . 768باجو، افسه، ص،  (2)

، والربيلالم، كتلااب الصَّلالاة، بلااب الجلاواز بلاين يلادي        3122: رواه البخاري، كتاب بدلم الخلق، باب صفة إبليس، رقم متفق عليه واللفظ لمسلم (3)
إذا صلالخ  » :بلفلاظ  ي سلاعيد الخلادري  ، ع  أب525: ، ومسلم، كتاب صلاة المسافري ، باب منلم المارِّ بين يدي المصلِّي، رقم243: المصلِّي، رقم

  .«أحدكم إلى شيلم يستره م  الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه فإن أبخ فليقاتله فإنما هو شيطان
بلااب  ، أبواب سلاترة المصلالي  ، كتاب الصلاةو، : رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة علخ الفرافي، رقم، البخاري متفق عليه، رواه (4)

 . رضي الله عنها ، ع  عائشة: ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم.  522 : حديث، التطوع تملف المرأة
 . 282-2/281الشماتمي، الإيضا ،  (5)
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 .«لأاه مأمور بدفلم المضرة ع  افسه في الصلاة»

فإن جاوز هيا الحلاد  ، بل يقتصر علخ الضروري فقط، الشماتمي ألا يزيد المصلي علخ ما فعلواشترط 
وإن استعمل يده فيما ينبغي له أن يستعمل فيلاه رجللاه   »: وفي هيا المعنخ يقول، ذهب بعضهم إلى إعادة صلاته

وقلاال  ، ه دفلالم المضلارة  أو رجله فيما ينبغي أن يستعمل فيه يده فإاه يعيد صلاته؛ لأن ذلك زيادة علخ ملاا يجزيلا  
وا يلتفتوا إلى القيلااس  ، «فليدرأه ما استطاع» ولعل هؤلالم ذهبوا إلى عموم قوله ، لا إعادة عليه: بعضهم
مرلال أن يلادفلم المضلارة برأسلاه في     ، ال  في رأسه بغير يديه م  هيا الاتملاتلاف وكيلك إن دفلم المضرة ، في هيا

ومرل هيا كله إن ضره شلايلم  ... الصلاة أو ضره شيلم في شفته فحكه بأسنااه أو افخ بأافه أو افَسه في الصلاة
وكلايلك إن  ، دهوإن ا يمكنه فلينلازعه بعود ولا ينلالازعه بيلا  ، في أضراسه مرل الطعام فإاه ينلازعه بلسااه إن أمكنه
وليحير أن يجاوز لسااه حمرة شفتيه ، فإاه يخرجه م  فيه بلسااه، كان الطعام في فيه وتماف أن يشغله ع  صلاته

 .«...وإن جاوزهما أعاد صلاته، لئلا يزيد في عمله
وم  الحالات ال  قد تعرض للمصلي في صلاته فيضطر إلى دفعها قدر استطاعته ولا اقض عليه ما  -
وكلايلك  ، وإن ا يحس فلا ينظلار ، فإاه ينظر إن حسّ شيئا، وكيلك إن تماف في صلاته»: أيضا الشماتمي ذكره

وإن حك جسده حتخ قللم منه شعرة أو جلدة فإالاه يعيلاد صلالاته؛    ، إن ضره شيلم في جسده فإاه يحكه بأصبعه
وهلاؤلالم في ذللاك عنلادهم دون    ، يدمي بدم فائض لا إعادة عليه حتخ: وقال بعضهم، لأاه زيادة علخ ما يجزيه

مرل ذبابة أو بعوضة ، وقلم عليه شيلم مما يخاف أن يشغله ع  صلاته فإاه يصرفه ع  افسه( إذا)وكيلك ، زواله
وكيلك إن كلاان  ، وإن قتلهما علخ ذلك فلا بأس عليه، أو غيرهما مما يضر الرجل في صلاته ولا يتعمد قتلهما

فلا بأس عليلاه؛  ، فنحخ له ع  موضعه حيرا علخ افسه أن يضره، أو ما أشبهه ذلكيصلي مقابلة رجل أعمخ 
 .«لأاه لا يدفعه ع  افسه كغيره م  الأصحالم؛ لأاه أعمخ لا حرج عليه

قوله بوضلم ضابط عام لجميلم الحلاالات والصلاور الضلاارة اللا  تعلاترض المصلالي في        وتمتم الشماتمي
وبالجملة إن جميلم ما كلاان فيلاه إصلالا  لصلالاته يشلاتغل بلاه إذا شلاغله علا          »: إزالتها فقال صلاته فيضطر إلى

 . لأن مرل هيه الصور كريرة ومتجددة لا يمك  حصرها «صلاته

 : في حق الشفعة -أ
 : أحمد قال أبو العباس ،لإسلام حق الشفعة لدفلم الضرر المتوقلم ع  الجار والشريكشرع ا

                                                 
 . 2/283افسه، المصدر الشماتمي،  (1)

علا  أبلاي سلاعيد      6852 : حلاديث ، العقول واتمتلاف الناقلين لهذكر حديث عمرو ب  حزم في ، كتاب القسامة، الك  في السن  لنسائي رواه ا (2)
باب شروط الصلاة، ذكر تم  قد يوهم م  ا يحكم صلاناعة الحلاديث أن   ، كتاب الصلاةه، صحيح فياب  حبان ورواه . الخدري سعد ب  مالك

 . بزيادة، ع  عبد الله ب  مغفل وصححه الألبااي  1723 : حديث، الزجر
 . 284-2/283، الإيضا الشماتمي،  (3)

 . 187-2/286افسه، المصدر  (4)

 . 2/288افسه،  (5)

 . 424-2/423اب  بركة، الجاملم،  -. 151-152، صالحضرمي أبو إسحاق، مختصر الخصال،  -4/321اب  جعفر، الجاملم،  (6)
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للشلاريك اللايي ا   : أي شفعته وهلاي  «الجار أحق بصقبه» والشفعة جائزة لقول الرسول »
سم شريكه دون الملاصق، فإذا وقعت الحدود زالت الشفعة وهلاي إنملاا جعللات لشلاأن المضلارة علا        يقا

إنما جعلت لشان  -الشفعة -وهي »: أحمد هيا الأمر في موضلم لتمر بقوله الشريك، ويؤكد أبو العباس
 . أي لدفلم المضرة عنه .«المضرة للشريك

وأوجلاب  ، واعلم أن ليس لأحد أن يشتري مالًا بشلافعة شلافيلم إلا برأيلاه   »: “جامعه”في  جعفر قال اب 
أو طريلاق  ، مرل اليي عليه ساقية الملاالم في ماللاه  ، ثم م  بعد ذلك ما يشفلم بالمضار، الشُّفَلم المشتركة في الأصول

واجتماع الجيوع عللاخ الجلادار    ،جرت علخ المزارع إذا ،ومجاري المياه م  الأمطار ،أو طر  الميزاب ،غير جائز
  .«بين الداري  ونحو ذلك

 : في الحجر على السفيه -ب
: في باب الحجلار عللاخ السلافهالم    قال الرميني، لدفلم ضرر سولم تصرفاته المالية وشرع الحجر علخ السفيه

ويج والاه بلاالحبس أن يمكِّنلاه    ، تلفه أن ينلالازعوه منلاه  وقد ادب للحاكم أو الجماعة إذا رأوا م  يفسد ماله أو ي»
ولهم أن يحرزوه له بأافسهم أو يحجروا عليلاه أن لا يفسلاد   ، ولا يعطيه منه إلا ما يحتاجه، لأمين يحرزه له إن أبخ

 .وشرع الحجر أيضا علخ المفلس منعا للضرر ع  الدائنين .«فإن أفسد شيئا فيه أدبوه، فيه

  :في حق الجوا  -ج
إذا كان لأحد المزارعين ساقية تمرّ م  أرض جيرااه وينتفلم بها وحده فاحتاجت هيه الساقية إلى إصلا  

ويلحلاق  ، هل يجوز له أن يأتمي التراب م  صاحب الأرض أم يجب عليه أن يجلبه إليها ملا  تمارجهلاا  ، وترميم
 ؟ الضرر بأرض غيره

ة المائية تكلاون عللاخ صلااحبها ولا يتحملال غلايره ذللاك،       أن إصلا  القنا فيكر بعض الإباضية
 ويجب عليه أن يزيل الضرر عنه بقدر الإمكان، ويجوز له أن يأتمي التراب م  الأرض ال  مرت 

                                                 
أن أبا رافلم، ساوم سعد بلا  ماللاك   : الشريدع  عمرو ب   :بلفظ  6599 : حديث -باب احتيال العامل ليهد  له ، ، كتاب الحيلالبخاريرواه  (1)

، كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، أيضارواه  .«الجار أحق بصقبه ما أعطيتك»: يقول لولا أاي هعت الن  : بيتا بأربلم مائة مرقال، وقال
الجلاار  »: بلفظ  26593 : حديث ث أبي رافلمحدي، م  مسند القبائل، مسند الأاصارفي المسند، أحمد ب  حنبل ورواه . ع  أبي رافلم : رقم

في الملارأة تقتلال إذا   ، بلااب  كتاب في الأقضلاية والأحكلاام وغلاير ذللاك    ، سن ال فيالدارقطني وأتمرجه . وصححه الألبااي .«أحق بصقبه أو سقبه
للاولا أالاي   : رقال فقال له أبلاو رافلالم  ما أاا بزائدك علخ أربعمائة م: أن أبا رافلم سامه سعد ببيت له، فقال له سعد: بلفظ  3972 : حديث، ارتدت

: ع  أبي رافلم، والدارقطني، كتاب الأقضية والأحكام، رقم. والصقب القرب، ما أعطيتك ،«الجار أحق بصقبه»: يقول هعت رسول الله 
 . ، ع  أبي رافلم

 . 112أبو العباس أحمد، كتاب أبي مسألة، ص  (2)

 . 4/221اب  جعفر، المرجلم السابق،  (3)

 . 145الحضرمي أبو إسحاق، مختصر الخصال، ص  -. 154الرميني، الورد البسام، ص،  (4)
 . الحضرمي، المصدر افسه (5)
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عليه بدون إلحاق الضرر بأرضه، فإن تطلّب ترابلاا كلاريرا فعليلاه أن يجلبلاه ملا  تمارجهلاا رفعلاا        
 . للضرر ع  صاحب الأرض

وع  ساقية تمرّ في مال رجل في أرضه ونخله عليه ممر المالم في ماللاه إلى  » : ب  جعفروفي هيا المعنخ يقول ا
ملا  أيلا    ، فغابت الساقية فأراد اليي  يجرون فيها المالم أن يصلحوها بلاالتراب ، أرض أسفل منه حقيقة لهم عليه

 ؟ يكون هيا التراب م  مال الرجل وم  مالهم

، ملون التراب م  أرض اليي عليه الساقية بلا مضرة علخ صلااحب الأرض فعلخ ما وصفت فإاهم يح
فإن ا يك  في الساقية كفاية علخ صلااحب السلااقية إصلالا     ، فإن كاات هناك مضرة كاات التقوية م  الساقية

 .«الساقية ويأتوا بالتراب م  حيث شاؤوا

وملانهم ملا  أجلاازه عنلاد     ، فمنهم م  منلم ذلك مطلقلاا ، م النسل وتحديدهاتمتلف العلمالم في حكم تنظي
: ومملاا جلاالم في قوللاه    وم  اليي  درسوا هيه المسألة وفصلوا فيها القول الشيخ عبلاد اللارحم  بكللاي   ، الضرورة

اات قلاد أجلارت لهلاا    كتعسّر الولادة أو ك، فهناك حالات تعرض للنسالم دعل حياته  وحياة اسله  في تمطر»
أو قلارروا وجلاود ملارض    ، العملية القيصرية م  الجاابين فقرر الأطبالم أن حملها مرة أتمر  يلحق بحياتها الخطر

ويستعصي علاجه فلا ينتجون إلا مريضا يحمل جراثيم ذلك المرض ، تمبيث منتقل بأحد الزوجين أو بهما معا
 . إلى م  بعده أو ما شاكل ذلك

الضلارر ملادفوع بقلادر    »: د الشريعة الإسلامية الكاملة اللا  ملا  قواعلادها   وإزالم هيه الحالات نج

 ژئى ئى ی ی ی ی ئجئحژو «لا يكلف الله افسا إلا وسلاعها »و «المشقة دلب التيسير»و «الإمكان

، نجدها لا تضيّق علخ هؤلالم المرهقات واسعا وتحتم عليه  أن يمتن بِدائه ، بل لا بد وأن (286: البقلارة )
دعل أعياره  محل اعتبار فتبيح له  تحديد النسل إما مؤقتا أو دائما، وقد توجبه عللاخ بعضلاه  إيجابلاا    

رورة، وبصفة فردية، وبنسبة يجب أن تكون ضلائيلة  ولك  كل ذلك كان لض «والضرورة تقدر  قدارها»
 .«في الأمة، لا أن تكون إجماعية واتمتيارية

يتماشخ ملم مقاصد الشريعة في حفظ اللانفس، وتقلاديمها عللاخ حفلاظ      ولا ريب أن رأي البكري
قبل وقوعه، ملاا داملات هنلااك أسلابابا مظنلاة       «إزالة للضرر بقدر الإمكان»النسل عند التعارض، وفيها 

 . لحدوث ضرر أعظم

                                                 
 . 4/225اب  جعفر، الجاملم،  (1)

 . 321-1/322بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (2)
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 المطلب الثاني
 «أو بأعظم منه الضرر لا يزال بمثله»

لأن الضرر مهما كان واجب الإزاللاة فلالا    «الضرر يزال» الك   هيه القاعدة تعت  قيدا للقاعدة الكلية
بلال هملاا   ، يكون بإحداث ضرر مرله ولا أعظم منه م  باب أولى فشأاها شأن الأتمص ملالم الأعلام في الحقيقلاة   

فالشلارط إذًا أن  ، ا هو أقلال منلاه  ولك  يجوز دفلم الضرر   «الضرر يزال» سوالم؛ لأاه لو أزيل بالضرر لما صدق
إن  فيرتكلاب أتملاف الضلارري    »: قلاال الراشلادي  ، وإلا بالأتمف منلاه ، يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمك 

ية أقل فمراله الطبيب اليي يجري عملية جراحية لمريض لعلمه أن ضرر هيه العمل ،«اجتمعا وأقل المفسدتين
أو كلاان  ، فإن الضرر في إجرالم العملية أك  م  الضرر اليي يعااي منه المريض، م  الضرر اليي يعاايه المريض
 . مساويا له ا يجز له إجرالم العملية

 . وتستند هيه القاعدة إلى أدلة كريرة م  الكتاب والسنة ذكرااها في القاعدة الك   فلا داعي لإعادتها

 «لا ضرر ولا ضرار» أو «الضرر يزال» هيه القاعدة تندرج تحتها مسائل كريرة تخصص القاعدة الك  
 : وسوف ايكر بعضها زيادة في بيان مدلول القاعدة كما يلي

 :هالغيرحية بالنفس لجلب المنفعة لها أو التض -2
أو ، م إلى تحريم إلقالم النفس إلى الهلاك لأجل الطملم في جللاب منفعلاة لللانفس أو الغلاير    ذهب أهل العل

وفي هلايا المعنلاخ يقلاول أبلاو     ، دفلم ضرر أتمف علخ النفس أو الغير؛ لأاه لا يجوز إزالة الضرر  رله أو أشد منه
ولا يلادفلم المضلاار   ، لا يحل للرجل أن يلقي افسه إلى التهلكة لاجترار المنافلم إلى افسه وإلى غيره»: أحمد العباس

، مرل أن يترك الطعام والشراب حتخ يموت جوعا أو عطشا، ع  افسه وع  غيره  ا يتولد عنه تلف افسه كلها
 .«غيره م  بني لدم وغيرهمأو طلب بتركه له منافلم ، سوالم تركه كيلك م  غير علة

إلى قضية هامة يلجأ إليها بعض المعارضين السياسيين إذا أراد أن يُسمِلم صوته  ويشير أبو العباس
إلى الناس، فيضرب ع  الطعام حتخ تتحدث عنه وسائل الإعلام، فيهلاب أصلاحاب حقلاوق الإاسلاان     

ل به الأمر إلى الموت، ور ا يفعل ذلك حمية، وقد يمتنلم علا  الطعلاام لأجلال ظللام     للدفاع عنه، وقد يص
 وقلم علخ غيره، فيطالب الحاكم بإطلاق سرا  المعتقلين، فيص  مدة علخ تلك الحالة حتخ يج  الحاكم 

                                                 
 . 141الراشدي، جواهر القواعد، ص،  (1)

 . الراشدي، المرجلم افسه (2)

 . 144، صاس أحمد، كتاب أبي مسألة، أبو العب (3)
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ع  التراجلم ع  حكمه، ويخفف الحكم عنهم أو يطلق سراحهم، ولك  قد لا يخضلم لهم فيبقلاوا  
الة حتخ يموتوا ويهلكوا، وهيا يعت  قتل للنفس بغير حلاق بلال ااتحلاار، والله ينهلاخ علا       علخ تلك الح

ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ژ: ، وقلاال أيضلاا  (195: البقلارة ) ژۀ ۀ ہ ہ ہہژ: ذلك بقوله

 ،«لا يجوز إزالة الضلارر بضلارر مرللاه أو أشلاد منلاه     »: قاعدةه الوليلك فعملا بهي. (29: النسالم) ژڇ
فعند تعارض المصا  ملم المفاسد تُغلّب المفاسد علخ المصا   ،«درلم المفسدة أولى م  جلب المصلحة»و

  .لدفلم ضرر أعظم والله أعلم

 : إنقاذ النفس من الهلاك بالتضحية بالغير -1
لو تعرض ركاب السفينة إلى تمطر الغرق وتمافوا الهلاك فلا يجوز لهم أن يضحوا بأحدهم ويطرحوه في 
المالم طمعا في سلامهم ولو كان مشركا أو كافرا؛ لأن غرق الجميلم ضرر فلا يزال بضرر مرله وهو إلقالم بعلاض  

واسترنخ العلمالم م  هيه الحالة إذا كان معهم رجل محلاارب فإالاه يجلاوز    ، لة السفينةالناس في المالم لتخفيف حمو
وإلقاؤه في المالم لأجل نجلااتهم فيلاه   ، إلقاؤه في المالم والتضحية به؛ لأن وجوده معهم يشكل عليهم ضررا متوقعا

الغلارق ملا     ضرر له محتمل كيلك؛ لأاه قد ينجو م  الغرق إذا كان يحس  السباحة أو وجلاد ملا  ينقلاده ملا     
 . تمارج السفينة

ولا يلقون شيئا م  بنخ لدم في البحر ولو كلاان مشلاركا أو ذميلاا؛ لأن    »: وفي هيا المعنخ يقول الشماتمي
وإن أرادوا طلار  شلايلم ملا     ، إلا إن كان معهم مشرك محلاارب فلانعم  ، دوز باتفاق تنجية الأافس بالأافس لا
 . «اليبح والله أعلمالحيوان فلا بأس عليه بعد 

أاهلام يلقوالاه في   ، قوله إلا إن كان معهم مشرك محارب فلانعم »: قال الشار  تعليقا علخ قول الشماتمي
إذا قتللاتم  » :وااظر هل ييبحواه إذا أرادوا طرحه كما ييبحون سائر الحيوااات لقوللاه  ، البحر لتنجية أافسهم

وأيضا إلقلااؤه كلايلك يحتملال معلاه     ، أو لا؛ لأن فيه قتل ص ا وهو أمر م  الإلقالم في البحر «فأحسنوا القتلة
شلايئا ملا     -رحملاه الله  -عدم الموت والخروج إلى ال  تمصوصا إذا ألقيا له شيئا يعتمد عليه فيكون المراد بقوله 

 .«الحيوااات غير ما يلقخ م  بني لدم

اقلااذ اللانفس وهلايا يتوافلاق ملالم      وقد أبا  العلمالم إلقالم الحيوان بعد ذبحه؛ لأاه يجوز التضلاحية بالملاال لإ  
 . والحيوان مال، مقاصد الشريعة أن حفظ النفس يقدم علخ حفظ المال

                                                 
 . 329-6/328الشماتمي، الإيضا ،  (1)

إن الله كتب الإحسان علخ كل شيلم، فلاإذا قتللاتم   »: بلفظ، : رواه مسلم، كتاب الصيد واليبائح، باب الأمر بإحسان اليبح والقتل، رقم (2)
وأبو داود، كتاب الضحايا، باب في النهي أن تص  البهلاائم،   .«فلير  ذبيحته فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا اليبح، وليحد أحدكم شفرته،

 . ع  شداد ب  أوس.  5967 : حديث، ذكر الأمر بحد الشفار، كتاب اليبائح، كتاب الحظر والإباحةه، صحيح فياب  حبان ورواه ، : رقم

 . 6/328القص  أبو ستة عمرو، الحاشية علخ الإيضا ،  (3)
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 : في الإكراه -4
فقتللاه  ، كان قتله لمسلالم بغلاير حلاق   يجوز لم  أكره بالقتل أن يقتل غيره إذا  أاه لا ير  بعض الإباضية -أ

 . ضرر وقتل غيره ضرر مرله فلا يجوز

وقال ، فإن قال فإن الجبّار أمره بضرب رجل أو قتله» في هيا الشأن في عبارة حوارية شيقة قال اب  بركة
ولا يفلادي  ، فسه بتلف غيرهليس له أن يحيي ا: قيل له؟ هل له أن يحيي افسه بهيا الفعل، إن ا تقتله قتلتك: له

، ورغم أن حفظ النفس م  المقاصلاد الكلا   للشلاارع الحكلايم     .«وإنما يجوز أن يفديها بدواها، النفس  رلها
كلا  عبلاد الله   »: بقوللاه  وهو ما حدده الرسول ، ولك  لا يجوز لأحد أن ينجي افسه بالتضحية بنفس بريئة

 . «المقتول ولا تك  عبد الله القاتل

وذكروا أيضا أاه لا يجوز لم  أكره بالقتل علخ أن يزاي بامرأة غصلابا أو برضلاخ منهلاا؛ لأن القتلال      -ب
 . ضرر والزاخ ضرر ولعله أشد منه؛ لأن ضرره يتعد  إلى غيره ولا يقتصر علخ المزاي بها بخلاف المقتول

لا يجوز للاه  : قيل له؟ زاا وتماف القتل إن ا يفعلفإن كلفه ال: فإن قال» : وفي هيا المعنخ يقول اب  بركة
فلاإن كاالات الملارأة راضلاية بلايلك      : فإن قلاال ، ذلك؛ لأن الزاا ظلم للمرأة فليس له أن يظلم غيره ليحيي افسه

يلحقهلاا ملا    ( أو)لا يجوز له أيضا ذلك ولو طاوعته لأاه ظلم لها لِما يكلّفهلاا  : قيل له؟ مطاوعة له هل له ذلك
وإذا كاات بيلك راضية لأن الله جل اهه ا يأذن لهلاا بلاأن   ، لقبيح والإثم العظيم عند الله العار والعيب ا

كما أن لو رضي رجل بأن يقتله هلايا  ، فرضاها  ا ا يجعل الله الرضا لها به لا يصير غير ظلم منه لها، ترضخ به
 .«إن الله ا يجعل له الرضا بيلكو، المؤم  ليخلص به افسه إذا أكرهه الجبار علخ أن يقتله ا يك  له ذلك

لا يجلاوز للملاؤم    ، جملة م  الأفعال الضارة بالدي  والنفس والغير أحمد والرميني وذكر أبو العباس -ج
، لنلااس بالباطلال وإتلافهلاا   كالقتل والزاخ والضرب والجلار  وأكلال أملاوال ا   ، أن يفعلها ليفدي افسه م  القتل

فكل هلايه أضلارار لا   ، والتجسس والقيف وشهادة الزور والاستسلام للعدو في الحرب وأكل قاذورات البشر
بهلاا   وأما الوجوه ال  لا يتقّلاي »: أحمد وفي هيا المعنخ يقول أبو العباس، يجوز إزالتها بأضرار مرلها أو أشد منها

وملاا دون اللانفس ملا     ، قتل النفس ال  حرم الله قتلها م  بني لدم كلها كائنا ملاا كلاان  : ع  افسه الموت وذلك
وكيلك أكل أموال النلااس بالتعديلاة كللاه    ، -أحيالم كااوا أو أمواتا -الجرو  والضرب والفساد في النفس كلها 

 ، وقيف المحصنات، الأافس والأموالوالتجسس في ، والفساد فيها م  غير حله م  وجوه المتالف كلها

                                                 
 . 2/191بركة، الجاملم،  اب  (1)

بلااب ملاا جلاالم في الفلاتن وغوائللاها،      ، السن  الواردة في الفتنفي  لداايورواه ا(. ترقيم العالمية)، 22154أتمرجه أحمد، مسند البصريين، حديث،  (2)
بد الله المقتلاول، ولا  تكون فتن، فك  فيها ع»: يقول هعت رسول الله : هعت أبي يقول: قال: ع  عبد الله ب  تمباب بلفظ  32 : حديث

واب  أبي شيبة، كتاب الفتن، باب ملا  كلاره الخلاروج في    ، : ورده اب  حجر، كتاب الفتن، باب الأمر باتباع الجماعة، رقمأو .«تك  القاتل
 . ، ع  جندب ب  عبد الله: الفتنة وتعود منها، رقم

 . 756باجو، منهج الاجتهاد، ص  (3)

 . 226الرميني، الورد البسام، ص،  -. 1/193سه، اب  بركة، المصدر اف (4)
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وأكلال  ، وشلارب الخملار  ، وإلقالم السلا  للعدو وإعطالم لباسه إياه، والفتو  بغير الحق، والشهادة بالزور
فإاه يموت ولا يفعلال شلايئا ملا  هلايه     ، أقيار بني لدم وجميلم النجس اليي ا يك  فيه اتمتلاف العلمالم في نجسه

 .«كلها

، أحمد في عرض المحرمات ال  يجلاوز فعللاها وللاو أد  ذللاك إلى الفلادالم بنفسلاه       أبا العباس وتابلم الرميني
باب فيما يموت الشلاخص ولا  »: فيقول في، وأضاف إليها الجماع في الحيض والنفاس أو في اعتكاف أو إحرام

، وشلارب الخملار  ، وقلايف المحصلا   ، وأكل مال الغلاير بتعديلاة  ، رم قتلهاالزاا وقتل النفس المح: وم  ذلك، يفعله
والوقلااع في الحلايض   ، واستهلاك الأموال والأافس بالتجسس، وإعطالم السلا  والرياب إن كان يبقخ عريااا به

 .«...والنفاس أو في اعتكاف أو إحرام علخ ما فصل في غير هيا الموضلم

نجد أن بعض الأمور المحرمة يجوز للمكرَه ارتكابها عند  والرميني اسوعند التأمل فيما ذهب إليه أبو العب
وذلك كالصيام والإطعام ملم التوبة والمحاللة إن كان قلاد  ، الضرورة لتخليص افسه م  القتل ثم يفديها بالكفارة

والتجسلاس  ، كالاعتدالم علخ أموال النلااس بالأكلال أو بلاالإتلاف   ، مورضر غيره؛ لأن القتل أعظم م  هيه الأ
وشلارب الخملار   ، وتسلاليم السلالا  للعلادو   ، والفتو  بغير حلاق ، وشهادة الزور، وقيف المحصنات، علخ الغير

فكلال هلايه   ، والجماع في الحيض والنفلااس وعنلاد الاعتكلااف أو الإحلارام    ، وأكل القاذورات، وكشف العورة
فيجلاوز أن يفلادي افسلاه بهلايه     ، رر بالدي  والغير ولك  ضررها أتمف م  ضرر القتلال الأمور محرمة وفيها ض

 . الأمور عند الضرورة القصو  إذا كان لا يقو  علخ تحمل الأذ 

فقد رتّمص في بعض الحالات لمَّا يكون الإكراه عللاخ فعلال   ، البهلوي ويؤيد ذلك ما ذهب إليه اب  بركة
وله أن يفلاديها  لاا   ، فليس لإياسان أن يفدي افسه بإزهاق افس غيره، تل متفق علخ تحريمهدون القتل؛ لأن الق

وليلك أجاز شرب الخمر وأكل الميتة وقيف المحصنات إن تماف علخ افسه القتل أو الضلارب الشلاديد   ، دواها
 . المؤدي إلى الهلاك

قيل ؟ تة أن يأكلها هل له فعل ذلكفإن أتميه الجبار بشرب الخمر أو المي: فإن قال»: يقول في هيا الصدد

 ڎڈژ: لأن الله جلال ذكلاره قلاد أبلاا  ذللاك في الاضلاطرار بقوللاه        ، اعم إذا تماف علخ افسه: له

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ: وقلالاال . (3: المائلالادة) ژگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ڈژ

 . (145: الأاعام) ژۅ ۅ ۋ

هل يجوز له ذللاك؛ قيلال   ، فإن كلفه أن يقيف المحصنات أو يقول في أحد المسلمين ما ليس فيه: فإن قال
وا أجزلأ قلايف المحصلانات   : فإن قال، اعم إذا تماف علخ افسه القتل أو الضرب الشديد المؤدي إلى الهلاك: له

وكيلك القلاول في الملاؤم    ، إن قيف المحصنات هو كيب عليه : قيل له؟ ضطرار والقد  في المسلمينعند الا

 ڌ ڌ ڍژ: وقد أبا  الله جل ذكره عنلاد الاضلاطرار الكلايب لقوللاه    ،  ا ليس فيه ولا يشبهه هو كيب

                                                 
 . 144-143أبو العباس أحمد، كتاب أبي مسألة، ص،  (1)

 . 226الرميني، الورد البسام، ص،  (2)
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فأما إذا علارف  ، فالكيب علخ المسلمين أيسر إذا ا يعرف المعاريض، لأاه كيب علخ الله تعالى، الكيب
قلال إن محملادا يكلايب عللاخ الله وهلاو يعلارف       : ألا تر  أاهم لو قالوا له، المعاريض فليس له أن يقول إذا قدر

 . قصد محمد رسول اللهوليس ي، «محمدا لتمر يكيب علخ الله في تنلازيل أو تأويل فقال محمد كياب

واللايي يبلادو   »: ورجحه وقال والرميني تمالف هيا الرأي ومال إلى رأي أبي العباس ولك  الفقيه باجو
إذ ،  ملاا لا يتسلاامح في حلاق العبلااد    لنا راجحا هو الرأي الماالم للعلة ال  أوضحناها؛ ولأاه يتسامح في حلاق الله 

 .«وحقوق العباد مبناها المشاححة فالقياس علخ الكفر قياس ملم الفارق، حقوق الله مبناها المسامحة

إلا أن المضلارات اللا  لا   ، في بعض ملاا رجحلاه   وبعد النظر في الأقوال المتقدمة يمك  موافقة الفقيه باجو
شرب الخملار  : مرل، وال  هي م  حقوق الله يجوز الترتمص فيها عند الاضطرار، حق بالنفستلحق بالغير وتل

فهلايه الأملاور   ، وأكل النجاسات وكشف العلاورة ، والجماع في حالات الحيض والنفاس والاعتكاف والإحرام
التضلاحية بلاالنفس في سلابيل    فلالا يجلاوز   ، يترتب علخ فعلها التوبة والاستغفار ملم الكفارة عند بعلاض الفقهلاالم  

بل حتخ في بعض المحرملاات اللا  يلحلاق ضلاررها بلاالغير كإلقلاالم السلالا  للعلادو         ، الامتناع ع  هيه المحرمات
 . يمك  إصلاحه وإزالته بالمال والله أعلم، فالراجح فيها الجواز مادام ضررها أقل م  القتل، وإتلاف المال

 :هو في حاجة إليهاتهريب السلع الضرو ية إلى وا ج البلد و - 3
ملاا وجلاه   ، ع  صاحب السلعة يُمنلم أن يحملها إلى بلد لتمر إذا كان أهل بلده محتاجين لهلاا  سئل السالمي

 ؟ المنلم ملم أاه متصرف  اله

وأيضا فحاجلاة هلايا   ، وعليه لهم حقوق ليست للغير، حاجة أهل بلده أولى م  حاجة غيرهم»: فأجاب
ودفلم الضرر المعلوم الحاضر أللازم ملا  دفلالم الضلارر المجهلاول      ، وحاجة غيره مجهولة غائبة، تعينة حاضرةالبلد م

وهيا الحاضر ، الغائب؛ لأن الضرر المجهول الغائب يمك  ارتفاعه بوجه لا اعلمه فنح  جاهلون ببقائه إلى الآن
ليها أهل البلد الأول كان صاحب السلالعة  إذا احتاج إ، فهيه علل تمنلم اقل السلعة م  بلد إلى بلد، اشاهد بقالمه

وإنما منلم م  ، فإاه ا يمنلم م  التصرف في ماله، ولا يعارض هيا كواه متصرفا في ماله، م  أهل البلد أو ا يك 

 . «(25-24: المعارج) ژڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ: يقول تعالى، إدتمال الضرر علخ غيره

وجاز لأهل قرية غلا فيها الطعلاام  »: في باب حمل الطعام ونحوه وبيعيه هيا المعنخ  ا اصه ويؤكد الرميني
ولكل قرية أن يقتصروا عللاخ ملاا   ، أن يمنعوا م  أراد أن يحمله منها إلى غيرها إن احتاجوه وتمافوا علخ أافسهم

ولعل ال  أيضا كلايلك لا يحمللاون ملاا اصلاطادوه في     ( قلت)»: الرمينيقال  .«وكيا الصيادون في البحر، عندها
 .«...بلدهم إلى لتمر إلا إن اكتفوا منه

                                                 
 . 192-191 /1اب  بركة، الجاملم،  (1)

 . 757باجو، منهج الاجتهاد، ص،  (2)

 . 4/17السالمي، العقد الرمين،  (3)

 . 264سام، ص، الرميني، الورد الب (4)
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سبب المنلم وهو ارتفاع الأسعار وغلالم الطعام الضروري كالقمح اليي يعد م  غالب  وقد علل الرميني
فوجب منلم البائعين والمحتكري  م  رفلم ، لكين ذوي القدرة الشرائية الضعيفةطعام الناس وهيا مما يضر بالمسته

 . الأسعار أو اقلها إلى بلد لتمر

الضرر لا يزال بضلارر  رللاه   » :قاعدةأاهما اعتمدا علخ  والرميني ويظهر م  تملال ما ذهب إليه السالمي
فحاجة أهل البلد الماسة إلى المواد الغيائية الأساسية تقضي الحفاظ علخ كل ما يتوفر ملا  ملاواد في    «أو أشد منه
وتهريب هيه الملاواد إلى بللاد لتملار    ، والحفاظ عليها وتوزيعها بالعدل حتخ تسد كل حاجات المجتملم، ذلك البلد

وترك البلد الآتمر كيلك بدون جللاب  ، الوفير ضرر يصيب أهل البلد الأصلي لحاجته إليها أو طمعا في الربح
وتماصة إذا  ،«لا يجوز إزالة ضرر بضرر مرله» إلا أاه، السللم إليه بتعريضه للحاجة والجوع أيضا هو ضرر أيضا

غير مؤكدة فيقدم اليقين علخ الظ  في هيه الحالة  كاات حاجة البلد الأصلي ظاهرة وحاجة البلد الآتمر محتملة
 . إذا أرداا الترجيح

وير  بعضهم أن منلم صاحب السلعة م  اقل سلعته إلى بلد لتمر منعا للتصرف في ماله كملاا أشلاار إلى   
رر تملااص قلاد يلحلاق    وهيا ض، والحال أن الشريعة ضمنت حرية كل مالك في التصرف في ماله، ذلك السالمي

في هيه الحالة  ولك  حرمان أهل البلد م  السللم قد يؤدي إلى هلاكهم وهيا ضرر أعم وليلك قرر الفقهالم، به
  .«يتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العام» قاعدة فقهية

 : بادة معينة في أوقات مخصوصةاتخاذ أقراص منع الحيض لأداء ع -5
وم  الصور المخرّجة علخ القاعدة ما أفتخ به بعض العلمالم في جواز تأتمير العادة الشهرية عنلاد النسلاالم   

فيلاأتيه  دم  ، فه  يتعرض  إليها في كل شهر، وهي م  الأمور ال  فطر الله النسالم عليها، لأجل الحج والصوم
وم  رحمته له  أاه أسقط عنه  بعض التكاليف الشرعية أثنلاالم فلاترة   ، دالحيض ليدل علخ برالمة الرحم م  الول

ولك  بعض النسالم تريد أن تغير م  النظام اللايي وضلاعه الله لهلاا فتتعلااطخ     ، الحجو الحيض كالصلاة والصوم
فملاا  ، والقيام  ناسك الحج أيضلاا ، فتستطيلم بيلك أدالم الصوم كاملا في وقته، أقراص منلم الحيض ليتأتمر عنها

 ؟ كم الشرع في هيه العمليةح

هل يجوز للملارأة أن تسلاتعمل حبلاوب    »: ع  هيه المسألة في سؤال مفاده سئل الشيخ عبد الرحم  بكلي
 .«؟منلم الحمل لتؤتمر دم الحيض قصد أن تصوم رمضان كاملا أو تؤدي مناسك الحج تامة

الإاسان أو غيّر مجراه لابلاد وأن يكلاون للاه رد فعلال طلاال      كل ما عطّل سير الحياة الطبيعية في »: فأجاب
 . إذ لو ا يك  لتعاطيه تأثير ما كان هناك تعطيل أو تغيير، الزم  أو قصر

ع  حبوب وأقراص منلم الحمل وتأتمير الحيض م  أن  وم  ذلك ما ييكره بعض الأطبالم المخلصين
 ذلك هو ما يعقبه م  القلق واهتياج الأعصاب ، د حينله تأثيرا تمبيرا وتمطيرا علخ اللائي يستعملواها وإن بع

                                                 
 . هكيا في الأصل ولعله يقصد المختصين (1)
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، (222ة البقر) ژہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻژ: يشهد ليلك قوله تعالى، اليي يكدر صفو حياته 
تمروجلاه  فإذا كان دالم فاحتقااه في جسم المرأة واتخلااذ الوسلاائل لمنلالم    ، فقد أتم  العليم الخبير أن دم الحيض دالم

استبقالم للدالم في الجسم سوف لا يلبث أن ينبعث إن ا يظهر سلاريعا متلاخ ضلاعفت تللاك الحصلاااة أو فقلادت       
، ودم الحيض في المرأة كالبخار في جوف الأرض فإملاا أن يخلارج وإملاا أن يحلادث زللازالا     ، يكون اتيجة طبيعية
 .««لا ضرر ولا ضرار»: يضر بالصحة ويفقد توازاها يحرم تعاطيه لقوله  وأات تمبير أن كل ما

 :تملاصة القول

واسلاتعمال الأقلاراص   ، إن دم الحيض مضر بصحة المرأة يجب التخلص منه؛ لأن الله وصلافه بأالاه أذ   
  .«يجوز إزالة الضرر  رله أو أشد منه ولا»، الكيماوية لتأتميره ينتج عنه ضرر مرله أو أشد منه

وعلل ذلك أن الحج ، رتمص في استعمال الحبوب لأجل الحج ومنعه في رمضان وبنالم عليه فإن البكري
 -أملاا اسلاتعمالها   »: يؤدي مرة واحدة في العمر بخلاف الصوم يتكرر كل سنة شهرا كاملا وفي هيا المعنخ يقول

ففلارق بلاين   ، وفي الحج لقضالم مناسكه تامة ملا  غلاير تعطيلال   ، الحيض في رمضان لتؤديه كاملالمنلم  -الأقراص
ذلك أن الحلاج يقلالم غالبلاا ملارة في العملار فلالا       ، وأما بالنسبة للحج فلا بأس، أما بالنسبة لرمضان فلا، الحالتين

كما رتمص في الصوم هلايا  وا يرتمص الله فيه ، يترتب علخ اتخاذها في هيه المناسبة النادرة ما يخشخ معه ضرر
 . أوّلا

 . استعمالها في الحج قد تلجئ إليه الضرورة: ثاايا

أاه ا يلار بأسلاا للملارأة في الحلاج أن تسلاتعمل ملاا يمنلالم         -رضي الله عنهما - قد اقل ع  اب  عمر: ثالرا
سئل ع  المرأة تشتري الدوالم لترفلم حيضتها » أاه اب  عمر ع  ورو  سعيد ب  منصور، حيضها لتنفر وتطوف

  .«لتنفر فلم ير بأسا وبعث إليه   الم الأراك

قد عالج الله مسألة الحلاائض في  ، وثاايا، ررة التكرار عادة هيا أولاأما ع  الصوم فإن المحيور قد يقلم لك
رمضان بأن أبا  لها أن تفطر أيام الحيض وإن وأجب عليها قضلاالمها بعلاده للاد  التيسلاير دون أن يقلالم هنلااك       

ولولا ما يعلمه الله م  ضرر في حلابس حلايض الملارأة لملاا أهلادر لأجللاه حرملاة        ، تعطيل أو تغيير لنظام الفطرة
 .«وأبا  لها بل أوجب عليها الإفطار فيه، رمضان

                                                 
 . تقدم تخريجه (1)

 . 322بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري، ص  (2)

باب اللادوالم يقطلالم الحيضلاة    ، كتاب الحيض، صنففي المعبد الرزاق الصنعااي وأتمرج . ا اقف علخ تخريج هيا الحديث في كتب السنة أو غيره (3)
ع  رجل، سأل اب  عمر ع  املارأة  »: اب  عمر ما يفيد هيا المعنخ وا يصر  بسبب الرتمصة، للحج أو الصوم، وهيا اصه ع   1176 : حديث

وهعلات ابلا    »: قال معمر .«تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دوالم يقطلم الدم عنها، فلم ير اب  عمر بأسا، واعت اب  عمر مالم الأراك
 . «به بأسا أبي نجيح يسأل ع  ذلك فلم ير

 . 323بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري، ص،  (4)
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 المطلب الثالث
  «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»
 «ني  ن الشرَّ وَ أو أه   نارتكاب أخف الضرري  »أو 

 .«تمفهماإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أ»أو 

  .«إذا اجتملم ضرران أسقط الأصغر للأك » أو

وهلاو أن  ، هيه القواعد تبدو مختلفة في ألفاظها وصيغها ولك  متحدة المعنلاخ ومغزاهلاا ومؤداهلاا واحلاد    
 . ولا يرتكب الأشد، م  الآتمر فيتحمل الضرر الأتمفالأمر إذا دار بين ضرري  أحدهما أشد 

باعتبلاار أالاه    «لا ضلارر ولا ضلارار  » أو «الضرر يزال» وهيه القواعد متفرعة ع  القاعدة الكلية الك  
 . يوجد في القاعدة الفرعية دفلم ضرر أعظم

فالضلارر يجلاب   ، وتخصيص لها «الضرر لا يزال بالضرر» :اعدةقوهيه القواعد الفرعية توضيح كيلك ل
فإن تحتم إزالته فعلينا حينئلاي أن ازيلال الضلارر الأشلاد     ، إزالته ما أمك  ولك  لا ينبغي أن يزال الضرر بالضرر

: في سياق حديره ع  رفلم الضلارر علا  المسلاجد فيقلاول     في عبارته وهيا ما اص عليه السالمي، بضرر أتمف منه
إلا للادفلم ضلارورة   ، فيمتنلم م  ذلك لخلاوف الضلارر  ، ور ا تولد الضرر علخ المسجد م  الصعود علخ ظهره»

 .«رتكاب أحدهما ارتكب أقلهما ضرراافإاه إن تعارضت الضرورتان وا يمك  إلا ، أشد

 فيرتكب أتملاف الضلارري    الضرر لا يزال بضرر مرله أو أعظم منه»: هيا المعنخ بقوله ويؤكد الراشدي
 .«إن اجتمعا وأقل المفسدتين

أملاا إن كلاان   ، ي زال به الضرر مساويا له تميّراا بين بقالم الضرر أو إزالته  ا يساويهفإن كان الضرر الي»
بلال يكلاون سلافهًا    ، الضرر المزيل أشد م  الضرر المزال فارتكلااب الضلارر الأشلاد لا يجلاوز شلارعا ولا عقلالا      

 .«وحماقة

 : ومجمل القول

 وكل ما، عطيل المفاسد وتعليلهاوت، إن م  مقاصد الشرع الحكيم الحث علخ تحصيل المصا  وتكميلها
فما ا يمك  تعطيل مفسدته بالكلية فالواجلاب السلاعي إلى تقليللاها قلادر     ، فيه مفسدة اهخ الله عنه ورسوله 

 فإن ، وكان لا بد م  فعل واحدة منهما، فإذا تعارضت مفسدتان إحداهما أك  فسادا م  الأتمر ، الإمكان

                                                 
 . 4/182السالمي، معارج الآمال،  (1)

 . 141الراشدي، جواهر القواعد، ص (2)

 . 122محمد بكر إهاعيل، مرجلم سابق، ص،  (3)
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ويكلاون  ، وهلايا مقتضلاخ الحكملاة والنظلار الصلاحيح     ، الأصغر الواجب هو درلم الأك  منهما بارتكاب
 .  بأدااهمايْالفاعل في ذلك محسنا؛ لأاه دفلم أشد الشرَّ

يأتمي بأيتهما شالم وإن  -وهم متساويتان -أن م  ابتلي بِبَليتين » والأصل في هيه القاعدة الفرعية قولهم
 . «ولا ضرورة في حق الزيادة، دوز إلا للضرورة رة الحرام لااتمتلفتا يختار أهواهما؛ لأن مباش

 : لهيه القاعدة بأدلة م  القرلن والسنة م  ذلك وقد استدل الفقهالم

 : من القرآن الكريم -أ 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ: قلالاال الله تعلالاالى -1

  .(217: البقرة) ژڑڑ ژ ڈژ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 :وجه الاستدلال بالآية

ففي هيه الآية الكريمة أوحخ القرلن الكريم إلى أن ما اقمه الكفار عللاخ المسلالمين ملا  قتلاال في الشلاهر      
وبالمسلاجد الحلارام   ، الله والكفلار بلاه وبسلابيل هلاداه    فما أاتم عليه م  الصد ع  سبيل ، الحرام وإن كان مفسدة

وفتنكم المؤمنين بشديد الأذ  محاولين إرجاعهم إلى الشرك أشلاد  ، وصدكم عنه وإتمراج أهله منه أك  عند الله
 .ذابا وأك  م  القتال في الشهر الحرام

فالقتلاال في  ، الفقيلاه في الموازالاة بلاين المفاسلاد    م  هيه الآية الكريمة معيارا عاما يعتملاده   واستنبط الفقهالم
إذا ا يكلا  بلاد ملا  فعلال      «فيرتكب أتمف الضرري »، الشهر الحرام مفسدة والفتنة ع  الإسلام مفسدة أعظم

 : ويتمرل ذلك المعيار في ما يلي، أحدهما

، الضرورياتو ينات دفعا لمفاسد الحاجاتعند اتمتلاف رتب المفاسد ترتكب المفاسد المتعلقة بالتحس -أ
وملا    «يختار أهون الضرري »: قاعدة ولهيا قرر الفقهالم، وترتكب مفاسد الحاجات دفعا لمفاسد الضروريات

ة تتعللاق  تطبيقات هيا المعيار جلاواز الكلايب في الحلارب للادفلم الهلالاك علا  اللانفس ملالم ملاا فيلاه ملا  مفسلاد            
 .بالتحسينات

                                                 
 . 62، صالسعدي عبد الرحم  ب  ااصر، القواعد والأصول الجامعة،  (1)

الأصلال  »: ، اقلا ع  الزيلعي في كتابه تبين الحقائق لما في الكنز م  الحقائق، في باب شروط الصلاة فقلاال 111لنظائر، ص، اب  نجيم، الأشباه وا (2)
وعلي حيدر، شلار  المجللاة،    -. بعدها ، وما1/68أيضا الأتاسي، شر  المجلة العدلية،  :ينظرو - .«...في جنس هيه المسائل أن م  ابتلي ببليتين

  .بعدها ، وما1/36
السلاعدي،   -. 1/27م،، 1964الشوكااي، فتح القدير الجاملم بين فني الرواية والدراية م  علم التفسير، مطبعة، الحل ،  صلار، الطبعلاة الراايلاة     (3)

 . 315الندوي، القواعد الفقهية، ص،  -. 122ص،  1982/ط  1422السعودية،  - ضالقواعد الحسان لتفسير القرلن، مكتبة المعارف، الريا

 (. 29) مجلة الأحكام العدلية، مادة (4)

 . 184شبير محمد عرمان، ص،  (5)
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وعند اتحاد رتب المفاسد كأن تكون المفسدتان متعلقتين بالضروريات ترتكلاب مفسلادة الملاال دفعلاا      -ب
وترتكب مفاسد النسل دفعا للمفاسد الرلاثة ، لمفسدة النسل أو مفاسد العقل أو مفاسد النفس أو مفاسد الدي 

 . ال  قبلها وهكيا

 : وم  تطبيقات هيا المعيار

 .جواز إلقالم حْمل السفينة م  بضائلم دفعا لمفسدة هلاك افوس الآدميين -

 :قاعلادة  ولهلايا قلارر الفقهلاالم   ، وعند اتحاد الرتبة والكُلِّي ترتكب المفسدة الخاصة دفعلاا للمفسلادة العاملاة   
كما ترتكب المفسدة الجزئية دفعلاا للمفسلادة   ، وسيأتي لا حقا بيااها «يتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العام»

 .«إذا اجتملم ضرر أسقط الأصغر للأك » وع  عنها الفقهالم، الكلية

ودفلالم   التحاق الشخص بالخدمة العسكرية الإلزاميلاة لحفلاظ كيلاان الأملاة    : وم  تطبيقات هيا المعيار -
 .الهلاك عنها ملم ما فيه م  ضرر تماص علخ الفرد وأسرته

احتملاال أتملاف   »: في قواعلاده بعنلاوان   الإمام صلا  الدي  العلائي هذكر وم  أدلة هيه القاعدة ما -2
يومئلاي المشلاركين عللاخ     ومصلاالحة اللان     صة الحديبيةأصل هيه القاعدة ق» أن  «المفسدتين لدفلم أعظمهما

وكان في ذلك ، وم  را  م  المسلمين لا يردواه، مسلما رده إليهم الرجوع عنهم؛ وإن جالم أحد م  أهل مكة
لكنه احتُمل للادفلم مفاسلاد    - -وليلك استشكله عمر، إدتمال ضيم علخ المسلمين وإعطالم الدايّة في الدي 

وفي قتلهم معلارة  ، ولا يعرفهم أكرر الصحابة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات اليي  كااوا تماملين  كة، أعظم منه
: وإلى هلايا يشلاير قوللاه تعلاالى    ، عظيمة علخ المؤمنين؛ فاقتضت المصلحة احتمال أتمف المفسدتين لدفلم أقواهما

فلما قلادّر  ، (25: الفتح) ژڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ
 له سلالّط الله تعلاالى حينئلاي رسلاو    ، وتمروجهم م  بين أظهر المشلاركين ، الله تمييز المؤمنين المستضعفين  كة

 ڑڑ ژ ڈژژ: ؛ فافتتحوها كما قلاال تعلاالى  علخ أهل مكة -رضوان الله عليهم -والصحابة 

أي لو تميلاز الكفلاار   »: معناه لو تفرقوا، (25: الفتح) ژ ڈژژ: فقوله تعالى، (25: الفتح) ژک ک ک
 .«لمؤمنين اليي  بين أظهرهمم  ا

في اسلاتنباط هلايه    “قواعلاد الأحكلاام   ”في كتابلاه   وهيا ما استدل به الإمام عز اللادي  بلا  عبلاد السلالام    
 .القاعدة

                                                 
 . 184شبير محمد، المرجلم السابق، ص (1)

اث أبو العباس أحمد ب  يحيخ الواشريسي، إيضا  المسلك إلى قواعد الإمام مالك، تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي طبلم اللجنة المشلاتركة لنشلار اللاتر    (2)
  372، 372ص . 1422/1982العربية المتحدة، الرباط مطبعة فضالة المحمدية المغرب  تب والإماراالإسلامي بين المغر

 . شبير محمد، المرجلم افسه (3)

 . 315الفقهية، ص،  ، اقل عنه الندوي في القواعد38. العلائي صلا  الدي ، المجموع الميهب في قواعد المياهب، الوجه الأول، و (4)

 . 6/346القرلن العظيم،  اب  كرير، تفسير (5)

 . 3/326اب  القيم، زاد المعاد،  -. 12/135النووي، شر  النووي علخ صحيح مسلم،  -. 1/81ب  عبد السلام، قواعد الأحكام،  العز (6)
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اهِرهلاا ضلارر   م  هيا القبيل م  التزام الشروط الصعبة ال  ظ وكيلك جميلم ما وقلم في صلح الحديبية»
 .«ولك  تبين لهم في النهاية أاها كاات عين المصلحة لهم وذريعة إلى الفوز بالفتح المبين، وميلة علخ المسلمين

ويمك  الاستدلال لهيه القاعدة بالآيات ال  وردت بتحريم الميتة والدم ولحم الخنلالازير واللا  فيهلاا     -3
واكتفلاخ هنلاا بلايكر ليلاة      «الضرورات تبيح المحظورات» :عدةقاوقد تقدم ذكرها عند ، إباحتها للمضطر إليها

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ: قوللاه  : واحد منها وهلاي 

  .(173: البقرة) ژہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 : فهيه الآية تقرر حكمين

وبلاالنظر في الآيلاة   ، إباحة الميتة للمضطر: والحكم الرااي، حكم تحريم الميتة والدم ولحم الخنلازير: الأول
ملالم مفسلادة فلاوات اللانفس      مفسدة الأكل مملاا حلارم الله   ، يتبين أاه قد تعارض مفسدتان في هيا الموضوع

 -فتلادرأ المفسلادة الأشلاد وهلاي     ، أعظم م  المفسدة الأولى -اية أي الرا -وهيه المفسدة ، بالهلاك بسبب الجوع
لاسيما وأن الحق هنا هو حلاق   -كل م  الميتة عند الاضطرار إليهاوهي الأ -بالمفسدة الأتمف  -فوات الرو  
وهيا م  عظيم فضلال الله  ، مبناها علخ المسامحة وحقوق الله ، وليس لمخلوق فيه مدتمل، تمالص لله 
 فالحمد لله علخ إحسااه والشكر له عللاخ  ، ال  ا يجعل عليها في الدي  م  حرج، هيه الأمة وامتنااه علخ

 .توفيقه وامتنااه

ژ ڑ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژژ: وقوله تعالى -4

ک ک ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 . (25: النسالم) ژۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ

 : وجه الدلالة م  الآية

كملاا يقلارر    .وبهيا قال جمهلاور العلملاالم  ، فهيه الآية تشير إلى أن الأصل لا يجوز للحر أن ينكح الأمة
 -سبحااه في هيه الآية أن م  ا يستطلم سعة وغنخ لنكا  الحرة المؤمنة وتمشي علخ افسه الوقلاوع في العنلات   

  .وم  كان حاله كيلك جاز له أن ينكح أمة مؤمنة كما شرع الله، -هو ما يضره في دينه وبداه كالزااو

 : ففي هيه المسألة تعارضت مفسدتان

                                                 
 . 316الندوي علي أحمد، القواعد الفقهية، ص،  (1)

 . مكااها في الفصل الرالث :ينظر (2)

 . 426-425لفقهية الخمس الك  ، ص، علوان إهاعيل، القواعد ا (3)

 . 9/555اب  قدامة، المغني،  -. 113-2/111اب  بركة، الجاملم،  (4)

 . 114-113/ 2افسه،  اب  بركة، المصدر (5)
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 ۇٴ ۈژ: في لتملار الآيلاة   وليلك قلاال الله  ، إذ فيه إرقاق الولد، م  الأمةهي الزواج : الأولى

والغلاض ملا    ، أي الص  علخ الغربة تمير م  اكا  الأمة؛ لأاه يفضي إلى إرقاق الولد، (25: النسالم) ژۋۅ ۋ
أيملاا حلار   »: أاه قلاال  ر ب  الخطابوقد روي ع  عم، النفس والص  علخ مكارم الأتملاق أولى م  البيالة

 .يصير ولده رقيقا: يعني «تزوج بأمة فقد أرق اصفه

فم  وقلم فيلاه لحقلاه   ، وهو متمرل في الزاا، وهو الضرر بالدي  والدايا، هي وقوع العنت: المفسدة الرااية
عتلادالم عللاخ حرملاات    ملالم ملاا فيلاه ملا  الا    ، وإقامة الحلاد عليلاه  ، وفي داياه بالخزي والعار، الإثمضرر في دينه ب

ولأجل هيا احتملت المفسدة الأولى المتمرلة في إرقاق الولد لتجنلاب  ، وهيه المفسدة أعظم م  الأولى، الآتمري 
 .والحمد لله علخ معافاته، المفسدة الرااية

حيلاث تملارق الخضلار السلافينة      -عليهما السلام- ملم الخضر موسخ كما يمك  الاستدلال لها بقصة -5
وذهاب السفينة كلها غصلابا ملا  المللاك الظلااا اللايي أملاامهم       ، فإن تمرقه السفينة مفسدة ظاهرة، وقتل الغلام

 . فارتكب الأتمف منها لدرلم الأعظم، مفسدة أك  م  الأولى

وإفسلااده  ، ولكنها تعارضت ملم مفسدة إرهاقه لأبويه بالكفر، في الظاهر مفسدة هم فإاوكيلك قتله الغلا
فارتكب المفسدة الأتمف وهي قتللاه  ، وهي مفسدة أعظم؛ لأن الفتنة أشد م  القتل، عليهما دينهما إن هو بقي

 .وهي إيقاع أبويه في الكفر والله أعلم، الغلام لدرلم المفسدة الأعظم

يقلاول في بعلاض   ، أمرللاة متنوعلاة تتصلال بهلايه القاعلادة      مام عز الدي  ب  عبد السلاموقد ساق الإ -6
لكنها جائزة أو ملاأمور بهلاا إذا اشلاتملت عللاخ مصلالحة      ، النميمة مفسدة محرمة»: المواضلم شرحا لهيه القاعدة

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈژ: ويدل علخ ذلك كله قوله تعالى... للمنموم إليه

علالا   وكلالايلك ملالاا فعللالاه أصلالاحاب رسلالاول الله  ، (22: القصلالاص) ژبح بج ئي ئى ئم ئح ئج
 .«المنافقين

فهيه ابية م  الأدلة م  كتاب الله الكريم فيما يخص هيه القاعدة الجليلة أوردااها لبيلاان ملاد  إعملاال    
 . القاعدة القرلن الكريم لهيه

 : من السنة النبوية -ب

وهناك جملة م  الأحاديث النبوية الشريفة فيها إيحالم إلى هيه القاعدة اكتفي بيكر قصة الأعرابلاي اللايي   
 . وشأاه حتخ فرغ بال في ااحية المسجد وتركه رسول الله 

                                                 
، ...ةوسعيد ب  منصور، كتاب الوصايا، بلااب اكلاا  الأملاة عللاخ الحلار     ، 3281: رواه الدارمي، كتاب الفرائض، باب في الحر يتزوج بأمة، رقم (1)

 . ، ع  عمر ب  الخطاب713: رقم

 . 5/147القرط ، الجاملم لأحكام القرلن،  (2)

 . 5/136القرط ، المصدر افسه،  -. 5/25الط ي، جاملم البيان،  (3)

 . 62استدل بهيه القصة لهيه القاعدة الشيخ عبد الرحم  ااصر السعدي، في كتابه القواعد والأصول الجامعة، ص (4)

 . المرال السادس والأربعون. 115-114، صعبد السلام، قواعد الأحكام،  العز ب  (5)
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ب  مالك ييكر أن أعرابيا قام إلى ااحية في  أاه هلم أاس ب  سعيد يحيخفي صحيحه ع   رو  مسلم -
بياوب فصبت  فلما فرغ أمر رسول الله  ،«دعوه»: فصا  به الناس فقال رسول الله ، المسجد فبال فيها

 .علخ بوله

 أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله  وفي رواية أتمر  ع  ثابت ب  أاس
 .دعا بدلو م  المالم فصبه عليه، فلما فرغ: قال، «دعوه ولا تزرموه»

 :وجه الاستدلال بالحديث
 إذا، ذكر أهل العلم أن هيا الحديث يرشد إلى الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه م  غير تعنيف ولا إييالم

 «دعلاوه »: لقوللاه   «دفلالم أعظلام الضلارري  باحتملاال أتمفهملاا     » وفيلاه ، ا يأت بالمخالفة اسلاتخفافا أو عنلاادا  
 : لمصلحتين

وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى م  إيقلااع  ، أاه لو قطلم عليه بوله لتضرر: إحداهما
 . الضرر به

، فلو أقاموه في أثنالم بوله لتنجست ثيابه وبداه، ن التنجيس قد حصل في جزلم يسير م  المسجدأ: والرااية
 . ومواضلم كريرة م  المسجد

أصلاحابه أن   وملم ذللاك اهلاخ اللان     ، ويتضح م  هيه الحادثة أن الأعرابي قد أتخ فعلا منكرا جليا
ففعل هيا الأعرابلاي  ، ير المكان بصب المالم عليهثم أرشدهم إلى تطه، يزجروه وأمرهم بأن يتركوه حتخ يتم بوله

إلى احتمالها؛ لأن زجرهم له سيترتب عليه مفسلادة   وملم ذلك أرشد الن  ، وبوله في المسجد مفسدة ظاهرة
وستصلايب  ، فإاهم بزجرهم إياه قد يقوم ليهرب منهم فتنتشر النجاسة في مكان أك  م  المسجد، أك  م  هيه

ثم إاهم بزجرهم ، فر ا ضره، لو فرض أاه حبس بوله بعد أن ابتدأه فإاه سيتأذ  بيلك ثم، ثيابه فتتنجس أيضا
، فيكون تصرفهم هيا سببا لرده الحق وعدم قبوله، فيرفض أن يتعلم منهم وقد اهروه م  قبل، إياه سينفر منهم

  .لدرلم تلك المفاسد ال  هي أشد م  الأولى، ولهيا احتملت تلك المفسدة

أمرلة تطبيقية ومتنوعة لهيه القاعدة كلها تشلاهد عللاخ ملاد  إعملاال      وردت في المصادر الفقهية الإباضية
 : اعدة وم  أمرلة ذلكلهيه الق الإباضية

                                                 
ومسلالم، كتلااب   . ب  زيلاد مرسلالا   ، ع  جابر263: ، رقمرواه الربيلم، كتاب الصَّلاة ووجوبها، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله  (1)

ط، )صحح مسلم ملم شلار  النلاووي   . ، ع  أاس284: رقمالطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره م  النَّجاسات إذا حصلت في المسجد، 
 . 3/192( اث العربي بيروتالتر دار إحيالم

 . 3/192وهو بضم التالم وإسكان الزالم وبعدها الرالم، أي لا تقطعوا، والإزرام القطلم، شر  النووي علخ صحيح مسلم، : لا تزرموه (2)
، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره م  النَّجاسلاات  5686: ، رقمرواه البخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (3)

 . ، ع  أاس284: إذا حصلت في المسجد، رقم

 . 317، اقل عنه الندوي في القواعد الفقهية، ص، 38قواعد العلائي ص،  :ينظرو. 3/192النووي شر  مسلم  (4)

 . 429-428 ، ص علوان إهاعيل، القواعد الفقهية الخمس الك  (5)
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 :في باب العبادات -أ
 :جواز الصلاة بالروب النجس عند الضرورة -2

للمصلالي أن يصلالي بلاالروب المنجلاوس عنلاد       وإعمالا لهيه القاعدة في الطهارات فقد رتملاص الفقهلاالم  
فيبلادأ  ، الموازالاة بلاين المفاسلاد   ولكنهم اشترطوا مراعاة الترتيب و، الضرورة إذا فقد الروب الطاهر وا يجد غيره
عند اجتماع مفسدتين إحداهما أعظم  «ارتكاب أتمف الضرري » بالمختلف في نجاسته قبل المتفق عليه م  باب

 . م  الأتمر 

لروب فتنجسه فيضطر في هيه المسألة في الإيضا  وذكر جملة م  النجاسات ال  تصيب ا اقل الشماتمي
مراعاتلاه عنلاد إرادة    وأشار إلى ضلارورة الترتيلاب اللايي يجلاب    ، إلى استعماله للصلاة عند فقدان الروب الطاهر
  عنلاد تعلاارض   يْن الشلارَّ وَيختار أتمف الضلارري  وأهْلا  » :قاعدةاستعمال الروب المنجوس في الصلاة إعمالا لل

وثوبلاا  ، وثوبا منجوسا بالقيلم، وإن ا يجد ما يصلي به إلا ثوبا منجوسا بالنطفة»: وهيا اص عبارته ،«المفسدتين
فلاالروب المجلاوس بالنطفلاة أولى ملا  الرلاوب      ، وثوبلاا منجوسلاا بالغلاائط   ، وثوبا منجوسا بلاالخمر ، منجوسا بالدم

فهلاي منجوسلاة   ،   أعيلاان الأنجلااس عنلاد بعضلاهم    المنجوس بغيرها م  هيه الأنجاس؛ لأن النطفلاة ليسلات ملا   
القيلم أولى م  النطفة؛ وذلك لأن القيلم عند بعض النلااس طلااهر   : وقال لتمرون، والمنجوس أولى م  النجس

وهو أولى ملا  الخملار والغلاائط؛    ، ثم بعد النطفة الدم، ثم بعد القيلم النطفة، والمختلف فيه أولى م  المتفق عليه
أولى م  الغائط؛  والخمر، ثم م  بعد الدم الخمر، ه وهو أهون م  الخمر والغائطلأن الشرع قد رتمص في قليل

 .«وأظ  أن البول أقير م  الغائط والله أعلم، لأن العلمالم اتمتلفوا في علة تحريم الخمر وا يختلفوا في الغائط

تمتلاف العلملاالم أهلاون ملا  اللانجس     وكيلك النجس اليي فيه ا»: في السياق افسه ويضيف الشماتمي
وكلايلك الرلاوب   ، وكيلك الروب اليي نجس منه الأصل أهون م  الروب اليي نجس منه الأكرلار ، المتفق عليه

وعند بعض العلمالم أاه يجوز له أن يصلي  لاا  ، اليي ا يتعمده بالنجس أهون م  الروب اليي تعمده بالنجس
ذلك عندي لأن هيه الأنجاس كلها تمنلالم صلاحة الصلالاة فهلاي     شالم م  هيا الرياب وا يفرز نجسا م  نجس؛ و

 . «متساوية في جهة الصلاة لتساويها في المنلم

 : مجمل القول

إذا تعارضلات مفسلادتان روعلاي    » يعتملادون عللاخ القاعلادة الفقهيلاة     يظهر مما تقدم أن فقهلاالم الإباضلاية  
ولا أدل عللاخ ذللاك ملا     ، وتعسر الترجيح بينهلاا ، عند تعارض المصا  والمفاسد «أعظمهما بارتكاب أتمفهما

ففي ذلك موازاة بين ، هيا الترتيب اليي أقروه للمصلي إذا اضطر إلى لَبْس الروب المنجوس عند فقده للطاهر
وكلايا المفسلادة   ، لمفسدة القطعية علخ المفسلادة الظنيلاة  وعند تعارض المفاسد تقدّم ا، المفاسد عند فقدان المصا 

 وهكيا مراعاة ، وتقدم المفسدة المختلف في فسادها علخ المتفق في فسادها، القليلة علخ المفسدة العظيمة الكبيرة

                                                 
 . 46-2/45الشماتمي، الإيضا ،  (1)

 . 2/46الشماتمي، الإيضا ،  (2)
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اسلاة  ولك  إذا تساوت المفاسلاد وشمللاها وصلاف واحلاد مرلال نج      ،«ارتكاب أتمف الضرري » :قاعدةل
فهنا لا يلزم اتمتيار ثوب معين بل يختار المكلف ما يشالم ملا  الريلااب وغلاير مللازم     ، الروب اليي هو علة للمنلم

 . باتمتيار معين

 : الرأي المختار

ذكلار ذللاك    «وذلك عندي»: وهيا ما يفهم م  عبارته، يميل إلى هيا الرأي ويرجحه ويبدو أن الشماتمي
ودون مراعلااة  ، القائلين بالمساواة بين النجاسات المختلفة دون النظر إلى أاواعهلاا  أي بعض الفقهالمتعقيبا علخ ر

هو اللاراجح عنلاداا اسلاتنادا للقاعلادة      للترتيب عند إرادة الاتمتيار بين الأشيالم المتنجسة ولعل اتمتيار الشماتمي
 . المتقدمة والله أعلم

 : ك بعض أركان الصلاة عند الضرورةتر -1
ويزيد سلايلااه عنلاد سلاجوده أن يلاومئ ويصلالي      ، للمصلّي إذا كان جرحه ينلازف دمًا رتمص الإباضية

ويترك السجود أو الركوع؛ لأن ترك السجود أو الركوع أهون م  الصلاة ملم الحدث عند ملا   ، قاعدا أو قائما
ملم أن ترك السجود والركوع في هيه الحالة يدفلم ع  الجر  ضلارر  ، يلان الدميوجبون ااتقاض الوضولم عند س
  .«دفعا لأعظمهما يختار أتمف الضرري » فهنا، أعظم وهو تمروج الدم وازفه

فإالاه  ، لك إن كان في فيه جر  يسيل منه الدم وحضلارت الصلالاة  وكي»: في هيا الصدد يقول الشماتمي
فإن تماف فوات الوقت فليصل كما أمكنه ويبزق الدم م  فيلاه  ، إن كان الوقت واسعا فلينتظر حتخ يزول الدم

وإن ا يمكنه أن يطأطئ برأسلاه ولا أن  ، ويطأطئ برأسه إلى الأرض ويصلي كيلك لئلا يلحق الدم ثوبه، قدامه
فعلخ ، أو يضلم المنديل علخ ركبتيه ويبزق فيه الدم علخ التراب لئلا ينجس ثوبه، فإاه يصلي قاعدا يبزق قدامه

أو يصلي قاعدا م  غلاير أن يلحلاق   ، وإن ا يمكنه إلا أن ينجس ثوبه، هيا طهارة الروب لكد م  الصلاة بالقيام
وإن بلغ هيا ملاا  ... بدل لطهارة الروبفإاه يصلي قاعدا؛ لأن صلاة القيام لها بدل في الشرع ولا ، النجس ثوبه

 .«...ولا يكلف الله افسا إلا وسعها، لا يقدر عليه م  الدم فليس عليه شيلم

 : في إاقاذ النفس م  هلاك الجوع -4
ولا يجدون م  الأكل ، يتعرض الناس أحيااا إلى الجوع الشديد بسبب الحروب والفتن أو ااقطاع السبل

وقد رتمص لهم الشارع الحكيم في أكل الميتة واللادم ولحلام   ، ضطرون إلى أكل الحراميسد حاجتهم في الحلال ما
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ: وذلك في قوللاه تعلاالى  ، الخنلازير عند الضرورة

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 . (145: الأاعام) ژۅ ۅ

إما حيلاة  ، وقد لا نجد هيه المحرمات المنصوص عليها ونجد غيرها م  ذوات السباع والطيور الجارحة -
أم يصلا  عللاخ   ؟ ملايكاة أم ميتلاة  ؟ كالخيل والبغال والحمير فهل يجوز للاه أكللاها  ، أو ميتة أو غيرها م  الدواب

 ؟ حتخ يهلك الجوع
                                                 

 . 2/285الشماتمي، الإيضا ،  (1)
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فهلال يقدملاه عللاخ المحرملاات     ، وقد يجلاد طعاملاا نجسلاا أو حلالالا وملاالم زلالا ولكنلاه ممللاوك لغلايره         -
 .؟وهل يجوز له أن يقاتل صاحبه إن منعه م  ذلك ؟وهل يضم  ذلك؟ والمتنجسات

لأكلال ملا    فهل يبا  للاه ا ، وقد يكون محرِما بالحج أو العمرة فيتعرض في طريقه إلى المخمصة المهلكة -
 ؟ أم يقدّم عليه المحرمات م  الأكل المنصوص عنها؟ الصيد ويضم  جزالم ذلك

علخ هيه الأسئلة وبينوا أن المضطر بلاالجوع أو العطلاش إلى أكلال المحرملاات ملا        أجاب فقهالم الإباضية
وهلاو  ، للادفلم الضلارر الأعظلام    «ارتكاب أتمف الضلارري  » :قاعدةالمطعومات أو المشروبات يجب عليه مراعاة 

فلا يجوز للمسلم أن يلقي بنفسه إلى الهلاك وهو يقدر علخ عصلامتها وللاو بالمحرملاات    ، الهلاك جوعا أو عطشا
فله الخيلاار  لاا شلاالم    ، فمنهم م  جعل كل تلك المحرمات متساوية، أو بأي شيلم يرجو النجاة به، المرتمص فيها

أي ملاا أصلاله   ، والأحس  أن يختار المحللات عللاخ المحرملاات  ، إذا كاات تعصمه م  الهلاك منها عند الاضطرار
 . حلالا كالميتة م  الأاعام والطعام والنجس قبل المحرمات كلحم الخنلازير والسباع وميتتها

 فيقدم ما أصله حلال علخ ما أصله حرام ولو، ومنهم م  اشترط الترتيب والموازاة بين المفاسد والمضار
كالسلاباع والخنلالازير   ، خ م  الحيوان المحلارم كالأاعام يقدم علخ الميكَّ، ميتة الحيوان الحلال: كان فيه تعويض مرل

 . والبغال والحمير

والميتة تمير م  مال الغير؛ لأن الميتلاة لا ضلامان   ، وكيلك ميتة الحيوان تمير م  لحم الصيد عند الإحرام
 : ولا بأس أن انقل بعض اصوص العلمالم لتوضيح ذلك، ب ضمااهوأتمي مال الغير بغير إذاه حرام ويج، فيها

إاه كل ما كان يعصم م  المحرمات يعنخ م  الضرورة حلالال  »: اصه ما للكدمي “المعت ”جالم في كتاب 
شلابه  فأما الميتة ولحم الخنلالازير وملاا أ  ، ما يحيي به افسه أن يأكل منه أو يشرب بقدر، للمضطر في حال ضرورته

 ڳژ: عليه أاه جائز في حال الاضطرار في حكم كتاب الله تعالى في قوله تعلاالى  ذلك فتقلم عنده موقلم الإجماع

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

وأما سلاو  ذللاك مملاا ا    ، (145: الأاعام) ژۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ
فمعي أاه قد قيل فيه كله إالاه محجلاور إذا ا يلاأت فيلاه      يأت فيه اص م  كتاب الله ولا م  سنة رسول الله 

الخمر والأبلاوال  : رلوليس مسترنيا فيه في ضرورة ولا في غيرها وذلك م، وإذ هو علخ جملة التحريم، ترتميص
أو جلاوع أو  ، لا يجوز ذلك لا في ضلارورة ولا غيرهلاا  : فقال م  قال، والعيرة وأشباه هيه المحرمات والرجس

كل ما رجاه المضطر م  ذلك أن يعصم به ويحيي به م  جلاوع أو ظملاأ يخلااف منلاه عللاخ      : وقال م  قال، ظمأ
 . أي يجوز إاقاذ النفس به «افسه الهلاك ويرجو فيه لنفسه الحياة فهو مرل المحرمات

 يقول ، والأحس  لديه تركها، عدم الإقدام علخ المحرمات ولو اضطرارا تنلازيها وتورعا ويفضل الكدمي

                                                 
 . 179/ 1أطفيش، شامل الأصل والفرع،  (1)

 . 266، صالرميني، الورد البسام،  (2)

 . 128-3/127الكدمي، المعت ،  (3)
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ولا يعجبني الإقدام علخ شيلم م  ذلك ازاهة وتورعا إلا علخ معنخ قد عرف أاه يحيي »: في هيا المعنخ
 .«جر والتحريمويعتصم وإلا فهو علخ معنخ الح

ويكلاون بالقلادر   ، في تحريم الخمر علخ المضطر إلا إذا علم أاه ينجيلاه ملا  الهلالاك    الكدمي وتابلم الرميني
ولا يجوز للمضطر أن ينجلاي افسلاه بلاالخمر؛ لأن الله علاز وعلالا ا      »: القليل اليي لا يصل إلى الإسكار فيقول

 .«يسكره منها إن كان ينجيه م  الهلاك وإلا فلا وجوّز له قدر ما لا ييكره في الإباحة

وغيره إلى وجوب مراعاة الموازاة بين المفاسد إذا اجتمعت فإذا تساوت فيختار ملاا شلاالم    ويشير الكدمي
أن : عي أاه قد قيلوم»: واص عبارته، هو أعظم منها وإن اتمتلفت فيختار أقلهما ضررا ومفسدة لدفلم ما، منها

أي أاه إذا كاات أُحِلّت ، فبأيهم شالم المضطر أحيخ افسه منه، اليي ييكّخ م  المحرمات  عنخ الميتة م  المحللات
فكيلك تقلم له الضرورة ال  تبيح له في حالة الضرورة إحيالم افسه بالميكّخ م  ، له عند الضرورة ميتة المحللات

ولك  معي أن ميتة المحرمات أشد م  ميتة المحللات؛ لأن هيه ورد فيها اللانص في  ، وهو الخيار بينهما، المحرمات
وليلك فإاه لا يجوز للمضطر أن يأكل م  ميتة المحرمات إذا وجد ميتلاة المحللالات؛ لأن هلايه    ، الكتاب صراحة

 .«...فهي أصل الرتمصة تقلم عليها، رتمص له الكتاب فيها

في ميهبه واتمتار ترجيحه في حالة وجود مفسلادة أقلال ملا  غيرهلاا فتقلادم عللاخ        دميالك وتابلم الرميني
والمضطر إذا حضره الدم والميتة ولحم الخنلازير فإاه ينجي افسلاه ملا  أيهلاا شلاالم     »: هيا الصدد أك ها فيقول في

وا ، فر أو كلاان في حضلار  وقيل بقدر ما يطيق علخ أدالم الفرض في وقته كان في سلا ، بقدر ما يمسك روحه فقط

 وعليلاه أصلاحابنا  ، (145: الأاعلاام ) ژۇٴ ۈ ۈ ۆژ: بنالم علخ ظاهر قوله تعلاالى  يجز ذلك للباغي والمعتدي
فإذا اجتملم ، اه يكون غير مضطرلأ، ولا معتد أي فيه أيضا، أي في الأكل: وقيل معنخ قوله غير باغ [الإباضية]

متلاان بنلاالم عللاخ    رْوميتة تمنلازير فليقدم علخ الأولى؛ لأن الرااية قد اجتملم فيهلاا حِ  -للمضطر ميتة اَعَمْ والأاعام
 .«...وقيل ميتة الخنلازير وذبيحته سوالم، الراجح

قلها ضررا أو مفسدة علخ أعظمها ضررا وترجيح أ، أن يلتزم منهج الموازاة بين المفاسد ويحاول الكدمي
ويعممه في جميلم الحيوااات حية وميتة فيدعو المضطري  إلى مراعاة هلايا الترتيلاب في الاتمتيلاار فلاإن حلادث أن      

 . تمرج البعض ع  هيا النظام فلا إثم عليه مادام يعلم أن ذلك يكون سببا لنجاته م  الهلاك

المحللات م  الأاعام إن أمكنت أولى م  ميتة غيرهلاا ملا    ويعجبني أن تكون ميتة »: يقول في هيا الشأن
ويعجبني أن يقدم ميتة الأاعام وما أشبهها م  الصلايد  ، الدواب م  الخيل والحمير والبغال وغيرها م  أشباهها

 فإن أحيخ افسه م  ميتة البغال والحمير ، وما أشبهها مما هو مرلها أو دواها، علخ ميتة البغال والحمير والخيل

                                                 
 . 3/128الكدمي، المصدر افسه،  (1)

 . 266-265، صيني، الورد البسام، الرم (2)

 . 3/128الكدمي، المصدر افسه،  (3)

  .«أن الرتمص لا تناط بالمعاصي»يشير إلى قاعدة فقهية معتمدة عند الشافعية وغيرهم  (4)
 . 265 صالرميني، الورد البسام،  (5)
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وترك ميتة الأاعام كالبقر والإبل والغنم والغلازلان وملاا أشلابهها ملا  ميتلاة الطيلاور       ، والخيل وما أشبهها
وكيلك ميتة هيه اللادواب ملا    ، فمعي أاه في هيه الحالة جائزة له؛ لأن المعنخ فيه متقارب، والدواج  ونحوها

فمعي أاه يقلادم ميتلاة الخيلال والبغلاال     ، إذا أمكنت ووجد معها ميتة السباع، الخيل والبغال والحمير وما أشبهها
دون ميتة الأاعام كالإبلال  ، ولك  المضطر إن أحيخ افسه م  ميتة السباع وما أشبهها، والحمير علخ ميتة السباع

واليكية م  ، فإن ذلك عندي لا يلزمه إثما ولا يعت  متعديا، ودون ميتة الخيل والبغال والحمير، والبقر والغنم
 .«وم  جميلم الميتة، لدواب والنواشر م  الطير أولى وأجوز عندي م  ميتة الأاعامجميلم السباع م  ا

يقدم الحيوان الميَكَّخ مهما كان علخ الميتة مطلقا؛ لأن اللحلام الملايكّخ إذا كلاان     وهنا يلاحظ أن الكدمي
يحفظ في مكلاان بلاارد تعلارض للتللاف      فاللحم عموما إن ا، تماصة إذا كان ميتة، طازجا أعظم افعا م  المتعف 
وملا  هنلاا الادرك أن فقهالمالاا     ، وهيا ما قلارره الأطبلاالم  ، فضرره أعظم م  الميكخ، وكان بؤرة للجراثيم الضارة

وقلاد سلابقوا بلايلك    ، يعتمدون في اظرهم إلى الأمور علخ الخلا ة والعللام ولا يمنعلاون إلا ملاا تملاالف الشلارع      
 . يكروبات ال  تنشط في الميتة تماصة إذا تحللتالاكتشافات العلمية الحديرة للجراثيم والم

تماصة ولعل هيه النظرية تتجسد أكرر في لحم الخنزير حيث أاهم قدموا الميتة والدم عليه عند الاضطرار 
ا  وميتة كل ملاا  قيل تُقدّم ميتة الأاعام»: إلى هيا الأمر فقال “شامله”في  القطب أطفيش إذا كان ميتة، وقد أشار

ويقدم سائر الخنلازير علخ لحمه للخلاف بلاين الأملاة   ، وقيل سوالم، يتفق علخ تحريمه ع  الخنلازير في الاضطرار
 .«ويأكل المضطر ما ينجيه ويقويه علخ فرض وقته، ولو كان الصواب أاه كلحمه، في غير لحمه

يضلابط   الموازاة بين المفاسد عند اجتماعها وضلم ضابطا عاملاا لا اطفيش مسلك  وبعد أن سلك القطب
أي الأصل في الأكل النجاة والقوة ولا يهم ملا  أي   ،«المضطر يأكل كل ما ينجيه ويقويه» وهو أن به الجزئيات
 .شيلم كان

... »: تعليل منهج الموازاة بين المفاسد المختلفة كالخنزير والميتلاة فيقلاول   “لشر  الني”في  ويحاول القطب
ثلام  ، إذا اضطر إليلاه فإالاه يلايكي ويأكلال    [ فيه]وهل يقدم مضطر لتنجية لحم تمنلازير بنالم علخ أاه تعمل اليكاة 

بنالم علخ أالاه لا  ، ذكرأي عكس ما ( عكسه)يفعل ( أو)، ثم ميتة؛ لأاه لا تؤثر فيها اليكاة، ؛ لأاه غير ميتة(دَمًا)
وبعدها الدم؛ ، ووجهه أن الميتة طاهرة الأصل وحلال الأصل، ولو اضطر إليه بأكله بلا ذكاة، تعمل فيه اليكاة

وأتّمر الخنزير لأاه لا تعمل فيه اليكاة علخ هلايا  ، وتعمل اليكاة في أصله لا فيه، لأاه يحل بيكاة أصله في الحي
ومعنلاخ التقلادم   ، وقيل يقدم الدم ثم الميتة ثم الخنلازير، م الميتة ثم الدم ثم الخنلازيروهو أن يُقدِّ( أو مخير)، القول

 .«...القصد إليه وحده وبترك غيره: إلى واحد

أرأيت إذا وجد هيا المضطر ميتلاة أاعلاام   »: سؤال يقول صاحبه “العقد الرمين”وفي السياق افسه ورد في 
 .«؟ولحم تمنلازير فم  أيهما يحيي افسه

                                                 
 . 3/129الكدمي، المعت ،  (1)

 . 125-1/124أطفيش، شامل الأصل والفرع،  (2)

 . 365-3/364أطفيش، شر  كتاب النيل،  (3)
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يحيي افسه م  ميتة الأاعام ويترك لحم الخنلازير؛ لأن لحم الخنلازير لا يمك  فيه اللايكاة  »: جاب السالميفأ
وليس ، والأتمر  حرمة كواه ميتة، فتجتملم فيه حُرمتن أحدهما حرمة كواه تمنلازيرا، الشرعية فالميكَّخ منه ميتة

فإذا أمك  دفلم الضرورة بأتمف الأمري  حرمة فلا يتعلاد   ”، هي كواها ميتةفي ميتة الأاعام إلا حرمة واحدة و
إن الله قد سوَّ  في حكم المضطري  الميتة ولحم الخنلالازير فهملاا سلاوالم في    : ولو قال قائل، “إلى أشدهما في ذلك

كاات ذكاته صحيحةّ لأاه في ذلك الحال مبا  له وحلال ، ل إن المضطر إذا اضطر إلى الخنلازير فيكّاهأو قا، حقه
 .«لما كان بعيدا علخ القول، في حقه

إلا أاه لعله يميلال إلى العملال بلاالقول الأول ملا      ، أاه لا يستبعد القول الرااي ويستنتج م  عبارة السالمي
وإن قدّم أحد لحم الخنزيلار عللاخ الميتلاة فلالا إثلام عليلاه ملاا دام         ،«اتمتيار أهون الشري  وأتمف الضرري » باب

 . مضطرا إليه

 ؟ وفي حكم المضطر إذا كان مُحْرِما ووجد ميتة وصيدا أيهما يقدّم لإاقاذ افسه م  الهلاك -

فلاأكرر العلملاالم قلاالوا يختلاار     ، العمرة إلى جوع شديد وا يجد إلا ميتة أو صيدا لو تعرض المحرِم بالحج أو
أما الصيد ورد فيه النهلاي وفيلاه الجلازالم أو    ، الميتة ولا يأكل الصيد؛ لأن الميتة رتمص فيها النص ولا ضمان فيها

فلا يمك  أن يترك افسه دون أكل؛ لأالاه  ، عظمهمامراعاة لأ ففي هيه الحالة يختار أتمف الضرري ، الفدية أيضا
هلايا   ويؤكد اب  بركلاة ، فيختار الميتة وهي أهون عليه، قد يعرض افسه للهلاك ولا يأكل الصيد؛ لأن فيه جزالم

فلاإذا علادم    ،وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد واتفقا له أكل الميتة؛ لأاها محللة في حالة الاضلاطرار »: المعنخ فيقول
 .«...الميتة جاز له أكل الصيد وعليه الجزالم

م  تعليلات لترجيح ميهبه في تقديم الميتة علخ الصلايد للمحلارِم فلاإاني أر      ورغم ما علل به اب  بركة
فإن الميتة فيها ضرر معللاوم ولا   «دفلم المفسدة مقدم علخ جلب المصلحة» :قاعدةم  الوجهة الصحية وإعمالا ل

ولو اتمتلاار الصلايد   ، ولا يملك غيرها ويرجو منها النجاة، يلجأ إليها المضطر إلا إذا عضه الجوع وكاد أن يهلك
ولا يجب عليه إلا تعويض مرللاه في حاللاة نجاتلاه    ، لكان أافلم وأصلح له؛ لأن ضرره يقلم علخ المال دون النفس

ولك  ما الفائدة المرجوة م  شخص أشرف علخ الموت فأاقي افسلاه بلحلام   ، وهو أمر مقدور عليه، م  الهلاك
فعنلاد  ، وضلارورة حفلاظ الملاال   ، وهنا اجتمعت ضرورتان ضرورة حفظ النفس، متعف  فيه ضرر كبير بالصحة

وهلاو    وعليه فإاني أرجح أن يرتكلاب أتملاف الضلارري   ، خ حفظ الماللالموازاة بين المفاسد يقدم حفظ النفس ع
، وليدفلم ضررا أعظم وهو تمطر الإصابة بأمراض مهلكة، أكل الصيد؛ لضمان حياته وعافيته ملم ضمان الفدية

 . قد تنتقل إليه م  الميتة والله أعلم

ب علخ المضلاطر المحلارم إذا   حيث أوج “المشارق”في  ع  قول السالمي “العقد الرمين”وفي سؤال ورد في 
وا يرد استرنالم في صلايد اللا  للمحلارِم لا    ؟ وجد الميتة وصيد ال  أن يأكل صيد ال  دون الميتة مرلا كيف ذلك

وا يستر  سلابحااه مضلاطرا   ، (96: المائدة) ژٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀژ: لمضطر ولا غيره قال الله تعالى
 ؟ غيره أم ثمَّ دليل أبا  ذلك لهم  

                                                 
 . 257-1/256السالمي، العقد الرمين،  (1)

 . 2/21اب  بركة، الجاملم،  (2)
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 ۋ ۋ ۇٴ ۈژ: تماطب الله تعالى في كتابلاه العزيلاز أهلال العقلاول وقلاال     »: أجاب السالمي

 ڱ ڱژ: وردّ الاسلالالاتنباط إلى أهلالالال العللالالام في قوللالالاه ، (2: الحشلالالار) ژۉ ۉ ۅ ۅ

وم  المعلوم م  مقتضخ العقول أاه إذا جاز دفلم الضرر بالميتة ال  لا تحل أبلادا  ، (83: النسالم) ژں ں
فالميتلاة نجلاس حلارام    ، في غير الضرورة كان دفلم ذلك  ا هو حلال دائما إلا في حال م  الأحوال أولى وأتمف

ثلام إالاه سلابحااه وتعلاالى أوجلاب      ، ال الإحلارام جماع إلا حوهيا حلال طاهر بالإ، بالإجماع إلا حال الاضطرار
فأبا  للاه أن يحللاق ويفتلادي    ، الجزالم في قتل الصيد كما أوجب الفدية في حلق الرأس لم  كان به أذ  م  رأسه

وعلخ كل حال فقصد الصيد في المسلاألة ملا  طريلاق الحكلام     ، والقياس يقتضي مرل ذلك في المضطر إلى الصيد
 .«بالأولى وهو فحو  الخطاب

 :الرأي المختار

وغيره في تفضيل الصيد للمحرم عند الضرورة هلاو اللاراجح عنلاداا لأدلتلاه      ولعل ما ذهب إليه السالمي
دة أولى ملا  جللاب   دفلم المفس»، وتملافا للميتة ال  ضررها أك  م  افعهما، عاته للمصا  المرجوةاالقوية ومر
 . كما قرر الفقهالم «المصلحة

فمنهم م  ير  ، أما إذا وجدت تلك المحرمات ووجد مالا أو طعاما لغيره فهنا كيلك اتمتلف الفقهالم -
ويكتفلاي بتللاك المحرملاات كالميتلاة     ، ان في حاجلاة إليلاه  تماصلاة إذا كلا  ، أاه لا يجوز له أتمي مال الغير بلادون إذالاه  

وقلاد ذهلاب ابلا      ،بينما ير  البعض أاه يقدم هيا المال علخ المحرمات ويضمنه؛ لأن أصله حلال، وأشباهها
وإن حضلار لمضلاطر بلاالجوع ملاال الغلاير      »: في هيا الصدد يقول الرميني، إلى هيا الرأي واطفيش والرميني بركة

 .«والميتة ففي اليي ينجي به افسه منها ويدفلم الآتمر تملاف ملم الضمان في المال

وحكخ إجماع العلمالم في جواز أكل المضطر م  مال غلايره بغلاير    “الجاملم”هيه المسألة في  واقل اب  بركة
وأكررهم ير  تقديم أكلال ملاال الغلاير عللاخ الميتلاة ملالم       . أما إن وجد معه ميتة ففيه تملاف، ا يجد غيرهإذاه إذا 

وهلايا ملاا   ،  ؛ لأن ضرر الميتة علخ الجسم أعظم م  أكل مال الغيرالضمان إذا اجتمعا ارتكابًا لأتمف الضرري
، فلا تملاف بين أهل العلم أن رجلا لو كان في سفر أو حضر وعدم الطعام»: فقالفي اصه  صر  به اب  بركة

، وا يجد ما يأكله إلا مال رجل مسلم أالاه يأكلال منلاه بغلاير رأي صلااحبه     ، وتماف علخ افسه الهلاك م  الجوع
يتلاة وهلاو   واتمتلفوا فيلاه إذا وجلاد الم  ، ولا أعلم في هيا اتمتلافا بين أهل العلم، ويضم  ويحيي افسه م  الموت

فإن ، ولا يأكل م  الميتة، فقال أكرر العلمالم يأكل م  المال ويضم ، يقدر علخ أكلها ووجد طعاما لرجل مسلم
، م  الناس علخ أن لإياسان أن يحيي افسه  ال غيره م  الطعام اليي هو مال بغلاير رأي صلااحبه   كان الإجماع

 .«ليه أن يضم وع، كان إحياؤه افسه  ال غيره جائز

                                                 
 . 258-1/257السالمي، العقد الرمين،  (1)

 . 199الرميني، الورد البسام، ص،  (2)

 . 264، صالرميني، المرجلم افسه،  (3)

 . 1/197اب  بركة، الجاملم،  (4)
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واسب هلايا القلاول إلى   ، فقد رجح تقديم مال الغير علخ الميتة ملم قصد إرجاع المال لصاحبه أما القطب
وإن ، ويقدم مال الناس علخ الميتة في الاضطرار عند الأكرلار بنيلاة الخلالاص   »: فيقول الأكرر م  فقهالم الإباضية

 . «وكان دائنا بالحق تملص الله عنه، ت وا يخلص وا يوص وا بشهد إذ ا يقدر علخ ذلكما

ولكلا  قيلاد ذللاك    ، أاه رتمص للمضطر أن يأكل م  مال الغير ويترك الميتلاة  ويستنتج م  عبارة القطب
وت بعلاد ذللاك إن ا يلاتمك  ملا  الوفلاالم      ولا يخشخ الم، بشرط أن ينوي رد المال لصاحبه وتعويض ما أتمي منه

فلاالله  ،؟ أم ا يفعلال ذللاك  ؟ أم أوصخ بلاه ؟ سوالم أشْهد عليه، فالله يخلِّص عنه ما دام ينوي تخليص ذمته، بدينه
 . شاهد عليه وكافيه

ولعلال  ، وليلك فلا حجة لم  يتهرب م  تنجية افسه م  الهلاك  ال الغير مادام الله قد تكفل له بيلك

: البقرة) ژہہ ہ ہ ۀ ۀژ: والله يقول، أفضل وأافلم له لحماية افسه م  أضرار الميتة -شرااكما أ -هيا 
وإن نجا منه فلا يأم  الأضرار الناجمة ملا   ، لدفلم ضرر أعظم وهو الموت جوعا فيختار أتمف الضرري . (195
سامح معه صاحب المال فيتنازل له ع  حقه فيحقق مصلحتين النجاة م  الموت المحقق وبرالمة ذمته وقد يت، الميتة

 . م  الدي 

 ؟ إذا اضطر إلى أتمي مال الغير، هل وضلم العلمالم حدا معينا يقف عنده المضطر بالجوع أو العطش -

وينقلاي افسلاه   ، أتمي إلا بقدر ما يسد به رمقهفمنهم م  اشترط ألا ي: علخ تملاف في هيه المسألة الفقهالم
وهح له أن ، ومنهم م  ا يضلم قيدا ولا شرطا «الضرورة تقدر بقدرها» :قاعدةعملا بال، م  الهلاك ويضم 

ل ع  المضطر وما يجوز له أتميه ملا  ملاال   فإذا سأ»: سعيد وفي هيا يقول الخليلي، يأتمي ما يشالم ويضم  مرله
، ولا شرط لدفلم ضرورته، ووسعوا له في الأتمي بغير قيد، الغير لإحيالم افسه في غير ما يكون م  سبب اليسر

ولا يمنعلاه الجلاواز   ، وعليه قيمة مرله ملم القدرة عليها في أكرلار القلاول  ، وإحيالم افسه م  جوع أو عطش أو نحوه
 .«يكون دَيْنا عليه إلى ميسرتهبل ، عدم وجود القيمة معه

أرأيت إذا وجد هيا المضطر الميتة ومالًا للغير هلال  »: سؤال في هيه المسألة واصه “العقد الرمين”جالم في 
  .«؟يلزمه أن يحيي افسه م  الميتة أم يجوز له أن يأكل م  مال غيره

؛ ، إلى أاه لا يجوز له أن يأكل م  مال غلايره ملالم وجلاود الميتلاة     ذهب زياد ب  الوضا »: فأجاب السالمي
كملاا  ، وحرم عليه مال الغير إلا ع  رضخ وا يبح أكللاه عنلاد الضلارورة   ، لأن الله قد أبا  الميتة عند الاضطرار

أبيحت الميتة للمضلاطر فلالا    وقد، أبا  ذلك في الميتة والدم ولحم الخنلازير فبقيت حرمة مال الغير علخ إطلاقها
وقيل بل يجوز له أن يأكل ، فإن أكل م  مال الغير ملم ذلك كان لثما ضامنا، يتجاوز ما أبيح له إلى ما حرم عليه

م  مال الغير؛ لأن إباحة الميتة ونحوها إنما هي عند عدم وجود الحلال اليي جعله الله افعلاا لعبلااده وصلااحب    
 وقد جعل الله سبحااه وتعالى في أموال المؤمنين حقا للسائل والمحروم؛ ، يره إليها يضطر غ المال أولى  اله ما
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، وملاال الغلاير حلارام لغلايره    ، وأيضا فالميتة إنما هي حرام لعينلاه ، فالمضطر إلى مال الغير إنما أتمي حقه منه
ثم اتمتلف هؤلالم فملانهم ملا  أجلااز للاه ذللاك وألزملاه الضلامان         ،«والمحرّم لغيره أتمف حرمة م  المحرم لعينه»

ومنهم ملا  ا يوجلاب عليلاه    ، والضرورة إنما رفعت الإثم دون الضمان، لصاحبه؛ لأن صاحب المال أولى  اله
وأيضا فإن صاحب المال لو ،   أتمي حقولا ضمان علخ م، ذلك ورأ  أن المضطر قد أتمي حقه م  ذلك المال
 .«...(فعلمنا أن للمضطر في ذلك المال حقا، رأ  هيا المضطر وجب عليه أن يطعمه م  ماله

 : وتملاصة القول

وغيره أن أكرر أهل العلم يجيزون أكل مال الغير للمضلاطر   مما تقدم يمك  أن استنتج م  عبارة اب  بركة
ويُلزم بضمان رده لصلااحبه بعلاد   ، ويكون مال الغير لمسلم، بشرط القدرة علخ أكلها، يتة وأشباههاولو وجد الم

أن يكون مال الغير للمسلالم؛ لأن ملا  واجلاب المسلالمين أن      ولعل اشتراط السالمي، زوال حالة الجوع المهلك
بلال أجلااز العلملاالم لملا      ، حق ضمنه الله لهم في مال الأغنيالمفهيا ، يكفلوا فقرالمهم ولا يتركواهم يموتون جوعا

في  قلاال الرملايني  ، تعرض للعطش الشديد وتماف علخ افسه الهلاك أن يقاتل صاحب المالم إن منعه م  الشرب
وإن ، قتللاه ولك  لا يقصد ، وجاز لم  عطش أن يأتمي المالم مم  كان عنده وإن  قاتلة إن قاتله عليه»: هيا المعنخ

لأن في قتل الغير بسبب الملاالم   ؛ «وإن تماف منه قتلا فلا ينازعه عليه وليتوكل علخ الله، كان قاتلا تواسيا فيه
بل يسلم أمره إلى الله؛ لأالاه لا يجلاوز إزاللاة الضلارر بضلارر      ، فلا يجوز لأحد أن يفدي افسه بغيره، ضرر أعظم

  .مرله

 : الرأي الراجح

ا يتفقوا علخ رأي واحد في مسألة الموازاة بين الميتة ومال الغير، وكل فريق استند إلى أدلة  يظهر أن الفقهالم
لاتمتيلاار  ا يسلاتطلم الترجلايح بلاين الآرالم المختلفلاة، وكأالاه تلارك ا       يستأاس بها في اتمتياره، وليلك وجداا السلاالمي 

للمضطر إن شالم أاقي افسه بالميتة ولا شيلم عليه، وإن شالم أتمي مال الغير وضمنه ولا إثم عليه، ولعل هيا القول 
هو الراجح ما دام في ماله حق للسائل والمحروم، وإضافة إلى أن الفائدة منه مرجوة ولا ضرر فيلاه، تملافلاا للميتلاة،    

لا يجوز أتميه بدون إذن م  مالكه، ولو كلاان فيلاه حلاق للاه، إلا أالاه       وأر  أاه يجب عليه ضمااه؛ لأن المال مملوكا
 . مشاع غير محدد، فر ا يتجاوز المضطر فيه حقه فيأتمي أكرر م  حقه فيلحق الضرر بصاحب المال والله أعلم

3

 : فداء النفس بالمال الخاص -أ 
هل يجلاوز أن يضلاحي  اللاه في    ، سوالم كان  اله أو  ال غيره، فسه  ال كريرإذا أكره أحد علخ تخليص ا

 ؟ سبيل نجاته م  وعيد المكرِه
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ذهب أهل العلم إلى وجوب ذلك عند القدرة وإلا كان عاصيا؛ لأن حفظ النفس مقدم علخ حفظ المال 
؛  «لدفلم ما هو أشد لضرري فيرتكب أتمف ا»، عند التعارض فضرر القتل أعظم م  ضرر إتلاف المال بالمقابل

 . لأن المال قابل للتعويض تملافا للنفس

فخبِّراي ع  مؤم  أتميه الجبار  ال كرير يطلبلاه  : فإن قال»: في هيا المعنخ في حوار شيق يقول اب  بركة
 ؟ وهو يقدر عليه، أيجوز أن لا يدفلم ذلك إليه، وعلم أاه إن ا يدفلم إليه هيا المال أن يقتله، منه

، وعليه أن يفلادي افسلاه بالملاال   ، لا يجوز إلا أن يدفعه إليه إذا كان عنده أن يقتله إن ا يدفعه إليه: قيل له
 ؟ وا قلتم ذلك: وإلا كان عاصيا لربه؛ فإن قال

فلالا  ، ماللاه في صلالا  افسلاه    وأن ينفلاق ، إن الله أوجب عليه أن تكون افسه أبرَّ عنده م  ماللاه : قيل له
وإذا وجلاب فلادالم اللانفس بالملاال كلاان بالقليلال       ... صلا  لنفسه أكرر ولا أولى م  أن يفدي افسلاه ملا  القتلال   

، فإن كاات نجاته م  هيا الجبار بجميلالم ملكلاه  » بل أوجب عليه أهل العلم أن يفدي افسه  ا يملك، «والكرير
 .«...يحيي افسه  ا يقدر عليه اعم عليه أن: قيل له؟ هل له أن يدفعه إليه

في وجلاوب شلارالم الملاالم للوضلاولم      علخ وجوب فدالم النفس بالمال  ا أجملم عليه الفقهالم واحتج اب  بركة
وكيلك إذا تماف علخ افسه م  الهلاك بسلابب العطلاش الشلاديد وجلاب     ، بالمال ملم وجود البدل وهو التراب

 . لمالم ولو بجميلم ماله؛ لأن النفس أعز م  المالعليه شرالم ا

جميعا أوجبوا عليه أن يشتري المالم بلاالرم  الكلارير ملالم     ألا تر  أن الفقهالم»: في هيا الشأن قال اب  بركة
ا يخاف أن يضره إتمراجه وغلاؤه أن يدفلم في ثمنه م، فإذا امتنلم بالغلالم ا يك  عليه، وجود البدل وهو الصعيد

أن ، وكيلك لو وجده  لكه كله ليشرب م  تماف علخ افسه الموت ملا  العطلاش  ، فإحيالم افسه أولى، م  ماله
وكان علخ صاحب المالم أن يرد عليه فضل قيمة الملاالم في  ، وهو يقدر علخ فدالمها، يشتريه بجميلم ماله ولا يقتلها

 . «موضعه

أما لو علم أاه يأتملاي منلاه الملاال ثلام     ، أن تكون نجاته م  الجبار محققة إذا دفلم إليه ماله واشترط الإباضية
 فلا يجوز إتلاف المال دون مقابلال؛ لأن هلايا ضلارر   ، كما يفعل بعض قطاع الطرق اليي  يرهبون الناس، يقتله
فإن كان عنده أن الجبار يأتمي منلاه  : فإن قال»: في هيا المعنخ بركة يقول ب ، «فلا يجوز إزالة الضرر بضرر مرله»

وكل ملا  أافلاق ماللاه    ، اعم؛ لأن هيا يتلف مالا في غير افلم: قيل له؟ هل له ألا يدفلم إليه شيئا، الفدالم ثم يقتله
 .«بغير افلم في عاجل ولا لجل فهو لثم
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 : فداء النفس بمال الغير -ب 
فلاإن  ، إلى جواز فدالم النفس م  الجبار  ال الغير ولو كان وديعة عنده ويضمنها باضيةجمهور الإوذهب 

ولا يسلالمه للجبلاار إلا في حاللاة    . قدر علخ الدفاع عنها وع  ماله فعل ذللاك دون تعلاريض افسلاه لللاهلاك    
 . لأن الله لا يكلف افسا إلا وسعها، العجز

هلال كلاان عليلاه أن    ، فإن أتميه الجبار  ال وا يك  عنده إلا وديعة لغيره»: في هيا الصدد قال اب  بركة
 ؟ يفدي افسه بها

ليس له أن يقاتل عليهلاا إذا كلاان   : قيل له؟ فإن قال فهل له ألا يسلمها حتخ يقتل، اعم ويضم : قيل له
، وإنما يجوز أن يقاتل عليهلاا وعللاخ ماللاه   ، هي أيضاويؤتمي فلا يبقخ ولا تبقخ ، عنده أاه لا يتخلص م  القتل

وليس في عادته عند القتال أن يغلب عنلاد  ، وإن كان بين الخوف والرجالم فأما إذا كان العدو عشرة وهو وحده
 . «كان محاربته إياهم قتلا منه لنفسه، القتال اثنين منهم

وقال له جبار إن ا تدفعه للاي  ( يتاجر)بيده مال غيره يَضرِب به وم  »: مؤكدا لهيا المعنخ ويقول الرميني
 . «فلا يجد دفعه إليه، قتلتك

بل جلاوّزوا للاه   ، علخ المكرَه أن يفدي افسه  ال غيره إذا كان في حوزته كالأمااات وا يشترط الإباضية
فلاإن  »: وفي هيا المعنخ يقول اب  بركلاة ، ه به ويضمنهفينظر كيف يخلص افس، أن يفديها ولو كان المال عند غيره

، اعم وعليه الضمان: قيل له، فإن طولب  ال وا يجد إلا مال غيره يقصد إليه فيأتمي منه ويخلص به افسه: قال
إلا بطيلاب  لا يحل مال املارئ مسلالم   » :واَ أبحتم له أتمي مال غيره ليحيي به افسه وقد قال الن  : فإن قال
وقدر علخ تخليصه به كلاان عليلاه   ، علخ صاحب هيا المال إذا علم بظلم الجبار وأاه يريد قتله: قيل له. «افسه

 .«أن يخلصه م  القتل بهيا المال

فملانهم ملا  أجلااز للمكلارَه     ، ا يكواوا محل اتفاق في هيه المسألة يةأن فقهالم الإباض وذكر سعيد الخليلي
وبين ترك ، ومنهم م  تميّره بين فدالم افسه م  مال غيره ملم ضمااه، وعليه غرمه لصاحبه، فدالم افسه  ال غيره

بار بشلارط أن يلاأذن   ومنهم م  رتّمص له أتمي مال غيره لتخليص افسه م  الج، الفدالم والص  علخ قهر الظاا
إذا تعارض مفسدتان روعي »و «يختار أتمف الضرري » :قاعدةله بيلك ليحصل علخ موافقته؛ وذلك إعمالا لل

 . «أعظمهما ضررا بارتكاب أتمفهما
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واتمتلفوا فيلاه إذا كلاان للادفلم    »: في المسألة ملم تعليلاتهم فقال تملاف الفقهالم “التمهيد”في  واقل الخليلي
وله أن يدفلم الهلاك ع  افسه بلاأي  ، فقيل بجواز الأتمي له م  مال الغير لفدالم افسه وإن غلبه، الظلم ع  افسه
 . فعليه غرمه لربه ملم القدرة، ا المالوقد قدر الآن علخ دفعه بهي، وجه قدر عليه

وليس عليه في هيا الموضلم علخ قول م  أجازه اظر في سعة صاحب المال ولا في حاجته؛ لأاه موضلالم  
ئلاه  ولا يكلف في هيا إلا الالتزام بالضمان إن قلادر عللاخ أدا   «تمتيارللضرورة أحكام غير حكم الا»و ضرورته
 . وإلا فنظرة إلى ميسرته، يوما

وإن شالم ص  لما يكون فيلاه  ، هو مخير إن شالم فد  افسه  ا قدر عليه م  مال غيره والتزم ضمااه: وقيل
 . فإاه ليس منه والله أولى بعيره، م  أمر الجبار

بلاالجواز في   وقد صلارّ  الصلابحي  ، ليس له أن يفدي افسه  ال غيره علخ حال إلا برضخ ربه: وقيل
 .«...وكيا في الآثار القديمة، بالاتمتلاف في أصل المسألة -رحمهما الله  - مسألة الأمااة والشيخ أبو ابهان

بلال  ، ا يسمحوا للمكرَه أن يضحي بنفسلاه في سلابيل حفلاظ الملاال     ويلاحظ مما تقدم أن بعض الإباضية
فإن ا يجد فبِمال غيره ولو بغير رضاه ملم الالتزام بالضمان؛ لأن التضحية بالنفس ، وا عليه أن يفديها  الهأوجب

ررة في مقاصلاد  وملا  القواعلاد المقلا   ، «لدفلم ملاا هلاو أعظلام    ي يختار أهون الشرَّ» فلا، أشد ضرر م  الفدالم بالمال
ولا شك أن أصحاب هيا القول اعتلا وا هلايا   ، الشريعة أن حفظ النفس مقدم علخ حفظ المال عند التعارض

وذهب بعضهم إلى ترك الخيار له إن شالم فضّلال الفلادالم وإن   ، فرتمصوا في التضحية بالمال لفدالم النفس، المقصد
وا ، فللام يكلفلاوه فلاوق طاقتلاه    ، أما ضمان مال الغير فقالوا حسب اسلاتطاعته ،   وتَحّمل ضرر الجبارشالم ص

 . يلزموه تعجيله إذا كان في عسرة مراعاة لحاله

أو التصلارف  ، أو العمل بها، أو استعمالها، وفي السياق افسه قد يكرَه أحد علخ الأكل م  أموال الناس
أم يرفض ذلك ويعلارّض  ؟ فهل يخضلم المكرَه إلى تهديدات الجبار وينفي أوامره، فهافيها بالبيلم أو التأميم أو إتلا

 ؟ افسه للهلاك

أما إن أج ه علخ التصرف في مال غيره  ا يعود عليلاه  ، أجاز العلمالم ذلك للمكرَه ملم الالتزام بالضمان
كملا   ، فيه لإصلاحه وتنميته وألزمه بالعمل، فلا ضمان عليه إذا كان ذلك المال عند غاصب، بالنفلم والصلا 

ففي هيه الحالة لا يضم  شيئا بل الغاصلاب هلاو الضلاام     ، يغتصب أرضا ويأتي بعمال لإصلاحها وزراعتها
 . للأرض وما أفسد فيها

أو تصلارف  ، أو عمل فيلاه ، أو استعماله، وللمقهور علخ أكل مال»: اطفيش في هيا الشأن يقول القطب
أو غلاير ذللاك في   ، وإن قهر الظاا أحدا أن يعطيه مالا أو طعاما أو اِعلاالا ، أن يفعل ويضم ، أو إفساد فيه ،فيه

 لك  إن عمل فيه ما كان صلاحا  …فلا بأس عليه في ما ظهر لي، حال ذهابه إلا ما لا يجوز م  سلب أو قتل

                                                 
 . تقدمت ترجمته (1)
 . تقدمت ترجمته (هلا1237: ت) هو جاعد ب  خميس ب  مبارك الخروصي (2)
 .235-9/234الخليلي سعيد، تمهيد قواعد الإيمان،  (3)
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فلاإن  ، صب وقهره علخ صلالا  فيلاه  وقد يبحث فيه باسترنالم ما إن تملكه غا، فلا ضمان عليه عندهم، له
 .«إصلاحه يزيد للغاصب افعا منه

 : فداء الأسرى بالمال العام -ج 
فهل يجب علخ المسلمين بلايل ملاالهم في   ، إذا أسر العدو بعض المسلمين وطلب لإطلاق سراحهم فدية

  ؟أم ينوب عنهم حاكم المسلمين فيُفديهم م  بيت مال المسلمين؟ سبيل تخليصهم م  الأسر

بشرط ألا يترتلاب  ، إلى وجوب فدالم المسلمين م  أعدائهم بأموالهم إذا قدروا علخ ذلك ذهب الإباضية
فلاإن ظهلار أن   ، عليهم ضرر يضعف قوتهم ويزيد في قوة أعدائهم؛ لأاه قد اجتمعت هنا مفسدتان وتعارضلات 

؛ لأن اقص المال مقابل إاقاذ الأافس فيلاه مراعلااة    «ارتكابا لأتمف الضرري » فدالمهم لا يضعفهم فيجوز ذلك
وهيا ضرر كبيرلا فيجوز ذلك مقابل إاقاذ  -وإذا تبين لهم أن الفدالم يؤدي إلى إضعاف قوتهم ، لمقاصد الشريعة

 «لعلاام يتحمل الضرر الأتمف لدفلم الضرر الأشلاد ا » ففي هيه الحالة، وهيا أيضا ضررلا ولكنه أقل -إتموااهم 
 . كما تقرر عند الفقهالم

فإن قال أرأيت إن كان بعلاض  »: في هيه المسألة  ا اصه وزيادة في التوضيح والبيان اورد عبارة اب  بركة
 ؟ ن علخ المسلمين تخليصه بشيلم م  مالهمكا، وطلب فدالم عليه، المسلمين في يد عدو وقد أسره

إلا أن يكلاون  ، فإن ا يك  إماما فعللاخ المسلالمين تخليصلاه   ، علخ الإمام أن يخلصه م  بيت المال: قيل له
فهلاو أشلاد   ، أو ضعفوا به علا  علادوهم  ، المال اليي يطلبه إذا دفعوه إليه أضعفهم وقوِي العدو به علخ جميعهم

عون إليه شيئا ولا يلزمهم؛ لأن قتل واحد أيسر علخ المسلمين م  جملايعهم أو  فحينئي لا يدف، ضررا منه عليهم
 .«ذهاب الحق م  أيديهم

وجوب تخليص أسر  المسلمين م  أعدائهم بالمال باعتبار أن هيه الوسيلة تعلاد أسلاهل    وعلل اب  بركة
ضرر أتمف م  بقالم المسلمين في أيلاديهم أسلار    ولأاه ، م  القتال؛ لأجل تحريرهم إذا كان ذلك في مقدورهم

: فإن قلاال »: وفي هيا المعنخ يقول، وكيلك يجب عليهم إافاق أموالهم لإصلا  غيرهم، لإذلالهم أو استئصالهم
لأن عليهم أن يخلصوه بأافسهم وأن يقاتلوا عنه ليخلصوه إذا رجوا : قيل له، واَ أوجبتم عليهم بتخليصه بالمال

فلِلام أوجبلاتم   : فلاإن قلاال  ، فتخليصهم إياه بالمال أيسر، ب علخ ظنهم أن يقدروا علخ تخليصهوكان الغال، ذلك
علخ المسلمين أن يلاأمروا بلاالمعروف وينهلاوا علا      : قيل لهم؟ علخ المسلمين أن ينفقوا أموالهم في صلا  غيرهم

 .«...وهيا إجماع م  الناس، المنكر إذا رجوا القدرة علخ ذلك بأافسهم وسلاحهم ودوابهم

في رأيه فلم يلزم المسلمين فدالم الأسير أو المضطر م  القتل بلال جعللاه    اب  بركة وتمالف سعيد الخليلي
 لا يجوز إزالة الضرر  رله أو » فلا يعرّض افسه للحاجة لأجل تخليص أتميه م  الأسر؛ لأاه، في حدود طاقتهم

                                                 
 . 164-1/163، شامل الأصل والفرع، شأطفي (1)
 . 1/195اب  بركة، الجاملم،  (2)
 . 196 -1/195اب  بركة، المصدر افسه،  (3)
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هيا وإذا سأل ع  اليي »: فقال وقد حرره الخليلي، ؛ والمسألة جر  فيها الخلاف بين الفقهالم «أشد منه
لا يدتمل عللاخ افسلاه   وهو أن ، فلهم فيها جواب لتمر لشروط تيكر، يجب عليه للمضطر فداؤه م  القتل  اله

وترك ما يحتاج إليه ، وإنما يدفلم عنه في حالة ما يستغنخ عنه م  المال بعد قضالم دينه وتبعاته، الضرر بيهاب ماله
فكأاه ليس عليه فدالم إلا  ا فضل في يده بعد أتمي حاجته منه أو نحلاو هلايا   ، لنفسه ولعياله وما يلزمه م  شيلم

 .«...م  قولهم

إن هيا مما يؤمر به فينبغي لم  قدره لخلاص أتميه المسلم ألا ييره ولكنلاه للايس   »: لوفي موضلم لتمر يقو
فلينظر فيما جاز للمضطر أتملايه في قلاول ملا  قلاال لغلاير دفلالم       ، لوجود الاتمتلاف فيه، مما يجتملم علخ وجوبه

فإن ، الجبابرةوفيما كان علخ أهل الأموال علخ قول لتمر فداؤهم إياه به م  الهلكة المتوقلم كواها م  ، ضرورته
 .«...وهيا يعلم أاهما أصلان في الحق لا يجتمعان، بينهما البوْن

 : التضحية بالمال لإنقاذ النفس من الغرق -د 
، لو صادف أن سافر الناس علخ متن سفينة فلما وصلوا عُلارض البحلار اضلاطرب وارتفعلات أمواجلاه     

لتخفيف حمولة السلافينة حتلاخ تنجلاو ملا       فهل يجوز طر  بعض الأمتعة في البحر، وتماف الركاب م  الغرق
 :قاعلادة وذلك إعملاالا ل ، لا ماالم م  ذلك بشرط ضمان مال الغير بعدد أفراد السفينة: قال أهل العلم؟ الهلاك

فيجلاوز التضلاحية بلابعض الملاال     ، وهو هلاك الجميلم بالغرق، «لدفلم الضرر الأعظم ارتكاب أتمف الضرري »
 . لخ سلامة النفوس؛ لأن م  مقاصد الشريعة حفظ النفس ويقدم علخ حفظ المال عند تعارضهماحفاظا ع

 فلايكر القطلاب  ، هيه المسألة وبينوا حكمها علخ ضولم قواعد الشلاريعة ومقاصلادها   بحث فقهالم الإباضية
ولو لغائلاب أو  ، فوا الغرق فلهم طر  الأمتعة إن رجوا فيه النجاةإذا قام البحر وتما» أطفيش في هيا الصدد أاه

فإن كان النفلم للمتاع فله قدره ، وإن طرحوا متاع بعض اشتركوا في ضمااه ولا يضمنون حصته، يتيم أو مجنون
، ولملا  في المركلاب الطلار  إذا تلابين ذللاك     ، ولزم الطر  م  أبَلاخ ، أوْ لهما فعليهما، أو للأافس فعلخ الرؤوس

وإن أمر بعضا بطر  متاعهم فقط كان عللاخ  ، ويمضي عليهم ذلك، صاحب المركب ولو وحده إذا تبين ذلكول
وإن ا يتبين أمارة الخوف فاشتوَروا ، إاه علخ صاحب المتاع فقط: لا كما قيل، الجميلم إذا كاات المصلحة للكل

ضم  المتاع المطلارو   ، اق علخ الطر فطر  بعض متاعه أو متاع غيره قبل الاتف، أو احتمل التأتمير، في الطر 
، وادعخ أاه تنجيه ملا  الغلارق  ، وإن ترك صاحب المركب أو غيره ماله أو مال غيره، إذا كان للساكت أو الماالم

، وكيا م  كلاان وحلاده في السلافينة صلااحبها أو غلايره     ، وأشرف علخ الإغراق، ضم  إن ا يتبين أن البحر قام
فإن أاكروا ولا بيان ضلام   ، وطر  بعض تنجية لنفسه وللباقي، ية لنفسهوتماف الغرق  ا فيها فله طرحه تنج

 .«...وكان المطرو  مضمواا بينهم، وإلا فلا

                                                 
 . 9/235الخليلي سعيد، تمهيد قواعد الإيمان،  (1)
 . الخليلي سعيد، المرجلم افسه (2)
 . 162/ 1أطفيش، شامل الأصل الفرع،  (3)
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غيرهم جواز إلقالم الأمتعة في البحر إذا هلااج البحلار في حاللاة     ع  بعض فقهالم الإباضية واقل اب  بركة
يزال الضرر الأشلاد بالضلارر   » :قاعدةتطبيقا لل، طملم في النجاة ملم ضمان حق أصحابهاوال، الخوف م  الغرق

ووافقهلام عللاخ   ، ولعل ذلك قول الجميلم منهم -فقهالم مخالفينا  -وقال بعض »: يقول في هيا المعنخ، «الأتمف
ن في قلاوم ركبلاوا سلافينة في البحلار فخلاافوا      م  أهل عُما وغيرهم م  الفقهالم ذلك أبو معاوية عزان ب  الصقر

فإن لهم أن يلقوا ما فيها م  حمولة الناس وأموالهم؛ ليخلصوا أافسهم ملا  الملاوت   ، الغرق والهلاك لشدة البحر
وإن كلاان   :أيضا ويوجد في الأثر ع  أبي معاوية، ضمنوا القيمةوي، إذا رجوا ذلك بإلقالم أموال الناس في البحر

كان له عللايهم ضلامان المتلااع عللاخ علادد      ، فسلِموا صاحب المتاع رمخ  تاعه م  غير مواطأة كاات بينه وبينهم
 .«، وأن الحاكم يحكم له عليهم بيلكرؤوسهم

بشلارط  ، وأملا في نجاتها، لتخفيف حمولتها ؛جواز إلقالم بعض أمتعة الركاب في السفينة ويؤكد الشماتمي
وإن تمافوا عليها الغرق فأرادوا أن يخففوا منها »: ويقول، أن يتفق الجميلم علخ ضمان المال اليي يلقواه في المالم

وإن وجلادوه بعلاد ذللاك    ، به ثم يلقوالاه فإاهم يتفقون كيف يؤدواه م  صاح، شيئا م  أموالهم ويلقوه في البحر
قد اتفقوا أاهلام يغرموالاه   و وإن طرحوه منها، وقد رمخ به البحر فهو بينهم علخ ما غرموه ثمنه لصاحبه الأول

، لصاحبه غير أاهم ا يقطعوا أمرهم علخ شيلم فإاهم يغرمواه علخ قيمة أموالهم؛ لأاهم إنما فدوا بيلك أموالهم
  متاعه بغلاير مشلاورتهم فللايس عللايهم غرملاه للاه؛ لأالاه متطلاوّع إلا عللاخ جهلاة           وإن ألقخ أحد منهم شيئا م

وكيلك أيضلاا إن ألقلاخ أحلاد ملانهم شلايئا ملا  متلااع النلااس بغلاير مشلاورتهم فهلاو ضلاام  للاه              ، الاستحسان
 .«...دواهم

أالاه للاو   ،   الغرق رجالم سلامة ركابهاعلخ جواز التخلّص ببعض المال لإاقاذ السفينة م واستدل الرميني
فيجوز له أن يلقلاي بلايلك الملاال    ، وتعرضت السفينة للغرق، سافر تاجر علخ سفينة وحمل مال غيره ليتاجر فيه

وفي  «يجوز إزالة الضرر الأشد بالضلارر الأتملاف  » ويضمنه ملم غيره اليي  نجوا بسببه؛ لأاه، لإاقاذ افسه وغيره
جلااز للاه أن يطلار  ذللاك الملاال      ، فجالم ما يخاف منه الهلاك، وإن سافر بيلك المال في السفينة» هيا المعنخ يقول
 . والرااي سلامة غيره، فالأول طلب سلامة افسه، رجالم للسلامة

ذلك نحو غلارق   فإذا ثبت تموف م  قبلعز وعلا، واوقش فيه فأجيب بأن البحر جالم أمره م  قِبَلِ الله 
فلاإذا تملااف الهلالاك عللاخ     ، فترك تارك ما يقدر عليه م  استنقاذ الأافس م  الهلاك ضلام  ، وحرق أو نحوهما

جاز استبقالم الأافس بالمال بالتزام ضمااه عنلاد  ، الأافس في السفينة بسبب ذلك المال وطرحه طمعا في السلامة
 . «وس علخ قدرها أو م  الأموال كيلكوقيل ما طرحه يلزم م  تصرف عند المضرة م  الرؤ، البعض

 فإذا ااب ، ويظهر م  تملال فهمنا لأقوال العلمالم أن الضرر إذا شمل الجميلم يتحمل إزالته الجميلم

                                                 
 . 198 - 1/197اب  بركة، الجاملم،  (1)
 . 328 - 327/ 6الشماتمي، الإيضا ،  (2)
 :ينظلار يشير إلى ما تقدم قبل هيا النص فيم  بيده مال لغيره يضارب به ويسترمره، وقال له جبار إن ا تدفعه للاي قتلتلاك فلالا يجلاد دفعلاه إليلاه،        (3)

 . 222الرميني، الورد البسام، ص
 . الرميني، المصدر افسه (4)
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، عنهم البعض يوزع الضمان عليهم ولو ا يك  لهم أموال؛ لأن سلالامتهم كاالات بطلار  أملاوال الغلاير     
وهلاو طلار  بعلاض الأمتعلاة في البحلار      ، إزالته بضرر أقلوليلك وجب عليهم ، فضرر الغرق سيلحق الجميلم

 . لتخفيف حمولة السفينة طمعا في نجاتها

5

 :رأةلمرجل واالشبوهة بين المعلاقة ال -أ
، محلال تملالاف   إذا تكوات علاقة مشبوهة بين رجل وامرأة وا تصل حد الزاا فالمسألة في اظلار الفقهلاالم  

ولكلا   ، يحرم الزواج بينهما؛ لأن مقدمات الزاا كاللمس والتقبيل محرمة تؤدي إلى مفاسلاد  باضيةفجمهور الإ
للاو ااتهلات هلايه    : نختار رأي م  يقول، لو اظراا إلى المسألة اظرة مقصدية حفاظا علخ العرض وصواا للنسب
، ظم؛ لأاه إذا أصرّا علخ الزواج ومُنعلاا عنلاه  العلاقة بالزواج يكون أحس  وأاسب؛ وذلك تموفا م  مفسدة أع

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهملاا ضلاررا   » إعمالا للقاعدة الفقهية -وهو الزاا -فقد يرتكبون ضررا أشد 
 -وهو ضلارر أتملاف    -لإحصان أافسهما وليلك ير  بعض الفقهالم أاه يبا  لهما الزواج ، «بارتكاب أتمفهما
 . -وهو الزاا -لدفلم ضرر أعظم 

ملا  تعجلال   »: وهلاي ، بينما استند المااعون لهيا الزواج بقاعدة فقهية أتمر  لعلها أقو  سندا م  غيرها
أنّ »: سؤالا مفاده رر انقل م  فتاو  البكريوحتخ تتضح معاا هيه المسألة أك، «شيئا قبل أوااه عوقب بحرمااه

فهلال يصلاح   ، شابا وشابة تعارفا فوقلم بينهما لمس وتقبيل ومص اللسان وغمز الرديين ثم تواعدا علخ اللازواج 
 .«؟هيا الزواج شرعا

أن ملا    “صاحب النيل”ومنهم  -رحمهم الله -( الإباضية) أن اليي جر  عليه أصحابنا»: فكان جوابه
فما بالك    أضاف إلى ذللاك ملاص اللسلاان    ، أو عضها ع  شهوة ألا يتزوجها استحسااا، قبّل امرأة أو لمسها
، اوعليه فم  النلازاهة والاحتياط ألا يتزوجهلا ، فقد أبعد ع  الشرع وأوشك أن يرتلم في الحمخ، وغمز الرديين

، وتمشية أن يكون هيا التعارف قد ترك في افوسلاهما تعلقلاا ببعضلاهما   ، وتطور الِحيل، لكنه اظرا لفساد المجتملم
 أن يتوبا ويستغفرا  -والله أعلم  -فالأفضل عندي ، ر ا أد  بهما إذا تمكنا إلى الزاا لاسيما إذا تزوجت بغيره

                                                 
لى اتمتلاف الإباضية في أثر مقدمات الزاخ علخ عقد النكا ، واتمتار القول بعدم التحلاريم  هيه المسألة وأشار إ “كتاب النكا ”اقل الجناواي في  (1)

وإذا اظر الرجل إلى امرأة حتخ رأ  منهلاا ملاا   »: ارتكابا لأتمف الضرري  ودفعا لمفسدة أعظم مادام ا يقلم الدتمول الحقيقي، يقول في هيا الصدد
وإذا اظرت المرأة ... ولا اكا  ما ولدت، تعمّد أو ا يتعمد، ومنهم م  يرتمص إذا ا يتعمد بط  م  فرجها، فلا يجوز له اكاحها ولا ما ولدها،

إلى عورة الرجل حتخ رأت فرجه فلا يجوز لها اكاحه هو ولا اكا  ما ولد، ولا اكا  ما ولده، ومنهم م  يرتمص إلا أن يكون الرجل في ذلك 
وكيلك إن مس بيده ما بط  م  فرجها، فلا يجوز له اكاحها هلاي ولا اكلاا  اسلالها،    »: ويضيف في السياق افسه(. 36 -35ص) .«مرل المرأة

وكيلك إن مست المرأة فرج الرجلال بيلادها، فلالا يجلاوز لهلاا      . وأما غير الفرج إن مسه بيده فلا يستحب له تزوجها، وإن فعل فلا أقول بالتحريم
، وكيلك إن قبّلها فلا يتزوجها، فإن فعلال فلالا يحكلام عليلاه بلاالتحريم،      تزوجه، وإن مست غير الفرج م  جسده، فلا يحرم عليها بيلك اكاحه
مقدمات »: قال المحقق علي يحيخ معمر معقبا عليه(. 38- 37ص ) «...وكيلك العضّة والقرصة فلا يستحب له تزويجها، فإن فعل فليس بحرام

لم الأجنبية، فإن وقعت فهي في افسها حرام، دب التوبة منها، ولكنها الفاحشة فاحشة، فالقبُلة والعضة والغمزة وما أشبهها كلها كبائر لا دوز م
 (. 38هامش كتاب النكا  للجناواي ص  :ينظر) «...لا تترتب عليها أحكام في تحريم النكا  علخ المختار اليي اتمتاره المؤلف
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 . «حد الزاامما صدر منهما ويتزوجا طالما ا يبلغ الأمر بينهما 

فقلاد  ، لو وقعت ملم امرأة مقدمات الزاا وا يصل الفعل إلى ما يوجب حلاد الزالاا  : وفي صورة أتمر  -
أتملاف  »و «يختلاار أهلاون الشلاري    » وهيا ملا  بلااب  ، بعدم الحرمة وإمكان التزوج بها أفتخ الشيخ أحمد الخليلي

ا تمير مِ  أن يحكم عليهما بالحرمة الأبدية فتسوّل لهما افسهما فعللاة الزالاا فيقعلاون في الضلارر     وهي «الضرري 
 . الأعظم

ما قولكم في رجل أراد أن يتزوج امرأة كان قد قبّلها ورأ  عورتها ولامس ذكره »: أيضا وسئل الخليلي
 .«؟فهل يجوز زواجه بها ثم تابا، فرجها جهلا منهما بحكم ذلك لصغر سنهما

ولا حلارج عليهملاا أن   ، فلا تحرم عليلاه ، إن كان ا يولج الحشفة في فرجها وإنما هو مجرد مس»: فأجاب
 . «يتزوجها والله أعلم

أاا فتاة مخطوبة وأتملارج ملالم تمطلاي  فأغواالاا     »: فقالت الشيخ الخليلي سألت فتاة وفي صورة مشابهة -
اريلاد أن اتلاوب إلى الله   ، ولك  كلها أشيالم تمارجيلاة وا يباشلاراي مباشلارة الأزواج   ، فوقعنا في الرذيلة الشيطان
 .«واتزوج

ودعاهملاا إلى  ، «ما تملا رجل بامرأة إلا كان الشلايطان ثالرهملاا  »: يقول الن  بأن  فرد عليها الشيخ
دار بينكملاا ا يصلال    تمطيئتكما ولا ماالم م  زواجكما إن كان ما فتوبا إلى الله يغفر الله»: النصو  وقال التوبة

 . «إلى حد المواقعة

ومما ددر الإشارة إليه في هيا المقام أن عادة تمروج الخطيبين معا منفردي  وفدت إلينا م  البلاد الغربية 
وإزالم هيا الوضلم الادرك   -اسأل الله العافية  -، لأفلام والمسلسلاتوذلك ع  طريق ا، ال  لا تدي  بالإسلام

وكلاان للايلك أثلاره الايجلاابي في     ، حكمة الشارع الحكيم في تحريم تملوة الرجل بامرأة أجنبية ولو كاات تمطيبته
ملا    بهيا التشريلم القويم قللال  ولعل التزام بعض المجتمعات المعاصرة، التقليل م  شيوع الفاحشة في المجتملم

 . اسأل الله أن يصلح مجتمعاتنا ويعصمها م  الوقوع في الحرام -والحمد لله  -ظاهرة الزاا 

 : مجمل القول

اظرا إلى الموضوع اظرة مقاصدية وهي ما دام الشلاابان   -حفظه الله  - والخليلي -رحمه الله  - فالبكري
 ويكون سببا في منعهم م  ، وتصحيحيها بالزواج مناسب، دود الزاا فيمك  إصلا  هيه العلاقةا يصلا إلى ح

                                                 
 . 282/ 1بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (1)
 . 155الخليلي أحمد، فتاو  النكا ، ص (2)
، والبيهقي في الك  ، كتاب النكا ، باب لا يخلو رجل بلاامرأة أجنبيلاة،   114: ب  الخطاب، رقم مسند العشرة المبشَّري ، مسند عمر، رواه أحمد (3)

 . 3/78فيض القدير،  .«صحيح قال الترميي حس »: قال المناوي. ، ع  عمر13299: رقم
 . 615الخليلي أحمد، المرجلم افسه،  (4)
وحير منها،  ت  هيه المجتمعات المحافظة علخ تعاليم الشرع الحنيف المجتملم الميزابي اليي يقط  في جنوب الجزائر، فقد منلم مرل هيه السلوكياوم (5)

 . درلم للمفاسد، وحفاظا علخ سلامة المجتملم
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وا تترتلاب علا    ، فما داما قد تابا فالتائب ملا  اللاياب كملا  لا ذالاب للاه     ، الزاا إن أغلق الباب أمامهما
دام تحريم  لرأي الرااي مافليلك رجح العمل با -لا قدر الله  -العلاقة الأولى ما يتعير إصلاحه م  أبنالم الزاا 

ملا  الوصلاول إلى    م  باب سد اليرائلم وإنما هو م  اجتهاد الفقهالم، الزواج ا يرد فيه اص صريح م  الشارع
 . حفظا للأعراض والأاساب، ولا شك أاه هو القول الأعدل لعلاج مرل هيه الحالات، الفساد

 : بة على العلاقة غير الشرعيةالآثا  المترت -ب 
إذا قامت علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة واتج عنها اسل م  زاا فلالا يجلاوز لهملاا أن يقيملاا علاقلاة      

ه حرمة ؛ ولأاه يحرم علخ الرجل الزواج  زايتعند الإباضية شرعية بالزواج بعد ذلك؛ لأاه لا اكا  بعد سفا 
ولكلا  للاو حلادث أن تزوجلاا بعلاد      ، هيا في حكلام الظلااهر  ، والأولاد يلحقون بنسب أمهم دون أبيهم، مؤبدة

؟ هل يحكم عليها بالبطلان وينفصلان ع  بعضلاهما ؟ فما حكم هيه العلاقة، سفاحهما وأنجبا بعد ذلك أولادا
 ؟ هل يلحقون بأبيهم أو أمهم؟ وما حكم اسب الأولاد

وأثبلات  ، مسألة تشبه هيه الصورة فأفتخ بصحة ذلك الزواج تملافا لإيباضلاية  يوردت علخ الشيخ بكل
ويتضح أن هيه الفتو  تستند إلى ، النسب بالنكا  الفاسد للشبهة اسب الأولاد بأبيهم؛ لأاه يربت عند الفقهالم

إذا تعلاارض مفسلادتان روعلاي أعظمهملاا ضلاررا بارتكلااب       » أو «يزال الضرر الأشد بالضرر الأتمف» :قاعدة
وهدم كل ملاا يقلاوم   ، فالحكم باستمرار العلاقة الزوجية بعد السفا  ضرر أتمف م  الحكم ببطلااها، «أتمفهما

 . لأولاد هو ضرر أشدعليها مرل إبطال اسب ا

ثلام ألّأ عقلاد   ، وأتلات منلاه بوللادي    ، اتصلت امرأة برجل ودام هيا الاتصال مدة»: ومما جالمه في السؤال
 .«؟فما رأي الدي  في المسألة، تريد المرأة أن تتوب إلى ربها وتكفِّر ع  ذابها، الزواج وزادت منه ولدي  لتمريْ 

، بالنسبة لحق الله يجب عليها التوبة والاستغفار مما اقترفته في حقه حتخ يتلاوب عليهلاا  ف»: أجاب البكري
وبالنسبة لحق العباد قد ترتب فوق ذلك علخ جريمتها أن جنت علخ الولدي  الأولين الللايي  أصلابحا في اظلار    

الغرلاالم يعيشلاان عللاخ    فقد أفقدتهما اعمة النسب وأصلابحا ك ، ينسبان إليها ترثهما ويرثااها، الإسلام أولاد زاخ
وعليه فلا بد لها م  التكفير بالإحسان ، شاطئ الحياة كاسفي البال يتواريان م  سولم ما لحق بهما م  عار الزاا

أما الولدان الأتميران وإن ترتب وجودهما عللاخ اكلاا  فاسلاد عللاخ ملاا      ، إليهما كفالم ما ألحقت بهما م  ضرر
وهو الحق فإن اسبهما ثابت؛ لأن النسب يربت ولو م  اكا  فاسد إذا ا يك  هناك  ذهب إليه علمالم الإباضية

 . زاا محض

 أما إتمامهما عقد النكا  بعد سفا  فلاإن هلايا النكلاا  أيضلاا يعتلا  فاسلادا في اظلار الملايهب الإباضلاي         
مللاه عللاخ ملاا ذهلاب إليلاه بعلاض       لك  تفاديا م  هدم بنالم أسرة يتحلاتم علينلاا أن نح  ، يستوجب التفريق بينهما

 .«...المياهب الإسلامية م  الجواز

                                                 
 . 325 - 324/ 1بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (1)
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 : وتملاصة القول

أن فتواه فيهلاا مراعلااة للمصلاا  المتمرللاة في مصلالحة الأسلارة        -رحمه الله  - يظهر م  جواب البكري
وهلايا  ، كل ذللاك حفظلاا للنسلال    فرجح، ومصلحة الأولاد وما يلحقهم م  أضرار م  فعلة والديهما، القائمة

لحكم بلابطلان اللازواج اللايي سلابقه      ولو تقيد برأي جمهور الإباضية، الرأي ينسجم ملم مقاصد الشريعة العامة
ولاشك أن رأيه هيا ينمّ ع  سعة علمه وتفتحلاه عللاخ غلايره    ، ويتشتت الأولاد، فتنهدم أركان الأسرة، سفا 

 . هم  الآرالم المخالفة لميهب

 : حكم النظر إلى الأجنبية -ج 
حرم الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبية باشتهالم دفعا ليريعة الفسلااد وحفظلاا للحرملاات؛ لأن في إباحتلاه     

ولكنه شرع النظر إلى المخطوبة استرنالم لما قد يفضي إلى فساد أعظم ، ضرر للمجتملم يؤدي إلى الوقوع في الحرام
أاظلار إليهلاا فإالاه    » حين همّ بالزواج للمغيرة فقال الن  ، ترتبة ع  عدم النظروهو الفرقة بين الأزواج الم -

وهو ملاا يترتلاب   ، في هيا الحديث الباعث م  النظر في تلك الحالة فبين الرسول  «أحر  أن يؤدم بينكما
فمنلالُم النظلار إلى المخطوبلاة يترتلاب     ، وهو مقصد الشارع م  ورالم الزواج، الزوجين ووفاق وألفة عليه م  محبة

إذا تعلاارض مفسلادتان روعلاي أعظمهملاا     » ففي هيه الحالة يُعمل بالقاعدة الفقهيلاة ، عليه ضرر أشد م  إباحته
حيلاث لا تسلامح بعلاض    ، فإباحة النظر إليها ملم ما يترتب عليلاه ملا  ضلارر أتملاف    ، «ضررا بارتكاب أتمفهما

فيخلادفي كراملاة   ، وقد يستغل بعض الشباب هيه الرتمصة فيطلب النظر ولا يتقدم لللازواج ، المجتمعات بيلك
 .ودفعا لمفسدة أشد، ولك  في إباحة النظر إليها لقصد الزواج أقل مفسدة لأجل مصلحة أعظم، المرأة

 : إكراه المرأة على الزواج بغير  ضاها -د 
، فلا يجوز إكراه أحد الزوجين علخ الزواج بغير رضلااه ، شرع الإسلام الزواج وجعل م  أركااه الرضا

وذللاك تموفلاا ملا  بلاواره  أو     ، ولك  قد يتعسف بعض الأوليالم فيزوجلاون بنلااتهم دون رضلااه  أو إذاهلا     

 . (25: النسالم) ژڱ ڱ ڱژ: قال الله تعالى، وقوعه  في الفاحشة

وقلاد يتجلااوز بعلاض    ، الكفالمة بين الزوجين لضمان الوئام ودوام العشرة بين الزوجين واشترط الفقهالم
، ولا شك أن هيا ظلم وإلغلاالم لحلاق اتمتيلااره    ، الأوليالم حدود ولايتهم علخ النسالم فيزوجوه  بغير الكفلم

، فيجب علخ الولي أن يراعي لها الأصلح حفاظا علخ كرامتها وشلارفها ، علخ حياته  الزوجيةوينعكس سلبا 
 ورغم ذلك فقد ذهب بعض الفقهالم إلى جواز تزويج المرأة بغير الكفلم عند الضرورة إذا تميف منها الزاا؛ 

                                                 
، واب  ماجلاة، كتلااب النكلاا ، بلااب النظلار إلى الملارأة إذا أراد أن       1243: ا جالم في النظر إلى المخطوبة، رقمرواه الترميي، كتاب النكا ، باب م (1)

 . ، ع  المغيرة ب  شعبة1862: يتزوجها، رقم
م 2222/ لاهلا 1422، 1بابكر عبد الرحم  ب  صا ، دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة الإسلامية، تقنية الطباعلاة المحلادودة، ط    (2)

 . 16ص 
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 وقد يتغير موقفها م ، لزواج بغير الكفلمفضرر الزاا أشد م  ضرر ا «ارتكابا لأتمف الضرري » وذلك
 . الزوج بعد معاشرته فينلازل الله بينهما المودة والرحمة ويقلم الااسجام ويزول المحيور

وإن زوجهلاا بغلاير كفئهلاا قهلارا     ، ولا يزوج وليّته م  غير كفئها»: أطفيش وفي هيا المعنخ يقول القطب
، أو زوّجها به غير عالمة بأاه غير كفلم لعدم معرفتها حاله أو لكواها غير عالمة بالأمور، فرضيته زوجا علخ كره
إن تماف ، فيطلب منها أن ترضخ عنه ويرضيها  ا ترضخ به؛ لأاه ظاا لها، أو نحو ذلك، كبلهالم وصبية ومجنواة

والتحلارز علا     أهون منهلاا  منها زاا أو تمافت زوجها    وُجد م  أهل التوحيد؛ لأن الضرورة تدفلم بضرورة
 . «الزاا أهون

إلى اليي  يحرم علخ الوليّ أن يزوّجهم موليته؛ لأاهم ليسلاوا كفئلاا لهلاا     يشير القطب وفي موضلم لتمر -
أو ، أو يرضلاخ بلادتمولهم  ، ل إليهلاا النلااس  أو يُلادتمِ ، مرل أن يدتمل بها الأسلاواق ، ولا لم  لا يصواها»: فيقول

 .«...وهلك هو والشهود والمرأة؛ لأن أمر النكا  إليها، يرسلها إلى ما لا يحس 

وبالقاتل عملادا بحيلاث   ، وبصاحب الحرام إن أطعمها إياه، والعاقد بالَجبّار إن منعها حقها... »: ويضيف
قال أبو ، أو يقتل، أو يعفَخ عنه، ولا يُؤوَ  حتخ يعطي الدية يتكافأ دمه ودم المقتول فيستحق القتل؛ لأاه لا يُقَر

وإن طلبهلاا الجبلاار وإلا زالاخ بهلاا أو     ، إن زُوّجت للجبار ضرورة فقد رتمص في ذللاك : أحمد ب  محمد العباس
وحلارم كلال   ، ها الصلاداق ولا تلاوارث  وإلا فل، فإن رضيته زوجا علخ كره فلها المهر والإرث، فتزوجت، قتلها

  .«...علخ الآتمر

6

 ٻژ: لقوله تعلاالى ، اتفق العلمالم علخ أن تعاطي الرشوة في الحكم حرام علخ الآتمي بلا تملاف

إذا قبلال  : وقلاالوا ، إالاه الرشلاوة  : فقالوا، واب  سيري  وسعيد ب  جبير فقد فسره الحس ، (42: المائدة) ژٻٻ
 . «لع  الله الراشي والمرتشي» ولقوله ، القاضي الرشوة بلغت به الكفر

بطال حق أو إحقاق باطل، وهي محرمة عللاخ  فالرشوة هو ما يعطخ لحاكم تيرعا لإ» قال البكري
، قلاال  «المعطي والآتمي معا ملعواان علخ لسان الشارع، بل وحتخ علخ الرائش اللايي يمشلاي بينهملاا   

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ: تعالى

 . (188: البقرة) ژھ

                                                 
 . 6/115القطب أطفيش، شر  كتاب النيل،  (1)
 . 6/116أطفيش، المصدر افسه،  (2)
 . 117 -6/116القطب أطفيش، شر  كتاب النيل،  (3)
 . رواه الترميي وقال حديث حس  صحيح، تقدم تخريجه (4)
  238، 223/  1بكلي عبد الرحم ، فتاوي البكري،  (5)
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 .«ع  الله الراشي والمرتشي والرائش اليي يمشي بينهمال»: وقال 

فلا بأس بلايلك عنلاد جلاابر    ، أو يدفلم ع  افسه ظلما، أما إذا أعطخ المعطي ليتوصل به إلى حق ضاع له
 .والحس  وقال بيلك عطالم، وغيره ب  زيد

والمداراة وإن كاالات ملا  قبيلال الرشلاوة لكنهلاا غلاير       » في بيان الفرق بين الرشوة والمداراة وقال البكري
نفس أو وهي محرمة علخ لتميها؛ لأن المعطلاي يصلااالم بهلاا الجبلاار دفعلاا لظلملاه علا  اللا        ، محظورة علخ معطيها

وروي علا   . «وليصاالم أحدكم بلسلاااه علا  دينلاه   ، قوا بأموالكم ع  أعراضكم»: قال ، العرض أو المال
لعلا  الله  : قال الحسلا  ، افسه وماله إذا تماف الظلم لا بأس أن يصاالم الرجل ع : قالا والشع  جابر ب  زيد

 . «أما أن تدفلم ع  مالك فلا بأس بك، الراشي والمرتشي ليبطل حقا أو يحق باطلا

شرّ الناس م  يكرم » -عليه الصلاة والسلام  -ولا تحل المداراة لأحدهما لقوله »: وقال صاحب النيل
أن يداروا ملا   : قال شارحه، وجاز للمسلمين أن يداروا علخ أافسهم ومالهم وحرمهم بأموالهم، «مخافة شره

ملاا رأينلاا في   »: أاه قال وروي ع  جابر ب  زيد. «تمافوا منه الظلم وا يقدروا عليه مشركا أو مخالفا أو موافقا
بقوللاه أن هلايا    ورد عليه الشوكااي، ورد هيا المعنخ في كتاب شر  بلوغ المرام. «افلم لنا م  الرَّشازم  ريالم أ

 . كلام في غاية السقوط

أاه يتضح مما سبق أن جمهلاور العلملاالم يلادي  بحرملاة الرشلاوة عموملاا للنصلاوص الصلاحيحة          والحاصل
، فقلاد رتملاص فيهلاا إذا كلاان للادفلم ضلارر أشلاد       ، في بعلاض الحلاالات   دوتمالفهم الإمام جابر ب  زيلا ، الرابتة

، كما يحدث في زم  الجبلاابرة يلاوم تعطلال أحكلاام الله    ، أو لدفلم ضرر عنه، كالاستعااة بها لتخليص حق ضائلم
ي أعظمهملاا  إذا تعلاارض مفسلادتان روعلا   » ب  زيد ر ا قد استند في فتواه إلى القاعدة الفقهية والظاهر أن جابر

والضرر الأتمف هلاو  ، وااتشار الظلم في المجتملم، فالمفسدة الكبيرة هي ضياع الحقوق، «ضررا بارتكاب أتمفهما
 كم  غصب ، أو م  يتعامل معه لتخليص حق المظلوم ودفلم الضرر عنه، تقديم بعض المال إلى الظاا أو الجبار

                                                 
 . تقدم تخريجه (1)
 .11/437اب  قدامة المقدسي، المغني،  -. 88/ 12البغوي، شر  الستة،  (2)
 . ع  عائشة .«...ذبوا»: ، الشطر الأول منه، بلفظ2466: أورده أبو اعيم، أتمبار أصفهان، باب العين، م  اهه محمد، رقم  (3)
 . 1/238عبد الرحم  بكلي، فتاو  البكري،  (4)
، 471: ، م  اهه أحملاد، رقلام  (الأوسط) ، والط ااي2187: اب ما جالم في علامة حلول المسخ والخسف، رقمرواه الترميي، كتاب الفتن، ب (5)

 . ع  علي .«...إذا فعلت أم  خمس عشرة تمصلة حل بها البلالم»: في حديث طويل ملم زيادة، وأوله قوله
  239ص/ 1اقله البكري في الفتاو ، النص في محله  :ينظرالرميني، النيل وشفالم العليل، وشرحه امحمد أطفيش،  (6)
. فقيه مجتهد م  كبار علمالم اليم ، م  أهلال صلانعالم  (: م1834 - 1762= هلا 1252 - 1173)محمد ب  علي ب  محمد ب  عبد الله الشوكااي  (7)

 صلانّف . ريم التقليلاد وكان يلار  تحلا  . ومات حاكما بها 1229وولي قضالمها سنة . واشأ بصنعالم( م  بلاد تمولان، باليم )ولد بهجرة شوكان 
مجللادان،   “ط -البدر الطاللم  حاس  م  بعد القرن السابلم ”ثمااي مجلدات، و “ط - الأتمبارم  أسرار منتقخ  الأوطارايل  ”: مؤلفا، منها 114
تفسلاير، خمسلاة مجللادات،    في ال “ط -فتح القلادير  ”و “خ -الفقهية  -الدرر البهية في المسائل ”و “ط -حاديث الموضوعة الفوائد المجموعة في الأ”و
 . 6/298الزركلي، الأعلام، . وغيرهاجزلن، في اقد كتاب الازهار،  “ط -السيل الجرار ”في أصول الفقه، و “ط -إرشاد الفحول ”و

 524يحيخ بكوفي، فقه جابر ب  زيد، ص -. 279/  8الشوكااي، ايل الأوطار،  (8)
 123ص  الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، الكتاب الرالث، (9)
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فإذا استطاع صاحب الأرض أن يقدم للعدالة ما ، وزوّر العقود ليربت تلك الأراضي لنفسه، أرض ظاا
فلا أظ  أاه وقلم في محظلاور؛ لأالاه ا يقصلاد بلايلك إلحلااق      ، يجعله يبطل هيه العقود ليحرر أرضه م  الغصب

الملاداراة حلارام عللاخ    : لم في هيه الحالةوليلك قال بعض العلما، وإنما يريد الوصول إلى حقه، الضرر بالمغتصب
 . الآتمي حلالا علخ المعطي

7

ولكلا   ، الأمر بالمعروف علخ القادر عليه لدفلم الضرر ع  افسلاه أو ماللاه أو علا  غلايره     أوجب الفقهالم
 فلا يجوز له التجاوز في ذلك وذللاك إعملاالا للقاعلادة المعروفلاة     ،اشترطوا أن يراعي في التغيير الوسيلة المناسبة

وإذا توقلاف  ، فإن أمكنه دفلم المنكلار باللسلاان فلالا يسلاتعمل الضلارب      «   أو أتمف الضررييختار أهوَن الشري»
وقد ذكر الفقهالم شروط الأمر بالمعروف والنهلاي علا    ، لا  وهكياالضرر بالضرب فلا يلجأ إلى استعمال الس

 . ووضعوا ضوابط تماصة حتخ لا يتجاوز حدوده، المنكر

فهي الشلارط الأعظلام لانحطاطلاه علا      ، القدرة: ومنها» بيان لهيه الشروط “تمهيد قواعد الإيمان”جالم في 
ون في محل الخطر علخ افسه أو ولده أو فالنفس كأن يك، العاجز عنه  رض أو عير م  تقية علخ افس أو مال

بحيث يحلايره عللاخ افسلاه أو    ، أو تنقيص به في عرض أو دي ، تموفا م  قتل أو جر  أو ضرب أو أسْر، فرسه
حيث لا يقو  علخ دفعلاه  ، إذا تماف تولد الشر عليه م  قبله، الملتبس به م  ولد أو قريب أو جار أو صاحب

خ مقاوملاة أهلال المنكلار بكسلار شلاوكتهم وإخملااد الاارهم وقطلالم أيلاديهم          ولا عل، ولا يقدر علخ إاقاذهم  نعه
 . وجب الأمر والنهي، ومنلم افسه وماله وعلائقه، فإن قدر علخ تغيير المنكر ومقاومة أهله، وألسنتهم

، ولكلا  يجلاوز للاه   ، ا يجب عليلاه ، وإن قدر علخ تغيير المنكر وعجز ع  منلم افسه أو ماله أو الملتبس به
ولا يمنلالم منلاه   ، والتفويض والتوكّلال ، وعلخ الرضخ والص ، ال بها الرواب علخ الأمر والنهيفيكون وسيلة ين

 ژئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېژ: لمخافة الضرر بدلالة الأمر علخ الص  في قوللاه تعلاالى  

 . (17: لقمان)

بشرط ألا يلحق ، أن الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر يجب علخ القادر عليه ويستفاد م  اص الخليلي
، ضررا بنفسه أو بغيره؛ لأن تركه أتمف ضرر م  ممارسلاته دون قلادرة؛ لأالاه يترتلاب عللاخ ذللاك ضلارر أشلاد        

 . «فيرتكب في هيه الحالة الضرر الأتمف لدفلم الضرر الأشد»

فإاه يراعلاي  ، وتمك  م  تغيير المنكر، وإذا قدر علخ أدالم الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر
 . إزالة المنكر بأتمف الأضرار حتخ لا يقلم في ضرر أشد

أو  ،أو ضرب باليد ،أو دفر ،الدفلم ع  المعصية  ا قدر عليه م  دفلم» في هيا الشأن يقول سعيد الخليلي
 فإن تلفت افسه في ذلك الدفلم فدمه ، إن ا ينته إلا بيلك ،أو السيف ،أو الرمح ،أو السهم ،أو الحجر ،السوط

                                                 
 . 1/238بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (1)
 . ، اقل النص م  كتاب السيف الحاد، وقد حققه الربخي ومازال مخطوطا52-49/ 7الخليلي سعيد، تمهيد قواعد الإيمان،  (2)
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مأذون به في محللاه  ، فإاه اوع م  الجهاد، بل في ذلك الأجر والفضل، لا دية ولا كفارةو لا قود له، هدر
 .«...لةوعلخ مرل هيه الحا، لكل قادر عليه

علخ ضرورة مراعاة الشروط السابقة لدفلم الضرر الأشد بالأتمف لتقليلال المفاسلاد    وينبه المحقق الخليلي
فملا  كفلااه اللادفلم ا    ، ولا تغفل ع  مراعاة الشروط السلاابقة في تقلاديم الأتملاف عللاخ الترتيلاب     ... »: فيقول
، وم  ردعه الحجر ا يتعملاد بالسلالا  القاتلال   ، العصا لم  يقيف الحجارةوم  كفاه الضرب باليد أو ، يضرب

وللايلك فلاإن   ، ولك  ردعه ع  ااتهاك محلاارم الله سلابحااه  ، وعلخ كل حالة فلا يقصد بيلك قتله ولا إضراره
فإن ا يرتدع بغير القتل فضلارب عنقلاه؛ لأن دم البلااغي طهلاارة     ، أمك  ضربه في غير مقتل وكان في ذلك دفعه

  .«...فهيا الحد الجائز، ض بشهادة الرسول للأر

وغيره في تغيير المنكر بأتمف الوسائل أساسه مراعاة مقاصد الشلاريعة   ولا ريب أنّ ما أرشد إليه الخليلي
، فسلااد لقطلالم شلاأفة ال  ، وزجلار المعتلادي   ، وليس الهدف م  ذلك إلا إصلا  الفلارد والمجتملالم  ، في حفظ النفس

، ورجلم المفسد ع  الظلم والبغي فلا حاجة في إييائه وملاحقتلاه ، ودرئت المفسدة، وليلك إذا تحققت المصلحة
ولو كاات المظلااهرة  ، وليس كما تفعل في عصراا قوات قملم الشغب م  استعمال مفرط للقوة ضد المتظاهري 

ولو سلكوا مسلك الإسلالام في  ، لامووحدوث أضرار أشد في الأافس والأ، فيؤدي ذلك إلى التصادم، سِلمية
 . دفلم الضرر بأتمف الوسائل لقضوا علخ الشغب بأقل الخسائر

8

 : حكم شق بطن الميت -أ 
، وغيرهم شلاق بطنهلاا لإتمراجلاه    فقد أجاز بعض الإباضية، إذا كان في بط  امرأة ميتة ولد ترجخ حياته

ولك  لو تُرك هيا الولد في بطنهلاا لنلاتج عنلاه ضلارر     ، العمل ضرر واعتدالم علخ حُرمة الميتولا ريب أن هيا 
ويكلاون ذللاك   ، لإاقاذ حياتلاه  «لدفلم الضرر الأعظم -وهو شق بط  الميتة  - فيرتكب الضرر الأتمف»، أعظم

 . وعافي الولد بيلك أبو حنيفة وقد أفتخ، أو بأمارات دالة علخ ذلك، بإتمبار طبيب عدل أمين

ولهلام شلاق بطنهلاا    ، وكلاان يتحلارك فكلايلك   ( الملارأة ) وإن ماتلات »: أطفيش في هيا الشأن يقول القطب
ويتيقنوا موتها وحياته؛ لأن الميلات وللاو كلاان كلاالحي في منلالم ضلاربه وجرحلاه        ، لإتمراجه إن ا يجدوا إلا ذلك

هيا ما ، وهو الشق؛ لأن الميت لا يتأا  ا فعل في بداه «يرتكب أتمف الضرري » لك ، دشه ولزوم الضمانوتم
وحرملاه   ، وكرهلاه أحملاد   ، المشلاارقة  م  أصلاحابنا [ الكدمي]ومنعه أبو سعيد ، قائلا به ثم رأيت الروري، أقول

 .«...كأبي سعيد إسحاق

                                                 
 . 57/ 7الخليلي سعيد، المصدر افسه،  (1)
 . المرجلم افسه: الخليلي :ينظر. ا اقف علخ تخريجه (2)

 . 1/132أطفيش، شامل الأصل والفرع،  (3)
 . 197عبد العزيز محمد عزام، قواعد الفقه الإسلامي، ص  - 88اب  نجيم، الأشباه والنظائر، ص  (4)
 . 133 - 1/132أطفيش، شامل الأصل والفرع،  (5)
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 : حكم مداواة الرجل للمرأة والعكس عند الضرو ة -ب 
ومداواة المرأة للرجل عند الضرورة إذا ا يجد أحدهما ، ذهب أهل العلم إلى جواز مداواة الرجل للمرأة

، وهي إباحة الرجل أن يطللم علخ عورة الملارأة والعكلاس  ، وأقل المفسدتين «فيختار أتمف الضرري »، كإلا ذل
أو إتمراج الجنين بإدتمال اليلاد  ، كإجرالم عملية جراحية في المخْرجين، لأجل علاجها وإاقاذها م  الهلاك المحقق

، كحضور المحرم معها، ملم الالتزام بالضوابط الشرعية، ليلكبشرط عدم وجود وسيلة أتمر  ، في فتحة الشرج
أما إذا أمك  الاستعااة بالأطفال دون ، «الضرورة تقدر بقدرها»، ووكشف القدر الضروري؛ لأن هيه ضرورة

كملاوت  ، ودفعا لأعظمهما «ارتكابا لأتمف الضرري »، فلا ماالم م  ذلك، وكااوا متمرسين لهيه المهنة، البلوغ
 . أو هلاكها بسببه، الجنين في بط  أمه

ولها أن تظهر م  عورتها لم  يداويها ما احتيج لإظهلااره وللاو   »: ما اصه “شامل الأصل والفرع”جالم في 
ذكرا أو أارخ ، أو غيره، ليأو متو، أو قريبها، أو محرمها، فإن له مداواة امرأة  حضر زوجها، كان المداوي رجلا

ولكلا  لا يجلاوز   ، وكيا مداواته  حضر أحد كيلك ولو يك  قريبلاا للاه ولا لهلاا   ، مم  لا يقدم علخ زاا  حضره
وا يجدا م  يعلماالاه أو ا يحتملال ضلارر    ، وا يجد م  يداويه م  الرجال، ذلك إن ا دد م  يداويها م  النسالم

فملا  ملاات   ، ويُقدم م  لا يشلاتهيها لتداويلاه  ، وتُقدّم م  لا يشتهي ليداويها، وا يجدا طفلة، التأتمير إلى التعليم
فللرجلال عللاخ حلاد ملاا ذكلار أن      ، أو كان ما أشبه ذللاك ، (للخطر)أو ا يمت وتعرض ، جنين في بطنها واشب
 .«...وإن ماتت وكان يتحرك فكيلك، يدتمل يده لإتمراجه

: إذ يقلاول  «يزال الضرر الأشد بالضرر الأتملاف » :قاعدةمد في هيه الرتمصة علخ اعت ويبدو أن القطب
 .«...لك  ترتكب أتمف الضرورتين»

فتتلادتمل مصلاا  اللادفاع    ، أو حادث ملارور ، أو هدم، أو حرق، وقد يتعرض الرجل أو المرأة إلى غرق
ففلاي هلايه   ، فتقلم يد أحدهما علخ الآتمر في مكان محظور دون قصد سلايلم ، داي لإسعافه وإاقاذه م  الموتالم

وذهلاب بعضلاهم إلى منلالم    ، بإاقاذ أحدهما للآتمر؛ لأجل الضرورة ملم ااتفلاالم الشلاهوة   الحالات رتمص الفقهالم
 . تمتيار دون الاضطرارذلك في حال الا

، كوجلاه وكلاف  ، وللرجل مس امرأة فيما يجوز له اظره بلا شهوة»: طفيشيخ اوفي هيا المعنخ يقول الش
ولها مسّ ملاا فلاوق سلارته وتحلات     ، إن كان فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة، وما تظهره المت جة والقواعد

لا : وقيلال ، في الملاداواة ا يلا أ منهلاا   فإن داوته أو داواها في ذلك ملم وجود غيرهما مم  يقدم ، ركبته بلا شهوة
إذا ، وله تنجيتها ولو بيده م  فرجها بلا حائلال ، وأاها لا تمس ولو وجهه إلا لضرورة، يجوز مس ما جاز اظره

 . «ا يجد إلا ذلك

                                                 
 . 132/ 1أطفيش، شامل الأصل والفرع،  (1)
 . ، المرجلم افسهشأطفي (2)
 . المرأة العجوز (3)
 . 133/ 1أطفيش، افسه  (4)
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 : الرأي المختار

ي ملالم  ولك  يراعخ في إزالة الضرر القدر الضلارور ، أاه عند الضرورات تتغير الأحكام ميتضح مما تقد
إذا ، وملاداواة الملارأة للرجلال لا دلاوز عنلاد الاتمتيلاار      ، فمداواة الرجل للمرأة، استعمال الوسيلة الأتمف ضررا

ملعلاون ملا  أبلاد     »: لقوللاه  ، لأاه يترتب عنه ضرر كلابير ، تَطَلّب منها اطلاع كل منهما علخ عورة الآتمر
ولا ، فإذا تعير ذلك وا يتوفر لكل منهما مَ  يعالجه م  جنسه. «لع  الله الناظر والمنظور إليه، عورته للناس

فيرتمص في كشف الملارأة  ، وإاقاذ المريض م  الهلاك، يمك  الاستعااة    لا يشتهي م  الأطفال لإزالة الضرر
لأن ذللاك قلاد يتسلابب في    ، تركهما دون علاج أو إاقاذوهيا ضرر أتمف م  ، وكشف الرجل للمرأة، للرجل
، فهنا ترجح ضرورة حفظ اللانفس عللاخ حفلاظ اللادي  عنلاد التعلاارض      ، وهو بلا ريب ضرر أعظم، هلاكهما

 . إعمالا لمقاصد الشريعة

 : حكم الإجهاض -ج 
؛ لأن في سوالم بفعلها أم بفعل غيرها، اتفق أهل العلم علخ حرمة إسقاط المرأة حملها دون مسوّغ شرعي

ولك  قد تتعرض الملارأة لحلاالات تمطلايرة تتوقلاف حياتهلاا عللاخ       ، ذلك قتل للنفس ال يئة وهيا ضرر لا يحل
وإاقاذهلاا ملا    ، حفاظا علخ سلامتها، فإذا حكم الأطبالم الرقاة الأمنالم علخ ضرورة إجهاضها، التضحية بجنينها

اة الأصل مقدملاة عللاخ سلالامة حيلااة     للضرورة القصو ؛ لأن حفظ حي، فيرتمص ذلك في هيه الحالة، الموت
للادفلم   «يختار أهون الشري  وأتملاف الضلارري   » :قاعدةوهيا إعمالا ل، فحياتها محققة وحياة الجنين ظنية، الفرع

 . الضرر الأعظم

، لأسلاباب عديلادة  ، الحملال يطللاب أصلاحابها الرتمصلاة في إسلاقاط      وردت أسئلة عديدة علخ الفقهلاالم 
وغيرهلاا ملا    ، وضيق الرحم، والتشوهات الِخلقية، كالإيدز، والإصابة بالأمراض المعدية، كالإجهاض المتكرر

 . دون داوز حدود الشرع، وبعضهم اظر إلى حالة المرأة وقدّرها  ا يناسبها، فبعضهم منلم ذلك مطلقا، الحالات

وإن مضلات عليلاه   ، لا يسوغ إسقاط الحمل متخ تيق  وجلاوده أو ظلا   »: ما اصه جالم في فتاو  البكري
أو قيملاة  ، (عبلاد أو أملاة  )يغرم مرتكبهلاا بلاأدالم غلارة    ، مدة قصيرة؛ لأن تعمد إسقاطه يعت  في اظر الشرع جريمة

واظلارا  ، أي اصف عشر دية الأم؛ لأن الجنين وإن ظل صغيرا لكنه قابل للنمو فهو بشر علخ كلال حلاال  ، الغرة
فإن تلك الغرة ترثها الأم إن ا تتعملاد هلاي   ، لكون جنين زوجتك ا يتم له أربعة أشهر وا ينفخ فيه الرو  بعد

 .«...وإن كان الإسقاط م  قبلها فتدفلم لورثتها علخ ما قرره بعض العلمالم المحققين، إسقاطه

لخ أن الزوجة لا تزال تشلاك في  أاه بنالم ع -: هيا ووجه العمل في قضيتك علخ ما أر  هو»: ويضيف
وا تظهلار عللاخ الأم   ، فإن تبين الحمل وأتمي ينمو نموا طبيعيا، أن تترك الأمر يسير علخ حالته الطبيعية -حملها 

 جاز ، فقرر الطب أن حياة الأم أصبحت مهددة، أو بدت لها العوارض، فيلك المطلوب، عوارض الخطر

                                                 
 . ، بلاغاً، ع  علي: ، رقم...إلى عورة الرجل :ينظررواه البيهقي، كتاب النكا ، باب ما جالم في الرجل  (1)
 . 328 - 327/ 1بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (2)
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أما أن تُقدم ملا  أول الأملار   ، «ارتكاب أتمف الضرري » بلاعملا ، حينئي أن اضحي بالجنين؛ إاقاذا للأم
 .«فلا، علخ التخلص م  الجنين قبل أن تحس بالخطر

وهلاي الآن  ، امرأة لديها طفل رضيلم ا يتجاوز عمره بضلاعة شلاهور  » وفي صورة أتمر  مشابهة ع  -
لا ييهب عنها إلا بعلاد تنلااول دوالم   ، لادتها الأولى م  دوار شديدولكنها تعااي بعد و، حامل في شهرها الرااي

وهلاي حلاائرة لا تلادري    ، وقد اصحتها الطبيبة بعدم تناول الدوالم أثنالم فترة الحمل لخطورته علخ الجلانين ، معين
 .«؟أم يجوز لها إسقاط ما في بطنها، هل تستمر بالحمل رغم المتاعب الصحية ال  سَتلُمّ بها؟ ماذا تفعل

إن كان استمرار الحمل ينير بالخطر علخ حياتها فلها اللاتخلص منلاه؛ لأن   »: جاب الشيخ أحمد الخليليأ
فلا يصلاح لهلاا   ، وإن كان يسبب إرهاقا وتعبًا لها م  غير أن يؤدي ذلك إلى إهلاكها، المحافظة علخ الأصل أولى

 ڀ ڀ ڀ پژ: وقلاد قلاال   ، و اسمة تملقهلاا الله إذ ه، التخلص منه؛ لأن الحمل له حرماته وحقوقه

: المائلالادة) ژڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 . «والله أعلم، فلا يضحخ بحياته م  أجل راحتها هي، (32

 . «لدفلم ما هو أعظم يختار أتمف الضرري » :قاعدةفي حكمه علخ  أاه استند ويظهر م  عبارة الخليلي

وكان هَمُّ زوجها الوحيلاد أن يعقلاب   ، أن امرأة كلما حملت أجهضت: وفي صورة أتمر  لإيجهاض -
ام حمللاها هلايه   وم  المقدّر أن د، فلما افي ص ها وحملت كعادتها، فخافت إن تماد  بها الحال أن يطلقها، ولدا

ثم أاها تواطأت ملم إحد  الممرضات فأعطتهلاا  ، فأدتملت المستشفخ فأسقطته كسابقيه، المرة إلى أن قرب ميلاده
وشالم الله أن يحيلاا  ، وأتميت ترضعه وأتم ت زوجها أاها ولدت مولودا ذكرا، مولودا ذكرا كغيرها فاتخيته ابنا

ومِ  حس  الصدف أن حملت بعلاد ذللاك فلاتم    ، وكتما الأمر وكان لا يعلم سرها إلا أتموها، وينشأ اشأة ممتازة
ولملاا تقلادمت الأم بالسلا     ، وعافي الولدان حتخ كلا ا ، فوضعت بنتا عاشت هيه المرة علخ غير عادتها، حملها

ولكنها تمافت م  ردة فعل زوجها إن علم بالحقيقة فتخسر حياتهلاا ملالم ابنتهلاا في    ، أرادت أن تتوب م  فعلتها
 ؟ فما المخرج، ربها وهي بريئة اليمةحين تريد أن تلقخ 

للايس  ، ب  ابنا م  الرضاع كان أمره أهون ملا  التلابنيّ  لما كان الا» فكان جواب الشيخ عبد الرحم  بكلي
يحرم ملا  الرضلااع ملاا    »: يقول -السلام و عليه الصلاة -في كتمااه تموف علخ اتمتلاط النسب؛ لأن الرسول 

وعليلاه  ، ب  م  النسب والاب  ملا  الرضلااع  ما كان ثمة فرق بين الا، ولولا مسألة الميراث «بيحرم م  النس
 : ففي اظري أن هيه المرأة تسلك أحد السبيلين

وهيا أقرب ، كت وفوها افخوْفَيَدها أَ، إما أن تبو  بالحقيقة لزوجها وإن ترتب علخ ذلك ما ترتب -
 . إن تميف منه عاقبة سيئةو بل هو المتعين، طريق وأوضحه

                                                 
 . المصدر افسه: بكلي (1)

 . 214الخليلي أحمد، فناوي النكا ، ص  (2)
 . ، ع  عائشة3322: النكا ، باب ما يحرم م  الرضاع، رقم ، كتاب، والنسائي524: النكا ، باب في الرضاع، رقم ، كتابرواه الربيلم (3)
 . «يداك أوكتا وفوك افخ»: هيه العبارة مقتبسة م  المرل العربي المشهور (4)
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وتستعلم ع  حقيقة اسبه لجواز ، وإما أن تيهب إلى المستشفخ فتيكرهم بتاريخ افاسها وأتميها الولد -
ثم تحافظ علخ وصلايتها حتلاخ لا يضلايلم    ، فتوصي بالحقيقة حينا مخافة أن تعاجلها المنية، أن يكون مسجلا هناك

والأحس  أن تسجلها لد  موثق لتبقخ محفوظة ثم تتحين فرصة ملائملاة تبلاو  فيهلاا لزوجهلاا     ، سر بضياعهاال
وعليه فلا ، وهيا المسلك يصعب تنفييه وقد يتعسر م  حيث الاستعلام، بالحقيقة دون أن يكون هناك رد فعل
ها سينتقم منها بل يطلقهلاا ملا    فإذا تيقنت أو ظنت ظنًّا راجحا أن زوج، بد م  كشف الحقيقة مهما كان الأمر

وكيا الأمر بالنسبة للولد اليي أفقدته اسبه الصريح فإاها حينئلاي تقتصلار عللاخ الإيصلاالم     ، صدمته بالحقيقة المرة
فتضلاطر  ، وتمشية أن يموت الزوج فيطالب الوللاد بنصلايبه ملا  إرث أبيلاه    ، «ارتكابا لأتمف الضرري » بالحقيقة
فتكون قد قطعت الطريق بيلك الإيصالم علخ الولد أن يكيبها في دعو  الحرملاان ملا    ، كشف الحقيقةحينئي ل
 .«...الإرث

 المطلب الرابع
 «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»: قاعدة

 :قاعلادة وهلاي مقيلادة ل  ، ة السابقة وإن كاات أتمص منهلاا موضلاوعا  هيه القاعدة تدتمل ضمنًا في القاعد
إذ أن في حال تعارض المصلحة العامة ملالم المصلالحة الخاصلاة يترتلاب عليلاه الإضلارار       ، «الضرر لا يزال  رله»

 . «فيدفلم الضرر العام بتحمل الضرر الخاص»، بأحدهما

 استخرجها المجتهدون م  الإجماع، وهي قاعدة مهمة مبنية علخ المقاصد الشرعية في رعاية مصا  العباد
، وأملاوالهم ، وأاسلاابهم ، وعقلاولهم ، وأافسلاهم ، فالشرع إنما جالم ليحفظ علخ الناس دينهم، ومعقول النصوص

 وفي سبيل ذلك تأييد مقاصلاد الشلارع  ، هو مضرة يجب إزالتها ما أمك فكل ما يؤدي إلى الإتملال بواحد منها ف
وحد الزالاا  ، ولهيه الحكمة شرع الله حد القطلم حماية للأموال، «بدفلم الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأتمص»

 . تل المرتد صيااة للأافس والأديانوالقصاص وق، وحد الشرب حفظا للعقول، والقيف صيااة للأعراض

والآتملار يلادعوهم   ، والكافر الُمضلّ؛ لأن أحدهم يفتن النلااس ، وم  هيا القبيل شُرع قتل الساحر الُمضرّ
 .«فيتحمل الضرر الأتمص ويرتكب لدفلم الضرر الأعم»، إلى الكفر

، ولا يمك  التوفيلاق بينهملاا  ، أاه إذا تعارضت المصلحة الخاصة ملم المصلحة العامة فقهالموقد تقرر عند ال
ولو ترتب ، ففي هيه الحالة ترجح المصلحة العامة علخ الخاصة بالنظر إلى الضرر العام، واتج عنها أضرار عامة

 . عليه ضرر تماص

                                                 
 . 272 - 271/ 1عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (1)
دار  عداان جمعة، رفلم الحرج في الشريعة الإسلالامية، ط  - 282/ 1ئر شر  كتاب الأشباه والنظائر لاب  نجيم، الحموي أحمد، غمز عيون البصا (2)

 .م1989، 1الإمام البخاري، ط 
 . 152، 149، 146، 143الرميني، الورد البسام،  -. 191-187الحضرمي أبو إسحاق، مختصر الخصال،  (3)
 263كلية، ص البوراو، الوجيز في إيضا  قواعد ال (4)
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فاعتبار الضرر العام ، إن أمك  انجبار الضرر ورفعه جملة» لى هيا الأمر فيكر أاهإ وقد أشار يوسف العاا
؛ لأن العاملاة أشملال   فيمنلم الجالب والدافلم مما همّ به؛ لأن المصا  العامة مقدمة علخ المصلاا  الخاصلاة  ، أولى

 وللايلك اتفلاق السلالف   ، وبلايلك تلارجح  ، وت في المصا  شمول المصلالحة وتَقدم أنّ مِ  جوااب ميزان التفا
كالااتفلااع العلاام بلاالكلأ أو الملاالم اللاواقعيْ  في أرض غلاير       ، والخلف علخ ترجيح المصلحة العامة علخ الخاصة

لم تلقي وليلك مُن، وترجح مصلحة عامة أهل السوق علخ مصلحة الواحد منهم، علخ احتياز الفرد له، مملوكة
وترجحت العامة في إجبلاار الممتنلالم علا  بيلالم داره أو أرضلاه في      ، ومُنلم الاحتكار، الركبان وبيلم الحاضر للبادي

 . وهيا م  مقاصد الشريعة، حالة اضطرار الناس لمسجد جاملم ونحوه؛ لأن حفظ الدي  مقدم علخ حفظ المال

ومنلم الأفراد م  اشلار الزيلاغ   ، مراضمشروعية الَحجر الصحي تمشية ااتشار الأ: وم  هيا القبيل أيضا
واتفقوا ، فمنلم الفرد م  ممارسة حرية الرأي والكتابة عند تعارض ذلك ملم مصلحة الجماعة والأمة، أو الفساد

 . «أيضا علخ تضمين الصناع ملم أن الأصل فيهم الأمااة

 : مجمل القول

مة ملم المصلالحة الخاصلاة تلارجح العاملاة     وم  تملال الأمرلة المتقدمة يتبين أاه إذا تعارضت المصلحة العا
فلا يمك  لأجلال مراعلااة المصلالحة    ، «يتحمل الضرر الخاص لدفلم لضرر العام» :قاعدةإعمالا لل، علخ الخاصة
 . ويترتب عليها ضرر أعم للأمة، ضحي بالمصلحة العامةالخاصة أن ا

 : وم  الأدلة ال  يستأاس بها علخ مشروعية هيه القاعدة

  واليي فيه أن عمر بلا  الخطلااب   الأاصاري  ما جالم في السنة م  حديث جابر ب  عبد الله -2
لا يتحلادث النلااس   ، دعه»: فقال له الن  ، في قتل عبد الله ب  أبيّ ب  سلول المنافق استأذن رسول الله 

 . «أن محمدا يقتل أصحابه

 : وجه الاستدلال بالحديث

ولكلا   ، المنافق ملم ما في قتله م  المصلالحة ترك قَتْل هيا  ففي الحديث دلالة واضحة علخ أن الن  
ور لاا  ، فإاه بقتله ر ا يغضب بعض قوملاه ، قتله سيفضي إلى مفاسد أعظم وأكرر م  المصلحة المترتبة علخ قتله

إنّ محمدا يقتل : فسيقولون، ثم إذا شاع ابأ قتله بين الناس، أد  ذلك إلى رِدّة بعضهم ع  الإسلام غضبا وحمية
  وبالتالي سيكون في ذلك صدّ ع  الإيمان وبرسول الله ، المنافق محسوب علخ المسلمين أصحابه؛ لأن هيا

                                                 
 2ابلا  بركلاة، الجلااملم،     -وما بعلادها  . 29/ 1اب  عبد السلام قواعد الأحكام،  - 193يوسف العاا، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص  (1)

 . 319و 324/ 6الشماتمي، الإيضا ،  - 229 -4/227اب  جعفر، الجاملم،  - 123/ 3الكدمي المعت ،  -. 323، 322/
وأتمرجلاه مسلالم في كتلااب اللا      . ، في الفتح546/ 6، : رواه البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهخ م  دعوة الجاهلية، رقممتفق عليه،  (2)

: كتاب تفسير القرلن، باب وملا  سلاورة المنلاافقون، رقلام    ، والترميي، 1999 - 1998/ 4والصلة والآداب، باب اصر الأخ ظالما أو مظلوما، 
 . ، ع  جابر
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 .«يتحمل ضرر تماص لدفلم الضرر العام» فهنا، بسبب تلك الشائعة، وع  تصديقه واتباعه

 - ع  النعمان بلا  بشلاير   والترميي يأتمرج البخار: حديث أصحاب السفينة في النهي ع  المنكر - 2
والواقلم فيها كمرلال قلاوم اسلاتهموا عللاخ     ، مرل القائم علخ حدود الله»: قال ع  الن   -رضي الله عنهما 

ملاروا عللاخ ملا     ، ا ملا  الملاالم  فكان اليي  في أسفلها إذا استقو، وبعضهم أسفلها، فصار بعضهم أعلاها، سفينة
وإن أتملايوا  ، فإذا تركوه وما أرادوا هلكوا جميعا، وا اؤذ م  فوقنا، لو أاَّا تمرقنا في اصيبنا تمرقا: فقالوا، فوقهم

 . «ونجوا جميعا، علخ أيديهم نجوا

وهو جللاب الملاالم ملا  فلاوق      -يتحمل الضرر الخاص »: لفقهيةفهيا الحديث يرشد إلى الأتمي بالقاعدة ا
 . وهو تمرق السفينة وغرقهم جميعا «لدفلم ضرر عام -السفينة ولو ملم إييالم م  يمرون عليهم 

 : في الاحتكا  - 2
، والبيلم بأعلخ الأسعار، لمحبس ما يتضرر الناس بحبسه بقصد تحيّ  الغلا: حرم الإسلام الاحتكار وهو

وقال ، «لا يحتكر إلا تماطئ» قال الرسول ، فصاحبه محتكر يحرم عليه ذلك الحبس؛ لأن فيه ضرر بالناس
، مضلار بالنلااس  ، مرتكلاب للمنهلاي عنلاه   ، فالمحتكر تماطئ باحتكاره. «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»: أيضا

فاحتكاره للسلاللم فيلاه مراعلااة لمصلالحته     ، فعلخ الحاكم أن يدفلم أضراره ع  الناس علخ وجه لا يستضر هو به
يجوز للحاكم أن يخرج الطعام م  يد المحتكر قهلارا  : فهنا يقول أهل العلم، الخاصة علخ حساب المصلحة العامة

ولا ريب أن في إجباره عللاخ إتملاراج   ، ه صار  نعه مؤد إلى إضرار الغيروإن أضرهم بيلك؛ لأا، ويبيعه للناس
ولك  فيلاه منفعلاة عاملاة تمرللات في تلاوفير      ، السللم وعرضها للبيلم بالسعر المناسب قد يترتب عليه ضرر بالمحتكر

 .«فيحتمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العام»، السللم للناس

ولأاه لا يجوز له أن يحتكر ما له حلاين يأتملاي   »: حكم الاحتكار وما يترتب عنه فيقول ويوضح الكدمي
وكيلك بتحريم الاحتكار؛ ، بالنهي ع  المحتكر ولأاه قد جالم في الأثر ع  الن  ، بأكرر م  عدل السعر، منه

 وإجباره علخ استيفالم حاجته  ا يخالف الوضلم ، ة المضطرواستغلال لحاج، لأاه مِ  أكل أموال الناس بالباطل

                                                 
  396ن إهاعيل، القواعد الفقهية الخمس الك  ، ص علوا (1)
، علا   2152: ، والترميي، كتاب الفتن، بلااب منلاه، رقلام   2381: رواه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يفرع في القسمة والاستهام فيه، رقم (2)

 . النعمان ب  بشير
: ، رقم...، وأبو عوااة، كتاب البيوع، باب الخ  الناهي ع  الاحتكار3298: رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم (3)

 . ، ع  معمر ب  عبد الله القرشي4452
 . تقدم تخريجه (4)
قحطان الدوري، الاحتكار ولثاره في الفقه الإسلالامي،   -. 2/996الزرقا مصطفخ، المدتمل الفقهي العام،  -. 14/322اطفيش، شر  النيل،  (5)

 . وما بعدها 192عبد السلام الرفعي فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي، ص : ينظر. لاه1423، 2، ط 122 ،18، 12ص 
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والعياذ  «أن التاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة» وكيلك قد جالم في الأثر ع  الن  ، العادي
، «لا ضلارر ولا ضلارار  »: والقاعدة أالاه ، في جميلم الضرركرة المحرمة داتملة وقد جالم كيلك في الأثر أن الِح، بالله

ولا تربت فيها معااي الزيادة فلاوق علادل   ، وكل ضرورة لا دوز فيها الحكرة، وأاه لا يجوز الإلجالم إلى الضرورة
 .«...السعر عند تموف الهلاك

كالملاالم والكلالأ   ، لم يشلارك فيلاه النلااس   بل يشمل كل شلاي ، ولا يقتصر الاحتكار علخ جااب البيوع فقط
 . فلا يجوز احتكارها لمصلحة تماصة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الضرر العام، والوقود

ما " : م  ذلك ما جالم في سؤال، توضح هيا المعنخ “فتاو  المعاملات”في  كما وردت صور أتمر  -
لكنهلاا في بعلاض   ، في الفلالاة  وليست قرب سك ؛ لأاهلاا ، قولكم في عين مالم تنلازل م  جبل وتسيل في الوادي

وأراد أحد م  النلااس  ، ثم بعد ذلك ييهبون إلى مكان لتمر، ينلازل عندها أصحاب البادية الأحيان عند الْمحل
والمالم اليي يفيض م  الحوض ينقله إلى مكان لتمر ع  طريق الأاابيلاب  ، أن ينتفلم به حيث أاه يعمل لها حوضا

 ؟ هل يجوز له ذلك

بلال ينتفلالم   ، ليس له أن يحتكره عم  اعتاد الااتفاع به م  الناس» -حفظه الله  - ليفأجاب الشيخ الخلي
  .«...به هو وغيره

هل توجد اسبة محددة للاربح التلااجر في بيلالم بضلااعة     »: ع  الاحتكار في البيوع وسئل الشيخ الخليلي -
وملاا قلاولكم   ؟ ويبيعها بعشرة، فمرلا يشتري بضاعة بريال، ية البيلم بأيّ ثم  أرادوهل للتاجر حر؟ معينة أم لا

 .«؟إذا كان يبيلم برم  يرهق المشتري لضعف الأحوال الاقتصادية في بلاد التاجر

، ورضي م  تلقالم افسه أن يشتري البضلااعة بأضلاعاف قيمتهلاا   ، إن كان المشتري عارفا بالقيمة» فأجاب
والله ، وإرهلااق النلااس في معايشلاهم   ، حتكار اليي يؤدي إلى مضلااعفة اللابلالم  يمنلم الا وإنما، فلا حرج في ذلك

 . «أعلم

ويتحملال المحتكلار ملاا    ، حتكار فيه ضرر علاام يجلاب منعلاه   م  تملال هيه النصوص المتنوعة يتبين أن الا
، ه الخاصةولو اتج ع  ذلك إضرار  صلحت، حماية للصا  العام، يترتب عليه م  أضرار وعقوبات وغرامات

 . «يتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العام» وتعويض الخسائر المحتملة؛ لأاه، المتمرلة في جلب الربح

 : في التسعير - 1
 وهو تحديد الأسعار علخ الباعة في بعض الأحوال عند داوزهم ، ذهب أهل العلم إلى جواز التسعير

                                                 
 . تقدم تخريجه (1)
 . 3/124الكدمي، المعت ،  (2)
 . الجفاف والقحط بلغة أهل عُمان (3)
 . 122الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، ص  (4)
 . الخليلي أحمد، المرجلم افسه (5)
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وهيا الحكم مخالف للنصوص الشلارعية حيلاث ورد النهلاي     .وّهم فيها دفعا لضررهم علخ العامةوغل
 .لما يترتب عليه م  ضرر علخ الباعة، ع  التسعير ع  الرسول 

لما روي علا  اللان    ، ولا يج هم علخ بيعها، وليس لإيمام أن يسعّر علخ الناس أموالهم»: قال اب  بركة
 فسلائل اللان    ، وإنما هي عام سنة لشدة غلالم لِحق النلااس في تللاك السلانة   ، أاه سئل ع  عام سَنَة  أن

ولكلا  سلالوا   ، القلاابض الباسلاط هلاو المسلاعر    » -السلالام  و عليه الصلاة -يسعر عليهم الأسواق فامتنلم وقال 
وأن يج هم علخ بيعها بغير طيب افوسهم ملا   ، لهيا الخ  أن يسعّر أحد علخ الناس أموالهمفلا يجوز . «الله

، وحرم الطعام عللاخ ملاا في أيلاديهم   ، ولك  إذا بلغ الناس حال الضرورة م  الحاجة إلى الطعام، إمام ولا غيره
يلم ما في أيديهم بلاالرم   جاز لإيمام أن يأتمي أصحاب الطعام بب، والشدة، واستغنائهم عنه ملم سولم حال الناس

 . «ويج هم علخ ذلك، اليي يكون عدلا م  قيمته

فلا ، بل يكون في حال الضرورة فقط، إلى أن حكم جواز التسعير لا يشمل كل الأحوال وينبه اب  بركة
وهيا ملاا دللات عليلاه     ،يتدتمل الحاكم في تحديد حركة الأسعار في السوق إلا إذا وجد ضررا عاما لحق بالناس

، جوّزالااه في حلاال الضلارورة   : قيلال للاه  ؟ فلم منعتم علخ الإمام وقد جوزتملاوه : فإن قال قائل»: فيقول، عبارته
  .«...والموجب دويز التسعير ير  التسعير في حال الضرورة وغيرها

التسعير مناف لحكمة الشارع في تشجيلم ويوضح أن ، هيا التوجه -حفظه الله  - ويؤكد الشيخ الخليلي
فهنلاا  ، ولك  لما تسبّب المحتكرون في ارتفاع الأسعار فتضرر النلااس ، ليرزق بعضهم بعضا، الناس علخ التجارة

فقد ذهب ؟ ما رأي هاحتكم في التسعير» فقد سأله بعضهم، وجب التدتمل لمنلم هيا الضرر بتحديد الأسعار
وأجاز ، وفي زم  الاضطرار، وأفتخ البعض بجواز التسعير في الأقوات، واقالبعض أاه لا يجوز علخ أهل الأس

 .«؟البعض التسعير العادل إذا احتاج الناس إليه

يريلاد أن يلقلاخ الله   »: وقال بأاه، امتنلم عنه الأصل في التسعير أاه غير جائز؛ لأن الن  »: فأجاب أنّ
دعوا الناس يلارزق الله بعضلاهم   »: فقد قال ، فمعنخ ذلك أن التسعير ظلم.  «وليست عليه ظلامة لأحد

بحيلاث أتملاي التجلاار    ، ولك  إن أد  الأملار إلى ضلارر النلااس   ، والتسعير هو مناف لهيه الحكمة، «م  بعض
ورفعوا أسعارها في وقت الاضلاطرار  ، وهي الأقوات، واد الضرورية ال  تتوقف حياة الناس عليهايحتكرون الم
 . «فإن للحاكم أن يتدتمل هنا بقدر ما يرفلم الضرر ع  المسلمين والله تعالى أعلم، إلى ذلك

                                                 
 . 996/ 2الزرقا مصطفخ، المدتمل الفقهي العام،  (1)
 . وما بعدها 197عبد السلام الرفعي، فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي، ص  (2)
 . ، ع  أاس3451: ، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في التسعير، رقم1314: رواه الترميي، كتاب البيوع، باب ما جالم في التسعير، رقم (3)
 . 625، 2/624  بركة، الجاملم، اب (4)
 . 625 - 624/ 2اب  بركة، المرجلم افسه،  (5)
 . جزلم م  الحديث المتقدموهو (. 1287)في التسعير : أتمرجه أبو داود في كتاب الإجازة، باب (6)
 . جزلم م  الحديث المتقدموهو (. 1522)أتمرجه مسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيلم الحاضر للبادي  (7)
 . 27/347ينظر، اطفيش، شر  النيل، طبعة وزارة التراث القومي والرقافة، عُمان، . 118الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، ص  (8)
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 : مجمل القول

تمتيار ملاا دام ا تلادع الحاجلاة    مما تقدم يمك  القول أن موقف العلمالم م  التسعير أاه لا يجوز في حالة الا
، يجب علخ الحاكم التدتمل للحد م  المضاربة بالأسعار، ولك  إذا ارتفعت أسعار الأقوات فتضرر الناس، إليه

ولا ريلاب أن الباعلاة   ، مرل شهر رمضان والأعياد والأزملاات ، كما يحدث في بعض المناسبات في بعض البلدان
فلاإذا  ، يتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العلاام »، المصلحة العامة ولمراعاة، سيلحقهم ضرر م  جرالم التسعير

وجلاب عللاخ الحلااكم أن يطللاق الأسلاعار ولا يتلادتمل في       ، عاد السوق إلى حالته المعتادة وانخفضلات الأسلاعار  
 . لينتفلم جميلم الناس -رة المعمول به في التجا -ويتركها تخضلم لقااون العرض والطلب ، تحديدها

 : تضمين الصناع وأصحاب الخدمات -4
، وذلك منعا لضلاررهم ، ذهب جمهور العلمالم إلى وجوب تضمين الصناع وأصحاب الحرف والخدمات

، وهي حفظ الأشيالم ال  يقصلادون صلاناعتها  ، وقد ظهر م  تملال تعاملاتهم أاهم لا يلتزمون بشروط الأمااة
فملا  تسلابب في تللاف شلايلم     ، يلهم مسؤولية تضييعهم وإهملاالهم لمصلاا  النلااس   ولا يمك  ردعهم إلا بتحم

وما أشلابه  ، وصاحب المركبات يضم  سلامة ركابه، والنجار يضم  الخشب، فالخياط يضم  القمافي، يضمنه
 . ذلك

فهو كالوكيل والشريك أمين علخ ، بينما ذهب البعض إلى عدم تضمين الصناع؛ لأن الأصل فيه الأمااة
ولا شلاك أالاه سلايلحقهم    ، وجب تضمينهم، ولك  لما ظهر ضررهم واشتد تمطرهم، موكله وشريكهمصا  

فهنا تعارضت المصلحة الخاصة ملالم المصلالحة   ، ولك  الضرر اليي يلحق الناس أعظم منه، بيلك ضرر معت 
 .«اميتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر الع»، عملا بالقاعدة الفقهية، فتُرجح المصلحة العامة، العامة

وأما الضلامان  »: في حكمها فقال وأشار إلى اتمتلاف الإباضية “الإيضا ”هيه المسألة في  اقل الشماتمي
العمّال اليي يعمل بيلاده  قال بعض في الحمّال أو : اليي يكون لمكان المصلحة وحفظ الأموال فقد اتمتلفوا فيه

أو ملاا  ، فما سقط له م  متاع أو وقلالم أو عَرَلار  ، اليي يحمل علخ رأسه: أعني بالحمال، بالأجرة ضام  لما هلك
ولا يللازم  ، يلزم الصنّاع اليي  يصلانعون بأيلاديهم  : قال م  قال، وكيلك صاحب الدابة، هلك منه فهو ضام 

لا يللازم أحلاد أولئلاك    : وقال ملا  قلاال  ، إلا ما أحدثوا وضيعوا، الحمال علخ أافسهم ولا علخ دوابهم بالكرالم
فلالا ضلامان عليلاه إلا    ، مرل الراعي والراقلاب ، وأما مَ  أُتمي للحفظ بعينه، ضمان إلا ما ضيّلم أو أحدث بيده

 .«...علخ سبيل التضييلم

اس فهلاو  فما أفسدت م  أملاوال النلا  ، وإذا استأجر رجل رجلا ليرعخ له غنمه هيه: وقد ذُكر في الأثر»
إن الراعلاي إذا غلبلاه   : وقيلال ، وما هلك أيضا فهو ضام  له إلا أن يكون أمرا غالبلاا ، ضام  له دون رب الغنم

، ولا فيملاا أفسلادته في أملاوال النلااس    ، النوم وهو متكئ علخ عصاه فليس عليه شيلم مما هلك م  تلك الغلانم 
 كل أجير : أاه قال ب  حبيب  يلموروي ع  الرب: وفي الأثر، وفرق بعضهم بين الأجير الخاص والمشترك

                                                 
 . 6/324الشماتمي، الإيضا ،  (1)
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وكل أجير استأجره الرجل وا يكلا   ، فلا ضمان عليه، استأجره الرجل في داره وكان يعمل فيها ويخدم
  .«...ومنهم م  ير  عليهما الضمان جميعا إلا أن يكون أمر غالب، في داره في عمله وتمدمته فهو ضام 

وهو اليي يتعاقد ملم المسلاافري  لنقللاهم أو اقلال أمتعلاتهم     ، كاريإلى تضمين الُم باضيةوذهب جمهور الإ
فقد يحجز المسافر مكااه في النقلال اللا ي أو البحلاري أو    ، ويمرل في عصراا مركز السفريات والنقل، علخ دوابه

، هيا المسافر ضررا بليغا م  جلارالم ذللاك  فيلحق ، أو تتسبب في ضياع الأمتعة، أو تتأتمر، الجوي فتلغخ الرحلة
وهيا ملاا  ، وتعوضهم أضرارهم إذا تسببت فيها، وليلك يجب علخ هيه الشركات أن تضم  لزبائنها حقوقهم

 . جر  عليه العمل في شركات النقل والشح  في يومنا

فيظهلار   ،فيوهمهم بأن مركباته في حالة جيدة ومريحلاة ، ولا يجوز لصاحب الشركة أن يدلس علخ الناس
: بقوللاه  وهلايا ملاا يوضلاحه الشلاماتمي    ، ويزيد م  معاالااتهم في السلافر  ، وتلحقهم مشقة وعنت، تملاف ذلك

ليس عليه ضمان ملاا هللاك منهلاا؛ لأن الملاالم     ، وكيلك أيضا صاحب السفينة إذا أكراها لقوم فغرقت في البحر»
وملانهم  ، فهو حينئلاي ضلاام   ، أو كان غير عاا بسياسة البحر، سهم بهاإلا أن يكون غرّهم قبل ذلك فدلَّ، عدُوّ

ولزمه ضمان ما أصابها م  أسفلها ملا   ، أن صاحب السفينة ليس عليه ضمان ما أصابها م  فوقها: م  يقول
  .«...تمرق أو كسر أو قطلم به؛ لأن ذلك لا يكون م  تضييعه

وهلايا  »: فيقلاول ، في تضلامين الصُّلاناع والأجلارالم وعدملاه     قهلاالم إلى سبب اتملاتلاف الف  ويشير الشماتمي
ولا ضلامان عليلاه إلا فيملاا    ، الاتمتلاف منهم يدل أن منهم م  جعل الأجير  نلازلة المودع والوكيل والشلاريك 

جلاير إنملاا   والأ، ومنهم م  جعله ضامنا؛ لأن المودع إنما قبض لمنفعة صاحب المال، ضيّلم أو بغخ بيده؛ لأاه أمين
وأما م  فرّق في ، والعارية عند م  ير  تضمينها، أصله القراض، فغلبت منفعة القابض، قبض لمنفعتهما جميعا

  .«...فلعله إنما فرق م  أجل قوة الدليل وضعفه في موضلم م  ذلك واستحسااا، ذلك

 : في الجنايات - 3 
وظاهرة الااتقام والأتملاي  ، ومنلم ااتشار الفوضخ، لحد م  الجرائمشرع القصاص والحدود لمنلم القتل وا

حفاظلاا عللاخ سلالامة النلااس     ، وجعل الشارع تنفيي الأحكام والعقوبات م  مسؤولية الحلااكم أو اائبلاه  ، بالرأر
وسلابب  ، وفي ترك ذلك إضرار بالمجتملم، ولا شك أن في تطبيق العقوبات علخ المجرمين إضرار بهم، وحقوقهم
فلما تعارضت المصلحة الخاصة ملالم المصلالحة العاملاة تلارجح     ، معدل الجرائم وااعدام الأم  والسلامفي زيادة 
كشلارع  ، لردع المعتدي  وعليه فالحدود ال  شرعها الله ، «فيتحمل الضرر الخاص لدفلم ضرر عام»، العامة

إن في إقامة هيا الحد م  المصا  أكرلار ملا    : في هيا الأمر قد يقول قائلفإاه عند النظر ، قطلم يد السارق مرلا
 والمصلحة العامة مقدمة ، فإاه يحقق الأم  العام للناس جميعا علخ أافسهم وأعراضهم وأموالهم، هيه المفسدة

                                                 
 . 32 -6/324الشماتمي، المصدر افسه  (1)
 . 327-6/326الشماتمي، افسه  (2)
 . 326 -6/325الشماتمي، المرجلم السابق،  (3)
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 .«ر الخاص في سبيل دفلم الضرر العامولأجل ذلك يتحمل هيا الضر، علخ المصلحة الخاصة

أو قتلال  ، وااتقم ولِيّها منهلاا وملا  المغتصلاب فقتللاهما    ، اعتد  أحد علخ شرف فتاة فاغتصبها ولك  لو
 ؟ أم تنفي فيه العقوبة، فهل يسقط القصاص عليه ما دام في حالة الدفاع ع  شرفه، أحدهما

 -عتبار للولي اليي اعتُديَ علخ شرف بنته وهي رد الا -وفي هيه الحالة قد تعارضت مصلحة تماصة 
وداوز الحلادود وااعلادام الأملا  العلاام سلالامة      ، لمصلحة العامة وهي ااتشار ظاهرة الااتقام والأتمي بالرأرملم ا
وملم ذلك فالشارع الحكيم حافظ عللاخ  ، فهنا تراعخ المصلحة العامة ولو علخ حساب المصلحة الخاصة، الناس

 . خ الزااي المغتصِبوذلك بتطبيق عقوبة حد الزاخ عل، حق الولي بأن كلف الحاكم بالااتقام له

سؤال في هيا الموضوع فرجح المصلحة العاملاة عللاخ المصلالحة     وقد ورد علخ الشيخ عبد الرحم  بكلي
إاسااا وجد رجلا يرتكب فاحشة الزالاا  »: ومما جالم في فتاويه أنّ. وبيّ  حكم الشرع بعيدا ع  العاطفة، الخاصة

 .«؟قتل أحدهما فماذا عليه أو، ملم ابنته فقتلهما معا

فلالا  ، وعلخ يد م  يلاأذن للاه الحلااكم بإقامتهلاا    ، الحدود والقصاص لا تقام إلا علخ يد الحاكم»: فأجاب
وإن ظلال الزالاا   ، ومنعا للفوضخ والفتنة، يقبل م  أي أحد أن يتولى الاقتصاص م  الجااي بنفسه حفظا للنظام

فكيلاف إذا شلااهد ذللاك المنظلار     ، يا إن هلالم بالجريملاة هاعلاا   وه، جريمة ترير الغيرة وتبعث علخ القتل كريرا
ورغلام  . مفقد لا يجد المجني عليه وسيلة لغسل العار اليي لحقه ولحلاق أهللاه إلا اللاد   ، المخزي بنفسه رأي العين

فإن كان المقتول هي ابنته فإالاه لا يقتلال بهلاا؛ لأالاه     ، ذلك فإن ا يتمالك وأقدم علخ قتل ابنته أو قتل الزااي بها
وإنما تلزمه الدية يلادفعها لورثتهلاا ولا يرثهلاا    ، ع  اب  عمر «قتل الوالد بالولدلا يُ»: وقد قال الن  ، الدو

 . معهم

ي لروعيت للاه  ولو أن الأمر موكول إلى القااون الوضع، ولا هوادة، وإن كان المقتول هو الزااي فيقاد به
ولا مناص للحاكم إذا رفلالم الأملار إلا أن يجلاري    ، أما والأمر قصاص ولا تبديل في القصاص، ظروفه المخففة

 ڭ ڭ ڭژ، وإقرارا للأم  والسلام، وحفظا للنظام، تطهيرا للمجتملم، القصاص طبق ما قرره الشرع

ولو أن هيه الفاحشة كاات ملالم الزوجلاة لا ملالم البنلات     ، (179: البقرة) ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 كنت جالسا عند عمر ب  الخطلااب : فقد قال هااي ب  حزام، أسوة حسنة لكان لنا في حكومة عمر ب  الخطاب

 وكتب إليلاه  ، فكتب عمر إلى عامله في العلااية أن يقتله، افأتاه رجل فيكر أاه وجد ملم امرأته رجلا فقتلهم
 .«...في السر أن يأتمي الدية

                                                 
 . 397علوان إهاعيل، القواعد الفقهية الخمس الك  ، ص  (1)
 . تقدم تخريجه (2)
، 17285: ، وعبد الرزاق، كتاب العقول، باب الرجل يجد علخ امرأته رجلًا، رقم1523: رواه أاس، كتاب المدبَّر، باب ما جالم في الرجم، رقم (3)

 . 329 - 328/ 1 الرحم ، فتاو  البكري، بكلي عبد :ينظر. ع  عمر ب  الخطاب
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 : مجمل القول

يتحملال الضلارر   »: يبدو أاه استند في حكملاه إلى القاعلادة الفقهيلاة    يتضح مما سبق أن الشيخ عبد الرحم 
ولك  حفظ النفس في هيه الحالة ، فلا شك أن القاتل قد تضرر في عِرضه وشرفه، «الخاص لدفلم الضرر العام

ويكلاون  ، فيعاقب بحد الزاا الرجم أو الجلد، إلا إذا ثبت ذلك ببينة واضحة، يقدم علخ حفظ النسل أو العرض
، وما يترتب عليه م  الفتن وسفك الدمالم، وهو تفشي ظاهرة الااتقام في المجتملم، م  الحاكم اتقالم للضرر العام

 . وليلك ترجح المصلحة العامة علخ المصلحة الخاصة في مرل هيه الأحوال، وغياب الأم  والسلام

 : في باب الحجر - 5
، جواز الحجر علخ المف  الماج  حرصا علخ دي  الناس :في باب الحجْر وم  الصور ال  ذكرها الفقهالم

والحجْر علخ المكاري المفللاس حرصلاا عللاخ أملاوالهم     ، لحجْر علخ الطبيب الجاهل حرصا علخ أروا  الناسوا
 :قاعلادة عملالا بال ، دفعا لضررهم ع  الجماعلاة في أرواحهلاا ودينهلاا وأموالهلاا    ، وأوقاتهم وإن تضرروا بيلك

 . «يتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العام»

، ولك  يضرون بها غيرهم، جملة م  المضار يُحدِثها بعض الناس ولهم فيها مصلحة تماصة ذكر الرميني
عاقبلاه  ، فإن تماد  في غيّه وأصر علخ اشلار ضلارره  ، ويمنعه م  فعلها، فيجوز للحاكم أن يحجر علخ م  يحدثها

 . علخ ذلك

وللحاكم أن يحجر علخ ملا  يحلادث   ، الحجر والأتمي علخ ازع الضررباب في »: “الورد البسام”جالم في 
كبنلاالم أو غلارس   ، أو في حريم ذلك، أو مماصل أو أجبّة أو بيوت وإن لخاص، ق ا في طرُق أو أوْدية أو أسواق

... وكيا في مسجد أو مصلخ أو حريمهملاا ، أو حطب أو غير ذلك، أو نجس، أو تراب أو رماد، أو طر  حجَر
وإن ، وعلخ م  ينتزع العظام م  القبور، أو يحدث ضرا علخ مق ة، سد أموال الأجْر أو المساكينوعلخ م  يف

أو ينشلار القبلاور أو يرعلاخ فيهلاا أو يشلاقها  شلاي وللاو        ، أو النبلاات أو الحجلاارة أو الحطلاب   ، لدف  الموتخ فيها
النلااس أو يلاؤذيهم في    وعلخ م  يحدث ضرا في أملاوال ، ولا يترك ذمي أن يدف  في مقابر الموحدي ، اادرست
أو يلعب فيه أو يغيره ، وعلخ م  يغسل أو يغتسل في مالم راكد يحتاج إليه، أو يقطلم عنهم ما ثبت لهم، أافسهم

 .«...أو يورد فيه مواشي أو نحو ذلك

إللايهم  وعللاخ ملا  يقلاف    ، وعلخ أهل الملاهي كلَعّاب ومغّ  واائح. » في السياق افسه ويضيف الرميني
وعللاخ ملا  يعملال للات    ، ولا يضم  إن تولد، أو تولد عنه فساد، ويُفرَّقون ولو بضرب، ويغرد ولو غير بالغ

وعللاخ ملا  يلاأمر    ... أو يأوي إليها أو يشلاتريها ، أو الأشربة المحرمة أو يبيعها، الملاهي كدُفّ أو عود أو غيرهما
وعللاخ اتملاتلاط   ، أو يعلم الصبيان أتملاق السولم، أو يلقب الناس  ا يكرهون، بلعب أو قتال وإن بين حيوان

 وعلخ مُتَشبّه به  م  الرجال ، وعلخ دتموله  الأسواق، الرجال ملم النسالم في سوق أو عُرس أو غيرهما

                                                 
 . 2/995الزرقا مصطفخ، المدتمل الفقهي العام،  -. 263إيضا  قواعد الفقه الكلية، ص  البوراو، الوجيز في (1)
 . 189-188الرميني، الورد البسام، ص  (2)
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، وعلخ م  يجملم بين الرجلاال والنسلاالم  ... وعلخ ساحر وعرّاف وكاه  ومتعاط علم الغيب... كعكسه
وعلخ أهل الأسواق ألا يحلادثوا فيهلاا مضلارا في اقلاص العيلاارات      ... أتهوم  يقوده  إليهم أو يقودهم إلى امر

وعلخ م  يتلقلاخ السلاللم قبلال أن تصلال إلى     ، كإظهار الحس  وإتمفالم القبيح، وكتم العيوب والغش، والموازي 
وعللاخ ملا  يشلاتريها ملا  لتٍ     ، وعلخ م  يُلادتِمل في الأسلاواق حراملاا أو ربًلاا    ، وعلخ محتكر وااجش، منتهاها
 .«...بهما

وألا يجلار  ، وعلخ الجزار ألا يترك ميبحا بلا غسل»: في ذكر أاواع أتمر  م  المضار فيقول ويتابلم الرميني
أو ينلالازعه منهلاا   ، أو يجعل شحما بين ضلالوعها ، أو ينفخ في اللحم أو بغيره بدم، ذبيحة أو يسلخها قبل موتها

وعلخ الخبازي  والشوائين ونحوهما أن يحسلانوا طلابخهم   ... غشوعلخ كل صاالم ألا ي، فيبيلم الباقي بلا إظهاره
وعللاخ ملا    ... أو شعيرا في قمح أو في دوالم غيره، وعلخ م  يخلط مالم في زيت أو لبن، وألا يعملوا فيه مضرا

أو م  زيتلاون أو  ، وللحاكم أن يحجر علخ م  يحتطب م  صبوب الأجنة... يُعطّش حيوااا ثم يبيعه بعد سقيه
صرم نخله قبل الوقت وعلخ م  يعجل بِ، وم  ينلازع اللّيف، وم  يقطلم الجريد والغصون، نحوهماو نخل وتين

 .«إن أضر العامة

 : تملاصة القول

منهي عنها شرعا؛ لما فيها م  ضلارر بالصلاا  العلاام     مما سبق يتضح أن جميلم الصور ال  ذكرها الرميني
ويعاقب إن داوز ذلك لدفلم الضرر العام؛ ، أن يمنلم صاحبها ويحجر عليه فيجب، كان فيها مصلحة تماصة ولو

وجميلالم تللاك   ، الدي  والنفس والعقل والنسل والملاال : لأن الشارع الحكيم أمر بحفظ الضرورات الخمس وهي
وللاو لحلاق بالمصلالحة    ، فيجب منلم كل المفاسد ال  تضلار بالمصلاا  العاملاة   ، المنهيات تتصادم ملم هيه الكليات

 . كما قرر الفقهالم «فيتحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العام»، اصة بعض الضررالخ

 المطلب الخامس
 «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»: قاعدة

فملا  المناسلاب أن نمهّلاد للقاعلادة بتمهيلاد علا  رعايلاة        ، لما كان موضوع هيه القاعدة المصا  والمفاسلاد 
 . المصلحة ودرلم المفسدة في الشريعة الإسلامية

يعبّر ع  المصا  والمفاسد بالخير والشر، والنفلم والضلار، والحسلانات والسلايئات؛ لأن المصلاا      
حسنات، والمفاسد بأسرها شرور مُضِرات وسيئات، وقد غلب في القرلن الكلاريم  كلها تُميور اافعات و

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ژ: استعمال الحسنات في المصا  والسيئات للمفاسد، قلاال تعلاالى  

 . (114: هود) ژۆ
                                                 

 . 192، هالرميني، المصدر افس (1)
 . 191الرميني، افسه، ص (2)
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فكلال  ، تساب المفاسد وأسلابابها والزجر ع  اك، ومعظم مقاصد القرلن تهتم باكتساب المصا  وأسبابها
، فما كان م  اكتسابه محصلا لأحس  المصا  فهو أفضل الأعملاال ، مأمور به فيه مصلحة الداري  أو أحدهما

فلالا سلاعادة أصلالح ملا  العرفلاان والإيملاان وطاعلاة        ، وما كان منهما محصلا لأقبح المفاسد فهو أرذل الأعمال
 . العصيانو والكفر والفسوق يانولا شقاوة أقبح م  الجهل بالدَّ، الرحم 

ودرلم المفاسد المحضة ع  افس الإاسلاان وعلا  غلايره    ، ولا يخفخ علخ عاقل أن تحصيل المصا  المحضة»
وأن درلم أفسلاد المفاسلاد فأفسلادها محملاود     ، وأن تقديم أرجح المصا  فأرجحها محملاود حسلا   ، محمود حس 

 . «محمود حس وأن درلم المفاسد الراجحة علخ المصا  الموجودة ، حس 
قلاال  ، وقد التزمت الشريعة الإسلامية في أحكامها مبدأ رعاية مصا  النلااس في الحيلااة وبعلاد المملاات    

واعتمداا في ذلك عللاخ اسلاتقرالم   ، إن وضلم الشرائلم إنما هو لمصا  العباد في العاجل والآجل معا: الشاط 
 ڇژ: فإن الله تعلاالى يقلاول في بعرلاة الرسلال    ، وضعت لمصا  العبادوتتبلم الأحكام الشرعية فوجداا أاها 

 گ گ ک کژ، (165: النسلالالالالالالالالالالالالاالم) ژڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

: الوضولم في تشريلم رتمصة التيمم فقال بعد لية، وقد علل ذلك سبحااه وتعالى بنفسه. (127: الأابيالم) ژگ
 . (6: المائدة) ژک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژ

 . (183: البقرة) ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ: وقال في الصيام

 ٱژ: وفي الجهلالااد. (45: نكبلالاوتالع) ژىى ې ې ې ې ۉژ: وفي الصلالالاة

 ۇ ڭ ڭ ڭژ: وفي القصاص. (39: الحج) ژڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ

 ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄژ: وفي تقرير مبدأ توحيلاد الإللاه  . (179: البقرة) ژۈ ۆ ۆ ۇ

 . (172: الأعراف) ژڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

أما في الجااب السل  فقد تعرض الزحيلي إلى بيان مظاهر ، هيا في الجااب الإيجابي للمطلوبات الشرعية
وحلارم الاعتلادالم عللاخ    ، احي الضرر والشر والفسلااد أن الإسلام حرم كل او»  فبيَّ، رعاية الشريعة للمصلحة

، وغش في المعلااملات ( فائدة)ومنلم كل ما يؤدي إلى ذلك م  قِمار وربا ، وأكل أموال الناس بالباطل، الحقوق
، وتبديلاد الأملاوال  ، وحرم شرب الخمر، كما أاه حظر كل ما يلحقه الإاسان بنفسه م  ضرر في جسده أو عقله

أو التصلارف  ، كبيلم اللانفس الحلارة الكريملاة   ، اوع م  أاواع التعامل علخ الأعضالم والدموإجرالم أي ، والااتحار
ونحو ذلك مما يتنلاافخ ملالم مبلادأ المحافظلاة عللاخ      ، أو إيجار المرأة افسها للاستمتاع بها، بعوض في الدم والجوار 

 .«...كالاعتدالم علخ حرية الفكر والرأي والعمل والموط  أو الإقامة، الكرامة الإاسااية
                                                 

 . 515 -514السدلان، القواعد الفقهية الك  ، ص  -. 1/5ا  الأاام، العزب  عبد السلام، قواعد الأحكام في مص (1)
 . 7 - 5/ 1اب  عبد السلام، قواعد الأحكام في مصا  الأاام،  (2)
 . ، بتصرف6/ 2الشاط ، الموافقات،  (3)
البلاوطي، ضلاوابط   . وملاا بعلادها  . 542/ 2الزرقا مصطفخ، المدتمل الفقهلاي العلاام،   . 52 - 49الزحيلي، وهبة اظرية الضرورة الشرعية، ص  (4)

 . 282المصلحة، ص 
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، اليي يقضي بتحريم كلال الوسلاائل اللا  تلاؤدي إلى الفسلااد      وهيه القاعدة تنطلق م  مبدأ سد اليرائلم
كاالات طرقهلاا   ، لما كاات المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسلاباب وطلارق تفضلاي إليهلاا    »: الجوزية يقول اب  القيم

والمنلم منها بحسب إفضائها إلى غاياتهلاا  ، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهيتها، بها وأسبابها تابعة إليها مقيدة
فوسلايلة المقصلاود   ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن بها بحسب إفضلاائها إلى غاياتهلاا  ، وارتباطاتها

  .«...لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل، تابعة للمقصود وكلامهما مقصود

جلاالم في  ، بصيغة مماثلة أو قريبة منهلاا  وعبّر عنها الإباضية، «الضرر يزال» :قاعدةتتفرع هيه القاعدة ع  
دفلالم  »: بقوللاه  وع  عنها السالمي. «درلم المفاسد أولى م  جلب المصا »: القاعدة الرابعة “جواهر القواعد ”

 . «دفلم المفسدة أهم م  تحصيل المصلحة» أو، «المفسدة أهم م  جلب المصلحة

وتلادارؤوا  ، أي دافعتلاه : درأت الشيلم درلما م  باب دفلم دفعته ودارأته: فيقال، دفلمال عنخ : الدرلم -
 . تدافعوا

أي دفلالم إقاملاة الحلادود لشلابهة ملا       ، درلم الحدود بالشبهات»: بهيا المعنخ كقولهم وقد استعمله الفقهالم
 .«الشبه المعت ة شرعا

 . وضلمبالشيلم م  موضلم إلى مالإتيان : الجلب -

والمفسلادة تملالاف   ، الضرر وما يلاؤدي إلى الفسلااد ملا  لهلاو ولعلاب ونحوهملاا      ، مفسدةجملم : المفاسد -
 .«والمراد بالمفسدة الأا ووسيلته»: قال السالمي، رفعها وإزالتها: والمراد بدرلم المفاسد .المصلحة

كالمنفعلاة  عنلاخ   ، فهو مصدر لمعنخ الصلالا  ، عة لفظا ومعنخوالمصلحة كالمنف، جملم مصلحة: المصا  -
، أو بالدفلم والارتقلاالم  ،كاستحصال الفوائد والليائي، سوالم كان بالجلب والتحصيل، النفلم وكل ما كان فيه افلم

 . كاستبعاد المضار والآلام فهو جدير بأن يسمخ مصلحة

                                                 
 . 3/147اب  قيم الجوزية، إعلام الموقعين،  (1)
 . 141الراشدي، جواهر القواعد، ص  (2)
 . 2/225السالمي، طلعة الشمس،  (3)
 . 2/119السالمي، المصدر افسه،  (4)
 . 169اي، المفردات، ص الراغب الأصفها -. 263الفيومي، المصبا  المنير، مادة درأ، ص  (5)
 . 227قلعه جي وقني ، معجم لغة الفقهالم، ص  (6)
 . 469/ 1اب  فارس، معجم مقاييس اللغة،  (7)
 . 286سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص  (8)
 . 2/119السالمي، طلعة الشمس،  (9)
 . 522السدلان، القواعد الفقهية، ص  (10)
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والملاراد بالحكملاة تحصلايل    »: المعنخ في سياق حديره علا  ملادلول الحكملاة فقلاال    إلى هيا  ويشير السالمي
وكلال منهملاا إملاا افسلاي أو بلاداي أو ديلاني أو       ... اللية ووسلايلتها : والمراد بالمصلحة، المصلحة أو دفلم المفسدة

سوالم كاات دينية أو دايوية ، وسيلتهامدلول المصلحة هو اللية و أن ويلاحظ م  تعريف السالمي. «...دايوي
 . دايوية أو افسية أو بداية

 . «المحافظة علخ مقصود الشرع بدفلم المفاسد ع  الخلق»: هي والمصلحة عند الفقهالم

وافوسلاهم وعقلاولهم   ، المنفعة ال  قصدها الشارع الحكيم لعباده م  حفظ دينهم» ويمك  أن تعرف بأاها
 . «طبق ترتيب معين فيما بينها، واسلهم وأموالهم

وأحلال لهلام ملاا    ، وم  اِعم الله وفضله علخ أمة الإسلام أاه أحل لهم الطيبات وحلارم عللايهم الخبائلاث   
فهلاو  ، وإن الفعل البشري مهما هلاا وكملال  ، وما فيه مفسدة دينهم وداياهم، ينفعهم وحرم عليهم ما يضرهم
ولا يكلااد يخللاو   ، كلها علخ الحقيقة إلا العليم الخبير جل وعلالا  ولا يعلمها، قاصر ع  إدراك الحكم في الأمور

والقسمة العقلية لموضوع اجتماع المصا  والمفاسد تقتضي تقسلايم  ، فعل م  أفعال البشر م  مصا  ومفاسد
 : الأحوال إلى أربعة

 . أن تزيد المصا  علخ المفاسد: الأول -

 . أن تزيد المفاسد علخ المصا : الرااي -

 . المفاسدو أن تتساو  المصا : لرالثا -

 . التردد في أيهما الغالب: الرابلم -

وإذا غلبلات  ، فإذا غلبت المصا  حل الشيلم وجاز الفعلال ، وفي الحالتين الأوليين الحكم للغالب منهما
 هلاالم وقلاد وضلالم الفق  ، الخمر لغلبة المفاسد علخ المنافلم كما حرم الله ، المفاسد حرم الشيلم ولا يجوز الفعل

 . إذا تعارضت المصا  والمفاسد قدم الأرجح منها علخ المرجو : قاعدة تضبط ذلك فقالوا

عللايهم   وهيا م  تمام لطف الله بعباده وفضله، أما الحالتين الأتميرتين فهما اللتان تشملهما هيه القاعدة
 . فالحمد لله أولا وأتميرا، وحث علخ تحصيل المصا  وتكميلها، ورحمته إذ شرع درلم المفاسد وتقليلها

 : المعنخ الإجمالي للقاعدة

إذا تعارضت المصا  والمفاسد في فعل شيلم أو الكف عنه فإاه يقدم دفلم المفاسد علخ جلب المصلاا ؛  
وأكد علخ ذلك أكرر م  تأكيده عللاخ تحقيلاق الملاأمورات؛ ولأن    ، تلأن الشارع الكريم حرص علخ منلم المنهيا
 ولو ترتب علخ ذلك ، فم  الحكمة والحزم القضالم عليها في مهدها، للمفاسد سريااا وتوسعا كالوبالم والحريق

                                                 
 . 2/119شمس، السالمي، طلعة ال (1)
 . 54الزحيلي وهبة، اظرية الضرورة الشرعية، ص  (2)
 . 23البوطي محمد سعيد، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص  (3)
 . 391-392علوان إهاعيل، ص  (4)
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 . حرمان م  منافلم أو تأتمير لها

إذا تعارض دللايلان أو عِلتلاان في أحلادهما تحصلايل     »: فيقول السالمي، هيا المعنخ ويؤكد فقهالم الإباضية
قدّم الدافلم للمفسدة علخ الجالب للمصلالحة؛  ، وا يمك  الجملم بينهما بوجه، وفي الآتمر دفلم مفسدة، المصلحة

 .«لأن دفلم المفسدة أهم م  تحصيل المصلحة

يكلاون  »: فيقلاول ، د هيا المعنخ في موضلم لتمر في سياق حديره ع  ترجيح الأدلة م  جهة الحكلام ويؤك
وعللاخ ملاا دل   ، أن ما دل علخ التحريم مقدّم علخ ما دل عللاخ الإباحلاة  ، الترجيح م  جهة الحكم بوجوه منها

علخ الندب؛  وأما ترجيحه علخ ما دل... وعلخ ما دل علخ الوجوب وعلخ ما دل علخ الكراهة، علخ الندب
وأما ترجيحه علخ الدال علخ ، فإن دفلم الضرر أهم م  استجلاب النفلم، فلأن دفلم المفاسد أهم وذلك واضح

وأما ترجيحه علخ الدال علخ الوجلاوب؛ فلالأن   ، الكراهة؛ فلأن الأتمي بالحظر أحوط فهو أبلغ في درلم المفاسد
 . «أهم م  جلب المصلحة ودفلم المفسدة، والحظر لدفلم المفاسد، الوجوب لجلب المصا 

، فإذا تعارضت مفسدة ومصلالحة قلادم درلم المفسلادة غالبلاا    »: في قوله ملم السالمي وتتفق عبارة الراشدي
فإذا تعارضلات فتلادفلم   ، ويوضح أن الشريعة جالمت لجلب المصا  ودفلم المفاسد. «لاعتنالم الشارع بالمنهيات

وقد جالم ، محكوم بزواله؛ لأاه مفسدة( الضرر مزال): فمعنخ قولنا»: فيقول، المفاسد ولو علخ حساب المصا 
وليا قال بعض العلمالم بحصر الفقه بدرلم المفاسد وجعلال منلاه جللاب المصلاا ؛     ، الشرع الشريف بدرلم المفاسد
 . «رؤها علخ جلب المصلحةفإن كاات قُدّم د، لأاه مشروط بألا تكون مفسدة

وإن تضلام  مصلالحة   ، ااهاأوإن تضم  مفسدة مجردة در، إن الفعل إذا تضم  مصلحة مجردة حصلناها
توقفنلاا عللاخ الملارجح وإن ا    ، فإن استو  في اظراا تحصيل المصلحة ودفلم المفسدة، م  وجه ومفسدة م  وجه

إذ إن العملال اللاراجح ملاتعين    »، بل ترجح أحد الأمري  تحصيل المصلحة أو دفلالم المفسلادة فعلنلااه   ، لكيستو ذ
 . «وعلخ هيا تتخرج جميلم الأحكام عند تعارض المصا  والمفاسد فيها أو عند دريدها، شرعا

أمك  تحصلايل المصلاا  ودرلم المفاسلاد     فإن، إذا اجتمعت مصا  ومفاسد»: يقول العز ب  عبد السلام

وإن تعلالاير اللالادرلم ، (16: التغلالااب ) ژھ ہ ہ ہژ: لقوللالاه، فعلنلالاا ذللالاك امترلالاالا لأملالار الله تعلالاالى فيهملالاا
 . «فإن كاات المفسدة أعظم م  المصلحة درأاا المفسدة ولا ابالي بفوات المصلحة، والتحصيل

                                                 
 . 182شبير محمد عرمان، القواعد الكلية، ص  - 996/ 2الزرقا مصطفخ، المدتمل الفقهي العام،  (1)
 . 2/225ي، طلعة الشمس، السالم (2)
 . 2/225السالمي، المرجلم افسه،  (3)
 . 141الراشدي سفيان، جواهر القواعد، ص  (4)
 . 137الراشدي، المصدر افسه، ص  (5)
 . 215 - 3/214م، 1992/لاه1412، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1عبد الله التركي، ط / الطوفي، شر  مختصر الروضة، تحقيق د (6)
 . 1/98عبد السلام، قواعد الأحكام، العز ب   (7)
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: فيقلاول ، هيا المعنخ في معرض حديره ع  ترجيح الدليل عند معارضته بأمور تمارجيلاة  ويؤكد السالمي
فإذا تعارض ، والمراد به ما عهدته العقلالم م  جلب المصا  ودفلم المفاسد، ومنها تقديم الأقرب للمعهود... »

فلاإن تعلاارض   ، رجلاح عللاخ معارضلاه   ، المفسدة أو أبلغ في دفلم، دليلان مدلول أحدهما أقرب لجلب المصلحة
رجح الدافلم للمفسدة؛ لأن دفلم المفاسد أهلام  ، الدليلان وكان أحدهما جالبا للمصلحة والآتمر دافعا للمفسدة

 . «م  جلب المصا 

، فيرشلاداا إلى طريقلاة الموازالاة بينهلاا    ، دتملم المفاسد المجردة ع  المصا إلى أاه قد  وينبه اب  عبد السلام
، وإن تعلاير درلم الجميلالم درأالاا الأفسلاد فالأفسلاد     ، إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمك  درلمها درأالاا » وذلك

ك ولا فرق في ذللا ، وقد يختلف في التساوي والتفاوت، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير، والأرذل فالأرذل
 : ولاجتماع المفاسد أمرلة منها، بين مفاسد المحرمات والمكروهات

فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتلال بالصلا  عللاخ القتلال؛     ، أن يكره علخ قتل مسلم بحيث لو امتنلم منه قتل -
لزمه ذللاك  ، وإن قدر علخ دفلم المكروه بسبب م  الأسباب، لأن ص ه علخ القتل أقل مفسدة م  إقدامه عليه

واتملاتلافهم في  ، وإنما قلادم درلم القتلال بالصلا  لإجملااع العلملاالم عللاخ تحلاريم القتلال        ، علخ درلم المفسدةلقدرته 
 . فوجب تقديم درلم المفسدة للجملم علخ وجوب درلم المفسدة المختلف في وجوب درئها، ستسلام للقتلالا

يم الزالاا  ولا تملالاف في تحلار  ، فلاإن الصلا  مختللاف في جلاوازه    ، وكيلك لو أكره علخ الزالاا والللاواط   -
 . «واللواط

ويخالف بيلك غلايره  ، المعاصري  ير  ترجيح المفسدة علخ المصلحة إذا تساوتا ولك  نجد بعض الفقهالم
، فتقلادم عللاخ المفاسلاد   ، عند الموازاة بين المصا  والمفاسد تعت  المصا  إذا كاات غالبلاة »: فيقول، م  الفقهالم

أي يقلادم  ، فتقدم المفاسد علخ المصا ، أما عند التساوي بين المصا  والمفاسد، البةوتقدم المفاسد إذا كاات غ
 . «دفلم المفاسد علخ جلب المصا 

ولعله اعتمد عللاخ ملاا لاحظلاه ملا  أحكلاام      ، وا يعلل صاحب هيا الرأي اتمتياره وسبب ترجيح ذلك
نلاد التأملال والنظلار يظهلار ملاد  وجاهلاة رأي       ولك  ع، تالشارع أاه يعتني بالمنهيات أكرر م  اعتنائه بالمأمورا

 . والله أعلم، المفاسدو إن شالم توقف وإن شالم رجح بين المصا ، الجمهور في ترك الاتمتيار للمكلف

المحققلاين في هلايا    هالمعتبار باجتهاد الفقثم الا، إن الشريعة المطهرة هي الميزان في تقدير المصا  والمفاسد
وما صلاح  ، وبنالم عليه فإن المعيار الصحيح لإدراك المصا  ودرلم المفاسد في الإسلام هو القرلن الكريم، الباب

 . ع  الن  

                                                 
 . 229 -228/ 2السالمي، طلعة الشمس،  (1)
 . 93/ 1اب  عبد السلام، قواعد الأحكام،  (2)
 . 186شبير محمد عرمان، القواعد الكلية، ص  (3)
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لهيا فهو يلادرك المصلاا    ، وإذا كان م  أفضل اعم الله تعالى علخ عباده العقل الراجح والبصيرة النافية
فلاإن  ، ويميز به الحلاق ملا  الباطلال   ، وبه يعرف الأمور علخ ما هي عليه، الشريعة وقبح ما تمالفهاويدرك حس  

 . قدر المكلف علخ اتباع النصوص لا يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر

لمفاسد والحسنات والسيئات أو إذا تعارضت المصا  وا»:  «القاعدة العامة» تحت عنوان يقول اب  تيمية
فلاإن الأملار والنهلاي وإن كلاان     ، فيما إذا ازدحملات المصلاا  والمفاسلاد   ، فإاه يجب ترجيح الراجح منها، تزاحمت

فإن كان اليي يفوت ملا  المصلاا  أو يحصلال    ، فينظر في المعارض له، متضمنا لتحصيل مصلحة ودفلم مفسدة
لكلا  اعتبلاار مقلاادير    ، رما إذا كاات مفسدته أكرر م  مصلالحته بل يكون مح، م  المفاسد أكرر ا يك  مأمورا به

وإلا اجتهد برأيلاه  ، فمتخ قدر الإاسان علخ اتباع النصوص ا يعدل عنها، المصا  والمفاسد هو  يزان الشريعة
  .«وقلّ أن دوّز النصوص م  يكون تمبيرا بها وبِدلالتها علخ الأحكام، لمعرفة الأشباه النظائر

، كان معرفة الحكم هو النص الصريح المباشر في القرلن الكريم أم السلانة أم اجتهلااد المجتهلادي    فسوالم أ»
والكشلاف عنلاه بطريلاق    ، هو مصدر الشرائلم والأحكام؛ لأن دور المجتهد ينحصر في إبراز حكم الله فإن الله 

قا ملالم الحكملاة ومحققلاا    إلا أن ما يكون متف، الاستنباط العقلي ضم  مقاصد الشريعة وحسب روحها العامة
وقلاد تأكلادت هلايه الحكملاة باسلاتقرالم الأحكلاام       ، فما أباحه فهو اافلم وما حرمه فهو ضلاار تمبيلاث  ، للمصلحة

فملاا  ، إما لجلب النفلم له أو للادفلم الضلارر عنلاه   ، فإاها كلها شرعت لتحقيق مصلحة الإاسان، الشرعية وفهمها
أو أن افعلاه أكرلار ملا     ، فهو إما اافلم له افعلاا محضلاا  جعله الشرع مباحا مأذواا أو واجبا مفروضا علخ الإاسان 

أو ، وما جعله الشرع حراما أو مكروها فلأاه شر محلاض ، أو أاه محقق للمنفعة لأك  مجموعة م  الناس، ضرره
 . «أو لأاه ضار  صلحة أك  مجموعة م  الناس، لأن ضرره أكرر م  افعه

ومعيلاار النفلالم والضلارر تقلاديم     ، المصلالحة والمفسلادة  ولهيه المعااي كلها وجب أن يكون مقياس اعتبار 
وتهيئة الإاسلاان  ، لما في ذلك م  ثبات وتملود وضمان أكيد لمصلحة الفرد والجماعة الشرع الحكيم وهو الله 

 . في الحياة الأتمر 

ن وم  المعللاوم أ ، وفي الحقيقة إن إدراك معااي المصا  والمفاسد مبني علخ فهم مقاصد التشريلم الحكيم
فبقدر ما يرسخ الفكر المقاصلادي في ذهلا  الفقيلاه تتسلالم لفاقلاه في درايلاة       ، متفاوتة في هيا المجال حظوظ الفقهالم

وملا  تتبلالم   » ومملاا جلاالم فيلاه   ، “قواعد الأحكلاام ”وإلى هيا المعنخ يشير النص الآتي م  ، المصلحة أو المفسدة
 صل له م  مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هيه المصلحة لا مقاصد الشرع في جلب المصا  ودرلم المفاسد ح

                                                 
 . 517السدلان، القواعد الفقهية، ص  - 313الندوي، القواعد الفقهية، ص  (1)
 . 29/ 28و  شيخ الإسلام، ج اب  تيمية، مجموع فتا (2)
 “تبلايين أفعلاال العبلااد   ”العباس أحمد ب  محمد ب  أبي بكر الفرسطائي اهتم في كتابه أبا ذكر الفقيه باجو في كتابه منهج الاجتهاد عند الإباضية أن  (3)

ملانهج   :يراجلالم الكتاب محقق ولا يزال مخطوطلاا،  بالاجتهاد المقاصدي، وبنالم الأحكام علخ اعتبار النوايا ال  تصدر عنها م  الأفعال، وبلغنا أن 
 . 48الاجتهاد عند الإباضية، ص 

 . 16 -15الزحيلي وهبة، اظرية الضرورة الشرعية، ص  -. 388/ 1اب  قيم الجوزية، إعلام الموقعين،  -. 2/25الشاط ، الموافقات،  (4)
 . 18افسه، ص  وما بعدها، الزحيلي وهبة، المرجلم 2/37، هالشاط ، المصدر افس (5)
  314الندوي، القواعد الفقهية، ص  (6)
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فلاإن  ، وإن ا يك  فيها إجماع ولا اص ولا قياس تماص، وأن هيه المفسدة لا يجوز قربااها، يجوز إهمالها
ومرل ذلك أن م  عاشر إاسااا م  الفضلالم الحكملاالم العقلالالم فهلام ملاا يلاؤثره      ، فهم افس الشرع يوجب ذلك

ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة ا يعرف قوله فيها فإاه يعرف  جموع ما عهلاده  ، د وصدرويكرهه في كل ور
ولو تتبعنا ما في الكتاب والسنة لعلمنلاا  ، م  طريقته وألفه م  عادته أاه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة

 . «وزجر ع  كل شر دقه وجله، أن الله أمر بكل تمير دقه وجله

وأملاا إن ارتلابط تقلاديم    »: إلى جااب هام في تقدير النفلم والضرر في الأشيالم فيقول يويشير وهبة الزحيل
والإتملال بالمصلحة العامة؛ لأن ، النفلم والضرر بإرادة بشرية فإن الأاظمة تكون غالبا عرضة للعبث والتلاعب

أو ، أو يكون محصلاورا في دائلارة ضلايقة   ، الخاصة ما يتخيله الناس افعا أو ضررا يتأثر عادة بالأهوالم والأغراض
أو عرضلاة لللاتغير   ، مما يجعل التشريلم مطعوالاا فيلاه بلاالنقص   ، أو قاصرا غير شامل، منظورا إليه م  زاوية معينة

، وتضلاطرب الأوضلااع  ، ويعلام الفسلااد  ، وعندئي تسولم الحلاال ، والتبدلات ال  لا صلة لها بتغير وجه المصلحة
، فقد ير  الإاسان ما هو ضار اافعا، سيما علخ الأتمص عند التأثر بالأهوالم الخاصة لا، ويكرر الت م والسخط

فيجد في الزكاة مرلا اقصا لماله ملالم أاهلاا   ، وقد قد ير  ما هو اافلم ضارا، فيستحل السرقة أو شرب الخمر مرلا
رعايلاة لمصلاا     كما ير  الرجل الخلاروج إلى الجهلااد ضلاارا بلاه ملالم أن فيلاه      ، وقضالم علخ الفقر، تطهير للمال
 ژئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉژ: قلالاال تعلالاالى، «وحمايلالاة اللالابلاد، الجماعلالاة

 . (71: المؤمنون)

 ولهيا كان لزاما علخ المسلم أن يتجنب أوّلا ما حرمه الشارع أو اهخ عنه قبل أن يفعل ما أملار بلاه؛ لأن  
وذلك لتجنيلاب النلااس الوقلاوع في الضلارر والمفاسلاد القبيحلاة اللا         ، «ب المصا درلم المفاسد مقدم علخ جل»

ومعلوم أن الإسلام ا يحرّم شيئا علخ الناس إلا أحل تملايرا  ، تؤذيهم في أموالهم وأافسهم وأعراضهم وعقولهم
 . هيا الدي  وإرادته الخير والهداية والرحمة للعالمينمما يدل علخ هاحة ، مما يسد مسده ويغني عنه، منه

 : ايكر منها، علخ هيه القاعدة بأدلة م  القرلن والسنة كلها تحث وتوجه إلى معاايها استدل الفقهالم

 : من القرآن الكريم -أ 
 : تقرير هيا الأصلوم  النصوص القرلاية ال  يمك  الاستئناس بها في 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉژ: قوله تعلاالى  -1

 . (219: البقرة) ژئۇئۆ

                                                 
 . 2/162اب  عبد السلام، قواعد الأحكام،  (1)
 . 18الزحيلي، اظرية الضرورة الشرعية، ص  (2)
 . 519السدلان، القواعد الفقهية، ص  (3)
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 : وجه الاستدلال بالآية
، ورومنفعة الميسر فيما يأتميه المقلاامر ملا  المقملا   ، اتفاع برمنهالا شك أن منفعة الخمر في الادار بها والا

وإحداث الشقاق بين النلااس الملاؤدي إلى تفريلاق كلملاة المسلالمين      ، وإثمهما في إفساد العقل والإضرار بالصحة
ولا شك أن هيا الإثم أك  م  ذلك النفلم فوجب درلم مفسدة الإثم عللاخ  ، والصدّ ع  ذكر الله وع  الصلاة

 .جلب مصلحة النفلم

، وهلايا القلاول   (219: البقلارة ) ژئۆئو ئو ئۇ ئۇژ: جالم في تفسلاير المنلاار في قوللاه تعلاالى    
إرشاد للمؤمنين إلى طريق الاستدلال، فكلاان عللايهم أن يهتلادوا منلاه إلى القاعلادتين الللاتين تقررتلاا في        

إذا  جيح ارتكاب أتملاف الضلارري   وقاعدة تر» «قاعدة درلم المفاسد مقدم علخ جلب المصا »الإسلام 
  .«...كان لا بد م  أحدهما

 . (128: الأاعام) ژۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ: ومنه قوله تعالى -2

 : وجه الاستدلال بالآية
ولكلا  لملاا   ، تحقير دينهم وإهااتهم لشركهم بالله سلابحااه وتعلاالى   :أن في سبِّ للهة الكفار مصلحة وهي

اهلاخ الله سلابحااه وتعلاالى علا  سلابهم درلما لهلايه        مقابلتهم السلابّ بسلابّ الله   : تضم  ذلك مفسدة وهي
منين أن يسبوا أوثلاان المشلاركين يترتلاب    ؤكما أن الآية تفيد أيضا أن اهي الله سبحااه وتعالى عباده الم، المفسدة
وقد روي في سلابب  ، وازدادوا كفرا بسبّهم، ه ضرر أشد؛ لأاه علم أاهم إذا سبوها افر الكفار ع  الإسلامعلي

فنهلاخ الله  ، نّ ربكوَّهجُنَيا محمد لتنتهيّن ع  سبِّك للهتنا أو لَ: أن المشركين قالوا  ازول الآية ع  اب  عباس
 . نحوه وروي ع  قتادة، بغير علم فيسبوا الله عدْوا، أن يسبوا أوثااهم

فمتلاخ كلاان الكفلاار في    ، ة علخ كل حلاال قال العلمالم حكمها باق في هيه الأم»: في تفسيره قال القرط 
ولا ، ولا ديلانهم ، فلا يحل لمسلم أن يسلاب صلالبااهم  ، أو الله  منعة وتِميف أن يسب الإسلام أو الن  

 . «...ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك؛ لأاه  نلازلة البعث علخ المعصية، كنائسهم

ا أن مفسدة سب الله تعالى المترتبة عللاخ مصلالحة   وم  هنا نخلص إلى القول أن الآية الكريمة يستفاد منه
فيجب عللاخ المسلالم أن يمتنلالم علا  هلايه      ، مقدمة علخ هيه المصلحة، وإعلان ال المة منها، سب للهة المشركين

 . المصلحة إذا كاات تؤدي إلى مفسدة أو نحوها

                                                 
 . 178يعة الإسلامية، ص اب  عاشور، مقاصد الشر. 1/98ب  عبد السلام، قواعد الأحكام في مصا  الأاام،  العز (1)
 . 2/232محمد رشيد رضا، تفسير المنار المسمخ بتفسير القرلن الحكيم،  (2)
 . 265البوراو، الوجيز، ص  (3)
 . 255الواحدي، أسباب النزول، ص  (4)
 . 7/61القرط ، الجاملم لأحكام القرلن، ص  (5)
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 : من السنة النبوية -ب 
 : ه القاعدة فم  ذلكستدلال بها لهيأما السنة ففيها أحاديث كريرة يمك  الا

دعواي ما تركتكم فإنما أهلك م  كان قلابلكم سلاؤالهم   »: قال ع  الن    ما رواه أبو هريرة - 2
 .«وإذا أمرتكم بشيلم فاتوا منه ما استطعتم، فإذا اهيتكم ع  شيلم فاجتنبوه، واتمتلافهم علخ أابيائهم

 : وجه الاستدلال بالحديث
ملا   هيا م  جواملم الكلم وقواعلاد الإسلالام ويلادتمل فيلاه كلارير      : قال النووي» قال الحافظ اب  حجر

مورات؛ لأاه أطلق الاجتنلااب في المنهيلاات   أالأحكام واستدل به علخ أن اعتنالم الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالم
 . «وقيد في المأمورات بقدر الطاقة، ولو ملم المشقة في الترك

ا هيا يؤتمي منه أن النهي أشد م  الأمر؛ لأن النهي : قال بعض العلمالم» جالم في جاملم العلوم والحكم
 وقلاال ابلا  رجلاب   . «أما الأمر فقيّد بالاستطاعة وروي هيا ع  الإمام أحملاد ، يرتّمص في ارتكاب شيلم منه

فقد أسقط عنهم كريرا م  الأعملاال  ، أن الله لا يكلف العباد م  الأعمال ما لا طاقة لهم به: والتحقيق في هيا»
بلال   وأما المناهي فلم يعير أحدا بارتكابهلاا بقلاوة اللاداعي والشلاهوات    ، ليهم ورحمة بهم جرد المشقة رتمصة ع

وأن ما أبا  أن يتناول م  المطاعم المحرمة عند الضلارورة ملاا تبقلاي معلاه الحيلااة لا      ، كلفهم تركها علخ كل حال
 .«...إن النهي أشد م  الأمر: وم  هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد، لأجل التليذ والشهوة

إالاي لسلات   »: قلاال ، قلاالوا إالاك تواصلال   : اهلاخ علا  الوصلاال    أن الن    حديث ب  عمر - 1
وقد اهخ عنلاه  ، ن يصل صيام يومين وأكرر م  غير أن يفطر بينهماوالوصال أ .«إاي أُطعم وأُسقخ، كهيئتكم
 فيفوته بيلك م  الأجر ، لما فيه م  مفسدة إضعاف قوة البدن ال  تسبب له القعود ع  كرير م  العبادات

 . أكرر مما يحصل له بالوصال

اسلاد ملاا اقتضلاخ بتحريملاه     وبالجملة فإن جميلم ما اهخ الله تبارك وتعالى عنه إنما اهخ عنه لتضمنه ملا  المف 
ولا ينهلاخ إلا عملاا مفسلادته تمالصلاة أو     ، والنهي عنه؛ لأن الشارع لا يأمر إلا  ا مصلحته تمالصة أو راجحلاة 

 .راجحة

                                                 
، كملاا  7288: ، رقلام 1294، ص السنة، باب الاقتدالم بسلان  رسلاول الله   ، كتاب الاعتصام بالكتاب و(96)أتمرجه البخاري في صحيحه  (1)

 1222ص ... وترك إكرار سؤاله عملاا لا ضلارورة إليلاه    باب توقيره ( 37)، كتاب الفضائل (43)رواه الإمام مسلم في صحيحه بنحوه في 
 . 132رقم

 . 9/122، النووي، الشر  علخ مسلم، 13/262اب  حجر العسقلااي، فتح الباري،  (2)
 . 1/246اب  رجب الحنبلي، جاملم العلوم والحكم،  (3)
 . 1/249اب  رجب، المرجلم افسه،  (4)
وأتمرجه في كتاب الصوم، باب بركلاة  ( 2/772)متفق عليه واللفظ لمسلم، أتمرجه مسلم في كتاب الصيام، باب النهي ع  الوصال في الصوم،  (5)

 . ملم الفتح( 139/  4... )السحور م  غير إيجاب
 . 5السعدي، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ص  (6)
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وللاو  ، فم  الحكمة والحلازم القضلاالم عليهلاا في مهلادها    ، ولأن للمفاسد سريااا وتوسعا كالوبالم والحريق
ودواعي تقتضي ، فإذا كان للشيلم أو العمل محاذير تستلزم منعه ،ترتب علخ ذلك حرمان م  منافلم أو تأتمر لها

 .«درلم المفاسد مقدم علخ جلب المصا » تسويغه يرجح منعه؛ لأن

التبتل ولو أذن  علخ عرمان ب  مظعون رد رسول الله »: قال  حديث سعد ب  أبي وقاص - 4
 . «له لاتمتصينا
 : ستدلال بالحديثوجه الا

وترك أمور الدايا كلها ، هيا الصحابي ع  التّبتّل وهو الااقطاع للعبادة ففي هيا الحديث اهخ الن  
اهاه ع  ذلك لما فيه م  مفسدة تعريض افسه للفتنة والسآمة بسلابب   .ش والنكا  ونحو ذلكيم  طلب المعا

وزيلاادة علادد الأملاة وتكلارير     ، وتقليل عدد المسلمين بالإعراض ع  النكا  اليي هلاو سلابب التكلااثر   ، التشدد
مملاا  ، لشلاواغل وتمللاوه علا  ا  ، اهخ عنه ملم ما قد يكون فيه م  مصلحة تماصة بالمتبتل م  صفالم ذهنه، سوادها

، وصلالا  ايتلاه لااقطاعلاه علا  النلااس     ، وزيادة إيمااه لكررة عبادتلاه ، يساعده علخ التفكير في تملق الله وعظمته
أبلاا  لهلام التبتلال     وللاو قُلادّر أن اللان     ، ولك  هيه المصلحة الخاصة عارضتها مفسدة متعديلاة كملاا تقلادم   

، وكيف تقو  شلاوكتهم ؟ يكرر سواد المسلمين فكيف، واتمتصُوا بعد ذلك؛ لئلا يفكر أحد منهم بشهوة النسالم
 .؟ويهابهم عدوهم

يسلاألون علا  عبلاادة     جالم ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج اللان   : قال ب  مالك  حديث أاس - 3
، ا تلاأتمر وقد غفر له ما تقدم م  ذابه وملا  وأي  نح  م  الن  : وها فقالوافلما أُتمبِروا وكأاهم تقالُّ الن  

أاا أعتلازل النسلاالم   : وقال لتمر، أاا أصوم الدهر ولا أفطر: وقال الآتمر، أما أاا فأصلي الليل أبدا: وقال أحدهم
أملاا والله إالاي لأتمشلااكم لله    ، أالاتم اللايي  قللاتم كلايا وكلايا     »: إليهم فقال وجالم الرسول ، ولا أتزوج أبدا
 .«فم  رغب ع  سن  فليس مني، نسالموأتزوج ال، وأصلي وأرقد، لكني أصوم وأفطر، وأتقاكم له

 : وجه الاستدلال بالحديث
ويظهلار أن لهلام فيلاه    ، بعمل صلاا   -  - ففي هيا الحديث يَهُمَّ كُل، م  هؤلالم الرلاثة م  الصحابة

عَلادَّ ملاا همُّلاوا بلاه ملا        إلا أن اللان   ، والقرب م  الله تعالى بيلك، وزيادة الأجر، ككررة العبادة، مصلحة
وملم ذلك ا يفعلال  ، وأتقاهم له، أتمشخ الله منهم وهو ، وأمرهم باتباعه، الأعمال تمروجا م  هديه وسنته

 ؟ أم أاه مصلحة تمالصة؟ هل فيه مفسدة، الأعمال ولننظر ما هموا به م ، ما همّوا به

                                                 
 . 522السدلان، القواعد الفقهية، ص  -. 141جواهر القواعد، ص  -. ، الراشدي997، 2/996الزرقالم، المدتمل الفقهي،  (1)
كا  لم  تاقت افسه إليه، واشلاتغال ملا  عجلاز علا  الُملاؤن بالصلاوم       متفق عليه واللفظ لمسلم أتمرجه مسلم في كتاب النكا ، باب استحباب الن (2)

 . ملم الفتح( 9/117)وأتمرجه البخاري في كتاب النكا ، باب ما يكره م  التبتل والخصالم، ( 2/1222)
 . 1/94اب  الأثير، النهاية في غريب الحديث،  (3)
 . 386علوان إهاعيل، القواعد الفقهية، ص  (4)
ملم الفتح، ومسلم في كتاب النكا ، باب استحباب النكلاا   ( 124/ 9)ه البخاري في كتاب النكا ، باب الترغيب في النكا  متفق عليه، أتمرج (5)

 (. 1222/ 2)لم  تاقت افسه إليه ووجد مؤواة 
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إذ ، قيام الليل فهو لا شك م  الأعمال الصالحة ال  تزيد المؤم  م  الله قربا وتزيلاده تمشلاوعا  : فالأول
وقلاد  ، يقوم يناجي ربه والناس ايام لا سيما إذا وافق الرلث الأتمير م  الليل اليي هو م  أوقات إجابة الدعالم

 .وقد قام م  أوّله ووسطه ولتمره، وم م  الليل ما شالم اللهيق كان الن  

، في هلايه العبلاادة   وهو قيام الليل كله دائما فهو مخالف لِهلادْي اللان    ، وأما ما هَمَّ به هيا الصحابي
أن يعطلاي   وقد أمر الن  ، فإن في قيام الليل كله دائما مفاسد علخ بدن القائم وعلخ أهله، وليلك اهاه عنه

ويعطي أهله حقهم ، ليستعين به علخ العبادة، فيعطِي بداه حقه م  الراحة والنوم، كلّف كل ذي حق حقهالم
 . وله في ذلك أجر والحمد لله، منه بالمبيت عندهم

وأجره عظيم عنده كما جالم ذللاك في   فالصيام ولا شك أاه م  أحب الأعمال إلى الله : الراايوأما 
ع  ذلك؛ لأن فيلاه   ولك  لما كان مراد هيا الصحابي صيام الدهر أبدا اهاه الن  ، أحاديث كريرة م  السنة

ور لاا كلاان سلاببا    ، فإن تتابلم الصيام بهيا الشكل يضلاعف البلادن جلادا   ، م  المفاسد ما يضر ببداه ويضر بغيره
لنشلار   فالجهاد في سلابيل الله  ، لقعوده ع  واجبات أتمر  م  الدي  كاات أحب إلى الله م  صيام التطوع

وللايلك  ، وتقعده ع  الجهلااد ، ولا شك أن متابعة الصيام أبدا تضعف قوة المسلم، دينه هو ذروة سنام الإسلام
، أفطر هو وأصحابه م  صيام الفرض في رمضان لمَّا لاقوا العدو؛ ليكلاون ذللاك أاشلاط لهلام     ثبت أن الن  

 .وأقو  لأجسامهم

وهي الزواج اللايي جعللاه الله سلاببا للادوام الجلانس      ، في تملقهفهو اليي همَّ بترك سنة الله : الرالثأما 
وزيلاادة  ، وإكرار سواد الأمة، وغض الأبصار، لإحصان الفروج وحث عليه الن ، وعمارة الكون، البشري
، علا  ذللاك   فنهلااه اللان    ، لِما به م  ترك المليات، فظ  هيا الصحابي أن ترك الزواج قربة لله ، عددها

 . عدة زوجات وقد تزوج الن  ، ه إذ هو القدوة لهموأمره بالاقتدالم ب

لولا أنّ قومك حديث عهد بجاهلية ، يا عائشة»: قال لها رضي الله عنها أن الن   حديث عائشة -5
، وبابًلاا غربيًّلاا  ، ابابًا شرقيًّ، وجعلت له بابيْ ، وألزقته بالأرض، فأدتملتُ فيه ما أتمرج منه، لأمرت بالبيت فهُدّم

  .«فبلغت به أساس إبراهيم
                                                 

ولتملاره فلاااتهخ وتلاره إلى     م  أول الليل ووسطه مِ  كُلِّ الليل قد أوتر رسول الله »: قالت  -رضي الله عنها  -كما جالم في حديث عائشة  (1)
/ 2)وأتمرجه البخاري في كتاب الوتر بلااب سلااعات اللاوتر    ( 512/ 1)متفق عليه واللفظ لمسلم في كتاب صلاة المسافري  وقصرها . «السحر
 . ملم الفتح( 486

وفيلاه حادثلاة بينهملاا،     - عنهملاا رضلاي الله  -بين سلمان الفارسي وأبي الدردالم  جالم هيا المعنخ في حديث أبي جحيفة في ذكر مؤاتماة الن   (2)
 . ملم الفتح( 4/229. )أتمرجه البخاري في كتاب الصوم باب م  أقسم علخ أتميه ليفطر في التطوع

غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطراا فيهما، أتمرجلاه   غزواا ملم رسول الله : قال جالم ذلك في حديث عمر ب  الخطاب  (3)
وقد ضلاعف الشلايخ الألبلاااي    ( 1/22)ملم التحفة وأحمد ( 3/422)م، باب ما جالم في الرتمصة للمحارب في الإفطار الترميي في كتاب الصو

 . 81إسناد الترميي في ضعيف سن  الترميي، ص

 (125: البقلارة ) ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژ: متفق عليه واللفظ للبخاري، أتمرجه في كتاب الحج باب فضلال مكلاة وبنيااهلاا وقوللاه تعلاالى      (4)
وفي كتلااب  . 3368: ، وفي كتلااب أحاديلاث الأابيلاالم، رقلام    126: كتاب العلم رقم يملم الفتح وفي مواضلم عدة م  الصحيح، فف( 3/3439)

= 
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 : وجه الاستدلال بالحديث

مصلالحة بنلاالم البيلات العتيلاق      ففي هيا الحديث دلالة ظاهرة علخ معنخ هيه القاعدة؛ إذ ترك الن  
وهي افلاور النلااس علا     ، ؛ لأاه توقلم مفسدة تمشيَ وقوعها إن هو هدمه وبناه عليهاهيم اعلخ أسس إبر

 . درلم هيه المفسدة علخ جلب تلك المصلحة فقدم الن  ، أو رِدَّتهم بسبب هيا الفعل، مالإسلا

 : مسائل عديدة تخرجت علخ هيه القاعدة ايكر منها وردت في المصادر الفقهية الإباضية

 : في باب العبادات -أ 
 : حضور النسالم والصبيان صلاة العيدي  -2

 فإاه ثبت أن الرسول ، يستحب في صلاة العيدي  حضور النسالم والصبيان ملم الرجال في المصليات
، وقد بين العلمالم المقصلاد والحكملاة ملا  ذللاك     أمرهم أن يخرجوا إلى الجبّان ويخرج النسالم والعبيد والصبيان

أملاا  ، ولِيقتدوا بأهل الخير ولِتشملهم بركة اليلاوم ، ولِيعظموا شعائر الله، فأما الصبيان فلِيعرفوا شرائلم الإسلام»
  .«ورجالم بركة ذلك اليوم وطهرته، وحضوره  دعوة المسلمين، النسالم فلِشهوده  الخير

: وفي رواية عنها قاللات ،  «ذوات الخدورو أمراا أن نخرج العواتق» قالت: فقد ثبت في السنة أن أم عطية
علا   وتعتلازل الحلايّض   ، فيشهدن جماعة المسلمين ودعلاوتهم ، أمراا أن نخرج الحيّض يوم العيد وذوات الخدور»

 . «مصلاه 

وأكرلار القلاول أالاه غلاير واجلاب بلال       ، وغيرهم في وجوب تمروج النسلاالم للمصلالخ   واتمتلف الإباضية
ولك  لما تغيرت الأحوال ع  الأزمان وأحدث الناس أملاورا ا تكلا    . وقيل بوجوبه لظاهر الأمر، مستحب
وقلّ الحيالم وأظهرت النسالم زينلاته   ، كاتمتلاط الرجال بالنسالم ومعاكسته  ومضايقته  في الطرقات، م  قبل
، الفسلااد  يريعلاة بل منعه بعضلاهم درلما للمفسلادة وسلادا ل   ، تمروجه  وافتتنوا به  كرّه بعض الفقهالم، للرجال

 . «فدفلم المفسدة أولى م  جلب المصلحة» فخروجه  دون فتنة فيه مصلحة ولك  مادام فيه ضرر

                                                                                                                                                    = 
 (.2/968)ملم الفتح وأتمرجه مسلم في كتاب الحج باب اقض الكعبة وبنائها  7243: ، وفي كتاب التمني رقم4484: التفسير رقم

 . 392علوان إهاعيل، القواعد الفقهية، ص (1)
، علا  صلافوان   322: ، كتاب العيدي ، رقم(مسنده) ، وأورده الشافعي1912: رواه البيهقي، كتاب صلاة الخوف، باب الأكل قبل الغدو، رقم (2)

 . ب  سليم
 . 72 -11/71السالمي، معارج الآمال،  (3)
ة العيلادي ، بلااب ذكلار إباحلاة تملاروج النسلاالم في       ، ومسلم، كتاب صلا322: رواه البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدي ، رقم (4)

 . ، ع  أم عطية1522: ، رقم...العيدي 
 . 72، 71/ 11السالمي، المرجلم افسه،  (5)
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ثم اتمتلف القائلون بالاسلاتحباب  »: تلافهم فقالفي هيه المسألة وأشار إلى اتم أقوال الفقهالم اقل السالمي
ملاا أحلادثت النسلاالم     لو علم رسلاول الله  »: فرتمص فيه بعضهم وكرهه لتمرون لخ  عائشة، في تمروجه 

 . ملازمات البيوت لا يخرج : أبو حنيفة وقال . «بعده لمنعه  المساجد

إذ لا بلاد في النسلاخ   ، ومجرد احتمال النسلاخ لا يجلادي  ، بأن ذلك قد ثبت في السنة: ورد عليه اب  حجر
 . اليي زعمه م  تحقق معرفة الناسخ ومعرفة تأتمره ع  المنسوخ

وملاراده أن  ، لمون قليلال فأريلاد التكلارير بهلا  إرهابلاا للعلادو      بأن ذلك كان أول الإسلام والمس: وأجيب
 . المسبب بزوال السبب وليا أتمرجت المؤلفة قلوبهم م  مصرف الزكاة

يلارتمص  : قلاال أصلاحاب اللارأي   ، لا اعلارف تملاروج الشلاابة   : الأاصاري خويحي قال إبراهيم النخعي
بأن تكون غير مشتهاة في ثيلااب بيللاة بلاإذن حليللاها ملالم الأملا  ملا         : وقيده بعض المتأتمري . للعجوز الكبيرة

والتلابختر والكشلاف   ، ويك  تماليات م  الحليّ والحللال والبخلاور والشلاموم   ، المفسدة بأن لا يختلط  بالرجال
 . ونحوها مما أحدث  في هيا الزمان م  المفاسد

 .«كره ذلك له  سوالم كاات بكرا أو ثيبا لا أعلم أحد م  أصحابنا: (م  الإباضية) يدوقال أبو سع

في  قلت لك  ما ذكروه م  التعليل قاض بالكراهلاة وقلاد تقلادم قلاول عائشلاة     »: بقوله ورد عليه السالمي
وقد كره تمروجه  بعض المتأتمري  أيضا لخوف المفاسد المتوللادة ملا    ، منعه  م  المساجد باتمتلاف الأحوال

تمروجه  علخ الشرع إنما أمره  بالخروج لما تقدم م  المصا  وإن كان تمروجه  علخ تملاف ذلك اقتضلاخ  
 .«بل المنلم والأحوال تختلف ولكل اازلة حكم، الكراهة

 : مجمل القول

، وغيره م  المتأتمري  هلاو اللارأي الأعلادل والأقلارب للصلاواب      مما تقدم يظهر أن ما ذهب إليه السالمي
وقلالّ الأملار   ، وضلاعفت الفضلايلة  ، وينبغي العمل به في هيا العصر بعد ااتشار الفسلااد بلاين الرجلاال والنسلاالم    

فاقتضخ الحال منلم النسالم م  الخروج ملم الرجلاال إلى صلالاة   ، عطلت الأحكاموت، بالمعروف والنهي ع  المنكر
وإن كلاان ولا بلاد فيسلامح للقواعلاد ملا  النسلاالم اللاتلاي لا        ، إلا إن أقيمت في المساجد دون اتمتلاط، العيدي 

وذللاك سلادا لبلااب الفتنلاة     ، يرجون اكاحا دون زينة ملم مراعاة الآداب الشرعية في اللباس والمشي والاحتشام
 . ودفعا للفساد

                                                 
، علا  عائشلاة،    845  :باب تمروج النسالم إلى المسلااجد بالليلال والغللاس حلاديث    ، أبواب صفة الصلاة، كتاب الأذان، البخاريمتفق عليه، رواه  (1)

ما أحدث النسالم لمنعه  كما منعت اسلاالم   لو أدرك رسول الله »: ب  سعيد، ع  عمرة، ع  عائشة رضي الله عنها، قالتع  يحيخ »: ولفظه
 :حديث، باب تمروج النسالم إلى المساجد إذا ا يترتب عليه فتنة، كتاب الصلاة، مسلم ورواه .«اعم»: منع ؟ قالت أوَ: قلت لعمرة «بني إسرائيل

 725 .  
 . عيد الأاصاري القطان م  رواة الحديث، ا اقف علخ ترجمة مفصلة لهيحيخ ب  س (2)

 . 73، 11/72السالمي، معارج الآمال،  (3)
 . السالمي، المصدر افسه (4)
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فلاإن ظهلار ملانهم فسلااد أو     ، أما الصبيان فيستحب استصحابهم لصلاة العيدي  في المصليات والمسلااجد 
وعلخ الأطفال ألا يلادتملوا  »: في هيا الشأن قال الرميني. نجاسات وجب منعهم وتأديبهم صيااة لحرمة المساجد

 وعللاخ النسلاالم أن لا  ، تميف منه إفسادها أو تنجيسها م  دتمولهلاا  ويمنلم كل م ، المساجد ولا دعل محاضر لهم
 .«يدتملنها بعطر يفتن عمارها

مادام قد ثبت بالنص ، فإن سلم حال هؤلالم الصبيان والنسالم م  المفاسد كان الخروج مأمورا به لا محالة
 . «غير الأزمانلا ينكر تغير الأحكام بت»: وذلك إعمالا للقاعدة، وفيه تحقيق للمصا  المشروعة

 : حكم التيمم للمشتغل بتنجية الأافس والأموال -1
وقطلااع  ، كااعدام الملاالم والعطلاش الشلاديد    ،جمة قد يتعرض البعض في سفرهم إلى مفاسد كريرة ومشاقٍّ

أم ، يشتغلون بطلب المالم لأدالم الصلالاة فهل ، وتتعسر عليهم الصلاة، عتدالم علخ الأافس والأموالالطرق والا
وقلاد يجلادون   ؟ أو بِردِّ العدوان عند الهجوم عليهم، ويشتغلون بحراسة أافسهم وأموالهم، يقتصرون علخ التيمم

فهل يجب عليهم بيل كلال ملاالهم لأجلال إاقلااذ أافسلاهم ملا  هلالاك        ، مالم ولك  لا يملكون المال الكافي لشرائه
 ؟ العطش وأدالم فرض الصلاة

إلى جواز التيمم لأجل إاقاذ اللانفس والملاال    فيهب أكرر الإباضية، في حكم هيه المسائل لف الفقهالماتمت

 ۀ ۀژ: م  الهلاك؛ لأن في إتلافها مفسدة وشريعتنا تنهااا أن اعرض أافسلانا وأموالنلاا لللاهلاك قلاال تعلاالى     

وذهب بعضهم إلى جلاواز بلايل الملاال    . وم  مقاصد الشريعة حفظ النفس والمال، (195: البقرة) ژہہ ہ ہ
وليلك أوجبوا علخ فاقد المالم أن يشريه لأجلال إاقلااذ افسلاه ملا  العطلاش وأدالم      ، لأجل صلا  الدي  والنفس

 . فرض الوضولم والغسل؛ لأن في ذلك مصلحة لحفظ النفس والدي 

، في سياق حديره ع  الحالات ال  دب فيها إعادة الصلاة لم  اشتغل بفعلال تملاارج عنهلاا    ذكر السالمي
وكأنّ هلايا القائلال رأ  أن   »: وعقب عليه بقوله، «ولهم قول لتمر وهو أاه إن اشتغل بإصلا  ماله أعاد»: فقال

 .«لم للوضولم إن ا يجده إلا بالشرالموكأاه مبني علخ قول م  يوجب شرالم الما، المال يبيل لصلا  الدي 

وإذا »: في سياق حديرلاه علا  إاقلااذ اللانفس والملاال فقلاال       “الجاملم”إلى هيا الرأي في  وقد أشار اب  بركة
لملاالم بلاالرم    جميعا أوجبوا عليه أن يشتري ا ألا تر  أن الفقهالم، وجب فدالم النفس بالمال كان بالقليل أو بالكرير

وغلاؤه أن يلادفلم في ثمنلاه ملاا يخلااف أن     ، فإذا امتنلم بالغلالم ا يك  عليه، الكرير ملم وجود البدل وهو الصعيد
وكيلك لو وجده  لكه كله ليشرب م  تماف علخ افسه الموت م  ، فإحيالم افسه أولى، يضره إتمراجه م  ماله

فدائها وكان علخ صاحب المالم أن يرد عليه قيمة المالم  وهو يقدر علخ، يقتلها العطش أن يشتريه بجميلم ماله ولا
 .«...في موضعه

                                                 
 . 119الرميني، الورد البسام، ص (1)
 . 1/219السالمي، المصدر افسه،  (2)
 . 1/194اب  بركة، الجاملم،  (3)
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أو شلارائه  ، في وجوب شرالم المالم للوضلاولم ملالم وجلاود البلادل     م  إجماع الفقهالم وما ذهب إليه اب  بركة
شلارالم الملاالم بلاأغلخ الأثملاان مفسلادة       ولك ، فالصلاة دون وضولم مفسدة، لإاقاذ افسه ولو بجميلم ماله فيه اظر

وهي الصلاة بالتيمم لدفلم مفسدة أعظم وهي إافاق كل الملاال لشلارالم    فهنا ترجح المفسدة الأتمف، أعظم منها
فهنا يجب عليه بيل ماله لإاقاذ افسه م  الموت فإن حفظ اللانفس أولى  ، إلا إن تماف هلاك افسه بالعطش، المالم
 . حفظ المال م 

ففلاي هلايه   ، لا يوافق رأي الجمهور في شرالم المالم ولو بأعلخ الأسعار لأجل الطهلاارة  ويبدو أن اب  بركة
 .«فإذا امتنلم بالغلالم ا يك  عليه» وهيا ما يستفاد م  عبارته، الحالة يرتمص له في التيمم حفاظا علخ ماله

لم لإاقاذ افسه م  الهلاك ألزم البائلم أن يرد للمشتري الزيادة اللا  دفعهلاا   وكيلك إذا بيل ماله لشرالم الما
فوق قيمة المالم المعروفة؛ وذلك حفاظا علخ ماله م  الضياع؛ لأاه مفسدة ومنعًلاا للبلاائلم ملا  اسلاتغلال حاجلاة      

 .«وكان علخ صاحب المالم أن يرد عليه فضل قيمة المالم في موضعه»: الناس برفلم الأسعار فيقول

 : لرأي المختارا
وعند التأمل في النصوص المتقدمة نجد أن أصحاب الرأي الأول أقرب للصواب؛ لأن الاشتغال بإاقلااذ  

وفي إلزام مَ  غُصب ماله واعتديَ عليه أن يص  ولا يقطلم ، النفس والمال ضرورة تقتضي التيسير ورفلم الحرج
ولو اضطر إلى بيل ماللاه لشلارائه   ، وكيلك م  فَقد المالم ويُلزم ببيل جهده في البحث عنه، مشقةصلاته حرج و

فهنا يتعيّ  درلم المفسلادة  ، ريب أن في هيا الأمر مشقة كبيرة يترتب عنها مفاسد جليّة ولا، ولو ملم ارتفاع سعره
وفي تنجية الأافس م  الهلاك والأموال م  التلف والضياع ، لى تأتمرها أو فواتهاولو أد  إ قبل جلب المصلحة

وليلك يترجح لدينا رأي الجمهور في جلاواز قطلالم الصلالاة لإاقلااذ الأافلاس      ، حفاظا لها ورعاية لمصا  الناس
دة الصلاة وللخروج م  الخلاف يستحب إعا، كتفالم بالتيمم بدل الوضولم والغسل عند فقد المالموالا، والأموال

 . حتياطااقبل فوات وقتها إذا وجد المالم 

: فيقلاول ، ما يفيد هيا المعنخ مجسدا لهيا المقصد عند حديره ع  الأسباب المبيحة للتيمم ويشير الشماتمي
وإن ا  ،وكيلك تنجية الأموال علخ هيا الحال مرل قوم غارت عليهم غارة فأتميت أموالهم فاشتغلوا بِطلبهلاا »

ألا ، يردوا أموالهم فإاهم يجزيهم التيمم؛ لأن تنجية الأموال عندهم والأافس أوجب م  طللاب الملاالم للوضلاولم   
في بعض أسلافاره حتلاخ إذا كُنلاا     سافراا ملم رسول الله »: قالت -رضي الله عنها - تر  إلى حديث عائشة
، وليسوا علخ مالم ولا مالم معهلام ، وأقام الناس معه، علخ التماسه ل الله فأقام رسو، بالبيدالم ااقطلم عقد لي

فجلاالم أبلاو بكلار إللايّ     ، أقامتهم علخ غلاير ملاالم  ؟ ألا تر  ما صنعت ابنتك بالناس: فقالوا له بكر فأتخ الناس أبا
والناس علخ غير ملاالم ولا   قد حبستِ رسول الله : واضلم رأسه علخ فخيي قد اام فقال ورسول الله 
 وجعل يطع  بيده في تماصرتي ومنعت افسي م  ، فعاتبني أبو بكر وقال ما شالم الله أن يقول: قالت، مالم معهم

                                                 
 . اب  بركة، المصدر افسه (1)
 . 1/194اب  بركة الجاملم،  (2)



728 

 

فبعرنا اللابعير  : قالت، فأازل الله لية التيمم، حتخ أصبح علخ غير مالم الحركة لمكان رأس رسول الله 
 .««اليي كنت عليه فوجداا العقد

علخ هيا النص لِبيان أهمية الحفاظ علخ المال ولو كان للغير؛ لملاا فيلاه ملا  المصلالحة؛      وعقب الشماتمي
 مالم لأجل إنما أقام علخ غير ألا تر  إلى رسول الله »: فقال، وإتلافه فيه مفسدة، ولأاه م  مقاصد الشريعة

  .«فجعل اشتغاله بحفظ المال أعظم م  اشتغاله بطلب المالم، وهو مال الغير؛ لئلا ييهب، العقد

 : باب القضالم والإثبات - 4
، الملاال  عتدالم علخ غيره في اللانفس أو وزجر مَ  تُسوّل له افسه الا، شرع الإسلام الحدود لردع المعتدي 
واكتفخ الحاكم بطلب البيّنة م  الملادعخ واللايمين   ، إذا تعطلت الأحكام ولك  قد يتماد  المجرمون في إجرامهم

وليلك ذهب أهل العلم إلى وجلاوب تطبيلاق الحلادود عللاخ     ، فيعمّ الفساد وينعدم الأم  والسلام، علخ المنكر
فلالا يجلاوز    ،«درلم المفاسد أولى ملا  جللاب المصلاا    » واشر الأم  في المجتملم؛ لأن، المجرمين لقطلم شأفة الفساد

 . مراعاة ظروف الظالمين علخ حساب المصلحة العامة

إذا سلارقوا يزعملاون    -قلابَّحهم الله تعلاالى    -أنّ لصوصلاا  » سؤال في هيا المعنخ مفاده ورد علخ السالمي
كملاا قلاال   ، المسألة أنّ علخ المدعي البينة وعلخ المنكِر اليمينوهم قد عرفوا ، لِأرباب الأموال أاَّا اعطيكم الشرع

 ويقول إنّ علخ ملا  ثبلات ماللاه عنلاد     ، فهل يصح لأحد أن ينتظر المصلحة، حتخ صارت عندهم كالتواتر
، يصلابح ذللاك   أو لا، قلاة عنلاد المسلالمين   والجزالم تمصوصا إذا كان المسروق ث، كأاه عليه أن يسلمه، فلان يمين

 .«...وعندي أن هيه أقطلم للمفاسد في بلاداا المريضة

 ؟ أَتدرأُ المفاسد بترك الأحكام، المفسدة في ترك الشرع أعظم منها في فعل اللصوص»: فكان جوابه

ستعمال الشلاريعة  ا، ألا أدلّك  ا تقطلم به المفاسد م  أصلها، كلا والله ما هيا إلا جور لتمر فوق الأول
، وليس الشرع مقصورا علخ بينة ويملاين ، وإزهاق النفوس، وقطلم الرؤوس، م  أهلها كقطلم الأيدي والأرجل

لكلا   ، وبقيت أبواب الشريعة أتمر  بها تدرأ المفاسد ودلب المصا  في الدي  واللادايا ، بل هيا بعض الشرع
ام ومَ  لا تملالاق للاه ملا  الجهلاال أنّ ذللاك هلاو       فظ  العو، عجز أهل زماانا ع  فتحها فاقتصروا علخ اليمين

  .«...فقبَّحوا محاس  الشريعة، الشرع لا غيره

، وإقامة الحدود عللاخ المجلارمين  ، أن درلم المفاسد يكون بتطبيق أحكام الشريعة ويتضح م  عبارة السالمي
 . لأم  والسلام في أرجالم المعمورةواشر ا، وهيا ما يساعد علخ إصلا  الأفراد والجماعات

                                                 
 . ، ع  عائشة576: ، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم، رقم3492: لو كنت، رقم رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قول الن   (1)
 . 282 -1/279الشماتمي، الإيضا ،  (2)
 . 1/282الشماتمي، المرجلم افسه،  (3)
 . 4/323السالمي، العقد الرمين،  (4)
 . السالمي، المرجلم افسه (5)
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 : في اجتناب مجالسة العصاة -3
وقلاد يظهلار لللابعض أن مجالسلاة     ، وم  واجب المسلم أن يأمر بالمعروف وينهخ ع  المنكلار لمنلالم الفسلااد   

، فيحضلار مجالسلاهم  ، العصاة في حال ممارسة منكرهم أمر مستساغ شرعا ما دام يرجو منهم منفعلاة وإصلالاحا  
 ولا يعظهلام ولا ، فيمتنلم م  إاكار منكرهم، وحفاظا علخ مصالحه معهم، هم مجاملة لهملاطويسملم للهوهم وب

 . ينصحهم

درلم » فيهب أهل العلم إلى عدم جواز ذلك ما دام عاجزا ع  الأمر بالمعروف والنهي علا  المنكلار؛ لأن  
فلا يفكرون ، هم في فسادهم يشجعهم علخ التمادي في غيّهم وظلالهمومجارات «المفاسد أولى م  جلب المصا 

 . فيأثم معهم، في التوبة والإاابة إلى الله

ويبلايّ  وعيلاد   ، وليلك نجده ينبّهنا إلى عواقب ذللاك ، أهمية هيا الموضوع وتمطورته وقد أدرك اب  بركة
أيجوز للمؤم  أن يجالس أهل المنكر والسلافه  : فإن قال»: لسائلم  يقصّر في القيام بهيا الواجب فيقول جوابا ل

 ؟ وهم يخوضون في منكرهم وباطلهم

بل يجب عليه الإعراض علانهم إلى أن يتركلاوا   : قيل له؟ ا لا يجوز ذلك: فإن قال، لا يجوز ذلك: قيل له
قيلال  ؟ وتموضهم وباطللاهم فلم اهيتم المؤم  ع  مجالسة الظالمين وأهل السفه في حال منكرهم : فإن قال، ذلك

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېژ: علا  مجالسلاتهم بقوللاه     قد اهخ ابيه  إنّ الله : له

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج

: ويلادل عللاخ ذللاك قوللاه     ، لإاكلاار عللايه  والموعظلاة لهلام    بعلاد ا ، (69-68: الأاعام) ژپ پ پ

 ئې ئې ئۈ ئۈژ: وقال تبارك اهه في موضلالم لتملار  . (69: الأاعام) ژڀ ڀ ڀ پژ

 . (142: النسالم) ژی ی ی ئىی ئى ئى ئې

 . «(72: الفرقان) ژڳ گ گ گ گ ک ک ک کژ: وقال جل ذكره

، أاهم يعرضون عنهم وينكلارون عللايهم   -والله أعلم  -زعموا »: في بيان مدلول هيه الآية قال السالمي

، ي لا يشاهدون أهله ولا يجالسواهم في حلاال ذللاك ملانهم   أ، (72: الفرقان) ژک ک کژ: ومعنخ قوله
 . «وإن أمكنهم أاكروا عليهم بالوعظ لهم والتخويف والله أعلم، وإذا جازوا بهم أعرضوا عنهم

إلا إنْ كلاان يقصلاد ملا     ، ولا يجوز للمسلم أن يخالط ويجالس أهل البدع والضلال حفاظلاا عللاخ دينلاه   
فإن تماف عللاخ افسلاه ملا  الزيلاغ     ، و منهم أو مَ  يحضر معهم قبول ذلكويرج، مجالستهم تبين الحق والرشاد

 . «دفلم المفسدة أولى م  جلب المصلحة» نحراف فيحظر عليه ذلك؛ لأنوالا

 هل ، أهل المياهبفإن كان منكرهم بدعة ع  أحد : فإن قال قائل»: في هيا الشأن ويقول اب  بركة

                                                 
 . 182-1/181اب  بركة الجاملم،  (1)
 . 1/182اب  بركة، المصدر افسه،  (2)
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أو ، أو يقبل منلاه أحلاد ملانهم   ، إن حضر لمناظرتهم ملم الرجالم أاهم يقبلون منه: قيل له؟ يحضر مجالسهم
يكون في عزلة م  ذللاك المسلاجد إذا كلاان    : قيل له؟ فإن كااوا في المسجد: فإن قال، بعض م  يحضرهم فجائز

  .«ويُظهِر ملم ذلك الكراهة لما هم عليه، ينتظر الصلاة

 : (الِحسبة)في الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر  -5
فإالاه يجلاب عليلاه    ، إذا كان المسلم قادرا علخ الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر ولا يمنعه م  ذلك ملااالم 

وإن ظهر للاه أالاه إذا أاكلار عللاخ الحلااكم أو      ، أما إذا غلب علخ ظنه إاه لا يقبل منه ذلك فلا يجب عليه، أداؤه
فلا يجوز له أن يعلارض افسلاه أو ماللاه إلى الهلالاك عملالا      ، يأم  علخ افسه م  ضررهم ومكرهم الجماعة فلا

وذهب البعض إلى جواز ذلك ولو لحقه ملانهم الضلارر؛ لأن   . «درلم المفسدة أولى م  جلب المصلحة» :قاعدةبال
 . فلا يشترط السلامة في أدالم هيا الواجب، يدمَ  قُتل دون افسه أو عرضه أو ماله فهو شه

إذا رجلاا الإاسلاان   »: إلى هيه المسألة وعالجها وبين أحكامها وموقف العلمالم منها فقال تعرض اب  بركة
وإن يئس ا يك  عليه أن ينهخ إذا كان قلاد اهلاخ   ، قبول أهل المنكر وأمكنه القول كان واجبا عليه أن ينهخ عنه

وملاا كلاان لمنلاا    ، ة واحدة؛ لأن النهي ملم الإياس بعد ذلك يكون افلا وملم الرجالم وغلبة الظ  يكون فرضامر
فعليلاه أن يقلاول ويلادعو إلى الله ويلاأمر     ، وظَ ٍّ يغلب عليه بأن يقبل منه الحلاق ، علخ افسه وهو يرجو ملم ذلك

: فصلالت ) ژڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چژ: قال الله تبارك وتعالى، بالمعروف وينهخ ع  المنكر
: فلاإن قلاال قائلال   ، وملم الإياس م  القبول فالفرض عليه م  القول مرة واحدة فيما يكون الإاكار بالقول. (33

 ٱژ: فقلاال ؟ ومد  قوما أاكروا عليهم، أليس الله تبارك وتعالى قد ذمّ قوما تركوا الإاكار علخ أهل السبت»

: الأعلالالالالاراف) ژٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
والدليل علخ ذلك قول الله تبارك وتعالى فيما أتم  عنهم أاهلام  ، أولئك تركوا النهي ملم الرجالم: قيل له. (164

أللايس قلاد أنجلاخ النلااهي وعلايب      : فلاإن قلاال  ، (164: الأعلاراف ) ژٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺژ: قالوا

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژ: بل عيّب اليي  امتنعوا م  القبول بقوله تعالى: قيل له؟ القاعدي 

 . «(165: الأعراف) ژڃ

أن ينكر علخ الجماعة إذا كان وحيلادا لا يسلاتطيلم حمايلاة افسلاه ملا       أاه لا يجوز للمسلم  ويبين اب  بركة
، إييائهم إلا إن غلب علخ ظنه قبول اصحه؛ لأن دفلم مفسدة إييائهم أولى م  جلب مصلحة قبلاولهم لنصلاحه  

 ؟ فلم لا يجوز أن ينكر الواحد علخ الجماعة: فإن قال»: يقول في هيا الصدد

وأاهم يقبلون ، والأم  علخ افسه، إلا عند الطملم الغالب عليه ليس عليه أن ينكر علخ الجماعة: قيل له
 ؟ ا لا يجوز ذلك: فإن قال، إلا أن يكون قادرا عليهم، منه

                                                 
 . افسه (1)
 . 181-1/182اب  بركة، الجاملم،  (2)
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أليس قد روي ع  الن  : فإن قال، ثنينا يوجب علخ الواحد أن يقاتل أكرر م  الا إن الله : قيل له
 وقال .  «المقتول دون ماله شهيد»: أاه قال :«   أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صلااحبها عنلاد

والمعنخ في ذلك أن الإاسان إذا قاتل علخ ماله م  يرجلاو أن   قد قال ذلك الن  : قيل له.  «سلطان جائر
فقتله المتعدي فهو شهيد؛ لأاه جالمه مائة رجل بالسلا  فله أن يقاتلهم ملم علمه أاه ، يمتنلم م  تعديهو، يظفر به

فهلايا قاتلال لنفسلاه وألقلاخ بيلاده إلى      ، وأما قتاله لهم يؤدي إلى قتللاه دون سلالامته  ، لا يبلغ منهم مراده م  المنلم
 . «التهلكة

ما دام يرجو م  ذلك إعيار افسلاه في اللادايا   ، ركلمة الحق أمام الحاكم المتجبِّالمنكِر م   وا يمنلم اب  بركة
وإنملاا اللايي   »: وهيا ما يسلاتفاد ملا  عبارتلاه   ، ويختار الأسلوب الحكيم في اصحه، ويطملم في هدايته، والآتمرة

يا والآتملارة  فهو أن يتكلم بكلمة حق وهو يرجو بها النجاة في اللادا ، فقتل عليه، يتكلم بالحق عند سلطان جائر
، وهو يرجلاو أن يقبلال منلاه وينتهلاي علا  ذللاك      ، أو ينهخ السلطان ع  منكر يفعل، م  تصويب دي  المسلمين

 .«...فهيا نحوه، ويحس  موضلم النهي معه ويقتَل عليها

ويلاحظ أن العلمالم غالبا يميلون إلى تغليب جااب السلامة علخ المخاطرة إذا غللاب عللاخ الظلا  أن في    
هلال يجلاوز     -أحد علمالم فزان - وقد تسالمل جناون ب  فتخ. نتج عنه مفسدة أعظم أو فتن كبيرةذلك التغيير ي

فلاوجههم شلايخهم   ؟ إذا تسلطوا عليهم وجاروا في حكمهم، أن يطلب أهل البلد م  حاكمهم أن يغير ولاتهم
وهلايا   «درلم المفسدة أولى م  جللاب المصلالحة  » :قاعدةإعمال إلى اعتماد منهج الموازاة بين المصا  والمفاسد و

وليَّ عليهم الجبلاابرة وهلام الحلااكمون عللايهم  لاا لا       في قوم م  أهل الدعوة -رحمك الله  -وما تقول »: اصه
لسلالطان المسلالمين أن يلانهض إلى أولئلاك الجبلاابرة       هلال تلار   ، يخفخ عليك م  الجور وما لا يستطاع له صفة

؟ ولا يقصد إلى الجبابرة فأيما أحب إليك م  ذلك، ويحول بينهم أو يولي علخ أهل الدعوة ولاة، ليزيلهم عنهم
 .«؟طلب أهل الدعوة ذلك إلى سلطان المسلمين أو ا يطلبوه

أحب إلينا في ذلك السلامة لدينك؛ فإن السلامة لا بعدها »:  قال الشيخ أبو يوسف وِريون ب  الحس
  .«وعاد الإسلام غريبا كما بدأ، فإن الأمر قد رقّ وضعف، ولا يتكلف م  الأمور ما تعجز عنه طاقته، شيلم

                                                 
، 6853: م، وأحمد، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بلا  عملارو، رقلا   529: رواه اب  أبي عاصم، كتاب الآحاد والمرااي، عبد الله ب  عامر، رقم (1)

 . ع  اب  عمرو
 . تقدم تخريجه (2)
 . 183 -1/182اب  بركة، الجاملم،  (3)
 184 -1/183اب  بركة الجاملم،  (4)
 ااهزم في موقعة بلالا . عاا عامل، كان م  القائمين بالأمر في مناطق فزَّان، جنوب ليبيا (م9/ هلا3: أوائل ق: ت) (أبو يوسف)وريون ب  الحس   (5)

وهو صاحب العديد ملا  الأسلائلة اللا     . كان يعيِّ  القضاة ويراقبهم. إذ كان قائد العساكر رفقة إبراهيم ب  أسدي  «سبَْها»لخ وورد ع ،«تراغ »
وقد حقَّق هيه الأسئلة والأجوبة اللادكتور عملارو تمليفلاة    . وجِّهت إلى علمالم فزَّان، فأجاب عنها العالِمان جناو اب  فتخ، وعبد القهَّار ب  تملف

سيرة : البغطوري*أجوبة علمالم فزَّان، كلُّه : علمالم فزَّان: ينظر .«أجوبة علمالم فزَّان»: أتلامَّه الشيخ إبراهيم طلاَّي، فطبعت تحت عنوانالنامي، و
معجلام أعلالام    .321الدوللاة الرستميلالاَّة،   : بلالاحَّاز  * 2/53 ، التلااريخ  الإباضيلالاَّة في موكلاب  : علي معمَّر .1/165: لشمَّاتميأحمد ا. (مخ)
 . 445باضية بالمغرب، ص الإ

 . 82-79جناون ب  فتخ وعبد القهار ب  تملف، أجوبة علمالم فزان، ص  (6)
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قلاد  ، قوةويستفاد م  عبارته أاه م  الأحس  أن يص وا علخ ذلك الحال ولا يعمدوا إلى تغيير المنكر بال
يسلاتند   تماصة إذا كان حاكم المسلمين ضعيفا لا، تأكل الأتمضر واليابس، ينتج عنه ضرر أك  ومفاسد عظيمة

 . إلى قوة تدعمه

فلاإذا تعارضلات رجلاح    ، ويلاحظ م  منهج العلمالم أاهم يوازاون بين المصا  والمفاسلاد إذا اجتمعلات  
هلايا الملانهج في    وقد طبق المحقق الخليللاي ، المصا  وغالبا ما يقدم درلم المفاسد علخ جلب، إحداهما إذا غلبت
علا  سلاائل يرجلاو النصلاح والنجلااة في دينلاه ودايلااه         “كتاب التمهيد”ما جالم في : ودليل ذلك، دعوته واصحه

في يده ملا  وكاللاة فللاج     فيم  ابتلخ في بلدته وصارت جميلم أماايها ما تقول شيخنا الخليلي»: فيقول، ولتمرته
فلملاا رد الله عليلاه عقللاه    ، وم  أمر واهي وفي زمان جهله ا يشكك علخ افسه في جميلم ما يقضلايها ، وَوُقوفات

، الأمااة عللاخ يديلاه  فأراد الخروج م  الشبهة فلم ير أحدا يصلح لهيا الحال ليضلم ، وعرف أمور الدايا وبلائها
لسلامة دينه ، هل يجوز له أن تطيب افسه ويضلم الأماي  علخ حضرة أهل البلد كافة؛ لعدم وصوله إلى أحكامه

ر ا هيا الأمر مخطر وأاا عبد ملاياب تقلاتلني   ؟ يجوز  صا  البلد وقلة علمه فيما يجوز وفيما لا، م  أمر الدايا
وم  أملار  ، ورد المظاا ع  المظلوم، وم  كتابة مشاهد، إصلا  بين اثنين تحتاج إلى معاااة م  والديرة، ذاوبي

وملا  جميلالم   ، وكسبهم أموال النلااس عللاخ غلاير حلاق    ، وم  ضَرّهم وضر دوابهم، واهي ع  منكر، بالمعروف
 . واليي لا أحيط به علما، الأشيالم كلها اليي أحيطُ به علما

 يخفخ عليك أملار أهلال هلايا الزملاان، ملانهم      فإن كان يحمل عليّ ما يقلم م  أهل البلد، وأات لا
طائلم، ومنهم غير طائلم، فاليي يأمرهم بالصلا  علخ قدر المعرفلاة، فاشلاتبه عللايّ الأملاران، وا أعللام      
أيّه  أقرب إلى الحق، النلازول لهيا الأمر المخطر تموف الفساد والضياع وقلة المصلحة، والقيام علخ ملاا  

البلالم العظيم، فتلادبر هلايه الأملاور ودللاني عللاخ طريقلاة الحلاق         سبق في هيا الأمر مخافة علخ افسي م 
والصواب، و ا يعجبك م  الجواب، ولكني في رجلاائي لربلاي للخلاروج ملا  جميلالم الشلابهات، ومنلاك        

 . «المعواة علخ طاعة الله تعالى

لموازاة بين المصا  والمفاسد، علخ إشكاله وأرشده إلى سلوك منهج يعتمد علخ ا فأجاب الخليلي
ما تقدر تلادتمل فيلاه بعللام وسلالامة ملا  الشلابهة       »: ومراعاة الأاسب منهما في مرل هيه الأحوال فقال

والفتنة في الدي ، فهو م  الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر، والإصلا  بين النلااس، فلالا أحلاب للاك     
بالمخاطرة عللاخ دينلاك، فالسلالامة منلاه أسلالم،       وما ا تقدر عليه إلا. تركه، وقد يلزم في بعض المواضلم

وتركه عين الصلا ، ولا يلزمك شيلم لا تقدر عليه إلا بالمخاطرة بالدي ، وما اشتبه عليك أمره فاسأل 
عنه أهل العلم قبل الدتمول فيه؛ لتدتمل فيه بعلم أو تتركه بعلم، وتقديم العلم قبل الشروع في العملال  

 . «الله أعلمهو طريقة السلامة لم  أرادها، و

                                                 
 . لعله يقصد الأمااات (1)
 . لعله يقصد الإدارة والمسؤولية (2)
 . 6-7/5، كتاب تمهيد قواعد الإيمان، (المحقق)الخليلي سعيد  (3)
 . 7/6الخليلي سعيد، المصدر افسه،  (4)
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وما أحوج أهل المسؤولية في عصراا إلى سلالوك هلايا   ، في اصحه وأتملص في إرشاده ولقد أجاد الخليلي
وقلاد عاالات الأملاة ويلالات الجبلاابرة      ، بعيدا ع  التهور والجهل والتسلالط ، المنهج القويم في إدارة شؤون الأمة

وحرصوا عللاخ رعايلاة مصلاالحهم عللاخ حسلااب مصلاا        ، ريق العدل واتبعوا أهوائهملما تنكبوا ط، المستبدي 
وللاو أدركلاوا   ، فعلااثوا في الأرض فسلاادا  ، وا بالمسلاؤولية روتشلاب ، فإن قدمت لهم النصيحة أعرضوا عنهلاا ، الأمة

، تهلاا ويرحموا أافسهم فينجو م  تبعا، تمطورة هيه المسؤولية لاعتزلوها وتركوها لم  يقدر عليها ويعرف قدرها
 . وحرصوا علخ رعاية مصا  العباد في العاجل والآجل وتسعد الأمة بغيرهم إذا التزموا شريعة الله

 المطلب السادس
 «إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع»: قاعدة

درلم » ولها علاقة بالقاعدة الفرعية السابقة «ضرر ولا ضرار لا»: ة الك  هيه القاعدة تتفرع ع  القاعد
، بهلايه الصلاياغة   وا أعرر عليها في المصادر الإباضلاية ، فهي مرلها أو في معناها «المفاسد أولى م  جلب المصا 

وتوجد كرير م  الفروع الفقهية تخرجت عليها تشهد بالعمل ،  أن بعض فقهائهم أشار إليها في ثنايا فروعهمإلا
 . بها

فوجود الماالم يمنلالم  ، الأمر الطالب للفعل لتضمنه المصلحة: المفسدة والمراد بالمقتضي: والمراد بالماالم هنا -
 . م  الفعل إلا إذا كاات المصلحة أعظم

إذا اجتملالم  » بنالم علخ القاعدة الفقهيلاة القائللاة  ، غليب جااب الحرمة علخ جااب الحلالوهيا م  باب ت
وم  ، وتقديم الماالم، ؛ لأن في تغليب جااب الحرمة درلم مفسدة«الحلال والحرام أو المبيح والمحرّم غلِّب الحرام

تغليبلاا للتحلاريم   ، قدم دليلال التحلاريم في الأصلاح   ، ذا تعارض دليل يقتضي التحريم ولتمر يقتضي الإباحةثَم إ
 .ودرلم للمفسدة

: لمدلول هيه القاعدة في بيان حديره ع  الترجيح بين الأحكام إذا اجتمعلات فلايكر أالاه    تعرض السالمي
وعللاخ  ، أن ما دل علخ التحريم مقدم علخ ما دل علخ الإباحة: منها، هيكون الترجيح م  جهة الحاكم بوجو»

أملاا تقديملاه عللاخ ملاا دل عللاخ      ، وعلخ ما دلّ عللاخ الكراهلاة  ، ما دلّ علخ الندب وعلخ ما دلّ علخ الوجوب
 دع ما يريك إلى ما لا »: لقوله ، ا شرعاوالأحوطية مطلوبة منَّ، الإباحة؛ فلأن الأتمي بالحظر أحوط

                                                 
. 2/997الزرقا، المدتمل الفقهي،  144اب  نجيم، الأشباه والنظائر، ص -. 151السيوطي الأشباه والنظائر، ص -. 1/348شي، المنرور الزرك (1)

 . 46المجلة العدلية، المادة  -

القاعلادة   وسلانتعرض لهلاده  . 134اب  نجيم، المصلادر افسلاه، ص    -. 142السيوطي، المصدر افسه، ص  -. 1/125الزركشي، المصدر افسه،  (2)
 . بالشر  والتحليل والتطبيق لاحقا في الفصول القادمة إن شالم الله

 . 266ال او، الوجيز، ص  -. الزركشي، افسه، بتصرف (3)
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وأبو  وذهب عيسخ ب  أبان، ب  حنبل وأحمد والرازي وبه قال الكرتمي، هيا قول أصحابنا، «يريك
وذللاك  ، وأما ترجيحه علخ ما دل علخ الندب؛ فلالأن دفلالم المفاسلاد أهلام    ، نما سوالم فيتساقطاإلى أاه هاشم
وأما ترجيحه عللاخ اللادال عللاخ الكراهيلاة؛ فلالأن الأتملاي       ، فإن دفلم الضرر أهم م  استجلاب النفلم، واضح

جلاوب؛ فلالأن الوجلاوب لجللاب     وأما ترجيحه عللاخ اللادال عللاخ الو   ، فهو أبلغ في درلم المفاسد، بالحظر أحوط
 .«ودفلم المفسدة أهم م  جلب المصلحة، والحظر لدفلم المفاسد، المصا 

، أاه إذا كان للشيلم أو العملال محلااذير تسلاتلزم منعلاه    : مما سبق يتضح لنا أن المعنخ الإجمالي لهيه القاعدة
كملاا سلالف بياالاه في القاعلادة      يرجح منعه؛ لأن درلم المفاسد مقدم علخ جلب المصا ، ودواع تقتضي تسويغه

 .السابقة

درلم المفاسلاد  » ومما ددر الإشارة إليه أن هيه القاعدة ثبتت بأدلة كريرة سبق ذكرهلاا في القاعلادة السلاابقة   
 . افلا داعي لتكرارها هن «أولى م  جلب المصا 

 : في باب العبادات -أ 
إلا بعد الفلاراغ ملا  الصلالاة؛    ، إذا سلَّم أحد علخ المصلِّي وهو في الإقامة أو التوجيه فلا يرد  -1

هلاو  فالمقتضي للرد ، لأن رد السلام منه علخ تلك الصفة مبطل لإقامته أو توجيهه في أكرر القول عند الإباضية
 .فيقدم الماالم علخ المقتضي، الماالم كواه في صلاة تفسد برده، والامترال للأمر الوارد به

؛ لأن المقتضلاخ لإيتيلاان بهلاا     باضلاية لا يصلي المسافر سُنَّة المغرب عند جمعه للعشالمي  عند أكرلار الإ  -2
وألغلاخ معنلاخ الجملالم بينهملاا     ، فصل بين الفريضلاتين عارَضَه ماالم وهو أاه متخ صلاها فقد ، كواها سُنة مؤكدة

تلاأليفُ المفلاتَرق   : وهو الإتيان بهيه السُّنة؛ لأن الجملم معناه عُرْفا ولغلاة ، اليي لا يتحقق بوجود الفاصل بينهما
 وليا يقدم الماالم هنا علخ المقتضخ ، فمتخ صلاها فقد فصل بينهما وأبطل معنخ الجملم، وضمِّ الشيلم إلى غيره

                                                 
، علا   2518: ، رقلام ...، والترميي، كتاب صفة القيامة والرقائق واللاورع، بلااب  :...رواه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المتشابهات، رقم (1)

 .   ب  عليالحس

تمدم المنصور العباسلاي  . كان سريعا بإافاذ الحكم، عفيفا. قاض م  كبار فقهالم الحنفية(: م836 /هلا221)عيسخ ب  أبان ب  صدقة، أبو موسخ  (2)
الحجلاة   ”في الفقلاه، و  “الجلااملم   ”و “اجتهلااد اللارأي    ”و “إثبات القيلااس   ”له كتب، منها . وولي القضالم بالبصرة عشر سنين، وتوفي بها. مدة

 . 5/122الزركلي، الأعلام، . في الحديث “خ  -الصغيرة 

عاا بلاالكلام،  : ، م  أبنالم أبان مولى عرمان(م935 - 861 /هلا321 - 247) أبو هاشم عبد السلام ب  محمد ب  عبد الوهاب الجبائي المعتزلي (3)
 ”في الفقه، و “خ  -الشامل  ”: همصنفات م . “أبي هاشم  ”اسبة إلى كنيته  “البهشمية  ”وتبعته فرقة هيت . له لرالم اافرد بها. م  كبار المعتزلة
ميلازان  اللايه ،  . 176: 11البداية والنهايلاة  اب  كرير، . 292: 1وفيات الأعيان اب  تملكان، : ينظر. في أصول الفقه “العدة  ”و “تيكرة العاا 
 . 4/7الزركلي الأعلام، . 131: 2الاعتدال 

 . 2/225الشمس،  السالمي، طلعة (4)

 . 998الزرقا، المدتمل الفقهي،  (5)

 . 167 -3/166الخليلي سعيد، كتاب التمهيد،  (6)
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 .م  الوقوع في هيا المحيور تفاديا

فلا يسقطون سنة المغرب ، وأما عند الإباضية المغاربة، وهيا الرأي هو المعمول به عند الإباضية المشارقة
لأاهم قدموا ، هيه القاعدةفيكون هيا المرال استرنالم م  ، وإنما تصلخ بعد العشالمي ، عند الجملم بين الفريضتين

 . المقتضخ علخ الماالم

، لأجل ما يصيبه م  الإغملاالم ، م  لزمه فرض الحج ولا يقدر علخ ركوب البحر مخافة علخ افسه - 3
قال أهل العلم يعير علا  الحلاج إذا كلاان لا    ، ولا طريق له إلا م  جهة البحر، ويخاف تضييلم صلاته وطهارته

فقد تعارض هنا المقتضخ وهو توفر شروط وجوب الحج عللاخ  ، ته وطهارتهيتوصل إلى الحج إلا بتضييلم صلا
لكلا   ، فقدم الماالم، وهو تموفه م  ضياع صلاته وطهارته بسبب ما يلحقه م  الإغمالم، هيا الشخص ملم الماالم

 . عليه أن ينوي الأدالم متخ قدر: قالوا

 : في باب الشهادات  -ب
وأشهد عللاخ وصلايته شلاهودا ثلام ملاات الموصلاي وتملااف        ، م  جعل وصيّه تمائنا أو مجهول الحال -1

وللايس عللايهم أدالم   ، فقيل هيا موضلم علاير ، الشهود م  الوصي التغلب علخ الورثة بالباطل لو أدوا الشهادة
افلااذ ملاا أوصلاخ بلاه     إوهو القيلاام بالشلاهادة لأجلال    ، فقد تعارض هيا المقتضي، هيه الشهادة حتخ يزول الماالم

بحجلاة تسلاليطه ملا  قبلال     ، الم وهو مخافة تغلب الوصي الخائ  عللاخ الورثلاة بالباطلال   والما، الموصي ت ئة لنفسه
 .فقدم الماالم علخ المقتضخ، لأجل إافاذ الوصية، مورثهم علخ التركة

ويلاحظ أن هيه الصورة جارية علخ رأي م  يجيز الشهادة علخ هيه الوصية ملم كون الوصي معروفلاا  
 . وأما علخ رأي م  لا يجيزها والحالة هيه لا مقتضي ولا ماالم ،عند الشهود بالخيااة لاحتمال تغيره

وتملااف  ، م  كاات عنده شهادة لرجل قلاد رفلالم تمصلامه إلى حكلاام الجلاور     : وفي الشهادات أيضا - 2
فله ألا يشهد بها حتخ يأتي ، الشاهد إذا رأ  شهادته أمام ذلك الحاكم أن يأتمي المشهود عليه بغير الجائز الشرع

وهلاو القيلاام بهلايه    ، فقد تعارض المقتضخ هنلاا ، نه علخ أحكامه فيأمنه الخلق علخ أافسهم وأموالهمالله    يأتم
 وهو مخافة أن يأتمي الجائر المشهود، والماالم لأدائها، الشهادة وأدائها ليتمك  المشهود له م  الوصول إلى حقه بها

 .االم علخ المقتضخفقدّم الم، فيكون الشاهد سببا في ذلك، عليه بغير الجائز في الحكم

 : باب النكاح -ج 
 لو وُجِد لقيط في قرية وا يعرف أهله فيستحس  ألا يتزوج م  تلك القرية؛ لئلا يقلم علخ ذات محرم 

                                                 
 . 5/191الخليلي المحقق، الصدر افسه،  (1)

 . 6/236الخليلي، سعيد، المرجلم افسه،  (2)
 . 12/38الخليلي، سعيد، المرجلم افسه  (3)
 . المرجلم افسه (4)
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 فهنا تعارض المقتضخ وهو إباحة الزواج م ، أو تقلم عل ذي محرم منها إن كاات أارخ، منه إن كان ذكرا
فملا   ، وهو تحريم الزواج بيات محرم؛ لأاه يمك  أن تكون إحد  اسالم القرية أملاه أو أتمتلاه  ، الأجنبية ملم الماالم

 . باب الاحتياط يمنلم الزواج م  تلك القرية للشبهة الحاصلة؛ لأن عدد النسالم محصور فيها

، حتخ ك  وبلغ الحلمفعافي  -غلاما كان أو جارية  -وإن وجد المولود »: جالم في كتاب النكا  ما اصه
أو ملا   ، فلا يستحب له أن يتزوج في تلك القرية ال  وجد فيها؛ لئلا يقلم علخ أمه أو أتمته أو تمالتلاه أو عمتلاه  

أو ملا   ، علخ أبيها أو أتميهلاا أو عمهلاا أو تمالهلاا    -إن كاات جارية  -أو تقلم هي ، يحرم عليه اكاحه م  النسالم
وأما التحريم فإاه لا يحرم عليهما إلا م  كان م  ، لا يعرفان اسبهماكان يحرم عليه اكاحه م  الرجال؛ لأاهما 

 .«اسلهما م  ذوي المحارم

فلا يستحب أن يتزوج ملا  تللاك القريلاة    ، وإذا دتمل رجل في قرية فزاخ فيها بامرأة وا يك  يعرفها -2
هلاا وعللاخ محارمهلاا عنلاد     حتخ لا يعقد علخ مزايته أو إحد  محارمها؛ لأن الزاخ يربلات الحرملاة عللاخ المزالاي ب    

أن لا تتزوج م  تلك القرية اتقالم   إذا دتملت امرأة في قرية فزات برجل دهله فيستحس: ومرل ذلك، الإباضية
، فهنا وقلم التعارض بين المقتضلاي والملااالم  ، أو أحد م  أصوله أو فروعه، فر ا يعقد عليها م  زاخ بها، للشبهة

والماالم هو تحريم الزواج بلاالزااي  ، أو رجل م  غير محارمها، لعقد علخ أي امرأة غير محرمفالمقتضخ هو جواز ا
 . فهنا يقدم الماالم علخ المقتضخ احتياطا واستحسااا، والزااية أو أحد محارمها، أو أحد محارمه

وإذا دتمل الرجل قرية بِلَيلال  »: فقال   حكمهما عند الإباضيةإلى هاتين المسألتين وبيَّ وقد أشار الجناواي
لئلا يوافق تلك ، فلا يستحس  له أن يتزوج بعد ذلك م  تلك القرية، أو اهار فزاخ فيها بامرأة وا يك  يعرفها

وأملاا  ... بتلك القرية بتلك المرأة أو م  يحرم عليه اكاحه م  النسالم إذا زاخ، المرأة ال  زاخ بها أو أمها أو ابنتها
أو م  يحلارم عليلاه اكاحهلاا ملا      ، أو م  كان م  اسلها أو م  أمهاتها، التحريم فلا تحرم عليه إلا ال  زاخ بها

 .«...لا يريبه ولكنه ليدع ما يريبه إلى ما، النسالم إذا زاخ بها

فلالا يسلاتحب لهلاا أن    ، بها رجل ا تعرفلاه  وكيلك المرأة إذا دتملت في قرية فزاخ»: وفي شأن المرأة يقول
أو ملا  يحلارم عليهلاا    ، أو شيئا م  لبائه، تتزوج م  تلك القرية بعد ذلك؛ لئلا توافق ذلك الرجل اليي زاخ بها

أو م  يحوم عليهلاا اكاحلاه   ، بنهاأو أبوه أو ، وأما م  جهة التحريم فلا تحرم عليها إلا اليي زاخ بها، اكاحه بها
 .«...إذا زاخ بها

أو ، والجدير باليكر أاه لو حدث أن تزوج الرجل أو المرأة أو اللقيط م  القريلاة اللا  وقلالم فيهلاا الزالاخ     
  .مادام ا يربت عندهما أن تلك المرأة أو الرجل م  المحارم، فالنكا  صحيح ولا غبار عليه، وجد فيها

                                                 
 . 42يخ، كتاب النكا ، صالجناواي أبو زكريالم يح (1)
 . تقدم تخريجه «دع ما يريبك إلى مالا يريبك»: يشير إلى حديث (2)

 . 42الجناواي، كتاب النكا ، ص  (3)

 . الجناواي، المصدر افسه (4)
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 : ما يسترنخ م  القاعدة
وقد ضاق عليه الرزق ، في رجل صاحب عيال وله ولدان: لوم  الصور المسترناة م  هيه القاعدة ما قي

إذا ، فلما عزم علخ الخروج اعترضه والداه بعلادم الرضلاا عنلاه   ، وأراد الضرب في الأرض طلبا للرزق، في بلده
فالحكم في هيه الصورة أالاه إذا تملارج طلبلاا لللارزق لِيُنفلاي      ، وأظهرا سخطهما عليه؛ لأجل ذلك، تمرج عنهما

وليس لوالديه منعه ولو تمالفهما ما دام ا يجلاد في بللاده   ، فيجوز له ذلك، خ م  تلزمه افقتهالفقر ع  افسه وعل
وتمرج هيا المرال ع  القاعدة؛ لأن المقتضخ هنا وهو إباحة السفر بحرًا علا  اللارزق للقيلاام     .عملا يسترزق به

 . المقتضخ علخ الماالم لرجحااهفقدِّم ، يترجح علخ الماالم وهو منلم والديه له، وم  يلزمه عوله، بنفقة افسه

 المطلب السابع
 «الضرر لا يكون قديما»: قاعدة

وللايس الملاراد   ، فلا يحلاتج بتقادملاه  ، ولا يعت  بل يزال، فلا يراعخ قدمه، الضرر قديمه كحديره في الحكم
 . م عليه بحيث لا يوجد م  يعرف أوّلهأن لا يتصور تقاد، عدم إمكان التقادم فيه

، وير  أهل العلم أن المنافلم والمرافق ال  يحترم قدمها هي ال  لا تكون ضررا ممنوعا م  أصلاله شلارعا  
فإذا كاات كيلك وجبت إزالتها ولا ع ة لقدمها؛ وذلك لأن القديم إنما اعت  لغلبة الظلا  بأالاه ملاا وضلالم إلا     

إذ لا وجلاه في الشلارع يبلايح    ، ون ضرره دليلا علخ أاه ا يوضلم بوجه شلارعي فإذا كان مضرا يك، بوجه شرعي
 .الإضرار بالغير

وقلاد قسلام   . فاحشا: ما كان ضرره بيِّناً أي، أن المراد بالضرر اليي يزال ولا يراعخ قدمه: ن ذلك نوبيا
 .وضرر تماص، ضرر عام: الضرر إلى قسمين الفقهالم

فإاه يزال مطلقا بلا تفصيل بين الفاحش وغير الفلااحش؛ لأن كوالاه عاملاا يكفلاي     : لعامالضرر اأما  -1
أو ، أو كاات للاه غرفلاة بلاارزة وطيئلاة    ، فلو كان لدار ميزاب يمنلم الناس م  المرور تحته لتسفله، لاعتباره فاحشا

إذ ، شروع في الأصلال فإن كل ذلك يزال مهما تقادم؛ لأاه غير م، مجر  أقيار علخ الطريق العام مضر بالجماعة
 . الشرع لا يقرُّ لأحد بوجه م  الوجوه حقًّا يضر بالعامة

 . فاحش وغير فاحش: وأما الضرر الخاص فهو اوعان -2

أو ، وذلك كما لو كان لِرَجلال مَسلايل ملاالم   ، ولا ع ة لقدمه، فالفاحش يزال كما يزال الضرر العام -أ 
 فإن لصاحب الدار أن يكلف ، أو ينجس مالم بئرها، بنالم الدار وكان يُوه ، أقيار يجري في دار لتمر م  القديم

                                                 
 . 11/149الخليلي، سعيد، كتاب التمهيد،  (1)

 . 19المجلة العدلية، المادة  -. 2/999ل الفقهي، الزرقا مصطفخ، المدتم -. 121الزرقا أحمد، شر  القواعد الفقهية، ص  (2)
 . 122 -2/121الزرقا مصطفخ، المصدر افسه،  (3)
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 . والمالم م  التنجيس بأي وجه كان، ذلك الرجل بإزالة هيا الضرر بصوره تحفظ البنالم م  التوهين

إلا أن تكلاون  ، فإاها تزال ولو كاات قديمة، تطل علخ مقر اسالم جاره، وكيا لو كان لإاسان اافدة وطيئة
 . دثة تحت المطلدار الجار هي المح

أو حلاق  ، كما لو كان لدار رجل حق إلقالم القمامات واللاتراب ، وأما الضرر الخاص غير الفاحش -ب 
، ولكنه دون الضرر السابق الفلااحش ، فإن كل ذلك فيه اوع ضرر، أو في طريق تماص، التسييل في أرض الغير

ديله بغير رضلاا صلااحب الحلاق؛ لأالاه يمكلا  أن      ولا يجوز تغييره أو تب، فإذا كان م  القديم يعت  قدمه ويراعخ
وبنالم عليه؛ فإن الممر والمسيل والبالوعلاة وأمرالهلاا في دار الغلاير أو     .يكون مستحقا بوجه م  الوجوه الشرعية

القلاديم يلاترك عللاخ    »: وذلك ضرر له عملا بالقاعدة، ولو كان وجودها يقيد حرية تصرفه، أرضه يحترم قدمها
  .«قدمه

فما هو الضابط في التفريق بين ملاا  ، ولك  عند النظر إلى الضرر يعسر التمييز بين الضرر الفاحش وغيره
 ؟ وبين ما لا يحرم؛ لأاه ضرر غير مشروع، يحرم قدمه وإن أضر بالغير

والقديم يلاترك عللاخ   »، «رر لا يكون قديماالض» عند شرحه لهاتين القاعدتين واستنبط الشيخ أحمد الزرقا
ما يمك  استحقاقه عللاخ الغلاير بأحلاد الأسلاباب     : يفيد أن، ضابطا كلي تؤيده تعليلات اصوص الفقهالم «قدمه

ن كل ما يمك  أن يستحق علخ الغير بوجه م  الوجلاوه  إ»: يقول في هيا الصدد. المشروعة يحترم قدمه وإلا فلا
ومالا يمك  أن يستحق علخ الغلاير  ، فتجب حينئي مراعاة قدمه إذا كان قديما، فهو ليس بضرر فاحش، الشرعية

 . «ويرفلم مهما كان قديما، فهو ضرر فاحش، بوجه شرعي

ك المشترك وغير ذللاك ملا  الأسلاباب    فالممر والمسيل مرتفق يمك  أن يستحق بالتعاقد أو القسمة في المل
، ومدّ الجنا  أو الغرفة البارزي  اللاواطئين في مللاك الغلاير   ، وكيا حق وضلم الجيع علخ جدار الغير، المشروعة

فكل ذلك يحترم قدمه عنلاد جهلال   ، والطريق الخاص هو مما يمك  أن يستحقه الإاسان علخ الغير بوجه شرعي
يستحق عليه أمراللاه بعقلاد المعاوضلاة وغلايره؛ لأن كلال حلاق يكتسلابه        وضرر الخصم منه في تقييد حريته ، سببه

وملالم ذللاك يسلاتحق عليلاه بعقلاد المعاوضلاة       ، واوع ضرر تماص للآتملار ، شخص علخ لتمر هو منفعة لمكتسبه
 . ويورث ع  مستحقه، وغيره

أما إضلارار جماعلاة النلااس    ، ففي حالة القدم يمك  حمله علخ أاه في الأصل وُضِلم بأحد الطرق المشروعة
 . فإاه لا يمك  أن يستحق عليهم شرعا بوجه م  الوجوه، إزعاجهم في مرافقهم العامةو

وكيا الإطلال علخ مقر اسالم الغير، فإاه فسق لا يستحق، ولا يقره الشارع، ومرل ذللاك ملاا للاو    
 كاات بالوعة الدار القديمة تنجيس لبار الجيران، فإن قدمها علخ هيه الصورة لا يُحترم كما اص عليه 

                                                 
 . 2/999الزرقا مصطفخ، المدتمل الفقهي،  -. الزرقا أحمد، المرجلم افسه (1)

 . 2/998الزرقا، المدتمل،  -. 95الزرقا أحمد، المرجلم افسه ص. 6المجلة العدلية، المادة  (2)
 . 123، شر  القواعد الفقهية، صالزرقا (3)
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في هيا المقام إذ لا يجوز شرعا تنجيس المياه الطلااهرة دون مصلالحة، ولا يسلاتحق ذللاك      الفقهالم
علخ أحد، ولك  صاحبها يكلف إزالة ضررها بإصلا  مجراهلاا عللاخ شلاكل يضلابطها ويمنلالم تسلاربها،       

، فلاإن تعلايَّر   فيبقخ عندئي مجرد مرورها م  المنافلم اللا  يمكلا  اسلاتحقاقها عللاخ الغلاير بوجلاه مشلاروع       
  .إصلاحها وضبطها أو ا يفعله صاحبها تزال

في جدار بين بيتين لرجلين يخرج م  تللاك الكلاوة   ( فتحة)ع  كوّة »: سؤال “العقد الرمين”ورد في  -1
هلايه الكلاوة    ملم العللام أن ، هل يحكم بصرفها ع  الضرر، دتمان إلى بيت الرجل الرااي فيتأذ  بها وهي سابقة
 .«؟يوقد بقربها اار لصاحب أحد البيتين لا كلاهما

إلا أن ، والخيلاار للاه  ، وإما أن تسد الكلاوة ، فإما أن يزيل ااره م  هناك، الضرر مزال» أن فأجاب السالمي
فإالاه  ، فجاوره علخ ما ير  م  ذلك الأذ ، رتكون الكوّة والوقود كلاهما سابق علخ بيت هيا الرجل المتضر

ومرله م  وجد جلااره قلاد فلاتح    ، بل يتحمل ذلك؛ لأاه ا يج ه علخ البنالم بجواره، «لا يُزَال الموقد ولا الكوة
، فهنا لا يطلب م  جاره سد هيه النافدة، فأصبحت تطل علخ اسائه، اافدة تطل علخ الخارج فيبني داره أمامها

 . ن يستر داره  نلم جاره م  الإطلاع علخ عوراتهوإنما يحاول أ

ع  رجل ورث م  والده بُستااَيْ  بينهما طريلاق جلاائز أو غلاير    » سؤال: “جاملم اب  جعفر”جالم في  -2
، في أحد البستااين علخ الطريق إلى البستان الرااي في حياة والده( شجرة العنب)كرمة ( دتملت)فخشَّت ، جائز
 ؟ م الوارث إزالة الكرمة أم لاأيلز

فلاالقرظ  : قلت للاه ، لا يزال حتخ يعلم باطله: فأحسب أاه قيل، إذا ورثها وا يعلم باطل ذلك: قال معي
وهو ملازال  ، قال لا أعلم أاه قد قيل في هيا مرل هيا؟ وغيره م  الأشجار مرل هيه الكرمة والأثب والسدر

ومات م  كاات له ابلاتٌ في  ، د أاه إذا ثبت مرل هيه الأشجار علخ الأموالوأاه يوج، إذا حدث إذا كان مضر
 .«أاها لا تُزال إلا أن يكون باطلا، أيامه وتملفها علخ ورثته

، ولكلا  ا يفعلال شلايئا   ، فاشتكاه صاحب الأرض إلى الحاكم، م  اغتصب أرضا فغرس فيها نخلا - 3
أملاا  ؟ وله حق المطالبة بلاه حتلاخ يعلاود إليلاه     ر لا يكون قديمافهل يبقخ حقه في أرضه؛ لأن الضر، فتقادم العهد

 ؟ الغاصب فليس له إلا ازع نخله أو أتمي قيمتها؛ لأاه ليس لعرق ظاا حق

                                                 
 . 2/1222الزرقا مصطفخ، المدتمل  (1)

 . 4/179السالمي، العقد الرمين،  (2)
 .123المصدر افسه، ص. «شجر النبق»: والسدر. 222، مختار الصحا ، ص«ورق السلم يدبغ به وقيل قشر البلوط»: القرظ (3)
لَأوْديِة بالباديِة، وهو عللاخ ضَرْب التِّلاين ينَبُْت ااعِماً كأاَه عللاخ شاطخلمِ اَهْر، وهو بَعيِدٌ م  اللالامالِم،  شجر ينَبُْت فلاي بُطُونِ ا: الَأثْأَبُ»والأثب أو  

 .1/234لسان العرب، : اب  منظور. «يَزْعُمُ النَّاسُ أاَها شجرة سَقِلايَّةٌ؛ واحدتُه أَثْأبَةٌ
 . 4/221اب  جعفر، الجاملم،  (4)
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وع  قوم أهل بغي وفساد غصبوا أرضلاا لقلاوم   »: ع  هيه المسالة فقال الإباضية سئل أحد علمالم فزان
وا يكواوا له برعية وإنما ولَّلاخ عللايهم جبلاار    ، فشكا أهلها إلى والٍ م  ولاة المسلمين، م  المسلمين ففسلوها

وإنما ذللاك الغصلاب مشلاهور    ؟ هل ينبغي لسلطان المسلمين أن يقطلم تلك النخيل ال  اغتصبوها، م  الجبابرة
 . «وقد مضت سنون عدة في يد الغاصبين، ك البلدة اليي  زعموا أاه غصب منهميشهد بيلك أهل تل

قد بينت في المسلاائل اللا  قبْللاها أن عليلاه الازع الحلادث،       »: ب  الحس  فأجاب أبو يوسف وريون
ة له، وهو تمليلم بقلاول  وتغيير المنكر، وقطلم الشكِيَّة علخ الله، والقيام ملم المظلوم، فإذا ا يفعل فلا طاع

وإنما أشهد الله علخ م  ولَّيْناه شيئا م  أمور المسلمين قلَّ أو كرر فلم يعدل، فلا طاعلاة للاه   »: الن  
 . «وهو تمليلم مما ولَّينْاه

أو قيملاة  ، (بلايوره )يعتلاه  فكل ما غرس الغاصب أو زرع فليس له إلا زرِّ، أن يقطلم النخيل: وأما قولك
للايس  ، ألا تر  أن م  حرث أرضا محجور عليها، وما ابت وأدرك فهو لصاحب الأرض، الأعواد ال  غرس

، مضلات سلانون علادة   : وقوللاك . «ا حلاق ليس لعرق ظا»، ووالزرع لصاحب الأرض، له إلا زرِّيعته ال  زرع
 .«والحق لا يبطله عدد السنين

فيجب أن يمنعوا ملا  ذللاك مراعلااة    ، إذا وجد الناس يمرون فوق القبور بدعوة وجود طريق عليها - 4
الضلارر  » لأنويصرف هيا الحدث؛ لأاه باطل ولو تقادم العهلاد؛ و ، فحرمتهم كحرمة الأحيالم، لحرمة الأموات
 . أما المشي بين القبور فجائز، «لا يكون قديما

وأحاطلات بهلاا الجلادر عللاخ     ، ما يقول شيخنا في مق ة قديمة وجدت وسط البللاد » سئل المحقق الخليلي
وتطلارق النلااس وسلاط المقلا ة     ، للاة وسلاط المقلا ة   ووجد بين الجدر فُتو  لطريق جائز مقاب، (الحقول) الأموال

، وفي الظ  أن المق ة أزلية سلاابقة ، وا يدر بهيه الفتو  أاها أحدثت علخ هيه المق ة أم لا، ويمرون فوق القبور
 .«؟أيجوز المرور عليها أم لا

 .«فلا بأسوأما بين القبور ، ولا يمك  أن يكون الطريق عليها، لا يجوز المرور فوق القبور»: فأجاب

 : الاشتراك في المنافلم في -5

مَلا  هللاك وتلارك جمللاة     »: أن “التمهيلاد ”وم  المسائل ال  تخرجت علخ هيه القاعدة ما ورد في كتلااب  
وواحد م  هؤلالم ، ومِ  فوق مختلطات، م  تحت أبواب متفرقات، بيوت م  الرمااية فصاعدا في سكة واحدة

 وكلهم يوردون م  البئر ويمرون علخ اسالم ، واتمتار كل أحد بيته ،وقسم الورثة البيوت، البيوت فيه بئر

                                                 
اب  منظور  :ينظر)فسائل النخل، ومفردها فسيلة، وهي الصغيرة م  النخل، وأفسل الفسيلة ااتزعها م  أمها واغترسها  أي غرسوا فيها: فسلوها (1)

 .(اللسان، مادة فسل
، كتاب الجهاد، بلااب علارض الإسلالام    (مسند) ، والحارث2223: ، رقم...رواه اب  حجر، كتاب الخلافة والإمارة، باب عهد الإمام إلى عماله (2)

 . ، ملم زيادة ع  عرمان632: عالم إليه، رقموالد

 . 81، 82علمالم فزان، أجوبة علمالم فزان، ص (3)
 . 6/32الخليلي، سعيد، كتاب التمهيد،  (4)
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ولا في الشرب والسلاقي  ، وعند القسمة ا يصح بينهم شرط في الطريق، بعضهم بعضا في وسط البيوت
والآن اكروا اليي  يملارون في  ، ومكروا علخ ذلك سنين وهم إتموة، وا ينكر أحد منهم علخ صاحبه، م  البئر
وما الحكم ، وما تقول في الضرر إذا وقلم. فاليوم أاتم وإن بعتم لِيجيلم غيركم، لا ارضخ بيلك: اوقالو، بيوتهم
 .«؟في ذلك

إذا ا يشترطوا البئر للجميلم فلا يكون لسائر البيوت شيلم فيها إذا ثبت القسمة عللاخ  »: فأجاب الخليلي
وإن صح لهلام عللايهم شلارط    ، وت المسكون إلا بإذن م  أربابها بعد الاستئيانولا يجوز المرور علخ البي، ذلك

 .«فهو علخ ما شرطوه في القسمة، طريق إلى المالم وشركة في البئر

فلاإن دتملاول   ، ولا يجلاوز التملاادي فيلاه   ، أن الضرر ولو كان قديما يجب إزالته ويستفاد م  عبارة الخليلي
كسلاقْي الملاالم   ، ولو كان لجلب منفعة أو لتحصيل حق ثابت، ال علخ النسالم الأجنبيات غير المحارم لا يجوزالرج

فهلايا الحلاق إن ثبلات لا يقتضلاي ملانهم دلااوز حلادود الله في الاعتلادالم عللاخ          ، أو العبور إلى السكنات المجاورة
، فللاهم ذللاك لحفلاظ اللادي     ، ا ذللاك وقد سكتوا عنه ثم ظهر لهم أن ينكرو، الحرمات ولو كان هيا الأمر قديما

في  وهيا ما أكده الخليللاي ، ويجب عليهم إن أراد الدتمول الاستئيان علخ أصحاب البيوت، وحفظ الأعراض
 .«ولا يجوز المرور علخ البيوت المسكواة إلا بإذن م  أربابها بعد الاستئيان» عبارته

                                                 
 7/323،  التمهيد الخليلي، (1)

 . 7/324الخليلي، المرجلم افسه،  (2)
 . افسه (3)
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 الفصل الخامس
 «العادة محكمة»: الفقهية الكبرى الخامسة القاعدة

 وما تفرع عنها 
 

 : ويشتمل هيا الفصل علخ المباحث التالية

  .حقيقة القاعدة: المبحث الأول% 

  .أهمية القاعدة: المطلب الأول -

  .مدلول القاعدة: المطلب الرااي -

  .تأصيل القاعدة: المبحث الرااي% 

  .الأدلة م  القرلن الكريم: لأولالمطلب ا -

  .الأدلة م  السنة النبوية ولثار الصحابة: المطلب الرااي -

  .الأدلة م  الإجماع والمعقول: المطلب الرالث -

 . تطبيقات القاعدة وفروعها الفقهية عند الإباضية: المبحث الرالث% 

  .عادة والعرف في مجال العباداتتحكيم ال: المطلب الأول -

  .تحكيم العادة والعرف في مجال المعاملات المالية: المطلب الرااي -

  .تحكيم العادة والعرف في مجال الأحوال الشخصية: المطلب الرالث -

  .تحكيم العادة والعرف في مجال الحقوق والآداب: المطلب الرابلم -

  .ف في مجال الجنايات والعقوباتتحكيم العادة والعر: المطلب الخامس -

 . «ةالعادة مَحكم» القواعد الفقهية المتفرعة ع  القاعدة الك  : الرابلم المبحث% 

  .القواعد الفقهية المع ة ع  بعض شروط العرف والعادة: المطلب الأول -

 . «تعت  العادة إذا اضطردت أو غلبت»: قاعدة: الفرع الأول  - 

  (.الع ة للأغلب) «الع ة للغالب الشائلم لا القليل النادر»: قاعدة: الفرع الرااي  - 
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  .لقواعد الفقهية المع ة ع  تأثير العرف العمليا: المطلب الرااي -

 . «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»: قاعدة: الفرع الأول  - 

 . «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص»: قاعدة: الفرع الرااي  - 

 . «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»: ةقاعد: الفرع الرالث  - 

  .القواعد الفقهية المع ة ع  تأثير العرف القولي: المطلب الرالث -

 . «الحقيقة تترك بدلالة العادة»: قاعدة: الفرع الأول  - 

 . «الكتاب كالخطاب»: قاعدة: الفرع الرااي  - 

 . «الإشارة المعهودة للأتمرس كالبيان باللسان»: قاعدة: الفرع الرالث  - 

 . «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»: قاعدة: المطلب الرابلم -
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 الفصل الخامس
 «العادة محكمة»: امسةالقاعدة الفقهية الكبرى الخ

 تفرع عنها وما 
وموضلاوعها، وتأصلايلها الشلارعي،     ا، ومضلامواه «العادة محكمة»: قاعدةيتناول هيا الفصل بيان حقيقة 

، ثم ينتهي الفصل بيكر أهم ت الفقهيةالاالمجفي مختلف  للعرف والعادة، وتحكيمهما اضيةالإب وبيان مد  اعتبار
أو المندرجة تحتها، ملم التحليل والتأصيل والتطبيق عللاخ الفلاروع    الفقهية المتفرعة ع  القاعدة الك  ، القواعد

  .ليةالفقهية، قديما وحديرا، وسيكون تفصيل ذلك في المباحث التا

 المبحث الأول

 حقيقة القاعدة

وفي هيا المبحث ابين أهمية هيه القاعلادة وضلارورتها في الاجتهلااد المعاصلار لعلالاج القضلاايا الفقهيلاة        
  .، ونحدد المفهوم اللغوي والاصطلاحي، والمعنخ الإجمالي للقاعدةالمتجددة، ومكااها عند الإباضية

 الأول لمطلبا
 ة ومكانتها عند الإباضيةأهمية القاعد

للعرف والعادة أثر كبير في القواعد الفقهية، والفروع الفقهية، فلم يخل كتلااب ملا  كتلاب القواعلاد ملا       
قاعدة أساسية في العرف والعادة، أو قاعدة م  القواعد المتفرعة علخ قاعدة أساسية، فإن الأفعلاال العاديلاة وإن   

ة وليست م  قبيل المعاملات والعلائق المداية والحقوقيلاة، إلّا أاّلاه عنلادما يتعارفهلاا     كاات أفعالا شخصية حيوي
يصبح لهلاا تلاأثير وسلالطان في توجيلاه أحكلاام التصلارفات، فتربلات تللاك          ،الناس ودري عليها عادات حياتهم
  .الأحكام علخ وفق ما تقضي به العادة

رأوا اعتبار العرف والعادة في التشريلم وبنالم الأحكلاام عليهلاا، ا يغفللاوا    إلى هيا المعنخ و ولما اظر الفقهالم
ذلك وهم يقعّدون القواعد أو يخرّجون الفروع والمسائل المتفرعة علخ هيه القواعد، فقد ذكروا أكرر م  قاعدة 

  .قاعدة العادة محكمة: م  هيه القواعدو.. .تتعلق بالعرف وتحكمه في الوقائلم والتصرفات

وقد اال العرف م  اهتمام فقهالم الإسلام اصيبا موفورا، وعدّوه م  أدلة الأحكام، واحتكملاوا إليلاه في   
  .كرير م  المسائل الفرعية

                                                 
  .122-2/115عابدي ، رسائل اب  : اب  عابدي  -. 3/836المدتمل الفقهي، : الزرقا (1)
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إسهامهم المتميز في الاعتماد علخ العرف في كلارير ملا  فتلااويهم، وإن ا يتطرقلاوا إلى تقاسلام       ولإيباضية
اعه م  عرف قولي وعرف عملي، وتماص وعلاام وصلاحيح وفاسلاد، واكتفلاوا  راعاتلاه في مجلاال       العرف وأاو

، بصلانلم  وقد وردت في مصنفاتهم قاعلادة العلاادة محكملاة    .بعض العقودو الأيمان والنيور والنكا  والطلاق
  .والراشدي مختلفة ومتقاربة، فبعضهم استعمل الصيغة المشهورة المتداولة، كالسالمي

أي حكّمها الشرع، وملا  فلاروع هلايه القاعلادة     ؛ ةإن العادة محكّم: القاعدة الخامسة قولهم»: قال السالمي
لقاعلادة في كتابلاه   هلايه ا  خأيضلاا عللا   دوقلاد اعتملا   .«بيان أقل الحيض وأكرره، ومسائل التعارف ونحلاو ذللاك  

إن الفرق بلاين الصلا  والبلاالغ    »: في مسألة الختان وأشار إلى اتمتلاف حكمه بين الص  والبالغ فقال “المعارج”
 .«فوجب اعتبارها وعدم تموفه ملم الص ، والعادة محكّمة غإنما هو تموف الضرر في العادة ملم البال

وقد يخرج في معنخ الاطمئنان والتعارف وما »: لبصيغة قريبة م  هيا المعنخ فقا بينما عبّر عنها الكدمي
دري به العادات ما يشبه معنخ الحكم الرابت في الأحوال فتصبح بيلك العادات والتعارف في معنخ ملاا يشلابه   

  .«الأحكام الرابتة

  .«والتعارف والاطمئنان فيما دري به أمور عامة الناس فكان حكم الأغلب»: وفي موضلم لتمر قال

في القرن الرابلم الهجري عَبّر ع  القاعدة في مسلاألة تحديلاد مقلادار النفقلاة      المعاصر للكدمي أما اب  بركة
 .«وأما ما فعله الناس م  عاداتهم م  إطعام لأهلهم أكلتين...»: بقوله

فإن المكلف إذا توجه إليه الحكم بيقين فإاه يرفلم  رله بلايقين أو بعللام يسلاك     ...»:  موضلم لتمر قالوفي
  .«إليه القلب والعادة الجارية ليقوم مقام اليقين المتعارف

فزوال ملكها م  صاحبها المتيق  حصلال  لاا   »: وفي معرض بيان حكم قبول الهبة وااتقال ملكيتها يقول
 .«ب وجرت عليه العادةيسك  إليه القل

 “كتلااب التعلاارف  ”عملية للعرف والعادة هاهلاا   ترسالة مستقلة تضمنت تطبيقا وتمصص اب  بركة
  وإن أشار إليه ضم  القاعدة الفقهية “طلعة الشمس ”مبحرا مستقلا في كتابه الأصولي  وا يفرد له السالمي

                                                 
 . 747منهج الاجتهاد عند الإباضية، ص: باجو (1)
 . 1/198معارج الآمال،  -. 2/191طلعة الشمس، : السالمي (2)
 . 143ص ،جواهر القواعد: الراشدي (3)
 . 2/191 طلعة الشمس،: السالمي (5(
 . 1/198معارج الآمال، : السالمي (5)
 . 4/83المعت ، : الكدمي (6)
 . 4/84المرجلم افسه، : الكدمي (7)
 . 2/18الجاملم، . 13كتاب التعارف، ص: اب  بركة (8)
 . 9التعارف، ص: اب  بركة (9)
 . 16، صمصدر افسه: اب  بركة (10)
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 .أي أن الشرع حكّمها، وذكر فروعها، وبيان أقل الحيض وأكرره، ومسلاائل التعلاارف   «العادة محكمة»
في كرسي الأصول، وإن اص علخ أن قواعد العرف راجعة إلى الاستقرالم وهيا ما أشار  وهو صنيلم السيابي
وحكّموا العادة في أشيالم كما حكموا الاستقرالم واستصحاب »: يقول، إذ “ارار الجوهر”في  أشار إليه الرواحي

  .«الأصل

 المطلب الثاني
 مدلول القاعدة

 : لمعرفة معنخ القاعدة لا بد م  تحديد مفهوم العادة والعرف في اللغة والاصطلا 

المعاودة وهو الرجوع إلى الأمر الأول، والعادة الديدن يعاد مأتموذة م  العود والاستمرار علخ الشيلم و
إليه، وجمعها عادات وعوائد، وهيت بيلك لأن صاحبها يعاودها، أي يرجلم إليها مرة بعد أتملار ، وعوّدتلاه   

فهي اسم لتكرير الفعل والاافعال حتخ يصير سهلا تعاطيلاه كلاالطبلم    .وعوّده أي صيّرته له عادة ،كيا فاعتاد
  .العادة طبيعة ثابتة: قيل وليلك

العود الرجوع إلى الشيلم بعد الااصراف عنه إما ااصرافا باللايات أو  : وفي مفردات الراغب الأصفهااي

 ڀ ڀژ: قال تعلاالى  .(107: المؤمنون) ژٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ: قال تعالى ...بالقول والعزيمة

  .(28: لأاعاما) ژٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

  .«فهي ما استمر الناس عليه علخ حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد مرة أما العادة في الاصطلا 

ما استقرت النلااس فيلاه عللاخ حكلام العقلاول وعلاادوا إليلاه ملارة بعلاد          »: بأاها وعرفها زكريا الأاصاري
  .لأاه يناسب العود إليه مرة بعد أتمر ؛ ، والأولى التغيير بالاستمرار«أتمر 

                                                 
 . 2/191 ،طلعة الشمس: السالمي (1)
 . ا اعرر علخ ترجمة لهيا المؤلف ولا كتابه بعد البحث ولعل الكتاب مازال مخطوطا (2)
 . طبعة مصورة م  المخطوط الأصلي بخط المؤلف. 1/82واحي أبو مسلم، ارار الجوهر، الر (3)
 . 4/181معجم مقاييس اللغة، : اب  فارس. 172 ،166المصبا  المنير، ص: الفيومي. 317-3/316لسان العرب، : اب  منظور (4)
 . 2/872المدتمل، : مصطفخ الزرقا (5)
 .351، ص«عود»رلن، مادة المفردات في غريب الق: الأصفهااي (6)
 . 188التعريفات، ص: الجرجااي (7)
 . 72الأاصاري زكريالم، الحدود الأايقة والتعريفات الدقيقة، ص (8)
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  كوالاه واقعلاا   إن مادة العادة تقضي تكرار الشيلم وعوده تكرارا كريرا، يخرج ع»: الحنفي وقال الحموي
  .«بطريق الاتفاق

الأملار اللايي يتقلارر بلاالنفوس ويكلاون مقبلاولا عنلاد ذوي الطبلااع         ...»: وعرفها بعض المعاصري  بقوله
  .«السليمة

، فإذا كان التكرر ااشئا علا   «الأمر المتكرر م  غير علاقة عقلية»: فالعادة هي أما عند علمالم الأصول
عقلية وهي ال  يحكم بها العقل بهيا التكرار ا يك  عندئلاي ملا  قبيلال العلاادة، بلال ملا  قبيلال اللاتلازم         علاقة 

العقلي، وذلك كتكرر حدوث الأثر كلما حدث مؤثره، بسبب أن المؤثر علة لا يتخلف عنها معلولها، كتحلارك  
بحركته، فهيا لا يسلامخ علاادة    الخالأ بحركة الأصبلم، وتحرك أوراق الأشجار بحركة الريا ، وتبدل مكان الشيلم

مهما تكرر، لأاه ااشئ ع  تلازم وارتباط في الوجود بين العلة والمعلول يقضي به العقل، وليس ااشئا ع  ميل 
  .أو طبلم أو عامل طبيعي

المتكلارر يشلامل كلال حلاادث      ، والأملار والفقهالم الأمر المتكرر متفق عليه بين الأصوليين: فكون العادة» 
 ع  تعريف الأصلاوليين  يتكرر، لأن لفظ الأمر م  أوسلم ألفاظ اللغة عموما وشمولا، ويفترق تعريف الفقهالم

  .«أتمص وتعريف الفقهالم أعم م  هيا الوجه فتعريف الأصوليين؛ بأاه ا يشترط افي العلاقة الفعلية

يتبين م  هيا التعريف أن العادة في الاصطلا  لها مفهوم شامل واسلم الحدود يشمل كلال متكلارر ملا     
عقليا وتلقتلاه الطبلااع    مالأقوال والأفعال، سوالم أكان صادرا ع  الفرد أم الجماعة، وسوالم كان مصدره طبيعيا أ

يشمل كل حادث  «الأمر المتكرر»: تعريفهالأن قولهم في ؛ السليمة بالقبول، أم كان مصدره الأهوالم والشهوات
  .م  أوسلم ألفاظ اللغة عموما وشمولا «الشيلم»: كلفظ «الأمر»: يتكرر م  حيث أن لفظ

 للعادة يتضم  قبولها عند الطباع السليمة لك  إطلاق لفظ العلاادة عنلاد الفقهلاالم    وملم أن تعريف الفقهالم
 : ما يلييتضم  

فالعادة تطلق تارة علخ ما يعتاده الفرد م  الناس في شؤواه الخاصة، كعادته في اوملاه وأكللاه والاوع     -1
  .مأكوله وحديره، وكرير م  أفعاله، وهيه التصرفات يطلق عليها العادات الفردية

ير، وتطلق تارة أتمر  علخ ما تعتاده الجماعات والجماهير مما ينشأ في الأصل ع  اداه عقلي وتفكلا  -2
  .حسنا كان أم قبيحا، وهيه التصرفات ترادف أيضا العادة رغم كواها صادرة ع  الجماعة

                                                 
 . 296 -1/295غمز عيون البصائر بشر  كتاب الأشباه والنظائر لاب  نجيم، : الحموي أحمد (1)
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الأشباه والنظائر، الف  : اب  نجيم: ينظر. «تموذة م  العود أو المعاودةإن العادة تتحقق بتكرر الفعل مرتين أو ثلاثا؛ لأاها مأ»: يقول بعض الفقهالم (6)

 ،مرادهم بيلك عادة الفرد، أما عادة الجماعة ال  هي  عنخ علارف الجمهلاور   ولا يخفخ أنّ»: قال الزرقا. 1/128، الأول تحت القاعدة السادسة
المدتمل الفقهي : ينظر، الزرقا. «هير إلا بعد أن تتكرر بين الناس مرات لا تحصختشيلم وتنتشر بين الجما ن العادة لافلا ينطبق عليها هيا الحد؛ لأ
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 : وتطلق العادة أيضا بوجه عام علخ كل حالة متكررة، سوالم أكاات ااشئة

ع  سبب طبيعي كإسراع بلوغ الأشخاص، واضج الرملاار في الأقلااليم الحلاارة وإبطائلاه في البلااردة،       -أ
  .في بعض المناطق صيفا وفي بعضها شتالم بحسب الموضلم الجغرافي والعوامل الطبيعيةوكررة الأمطار 

أم كاات ااشئة ع  الأهوالم والشهوات وفساد الأتملاق، كالتقاعس ع  فعل الخلايرات، والسلاعي    -ب
  .ساد الزمانف بالضرر والفساد وتفشي الكيب وأكل المال بالباطل والفسق، والظلم مما يسميه الفقهالم

يعتلا    ، فكل ذلكبالأعاجم كفشو اللح  الناشئ م  اتمتلاط العرب ،ااشئة ع  حادث تماص مأ -ج
يناسلابها ملا     االفقهلاالم ملا   الهلا  وقرر ،م  قبيل العادات، وقد راعاها المجتهدون في الفتيا والقضالم في اظر الفقهالم

  .أحكام

فلا تعارض بين التعريفات السابقة، لأن العادة مأتموذة م  المعاودة وهلاي بتكررهلاا    ومهما يك  م  أمر
ومعاودتها مرة بعد أتمر  صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول ملا  غلاير علاقلاة عقليلاة     

  .ولا قرينة، حتخ غلبت علخ معاملات الناس واطردت بينهم سوالم إلى جميلم البلاد أم بعضها

اسم مفعول م  التحكيم، ومعنخ التحكيم القضالم والفصل بين الناس، أي أن فهي  «محكّمة» :أما كلمة
  .العادة هي المرجلم للفصل عند النزاع

بيلاان لحقيقتلاه في اللغلاة     يالعُرف، وفيما يللا  م  الألفاظ ذات الصلة بالعادة وشاع استعماله عند الفقهالم
  .والاصطلا 

مأتموذ ع  عرف الشيلم، وهو ما تعارف عليلاه النلااس في علااداتهم ومعلااملاتهم، وهلاو في       العرف لغة
 : أصل اللغة يطلق علخ معنيين

  .تتابلم الشيلم متصلا بعضه ببعض: الأول

 تطمئ  إليه النفس، فإذا اطمئ  الناس إلى شيلم السكون والطمأاينة، والمراد به هنا التتابلم وما : الرااي

                                                                                                                                                    = 
 . 2/871 ،العام

 . 872 -2/871 ،المدتمل: مصطفخ الزرقا -. 1/12 ،رسالة العرف والعادة في رأي الفقهالم: أحمد فهمي أبو سنة (1)
 . 334ص ،القواعد الفقهية الك  : صا  السدلان (2)
 . 273ص ،جيزالو: البوراو (3)
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  .وسكنوا إليه وتتابلم العمل به صار معروفا وهي عرفا

والتعارف والاطمئنان فيما دري به أمور  فكان حكم الأغلب»: إلى هيا المعنخ بقوله وقد أشار الكدمي
  .«عامة الناس

فإن المكلف إذا توجه إليلاه  »: عند حديره ع  إزالة الحكم الرابت باليقين فقال عنخ اب  بركةويؤكد هيا الم
 . «الحكم بيقين فإاه يرتفلم  رله م  اليقين أو بعلم يسك  إليه القلب والعادة الجارية ليقوم مقام اليقين

الشريعة ما أتمي عليهم أن يخرجوا منه  ا هلاو  ولعلّ جميلم ما تعبد الله به عباده م  طريق »: ويقول أيضا
  .«يقين عندهم،  ا يستدلون علخ معرفته بالعادة الجارية والأحوال الظاهرة، لا  ا يعلم حقيقته

أما التعارف فهو عبارة ع  حصول حالة تدل علخ إباحة ملاا يجلاوز إباحتلاه بلاين     »: بقوله ويعرفه السالمي
ولقاط التمر م  النخل والرمر م  الشلاجر وملاا جلار  هلايا      والصروم رل أحد الخوصقوم مخصوصين م

  .«المجر 

أن هيا يرجلم إلى ما تسك  إليه النفس ويعلم بالقلب، وأن  في العقد الرمين ع  أبي مالك واقل السالمي
حتخ للاو أن رجلالا أبلايح للاه ملاالم ليشلارب منلاه فقلاال          س فيما بينهمالنفوس لا تخرج  رل هيا، ولا تطالبه النا

شتدّ عليه قوله وكره ذلك منه ورأ  أالاه قلاد اسلابه إلى غايلاة     أتأذن لي أن أسقي صاح  منه، لا: لصاحب المالم
  .البخل في منعه شربه م  مالم ملم إمكان المالم معه، وليس هنالك عداوة بينهما

إنملاا هيلات هلايه الحاللاة     »: في العرف تملص إلى القلاول بأاّلاه   م  بيان رأ  أبي مالك ولما تمتم السالمي
  .«لأن أهل البلد مرلا يتعارفون أي يتعالمون بربوت الإباحة بعد ذلك؛ بالتعارف

لطبلاائلم  ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته ا»:   أن العرف في الاصطلا  هوومما تقدم يتبيّ
  .«بالقبول

أن كل قول أو فعل اطمأات إليه النفوس وعرفته وألفته مسلاتندة في ذللاك إلى استحسلاان    : ومعنخ ذلك
العقل وا ينكره أصحاب اليوق السليم في الجملة يسمخ عُرفلاا، كملاا في تعاملال النلااس بالاستصلاناع ووقلاف       

  .الخ...المنقول واشتراط شروط تماصة في البيلم

                                                 
 . 396المصبا  المنير، ص: الفيومي -. 3/62معجم مقاييس اللغة، : اب  فارس (1)
 . 4/84، المعت : الكدمي (2)
 . 7كتاب التعارف، ص: اب  بركة (3)
 ،حا  لللارازي إيضا  مختلاار الصلا   ،مادة خ وص: والخواّص، بائلم الخوص ينظر( تموصة)الخوص، ورق النخل، الواحدة : قال أبو بكر الرازي (4)

 . 127ص ،1417/1997 ،دمشق -أتمرجه اديم وأسامة وعادل مرعيشلي اشر دار البشائر للطبلم والنشر والتوزيلم 
 -بفتح الصاد وكسلارها  -الجلد فارسي معرّب، والصّرام : قطعه، وصرم النخل جدّه، وأصرم النخل، حان له أن يُصرم، والصرم: صرم الشيلم (5)

 . 238ص( ص رم)مادة ( مرجلم سابق)راجلم الرازي مختار الصحا  ،سيف القاطلمال: والصارم ،النخل ياذج
 . 4/127 العقد الرمين،: السالمي (6)
 . 4/127 ،المرجلم السابق: السالمي (7)
 . 72ص ،الحدود الأايقة: الأاصاري -. 198التعريفات ص: الجرجااي (8)
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ما استقر في النفوس واستحسنه العقلاول وتلقتلاه الطبلااع السلاليمة     »: المعاصري  بأاه فقهالموعرفه أحد ال
  .«بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه

قيد وجيه يخرج العلارف اللايي تلارده الشلاريعة الإسلالامية، لأالاه يخلاالف        : «مما لا ترده الشريعة»: فقوله
كالتعامل بالربا بكل مظاهره وألوااه في المصارف وغيرها، لأاهلاا أعلاراف اسلاتقرت تبعلاا     ؛ ا وأحكامهااصوصه

  .للأهوالم والشهوات

أي ما تعارفه الناس واستمروا عليه، وكان له اعتبار في الشريعة فهو العلارف   «وأقرّتهم عليه»: وأما قوله
  .المعت  شرعا

اظراا في التعريفات ال  قدمت للعرف والعادة نجد أن العلاادة ملاأتموذة ملا  العلاود والمعلااودة، فهلاي        لو
بتكررها مرة بعد أتمر  صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول م  غير علاقلاة ولا قرينلاة   

 ؟ فهل العرف يختلف ع  العادة .حتخ صارت حقيقة عرفية

 ةالعرف والعادة  عنخ، وهو ما كان مقررا بالعقول وتلقته الطبلااع السلاليم  »: في جواهره يقول الراشدي
العادة والعرف ما استقر في النفلاوس ملا  جهلاة    »: وقريبا م  هيا المعنخ عرّف بعضهم العادة فقال .«بالقبول

  .«العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

اشترطوا في العرف والعادة الاستقرار وتلقي الطباع السليمة لما يُعهد ويُرو  بين  فهنا يلاحظ أن الفقهالم
الناس بالقبول، وأن يقر الشارع ذلك اليي تعارفه الناس واستمروا عليلاه، كملاا جلاالم في تعريلاف العلاادة عنلاد       

  .كرارالفقهالم أيضا أاها ما تكررت مرة بعد أتمر  لأاها مأتموذة م  المعاودة والت

فالعرف هو العادة المعروفة، فالعرف والعلاادة  عنلاخ واحلاد ويصلادقان عليلاه، وهلاو العلاادة        ؛ فعلخ هيا
حيث أن مفهوم كل واحد منهما مختلف ع  الآتملار،   -اللغوي -المعروفة، وإن كااا مختلفين م  حيث المفهوم 

  .فالعادة هو العودة والتكرار، والعرف هو المتعارف

وبنوا  بق يكون العرف والعادة لفظان مترادفان  عنخ واحد، إذا ما تحدث عنهما الفقهالموبنالم علخ ما س
الأحكام عليهما ولا وجه للتفرقة بينهما، لأن العادة تنشأ بتكررها مرة بعد أتمر  واستمرارها يجعلها تستقر في 

 سنته العقول وجر  عمل الناس به، وهيا هو النفوس فتسمخ عرفا إذا تلقته الطباع السليمة بالقبول واستح

                                                 
 . 52ص الإسلامي،أثر العرف في التشريلم : عوض السيد صا  (1)
 . 335ص، القواعد الفقهية: السدلان صا  (2)
 . 1/97، شر  مجلة الأحكام العدلية: الأتاسي (3)
 . 143ص ،جواهر القواعد: الراشدي (4)
 1/97 ،المرجلم السابق: الأتاسي (5)
 . 276ص الوجيز،: البوراو (6)
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  .العرف المعت  أو العادة المعت ة عند الفقهالم

المحدثين بين مدلولي العرف والعادة، فأطلق العلاادة عللاخ ملاا يشلامل علاادة       هيا وقد فرّق بعض الفقهالم
  .«ة جمهور قوم في قول أو عملعاد» الفرد والجماعة، وتمص العرف بعادة الجماعة، حيث عرفه بأاه

يتضح م  جميلم ما تقدم أن العادة أعم م  العرف لأاها تشمل العادة الفردية والعادة الناشئة ع  عاملال  
؛ طبيعي وعادة الجمهور ال  هي العرف، فتكون النسبة بين العادة والعرف هلاي العملاوم والخصلاوص المطللاق    

  .ن العادة قد تكون فردية أو مشتركةفكل عرف هو عادة وليست كل عادة عرفا، لأ

، وبعبلاارة  إن العادة عامة أو تماصة دعل حكما لإثبات حكم شرعي ا ينص علخ تملافه بخصوصلاه 
أن للعادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضلم لها أحكام التصرفات، فتربت تلك الأحكام علخ وفق ما »: أتمر 

  .«ه العادة أو العرف إذا ا يك  هناك اص شرعي مخالف لتلك العادةتقتضي ب

                                                 
 . 336ص القواعد الفقهية،: السدلان صا  -. 231القواعد الكلية ص: شبير محمد عرمان -. 11-12العرف والعادة ص: أبوسنة (1)
  .276ص ،الوجيز: البوراو -. 2/872المدتمل، : الزرقا مصطفخ (2)
 . 2/874 ،المرجلم السابق: الزرقا (3)
 . 1/87 شر  المجلة العدلية،: الأتاسي (4)
 . 165ص، ةالقواعد الفقهي شر : أحمد الزرقا (5)
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 المبحث الثاني

 أنواع العرف والعادة 

 وشروط اعتبارهما في الأحكام الشرعية

وفي هيا المبحث اتعرف علخ اشأة العرف والعادة وأاواعهما، وما يتميز كل اوع ع  الآتمر، ثلام نحلادد   
 ة حتخ يكواا شرعيين يمك  الاعتماد عليهما في استنباط الأحكلاام الشلارعية  الشروط ال  تضبط العرف والعاد

 : وبيان ذلك فيما يلي

 المطلب الأول
 أنواع العرف والعادة

قبل بيان أاواع العرف والعادة نجد م  المناسب الحديث ع  اشأة العرف العادة وأسبابها، وكيف كاالات  
  .الاقتصادية لحل المشكلات المتجددة لتسهيل حياة الناساعية والاجتمالأمم تعتمد عليها في وضلم النظم 

تنشأ العادة م  تصرفات، فكل عمل اتمتياري لا بد له م  باعث وهيا الباعلاث إملاا تملاارجي كظهلاور     
اللادافلم إلى اعتلازال النلااس،     منفعة شيلم، وإما داتملي افسي، كحب الااتقام الدافلم إلى التأثر والحيلاالم الشلاديد  

  .والسكوت، فإذا ارتا  الفرد للفعل اليي حال إليه وكرره أصبح بيلك التكرار عادة له

وإذا حاكاه الناس بدافلم حب التقليد وتكررت هيه المحاكاة وااتشرت بين الناس أصبحت بيلك عرفلاا،  
  .واليي هو في الحقيقة عادة الجماعة

ري في الأقوال أيضا، كالمصطلحات ال  تشأ بين أهل الحرف أو العلوم أو كما يجري هيا في الأفعال يج
  .الأديان

فالإاسان مضطر إلى التفاهم ملم م  يعيش بينهم، وإن التفاهم بالإشارات ونحوها عسلاير وبطلائ، وللايا    
ثلام   .نهملجأ البشر إلى طريق التعبير بالألفاظ ال  هي أصوات يعتادون التعبير بها حتلاخ تصلابح لغلاة عاملاة بيلا     

بتوسيلم الصناعات والعلوم المداية يصبح التعبير باللغة العاملاة الأصلالية في هلايه الصلاناعات والعللاوم عسلايرا       
وطويلا ومورثا للاشتباه، ليلك يلجأ أهل الحرف أو العلوم أو الأديان إلى استعمال ألفاظ تماصلاة يصلاطلحون   

لة علخ معان وأشيالم تفهم بسهولة م  هيه الألفلااظ  عليها، بطريق الوضلم المبدأ أو بطريق التداول المتكرر للدلا
  .الاصطلاحية ال  لا تقوم مقامها في الدلالة إلا شر  طويل

                                                 
 . 868 -2/867 ،المدتمل: الزرقا (1)
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 : وترجلم اشأة العادة في المجتمعات إلى ثلاثة أسباب وهي

وهي تعد سببا لمعظم العادات، إذ يعرض للناس ظرف تملااص يلادعوهم إلى عملال    : الحاجة: الأول -
  .لعمل ويشيلم بين الناس حتخ يصبح عرفا دارجا، كوقف الكتب وأدوات الجنازة وبيلم الوفالمتماص، فيتكرر ا

وهيه الحاجات تختلف بحسب البيئلاات الطبيعيلاة ومرافقهلاا وبحسلاب الهيئلاات الاجتماعيلاة، وأاظمتهلاا        
والفنلاون   م  المعتقدات، والشعائر الدينية والأتملاق، واظلاام الحكلام، ومعاهلاد العللام، والصلانائلم      ومميزاتها

  .الخ...وحرية الفكر

صدور أمر سلطااي أو توجيه حكومي للقيام بعمل م  الأعمال، وذلك بلاان تنشلاأ العلاادات    : الرااي -
أو برغبته وتوجيهه كعادة الاحتفال بيكر  المولد النبوي ال  أاشلاأها   والأعراف بأمر صاحب السلطان الحاكم

  .، ثم عمّت واقتبستها سائر البلدان الإسلاميةالفاطمي الحكم الشيعي

سبب وراثي تناقله الخلف ع  السلف، فقد تكون العادات والأعلاراف وراثيلاة محضلاة علا      : الرالث -
قائلادهم قبلال سلايادة    كالبقيلاة ملا  علاادات الجلااهليين المتصلالة بع     ؛ الأسلاف دون أن تدعو إليها حاجة حقيقية

  .كعادة الأربعين للميت، ووأد البنات الإسلام في بلاد العرب

 وللعادات والأعراف سلطان كبير علخ النفوس وتحكّم في العقول، فمتخ رسخت العادة اعتلا ت ملا   
عضالم، ولا سلايما إذا  ضروريات الحياة، لأن العمل كما يقول علمالم النفس، بكررة تكراره تألفه الأعصاب والأ

ازع الناس علا  علااداتهم حرجلاا    إن في : إن العادة طبيعة ثابتة، ويقول الفقهالم: اقتضته الحاجة، وم  ثم يقولون
وليلك يقاسي الأابيالم والمصلحون كريرا م  المصاعب والأهوال، فيأتملايون النلااس بلاالعنف تلاارة،      .عظيما

  .لهم ع  مفاسد عاداتهم وأعرافهموبالتدريج تارة أتمر ، لتحوي

إنما الازل  »: واصفة سياسة التشريلم الإسلامي -رضي الله عنها– أم المؤمنين وفي هيا المعنخ تقول عائشة
ل والحلارام، وللاو   أوّل ما ازل م  القرلن سورة فيها ذكر الجنة والنار حتخ إذا ثاب الناس إلى الإسلام ازل الحلا

  .«لا ادع الخمر ولا الزاخ أبدا: تزاوا، لقالوا لا تشربوا الخمر ولا: ازل أول شيلم

                                                 
صا  أهلااوي اظلاام   : ينظر. النظام الاجتماعي الجاري به العمل في منطقة وادي ميزاب بجنوب الجزائر، ويطلق عليه اظام العزاّبة: مرال ذلك (1)

  .العزابة
 . 242 - 239ص ،القواعد الكلية: شبير -. 869-2/868 ،المدتمل: الزرقا (2)
 . 122 -119ص ،ئلهرسالة اشر العرف، في مجموعة رسا: اب  عابدي  (3)
 . 2/869 المدتمل،: الزرقا (4)
إالاي عنلاد عائشلاة أم    »: قال ،يوسف ب  ماهك ع  عائشة، بلفظ ع   4712 : حديث -باب تأليف القرلن ، كتاب فضائل القرلن ،رواه البخاري (5)

ا؟ : يا أم المؤمنين، أريني مصلاحفك؟ قاللات  : ويحك، وما يضرك؟ قال: أي الكف  تمير؟ قالت: فقال ،إذ جالمها عراقي ،المؤمنين رضي الله عنها
فيهلاا ذكلار    ،إنما ازل أول ما ازل منه سورة ملا  المفصلال  »وما يضرك أيه قرأت قبل؟ : قالت ،فإاه يقرأ غير مؤلف ،لعلي أولف القرلن عليه: قال

لا : ولو ازل ،لا ادع الخمر أبدا: الخمر، لقالوا لا تشربوا: الجنة والنار، حتخ إذا ثاب الناس إلى الإسلام ازل الحلال والحرام، ولو ازل أول شيلم
بل الساعة موعدهم والساعة أدهلاخ وأملار وملاا ازللات سلاورة      : وإاي لجارية ألعب لقد ازل  كة علخ محمد  ،لا ادع الزاا أبدا: لقالوا ،تزاوا

كتلااب صلالاة   في المصلانف،   د اللارزاق الصلانعااي  عبورواه . «فأتمرجت له المصحف، فأملت عليه لي السور: ، قال«البقرة والنسالم إلا وأاا عنده
 .  5753 : حديث ،باب إذا هعت السجدة وأات تصلي وفي كم يقرأ القرلن، العيدي 
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ويتضح مما سبق أن العادات والأعراف منهلاا الحسلا  ومنهلاا القبلايح، إذ للايس كلال ملاا يعتلااده النلااس          
  .ويتعارفواه ااشئا ع  حاجة صادقة ومصلحة حكيمة يكون الأمر المعتاد وسيلة ميسرة لها

وثة يشقخ بها المجتملم وللايس فيهلاا منتفلالم،    فقد يعتاد الناس عادات تقوم علخ جهالات وضلالات مور
، وكوأد البنات والغزو الداتملي في الجاهليلاة وكلادف    وفي جاهلية العرب كاسترقاق المدي  المعسر عند الرومان

ائس الأموال ملم أصحابها الملاوتخ عنلاد قلادمالم    ، وكدف  افالوثنيين الزوجة حية ملم زوجها إذا مات عند الهنود
وحتخ  م  العربان في بعض البلاد العربية ، وكأتمي أوليالم البنات مهوره  عند تزويجه  في عادة البدوالمصريين

  .حتخ اليوم عند أهل الحضر

ادات وأعراف قبيحة مصادمة للنصوص التشريعية ومقاصد الشريعة العامة، فيجب فكل هيا وأمراله ع
  .أن تكافح بالتعلم والتشريلم وبالأاظمة ال  يقرها ويصدرها أوليالم الأمر

 هيا وقد راعخ الشارع الحكيم عادات الناس وأعرافهم فاعت ها في كرير م  الأحكلاام، والرسلاول   
جئلات  »: رير م  العادات، وم  أهمها الأتملاقيات السائدة والمحمودة فقد قال  فترة التشريلم أبقخ علخ كفي

  .«متمما لمكارم الأتملاق

والمقادير، وفي المعاملات كالبيوع والإيجار، والأاكحة، والصلاناعة والزراعلاة    نكالأيما تومنها في العبادا
ويرجلالم إليهلاا في كلارير ملا       قاعدة العرف والعادة معتمدة عند الفقهالم ت، وأصبحتم  المجالا اوالبنالم وغيره
  .أبواب الفقه

وقد أطلق القرلن الكريم والسنة النبوية الأحكام في بعض المواضلالم وتلارك تحديلادها وتقلاديرها للعلاادة      
المطلقلاة والمرضلاعة، وقلاد دللات هلايه      والعرف كتقدير طعام المساكين في الكفارة والنفقة بلاالمعروف للزوجلاة و  

ملا  السلاابقين في هلايا     الفقهية، ويعد ابلا  بركلاة   مواستندوا عليها في كرير م  الأحكا في فقه الإباضية القاعدة
ذلك أن المكلف إذا توجه إليه الحكم ؛ «اليقين لا يزول بالشك»: قاعدةالمجال، فقد جعل هيه القاعدة مخصصة ل

يقلاول في هلايا    .بيقين فإاه يرتفلم  رله م  اليقين أو بعلم يسك  إليه القلب والعادة الجارية ليقوم مقام اللايقين 
ولعلّ جميلم ما تعبّد الله به عباده م  طريق الشريعة ما أتمي عليهم أن يخرجوا منه  ا هو يقين عندهم، »: الصدد
  .«دلون علخ معرفته بالعادة الجارية والأحوال الظاهرة لا  ا يعلم حقيقته ا يست

أول م  ألّف كتابا مسلاتقلا لبيلاان أهميلاة هلايه القاعلادة وتطبيقاتهلاا عللاخ         ت يع ولعلّ اب  بركة
 الناس م  الأحكام، فقد ألّف رسالة كاملة في العرف والعادة وما يسك  إليه القلب مما يجر  بين 

                                                 
 . 2/872 المدتمل،: الزرقا (1)
الأتملالاق،   ، والبيهقي في الك  ، كتاب الشلاهادات، بلااب بيلاان مكلاارم    8939رواه أحمد، مسند المكرري  م  الصحابة، مسند أبي هريرة، رقم (2)

والمرسلين، م  كتاب ليات  الأابيالم م  المتقدمين تواريخ ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب.  صا  الأتملاق: ، ع  أبي هريرة بلفظ22572رقم
 . مسلم، ووافقه اليه  شرط علخ صحيحٌ حديثٌ هيا: ، وقال الحاكم 4212 رسول الله، رقم

 . 9ص ،كتاب التعارف: اب  بركة (3)
 . 7المرجلم افسه، ص (4)
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أو غيرهلام ملا  المتقلادمين     ، وا اعرر علخ مرلها عند الإباضية“كتاب التعارف”: التعامل هاها
 . حسب إطلاعنا المحدود في التراث الفقهي

م  كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا عللاخ   ما اعتاده الناس وساروا عليه: العرف بأاه عرف الزحيلي
  .معنخ تماص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند هاعه

م  تملال هيا التعريف استنتج أن العرف إما أن يتعللاق باسلاتعمال بعلاض الألفلااظ في معلاان يتعلاارف       
ت، وم  هنا قسم العلمالم العلاادة  الناس علخ استعمالها لها، وإما أن يتعلق باعتياد أاواع م  الأعمال أو المعاملا

 : أو العرف باعتبارات مختلفة إلى أقسام

 :م الأوليقستال -2
وعرف عمللاي  ( لفظي)عرف قولي : تقسيم العادة أو العرف باعتبار الموضوع أو مُتعلّقه إلى اوعينوهو 

  .(فعلي)

 : العرف اللفظي أو القولي -أ 

بالعلاادة في اللفلاظ، وهلاو أن يشلايلم بلاين       ، ويسميه بعض الفقهالمبالحقيقة هو اليي يسميه الأصوليون
الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معنخ معيّ  لا تألفه باللغة، بحيث يصبح ذاك المعنخ هو المفهلاوم  

  .المتبادر منها إلى أذهااهم عند الإطلاق، بلا قرينة ولا علاقة عقلية

يتعلاارف قلاوم إطلالاق لفلاظ لمعنلاخ بحيلاث لا يتبلاادر عنلاد هاعلاه إلا ذللاك           »: بأاه رف اب  عابدي وع
، وقد هوا استعمال اللفظ فيه حقيقة عرفية، لأن المعنخ اللغوي صار مجهورا لا تقصد م  اللفظ إلا «المعنخ

  .بقرينة تدل علخ إرادته

شتر لي سيارة بخمسة للاف وا يعين النقود، هنا يللازم الوكيلال   فلو قال شخص لآتمر ا: وتوضيح ذلك
لأاها المتعارفة لديهم عند الإطلاق ؛ ، أو الريال العماايأن يشتري له بالعملة السائدة في البلد كالدينار الجزائري

  .أو بداااير تواسية ربيةأو بدراهم مغ وليس له أن يشتري بريالات قطرية

                                                 
 . 158ص اظرية الضرورة الشرعية،: الزحيلي وهبه (1)
كالرقبة تطلق في العرف علخ : ما صار اللفظ دالا فيها علخ المعنخ بالعرف لا باللغة، وقد يكون تارة أعم م  المعنخ اللغوي: الحقيقة اللغوية هي (2)

مجملاوع  : ابلا  تيميلاة  : ينظلار . تارة يكون مباينا كالغائط، وهو المطمئ  م  الأرضجميلم البدن، وتارة أتمص كاتمتصاص الفقيه ببعض العلمالم، و
 . 7/96، الفتاو 

أصلاول الفقلاه   : شلال  محملاد مصلاطفخ    -. 2/875الملادتمل  : الزرقلاا مصلاطفخ   -. 234ص الإحكام في تمييز الفتاو  ملا  الأحكلاام،  : القرافي (3)
 . 314ص ،الإسلامي

 . 2/56ئل النقود، ضم  رسائله، تنبيه الرقود علخ مسا: اب  عابدي  (4)
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، فليس -والمتعارف عندهم أن لفظ الدابة يطلق علخ الحمار مرلا -وكيلك م  قال لآتمر اشتر لي دابة 
  .استنباطا م  أن لفظ الدابة يطلق عند لتمري  علخ ذات الأربلم؛ له أن يشتري فرسا أو بغلا

عللاخ السلامك،   ( اللحلام )علخ اليكر دون الأارخ، وعلادم إطلالاق لفلاظ    ( ولدال)ومرل تعارفهم إطلاق 
( اللادراهم )في بعض البلدان  عنخ الغرفة وفي بعضها الآتمر  عنخ الدار، وكاستعمال لفظ ( البيت)واستعمال 

صلال   عنخ النقود الرائجة في البلد مهما كان اوعها وقيمتها، حتخ الورق النقدي اليوم، ملم أن اللادراهم في الأ 
  .اقد فضّي مسكوك بوزن معيّ ، وقيمة محددة

وهيا النوع م  العرف هو في الحقيقة م  قبيل اللغة الخاصة لأصحابه، فإذا احتاج فهم المعنخ المقصلاود  
  .إلى قرينة أو علاقة عقلية ا يك  ذلك عرفا بل هو م  قبيل المجاز

 : العرف العملي -ب
وما » وه في معاملاتهم وتصرفاتهم، وهو اليي يطلق عليه الفقهالموهو ما جر  عليه عمل الناس وتعارف

وبعبارة أتمر ، هو اعتياد الناس علخ شيلم م  الأفعلاال العاديلاة أو المعلااملات المدايلاة      .«جر  عليه العمل
  .كالتصرفات المنشئة للالتزامات

أفعال الناس الشخصية في شؤواهم الحيوية مملاا لا يقلاوم عللاخ تبلاادل المصلاا       : ةوالمراد بالأفعال العادي
  .وإاشالم الحقوق، وذلك كالأكل والشرب واللبس والركوب والحرث والزراعة وغير ذلك

التصرفات ال  يقصد منها إاشالم الحقوق بين الناس، أو تصلافيتها وإسلاقاطها،   : والمراد بالمعاملات المداية
  .لك التصرفات عقودا أم غيرها كالنكا  والبيلم والإبرالم وكالغصب والقبض والأدالمسوالم أكاات ت

اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع ع  العمل، كالخميس والجمعة، : فم  أمرلة العرف في الأفعال
ل الاوع ملا    وكيا اعتيادهم في بعض الأماك  أكل اوع تماص م  اللحوم كالضأن أو المعز أو البقر، أو استعما

  .الملابس والأدوات ونحو ذلك

 : وم  أمرلته في المعاملات

الحطب والفحم والحديلاد والقملاح أن تكلاون عللاخ     : اعتياد الناس في بيلم بعض الأشيالم الرقيلة مرل -1
  .البائلم حمولتها إلى بيت المشتري

ديم الأجلارة قبلال   واعتيادهم تقسيط الأجور السنوية للعقارات إلى أقساط معلادودة، وتعلاارفهم تقلا    -2
  .استفالم المنفعة في إجارة الأماك  شهريا أو سنويا

                                                 
 . 281ص ،الوجيز: البوراو (1)
 . 158ص، اظرية الضرورة: الزحيلي وهبه -. 241 ،242القواعد الكلية، ص: شبير محمد عرمان -. 2/876المدتمل، : الزرقا (2)
 . 241ص ،القواعد الكلية: شبير -. 4/84 المعت ،: الكدمي - .9ص كتاب التعارف،: اب  بركة (3)
  .158ص ،اظرية الضرورة: الزحيلي -. 282ص ،الوجيز: البوراو -. 2/876المدتمل، : الزرقا (4)
 . 2/877المرجلم افسه، : الزرقا مصطفخ (5)
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  .وتعاملهم ببيلم المعاطاة م  غير وجود صفة لفظية تدل علخ الإيجاب والقبول -3

وتعارفهم في الأاكحة تعجيل جااب معين م  مهور النسالم، كالنصف أو الرللارين، وتأجيلال البلااقي     -4
تعجيلال كلال الصلاداق قبلال      بلاالجزائر   بعض البلدان، بينما اعتلااد أهلال ميلازاب   إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق في

  .الدتمول

  .وتعارف الناس علخ أجرة معينه عند اقل الركاب م  مكان إلى لتمر -5

ن وتعارفهم في بعض المه  والصنائلم أن يأتمي الصاالم م  رب العملال أجلارا وفي بعضلاها الآتملار أ     -6
يأتمي رب العمل م  الصاالم أجرا كما في الخياطة وصناعة اليهب، عندما يكون المقصود تعليم الصلااالم تللاك   
الصناعة لا مجرد استخدامه، إلى غير ذلك مما لا يخص م  أعراف الناس العملية الممك  جريااها في معلااملات  

  .الناس وتفاريلم التزاماتهم فيها

 :م الثانييقستال -1
  .رف باعتبار عمومه وتمصوصه إلى عرف عام، وعرف تماصيقسم الع

 :العرف العام -أ

  .فيه غالب الناس في جميلم البلاد علخ اتمتلاف أزمااهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم هو ما يشترك

: بينما عرّفه لتمر بأاه .وعند بعضهم هو اليي يكون فاشيا في جميلم البلاد بين الناس في أمر م  الأمور
– عُرْف هيئته غير مخصوصة بطبقة م  طبقاتها وواضعه غير متعين، وهو العرف الجاري منلاي عهلاد الصلاحابة   

ولو كان مخالفا للقياس ويربت  -حتخ زماانا، وهو العرف اليي قبله المجتهدون وعملوا به  -رضوان الله عليهم
  .به حكم عام

إلى الآن، أو في  ون العرف عاما في الأزمنة كلها مني عهد الصحابةوالعموم قد يكون عموما زماايا، فيك
عصر م  العصور، وقد يكون عموما مكاايا،  عنخ أن العرف يعُمّ الأمكنة كلها ويعمل به في جميلالم اللابلاد أو   

  .أكررها

أو غالبيتهم، وقد يعُمّ كلال  وم  تملال التعريفات المتقدمة يتضح أن العرف العام قد يشمل جميلم الناس 
  .الأزمان والأمكنة أو أكررها، ولا يختص طبقة معينة أو فئة معينة م  الناس أو زمااا أو مكااا محددا

 : م  أمرلة العادة العرفية العامة -

 تعارف الناس عقد الاستصناع أو المقاوَلة في كرير م  الحاجات واللوازم م  أحيية وألبسة وأدوات  -1

                                                 
 . 158اظرية الضرورة، ص: الزحيلي -. 241القواعد الكلية، ص: شبير -. 28الوجيز، ص: البوراو -. 2/877المدتمل، : الزرقا (1)
 . 422الأصول العامة للفقه المقارن، ص: يممحمد تقي الحك (2)
 . 878 -2/877 المدتمل،: الزرقا (3)
 . 277الوجيز، ص ،:البوراو (4)
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ها، فإن الناس قد احتاجوا إليه ودرجوا عليه م  قديم الزملاان، ولا يخللاو اليلاوم ملا  التعاملال بلاه       وغير
مكان، وقد أصبح جاريا في جميلم الحاجات حتخ استصناع المعامل بكامللاها والبلاواتمر، في حلاين للاو اظرالاا إلى      

، وهو بيلم المعلادوم، ولكلا    طبيعة هيا العقد نجده عبارة ع  اتفاق علخ صنلم أشيالم معينة بأوصاف مبينة محددة
  .لِتَعارف الناس وتعاملهم به م  العصر الأول؛ جاز

إذا حلف إاسان أن لا يضلم قدملاه في دار فلالان، فهلاو يحنلاث وللاو دتمللاها محملاولا وبقيلات قدملاه           -2
لأن المراد بوضلم القدم عند الجميلالم هلاو اللادتمول    ؛ تمارجها، ولا يحنث لو وضلم قدمه فيها وبقي هو تمارجها

  .د وضلم قدم فقطوليس مجر

، فقلاد تعُلاورف   ومرله في العموم اليوم تأجيل جااب م  مهور النسلاالم في بعلاض اللابلاد الإسلالامية     -3
تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، بنسبة يختلف مقدارها بين بلد ولتمر، وقد تكون هيه النسلابة ثابتلاة بحيلاث أالاه     

  .جل عُرف المؤجلمتخ ذُكِر بين الطرفين مبلغ المع

  . عنخ الطلاق لإزالة عقد الزواج (الحرام)واستعمال لفظ  -4

ونحو ذلك م  ، المكث، أو مقدار المالم المستهلَكم  غير تقديم الأجرة، أو مدة  ودتمول الحمّام -5
  .الظواهر الاجتماعية المنتشرة في العاا

 : العرف الخاص -ب 
ر، أو بلاين فئلاة ملا  النلااس دون     كون مخصوصا ببلد أو مكلاان دون لتملا  فهو اليي ي: أما العرف الخاص

عبارة ع  حصول حالة تدل علخ إباحة ما يجوز إباحته بين قوم » هو: بقوله وهو ما أشار إليه السالمي ،أتمر 
لحالة بالتعارف وإنما هيت هيه ا؛ مخصوصين، كالتقاط التمر م  النخل والرمر والشجر وما جر  هيا المجر 

  .«يتعالمون بربوت الإباحة بعد ذلك لأن أهل البلد مرلا يتعارفون، أي

لأن مصا  الناس وسبلُهم ؛ والعرف الخاص متنوع كرير ومتجدد لا تحصخ صوره، ولا تقف عند حدّ
تملااص، أو  إليها وإلى تسهيل احتياجهم وعلائقهم متجددة أبدا، وذلك كالأعراف ال  تسلاود في بللاد أو قطلار    

تسود بين أرباب مهنة تماصة، كعُرف التجار فيما يُعَدّ عيبا ينقص اللارم  في البضلااعة المبيعلاة أو لا يُعلادّ عيبلاا،      
وكعُرفهم في بعض البلاد أن يكون ثم  بعض البضائلم المبيعة بالجملة مقسطا إلى أقساط معلومة، وعُلارفهم أن  

  .ة في الصفقة الواحدة إلا بنسبة معينةلا تقبل المبالغ الكبيرة م  أجزالم النقود الصغير

اليوم تقسيم أجرة المحامي إلى معجل ومؤجل إلى حين ربح اللادعو ، فيكلاون    ومرل ذلك عُرف المحامين
 جاابا معلوما م  أجور الدعاو  ال  يتقبلواها، كالنصف مرلا يكون مؤجلا ومعلقا علخ ربح الدعو  

                                                 
، فيطلق مرلا في الجزائر وغيرها علخ أماك  الاستحمام والاغتسال ال  يوجد فيها مياه دافئة تنبلم ملا   الإسلاميةيختلف مدلول الحمّام في البلدان  (1)

 . فالعرف هنا يختلف م  مكان إلى لتمر ،لق هيا اللفظ في سلطنة عُمان علخ بيت الخلالم والمرحاضبينما يط ،الأرض
 . 277ص، الوجيز: البوراو. 159 -158اظرية الضرورة، ص: ، الزحيلي241القواعد الكلية، ص: شبير -. 2/878المدتمل : الزرقا (2)
 . 2/878 ،المدتمل: الزرقا (3)
 . 4/127، العقد الرمين: السالمي (4)
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  .ما واستخراج وثيقة الحكم ووضعها في دائرة، التنفييبها م  موصيرورة الحك

 :م الثالثيقستال -4
  .ينقسم العرف م  حيث اتفاقه ملم الشرع أو تعارضه معها إلى صحيح وفاسد

 :العرف الصحيح -أ
هو ما تعارفه الناس وليسلات فيلاه مخالفلاة للانص شلارعي أو إجملااعي ولا تفويلات لمصلالحة ولا جللاب          

ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالا أو يحلال حراملاا كتعلاارفهم تقلاديم عربلاون في عقلاد        هو: وقيل. مفسدة
معجلال  : الاستصناع وأن الزوجة لا تنتقل إلى بيت زوجها إلا بعد قبض جلازلم ملا  المهلار، وأن المهلار قسلامان     
وقف بعلاض  ومؤجل، وأن ما يقدمه الخاطب لخطيبته أثنالم الخطبة يعت  هدية وليس جزلما م  المهر، وتعارفهم 

المنقولات، والأمرلة كريرة في ألفاظ البيلم والشرالم والهبة واليمين، وكلال ملاا يجلاري بلاين النلااس ملا  الأعلاراف        
 .الصحيحة ويكون م  اظام حياتهم وحاجاتهم

 :العرف الفاسد -ب 
يلاة ملا    هو ما تعارفه الناس ولكنه يِحلّ حراما أو يحرم حلالا، كتعارف التجار علخ اعتبار الفوائلاد الربو 

وكتعلاارف النلااس اليلاوم     الأربا ، وتعارفهم أكل الربا والتعامل ملم المصارف بالفائدة، والمقلاامرة باليااصلايب،  
 -ومرلال للابس تملاالأ اللايهب للرجلاال       -إلا ملا  رحلام الله   -تمروج النسالم سافرات يكشف  ما يحرم شلارعا  

اتملاتلاط النسلاالم بالرجلاال في حفلالات      علخ أن لابسه متزوج، وكتعارف بعض البللادان الإسلالامية   -للدلالة
الزواج والأادية العامة والمعاهد، وإقامة محافل الرقص في الأفرا  والحفلات، وتقديم الخمور والأابية، وتلارك  
الصلاة في الاحتفالات العامة كالمباراة الرياضية، فكللاها أعلاراف فاسلادة وغلاير معتلا ة لا يراعيهلاا الفقيلاه ولا        

  .اضي ولا المف  في فتواهالق

الفاسلادة اللا  تعلاارفوا عليهلاا قبلال الإسلالام،        ولهيا ألغخ التشريلم الإسلامي كريرا م  أعراف العلارب 
كالتعامل بالربا والطواف بالبيت عُراة، وشرب الخمر ولعب الميسر والاستقسام بالأزلام ووأد البنات، وكل ما 

  .هلية، حيث تمالف اصوص الشريعة ومقاصدها العامةكان باطلا م  عادات الجا

بهلايا الاعتبلاار شِلابه التقسلايم السلاابق، فيطللاق لفلاظ        ( العوائلاد )العرف  وقد قسم الإمام الشاط : هيا
الم في الشرعي علخ الصحيح، وغير الشرعي علخ الفاسد اليي لا يتناوللاه اللادليل، ولا بلاأس أن الاورد ملاا جلا      

عبارته لصلته  وضوعنا، وزيادة في التوضيح حيث قسم العادة باعتبار اص الشارع علخ اعتبارها أو عدم اصه 
  .مما ليس فيه اص شرعي -إلى شرعية وجارية بين الخلق–

                                                 
 . 242ص ،القواعد الكلية: ش  -. 2/878المدتمل : الزرقا (1)
 . 37-36ص ،اظرية العرف: الخياط (2)
  .159ص ،اظرية الضرورة: الزحيلي -. 37ص ،المرجلم افسه: الخياط (3)
 . 159صالضرورة، اظرية : الزحيلي -. 2/116، رسائل: اب  عابدي  (4)
 . 25-23ص ،الإسلاميقه عمر عبد الله، العرف في الف (5)
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 و هي ال  كَلّف بها الشرع وأمر بها إيجابا أو ادبا، أو اهخ عنها كراهية أو تحريما، أ: فالعادات الشرعية
وهيه العادات ثابتة أبدا، كما في الأمر  .أذِن فيها فعلا أو تركا وثبت في ذلك بالنص م  كتاب أو سنة أو إجماع

بالصلاة، وستر العورة، وإباحة ما أباحه م  المعاملات، والأمر بإزالة النجاسة، ومشروعية اللازواج والطلالاق،   
  .يا، وجعل الدية في القتل الخطأ علخ العاقلة وهكياوعدم الطواف بالبيت الحرام عريااا، وإباحة بيلم العرا

 وهلاي  ( العلاادات غلاير الشلارعية   )بين الَخلْق  ا ليس في افيه ولا إثباته اص شرعي  والعادات الجارية
 : تتنوع إلى اوعين

العادات الجارية الرابتلاة وهلاي لا تختللاف بلااتمتلاف الأزملاان والأملااك  والأشلاخاص        : النوع الأول -
لأاها تعود إلى طبيعة الإاسان وفطرته وغرائزه، كشهوة الطعام والشراب والحلازن والفلار  والنظلار    والأحوال، 

والمشي، وميل الإاسان إلى ما يلائمه وافوره عما لا يلائمه وأشباه ذللاك، ولملاا كاالات تللاك      والكلام والبطش
  .العادات أسبابا لمسببات حكم بها الشارع واعت ها وبني عليها الأحكام

وهي ما كان للزمان أو المكان أو الحلاال دتملال   : المتبدلة( غير شرعية)العادات الجارية : لنوع الراايوا -
 : في تبدلها وغيرها وينتظم تحتها عدة صور منها

العادات ال  تختلف باتمتلاف البقاع والبيئات، فتكون في بعضلاها حسلانة وفي اللابعض    : الصورة الأولى
 ، وغير قبيح عنلاد أهلال المغلارب   اه لِيوي المرولمات قبيح في البلاد المشرقيةالآتمر قبيحة، مرل كشف الرأس، فإ

أيضا، فالحكم الشرعي يختلف باتمتلاف ذلك، فيكون عنلاد   هيا في الماضي، أما الآن فقد تغير عند أهل المشرق
  .غير قاد  قادحا في العدالة وعند أهل المغرب أهل المشرق

لأالاه مخلال   ؛ أالاه يقلاد  في العداللاة    وم  الأمرلة أيضا الأكل في الشوارع والأسواق، فقلاد ذكلار الفقهلاالم   
  .بالمرولمة، وقد أصبح الآن غير قبيح عند كرير م  الناس فإذا تغير مناط الحكم تغير الحكم

العادات ال  تختلف باتمتلاف الأقوال والألفاظ المعبِّرة ع  المقاصد والنيات، أو ما يريد : لصورة الراايةا
الإاسان قوله أو فعله، وكيلك المصطلحات المستخدمة بلاين أهلال الِحلارف والمهلا  والملاياهب، فهلايه تختللاف        

لم بحسب ملاا يفهلام عنلاد أمراللاه،     باتمتلاف الجماعات والمياهب والمصطلحات، فيُحمل اللفظ علخ عادة المتك
  .ويدتمل تحت هيه الصورة الألفاظ المستعملة في الأيمان والعقود والطلاق كتابة وتصريحا

كالعادة في البيلم والشلارالم اقلادا أو   : العادات ال  تختلف باتمتلاف الأفعال في المعاملات: الصورة الرالرة
  .اسيئة، والعادة في قبض الصداق قبل الدتمول

العادات ال  تختلف بحسب أمور تمارجة ع  إرادة المكلف، كاتمتلاف الأقطار حلارارة  : الرابعة الصورة
أو برودة، وأثر ذلك في الإسراع بالبلوغ في الأقطار الحلاارة وبطئلاه في اللابلاد البلااردة، وكلايلك أثرهلاا في ملادة        

  .الحيض ومدة الحضااة وس  اليأس وغير ذلك

تمارقة للعادة كبعض الناس تصير له تموارق العادات عادة جاريلاة،  ما يكون في أمور : الصورة الخامسة
 فإن الحكم عليه يتنزل علخ مقتضخ عاداته الجارية لا المطردة الدائمة بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا 
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البائل أو المتغوّط ملا  جلار  حلادث للاه حتلاخ صلاار       : ترجلم إلا بخارقة أتمر ، وم  الأمرلة علخ ذلك
  .لمعتاد له، أما المخرج المعتاد في الناس فأصبح في حكم العدمكالمخرج ا

 المطلب الثاني
 شروط العرف العادة واعتبارهما في الأحكام الشرعية

تتضم  حُكما كُليا وهو اعتبار العلاادة في الأحكلاام الشلارعية، بحيلاث يعتملاد       «ةالعادة محكّم»: قاعدةإن 
م الشرعي، سوالم كاات عامة أم تماصة، ولها سلالطان واسلالم الملاد  في اسلاتنباط الأحكلاام      عليها لإثبات الحك

  .ودديدها، وتعديلها وتحديدها، وإطلاقها وتقييدها

سلاتكون الإجابلاة عللاخ    ؟ وما شروط اعتبارهما؟ ولك  ما معنخ اعتبار العرف والعادة في بنالم الأحكام
 : هيي  السؤالين في فرعين

ت اعتبار العرف والعادة في الأحكام الشرعيةمجالا

لا ريب أن الشريعة تعمل علخ تحقيق مصا  الإاسان والمصا  دائمة، وهي عادة ملا  العلاادات وقلاد    
اعت  الشارع المصلحة ال  تتفق ومقاصد الشريعة، وهيا هو معنخ اعتبار العلارف والعلاادة سلاوالم الاص عليهلاا      

  .حاجة والضرورةالشارع وأقرها أو حدثت تِباعا لل

أي ؛ العوائد الجارية ضرورية الاعتبار سوالم كاالات شلارعية في أصلالها أم غلاير شلارعية     »: يقول الشاط 
سوالم أكاات مقررة بالدليل شرعا أمرا أو اهيا أو إذاا أم لا، أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر، وأملاا غيرهلاا فلالا    

، لأن الشارع لما جالم باعتبار المصا  كما هو معلوم قطعا، لزم القطلم بأاه لا بد إقامة التكليف إلا بيلك يستقيم
م  اعتباره العوائد، لأن أصل التشريلم سببه المصا ، والتشريلم دائم، فالمصا  كلايلك، وهلاو معنلاخ اعتبلااره     

وهلاو غلاير جلاائز أو    للعادات في التشريلم، ووجه لتمر، وهو أن العوائد لو ا تعت  لأد  إلى تكليف مالا يطاق 
  .«غير واقلم

ولكي يتضح معنخ اعتبار العرف والعادة في التشريلم يحس  أن ايكر المجالات ال  يعملال فيهلاا العلارف    
 في تحديد هلايه المجلاالات   لهما، وقد اتمتلفت أاظار الفقهالم والعادة، ملم ذكر الأمرلة الدالة علخ استعمال الفقهالم

 : يويتضح ذلك مما يل

 :الرأي الأول -أ
 المعاصري  إلى أن مجالات استعمال العرف والعادة في الأحكام الشرعية  ذهب بعض الفقهالم

                                                 
م  القواعلاد الفقهيلاة الهاملاة    : تمليل اصار -. 121-95أثر العرف في التشريلم، : عوض السيد صا  -. 286-2/283الموافقات، : الشاط  (1)

 . 111-125ص، «العادة محكّمة»
 . اوما بعده 2/286 ،الموافقات: الشاط  (2)
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 : ثلاثة وهي

 تفسير النصوص اللا  وردت مطلقلاة وا يلاأت الشلارع ولا اللغلاة بتفسلايرها كملاا قلاال         : المجال الأول
  .«كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجلم فيه إلى العرف»: الراشدي

  .«كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجلم إلى العرف»: وفي افس المعنخ يقول اب  تيمية

ما تعارف عليه الناس واعتلاادوه ملا  الِحلارز في    : يا المجالعلخ ه وم  الأمرلة ال  استشهد بها الراشدي
ويختلف القبض في المبيلم، فالأصول والعروض والُجزاف مجلارد العقلاد،   »: السرقة والقبض، جالم في شر  النيل

  .«والتخلية بين المبيلم والمشتري وإحاطة عِلم بها، والمكيل استيفاؤه بكيْل كمَوْزون بِوزن

واعلم أن الإحيالم »: “سبل السلام”في  ادات معينة في إحيالم الموات، قال الصنعاايكما تعارف الناس بع
ورد ع  الشارع مطلقا، وما كان كيلك وجب الرجوع فيه إلى العرف، لأاه قد يبين مطلقلاات الشلاارع كبلااقي    

أن اليي يحصل به الإحيالم في العلارف   وذكر الراشدي. «قبض المبيعات، والحرز في سرقة مما يحكم به العرف
تبيض الأرض وتنقيتها للزرع، وبنالم الحائط علخ الأرض، وحفر الخندق القعلاير اللايي لا   ؛ أحد خمسة أسباب

 ..يطللم م  ازله إلا َ طللم

 شلاريعة لا  فنصوص ال .بنالم الأحكام الشرعية عليها للقضايا ال  ا يرد فيها اص شرعي: المجال الرااي
يمك  أن تستوعب جميلم التفصيلات والاحتمالات، فلا بد م  الرجوع إلى العرف لبنالم الأحكلاام عليلاه، وملا     

، وإنملاا  فقد أجملم العلمالم علخ أاها ا تستند إلى اص مرفوع إلى الن  ( المضاربة)القِراض : الأمرلة علخ ذلك
 . بةلأاها كاات معامَلة معروفة، فتعامل بها الصحا؛ أجيزت

 دديد بنالم الأحكام الشرعية وتعديلها مما هو مبني أصلا علخ العادات والأعراف، فلاإذا  : المجال الرالث
إن إجلارالم الأحكلاام اللا  ملادركها     »: تغيرت تلك العادات والأعراف وجب تغيير الحكم، ولهيا قلاال القلارافي  

 ئد تملاف الإجماع وجهالة في الدي ، بل كل ما هو في الشريعة يتبلم العوائد يتغير فيه العوائد ملم تغير تلك العوا

                                                 
  .244ص القواعد الكلية،: شبير محمد عرمان (1)
 . 169جواهر القواعد، ص: الراشدي (2)
 . 7/42مجموع الفتاو ، : اب  تيمية (3)
  .بتصرف، 64 -8/63، اطفيشكتاب النيل وشفالم العليل ملم الشر  للقطب : الرميني عبد العزيز (4)

 . 3/82، 2 مجلد ،سبل السلام: الصنعااي 5)
 . 172ص جواهر القواعد،: الراشدي (6)

إذ قلاد   الإاسلاان أصبح إحيالم الموات الآن لا كملاا يريلاد   »: ع  صفة إحيالم الموات فقال السائل -حفظه الله  -ا أحمد الخليلي سئل هاحة شيخن 7)
إن »: فأجلااب . «هلاي صلاور هلايا الإحيلاالم؟     فهل لابد لم  أراد أن يبيلم أرضا أن يحييها؟ وملاا  ،تتدتمل الجهات الرهية لمنلم الإاسان م  الإحيالم

جلاالم بلاآلات الحفلار     لو: لك يُعَدّ إحيالم، ومرل ذلكذفكل م   ،ر أو بغرسها ببعرها بحيث اعتنخ بتسويتها وبقللم الشجر منهاأحياها بإحاطتها بسو
 . 172ص ،-الهامش للمحقق محمد ب  يحيخ الراشدي -جواهر القواعد : الراشدي: ينظر «...الحديرة وأمرهم بتسويتها

 . 5/365ايل الأوطار، : الشوكااي (8)
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الجمود علخ المنقلاولات أبلادا ضلالال في    »: وقال أيضا .«عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة
  .«الدي  وجهل  قاصد علمالم المسلمين والسلف الماضين

يتحدد في أاه حجة في تفسلاير النصلاوص التشلاريعية،     ثير العرف عند الفقهالمومما سبق يظهر أن اطاق تأ
لزامات والالتزاملاات في العقلاود   وقد يراعخ كيلك في تشريلم وتوليد وتعديل الأحكام، وبيان وتحديد أاواع الإ

  .والتصرفات والأفعال العادية حيث لا دليل سواه

يؤتمي بالعرف عند الضلارورة، وقلاد يخصلاص اللانص بلاالعرف أو      وعلخ هيا فقد يترك النص الخاص و
تعامل الناس، وقد يقيّد إطلاقه له، وقد يترك القياس الاجتهادي أو الاستصلا  اليي لا يستند إلى اص، بلال  

  .لأن العرف دليل الضرورة أو الحاجة، فهو أقو  م  القياس ونحوه؛ إن مجرد المصلحة الزمنية

 :الرأي الثاني -ب
المتقدمين والمعاصري  إلى أن مجال الاستعمالات الفقهية للعرف والعلاادة ينحصلار    ب بعض الفقهالموذه

 : بالاستقرالم في أربعة

واعتلادّوا بلاه    ، فقلاد اعتلا ه الفقهلاالم   العرف اليي يكون دليلا عللاخ مشلاروعية الحكلام ظلااهرا    : الأول
أحكام استُنِد فيها إلى العرف كدليل علخ مشلاروعيتها، بلال وصلار  في     واستدلوا عليه بنصوص اشتملت علخ

  .«إن أدلة مشروعية التصرفات تسعة عشر وعدّ منها العوائد»: بعضها بأاه دليل، يقول القرافي

عِلاث والنلااس يتعاملواهلاا فتركهلام،     بُ فإاه »: في دليل مشروعية المضاربة وقال فخر الدي  الزيلعي
  .« وتعامَلها الصحابة

وإن كان فيهلاا شلارط لا   »: اصهم  باب البيوع إذا كان فيها شرط ما  “المبسوط”في  وقال السرتمسي
يوه البلاائلم، لأن  يقتضيه العقد وفيه عُرف ظاهر فيلك جائز أيضا، كما لو اشلاتر  اعلالا وشِلاراكا عللاخ أن يحلا     

  .«، ولأنّ في النزوع ع  العادة الظاهرة حرجا بيناالرابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

                                                 
 . 231ص الإحكام في تميز الفتاو  م  الأحكام،: رافيالق (1)
 . 1/177الفروق، : القرافي (2)
 . 162ص ،اظرية الضرورة: الزحيلي (3)
 . 198ص تنقيح الفصول،: القرافي (4)
( في الصلاومال )لم أصلاله ملا  الزيللا   . فقيلاه، علااا بالحلاديث   (: م1362/ هلا762)عبد الله ب  يوسف ب  محمد، أبو محمد، جمال الدي  : الزيلعي (5)

: الزركللاي . “خ  -تخريج أحاديث الكشلااف  ” في ميهب الحنفية، و“ ط  -اصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ” م  كتبه . ووفاته في القاهرة
 . 4/147الأعلام، 

 . 52 -5/51تبيين الحقائق شر  كنز الدقائق، دار المعرفة لبنان، : الزيلعي (6)
 . ، ا اقف علخ ترجمتهبو بكر محمد ب  أحمد صاحب المبسوطشمس الأئمة أ السرتمسي (7)
 . 14-1/13المبسوط، : السرتمسي (8)
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، فبعلاد أن علارض أحلادهم    وا يك  في اعتبار العرف دللايلا شلارعيا مسلاتقلا محلالّ اتفلااق بلاين الفقهلاالم       
فهيه بلا ريب شواهد علخ أن العرف يصلح دليلا علخ الأحكام ومعنخ »: إلى القولالنصوص السابقة تملص 

اعتباره والاعتداد به في بنالم الأحكام وأاه دليل علخ الأحكام ظاهرا ولا بد في هيا النوع م  العرف أن يرجلالم  
  .«إلى أصل م  الأصول الشرعية، السنة والإجماع أو المصلحة المرسلة أو الإباحة

ما ير  لتمرون أن العادة ليست دليلا مستقلا م  أدلة الشريعة الإسلامية م  قرلن أو سنة وإنملاا تلارد   بين
إليهما لاعتبارها وبنالم الأحكام الشرعية عليها، وهيا ما يظهر لنا عند التحقيق بأاه ليس العرف أو العادة دللايلا  

الحاجلاة والمصلالحة أو دفلالم الحلارج والمشلاقة      لأاّه مبني في الغالب عللاخ مراعلااة الضلارورة أو    ؛ شرعيا للتحقيق
  .والتيسير في مطالب الشرع

، فهو باب عظيم ملا  أبلاواب   العرف اليي يُرجلم إليه في تطبيق الأحكام المطلقة علخ الحوادث: الرااي
عللاخ   ةالعرف يبتني عليه شطر كبير م  الأحكام ولا يكاد ينكره فقيه، وهو كيلك برهان ثابلات وحجلاة دامغلا   

  .شريعة وجلالتها وأاها صالحة لكل زمان ومكانعظمة ال

هو الرجوع إليه في الأحكام الكليلاة عنلاد تطبيقهلاا عللاخ جزئيلاات      : ومعنخ اعتبار هيا النوع م  العرف
يَرِد م  الشرع إلا حكم كلي يجعلها ملم أمرالهلاا   حادثة ا والحوادث، فالمجتهد أو القاضي إذا عرضت له مسالة أ

المسائل الجزئية إلى تحكيم العلارف والعلاادة،    وأجل السَّلَم، رجلم في هيه الحوادث أو ،لنفقةوا ،كالتعزير وأسبابه
فالمجتهلاد أو   .(233: البقرة) ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: المستفاد م  قوله تعالى يالحكم الكل: فمرلا

حكم كلي يجعلها ملالم أمرالهلاا كلاالتعزيز وأسلابابه،      إلّاالقاضي إذا عرضت له مسألة أو حادثة ا يرد م  الشرع 
الحكلام الكللاي   : والنفقة وأجل السَّلم رجلم في هيه الحوادث أو المسائل الجزئية إلى تحكيم العرف والعادة فمرلا

وجوب النفقة علخ المولود للوالدة المرضلم فنفقتها وتقديرها يرجلم في تحديدها إلى العرف والعلاادة بعلاد معرفلاة    
لوالد، وينبغي أن يبيل في سبيل ذلك الوسلم ويعمل النظر جهد المستطاع، ليكون قريبا ملا  الحلاق واثقلاا    حال ا

  .م  العدالة ثم يبنخ حكمه علخ أغلب ظنه وأحس  الرأي عنده

، فهو ذلك العرف الجاري أو العادات الجاريلاة  العرف اليي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف: الرالث
ر  النطق بالألفاظ والعبارات الدالة علخ مضمواها، ذلك أاه قد دري بين النلااس في تصلارفاتهم   بين الناس مج

أو تكون قرينة تسوغ للشاهد أن يشهد، وللقاضي أن يقضي، وللمف  أن يف ، وهيه العادات لها قلاوة النطلاق   
  .باللفظ في اعتبار الشرع يرتب عليها ما رتبه علخ الألفاظ م  الأحكام

أن قيامها بين الناس يكون  رابة اطق المتصرف، عاقدا أو حالفا أو غيرهملاا، بكلالام   : اعتبارها ومعنخ -
يفيد مضمواه، فإذا كان العرف في الأسواق أاهم يبيعلاون بلارم  مؤجلال إلى أول الشلاهر كلاان ذللاك اشلاتراطا        

ا يناسبه فكيلك العلارف  للتأجيل بالفعل في العقد، فكما أن التصريح باللفظ يرتب عليه الشارع م  الأحكام م
  .يكون علّة جعلية لهيه الأحكام

                                                 
 . 349 -348ص ،القواعد الفقهية: السدلان صا  (1)
 . 162ص، اظرية الضرورة: الزحيلي -. 245القواعد الكلية، ص: شبير (2)
 . 349القواعد الفقهية، ص: السدلان (3)
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أن يكون كالدليل الصريح المسموع أو المرئي اليي يقوم عنلاد القاضلاي   : ومعنخ اعتباره إذا كان قرينة -
  .أو المف  أو الشاهد أو الشخص في تماصة افسه، فيعتمد عليه كل، فيما يعمل والأدلة عليه كريرة

العقلاد   ”في  وذكلار السلاالمي   «الإدلال والتعلاارف » وأطلقوا عليلاه  هيا النوع م  العرف واعت  الإباضية
ع  حصول حال تسك  معه النفس برضخ الغير في التصرف في ماللاه أوفي شلايلم    ةأن الإدلال عبار»: “الرمين

ر م  حاله، وذلك أمر دون الإباحة بالنطق، منه تماصة، مأتموذ م  أدل عليه إذا عرف رضاه بالدليل اليي ظه
 فعل شيلم في مال الغير يسترُّ به ذلك الغير، لو فعله بحضرته ا يكره، قال الحس  ب  أحملاد : فإن شئت فقل بأاه
 يعوده م  مرض، فقال الربيلم يا قرشية ب  حسان دتمل علخ المليح -رحمه الله– ب  حبيب وجدت أن الربيلم

هاتِ الطعام، فتهلّل وجه المليح حتخ استو  جالسا كأن ما به م  المرض قليل ولا كرير، فهيأت الطعام، فقال 
 -رحملاه الله  – ال وقد قيل إاهم ذكروا الدلالة عند أبي عبيلادة كلوا فأكلوا، وكان الربيلم صائما، ق: للقوم الربيلم

هلاات الكلايس    فقلت يا جارية لا أعرف ما يقولون غير أاي لو أشالم ليهبت إلى منزل حاجب: فقال أبو عبيدة
  .«...فأتميت منه ما أريد

وغيرهم قد اتمتلفوا في حكم الإدلال المتقدم، فلايهب الجمهلاور إلى جلاوازه،     أن الإباضية وذكر السالمي
لأاهم يرون أن إباحة التصرف في ملك الغير لا تكون إلا بالنطق الصلاريح وفي هلايا   ؛ وذهب البعض إلى منعه

لعلالّ هلاؤلالم لا يلارون الإباحلاة إلا     وأما حكمه فقد اتمتلف فيه، فبعض ا يجز الدلالة أصلالا، و »: المعنخ يقول
بالنطق الصريح، وأن الأصل عندهم حجر أموال الغير إلا بصحة الرضخ، ولا يتوصل إلى صحة الرضلاخ إلا  

  .«بالنطق وأجازها أكرر المسلمين

حكمه ومجالات اعتباره عندهم ، تعرّض لبيان العملي عند الإباضية فمفهوم العر وبعد أن بيّ  السالمي
وا يستبحه بعضهم لِما فيه م  المخالفة لحكلام الظلااهر، واحلاتج ملا       ،فالأكرر علخ جوازه هوأما حكم»: فقال

جوّزه بجواز استعمال أشيالم م  أبواب الشرع بسكون النفس والتعارف وغلبة الظ ، كقبض الهدية م  رسول 
عنلاد التلازويج، وجملااع الأعملاخ      ها، ووطلم الرجل املارأة تُهلادَ  إليلا   الَمهدي، ودفلم اللقطة إلى م  جالم بعلامته

لزوجته، وقبول الشهرة م  غير الرقات، وشهادة الشاهد  ا في الكتاب م  تمزااته، ووجوب طاعة الإمام علخ 
  .«...هيقدمون م  غير مِصر  الغربالم اليي

ا تتفلاق كلملاتهم في جميلالم الأحلاوال،      فالنوع ملا  العلار   اأن اليي  عولوا علخ اعتبار هي وذكر السالمي
ثمّ اتمتللاف المجلاوّزون للتعلاارف، فملانهم ملا       »: فمنهم م  أجاز العمل به بإطلاق ومنهم م  قيّده، وهيا اصه

 ، ومنهم م  ا يجوّزه كلّهم وإنما يقصرون جوّزه مطلقا حتخ في أموال المساجد والأيتام والأغياب والمغصوبين

                                                 
 . 352الفقهية، صالقواعد : السدلان (1)
المللايح،   -أي م  أعلام طبقة الربيلم -ومنهم »: ، وإنما وجدت الشماتمي يقولله وافيةو ا أقف علخ ترجمة مفصلة م  علمالم الإباضية المتقدمين (2)

 . 1/122، الشماتمي، كتاب السير: ينظر رو  عنه محمد ب  محبوب عافي في القرن الرااي الهجري. «وكان م  العلمالم الأتمبار الأبرار
 . 4/124 ،العقد الرمين: السالمي (3)
 . المرجلم افسه: السالمي (4)

 128-4/127 السالمي العقد الرمين، 5)
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يصلاح   عقل له لا عنده، وم  لا يدري ما لأن الغالب لا؛ العاقل المختار الحاضر غمال البالجوازه علخ 
يملك أمره فلا إباحة له، ولعل المجوّزي  لهيا كله اظلاروا إلى حكلام الإباحلاة بالتعلاارف أالاه أملار        إباحته، وم  لا

قامت علخ جواز الأتمي بالتعارف أن أدلة الشرع ؛ يحتاج في إباحته إلى إذن مالكه، بيان ذلك تماص به الشرع لا
يتوقلاف عللاخ إذن    يمللاك أملاره، فصلاار حُكملاا مخصوصلاا بنفسلاه لا       وا تفرّق بلاين ملا  يمللاك أملاره وملا  لا     

 .«...المالك

في تنزيل دلالة العلاادات وقلارائ  الأحلاوال منزللاة     : فصل»: في قواعد الأحكام قال العز ب  عبد السلام
تقلاديم الطعلاام إلى الضلايفان إذا    : قوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما، وله أمرللاة منهلاا  صريح الأ

ودَتَمل الوقت اليي جرت العادة بأكلهم منه، فإاه يبا  الإقدام عليلاه تنلازيلا للدلاللاة     أكمل وضعه بين أيديهم
  .العرفية منزلة اللفظية

دة أن مالكه لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه، فإالاه يجلاوز   الإذن في التقاط كل مال حقير جرت العا: ومنها
  .تملكه والارتفاق به،ِ لا طراد العادات ببيله

اادراج الأبنية والأشجار في بيلم الدار ولو ا يصر  البائلم بيلك بنالم عللاخ العلارف الغاللاب فيلاه     : ومنها
  .واادراجهما في بيلم الأراضي

لها، فلا تحفظ الجلاواهر واللايهب والفضلاة بلاإحراز الريلااب      حفظ الودائلم والأمااات في حرز مر: ومنها
  .والأحطاب، تنزيلا للعرف منزلة تصريحه بحفظها في حرز مرلها

إذا وقعت الإجارة علخ مدة معينة كان عمل الأجير محمولا علخ المتوسلاط في العلارف ملا  غلاير     : وكيا
  اللايي جلارت العلاادة العملال فيلاه دون      تمروج علخ العادة في التباطؤ والإسراع، وكيا يعمل الأجير في اللازم 

  .«...غيره

وعلخ الأجير »: العرف العملي والعادة في تحديد عمل الأجير، قال الشماتمي هيا وقد اعتمد الإباضية
طللاوع الفجلار إلى    اُصح عمله بالنهار دون الليل  ا أطلق بقدر قوته لا يكلف الله افسا إلا وسعها، والنهار م 

لأن ذلك مما يضلاعفه علا    ؛ غروب الشمس، وله أن ينام في وقت النوم ولا يصلّ اافلة ولا يصم اافلة إلا بإذاه
لأن ذللاك مسلاترنخ ملا  الأجلال     ؛ عمله في ذلك الأجل، ولا يحتاج إلى ذلك في الفريضة م  الصلالاة والصلاوم  

  .لا ضابط فيه ولا في اللغة يرجلم فيه إلى العرفوهكيا كل ما ورد به الشرع مطلقا و .«بالعرف والعادة

وهو أن يشيلم بلاين النلااس اسلاتعمال بعلاض     : الفقهية للعادة، العرف القولي تم  الاستعمالا: الرابلم
إلى أذهلاااهم عنلاد الإطلالاق بلالا      االتراكيب والألفاظ في معنخ بحيث يصبح ذلك المعنخ هو المفهوم المتبادر منهلا 

  .إلا م  شيّ منهم في بعض الفروع ة، وهو معت  باتفاق الفقهالمقرينة ولا علاقة عقلي

                                                 
 . المرجلم افسه: السالمي (1)
 . 52العرف والعادة في رأي الفقهالم، ص: أبوسنة -. 2/126 ،قواعد الأحكام: العز ب  عبد السلام (2)
  .231-6/232 ،الإيضا : الشماتمي (3)
 . 167ص ،الوجيز: البوراو -. 169جواهر القواعد ص: الراشدي (4)
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ذلك في تمطاب الشارع أم تصلارفات   نأن كل متكلِّم يحمل كلامه علخ عرفه، سوالم كا: ومعنخ اعتباره
، تطلقه اللغة علخ اللادعالم، ويطلقلاه الشلارع عللاخ الأقلاوال والأفعلاال المخصوصلاة       : مرلا ةالناس، فلفظ الصلا

الزيادة أو الطهلاارة،  : اللغة فالزكاة معناها في ،وكيلك الزكاة والصوم والحج وغيرها م  المصطلحات الشرعية
إلى معاايهلاا   ةمعاايها اللغوي  ، لك  ااتقلت هيه الألفاظ عدوالصوم يراد به مطلق الإمساك، والحج معناه القص

 خإذا أطلقلات ا يتبلاادر إلى الأذهلاان إلا المعنلا    ، فأصبحت حقائق شرعية وأعرافلاا شلارعية بحيلاث أاهلاا     ةالشرعي
  .رفات، تحمل علخ عُرفهم ومخاطبتهمالعقود والتص اومرل هيا أقوال الناس ال  تدور عليه .الشرعي

، وقد يراد بلاه معنلاخ لتملار    (إيه)وم  أمرلة العبارات المتداولة عند بعض الناس وتدل علخ الموافقة لفظ 
إيه، هلال  : أاا في الِحلّ م  مالك فقال: ع  رجل قال لرجل أبو سعيد الكدميسئل  عند غيرهم، وهيا الصدد

 ؟ يكون ذلك حِلّا

معي أاه إذا استحلّه م  شيلم يربت له فيه الحل أو اسلاتباحة ملا  شلايلم يربلات للاه فيلاه الإباحلاة،        »: قال
يب في تعارف الكلام منه، فلاإن كلاان يخلارج    فإجابته بهيا الجواب تخرج عندي علخ معنخ ما يعرف م  لفظ المج

علخ معنخ الحكم وتلك لغته، كان عندي علخ كل واحد لغته وله تغيير، وإن كان لا يخرج علخ الأغللاب ملا    
لغته، وإنما هو علخ معنخ الإيمالم بيلك وا يفهم م  معااي الكلام، فهو يخلارج عنلادي معنلاخ الاطمئناالاة لا في     

  .«الحكم

غلاير   أن الألفاظ إذا كاات صريحة يحكم بها علخ صلااحبها، ولكلا  إذا كاالات    الكدمي ويفهم م  عبارة
واضحة أو محددة فنغلّب فيها جااب العرف والعادة الجارية في الناس في لغتهم، أو ما تعارفه كلال شلاخص في   

عليلاه بلايلك، وإن كلاان لا     ليلادل عللاخ الموافقلاة حكَمنلاا    ( إيلاه )لغته فإن وجداا مَ  عادته يستعمل مرلا كلملاة  
ة في أقلاوال النلااس وتصلارفاتهم، وإذا تعلايرت     لأن العادة محكّملا ؛ يستعملها ليلك المعنخ فلا نحكم عليه بيلك

  .الحقيقة اللغوية يُحكَّم العرف والعادة

ا لبنالم الأحكام الفقهية عليه، ولا اعتباره دليلا يرجلم إليه الفقيه إذا أعلاوزه اللانص   ليس كل عُرفٍ صالح
والعادة ال  عوّلوا عليها وجعلوها أساسلاا   بل العرف اليي اعت ه الفقهالم؛ الإجماع م  كتاب أو سنة أو افتقده

 : ها الشروط التاليةلبعض الأحكام الشرعية واعت وها حجة وحكما هي ما توافرت في

 :الشرط الأول -2
 غالبة بأن يكون العمل بها مستمرا في جميلم الحوادث أو في أغلبها  العادة مطردة أو أن يكون العرف أو

                                                 
القواعلاد  : السلادلان . 278ص اللاوجيز، : البوراو -. 886-2/885 المدتمل،: الزرقا -. 51-52ص ،العرف والعادة في رأي الفقهالم: أبو سنة (1)

 . 352-351ص الفقهية،

 . ، بتصرف2/215، الجاملم المفيد: الكدمي (2)
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ا إنملاا تعتلا  العلاادة إذا اطلاردت فلاإذ     »: وقال السيوطي .«تعت  العادة إذا اطردت»: كما قال الراشدي
 .«إنما تعت  العادة إذا طردت أو غلبت»: ، وقال اب  نجيم«اضطربت فلا

أن يكون عملهم به مستمرا في جميلم الحلاوادث لا يتخللاف،   : والمراد هنا م  اطراد، العرف بين مُتعارفيه
دتمول أو تقسلايمه إلى معجّلال   إذا ما جر  العرف بين الناس في بلد أو إقليم بتعجيل المهر قبلال اللا  : مرال ذلك

أو ومؤجّل، فإاه يكون مطردا في هيا البلد أو الإقليم إذا كان أهله يجرون علخ الحاللاة المتعارفلاة ملا  التعجيلال     
  .التقسيم في جميلم حوادث النكا 

والمراد م  غلبة العُرف، أن يكون جريان أهله عليه حاصلالا في أكرلار الحلاوادث، فاشلاتراط الاطلاراد أو      
فيرجلم إليه في المعاملة ؛ ، لأجل اعتباره حاكما في الحوادثة في العرف معناه اشترط الأغلبية العملية فيهالغلب

م  باع شيئا وأطلق، ازل علخ اقد البلد فلاإن كاالات أاواعلاا يتعلااملون بهلاا فعللاخ       »: ال  در  بين أهله فمرلا
  .«لإجارةالغالب، فإن اضطربت العادة وا يك  بيان بطل البيلم، وكيا ا

وبالاطراد والغلبة يكون العرف مقطوعا بوجوده ولا يقد  في اعتباره ترك العمل به في بعلاض الوقلاائلم   
لأن الع ة للغالب الشائلم لا القليلال  ؛ القليلة، وكيا العادة فلا يضير شيلم إن تخلّفت في بعض الحوادث النادرة

  .النادر

وإذا كاات العوائد معت ة شرعا فلا يقد  في اعتبارهلاا انخراقهلاا ملاا    »: هيا المعنخ فيقول ويؤكد الشاط 
  .«بقيت عادة ع  الجملة

كلال ملاا   »: يقول إمام الحرمين الجلاويني  فالعادة المطردة محكّمة في التصرفات، كما قرر الفقهالم؛ وبنالم عليه
لأن »: ذللاك بقوللاه   وعلّلال بعلاض الفقهلاالم    .«يتضح فيه اطراد العادة فهو الُمحكَّم، ومُضمُره كالميكور صريحا

  .«العادة المطردة تنزَّل منزلة الشرط كما تنزَّل منزلة صريح الأقوال في النطق بالأمر المتعارف

أن الغلبة والاطراد إنما يعت ان إذا وجدا عند أهلال العلارف واشلاتهرا بيلانهم لا ملاا       فقهالموير  بعض ال
لو ورد علخ المف  م  يستفتيه في واقعلاة  ؛ اشتهر في كتب الفقه، فالاشتهار في الكتب غيره في العُرف وبنالم عليه

 لأن ما دُوّن في ؛ لا علخ ما اشتهر في كتب المياهب عُرفية كان عليه أن ينظر في عوائد بلده، فيبني حكمه عليها

                                                 
 . 166ص جواهر القواعد،: اشديالر (1)
 . 123ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (2)
 . 93ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم (3)
 . 192 -189ص ،الإسلاميأثر العرف في التشريلم : النجار السيد صا  عوض (4)
 . 898-2/897 ،المدتمل: الزرقا (5)
 . 166ص جواهر القواعد،: الراشدي (6)
 . 192ص، العرف اثر: النجار (7)
 . 2/288 ،الموافقات: الشاط  (8)
 . 123ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (9)
 . 191-192أثر العرف، ص: النجار (10)
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عضه واطرد أو غللاب عملال  قتضلاخ    كان عرفا سائدا في زمااهم فإذا تغيّر العرف كلّه أو ب كتب الفقهالم
  .ذلك

: أما إذا اضطربت العادة وصارت مشتركة بين العمل بها والعمل بغيرها فلا تعت ، كملاا قلاال الغزاللاي   
  .«لأاّه لما كان مشتركا صار متعارضا؛ مقيِّدا –أي العرف المشترك  –ولا يصلح »

فإن العادة تسمخ عرفا متخ اعتادها أكرر القوم ولو كااوا لا يجرون عليها في أقلال أعملاالهم وإذا تسلااو     
  .عملهم بها وعدمه هيت عُرفا مشتركا

ي ا يك  غالبا، وهو ما تساو  العمل بلاه وتركلاه، وهلاو لا يعتلا  في     وبهيا اليي ذكر تمرج العرف الي
لأن عمل القوم به ؛ معاملات الناس ولا يصح مستندا أو دليلا يرجلم إليه في تحديد الحقوق والواجبات المطلقة

  .مماثلة أو أكرر ينقض هيه الدلالةأحيااا إذا صلُح دليلا علخ قصدهم إلى تحكيمه فتركهم له أحيااا 

بأن العرف المشترك يؤدي إلى التردد في المعنخ المراد فلا يقطلالم بلاأن الملاتكلِّم    : ذلك وقد علل اب  عابدي 
لأالاه يقتضلاي تسلااوي المعنلايين     ؛ قصد هيا المعنخ أو غيره، فلا يتقيد أحد المعنيين لتعارضهما بتحقق الاشتراك

أن يوجد عُلارف  : معت  ولا يعمل به ولا يبني عليه الحكم، ومرالهدون ترجيح لأحدهما، فالعرف المشترك غير 
في بلد بأن جَهاز الأب لابنته المتزوجة م  ماله يعت  عارية، ووُجد عُرف لتمر في افس البلد يعت  جهلااز الأب  

ارية لابنته هدية وتساوي العرفان، وجهز الأب ابنته وحصل ازاع بين الأب وابنته حول هيا الجهاز، هل هو ع
دليلا مرجحلاا للادعو     كولا بيّنة لأحدهما، فلا يصلح هيا العرف المشتر؟ يُرد إلى الأب أم هدية تملكه البنت

أحد الخصمين، لتعارض العرفين حيث لا مرجح لأحدهما عللاخ الآتملار لتسلااويهما، وحينئلاي يكلاون القلاول       
  .اه المعطي وهو أدر  بصفة الإعطالمللأب بيمينه، فيحكم له بدعواه لأ

أما لو كان أحد العرفين غالبا عمل به ولا يلتفت إلى الآتمر، ويكون القول لم  يشهد له العرف الغاللاب  
ترجَّح أحدهما ع  الآتمر فيعمل بيمينه، فيحكم له بدعواه، إذ لا تعارض حينئي بين العرفين لعدم تساويهما و

  .به

 :الشرط الثاني -1
مه في التصرفات قائما عند إاشائها، بأن تكون سلاابقة للتصلارف أو   أن تكون العادة أو العرف المراد تحكي

  .مقاراة له، وإلا فلا تعت 

ومعناه أن يكون العرف اليي يحمل عليه التصرف موجودا وقت إاشلاائه بلاأن يكلاون حلادوث العلارف      
 طرأ عُرفٌ ، فإذا سابقا علخ وقت التصرف، ثم يستمر إلى زمااه فيقاراه سوالم أكان التصرف قولا أو فعلا

                                                 
 . 354ص القواعد الفقهية،: السدلان (1)
 . 2/134اشر العرف، : اب  عابدي  (2)
 . 2/898 ،المدتمل: الزرقا (3)
 . 2/134 ،اشر العرف: اب  عابدي  (4)
 . 2/898 ،المدتمل: الزرقا (5)
 . 65العرف والعادة، ص: أبوسنة (6)
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أي هلايا   –لأالاه  ؛ جديد بعد اعتبار العرف السائد عند صدور الفعل أو القلاول لا يعتلا  هلايا العلارف    
 : فخرج بهيا الشرط أمران .فيما يوجد بعده لا فيما مضخ قلبهيعمل  -العرف الطارئ

  .ما إذا كان العرف طارئا علخ التصرف وحادثا بعده أو قارن العمل  قتضاه: الأول -

فإالاه لا يصلابح حمللاه عللاخ كلال       ما إذا كان سابقا علخ التصرف وتغير قبل إاشالم التصلارف، : الرااي -
  .منهما

. «العرف اليي تحمل عليه الألفاظ هو السلاابق في الاسلاتعمال أو المقلاارن لا المتلاأتمِّر    »: قال الراشدي
؛ ذلك .«وليا قالوا لا ع ة بالعرف الطارئ»: فقال ، وزاد عليه اب  نجيمأيضا وهيا ما اص عليه السيوطي

لأن القاعدة أنّ ما له عُرف أو عادة في لفظ إنما يحمل لفظه علخ عُرفه السائد، أما العادات الطارئلاة بعلاد   ؛ ذلك
ملا  بلااع   »: ، ومرال ذلكاللغة النطق فلا يُقضَخ بها علخ النطق، فإن النطق ساا م  معارضتها فيحمل علخ

بِنقد اُزّل علخ اقد البلد السابق علخ البيلم، أو في حالة لا علخ اقد تُعورِف بلاه بعلاده، ويُقتفَلاخ بلاالوقف سُلانّته      
  .«السابقة علخ الإيقاف إن أوقف علخ ذلك، لا ما حدث بعد

وقت التصرف لألزمنلااه  لاا ا يلزملاه،    وبنالم علخ ما تقدم، لو ألزمنا الإاسان  ا جر  به عُرفٌ غير قائم 
  .لزم  والبلد اليي وجد فيه التصرفبأن العرف المعت  هو عرف ا وصر  الفقهالم

والأحكام تُبنَخ علخ العرف فيعت  في كل إقليم وفي كلال عصلار   ...»: مشيرا إلى هيا المعنخ قال اب  نجيم
  .«عُرف أهله

فإياك أن تهمل قصد المتكلِّم وايته وعُرفه، فلاتجني عللاخ الشلاريعة، وتنسلاب     ...»: ال اب  قيم الجوزيةوق
  .«إليها ما هي بريئة منه، وتُلزم الحالف والناذر والعاقد ما ا يلزمه الله ورسوله به

الأعصار والأمصار والأحوال وغير ذلك م  الأمور اللا   أن العوائد تختلف باتمتلاف » وذكر الشاط 
 تتغير م  زم  إلى زم ، وبلد إلى لتمر، وليا فإاها لا يُقضخَ بها البتّة علخ ما تقدم حتخ يقوم دليل علخ موافقلاة 
العرف الجاري اليوم لما سبقه، فيكون الدليل هو اليي جعلنا اقضي به علخ الماضي لا  جرد العلاادة، وكلايلك   

 لأاها غير مستقرة في ذاتها وحيث كاات غير ؛ المستقبل، لا يُحكم فيه بالعادة الماضية أو العرف السابقفي 
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 . 169جواهر القواعد، : الراشدي (3)
 . 128ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (4)
 . 121ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم (5)
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  .«مستقرة لا يتأتَّخ الحكم بها إلا علخ التصرف الحادث

ثائق يرون وجوب تفسير حُجج الأوقاف والوصايا والبيوع والهبات وو ورعاية لهيا الشرط فإن الفقهالم
الزواج وما يَرِد فيها م  شروط واصطلاحات علخ عُرف المتصرفين اليي كان موجلاودا في زملاااهم، لا عللاخ    
عُرف حادث، فلو أن شخصا وقَّف سنة ألف م  الهجرة مزرعة علخ علمالم الشريعة وكان المتبلاادر ملا  كلملاة    

ل شهادة علمية أو غيرها، ثم حدث عُلارفٌ  العلمالم، م  لهم تم ة كافية بعلوم الدي  واللغة العربية، وإن ا يحم
في هيا الزمان يطلِق هيا اللفظ علخ حملة الشهادة العلمية لا غيرهم، ورفعلات دعلاو  ملا  العلملاالم اللايي  ا      
يحصلوا علخ هيه الشهادة، فم  له النظر في هيه الدعو  يفسر هيا اللفظ بالعُرف اليي كلاان مسلاتمرا وقلات    

  .علم، ولا يحمله علخ العرف الحادثة الإاشالم الوقف، وهو كل م  حاز صف

وعليه، فإن النصوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب ملادلولاتها اللغويلاة والعرفيلاة في عصلار صلادور      
لأاها هي مراد الشارع، ولا ع ة لتبدل مفاهيم الألفلااظ في الأعلاراف الزمنيلاة المتلاأتمرة، وإلا ا يسلاتقر      ؛ النص

في لية مصارف الزكاة له معنلاخ عُلارفي إذ ذاك هلاو مصلاا       «في سبيل الله» للنص التشريعي معنخ، فمرلا لفظ
  .الجهاد الشرعي، أو سُبل الخيرات مطلقا علخ اتمتلاف بين العلمالم في ذلك

فإذا تبدل عُرف النلااس في شلايلم ملا      .«المنقطلم في سفره»: فيها أيضا معناه العرفي «اب  سبيل» ولفظ
الطفلال اللقلايط    «اب  السلابيل » طلب العلم تماصة، وأصبح معنخ «سبيل الله» هيه التعابير، فأصبح مرلا معنخ

اليي لا يُعرف له أهل، فإن النص التشريعي يظل علخ معنلااه العلارفي الأول عنلاد صلادوره، ومعملاولا بلاه في       
، ولا علا ة للمعلاااي العُرفيلاة أو الاصلاطلاحية الحادثلاة بعلاد ورود       لأاه هو مراد الشارع؛ حدود ذلك المعنخ

لأن العرف ااسخ للغة، والناسخ ؛ دلالة العرف مقدمة علخ دلالة اللغة»: في هيا الشأن يقول القرافي .النص
والناسخ يقدم علخ المنسوخ، فكما أن عقد البيلم يحمل فيه الرم  علخ النقود المعتادة، ولا علا ة في هلايا البيلالم    

  .«عة لا يؤثر فيها إلا ما قاراها م  العاداتلتبدل العادات بعده في النقود، كيلك اصوص الشري

وفي العرف العملي أيضا إنما يعت  في كل تصرف م  الأعراف المؤثرة فيه ما كان موجودا عند التصرف 
 دون الحادث بعده، فلو تبدل عرف الناس مرلا فيما يُعد عيبا في البيلم أو فيما يدتمل في البيلم تبعا للمبيلم، أو في 

                                                 
 . 298-2/297الموافقات، : الشاط  (1)
  .بتصرف 65ص ،العادة والعرف: أبوسنة (2)
مييلا بكتاب لباب النقول في أسباب النزول  المحلي، تفسير الجلالين الدي  محمد ب  أحمد لالالدي  عبد الرحم  ب  أبي بكر وج السيوطي جلال (3)

 اب  عابدي ، رد المحتار، بلااب المصلارف في الزكلااة،    -. 252ص م1983/ه1423، 2طدار المعرفة، بيروت  ،61، سورة التوبة، الآية للسيوطي
2/61 . 

: قوللاه »: ما يفيد هيا المعنخ  ا اصلاه  ژواَبِْ ِ السَّبيِلِ وَفِي سبَيِلِ اللَّهِژ: جالم في حاشية الصاوي المالكي علخ تفسير الجلالين في تفسير قوله تعالى (4)
أن طلبة العلم المنهمكين فيه لهلام الأتملاي ملا  الزكلااة     : ويشتري منها للته م  سلا  ودر  وفرس، وميهب مالكأي  «أي القائمين بالجهاد إلخ

م، 1977/هلالا 1397الحاشية علخ الجلالين، دار الفكلار، بلايروت، ط   : الصاوي «...ولو أغنيالم إذا ااقطلم حقهم م  بيت المال؛ لأاهم مجاهدون
2/154 . 

 . 2/922المدتمل، : الزرقا (5)
 . 252، ص93، فقرة “مالك”محمد، كتاب : أبو زهرة -. يتصرف. 194تنقيح الفصول، ص: القرافي (6)
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أو في تقسيم المهر في النكلاا    ة العقارات المأجورة، أو في كون سنة الإيجار شمسية أو قمرية،تقسيط أجر
إلى معجل أو مؤجل إلى غير ذلك م  الشؤون، فإن العرف الحادث لا يسلاري عللاخ التصلارفات السلاابقة ولا     

  .التصرفات الجديدة الواقعة في ظلهيبدل شيئا م  أحكامها والتزاماتها وإنما تخضلم له 

 :الشرط الثالث -4
 .ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، أو ألّا تعارض العادة شرطا للعاقدي  أو أحدهما بعد العملال بهلاا  

لأن العادة المطردة ملم قلاوم تُنلازّل منزللاة    ؛ وهيا الشرط يختص بالعرف اليي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف
  .الشرط كما صر  بيلك الراشدي

                                                 
 . 921-2/922المدتمل، : ا لزرقالم مصطفخ (1)
 . 169جواهر القواعد، ص: الراشدي (2)
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 نيالمبحث الثا

 تأصيل القاعدة

: حيث قال في أصلاوله  دتملت للقعيد الفقهي مني وقت مبكر أصّلها الكرتمي «العادة محكمة»: قاعدةإن 
الأصل أن جلاواب السلاؤال   »و ،«الأصل أن السؤال والخطاب يمضي علخ ما عمّ وغلب لا علخ ما شي وادر»

  .«يمضي علخ ما تعارف كل قوم في مكااهم

اللا    ويرجلم سبب هيا التقعيد المبكر للقاعدة أاها تستند إلى اصوص م  القرلن والسلانة، وملا  الأدللاة   
 : تدل عليها

 المطلب الأول
 الأدلة من القرآن الكريم

 : لهيه القاعدة بالآيات الكريمة ال  دلت علخ مراعاة العرف والعادة منها استدل الإباضية

  .(199: الأعراف) ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژ: قوله تعالى -1

 : جه الاستدلال بالآيةو

فالآية الكريمة تدل علخ اعتبار العرف، وهي أصل لهيه القاعدة كما ذكر كرير م  العلمالم، وقد استدلوا 
لأن العلارف  ؛ «وأملار بلاالعرف  ( القاعدة)أصلها »: قال الراشدي. بها علخ اعتبار العرف في التشريلم الإسلامي

  .«قررا بالعقول وتلقته الطباع السليمة بالقبولوالعادة  عنخ، وهو ما كان م

اقضِ بكل ما عرفتلاه النفلاوس مملاا لا    : المعنخ: قال اب  العربي»: في بيان معنخ هيه الآية وقال السيوطي
  .«صخوتحتها مسائل كريرة لا تح يرده الشرع، وهيا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف،

: إن القول لم  شهدت للاه العلاادة  »: في سياق حديره ع  اتمتلاف الزوجين في متاع البيت: وقال القرافي

، فكل ما شهدت به العادة قضي به، لظاهر هيه الآيلاة،  (199: الأعراف) ژڃ ڃ ڃ ڄژ: لنا قوله تعالى
  .«ن هناك بينةإلا أن يكو

 الباب الرام  والعشرون في »: بهيه الآية، فقال “معين الحكام”في  واستدل علالم الدي  الطرابلسي
                                                 

محمد كلاريم   شارع 13ة الإمام، الكرتمي أبو الحس ، أصول الكرتمي ملم تأسيس النظر للدبوسي الحنفي، اشره زكريالم علي يوسف، طبلم  طبع (1)
 . 112ص ،بالقلعة، القاهرة

 . 143جواهر القواعد، ص: الراشدي (2)
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت11التنزيل، ص طاستنباالإكليل في : السيوطي (3)
 . 3/194الفروق، : القرافي (4)
معلاين الحكلاام فيملاا يلاترد  بلاين      ” :يه حنفخ كان قاضيا بالقلادس، للاه  فق لا،ه844سنة  توفي يب  تمليل أبو الحس ، علالم الدي  الطرابلس يعل (5)

 . 1/368موسوعة الأعلام، : ينظر. “الخصمين م  الأحكام
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، (199: الأعلاراف ) ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژ: القضالم بالعرف والعادة قال الله تعالى
: والأصل في تحكيم العلارف قوللاه تعلاالى   »: وقال .«والعادة غلبة معنخ م  المعااي علخ جميلم البلاد أو بعضها

 .«، أي ما يعرفه الناس ويعتادواه(199: الأعراف) ژڃ ڃ ڃ ڄژ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ: واسلالاتدلوا بقوللالاه تعلالاالى  - 2

  .(115: النسالم) ژڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ

 : وجه الاستدلال بالآية

طلاريقهم اللا  يسلالكواها ملا      : سبيل المؤمنين»: في بيان معنخ الآية ووجه الاستدلال بها قال الراشدي
أن م  طريق المؤمنين ال  سلوكها في دينهم : وبيان الاستدلال بالآية ...فالم دي  الإسلام والتمسك بأحكامهاقت

  .«الحكم بالعادة في كرير منه

أاه يسلاتدل بهلايه    «العادة محكمة»: قاعدةفي  «المواهب السنية شر  اظم القواعد الفقهية» وذكر صاحب
الطريلاق، وسلابيل   : تبار العرف والعادة في التشريلم، ووجه الاستدلال بهلاا أن السلابيل معنلااه لغلاة    الآية علخ اع

المؤمنين طريقهم ال  استحسنوها، وقد توعد الله بالعقاب والعياب م  اتبلم غير سبيلهم، فدل عللاخ أن اتبلااع   
  .ل بهافيجب العم ، فتكون العادة محكمةسبيل المؤمنين واجب

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ: لهيه القاعدة أيضلاا بقوللاه تعلاالى    واستدل الإباضية - 3

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

  .(61: النور) ژۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 : وجه الاستدلال بالآية

واستدل عللاخ   ،أنّ إباحة الأكل م  بيوت مَ  ذُكر في الآية يرجلم إلى المعروف والعادة ير  الراشدي
لأن العلاادة  ؛ وتُمصّوا باللايكر »: ، حيث علل جواز الأكل م  تلك البيوت بقولهذلك بقول القاضي البيضاوي

 .«...جارية بالتبسّط بينهم

                                                 
 . 161الطرابلسي، معين الحكام، ص (1)
 . 321ص ،لمغربوشر  ألفية الشنقيطي في الأصول، مطابلم فاس، ا ،بلوغ السُّؤل وحقول المأمول شر  منظومة المالكي بحاشية فتح الورود (2)
  . 144جواهر القواعد، ص: الراشدي (3)
 . 1/185، 1996الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شر  الفرائد البهية في اظم القواعد الفقهية، دار البشائر، بيروت، : الفادااي أبو الفيض (4)
 . 175ر العرف في التشريلم الإسلامي، صأث: النجار سيد عوض -. 245قواعد الفقه الإسلامي، ص: عزام عبد العزيز (5)
 . 145الجواهر، ص: الراشدي (6)
، دار الكتلاب العلميلاة، بلايروت،    1: تفسير البيضاوي المسمخ أاوار التنزيل وأسرار التأويل، ط(: 685ت )البيضاوي القاضي عبد الله ب  عمر  (7)

 . بتصرف 132صج؟ م، 1988/هلا1428لبنان، 
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الملاال، كملاا    والآية باقية علخ اطمئنان النفس م  صلااحب »: “تيسير التفسير”في  طفيشاوقال القطب 
يدتمل دار صديقه باستئيان، فيسأل جاريته ع  كيسه، فتعطيه، فيأتمي ما شلاالم، فلاإذا    بعده  فعلت الصحابة

 داره باسلاتئيان، وأكللاوا أطيلاب    (ه116ت) ودتملال أصلاحاب الحسلا  البصلاري     .جالم وأتم ته أعتقها سرورا
لا يحلال ملاال   »: هكيا وجدااهم يفعلون، يعني الصحابة فلا اسخ بحلاديث : طعامه، فاستنار وجهه فرحا، وقال

 .«...لأن قد اشترطنا للآية الاطمئنان ،«إلا بطيب افس امرئ مسلم

صلااحب   أيضا، فقد اقلال الكنلادي   فحسب، بل تبعهم فيه التابعون وا يقتصر هيا الأمر علخ الصحابة
، ما أعلارف ملاا تقوللاون   : أاهم تياكروا في الإدلال، فسألوه ع  ذلك فقال روي ع  أبي عبيدة»: المصنف أاّه

  .شئت يا جارية، هات الكيس فآتمي منه ما: فقلت زل حاجبغير أاّي لو أردت ليهبت إلى من

بلا    لمللايح دتملال عللاخ ا   ب  حبيب أن الربيلم( ب  الرحيل القرشي محمد ب  محبوب) ورو  أبو عبد الله
فتهللال وجلاه المللايح حتلاخ قلاام      : هات الطعام، قال: يا قرشية: ذات يوم، والمليح مريض فقال الربيلم حسان

  .«كُلوا، وكان الربيلم صائما: وقعد وكأنّ ما به شيلم م  المرض، فأتت به فقال الربيلم للقوم

إن النلااس عللاخ   »: تملص إلى القلاول  الأقوال الواردة ع  سلف الإباضية الكندي أحمد وبعد أن عرض
حواه بينهم، وتسخو به أافسهم، وذللاك بسلاكون القللاب، فليعملال بلاه ملاا يعملال        لايتعارفهم، وجائز أكل ما يب

  .«باليقين

 ڭژ: ح بليغ إلى اعتبار هيه القاعدة ملاا جلاالم في قوللاه    يورد فيها تلموم  الآيات الكريمة ال   -4

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

  .(89: المائدة) ژئەئە ئا ئا ى ى ې ې

                                                 
، والبيهقي في الك  ، كتاب الغصب، باب م  غصب لوحا وأدتمللاه  22714 الرقاشي، رقم  حرة أبي عم يين، حديثالكوف أحمد، مسند رواه (1)

وفيه علي ب  زيلاد   .رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه اب  معين»: الهيرمي. عم أب حرة الرقاشي ، ع 11325في سفينة، رقم
 . 3/585، مجملم الزوائد. «وفيه كلام

 . بتصرف 122 -9/121م، 1987/هلا1427أطفيش أمحمد ب  يوسف، تيسير التفسير، اشر وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عمان،  (2)
 . (ترجمته تقدمت)أبو عبيدة مسلم ب  أبي كريمة التميمي م  أعلام الإباضية بالمشرق  (3)
رحمه -وم  طبقة أبي عبيدة مسلم ب  أبي كريمة  الإمام أبي الشعرالم جابر ب  زيد حاجب ب  مودود، الطائي العمااي، وهو م  كبار تلامية  (4)

 كان موصوفا بالاجتهاد، معروفا بالورع والتقو  والزهد، وكان هو القائم بأمر المسلمين في شؤون الحرب، وجملم المال والمعواة والخصومة، -الله
. وملاا بعلادها   1/84الشلاماتمي، السلاير   : ينظلار ( هلا158-136)صور العباسي، أي ما بين كاات وفاته قبل وفاة أبي عبيدة في أيام جعفر ب  من

إبراهيم العلا ي، وأبلاو إسلاحاق    : العلامتان. 1/212البطاشي، إتحاف الأعيان ع  علمالم علمان، . وما بعدها 2/648والدرجيني، الطبقات، 
 . بتصرف 4/399. 3/13إبراهيم أطفيش، تعليق علخ جوهر النظام لإيمام السالمي، 

 . تقدمت ترجمته (5)
أبلاو بكلار أحملاد بلا  عبلاد الله، المصلانّف، لملاون للتجليلاد والطباعلاة، مصلار، اشلار وزارة اللاتراث القلاومي والرقافلاة، سلالطنة عملاان،                 : الكندي (6)

 . بتصرف 18/29م، 1983/هلا1423
 . 18/36المصدر افسه، : الكندي (7)
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 : لآيةوجه الاستدلال با

، يقرّر لنا الضابط اليي يلجلاأ إليلاه في   ژأَهْلِيكُمْمِْ  أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ژ: قال أهل العلم قوله سبحااه
عللاخ مقلادار    تحديد مقدار الطعام وتوفير الكسوة في جميلم الأحكام المتعلقة بالكفارات ال  ا ينص الشرع فيهلاا 
وإلى هلايا   .معلوم معيّ ، فينظر فيها إلى الأعراف السائدة والعوائد المتبعة، وتفصل القضايا حسب مقتضياتها

مِْ  ژ: وأوْلى الأقوال في تأويل قوله»: المعنخ يوحي تفسير بعض العلمالم لهيه الآية الكريمة، قال الإمام الط ي

م  أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكريرة، وذللاك أن  : ، عنداا قول م  قالژأَهْلِيكُمْونَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُ
في كفلاارة الحللاق ملا  الأذ      في الكفارات كللاها وردت بلايلك، وذللاك كحكملاه      أحكام رسول الله 

  .«كل مسكين اصف صاعم  طعام بين ستة مساكين ل بِفرق

توضيحا للنص الميكور عند بيان فدية الْمحرِم في الحج، وتحديد ما هو الأفضل في إطعلاام   ويزيد اب  تيمية

 ۅژ: والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله»: الطعام في هيه الكفارة، وفي سائر الكفارات فيقول

، فأمر الله تعلاالى بإطعلاام المسلااكين    الآية ژئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
م  أوسط ما يطعم الناس أهليهم، وقد تنازع العلمالم في ذللاك هلال ذللاك مقلادر بالشلارع، أو يرجلالم فيلاه إلى        

إلى العلارف، فلايطعم كلال    افقة الزوجة، والراجح في هيا كله أن يرجلم فيه : وكيلك تنازعوا في النفقة؟ العرف
أن يطعلام   ونحوه يقتاتون التمر، أملاره اللان     قوم مما يطعمون أهليهم قدرا واوعا، ولّما كان كعب ب  عجرة

  .«...فَرْقا م  التمر بين ستة مساكين

والتابعين، هيا القلاول، ولهلايا    المنقول ع  الصحابة»: هيا المعنخ في موضلم لتمر فيقول ويؤكد اب  تيمية
كااوا يقولون الأوسط تمبز ولبن، تمبز وه ، تمبز وتمر، والأعلخ تمبز ولحم، وهيا القول هو الصواب اليي 

 وأصوله، وهيا ا يقدره الشارع فيرجلم فيه إلى  يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس ميهب أحمد

                                                 
 . 294الندوي، القواعد الفقهية، ص (1)
الفلاائق في غريلاب   : ينظلار  «تحريلاك اللارالم، وهلاو الفصلايح وتسلاكينها     : هو إاالم يأتمي ستة عشر رطلا، وفيه لغتان»: معناه، قال الزمخشري: قالفرَ (2)

قد بينلات في كتلااب الأيملاان    »: قال أبو بكر. 3/124البابي الحل ،  عيسخ: محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط: الحديث، تحقيق
 ،إذ الفلارق ثلاثلاة لصلالم    ،وأن الصلااع ثلرلاه   ،وأن الفرق ستة عشر رطلا ،وبينت أن الصاع أربعة أمداد ،وأاه ثلاثة لصلم ،لغ الفرقوالكفارات مب

 . اب  تمزيمة الصحيح، الجاملم للحديث النبوي: ينظر. «والصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أتمبار الن  
دار المعلاارف، مصلار،   : وتعليق، محمود محمد شاكر، مراجعة وتخريج، أحملاد محملاد شلااكر، ط    الط ي، جاملم البيان ع  تأويل لي القرلن، تحقيق (3)

 -ملا  أوسلاط ملاا تطعملاون أهللايكم      : القول في تأويل قوله تعلاالى ، سورة المائدة، جاملم البيان في تفسير القرلنفي  لط يوأتمرجه ا. 12/543
 . ع  عبد الله ب  عباس  11311 : حديث

 ،رله أن رسلاول الله   ،ع  كعب ب  عجرة»: واص الحديث. 352، 35/349و 19/252و 114، 26/113الفتاو ،  اب  تيمية، مجموع (4)
فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ا يبين لهم أن يحلوا بها وهم علخ طملالم أن يلادتملوا    ،اعم: قال «أيؤذيك هوامك»: فقال ،وقمله يسقط علخ وجهه

 ه،صلاحيح في ابلا  تمزيملاة   أتمرجلاه  . «أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام لله الفدية فأمر رسول ا فأازل الله  ،مكة
: حلاديث ، «ولا تحلقلاوا »: باب ذكلار اللادليل عللاخ أن في قوللاه تعلاالى     ، جماع أبواب ذكر أفعال اتمتلف الناس في إباحته للمحرم، كتاب المناسك

 2499  . 
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، وأن الع ة بالعرف في ژأَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ْ مِژ: العرف، لا سيما ملم قوله تعالى
 .«...  أحوال الرَّتْمص والغلالم، والإعسار واليسار، والصيف والشتالم وغير ذلككل حال م

دلاللاة عللاخ أن الحكلام المطللاق اللايي أوجبلاه القلارلن في النفقلاة          وفي هيه النصوص ال  ذكرها الفقهالم
، وم  ثمّ وجداا العلملاالم  والكفارة وغيرهما، يرجلم في تفصيله إلى العرف، فدلّ علخ اعتبار العرف في التشريلم

  .يؤصلون هيه القاعدة في ضولم الكتاب والسنة وييكرون لها شواهد

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ: وم  شواهد هيه القاعدة أيضا قوله تعالى -5

 ژئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
  .(58: النور)

 : وجه الاستدلال بالآية

الأوقات ال  يلزم المسلمين أن يلاأمروا مملااليكهم   »: موضحا مدلول هيه الآية “المعارج”في  قال السالمي
 : أرادوا الدتمول عليهم ثلاثة أوقات وصبيااهم بالاستئيان فيها إذا

لأاّه وقت القيام م  النوم، ووقت طر  ثياب النلاوم، ولَلابسِ ثيلااب    ؛ مِ  قبل صلاة الفجر: أحدهما -
  .ولأاّه ربّما يوجد الرجل في هيا الوقت عاريا أو ملم امرأته في جماع؛ اليقظة

لأن ؛ ت اشلاتداد الحلارّ قبلال اللازوال    حين تضعون ثيابكم م  الظهيرة، والظهيرة وقلا : والوقت الرااي -
  .غالب الناس في ذلك الوقت يضعون ثيابهم للقيلولة

  .لأاّه وقت درّد ع  لباس اليقظة ولبْسِ لباس النوم؛ م  بعد صلاة العشالم: والوقت الرالث -

  .«نفهيه الرلاثة الأوقات يجب علخ المرلم أن يأمر عبيده وغلمااه أن لا يدتملوا عليه فيها إلا بإذ -

أدّب الله »: “تفسلايره  ”في  وقد أشار بعض العلمالم إلى هيا الوجه عند تفسير هيه الآية، قلاال القلارط   
يستأذاون علخ أهليهم في هيه الأوقات الرلاثة، وهي الأوقات اللا  تقتضلاي علاادة    ...تعالى عباده في هيه الآية

  .«...لتمر ما قاله في تفسيره الناس الااكشاف فيها، وملازمة التعرّي إلى

فأمر الله »: في قواعدهما بعد ذكر هيه الآية وتقي الدي  الحصني كما أشار إلى هيا المعنخ الإمام العلائي
لشلارعي عللاخ ملاا    بالاستئيان في هيه الأوقات ال  جرت العادة فيها بالابتيال ووضلم الرياب، فابتنخ الحكلام ا 

  .«كااوا يعتادواه

                                                 
 . 1/487أحكام القرلن، : الجصاص. 352-35/349المرجلم السابق، : اب  تيمية (1)
 . 341القواعد الفقهية الك   وما تفرع عنها، ص: السدلان صا  (2)
 . 2/176معارج الآمال، : السالمي (3)
 . 12/324الجاملم لأحكام القرلن، : القرط  (4)
، اقلال عنهملاا السلادلان    6قواعد الفقلاه، مخطلاوط، و  : صنيوالح -. الوجه الرااي 42المجموع الميهب في قواعد الميهب، مخطوط، ورقة : العلائي (5)

 . 341القواعد الفقهية، ص: صا 



778 

 

وهناك ليات عديدة صرّ  فيها الله بالاحتكام إلى العرف، فقد ورد لفظ المعروف في القرلن العظلايم   -6
 : في سبعة وثلاثين موضعا، وم  الآيات الكريمة ال  فيها تلميح بليغ إلى اعتبار هيه القاعدة

بأن له  ملا  حسلا     فسرها بعض الفقهالم .(228: البقلارة ) ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ: قوله تعالى -أ
 .الصحبة والعشرة بالمعروف علخ أزواجه ، مِرل اليي عليه  لهم م  الطاعة فيما أوجب الله تعالى له عليها

ية جميلم الحقوق ال  للمرأة وعليها، وأنّ مردّ ذللاك إلى ملاا يتعارفلاه    أاّه يدتمل في هيه الآ وذكر اب  قيم الجوزية
  .الناس بينهم، ويعدواه معروفا لا منكرا

فلالايكر  .(232: البقلالارة) ژک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ: وقوللالاه  -ب
نسالم  ا يحل، ويجوز أن يكون عِوضا م  أبضاعه  م  المهور، سبحااه في هيه الآية أاّه إذا تراضخ الأزواج وال

واكا  جديد مستأاف، فإاّه لا يجوز للوليّ أن يمنلم موليته م  هلايا النكلاا ، وأنّ ذللاك التراضلاي يكلاون بلاين       
  .الأزواج بالمعروف

: البقلالارة) ژڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: وقوللالاه تعلالاالى  -ج
231).  

فبين الله  .(02: الطلاق) ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ: وقوله جل جلاله -د
  .تبارك وتعالى في الآيتين الكريمتين أن الإمساك والتسريح يكون بالمعروف

لنصوص الكريمة فبيّ  الأبضاع هي م  الحقلاوق،  في فتاويه إلى تفسير معنخ هيه ا وقد تعرّض اب  تيمية
والواجب الحكم بين الزوجين  ا أمر الله تعالى به م  إمساك  عروف، أو تسريح بإحسان، فيجلاب عللاخ كلال    

 الزوج زوجته واجب عليه عند الجمهور، وقد قال اللان    لمم  الزوجين أن يؤدّي إلى الآتمر حقوقه، ووط
فيجلاب   ،«وإن لزوجلاك عليلاك حقّلاا   »: لّما رله يصوم النهار ويقوم الليل لعبد الله ب  عمرو ب  العاص 

  .علخ الزوج وطؤها بالمعروف علخ قدر قوته وحاجاتها، كما دب عليه النفقة بالمعروف كيلك

أملار ملا  الله تعلاالى للالأزواج أن      وهيا. (19: النسالم) ژۉ ۉژ: وقوله  -هلا
كل تمصلة حسلانة ترتضلايها العقلاول    : العرّف والمعروف والعارفة»: قال القرط . يعاشروه  بالمعروف
 فأرشد الله الزوجين في عشرتهما وأدالم حق كل منهما إلى الآتمر إلى . «وتطمئ  إليها النفوس

                                                 
 . 2/453جاملم البيان، : الط ي (1)
 . 335 -1/334إعلام الموقعين ع  رب العالمين، : اب  قيّم الجوزية (2)
 . 2/488جاملم البيان، : الط ي (3)
ملالم الفلاتح، ومسلالم في كتلااب الصلايام،       4/217  . 1888 : رقلام  حق الضيف في الصوم، متفق عليه، أتمرجه البخاري في كتاب الصوم، باب (4)

 . ع  عبد الله ب  عمرو ب  العاص. 1159حديث رقم 
 . 384 -28/383مجموع الفتاو ، : اب  تيمية (5)
 . 7/346القرط ، الجاملم لأحكام القرلن،  (6)
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ويطملائ  إليلاه القللاب، ولا شلاك أن ذللاك متغيّلار حسلاب        المعروف المعتاد اليي يرتضيه العقلال  
 . الاتمتلاف بين المناطق وأحوال الناس

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ: وقلالالالاال تعلالالالاالى -و

  .(233: البقرة) ژۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 : وجه الاستدلال بالآية

لأن الُمراعَخ في أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها حلاال  ؛ فالآية واضحة الدلالة في اعتبار العرف في التشريلم

: البقلارة ) ژۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ: الزوج يسارا وإعسارا وتوسطا، لا حال الزوجة ولا حالهما، لقوله تعالى

  .ومراعاة حال الزوج تقتضي تحكيم العرف والعادة في ذلك ،(233

أن المعلاروف إنملاا   »: اللاوارد في الآيلاة الكريملاة بقوللاه     «المعلاروف في النفقلاة  » البهلوي وقد فسر اب  بركة
أن المعلاروف في   -أعللام   والله -يرجعون فيه إلى عادتهم في غالب ظنواهم م  بعد اجتهادهم، واليي عنلادي  

، وللايلك  (89: المائلادة ) ژې ې ې ې ۉژ: ، فالله تعلاالى قلاال  النفقة هو دون السرف وفوق التقتير
الخشِلا ، ودون الجيّلاد، وفلاوق     ن الللايّ ، وفلاوق  وصفه، هو دو إن الإطعام اليي ذكر في القرلن وا يبيّ : أقول

  .«الرديلم

أي وعلخ والد الطفلال افقلاة   »: هيا المعنخ في عبارة موجزة موضحا مدلول الآية فيقول ويؤكد اب  كرير
 الوالدات وكسوته  بالمعروف، أي  ا جرت عادة أمراله  في بلده  م  غير إسراف ولا إقتار، بحسلاب قدرتلاه  

  .«...(07: الطلاق)ژچ ڃ ڃ ڃ ڃژ: في يساره، وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى

وم  هنا يتضح أن مفهوم الآية يدل علخ أنّ علخ والد الطفل المرتَضلم أجرة الرضاع للأم، وهي افتقها 
  .ةوكسوتها بالمعروف، سوالم كاات زوجة أو مطلق

  .(06: الطلاق) ژڤ ٹ ٹ ٹ ٹژفي السياق افسه وقال  -ز

فالآية الكريمة تدل علخ أن هيا الأجر هو رزقه  وكسوته  بالمعروف إذا ا يك  بينهما مسمّخ يرجعان 
  .إليه

  .(241: البقرة) ژک ک ڑ ژڑ ژ ڈژوقال تعالى في مِتعة المطلقة  - 

                                                 
 . 294القواعد الفقهية، ص: الندوي (1)
 . 112كليل في استنباط التنزيل، صالإ: السيوطي (2)
 . بتصرف 13كتاب التعارف، ص: اب  بركة البهلوي (3)
 . 1/523، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2تفسير القرلن العظيم، ط: اب  كرير (4)
 . 31/324مجموع الفتاو ، : اب  تيمية (5)
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فهيه الآية تدل علخ اعتبار العرف في الِمتعة المفروضة للمطلقة ال  ا يسمّ لها مهر فيراعَلاخ حلاال   
 . المرأة فيها

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےژ: وقال تعالى أيضا في شأن المطلقات قبل الدتمول وا يحدد له  المهلار  -ي

  .(236: قرةالب) ژۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃژ: وقلالالالالاال  -ط

فالآية الكريمة تدل علخ اعتبار العرف وبنالم الأحكام عليه، وقد بنلاخ اسلاتدلاله عللاخ أن     .(07: الطلاق) ژژ
  .الإافاق ليس له تقدير شرعا، لكنه مفوّض إلى العرف والعادة

 : وجه الاستدلال بالآية

دتمول، والللاواتي ا  تين السابقتين المتعلقتين بالمطلقات قبلال اللا  يوجه الدلالة م  الآ بيّ  اب  بركة
يفرض له  صداقا فيكر أن ذلك يخضلم للعرف والعادة، وم  حلاقّ الحكلاام أو القضلااة أن يجتهلادوا في     

ألا تلار  أن الحكلاام قلاد كلفلاوا أن يحكملاوا      »: تقديره، ولا يجوز تخطئة بعضهما، يقلاول في هلايا المعنلاخ   
ا وفعلوا ما أملارهم الله بلاه ملا     بالظاهر  ا هو عندهم صواب، ولا يجوز أن يكواوا مخطئين إذا اجتهدو

ولا يعتقد واحد منهم تخطئة صاحبه فيما تمالفلاه، لا يلادعي   ...الظاهر، وإن اتمتلفوا في مقادير النفقات
عليه الخطأ في حكمه، بل كل واحد منهم يصوّب صاحبه، وإن تمالفه في تقديره، وإنّ مَ  حَكلام ملانهم   

، ا يخطّئ مَ  حَكلام لهلاا بِلادااقين أو قيمتهملاا، ولا     للمطلقة بنصف درهم، أو قيمته افقة لها في كل يوم
يدّعي أن قوله أولى بالصواب م  قول صاحبه؛ لأاهم وكلوا في هيا الحكلام إلى ملاا عنلادهم ملا  غلبلاة      
ظنواهم وما تسك  إليه افوسهم أاه كاف لِم  يحكمون له به وعليه، وا ينصب لهم ملم ما كلفلاوا دللايلا   

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ: واه، أكرر م  اجتهادهم، وقال الله تعالىيعملون عليه، ولا عِلْما يقصد

، فهيا في بعض المطلقات، وليس يرجعون في هيا إلا إلى ما يظهر لهلام ملا    (236: البقرة) ژۇ ۇ
ول إن كلاان حكلام هلايا    أمر مَ  يحكمون عليه  ا يغلب علخ ظنواهم وتطملائ  إليلاه افوسلاهم، ولا أقلا    

طريقه؛ لأن م  الأحكام ما قد وقف الحكام عليها، ومنها ما قد وكلوا في اجتهادهم فيملاا يحقلاق قوللاه    
     فالمعروف إنما يرجعون فيه إلى عاداتهم في غالب ظنواهم م  بعلاد اجتهلاادهم، واللايي عنلادي ،- 

إن الإطعام اليي ذكر : ، وليلك أقولأن المعروف في النفقة هو دون السرف وفوق التقتير -والله أعلم
 . «...في القرلن، وا يبيّ  وصفه هو دون الليّ ، وفوق الخش ، ودون الجيّد وفوق الرديلم

لعرف والعلاادة  أيضا بأدلة م  القلارلن الكلاريم عللاخ مشلاروعية العملال بلاا       واستدل بعض الإباضية -7
 : والاحتكام إليها في مختلف شؤون الحياة م  ذلك

                                                 
 . 2/412تفسير المنار، : محمد عبده ورشيد رضا (1)
 . 1/322حكام القرلن، أ: اب  العربي (2)
 . 13 -12كتاب التعارف، ص: اب  بركة (3)
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 ژڌ ڍژ: أن أصل اعتبار العرف والعادة ثابت م  الكتاب في قوله تعلاالى  ذكر السالمي -أ
ما يتعلااور في العلاادة   : أن الماعون دوبين معنخ الماعون الوارد في الآية بحديث رو  ع  اب  مسعو .(07: الملااعون )

  .«المالم والنار والملح»: رضي الله عنها وع  عائشة .«...م  الفأس والقِدر والدلو والِمقدحة ونحوها

 : وجه الاستدلال بالآية

أاّه تعالى ذمّ المنافقين علخ منعهم الماعون ولو ا يك  استقضاؤه مباحا وجائزا للمستقضي »: قال السالمي
االم علمنا أنّ استقضالمه مبا ، وهو اوع م  التعلاارف كملاا   لّما توجه اليم إلى الماالم، بل إلى المستقضي، ولّما ذمّ الم

تر ، لا يقال إنّ استقضالم الماعون واستعارته تمارج ع  حدّ التعارف؛ لأاّلاه إنملاا يكلاون علا  رِضَلاخ صلااحبه       
وتسليمه، والتعارف ليس فيه استئيان؛ لأاّا اقول إنّ طلب الماعون م  صاحبه ملم تحريم السؤال شرعا هو اوع 

  .«، وبإباحته يبا  التعارفم  التعارف

وكيلك استدلوا علخ اعتبار العرف والعادة في الشرع بقوله تعالى حكاية ع  بِنْْ  شعيب  -ب

 :فإاه يحتمل أاهما كااتا تنتظران ما يبقلاخ ملا    (23: القصص) ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ ،
س مواشيهم، فيسقيان منه أغنامهما، فيكون ذلك دليلا عللاخ اسلاتباحة   المالم في الِحياض بعد سقي النا

 . الباقي م  المالم م  التعارف أيضا

: النسلاالم ) ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ: واستدل علخ العادة أيضا بقوللاه تعلاالى   -ج

تعالى علّل إباحة الأملاوال في التجلاارة بالتراضلاي، فتكلاون ذللاك      ووجه ذلك، أاه »: قال السالمي. (29
إشارة إلى استباحة الأموال عند التراضي، ولو ا يك  دارة في المواضلم ال  حرّمهلاا الشلارع، كالربلاا    

 . «...ومناهي البيوع

                                                 
كنا اعد الماعون علخ عهد رسول »: ع  عبد الله ب  مسعود بلفظ  1522 : حديث ،عاصم ب  بهدلة، البحر الزتمار مسند البزارأتمرجه البزار في  (1)

ورواه  «ع  عاصم إلا أبو عواالاة  ،الحديث لا اعلم أحدا رواه بهيا اللفظوهيا »: قال البزار ،«والقدر ،والفأس ،الله صلخ الله عليه وسلم الدلو
، تفسلاير مجاهلاد  . «لا يسلاتغنخ علانهم  »بزيلاادة   ، 8875  : حديث باب، عبد الله ب  مسعود الهيلي ،م  اهه عبد الله ،المعجم الكبيرفي  لط اايا

: قلاال  ،علا  ابلا  عبلااس    ،علا  مجاهلاد  و «قدر والفأس وما تتعاطون بينكمكنا اعد الماعون عارية الدلو وال»: بلفظ  2294 : حديث سورة أرأيت
 . «متاع البيت: الماعون»

: أاهلاا قاللات   ،علا  عائشلاة  »: والاص الحلاديث  .  6711 : حديث -محمد : باب الميم م  اهه ،باب العين، المعجم الأوسطفي لط ااي أتمرجه ا (2)
ملا  أعطلاخ ملحلاا    »: فما بال الملح والنار؟ فقال ،هيا المالم قد عرفناه: قالت «والملح والنار المالم»: رسول الله، ما الشيلم اليي لا يحل منعه؟ قاليا

وم  سقخ مسلما شربة ملا  ملاالم حيلاث     ،وم  أعطخ اارا فكأنما تصدق بجميلم ما أاضجت تلك النار ،فكأنما تصدق بجميلم ما طيب ذلك الملح
 . «لم حيث لا يوجد المالم فكأنما أحياهوم  سقخ مسلما شربة م  ما ،يوجد المالم فكأنما أعتق رقبة

 . 4/128العقد الرمين، : السالمي (3)
 . المصدر افسه: يالسالم (4)
 . 129 -4/128افسه، : السالمي (5)
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 المطلب الثاني
  الأدلة من السنة النبوية وآثار الصحابة

واردة في السنة المطهرة والآثار الصحيحة علخ تحكيم العادة والعلارف في بعلاض الأحكلاام    وم  الأدلة ال
 : ما يليالشرعية 

ملاا رله  »: أاه قلاال   مرفوعا وموقوفا ع  اب  مسعود يبحديث رو استدل جمهور فقهالم الإباضية -1
  .«ه سيئا فهو عند الله سيئ، وما رأوالمسلمون حسنا فهو عند الله حس 

 : أقوال العلمالم في درجة هيا الحديث وسنده

الأثلار  وغيرهلام لهلايه القاعلادة بهلايا الحلاديث أو       استدل جُلّ م  كتب في القواعد الفقهية م  الإباضية
وصلاححه،   ، ولك  علمالم الحديث تكلموا فيه، فمنهم ملا  رفعلاه إلى الرسلاول     الوارد ع  اب  مسعود

كالحاكم والهيرمي والراشدي م  الإباضية، ومنهم م  اعت ه موقوفا عند اب  مسعود، ولا بأس أن انقل جاابلاا  
 : للعيان، م  ذلك م  أقوالهم لتتضح صورة هيا الحديث وتنجلي حقيقته

وملاا روي مرفوعلاا وموقوفلاا    »: وقال فيلاه  كالراشدي وعزاه إلى الحاكم أما اليي  رفعوه إلى الن   -أ
  .«، وصُحِّح-رحمه الله  - علخ اب  مسعود

 ”في المستدرك علخ الصحيحين فقد أتمرجه في كتاب  ما صر  به الحاكم ويؤيد ما ذهب إليه الراشدي
ما رأ  المسلمون حسنا فهو حس ، وما رله المسلمون سيئا »: ، وموضلم الشاهد منه وفيه زيادة“معرفة الصحابة

، وقلاال عنلاه هلايا حلاديث صلاحيح      «وقد رأ  الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر »، «فهو عند الله سيلم
  .اد، وا يخرجاه ووافقه اليه الإسن

: والبزار والط ااي في الكلابير، وقلاال   في باب الإجماع، وعزاه إلى أحمد وذكره الهيرمي في مجملم الزوائد
  .ورجاله موثوقون، وذكره أيضا في كشف الأستار ع  زوائد البزار

في قواعلاده،   فاحتجوا  ا ذهب إليه العلائلاي   وه موقوفا بالصحابي اب  مسعودأما اليي  اعت  -ب
والصلاحيح   ،«العادة محكملاة »: وأصلا لقاعدة واعت ه كرير م  العلمالم حديرا مرفوعا إلى الن  »: قال شبير

 ا أجده مرفوعا في شيلم م  كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف »: ع، قال العلائيأاه ليس بحديث مرفو

                                                 
 ،وا يخرجلااه  ،هيا حديث صلاحيح الإسلاناد  »: قال الحاكم  .  4465 : ، رقم الصحابة معرفة الصحيحين، كتاب علخ المستدرك: رواه الحاكم (1)

 . 188، كشف الخفالم. «حس  موقوف»: وقال العجلواي. وصححه اليه . «له شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالاو

 . 144-143جواهر القواعد، ص: الراشدي (2)
هلايا حلاديث صلاحيح    »: قلاال . وقد رأ  الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر  ،.79 -3/78الحاكم النيسابوري، كتاب معرفة الصحاب،  (3)

 . «وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا ،وا يخرجاه ،سنادالإ
 . 183 -1/182مجملم الزوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، : الهيرمي علي (4)
 . 1/81كشف الأستار ع  زوائد البزار، : الهيرمي علي (5)
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، «موقوفا عليه  بعد طول البحث عنه وكررة الكشف والسؤال، وإنما هو قول عبد الله اب  مسعود
 والطيالسلاي  وكملاا أتمرجلاه البلازار    . ع  ابلا  مسلاعود   وائلفي مسنده م  حديث أبي  وقد أتمرجه أحمد

، وأورده  م  وجه لتمر ع  ابلا  مسلاعود   “الاعتقاد”في  وعند البيهقي “الحلية”في  والط ااي وأبو اعيم
  .في السلسلة الضعيفة وضعفه الألبااي

 : موقفنا م  هيا الحديث

واليي يظهر للباحث بعد التأمل في أقوال العلمالم المتقدمين والمتأتمري  في الحلاديث المتقلادم، أن اللايي     
، فقولهم يحتاج إلى إعادة اظلار لضلاعف حجلاتهم؛    دون أن يرفعوه إلى الن   اعت وه موقوفا عند اب  مسعود

، اليي زعم أاه ا يجده مرفوعا ولا بسند ضعيف، ويفهم ملا  عبارتلاه   لأاهم اعتمدوا علخ قول الإمام العلائي
أاه ا يصرّ  بضعف الحديث، بل توقف في الحكم عليه، وليلك لا ينبغي أن اضلاعّف الحلاديث لأجلال تعلاير     

في كتب الصحا ، ولعله ا يطللم علخ كل كتب السنة وأحوال الرجال في عصلاره؛ لأالاه يعسلار    الحصول عليه 
علخ الفقيه أو المحدث أن يعرر علخ تلك الكتب بسلاهولة لاعتملاادهم عللاخ النسلاخ اليلادوي، أملاا في عصلاراا        
ته؛ فيختلف الوضلم؛ لأن معظم كتب السنة والجر  والتعديل قد طبعت، فيسهل الحصول علخ الحديث ودرج

  .وليلك فاحتمال العرور عليه وارد

، “مجملالم الزوائلاد  ”في  وعللاي الهيرملاي  “المستدرك ”في  ومما يؤيد صحة هيا الحديث ما صرّ  به الحاكم
ومسلالالم في  هلالايا حلالاديث صلالاحيح الإسلالاناد وا يخرجلالااه البخلالااري»: فقلالاال الأول ووافقهملالاا الإملالاام اللالايه 

 . «ورجاله موثوقون»: هيه الحقيقة فيقول ، ويؤكد الهيرمي«فيما ذهب إليه هما، ووافقه اليه يصحيح

وبعد أن ظهرت الحقيقة وثبتت، ا يبق إلا أن يسلّم بصحة هيا الحديث، ويرجح العمل به، فلالا يعقلال   
هيا الحديث أصلا في اعتبار العادة والعرف وتحكيمهما في المسائل الفقهية ملم علمهم بضعفه،  أن يتخي الفقهالم

فلا ريب أاهم قد اطلعوا علخ درجته م  جهة الصحة والضعف بالنظر في أحوال رجاله، فجعلوه دللايلا لهلايه   
  .القاعدة، ولا يمك  أن يجتمعوا علخ الخطأ

يث لا يتصادم ملم النصوص الشرعية، ولا يتعارض ملم مقاصد الشريعة وم  جهة أتمر  فإن هيا الحد
  .العامة، ولو سلمنا فرضا أاه ضعيف فهناك اصوص صحيحة ثابتة تتفق ملم معناه تعضده وتقويه

 : وجه الاستدلال بالحديث

بلاالنص، وتعاملال   العرف أو العادة حجة لإثبات الأحكام الشلارعية، وقلاد صلاار حجلاة      يعت  الإباضية
 ومناهي المسلمين م  مناهي »: هيا الأمر فيقول الناس به م  غير اكير أصل م  الأصول، ويؤكد الوارجلااي

                                                 
 -. 2/422، 1994وزارة الأوقلااف الكويتيلاة، الكويلات،    ، مطابلم الرياضلاي، اشلار   1المجموع الميهب في قواعد الميهب، ط: العلائي أبو سعيد (1)

 . 237القواعد الكلية، ص: شبير محمد عرمان
 . 3622المكرري  م  الصحابة، مسند اب  مسعود، رقم  مسند، أحمدرواه  (2)
 . 188ص، 1351لبنان،  دار إحيالم التراث العربي،كشف الخفالم ومزيل الالتباس عما اشتهر به الحديث علخ ألسنة الناس، ، العجلواي (3)
 . 533الضعيفة، صالأحاديث  سلسلة: ااصر الدي : الألبااي (4)
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وما رله المسلمون حسنا فهو عند الله حس ، وما رله المسلمون سيئا فهو عنلاد  »: وم  قوله الرسول 
  .«فإن حجر المسلمون علخ مبا  كان محظورا، وإن أهملوه رجلم إلى الإباحة ،«الله سيلم

إلى اعتماده علخ مدلول هيا الحديث واعتبلااره دللايلا شلارعيا عللاخ المسلاائل والنلاوازل        ويشير اب  بركة
ويدل أيضلاا أن الله تعلاالى تعبّلاد    »: فيقول .ذا أعوره الدليل م  القرلن أو السنة أو الإجماع أو القياسالمستجدة إ

عباده  ا يتعارفون فيما بينهم، ويتجاوزواه فيما جرت به عاداتهم، ما ا يقم عللاخ تحريملاه دليلال ملا  كتلااب أو      
  .«إجماع م  الأمة؛ لأن جواز ذلك حس  في العقل

بهيا الحديث واعت ه دليلا شلارعيا لإثبلاات تحكلايم العلارف      مسلم التميمي ام أبو عبيدةواستدل الإم -
يسأله  الإباضي والعادة في مسألة عُشْر الزكاة وكيفية جمعه، فقد ورد إليه سؤال م  الإمام أبي الخطاب المعافري

ذكرلأ في كتابكم العشلار  »: ع  كيفية جملم الزكاة وتوزيعها، فأرشده إلى الطريقة المرلخ اعتمادا علخ العرف فقال
أاه يجتملم أهل البلد في الإقليم اليي هو فيه، فيوكلوا لعشورهم رجلاالا   -رحمكم الله  -وكيف جمعه، فاعلموا 

يهم حتخ إذا اجتملم ع  لتمره اظر فيلاه تملاواص ملا  أهلال الفقلاه      أمنالم مِ  قِبلهم في كل منزل، فينقله الناس إل
والفضل والمعرفة في الدي ، واجتهدوا رأيهم فيه علخ ما أمر الله به م  تفريقه لم  أمر الله بإعطائه، بلالا حيلاف   
ولا ميل ولا أثرة قريب دون بعيد، ولا لاجترار منافلم، ولا لرفلم مضرتها، فما رله المسلمون حسنا فهو كلايلك  

، فأحضرلأ تفريقه، حَكم أولئك الرهط أملارهم، ولا يحضلار عنلاد تفريقلاه     ن شالم الله، وما رأوه سيّئا فهو سيئإ
 .«...جماعة م  يأتمي ولا م  يُعطخ، فيفرق عشور كل قرية في فقرائهم

قد اعتمد طريقة جملم الزكاة وتوزيعها علخ مسلاتحقيها عللاخ علارف بللاده،      مسلمولا شك أن أبا عبيدة 
، وا يعتمد في منهجه عللاخ  بلد الإمام المعافري ، وأراد أن ينقله إلى أهل المغربالسائد في البصرة وبلاد المشرق

  .م  القرلن أو السنة، بل علخ العرف الجاري به العمل في تلك البلاداصوص 

رغلام جلاواز    -أيضا يأتمي  قتضخ العرف والعادة في مسألة تحريم شلارب النبيلاي وبيعلاه     ونجد اب  بركة
لنهي ع  شرب النبيي، فإن كان وكيلك قولنا في ا»: استنادا إلى هيا الحديث، فيقول - ذلك عند بعض الفقهالم

حلالا فإاا انهخ عنه؛ لأن شربه ينقص م  شاربه، ويقل م  هيبته، ولما يحدث ملم شربه م  السكر اليي يللازم  
لا يجوز : أفَتُجيزون بيعه كما ديزون شربه؟ قيل له: فإن قال ...فيه الحد، وإن كان الله تعالى هو المحدث للسكر

لملاا وجلاداا المسلالمين جميعلاا يسلاتعظمون فعلال       : حرّمتم بيلم ما أحللتم شربه؟ قيل للاه فلم : بيلم النبيي، فإن قال
الخماري  والنباذي  ويضربون بهم الأمرال في الخسة وقبح الفعل، وا نجد أحدا م  المسلمين أبا  ذلك؛ علمنلاا  

 ...عنلاد الله حسلا   أن ما كان عند المسلمين قبيح فهو عند الله قبيح، كما أن ما كان عند المسلمين حسلا  فهلاو   
 واليي يدل علخ سقوط هيه المعارضة، أن جميلم م  جوّز شرب النبيي علخ اتمتلافهم واتمتلاف مياهبهم ا 

                                                 
 . 1/132العدل والإاصاف في أصول الخلاف، : الوارجلااي أبو يعقوب يوسف ب  إبراهيم (1)
 . 14كتاب التعارف، ص: اب  بركة (2)
كاة لإيمام أبي الخطاب المعافري، اشلار وزارة اللاتراث القلاومي والرقافلاة، سلالطنة      رسالة أبي كريمة في الز: أبو عبيدة مسلم ب  أبي كريمة التميمي (3)

 . 4، ص1982مان، أغسطس عُ
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فَلِم لا يجوز الاجتملااع  : يجوّزوا الاجتماع عليه، ولو كاات هيه المعارضة صحيحة لكان لِقائل أن يقول
  .«...الإجماع ع  الاحتجاج فيه علخ شُرب الحلال اليي يجوز أن يفترق عليه؟ وقد أغنااا

م  أدلة قوية تعتمد عللاخ تشلاخيص حاللاة الشلااربين للنبيلاي وعلاادة النلااس في         ولعل ما ذكره اب  بركة
وص الرابتة في تعاملهم معه يجعلنا نميل إلى هيا القول وارجحه؛ لأاه الأعدل والأقرب للصواب؛ لموافقته للنص

  .مته لمقاصد الشريعة العامة الداعية إلى حفظ الدي  والعقل والماللمتحريم الخمر، وملا

أيضا بهيا الحديث لإثبات أن العرف الجاري بين الناس مَحكّم في معاملاتهم،  كما استدل السرتمسي -
: اعتبار العرفأن ما جر  العرف بين الناس بالوقوف فيه م  المنقولات يجوز ب»: فيكر في باب الوقف ما اصه

أن ما تعارفه النلااس  : كرياب الجنازة وما يحتاج إليه م  القدور والأوااي في غسل الميت، وهيا الأصل معروف
ملاا رله  »: وليس في عينه اص يبطله، فهو جائز، وبهيا الطريق جوزاا الاستصناع فيملاا فيلاه تعاملال، لقوللاه     

  .«المسلمون حسنا فهو عند الله حس 

كيلك هيا المعنخ استنادا إلى هيا الحديث، ويلار  أن ملاا ا يلانص عليلاه شلارعا، فهلاو        ويؤكد الكاسااي
  .«ما رله المسلمون حسنا فهو عند الله حس »: محمول علخ العرف والعادة، والعرف حجة لقوله 

في  في الاعتداد بلاالعرف الجلااري بلاين النلااس، ملاا رواه البخلااري       وم  الأحاديث المأثورة عنه  -2
رجلال شلاحيح    إن أبلاا سلافيان  : قالت يا رسلاول الله  بنت عتبة أن هند -رضي الله عنها - صحيحه ع  عائشة

تملايي ملاا يكفيلاك ووللادك     »: وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أتميت منلاه وهلاو لا يعللام، فقلاال     
  .«بالمعروف

 : وجه الاستدلال بالحديث

اعتماد العرف في الأمور ال  ليس فيها : في هيا الحديث فوائد، وذكر منها»: في شر  مسلم قال النووي
  .«تحديد شرعي

تملايي ملاا يكفيلاك ووللادك     »: قوللاه  : وملا  أدللاة العلارف أيضلاا    »: وقال عز الدي  ب  عبد السلام
عارفة بكون المعروف مُدَّيْ  في حق الغني، ومدّا في حق الفقير، ومدّا واصلافًا في حلاق    وا تك  هند، «بالمعروف

  ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: المتوسط، وقد اص الله علخ أن الكسوة بالمعروف في قوله تعالى

                                                 
 . 2/536الجاملم، : اب  بركة (1)
 . 12/45المبسوط، دار المعارف، لبنان، : السرتمسي شمس الأئمة (2)
 . 5/223م، 1974، لبنان، 2: ي، طبدائلم الصنائلم في ترتيب الشرائلم، دار الكتاب العرب: الكاسااي الحنفي (3)
إذا ا ينفق الرجلال فللملارأة أن تأتملاي بغلاير علملاه ملاا يكفيهلاا ووللادها         : متفق عليه واللفظ للبخاري، أتمرجه البخاري في كتاب النفقات، باب (4)

، (2462)ديث رقلام  ملم الفتح لاب  حجر، وفي موضلم عنده م  الصحيح ففي كتاب المظاا والغصلاب حلا  ( 9/527).  5255 : رقمبالمعروف 
، وفي كتلااب الأيملاان والنلايور حلاديث رقلام      (2211)وفي كتاب البيوع حلاديث رقلام   ( 5364و 5359)وفي كتاب النفقات أيضا حديث رقم 

 . (3/1338)، (1714)، وأتمرجه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند، حديث رقم (7161)، وفي كتاب الأحكام حديث رقم (6641)
 . 8 -2/7شر  صحيح مسلم، ط البابي الحل ، وصبيح  صر، : دي محي ال النووي (5)
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لك السك  وماعون الدار يرجلم فيها إلى العرف م  غير تقدير، والغالب في كل ما رُدّ وكي ،(233: البقرة)
  .«في الشرع إلى المعروف أاه مقدر، وأاه يرجلم فيه إلى ما عرف في الشرع، أو إلى ما يتعارفه الناس

والصلاواب  »: هلايا الحلاديث فيقلاول   العمل بالمعروف في تحديد افقة الزوجة استنادا إلى  ويؤكد اب  تيمية
المقطوع به عند جمهور العلمالم أن افقلاة الزوجلاة مرجعهلاا إلى العلارف، وليسلات مقلادرة بالشلارع، بلال تختللاف          

 ژۉ ۉژ: باتمتلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما، فلاإن الله تعلاالى قلاال   
ولهلا  رزقهلا  وكسلاوته     »: وقلاال  .«ي ملاا يكفيلاك ووللادك بلاالمعروف    تملاي »: قال الن  ، و(19 :النسالم)

  .«بالمعروف

عي افقة الزوجة حسب العرف الجاري، عندهم، لعدم وجود الاص شلار   هيا وقد حدد بعض الإباضية
  .يحدد ذلك

وإذا طلبلات الملارأة إلى   »: في الباب التاسلم في مؤاة المرأة علخ زوجها ما اصه “جاملم اب  جعفر”جالم في 
زوجها افقتها، فإن عليه أن يحضرها افقتها لكل شهر، فإن ضاق، فلكل أسبوع، فلاإن ا يمكنلاه إلا في كلال يلاوم     

شِبَعُها م  الخبز والتمر، وإن كاات رغيبة فعليه أن يشلابعها، فلاإن   :   قالأعطاها في كل يوم مؤاتها، وقد قال م
فاليي مضخ عليه الحكام عنداا ما يفرضون لها النفقة المعروفة عندهم، لكلال يلاوم    اتمتلفوا وا يتفقوا في النفقة،

  .«...في كل شهر، والدّه  علخ ما ير  الحاكم م  تمر، والأدم ربلم الصاع حبّا ومنّا

اللاوزن وزن  »: وم  الأدلة الواردة في السنة النبوية علخ تحكيم العادة في بعض الأحكلاام قوللاه    -3
  .«، والكيال مكيال أهل المدينةأهل مكة

                                                 
 . 1/61قواعد الأحكام في مصا  الأاام، : العز ب  عبد السلام (1)
 . تقدم تخريجه (2)
حلاديث   وهو أصل هيا الحديث متفق عليه ع  جابر ب  عبد الله، وقد جالمت هيه العبارة في رواية مسلم في كتاب الحج، باب حجة الن   (3)

وله  عللايكم رزقهلا  وكسلاوته     »: قال في تمطبته بعرفات ، وفيه أن الن  طويل رواه جابر ب  عبد الله الأاصاري في صفة حجة الن  
 . (2/886)، «بالمعروف

 . 13كتاب التعارف، ص: اب  بركة: وينظر. 34/83مجموع الفتاو ، : اب  تيمية (4)
: وجالم في معجم لغلاة الفقهلاالم  . ويستعمله أهل عمان في وزن التمر. 422الرازي مختصر الصحا ، : ينظر. منانالمنَا وهو رطلان والجملم أ: المّ  (5)

معجم لغة الفقهلاالم،  : قلعة جي وقني : ينظر. غراما 815,39= مكيال سعته رطلان عراقيان، أو أربعون أستارا . المّ  بالفتح والتشديد ج أمنان
 . 362ص

 . 7مختار الصحا ، ص: الرازي: ينظر. يؤتدم به، تقول منه أدم الخبز باللحمما : الأدم، والإدام (6)
 . 4/171جاملم اب  جعفر، : اب  جعفر (7)
، والنسائي في المجتبخ، كتاب الزكاة، كم الصاع، 3342، رقم«المكيال مكيال أهل المدينة»: باب قول الن  ، كتاب البيوع، رواه أبو داود (8)

صححه اب  حبان والدارقطني والنووي واب  دقيق العيد والعلائي ورواه بعضهم ع  اب  عباس قيل وهو »: المناوي. رع  اب  عم، 2522رقم
.6/374، فيض القدير. «تمطأ ورمز المصنف لحسنه
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 : وجه الاستدلال

لما كااوا أهل نخيل وزرع فاعت ت علاادتهم في   وجه الدلالة منه أن أهل المدينة»: في قواعده لائيقال الع
كنِصب : مقدار الكيل، وأهل مكة كااوا أهل متاجر فاعت ت عادتهم في الوزن، والمراد بيلك فيما يتقدر شرعا

  .«لفطر، والكفارات، ونحو ذلكالزكاة، ومقدار الدّيات، وزكاة ا

في الاعتداد بالعرف الجاري بين الناس، وليس المراد ملا    فهيا مبدأ عام قرره الن  »: وقال الخطابي
لتكلاون عنلاد    ، ومكاييل أهل المدينةالحديث تعديل الموازي  والأرطال والمكاييل وجعل عيارها أوزان أهل مكة

فإن أقرّ الرجل  كيله بُلارّا أو بعشلارة أرطلاال ملا  تملار أو       ...التنازع حكما بين الناس يحملون عليها إذا تداعوا
غيره، واتمتلفا في قدر المكيلة والرطل، فإاهما يحملان علخ عرف البلد وعادة الناس في المكان اليي هو به، ولا 

  .«ال المدينةيكلّف أن يعطي برطل مكة ولا بكي

كل شيلم ا ينص عليه الشارع أاه كيلي أو »: فقال إلى هيا المعنخ في شر  البخاري كما ابّه الإمام العيني
وزاي، فيعت  في عادة أهل كل بلدة علخ ما بينهم م  العرف فيه؛ لأن الرجوع إلى العلارف جمللاة ملا  القواعلاد     

  .«الفقهية

في دديد مقادير بعض المكاييل والموازي ، وألمح أن ضبط  في جامعه اتمتلاف الفقهالم هيا واقل اب  بركة
اتمتلف النلااس في مقلادار   »: وتعارف عليه الناس في كل بلد، وهيا اصه مقاديرها يرجلم إلى ما جر  به العمل

كلاان يغسلال    الصاع ثمااية أرطال والملاد رطلالان، وذهبلاوا إلى تملا  اللان       : لمد، فقال أهل العراقالصاع وا
فلا يختلف معهم أن الصلااع خمسلاة أرطلاال     ، وأمّا أهل الحجازبالصاع وزعموا أاه كان يغتسل برمااية أرطال

وجاهلهم لكفارة الأيْمان والزكاة، وصلادقة النسلاك، وصلادقة الفطلار،      وثلث، والمد رطل وثلث، يعرفه عالمهم
اصف صاع، فهيه مكاييلال  : فهو ستة عشر رطلا، والقسط: ، وأما الفَرَق(الإباضية) وإلى هيا ييهب أصحابنا

  .«...أهل الحجاز

بلا  أبلاي    علخ هيه القاعدة ملاا رواه الشلايخين علا  عللاي     ا الإباضيةوم  الأحاديث ال  استدل به -4
  .«لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف»: قال أنّ الن   -كرّم الله وجهه  - طالب

                                                 
 . 2/424: والمطبوع ،297، الوجه الرااي اقلا ع  الندوي، القواعد الفقهية، ص42، و«مخطوط»المجموع الميهب في قواعد الميهب، : العلائي (1)
 . وما بعدها 5/12الخطابي، معاا السن ، مطبوع ملم مختصر أبي داود للمنيري،  (2)
 . 16/122العيني، عمدة القارئ شر  صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت،  (3)
: ابلا  جلا ، قلاال   علا   : الاص الحلاديث  و. ع  أاس ب  مالك. 197 : بالمد، رقم الوضولم الوضولم، باب الجاملم الصحيح، كتاب: رواه البخاري (4)

 . «ويتوضأ بالمد ،يغسل، أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كان الن  »: يقول ،هعت أاسا
 . 1/322كتاب الجاملم، : اب  بركة (5)
 -كلارم الله وجهلاه  -للاي  رواه مسلم بلفظه في صحيحه في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمرالم في غير معصية وتحريمها في المعصلاية علا  ع   (6)

وأتمرجه البخاري بنحوه في صحيحه في كتاب المغاري، باب سلاريّة عبلاد الله بلا  حيافلاة السلاهمي حلاديث رقلام        . 832، ص39حديث رقم 
، وبلفظ قريب منلاه  1269، ص(7145)، وفي كتاب الأحكام باب السملم والطاعة لإيمام ما ا تك  معصية، حديث رقم 755، ص(4342)

 . 1289، ص(7257)لآحاد، باب ما جالم في إجازة تم  الواحد الصدوق في الأذان والصلاة، حديث رقم في كتاب أتمبار ا
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 : وجه الاستدلال

وهيا الحديث قيد في كل م  دب طاعتلاه ملا    »: في بيان مدلول هيا الحديث قال عبد الرحم  السعدي
الولاة والوالدي  والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلالم، وكل منهم طاعته فيما يناسلاب حاللاه، كللاها    

لمعروف، فإن الشارع ردّ الناس في كرير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالّ  والصلالة والعلادل والإحسلاان،    با
  .«وطاعة م  دب طاعته تقيّد بهيا القيد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة ملم عدم الاستطاعة

فيملاا رواه حلارام بلا      ا قضاه اللان   العرف والعادة، م وم  الأحاديث ال  حكّم فيها الن   -5
عللاخ أهلال    دتملت حائط رجلال فأفسلادته، فقضلاخ رسلاول الله      أن ااقةً لل الم ب  عازب»: ع  أبيه محيّصة

  .«الأموال حفظها بالنهار، وعلخ أهل المواشي حفظها بالليل

فقضخ أن حفظ الحوائط بالنهار علخ أهلها، وأن حفظ الماشية بالليلال عللاخ أهللاها،    »: وفي رواية أتمر 
  .«وأن علخ أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل

استنادا إلى هيا الحديث إلى أنّ ما أفسدت الماشية بالنهار م  مال الغير فلا ضلامان عللاخ    وذهب الفقهالم
لأن في العلارف أن أصلاحاب الحلاوائط    »: بقوللاه  بالليل ضمنه مالكها، وعلل ذلك الخطابيأهلها، وما أفسدت 

وملا  علاادة أصلاحاب المواشلاي أن يسلارحوها       .«والبساتين يحفظواها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنلاواطير 
علا  رسلاوم الحفلاظ إلى حلادود     بالنهار ويردوها ملم الليل إلى المرا ، فم  تمالف هيه العادة كلاان بلاه تمارجلاا    

التقصير والتضييلم، فكان كم  ألقخ متاعه في طريق الشارع، أو تركه في غير موضلالم حلارز، فلالا يكلاون عللاخ      
  .«لتميه قطلم

بالضمان لِما تحدثه الدواب م  مضار بقاعدة العرف والعلاادة   حُكم الن   ويُوعز العلائي
عتبار العادة في الأحكام الشرعية وبنائها عليهلاا؛ لأن علاادة النلااس    وهيا أدّل شيلم علخ ا»: فيقول

إرسال مواشيهم بالنهار للرعي، وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل البسلااتين الكلاوْن في أملاوالهم    
 ، وتابعه في هيا «التضمين علخ ما جرت به عادتهم دون الليل، فبنخ الن   -غالبا -بالنهار 

                                                 
 . 151 -152جواهر القواعد، ص: الراشدي: وينظر. بتصرف 222 -221بهجة قلوب الأبرار، ص: السعدي عبد الرحم  الناصر (1)
، وأبلاو داود، أبلاواب الإجلاارة، بلااب المواشلاي تفسلاد زرع قلاوم،        1435ة، رقلام رواه مالك، كتاب الأقضية، باب القضالم في الضواري والحريس (2)

، وقد اتمتلف في إسناده ع  الزهري وكلهم أثبات ثقات، قال ابلا    23287 ، رقممسعود، وأحمد، مسند الأاصار، حديث محيصة ب   3569رقم
يث تلقاه أهل الحجاز وطائفلاة ملا  أهلال العلاراق بلاالقبول      علخ أي حال كان فالحديث م  مراسيل الرقات لان جميعهم ثقة وهو حد»: عبد ال 
 . 225/ 7الاستيكار، . «والعمل

  . 3572 قوم، رقم  زرع تفسد المواشي البيوع، باب داود، كتاب رواه أبو (3)
 . 611حافظ الزرع، مادة اطر، الفيومي، المصبا  المنير، ص: الناطر والناطور (4)
الخطابي معاا السن  ملم مختصر سن  أبلاي داود، بلااب المواشلاي تفسلاد زرع قلاوم،      . 222 -4/199، (الهامشملم )جاملم اب  جعفر : اب  جعفر (5)

 . 5/222، (3425)حديث رقم 
أفسدت ااقة لل الم بلا   : ع  حرام ب  محيصة، ع  أبيه قال ،ع  الزهري»: اص الحديث. 2/422المجموع الميهب في قواعد الميهب، : العلائي (6)

في لنسلاائي  رواه ا. «فقضخ بحفظ الماشية علخ أهلها بالليل، وحفظ الحلاوائط عللاخ أهللاها بالنهلاار     فرفلم ذلك إلى الن   ،ومعازب في حائط ق
. علا  سلاعد بلا  مسلاعود الأاصلااري       5617 : حلاديث  ،ذكر الاتمتلاف علخ الزهري في هيا الحلاديث  ،كتاب العارية والوديعة، السن  الك  

= 
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 . بلياب  النجار الحن

المعاصري  إلى أن دلالة هلايا الحلاديث تفيلاد أيضلاا أن لِلاوَليّ       وم  جهة أتمر  فقد ذهب بعض الفقهالم
الأمر توزيلم المسؤوليات والواجبات بين الناس وأرباب المصا  م  حيث الزمان، وم  حيث الكان، وينطبلاق  

الخ، فملا   ...حنات اليوم م  السير علخ بعض الطرق مطلقا، أو في الليل دون النهلاار ذلك مرلا علخ منلم الشا
  .«تمالف كان مقصرا أو مسؤولا

قد شرع في الواقلم أصولا، واصب ضوابط يرجلم إليهلاا في كلارير    أن الن   وير  الإمام الدهلوي
دما يتعير له الحكم في قضية معروضة عليه، لوجود شبهة، م  المسائل والقضايا العويصة، لا سيما للقاضي عن

الحكم باتباع : أو لعدم توافر الأمارات والقرائ  الكافية في ترجيح جااب علخ جااب لتمر، فم  تلك الأصول
العرف والعادة المسلمة عند جمهور الناس، ومرال تلك القضية هيا الحديث اليي نحلا  بصلادده، فكلال واحلاد     

 ا هو المعروف م  عادتهم م   كان معيورا في دعواه فقضخ  -ناقة وصاحب البستان صاحب ال -منهما 
  .«حفظ أهل الحوائط أموالهم بالنهار، وحفظ أهل المواشي مواشيهم بالليل

ومما يدل علخ قاعدة العادة والعرف أيضا ما ورد في السنة المجتملم عليها في اللقطة أاها تدفلم بعلامة  - 6
وفي تم  لتملار   .«أمارتها عفاصها ووكاؤها»: ع  سؤال السائل لمدعي لها، وفي قول رسول الله يأتي بها ا

  .«وعاؤها ووكاؤها»: أاه قال عنه 

                                                                                                                                                    = 
كاات له ااقة : قال ،ع  ال الم ب  عازب رضي الله عنهما»بزيادة   2244 : حديث -وأما حديث أبي هريرة ، عكتاب البيو، المستدركفي لحاكم وا

هلايا حلاديث   »: قلاال الحلااكم   «وإن علخ أهل الماشية ملاا أصلاابت ماشلايتهم    ...فيها فأفسدت فيه فكلم رسول الله  ،فدتملت حائطا ،ضارية
، سن ال فيداود  وأبورواه . «ع  أبيه ،ع  حرام ب  محيصة ،ع  الزهري: فإن معمرا قال ،عيصحيح الإسناد علخ تملاف فيه بين معمر والأوزا

     . 3572 قوم، رقم  زرع تفسد المواشي البيوع، باب داود، كتاب رواه أبو: حديث باب المواشي تفسد زرع قوم، أبواب الإجارة، كتاب البيوع
 . 4/452شر  الكوكب المنير للفتوحي، : اب  النجار (1)
 . 28الفعل الضار والضمان فيه، ص: مصطفخ الزرقا (2)
فقيه حنفي م  (: م1762 -1699 /هلا1176 -1112)أحمد ب  عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي، أبو عبد العزيز، الملقب شاه ولي الله (3)

ألفه بالفارسية، وترجم بعد وفاتلاه  ، كبير في أصول التفسيرالفوز ال: م  كتبه .هلا1145-1143زار الحجاز سنة . م  أهل دهلي بالهند. المحدثين
 الإسلاناد، إلى مهملاات   والإرشلااد مجللادان،  ، وحجة الله البالغة، وفتح الخبير  ا لابد م  حفظه في علم التفسير ردية واشر بهما،إلى العربية والأ
، مجلدان وشر  تراجم أبواب البخلااري  الموطأ،و  م  أحاديث والمس، وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، في أسباب الخلاف والإاصاف
 . 1/149الأعلام، : الزركلي: ينظر. وغيرها

 . 2/169الدهلوي ولي الله، حجة الله البالغة،  (4)
كتلااب    2319 : حلاديث ، باب إذا ا يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهلاي لملا  وجلادها   ، كتاب في اللقطة ، رواه فيلبخاريمتفق عليه واللفظ ل (5)

اعلارف  »: ، فسأله ع  اللقطلاة، فقلاال  جالم رجل إلى رسول الله : ولفظه ، 2265 : حديث، باب شرب الناس والدواب م  الأاهار، المساقاة
فضلاالة  : ، قلاال «هي لك أو لأتميك أو لليئب»: فضالة الغنم؟ قال: قال ،«فإن جالم صاحبها وإلا فشأاك بها ،ثم عرفها سنة ،عفاصها ووكالمها

علا    ، 3333 : حلاديث  ،كتاب اللقطلاة ، مسلمو. «معها سقاؤها، وحياؤها ترد المالم، وتأكل الشجر حتخ يلقاها ربها ،ما لك ولها»: ؟ قالالإبل
 . زيد ب  تمالد الجهني 

علا  سلالمة،   »: ظلاه ولف  2316 : حلاديث  -باب إذا أتم ه رب اللقطة بالعلامة دفلم إليلاه  ، كتاب في اللقطةمتفق عليه واللفظ للبخاري، رواه في  (6)
، فعرفتها حلاولا،  «عرفها حولا»: ، فقالأتميت صرة مائة دينار، فأتيت الن  : ، فقاللقيت أبي ب  كعب : هعت سويد ب  غفلة، قال

= 
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 : وجه الاستدلال بالحديث

والأمارة هي العلاملاة، وقلاد جلااز أن يلادفلم الملاال      »: ستدلال بهيي  الخ ي  فقالوجه الا بيّ  اب  بركة
ا قللاتَ إنّ  : الكرير بالعلامة والصدق بيلك سكون القلب، كما يجوز تسليمها بالبينة العادللاة، وإن قلاال قائلال   

وجه التعبّد بسكون إنما أُمراا بيلك علخ : تسليم اللقطة بسكون النفس دون أن يكون ذلك يقينا بالبينة؟ قيل له
قلوبنا في تصديق المدعي لها  ا عنده م  السرّ اليي لا يجوز أن يتحرّ  غيره فيوافقلاه، إلا كلاان ذللاك الاادرا في     
الناس، والنادر لا يعتمد عليه ولا يحتج به؛ لأنّ اللقطة إذا جالم مزيد عليها ملم العلامات ال  للاو رام الإاسلاان   

ظ  لبعد ذلك عليه، وا يتفق ذلك له، وللايلك جلاالمت السلانة بلاه، وبلاالأمر      أن يتحرّ  إصابتها بالتخريص وال
بتسليمه، فم  أتخ بعلامة جالمت بها السنة ومما كان في معنخ السنة مما تدل عللاخ صلادق ملادعيها جلااز اللادفلم      
بيلك، وصحّ  ا جالم، وقلنا إنما تسك  إليه النفس ويطمئ  إليه القلب، ويشهد تصلاديقه كلاالعلم بلاه، والسلانة     

 .«يا وابصة اسفت افسك»: أاه قال لرجل م  أصحابه عند سؤاله إياه شاهدة أيضا  ا قلنا ما رو  الن  
  .«أن يستدل علخ صحة ما يحتاج إليه علمه بدليل قلبه وسكون افسه فأمره الن  

م  الأحكلاام في هلايا البلااب إلى العلارف والعلاادة       ، فالرجوع في كرير أما أحوال النسالم وعوارضه -7
 : وم  ذلك

كنلات أسلاتحاض حيضلاة كلاريرة     : وقاللات  أاها اشتكت إلى اللان    ما روي ع  حمنة بنت جحش -
 تحيّضي سلاتة أيلاام أو سلابعة   »: ، فقال أستفتيه وأتم ه فوجدته في بيت أتم  زينب شديدة فأتيت الن  

فإذا رأيتِ أاك طهرتِ واستنقأت فصلّي أربلم وعشري  ليللاة أو ثلاثلاا وعشلاري     : أيام في علم الله ثمّ اغتسلي
ليلة وأيامها، وصومي وصلّي، فإن ذلك يجزئك وكيلك فلاافعلي كملاا تحلايض النسلاالم وكملاا يطهلارن لميقلاات        

  .«...حيضه  وطهره 

في  أيام أو سبعة أيام، قال الخطلاابي فالحديث فيه تنبيه علخ الرجوع إلى الأمر الغالب والعادة، وهي ستة 
أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب م  أحوال النسالم، كما حملال أمرهلاا في    فردّ رسول الله »: “المعاا”

 كما تحيض النسالم ويطهرن »: تحيّضها كل شهر مرة واحدة علخ الغالب م  عادته ، ويدل علخ ذلك قوله

                                                                                                                                                    = 
لم احفلاظ وعالمهلاا وعلاددها ووكالمهلاا، فلاإن جلاا      »: فلم أجد، ثم أتيته ثلاثلاا، فقلاال   ،فعرفتها «عرفها حولا»: فقال ،فلم أجد م  يعرفها، ثم أتيته
: حلاديث  ،كتلااب اللقطلاة  ، مسلالم و. «لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحلادا : ، فاستمتعت، فلقيته بعد  كة، فقال«صاحبها، وإلا فاستمتلم بها

 . ع  أبي ب  كعب بزيادة  3337 
شاميين، حديث وابصة بلا  معبلاد،   ، وأحمد، مسند ال2533، رقمدع ما يريبك إلى ما لا يريبك: باب، وم  كتاب البيوع ،سن ال فيالدارمي رواه  (1)

رمز المصنف لحسنه ورواه الإمام أحمد والدارمي في مسنديهما قال النووي في رياضه إسناده حس  وتبعه المؤللاف فكلاان   »: ، المناوي18232رقم
 . 1/495 ،فيض القدير .«ينبغي له الابتدالم بعزوه كعادته ورواه أيضا الط ااي قال الحافظ العراقي وفيه عنده العلالم ب  ثعلبة مجهول

 . 16 -15اب  بركة، كتاب التعارف، ص (2)
 أاهلاا  المستحاضلاة  في كتلااب الطهلاارة، بلااب    ، والترميي،2 87: الصلاة، رقم تدع الحيضة أقبلت إذا قال م  الطهارة، باب داود، كتاب رواه أبو (3)

 . حيحوقال حس  ص. ع  حمنة بنت جحش. 128 : واحد، رقم بغسل الصلاتين بين دملم
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وهيا أصل في قياس أملار النسلاالم بعضلاه  عللاخ بعلاض في بلااب الحلايض        ، «طهره لميقات حيضه  و
علخ غير وجه التغيير بين السلاتة   والحمل، أو البلوغ وما أشبه هيا م  أموره ، ويشبه أن يكون ذلك منه 

هي مرلها، وفي مرل سنها م  اسالم أهلال إقليمهلاا، فلاإن كاالات      والسبعة، لك  علخ معنخ اعتبار حالها بحال م 
  .«عادة مرلها منه  أن تقعد ستا، قعدت ستا، وإن سبعا فسبعا

  سلاألت اللان    أن فاطمة بنت أبي حُبيش: ما يفيد معنخ الحديث السابق ع  عائشة ورو  البخاري
لا، إن ذلك عِرْق، ولك  دَعي الصلاة قدْر الأيلاام اللا    : إاي أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: قالت

فيلاه دلاللاة واضلاحة عللاخ إعلاادة      : إلخ ...«قدْر الأيام»: فقوله  .«كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي
  .الأمر إلى العادة ال  كان يجري عليها أمرها

لملاا  : ، قلاال ع  سعد ب  أبلاي وقلااص   ومما يستأاس به أيضا في تأصيل هيه القاعدة ما رواه أبو داود -8
: يا ا  الله، إالاا كَلال، عللاخ أبنائنلاا، قلاال أبلاو داود      : ، كأاها م  اسالم مُضَر، فقالتقامت امرأة جليلة بايلم 

الخبز : الرَّطْب»: أبو داودقال  ،«الرطب تأكلنه وتهدينه»: فما يحل لنا م  أموالهم؟ فقال -وأزواجنا : وأر  فيه
  .ع  يواس وكيا رواه الروري ،«والبقل والرطب

رحملاه  – والسِرُّ بتخصيص الرَّطْب، أن تَمطْبُه أيسر، وليس هو مما يُتَكلّلاف بلاه، والخطلاابي   »: قال الندوي
وقد جرت العادة بين الِجيرة والأقارب أن يتهادوا »: “المعاا”الترتمص بيلك اعتبارا بالعادة، قال في حَمل  -الله

رطْب الفاكهة والبقول، وأن يغرفوا لهم م  الطبيخ، وأن يتحفوا الضيف والزائر  لاا يحضلارهم منهلاا، فوقعلات     
 ..«المستحسنة في مرله المسامحة في هيا الباب، بأن يترك الاستئيان له، وأن يجري علخ العادة

وم  النصوص الدالة علخ هيه القاعدة الرابتة بالسُّنة التقريرية ما تعارف عليه الناس في زم  اللان    -9
     م  أمور تتعلق بشؤون الحياة فلم يحرّمها أو ينهاهم عنها، فدلّ علخ جوازها، كما تعارفوا أملاورا جلاالم ملاا

  .شاركهم في فعلها، فهيا أيضا يدل علخ جوازهاأقرّهم عليها أو  يفيد أن الن  

وكيلك أَقَرّ الإسلام ما كان صالحاً للبقالم في ظلال التشلاريلم الإسلالامي مملاا تعلاارف عليلاه النلااس قبلال         
فألغخ عقود الربا، وعقود الغرر، وأقرّ عقود الشركة والإجلاارة والمضلااربة،   ؛ الإسلام وألغخ ما كان غير صا 

 عقد السَّلَم، : ليكون الغرض منها تحقيق المصلحة، وم  أظهر الأمرلة علخ ذلكووضلم لها قواعد وشروطا 

                                                 
 . 1/184معاا السن ، : الخطابي (1)
 . 1/89. ، ع  عائشة بنت أبي بكر الصديق 323 : رقمالبخاري، الجاملم الصحيح، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض،  (2)
وقلاال الجلاوهري في   . 2/257: الخطابي، معاا السن : أن تكون  عنخ الُمسنة، ينظر: أن تكون جسيمة، والآتمر: أحدهما: الجليلة، تكون  عنيين (3)

 . 4/1662أي أس ، : جلّ الرجل أيضا: الصحا 
، ع  سعد ب  7185، والحاكم في المستدرك، كتاب الأطعمة، رقم 7642، رقمباب المرأة تتصدق م  بيت زوجها، كتاب الزكاة، داود وأبرواه  (4)

 . صحيح علخ شرط الشيخين، ووافقه اليه : وقال. أبي وقاص
 . 2/257ري، يسن  أبي داود للمن مختصرمعاا السن  ملم  :الخطابي (5)
 . 321القواعد الفقهية، ص: الندوي علي أحمد (6)
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 قلادم  »: أاه قال-رضي الله عنهما– ، فع  اب  عباسفي الجاهلية وأقرَّهم عليه  فقد عرفه العرب
لف في شلايلم فلْيُسلالف في كيلال معللاوم ووَزْن     م  أس»: المدينة، وهم يُسلِفون التمر السَّنة والسنتَيْ ، فقال 

  .فهيا يدل علخ اعتبار العرف في التشريلم .«معلوم إلى أجل معلوم

فعل بعض ما أقرَّهم عليلاه، فقلاد عرفلاوا     يزيد أدلة اعتبار العرف بالسُّنة التقريرية قوَّة، أن الن   ومما
  .في العمل به، فقد روي أاه استصنلم منً ا وتماتَما عقد الاستصناع، فشاركهم الن  

علخ اعتبار العرف وتحكيمه في معلااملات   بها بعض الإباضيةوم  الأحاديث النبوية ال  استدل  -12
أاه كان ينهخ ع  تحصين البساتين ع  المحتاجين  ، رواية ع  الن  “العقد الرمين”في  الناس ما ذكره السالمي

في الجاهليلاة أذلالم تعبلادون غلاير الله     يوم كنلاتم »: والجائعين بالحيطان والزُّروب أن يأكلوا منها، وقال لأصحابه
تحملون الكَلَّ، وتفعلون في أموالكم المعروف، وتفعلون في ابلا  السلابيل، حتلاخ إذا مَلا َّ الله عللايكم بالإسلالام       

فرجلالم   .«إذا أاتم تحصّنون أموالكم، إنّ فيما يأكل اب  لدم أجرا وفيما يأكل السلابلم والطلاير أجلارا    وبنبيه 
  .دّم م  حديقته ثلاثين باباالقوم، فما منهم أحد إلا ه

أاها قالت، قلاال اللان     -رضي الله عنها - لهيه القاعدة أيضا  ا روي ع  عائشة واستدل السالمي -11
 :« إذا طَعِمت المرأة م  بيت زوجها غير مُفسِدة، لها أجرها وله مرله، وللخازن مرل ذلك له ما اكتسب ولها
  .«فقتما أا

 : وجه الاستدلال

لهلاا ذللاك للاإيذْن     جلااز »قوله في بيان وجه الدلالة في هلايا الحلاديث أالاه     ع  القسطلااي اقل السالمي
فظلااهره يعطلاي التسلااوي للملايكوري  في     : المفهوم م  المراد العرف، فإن عُلم شُحَّه أو شُك فيه ا يَجُلاز، قلاال  

 حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر الكاسب أوفر، لك  يعكِّر عليه : الأجر، ويحتمل أن يكون المراد بالمرل

                                                 
 . 3/44 ، ع  عبد الله ب  عباس 2146 : ، رقممعلوم وزن في السلم بابالجاملم الصحيح، كتاب السلم، حديث : البخاري (1)
 ،4/8جاملم أبي الحس  البسلايوي،  : البسيوي أبو الحس . 393-3/356لإيضا ، ا: الشماتمي. 221-5/195جاملم اب  جعفر، : اب  جعفر (2)

22 . 
، وكتاب اللباس، حديث رقلام  (448: )الجاملم الصحيح، كتاب الصلاة، باب الاستعااة بالنجار والصناع في أعواد المن ، حديث رقم: البخاري (3)

 . 17 -1/16، وسن  الدارمي، (5566)
ورواه البيهقلاي  . وسكت عنه اللايه  . «يخرجاه وا الإسناد صحيح حديث هيا»: ؛ وقال7183 ، رقمالأطعمة كتاب ،تدركرواه الحاكم في المس (4)

، الأللاف  بلااب والط ااي في المعجلام الأوسلاط،   . 3522 ، رقممنه يعطي ما عنده يك  وا سئل إذا الاعتيار في فصلفي الشعب، باب في الزكاة، 
. «وفيلاه جماعلاة ا أعلارفهم   : لا يرو  ع  جابر إلا بهيا الإسناد قللات »: قال الهيرمي. ، ع  جابر ب  عبد الله 2419 ، رقمإبراهيم اهه م  باب

 . وضعفه الألبااي في السلسلة الضعيفة وضعيف الترغيب والترهيب. 3/316، مجملم الزوائد
 . ة بنت أبي بكر الصديق، ع  عائش 1383 : ، رقمتصدقت إذا المرأة أجر باب، الزكاة كتابرواه البخاري،  (5)
م  علمالم (: م1517-1448 /هلا923-851)أحمد ب  محمد ب  أبي بكر ب  عبد الملك القسطلااي القتي  المصري، أبو العباس، شهاب الدي  (6)

لملانح المحمديلاة في   اللدايلاة في ا  والمواهب. عشرة أجزالم، إرشاد الساري لشر  صحيح البخاري: م  مصنفاته. مولده ووفاته في القاهرة. الحديث
 . 1/232الأعلام، : الزركلي: ينظر. السيرة النبوية



793 

 

  .«إذ هو يشعر بالتساوي ،«فلها اصف أجره»بلفظ  حديث أبي هريرة

لقاعدة العرف والعادة واعتبارهما في بلااب جلاواز    وم  الأحاديث النبوية ال  استدل بها السالمي -12
ملارّ  : أاه قلاال  - ب  مالك أاسالأكل م  اللُّقطَة والااتفاع بها، إن تبين أن صاحبها لا يطلبها، ما روي ع  

  .«ن أتمشخ أن تكون م  الصدقة لأكلتهالاََ»: بِتَمرة في الطريق فقال رسول الله 

والسَوْط والَحبْل وأشباهه  افي العَصَ رتّمص لنا رسول الله : قال ب  عبد الله وفي رواية ع  جابر
  .«يلتقطه الرجل ينتفلم به

: ، قللات «لا تسألي أحلادا شلايئا  »:  قال لي أبو الدردالم: رضي الله عنها قالت ع  أم الدردالمويرو  
ولا  ،تتبعي الحصادي  فااظري ما يسقط منهم فخييه فاتمبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه: إن احتجت؟ قال
  .«تسألي أحدا شيئا

فهيه الأحاديث كلها دالة عللاخ  »: ن عرض هيه الأحاديث المأثورة في تأصيل القاعدةبعد أ قال السالمي
، فهو بهيا يرد علخ م  ير  عدم اعتبار العلارف والعلاادة   «ثبوت الحكم بالتعارف، فلا وجه للمنلم بعد ذلك

  .في التشريلم

ملاا روي   - عللايهم رضلاوان الله  -وم  الآثار الدالة علخ العمل بالعرف والعادة في حياة السلف  -13
أن ما كان للرجال فهو للرجال، وما كلاان  : أاه قضخ في متاع البيت -كرّم الله وجهه - ب  أبي طالب ع  علي

  .فهيا الأثر يدل علخ اعتبار العرف في التشريلم ،«للنسالم فهو للنسالم

وفي ضولم تللاك النصلاوص الشلارعية واظائرهلاا أدرك العلملاالم مكاالاة العلارف في التشلاريلم الإسلالامي          
واحتكموا إليه في كرير م  المسائل والقضايا المستجدة واعت وه مصدرا للتشريلم فيما لا اص فيه، وهيا ما يرمز 

 يعني عادتكم ، «سُنَّتكم بينكم ربحاً»: للغزَّالين  في عهد عمر ب  الخطاب رَيحإليه قول القاضي شُ

                                                 
 كسلاب  ملا   الملارأة  أافقلات  إذا»: ، ع  أبي هريرة بلفظ1962البخاري، كتاب البيوع، باب قول الله تعالى أافقوا م  طيبات ما كسبتم، رقم رواه (1)

 . «أجره اصف فلها أمره غير ع  زوجها
 .4/129العقد الرمين، : السالمي (2)
، الله رسلاول  عللاخ  الزكلااة  تحلاريم  باب، الزكاة كتاب ؛ ومسلم، 2322 : ، رقمالطريق في تمرة وجد إذا باب، اللقطة في كتابرواه البخاري،  (3)

 . ، ع  أاس ب  مالك 1846 : رقم
، 11878، والبيهقي في الك  ، كتاب اللقطة، باب ما جالم في قليل اللقطة، رقم 1472 ، رقمباللقطة التعريف باب، للقطةا كتابرواه أبو داود،  (4)

 . 5/85، فتح الباري. «وفي إسناده ضعف واتمتلف في رفعه ووقفه»: اب  حجر. ع  جابر ب  عبد الله
علا  علاويمر بلا  ماللاك       11312 : حلاديث ،  اتباع الحصادي  وأتمي ما يسقط منهمباب ما جالم في، كتاب اللقطة ،السن  الك  في  لبيهقيرواه ا (5)

 . الأاصاري
 . 4/132السالمي، العقد الرمين،  (6)
 . ع  علي ب  أبي طالب  19812 : حديث، متاع البيت يختلف فيه الزوجان: باب، كتاب الدعو  والبينات ،الك  في  البيهقيرواه  (7)
 . الغزاّل، بائلم الغزل (8)
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  .«وطريقتكم بينكم معت ة

: العلمالم ليلك ضابطا يضبط تلك المعاملات العرفية الجاريلاة بلاين النلااس، فقلاال     هيا وقد وضلم بعض
كل فعل رُتِّب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحيالم الموات، والِحرز في السرقة، : وضابطه»

في المعاشلارة، وااتفلااع   والأكل م  بيت الصديق، وما يُعَدُّ قبْضا وإيداعاً وإعطلاالم وهديلاة وغصْلاباً، والمعلاروف     
  .«، وأمرال هيه كريرة لا تنحصرالمستأجر  ا جرت به العادة

 المطلب الثالث
 الاستدلال بالإجماع والقياس

وغيرهم علخ اعتبار العرف والعادة وتحكيمهما في معاملات الناس وتصلارفاتهم بأدللاة    استدل الإباضية
 : م  الإجماع والقياس، ايكر منها

جملم العلمالم علخ اعتبار العرف والعادة في الأحكام الشلارعية، فقلاد عملال بلاه أئملاة الملاياهب الفقهيلاة        أ
وظهر ذلك في فلاروعهم   .وغيرهم والشيعة والحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية كالإباضية ،المعروفة وأتباعهم

اقلال علا  ملايهبنا أنَّ مِلا  تمواصلاه      »: ، فيقولالمالكي الفقهية المتناثرة في مصنفاتهم، ويؤكد ذلك الإمام القرافي
قرأها وجلادهم  أما العُرف فيَشترك بين المياهب، ومَلا  اسلات   ...اعتبار العادات والمصلحة المرسلة وسد اليرائلم

  .«يصرحون بيلك فيها

وأصحابه عملوا بالعرف والعادة في أحكام العبلاادات والمعلااملات    ب  زيد الأزدي جابر فإمام الإباضية
  .والأسرة، والعقوبات التعزيريةِ والسياسة الشرعية

وقد يخرج في معنخ الاطمئنان والتعارف وما دري به العادات ما يشبه معنخ الحكم ...»: يقول الكدمي
  .«الرابت في الأصول، فيصبح بيلك العادات والتعارف في معنخ ما يشبه الأحكام الرابتة

                                                 
عمدة القارئ شر  صحيح البخاري، باب م  أجر  أمر الأمصار علخ ملاا يتعلاارفون بيلانهم في البيلاوع والإجلاارة والمكيلاال واللاوزن،        : العيني (1)

واكتر   ...ويأتمي للنفقة ربحا ،لا بأس العشرة بأحد عشر»: ع  أيوب ع  محمد ،وقال عبد الوهاب ...وسننهم علخ اياتهم ومياهبهم المشهورة
فبعث إليه  ،الحمار الحمار، فركبه وا يشارطه: فقال ،فركبه ثم جالم مرة أتمر  ،بدااقين: بكم؟ قال: فقال ،حمارا: م  عبد الله ب  مرداس ،س الح

علا     22832 : حلاديث  ،في القوم يتراضون بالشلايلم بيلانهم  ، كتاب البيوع والأقضية ،صنفالم فياب  أبي شيبة ورواه . 12/16. «بنصف درهم
 . «سنتكم فيما بينكم: سنتنا فيما بيننا، فقال: جالمه قوم يختصمون م  الغزالين فقالوا»: بلفظ ،الحارث الكندي ب شريح 

 . 453 -4/452شر  الكوكب المنير للفتوحي، : اب  النجار (2)
 . 322ص ،أصول الفقه الإسلامي: شل  محمد مصطفخ -. 86مختصر تنقيح الفصول، ص: القرافي (3)
وكلايلك  . 659، 172، 2/89كتاب الجاملم، : اب  بركة -. 151 ،111 ،22 - 21جابر ب  زيد، م  جوابات الإمام جابر ب  زيد، صالإمام  (4)

 . 752، 748منهج الاجتهاد عند الإباضية، ص: باجو مصطفخ: ينظر
 . 4/83المعت ، : الكدمي (5)
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أهديتْ إليه بواسطة رسول، ورُبَّملاا  إجماع العلمالم علخ قبول الهدية وااتقالها إلى مِلْك م   واقل اب  بركة
  .كان صبيَّا، فزوال ملكها م  صاحبها المتيقِّ  حصل  ا يسك  إليه القلب وجرت عليه العادةُ

ومما يدل علخ ذلك ما قُلْنَا، الإجماع م  الأمة علخ جلاواز أتملاي الهديلاة    »: في هيا الصدد يقول اب  بركة
إنَّ جواز أتميها وزوال ملكها علا  مهلاديها، وحلادُوثِ مِلكهلاا لملا       : بيّنة، بل قالوا جميعاال  هي مال م  غير 

أهْدَيتْ إليه بسُكون القلب إلى صِدْقِه م  ص ِّ أو عبد أو ذِمِّي ملم سكون القلب بالرسالةِ، أو دليل يدُلُّه عللاخ  
وا جميعا لا تملاف بينهم أنَّ الُمهْدَ  إليلاه للاو   ذلك، ولو ا ييكر الرسول عند الُمهدَ  شيئًا، أَلا تَرَ  أاهم اجتمع

أاكرها قلبهُ وا يك  في افسه ما يدلهُ علخ صدق الرسول بها، أو رأ  أن صاحبها ليس بينه وبلاين الُمهلادَ  ملاا    
  .يوجِبها ا يحل له أتميها

كان بينلاه وبينلاه   أَلا تَرَ  أن الإاسان لو وصل إليه رجل بشيلٍم مما هو مالٌ ييكر أاه هدية له م  عند م  
قبْلها بيوم، لا يسْك  ذلك قَلبُه، وظّ  أاها أُهديت إلى غلايره فغللاط    -علخ مرل شِراك اعل  -قتال أو مخاصمة 

لأن العادة جلارت  ؛ الرسول، أو بعره بها إلى م  كان أعااه عليه بالأمس في حال مقاتلتهما، فليس له أن يأتُميَها
ماله بقٍ  يُقبَر فيه، وإجماعهم ملم أتميها ملم سكون قلب الُمهدَ  إليه ملاا   بأن الإاسان لا تسمح افسه لعَدوِّه م 

 .«...يوجب إليه صحة الرسالةِ

وأصحابه إلى أنَّ الزرع إذا أصابته جائحة فأتلفته، فإن الخراج الموظف يسلاقط   وكيلك ييهَب أبو حنيفة
  .أيام حكمهم في العراق عنه، وتلك عادةٌ طبقها الأكاسرة

عمل بلاالعرف واعتلا ه اوعلاا ملا       صححوا الشروط ال  تعارفها الناس، والإمام مالك كما أن الحنفية
 ر العادات والأعلاراف، والإملاام أحملاد بلا  حنبلال     غيّر ميهبه لتغيّ لما ذهب إلى مصر المصلحة، والإمام الشافعي

  .اعت  كريراً م  الأعراف وبخاصة في تطبيق الأحكام وتفسير النصوص

ولا شك أن مراعاة العلارف اللايي لا فسلااد فيلاه ضلاربٌ ملا  ضلاروب        »: في هيا الصدد قال أبو زهرة
  .«المصلحة، لا يصلح أن يتركه فقيه

 ؟ إذا كاات مراعاة العرف ضربا م  ضروب المصلحة، فما وجوه المصلحة المتحققة م  ذلك

 : بعض وجوه تلك المصلحة المتحققة م  اعتبار العرف والعادة تمرلت فيما يلي ذكر بعض الفقهالم

  .ناس والتيسير عليهماعتبار العرف يترتب عنه رفلم الحرج والمشقة ع  ال -1

                                                 
 . 16كتاب التعارف، ص: اب  بركة (1)

 . 17 -16، صكتاب التعارف: اب  بركة 2)

 . 76مختصر تنقيح الفصول، ص: القرافي 3)

 . 336كتاب الإمام مالك، ص: أبو زهرة محمد 4)
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اكفلااف علا    يؤدي إلى إقامة التكليف وتحققه، فالعرف جر  بلاأن الزجلار سلابب الا    فاعتبار العر -2
  .المخالفة كما في القصاص، فلو ا تعت  العادة شرعا ا يتحتم القصاص وا يشرَّع

لأاهلاا جلاالمت   ؛ الشلاريعة إن في عدم اعتبار العرف والعادة في التشريلم يحدث عنه تناقضا لا تقبل به  -3
  . بدإِ امتناع التكليف  ا لا يطاق، فإذا ا اعت  العرف فكأنما قرراا عكس ذلك المبدأ

 : مجمل القول

لو دققنا النظر في الفروع الفقهية، وتقصينا الأحكام الشرعية لأيقنا أن كريرا منها يقوم علخ هيه القاعدة 
  .و غيض م  فيض ولا ادَّعِي استقصالمها، لأن ذلك متعيروجلُّ ما ذكراا هنا م  الأدلة إنما ه

وبهيا يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية ا تغض الطرف ع  العادة الجارية في الناس، وا تصلارف اظرهلاا   
في شلاؤواهم   -قبلال الإسلالام   – ع  الأعراف السائدة في المجتمعات، كيف وقد كلاان العلارف دسلاتور العلارب    

ة، وقااواهم في معاملاتهم وتصرفاتهم بأوسلم معاايها في كل ما يتصل بالحيلااة ملا  مبلاادلات ماليلاة،     الاجتماعي
وارتباطات عائلية، وغير ذلك م  الأمور ال  لا غنخ عنها لأية أمة؛ هيه المجموعلاة ملا  العلاادات والأعلاراف     

يعملاد إلى هلادم تللاك العلاادات      بالشريعة السمحة ا والتقاليد والمعتقدات، فلما جالم الإسلام وبُعث محمد 
والنلااقص والكاملال    ،والأعراف كلها، ولا إلى إقرارها كلها، بل ميّز بين النافلم والضلاار، والصلاحيح والفاسلاد   

منها، والحس  والقبيح، والصا  والطا ، مراعيا في كل ذلك تحقيق مقاصد الشريعة في أحكاملاه ملا  جللاب    
شقة والحرج عنهم فيما يكلفهم به م  عادات ومعاملات، وفيما المصلحة للناس، ودفلم المضرة عنهم، ورفلم الم

  .يشرّع لهم م  أحكام

اظلاروا إلى هلايه المقاصلاد وجسلادوها في اجتهلااداتهم،       هيا ومما ددر الإشارة إليلاه أن جمهلاور الفقهلاالم   
شلارعية، فجلاالمت أحكلاامهم    واحتكموا في كرير م  أحكامهم إلى الأعراف والعادات إذا أعوزتهم النصوص ال

  .مخففة تستجيب لحاجات الناس وتطلعاتهم

                                                 
 . 238القواعد الكلية، ص: شبير محمد عرمان. 2/288الموافقات، : الشاط  1)
 . 22-18في الفقه الإسلامي،  العرف وأثره: عمر عبد الله -. 44أثر العرف في التشريلم الإسلامي، ص: النجار السيد صا  عوض (2)
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 ثالثالمبحث ال

  «مةالعادة مُحَكَّ»: قاعدةتطبيقات 

 وفروعها المتخرجة عليها

فقهيلاة، وتمرَّجلاوا عليهلاا فروعلاا     في كرير م  اجتهلااداتهم ال  «العادة محكمة»: علخ قاعدة اعتمد الإباضية
كالعبادات، والمعاملات المالية، والأحلاوال الشخصلاية، والزراعلاة، والصلاناعة، وحتلاخ      : كريرة في شتخ المجالات

 : السياسة الشرعية وسيظهر ذلك فيما يلي

 المطلب الأول
 تحكيم العرف والعادة في العبادات

 : الماء الطهو  -2
فلايهب  ؟ في حكم المالم الطلااهر والطهلاور، أيهملاا يصلالح للطهلاارة وإزاللاة النجاسلاات        هالماتمتلف الفق

؛ وغيرهم إلى أن المالم الطهور المتعارف عليه هو اليي يستعمل للطهارة وإزالة النجاسات الجمهور م  الإباضية

  .(48: الفرقان) ژگ گ ک ک کژ: قال في شأاه تعالىلأن الله 

هو الفَعول للطهارة، وهو اليي تعرف منه تطهلاير الشلايلم بعلاد الشلايلم، والملاالم       والطهور في لغة العرب
اليي لا يطهّر الأشيالم لا يستحق هيا الاسم؛ لأن الإاسان إذا عُرف م  عادته في غيائهِ المتعارف، وم  شلاربه  

تعارف، ا يسمَّ أكولا ولا شروبا، وإنما يسمّخ أكولا إذا أكرر الأكل، ومنه هّي شروبا إذا أكرر شربه، فظاهر الم
الآية يوجب أن المالم اليي هاه الله طهورا إذا لاقخ شيئا م  النجاسات طهّرهلاا بتسلامية إياهلاا ملاالم طهلاوراً،      

  .لهإلا ما قام عليه دليو فالواجب إجرالم العموم علخ ظاهره،

أجملم المسلمون جميعاً أن المالم قد يُحكَم للاه  »: وجْهًا لتمر وحكخ فيه الإجماع، فقال وذكر اب  بركة
بحكم الطهارة وإن دَتملته النجاسة، ما ا يتغيَّر له لون ولا طعم ولا رائحلاة، وإنملاا اتمتلفلاوا في الحلادود     

  الأمة أن يضلم حداً يوجب بوضعه في الشريعة حكملااً،  والنهايات، والحدود لله تعالى، وليس لأحد م
إلا أن يتولى وضلم ذلك الحد كتاب ااطق، أو السنة ينقلها صادق ع  صادق، أو يتفق علخ ذلك علمالم 

 . «أمة محمد 

                                                 
 . 293 - 1/292كتاب الجاملم، : اب  بركة (1)
 . 294 -1/292المرجلم افسه، : اب  بركة (2)
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تلاه، فلاإذا تغلايرت    أاه لا يجوز وضلم حدٍّ مُعيٍّ  لطهارة المالم ملاا ا تلاتغير حال   ويستنتج م  عبارة اب  بركة
حكمنا بنجاسته، والشارع الحكيم هو اليي يملك حق تحديد حاللاة الملاالم ملا  طهلاارة أو نجاسلاة، وقلاد وضلالم        

  .الطعم واللون والرائحة، ويَربت ذلك إما بدليل م  القرلن أو السنة أو الإجماع: مقاييس ثابتة ليلك وهي

أقَلّ م  القُلتين وتمالطته النجاسة، ولو ا يتغير شكله وأوصلاافه،  في حكم المالم إذا كان  واتمتلف الفقهالم
  .فالجمهور ذهب إلى نجاسته استناد إلى النصوص والعادة الجارية في الناس

إذا كلاان الملاالم أقلال ملا      »: وذهب بعضهم إلى عدم نجاسته استنادا إلى الحديث اليي يقول فيه الن  
 .«...قُلَّتين ا يتنجس

ثم اتمتلفوا في المالم القليلال الطلااهر   »: فقال إلى هيه المسألة وذكر فيها تملاف الفقهالم وقد أشار اب  بركة
نجس ملالم ارتفلااع علاملاات    حكم المالم : إذا دتملته النجاسة، فلم تغير له لواًا ولا طعمًا ولا ريحا، فقال بعضهم

المالم طاهر إذا ا يك  فيه شيلم م  أمارة النجاسة، والقرلن قد أورد أن المالم طهلاورا،  : النجاسات، وقال لتمرون
 علاز فهيا الطاهر يوجب أن يكون البول قد طهر بغلبة المالم عليه م  ارتفاع أعلام النجاسة ال  حلّت، فإن الله 

يجعل المالم بولا، والبول مالم، والقائل إن المالم غلاير مطهّلار في هلايا الموضلالم     قلب عينه؛ لأن الله جل وعلا  وجل
  .«محتاج إلى دليل

لم  كان عنده إاالمان مُشْتبهان لا توجد علامة تميزهما  ولتأكيد هيا الأمر فقد جوّز بعض فقهالم الإباضية
ولا يجد مالم غيره، أاه يتحرّ  الطاهر منهما ويتطهر ع  بعضهما في الطهارة أو النجاسة، وكان أحدهما نجس، 

به، وهيا إنما يرجلم إلى ما تسك  إليه افسه ويطمئ  إليه قلبه حسب العادة الجارية بين الناس، ولو كلاان اللايقين   

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ: ، وذلك تيسيرا للناس ورفلم الحرج والمشقة عنهم لقوللاه تعلاالى  غير ذلك

  .(78: الحج) ژۓ ے ے ھ ھ ھ ھژ: قوله، و(185: البقرة) ژۋ ۇٴ

 : في الاستنجاء وتطهير الصبيان للثياب والأواني - 1
م  النجاسلاات، وللاو ملا     أيضا علخ قاعدة العرف والعادة في تطهير الأشيالم والأبدان  اعتمد الإباضية

 لأن الأصل وجوب التيق  م  الطهارة، ولا يحصل ذلك إلا ؛ الصبيان دون الرجوع إلى البينات والشهادات

                                                 
بلااب ذكلار اللادليل     ،جماع أبواب ذكر المالم اليي لا ينجس، كتاب الوضولمه ما يفيد معناه، صحيح فياب  تمزيمة  ا اقف علخ هيا اللفظ، ورو  (1)

 إلا ملاا تملاص بلاه اللان       ،وإن كان لا يجوز أكل لحملاه  ،وفيه ما دل علخ أن لا نجاسة في الأحيالم»في المالم لا ينجسه علخ أن سقوط اليباب 
ويحلال  : وهو م  الخبائث ال  أعلم الله أن ابيه المصطفخ يحرمهلاا في قوللاه   ،وكل ما يقلم عليه اسم الكلب م  السباع إذ اليباب لا يؤكل ،الكلب

أن سقوط اليباب في الإاالم لا ينجس ما في الإاالم م  الطعام والشراب لأمره بغمس اللايباب   م الخبائث وقد أعلم لهم الطيبات ويحرم عليه
بيان تطهير الأرض ال  يصلي عليهلاا  ، مبتدأ كتاب الطهارة ،ستخرجفي المعوااة  وأبورو  . «وإن كان المالم أقل م  قلتين ،في الإاالم إذا سقط فيه

 . » والمالم أقل م  قلتين فلم يغير طعمه ولا ريحه كان طاهرا ،لدليل علخ أن النجاسة إذا تمالطها المالموا ،إذا أصابها البول
 . 293 -1/292كتاب الجاملم، : اب  بركة (2)
 . 262الورد البسام، ص: الرميني -. 39كتاب التعارف، ص، : اب  بركة (3)
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بوسائل الإثبات المعروفة، ولا يتأتخ ذلك في جميلالم الأحلاوال، وللايلك اكتفلاوا بسلاكون القللاب وعلاادة        
مَ  يسلاتجمر بالحجلاارة    تفي بقليل المالم، ومنهمالناس، تماصة في حال  الاستجمار والاستنجالم، فمنهم م  يك

لأالاه  ؛ أو الورق الصحي، ثم يستنجي بالمالم حتخ يطمئ  قلبه دون تحديد كمية المالم، ولعلال هلايا هلاو الأفضلال    
ادعخ للاطمئنان وافلاي الشلاك، وا يحلادد الشلاارع الحكلايم مقلادار اللاورق أو الملاالم المسلاتعمل في الاسلاتجمار           

ون تحديد يخضلم ذلك لعادات الناس وما تعارفوا عليه، ويمك  الاستئناس ببعض والاستنجالم، بل ترك الأمر د
، وفي ذلك تيسلاير وتخفيلاف   وسيرته في مرل هيه الأحوال دون إلزام بها النصوص الواردة ع  الرسول 
  .للناس ورفلم الحرج والعسر عنهم

م  الاستطابة بالمالم في الاستنجالم م  الغلاائط بسلاكون    وما أجاز الفقهالم»: في هيا الشأن يقول اب  بركة
القلب، وطيب النفس دون البينة والشهادة لموضلم النجاسة، وهيا أيضا يدل علخ جواز التعبّد بسكون القلب، 

  .«...يا وابصة استفت افسك»: أاه قال ويؤيد هيا تم  الن  

لأن اللانفس تسلاك  إلى   ؛ ويدل علخ ذلك أيضا ما عليه عمل الناس م  تطهير أواايهم بأيدي صلابيااهم 
صدقهم في ذلك، ويصدقواهم فيما يخ ون به ع  أافسهم، وكيلك غيرهم م  الأحرار مم  هو غير ثقلاة، ولا  

لأاهلام يلارون الريلااب    ؛ لاة فيهلاا تقبل شهادته في الحكم علخ اواة، ويقبل قوله في تطهير الرياب، وأجازوا الصلا 
عليها أثر الغسالة، فيقبلون منهم ملم الدليل، ولو أتم وهم وا يروا عليها أثر الغسالة ا يقبلوا منهم، وهيا يدل 

  .«...علخ أن هيه الأشيالم تعرف بسكون القلب

ليلك لا يتحراها ولعل سبب تحرّج البعض م  طهارة الص  أاه لا يدرك أهمية الطهارة في العبادات، ف
لأاه ما دام لا يصلادق في أقواللاه وأفعاللاه ملالم النلااس، ولا      ؛ كالبالغ المكلَّف، وأما تحرجهم م  البالغ غير الرقة

يخشخ الله في معاملاته، فلابد م  دليل يستدل به علخ صدقه في طهارته، فجعلوا أثر الغسل علخ الرياب دليلا 
  .تها تماما، وفي هيا تخفيف للناس ورفلم الحرج عنهمعلخ طهارتها، ولو أن ذلك لا يقطلم بطهار

 : حكم الوضوء عند التنابز بالألقاب المذمومة -4
اعتاد بعض الناس أن ينادي غيره بأهالم وألقاب غير معهودة، فبعضلاها حسلا  لكلا  أغلبهلاا قبلايح أو      

 بها رغما عنهم، فما ميموم، ومعظم الناس يكرهون ذلك، ولك  ملم مرور الوقت اعتادوها وألفوها وعُرفوا 

                                                 
 ،ازلت هيه الآية في أهلال قبلاالم  : ، قالع  الن   ،ع  أبي هريرة: اص الحديث. مالإشارة إلى حديث الرسول ومدحه لأهل قبالم في طهارته (1)

رواه أبلاو داود، كتلااب الطهلاارة    . «فنزلت هيه الآية فيهم ،كااوا يستنجون بالمالم»: قال، ژفيِهِ رِجَالٌ يُحبُِّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوا واَللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّريَِ ژ
 بلا   أالاس و الله عبلاد  ب  جابرو أيوب يأب، ع  554، ع  أبي هريرة، ورواه الحاكم، كتاب الطهارة، رقم44بالمالم، رقم وسننها، باب الاستنجالم

 . ووافقه اليه . صحيح: وقال. مالك
ة بلا  معبلاد،   ، وأحمد، مسند الشاميين، حديث وابص2533، رقمدع ما يريبك إلى ما لا يريبك: باب، وم  كتاب البيوع ،سن ال فيالدارمي رواه  (2)

رمز المصنف لحسنه ورواه الإمام أحمد والدارمي في مسنديهما قال النووي في رياضه إسناده حسلا  وتبعلاه المؤللاف    »: ، قال المناوي18232رقم
 . 1/495 ،فيض القدير. «فكان ينبغي له الابتدالم بعزوه كعادته ورواه أيضا الط ااي قال الحافظ العراقي وفيه عنده العلالم ب  ثعلبة مجهول

 . 28 -27كتاب التعارف، ص: اب  بركة (3)
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 ؟ وهل يترتب عليها اقض الوضولم؟ حكم ذلك

: لاشك أن الندالم بالألقاب الميمومة والقبيحة مُحرَّم شرعا، وقد اهخ عنه القرلن الكريم في قوللاه تعلاالى  

اص ملا  مقلاام النلااس    لأن في ذلك استنق؛ (11: الحجرات) ژبي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئمژ
وتحقير لهم، وم  يفعل ذلك فهو لثم يجب عليه التوبة، ويطلب المسامحة م  المعتلاد  عليلاه، ولكلا  ملاا حكلام      

 ؟ وضوئه إذا كان علخ طهارة

في حكم وضوئه، فمنهم م  ذهب إلى اقضه مطلقا ملاا دام اهلاا قبيحلاا، سلاوالم كلاان       اتمتلف الإباضية
 ؟ اس، واعتادوا النطق  رل هيه الأهالم في بلدهم، أم غير ذلكمعروفا به عند الن

وذهب بعضهم إلى اشتراط أن يكون اها قبيحا تعارفه الناس في ذلك البلد اللايي يطللاق فيلاه، أملاا إن     
قبيحلاا في  فقد يستعمل الناس اها فيكون  «العادة محكمة» لأن؛ كان غير معروفٍ عندهم بقبحه فلا اقض فيه

  .بلد وغير قبيح في غيره

والقبح بحسب عُرف أهل كل موضلم، فقلاد يَقلابَح   »: ما يفيد هيا المعنخ فقال “المعارج”في  ذكر السالمي
لا اقلاض إلا إن شَلاتم بهلاا    : اسم عند قوم دون لتمري ، فلا اقض لم  اطق به مم  لا قُبح عنلادهم فيلاه، وقيلال   

  .«أحدًا

لأاه يراعي مقاصد الناس واواياهم، فليس كلالّ ملا  يطللاق    ؛ ل الأتمير هو الأقرب للصوابولعل القو
اها قبيحًا يريد به الشتم والعيب، واستنقاص الناس، فقد يطلقه ولا يدر  أاه قبيح في ذلك البلد، فلا يجلاوز  

فئة، فإالاه يحاسلاب عللاخ     مؤاتميته، وعليه فلا اقض عليه، أما إذا علم بقبحه وتعمد النطق به ليشتم به أحدا أو
  .قوله، ويجب عليه إعادة وضوئه

وحتخ اقضي علخ هيه العادات القبيحة كالتنابز بالألقاب والسخرية، فإانا نميلال إلى منلالم ذللاك مطلقلاا     
سوالم قصد به الشتم أم لا، والزم صاحبه إعادة وضوئه احتياطًا إذا ا يقصد، أما إن قصد فيلزمه م  بلااب أولى  

  .علموأحر  والله أ

 : تحكيم العرف والعادة في مسائل الحيض والنفاس -3
واظرا لكرلارة هلايه    «العادة محكمة»: قاعدةفي بيان حكم الحيض والنفاس وتوابعهما علخ  يعتمد الفقهالم

عللاخ     اعتملااد الإباضلاية  المسائل وتشعبها فإانا سنقتصر علخ أهمها م  باب التمريل لا الحصر، لتوضيح ملاد 
  .هيه القاعدة، وذلك كما يلي

 :علامات الحيض والنفاس والطهر: المسألة الأولى -
 وغيرهم للحيض والنفاس والطهر علامات ظاهرة تستطيلم المرأة أن تميز بينها، سوالم  وضلم الإباضية

                                                 
 . 2/245معارج الآمال، : السالمي (1)
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تحديدها علخ النصوص الشرعية، وعلخ عُرف النسالم وعاداتهم في كاات مبتدأة أو معتادة، واعتمدوا في 
تلك الأحوال؛ لأاها أمور تخضلم لعوامل كريرة، كطبيعة المرأة وبُنْيتها، وحالتها النفسية وبيئتها، وليلك لا يمك  
يهلاا  أن تتفق النسالم جميعا علخ عادة واحدة، ولك  إذا تأكدت المرأة م  ظهلاور هلايه العلاملاات فإالاه يحكلام عل     

بالحيض أو الطهر أو النفاس أو الاستحاضة، وتؤمر بترك العبادة أو البقالم عليهلاا، أو العلاودة إليهلاا بعلاد تغيّلار      
  .حالتها

في سياق بيااه للأحكام المترتبة عللاخ الملارأة في حلاال  الحلايض والطهلار إذا ظهلارت لهلاا         يقول اب  بركة
وكيلك المرأة تترك الصلاة، ويحكم لها بالحيض إذا طبق الدم بها بغلاير  »: لنسالمعلاماتها المعتادة والمعروفة عند ا

يقين أاه دم حيض، ولا الوقت اليي تركت فيه الصلاة وقت حيضها، ولكلا  لملاا كاالات عادتهلاا جلارت بلاأن       
 تحيض في مرل ذلك الوقت، أو في كل شهر، حُكم لها علخ التحرِّي وقتا تدع فيه الصلاة، فقلاد جلااز أن تلاترك   

  .الصلاة المفروضة بغير يقين

لأجلال حلايض يُحكَلام بلاه لهلاا، ملالم       ؛ وكيلك تصوم وقتًا وتترك الصلاة والصيام في شهر رمضان وقتًا
وكيلك بااقضالم عِدتها ملم مرور السلانين إذا   ،  حكم به لهاولا ملم مَ ،وليس ذلك بيقين معها التحرّي لوقتها،

ي النفقة م  المطلّق بعلاد أن كلاان تأتملايه بلاالحكم، ويجلاوز لهلاا       كان مرلها قد أيِس م  الحيض، ويحرم عليها أتم
  .«التزويج بعد أن كان محرّما عليها، وهيا أيضا لا يؤتمي ملم اليقين

فإذا رأت المرأة الدم المعتاد تترك الصلاة ويحكلام  »: هيه الأحكام تأكيدا لما تقدم، فيقول ويلخص الرميني
رمضان بدم تراه في معتادها، ويحكلام لهلاا بلاالطهر بااقطاعلاه، وبااقضلاالم العلادة، وإباحلاة         لها بالحيض، وتأكل في

  .«...النكا  والوطلم

وإذا رأت المرأة الدم تركت له الصوم والصلاة إذا كان مم  يجلاوز ملا    »: في هيا الصدد ويقول اب  بركة
دم الحلايض ملا  دم    م أاه دم استحاضة، وقد بين اللان   مرلها الحيض، وامتنلم زوجها م  وطئها إلا أن يعل

في دم  وقوللاه   .«دم أسلاود ثخلاين تعادللاه زيلاادة ورائحلاة     »: الاستحاضة وغيره، وعلارّف ذللاك في قوللاه   
جعل علخ كل دم تراه تعبَّلادت فيلاه دللايلا وعلاملاة، وللايس      ويدل علخ أاه قد  .«أاه دم عرق»: الاستحاضة

يجهل م  جهل م  النسالم  عرفة دم الحيض م  دم الاستحاضة، دليل علخ أاه غلاير متميلاز بنفسلاه، وإذا رأت    
صفرة أو كدرة في الوقت اليي كان الحيض يأتيها فيه، فليس ذلك عندي بحيض وإن كان قد قال بيلك بعض 

                                                 
 . 1/56كتاب التعارف، : اب  بركة (1)
 . 259الرميني، الورد البسام، ص (2)
تبخ، كتاب الطهارة، باب الفرق ، والنسائي في المج285رواه أبو داود في السن ، كتاب الطهارة، باب م  قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم  (3)

إن دم الحيض دم »: ، ع  فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ618، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم216بين دم الحيضة والاستحاضة، رقم
 . قال الحاكم صحيح علخ شرط مسلم ووافقه اليه . «أسود يعرف

 بلفظ ع  اب  عباس ع  اللان   . 149تاب الطهارة، باب جاملم النجاسات حديث رقم رواه الربيلم ب  حبيب في مسند الجاملم الصحيح، ك (4)
ورواه البخاري، كتاب الطهارة، ما جالم في المستحاضة ال  قد عدت أيام إقرائها، . «دَمُ الِاستِْحَاضَةِ اَجِسٌ، لأاََّهُ دَمُ عِرْقٍ، ينَْقُضُ الْوُضُولَم»: قال
 . «عرق ذلك إنما»: ، بلفظ، ع  فاطمة بنت أبي حبيش622رقم
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 لا يكون ذلك : يكون ذلك حيضا، وقال لتمرون ، فإن اتصل بالصفرة دم، فقد قال بعض أصحابناأصحابنا
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حيضا إلا أن يتقدمه الدم وتتصل الصفرة والكدرة به في أيام عادتها وهلايا القلاول العملال عليلاه أكرلار،      
ة، فإذا رأت صفرة أو كدرة اتمتلف النلااس في  والحجة له أقو ؛ لأن المرأة ما ا تر الدم فهي طاهرة باتفاق الأم

حكمها، فسماها بعضهم حائضا، وهاها بعضلاهم مستحاضلاة، وهاهلاا بعضلاهم محدثلاة كسلاائر الأحلاداث        
الموجبة لرفلم الطهارة، والاتمتلاف غير مزيل لإيجماع إلا بحجة، فهي أبدا عندي طاهر ملاا ا يتفقلاوا عللاخ أاهلاا     

ل عللاخ حيضلاها، إذا الصلافرة والكلادرة ليسلات ملا  أللاوان دم        حائض أو تر  دملاا فيكلاون دمهلاا ذللاك دليلا     
 .«...الحيض

فللاتترك   ،وإذا سبقت إلى المرأة علقة ثمّ تبعتهلاا صلافرة  »: توضيحا لهيه المعااي فيقول ويضيف الشماتمي
 ،علقلاة وكيلك إذا سبقت الصفرة فهلاو حلايض إذا اتبعتهلاا ال    ،فهو حيض ،وكيلك العلقة ملم الصفرة ،الصلاة

لا تطهر المرأة م  حيضلاتها حتلاخ تلار     »: -رضي الله عنها  -وأما علامة الطهر فهو المالم الأبيض لقول عائشة
  .«القصَّة البيضالم

: ، وقلاال الشلاماتمي  «في لتمر الحيض كما القصة وهو الجلاير  هي مالم رقيق أبيض يأتي»: قال الجيطالي
علامة الطهر : إلى أاه قطعة م  الورق، وقال قوم قطعة م  الجصِّ، وذهب بعض أصحابنا والقَصّة البيضالم»

كلاان   -رحمهم الله  - ند أصحابنا، فنزول المالم الأبيض هو الأقعد في الطهر عالمالم الأبيض، والجفوف: اوعان
 .«...وال  عادتها الجفوف فهو طهرها ،ذلك عادة للمرأة أو ليس ذلك بعادة

، أشلاار إلى القاعلادة اللا     كلامه ع  علامات الحلايض والطهلار عنلاد الإباضلاية     وبعد أن تمتم الشماتمي
لعلهم استدلوا في هلايا إلى  »: في تحديد هيه العلامات وهي العرف والعادة، وعلل ذلك بقوله اعتمدها الفقهالم

 .«...التجربة، والعادة علخ أن تلك الدمالم لا تدوم أكرر م  ثلاثة أيام

 علامات الحيض والطهر علخ العرف اعتمدوا في تحديد  يتبين أن الإباضية وم  تملال عبارة الشماتمي
                                                 

 . 231-2/232اب  بركة، الجاملم،  (1)
أن  -رضلاي الله عنهلاا   -؛ وقد جالم موقوفاً ع  عائشة 2/147 ،(543)باب الحيض رقم  في مسند الجاملم الصحيح، أتمرجه الربيلم ب  حبيب، (2)

 ،«لا تعجل  حتخ تري  القصَّة البيضلاالم »: ها ع  الصلاة فتقول له النسالم ك  يبعر  إليها بالدَّرَجَة فيه الكرْسُف فيه الصفرة م  دم الحيض يسألن
والبيهقلاي في   ،(117)كتلااب الطهلاارة رقلام     ،ورواه مالك في الموطأ ،ساقه البخاري معلقاً في صدر باب إقبال المحيض وإدباره م  كتاب الحيض

: يراجلالم  -( 4/72)، «النهاية في الغريب الحديث»الأثير في كما أورده اب   ،وعبد الرزاق في مصنفه( 1/335) ،(1486)رقم  ،السن  الك  
 . القط : وهي الخرقة الصغيرة تدتمر فيها المرأة طيبها وأدائها؛ والكُرسف ،والدِّرجة جملم الدُّرجة 1/193اصب الراية  ،الزيلعي

 . 2/271 قواعد الإسلام ملم حاشية أبي ستة عمرو القص ،: الجيطالي (3)

إذا رأت المرأة الدم فتمسك ع  الصلاة حتخ تر  بعده البياض : أاها قالت -رضي الله عنها-وقد رو  ع  عائشة »: “الجاملم”في قال اب  بركة  (4)
وقد قال بعض أهل اللغة ا  ،اليي يرتفلم بطهوره حكم الليل وسواده وكدرته( بياض النهار)قصة الصبح : والقصة «كالقَصة ثم تغسل وتصلي

ووجلادت أهلال اللغلاة     ،إلى أاها القطعة م  الجصِّ( الإباضية)هي قصَّة الصبح وذهب أصحابنا : ة الصبح وإنما أرادت القصَّةتَعِ  به عائشة قصَّ
البيلااض  )القصَّلاة الجلاصِّ الأبلايض والقصَّلاة البيضلاالم      : وقلاال بعضلاهم  ( 2/321 ،الجاملم: اب  بركة: ينظر)»علخ القولين الليي  قدمنا ذكرهما 

أة ااتهالم حيضها بإدتمال قطعة م  القط  الأبيض في فرجها الداتمل فإذا تمرجت بيضلاالم كالقصَّلاة فقلاد ااتهلاخ حيضلاها      إذ تعرف المر ،(الخالص
 . 364ص :معجم لغة الفقهالم ،جي وقني ه قلع: ينظر. «فمعنخ أن حيضها لمَّا ينته بعد ،وطهرت، وإن تمرجت ملوثة بألوان أتمر 

 . 2/271 ،الجيطالي قواعد الإسلام ملم حاشية أبي سنة: ينظر. رجها جافةوهو أن تدتمل المرأة الخرقة فتخ: الجفوف (5)

 . 2/231الجاملم، : اب  بركة -. 222-1/188الإيضا ، : الشماتمي (6)

 . 1/183الإيضا ، : الشماتمي (7)
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والعادات الجارية بين النسالم في الدمالم، وهيا دليل قاطلم علخ اعتبار العلارف وتحكيملاه في دملاالم النسلاالم     
  .مادام ا يرد اص صريح بتحديدها يكون قاعدة عامة معتمدة في جميلم حالات النسالم

 ،هلاو حلايض  »:   امرأة تر  الصفرة في أيام حيضها فقالع افسه سئل أبو سعيد الكدمي قوفي السيا -
قلاد  »: وقلاال أيضلاا  . «فتتوضأ لكل صلاة وتصلّي مادامت الصلافرة  ،وإن رأت في أيام طهرها فليست بحيض

 .«...إن الحائض إذا ااقطلم عنها الدم والصفرة والحمرة والكدرة، اغتسلت، وإنما الحيض بأحد هؤلالم: قيل

 : تحديد الأقل والأكرر م  الحيض والنفاس :المسألة الرااية -
في تحديد أقل الحيض وأكرره، وأقل النفاس وأكرره، فيهب بعضهم إلى أنّ أقلال   اتمتلف فقهالم الإباضية

له يوم هيا القول إلى الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن أق الحيض ثلاث أيام وأكرره عشرة أيام، واسب اب  بركة
وليلة، بينما ير  لتمرون أن أقله دفعة واحدة وأكرره خمسة عشر يوما، وقال بعضهم أقل الحلايض سلااعة، قلاال    

  .هو القول الأول ، إلا أن المعمول به عند جمهور الإباضيةوهو قول شاذ واسبه إلى الأوزاعي: اب  بركة

  .فاس فأقله عشرة أيام وأكرره أربعون يوما فما زاد علخ ذلك فهو استحاضةأما الن

أاهم ييهبون أاه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكرره عشر أيلاام،   والقول م  أصحابنا»: قال أبو سعيد الكدمي
ل الأقل م  الأملاور؛ للائلا يتطلااول عليهلاا أسلاباب تلارك       وأقل الطهر عشرة أيام، وإذا لزم العمل والمحنة استعم

أاه قال في مستحاضة أاه أمرهلاا أن تلادع الصلالاة أيلاام حيضلاها وتصلالّي أيلاام         الصلاة، ولِما ثبت ع  الن  
  .«طهرها

 فقال أصلاحابنا »: ره بقولهفي تحديد أقل الحيض وأكر صحة ما ذهب إليه جمهور الإباضية وعلّل الكدمي
، «أيلاام »: إاه إذا كان الحيض أياماً والطهر أياماً ما ا يك  أقل م  ثلاثة أيام ولا أكرر م  عشرة أيلاام لقوللاه   

لأاك تقول يوم ويومان وثلاثة أيام، فربت في اسم الأيام في الرلاثة فصاعداً، وتقول ثلاثة أيام إلى سبعة أيام إلى 
فربلات عنلادهم أن أقلالَّ     ،الأيام أحد عشلار يوملااً فصلااعداً    مفسقط اس ،إحد  عشر يوماً: ثم تقول ،رة أيامعش

أن  الحيض ثلاثة أيام أو أكرر، وعشرة أيام لا يجاوزه، وثبت عنهم أن الطهر عشرة أيام فيما تماطلاب اللان    
وتمرج ذلك ملا  حلادِّ التعلاارف، ولِمَلاا      المرأة تغتسل وتصلِّي سَنة إذا كاات تلك عادتها، ووقلم عليها الطلاق،

في الأشهر، ولا تساوي بين الحيض والطهلار في الأقلال والأكرلار، ولكنهلاا دعلال أكرلار       ( الأقرالم)جعل الله م  
  .«...الحيض أقل الطهر لا تساوي بينهما

                                                 
 . 3/48المعت ، : الكدمي (1)

 . 3/65المرجلم افسه، : الكدمي (2)
 . 2/226الجاملم، : اب  برك. 217 -215، 1/214كتاب الإيضا ، : الشماتمي (3)
 فلاإذا  بالحيضة وليس عرق ذلك إنما»: قال ، ع  فاطمة بنت أبي حبيش ع  الن  322رواه البخاري، كتاب الطهارة، باب المستحاضة، رقم (4)

 . «وصلي الدم عنك فاغسلي قدرها ذهب فإذا الصلاة فاتركي الحيضة أقبلت
 . 62-3/61المعت ، : الكدمي (5)
 . 3/62المرجلم افسه، : الكدمي (6)
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ة كلال املارأة   أمَّا أكرر الطهر فلم يحدده الشارع وإنما ترك تحديده للعادة الجارية بين النسلاالم حسلاب دربلا   
  .وحالتها

إلى هيا الأمر، وبيّ  أاه لا حدَّ لأكرر الطهر بل يخضلم للعلاادة والتجربلاة في تحديلاده     وقد أشار الشماتمي
شلارة أيلاام فهلاو    كلال دم وُجلاد بعلاد طهلار ع    »: قال في كتاب محمد ب  جعفر وذُكرَ ع  الربيلم ب  حبيب»: فقال

كل دم وُجد بعد طهر خمسة عشر يوما فهو حيض؛ لأن الحيض يرفعلاه الملارض والكلا     : حيض، وقال لتمرون
 .«...والرضاع والرِّيح، فلا حدَّ لأكرر الطهر عند هؤلالم

العلاادة  أنّ أكرر الطهر عشرة أيام وصلاححه اسلاتناداً إلى   : القول الأول وصححه وهو واتمتار الشماتمي
والقول الأول عندي أصح، ولا مستند لهيا عنلادي إلا التجربلاة والعلاادة، فملا  كلاان لأقلال       »: والتجربة، فقال

الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما دون ذلك إذا ورد في سِ ِّ الحيض عنده استحاضة، ومَلا  ا يكلا    
النفاس، وكيلك أيضلاا ملا  كلاان    لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن يكون الدفعة حيضا عنده، وكيلك 

  .«عنده أكرره محدوداً أوجب أن يكون ما زاد علخ ذلك استحاضة

أن  والمحشي السدويكشي أيضا في تحديدها وذكر الشماتمي أما أقصخ مدة النفاس فقد اتمتلف الإباضية
أربعون يوماً، وما زاد عليها فهو استحاضة وأقل مدة النفاس عشرة أيلاام عللاخ    فقهالمأقصخ مدته عند جمهور ال

  .الصحيح

واتمتلفوا في أقصخ حد النفاس، قال أكرر أهل العلم وهو الصحيح أربعلاون  »: جالم في الإيضا  ما اصه
كُنَّا اقعد في النفاس »: أاها قالت -رضي الله عنها– يوماً إلاَّ أن تَرَ  الطهر قبل ذلك، والدليل حديث أم سلمة

 وقال لتمرون ستون يوما، وقال ااس  ،«أربعين يوما إلّا أن ار  الطهر قبل ذلك علخ عهد رسول الله 
                                                 

 . 221-1/222كتاب الإيضا ، : الشماتمي (1)
 . 1/221المرجلم افسه، : الشماتمي (2)
، علا   139، والترميي، أبواب الطهارة، باب كم تمكث النفسالم، رقلام 311رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، رقم (3)

، تحفة الأحوذي. «أتمر  تؤيده ت الظاهر أن هيا الحديث حس  صا  الحديث للاحتجاج وفي الباب أحاديثقل»: قال المباركفوري. أم سلمة
1/364 . 

اتمتلاف الفقهالم في أقصخ مدة النفاس، وبعد أن ذكلار حلاديث    - 821 : حديث ،ذكر النفسالم، كتاب الحيضفي “الأوسط” فياب  المنير وقد اقل  
. «وكنا اطلي علخ وجهها الورس م  الكلف ،أو أربعين ليلة ،تقعد بعد افاسها أربعين يوما سول الله كاات النفسالم علخ عهد ر»: أم سلمة
وعللاخ هلايا جماعلاة النلااس ا     : قال أبو عبيد ،ومحمد ،ويعقوب ،والنعمان ،وأبو عبيد ،وإسحاق ،وبه قال سفيان الروري، وأحمد ب  حنبل»: قال

النفسلاالم لا تكلااد دلااوز أربعلاين يوملاا، فلاإن جلااوزت خمسلاة         : قاله الحس  البصري، قال ،يه قول ثانوف ،يختلفوا في أقصاه اتمتلافهم في الحيض
أقصخ النفاس شهران، روي هيا القول علا  الشلاع ، وبلاه قلاال     : وأربعين إلى الخمسين، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة، وقالت طائفة

يسأل ع  ذلك النسالم، وأهل المعرفة، فتجلس : لم ع  هيا القول لتمر ما لقيناه، فقالوذكر اب  القاسم أن مالكا رج ،وأبو ثور ،والشافعي ،مالك
وقد اتمتلف فيه ع  عطالم، وروينلاا   ،وبه قال الأوزاعي ،وقتادة ،دلس كامرأة م  اسائها، وروينا هيا القول ع  عطالم: أبعد ذلك، وقالت طائفة

أحدهما أن تنتظلار إذا وللادت سلابلم     ،قوال، وفي هيه المسألة سو  ذلك قولان شاذانفهيه أربعة أ ،تربص شهري : عنه أاه قال كما قال الشع 
إن أجل النفسالم : والقول الرااي ذكر الأوزاعي ع  أهل دمشق يقولون ،يرو  هيا القول ع  الضحاك. ثم تغتسل وتصلي ،أو أربلم عشرة ،ليال

ذا استمر بالنفسالم الدم حتخ داوز سلاتين يوملاا، فهلاي مستحاضلاة تغتسلال عنلاد       إ: وم  الجارية أربعون ليلة، وقال قائل ،م  الغلام ثلاثون ليلة
 ،إذ جائز أن تكون النفلااس ا يلاأت فيهلاا وقلات صلالاة      ،وتقضي الصلاة ال  تركتها في الستين يوما كلها ،الستين، وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة

 . «، هيا إذا أشكل دم افاسها م  دم استحاضتهافلما جاز وصفنا، كان الاحتياط للصلاة لا عليها ،وسائر الدم دم استحاضة
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م  النسالم م  أهل السعة والترفّة مَ  يبلغ تسعين يوما، وقالوا قد كان ذلك معروفلاا في  : لعلمم  أهل ا
  .«...بيوتات العرب

إلى علة تأتمر النفاس عند بعض النسالم حتخ يصل  تسعين يوماً ولعل السبب يعود إلى  ويشير الشماتمي
يالم الجيد يؤثر في دم الإاسلاان مملاا يجعللاه يتلادفق بغلازارة أو يسلاتمر فلاوق العلاادة،         الظروف المعيشة للمرأة، فالغ

والعكس صحيح إذا كاات تغيية المرأة ضعيفة، فقد يتأثر جسمها فيقِلّ دمها، وتقصر مدة حيضلاها أو افاسلاها،   
 دولك  الحكم يكون للأغلب عادة، وهو أربعون يوماً كما صححه الجمهلاور، وقلاد عقلاب الشلاار  أبلاو محملا      

في أقصخ حد النفاس، وأما أقله فعشلارة أيلاام عللاخ    : قوله»: فقال في حاشيته علخ متن الشماتمي يكشيوالسد
كاالات النفسلاالم عللاخ عهلاد     : ، قاللات م  قومنا وصححه الحاكم والترميي الصحيح، و عنخ ما رواه أبو داود

  .«تقعد بعد افاسها أربعين يوماً رسول الله 

 : مجمل القول

ض والنفاس وأقلهما، تملص إلى القلاول  الأقوال المتباينة في تحديد أقصخ الحي وبعد أن عرض الشماتمي
وذكلار في  »: بأن هيه المسائل لا اصوص تحددها وإنما تحكمها التجربة والعادة الجاريلاة في أحلاوال النسلاالم فقلاال    

بعض كتب أهل الخلاف أن التوقيت في أيام الحلايض وأيلاام الطهلار وأيلاام النفلااس لا مسلاتند للاه إلا التجربلاة         
 .«...لاتمتلاف أحوال النسالم والعادة، وليلك كرر الاتمتلاف فيه

 : بيان أقل النفاس وأكرره -

أيضاً في تحديد مدة النفاس م  حيث القلة والكررة، فيهب الجمهور إلى أن أقله عشرة  اتمتلف الإباضية
إن أقل النفلااس  »: فقال “المعارج”في  صر  بيلك السالمي أيام وأكرره أربعون يوماً وهو المشهور عند الإباضية

عشرة أيام كمقدار أكرر الحيض علخ القول المشهور في الميهب، وتكتفي المرأة في أكرر النفاس بلاالأربعين يوملاا   
وهو أشلايق إلى قللا  واسلابه    : وقال إلى بعض الإباضية( اب  بركة) علخ الميهب المشهور أيضاً، واسبه أبو محمد

 ، قال أبو (الشماتمي) ، وصححه الشيخ عامر(الكدمي)، وأحبه أبو سعيد إلى الربيلم (الأزكوي)اب  جعفر 

                                                 
 . 2/233 ،الجاملم: اب  بركة. 196/ 1المصدر افسه، : الشماتمي (1)
، علا   139، والترميي، أبواب الطهارة، باب كم تمكث النفسالم، رقلام 311رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، رقم (2)

، تحفة الأحوذي. «أتمر  تؤيده قلت الظاهر أن هيا الحديث حس  صا  الحديث للاحتجاج وفي الباب أحاديث»: قال المباركفوري. أم سلمة
إلا أن  ،، والتابعين، وم  بعدهم علخ أن النفسالم تدع الصلاة أربعين يوماوقد أجملم أهل العلم م  أصحاب الن  »: قال الترميي. 1/364

لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكرر : ، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكرر أهل العلم قالواتر  الطهر قبل ذلك، فإاها تغتسل وتصلي
إاها تدع الصلالاة خمسلاين   »: أاه قال ،ويرو  ع  الحس  البصري ،وإسحاق ،وأحمد ،والشافعي ،واب  المبارك ،الفقهالم، وبه يقول سفيان الروري

بلااب ملاا جلاالم في وقلات     ، كتلااب الطهلاارة  ، سلان  في الداود  وأبو. «ستين يوما»: والشع  ،الم ب  أبي ربا ويرو  ع  عط. «يوما إذا ا تر الطهر
 .  574 : وأما حديث عائشة حديث، كتاب الطهارة، المستدرك علخ الصحيحينفي لحاكم ورواه ا.  272 : حديث، النفسالم

 . 1/196الحاشية علخ متن الإيضا  للشماتمي، : السدويكشي (3)
 . 1/197المرجلم افسه، : لشماتميا (4)
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النفسلاالم  »: أاه قال زوج الن   ، واستدلوا بحديث روته أم سلمةوعليه العمل( الحضرمي)إسحاق 
  .«تعتد أربعين يوما

الاا  وهناك أقوال أتمر  في الميهب غير مشهورة تزيد علخ هيا الحلاد أو تلانقص منلاه، وحسلابنا أانلاا ذكر     
إلى هيه الأقوال بعلاد أن اتمتلاار رأي    ، وقد أشار الشماتميالرأي المشهور وما عليه العمل في الميهب الإباضي

واتمتلفوا في أقل النفاس، قال بعضهم عشرة أيلاام وهلاو الصلاحيح عنلادي، مقلادار      »: الجمهور وصححه فقال
ان، وقال م  قال الدفعة الواحدة تكون افاساً، وليس الحيض كيلك أقله أسبوع: حيضة واحدة، وقال م  قال

 .«...عند أكررهم

 : منشأ الخلاف

في تحديد أقل الحيض وأكرره، وأقل النفاس وأكرره، يرجلالم إلى اعتملاادهم عللاخ     ولعلّ اتمتلاف الفقهالم
لى تلك النصوص واحتج بها، وبعضهم احتكم أدلة ظنية، واتمتلاف أحوال النسالم في الدمالم، فبعضهم استند إ

ولا مستند لهيا عندي إلّا التجربة والعادة، فم  كلاان  »: هيا الأمر فيقول إلى العرف والعادة، ويؤكد الشماتمي
لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما دون ذلك، إذا ورد في سّ  الحيض عنده استحاضة، وملا  ا  

الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة حيضا عنده، وكيلك النفاس، وكيلك أيضلااً ملا    يك  لأقل 
 .«...كان عنده أكرره محدوداً أوجب أن يكون ما زاد علخ ذلك استحاضة

في  المعتمدة عنلاد الفقهلاالم  هي  «العادة محكمة»: أيضا حيث اعت  قاعدة خإلى هيا المعن وقد أشار السالمي
ولا دليلال للايلك إلا أن    ...» مسائل دمالم النسالم وتحديد مدتها، وهيا ما اص عليه بعد علارض أحلاد الأقلاوال   

  .«يكون القائل رأ  ذلك موجوداً في بعض النسالم، فقال به ع  عِلم وتم ة، والعادة في هيا الباب محكمة

في موضلم لتمر إلى ما تملصنا إليه في معرض كلامه ع  مسألة ااتساب الملارأة في حيضلاها    ويشير السالمي
وفي إجازة هلايا القلاول إغفلاال    (: اب  بركة) قال أبو محمد»: ، فيقولوافاسها إلى قريباتها ردًّا علخ قول اب  بركة

: م  قائله، إذ فرض الله عليها أن تدع الصلاة؛ لأاها حائض أو افسالم والفرض عليها غير الفرض علخ أمّهلاا، 
لا إغفال فيه بل هو مبني بتحكيم العادة، وأشبه شيلم م  أحوال الملارأة علاادة أمهاتهلاا    ( والقول للسالمي: )قلت

  .«، بل غالبها مبنية علخ أدلة ظنية فلا سبيل إلى القطلمسا، وكرير م  مسائل الحيض والنفاوقريباته

                                                 
 . 2/233كتاب الجاملم، : اب  بركة. 126، 4افسه، : السالمي (1)
، علا   139، والترميي، أبواب الطهارة، باب كم تمكث النفسالم، رقلام 311رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها، رقم (2)

تحفلاة  . «أتملار  تؤيلاده   وفي البلااب أحاديلاث   ،ا الحلاديث حسلا  صلاا  الحلاديث للاحتجلااج     قلت الظاهر أن هي»: قال المباركفوري. أم سلمة
 . 1/364، الأحوذي

 . 4/126معارج الآمال، : السالمي -. 2/233الجاملم، : اب  بركة. 1/198كتاب الإيضا ، : الشماتمي (3)
 . 1/221الإيضا ، : الشماتمي (4)

 . 4/32المعارج، : السالمي 5)

 . 4/137 ،الآمال معارج: السالمي 6)
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 :ما تربت به العادة للمرأة المبتدأة: المسألة الرالرة
وغيرهلام في حكلام الملارأة المبتلادأة في الحلايض والنفلااس، إذا رأت دم الحلايض         اتمتلف فقهالم الإباضلاية 

وكيف تحسب عادتها وتحددها، لتعتملاد ذللاك   ؟ مرة في حياتها، متخ تعت  ذلك حيضاً أو افاساً والنفاس لأول
 ؟ في الدورات القادمة

قد اتمتلفوا في أقل ما يمكلا  أن تكلاون الصلابية     وذكر أن الفقهالم “المعارج”هيه المسألة في  بحث السالمي
  .سنين فقد أمك  بلوغها، ويكون الدم الخارج منها حيضاً إذا دتملت تسلم: حائضا، فقيل

  .(السالمي)واعتمد عليه المصنف  (القص ) إذا دتملت في تسلم السنين، واتمتاره أبو ستة: وقيل -

سلاة إلى أوائلال السلاابعة، أو في أواتملار     إذا دتملت عشر سنين، فإن أتاها في أواتمر السلانة الساد : وقيل -
إاها تعطخ للحيض إذا لّأ لها أقل الحيض بعد البلوغ، وإلا أعادت ما تركلات  : التاسعة إلى أوائل العاشرة، فقيل

  .م  الصلاة

ر أن مبّنخ هيه الأقوال كلها عللاخ العلارف والعلاادة، وقلاد تختللاف أحلاوال النسلاالم بِوُفلاو         ويبيّ  السالمي
الأسباب وقوة الشباب، فقد يمك  في بعض النسالم البلوغ قبل إمكااه في بعض، كل ذللاك بحسلاب قلاوة الحلاال     

 .وضعفه

فإذا وجدت الصبية في وقت يمك  بلوغها فيه دماً عبيطاً ودام بها ثلاثة أيام كاات حائضاً بلالا تملالاف،   
  .وحكم عليها بالبلوغ وتكون تلك عدَّتها فيما أقبل م  الأوقات

إاها تكون حائضاً في ذلك، ودعلها أصلًا لحيضها فيما أقبلال، وجلازم   : وإذا دام بها الدم يومين، فقيل -
  .، وصححه أبو ستة(الجناواي)به صاحب الوضلم 

  .لا تبني إلا علخ ثلاثة أيام، وقيل علخ يوم واحد: وقيل -

 : منشأ الخلاف

بينملاا   في أقلال الحلايض   أن أصل الخلاف في هيه المسألة يرجلم إلى اتمتلاف الفقهلاالم  السالمي ويعت  -
ير  غيره أن سببه يعود إلى اتمتلافهم في الضابط المعتمد في التمييز بين الدمالم، فمنهم مَ  يقدم حكلام العلاادة،   

  .التمييز بين الدمالمومنهم م  ينظر إلى مد  معرفة المبتدئة 

اتمتلف الناس في العلاادة والتمييلاز، فقلاال    »: فيقول “المنهج”إلى هيا الخلاف في  ويشير خميس الشقصي
 إن العادة مقدمة علخ التمييز، والعادة ما اعتادته المرأة في : إن التمييز مقدّم علخ حكم العادة، وقال قوم: قوم

                                                 
 . 4/19 ،المرجلم افسه: يالسالم (1)
 . افسه، بتصرف: السالمي (2)
 . 72ص ،كتاب الوضلم: الجناواي (3)

 . 22-4/19معارج الآمال، : السالمي (4)
 . 4/22المرجلم افسه، : السالمي (5)
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  .ييز هو معرفة تمييز دم الحيض م  غيرهأيام الحيض، والتم

في المبتدأة في الحيض والنفلااس إاهلاا تقعلاد للحلايض والنفلااس كعلاادة       ( الإباضية) وقال بعض أصحابنا
رحملاه   - (محملاد بلا  محبلاوب   ) أمهاتها وأتمواتها، وقول تنتظر بعد وقت أمها يوماً أو يومين، وقال أبو عبلاد الله 

في البكر يدوم بها الدم أو ما تحيض، فإن عرفت وقت أمها، فهو لها وقت، فإن كلاان وقلات أمّهلاا مختلفلااً      -الله
عشلار يوملااً، فلاإذا     أتميت بأكرر، وإن ا تعرف وقت أمها ودام بها الدم فتجعل حيضها عشراً وطهرهلاا خمسلاة  

  .«أرادت بدل العشر ألحقت معها بدل خمسة أيام حتخ تتم خمسة عشر يوماً، فيكون ذلك استحاضة عنها

إلى أن عادة المرأة المبتدأة ال  ا يسبقها حيض مرة واحدة، فلاإذا جلاالم اللادم ملارة      وذهب القطب أطفيش
ها وعادتها، ولا تعتمد علخ عادة أمها وأتمواتها، واتمتار هلايا القلاول   واحدة ودام مدة، دعل ذلك وقت حيض

والصحيح أاه يربت  رة أولا، فلاإذا جالمهلاا اللادم أول ملارة ودام ملادة      »: ما اصه “الشامل”وصححه، فقال في 
  .، وتبعه في هيا القول الراشدي«تصلح أن تكون وقت حيض فهي وقته لا غير

 : حكم المستحاضة: لرابعةالمسألة ا
وغيرهم في حكم المستحاضة، وهي ال  تماد  بها الدم بعد ااقضلاالم ملادة الحلايض أو     اتمتلف الإباضية

 ؟ النفاس، فما حكم صلاتها وصومها، وكيف تستطيلم أن تميّز بين دم الحيض والاستحاضة

: في حكلام المستحاضلاة فقلاال    وأشار إلى اتمتلاف الإباضلاية  “ا الإيض”هيه المسألة في  بحث الشماتمي
تلاترك الصلالاة وقلات أقرائهلاا     : في المرأة إذا تماد  بها الدم، وكاات مستحاضة، قال بعضلاهم  اتمتلف أصحابنا»
: سألته وكاات مستحاضة لل  ثم تغتسل وتصلّي إلى أن يعود إليها مرل أيامها، لقول رسول الله ( حيضها)
  .«اقعدي أيامك ال  كنت تحيضين، فإذا دام بك الدم فاستنظري برلاثة أيام ثم اغتسلي وصلّي»

لفاطملاة بنلات    شلارة أيلاام لقلاول رسلاول الله     وقال قوم تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلّي ع
والمجلااورة   ،«إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها، فاغسلي عنك اللادم »: حُبَيش
  .ر أيام الحيض قد ذهب قدر حيضتها ضرورةلأكر

لأن أكرلار الحلايض خمسلاة    ؛ تترك الصلاة خمسة عشر يوماً وتغتسل وتصلّي خمسة عشر يوملااً : وقال قوم
عشر يوما عندهم، وأقلّ الطهر خمسة عشر يوما، وقال قوم تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلالّي عشلاري    

 ، والحيضة لا تتجاوز عشرة أيام عندهم، وقال قوم تترك الصلاة لأن عندهم في كل شهر حيضة وطهرا؛ يوما

                                                 
ب  حمد بلا  سلاليمان الحلاارثي، اشلار وزارة اللاتراث القلاومي       ساا : خميس ب  سعيد الرستاقي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: الشقصي (1)

قواعد الإسلام ملاييلا بحاشلاية   : الجيطالي -. 296-3/295والرقافة، سلطنة عمان، طبلم  طبعة عيسخ البابلي الحل  وشركاه، القاهرة، مصر، 
 . 264-2/263م، 2221/هلا1422ئر، ، المطبعة العربية، غرداية، الجزا1بشير ب  موسخ الحاج موسخ، ط: أبي ستة القص  تحقيق

 . 1/237شامل الأصل والفرع، : أطفيش أمحمد (2)
 . 164جواهر القواعد، ص: الراشدي (3)
 . ه بلفظ قريب منهتخريجتقدم  (4)
 . ه بلفظ قريب منهتخريجتقدم  (5)
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لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، والعادة جارية أن ؛ يوما وليلة، وتغتسل وتصلي تسعة وعشري  يوما
إذا ا تك  بها لفة تمنلم الحيضة فحكموا لها في كل شهر بأقل الحيض وهو عنلادهم   المرأة تحيض في كل شهر مرة

 .«...يلة، وأكرر م  اليوم محتمل عندهم، فلا تترك العبادات والواجبات بالدم المحتمليوم ول

أيضا أن حكم النفسالم إذا طهرت وعاودها الدم مرل الحائض تترك الصلاة في تلك الملادة   وبيّ  اب  بركة
إن رجلم اللادم في بقيلاة أيلاام النفلااس     وحكم النفسالم كيلك أيضاً إذا طهرت ا تدع الصلاة، ف»: علخ حد قوله

تركت له الصلاة إلى أن ينقطلم أو تبلُغَ مدة عادتها م  افاسها، والحائض  رابتها، فلاإذا اسلاتمر اللادم بالحلاائض     
أن يأتي لها الوقت اليي كاات تدع فيه الصلاة، في وقلات حيضلاها ملا  كلال      بعدما يحكم لها بحكم الحائض إلى
يه، ثم تدع الصلاة أياماً كاات تدع الصلاة في مرله  م  عادة الأيام في قول بعض شهر عَوَّد أن يأتيها الحيض ف

  .أصحابنا

تصلالِّي  : لأن أكرر عادة النسالم ذللاك، وقلاال كلارير ملانهم    ؛ تدع الصلاة في كل عشرة أيام: وقال بعضهم
 .«...عشرة أيام، وتدع الصلاة عشرة أيام ما دام الدم مستمراً بها

 : طلوع الدم وازوله عند الحائض والنفسالم: المسألة الخامسة
قد تعتري المرأة الحائض أو النفسالم حالات غير معتادة، فتتغير عادتها، ويأتيها الدم المعتلااد قبلال موعلاده    
المألوف، وقد يتأتمر فيَلْتبِس عليها الأمر، فلا تدري هل هو حيض أم استحاضة؟ وهل تترك الصلاة والصوم؟ 

في مرلال هلايه    قخ علخ عادتها ولا تنظر إلى هيا الاضطراب في النزول والصعود؟ فما رأي فقهالم الإباضيةأم تب
 ؟ الحالات

والطلوع والنزول إنما هي زيادة الحيض واقصااه، وذلك إذا كلاان للملارأة   »: في بيان ذلك قال الشماتمي
إاها تطللم في الحيض ملا  ثلاثلاة إلى عشلارة وهلاو أكرلار أيلاام الحلايض، وفي        وقت معلوم في الحيض والنفاس، ف

النفاس م  عشرة إلى أربعين؛ لأاه أكرر أوقات النفاس، وتنلازل في الحلايض ملا  عشلارة إلى ثلاثلاة؛ لأاهلاا أقلال        
الحيض، وفي النفاس م  أربعين إلى عشرة؛ لأاها أقل النفاس، ويكلاون الطللاوع باللادرجات بلااليوم واليلاومين      

 .«...رر حتخ تنتهي إلى أكرر أيام الحيض، ويكون الطلوع  رة واحدة إلى أكرر الأوقاتوالأك

أن تلار  اللادم أول ملاا تلاراه،     : وتفسير هلايا البنلاالم  »: كيفية البنالم علخ الأصول، فيقول ويبين الشماتمي
ي به سبعة أيام، وفي العاشر رأت دملااً  فيتماد  عليها يومين، أو يوماً واحداً عند بعضهم، ثم تر  الطهر وتصلِّ

وقتها : وقال لتمرون .ثم ااقطلم، فإنّ هيه عند بعضهم وقتها ثلاثة أيام؛ لأاها تلفق أيام الدمالم وتترك أيام الطهر
عشرة أيام تلفّق أيام الدمالم وأيام الطهر،؛ لأن أيام الطهر لا يخلو أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كاالات  

 . «ليس يجب أن تلفق أيام الدمالم إذا تخللها طهر، وإن كاات أيام حيض فيجب أن تلفقهاأيام طهر 

                                                 
-2/273الإسلام ملم الحاشلاية لأبلاي سلاتة،    قواعد : يالجيطال -. 229، 2/228الجاملم، : اب  بركة -. 231-1/229الإيضا ، : الشماتمي (1)

276 . 
 . 286 -2/285قواعد الإسلام ملم الحاشية لأبي ستة القص  الجربي، : الجيطالي -. 227 -2/226كتاب الجاملم، : اب  بركة (2)
 . 234 -1/233الإيضا ، : الشماتمي (3)
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والنظر عندي أاها ليسلات بأيلاام طهلار؛ لأن أقلال الطهلار      »: ألا تعت ها أيام طهر فقال واتمتار الشماتمي
اس دلاري ثلام تنقطلالم يوملاا أو     عشرة أيام، ويجب علخ هيا أن تكون أيام حيض كلها، لأاها أيام الحيض والنف

 .«...يومين أو أكرر، كما تنقطلم ساعة أو ساعتين أو أكرر في النهار

لضبط مسألة البنالم علخ الأصلاول، أو   بالضابط اليي وضعه الإباضية وفي موضلم لتمر صّر  الشماتمي
فلاوا فيملاا يكلاون أصلالا للملارأة تلابني عليلاه في الحيضلاة الأولى         الطلوع والنزول في دمالم النسالم، وبيّ  أاهم اتمتل

للنفلااس ويلابني    -وهي عشلارة أيلاام    -والنفاس الأول، وذكر أن بعضهم ير  يومان للحيض وحيضة واحدة 
عليهما، وافخ أن تكون الصفرة والكدرة والرريّة والعلقة أصلا لبنالم الحيض أو النفاس عليها، ولا حكلام لهلايه   

الحكم لما سبقهم وتقدّمهم، فإن سبقهم دم فحكمهم حكلام اللادم، وإن تقلادمهم طهلار فحكمهلام      المعااي، إاّما 
  .حكم الطهر

وأما النفاس إذا افست وليس لها وقت فدام بها النفاس حتخ أتمت أربعين يوما وا تر الطهر فتماد  بها 
هر بعد ذلك فيما ردّت ثلاثة أيلاام  الدم، فإاها تصلّي عشرة أيام بعد الااتظار، ثم تعطي للحيض، وإن رأت الط

  .ادت أيامهإلى عشرة، اغتسلت وصلت ويكون ذلك وقتها للحيض، وأما النفاس فإنما هو حيض ز

فلهم ضوابط أتمر  يعتمدوها لضبط مسألة الطلوع والنزول في دم النسالم، ويطلقون  المشرق أما إباضية
وأشار إلى الخلاف الحاصل بين إباضية  “المعارج”هيه المسألة في  ال الحيض، وقد بحث الإمام السالميعليها ااتق
هيه المسألة ااتقال ملادة الحلايض إلى الزيلاادة والنقصلاان ويعبّلار عنهلاا       ...»: في هيه المسألة فقال والمغرب المشرق
 سألة الطلوع والنزول، وأات تمبير بلاأن هلايه المسلاألة مبنيلاة      -رحمهم الله تعالى - م  أهل المغرب أصحابنا

 ...علخ القول بربوت الأوقات في أكرر الحيض وأقله

لأالاه لا يعتلا  الأيلاام    ؛ وأما علخ ميهب م  لا يحدد بالأوقات فلا تتمشخ عللاخ قاعدتلاه هلايه المسلاألة    
  .«والليالي في ذلك، وإنما يعت  إقبال الحيضة وإدبارها

إن المرأة إذا حاضت في »: شرع في توضيحه فقال ضابط هيه المسألة عند المشارقة وبعد أن حدد السالمي
ا أقبلال ملا  زمااهلاا،    أول حيضة، ثم طهرت كان ذلك الوقت أصلا لحيضها، وتكون تلك المدة هي عدتها فيم

فإذا استمر بها الدم بعد ذلك الوقت في الحيضة الرااية أو الرالرة ااتظرت عند م  أثبت عليها الااتظار، علخ ملاا  
  .تقدم م  الخلاف فيه، ثم اغتسلت وصلت

  .أن تكون زيادة منضبطة، أو تكون زيادة غير منضبطة: فإذا تكررت عليها تلك الزيادة مراراً فإما

 كاات غير منضبطة فلا تنتقل بها ع  حكمها الأول، بل يكون وقتها الأول هو وقت حيضها، فإذا 

                                                 
 . 212-1/211 ،الإيضا : الشماتمي (1)
 . 231-2/232الجاملم، : ةاب  برك -. 219 ،1/211المصدر افسه، : الشماتمي (2)
 . 76 -75ص كتاب الوضلم،: الجناواي. 1/195افسه، : الشماتمي (3)
 . يقصد به الإباضية المتواجدون في المغرب الإسلامي قديما، ويطلق عليه حاليا الجزائر وتواس وليبيا، والمغرب الأقصخ (4)
 . 51-4/52المعارج، : السالمي (5)
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وذلك كما إذا جالمتها الزيادة في المرة الأولى يوماً وفي الملارة الراايلاة يلاومين ملارلًا فلاإن هلايه الزيلاادة غلاير         
  .منضبطة في افسها، فلا تصلح أن تكون قاعدة لغيرها

ضبطة فإن تكررت عليها ثلاث مرات ااتقلت في الرابعة، وذللاك أن يكلاون   وإن كاات تلك الزيادة من -
  .«وقتها خمسة أيام مرلًا فتزيد يومين في ثلاث حيض، فإاها تنتقل في الرابعة إلى سبعة أيام ويكون ذلك وقتها

فإاها تنزل علا  وقتهلاا    نوإذا تكررت بالنقصا»: بيااه لأحكام الحيض في حالة النقصان ويضيف السالمي
  .الأول إلى ما دواه  ا إذا توالى عليها ثلاث مرات كل ذلك دون وقتها الأول

وإن أُمرتْ بالاغتسال والصلاة م  حين ما تر  الطهر في أيام حيضلاها، فلاإن ذللاك الأملار ملابني عللاخ       
  .الاحتياط لا علخ الااتقال

  .مرتين فقد صار لها وقتا وتدع الوقت الأولإذا تحوَّل إلى وقت أو عدد ثم دام علخ ذلك : وقيل -

  .زولوع والنتنتقل  رة واحدة في الطل: وقيل -

في ( الشلاماتمي ) زول  لارتين، واتمتلااره الشلايخ علاامر    ل في الطلوع برلاث مرات، وفي النلا تنتق: وقيل -
  .، وتبعهما الراشديفي الشامل ، واطفيشإيضاحه

في إيضاحه، وعلل  لا تتحول ع  وقتها الأول ولو زاد م  بعد أو اقص، وضعفه الشيخ عامر: وقيل -
 ذلك بأن دم الحيض يزيد وينقص ذلك موجود في النسالم، وليلك صارت أوقات النسالم، ولو كان لا يزيد ولا

والسِّعة م  النسالم في زيادة الحيض، وكلايلك أهلال الجهلاد     ت النسالم كلها متفقة، وأهل الترفُّهينقص لكان أوقا
  .«...منه  في اقصان الحيض بخلاف غيرها

ولعلّ حجة القول »: معقبا علخ هيه الأقوال ومشيراً إلى اعتبار العادة في مرل هيه الحالات قال السالمي
  .أن الرلاث المرات إذا توالت تكون عادة، وأمر الحيض مبني علخ العادة: لأولا

وأما القول بأاها تنتقل  رتين، فإاه مبنّي علخ القول بأن أقل الجملالم اثنلاان، فالمرتلاان علاادة عنلاد هلايا        -
  .القائل

إذا »: ملاة بنلات حبلايش   وأما القول بأاها تنتقل  رة، فدليله ما روي أاه قال عليه الصلاة والسلام لفاط -
  .«أقبلت الحيضة، فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغتسلي الدم عنك وصلِّي

 وهو عندي »: القول وعلّله بأن القائل بيلك جعلها كالمبتدئة في كل مرة، وقال هيا وضعف الشماتمي

                                                 
 . 52-4/51 صدر افسه،الم: السالمي (1)
 . 1/235الإيضا ، : الشماتمي عامر ب  علي (2)
 . 1/237شامل الأصل والفرع، : اطفيش (3)
 . 164جواهر القواعد، ص: الراشدي سفيان (4)
 . 236-1/235 ،المصدر افسه: الشماتمي (5)
 . سبق تخريجه (6)
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ضعيف؛ لأاّه لا ترجلم عند الاتمتلاط إلا إلى ما كلاان معتلااداً بخلالاف المبتدئلاة، والمعتلااد لا يكلاون  لارة        
  .«واحدة، وإنما يكون معتادا برلاث مرات أو مرتين، وهو أقل الجملم عند بعضهم

زل  رتين، فاستدل بالتفرقة بأن الطلوع زيلاادة في الحلايض، فلالا تلاترك     بأاها تطللم برلاث وتن أما القائلو
بها دم حلايض وهلاو ثلالاث     بتلك ما تيقنت وجوبه م  العبادات، إلا بالعدد اليي اتفقوا أن تكون تلك الزيادة

زل  رتين وهلاو أقلال الجملالم    تنإاها : زول، فليلك قالاها لا تترك عبادة متيقنة في النلأ؛ زول بخلافهمرات، والن
إذا »: عند بعضهم، بل الواجب عليها أن تصلي وتصوم في الطهر إذا رأته داتمل وقتهلاا لقلاول رسلاول الله    

  .«أدبرت الحيضة فاغتسلي فصلّي

يلار  أن ااتقلاال الملارأة علا  المعتلااد بلاه في        -رحملاه الله  -طب في قواعده أن الق هيا، وقد اقل الراشدي
ولو تمالف ذلك في المرة »:  ا اصه “الشامل”الحيض بالنقص يكون مرتين، وبالزيادة ثلاثاً علخ ما صححه في 

  .«قلالأتمر  حتخ يخالفه بالنقص مرتين متواليتين أو بالزيادة ثلاثاً متواليات فإاها تنت

أاه وضلم للملارأة الحلاائض ضلاابطاً تضلابط بلاه حلاالات النلازول والصلاعود في          ويبدو م  عبارة القطب
الحيض، ولا تتسرع في تغيير عادتها وااتقالها إلى عادة جديدة  رة واحدة، إلا إذا تكررت حالة اللانقص ملارتين   

هو المعتملاد   وتبعه فيه الراشدي اليات، وما أقرّه القطبمتتاليتين، أو زادت ع  حالتها السابقة ثلاث مرات متت
علا  املارأة    -يحفظه الله - المعاصري ، وقد سئل هاحة شيخنا أحمد الخليلي والمعمول به عند جمهور الإباضية

فترة الأتملايرة أصلابح يعادوهلاا تملاروج اللادم بعلاد أن تطهلار، وبعلاد         كاات عادتها في الحيض خمسة أيام، وفي ال
 الخمس، وغالبا ما يعاودها في اليوم التاسلم أو العاشر، فهل يعت  هيا الدم الأتمير دم حيض أم دم استحاضة؟ 

 .«أقل الحيض ثلاثة أيام وأكرره عشرة أيام»: أاه قال ثبت في الحديث ع  الن  »: فأجاب  ا اصه
وهيا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام مني بدايتها إلى اهايتها، فإن كاالات لهلاا علاادة معلوملاة      .«أيام

فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض، فإن رأت طهراً بعد عادتها وأدرف بالدم ملارة  
: إليه، بل تستمر علخ صلاتها وصومها، اللهم إلا إذا تكرر لهلاا ذللاك ثلالاث ملارات، فقيلال      أتمر  فلا تلتفت

  .«للحيض، وفي هيه الحالة وهو رأي علمائنا العماايين تعطيه

 : تملاصة القول

إلى  فقهالموهكيا بعد عرض أحكام مسائل الحيض والنفاس المختلفة يتبيّ  لنا أن معظمها لا يستند فيه ال
 النصوص الشرعية م  القرلن أو السنة أو الإجماع، وإنما مستندهم في ذلك غالباً إلى التجربة والعادة الجارية في 

                                                 
 . 4/53المعارج، : السالمي. 1/236الإيضا ، : الشماتمي (1)
 . بق تخريجه م  حديث فاطمة بنت أبي حبيشس (2)
 . 53-4/52السالمي، المصدر افسه، . 237-1/236الشماتمي، المصدر افسه،  (3)
 . 164الجواهر، ص: الراشدي. 1/237شامل الأصل والفرع، : القطب أطفيش (4)
  .هتخريجتقدم  (5)
 . 18 -17الكتاب الأول، ص: الخليلي أحمد ب  حمد، الفتاو  (6)
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أحوال النسالم، وكيلك تعددت أقوالهم واتمتلفت لراؤهلام وتشلاعبت إلى درجلاة يعسلار عللاخ اللادارس       
ابة عنهلاا، لأن جلالّ هلايه الأقلاوال تعتملاد عللاخ غلبلاة الظلا          استيعابها، وليلك يتحرج بعض الفقهالم في الإج

واطمئنان النفس وليست مبنية علخ اليقين ولا يمك  الجزم بصحتها لأاها صدرت ع  اجتهلااد بعلاد النظلار في    
  .أحوال النسالم وعادته  في الدمالم

وضلالم ضلاوابط    وللتخفيف والتيسير ورفلم الحرج والمشقة ع  النسالم فقد حاول بعلاض الفقهلاالم  
تماصة لضبط بعض الحالات المستعصية والمتكررة والمنتشرة بين النسالم يرجلم إليها عنلاد الحاجلاة، وقلاد    

وكيلك المرأة تترك الصلاة ويحكم لها بالحيض إذا طبلاق اللادم بهلاا    »: إلى هيا الأمر فقال أشار اب  بركة
ت فيه الصلاة وقت حيضلاها، ولكلا  لملاا كاالات عادتهلاا      بغير يقين أاه دم حيض، ولا الوقت اليي ترك

جرت بأن تحيض في مرل ذلك الوقت أو في كل شهر حكم لها علخ التَحَرِّي وقتا تدع فيه الصلاة، فقلاد  
جاز أن تترك الصلاة لعلّة الصيام في شهر رمضان وقتا لأجل حيض، يحكم به لها ملالم التحلاري لوقتهلاا    

 .«...اوملم م  حكم به له إلا بيقين معها،

؛ إلى العادة والعرف بعض المسائل في الصلاة والإمامة احتكم فيها الإباضية وردت في المصادر الإباضية
 لأاه لا توجد اصوص تنص عليها، أو جالمت فيها اصلاوص عاملاة فخصصلاتها العلاادة أو العلارف، أو كاالات      

 : مطلقة فقيدت بالعادة الجارية بين الناس، م  ذلك

 : الشك في قراءة الفاتحة مع الإمام -2
م  صلّخ ورالم الإمام وشك في قرالمة الفاتحة بعد أن داوزها الإمام، فإاه إن ترك قرالمتها اعتملااداً عللاخ   

قرالمتها ملالم الإملاام، فلاإن    أاه قرأها وسكت، ثم شك في ذلك، فإاه يسعه ذلك بشرط ألا يكون في العادة يترك 
  .«العادة محكمة» لأن؛ كاات له عادة في ذلك، فعليه قرالمتها

 : في تحديد المسافة بين الإمام والمأموم -1
ذكر أهل العلم أاه يجب علخ المأمومين إذا كااوا جماعة مصطفة تمللاف الإملاام أن يتركلاوا بيلانهم     

وبين الجدار  كان بين مُصلَّخ رسول الله »: قال لحديث سهل ب  سعد وبينه مسافة قدر مربض شاة،
 . «ممرّ الشاة

                                                 
 . 37-35كتاب التعارف، ص: اب  بركة (1)
  .5/121كتاب تمهيد قواعد الإيمان، : (المحقق)الخليلي سعيد  (2)
 ،مسلالم و.  483 : باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلالي والسلاترة؟ حلاديث    ،أبواب سترة المصلي، كتاب الصلاة، البخاري متفق عليه، رواه (3)

 . الأاصاري ع  سهل ب  سعد.  817 : حديث ،ةباب داو المصلي م  الستر ،كتاب الصلاة
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 : وجه الاستدلال بالحديث

جعل الجدار سلاترة لإيملاام، والإملاام     أن الن   يفيد»إلى مدلول هيا الحديث فيكر أاه  أشار السالمي
سترة للجماعة، فوجب أن يتساويا في مقدار المسافة، وذلك أقل ما يؤمر به، وأكرر ما يكون بينلاه وبيلانهم قلادر    

  .مريض ثور، فإذا تباعدوا، فإلى خمسة عشر ذراعاً، وإن زاد علخ ذلك فلا تصح صلاتهم بصلاته

والرلاثة، وإن تباعد الصف ع  الصف أكرر م  خمسلاة عشلار ذراعلاا،     وكيلك يكون القدر بين الصفين
في رجل وحده وعنده متاع في أقصخ المسجد فخاف  (عزان ب  الصقر)فلا دوز صلاتهم حتخ قال أبو معاوية 

  .نقضليس له أن يصلخ بصلاة الإمام، فإن صلّخ فعليه ال: علخ متاعه أن يتلف قال

وذكلار أبلاو    .لا يصلّي، فإن صلّخ فصلاته تامة: ورتمص غيره أن يصلّي هناك لأجل الضرورة، وقيل
أنّ مِ  اواقض الصلاة، أن يكون بين المأمومين وبين الإمام أكرر م  مدّ الصوت، ومقتضلااه   إسحاق الحضرمي

  .أن ما دون ذلك غير ااقض

 أن هيا التحديد كله إنما هو في موضلم ا يحل بين الإملاام والجماعلاة حائلال لا منفلاي فيلاه،      يوأفاد السالم
كحائط وستر ونحو ذلك، فإن كان حائلا لا منفي فيه، وكان يمنلم الوصول إلى الإمام أو النظلار إليلاه أو إلى ملا     

يجوز للرجل أن : ن فيه منفي جازت حتخ قيلتملفه، فسدت صلاتهم، إذ الحيلولة بيلك تمنلم الاجتماع، وإن كا
  .يصلّي في بيته بصلاة الإمام إذا كان بينه وبين المسجد باب مفتو  وا يقطلم بينهم طريق

حتلاخ يكلاون   : أن يكون الَمنْفي أكرر م  ثلاثة أشبار قياسلااً عللاخ السلاترة، وقيلال     واشترط بعض الفقهالم
إذا : وا يشترط بعضهم شيئاً م  ذلك بل قلاالوا  .ير معالجة، وإن كان أقل امتنعتموضعاً يدتمل الرجل منه بغ

  .كاات كوّة يبصر منها الإمام أو م  تملفه، جازت الصلاة بصلاة الإمام

بين الصلافوف  أاهم اشترطوا في الفضالم أن لا يزيد بين الإمام والجماعة ولا  ع  الشافعية واقل السالمي
  .ولا تضر زيادة أذرع يسيرة كرلاثة ونحوها: قال الرملي .علخ ثلاثمائة ذراع

لملاأموم في سلافينة والإملاام في أتملار  وهملاا مكشلاوفان،       فا؛ ولو كان المأموم والإمام في البَّر: وقال غيره
  .ثمائة ذراع كالصحرالميح أاه يصح الاقتدالم به إذا ا يزد ما بينهما علخ مقدار ثلافالصح

وكيا لو كان أحدهما في سفينة، والآتمر علخ الشط وإن كان مسقفتين فهملاا كاللاداري ،   : وقال النووي
  .وهيا التقدير مأتموذ م  العرف: والسفينة ال  فيها بيوت كدارات البيوت، قال

 وضلم اليي لا حائل فيه بين المصلّي يمنلم التطرق والمشاهدة في مرادهم بالفضالم أاه الم ويوضح السالمي

                                                 
 . بتصرف 192-9/191معارج الآمال، : السالمي (1)
 . 69مختصر الخصال، ص: الحضرمي أبو إسحاق إبراهيم ب  قيس (2)
 . 69الحضرمي، مختصر الخصال، ص. 193-9/192 ،معارج الآمال،: السالمي (3)
  .6/98الشربيني، طبعة مصطفخ الحل ، القاهرة،  الرملي، اهاية المحتاج شر  المنهاج للخطيب (4)
 . 4/328، المجموع شر  المهيب للشيرازي: النووي -. 194-9/193 ،السالمي، المرجلم السابق (5)
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  .أي محل كان، فهو عندهم فضالم ولو كان محوطاً أو مسقفاً، مملوكاً أو مواتاً أو وقفاً

ويعد عرض مختلف الأقوال في تحديد المسافة الجائزة بين الإمام والمأمور صر  بلاأن هلايا القلاول هلاو      -
وغيرهلام في تقلادير    وهو ألا يزيد علخ خمسة عشر ذراعلااً، وقلاد تعجلاب ملا  رأي الإباضلاية      ميهب الإباضية

المسافة الفاصلة بين الإمام والمأموم، حيث استندوا في تحديدهم إلى العرف ولا سند لهم ثابت م  النص، وكأاه 
ولا أعرف الوجلاه في التحديلاد   »: وتوقيفية، فيقول بيلك لا ير  تحكيم العرف في العبادات؛ لأاها أمور تعبدية

  .«بأن ذلك التقدير عندهم مأتموذ م  العرف عنداا ولا عند قومنا إلا ما ذكره الرملي

 العبلاادات،  وغيرهم فيما ذهبوا إليه م  اعتبلاار العلارف والعلاادة في    يخالف الإباضية وهكيا نجد السالمي
وتحكمه في مسألة سترة الصلاة، وفضل الاحتكام إلى النصوص الشرعية الرابتة وجعلها سندا في تحديد المسلاافة  

أتميوا ذلك التحديد م  أحلاوال الصلافوف تمللاف     -رحمهم الله– ولعلّ أصحابنا»: بين الإمام والمأموم فيقول
إذا صلّخ أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطلم »: مرفوعاً حرمة[ يأب] أو فهموه م  حديث سهل ب   الن  

  .«الشيطان صلاته

 ۆژ: قال تعالىوأيضاً فقد  .بأن الفرض م  الجماعة الاجتماع، والتباعد مناف ليلك: واستدل أيضاً

، والتباعد لا يتأتخ معه الاستماع فلا يتم الواجب إلا بالقرب ملا   (204: الأعلاراف ) ژۈ ۈ ۆ
  .«الإمام

 : مجمل القول

ع بالأذر إن الأصل في المسافة الفاصلة بين الإمام والمأموم ا ينص عليها الشارع وا يحددها الرسول 
فاجتهلاد   .ولا بالأشبار، وإنما دعا إلى الاقتراب م  الإمام وعدم التباعد عنه، وا يقيلاد ذللاك بلال تركلاه مطلقلاا     

في تحديد هيه المسافة حتخ يتجنبوا اقض الصلاة بطول المسافة بين الإمام والمأموم، وحسلاب ملاا يظهلار     الفقهالم
حيث  ن الفقهالم لاحظوا م  تملال أحوال الصفوف ال  كاات تقف تملف الن  وغيره أ م  كلام السالمي

كاات المسافة بينه وبين المصلين قريبة، ولا يوجد بينهم وبين الإمام فاصل يفصلهم عنه، فقلادروا هلايه المسلاافة    
اه يمكلا    ربض الشاه أو الرور، أي في حدود خمس عشرة ذراعا، وما زاد فيها ع  ذلك ينقض الصلاة، علخ أ

اه إذا كان المأمومون في حالة الاتمتيار، فيجب عليهم الاقتراب ملا  الإملاام قلادر ملارْبض     أالجملم بين القولين ب
الشاة، فإن حال بينهم وبين الإمام أو الصفوف ال  تملفه حائل، فإاه يجوز ذللاك بشلارط علادم دلااوز أقصلاخ      

، وبيلك اكون قد جمعنا بين رأي الجمهلاور  «قدرهاوالضرورة تقدر ب» المسافة المشار إليها، وهيا عند الضرورة،
 في العمل بهما حسب الأحوال، فالأولى تحديد المسافة بالنص فإذا تعير ذلك، وا يرد اص  ورأي السالمي

                                                 
 . 9/194المرجلم افسه، : السالمي (1)
، علا   748بلة، باب الأمر بالداو م  السترة، رقلام ، والنسائي في المجتبخ، كتاب الق695رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الداو م  السترة، رقم (2)

 . 2/47، اصب الراية. «إسناده صحيح: “الخلاصة ” قال النووي في »: الزيلعي. سهل ب  أبي حرمة
 . السالمي، المرجلم السابق (3)
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ام معت ا في الشرع يحدد ذلك فنحتكم إلى العادة والعرف الجاري في البلد، ما د صريح م  الرسول 
  .وأصلا م  أصول التشريلم الإسلامي

 : في منح الزكاة للبنات المقبلات على الزواج - 2
وم  مسائل الزكاة المعاصرة ما ذكلاره بعلاض العلملاالم في حكلام إعطلاالم الواللاد زكاتلاه لبناتلاه البالغلاات          

في حكم هيه المسألة، فيهب بعضهم إلى منلم ذلك مطلقا؛ لأاه  الم الإباضيةلتجهيزه  للزواج، وقد اتمتلف فقه
دب عليه افقته  فلا تعطخ الزكاة لم  يعول، ومنهم م  رتمص فيه علخ شرط أن تكون فقلايرة ومقبللاة عللاخ    

  .الزواج، وتَصْرفها في الضروريات استنادا إلى العرف الجاري في البلد

ع  رجل متوسط الحال عليه زكاة، وله بنات عديلادات،   -رحمه الله - بد الرحم  بكليسئل الشيخ ع -
 ؟ فهل له أن يعطيه  م  زكاته ما يلزم لزواجه 

أجل، له أن يعطيه  م  زكاته علخ م  لا يلزمه افقته  بعد البلوغ، أما مَ  يلزمه افقته  ملاا  »: فأجاب
وإن كّ  بالغات، فلا يجوز للاه أن يعطلايه  ملا  زكاتلاه، وحيلاث أن البنلاات لا يملكلا  في         ا يتزوج  ويُجلْبن،

بحكلام التكافلال    –أن الأب يتكللاف   الغالب أموالا بل يظلل  عالة علخ لبائه ، وقد جلار  العلارف عنلاداا   
سلاتطاعته  بتجهيز ابنته لد  الزواج، وإن استدان ليلك، وحيث أن الأب غير متوفر الحال للايس في ا  -العائلي

وحيث أن افقات التجهيز افقة غير واجبة علخ الأب لبناتلاه، فالمستحسلا  أن    ،أن يقوم بتجهيز بنات عديدات
يعطي زكاته لم  ليس لها منه  مال لتجهيزها، شريطة أن يقتصر علخ ما هو ضروري للازواجه ، ولا ينفلاق في   

  .«الزوائد التافهة، والكماليات

 : الأجيرفي إوراج المؤجر زكاة  - 1
إذا تعاقد التاجر ملم أجير ليعمل معه في دارته، وكان الأجير يلاترك أجرتلاه عنلاد الملاؤجر، فلملاا بلغلات       
اصاب الزكاة، وجب عليه إتمراجها، فتولى المؤجر ذلك م  ماله الخاص مقابل الااتفلااع بلاأجرة العاملال، فهلال     

 ؟ أم يدتمل هيا التصرف في شبهة الربا؟ يجوز له ذلك

جلار  العلارف   » سلاؤال في هلايا الشلاأن مفلااده أالاه      -رحمه الله – يخ عبد الرحم  بكليورد علخ الش -
يلتلازم   -وهيا يسلاتفيد منهلاا طبعلاا    -(رب العمل)التجاري أن الصاالم اليي يترك أجرة عمله بين يدي معلمه 

فقا علخ ذلك م  أول الأمر، ألا يعت  المعلّم أو يت ع بإتمراج زكاته م  ماله، فهل يكفي ذلك عنه، سيما إذا ات
 .«؟أم ثمّ مخرج يقره الشرع؟ ذلك كفائض يأتميه علخ وديعة أو كقرض جرّ منفعة

                                                 
 . يشير إلى ما جر  عليه العمل في بلده بوادي ميزاب بالجزائر م  دهيز الوالد لبناته في الزواج (1)
 . 165-1/164بكلي عبد الرحم ، فتاو  البكري،  (2)
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أجل، هناك مخرج يبعد بهما ع  المحيور، ذلك أن لا يسقطها التاجر م  ماله ويعت هلاا  »: فأجاب الشيخ
 م  أصلاحابنا  ، واب  عباد المصريكإبراهيم النخعي دَيْنا في ذمته، وأات تمبير أن هناك فريقا م  علمالم الإسلام

  .إن زكاة المال علخ الَمديان، م  أكل مهنأة لزمه زكاته: القدامخ يقول( الإباضية)

لأاه لّما يقبضها بعد، ولا أتمرجهلاا التلااجر   ؛ رتهوعليه فلا حرج علخ الأجير إذا أد  عنه التاجر زكاة أج
  .«م  ماله فعلا

أن زكاة الأجير لا تسقط عليه في الأصل، بل تبقلاخ دَينلاا عليلاه وللاو      ويستنتج م  عبارة البكري
دفعها عنه المؤجر، حيث ا يستطلم إتمراجها م  ماله الخاص في وقتها؛ لأن أجرته مازالت تحت تصرف 

ؤجر ا يقبضها منه بعد، فيجوز للمؤجر أن يخرجها ايابة عنه في وقتها، ويخصمها ملا  أجلارة الأجلاير    الم
حتخ ت أ ذمته وكيلك يفهم م  عبارته أيضا أن التاجر يمك  أن يخرجهلاا عنلاه دون طللاب منلاه مقابلال      

لصاحبه، أملاا إذا   ااتفاعه بأجرة العامل، وذلك م  باب المسامحة، فكأنما أتمرج زكاة ماله مادام ا يسلمه
اشترط الأجير ذلك فلا يجوز؛ لشبهة الربا، فالزكاة دب علخ صاحب المال سوالم كان تلااجرا أو أجلايرا   
مادام المال بلغ النصاب، وم  جهة أتمر  قد تكون أجرة العامل ديْنا في ذمة التاجر فلا يجلاوز للأجلاير   

دفلم عنه ضريبة لزمته، فما يدفعه عنه هو أن يطلب م  التاجر فائدته، كأن يتحمل عنه زكاة أجرته أو ي
  . رابة قرض جرّ منفعة وهو عين الربا والله أعلم

الإيملاان عللاخ الإرادات والمقاصلاد والعلاادات ملالم تعللاق الأهلاالم        » عللاخ أن  والعلاوت   اصّ اب  بركة
  .«اتها سمي

  .ويفيد هيا النص أن الأيمان مردّها إلى العادات الجارية في كلام الناس إذا غاب القصد م  الحالف

إذا تعير معرفة اية الحالف وقصده، ملا    العرف والعادة في كرير م  الفروع الفقهية وقد حكّم الإباضية
 : ذلك

 : في الحلف بالأكل والشرب -2

م  حلف لا يأكل البيض ولا اية له لا يحنث بأكل بلايض السلامك؛ لأن   »أن  ما ذكره اب  بركة البهلوي
  .«عرف الناس وعاداتهم ومقاصدهم علخ بيض الدجاج

 م  حلف لا يأكل اللحم أكل الطرّي م  السمك؛ لأن »أن  الأزكوي ومرله ما ذكره اب  جعفر

                                                 
 . 1/162بكلي عبد الرحم ، المرجلم السابق،  (1)
 . 3/14كتاب الضيالم، : العوت  سلمة ب  مسلم الصحاري -. 92-2/89الجاملم، : اب  بركة (2)
 . 2/89 ،اب  بركة، الجاملم (3)
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والسمك، إلا أن يقصد  اليي عند العامة أن اللحم هو لحم الأاعام، وكيلك الطير، ولحم الغيلم
 .«إليه بعينه في يمينه

وإن حلف لا يأكل اللحم ا يحنث إن أكل هكا بلاالعرف  )»: في شرحه في النيل وأطفيش وقال الرميني
وقد يكون السمك في عُرف قوم وعادتهم لحما فيعترف كلال أحلاد عُلارف     ،في أن اللحم غير السمك( والعادة
اليمين علخ اللفظ، وإن حللاف لا يأكلال السلامك حنلاث بالقاشلالم      : عند م  قال( ولزمه  قتضخ اللفظ)افسه 

  .منه، وقيل لا والكسيف وهما

: م  حلف علخ اللحم لا يأكل طري السمك، وقال في محل لتملار (: محمد ب  محبوب)وقال أبو عبد الله
والحلاق أالاه   »: ، فقالواعت ه م  أاواع اللحم ، وتمالفه القطب أطفيش«إن السمك ليس م  اللحم إلا إن اواه

منه لنص القرلن إلا إن او  الحلف تمروجه أو اعتاد أاه لا يسمخ لحما أقل ما يكون به غير طلاري بلال مالحلاا    
 ،وزعم بعض أن م  حلف ع  لحم الغنم فأكل الظبالم والوعل يحنث إن ا يع  غيرهلاا بلال أرسلال    ،يوم وليلة

 .«...سلوزعم أن م  حلف علخ لحم الشاة لا يحنث بالتيس إن أر

 : في الحلف بالسكنى والإقامة والطلاق -1
ولو حلف لا يسك  بيتا، فكل بيت م  حجر أو مدر يسك  فيه حنث، وإن سك  بيتا م  شعر أو نحو 

  .ذلك ا يحنث؛ لأن البيوت المعروفة والمقصود إليها هو ما ذكراا؛ ولا اعتبار لتسميتها في القرلن بيوتا

عمّ  احتج عليه في اعتبار المقاصد والعادات في الأشيالم دون النظر إلى مسمياتها في اللغلاة   ورد اب  بركة

، (80: النحلال ) ژڀ ڀ ڀ پ پ پژفإن قائل، فإن الله تعالى هّخ بيوتا م  غير ملاا ذكلارت  »: فقال
الم في الأيمان لكان الحالف علخ أكل اللحم لا يأكل السمك إذ في القلارلن  لو تركنا وما تقلم عليه الأه: قيل له

، وكيلك للاو حللاف   (14: النحل) ژۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈژتسمية السمك لحما

 ژۆ ۆ ۇ ۇژلا يبيت تحت سقف لما كان إذا بات تحت السمالم حنث لقوله جلال ذكلاره   

 ہ ہژ: ، وكيلك لو حلف لا يبيت علخ فرافي فبات علخ الأرض حنث لقوللاه الله تعلاالى  (32: الأابيالم)

  .«...، فإنما الأيمان علخ المقاصد والعادات ملم تعلق الأهالم  سمياتها(22: البقرة) ژھ ھ ھ

فم  حلف علخ زوجته إن ا يطأهلاا عللاخ وتلاد، فيطؤهلاا     »: علخ المعترضين عليه بقوله وردّ اب  جعفر

 ي جعلناها، إلا أن يكون للحالف ، أ(07: النبأ) ژڤ ٹژ: لأن الله تعالى قال؛ علخ جبل، ولا حنث عليه

                                                 
 . الضفدع: الغليم (1)
 .3/458اب  جعفر، الجاملم،  (2)
 . 326 -4/325 ،شر  كتاب النيل وشفالم العليل لعبد العزيز الرميني: طفيشا (3)

 . 2/89الجاملم، : اب  بركة (4)
 . 92-2/89المصدر افسه، : اب  بركة (5)
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؛ إالاه بحنلاث  : اية، وإن حلف إن ا يطأها علخ بساط فوطئها علخ الأرض، وا يطأها علخ بسلااط فقيلال  
لأن البسط معروفة ملم العامة، وهي ما يمك  أن يطأ زوجته عليهلاا، والوتلاد والأوتلااد لا يمكلا  أحلادا أن يطلاأ       

  .«...أوتادا، ولا يحنث إن وطئ علخ واحد منهازوجته علخ شيلم منها، وقد هّخ الله الجبال 

لو حلف لا يكلم بني لدم فكلّم رجلا واحدا حنث؛ لأاه لا يقدر أن يكلّم بلاني لدم كلّهلام، وللاو    : ومرله
  .لا لكل الطعام ولا أتزوج النسالم، فإاّه يحنث في أقلّ القليل م  ذلك: قال

ها، أو ااهدمت وبقي موضلم منها ا ينهدم فسكنه، فإاه وإذا حلف لا يسك  دار فلان، فسك  شيئا من -
  .يحنث، وقالوا أيضا فيم  حلف لا يدتمل لفلان بيتا فمشخ علخ ظهر بيته أاه لا يحنث

وكيلك م  حلف لا يدتمل بيت فلان، وله بيت م  الطين فدتمل قبّة له، فلاإن كلاان مرسلالا ليمينلاه      -
إذا أوقلم ايته علخ بيلات ملا  الطلاين ا يحنلاث إن دتملال قبّلاة، أو       فدتمل قبّة له أو تميمة أو عريشا، فإاه يحنث، ف

 .تميمة، أو عريشا، وإن حلف لا يدتمل بيتا ا يدتمل قبّة ولا تميمة، ولا يدتمل العريش، والعريش مرل القبة
  .ولو حلف لا يقعد هيه الدار، فجلس علخ أطراف بنان رجله لا يحنث

في الأيمان ال  لا يحنث فيها الحالف حسب العرف الجاري، لأالاه   وم  الصور ال  ذكرها اب  جعفر -
 : حلف بالكل وفعل البعض أن

لا يحنث إذا كان مرسلا ليمينه حتلاخ  م  حلف لا يلبس ثياب فلان، فلبس م  ثيابه ثوبا واحدا، فإاه  -
  .لأن الرلاثة أقل الجملم؛ يلبس م  ثيابه ثلاثة أثواب ثم يحنث

ف لا يعرف مال فلان، وكان يعرف بعضه، ولا يعرفه كله فنرجو أاه لا يحنث حتخ يعلارف  وم  حل -
  .كله

  .لأاه ا يحفظه كله؛ وكيلك إنّ حلف لا يحفظ القرلن، وهو يحفظ بعضه فلا يحنث -

  .وم  حلف لا يصعد هيه النخلة، ثم صعد منها بعضها فقد حنث -

في رجل حلف لا يحلب شاة وأاه حللاب بعضلاها، ثلام     -رحمه الله–( موسخ ب  علي) وع  أبي علي -
  .ذكر يمينه فأمسك ع  الحلب، قال لا يحنث حتخ يحلبها كلها

علخ اعتبار العلارف في الأيملاان وتحكيملاه ملاا ذكلاره في الحللاف        وم  الصور ال  استدل بها اب  بركة -
فإن قال لها أات طالق إن ا أضرب فلااا وهلاو ميّلات،   »: ، أاه يحنث صاحبه تملافا للجمهور، إذ يقولبالطلاق
 والنظر يوجب أنّ ضرب الأموات م  بني لدم وغيرهم ليس بضرب، وأنّ حكم البشرية قد زال : حنث قال

                                                 
 . 3/461الجاملم، : اب  جعفر (1)
 . 2/92 الجاملم،: اب  بركة (2)
 . 462 -3/448الجاملم، : اب  جعفر (3)
 . 53كتاب المعلقات، ص: مجهول (4)
 . 463-3/462الجاملم، : اب  جعفر (5)
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، أنّ الضرب لإدتمال عنه عند الموت؛ لأن أيمان الناس علخ عرفهم وعاداتهم وما يقصدون به في أيمااهم
  .«المكروه علخ المضروب، والأا اليي يوجد ملم الضرب

إاه لا يحنث وحكمهم هيا يستند إلى الفعل الظاهر، دون مراعاة : تمالفوه، وقالوا ولك  جمهور الإباضية
  .رف المعمول بهالقصد والع

  .في تقدير طعام المساكين في الكفا ة -4
ا تحدد اصوص القرلن الكريم والسنة النبوية مقدار طعام المساكين في كفلاارة اللايمين والظهلاار والقتلال     

في تقلاديرها، وقلاد أجملالم     الخطأ، بل ترك تقدير ذلك للعرف والعادة الجارية في الناس، وليلك اتمتلف الفقهلاالم 
علخ أاه يلزم المطعم للمساكين في كفارة اليمين وغيرها بأكلتين مأدومتين علخ حسب المتوسلاط   فقهالم الإباضية

  .م  عادة الناس في إطعام أهاليهم

فيملاا تنلااهي إلينلاا علانهم أن عللاخ       ااتفق أصحابن»: ، فقال“الجاملم”هيا الإجماع في  وقد حكخ اب  بركة
مطعم المساكين ع  كفارة الأيمان والظهار أكلتين لكل واحد منهم غيالم وعشالم أو غيالم وعشالم، أو كيلاف ملاا   
أطعم الأكلتين في يوم أو يومين أو أكرر، والغيالم عندهم أول أوقاته طلوع الفجر الآتمر إلى اصف النهلاار قبلال   

عشالم أول أوقاته إذا زالت الشمس ولتمر العشلاالم إلى ثللاث الليلال، ولا ينبغلاي لملا  أراد ذللاك أن       الزوال، ثم ال
يقرّب بين الأكلتين قصدا منه للنفلم والربح المعجل، ولتك  رغبته وقصده فيما يتوفر عليه ثوابه عنلاد الله، فلاإن   

والأمر إذا ورد مطلقا وجب اسلاتعماله  ا أوجبتهم الأكلتين وليس في الآية تكرار الطعام : قال قائل مم  يخالفنا
 ؟ مرة واحدة إلا أن تقدم دلالة توجب التكرير

 ژې ې ې ې ۉژقامت الدلالة م  الكتاب والسنة، فأما م  الكتاب فيقلاول الله : قيل له
لأن النادر م  فعللاهم إطعلاام أكللاة، وثلالاث     ؛ نوالمعتاد م  طعام الناس لأهليهم في كل يوم أكلتا .(89: المائلادة )

  .«أكلتين: وأما ما فعله الناس م  عادتهم م  إطعام لأهليهم؛ أكلات

وقدر له في إحرامه والقملال ينترلار ملا  رأسلاه      لكعب ب  عجرة وأما الدليل م  السنة ما ذكره الن  
فاحلق شعر رأسك، وااسك بشاه، أو صم ثلاثلاة أيلاام،   »: ، قالأيؤذيك هوامّ رأسك؟ فقال اعم يا رسول الله»

  .«أو أطعم ستة مساكين، كل مسكين اصف صاع

                                                 
 . 169-2/168المصدر افسه،  (1)
 . 2/98الجاملم، : اب  بركة (2)
 . 99، 98/ 2 المصدر افسه،: اب  بركة (3)

أتلاخ عللاي   : قلاال واص الحلاديث،  . ع  كعب ب  عجرة   3968 : حديث -باب غزوة الحديبية ، كتاب المغازي ،البخاريمتفق عليه، رواه  (4)
أو أطعلام سلاتة    ،وصم ثلاثة أيلاام  ،فاحلق»: قال ،اعم: قلت «أيؤذيك هوام رأسك؟»: زم  الحديبية والقمل يتناثر علخ وجهي، فقال لن  ا

 .  2155 : حديث، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذ ، كتاب الحج، مسلمو. «أو ااسك اسيكة ،مساكين
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علمنا أن اصف الصاع هو للأكلتين؛ لأن العادة الجارية أن اصف صاع برّ لواحد »: معقبا بركةقال اب  
  .«أكلتان

في تقدير طعام المساكين في الكفارات ليس محل اتفاق بين جميلالم   ويبدو أن ما ذهب إليه جمهور الإباضية
وإطعلاام المسلااكين في كفلاارة الأيملاان     »: اتمتلاف الفقهالم في تحديد هيا القلادر فقلاال   قل اب  بركة، فقد االفقهالم

 والنيور أكلتين في اليوم ع  اليمين الواحد والنير الواحد ا أعلم تملافا بين علمائنا، ورو  ع  ابلا  سلايري   
، نحو ذلك أاه قال أكللاة واحلادة في اليلاوم تكفلاي، والأكللاة        البصريتكفي أكلة مأدومة، وع  الحس: أاه قال

فلان يأكل الوجبة، وإن كان أكلة في كل يوم : الواحدة إذا كاات م  عادة الإاسان في اليوم تسمّخ الوجبة، فقال
 .«...ال يشرب العصيرةمرة، ور ا يسمواها الورمة، واليي م  عادته أن يشرب في كل يوم مرة واحدة يق

عم  حَلَفَ يمينا بالله وحنث فيها وهلاو غلاني وطعاملاه اللاّ      » وفي السياق افسه سئل أبو سعيد الكدمي
 وحده أو السمك وحده أو التمر وحده وهو في موضلم لا يقدر علخ الحبّ،  ا يكفّر هيا الحالف؟ 

: ل بلده اليي عليه عامة غياؤهم م  جميلم الأطعمة كما قلاال الله تعلاالى  إاه يكفرّ بإطعام أه؛ فمعي: قال

  .«لا يكلف م  الإطعام فوق ما يطيق، و(89: المائدة) ژې ې ې ې ۉژ

ده حسب ملاا تعلاارف   ا يجعل له حدّا معيّنا في الإطعام، بل ترك ذلك للعرف يحد ويلاحظ أن أبا سعيد
 . «العادة محكمة»الناس عليه في طعامهم وجر  عليه العمل في بلدهم؛ لأن 

 ؟ عم  اير علخ إاسان بشيلم، هل هو للناذر أو المنيور عليه سئل محمد ب  إبراهيم الكندي

ري به العادة م  فعل الفاعل، فإن كان المتعارف بين الناس أاه يقصد به المفعول للاه  هو علخ ما د»: قال
علخ وجه الهبة والعطية فهو للمنيور عليه، وإن كان ذلك مما در  به العادة أن ذلك شلايلم يبيحلاه النلااذر لملا      

  .«عارفحضر المنيور، فهو علخ ذلك، ويجوز م  ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضخ عليه الت

 المطلب الثاني
 تحكيم العرف والعادة في المعاملات

 : جملة م  البيوع يتم التعامل بها بين الناس ويحكمها العرف والعادة م  ذلك ذكر فقهالم الإباضية

                                                 
 . 99-2/98الجاملم، : اب  بركة (1)
  . 2/128الجاملم، : اب  بركة (2)
 2/196الجاملم المفيد، : الكدمي (3)
 . 25/123بيان الشرع، ج: الكندي محمد ب  إبراهيم (4)
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 : بيع المعاطاة -2
دون أن يتمّ بينهملاا إيجلااب وقبلاول، وهلاو أن     وهو أن يأتمي المشتري السلعة م  البائلم ويسلّم له الرم  

يكون أحدهما يعني هيه السلعة بكيا فيقول الآتمر قلبت، فيتم عقد البيلم بالرضلاخ، ويلاتمّ فيلاه تسلاليم اللارم       
  .والمرم 

علا   » بيلم المعاطاة ومارسوه في معاملاتهم، فقد سئل يوسف ب  أبي عمران ب  زكريالم أجاز الإباضية
تملاي دينلاارك فأعطلااه اللادينار وأتملاي      : بكم هيا؟ فقال بدينار فقال له: رجل جالم إلى رجل يشتري سلعة، فقال

  .«السلعة، فقال، ذلك جائز
وهلاو إعطلاالم ذي   :  المعاطلااة وفي»: فيقلاول  إلى حقيقة بيلم المعاطاة وحكمه عند الإباضية ويشير الراشدي

  .«سلعة مريدها بِبَيلم وإعطاؤه الرم  بلا عقد
أاه إذا أراد الرجل أن يشتري شيئا م  رجل، فليطلب إليه البيلالم،   وذكر في الديوان»: وفي شر  النيل

  .«هالم وهالم، جاز: وإن باع له بلا طلب جاز وإن قال البائلم
تملاي ولتملاي فإحلاداهما  عنلاخ الماضلاي، والأتملار   عنلاخ        : وهلاو ( هلاالم وهلاالم  )معنخ  ويبين الراشدي

  .المضارع

                                                 
ووقلم تصلاحيف   (م1214/ هلا425: حي في()أبو عمران*)المزاتي الزمريني* موسخ ب  زكريالمل  اقف علخ هيا الاسم ولعل الصواب هو  (1)

أتمي العلم ع  أبي صلاا  بكلار ابلا     . م  رؤوس العلم في زمااه، وهو م  أهل دديت، أو هو م  زمري رأس وهو  ،في اهه بفعل النساخ
: وكان كل، منهم منارة للعلم، وم  هلاؤلالم . كان صاحب حلقة للعلم، تخرَّج فيها تلامية سادوا. قاسم، وع  أبي القاسم يزيد اب  مخلد الحامِّي

وكلاان أبلاو   . اليي درس عنده الفروع في قصطاليا، وكيا ابنه العاا المف  أبو يعقوب يوسلاف ( هلا442: ت)أبو عبد الله محمَّد ب  بكر النفوسي 
: والعَزَّابَة السلابعة هلام  . عمران أحد السبعة اليي  ألَّفوا ديوان العزَّابة في غار أمجماج بجربة، وكان رأس هؤلالم، فهو اليي تمطَّه بيده فنسب إليه

صلح، وأبو مج  توزي  المزاتي، وأبو عمرو النميلي، وأبو محمَّد عبد الله ب  مااوج اللمائي، وأبلاو يحيلاخ زكريلاالم    ب  م جابر ب  سدرمام، وكباب
تولَّخ اسخه أبو عمران لَما تمصَّه الله م  جودة الخطِّ، فنسب إليه التصنيف، وليس للاه  ». والمصنَّف يقلم في اثني عشر جزلماً. اب  جراان النفوسي

ويعت  ديوان العزَّابة م  أقدم الموسلاوعات  . «البنان، وإلاَّ فهو كأحدهم في فضل البنيان، شريك فيما أودعوه شركة عنانما عليهم سو  فضل 
تعلُّم حرف واحد م  العربيَّة كلاتعلُّم ثملاااين مسلاألة في عللام     »: وله أقوال مأثورة، وحكم بليغة، فم  ذلك قوله مراراً في مجالس كريرة. الفقهيَّة

بها تعلُّم مسألة واحدة كعبادة ستِّين سنة، وم  حمل كتابًا إلى بلد ا يك  فيه ذلك الكتاب فكأاَّما حمل ألف حِملٍ م  الدقيق، وتصدَّق الفروع، و
، 253( ج. ط) 352، 2/284؛ 253، 1/242( ت. ط)السلايرة  : أبلاو زكريلاالم  : ينظلار . «وهكيا في فضل العلم وطلبه. علخ أهل ذلك البلد

، 2/73السلاير،  : الشمَّاتمي 222الجواهر المنتقاة، : ال ادي* 411-429، 421، 2/391؛ 169، 162، 1/159طبقات، : الدرجيني 264
 411، 3/397تاريخ المغرب، : دبُّوز. 98تاريخ جربة، : ساا ب  يعقوب. 141، 74

 . 43كتاب المعلقات، ص: مجهول (2)
 . 153-152جواهر القواعد، ص: الراشدي (3)
وان ااان في الفقه عند الإباضية مشهورة عند المغاربة ديوان الغار، وقد ألّفه سبعة م  علمالم القرن الرابلم الهجري في اثني عشر جزلما، وديهناك ديو (4)

وقد ألّفه عشرة م  علمالم القرن الخامس الهجري، يوجد في خمسة وعشري  جزلما، والظاهر أالاه هلاو   “ ديوان العزابة”، ويطلق عليه أيضا خايالأش
، 2بكلي عبد الرحم  ب  عمر، تعليق علخ كتاب النيل وشلافالم العليلال، ط  : ينظر. (كما قيل)المراد، لأاّه موجود إلى اليوم، وأما الآتمر فإاه مفقود 

 . بتصرف 1281-3/1282م، 1969/هلا1389المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، 
 . 8/224شر  النيل للرميني، : أطفيش (5)
 . 153جواهر القواعد، ص: لراشديا (6)
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: أيضا بجواز هيا البيلم مشيرا إلى أاه يجري التعامل به استنادا إلى علارف النلااس فقلاال    وقد صر  الرميني
ويسلمها إليه م  غير أن يقلاول للاه بلالم     وقد جاز في العرف أن يأتي المرلم بدراهم إلى تمباز أو جزار أو غيرهما»

لي بها، فيقبضها الخباز أو نحوه منه ويسلّم إليه ما أراد م  ذلك، فيتصلارف كلال  لاا أتملاي ملا  الآتملار ويأكللاه        
وتطيب افسه، كمبايعة العجم والصبيان بلا تمطاب، وإن وجد م  الصبيان فهو كعدمه، ويتم ذلك إذا تمُّم وا 

 .«...، وهيا الباب طويل ومرجعه إلى التعارف وسكون القلبيقلم فيه ترافلم إلى الحاكم

 : مجمل القول

ا يمنعوا هيا البيلم ما دام فيه تراض بين الطرفين، وا يترتلاب عليلاه تملالاف ولا     يبدو أن فقهالم الإباضية
اعلم م  العلمالم م  ينكره أو يحرمه، ما دام  ازاع م  أحد العاقدي ، وقد أصبح هيا البيلم منتشرا في عصراا وا

  .قد توفرت فيه شروط عقد البيلم الصحيح

فملاا  : قللات »: ع  حكم هيه البيوع فأجازها أيضا كما يستظهر م  عبارتلاه  البهلوي وقد سئل اب  بركة
تري الدراهم إلى الرمار والخباز، وا يقل له بلم لي به تقول في هيه البياعات ال  دري بين العامة مم  يسلم المش

  .إن كان هيا أتمي منهما، فقد ملك ما صار له وطاب له أكله: فيقبض منه ويسلّم إليه، فيقول

ويسلّم إليه صاحب البطيخ ( الرم )وكيلك الرجل يصل إليه صاحب البطيخ فيدفلم إليه الفضة : قلتُ
لى صاحب البقل رغيف تمبز فيسد له البقل، ولا يكون بينهملاا تمطلااب في   بطيخة أو أكرر وينصرف، أو يدفلم إ

 ؟ ذلك م  ذكر بيلم، أيكون هيا بيعا صحيحا

  .«اعم، إذا تتامموا عليه وا يتناقضوا وا يدفعوا فيه إلى الحاكم: قال

 : في التعاقد مع ناقصي الأهلية -1
م البيلم إذا صدر مِ  مشتر قاصلار كلاالأعجمي والصلا  والعبلاد وملا  لا يفهلام       ع  حك سئل اب  بركة

كلامه، وهؤلالم ونحوهم قد لا يع ون ع  قصدهم، ولا يحسنون التصلارف، فهلال يجلاوز مبلاايعتهم والتعاملال      
 ؟ معهم

إن كان ذلك معروفا بين الناس ويجري به العمل فيما بينهم فلا ماالم م  ذلك، وهيا ملاا تلادل   : فأجاب
 ؟ فالبيلم يكون بغير القول: قلت له»: عبارته التالية عليه

زللاة  الصلابيان فكلامهلام في المبايعلاة  ن   اعم مبايعة العجم بغير قول، وكيلك الصلابيان، وإن تكللام   : قال
  .لخ ميهب م  أجاز مبايعة الصبيان والعجمالسكوت، فهيا ع

  .كوتهأيضا غير مبايلم والبيلم عليه جائز ملم س( المرسل)والمسترسل : قال

 ؟ ولو كاات مبايعة الصبيان والعجم جائزة علخ قول م  ذهب إلى إجازتها: قلتُ

                                                 
 . 261الورد البسام، ص: الرميني (1)
 . 45كتاب التعارف، ص: اب  بركة (2)
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  .بتسليم البدل إليهم: قال

 ؟ ولو كان اليتيم إذا قبض منه شيئا م  ماله ودفلم البدل منه أيكون ضمااا علخ الدافلم إليه: قلتُ

يّز، فهيه حال توجد في البالغ، وأيضلاا  إذا كان مم  يحفظ علخ افسه ويأكل ما يدفلم إليه وهو مم  يم: قال
فإنّ إجازة ذلك علخ تعارف الناس فيما بينهم، وإذا كاات سنّة البلد  بايعلاة الصلابيان والعجلام جلاائزة بيلانهم،      

  .«فالتعارف يوجب الإجازة ليلك

ب المناسلابة  فالشارع الحكيم ا يحدد طريقة معينة في عقد البيوع بل ترك الحرية للناس في اتمتيار الأسلاالي 
لتبادل المنافلم بينهم ما داملات تحقلاق المصلاا  ولا تلاؤدي إلى مفاسلاد وازاعلاات، وفي ذللاك مراعلااة للعلاادات          

  .والأعراف السائدة في المجتملم تخفيفا علخ الناس ورفلم الحرج والمشقة عنهم

ليسيرة رغم اقصان أهلية التصرف أيضا التعاقد ملم الص  والمملوك في الأمور ا هيا وقد أجاز الإباضية
عندهما ما داموا يحسنون ذلك إذا ثبت في العادة والعرف أن يكون بإرسال م  وليّ الصلاّ  أو سلايد الممللاوك    
تماصة إذا برز في السوق، ويجوز تسليم الرم  لهما إن كااا حافظي في العادة للاه؛ لأن العلاادة إذا وقعلات عللاخ     

  .ذلك فهي محكمة

وأما العبد فلا يجوز مبايعته »: في بيان حكم التعاقد ملم الصبيان والممالك في البيوع ونحوها قال البسيوي

، أي لا يمللاك شلايئا، فلالا يجلاوز بيعلاه      (85: النحلال ) ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژ: إلا بأمر سيده قال تعالى
 ...بالإجماع

يشتري م  عبد أحد ما لا يملكه، فلا يربت البيلم إلا أن يكون أمره سلايده، وأذن للاه    ولا يجوز لأحد أن
 .«...في التجارة، ففي إجازة البيلم اتمتلاف، قال قوم يربت، وا يجز لتمرون ذلك

هو في يظهر أن التعامل ملم العبد دون إذن سيده باطل، لأاه لا يملك شيئا، و وم  تملال عبارة البسيوي
  .حكم فاقد الأهلية؛ لأن فاقد الشيلم لا يعطيه

علخ ذلك، ولك  بعد النظر في أقوال الفقهالم وجداا م  يجيز التعامل  إجماع الفقهالم وقد حكخ البسيوي
إجماعه الللاهم إن كلاان   ملم العبد في الأمور البسيطة، كبيلم الخبز والخضر والفواكه ونحوها، وبهيا القول ينتقض 

  .يقصد الأمور الكبيرة كبيلم السيارات والعقارات ونحوها

في البيلم ملم المماليك بأمر سيدهم، فاليي  أجازوا ذلك لعلهم اظروا إلى  أما ما اقله م  اتمتلاف الفقهالم
  .أاهم وكلالم عنهم ينوبواهم في التجارة، ولولا إذاهم لما صح تصرفاتهم

اليي  منعوا البيلم معهم مطلقا ولو بإذن سيدهم، فلا ريب قد استندوا في حكمهم علخ أن العبيد لا  أما
  .يملكون شيئا، بل هم ملكا لغيرهم كالدواب، وم  لا يملك لا يصح منه التمليك

                                                 
 . 46-45كتاب التعارف، ص: اب  بركة (1)
 . 4/23جاملم أبي الحس  البسيوي، : البسيوي (2)
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عللاخ  علخ أاّه يمك  التوفيق بين القولين، وذلك إذا لّأ البيلم ملم العبيد دون إذن السلايد فلاالبيلم موقلاوف    
  .إجازته، فإن أتمه صح وإن رفضه بطل

أيضا إلى بطلان تصرفات الص  المالية فلا يجوز بيعه ولا شلاراؤه؛ لأاّلاه    هيا وقد ذهب البسيوي
فالص  لا يربت بيعه، لأاّه لا قلابْض للاه في ماللاه    »: لا يملك القبض ولا الدفلم علخ حد عبارته إذ يقول

مره ولا اهيه، وم  أتمي له شيئا ضلام  للاه، وكلايلك عقلاده باطلال ولا يحكلام بلاه        ولا دفْلم، ولا يجوز أ
 .«...عليه

إلى جواز بيلم الص  والعبد إذا تعارف الناس علخ إرسلاالهم إلى السلاوق لشلارالم     وذهب بعض الإباضية
واليهم وبرضلااهم، وليسلات   حاجاتهم، فيجوز التعامل معهم  ا تطمئ  به النفس أاهم مأموري  م  أهليهم وم

أما التعارف، فقلاد أجلااز بعضلاهم مبايعلاة الصلا       »: في هيا المعنخ تصرفاتهم مستقلة في ذلك، فيقول البسيوي
والعبيد م  طريق الرسالة، يرسل العبد مولاه، ويرسل الص  أهله يشتريان لهم م  عند التاجر حاجتهم، فقلاد  

  .«في غالب الظ  والتعارف في ذلك بين الناس أجازوا ذلك م  وجه الرسالة

إلى جواز الشرالم م  الصبيان حتلاخ في الأصلاول الرابتلاة كالعقلاارات،      هيا وذهب بعض فقهالم الإباضية
  .والأشيالم الكبيرة المنقولة كالأثاث ما دام لا يماالم وليه م  ذلك، فهو  رابة وكيله

جواز البيلم والشرالم ملم الصلابيان والعبيلاد؛ لأاّلاه مملاا تعارفلاه النلااس        ع  بعض الإباضية اقل الراشدي
وفي الشرالم م  العبيد والصبيان، وإن ا يعلم إذن أوليائهم ما ا يعلم الَحجْلار، قلاال   »: وجر  العمل به، فيقول

إن اعتيد إرسال المرأة والعبد والص  للبيلالم والشلارالم جلاازت     -عليهمرحمة الله – قال اب  جعفر: شار  النيل
  .«مبايعتهم، ولك  لا ينقصهم البائلم عما يبيلم للكبير وللماكس في الأشيالم القليلة

أاه جعل المرأة في مرتبة الصلابيان والعبيلاد في مسلاألة الشلارالم، فلالا تصلاح        ويلاحظ م  عبارة اب  جعفر
ها المالية إلا بإذن الولي قياسا بولاية الزواج، وقد يفهم البعض أن ذلك إاقاصا ملا  قلادرها ومكااتهلاا،    تصرفات

ولعلّه اظر إلى طبيعة المرأة ال  غالبا لا تخالط الرجال في الأسواق وليس لها تم ة في البيلم والشرالم، وقد تخجل 
مة السلعة فتغبن، وليلك نجد في بعض المجتمعلاات  في مماكسة الرجال في التجارة فترضخ  ا يفرض عليها م  قي

لا يسمحون للمرأة أن تخرج للأسواق وتتولى بنفسها الشرالم والبيلم، وينوب عليها وليها أو وكيلها ليراعلاي لهلاا   
  .مصلحتها ويحفظ لها كرامتها

لم والشلارالم ملالم   أما إذا كاات المرأة تمبيرة بالتجارة وتأم  علخ افسها الفتنة فلا ماالم ملا  مباشلارتها للبيلا   
مراعاة الآداب الشرعية م  عدم الاتمتلاط والحجاب والحيالم، ملم مرافقة أحد محارمها، ولعلّ هيا الأمر أصبح 
اليوم متعارفا عليه بعد أن تمرجت المرأة لطلب العلم والعمل فأصبحت تتحملال مسلاؤولية شلارالم مسلاتلزمات     

  .بيتها ومطبخها بنفسها

                                                 
 . 4/23الجاملم، : البسيوي (1)
 . المصدر افسه: البسيوي (2)
 . 8/232شر  النيل ملم متن النيل للرميني، : أطفيش: ينظر. 154 -153واعد، صجواهر الق: الراشدي (3)
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إلى مسألة التعامل ملم الصبيان والمماليك في البيلالم والشلارالم، ولخلاص أقلاوال      تعرض المحقق الخليلي كما
وعنه في البيلم »: العلمالم ليزيل الالتباس وينفي الحرج في التعامل معهم، فيقول في هيا الصدد جوابا ع  سؤال

يجلاوز في شلايلم إلا بلاإذن وليلاه،      لا: للص  وفي الشرالم م  عند الص  قد قيل بجوازه فيما عدا الأصول، وقيل
يجوز في الشيلم اليسير لم  يبيلم م  التجار في الأسواق أو الحواايت، أو ما يكون في البللاد ملا  المواضلالم    : وقيل

  .المعروفة بالبيلم م  طريق التعارف بالرسالة م  أهله إلى مرل ما أراد أن يبيعه أو يشتريه أو يكون م  مصلحته

ضلم للتاجر وغيره، والقول في المملوك علخ هيا الحال إذا اطمأن في قلبه مَلا   وبعض أجازه في هيه الموا
يعامله إلى أاه مرسل إلى ذلك م  ربّه إلا أن يصح معه أاه قد أتمرجه للتجارة فيجوز أن يباع له ويشلاتري منلاه   

  .في جميلم ما لِجنسها م  الأاواع إلا أن يخص شيئا دون غيره

زة أو يصح أاه قد وكلّه إلى افسه فيما يحتاج إليه م  الأشيالم فيكلاون في  وعلخ هيا يكون القول في الإجا
  .«هيا وذاك كاليي يملك أمره م  العقلالم

فيجيلاب المحقلاق   ؟ وقد يتسالمل البعض هل يجوز التعامل ملم الصلا  مطلقلاا أم ملالم الصلا  المميلاز فقلاط      
الشرالم م  عنده قد قيل بجوازه م  الأصول، وقيل بالمنلم ملا  جلاوازه في   في مبايعة الص  المميز، وفي »: الخليلي

  .شيلم؛ لأاّه لا قبْض في ماله ولا دفلم

وقيل إلا في الشيلم اليسير م  طريق التعارف في بيعه وشرائه، بأاه ع  إرسال له م  أوليائه وملاا يحتلااج   
  .«ليم الرم  إليه إذا كان حافظا لمالهإليه لنفسه في حاله أو يكون له مكتسبة، فإاه لا بأس به ولا بتس

عند التعامل ملم الصبيان والعبيد أن يعاملهم التاجر مرل معاملة الكلابير البلاالغ    واشترط بعض الإباضية
  .والحر، فلا يزيد عليه في السعر ولا ينقص في الوزن والكيل

دون غيرهلاا، وتكلاون قيمتهلاا بسلايطة، لا في      واشترط أيضا أن تقتصر معاملتهم في حلادود المطعوملاات  
  .الأشيالم الرمينة والخطيرة، إلا أن يكون ذلك بإذن أوليائهم

علا  الشلارْي والبيلالم والمعامللاة ملالم الصلابيان       »: ع  معاملة القاصلار ملاا اصلاه    جالم في جاملم اب  جعفر
لجارية والممللاوك والصلا  للشلاري فلالا بلاأس، ولا      والمملوكين إن كان ذلك سُنّة أهل البلد أنّ الموالي يبعرون ا
هُم كما قال، وأحلابّ أن يكلاون هلايا البيلالم ملا       : ينقصهم عمّا بيلم للكبير اليي يماكسه، ثم قال بعضهم أيضا

الصبيان والمماليك ليس له كرير ثم  مما يؤكل أشباه ذلك، وأمّا غير ذلك م  المتاع والدواب، والأشيالم ال  لها 
  .«ائهم فيكون ذلك برأي موالي المماليك ولبالم الصبيانتمطر ويستكرر شر

في موضلالم لتملار، وأشلاار إلى     واقلها اب  جعفلار  ولأهمية هيه الشروط فقد أكدها بعض فقهالم الإباضية
 وز البيلم لا يج: فقيل»: ضرورة موافقة الولي علخ تصرفات الص  والخادم حتخ تكون صحيحة، حيث قال

                                                 
 . 9/51كتاب تمهيد قواعد الإيمان، : الخليلي سعيد (1)
 . 9/52المصدر افسه،  (2)
 . 5/146الجاملم، : اب  جعفر (3)
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لا يجلاوز ذللاك إلا   : للعبيد إلا بأمر مواليهم، ولا الصبيان إلا برأي لبائهم بقليل ولا كرير، وقال م  قال
في الأسواق والحواايت المعروفة بالبيلم بقدر ما يطمئ  إلي القلب أالاه مرسلاول بلايلك أو مملكلاه ملا  أهللاه أو       

  .«مواليه

إن لم  أبرز افسلاه في السلاوق أو في بيتلاه أن يبيلالم للصلا  وإن ا      »: وفي السياق افسه يقول أبو الحواري
يسأله ع  أمر وليه، وإن ا يك  كيلك فحتخ يسأله علخ معنخ قوله، إلا أاه وإن أتم ه بأاه قد أرسله إلى ذلك 

طمئناالاة، وفي الأثلار لا   فأمره فكأاه في افسي م  قبوله إلا أنّ يطمئ  في افسه، فيجوز في الواسلم م  طريلاق الا 
بأس بالشرالم م  الص  لما يناد  عليه م  السلاللم في السلاوق ولا في تسلاليم اللارم  إليلاه، وإن كلاان ملا  أهلال         

  .«ذلك

 : وتملاصة المسألة

  .في حكم التبايلم ملم الصبيان والمماليك علخ تملاف يتلخص في أربعة أقوال أن الفقهالم

 يعة الصبيان والمماليك مطلقا، سوالم بإذن م  أوليائهم أو بدواه، وهو قول البسلايوي لا يجوز مبا: الأول
  .وغيره؛ لأاه لا قبض له ولا دفلم

  .لا يجوز التبايلم ملم الصبيان والعبيد دون أمر أوليائهم، ويجوز بإذاهم: الرااي

البسيطة كالمطعومات وملاا يخلاتص بهلام ملا      يجوز البيلم الصبيان ملم الصبيان والخدم في الأمور : الرالث
حاجاتهم كلعبهم ونحوها، ولو بدون أمر أوليلاائهم، ولا يجلاوز في الأشلايالم الكلابيرة الرمينلاة أو الخطلايرة، كبيلالم        

  .العقارات واليهب والسيارات

يرة، يجوز التعاقد بالبيلم ملم الصبيان والعبيد مطلقا في الأمور البسلايطة والكلابيرة والقليللاة والكلار    : الرابلم
  .فيما تعارف عليه الناس أاهم مكلفون ومبعوثون م  أهلهم وأسيادهم، لمظنة تصرفهم بإذاهم

 : الرأي المختار

والحاصل أن التجارة عبارة ع  عقد بين طرفين يتم  وجبه عملية البيلالم والشلارالم ويترتلاب عليلاه اقلال      
ر علخ تحمل كلال مسلاؤولياته نحلاو الطلارف     ملكية الرم  والمرم  إلى الطرفين، ولا أظ  أن الص  والمملوك يقد

الآتمر في هيا الجااب، تماصة في الأمور الكبيرة والرمينة والخطيرة، ويضم  عيوب المبيلالم ويسلالم ملا  الغلابن     
والغرر، وليلك لابد م  تدتّمل الولي والسيد لإتمام هيه العقود، حتخ تكون صلاحيحة واافلاية، ولا ملااالم أن    

في التصرف في المال اليسير بالبيلم والشرالم؛ ليكلاون فرصلاة لتدريبلاه عللاخ     اعطي للص  والمملوك بعض الحرية 
تحمل المسؤولية في المستقبل، تماصة إذا تعارف الناس علخ ذلك بإرساله للسوق للشرالم والبيلم، بشلارط يكلاون   
ذلك تحت رقابة الأوليالم، فإن حصل لهم غبن أو غرر، فم  حق الولي أن يتدتمل لإصلا  العقلاد أو فسلاخه،   

 لك تكون عقودهم في هيه الحالة موقوفة حتخ يتمها أولياؤهم، وهيا الرأي هو اليي ارجحه عند إرادة وبي

                                                 
 . المصدر افسه: اب  جعفر (1)
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لما اشترطوا م   التعامل ملم الصبيان والخدم تماصة في الأمور الكبيرة، وقد أحس  بعض فقهالم الإباضية
  .ينهم حتخ اضم  عدم استغلالهم وغبنهمالتجار معاملة الصبيان والخدم مرل الكبار دون التمييز ب

 : في نقل البضاعة إلى المشتري - 1
اعتاد الناس في بعض البلدان أن يتولى البائلم اقل بضاعة المشتري إلى محلال إقامتلاه دون مقابلال وتسلامخ     
، يتمدمة التوصيل، وتكون داتملة في ثم  البضاعة أو مجااا، تماصة إذا كاات البضاعة يتعير حملها علخ الأيلاد 

زلية الكبيرة كالرلاجة والتلفاز وجهاز التكييف، ولك  إذا أراد المشتري اقلها إلى كمواد البنالم والأجهزة الكهرمن
 ؟ بلد لتمر هل يتولى حملها البائلم أم المشتري

هلايه   وإذا ااتقض البيلم أو ظهر عيب في البضاعة، فم  يتولى ردّها إلى محل البيلم؟ بحث فقهالم الإباضلاية 
المسألة وبينوا حكمها استنادا إلى العرف السائد في كل بلد، وقالوا إن كان م  عادة الناس في ذلك البلد تكليف 
البائلم بنقل البضاعة، فإاه يتولى ذلك بنفسه، أو يؤجر م  يحملها إلى المشتري، أو يدفلم للمشلاتري أجلارة النقلال    

علخ ذلك، فإن المشتري يتولى بنفسه شح  بضاعته، سوالم كان  والتوصيل، وإن كان أهل ذلك البلد ا يتعارفوا
مسكنه داتمل البلد أو تمارجه، وهيا حسب المتعارف عليه م  عادة الناس؛ لأن مسؤولية البائلم علا  البضلااعة   
تنتهي بتسليمها للمشتري داتمل محله، ولا يتحمل شيئا منها إذا تمرجت م  عنده إلا في بيلم الخيار، ولأن اقلال  

  .ليس تبلم للبيلم البضاعة

وسألته ع  رجل باع »: في حوار بليغ بين السائل والمف  ما اصه وردت هيه المسألة في جاملم اب  جعفر
 ؟ لرجل جِراب تمر والمشتري م  أهل البلد فأراد حمله إلى قرية، هل له ذلك

  .ليس له حمل التمر إلا برأي البائلم: قال

بحمله إلى قرية أتمر ، ثم اقض المشتري علخ البائلم، أيكلاون عللاخ المشلاتري كلارالم      فإن أذِن له: قلت له
 ؟ حمل التمر

  .اعم: قال

 ؟ فيكون عليه رده إلى البائلم إن طلب ذلك البائلم أو ا يطلبه، وا يأذن له بتركه في موضعه: قلت له

  .إذا كان حمله بإذن البائلم ا يك  عليه ردّه: قال

 ؟   غير إذن المشتري م  أهل البلد، أتر  عليه كرالم حمله وردّه إلى البائلمفإن حمله م: قلت له

  .اعم، هكيا معي: قال

أرأيت إن كان المشتري م  الغربالم اليي  يشترون للحمل إلى القر ، فحمل التمر م  غير إذن : قلت له
 ؟ البائلم إلى قرية ثم اقض البيلم، أتر  علخ المشتري كرالم حمل التمر وردّه

  .اليي يبين لي، أن عليه كرالم حمله وليس عليه ردّه؛ لأاّه المتعارف أاّه إنما يشتريه للحمل: لقا
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فإن حمله برأي البائلم إلى قرية معروفة أو إلى بلد ا يعرفه البائلم ولا اشترطه فنقض البيلم، أتلار   : قلت له
 ؟ حمل التمر علخ المشتري

 . «...ضعه ذلكاعم، وليس عليه رده وهو للبائلم في مو: قال

للبائلم أن يمنلم المشتري حمل ما باع له مما هو غير ثابت البيلم عليهملاا، ولهملاا أو لأحلادهما اقلاض     : وقال
 .«...ا فيه الرجعةالضرر في حمل ماله، ولأحدهملأاه يدتمل عليه ؛ البيلم في البلد اليي هو فيه، أعني البائلم

 : والحاصل

أاه جعل مسؤولية اقل البضاعة م  محل البائلم إلى إقاملاة المشلاتري    يمك  أن يستنتج م  عبارة اب  جعفر
أي ليس بيلالم الخيلاار، فلاإذا اقضلاه      تماضعة للعرف والعادة الجارية في ذلك البلد، واشترط أن يكون البيلم تاما،

  .أحد المتبايعين، تولّخ رد البضاعة إلى محل البيلم مَ  اقض البيلم

 :في بيع الصرف - 4
فيجب عليه أن يتفق ملم الصراف علخ  أن م  أراد أن يصرّف ويحوّل عملة اقدية إلى أتمر ،: ورتهوص

اوع الصرف وقيمته في افس الوقت ويتبادلان العملات فيما بينهما، فلاإذا تملات المعامللاة عللاخ هلايه الشلاروط       
قد حضلار معهملاا    صحت، وجاز للبائلم أن يسلّم هيا الصرف إلى صاحب المشتري إذا طلب منه ذلك، ما دام

هيه الصورة في سياق حديره ع  بعض المعاملات المالية ال  يحكمهلاا العلارف،    المصارفة، وقد صوّر لنا الرميني
وكيا م  عنده دينار ومعه عبده أو صاحبه، فأتخ إلى رجل يصرف منلاه اللادينار   »: ولو تمالفت الأصول فيقول

نار م  ذكر معه أن يقلابض اللادراهم ملا  الرجلال فلادفعها للاه، وا يكلا         بالدراهم فتصارفا، فأمر صاحب الدي
صاحب الدينار قبضها، فقد لّأ الصرف بينهما ولو ا يك  غير هيا، وجلااز وصلاحّ ملاا ا يتنلااكرا ويتناقضلاا في      
البيلم، ويرجعا فيه إلى الحاكم، فإن المصارفة بيلم، وتصح  عرفلاة البلاائلم والمشلاتري اللارم  والملارم  ملالم اللاوزن        

 .«...الحضورو
إلى هيه المسألة وفصل فيها القول وبيّ  كيفية المصارفة لم  سأله عنها، وأشار إلى جواز  تعرض اب  بركة

أرأيت رجلا دفلم إليّ دينارا وسلاألني أن  : قلت»: تسليم النقد لصاحب المشتري إذا ظهر منه الرضخ وهيا اصه
، وأوقفته علخ الدراهم، فرضيَ، ثم وزات اللادينار ودفعلات إليلاه اللادراهم،     أبيلم له به دراهم، فعرفته الصرف

 ؟ وااصرف م  عندي كاات هيه مصارفة وبيعا تاما
  .اعم: قال اب  بركة
في يد كل واحد منهما في المبايعة عليه، ويكون ( الإباضية) فما اليي يفعله أصحابنا: قلت»: قال السائل

  .ماله عند المصارفة، ويقول قد صارفني وشروط أهعها منهم، ثم يتقايمان؟

                                                 
 . 121-5/122ج  محمود الفضيلات، : الجاملم لاب  جعفر، تحقيقاب  جعفر،  1)
 . 261-262الورد البسام، ص: الرميني (2)
 . ووقلم التصحيف في هيه الكلمة ،يريد يتتامان: لعله (3)



831 

 

  .هيه مبايعة وطلب غاية الأحكام، واليي ذكرااه هو جائز وكان ع  غيره: قال

والمصارفة هي بيلم م  البيوع، وإن عرف البائلم والمشتري السعر والرم ، وااصرفا ع  ذلك، فقلاد  : قال
  .حّ البيلم والصرفص

أرأيت لو كان عند صاحب هيا الدينار صاحب له، أو عبد يتبعه، وأمره أن يقلابض  : قلت: قال السائل
 ؟ الرم  الدراهم منّي، فدفعتها إلى المأمور، وا يقبضها هو، وا يك  ع  أمر هيا أكان بيعا صحيحا

 .«...لحاكماعم، ما ا يتناكرا أو يتناقضا البيلم ويرجعا فيه إلى ا: قال

المتقدمة أاه يجوز بيلم الصرف بشروط والمتمرلة في اتمتلاف الجنسين  واب  بركة ويستفاد م  عبارة الرميني
وتحديد قيمة العملة وصفتها وحضورها في العقد ملم التسليم في المجلس ولا ماالم م  تسليم الصرف بعلاد تملاام   

  .فقالم المشتري إذا أقرّ بيلك دون اكيرالبيلم إلى أحد ر

 : (ويا  الرهن)في بيع الإقالة  - 5
وم  البيوع ال  تعارفها الناس وجر  بها العمل في معاملاتهم المالية بيلم الإقالة أو بيلم الخيلاار أو تميلاار   

بيلم الوفالم وهو عقد تلاوثيقي   الره  أو بيلم الرجوع وكلها مسميات لنوع واحد م  البيوع، ويطلق عليه الحنفية
  .«في العوضين دفي صورة بيلم علخ أساس احتفاظ الطرفين بحق التراد

أن المشتري يملك منلاافلم الشلايلم المبيلالم    : بأاه مزيج م  بيلم وره ، وشبهه بالبيلم وفسره مصطفخ الزرقالم
رهون ع  كل تصرف، أما شلابهه بلاالره ، فلاإن المشلاتري لا     وفالم، بخلاف الره ، فإاّه يقتضي احتباس المال الم

يملك حق استهلاك المبيلم ولا اقل ملكيته إلى أحد ولا رهنه، ولا إاشالم حق عيني لأحلاد فيلاه، بلال يجلاب عليلاه      
حفظه وصيااته، وفوق ذلك، فإنّ المشتري ملزم بردّ المبيلم بالوفالم إلى البائلم، متخ ردّ هيا إليه الرم ، وهو معنلاخ  

  .اليي هّي به هيا النوع م  البيوع «وفالمال»

واشتهرت تسميته ببيلم الخيار، واتمتلفوا في حكملاه بلاين مجيلاز     بالمشرق وقد ظهر هيا البيلم عند الإباضية
  .لقاوماالم وبين مضيق وموسّلم، فمنهم م  أجازه بشروط، ومنهم م  جعله بيلم موقوف، ومنهم م  منعه مط

في حكمه، فقد سلائل علا  رجلال     إلى اتمتلاف الإباضية -يحفظه الله– أشار الشيخ أحمد ب  حمد الخليلي
باع بيتا بالإقالة واستلمه المشتري، فقام بتلاأجيره لملا  يكلاون العائلاد ملا  الإيجلاار للماللاك الأول، أو المشلاتري         

 ؟ بالإقالة

بيلم الإقالة فيه تملاف كبير، وم  أباحه م  علمائنا اتمتلفوا في حكمه، فمنهم م  قال بأاه بيلم » :فأجاب
 ثابت ملم بقالم شرط الإقالة للبائلم، ومنهم م  قال بأاه موقوف، فم  قال بربوته قال غُنمه للمشتري وغرمه 

                                                 
 . 44-43كتاب التعارف، ص: اب  بركة (1)
 . 1/544ي العام، مصطفخ، المدتمل الفقه الزرقا. 423و396و 119-118مجلة الأحكام العدلية، ص (2)
 . المرجلم افسه: مصطفخ الزرقا (3)
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با، وم  قال بوقفلاه قلاال   عليه، بشرط أن يكون قصده الأصل لا الغلة، وإن قصد الغلة فقد دتمل في الر
  .«وإن استحق الأصل في النهاية كان له الغنم وعليه الغرم ،بوقف الغنم والغرم أيضا

بيلالم الإقاللاة ملا  البيلاوع     »حقيقلاة هلايا البيلالم وحكملاه فلايكر أن       -يحفظه الله– وقد بيّ  الشيخ الخليلي
، لأول م  الأمة، وإنما حدث في القرن الخامس لللاهجرة بسلامرقند  المستحدثة ال  ا تك  معروفة عند الرعيل ا

وم  هناك ااتشر في بقاع كريرة م  الأرض، وقد اتمتلفت فيه الأمة بين موسلم ومضيّق وكان اللجولم إليلاه ملا    
ة، ولا يراه حسب تعامل النلااس  للاستغنالم به ع  المعاملات الربوية الصريح الحيَل ال  استعملها بعض الفقهالم

  .به في عصراا إلا ربا تمفيا والله يعلم السرائر م  عباده

وعند كرير م  أهل المياهب الأتملار  سلادّ اللايرائلم، وطبقلاا      وذكر أن م  الأصول المتبعة عند الإباضية
فة الربا، ولا أدل عللاخ كوالاه ملا  ذرائلالم     لهيا الأصل فإاه ير  منعه بتاتا م  الضرورة  كان لحماية الأمة م  ل

الربا م  أن أغلب عوام الناس المتعاملين بلاه لا يعرفوالاه بيعلاا بلال يسلامواه رهنلاا، وهلاو إلا دليلال واضلاح أن          
المتعاملين به ا يقصدوا إلا الإقراض اليي يجرّ افعا باستغلال المشتري عين المبيلم إلى أن يسترده البلاائلم بالإقاللاة   

  .ا م  وضو  الحقيقة ما لا يخفي علخ ذي لبّ م  كون المشتري ا يقصد إلا الغلةالمعهودة، وفي هي

إلى أاه بيلم منجز ملم مراعاة شلارطه، اشلاترطوا في جلاواز اسلاتغلال      ويؤكد أن اليي  ذهبوا م  الإباضية
 .«...هو الربا بعينهالمشتري للعين المبيعة أن يكون قصده الأصل لا الغلة، واصوا علخ أن قصد الغلة 

أن يوضح الفرق بين بيلم الإقالة والره  حتخ لا يلتبس عللاخ اللابعض فيحسلابه     وحاول الشيخ الخليلي
والفرق بين الره  وبين بيلم الإقالة أن بيلالم الإقاللاة اقلال    »: شيئا واحدا كما هو مشهور عند عامة الناس فيقول

ملم بقالم حق الإقالة للبائلم إلى مدة يتفقان  -عند م  يقول بربوته -البائلم إلى المشتري حالالملكية العين المبيعة م  
 ...عليها، وبعد ااتهالم مدة الإقالة عند م  يقول بوقفه في حال عدم مطالبة البائلم بحقه في الإقالة إلى ااتهالم مدتها

نا يمتلكها المدي  لتبقخ في يلاد اللادائ  إلى أن   أما الره  هو توثيق مادي للدَّيْ  بتسليم المدي  إلى الدائ  عي
 .«...يستلم حقه م  غير أن يستغلها وينتفلم بريْعها، وإنما تبقخ في يده ضمااا لحقه

وهلاو  ( لم الإقالةبي)أجار بيلم الرجوع  أن أبا عمران موسخ ب  زكريالم وتيكر المصادر الفقهية الإباضية
أول م  أجازه م  الإباضية، وثبت أن رجلا باع له جِنااا بيلم الرجوع بأربعين دينارا، فلما حضره الملاوت قلاال   

  .«إن أعطاكم في الجنان ستين دينارا فردوه، وإلا أمسكوا جنااكم»: لأولاده

                                                 
 . 59الخليلي أحمد ب  حمد، فتاو  المعاملات، الكتاب الرالث، ص (1)
 . 57المرجلم افسه، ص: الخليلي أحمد ب  حمد (2)
 . 58المرجلم افسه، ص: الخليلي أحمد (3)
تيجديت، وهو أحد مؤلِّفي ديوان الأشلاياخ، اللايي يقلالم في خملاس     م  علمالم (م1126-1258/ هلا 522-452)موسخ ب  أبي زكريالم المزاتي (4)

: ينظلار . يمك  أن يكون هو افسه أبو عمران موسخ ب  زكريالم، رغم الاتمتلاف في عدد أجزالم الكتَِلااب اللايي شلاارك في تأليفلاه    . وعشري  جزلما
جبلال افوسلاة منلاي الفلاتح     : مزهلاودي * 56د، الإباضلايَّة بالجريلا  : باجيلاة * 431(  . ط)السلاير،  : الشماتمي* 1/114( مخ)سير، : الوسيااي
 .293( مر)الإسلامي 

 .43كتاب المعلقات، ص: مجهول (5)
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، تسلّم الجنان م  صاحبه، وأصبح يتصرف ويفهم م  عبارة هيا النص أن أبا عمران موسخ ب  زكريالم
فيه تصرفا كاملا؛ لأاّه اعت ه بيلم منجز يعطي للمشتري حرية التصرف فيه، واستغلال منافعه تملافلاا لللاره ،   
كما أاه أوصخ أبنالمه بإرجاع هيا البستان إلى صاحبه عند حلول الأجل المتفق عليه إذا طلبه، ولكلا  بزيلاادة في   

نه، وهي ستون دينارا، لأاه يعت  هيا الاتفاق عقدا جديدا يمنح له الحق في تحديد سلاعر البسلاتان، ولا يللازم    ثم
  .بإرجاعه إلى البائلم بنفس القيمة

وليس كل ما تعارفه الناس في معاملاتهم يقرّه الشرع، فكرير م  العقود جر  العمل بهلاا بلاين النلااس،    
  .ولكنها تتصادم ملم النصوص الشرعية

عمّا تعارفه القوم في بيلم الخيار علخ أن كل ذي مال باع ماله بيلالم تميلاار، ثلام بلادا للاه       وقد سئل السالمي
اقض الخيار م  ماله والرمرة م  بعدُ غير مدركة أاها للمشتري، هل هيا التعارف ثابلات فيَحِلال أتملاد الرملارة     

 ؟ للمشتري أم غير ثابت فيحْرُم

ا ذلك في مقابلة المدة ال  مضت علخ دراهمه حتخ لا تيهب سلابهللا فيصلادق   لعلهم جعلو»: فأجاب
وما أر  عُلارفهم اافعلاا لهلام، ولا     ...إن المشتري ا يرد إلا افس الغلّة: فيهم اظر المااعين لبيلم الخيار حيث قالوا

للال، وإنّ أقلال بلااب منلاه     يغنيهم ع  الحق شيئا، أتعارف فيما حرّم الله أم تعامل بالربا بعد أن حُرّم في جميلالم الم 
  ..«...كاليي يأتي أمّه

م  اللجولم إلى مرل هيا النوع م  البيوع بالتحايل علخ الشرع لتحقيلاق مكاسلاب ماديلاة     ويحيّر السالمي
محرمة، ولا تنفلم فيه النية الحسنة ما دام التصرف يتعارض ملم الشرع، فقد سئل ع  المشلاتري نخللاة أو نخلالات    

لأن صاحب الأصل لا يتمنخ بيلم القطلم، ما ار  لهيا الشلااري أوّلا، اللاترك أم التشلابث    ؛ الخيار وقصده الغلةب
 ؟ وهل تنفعه اية طلب الأصل إذا كان عالما بصاحب الأصل لا يبيلم؟ ببيلم الخيار

فعللاه  عللاخ هلايا الأملار، اللايي      -رحمهلام الله –الخير كله في ترك بيلم الخيار وا دزه العلملاالم  »: فأجاب
عوامنا، وإنما أجازوه ملم صحة النية وقصد الخير، فأات تعلم أن هؤلالم لا يطلبون إلا افس الغلة حتخ أاهم لو 

لا أفرط علخ فلان، ألَا فالبعاد البعاد والفرار الفرار، وملا   : ترك لهم الأصل، ما قبلوه وحتخ أن أحدهم يقول
  .«...حام حول الحمخ أو شك أن يقلم فيه

                                                 
،  13832 : ، رقلام عنهملاا  الله رضلاي  عملار  ب  الله عبد أسند ومما، الله عبد اهه م رواه الط ااي في المعجم الكبير،  ،يشير إلى حديث مشهور (1)

 إلينلاا  ااتهلاخ  ماوفي مسند الشاميين، . ، وصححه الألبااي«حوبا أدااه كاليي يأتي أمه في الإسلام إن أبواب الربا اثنان وسبعون»: واص الحديث
الربا اثنان وسبعون بابا أدااها كاللايي  »: ، قالبزيادةع  أبي هريرة ،  249 : ، رقمالمصريين ع  ثوبان اب  رو  ما، عبلة أبي ب  إبراهيم مسند م 

: حلاديث  ،في الحلاث  سياق ما روي علا  اللان    ، شر  أصول الاعتقاد. «أهل الكتاب حيو النعل بالنعل لتركبن طريق»: ثم قال. «يأتي أمه
 . حديث ثابت: ع  عبد الله ب  عمرو ب  العاص بلفظ مختلف وزيادة، قال الراوي  127 
 . 69-4/68السالمي، العقد الرمين،  (2)
 . 4/64السالمي، العقد الرمين،  (3)
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ملار عللاخ المفلا  أو القاضلاي عنلاد      د بعض الناس إلى بيلم الخيار ويسمواه اللاره ، فيلتلابس الأ  وقد يقص
أن العلارف والعلاادة الجاريلاة عنلاد النلااس هلاو الَحكَلام في مرلال تللاك           زاع، والاتمتلاف، فهناك ير  الفقهالمالن

  .المعاملات

قالوا لك اعلام   ،وإن قلت لهم لعله بيلم تميار ،ض الناس رهناع  بيلم الخيار يسميه بع وقد سئل السالمي
ره  بيلم تميار، هل يسلم الحاكم أو المعامل أن يحكم له وعليه في ذلك المال بحكم الخيار، والمعامل أن يعامله فيه 

 ؟ أم يأتميه علخ فلتات لسااه أو لا ؟علخ أاه تميار

ل فيلاه  قتضلاخ العلارف والعلاادة، ولا ضلاير في      لا يؤتمي في مرل هيا بفلتات لسااه فإنما يعاملا »: فأجاب
، وفي التسمية ولا مشاحّة في الاصطلا  إذا اتحد المقصود، وم  قواعد الفقلاه الشلاهيرة، أن الأملاور  قاصلادها    

 .««إنما لكل امرئ ما او »: الحديث

 : للعرف والعادة في مجال المعاملات في باب الشركات، ومنها يتجسد أيضا تحكيم الإباضيةو

 :شركة المضا بة في - 2
وهي أن يتفق صاحب المال ملم العامل بأن يعمل  اله ويقتسمان الربح والخسارة ولا يتحمل المضلاارب  

  .الخسارة المالية لأاه قد تمسر جهده

يتفقان عليلاه   أن يدفلم الرجل إلى لتمر مالًا يتجر به ويكون الربح بينهما علخ ما»: فقال   بركةوعرّفها اب
 .«علخ رأس المال والوضيعة

رأس المال، ورأس المال افسلاه ملالم    بوهو العامل اليي يعمل، وصاح: وأركان المضاربة هي المضارب
ق له العنان بحيث يتجر بأي شيلم في أي مكان، وإماَّ يحدد له صاحب المال ما كوْن التجارة معروفة، فإماَّ أن يطل

 .يتجر فيه

الاتفلااق عللاخ    علخ إجازة شركة المضاربة وجواز ذللاك بالسُّلانَّة، وللاولا    اتفاق الفقهالم وحكخ اب  بركة
وهي عنلادي ضَلارْبٌ ملا  الإجلاارة وحكملاه حكلام الأملاين،        »: لأاها أجرة غير معلومة وقال؛ جوازها ا تَجُزْ

وإن شلارط عليلاه رب الملاال     وأجمعوا أن المضارب لا تُمسران عليه ولا يضم  م  المال شلايئاً ملاا ا يتعلاد فيلاه،    
 .«فالشرط باطل الضمان،

                                                 
  .سبق تخريجه (1)
 . 72، 4/71المرجلم افسه،  ،السالمي (2)

 . لعله يقصد الخسارة ال  تكون في رأس المال ولا تكون في جهد العامل: الوضيعة (3)
 . 2/382اب  بركة، الجاملم،  (4)
 . 233-232ص الكتاب الرالث، الخليلي أحمد، فتاو  المعاملات، (5)
 . 2/368اب  بركة، الجاملم،  (6)
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إذا اشلاترط رب الملاال عللاخ المضلاارب ضلامان الملاال أو       »: أاه ع  بعض فقهالم الإباضية واقل اب  بركة
وقلاال   فإن المضاربة تصبح باطلة ويكون المال قَرْضاً له علخ المضلاارب واللاربح للاه  لاا ضلام ،      ضمان بعضه،

: قلاال ابلا  بركلاة    ،«هإن تلف المال لزم المضارب بالشرط، وإن ربح فالربح بينهما علخ ما تشارطا علي :بعضهم
لأن رب الملاال ا يقصلاد إلى إقراضلاه إيلااه     ؛ والنظر يوجب عندي ما قلنا إن الشرط باطل والمضاربة صلاحيحة »

وا يتعمد فيه المضارب فيلزمه الضمان عللاخ ملاا    ول،فتكون دَيِِْناً له عليه علخ ما ذهب إليه أصحاب القول الأ
  .«ذهب إليه أصحاب القول الرااي

إن : في افقة المضارب وكسوته إذا اشترطها علخ رب المال مما في يده، فقلاال أكرلارهم   واتمتلف الإباضية
  .ل في عُرْفِ البلدالشرط ثابت وله م  ذلك الوسط م  الكسوة والنفقة حسب ما يجري به العم

جمهلاور   الشرط باطل إلا أن يشترط شيئاً معلوملااً لكسلاوته وافقتلاه، وتملاالف ابلا  بركلاة      : وقال لتمرون
والنظلار  »: علخ فساد المضلااربة بهلايا الشلارط، وقلاال     في صحة هيا الشرط، واقل إجماع غير الإباضية الإباضية
لأن ؛ لأن ما شرطهُ المضارب لا يكون إلا في الزرع والربح ولا يعلم أاه يلاربح ولا يخسلار  ؛ عندي ذلك بيوج

 .«...الأتمي م  الأصل يوجب الضمان

وفي  إلى أاه يجوز للمضارب أن يشترط عللاخ رب الملاال أن يتجلار في أجنلااس معلوملاة،      وذهب الفقهالم
وليس له  ولرب المال عليه مرل ذلك م  الشرط، وبلدان معلومة، لد معلوم،وفي ب ضرب م  التجارة معلومة،
وإن ا يشترط بلداً بعينه ولا موضِعاً بعينه كلاان للاه أن يتجلار     فإن تعدَّ  كان ضامنا، أن يتعد  شرطا رُسِمَ له،
 .حيث شالم م  المتاجرة

يقطلم فيها المضارب البحر ع  بلده، فأجاز البعض ذللاك  في المضاربة في بلدان  واتمتلف فقهالم الإباضية
  .ماَ اْ يشترط عليه منعه م  ذلك، وقال لتمرون ليس له الخروج إلى البحر إلا بأمر صاحب المال

والنظر يوجب عندي أن المضارب والمضاربة المقصودة بيلك المال يراعخ الحلاال فيهملاا،   »: قال اب  بركة
لمضارب معروفاً بالمضاربات إلى أماك  معروفة وجرت العادة منه في التجارة في بَلارٍّ وبحلار فهلاو عللاخ     فإن كان ا
 .«عادته

أن المضارب إذا أراد بهيا المال دارة لا تُعرَفُ بالِمصْرِ اليي هو فيلاه كلاان للاه الخلاروج إلى      وير  الفقهالم
  .ا يمنعه شرط المال ما كحيث تكون تلك التجارة، وبيل

إاه ليس للمضارب أن يسلاتعمل بالملاال الزراعلاات وغلارس الأشلاجار والنخيلال، وشلارالم        : وقالوا أيضا
 ذلك وا  لأن ذلك لا يعرف كله في متاجر الناس ولا يُسَمُّون به دَّارًا، وقد أجاز بعض الإباضية؛ العقارات

                                                 
 .368 ،2/369 افسه،المصدر  ،اب  بركة (1)
 . 2/369المصدر افسه،  (2)
 . 25/129صنف، جالم: ، الكندي أحمد ب  عبد الله2/369الجاملم، : اب  بركة (3)
 .25/129، الكندي، أحمد ب  عبد الله المصنف، ج369، 2/372اب  بركة، المصدر افسه، ج (4)
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 .فسه ولرب الماليروه متعديا إذا رأ  الصلا  في ذلك لن

وإذا اتمتللاف   ،علخ أاه لا يضم  المضارب اللاربح والخسلاارة إذا ا يَتَعَلادَّ في شلايلم منهلاا      وأجملم الفقهالم
ما يأتمي مرله في مرل تلك التجارة في ذلك البلد والموضلم اللايي   المضارب ورب المال في الربح كان للمضارب

 . «العادة محكمة»: قاعدةيتاجر فيه، وهيا عملا بال

إلى أن له أجر مرله بِقَدْرِ عنائه في ذلك المال وذلك البلد، فإن اتمتللاف في اللاربح    وذهب بعض الإباضية
إلى أن عللاخ رب الملاال اللايمين  لاا      فيهب محمد ب  محبوب واتفقا عليه واتمتلفا في مقداره، وكان بينهما شرط

  .يدعيه المضارب م  الزيادة علخ ما يُقِرُّ له به، وعلخ المضارب البينة بالزيادة والشرط اليي ادعاه

قدار وكان بينهما شرط اتمتلفا فيه فإاي أرُدُّهُمَلاا إلى أجلارة مرللاه    إذا اتمتلفا في الم»: وقال موسخ ب  علي
 .«...بعد أن يتحالفا

في أحكلاام المضلااربة وشلاروطها أاهلام يحتكملاون إلى العلاادة        وهكيا يتبين لنا م  تملال ما ذكره الفقهالم
ين وأرباب الأموال، ومِ  هنا يظهر مَدَ  والعرف السائديْ  في ذلك البلد في حل الخلافات الناشئة بين المضارب

  .وتطبيقاتها في المعاملات المالية «العادة محكمة»: قاعدةاعتبار 

 : في الاشتراك في ملكية العقا  - 1
أاه لو اشترك بعض الناس في ملكية دار قديمة فاحتاجت إلى ترميم وصيااة حتلاخ  : وم  صور الشركات

وتستمر منافعها، فإن علخ الجميلم الاشلاتراك في افقلاات الترملايم والإصلالا ، ولكلا  للاو تكفَّلال         يحافظ عليها
ة شلاركائه  أم للاه الحلاق في مطالبلا    أحدهم بيلك بعد أنْ أَعْلَمَ الشركالم أو فعَل دون عِلمِهم، فهل يعت  مت علااً، 

 ؟ زل المشتركبتعويض افقاته علخ المن

بعضهم إلى أاه إذا قام بالترميم بإذن شركائه فيجب عليهم  بكم هيه المسألة، فيهفي ح اتمتلف الفقهالم
ولا يحق له المطالبة بالتعويض، وقد ورد سؤالا  أما إنْ كان فعل ذلك دون مشاورتهم، فيعت  مت عا، تعويضه،

أن إاساااً يستحق رُبْعاً في دار قديملاة فجلادّد شلاريكه    : هفي مرل هيه المسألة ومفاد علخ الشيخ بكلي عبد الرحم 
 ؟ فهل يستحق الربلم باعتبارها قديمة أم جديدة بنالمها،

 ؟ وهل يعت  ذلك الشريك مت عاً، وإن كاات الشركة بين والد وولده أو قاصر ووصيه

وموافقة الشركالم علخ ذلك، أملاا إذا   لابد م  الإتمبار والإعيار قبل الشروع في البنالم»: فأجاب البكري
وكااوا  ، هيا إذا ا يك  الشركالم قاصري ،وإن ادعخ الدالة إايار فمت ع، قاستبد بالأمر وجدد البنالم بلا ساب

 تحت وصاية، أو كان يتصرف في شؤون الشركالم عادة ولا منازع له، فهو يعت  افسه كالأب رئيساً للأسْرة 

                                                 
 . 25/112المصدر افسه، ج: الكندي -. 2/372افسه، : اب  بركة (1)
 . 25/112المصنف، : ، الكندي372 -2/371المصدر السابق، : اب  بركة (2)
 . أن يتصرف في مال غيره  ا تعارف عنده أاه إذا عَلِمَ بيلك رضي ولا يمنعه م  ذلك: يقصد بالدَّالَّة الإدلال وهو (3)
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في ( 1/4)في دار جديدة تمير م  رُبُلالم  (1/8)وقد رأ  ثُمُناً ي لهم ما فيه صلاحهم،بحكم العرف، يُرَاعِ
ثم إن هيا كله إذا كان الشريك المجدد حياًّ وأمكنَناَ أن اعرف هل كلاان دديلادُه بعلاد     دار قديمة وشيكة السقوط،

 ؟ أم لا إتمبار ولا إعيار؟ سابق إايار وموافقة

ورثته وسائر الشركالم فمِْ  أي  اَعْلَم أاه ا يشاور ما دام ا يقلالم إحيلاالم   أما إذا كان ميتا وأصبح الأمر بين 
ثم ما بَالُهُم ا ينكروا عليه تصرفه أوّل الأمر بطريقة رهية إقامة للحجة عليه وتسلاجيلا لعلادم    الحق في حياته،

 ؟ وما يُدرِينَا لعله شاور فَكَتَم الشركالم الأمر لغاية في افوسهم ؟ إتمباره

م  العدل والمرولمة أن تَراعَخ هيه الجوااب كُلِّهَا، فلا اهضم حقلاوق الشلاريك المجلادّد، أو اهلادِر     وعليه ف
أتعَابَهُ ومصلااريفه تمامًلاا، وقلاد أصلالح وا يفسلاد وزاد وا يلانقص، والأولَى عنلادِي أن تفصلال القضلاية بيلانهم           

 .«...صُلْحًا

يُرضِلاي الجميلالم    صلح بين الشلاركالم المتخاصلامين  حَلاًّ مناسبًا وعادلًا لل ،-رحمه الله  - يواقتر  البكر
أن الدار قديمة واُقَوِّمها جديدة، فإذا وجدااها جديدة تساوي ضعفها قديمة مرلا وكاات »: ويحفظ حقوقهم وهو

في ( 1/4)في الجديلادة بلادل   ( 1/6)القديمة يملكها أربعة شركالم بالسوية، أعطينا كل شريك م  الشركة الرلاثة
أو اصف الدار، وأعطينا الشريك الُمجَدِّد النصلاف الآتملار، وبلايلك اكلاون قلاد أاصلافنا       ( 3/6)القديمة وذلك 

 .«...وأرضينا كِلاَ  الفريقيْ  إن شالم الله وارجو أن اكون في ذلك مأجوري 

الملاد والفلارَق والقسلاط ونحوهلاا، ولكلا       وردت ع  الشارع الحكيم أهالم لموازي  ومكاييل كالصلااع و 
، ولتسهيل العمل بها لجأ تختلف ع  مقادير أهل العراق فمقادير أهل الحجاز مقاديرها تختلف م  بلد إلى لتمر،

رفلالم الحلارج علانهم في أدالم الحقلاوق     إلى تحكيم العرف الجاري به العمل في كل بلد، تخفيفًا ع  الناس و الفقهالم
في هلايا   قلاال الراشلادي   .والواجبات، كإتمراج زكاة أموالهم ودفلم الكفارات وفي مبادلاتهم التجارية كالمقايضة

 .«...ويراعي في وزن أوكيل اتمتلف فيه متعاقدان عادة بلد البيلم»: الشأن

: واتمتلف الناس في مقدار الصاع والمد، فقال أهلال العلاراق  »: الخلاف فقال إلى هيا وقد أشار اب  بركة
، وزعموا أاه كلاان يغتسِلال   سل بالصاعتكان يغ الصاع ثمااية أرطال، والمد رطلان، وذهبوا إلى تم  الن  

اع خمسة أرطال وثللاث، والملاد رطلال وثللاث يعرفلاه      فلا يختلف معهم أن الص برمااية أرطال، وأما أهل الحجاز
( الإباضلاية ) عالمهم وجاهلهم لكفارة الأيمان والزكاة وصدقة النسك وصدقة الفطر، وإلى هيا ييهب أصلاحابنا 

  .«وأما الفرَق فهو ستة عشر رِطْلًا والقِسْطُ اصف صَاع، فهيه مكاييل أهل الحجاز

                                                 
 . 1/338 فتاو  البكري،: عبد الرحم  بكلي البكري (1)
 . 339/المرجلم افسه، : البكري (2)
 . 155ص جواهر القواعد،: الراشدي (3)
 .تقدم تخريجه (4)
 . 1/322 الجاملم،: اب  بركة (5)
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: في هلايا الصلادد   وفي مسألة التجاوز ع  الزيادة أو النقصان في مقادير الأوزان والمكاييل يقول اب  بركة
ونح  اعلم أن المكاييل والموازي  لا تبللاغ   وفيما عليه الناس م  دفلم الحقوق وإبرائهم منها بالمكاييل والموازي ،»

علخ أن لا يكون هناك زيادة ولا اقصان، فإن المكاييل كلملاا زيلاد عليهلاا     وفالم الحق منها، معرفتها إلى الغاية م 
 وهو ملم ذلك لو حمل شيئا لَيحمل، فقد جازت ال المة لإياسان م  الحلاق عللاخ هلايا الوصلاف،     لِنَصب منها،

 .«...وهو غير يقين كما تقول م  أغفل أن اليقين لا يزول إلا بيقين مرله

كااوا يتشددون في أموال الناس ويوجبون طللاب اللا المة ملا      أن بعض علمالم الإباضية وينقل اب  بركة
أصحابها إن وقلم منهم داوز، وملم ذلك فقد أجاز الزيادة أو النقصان الطفيف في الموازي  والمكاييل لما جلارت  

 . وفي هيا تيسر للناس ورفلم الحرج والمشقة عنهم ادة الناس في المسامحة فيها،عليه ع

 وكيلك ما يرجح في الموازي ، ويزاد علخ المكاييل بعد وفائه علخ أن أبا معاوية»: يقول في هيا الصدد
يخ  ع  أبي عبد الله   خ أبو مالكلا يمشي في طريق لا يعرف حَدُّهَا إلا  قابل يقدم به، وكان الشي: قال

كان يضلم أصبلم يده بالحائط ثم ير  ملاا لصلاق    -رحمه الله عليهما -أن أبا معاوية -رحمه الله-محمد ب  محبوب
إن قل إلا بإذن م  صاحبه، والأتمبار  رلال هلايا   هيا مال والمرلم أحق  نافلم ماله وغيره، و: بها م  غبار فيقول
وجرت عليلاه   أكرر م  أن يحصيه أهل زماانا هيا، فقد أجاز استباحة ما ذكراا بقول أبي معاوية ع  أبي معاوية

وتعملال  رلال هلايا في سلاكون      العادة في تعارف الناس بينهم، فهيا يدل إنما هو علم بلااليقين وبالبينلاة العادللاة،   
 .«..القلب

 : في كراء المحل - 2
وم  صور الإجارة المتعارف عليها أاه لو استأجر أحد دارًا للسكنخ فأجر  فيها بعلاض الإصلالاحات،   

أتمي الزيادة فتغيّر شكلها وارتفعت قيمتها، وأراد المستأجر أن يؤجر هيه الدار لغيره بإذن صاحبها، هل يحق له 
 ؟ ال  أضافها علخ أجرة الكرالم المتفق عليها

سؤال في هيا الباب مفاده أن إاسااًا اكتر  محل سكنخ فأحْدَث فيلاه   ورد علخ الشيخ بكلي عبد الرحم 
تعويض، بل يلادفلم المحلال   إصلاحات، وم  المعلوم أن المكتري إذا أرجلم المفاتيح ليس له أن يطالب رَبَّ المحل ب

بلا مقابل كما هو المتعارف في قااون الأكرية، و ا أن المحل أصبحت أجرة كرائه أرفلم م  الأجرة الأصلية قبلال  
أم ؟ الإصلاحات، فهل للمكتري أن يكريه غيره  بلغ أرفلم م  الأجرة الأصلية ويأتمي فرق ما بلاين الكلاروتين  

 ؟ المكتري أن يرجعه إليه رغم إصلاحهأن ذلك الفاضل حق لصاحب المحل يجب علخ 

                                                 
 . 33 -32كتاب التعارف، ص، : اب  بركة (1)
 . ترجمتهتقدمت : أبو معاوية عزان ب  الصقر (2)
 . ترجمةسبقت  أبو مالك الصلااي شيخ اب  بركة البهلوي (3)
 . 21 -22صكتاب التعارف، : اب  بركة (4)
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أجاز بعض العلمالم لم  اكتر  محلا ثم أدتملال عليلاه إصلالاحات ازدادت بهلاا     »:  ا اصه أجاب البكري
قيمته ثم أكْرَاهُ بأزيد م  أجرة كرائه الأصلية أن يأتمي له تلك الزيادة، أما إذا ا يدتمل عليه إصلاحات وأكْلاراهُ  

فإن في المسألة تملافاً بين العلمالم، بعضهم يربت الزيادة للمكتري، وبعض يوجب إرجاعها إلى رَبّ  غيره بأزيد،
 .:في جوهره وهيا ما قرره الإمام اور الدي  السالمي ،المحل

 انأقعلالالالاد بزايلالاد الأثم  انالدكلالا تعدلالالالالاوقيل في مق           

 افيه صلالالاحا فله ما ربح  إن يك  قد أصلحا وقال بعض           

 . «ادهوقيل للأول ما استف  ادةفإن للمقلالالالالالاتعد الزيلالالالالالا            

واللايي أراه في اسلاتحقاق الزيلاادة بالنسلابة لِمَلاا إذا ا يلادتمل       »: معقبا علخ كلالام السلاالمي   قال البكري
كِّمَ العُرْف اليي جَرَ  عليه العمل في ذلك البلد، فإن سوَّغ لِمكلاتري محلالٍّ أن يكريلاه    الإصلاحات عليه أن اُحَ

غيره ولو بأزْيَد مما اكتراه م  صاحبه سوالم كان ذلك بعلم ورضالم صاحب المحل أو بدون علمه ورضلااه، فلاإنّ   
يُسَوِّغه العلارف، فلاإنَّ تللاك     لأاها اابعة م  حق التصرف وقد حوله العرف إياه، أو لا؛ الزيادة يأتميها المكتري
لأن له حق التصرف فيه وحده، اللهم إلا أن تكون ثمة شلاروط بينهلاا، فالشلارط حينئلاي     ؛ الزيادة إلى رب المحل

المسلالمون عنلاد شلاروطهم إلا شلارطا أحلال      »: قال رسول الله ، «ومقاطلم الحقوق عند الشروط» أملك،
 .«رَّم حلالاحرامًا أو حَ

وحُجَجُهلام، وبلاين أن الحكلام في هلايه المسلاألة يسلاتند إلى العلارف         لرالم الفقهالم وبعد أن عرض البكري
تمي المستأجر تلك الزيادة لقالم ملاا أدتملال عللاخ المحلال ملا       الجاري به العمل بين الناس في كل بلد، اتمتار أن يأ

 .إصلاحات إن ا يمنعه عنها قااون الإيجار المعمول به في ذلك البلد

                                                 
 . 344 -1/343 فتاو  البكري،: بكلي عبد الرحم  (1)
 . 2/49 جوهر النظام،: السالمي (2)
 . أي أجّره وأكْرَ  له وهيا المصطلح كرير الاستعمال عند العُماايين اسم فاعل م  فعل قعده وأقعده،: مقتعد (3)
وقلاال   .ولك ما شلارطت  ،إن مقاطلم الحقوق عند الشروط»: النكا  وقال عمرباب الشروط في المهر عند عقدة  ،كتاب الشروط، البخاري رواه (4)
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 .  12463 : حديث، ويشترط لها دارها
المسلالمون  »: ، ع  أبي هريرة بلفلاظ 2329، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم3594أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقمرواه  (5)

وقلاال حسلا    . ، ع  عمرو بلا  علاوف المزالاي   1352ام، باب ما ذكر في الصلح بين الناس، رقمورواه الترميي، كتاب الأحك. «علخ شروطهم
كرير ب  عبد الله ضعيف عند الأكرر لك  البخاري وم  تبعه كالترميي وب  تمزيمة يقلاوون  »: قال اب  حجر. وصححه الألبااي كيلك. صحيح
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 : الإجا ة في الأعمال اليدويةفي  - 1
ذكر العلمالم صورًا أتمر  لإيجارة في بعض الأعمال اليدوية جر  العمل بها رغم وجود جهالة فيهلاا،  

 .الإجارة إلا بأجرة معلوم، فإن كان مجهولا ا يصح، ولك  للأجلاير أجلار المرلال باتفلااق الأملاة      وقالوا لا يصح
  .فالصباغ اليي يصبغ الرياب فعمله مجهول، وقد أجازوه علخ المتاممة، فإذا أفسد الروب ضمنه

والغزل  الروب إذا كان الروب بكرالم معلوم، إن النساج اليي يعمل»: في هيا الشأن الأصم يقول عرمان
ومجهول في كَمْ يعمله  والعمل في الروب مجهول، وطول الروب وعُرْضه معلوما فقد ثبت عندهم، وزاًا معلومًا،

وقد أثبتوه، وإذا كان بغلاير وزن ولا معرفلاة طلاول ولا عُلارض، فلايلك أيضلاا مجهلاول، وفي المناقضلاة          الأجير،
وإن عمل بعضًا فله عنلااؤه، وإن أفسلاد النسلااج الرلاوب فللاه عمللاه،        له الرجعة،منتقض، وإن رجلم أحدهما ف

جلااز بينهملاا،    الرلاوب،  وضم  الغزْل بردِّ مرلِهِ أو قيمته إلى ربه، وإن عمل الغزْل علخ الجهالة ورضي صاحب
القول في وإذا اتمتلفلاوا في العملال، فلا    وإن ا يك  له أجر معلوم فله أجر مرلِهِ برأي العلادول علادولا لصلانعته،   

الروب والأجر قول رب الروب، والقول في العمل قول الصاالم، والبينلاة والأيملاان بينهملاا إذا قلاال أمرتلاك أن      
ويضم  الغزْل، وإن  ،تعمل لي ثوبًا خماسيا، وقال النساج أمرتني أن أعمل رباعيا، فالقول قول صاحب الروب

وكيلك الغسّال اليي يغسل الرياب مجهول ذللاك،   شالم رب الغزل أتمي الروب وأعطخ كرالم رباعيا كما ادَّعَخ،
  .«وقد عملوا بيلك وله أجر مرله، فإن ادعخ تلف الروب ضم 

وجر  العمل بها  ،جملة م  الإجارات علخ أعمال يدوية تعارفها الناس وتنقل بعض المصادر الإباضية
رغم تعارضها ملم بعلاض   ديد مدته، وقد أباحها الفقهالموتح ،ومقدار العمل ،رغم ما فيها م  جهالة في الأجرة

: شروط الإجارة الشرعية، وقالوا عند الاتمتلاف بين المؤجر والمستأجر يُسَار إلى أجر المرل، وم  هيه الأعملاال 
  .اليدويةحفر الآبار والأفلاج واستخراج المعادن والحجامة والحلاقة والفلاحة وغيرها م  الصنائلم والحرف 

وإن كان كل يلاوم   ،والإجارة في حفر الأفلاج قد عملوا بيلك ودُفلم الكرالم»: ما اصه“البصيرة”جالم في 
فقد أجازوه، وإن كاات الإجارة معلومة ومقدار العمل مجهولا، فإذا كاات  شيئًا معروفاً م  الكرالم والمقاطعة

  .الإجارة لكل يوم شيلم معلوم فقد عملوا بيلك

وإن كلاان   الأفلاج وتسريح الأاهار إن كان للحافر كل شيلم يوم معللاوم فقلاد عمللاوا بلايلك،     وفي حفر
  .لأاه لا يدري كم يخرج م  الطين وما يحفر م  باعٍ وهيا م  المجهولات؛ مقدار ما يعمل مجهولا

وحفرُ المعادن أيضا مجهول فإن كاات الأجرة كل يوم للأجير شيلم معلوم معروف، فلاإن العملال اللايي    
ومقلادار عنائلاه في اليلاوم وهلاو مجهلاول، وللاو        وهو مجهول، وقد عملوا ذلك في المتاممة،؟ عمله لا يدري ما هوي

  .اتقضلَاتناقضوا 

                                                 
 . 169ص جواهر القواعد،: الراشدي -. 215 ،213-1/211البصيرة، : الأصم عرمان (1)
محمد رواس قلعلاه جلاي معجلام لغلاة     : ينظر. وهو الفصل: أي قطلم الأجرة يراد بها تحديد مقدارها، والقطلم بفتح فسكون، مقدر قطلم: المقاطعة (2)

 .366ص الفقهالم،
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وحلق الشلاعر   وإنما له أجرة مرله، وقد عملوا بيلك، ،لأاه لا يدري كم شرط؛ وأجرة الحجام مجهولة
  .للحجام شيلم مجهول فيلك منتقض وله مرله

بنصيب مما يخرج منها سدس أو ربلالم فلايلك مجهلاول العملال والنصلايب، ومجهلاول ملاا        وعمل الأرض 
 .«...يتوصل إليه ولا يدري ما يحصل للعامل م  ذلك العوض، وقد عملوا به

الرعْي بالأجرة لكل شهر ع  شاة مبلغًلاا معينًلاا، فلايلك    : وم  صور الإجارة الجائزة أيضا ملم الجهالة -
  .هولات في مسافة الراعيجائز وقد عُمل به وهو م  المج

  .وقد عملوا به وكيلك الوكيل في المال بلا أجرة جائز، وذلك أن قيامه بالوكالة مجهول، -

وفيلاه الجهاللاة    واليي يصوغ بالكرالم حُلِيًّا م  ذهب أو فضة، فيلك غائب المعمول ومقلادار العملال،   -
  .وقد عملوا به

وقلاد عمللاوا بلاه،     وحصلااد النخيلال مجهلاول المقلادار،     وكيلك اليي يحصد الرمرة في الجرار والدوس -
  .وله عمل مرله فيما تراضوا به واتفقوا عليه عند المتاممة،

والنجار اليي يقطلم الخشب ويعمل الأبواب والدور مجهول المقدار، وقد أثبتوا للاه الأجلارة وأعطلاوه     -
  .ذلك، وإن تناقضوا فله أجرة مرله

، وقد أثبوا للاه أجرتلاه، وبلاائلم الملاالم     هضا المقدارَ مِ  تمطوه وادائه وبيعوكيلك البائلم بالمناداة مجهول أي -
  .أيضا مجهول مقدار ما يشتريه المشتري وقد أعطاه عِوضه في ذلك

ذلك بالأجرة وإن كان مجهولا عناؤه في ذلك، وأجازوا له  وكيلك الحاج بالأجرة قد جوّز له الفقهالم -
  .أجرته

نقل الناس في السفر بوسائله المختلفة كالجمال والحملاير قلاديما والسلايارات والحلاافلات     وكيلك م  ي -
زول   مقلادار السلاير والنلا   أجرته لكلا  وقد أثبت له الفقهالم والطائرات حديرا يكون بكرالم معلوم إلى بلد معلوم،

ال كرالم الدواب للنقل واتمتلاف صلااحب  وفي مج .وإن ا يتم الاتفاق علخ الأجرة كان له كرالم مرله مجهول،
وكيلك »: في هيا الشأن فالحكم غالبا يكون للعرف والعادة يقول الجناواي الدابة ملم المستأجر في أجرة الكرالم،

وقال المكلاتري لا بلال خمسلاة،     الإجارات علخ هيا الحال إن قال ربّ الدابة للمكتري كرالم داب  عشرة درهم،
وقال رب  وكيلك إن قال المكتري لرب الدابة كرالم دابتك خمسة دراهم، بأن لها أجرة عنائها،:   يقولومنهم م

وملانهم ملا     الدابة لا بَلْ عشرة دراهم، فَسَاقها المكتري كيلك فاستعملها فكراؤها عشرة كما قال رب الدابة،
 .«...يقول بأن له أجرة عنائها

                                                 
 . الشرطات ال  يشرطها الحجام بالمشرط ليخرج الدم: لعله يقصد (1)
 . 212 -229/ 1البصيرة، : الأصم عرمان (2)
 . 215 ،213 -1/212البصيرة، : الأصم عرمان (3)
 . 87ص كتاب النكا ، الجناواي، (4)



842 

 

قول المكتري وهو خمسة دراهم رغلام أن صلااحبها طللاب     ح الجناوايوالملاحظ أن في الحالة الأولى رج
وفي الحالة الرااية رجح كلام صاحب الدابة وهو عشرة وا يعتد بكلام المكتري، ولعل ترجيحلاه اسلاتند    عشرة،

ه معه في سعر الكلارالم  إلى الواقلم والعرف الجاري به العمل بين الناس أنّ مَ  يُسَلِّم دابته للمستأجر رغم اتمتلاف
يدل علخ رضاه بسعره أو رضوتمه له بعد إصراره علخ تلك الأجرة، وبعد ااتهالم المستأجر م  استعمال الدابلاة  

  .رجلم صاحب الدابة ع  رأيه فطالبه بالسعر اليي رغب فيه في البداية

تنازل له المكلاتري بعلاد    أما في الحالة الرااية فيبدو أن المكتري اقتر  عليه سعرا فرفضه صاحب الدابة ثم
هيا كريًرا ما يحدث للناس ملم أصحاب سيارات الأجلارة  و ذلك فقبل بسعره لّما كان مضطرا لاستعمال الدابة،

وأوقات الليل حيث تقل المواصلات، فيستغل أصلاحاب السلايارات    في بعض الحالات العصبية كأيام الأعياد،
فرون إلى قبلاول ذللاك دون رضلاخ حتلاخ لا يتعرضلاون      فيضطر المسا الخاصة هيه الظروف فيرفعون أسعارهم،
  .للتأتمر ع  أعمالهم ومصالحهم وذويهم

ضوابط لإيجارة علخ بعلاض الأعملاال إذا ا يشلاترط فيهلاا أجلارة       هيا وقد وضلم بعض فقهالم الإباضية
د الاتمتلاف علخ مقدارها وعن فإاه يحتكم إلى العرف الجاري في تلك المه  بأجرة المرل، محددة ولا جهد معيّ ،

  .يُلزَم بالبينة

والصائغ والنساج والصناع والبائلم وكل م  عمل بالأجرة، إذا ا يشلاترط  »: يقول الأصم في هيا المعنخ
وإذا اتمتلفلاا في الأجلارة كلاان عللاخ      فله عنالم مرله وأجلارة مرللاه،   له عنالم معلوم ولا أجرة معروفة يتفقان عليها،

 .«صاحب العمل البينة

اظامًا بديعا لتنظيم السقي في المزارع وتقسيم المياه بين الشركالم بالعدل، فم  تعدَّ   وضلم فقهالم الإباضية
  .ذلك عُوقِب، وإن تسبب في إلحاق الضرر بغيره ضم  ما تلف

في الساقية فانخرقت أو فلااض منهلاا فأضلار غلايره      م  أجر  مالم إلى أرضه»: في هيا الصدد يقول الرمني
بيلك، فإن زاد فيها م  المالم ما فوق المعتاد المتعارف م  سقي أهل البلد، أو ا يُحْكِم الساقية وا يُمتِّنْهلاا عللاخ   
 المعتاد في مرلها، ضم  ما تولد م  ذلك علخ غيره، وإن ا يزد في المالم علخ المعتاد وقد أحكم السلااقية إحكامًلاا  

 .«...متعارفًا في مرلها بنظر العدول، وانخرقت م  غير فعله فلا يضم  ذلك

أاه قد يكلف صاحب المزرعة صبيًّا ليسقي زرعه أو نخله فيسبب في ضرر غيره، فلالا يضلام    : ومنها -
الص  تبعه ذلك، بل يتابلم فيها م  كلفه بيلك ويتحمّل مسؤولية تصرفاته حسب ما تعلاارف عليلاه النلااس في    

  .لأن تصرفات الص  يحكُمُها العرف والعادة؛ لك البلدذ
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إاه إذا عَمِل لإياسان عملا بأمره وا يلاأمره  : فأمّا الص  فقد قيل»: في هيا المعنخ قال أبو سعيد الكدمي
جلاائز ولا تبعلاة عللاخ    بيلك الإاسان اليي عمله له مما قد عمله له فعله له في ماله فيما هلاو مبلاا  للاه، فلايلك     

والعرف والعلاادة أالاه يوجلاد     المعمول له ذلك، وأرجو أن هيا اليي ذكرتُ إذا استقخ مما هو مبا  في سقائك،
وكلايلك   ذلك لَا لَهُ، فهيا عندي جائز لك، ويجوز ذلك أن تشرب منه أات وغيرك بأمرك إذا كان الملاالم للاك،  

لَا لَهُ، وإنما يستقي م  مالم مبا  أملا  ملاالم غلايره بلاأمر      العرف والعادة أن الص  إنما هو يسقي لك م  سقائك
 .«...علخ سبيل الاستقالم لك، فعندي أنَّ المالم يكون لك علخ هيا الوجه في معنخ التعارف

أما إن أمره بسقي الملاالم ودلااوز الصلابّي ذللاك      كسقَيْ المالم، فإذا كاات تصرفاته في المبا  فلا شيلم عليه،
  .وعليه ضمان ذلك إذاهم فالآمر هو مسؤول ع  ذلك،وأتمي م  مالم غيره دون 

للااتفاع م  مالم الغير ألا يكون في حِص ، فإن كان كيلك فيجب عليه استئيان  الأصم ويشترط عرمان
لا يجلاوز  »: عنلاخ يقول في هيا الم .لئلا يصبح ذلك اعتدالم؛ أصحابه في الاستقالم حتخ ولو كان مالم الفلج المشرك

لأحد أن يمنلم م  الاستقالم م  الأطوي حيث الحاجة إليها، وليس لأحد أن يدتمل الحصون بغير رأي أهلها في 
الاستقالم، ولا في غيره، ولا يجوز أن يستقي م  الأفلاج إلا برأي أهله م  الفائض م  الوسلال، إلا أن يكلاون   

 يصرفه صاحب المال إلى ماله، فعند ذلك جائز، وما فاض م  ذلك مباحًا، لا يتمااعه أهل البلد فيما بينهم، ولا
 .«...الأجايل وصار إلى حد التلف واليهاب م  أهله، فجائز الااتفاع به

 : في حكم قبول الهدية -4
بِللاها منلاه   جرت العادة أاه إذا قدّم أحد هدية لغيره وكان بينهما رابطة تربطهما، كالقرابة أو الصلاداقة، قَ 

توطيدا لتلك العلاقة، سوالم قدمها بنفسه، أو أرسلها ملم رسوله، فإاه يقبلها دون ريبة، ولك  للاو جلاالمت هلايه    
الهدية م  شخص مجهول، أو م  عدو، أو قُدمت لِحاكم أو قاض أو وال، فلا يجوز له أتملايها للشلابهة، فقلاد    

دينه، وهلايا ملاا تعلاارف عليلاه النلااس، وجلار        تكون تقية أو رشوة أو تمديعة يترتب عليها ضررا في افسه أو 
  .العمل به، وأقره أهل العلم

، ويقول في موضلم لتمر في بيلاان  «...وم  التعارف أيضا قبض الهدية م  رسول المهدي»: قال الرميني
ا قبلال الاستقضلاالم،   وبينه به «وفي رد ظرف الهدية، وقبول القاضي الهدية مم  جرت العادة بينه»: حكم الهدية
  .«ولا يقبل هدية إلا م  قريب أو صديق معتاد»: قال في النيل

                                                 
 . 214 -2/213 الجاملم المفيد،: أبو سعيد الكدمي (1)
 . 142 ،1/141 المصدر افسه، (2)
 . 261ص البسام،الورد  (3)
 . عبارة ااقصة تحتاج إلى استكمال لفهم المعنخ المراد (4)
 . 155ص واعد،جواهر الق: الراشدي: وينظر -. 13/76 النيل وشفالم العليل ملم شر  القطب،: ني ضيالم الدي يالرم (5)
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إلى هيه المعااي في سياق حديره ع  تحكيم العلمالم للعرف والعادة في المعاملات الجارية  ويشير اب  بركة
الإجماع م  الأملاة عللاخ جلاواز    : ما قلناومما يدل علخ جواز »: بين الناس إذا أعوزهم الدليل م  كتاب أو سنة

إن جواز أتميها، وزوال ملكها علا  مهلاديها، وحلادوث    : أتمي الهدية ال  هي مال م  غير بينة، بل قالوا جميعا
أو دليلال   ،ملم سكون القلب بالرسالةملكها لم  أهديت إليه بسكون القلب إلى صدقه م  ص  أو عبد أو ذمي 

ألا تر  أاهم أجمعوا جميعا لا تملاف بينهم أن المهلادي   ،ول عند المهد  شيئاولو ا ييكر الرس ،يدله علخ ذلك
أو رأ  أن صلااحبها للايس بينلاه وبلاين      ،وا يك  في افسه ما يدله علخ صدق الرسول بهلاا  ،إليه لو أاكرها قلبه

 ...المهدي إليه ما يوجبها ا يحل له أتميها

مال، فيكر أاه هدية له م  عند م  كان بينه وبينه ألا تر  أن الإاسان لو وصل إليه إاسان بشيلم مما هو 
لأاكلار ذللاك قلبلاه، وظلا  أاهلاا أهلاديت إلى غلايره، فغللاط          ،لَها بيوماعل قَبْ قتال أو مخاصمة علخ مرل شسلم

لأن العادة جلارت  ؛ أو بعره بها إلى م  كان أعااه عليه بالأمس في حال مقاتلتهما، فليس له أن يأتميها ،الرسول
، وإجماعهم علخ أتميها ملم سكون قلب الَمهدِيَةِ إليه ما (بأقل شيلم) تسمح افسه لعدوه م  ماله بأن الإاسان لا

  .«يوجب إليه صحة الرسالة

دليلا لتمر يؤكد علخ أن قبول الهدية يكون حسب ما جر  به عرف الناس  ويضيف اب  بركة -
سلام جلانِي التملاور حيلاث يتهلااد  النلااس بلاالتمور        وعادتهم، وذلك بسكون القلب، وهيا يظهر في مو

: والرطب ويتسابقون في هيا الإكرام طمعا في الأجر والرواب وتوثيق الصلات بينهم يقلاول ابلا  بركلاة   
لا  أن رجلا لو وصل إليه رجل في ملاال  ويدل علخ ما قلنا أيضا ما الناس عليه في أيام غير القيظ»

ولو كان ذلك في أيام  ا يجز له أن يأتميه منه لِعلمه بأاه غير مالك له، يملكه فدفلم إليه شيئا م  الطعام،
لكلاان للاه أن    ويَجِّلاد  وقد عمل عريشا وهو يخلارف  القيظ وجد هيا الرجل الدافلم إليه ذلك المال،

يأتمي منه م  تلك التمرة، وما دفلم إليه منها، وإن كان غير ثقة إذا كان صاحب المال في الِمصْر، وحيلاث  
وهيا إنما يرجلالم في العللام بجلاواز سلاكون القللاب؛ لأن       تبلغه الحجة، ويصل إليه الخ ، -اسخة -الهتن

 فهيا ونحوه مما يعلم بسلاكون القللاب،   وبسط اليد يدل علخ شرالم التمرة وتملكه لها، العريش والنزول،

 .«...ويعمل به كما يعمل باليقين

                                                 
 . 222إيضا  مختار الصحا  أبو بكر الراّزي، ص: ينظر...والشِّسْلمُ واحد وشُسُوع النعل ال  تُشَدُ إلى زمامها( ع. س. في)شِسْلمُ م  فعل  (1)
 . 1/31كتاب التعارف، : اب  بركة (2)
أبلاو بكلار   : يَومنَُا اشتد حَرُّهُ، ينظلار (قاظ)و(مقيظ)لصيف والموضلمبه أقام به في ا(تقيظ)المكان و(قاظ)و(ظ ي، ق،: )حَمّارة الصيف وأصله: القيظ (3)

 . وهيا المصطلح يستعمل في عُمان بكررة للدلالة علخ المعنخ. 369الرازي، إيضا  مختار الصحا  ص
 . يقصد به المال الأتمضر وهي أشجار النخيل: المال (4)
 114ص الرازي إيضا  مختار الصحا : مخروف، ينظر اجتناها وبابه اصر والتمر،: تمرف الرمار (5)
أبلاو بكلار   : ينظلار . قطعه وبابه ردَّ، وثوب جديد وهو في معنخ مجدود يراد به حين جدّه الحائك أي قطعلاه : وجد الشيلم (جدد)وأصله  جدَّ يجد، (6)

بضلام الجلايم   (الجياذ)وبابه رَدّ و عنخ كسره وقطعه (ج ذ ذ)باليال المعجمة وأصله(جيَّه)وفي افس المعنخ. 62الرازي إيضا  مختار الصحا  ص
 . 63الرازي إيضا  مختار الصحا  ص: يراجلم...أي غير مقطوع (مجيوذ)وكسرها ما كسر منه والضم أفصح، وعطالم غير 

 . 35، 36كتاب التعارف ص: اب  بركة (7)
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بول الهدية مم  تربطه به علاقة لا شبهة فيها أن الله كلفنا بعبلاادات التلازم   علخ جواز ق ويستدل اب  بركة
  .أاه يأمر بالهدية بين الناس ويقبلها ثبت ع  الرسول  كبها استنادًا لما تسك  به افوسنا، وكيل

 ،ويدل علخ أن الله تعالى تعبّداا بعبادات أمرالاا بإافاذهلاا والعملال بهلاا    »: جالم في كتاب التعارف ما اصه
تهلاادوا  »: لأن فيها سنة مشهورة بقلاول اللان    ؛ وفي الهدية دليل لا يدفعه دافلم أتميها بدليل سكون القلب،

إن : حتخ قال بعض أهل العراق «لو دُعيتُ إلى دَاعٍ لأجبتُ ولو أُهدِيَ إِليَّ لَقبلتُ»: وقوله  ،«تحابوا
 .«...قبول الهدية فرض واجب

؛ اصوص عديدة تمنلم الحكام والقضاة والولاة م  قبول الهدية ملا  النلااس   ووردت ع  فقهالم الإباضية
ته فعل ذلك قبل أن يكلاون الُمهلادَ  إليلاه    لأاها م  باب الرشوة ورتمص بعضهم إن جالمت هيه الهدايا مم  عاد
  .مسؤولا علخ المسلمين أو ما يكون بين الأقربالم م  باب صلة الرحم

وللايس لحلااكم   » يقول فيه -رحمه الله-في جامعه جوابًا ع  الفضل ب  الحواري اقل اب  جعفر
إلا م  واللاد   قبل م  رعيته الهدية إلا مَ  قد كان يجوز بينهما م  قبل،م  إمام ولا قاضٍ ولا والٍ أن ي

أو ولد أو أخ أو عمّ أو تمال أو جد أو ولد أو مرل ذلك يجوز له، وقلاد فسلار أهلال التفسلاير قلاول الله      

قلاال في كلالام للاه    -رحملاه الله -أاه الرّشالم، وبلغنا أن المختلاار  [42: المائدة] ژٻ ٻژ: تعالى
وهو يعيب الجبابرة، سَمُوا الخمر طلالم فشربوها، والرشا هدية فأكلوهلاا، فأملاا ملا  ا يكلا  حاكملاا أو      

إلا أن  سبب م  السلطان يجوز أمره واهيه وحكمه، فالهدية جلاائزة بلاين المسلالمين والأرحلاام والنلااس،     
فلايلك جلاائز    سفر أو غيره فتعينهم الرعية لعامة المسلمين في معناهم، يَعْنِي المسلمين عناية في حرب أو

لعللاه أراد تلفهلاا   )فعليه أن يردها، فإن كان قد أتلفه رَدّ مرله أو ثمنلاه  فإن قبل هدية، م  طعام أو غيره،
 يا فقبل الهدا وقد فعل ذلك الصلت ب  مالك حين تمرج إلى بُهلا في أمر تمرعم (رَدّ مرلها أو قيمتها

 يا الهدا

                                                 
، والبخلااري في الأدب المفلارد، كتلااب    11726قلام ر ،التحريض علخ الهبة والهدية صلة بين الناس باب، كتاب الهبات، الك  في لبيهقي رواه ا (1)

أتمرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد والبيهقي م  حديث أبي هريلارة بسلاند   »: العراقي. ، ع  أبي هريرة594المريض، باب قبول الهدية، رقم
 . 2/41، تخريج أحاديث الإحيالم. «جيد

 ،لو دعيت إلى كلاراع لأجبلات  »: بلفظع  أبي هريرة، ، 2429، رقم لقليل م  الهبةباب ا ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، البخاريرواه  (2)
علا     1295 : حلاديث ، باب ما جالم في قبول الهدية وإجابة اللادعوة  رسول الله كتاب الأحكام ع  : والترميي. «ولو أهدي إلي كراع لقبلت

والمغلايرة بلا     ،وعائشلاة  ،وفي الباب علا  عللاي  . «عيت عليه لأجبتولو د ،لو أهدي إلي كراع لقبلت»: قال رسول الله : أاس ب  مالك قال
  .حديث أاس حديث حس  صحيح: وقال: وعبد الرحم  ب  علقمة ،ومعاوية ب  حيدة ،وسلمان ،شعبة

 . 18اب  بركة، كتاب التعارف ص (3)
 . 1، هامش رقم4/266ترجمته في جاملم، اب  جعفر، : ينظر (4)
 . 2، هامش رقم 4/266جعفر ترجمته في جاملم اب  : ينظر (5)
 . يلاحظ كأن هيه العبارة م  تفسير أحد الشرا  للنص وليست م  كلام الفضل ب  الحواري (6)
سار مسيرا يريد به حلارب رجلال بغلاخ عللاخ      -رحمه الله  -وقد كان إمام المسلمين بعُمان الصلت ب  مالك »: جالم في جاملم اب  جعفر ما اصه (7)

ثم رجلم الإمام وبعث  ،فأهد  إليه أهلها هدايا م  الطعام فقبلها وأكلها الناس ،فنزل قرية يقال لها بُهلا وهي م  عمله ،المسلمين يقال له تمرعم
 . 4/265 ،الجاملم ،اب  جعفر: ينظر «فلما رجلم إلى منزله أمره فقهالم المسلمين برد تلك الهدايا فحسب قيمتها وردها إلى أهلها ،إلى الباغي سرايا
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 .«...علخ عهد بقايا م  الأشياخ، فأُمر ببعث أثمااها إلى أهلها وبعث بها إليهم

 أن يكون في سلافر أو حلارب  : فهيا النص يؤكد لنا حرمة أتمي الحاكم للهدايا إلا في حالات تماصة مرل
  .زل عند قوم فيقدمون له هدايا إكراما له، فيجب عليه ردها فإن ااتفلم بها ضم  لهم قيمتهافين

إلى الرجل اليي قدم بيت الله الحرام واستشاره في الوصول  الصلت ب  خميس جالم في جواب أبي المؤثر
 ؟ هزلتيستلف منهم ويبيلم أو يشتري ما منوسألتَ ع  قاضي قضاة المسلمين يقبل هدايا الناس و: قال إلى عُمان

فأما الهدايا فليس لقاضي المسلمين قبولها م  الناس إلا أنّ بعض المسلمين قد رتمص في قبلاول  »: فأجابه
زلته في قبول الهدايا تمسيسة، ولا ومنهدية م  دري بينه وبينه المهاداة قبل أن يدتمل القضالم فأما غير ذلك فلا، 

تلك الهدايا مما يبللاغ بلاه إلى تضلاييلم حلاق أوجبلاه الله       اتقدم علخ ال المة منه، غير أاه يُنهخ ع  ذلك، فإن كاات
 .«...وذلك م  السحت وهو حرام حرمه الله ،هلك بيلك وبُرئ منه إلا أن يتوب ويرد ما أتمي ع  ذلك

واعلم أن م  قبِل هدايا الناس شيئا م  حكام المسلمين فعليه رد ذلك »: ويضيف أيضا في السياق افسه
 .«...فيم  كان يهاديه قبل ذلك متكَ م  ترتميص م  رتّمص م  الفقهالمإلى أهله، إلا ما قد أعل

هيا الحكم ويعت  قبلاول الهديلاة ملا  الحلااكم     ( م  علمالم الإباضية) محمد ب  محبوب ويؤكد أبو عبد الله
وعلا   »: ع  سلاؤال يقلاول فيلاه    توبة م  ذلك، وفي ذلك جواب له إلى أهل المغربرشوة محرمة يجب ردها وال

زللاة للايس   دهم منالإمام والقاضي أو العامل يقبل الهدايا م  رعيته وينتصف منهم ويكون لم  أُهدي إليلاه عنلا  
ا العلملاالم أن الإملاام   فإن اليي أتملايااه ملا  أسلالافن   »: فكان جوابه «؟لغيرهم، هل ليلك م  سيرة أهل العدل

يجوز لهم الهدايا ولا يقبلواها إلا م  كاات بينه وبينهم الخلطة متقدملاة ملا  قَبْلال الإماملاة      والقاضي والوالي لا
كان م  بعد وِلايتهم فلالا يجلاوز    والقضالم والولاية، فيلك لا بأس عليهم أن يتموا علخ مخالطة أولئك، فأما ما

ون فيه بعير يقبله المسلمون منهم قبلوا معاذيرهم، وإن كااوا يقبلون ذلك ملا   لهم قبوله، فإن قبلوه قبولا يعتير
أوجه الرِّشا علخ الحاكم، فإاه يُنصح لهم في ترك ذلك، فإاه ليس م  أتملاق المسلمين، فإن قبلوا النصيحة قبِل 

ملار المسلالمين كلاااوا    ذلك منهم، وإن أبَوْا كان ذلك منقضا لهم عند المسلمين ولو استدلوا بهم وأزالوهم علا  أ 
 (42: المائلادة ) ژٻ ٻژ: أهلا ليلك، والّرشا في الحكم حرام، وقد فسر المسلمون قلاول الله تعلاالى  

 .«أكالون للرشا: الواق

لأن م  شروط قبول التوبة الإقلالاع  ؛ وذكر في جوابه أيضا أاه يجب علخ الحاكم ردّ الهدايا إلى أصحابها
: اصلاه المعصية وقبول الحاكم للهدية معصية تستوجب التوبة، إلا إن ترك الحكم فيجوز للاه قبولهلاا، وهلايا     ع 
إن تاب فهل عليه أن يرد ما كان يهدي إليه الناس، فإاا ار  ذلك له وعليه، إلا أن يزول علا  الحكلام   : وقلتم»

  .«...د ذلكفيطيب الناس له افسا فعسخ أن يسعه ذلك، فأما ما كان حاكما فعليه ر

                                                 
 . 4/265فر، الجاملم، اب  جع (1)
 . 4/264، الجاملم: اب  جعفر (2)
 . افسهالمصدر : اب  جعفر (3)
 . افسه: اب  جعفر (4)
 . افسه: اب  جعفر (5)
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أيضا ع  قبول العااِ الهدية مم  يعلّمهم، فرتمص لهم في قبولها مادام ا يتسبب فيهلاا،   وسئل اب  محبوب
  .كأن يطلبها صراحة أو تلميحا مقابل ما يبيل م  جهد في اشر العلم للناس، فإن فعل ذلك تحرم عليه

لما سئل ع  الرجلال إذا كلاان عنلاده عللام وفقلاه فجعلال النلااس         وهيا ما يفهم م  جوابه لأهل المغرب
فنرجو »: فأجاب؟ يكرمواه ويهدون إليه وهو يظ  إنما يفعلون به ذلك م  أجل العلم، هل عليه في ذلك بأس

الدايا فلا  أو كان لا يعلّم علمه إلا لطلب ،-ا يك  بسبب السلطان  لعله ما -ا يتسبب  أن لا بأس عليه ما
يحل له ذلك، وقد كان الأشياخ المسلمين والعلمالم تأتيهم الهدايا والصلات والكرامات م  إتموااهم م  الآفاق 

ا يكلا   وضلالم سلالطان، فلاإن      إلى مكة فيقبلواها، وإن كان ذلك م  وجه الكرامة والصدقة عليه فلا بأس ملاا 
زّه ع  هيا إجلالال  ل سلطااه، هيا وأهل العلم لهم تنم  قبالسلطان لا يجوز له الهدية إلا فيم  كان يُهد  إليه 

العلم ع  الدايا ولو كان حلالا، ففكِّروا في هيا وااظُروا في قول م  يرتمص في الهدية، وللاو كلاان سلالطان في    
.«الحق

يستحب لم  كان له سلالطان في الحلاق إذا قبِلال هديلاة مملا  عَلاوّده       » هيا وذهب بعض أهل العلم إلى أاه
لم قبل أن يكون له سلطان في الحق م  صديق أو م  أخ أو رحم أن يكافيه عما أهلاداه إليلاه إذا ا يمكَّلا     الإهدا
 .«لأاه ير  أن ترك المكافأة م  التطفيف؛ م  ذلك

 : مجمل القول

وهكيا م  تملال اصوص العلمالم الأجلالم يظهر أاه كاات لهم اظرة ثاقبة في عدم قبولهم هدايا الحكلاام  
لأاهم يعلمون بنظرتهم أن قبول الهدايا يحتاج إلى الاوع ملا  المهادالاة وغلاض     ؛ حفاظا علخ عزة النفس أو الرعية

زِّهلاون العللام   نفالأصل أن أهلال العللام ي   -اسأل الله العافية –الطرف ع  الأتمطالم كما هو حاصل هيه الأيام 
وكيف م  كان له سلطان في الحق يأمر بلاالمعروف   ،ع  الدايا وإن كاات الهدية لهم حلال كما ير  اب  محبوب

  .وينهخ ع  النكر ولا يخشخ في الله لومة لائم

تتصلاادم ملالم النصلاوص    ملاا ا   والحاصل أن قبول الهدية تخضلم إلى العلارف والعلاادة الجاريلاة في النلااس    
  .الشرعية أو تؤدي إلى شبهة وريبة

الملاال  : اللقْطة سلااك  القلااف  : اسم لما يلقط، وفيها أربلم لغات وهي: بأاهاتُعرَّف اللقطة عند أهل اللغة 
الكرير الالتقلااط،  : بضم اللام: اسم الرجل الملتقط، ولُقاطة: لُقَطة: الملقوط، أو اسم الشيلم الملتقط، ومفتوحها

 .أي أمسك: ولَقَط بلا هالم وفتح اللام والقاف

                                                 
 . يلاحظ كأن هيه العبارة م  تفسير أحد الشرا  للنص وليست م  عبارة اب  محبوب (1)
 . 4/262 المصدر افسه،: اب  جعفر (2)
 . 263-4/262 افسه، (3)
 . 282والمطللم علخ أبوب المقنلم، ص،  -المؤلف: يراجلم -. 1/466النظم المستعيب شر  غريب المهيب، : ينظر (4)
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هي مال معصوم عُلارِض للضلاياع،   : وقيل ،المال الساقط لا يعرف مالكه: أاهاب وعرفها بعض الفقهالم
 .كل مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر: جزيوعند اب  

كيفية تسلّم اللقطة، فيكروا أن علخ صاحب اللقطلاة أن يلايكر الوكلاالم والعفلااص، أي      وقد بين الفقهالم
والخيط اليي ربطت به، وعدد النقود واوعها، ويجب أن يكون الملتقط عالما بيلك حتلاخ يلاؤدي الحلاق    الكيس 

لصاحبه، فلا تعطخ لكل م  يعرّفها، بل عليه أن يستوثق حتخ يقلم ملم صاحبها الحقيقي، ولا يقلم ملالم محتلاال،   
  .فلا يسلمها إلا لم  ذكر جميلم الأوصاف

إذا كاالات قيمتهلاا   : عرفها مدة كافية واتمتلفوا في مدة تعريف اللقطة، فقال بعضهمأن ي واشترط الفقهالم
ثلاثة دراهم فصاعدا عرفت سَنة، وإن كاات قيمتها درهمين عرفت بشهري ، وإن قيمتها درهما أو أقل عرفت 

إن كاالات قيمتهلاا ثلاثلاة    » إلى أالاه  الأصم وذهب عرمان. شهرا، وهو أكرر القول وعليه العمل عند الإباضية
 .«دراهم عرفها ثلاثة أشهر حتخ تكون قيمتها أربعة دراهم إلى ما أكرر فيعرفها بسنة

قطة عرفها سلانة،  وم  لزمته الل»: في تحديد مدة اللقطة فقال أقوال الإباضية “الجاملم”في  اقل اب  جعفر
وسأل ع  صاحبها فإن قدر عليها باعها واجتهد وتصدق برمنها علخ الفقرالم، فإن جلاالم صلااحبها تميّلاره بينهلاا     

إن كاات شيئا يسيرا ا يك  عليه أن يعرفهلاا سلانة ويعرفهلاا ملاا     : وبين الأجر، فإن طلبها فعليه له غرمها، وقالوا
اللقطة مختلفة : فقير أو ثمنها، وكل ذلك جائز، قال أبو المؤثر فتح الله له، فإن ا يجيلم صاحبها تصدق بها علخ

 .«...فيها، منها ما يُعرّف سنة، ومنها ما يعرف أقل، ومنها ما يعرّف أكرر علخ قدر عظم اللقطة وداالمتها

: إذ يقلاول  ولعل اليي  أوجبوا تعريف اللقطة لمدة معينة استندوا إلى الحديث اليي رواه أبيّ بلا  كعلاب  
عرِّفها سنة فعرَّفتهلاا سلانة، ثلام    »: فقال مائة دينار فأتيت بها رسول الله  التقطت علخ عهد رسول الله »

أحصلاي  : عرّفها سنة أتمر ، فعرفتها سنة أتمر ، ثلام أتيتلاه في الرالرلاة فقلاال    : أتيته فقلتُ قد عرفتها سنة، فقال
 .«عددها ووكالمها واستمتلم بها

درهما أو حبلا أو شبه ذللاك،  م  التقط لقطة يسيرة »: قال رسول الله : قال ب  مرة وجالم ع  علي
فهيه الأحاديث تدل علخ أن مدة التعريف تتفاوت ملا   . «فليعرّفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة

  .ينةلقطة رتميصة إلى لقطة ثم

                                                 
 . 14/74 اللقطة، كتابالكسائي، بدائلم الصنائلم،  (1)
 .1/223القوااين الفقهية، : اب  جزي (2)
 . 4/242اب  جعفر، الجاملم،  (3)
 . 1/136الأصم عرمان، البصيرة،  (4)
 . 3/242 ،  جعفر، المصدر افسهاب (5)
، علا   1723، ومسلم، كتاب اللقطلاة، رقلام  2294متفق عليه، رواه البخاري، كتاب اللقطة، باب إذا أتم ه رب اللقطة بالعلامة دفلم إليه، رقم  (6)

 . أبي ب  كعب
باب ملاا جلاالم في قليلال    ، كتاب اللقطةالك  ،  ، والبيهقي في17622، رقمحديث يعلخ ب  مرة الرقفي ع  الن  ، مسند الشاميين، أحمدرواه  (7)

تفرد به عمر ب  عبد الله ب  يعللاخ، وقلاد   »: وقال البيهقي. 3/74، تلخيص الحبير. ا يصح لضعف عمر: قال اب  حجر. 11882رقم ،اللقطة
 . «ورماه جرير ب  عبد الحميد وغيره بشرب الخمر ،ضعفه يحيخ ب  معين
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أن يعرف اللقطة حيث يكون دمّلم الناس م  الأسواق والمساجد حتخ يصلال تم هلاا    واشترط الفقهالم
وم  ؟ لا يخ  بها فيقول م  ضاع له كيا وكيا؟ م  ذهبه شيلم: إلى م  ضاعت له، وطريقة التعريف أن تقول

 .لا يدفلم إلا بالرلاثة: وقال م  قالجالم بتعريفها دفعت إليه، فقيل بعلامة واحدة تدفلم إليه 

ورد ع  زيلاد بلا  تماللاد     علخ جواز التقاط اللقطة وتعريفها م  السنة م  ذلك، ما وقد استدل الفقهالم
احبها أعرف عفاصها ووكالمها ثم عرّفها سنة فلاإن جلاالم صلا   »: ع  اللقطة قال أن رجلا سأل الن   الجهمي

ملاا للاك   »: قال؟ فضالة الإبل: قال ،«هي لك أو لأتميك أو لليئب»: قال؟ فضالة الغنم: قال ،وإلا فشأاك بها
فإن ا يعرف فاستنفقها » وفي رواية ،«وتأكل الشجر حتخ يلقاها ربها ،وحياؤها ترد المالم ،معها سقاؤها ،ولها

قال تملايها  ؟ فضالة الغنم»: قال يارسول الله ،«ولتك  وديعة عندك، فإن جالم طالبها يوم م  الدهر فادفعها إليه
حتخ احملارت وجنتلااه أو   فغضب رسول الله : ، قال فضالّة الإبل، قال«فإاها هي لك، أو لأتميك أو لليئب

 .«حتخ يلقاها ربها ترد المالم، وتأكل الشجرمالك ولها معها حياؤها وسقاؤها »: احمر وجهه ثم قال

فلا يعرض  لا تعرضوا للضوال، فكاات تتناتج هملا ترد المياه،: إلى عماله  وكتب عمر ب  الخطاب
أكللاها سلابلم مِلا     م  قبض ضالته فهو لها ضام  إلا أن يموت أو ي -رحمه الله – ، وقال الربيلم ب  حبيب» لها

 .غير ضياع

علا   :  لاا يشلابه ذللاك    ولك  هل يضم  اللاقط اللقطة إذا أعطاها للفقير فظهر صاحبها؟ سئل السالمي
قولهم في اللقطة إذا عرفها اللاقط إلى الحد اليي قدر لها، ثم أعطاها الفقرالم أاه يضمنها لربها إذا ظهر ما وجهه 

 وا يأمر بضمااها؟  «هي لك وهي مال الله يؤتيه م  يشالم «بعد تعريف اللقطة ابتلزيد ب  ث ملم قوله 

الله أعلم وعندي أاه لا يلزمه ضمااها لهيا الحديث، لأن إعطالمهلاا الفقلارالم تملالاص منهلاا،     » فأجابه الله
 لأاه إذا كان الأول تملاصا، فالرااي تحصيل ؛ سليمها إليهم والخلاص لا يتكرر مرتينولولا ذلك لما جاز ت

                                                 
 . 1/136الأصم عرمان، البصيرة،  (1)
علا  زيلاد بلا  تماللاد       2319 : حديث -باب إذا ا يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لم  وجدها ، كتاب في اللقطة، البخاري متفق عليه، رواه (2)

 .  3333 : حديث، كتاب اللقطة، مسلمو. الجهني
جلاالم أعرابلاي   : قلاال  ع  زيد ب  تمالد الجهني   2317 : حديث ،باب ضالة الإبل، كتاب في اللقطة، رواه البخاريمتفق عليه، واللفظ لمسلم،  (3)

. ع  زيد ب  تماللاد الجهلاني    3335 : حديث كتاب اللقطة، مسلمو. «فغضب»بدل  «،فتمعر وجه الن  »وذكر ... ، فسأله عما يلتقطهالن  
 . «فغضب حتخ احمرت وجنتاه: زاد ربيعة»: قال مسلم

: كتب عمر إلى عماللاه : قال ،ع  الزهري: ع  عمر ب  الخطاب بلفظ  17944 : حديث ،ب اللقطةكتا -صنف في المعبد الرزاق الصنعااي رواه  (4)
حتلاخ إذا   ،«فيأتملايها  ،حتخ يأتي م  يعترفها ،وترد المياه ما يعرض لها أحد ،فلقد كاات الإبل تتناتج هملا»: قال «لا تضلوا الضالة أو الضوال»

فلاادفعوا إليلاه    ،فإن جالم ملا  يعترفهلاا   ،وضعوا أثمااها في بيت المال ،وإلا فبيعوها ،  يعرفهافإن جالم م ،وعرفوها ،ضموها»كان عرمان كتب أن 
 . «الأثمان

 . 4/242اب  جعفر، الجاملم،  (5)
 عملاا  فسلاأله   الن  أعرابي جالم»: ا اقف عليه بهيا اللفظ، وقد رو  البخاري، كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، ع  زيد ب  تمالد الجهني قال (6)

ورو  أحمد، مسند الشاميين، حديث عياض بلا   . «فاستنفقها وإلا بها يخ ك أحد جالم فإن ووكالمها عفاصها احفظ ثم سنة عرفها: فقال يلتقطه
 . «ن ا يجئ صاحبها فإاه مال الله يؤتيه م  يشالمإ»: ، بلفظ17516حمار، رقم
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للحاصل، وإن كان الأول غير تملاص فلا معنخ لفعله، ولعل القائلين بالضلامان رأوا أالاه ملاال ممللاوك     
ان في وأن مالكه أحق به إذا ظهر، وجعلوا إافاذه إلى الفقرالم تملاصا مشروطا بعدم ظهلاور ربلاه، فلاإن ظهلار كلا     

، قلنا ليس لربها فيها شيلم بعلاد أن حكلام الشلاارع بأاهلاا     «والخطأ في الأموال مضمون» حكم الخطأ في الأموال
 .«لغيره وأاها مال الله يؤتيه م  يشالم

وفيلاه   ابت ع  الرسول لأاه يستند إلى النص الر؛ أقرب للصواب ولا ريب أن ما ذهب إليه السالمي
  .التيسير ورفلم الحرج ع  الناس

أعلارف وكالمهلاا وعفاصلاها    »: اليهب أو الورق فقال: ع  اللقطة وفي حديث لتمر سئل رسول الله 
 .«فإن ا تك  تعرف فاستنفقها ولتك  وديعة عندك فإن جالم طالبها يوما م  الدهر فأدِّها إليه ،ثم عرّفها

إلى حكم اللقطة وكيفية تسليمها ومدة تعريفها، وجعلوا العرف والعلاادة   وقد تعرضت المصادر الإباضية
ويعلارف صلادق الملادعي لهلاا  لاا      :   يطلبها وكررت أوصافها، وقلاالوا حَكمًا في معرفة م  تدفلم إليه إذا تعدد م

 .تسك  إليه النفس وما تعارف عليه الناس في شأاها

ومما يدل علخ ذلك السُّنة المجتملم عليها في اللقطة أاها تدفلم بعلامة يأتي »: في هيا الصدد يقول اب  بركة
وفي تم  لتملار عنلاه    .«أمارتها عصافها ووكاؤها»: ع  سؤال السائل  بها المدعي لها، وفي قول رسول الله

 والأمارة هي العلامة، وقد جاز أن يدفلم المال الكرير في العلامة، والصدق  .«وعاؤها ووكاؤها»: أاه قال
ا قللات إن تسلاليم اللقطلاة    : ز تسليمها بالبينة العادللاة، وإن قلاال قائلال   والصدق بيلك سكون القلب، كما يجو

 ؟ بسكون النفس دون أن يكون ذلك يقينا بالسنة

إنما أمِرْاا بيلك علخ وجه التعبّد بسكون قلوبنا في تصديق المدعي لها بها عنده م  السّلار  : قيل له
الناس، والنادر لا يعتمد عليلاه ولا يحلاتج    اليي لا يجوز أن يتحر  غيره فيوافقه، إلا كان ذلك اادرا في

به؛ لأن اللقطة إذا جالم مزيد عليها م  العلامات ال  لو رام الإاسان أن يتحلار  إصلاابتها بلاالتخريص    
والظ ، لَبَعُد ذلك عليه، وا يتفق ذلك له، فالقلب يسك  إلى صلادقه بخلاروج هلايا علا  علاادة النلااس،       

فم  أتخ بعلامة جالمت بها السنة، ومما كان في معنخ السنة مما  وليلك جالمت السّنة به، وبالأمر بتسليمه
تدل علخ صدق مدعيها جاز الدفلم بيلك، وصح  ا جالم، وقلنا إنما تسك  إليلاه اللانفس ويطملائ  إليلاه     

 .«...القلب، ويشهد تصديقه كالعلم به

                                                 
 . 4/152 السالمي، العقد الرمين، (1)
باب الخ  الدال عللاخ أن  ، مبتدأ كتاب الأحكام، ستخرجالم فيعوااة  وأبو. ع  زيد ب  تمالد الجهني  3335 : حديث، ةكتاب اللقط، مسلم رواه (2)

 .  5192 : حديث ،الملتقط لقطة
 . 4/127 السالمي، المرجلم افسه، -. 261الرميني، الورد البسام، ص،  (3)
 . هتخريجتقدم  (4)
 . تقدم تخريجه (5)
 . 15-14التعارف، ص،  كتاب: اب  بركة (6)
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أاه قال لرجل م  أصلاحابه عنلاد    الن  بأن السنة شاهد أيضا  ا قلنا ما روي ع   ويضيف اب  بركة
أن يستدل علخ صحة ملاا يحتلااج إلى علملاه بلادليل      فأمره الن   .«يا وابصة استفت افسك»: سؤاله إياه

 .قلبه وسكون افسه

جلار  العملال بلاه عنلاد النلااس في شلاأن        أن السُّنة النبوية جالمت لتؤكد ملاا  ويستنتج م  عبارة اب  بركة
  .اللقطة، وأاها لا تسلم إلا لم  جالم بأمارتها ولا تعطخ لغيره إذا أعوزه ذلك

ولللايي في يلاده اللقطلاة أن يلادفعها إلى اللايي      »: وغيره فيقلاول  ما ذهب إليه اب  بركة ويؤكد اب  جعفر
فعها إلى اليي جالم بعلامتها ثم جالم لتمر بعلامتها فلا أر  له شيئا إلا أن يصلاح  يدعيها ويجيلم بعلامتها، فإن د

فعلخ اليي دفعها غُرمها له، وإن ادعاها اثنان فأكرر وكلهم يأتي بالعلامة فلسلات أر  عليلاه أن يلادفعها     ،أاه له
 .«...إلى أحدهم إلا بصحة، أو يتفقون هم فيما بينهم بصلح

: أن الملتقط لا يلحقه ضمان إذا دفعهلاا للملادعي الأول إذا جلاالم بعلامتهلاا فيقلاول      الأصم وير  عرمان
وم  جالم بعلامة فدفعها إليه بالعلامة ثم جالم لتمر يدعي علامتها، فلا ضمان علخ اليي لقطهلاا، ولا يلحقلاه   »

علامتها فااقضخ الأجل اليي قال به المسلالمون  شيلم وا يلزَم الملتقط الأول في الحكم شيلم، وإذا ا يأت أحد ب
 .«باع اللقطة وتصدق برمنها، وإن كان فقيرا أتمي مرل غيره وإن أتميها جاز له، ولا يجوز للغني الااتفاع بها

عريف باللقطلاة وطللاب أمارتهلاا    واب  جعفر م  وجوب الت ذهب إليه اب  بركة ما الأصم ويؤكد عرمان
م  المدعي، أما إذا التقط شيئا لا علامة ولا أمارة له فإاه يتصدق بها في حينه علخ الفقرالم، وإذا تقدم للمطالبلاة  

  .بها أكرر م  واحد وكل منهم يدعي أمارتها فإاه يجب علخ الملتقط أن يتحر  صدقهم  ا تسك  به افسه

يكون له علامة ولا أمارة، مرل قطعة دراهلام أو دراهلام منرلاورة، أو     لَاوإن التقط ما» وهيا اص عبارته
تصدق به م  حينه علخ الفقرالم ولا يحبسه، وم  التقط ماله علامة وأمارة عرّفلاه،   ،شيلم لا علامة له ولا أمارة

الصلافة في   الإاسان أن يأتي  رل ئوعلامة اللقطة وعاؤها ووكاؤها، فإذا جالم بالعلامة ال  تعرف بها ولا يجتر
الوعالم والوكالم دفعت إليه ملم سكون النفس واتباع السنة، فإن جالم لتمر يدعي علامتها وقلاد دفعلات إلى الأول   
ا يقبل منه، وإن جالم اثنان يدعيان علامتها ويجيئان بالعلامة، فلا تدفلم إليهما إلا بالصلاحة أو يتفقلاان عليهملاا،    

 .«...ليهوم  جالم يدعي اللقطة وا يأت بعلامة ا تدفلم إ

علامات اللقطة في الوكالم والعفلااص بلال أضلاافها إلى صلافة معروفلاة كلاالوزن        وا يحصر بعض الفقهالم
واللقطلاة  »: جالم في جاملم ابلا  جعفلار   .وغيرها، فإذا اجتمعت هيه الأوصاف فيها وذكرها المدعي سُلّمت إليه

 . «ل بعلامتها دفعت إليهالدراهم إن كاات في تمرقة وجالم رج

                                                 
 . تقدم تخريجه (1)
 . 16-15كتاب التعارف، ص، : اب  بركة (2)
 . 4/245الجاملم، : اب  جعفر (3)
 . 1/137البصيرة، : الأصم عرمان (4)
 . 1/138 المصدر افسه، ،الأصم عرمان (5)
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وإن ا تك  تمرقة وقد جالم طالبها بعلامة معروفة فقال فيها درهم م  صفته كلايا وكلايا   : وقال م  قال
 ...دفعت إليه، وأما إن قال وزاها كيا وكيا فليست تلك بعلامة

أاه  إذا أتخ أحد بصفة وزاها عشرة دراهم أو درهم وهي كيلك فمعي» وذهب بعض أهل العلم إلى أاه
حتخ يجتمع  العلامات : ليس بعلامة، وقال م  قال: إاها علامة، وقال م  قال: يختلف في ذلك، فقال م  قال
وهو الخيط اليي يشد به، والوزن، فعلخ هلايا القلاول    -، والوكالم-يعنخ الكيس -ويأتي بصفته ، وهو الوعالم

  .لا يكون علامة إلا باجتماعه  كله 

بالشيلم ليبيعه ويقر أاه لقطه وإاه قد عرّفه فلم يعرفه أحلاد، هلال يجلاوز    وسئل بعضهم ع  الرجل يجيلم 
 .«اعم، وقال غيره، لا يشتري منه: لي أن أشتريه منه قال

البحلاث عنهلاا يجلاوز    و إلى أن اللقطة ال  لا يرجخ م  صلااحبها الرجلاوع إليهلاا    وذهب بعض الإباضية
رتمص لنا رسلاول الله  »: قال واستدلوا علخ جواز ذلك  ا روي ع  جابرالحبل والعصا والإاالم، : أتميها مرل
 مرّ رسول الله »: قال وروي ع  أاس .«الرجل ينتفلم به هوالسوط وأشباهه يلتقط افي العص  بتمرة في

لا : كلاان يقلاول لأهللاه    ويرو  أن أبا الدردالم .«لولا أن أتمشخ أن تكون م  الصدقة لأكلتها»: الطريق فقال
تتبعي أثر الحصادي  فااظري ملاا يسلاقط ملانهم فخييلاه     : قالت له أمه يوما فإن احتجت قالتسألوا أحد شيئا، ف

 .«فاحنطيه ثم أطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحد شيئا

أما ال  يعتقلاد   .فهيه النصوص تدل علخ جواز التقاط اللقطة ال  لا يرجلم إليها صاحبها والااتفاع بها
وتعريفهلاا حتلاخ   أن صاحبها يبحث عنها إذا فقدها فلا يجوز أتميها وامتلاكها، فم  أتميها ألزَم افسه بحفظهلاا  

تمر مدة التعريف بها، فيجوز له الااتفاع بها ملم ضمان قيمتها أو يوزعها علخ الفقرالم، وتحديد قيمة الأشيالم م  
تها يعود إلى ما تعارف عليه الناس وجر  العمل به في تقييم الأشيالم، ولا توجد اصلاوص  لمحيث أهميتها وداا

  .في تحديد اللقطة ال  يجب تعريفها وضمان قيمتها تحدد ذلك، ولأجل ذلك اتمتلف الفقهالم

وإن أتمي اللقطة علخ سبيل التعدي، أو أتميها علخ وجه السهو، فإاه إن عرف ربها وسلمها إليه برئ، 
وإن ا يعرف ربها ضم ، فإن فرقها علخ الفقرالم وأوصخ لربها في ماله بضمان ما لزمه إن عُرف لها ربلاا سلالّم   

 .تميره بين أجرها أو اليي له فله مرله ي أ منها، أوإليه وحينئي 

وأما أتميُ اللقطة فهفوة مَ  أتميها ومغالطة، وقد كان منها سالما فصلاار  »: في هيا الشأن يقول اب  جعفر
 يي يستدل أن بأتميها لها غارما، وعليه أن يطلب ال المة علخ ما يفتيه العاا ويراه، فأما مرل العصا والشيلم ال

                                                 
 . 4/231اب  جعفر، الجاملم،  (1)
، 11878، والبيهقي في الك  ، كتاب اللقطة، باب ما جالم في قليل اللقطة، رقم1717للقطة، رقمرواه أبو داود، كتاب اللقطة، باب التعريف با (2)

 . 5/85، فتح الباري. «في إسناده ضعف واتمتلف في رفعه ووقفه»: اب  حجر. ع  جابر ب  عبد الله
تلااب الزكلااة، بلااب تحلاريم الزكلااة عللاخ رسلاول الله،        ، ومسلم، ك1952متفق عليه، رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يتنزه م  الشبهة، رقم (3)

 . ، ع  أاس1271رقم
 . هتخريجتقدم  (4)
 . 1/137 البصيرة،: الأصم عرمان (5)
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صاحبه لا يرجلم إليه فلا بأس بأتميه، وأما مرل اليي يرجلم إليه صاحبه في طلبه فإن أتميه أو رفعه ملا   
 .«موضعه فقد لزمه

عنلاد النلااس   أن م  أتمي لقطة لها قيمة معتلا ة   واب  جعفر الأصم واليي يبدو ويفهم م  عبارة عرمان
  .وا يعرفها، فعليه التوبة وضمان قيمتها، ولا ت أ ذمته إلا بيلك

جلاالم في   .جملة م  اللُّقلاط لا يرجلالم إليهلاا أصلاحابها ولا يسلاألون عنهلاا لتفاهتهلاا        الأصم ويعدد عرمان
احبه ولا يطلبه فيلك لا بأس بأتميه وذلك وم  التقط م  اللقطة مرل مالا يرجلم إليه ص»: ما اصه “البصيرة”
في السير في الطريق، والسنبلة، والرمرة واقعة، وما كان مرله مما يستدل أاه لا يرجلم إليلاه   االقضيب والعص: مرل

صاحبه، ولا يطلبه وإنّ افسه لا تخرج  رله، ولا شيلم علخ م  لقط مرل ذلك، ومرل السقالم والنعل في طريلاق  
إليه صاحبه، وم  أتمي مرل ما يطلبه صاحبه ويرجلم إليه حفظلاه وعرفلاه وشلادا بلاه فلاإن      مكة، حيث لا يرجلم 

 .«..يعرف سلمه، وإن ا يعترف فرقه

ما يجوز أتميه والااتفاع بلاه إذا كلاان المللاتقط فقلايرا وكللاها أشلايالم        الأصم وفي موضلم لتمر ييكر عرمان
ولا بلاأس ملا  لقلاطِ السلانبل في الأرض ملا  الفقلارالم بعلاد أن تركلاه         »: ة فيها فيقولتعارف الناس علخ المسامح

أصحاب الأرض، وييهبوا عنه فلا بأس به، وكيلك م  لقط م  موضلم الدرس م  الفقرالم بعلاد أن يلايهبوا   
حين ييهب أرباب النخلال منهلاا، وقلاد حصلادوها إذا ا يكلا        ياذم  الحبوب، وكيلك م  لقط التمر بعد الج

في  وفي هلايا المعنلاخ يقلاول الراشلادي     «...يجلاوز لقلاط شلايلم منهلاا     لأن الحصلاون لا ؛ ك في الحصونجميلم ذل
والنخل إذا ا يك  عليها حص ، فلا أر  بأسا بلقط »: “المصنف”وتناول الرمار الساقطة قال في »: “جواهره”

 .فلالا تَعلارِض لملاا فيلاه حصلا  القلاوم       ثمرها إذا كان ساقطا مضيعا لا م  ريح عاصف، وإن كان عليها حص 
ملاا  : مالا تطيب به افوس أربلااب النخلال، وقيلال   : واتمتلفوا في تقييد الريح المسقط للرمر اليي يمنلم لقطه فقيل

 .«ثلاث مرات: سقط به سبلم دفعة، وقيل

فس إلى علادم  أن الناس قد يتسامحون في أشلايالم سلاقطت عللاخ الأرض مملاا تسلاك  اللان       ويؤكد اب  بركة
النقود لما لها م  قيمة في افوس الناس و الرجوع إليها، ولا يتسامحون في أشيالم أتمر  مرل لقطة اليهب والفضة

م  لقطِ ما لا يرجلم إليه صاحبه مما يعرف جوازه بالقلب، ألا تر  أاهلام ا يجيلازوا    وأما إجازة الفقهالم»: فيقول
ما أتمي ما قيمته فوق ذلك م  أمتعة لما يعرفلاون ملا  طيلاب قللاوب أربابهلاا، مملاا        لم  لقط قيراط فضة وأجازوا

يسقط منهم في الطريق ولا يرجعون إليه، فتسمح افوسهم بيلك ولا تسلامح افوسلاهم بالقليلال ملا  الفضلاة،      
 وكيلك ا يجيزوا لإياسان أن يكسّر م  مال غيره المسواك بغير رأيه، ويجيلازوا لقلاط التملار ملا  ماللاه، وقيمتلاه      

 .«طلاق لهأضعاف ذلك، حيث تكون الإباحة بينهم بالقلوب دون اللفظ والإ

                                                 
 . 4/239الجاملم، : اب  جعفر (1)
 . 138-1/137البصيرة، : الأصم عرمان (2)
 . 139 /1المرجلم افسه، : الأصم (3)
: الراشلادي : وينظلار  -. م، لمون للتجليد والطباعة، بتصلارف 1983/هلا1423، ط، 67-18/66نف، المص: الكندي أبو بكر أحمد ب  عبد الله (4)

 . 152 ص، جواهر القواعد،
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ضوابط تضبط هيه الأشيالم المباحة اللا  يجلاوز أتملايها وغلاير المباحلاة اللا  يجلاب         الأصم ويضلم عرمان
زها، وذلك أن صلااحبها علاادة لا يرجلالم    حفظها لصاحبها، أو التصدق بها علخ الفقرالم إذا ا تك  لها علامة تمي

ولا يجلاوز لقلاط   »: كان شيئا قليلا لا يطملم فيلاه، فيقلاول   إليها، أو لا يماالم مِ  أتميها، أو لا تخرج النفس به، أو
لأن ذلك مما يصلح الأرض ولا ؛ مما تلقيه الدواب ولا ما يطرحه السيل -مزارعهم -السماد م  أموال الناس 

مما كسبته الأرض، فلا يجوز لقطه، واللا  ملا  غلاير الحصلاون ملا  المواضلالم        يسمح به صاحب الأرض، وهو
المعروفة بالإباحة اليي لا يلقطه، ولا تخرج النفس به لا بأس بأتميه، إلا أن تكون ريح تملاارب أو طلاير، فلاإن    

حطبلاه،  ا يك  مباحا لا يجوز، ولا يجوز م  الحصون، والحطب م  المباحات جلاائز لقطلاه و   ذلك لا يجوز وما
وإن كان شيلم مباحا وشيلم ممنوعا كان حكم ذلك كله علخ الممنوع حتخ يصلاح  »ولا يجوز م  غير المباحات، 

حمل الفلج م  التمر،  وإنما قلت ذلك حيث يعلم بالإباحة، وحيث لا يتماالم م  ذلك، ولقط ما ،«المبا  منه
وملاا حمللاه    ،ف لا بأس بأتميه للفقيرحيث لا يرجلم إليه صاحبه ولا يطلبه ويصير في حد اليهاب ع  ربه ويتل

السيول م  جيوع النخل والحطب اليي لا يرجلم إليه ربه ولا يطلبه، وصار في حلاد التللاف واللايهاب جلاائز     
أتميه وفيه اتمتلاف، وكيلك البحر في لقطته اتمتلاف، وما علم له ربّ أو علامة مملاا حمللاه السلايل أو البحلار،     

و شدا به وعُرف بعلامته، إن كاات له علامة، وإن ا يعلم ذلك وكلاان  دفعه إلى ربه إن علم له ربّ أو علامة أ
ا تك  له علامة صرف في الفقرالم، وإن كان مملاا   يكون في مرله الإباحة وهو مال صرف في الفقرالم، وما فيما لا

بلاأس  يطلبه ولا له كرير برم ، فيلك م  المباحات اليي لا يرجلالم إليلاه صلااحبه ولا     لا يرجلم إليه صاحبه ولا
 .«..بأتميه، وما كان م  هيه الأشيالم كلها فهي مرل ذلك

 المطلب الثالث
 تحكيم العرف والعادة في الأحوال الشخصية

 : في صيغة الزواج -2
لنكا ، وغيرهم علخ أاه يتحقق الإيجاب والقبول في عقد الزواج بلفظي الزواج وا أجملم فقهالم الإباضية

ملكتلاك أو أتمطبتلاكَ، ويؤكلاد هلايا ملاا      : وكل ما هو مشتق منهما، وكيلك يجوز عند البعض أن يقول المزوّج
جتلاك أو ملكتلاك أو تمطبتلاك أو    وزإن قال المزوّج للمرأة قلاد  »: حيث قالا والعوت  ذهب إليه محمد الكندي
 .«أاكحتك ولك ذلك، جاز

                                                 
 . 243ص ية،شر  القواعد الفقه: أحمد الزرقا: ينظر. «قدم الماالميالمقتضخ وإذا تعارض الماالم »: يشير إلى قاعدة فقهية مشهورة وهي (1)
 . 142-139 /1الأصم عرمان، البصيرة،  (2)
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في صيغة النكا ، فلم يشترطوا ألفاظا معينة، بل جعلوا كل لفظ يفيلاد   توسلم بعض فقهالم الإباضية وقد
ويصح للنكا  بلغة النلااكح كائنلاة ملاا    »: التزويج في عرف الناس يجوز العقد به، يقول أبو مسألة في هيا المعنخ

يوافقوا في ذلك محرما لهلام  ما ا  عندهم معنخ التزويجكاات في جميلم ما جرت عليه العادة في كلامهم مما يكون 
 .«في الكلام والمعنخ، وكيلك قبول الزوج علخ هيا الحال

النكا  دون تقييد أاه يقصد الأتمي  لاا جلارت بلاه علاادات      ولعل سبب إطلاق أبي مسألة وغيره لألفاظ
عليهم النطق بها فيفضلون التحدث  وقد يصعب ،الناس وأعرافهم في عقودهم حيث لا يتقيدون باللغة العربية
وفي هيا الإطلاق ما لا يخفلاخ ملا  التيسلاير عللاخ      ،بلغات يألفواها، كاللغة ال برية والفارسية والمالوية وغيرها

العلا ة في العقلاود للمقاصلاد    » الناس ورفلم الحرج والمشقة عنهم في إاشالم عقودهم، فضلا ع  كون الأصل أن
 .«المباايو والمعااي لا للألفاظ

 : تحديد مقدا  الصداق في -1
أقله أربعلاة دراهلام، وقيلال ملاا     : وغيرهم في تحديد مقدار الصداق فقال بعضهم اتمتلف فقهالم الإباضية

إذ قلاال   إلى الحلاديث المشلاهور علا  الرسلاول     اسلاتنادا   ،تراضخ عليه الناس ولو بسواك أو تمالأ م  حديلاد 
أما أكرر الصداق فلم يربلات علا     «..لتمس ولو تماتما م  حديدا» للرجل اليي يريد الزواج بامرأة وهو فقير

  .حدا معروفا بل تُرِك لما تراض عليه الناس وتعارفوا عليه الفقهالم

واللايي يجلاوز ملا  الصلاداق فيلاه      »: في هيه المسألة فقال في كتاب النكا  اتمتلاف الفقهالم قل الجناوايا
أدالاخ  : اتمتلاف بين الفقهالم، فمنهم م  يُجوِّز ما تراضخ الناس عليه قلّ أو كرر ولو بسواك، ومنهم ملا  يقلاول  

خمسلاة دراهلام فملاا فوقهلاا،     : ليي يقطلم به يد السارق، ومنهم م  يقولالصداق أربعة دراهم فما فوقها، مرل ا
وللأمة عُشر ثمنها للبكر، وللريب اصف الرم ،  ومنهم م  يقول للبكر عُشْر ديتها، وللريب اصف عُشر ديتها،

وأقصخ الصداق ما تراضخ الناس عليه، ليس له حد معروف، ولو كان أكرر م  دية الحرة أو أكرلار ملا  ثملا     
اليسلاير في الصلاداق   »: أاه قال سراف في الصداق، وقد روي ع  الن فهو جائز إلا أاه غير محمود الإ الأمة

 أاه ما تزوج شيئا م  اسائه ولا زوّج شيئا م  بناته » وفي بعض الروايات ع  الن   ،«دليل علخ يُمْنِه

                                                 
 . 151ص كتاب أبي مسألة،: (لاه524ت )ب  بكر الفرسطائي أبو العباس أحمد (1)
 . 52-51 ص، المرجلم افسه،: مصطفخ أرشوم (2)
: بلفلاظ  السلااعدي،  علا  سلاهل بلا  سلاعد     ، 4844 : حلاديث ، السلطان ولي: باب، كتاب النكا ، البخاري متفق عليه، واللفظ للبخاري، رواه (3)

هل عندك »: قال ،زوجنيها إن ا تك  لك بها حاجة: ال رجلفق ،فقامت طويلا ،إاي وهبت م  افسي: فقالت ،جالمت امرأة إلى رسول الله »
اللاتمس  »: فقلاال  ،ما أجد شلايئا : فقال «فالتمس شيئا ،إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك»: فقال ،ما عندي إلا إزاري: قال «م  شيلم تصدقها؟
قلاد زوجناكهلاا  لاا    »: فقلاال  ،لسور هاهلاا  ،ورة كياوس ،سورة كيا ،اعم: قال «أمعك م  القرلن شيلم؟»: فقال ،فلم يجد «ولو تماتما م  حديد
 .  2632 : حديث، باب الصداق، كتاب النكا  ،مسلمو. «معك م  القرلن

، والحلااكم في   24256، رقلام  حلاديث السلايدة عائشلاة رضلاي الله عنهلاا      ،الملحق المستدرك م  مسلاند الأاصلاار  ، مسند الأاصار، باقي أحمدرواه  (4)
: قلاال علاروة  . «وأن يتيسلار رحمهلاا   ،وأن يتيسر صداقها ،  يم  المرأة أن يتيسر تمطبتهامِ»: ، ع  عائشة بلفظ2739المستدرك، كتاب النكا ، رقم

 . 2/42، تخريج أحاديث الإحيالم. إسناده جيد: العراقي. ، ووافقه اليه صحيح علخ شرط مسلم: وقال الحاكم «يعني يتيسر رحمها للولادة»
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  .«[درهما] والأوقية أربعون درهما، وذلك أربعمائة وثمااون «عشر أوقية بأكرر م  اثن 

اصلاطلح عليلاه    لا أعلمه إلا ما»: قال؟ للنسالم مهورا هل فرَض رسول الله  وقد سئل جابر ب  زيد
 .«...الناس بينهم

 :في باب الطلاق - 4
 ؟ حكم الطلاق المعلّق بشرط وما؟ هل يقلم قبل العقد أم بعده؟ متخ يقلم الطلاق

في رجل يقول لامرأة لا يملكها وا يتزوجهلاا، إذا تزوجتلاك فأالات طلاالق، فتزوجهلاا،       اتمتلف الإباضية
  .يقلم الطلاق بها لا: بعضهم: فقال

وهيا القلاول أشلابه   »: معقبا عليهم لأاه عيَّنها عند اليمين، قال اب  بركة؛ يقلم بها الطلاق: وقال بعضهم
إذا قال رجل لامرأة لا يملكها إذا اكحتك فأات طلاالق،  : ذ فعلخ هيا القولبأصولهم وإن كان م  قولهم كالشا
لأن النكا  قبل التزويج اسم يقلم عللاخ العقلاد دون اللاوطلم، وللاو قلاال      ؛ فإذا عقد عليها التزويج وقلم الطلاق

إذا اكحتك فأات طالق، أو لأمته أات حرة فإن هيا يقلم عللاخ الجملااع، وهلايا عللاخ مقاصلاد      : لزوجته أو أمته
  .الناس والعرف بينهم

لأن فعلال ذللاك عَقلار    ؛ إن افتضتك فأات حرة، فافتضها بإصلابعه ا تعتلاق  : ولو قال رجل لجارية له بكر
 .«...وليس افتضاض علخ ما يعرفه الناس

دون الفرج حتخ ازل  فوطئ -لجماعيعني ا –إن وطئتك أو باضعتك أو أتيتك : وكيلك لو قال لزوجته
لأن العرف جار علخ أن المراد م  هيه الألفلااظ الجملااع، وللاو    ؛ لك كله يعرف بالفرج افسهلأن ذ؛ المالم ا تحرُم

  .ا يقبل منه في الحكم، وإن صدقته زوجته رجوت أن يسعها المقام معه ،أردت بقولي وطئتك بِرِجلي: قال

حتخ أعلااد  زله إلا أن يأذن لها، فأذن لها فلم تخرج  حلف بطلاق زوجته إن تمرجت م  منولو أن رجلا
 .اها لا تطلق؛ لأاها قد أذن لهااهاها علخ الخروج، فخرجت، فإ

لأالاه ا يجلايلم، بلال    ؛ ولو قال رجل لامرأته أاتِ طالق متخ قدِم زيد، فجيلم به ميّتا ا يقلم بلاه الطلالاق  » 
 .«إن دتمل الدار، فأُدتِمل كَرهًا ا يقلم الطلاق: جيلم به، وكيلك إن قال لها

                                                 
، ع  عملار  3349، والنسائي في المجتبخ، كتاب النكا ، باب القسط في الأصدقة، رقم1114اب م  المهور، رقمرواه الترميي، كتاب النكا ، ب (1)

 . حس  صحيح: ب  الخطاب، قال الترميي
 . 85-84ص الجناواي، كتاب النكا ، (2)
م، طبلالم  1984/هلا1424 ط، لطنة عُمان،س اشر وزارة التراث القومي والرقافة، جابر ب  زيد،الإمام م  جوابات  الخروصي سعيد ب  تملف، (3)

 . 88ص ، طابلم سجل العرب  صر
 . 2/172كتاب الجاملم، : اب  بركة (4)
 . 114ص الإمام اب  بركة السلمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية،: المسعودي زهران - .المرجلم السابق: اب  بركة (5)
 . 2/168الجاملم، : اب  بركة (6)
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عم  حلف بطلاق زوجته أن لا يلعب، فقعد ملم اللاعبين يلاراهنهم في لعلابهم إن أتملاي     وسئل الرميني
 .«لا تطلق زوجته بيلك، لأاه ليس بلعب في العرف»: فقال .فلان كيا أاا أقضي كيا وكيا م  الدراهم

 :في ادعاء أحد الزوجين ملكية متاع البيت بعد وفاة الآور - 3
زل الزوجين فادعخ أحدهما ملاا في المنلا  وغيرهم في حكم إذا مات أحد  الإباضية اتمتلف أهل العلم م 

إلى أنّ القول في ذلك للحيّ منهما ملا  حيلاوان ورقيلاق     كااا يسكنااه أيام اجتماعهما فيه، فيهب أكرر الإباضية
  .وأثاث وغير ذلك

فيما يملك م  طريق العادة بين الزوجين، كأالاه يلايهب إلى أن    لا يصدق الحيّ منهما إلا: وقال بعضهم
و  المرأة تُصدَّق فيما هو م  للة النسالم في البيوت، نحو الطبلة وما تحويه، ويُصَدّق الرجل في السيف والجحفة

  .الفرس وما يصلح له، ولا يصدّق منهما فيما ليس م  شأاه واتخاذه لنفسه

 :أدلة الفريقين

أن المرأة قد ترث م  أبيها وأتميها مما يكون للرجال ويُشتَر  لمعوالاة  : ل بِصدق الحي منهمااحتج م  قا
وأما أصحاب القول الآتملار فيجلاري أملار هلايه      .المحاربين، وقد يكون في يدها أمااة لغيرها، ومرل هيا لا يجوز

 .فيما لا اص فيه «العادة محكمة» لأن؛ المسألة علخ العادة والعرف بين الناس

تمالف الرأيين وجنح إلى اعتبار هيه الدعو  كَبقية اللادعوات، وأن الملادّعين متسلااوون     ولك  اب  بركة
لأن اليلاد دليلال   ؛ في دعواهما لا فضل لأحدهما علخ الآتمر، وعليه فم  كان في يده شيئا فالقول قوله ملم يمينه

البينة علخ المدعي واللايمين  » ، وم  ادعخ عليه غير ذلك فعليه البينة عملا بالقاعدة المشهورة في الدعاو الملك
والنظر يوجب أاهما مدعيان في سبيل ما يدعيااه سلابيل  »: وهيا ما يفهم م  عبارته إذ يقول «علخ المدعخ عليه

عاه الناس في الأملاك، ويدعي بعضهم علخ بعض، فم  كان في يده منهما شيلم وفي قبضلاه ودتملال في   ما يتدا
لو أعطلاخ  »: حوزه كان القول قوله فيه، وم  ادعخ عليه دعو  ملك أو مشاركة كان عليه البينة لقول الن 

 وهيا  ،«نكر اليمينالناس بدعواهم لاستحل قوم دمالم قوم وأموالهم، ولك  البينة علخ م  ادعخ وعلخ الم
                                                 

 . 3/228 ،الرمين العقد: يالسالم (1)
 . الترس م  جلد بدون تمشب: الجحفة (2)
 . 267-266 ص، المصدر افسه،: اب  بركة (3)
، بلااب اللايمين عللاخ الملادعخ عليلاه      ،كتاب الأقضية ،مسلم ما رواه: ا اقف عليه بهيا اللفظ، وورد بصيغ أتمر  قريبة منها تفيد هيا المعنخ منها (4)

. «عليلاه  لو يعطخ الناس بدعواهم، لادعخ ااس دمالم رجال وأملاوالهم، ولكلا  اللايمين عللاخ الملادعخ     »: بلفظاس، ع  اب  عب،  3314 : حديث
، باب البينلاة عللاخ الملادعي    ،كتاب الأحكام، سن في الاب  ماجه و . 5829 : حديث ،علخ م  اليمين، كتاب القضالم، السن  الك  في  لنسائيوا

البينة علخ المدعي، واليمين علخ المدعخ عليلاه  : باب، كتاب الدعو  والبينات، السن  الك  في ي لبيهقوا. وصححه الألبااي.  2318 : حديث
فكتبلات إلى ابلا  عبلااس،    : قلاال  ،كنت قاضيا لاب  الزبير علخ الطائف، فيكر قصلاة الملارأتين  : قال ،ع  اب  أبي مليكة»: بلفظ  19721 : حديث

ولكلا  البينلاة عللاخ     ،لو يعطخ الناس بدعواهم لادعخ رجال أموال قلاوم ودملاالمهم  »: الق فكتب اب  عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
.  19722 : حلاديث  ،«ولك  البينة علخ الطالب، واليمين علخ المطللاوب »: وفي رواية أتمر  عند البيهقي بلفظ. «المدعي، واليمين علخ م  أاكر

ولو أعطي  ،إن اليمين علخ المدعخ عليه»: بلفظ  3324 : حديث، عبد المطلب مسند عبد الله ب  العباس ب  ،مسند بني هاشمفي أحمد ب  حنبل و
 . «لادعخ أااس أموال الناس ودمالمهم ،الناس بدعواهم
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 .«يدل ع  أن دعو  الحيّ منهما ملم ورثة الهالك كدعو  غيرهما م  الخصوم

 : مجمل القول

متها لواقلم الناس يترجح عندي الرأي القائل بتحكيم لمملاولك  بعد النظر في أدلة كل الفريقين ومد  
العادة والعرف في مرل هيه الحالات، فما وافق عرف الناس وعادتهم وكان مناسبا ومتعلقا بخصوصلايات كلال   
م  الزوجين ذكر كان أو أارخ فهو له، تماصة إذا كان تحت يده، فلس م  المعقول والمعتاد عند الناس أن يدعخ 

ثياب زوجته أو تدعي المرأة مرل ذلك، وعليه فأثاث غرفة النوم وحُليّ الزينلاة وأدوات الخياطلاة    الرجل امتلاك
ت افهي لها تماصة إذا كاات تحت يدها، وأما ما يتعلق بعمل الرجل كلاأدو  ،م  تمصوصيات المرأة وتحتاج إليها

كا بين الرجل والمرأة يستعملها كل الفلاحة أو البنالم أو الحدادة أو الحرب فهي له، أما إذا كان بعض المتاع مشتر
منهما كالكتب وأدوات المطبخ والمفروشات ووسائل التعليم والحيوااات وغيرها، فإن وقلم عليها تملاف، فم  

لأاها ر ا تكون أمااة في ؛ كان شيئا منها في حوزته فهو له ملم يمينه، وعلخ م  ادعخ عليه غير ذلك، فعليه بالبينة
  .ذلك وتسلم لهيده فيأتي  ا يربت 

 : في أحكام المفقود والغائب - 5
والفقد هو ااقطاع تم  إاسان ملم إمكان الكشف عنه، والمفقود ملا   »: الفقد فقال اطفيش عرف القطب

لأالاه  ؛ ااقطلم تم ه ملم إمكان الكشف عنه، وشرع حكم الفقد بإجماع أهل العصر علخ عهد عمر ب  الخطلااب 
 .«جر  علخ يده زمان ولايته وا ينكر عليه أحد م  أهل عصره، فكان حكمه وسكوتهم إجماعا

هو اليي يصح أاه في صف الحرب ثم تنجلي ولا يدر  ملاات أوحلايّ أو قتلال، واللايي     : وقيل المفقود
لحريلاق، واللايي يحمللاه    يكون في السفينة فتكسر السفينة، ثم لا يعلم أحي أم غرق أو مات، واليي يكلاون في ا 

 .السيل أو يحمله السبلم فهؤلالم مفقودون

ملا   : وهلاو خمسلاة أوجلاه منهلاا    »: حالات الفقد وألحق بعضها إلى حالات الغياب فقال وعدد الجناواي
وملا  أحلااط    أحاط به المالم ثم ا يُرَ بعد ذلك حيا ولا ميتا، وم  أحاط به الحريق وا يُر بعد ذلك حيا ولا ميتا،

به الرجال في المعركة وا يُر بعد ذلك حيا ولا ميتا، وم  تمرج في الليل وليس معه السلا  وا يعلم للاه حاجلاة   
هو طالبها، والمتخلف ع  الرفقة، وقد قيل في المتخلف م  الرفقة أن يكون غائبا، وم  حمله السيل، فمنهم م  

  يقو هو غائب، ومَ  حملته دابلاة فهلاو غائلاب، وكلايلك ملا       لأاه قد أحاط به المالم، ومنهم م؛ يقول هو مفقود
 .«...يطاق ازعه فهو غائب لاو ااهدم عليه جبل أو حائط

                                                 
 . 2/267الجاملم، : اب  بركة (1)
 . 219اشية كتاب النكا ، ص، الحعلخ يحيخ معمر، . 12/178 شر  النيل،: طفيش أمحمدا (2)
 . 1/127البصيرة، : الأصم عرمان (3)
 . 222ص كتاب النكا ،: الجناواي (4)
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هيه هي الأوجه اللا  وقلالم الإجملااع عللاخ اعتبارهلاا      »: علخ هيه الحالات فقال معمر يحيخ وعلق علي
حوال ال  تشبهها مما يغيب فيها الشخص في مظنة هلالاك ثلام لا يُلار  بعلاد     داتملة تحت أحكام المفقود، أما الأ

 .«ذلك حيا ولا ميتا، كم  وقلم عليه الجبل أو احتمله حيوان مفترس، فإاها تلتحق بأحكام الغائب

واليي يخرج  اليي يخرج م  بيته إلى طريق مخطر فيلك المفقود،»: قال؟ ع  المفقود وسئل جابر ب  زيد
إلى أرض بعيدة مسافرا فيلك  فقود وإن طالت غيبته، وليس لامرأته أن تتزوج حتخ يأتي أو يبلغهلاا موتلاه أو   

 .«...طلاقه

و يحكم  وت المفقود »: للحكم  وت المفقود بعدها فيقول إلى المدة ال  حددها الفقهالم ويشير اب  بركة
ا مضخ أجل الفقد وهو أربلم سنين، واليقين تملافه، وكيلك م  حمله السيل، والُملقَخ في جزيرة البحر ثلام ا  إذ

 .«يعلم له نجاة إلى مدة أربلم سنين حكم له بالموت واليقين تملافه

 ا تعارف عليلاه   هالمأن هيه المدة ا تربت بالنصوص الشرعية وإنما قدرها الفق ويفهم م  عبارة اب  بركة
 . «العادة محكمة» الناس، وجر  بها العمل في هيه الحالات لأن

 الأصم أيضا، يقول عرمان وماله وميراثه فقد بيّنها الفقهالم أما الأحكام المترتبة علخ الفقد كزوجة المفقود
والمفقود مدته أربلم سنين وماله له، وهو علخ حكم الحياة وارث، لكل ملا  ملاات ملا  ورثتلاه     »: في هيا الصدد

حتخ ينقضي أجل فقده، وافقة زوجته وعياله م  ماله، إلى مدة الأربلم سنين، وليس لوارثه في الأربلم سلانين في  
تسموا ماله، وطلقت زوجته واعتدت أربعة أشلاهر  ماله حجة، ولا مدتمل فإذا ااقضخ أربلم سنين أماته أهله واق

لأن ذلك عدة المميتة ولا افقة فيها، فإذا ااقضلات الأربعلاة   ؛ وعشرا، وباات ولا افقة لها في عدة الأربعة الأشهر
أشهر وعشرا فلها أن تزوَّج، وإن ا يطلقها الأوليالم فالحاكم، فلا تتزوج إلا بعد الطلالاق وااقضلاالم العلادة ولهلاا     

 .«صداقها في ماله إن كان لها حق عليهبعد ذلك 

وإن أتخ علخ المفقود أربلم سنين م  يوم فقده حُكم  وته وقُسّم ماله، ولا تنكح امرأتلاه  »: قال الجناواي
بأن تزيد علخ ذلك يوما واصلاف  : حتخ يطلقها أوليالم المفقود، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، وقد قيل

علا  أبلاي عبلاد الله     فيملاا بلغنلاا، رو  ذللاك الشلايخ      و اليي حكلام بلاه عملار بلا  الخطلااب     يوم وه
 .وع  غيره مرل ذلك ،«-رحمه الله -الفرسطائي

ين ثم يطلقها أوليلاالم زوجهلاا، ثلام    تتربص أربلم سن»: قال؟ ة فقدت زوجهاأع  امر وسئل جابر ب  زيد
 ؟ فكيف بنفقتها: ، قال السائل«تعتد أربعة أشهر وعشرا

                                                 
 . 22ص الحاشية علخ كتاب النكا ،: علي يحيخ معمر (1)
 . 151ص م  جوابات الإمام جابر ب  زيد،: الخروصي سعيد ب  تملف (2)
 . 259ص الورد البسام،: الرميني -. 37-36ص كتاب التعارف،: اب  بركة (3)
 . 224-223ص مرجلم سابق،: الجناواي -. 1/127البصيرة، : الأصم عرمان (4)
 . ترجمته تقدمت ،أبو الربيلم سلمان ب  هارونهو  شيخه (5)
 . 223-222ص كتاب النكا ،: الجناواي (6)
فهو أبو عبد الله محمد ب  بكر الفرسطائي، م  أعظم أئملاة الإباضلاية علاافي في القلاراين     . 222 ص، ترجمة في الحاشية علخ كتاب النكا ،: ينظر (7)

 . علخ أرجح الأقوال هلا442في  ابلم والخامس الهجريين،الر
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لها أن تنفق م  ماله بالمعروف، فإن عُلم له حياة بعد ذلك كاات النفقة عليه، وإن مضخ موتلاه  »: فأجاب
ي أحب أن ينفَق عليها كان ما أافقت م  حصتها م  الميراث، وذلك مما يبتلي الله به م  يشالم م  عباده، ملم أا

 .«بالمعروف ما تربصت به عليه، وأر  ذلك حسنا، إن طابت أافس الورثة بيلك

أن امرأة المفقود هي مبلاتلاة لا تتلازوج    ب  أبي طالب م  بعض كتب المتقدمين ع  علي واقل الجناواي
ملاا ذكلار ملا  قبلالُ ملا  أنّ املارأة        أو طلاقه، وبين أن المعمول به عند جمهور الإباضية حتخ يأتيها موت زوجها

المفقود إذا مضخ علخ فقده أربلم سنين قُسم ماله واعتدت امرأته أربعة أشهر وعشرا، فتتلازوج إن شلاالمت بعلاد    
أتميها وإن شالم اتمتار أقل الصلاداقيْ    وإن قَدِم المفقود بعد ذلك وقد تزوجت امرأته فإن شالم» طلاق الأوليالم،

وهو المأتموذ به عنداا، ومنهم م  يقول بأن يختار أكرر الصداقين، ومنهم م  يقول بأن يأتملاي امرأتلاه ولا تميلاار    
 .«له، ومنهم م  يقول بأاها حرمت عليه وعلخ الآتمر

كرم - ب  أبي طالب ا اقل ع  عليوصحح م ذهب إليه الجناواي ما “شر  النيل”وتمالف القطب في 
، فغلاير  امرأة المفقود لا تتزوج حتخ يأتيهلاا موتلاه أو طلاقلاه   : أاه قال وأما ما روي ع  علي»: فقال -الله وجهه

 .«، وإن صح فلعله قبل ااعقاد الإجماعصحيح عنه، بل الصحيح عنه أاه قال كعُمر، وكيا قال عرمان

فإاه م  غاب وا يدر أيلا  توجلاه ولا ملاا كلاان ملا       »: حقيقته فقال الأصم أما الغائب فقد حدد عرمان
ائب حتخ يصح موته أبدا، ولو تطاول ذلك وقد قيل فيه الاتملاتلاف، وأقلال فيلاه ملادة مائلاة      سببه، فإن ذلك غ

 .«...سنة

يابتلاه  هو الخارج م  الحوزة فإذا صلاحت غ »: أن الغائب اليي دوز عليه أحكام الغياب وذكر الجناواي
وحلادّ الحلاوزة أقلال ملا       -زللاه  من علخ طرف م  الحوزة، وكلاان بلاين   زله، وم  كانفهو غائب حتخ يدتمل من

 .«فلا يجوز عليه أحكام الغياب إذا تمرج م  الحوزة -فرسخين 

والفلارق بلاين حكلام الغائلاب     »: الفرق بين حكم الغائلاب والمفقلاود فيقلاول    معمر يحيخوبين المحقق علي 
ربلم سنوات فتقسم أمواله وتتلازوج اسلااؤه، أملاا    لأن المفقود إذا ثبت فقده يُحكم  وته بعد تمام أ؛ والمفقود كبير

م  ير  أاه لا يحكم عليه بالموت أبدا مهما طال غيابه، وملانهم   وم  الفقهالم .الغائب فقد اتمتلفت الآرالم حوله
 م  ير  أاه يحكم علخ موته في مدة زمااية تتراو  بين سبعين سنة ومائة وعشري  سنة، فعلخ أيسر الأقلاوال لا 

لا يحكلام  وتلاه إلا إذا   : يحكم  وته إلا بعد سبعين سنة، وحينئي تطلق زوجته وتورث أمواله، ومنهم م  يقول
 .«ااقرض جميلم أاداده

                                                 
 . 151 ص، مرجلم سابق،: الخروصي سعيد ب  تملف (1)
 . 37 ص، الكتاب الرااي، الخليلي أحمد ب  حمد، فتاوي النكا ، -. 225وأيضا . 229-227 ص، كتاب النكا ،: الجناواي (2)
 . 228 ص، اشية علخ كتاب النكا  للجناواي،الح: معمرعلي يحيخ : ينظر. 12/178 شر  النيل،: القطب أطفيش (3)
 . 129البصيرة، ص، : الأصم عرمان (4)
 . 222-221 ص، المصدر افسه، الجناواي، (5)
 . 222علي يحيخ معمر، الحاشية، ص،  (6)
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فلايهبوا إلى علادم التفريلاق بلاين الغائلاب       -جمهور الإباضلاية  –المتأتمري   وتمالف بعض علمالم الإباضية
الشخص مدة أربلم سنوات جرت عليه أحكام المفقود م  طلاق زوجتلاه وعلادتها،   والمفقود في المدة، فإذا غاب 

وتقسم أمواله لسهولة معرفة أتمبار الغائب والمفقود في هيا العصر، بعد أن أصبح العاا قرية واحدة، وتطورت 
  .وسائل الإعلام والاتصال، فلا حاجة إلى ااتظار مدة طويلة للتأكيد م  حياته أو موته

أن رجلا تمرج مني خمسة وستين »: في هيا الموضوع مفاده علخ هاحة الشيخ أحمد الخليليورد سؤال 
عاما وا يعرف عنه شيلم، وبُحث عنه في البلدان المجاورة فلم يتبين تم ه، فهل هيه المدة كافيلاة للحكلام  وتلاه،    

 .«؟فتقسم تركته وتعتد زوجته منه أم لا

رضلاوان الله   بلم سنوات كافية للحكم عليه بالموت كما ذهب إليلاه الإملاام الخليللاي   أر  أن أر»: فأجاب
، بنالم علخ عدم التفرقة بين الغائب والمفقود، وهو رأي وجيه يستند في هيا العصلار إلى ملاا حصلال ملا      عليه

 .«قرب البعيد، وإمكان تقصي الحقائق ولو ملم تنائي الديار

ذهب إليه الشيخان هو ما يصلح به العمل في هيا العصر لتيسير الأمور علخ الناس، حتلاخ لا   ولعل ما
لا » تتعطل أحكام الشريعة بسبب عُرف قديم يعسر الاحتكام إليه، والعلمالم قرروا قاعلادة تؤكلاد ذللاك وهلاي    

  .«ينكر تغيير الأحكام بتغير الزمان

وماله في يد : بيان أحكام الغائب وم  يرتبط به كزوجته وأولاده ومصير أمواله، فقالوا وقد اهتم الفقهالم
ة وعشلارون  أولاده يحتفظون به حتخ يصح موته، وإن غاب وا يدر أحي أو ميت، وقد تملا له مائة سنة أو مائ

  .سنة، أماته وارثه وقسم ماله، واعتدت زوجته

وأَحب إللايّ أالاه في   »: أن يُعت  الغائب في حكم الأحيالم حتخ يصح موته فقال الأصم واستحب عرمان
  .، تموفا أن يتسرع في إماتته، وتقسم أمواله، ثم يظهر م  جديد«الحياة حتخ يصح موته

إذا غاب رجل أو امرأة وا يُدر أي  توجه وله مال في يد رجل، فماله في يلاد  » أاه: وم  أحكامه أيضا -
المؤاة ال  عليه في الملاال  و م  هو في يده، حتخ يصح موته، وإن كان في يد بنيه وزوجته فكيلك هو في أيديهم،

موته أاه مات ثم تنفي وصيته ويقسم ماله موته، ووصاياه لا تؤد  حتخ يصح  در  علخ م  عليه له افقته، أو
 .«بعد الصحة

أن الغائب إذا قدم وقد تزوجت امرأته فليأتميها عليه ولا تميار للاه، وقلاد قيلال بلاأن     »: وييكر الجناواي
يلاه  يختار أقل الصداقين مرل المفقود، وليس عليه العمل، وقد قيل بجواز قول أهل الجمللاة في الفقلاد، وللايس عل   

 .«العمل

                                                 
 . هلا1373توفي سنة “ الفتح الجليل” هو الإمام العادل محمد ب  عبد الله الخليلي، كان إمام علم ودولة في سلطنة عمان له أجوبة مجموعة (1)
 . 373ص ، الكتاب الرااي،فتاو  النكا : ب  حمد الخليلي أحمد (2)
 . 227ص شر  القواعد الفقهية،: الزرقالم أحمد (3)
 . 1/129الأصم عرمان، البصيرة،  (4)
 . افسه: الأصم عرمان (5)
 . 229ص كتاب النكا ،: الجناواي (6)
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 : وتملاصة القول

حكموا علخ موت المفقود  لارور ملادة أربلالم سلانوات ملا  فقلاده،        م  تملال ما تقدم يتبين أن الإباضية
وعلخ الغائب  رور مدة معينة أقلها سبعون سنة، وأقصاها مائة وعشلارون سلانة، وقيلال أربلالم سلانوات قياسلاا       

لخ اليقين بل عللاخ غلبلاة الظلا  والعلاادة الجاريلاة عنلاد النلااس في مرلال هلايه          بالمفقود، وهيا الحكم لا يعتمد ع
ويحكم علخ الغائب بعد مضلاي مائلاة وعشلارون سلانة  وجلاب      »: هيا المعنخ فيقول الأحوال، ويؤكد اب  بركة

وقلاد صلار     «العرف والعادة الجارية أاه لا يعيش أكرر م  هيا القدر، وليس مرورهلاا يوجلاب موتلاه بلايقين    
ويحكم  وت المفقود  ضي مدته  وت الغائب عللاخ القلاول بلاه، وغلاير ذللاك، وكللاه       »: ا اصهبيلك   الرميني

 .«تملاف اليقين

 ؟ وقد يتسالمل البعض لماذا يحكم علخ المفقود والغائب بهيا الحكم ور ا يكواان أحيالم

رئة، وأحكام الشريعة شرعت لتسلااير كلال الأحلاوال    لا يجوز تعطيل الأحكام بسبب أحوال طا: فنقول
 . «بتغير الأحوال والأمكنة والأزمنة لا ينكر تغير الأحكام» مهما تغيرت وتبدلت، عملا بالقاعدة الفقهية

 :في الوصية - 6
نجد كريرا ما يترك الموصي م  بعده وصية تتضلام  أملاورا مخالفلاة     وفي تنفيي الوصية حسب ما ورد فيها

، فيتحلارّج الوصلاي أو الوكيلال أو الورثلاة في     لأإقامة الولائم في أيام العلازالم والملاأ  : للشرع ويطلب تنفييها، مرل
ملاا   أم لا ينفلاي منهلاا إلا  ؟ فهل يجوز تحقيق رغبته بتنفيي وصيته ملم ما فيها م  مخالفات شرعية صريحة ،تنفييها

 ؟ وافق الشرع والعرف الصحيح ويترك المخالف

عللاخ   د ذلك في جواب الشيخ سلاعيد الخليللاي  دسّوهيه الوصية وبينوا حكمها،  درس بعض الإباضية
ه علخ ما تقول في رجل أوصخ بإطعام م  شالم الله م  الناس مم  يحضر عزالمه ومأتم»: سؤال يقول فيه صاحبه

 .«؟فهل تربت هيه الوصية ...رأي وصيته

: وقبل أن يوضح حكم هيه الوصية استهل جوابه بتحديد مفهوم العزالم والمألأ في اللغة والعرف، فقلاال 
  .ففي اللغة أن العزالم هو الص ، وقيل حس  الص ، فلا يصح إلا بتأويل: أما العزالم لغة وعرفا»

  .ة لا غير، أي لم  حضر لأجل تعزية أهله وتسليتهمفهو معنخ التعزي: وأما معناه عرفا

أاه كل مجتملم في حزن أو فر  أو هو تملااص بالنسلاالم، وفي   : ما صر  به القاموس:  فمعناه لغةلأوأما المأ
  .هو النسالم المجتمعات في تمير أو شر: “شمس العلوم”

                                                 
 . 39ص ارف،كتاب التع: اب  بركة (1)
 . 259ص الورد البسام،: الرميني (2)
شمس العلوم ودوالم كلام العرب م  الكلوم تأليف اشوان ب  سعيد الحميري، وهو معجم لغوي، يحتوي علخ علادة  : عنوان الكتاب كاملا هو (3)

 . 1983شركاه، مصر مان وطبلم في مطبعة عيسخ البابي الحل  وأجزالم، اشرته وزارة التراث القومي والرقافة سلطنة عُ
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عيد أو عرس أو ضلايافة أو لهلاو أو   فالمألأ كل اجتماع م  رجال واسالم في مصيبة أو : فعلخ القول الأول
: وفي قول صاحب شمس العلوم .هو تماص بالنسالم المجتمعات في ذلك كله: وفي القول الرااي .طرب أو غيره

 .«لأاه يشمل النسالم المجتمعات في كل حال؛ دل علخ قول الأتمير أيضا إلا أاه أعم ما

ألأ وبين أاهما يختلفان في المعنخ ذكلار حكلام الوصلاية المتضلامنة     مدلول العزالم والم وبعد أن حدد الخليلي
وعلخ هيا فالوصية به مشتملة م  حيث أالاه أوصلاخ لملا  يحضلار علازالمه      : إطعام مَ  يحضر العزالم والمألأ، فقال

ويحضر أحوالا أُتمر محتملة للوجوه الميكورة، لك  أشهر ما في لفظة المألأ أاها تكون لموضلم اجتملااع النسلاالم في   
  .لمصائب للندب والنياحة، ويجوز أن يشاركه  في ذلك الرجال الحاضرون للعزالم علخ قولا

وعلخ هيا فإن كان المعروف م  عادة النسالم أاه  لا يجتمع  في المألأ ملم حدوث المصلاائب إلا للنلادب   
هلاا، فلالا معنلاخ    لأاها وصية  عصية قد اهخ عنها الشارع صلوات الله عليه وحرم؛ والنياحة، فالوصية به باطلة

  .لأن أهل اللغة ا يختلفوا في تخصيصه  بها؛ لجوازها، وقد ثبت لغة وعرفا أاها بالنسالم أتمص م  الرجال

وإنما وقلم الاتمتلاف في إطلاق ذلك علخ الرجال أيضا، فإن كان إطلاقه عليه  أعرف وأتمص، ويجوز 
ا تكون لغير ذلك، فالمرجلم به إلى ما عرفوه أن يكون في هيا لكل قوم لغتهم، فإن كان في عرف قوم ولغتهم أاه

  .منهم لغة

وكيلك إن كان عند قوم أو اجتماعه  يكون لا لِنوْ  ولا لِندبٍ وإنما الأملار جلاائز، كقلارالمة القلارلن أو     
اد اسلاملم  ، فلالا اكلا  اتعاظ أو تسلية لأهل الميت أو نحوه، فالوصية به جائزة كما هو المعمول به في وادي ميلازاب 

فلا يجوز »: وقال صوت النسالم في العزالم أو المألأ بل ييكرن الله ويقرأن القرلن وإن غير هيا، فقد منعه الخليلي
  .«لها فيما عندي

أيلاام  مال إلى القول  نلم تنفيي هيه الوصية اظرا لما يحدث في واقلم الناس في عصره وبلده  ولك  الخليلي
ورغم أن المدلول اللغوي  .كما تقرره القواعد الفقهية لأن الحكم للأغلب؛ العزالم والمآلأ تحكيما للعرف والعادة

ونح  بحسب ما اشاهد واراه م  عوائد أهلال العصلار لا   »: للعزالم تملاف ذلك كما ذكراا فيقول في هيا الصدد
  المناكر وأقبح المعاصي، والحكم في ذلك للأغلب علخ اتمتلاف الأحلاوال  ار  اجتماعه  في المألأ إلا م  أك

 .«م  الناس في الأمكنة والأزمنة بحسب العوائد المعروفة معهم في ذلك

 المطلب الرابع
 تحكيم العرف والعادة في الحقوق والآداب العامة

2
ن عند إرادة الدتمول في بيوت الناس ولو كلاان اللاداتمل مِلا  أوللاي     علخ وجوب الاستئيا أجملم الفقهالم

 القربخ، واسترنوا م  هيا الحكم بعض الحالات ال  جرت العادة عند الناس ألا يستأذاوا فيها، فم  دتمل فيها 

                                                 
 . 187-12/185 كتاب التمهيد،: الخليلي سعيد (1)
 . 12/187 ،افسهالمرجلم : الخليلي (2)
 . افسه: الخليلي (3)
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، وملا  أمرللاة   «العادة محكملاة » لأن؛ اتمتيارا أو اضطرارا فلا حرج عليه ولا إثم مادام العرف يبيح ذلك
 : ذلك

إذا كاات جماعة تسك  في بيت واحد فليس عليهم استئيان بعضهم م  بعض، فإن ك  اسالم يقملا    -أ 
جميعا في بيت واحد وتمرجت إحداه  قُدّام البيت يجب عليها أن تسلّم قبل الدتمول حتخ تُعلِم مَ  في البيلات  

  .ستأذن مَ  معهاولا تستأذن، وإن تمرجت في حاجة م  القرية ثم رجعت فلت

وينبغي أن يكلاون هلايا الحكلام في جميلالم      ...»: تعميم هيا الحكم علخ جميلم الناس فقال واتمتار السالمي
مَ  قد جرت العادة له بإباحلاة اللادتمول فهلاو غلاير محتلااج إلى      »: وقيل. «المتساكنين سوالم كااوا ذكورا أو إااثا

فرق إنما فرق بين الرجال والنسالم اظرا منه إلى الأحلاوال، فلاإن غاللاب أحلاوال     ولعل القائل بال» .«الاستئيان
 .«النسالم لا يمتنع  ملم بعضه  م  بعض مما يمتنلم منه الرجال ملم بعضهم م  بعض، وإلا فالحكم سوالم

للاو أبلاا  للاه    إلى منلم الدتمول إلى بيوت الناس مطلقلاا إلا بلاإذن أهللاها، و    وذهب بعض فقهالم الإباضية
صاحب الدار ذلك، فيدتمل متخ شالم عند حضورهم أو غيابهم، وعللوا ذلك أن المنلم كان لأجل الخوف ملا   
الهجوم علخ الغير فيؤذيهم، فر ا كان بعضهم منكشف الأعضالم، فهيا الحكم يدتمل فيه الكلال إلا الزوجلاات   

 عليه وجب أن يعم الكل حتخ لا يكون وملك اليمين، وإن كان لأجل أاه كان مشتغلا بأمر يكره إطلاع الغير
  .له أن يدتمل علخ الزوجة والأمة إلا بإذن

أن النهي إنما ورد لأجل جميلم ذلك، فإاهم صلارحوا   وظاهر كلام أصحابنا»: في هيا المعنخ يقول السالمي
وإنملاا   ،تسبق عينه إلى مالا يحل النظر إليه فقلاط  بأن الاستئيان ا يشرع لخوف الإطلاع علخ العورات، ولا لئلا

؛ شرع لئلا يوقف علخ الأحوال ال  يخفيها الناس في العادة ع  غيرهم، ويتحفظون ملا  اطلالاع أحلاد عليهلاا    
 .«ولأاه تصرف في ملك الغير فلا بد م  أن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب والقهر

زللاك وفيهلاا اسلاالم حُرملاات،     ل لصاحبه ادتمل منزلي متخ شئت فهلاو من علخ م  يقو واعترض السالمي
ادتملال بلاي    : وبيَّ  أن م  قال لرجلال  لأن ذلك مخالف للشرع والعرف،؛ واشترط عليه الاستئيان ملم الإباحة
بلال وللايس    ،زله حُرُم، فللايس للاه أن يلادتمل بغلاير إذن حضلار أو غلااب      متخ شئت علخ سبيل الإباحة وفي من

حلارم الله تعلاالى ملا  ااتهلااك حرملاة       لأن فيه تعطيل فرض الاستئيان وتحليل ما؛ بيح ذلكزل أن يلصاحب المن
البيوت، وتضييلم ما أوجبه م  سِتر المسلمين، وإن ا يك  معه حُرم دتمل بغير إذن إذا أبا  له علخ قول بعض 

  .المسلمين

أن الإباحة في دتمول المنازل علخ أهلها لا : في ميهبه إلى قول محمد ب  الحس  السّري واستند السالمي
  .يجوز إلا بإذن حين الدتمول

                                                 
 . 2/172 معارج الآمال،: السالمي (1)
 . 182-2/181المصدر افسه، : السالمي (2)
 . افسه: السالمي (3)
 . 174 -2/173 ،المعارج: السالمي (4)
 . علخ ترجمته ا اقف (5)
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 قلاد أسلاكنتك في  : زل م  دوز مساكنته أن يجوز له ذللاك، وإن قلاال  ويعجبني إن كان في المن: وقال غيره
  .زلي فله أن يدتمل بلا إذن، والإدلال مرل الحلمن

أالاه للايس للاه إلا أن يُخلارَّج في اعتبلاار      »: زلي متلاخ شلائت  م  قال لصاحبه اُدتمل منلبعض قول وأوَّلَ ا
لأن المدتمول عليه فارغ وليس عنده م  يجب أن يستتر، وأَحلابّ هلايا القائلال أن    ؛ الداتمل في حينه ذلك ووقته
 .«يكون ذلك علخ الاطمئنان

 ڤ ڤ ڤژ: قوله عز م  قائلال  أما البيوت ال  تدتمل بغير استئيان فهي ما ذكر الله تعالى في -

 .(29: النور) ژڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

إن الله قلاد أالازل عليلاك ليلاة في     »: قلاال للرسلاول    جالم في سبب ازول هيه الآيلاة أن أبلاا بكلار    
 .زلت الآيةفن «؟، أفلا ادتملها إلا بإذنزل في هيه الخاااتئيان، وإاا نختلف في دارتنا فننالاست

بين مكة والمدينة والشام علخ ظهلار الطريلاق    كيف بالبيوت ال : وروي أاه لما ازلت لية الاستئيان قالوا
 .زلت الآية؟ فنليس فيها ساك 

لأن الاستئيان إنما جعل لشيلم لا يطللم معه عللاخ علاورة،   ؛ المراد جميلم البيوت ال  لا ساك  فيها: وقيل
  .فإن ا يخف ذلك جاز له الدتمول بغير استئيان

إالاه الاسلاتمتاع والنفلالم     :قلاالوا ، ف(29: النلاور ) ژڄ ڄ ڄژ: قوله تعلاالى المراد بالمتاع في  وبين الفقهالم
 .كدتمولها للحر أو ال د أو غيرهما

 .المراد بالمتاع المال فإذا كان لك مال في بيت غير مسكون جاز دتموله بلا إذن: وقال بعضهم

يعني بالمتاع الجهاز، ولك  ما سواه م  الحاجة، إما منزل ينزله قوم ملا  ليلال أو    ليس»: قال جابر ب  زيد
  .«اهار، أو تمربة يدتملها لقضالم حاجة، أو دار ينظر إليها، فهيا متاع وكل منافلم الدايا متاع

                                                 
 . 2/173 ،افسه: السالمي (1)

 1336 : حلاديث ، والوجه الرلاااي . ژليَْسَ عَليَْكُمْ جنَُا ٌ اَن تَدْتُملُواْ بيُُوتًا غيَْرَ مَسْكُواَةٍژ: قوله تعالى، سورة النور ،تفسير اب  أبي حالأ: أبو حالأ (2)

وهي الخااات ال  عللاخ طلارق    ،ليس بها مساك : يعني ژاَن تَدْتُملُواْ بيُُوتًا غيَْرَ مَسْكُواَةٍ ليَْسَ عَليَْكُمْ جنَُاٌ ژ: ع  سعيد ب  جبير، في قول الله»
، وروي »في البيوت ال  في طرق الناس : لا جنا  عليكم أن تدتملوها بغير استئيان ولا تسليم فيها يعني: الناس، للمسافر ليس فيها ساك  قال

 .«والسدي نحو ذلك ،والضحاك ،ع  مجاهد في إحد  الروايات
الكشاف ع  حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق ( ه538-467)،يعمر الخوارزم  الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود ب (3)

 .4/122، (دت)دار المصحف القاهرة رمحمد مرسي عامر اش
 .12/96م، 2221العربية غرداية الجزائر  تيسير التفسير، تحقيق إبراهيم طلاي، المطبعة: القطب اطفيش (4)
: ينظلار . ع  عمرو ب  هرمتفسير جابر ب  زيد للآية .  422 : حديث -سورة النور باب ذكر الآية الرااية  -“ الناسخ والمنسوخ ”في لنحاس اقل ا (5)

 .6/221الجاملم لأحكام القرلن، : القرط 
م، طبلم  طابلم دار جريلادة عملاان للصلاحافة والنشلار،     1984/هلا1424 لحس  البسيوي، ط،البسيوي، جاملم أبي ا -. 2/174 السالمي، افسه، (6)

 . 4/222. سلطنة عمان
 . 6/221الجاملم لأحكام القرلن، طبعة دار إحيالم التراث العربي، : القرط  (7)
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المسلمين وهلاو موافلاق   وهيا شر  حس  م  قول إمام م  أئمة »: قالف النحاس أبو جعفروعقب عليه 
المنفعة ومنه أمتلم الله بك ومنه فمتعوه ، فالمعنخ علخ قوله ليس عليكم جنا  أن  للغة، والمتاع في كلام العرب

وملاا   ،تدتملوا بيوتا غير مسكواة فيها منفعة لكم م  قضالم حاجة أو دتمول رجل إلى دار يقلبها لشرالم أو إجارة
  .«داتمل في هيا و  اب  زيدتقدم م  قول العلمالم س

 .«يمنعه صاحب البيت م  مالهما ا  والصحيح المنلم إلا بإذن»: قال القطب أطفيش

وهيا التصحيح إنما هو في المنازل اللا  لهلاا أربلااب فوضلاعتَ فيهلاا      »: قلت»: عليه فقال وعقب السالمي
لأن ؛ ك بإذن أربابها، فإاه لا يحل لك أن تدتملها لأتمي متاعك بغير إذاهم، ولو علمت أاه ليس فيلاه أحلاد  متاع

أو المنازل ال  عللام ملا  صلااحبها     ،ذلك تصرف في ملك الغير، وما أباحته الآية إنما هو في المنازل المعدة ليلك
 .«صرف في ملك الغير إلا برضخ أو إذنلقيام الدليل علخ منلم الت ،أاه لا يسوؤه ذلك، بل يرضخ به ويحبه

1

يتعارف الناس فيما بينهم علخ طرق معينة يُفهَم منهلاا الإذن بإباحلاة الأكلال والشلارب والجللاوس دون      
  .التصريح به، ذلك  ا تسك  به افوسهم، وقد أشار إليها بعض الفقهالم

وكلاان   ،وقد أتم اا م  ارق به ع  محمد ب  دهيم العلفي»: قوله لتعارف ع  اب  بركةجالم في كتاب ا
را سْكفه بُب ع  رجل يدفلم إليّ -رحمهم الله  - سألت أبا المنير بشير ب  محمد ب  محبوب: قال ،عدلا فاضلا

وا يقل لي فيه شيئا، هل لي أن  ،أو يمد يده إلي بنبق ولا يأمراي بأكله، ولا بحفظي له ولا لغيره ،را أو رطباسْبُ
 ؟ لكله

  .وسكنت افسك إلى أاه أرادك به دون غيرك ،اعم ما ا ينكره قلبك: قال

 ؟ وكيف ينكر قل  ذلك: قلت

دّ يده إليك لتسلمه إليه كالرسول أو الُمنلااوِل، وإذا ا  يكون بينه وبينك ص  أو رجل فتر  أاه قد م: قال
 .«يك  هيا ونحوه جاز لك أكله، وهيا يدل علخ أن للمسلم أن يعمل  ا تسك  إليه افسه

                                                 
 . القرط ، المصدر افسه (1)
 . 12/95تيسير التفسير، : اطفيش القطب (2)
 . 2/175 السالمي، افسه، (3)

  .القرن الرااي تقريبا أعلاملك  الظاهر م  كلام المؤلف ااه م   ،قف علخ ترجمة لهأا  (4)
والده الشيخ محملاد بلا    : م  شيوتمه ،م  علمالم عمان في القرن الرالث الهجري ،القرشي الزحيليهو الشيخ أبو المنير بشير ب  محمد ب  محبوب  (5)

أحكام ” بالإضافة إلى كتاب “ أهالم الدار وأحكامها ” بابا وكتاب  82يشتمل علخ أكرر م  “ المحاربة ” ب كتا: له لثار علمية كريرة منها ،محبوب
سلايف  ] أو بعدها تقريبلاا   273توفي بعد عزل الإمام الصلت ب  مالك أي في سنة  ،وهيان الأتميران مما فقد“ البستان ” وكتاب “ القران والسنة 

 [ 568 - 255 -1/254البطاشي؛ إتحاف الأعيان 
 . 1/38 ،، النسخة المحققةكتاب التعارف: اب  بركة (6)
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حوارا بليغا دار بينه وبلاين شلايخه    وكيلك طلبُ المالم للشرب يحكمه العرف والعادة، وقد اقل اب  بركة
فلملاا كلاان    (سر عُوتَب)إلى  وقد كنّا صحبنا الشيخ أبا مالك»: وأحد م  أصحابه وهيا اصه ايمالك الصلا

له حاجلاة إلى شلارب الملاالم، فلادفعت إليلاه لِيشلارب        في رجوعنا استسقيت قوما فسقواي، وكان بعض أصحابنا
لأن صلااحب الملاالم   ؛ هيا يُعرف جوازه بسكون القلب واللانفس : نفسك فقال الشيخإنما سألتَ ل: فامتنلم، وقال

لأن صلااحب الملاالم   ؛ فيه مخالفة لصلااحب الملاالم  : حمله ليشرب لا ليختص به علخ بعض دون بعض، قال الممتنلم
أن يكلاون إذا طللاب ملاالم     -عللاخ هلايا   -فيجلاب  : اشرب، فليس له أن يشرب ويسقي غيره، قال الشيخ: قال

  .لا يستنجي منه للغائط( ضولمللو)للمسح 

فيجب [ المسح غير الاستنجالم فإذا دفلم للمسح : قال الشيخ] ،إذا دفعه للمسح فهو للغائط: قال الممتنلم
وكيلك لو أدتمللاك صلااحب   : قال ،لافتراق اسم المسح م  اسم الاستنجالم؛ منه علخ قولك (أن لا يستنجي)

وكلايلك للاو دعلااك إلى     ،ير، ا يجز لك أن تتكئ عليه ولا تناماجلس علخ هيا السر: فقال لك ،المنزل إلى منزله
لك أن تأكل منه إلا أَوّل ما يقلم عليه اسم أكْل، وذَكر له أشيالم كريرة غير هيا ثلام   ، ا يجزلْكُ: فقال لك ،طعام
النلااس  هيا يرجلم فيه إلى ما تسك  إليه النفس ويُعلم بالقلب، وإن النفس لا تخرج  رل هلايا ولا يطالبلاه   : قال

فيما بينهم، حتخ لو أن رجلا أبيح له م  مالم لِيَشرب منه فقال لصاحب المالم، ائين للاي لِأسلاقي صلااح  منلاه،     
لاشتد عليه قوله، وكره ذلك منه، ورأ  أاه قد اسبه إلى غاية البخل في منعه شربة ملاالم ملالم إمكاالاه الملاالم معلاه،      

 .«...وليس هنالك عداوة بينهما

يحكمها العرف والعادة وتختلف م  مجتملم إلى لتمر، وهيا ما صر  به بعلاض   وكيلك لداب الجلوس -
  .الفقهالم

وكيلك الجلوس علخ دكاكين الدُور والأسِرَّة اللا  في الطلارق وأبلاواب    »: في هيا الشأن يقول اب  بركة
 ذلك ويعمل به ملم علمه وورعه، وأتم اي محمد ب  يزيد بلا  الربيلالم   يقول بجواز الدور، وقد كان أبو المنير

فجلسنا عللاخ أرجلنلاا، فجالمالاا     إلى أن وافيْنا باب أحمد ب  هارون صحبتُ أبا عبد الله محمد ب  محبوب: قال
اُقعلاد عليهملاا وا يضلامِّنَّا إياهملاا حلاين قمنلاا       : فقلاال  بكرسيين فأقعداا عليهما، فأقبلال عللايّ أبلاو محملاد     إاسان

أو الموضلالم اللايي هلاو حلارز لهملاا      ) وتركناهما، ولعله رأ  هيا غير العارية، أو رلهما في حرز صاحبهما فيلاه، 
أعاره رجل كرسيًّا ليقعد عليه أاه إذا ااصلارف وهلاو في   إن الإاسان إذا : وكان م  قوله (يحرزهما صاحبهما فيه

 .«بيت صاحبه تركه، وإن كان في الطريق أو تمارج البيت سلّمه إلى ربه أو يدعه بأمره

                                                 
 . قرية تقلم في منطقة الباطنة قريبة م  مدينة صحار بسلطنة عُمان (1)
 . 1/42المرجلم السابق، ص، : اب  بركة (2)

محملاد بلا  يزيلاد علا      : للسلاعدي  س الشريعةوقامو الكندي ا أقف علخ ترجمة له ملم ملاحظة أن الاسم ورد في أكرر م  اسخة م  بيان الشرع (3)
 .83/131 ج (مخ)وقاموس الشريعة  .65/82 ج (مخ)بيان الشرع : مرلا: ينظر الربيلم،

  .حمد ب  مروانأ: 65/87 الكندي ا أقف علخ ترجمة له ملم ملاحظة أن الاسم ورد في اسخة بيان الشرع (4)
 . 1/41 افسه،: اب  بركة (5)
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عللاخ   - ملم الشيخ أبي مالك وقد كنتُ دتملت أاا وأبو تمالد» في السياق افسه ويضيف اب  بركة
علخ الكراسي وامتنلم أبو تمالد علا  القعلاود عليهلاا حتلاخ أذِن للاه ربّ       مريض في عيادة فقعدت أاا وأبو مالك

القعود علخ الكراسي بغير أمر صاحب البيت جلاائز بالتعلاارف   : البيت، وكان مريضا فقال له الشيخ أبو مالك
إنّ إباحة الملاريض  : صاحب البيت مريض، فقال له الشيخ أبو مالك: الناس، فقال أبو تمالد والعادة الجارية بين

 .«...كما أنّ هبته وعطيّته لا دوزان، فقد كان ينبغي لك أن لا تقعد إذا قعدت بأمر وهو مريض لا دوز،

وإن أُعير لأحد كرسي ليقعد عليه فإالاه يتركلاه عنلاد قياملاه في بيلات      »: فيقول هيه المعااي ويؤكد الرميني
صاحبه إن كان فيه، وإلا سلّمه إليه أو يتركه في محله بأمره، وجلااز للزائلاري  أن يقعلادوا عللاخ الكراسلاي اللا        

 .«يجدواها في بيت الَمزور بلا إذاه إن ا يك  مريضا، وقد مُنِلم قيل إذنُ المريض في ذلك كهبته

 : مجمل القول

هيه أشيالم »: أمرلة تطبيقية لآداب الأكل والشرب والجلوس تملُص إلى القول أنّ وبعد أن ذكر اب  بركة
 .«تعرف بالدليل في القلب، وسكون النفس  ا يجري بها في العادة بين الناس

ومجسلادة في   حاضلارة في الفلاروع الفقهيلاة الإباضلاية     «العلاادة محكملاة  »: قاعلادة وهكيا يتبين مما تقدم أنّ 
  .سلوكات الناس وتصرفاتهم يرجعون إليها إذا أعوزتهم النصوص

4

وملاا  ؟ في حكم صلة الأرحام في الأفرا  والأترا ، هل هو واجلاب أم منلادوب   اتمتلف فقهالم الإباضية
 ؟ هل يشترط الحضور بالنفس أم يكتفي بإرسال التهنئة أو التعزية؟ ة الأرحامصفة صل

فمَ  اعت  صلة الأرحام واجبة اشترط الحضور، فإن ا يفعل ذلك فهو مجافيا يُيَمُّ فعله، وملا  اعت هلاا   
ة في مندوبة أجاز أن تكون صلتهم ولو بالمراسلة إن تعير الحضور، وذهب بعضهم إلى تحكلايم العلارف والعلااد   

  .مرل هيه الحالات

 ؟ ع  قولهم إاه مندوب بتأكُّدِ وصْلِ الرحم في تر  وفر  ومصيبة، ما وجهه سئل السالمي

لأن هيه الأحوال أشد الأسباب المقتضية لاجتماع الأرحام بعضلاهم إلى بعلاض، فملا     ؛ ذلك»: فأجاب
والتر ، فيروْن أاه قد وصلهم بنفسلاه وشلااركهم في    وصلهم في هيه الأوقات، صار كأاه مواسيا لهم في الفر 

أمرهم، وبيلك جرت العادة بين الناس، فإنّ مَ  ا يصلهم في ذلك الوقت ملم قدرته عللاخ الوصلاول يعدوالاه    
 . «جفالم، ومِ  هنا يتأكد إرساله التعزية في الكتاب علخ مَ  بعُدَ، وكيلك يُظهر السرور في كتابه  ا يَسرهم

                                                 
ن أورجلاح   ،لك  احد المؤرتمين ذكر احد العلمالم باسم محمد ب  تمالد البهلوي ،ة م  بين الشخصيات المعاصرة للمؤلفا أقف علخ هيه الكني (1)

 . 1/281سيف البطاشي؛ إتحاف الأعيان : ينظر .يكون م  علمالم القرن الرالث الهجري، فلعله هو
 . المصدر افسه: اب  بركة (2)
 . 262-261 الرميني الورد البسام، ص، (3)

 .1/43اب  بركة، كتاب التعارف،  (4)
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 ؟ لة الأرحام واجبة فما وجه هيا التأكيد في الندبة دون الوجوبإن ص: فإن قيل

صِلالُوا  »: قلنا ذلك لأن وجوبها في الجمللاة، وا يقيّلاد بوقلات، ولا بحلاال دون حلاال كملاا في قوللاه        
 وبلايلك حفظلات العلارب    .«إن الرحم إذا تناست تقاطعلات »: أاه قال وعنه  ،«أرحامكم ولو بالسلام

الوصول إذا قلادر  و ليس لصلة الأرحام حد يُعرف، ولك  يكون علخ النية»: أاسابها، وم  هنا قال أبو محمد
ها في الجملة لا غير، ظهر لك متخ كان، فإن ظهر لك أن صلة الرحم غير محدودة بشيلم مخصوص، وإنّ وجوب

وجه الندبة في تخصيصها بالتر  والفر ، وإذ اعت تَ الحديث الرااي رأيتَ أن الحكمة في صلة الأرحام حفلاظ  
 .«لأن في إرساله وتبليغه حفظا للنسب؛ الأاساب، وإن كان الغرض هيا ظهر لك وجه الاكتفالم بالسلام

3

وغيرهم في تحديد حد الجوار، فمنهم م  اعتمد في تحديده علخ الشرع، وملانهم   الإباضية اتمتلف فقهالم
وهو لفظ الجار، ومنهم م  ذهب في تحديده بالعرف والعادة ملاادام الشلارع واللغلاة ا     م  اعت  الاسم اللغوي

  .يتفقا في تحديد مفهوم الجوار وحدوده

في هيه المسألة واتمتار تحكيم العرف والعادة في تحديلاد حلاد الجلاوار، فقلاد      اتمتلاف الفقهالم اقل السالمي
، أو بلاأربعين بيتًلاا   ع  تحديد حد الجوار، هل بأربعين ذراعا كما قاله أبو عبيلادة » سؤال “العقد الرمين”جالم في 

إن الجوار ينتهي إلى قبس النار بعضهم م  : ، وقدّرها م  ال ا  وإن كااوا في الفلاة، وقيلكما قال أبو عبد الله
فملاا   .بعضهم، وقيل ما يبلغ صوت الِمغرف، وقيل مقدار ما يحميه الكلب، وقيل مقدار ما يبللاغ رائحلاة القلادر   

 .«؟وما وجه هيه الأقوال؟ مستند هيا التحديد

: فقال يارسول الله لا أعرف لهيا كله وجهًا إلا أاي وجدت رجلا جالم إلى رسول »: أجاب السالمي
 وعليلاا  وعملار  أبلاا بكلار   يالًم أقربهم إليّ جِوارا، فبعث رسلاول الله  يإاي ازلت محلة فلان وإن أشدهم إليّ إ

لا إن أربعلاين دارا جلاار، ولا يلادتمل الجنلاة ملا  تملااف جلااره        أ»: يأتون المسجد فيقيمون علخ بابه فيصلايحون 
 .«بوائقه

                                                 
: ، رقلام الأرحلاام  صلالة  في بلااب  وهلاو ، الإيملاان  شلاعب  م  والخمسون السادس، الإيمان شعب م  والرلاثون التاسلمرواه البيهقي في الشعب،  (1)

قلاال  : اب  حجر. «ولو بالسلامبُلُّوا أرحامكم »: بلفظ. ، ع  سويد ب  عامر227، واب  أبي الدايا في مكارم الأتملاق، صلة الرحم، رقم 7719 
 . المطالب العالية. إسناده حس  إلا أاه مرسل

 . ا اقف عليه بعد البحث الدؤوب (2)
 . ب  بركة السليمي البهلوي تقدمت ترجمتهالله يقصد أبو محمد عبد  (3)
 . 477-1/476 العقد الرمين،: السالمي (4)
 . 226-4/225 يضا ،الإ: الشماتمي -. 1/477 المصدر افسه،: السالمي (5)
. 8/329 ،مجملالم الزوائلاد  . فيلاه يوسلاف بلا  السلافر وهلاو ملاتروك      : ، الهيرمي143رواه الط ااي في الكبير، باب الكاف، كعب ب  مالك، رقم (6)

ملا  تملااف    ولا يدتمل الجنلاة »: ، ع  الزهري مرسلا، والقسم الرااي352رواه أبو داود في المراسيل، رقم . الجار أربعين دارا: والحديث قسمان
 . ، ع  أبي هريرة46رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب تخريج إييالم الجار، رقم. «جاره بوائقه
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 : منشأ الخلاف

وأملاا سلاائر    -رحملاه الله  - لو صح ذلك الخ  فهو حجة لأبي عبد الله محمد ب  محبوبأاه  ير  السالمي
أن أصل اتملاتلافهم في ذللاك   » قال فيما يوجبه اظره الأقوال فلا يعرف وجهها إلا أن الشيخ عامر الشماتمي

وذللاك إنّ قلاول ملا  قلاال     : اسم الجوار، إما م  طريق اللغة، أو م  طريق الشرع قالاتمتلافهم فيما يقلم عليه 
مقدار ما تبلغ رائحة القِدر، يدل أن قائله اعت  في ذلك أن مَ  يؤذيه بِقِتَار قدره فهلاو جلااره، وعليلاه أن يعطيلاه     

هيا المعنخ م  اعت  مقدار منه، وم  ا يبلغه فليس بجاره ولا يجب عليه حقه إذا ا يؤذيه به، قال وكيلك علخ 
: مأتموذ م  تدااي مساكنهم بعضهم م  بعض وهلاو المجلااورة، والجلايران   : والجار في اللغة: صوت المغرف قال
 .«الناس المتجاورون

: مفهلاوم الجلاوار بقوللاه   في تحديلاد   بعد بيان أصل اتمتلاف الفقهلاالم  علخ كلام الشماتمي وعقب السالمي
: منهم م  اعت  المعنخ الشرعي، وهلاو : أن الخلاف في ذلك مبني علخ قاعدتين -رحمه الله  -وحاصل كلامه »

كفّ الأذ  ع  الجار فتحر  أقصخ ما ينتهي إليه الأذ  بين المساك  فجعلهم جيرااا، ومنهم م  اعت  الاسم 
فم  كان قريبا كان جارا، وملا  بعُلادَ تملارج علا  الجلاوار، ثلام        اللغوي وهو لفظ الجوار فاعت  القرب والبعد،

 ...اتمتلفت أاظارهم في تحديد ذلك علخ حسب اتمتلاف أفهامهم في القرب والبعد

يمك  اعتبارها أساسا في تحديد حد الجوار،  إلى قاعدة أتمر  قد يغفل عنها بعض الفقهالم كما ابه السالمي
؛ عتمد علخ ما يجري به العرف والعادة في كل بلد وقوْم للتوفيق بين الأقوال المتباينة إذا تعير الترجلايح بينهلاا  وت

وها »: يقول في هيا الصدد .إذا تعيرت النصوص «ةالعادة محكّم»و لأن العرف والعادة حجة يجب العمل بها،
اتمتلاف العرف بين أهل النواحي في صفة الجوار، فإن لكلال أهلال ااحيلاة    هنا قاعدة ينبغي أن ينبه عليها، وهي 

م  الأرض عُرفا في ذلك، ولكل منهم عادة يُعُدّون التمسلاك بهلاا صلالة، وتركهلاا قطيعلاة، فحلادوه في القلار         
بالبيوت، وفي الفلاة بقبس النار، وما ذاك إلا لاتمتلاف أحوالهم وتباي  عاداتهم ومنلاافعهم، فلاإن أهلال الباديلاة     

عُدون جارا كل م  أمك  أتمي منافعهم الحاضرة منهم كاقتباس النار، وأتمي الملح للقدر ال  علخ النار وأشباه يَ
لأن مساكنهم متقاربة متصلالة فجلاالم عُلارفهم بلاالجوار بلاأقرب      ؛ ذلك، وأما أهل القر  فلا يعدون ذلك جوارا

م  عدد البيوت، فكُل، قال  ا وقلالم للاه    البيوت إلى بعضهم بعض، ثم اتمتلف هيا العرف في تحديد هيا المقدار
فينبغلاي أن   -رحملاه الله  – م  العرف، وهيه القاعدة كما تر  أجملم م  القاعدتين اللتين ذكرهما الشلايخ علاامر  

 .«يعوَّل عليهما في الجملم بين الأقوال في هيا الباب إن ظهر صوابها

 : مجمل القول

أاه الرأي الراجح، وينبغلاي العملال بلاه ملاا داملات لا       والشماتمي يه السالميذهب إل يتضح م  تملال ما
 تتوفر اصوص تحدد مفهوم الجوار، فالعرف الجاري به العمل عند الناس هو اليي يحتكم إليه مادام يتعير 

                                                 
 . (ه792ت )يقصد أبو ساك  عامر ب  علي الشماتمي،  (1)
 . 4/226 الإيضا ،: الشماتمي -. 478 -1/477 العقد الرمين،: السالمي (2)
 . 1/478المرجلم افسه، : السالمي (3)
 . 479-1/478 العقد الرمين،: السالمي (4)
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ا يحلادده العلارف والعلاادة في مرلال     تحديد الجوار ع  طريق الحقيقة اللغوية أو الشرعية، فيترجح العمل  
تماصة بعد أن توسلالم العملاران وظهلارت     هيه الأحوال وذلك جمعا للأقوال، كما تشير إلى ذلك عبارة السالمي

وسائل حديرة توصل صوت الجار إلى أبعد المسافات فتلحق به أذ ، كما يحدث في مناسبات الأفرا  في أيامنلاا  
ت، فيجب في هيه الحالة إعادة النظر في تحديد الجوار اعتمادا علخ عرف كلال مجتملالم   باستعمال مك ات الصو

  .وااحية

5

م  لداب الضيافة أن يُوفَّر للضيف كل أسباب الراحة والإقامة الطيبة، فلا ينبغي أن يشعر بالحرج وهلاو  
الم حاجته ما دام قد دتمل اللادار باسلاتئيان،   أن ييهب إلى بيت الخلالم م  أراد قض: في دار المضيف، وم  ذلك

الضيفان أن يخرجوا لحاجتهم فيه بغير : ولا بأس علخ م  دتمل الدار بإذن مرل»: في هيا الصدد قال الشماتمي
إنملاا جلار  عللاخ علاادة النلااس وسلايرتهم في        -والله اعلم-لأاه ليلك عُمِل وهيا عندي ؛ إذنِ صاحب الدار
 .«يفالضيفان والكن

وأر  أاه لو كان بيت الخلالم في بيت الضيافة فلا حاجة إلى استئيان، أما إن كان تمارجه فإاه يحتلااج إلى  
ذلك حتخ لا يقلم اظره علخ محارم صاحب الدار، وهيا حسب ما تعارف عليه الناس، فلا يجلاوز للضلايف أن   

وإذا قُدّم الطعام والشراب فلا  «...إياكم والدتمول علخ النسالم» مصداقا لقوله  يتعد  علخ حرمة الدار،
لأاه ما قدم ذلك إلا ليأكللاه ولا يشلاترط مشلااركة المضلايف في الأكلال حتلاخ لا يشلاعر        ؛ يحتاج في أكله إلى إذن

  .الضيف بالحرج كما اعتاده بعض البلاد

 المطلب الخامس
 ت والعقوباتتحكيم العرف والعادة في الجنايا

2

ا يحدد الشارع الحكيم وسائل معينة لتأديب العصاة وتعزيرهم، وإنما ترك الأمر دون تقييد يخضلم لتقدير 
يكلاون  في تحديلاد وسلاائل التأديلاب، فاتمتلاار بعضلاهم أن       المجتهدي  والحكام، وليلك اتمتلفت أاظلاار الإباضلاية  

الضرب علخ الرِّجْلين، بينما ذهب الجمهور إلى أن التأديب بالضرب يكون عللاخ المقعلادي  أو الكلاتفين، وقلاد     
يختار غيرهم الحبس أو النفي أو القيد، ولا شك أن العرف والعادة هو اللايي يحلادد الاوع التأديلاب، وموضلالم      

  .الضرب اليي ينفي في حق العصاة

 في هيه المسألة، وبيّ  أن سببه يعود إلى ما  في قواعده إلى اتمتلاف فقهالم الإباضية أشار المحقق الخليلي

                                                 
 . 1/316 الإيضا ،: الشماتمي (1)
، ومسلم، كتلااب السلالام، بلااب تحلاريم الخللاوة      4934باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم -متفق عليه، رواه البخاري، كتاب النكا   (2)

 . ، ع  عقبة ب  عامر2172بالأجنبية والدتمول عليها، رقم
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تعارفه الناس في كل بلد وما يجري به العمل عندهم، فقد ورد عليه سلاؤال يستفسلار فيلاه صلااحبه علا       
 م  إيقاع الضرب للتأديب والتعزيلار عللاخ اللارجلين    الضرب للتأديب، وذكر أن ما اتفق عليه بنو مصعب

ومخالفتهم لآثار السلف الموجودة معكم م  وجوب كواه علخ المقعدي  أو الكتفين، وتداول هلايا عملالا بلاين    
أن يفيلاده   يللاي ملم مخالفته لآثار الأقدمين، وطلب السائل ملا  الخل  وجربة فقهائهم وأسلافهم م  أهل مصعب
  .م  أهل عمان  ا يجري به العمل عند إباضية المشرق

فلم نجد في جواز هيا معهم أثرا به يهتدي، ولا عملا بلاه يقتلاد ، وإنملاا     المشارقة أما أصحابنا»: فأجاب
زيها للأحرار ع  الضرب علخ الأدبار، وإنما الظهلار  العبيد في أظهر قولهم السديد، تنالمقعد فخصوا به  قالوا في

عللاخ الكلاتفين في   : هو موضلم التعزير في الحر والكتفان هما بعض م  كله في هيا الشأن، فهو أعم م  قولكم
زاع، فلالا يجلاوز أن يقضلاخ فيهلاا بحكلام      البيان، إلا أاهما في الأصل فيما عندي أاها مسألة اجتهاد ومحل رأي وا

  .الإجماع

إذا ثبت ع  الأكلاابر   وجربة العلمالم وأهل العدل والفضلالم م  أهل مصعب رونحاري وإن عمل الفقهالم
لحكم بفساده، ولا يجب فيملاا  عملا تبِلم الأوائل فيه الأواتمر، فإاه ليجوز أن يُعدّ رأيا في سداده، فلا أقو  ع  ا

  .ظهر لي إاكاره بعدما استقرت ع  سلفهم لثاره ، فإن افس الأعمال م  الفقهالم أثر يقتد  به كالأقوال

يصح فسلااده ويظهلار للحلاق عِنلااده     ما ا  ور ا كان العمل أقو  للمتبلم دليلا وأظهر حجة وأقوم قيلا،
في الأصول الدينية، وإنما ورد الأثر بغيره اجتهادا م  فقهلاالم   وليس هيا م  ذلك، ولا يُعد هناك إذ لا ماالم منه

أهل النِّحلة المرضية، وما ا يك  المنلم منه بدي ، ا يضق فسيح الرأي فيه عللاخ المجتهلادي  والعلملاالم لهلام النبلالم      
 .«...ولا تقليد إلا لإمام الوجود، ذي المقام المحمود المبعوث رحمة للعالمين وهد  .وبهم يقتد 

 : مجمل القول

في المسألة وبين أاها لرالم اجتهادية يجوز فيها الخلاف، مادام ا يلارد   أقوال الإباضية وبعد أن عرض الخليلي
 . فيها اص يحدد أسلوب التأديب الشرعي، وليلك لا ماالم م  الأتمي بها ما دامت لا تتعارض ملم النصوص

ن الضرب علخ اللارِّجلين إن جلااز في رأي لهلام فقلاد منلالم في      أوبهيا يتضح لك » :ثم تملص إلى القول
قولين، وعلخ قياد قول م  أجازه م  أولئك الناس، فلا إثم علخ فاعله ولا ضمان ولا بأس، وعلخ قول ملا   

ن، عُما ير  منعه، فلم يربت أصله وفرعه، فلا أمان علخ فاعله مَ  لزم الضمان، وهو الموجود معنا في لثار أهل
 . «إلا أانا علخ ما ذهبوا إليه م  تحديد موضعه المعوَّل عندهم عليه

في المسألة المخالف لرأي المغاربة عرلار   المشارقة علخ السائل أاه بعد بيان رأي الإباضية واستدرك الخليلي
 : يوافقهم في هيا الأمر ويقول بجواز إيقاع الضرب في باط  القدمين، وعقب عليه بقوله في لثارهم علخ مَ 

                                                 
 . ادي ميزاب م  الإباضية يسكنون جنوب الجزائرهم أهل و: بنو مصعب (1)
 . وهي كلمة بربرية( فلق)يطلق أهل ميزاب بالجزائر علخ مرل هيا النوع م  التأديب ب  (2)
 . 84-7/83 الخليلي المحقق، كتاب التمهيد، (3)
 . 85-7/84 التمهيد،: الخليلي (4)
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 ولا يخرج ع  الصواب ولا بأس، فالرأي في عدللاه متسلالم لهلايا وهلايا كللاه، فلاإن رجلالم أهلال جربلاة         »
، وإن كان عليهم أصعب، وإن أبَوْا إلا ما هم عليه فنرجلاو  إلى ما عليه السلف فهو لهم أولى( المغاربة) ومصعب

يتعدوا الحدود الجائزة فيه عند أهل المعرفلاة في ذات  ما ا  لهم السلامة، ولا إاكار عليهم ولا ترريب ولا ملامة،
 .«أو صفة

، لأن العملال  الإباضيةأاه يفضل الأتمي برأي السلف م  فقهالم  ويمك  أن استخلص م  عبارة الخليلي
غلبلاة   يتعدّ الحدود المشروعة ما دام اجتهلاادا يعتملاد عللاخ   ما ا  به أولى، وإن كان لا ير  بأسا في العمل بخلافه

الظ ، ولا ريب أن كلا الفريقين قد استند في رأيه إلى العرف والعادة بين الناس وما يجري به العمل في بلدهم، 
لأن الوسلاائل تلاتغير   ؛ لا يهم بأي وسيلة يقلم ذلك مادام يحقق هيا المقصلاد و لك التأديب والتعزير،فالمعت  في ذ

، ولا ينكلار تغلاير الوسلاائل بلاتغير     حسب الأزمنة والأمكنة، والع ة بالمقاصد والغايات لا بالوسلاائل والآلات 
  .الأزمان والأماك 

1

في تحديد معايير تقدير قيمة المتلفات م  الأموال وأرفي العيوب والجراحلاات وجلازالم    اتمتلف الإباضية
م، وييكر بعضهم أن تحديد ذلك مرده إلى العرف والعادة، واظر المجتهلادي  وملاا   الصيد لم  اعتد  عليه في الحرَ

  .تطمئ  به افوسهم، ولا توجد اصوص صريحة تضبط ذلك ويستند إليها المجتهدون في التقدير

دة وملاا تطملائ  إليلاه    في سياق حديره ع  اعتملااد العلملاالم عللاخ العلارف والعلاا      البهلوي يقول اب  بركة
وكيلك قولي في قِيَم المتلفلاات فإنملاا الاعتبلاار فيلاه أن     »: افوسهم، وهو م  غلبة الظ  لا يصل إلى درجة ليقين

دري القيمة علخ حسب ما تبايلم الناس به، ودري به البياعات بينهم، فيرجلم في ذلك إلى أهل المعرفة دون م  
جار علخ الأثمان المتقاربة، والمغابنلاة اليسلايرة، وقلاد تقلالم بيلانهم أيضلاا       لا معرفة معه، وقد يقلم البياعات بين الت

المغابنة الفاحشة، وهيا اادر بينهم بأعلام كريرة بينهم، فااظر في ذلك ما أبيح لأهلال القلايم إذا كلاااوا ملا  أهلال      
 .«...الخ ة والمعرفة بالأثمان المتقاربة دون المتفاوتة الفاحشة، وفوق الناقصة الخسيسة

هو ما ينبغي العمل به في تقدير الأشيالم، فعندما يُفتقلار إلى معلاايير ثابتلاة في     لعل ما ذهب إليه اب  بركةو
الشرع يُحتكم إلى العرف والعادة الجارية في الناس، ويستعان بأهل الخ ة والمعرفة في تحديلاد قيملاة المتلفلاات في    

  .للحدود المعقولة  ا يحقق العدل والرضخ المبيعات والمزروعات والجرو  دون داوز

4

؟ في التمييز بين كبائر الياوب وصغائرها، ومتخ يحكلام عللاخ صلااحبها بلاال المة     اتمتلف فقهالم الإباضية
 ؟ ادة مدتمل في اعتبارهاوهل للعرف والع؟ تلك المعاصي ظلما في حق الله والعباد وهل تعت 

                                                 
 . 7/85 افسه، المرجلم: الخليلي (1)
  .14 -13ص لتعارف،كتاب ا: اب  بركة (2)
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ذهب بعضهم إلى تحديد كبائر الياوب وصغائرها وبيان الفرق بينهما، بينما ير  بعضهم تملاف ذللاك،  
ع  هيه الأسئلة وغيرها حسب ما يظهر لهم استنادا للنصوص أو العقلال أو العلارف    كل وقد أجاب الإباضية

  .والعادة

لو أن رجلا ضرب رجلالا بخشلابة أو ملاا فلاوق ذللاك لألزمنلاا       : قال بشير»: في هيا الصدد يقول السالمي
  .لأاه قد قامت الحجة في العقل أن ذلك ظلم؛ الضارب ال المة

  .وهيا وأشباهه م  حجة العقل: قال

 لو سرق منه في الميزان قدر حبة فما فوقها متعمدا للتطفيف وكان ذلك في تعارف النلااس أالاه  : وكيلك
  .لأن الحجة قد قامت؛ ظلم، فعليه ال المة مما كان في مرل هيا وا يجز الوقوف

  .لأاهم قالوا إن ما دون الكبائر فهو صغير؛ ليس هو بشيلم محدود: وأما الصغير م  الياوب فقيل

: اللانجم ) ژڻ ڻژ: في قوله تعالى -رحمهما الله -محمد ب  محبوب أبو عبد الله: وقد حدّه بعضهم، قال
الغمزة واللمزة والنظرة، وملاا كلاان   : ما دون الكبائر م  الياوب ال  تكون بين العباد وبين الله، مرل: قال .(32

ذكلار المعصلاية، والهلامّ بهلاا، والنيلاة       أهله يدينون منه التوبة والاستغفار، فيلك هو اللمم، وكل ما اّ بالقلب م 
: للعمل بها م  غير شتم المسلمين ولا وقوع في أعراضهم، فهيا إذا اسيَ أن يسلاتغفر لله منلاه لقلاول الله تعلاالى    

الدينوالاة  فهيا إذا كان يدي  بالتوبة منه، ومما اهاه الله عنه أجزأه، أي دزيه  .(32: النجم) ژہ ہ ہ ۀژ
 .بالتوبة م  هيا كله، ولا يلزمه أن يتوب منه بعينه كما يلزمه ذلك في الكبائر

وذهب بعضهم إلى أن الصغير م  الياوب مرل الكيبة ال  ا يتلف بها مال أو افس، فإن أتلف بها مال 
  .أو افس فهي م  الكبائر

يكلا  بهلاا إاكلاار حلاق     ما ا  يه والكيبةإن صغائر الياوب مرل الرفسة والنخسة والركضة والوجْ: وقيل
  .لأحد

  .إاها م  الكبائر مطلقا: وقيل

وم  أتمي م  مال غيره حبة أو حطبة أو تملالا أو اباتة أو لبس ثوبه، أو ركب دابته، أو استعمل : وقيل
تلف شيلم تمادمه عملا يسيرا، أو كريرا، أو استعار شيئا فاستعمله بغير ما استعاره له، أو وطئ في حرث قوم ف

منه بوطئه، أو قعد علخ سرير غيره أو حصيرة، أو كتب م  دواتلاه أو قلملاه، أو رقعلاة قرطلااس، أو استسلاقخ      
بدلوه، أو زجر علخ دابته أو شرب م  إاائه، فكل هيا وما أشبهه مما أصابه ملا  المعلاروفين بلاالمنلم ملا  صلاغائر      

 .«الياوب

فعلها إن أصر عليها، وعليه التوبة م  ذلك، واسلاترنخ ملا  ذللاك ملاا إذا     أن فاعلها يكفر ب ويبين السالمي
 وإنما يكفر فاعلها بالإصرار عليها »: تعارف الناس أن مرل تلك الأفعال يتسامح فيها ولا يحاسب عليها فيقول

                                                 
 . 2/276 معارج الآمال،: السالمي (1)
 . 277-2/276السالمي، معارج الآمال،  (2)
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لا بركوبها، وهي م  حقوق العباد، وعليه الخلاص والخروج منلاه إللايهم إلا ملاا كلاان ملا  إدلال بلاين       
 .«...دقالم أو الإتموان في الله أو تعارف بين الناس، فإن الإدلال والتعارف أمارة للرضاالأص

لأن فيهلاا اعتلادالم   ؛ أصحاب هيا القول واعت  مرل هيه الأفعال م  كبائر اللاياوب  وقد تمالف السالمي
التسامح يكون في حقوق الله دون العباد، وكأاه بيلك يحصر الصغائر فيهلاا،   علخ حقوق العباد، ولعله ير  أن

  .أما إذا تعلقت بحقوق العباد فهي م  الكبائر

لأاهلاا  ؛ والظاهر أن ارتكاب هيه الأشيالم بغير إدلال ولا تعارف م  كبائر اللاياوب : قلت»: وهيا اصه
 .«م  كبائر الياوبظلم بالغير وهو موجب للنار، وما أوجب النار لفاعله فهو 

 : مجمل القول

 : في حد الصغائر إلى خمسة أقوال مما تقدم يمك  أن نجمل لرالم الإباضية

  .الصغائر م  الياوب لا حدود لها سوالم تعلقت بحق لله أم بالعباد: الأول

ا يصر عليهلاا فاعللاها، فلاإن    الصغائر م  الياوب محدودة في مجال حقوق العباد، يتجاوز عنها ما : الرااي
  .أصر عليها فهي م  الكبائر ال  يجب التخلص منها

الصغائر م  الياوب هي ما لا يترتب عليها ضرر بالغير في المال والنفس، فإن دلااوزت ذللاك   : الرالث
  .فهي م  الكبائر

ا، تماصلاة إذا  م  صغائر الياوب، لك  تعارف الناس عليها أن فاعللاها لا يلالام عليهلا    تصرفات: الرابلم
: صدرت م  الإتموان والأصدقالم، أو ثبت ع  طريق الإدلال والتعلاارف إن وقعلات عليلاه رضلاي بهلاا، مرلال      
الكتابة بقلمه، وركوب دابته، فإذا ظهر منه إاكار فهي م  الصغائر ال  يجب الاستغفار منها، وعلادم الإصلارار   

  .عليها، وإلا ااقلبت إلى كبائر

الكبار مطلقا سوالم تعلقت بحلاق الله أم بالعبلااد، أو يترتلاب عليهلاا ظللام       إن الصغائر تعت  م : الخامس
  .بالغير، ويبدو أن صاحب هيا القول لا يفرق بين الصغائر والكبائر بل يسوي بينهما

يعد معصية في  -صغيرا أو كبيرا -ولعل ما استخلصه م  هيه الأقوال أنّ ارتكاب أيّ شيلم ضد الغير 
لأاها ظلم للغير يستوجب ؛  إدلال ولا تعارف بين الناس، ويعت  م  كبائر الياوبحق لله، وضرر للعباد بغير

العقوبة، ويجب التخلص منه بالتوبة والاستغفار، وطلب المسامحة م  المعتد  عليه تماصة إذا كان مصرا عليها، 
وتكون م  باب الخطلاأ،   أما إذا ا يترتب عليها ضرر فهي م  الصغائر ال  يتجاوز عنها، وينبغي التسامح فيها،

  .واستظهره والله أعلم ولعل هيا القول يكون قريبا مما تملص إليه السالمي

                                                 
 . السالمي، المصدر افسه (1)
 . المصدر افسه (2)
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: قاعلادة مسألتان في بلااب المسلااقاة والمزارعلاة لا تتخلارج عللاخ       “كتاب تمهيد قواعد الإيمان”وردت في 
 : وهما «العادة محكمة»

فصاحب السلااقية يلادعي أالاه أعلاار      ،ثم صح ازاع بينهما إذا وُجِد جار يسقي نخلة م  ساقية جاره -1
جاره لكي يسقي نخلة في ساقيته وادعخ الآتمر أاها عطية، فقيل إذا صحت العطية، فالساقية أصل لملا  أعطلاي،   

م  إعلاارة السلاواقي لبعضلاهم     لى ما جرت به عادة الناسوإن ا تصح العطية فهي عارية، ولا يلتفت في ذلك إ
 .بعضا أو عدمه

شلايلم   إذا وجدت بلدة فيها أموال مخصوصة جرت فيها سُنّة وعادة أاه لا يباع م  هيه الأملاوال  -2
ون مالم، أو المالم بدون أصلال،  م  الأصول إلا ومعها شيلم م  المالم وغيرها م  الأموال قد يباع الأصل فيها بد

لا توجب منلم الماللاك ملا  التصلارف    و فالحكم أن هيه العادة والسنة الجارية في تلك الأموال بعينها غير لازمة
 .لأن هيه العادة لا تشبه السن  الرابتة في الأملاك؛ بالبيلم لأصل دون مالم أو العكس

                                                 
 . 7/163 كتاب التمهيد،: الخليلي (1)
 . مصطلح عمااي يراد به بساتين النخيل (2)
 . 9/99 المرجلم افسه،: الخليلي (3)
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 رابعالمبحث ال

ة الكلية الكبرى القواعد الفقهية المتفرعة عن القاعد

 «العادة محكمة»

، منها ما يمرل فرعلاا علا  القاعلادة، أو    «العادة محكمة»: قاعدةتوجد عدة قواعد فقهية لها علاقة ب
أثرا، أو قيدا فيها، واظرا لكررة المسائل والفروع الفقهية المتخرجة علخ هيه القاعدة وصعوبة حصرها، 

لهيه الفروع قواعد فرعية تعت  ضوابط لكرير م  الأحكلاام الفرعيلاة المبنيلاة عللاخ اعتبلاار       وضلم الفقهالم
العرف والعادة، وفيها م  المرواة ما يجعلها صالحة لكل يجد م  وقائلم وأحداث تحتاج إلى بيلاان الحكلام   

اشتملت عليلاه ملا  أحكلاام وتطبيقاتهلاا في     الشرعي فيها، وفيما يلي بيان لأهم هيه القواعد ملم ذكر ما 
 . الحياة العملية، وسيكون دراستها في المطالب التالية

  .القواعد الفقهية المع ة ع  بعض شروط العرف والعادة: المطلب الأول -

 . «تعت  العادة إذا اضطردت أو غلبت»: قاعدة: الفرع الأول  - 

  (.الع ة للأغلب) «الع ة للغالب الشائلم لا القليل النادر»: قاعدة: الفرع الرااي  - 

  .القواعد الفقهية المع ة ع  تأثير العرف العملي في الأحكام: المطلب الرااي -

 . «وف عرفا كالمشروط شرطاالمعر»: قاعدة: الفرع الأول  - 

 . «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص»: قاعدة: الفرع الرااي  - 

 . «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»: قاعدة: الفرع الرالث  - 

  .القواعد الفقهية المع ة ع  تأثير العرف القولي في الأحكام: المطلب الرالث -

 . «الحقيقة تترك بدلالة العادة»: قاعدة: الفرع الأول  - 

 . «الكتاب كالخطاب»: قاعدة: الفرع الرااي  - 

 . «الإشارة المعهودة للأتمرس كالبيان باللسان»: قاعدة :الفرع الرالث  - 

 . «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»: قاعدة: المطلب الرابلم -

 : التاليوبعد عرضها إجمالا اشرع في بيااها تفصيلا علخ النحو 
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 المطلب الأول
 القواعد الفرعية المعبِّرة عن بعض شروط العرف والعادة

 .«الع ة للغالب الشائلم لا النادر»: قاعدة -1

 .«إنما تعت  العادة إذا اضطردت أو غلبت»: قاعدة -2

، وهما تنصان علخ أحد شروط العلاادة  «العادة محكمة»: قاعدةن م  القواعد المتفرعة ع  ان القاعدتاهات
لأن العرف النادر لا ع ة له ولا اعتداد بلاه، وملا  شلاروط إعملاال     ؛ والعرف، وهو اشتراط كَوْن العرف غالبا

رة فلا يعمل بها، وم  جهة أتملار  فإاهملاا تصلالحان أن تكوالاا     أن تكون غالبة شائعة، أما إذا كاات ااد: العادة
والرواحلاي   أصلا عاما في الشريعة الإسلامية، وهو اعتبار الغالب وتقديمه علخ النادر، وقد اعت هملاا السلاالمي  

  .اوعا م  الاستقرالم اليي هو اوع م  الاستدلال

، وعليهلاا  م  الأمور قاعدة مستمرة عند كرير م  الفقهالم الحكم بالأغلب» :في هيا الصدد يقول السالمي
في كلالارير ملالا  المواضلالالم، وهلالاي الالاوع ملالا  الاسلالاتقرالم اللالايي هلالاو الالاوع ملالا    -رحملالاه الله  - علالاوَّل أبلالاو سلالاعيد

 .«...الاستدلال

وحكَّملاوا العلاادة في أشلايالم كملاا     »: أيضا بهاتين القاعدتين ومرَّل لهما  رلاال، فقلاال   كما صر  الرواحي
وأما الاستقرالم الناقص فهو أن يستقري مرلا المستدل أغلب عادات النسالم في حيضه  في  ...حكموا الاستقرالم

ذة بهلايا الاسلاتقرالم   أقصخ مدة الحيض، فيجد مرلا عادته  في أقصخ مدته عشرة أيام، فيأتمي هيه العادة المأتمو
بإلحاق الفرد بالأغلب، وهلاو دليلال ظلاني     حَكَمًا لحيض النسالم بأن لا يزيد ع  عشرة أيام، ويعرف هيا الفقهالم

كوْن حكم تلك الصلاورة  : للأكرر، ووجه الرااي: الكامل قطعي أو ظني قولان، الأول( الاستقرالم)اتفاقا، وهل 
، ورُدَّ بلاأن الاحتملاالات العقليلاة  نزللاة العلادم فلالا تقلاد  في الأحكلاام العاديلاة،          دمخالفا لأحكام سائر الأفلارا 

 .«...فالاستقرالم بنوعيه تتبلم العادات لتكون حاكمة علخ أفراد الجنس المنسوبة إليه العادة تماما أو غالبا

أن الاسلاتقرالم هلاو الاحتكلاام إلى الأغللاب ملا        والرواحي وهكيا يمك  أن استنتج م  عبارتيْ السالمي
إنملاا تعتلا    »: في القاعدة الفرعية عادات الناس، وقد يكون استقرالم تاما، وقد يكون غالبا، وهو ما قرره الفقهالم

 . «العادة إذا اضطردت أو غلبت

بل أتمي بهما فقهالم المياهب الأتمر  ملم اتملاتلاف في   ة بالإباضيةوليست هاتين القاعدتين تماص
 الأصل أن السؤال والخطاب يمضي علخ ما عمَّ وغلب »: في رسالته في الأصول صياغتها، قال الكرتمي

                                                 
 -. 219، 1/213الإيضلاا ،  : الشلاماتمي  -. 3/116 ،“المعتلا  ” : أيضلاا كتابلاه  : وينظر -. 277-2/276، الجاملم المفيد: أبو سعيدالكدمي  (1)

. 197 - 196/ 1“ معارج الآملاال ”أيضا كتابه : وينظر -. 3/185العقد الرمين، : السالمي -. 28/78بيان الشرع، : الكندي محمد ب  إبراهيم
 . 42المادة  ،المجلة العدلية -. 178/ 1كتاب تمهيد قواعد الإيمان، : (المحقق)الخليلي سعيد  -. 2/176

   .325ص معجم القواعد الفقهية الإباضية،: هرموفي محمود - .166ص جواهر القواعد،: الراشدي (2
  .3/175العقد الرمين، : السالمي (3)
  .83 - 1/82 هر النظام للسالمي مخطوط مصور،ارار الجوهر، وهو عبارة ع  شر  جو: الرواحي أبو مسلم ااصر (4)
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أن م  حلف لا يأكل بيضا، فهلاو عللاخ بلايض الطلاير دون     : وم  مسائله ...لا علخ ما شي وادر
 .«بيض السمك ونحوه

يقلادم   ا، وهو شأن الشلاريعة كملا  الأصل اعتبار الغالب وتقديمه علخ النادر»: “فروقه”في  ويقول القرافي
طهارة المياه وعقود المسلمين، ويقصر في السفر ويفطر بنالم علخ غالب الحلاال، وهلاو المشلاقة، ويمنلالم      في بالغال

  .«لأن الغالب منهم الحيف؛ شهادة الأعدالم والخصوم

أن »: ، وذكر أمرلة منهافصلا في الحمل علخ الغالب والأغلب في العادات عبد السلام  وقد عقد العز ب
م  أتلف متقوّما فإاه يلزمه ضمااه بقيمته م  اقد البلد، أو غالبه إن كان فيه اقود بعضلاها أغللاب ملا  بعلاض،     

 .«ومنها وجوب صدقة الفطر م  غالب قوت البلد كالقمح والأرز

ولا يمكلا    ...»: فقلاال  «باب م  تقبل شهادته وملا  لا تقبلال  » في وصر  بها إسحاق الشيرازي
قبول الشهادة ملم الكرير م  الصغائر؛ لأن م  استجاز الإكرار م  الصغائر استجاز أن يشلاهد بلاالزور،   

ئۇ ژ: ، ولهيا قال تعلاالى فعلَّقنا الحكم علخ الغالب م  أفعاله؛ لأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 .«(123-122: المؤمنون) ژئح

  .«حكم له الع ة بالغالب، والنادر لا»: وقال عبد الهادي الحنبلي

فهيه النصوص جميعا تصرّ  أن المياهب الفقهية اتفقت كلمتها في اعتبار هاتين القاعدتين، والعمل بهما 
وحتلاخ الادرك حقيقلاة     .في الأحكام، بل جعلهما بعضهم أصلا عاما في الفقه الإسلامي يبنخ عليهلاا الأحكلاام  

في الفروع الفقهية، يستحس  أن اعرف بهما، وابين صلتهما بغيرهما ملا  القواعلاد،   هاتين القاعدتين، وأثرهما 
 : ثم ايكر بعض م  فروعهما الفقهية كما يلي

غلب علخ فلان الكلارم، كلاان أكرلار صلافاته أو     : الأكرر، والأغلبية الكررة، يقال: الغالب في اللغة هو -
 .مرة أو الصفرة كاات أكرر فيهتمصاله، وغلبت عليه الح

                                                 
رسالة في الأصول ال  عليها مدار فروع الحنفية ملم شواهدها لأبي حفص عمر النسفي، طبعت ملم كتاب تأسلايس النظلار   : الكرتمي أبو الحس  (1)

 . 112ص ،1972لقلعة، القاهرة شارع محمد كرم با13 ،لأبي عبد الله ب  عمر الدبوسي الحنفي، اشر زكريالم علي يوسف، مطبعة الإمام
 . 4/124، الفروق: القرافي (2)
م، راجعه وعللاق عليلاه طلاه عبلاد     1991/هلا1411القاهرة،  ،قواعد الأحكام في مصا  الأاام، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية: اب  عبد السلام (3)

 . 142/ 2 الرلموف سعد،
 . 325 - 324/ 2 الشيرازي أبو إسحاق، المهيب، (4)
 . 175ص ب  عبد الهادي، مغني ذوي الأفهام ع  الكتب الكريرة في الأحكام،ا (5)
 . 644/ 2المعجم الوسيط، : إبراهيم مصطفخ ولتمرون (6)
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إعطالم الشيلم حكم غيره، وقيل ترجيح أحلاد المغللاوبين عللاخ الآتملار     »: والتغليب في الاصطلا  هو -
  .«إجرالم للمختلفَيْ  مجر  المتفِقَيْ 

 .«الأمر اليي يصبح معلوما للناس وذائعا بينهم»: والشائلم هو --

 .«لشاذ، اير الكلام، أي ما شي وتمرج م  الجمهورالقليل وا»: والنادر في اللغة هو -

 .«النادر ما وجوده سوالم كان مخالفا للقياس أم لا»: وفي الاصطلا 

أن يكلاون غالبلاا ومسلاتمرا العملال بلاه في جميلالم الأوقلاات        : ومعنخ الغلبة في الشيوع في العرف والعلاادة 
 .لحوادثا في اوالحوادث، فالعرف إذا ا يك  غالبا لا يُجعل حَكَمً

ومتخ يعت  الغالب في ترتيب الأحكلاام عليلاه، ويكلاون    ؟ ولك  ما المراد بالغالب الشائلم في هيه القاعدة
 ؟ مقدما علخ النادر

أن يكون جريااهم عليه حاصل في أكرر الحوادث لا يتخلف، فكلال عُلارف   »: والمراد بالغالب الشائلم هنا
نخ الغلبة والييوع، والاشتهار بين أهله اليي  تعلاارفوه، ويربلات   معت  سوالم كان عاما أو تماصا إذا تحقق فيه مع

  .«بالعرف العام الحكم العام، وبالعرف الخاص الحكم الخاص عند اليي  تعارفوه

أن الأحكلاام لا تبنلاخ عللاخ النلاادر     : يراد بها -بالمعنخ العام  -خلص م  هيا التعريف أن القاعدة ويست
أن المعت  في بنلاالم الأحكلاام عللاخ العلاادة هلاو      : وأما المعنخ الخاص لها .لم الغالبالمغلوب، وإنما تبنخ علخ الشائ

لأن المراد بالشيوع في هيه ؛ النظر إلى الأحوال الشائعة الغالبة الوقوع، ولا ينظر فيها إلى الأحوال النادرة الوقوع
 . اشتهار العمل بيلك العرف وااتشاره بين الناس -بالمعنخ الخاص  -القاعدة 

ما إذا كان العمل به اادرا أو مغلوبا فلا يعمل به، وكيلك إذا كان العمل به مسلااويا لعلادم العملال بلاه،     أ
 .وهو المسمخ بالعرف المشترك، فلا يعت  أيضا للتردد فيه كما بيّنا سابقا

، ومكمللاة  «العادة محكملاة »اعدة الك   وردت في كتب القواعد الفقهية قاعدة قريبة منها تعت  قيداً للق
؛ ذللاك أالاه لملاا كلاان ظلااهر      وإنما تعت  العادة إذا اضطردت أو غلبت: ، وهي«الع ة بالغالب»للقاعدة الفرعية 

 هاتين القاعدتين؛ لتقييد العادة  ا اضطردت أو  القاعدة الك   تحكيم العادة علخ الإطلاق أثبت الفقهالم

                                                 
 . «غلب»كشاف اصطلاحات الفنون، مادة : التهااوي (1)
 . 45ص ،42ادة م ،مجلة الأحكام العدلية - .228ص معجم القواعد الفقهية الإباضية،: هرموفي محمد مصطفخ عبود (2)
 . 258ص ،التعريفات: الجرجااي (3)
 . 13القواعد الفقهية، ص: ال ك  عميم الإحسان الحنفي (4)
 . 39ص ،معجم القواعد الفقهية الإباضية: هرموفي محمود (5)
 . 427 ،225ص ،العرف وأثره في التشريلم: النجار (6)
 . 1/124، 1949 اد،مطبعة العااي، بغد ،شر  مجلة الأحكام: القاضي منير (7)
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العلاادة تعتلا  إذا   »: واقتصلار بعضلاهم عللاخ الاضلاطراد فقلاال     . غلبت، أما إذا كاات اادرة فلا تُحَكَّم
  .«اضطردت

ثبات حكم شرعي، وتكون معت ة، القاعدتان ع  بعض شروط العادة ال  دعل حَكَماً لإ نر هاتاعبّْوتُ
 .وهي الاطراد والغلبة والشيوع

م  اضطر الأمر، تبلم بعضه بعضا، واضطردت الأاهار، جرت، واضطرد الحلاد،  : الاضطراد في اللغة -
 .تتابعت أفراده وجر  مجر  واحداً دري الأاهار

 جملم الأوقات والحلاوادث، بحيلاث لا   بها فيأن يكون العمل مستمرا : والمراد باضطراد العادة في القاعدة
يتخلف إلا بنص علخ تملافه، ومعنخ ذلك أن تكون العادة مستمرة لا تتخلف م  بلد إلى لتمر أو ملا  مكلاان   

  .تشطير المهر إلى معجل ومؤجل، حيث جر  به العمل في أكرر البلاد: مرال ذلك. رإلى لتم

دة أن تكون مضطردة، بل يكفلاي أن تكلاون معملاولا    العا يوحي بأاه لا يشترط لإعمال: والتعبير بالغلبة
  .بها في أغلب الحوادث

أن يكون العمل بالعرف أكرر م  العمل بخلافه، وأما إذا كلاان العلارف   : إذن فمعنخ الاضطراد أو الغلبة
رف لأالاه لا سلالطان للعلا   ؛ تماصا أو اادرا فإاه لا يعتد به، ولا تحمل عليه النصوص المطلقة في الكتاب والسلانة 

 .نادر أو الخاص في تفسير اصوص الشريعةال

أن العادة المعت ة هي المضلاطردة اللا  لا تتخللاف أبلادا أو الغالبلاة اللا        : وبنالم عليه يكون معنخ القاعدة
: قلاال السلايوطي   .تتخلف قليلا، كما سبق أن بينا في شروط العرف، أما العادة المغلوبة فلا ع ة لها ولا تحكلام 

بلاالتكرار، وقصلاد بلاه     “تهلاييب الفلاروق   ”وع  صلااحب . «فإن غلبت فلا ،ا تعت  العادة إذا اضطردتإنم»
إن مجرد الاستعمال م  غير تكرار لا يكفي في النقل، بل لا بد م  تكرار الاسلاتعمال،  »: الاضطراد حيث قال
 .«ليه بغير قرينة ويكون هو السابق إلى الفهم دون غيرهبحيث يفهم المنقول إ

ولا يعني هيا أن العادة لا تربت إلا بالتكرار، وإنما تربت ولو  رة واحدة إذا غلب عللاخ الظلا  المعلااودة    
 .والتكرار، فالمرة الواحدة تكفي لإثبات العادة إذا وجدت قرينة تدل علخ التكرار والاضطراد

                                                 
 المجلة الأحكام العدلية، -. 99ص ،والنظائرالأشباه  ،اب  نجيم -. 93ص ،رالأشباه والنظائ: السيوطي -. 166ص ،جواهر القواعد: الراشدي (1)

 . 41المادة 
 . 325ص ،معجم القواعد الفقهية الإباضية: هرموفي (2)
 . 295الوجيز، ص: البوراو (3)
 . 526ص المنير، المصبا : الفيومي (4)
 . 267 - 266القواعد الكلية، ص، : شبير - .325ص افسه،المرجلم : هرموفي (5)
  .المرجلم افسه: هرموفي (6)
  .92ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (7)
  .82/ 1تهييب الفروق بهامش فروق القرافي، : محمد علي (8)
  .267ص ،القواعد الكلية: شبير (9)



882 

 

 : في العبادات -أ 
 : حكم الااتفاع بالأشيالم المتنجسة -2

هل يجوز الااتفاع بالأشيالم ال  كان أصلها طاهر ثم تنجست، كالمالم والزيت والللابن والتملار؟ اتمتللاف    
ظر إلى في حكمها، فيهب بعضهم إلى تحريم ذلك، بينملاا يلار  لتملارون أن الحكلام يكلاون بلاالن       فقهالم الإباضية

  .الغالب فيها م  طهارة أو نجاسة، فإن غلبت الطهارة فيجوز ذلك، وإن غلبت النجاسة فيمنلم ذلك

وأما ما كان أصلها طاهرا فعارضته النجاسة فلم يخرج مخرجلاه  »: في هيا الشأن يقول أبو سعيد الكدمي
ه حكم فيها، فيخرج عندي معناه معنخ الاتمتلاف في بيلم مستهلكا فيها، وتغلب عليه أحكامها حتخ لا يكون ل

ولا يجلاوز عنلادي أن    ذلك، والااتفاع به م  إطعام الدواب والأطفال، والااتفاع به فيما يجوز م  جميلالم ذللاك،  
مرل ذلك م  الاتمتلاف في مرل الخمر والميتة ولحم الخنزير، وما أشبهه أيطعم شيئا م  الدواب ولا شيئا يكون 

 .«...ل، ولا يباع ولا ينتفلم به بحال إلا في حال ما تمصه م  الضروراتم  الأطفا

وكلايلك عنلادي    .إذا غلب المالم النجاسة، فيجوز الااتفلااع بهلاا  »: ويقول أيضا في تطهير التمر والحبوب
ة إاه يجري فيلاه طهلاار  : ، أاه قد قيل(أي غير معجون)يخرج معااي التمر إذا أصابته النجاسة والتمر غير مكنوز 

وبلغ حيلاث بلغلات في الاعتبلاار وذللاك في السُّلاح ملا  التملار         ،الصبّ عليه صبًّا إذا كان المالم أكرر م  النجاسة
 .«والحبوب كلها

مما تقدم يتبين أاه يمك  تطبيق قاعدة الع ة بالغاللاب في الااتفلااع بالأشلايالم إذا كاالات طلااهرة فخالطتهلاا       
؛ ولأن المنلم م  ذلك قد يكون ضياعا للملاال، وهلايا الأملار يتنلاافخ ملالم      النجاسة، كما قرر ذلك بعض الفقهالم

  .مقاصد الشريعة العامة الداعية إلى حفظ المال

 :في جهل أصل الدم - 1
إذا جهل المرلم أصل الدم فرأ  علخ ثوبه دمًا شائعا وا يدر حقيقة هيا الدم م  أيّ الدمالم هو، فقيل في 

 .بالأغلب م  أمور مرلهأاه يحكم عليه : بعض القول

 : في الخا ج من الفروج من ماء وغيره - 4
ذكر أهل العلم أاه لو تمرج م  الدُّبر أو مِلا  قُبُلال الرجلال أو البِكْلار ملاالم أو قلايح، أو نحلاو ذللاك ملا           

  .الطاهِرات، وجب أن يحكم بنجاسته لمروره علخ المحل النجس

                                                 
 . 123 - 3/122المعت ، : سعيد الكدمي أبو (1)
 . 3/97المرجلم افسه، : الكدمي (2)
 . 3/232 ،كتاب التمهيد: الخليلي سعيد (3)
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؛ تمرج م  موضلم تناله الطهارة وجب أن يحكم له بالطهلاارة أما الخارج م  قُبل المرأة الريب فإن كان قد 
لأن داتمل فرج الريب اليي يناله الغسل في حكم الجارحة الظاهرة م  الجسد، لا فرق بينهملاا لربلاوت تطهلايره    

  .عليها

وعليه فلو تمرج م  فرجها بعد الغسل مالم، واحتمل أن يكون ملا  الملاالم الطلااهر قلاد احلاتق  هناللاك،       
  .تناله الطهارة يعلم أاه أصاب الموضلم اليي لاا ا م فحكمه أاه طاهر

إن كان ما جالم م  ذلك الموضلم فهو نجس، إلا أن تعلم هي أن ذلك يحتق  م  الملاالم في موضلالم   : وقيل
 .يخرج متغيراما ا  طاهر: وقيل .الطهارة

أما القول الأول فمبني علخ أن أصل ف»: هيه الأقوال وبين مستندها م  القواعد فقال وقد وجه السالمي
  .، وأن الموضلم طاهر فهو طاهر أقام في طاهر، فحكمه الطهارة حتخ يصح غير ذلكالمالم الطهارة

فمني علخ الأغلب م  أحوال الخارج م  ذللاك الموضلالم فإالاه مجلار  اللانجس، وإنّ      : وأما القول الرااي
  .ةحكم الخارج منه النجاس

فقد اعت  فيه حال التغير بالمكث، فإاه في الغالب لا يخرج متغيرا إلا وقد غيّره شيلم : وأما القول الرالث
.«م  غير جنسه، وأغلب المغير في ذلك الموضلم نجس، فأثبت له حكم النجس

 : في الشك في أداء بعض الفرائض -3
وض أن تؤد  في وقتهلاا، ولكلا  بعلاد    إذا عرض لشخص شك في أدالم بعض الفرائض، وكان م  المفر

ملا  حاللاه،    بذهاب وقتها طرأ عليه الشك في أدائها وعدمه، وكيفية أدائها، فإاه في هيه الحالة ينظر إلى الأغللا 
 ؟ ع  وقتها وهل تعت  م  الفرائض ال  لا يجوز تأتميرها؟ هل اعتاد أدالمها في وقتها

ظنه أاه مواظب عليها، ولا يؤتمرها أو يتركهلاا تأتميرهلاا إلا لعلاير،     إذا غلب علخ: قال بعض الإباضية
  .فإاه يجعل افسه في حكم م  فَعلها، ولا ينظر إلى حالة الشك ال  اعترضته

م  أحواله،  «الحكم للأغلب»: قاعدةصورا للشك العارض، وكيفية علاجه اعتمادا علخ  ذكر الكدمي
 :   ذلكم

 : في الصلاة -أ 
إذا كان قد صلخ أو مضخ عليه وقت الصلاة ا يعلم أاه ا يصلها؛ لأاه إذا مضخ عليه وقت الصلالاة  » 

إاه ليس عليه أن يصليها حتخ يعلم أالاه  : وحان حكم وقتها ثم شك فيها، هل هو صلاها أم ا يصلها فقد قيل
 .«....ا يصلها
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 ؟ ن طهارة، هل صلاها بعد الاغتسال والوضولم أم لاوكيلك إذا شك في الصلاة بدو

وعندي أاه لا يخرج في أكرر العادة أاه لا يصلي إلا بغسل، كما أاه لا يصلي إلا بوضولم، فيخلارج  »: قال
عندي معنخ الوضولم والصلاة، أاه إذا كان صلَّخ صلاة ثم شك صلاها بوضولم أو بغير وضولم، كان في وقتهلاا  

أاه قد علم أاه صلاها، فيخرج عندي في معنخ الحكم مما يشبه ذلك معلاي أالاه لا إعلاادة    أو قد فات وقتها، إلا 
تمرج عنلادي عللاخ   ؟ عليه حتخ يعلم أاه صلخ بغير وضولم، وإذا فات وقتها فشك هل هو صلاها أم ا يصلها

 .«معنخ الحكم أاه لا إعادة عليه فيها حتخ يعلم أاه ا يصلها

 : في الزكاة -ب
إذا كان معتادا علخ أدائها في وقتها وليس م  عادته تأجيللاها، ثلام طلارأ عليلاه     : ي  والرمارفي زكاة النقد

م  حاله  ا غلب عليه ظنه أاه أداها، ولا يعيدها حتخ يتيق  أاه  بالشك بعد مرور وقتها، فيحكم علخ الأغل
  .ا يؤديها

ا كان يعرف افسه بأاه يزكي في كل عام، إذا كلاان  والزكاة عندي أقرب إذ»: في هيا المعنخ يقول الكدمي
مما يجب عليه أداؤه م  الزكاة م  الورِق سوالم كان ذلك ذهبًا أو فضة، وكيلك في الرمار، وأاه لا يترك الزكلااة  
في وقتها، فإذا كان يعرف افسه بهيا ثم شك في ذلك بعد ااقضالم وقته، وكان في أكرر عاداتلاه أالاه يطلارد عنلاده     

نخ الحكم أن ذلك في معنخ الاطمئنان أاه لاشيلم الزكاة في مواعيدها ومقاديرها، تمرج عندي معدالم باستمرار أ
 .«...عليه حتخ يعلم أاه ا يترك

أاه إذا ثبت ع  المزكي أاه أتمرج الزكاة ملا  ماللاه، سلاوالم أداهلاا بنفسلاه للمحتلااجين أم        ويؤكد الكدمي
بت عنده في الحكم أاه تمرجت منه، ثم طرأ عليه الشك فلا يلاتردد في ذللاك بلال    أتميها منه جباة بيت المال، وث

وفيما يعتقده ويلزم به افسه ما قد ثبت عليلاه في  »: يبني علخ اليقين أو حسب عادته وما غلب علخ ظنه، فيقول
 دلاب  الحكم، فشك في أدالم ذلك كله بعد ااقضالم وقت أدائه، كان ذلك عندي م  هيا النوع مرل الزكلااة اللا   

عليه فشك فيها بعد ااقضالم وقتها، ويعجبني أن يكون له في معنخ الاطمئنان أن يكون مؤديا ليلك، حتخ يعلم 
أاه ا يؤده أو يأتميه في ذلك الحكم اليي يوجب عليه مؤديا ليلك، حتخ يعلم أالاه ا يلاؤده أو يأتملاي في ذللاك     

 .«عليه حكمهم، ولا يسعه الخروج منه الحكم اليي يوجب عليه أداؤه في أحكام أهل العدل اليي  يجب

 : في الصوم -ج 
وفي صوم شهر رمضان إذا مضخ الشهر وشك الصائم هل صام أم ا يصم، وا يك  له عير يبلايح للاه   

وكلايلك صلاوم   »: في هيا المعنخ يقول الكدمي .الإفطار؟ فيرجح غلبة الظ  بأاه صامه ما دام معتادا علخ ذلك
ن إذا كان فيه مقيما غير مريض ولا كان له عير ع  صومه، ويكون فيه سالما فشك م  بعد ااقضالم شهر رمضا

 وقته، سوالم كان قد صامه أم ا يصمه، فكل حالة كان فيها لا يخرج معه أن يترك صومه لعير يعير فيه، تمرج 
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رتيلااب؛ لأن وجلاوب   عندي معنخ صومه له في معنخ الحكم  نزلة الصلاة، إلا أن يغلب عليه حكم الا
 .«صوم شهر رمضان في وقته لا يسعه تركه إلا لعير

 : في الحج -د 
م  أحواله، والغالب أاه لا يحلاج في كلال علاام، فالغاللاب      بوكيلك في الحج يعتمد المكلف علخ الأغل

وعدملاه  عند الناس أاهم لا يحجون في كل عام؛ لأن الحج يجب مرة في العمر، فإذا وجب عليه وشك في أدائلاه  
ويخرج ذلك عندي في الحلاج والزكلااة ملا  حقلاوق الله، وفي     »: في هيا الشأن يقول الكدمي .فيرجح عدم أدائه

الحج أثبت ذلك، أاه إذا وجب عليه ثم شك أاه أداه أو ا يؤده في وقت واحد؛ ولأاه ليس مما دري بلاه العلاادة   
 .«...حج في عامه ذلكأاه كل عام يحج، وأاه لا يجب عليه الحج إلا 

 : الشك في ملكية المال - 2
أبا  الشارع الحكيم للمسلم أن يحوز م  المال ما يشالم، ويملكه م  وجوهه المشروعة، كالتجارة والعمل 

وهل هو ؟ ليهوكيف وصل إ؟ والهبة والميراث، وقد يطرأ علخ البعض شك في أصل هيا المال، م  أي  اكتسبه
 ؟ حلال أو حرام

عليه أن يعتمد علخ ما تعارف عليه الناس، وما غلب علخ ظنه أن ذللاك  : الحالة يقول الفقهالم هففي هي
المال ملكه وصل إليه م  طرق مشروعة، وله الحق في التصرف فيلاه بوجلاه مشلاروع، ويبعلاد علا  افسلاه تللاك        

  .الشكوك والوساوس ولا يعبأ بها

 «الأصلال في الأشلايالم الإباحلاة   »في توضيح هيا الأمر في معلارض حديرلاه علا  القاعلادة،      ل الكدمييقو
الأموال في الحوز لها والتسليم، والحوز م  غير غلبة وحوزة علخ غيره، أو ملا  غلاير يلاد ملا  طلارف       وكيلك

 .«...قبل ذلك له ولا في يده، فكل ذلك معناه واحد ميراث، أو سبب لا يعلم أصله، وا يك 

وكيلك ما أشبهه وازل منزلته م  جميلم الأحكام والحقوق م  الأموال ال  في يده، إذا اص افسلاه إلى  » 
معرفتها م  أي  اكتسبها وأصابها بعد أن ا تك  في يده ا يعرف م  أي  كان ذلك؟ وفي معنخ حكلام الأصلال   

إلا بحله، وكان الأغلب في التعارف في مرل هيا أثبت في حكم القضلاالم، وكلايلك عليلاه     محجور عليه كل ذلك
ترك البيوع ال  يعرف أاه دتمل فيها، ولا يعرف حلالها م  حرامها، وهو يطأ بها الفروع ويتمتلالم ويأكلال بهلاا،    

 معنلاخ الحكلام، ثلام    ويعرف أاه إنما اكتسبها بالبيلم والشرالم م  أيدي الناس، ويعرف أاها كاات لغلايره قبللاه في  
 حازها إليه علخ وجه التملك، ولا يعرف كيف صارت إليه، وهل كان ذلك بالبيلم، أو العطية، أو الهبة، أو 
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الهدية، أو الغصب؟ وكان في يده واعتقد أاه يحوزه  عنخ التملك ع  افسه علخ معنخ الاطمئنان، وللاو  
 الحكم أاه كان لغلايره أولى ملا  الحكلام، وللاو كلاان في      ا يعلم في الحكم مِ  أي  صار إليه ذلك بعد أن علم في

الأصل قد صار إليه  عنخ غير ثابت، واسي ذلك وغاب عنه، ا يضره ذلك إذا كان قد اسي الأصل، ولو كان 
 .«ذلك م  الربا أو م  الغصب

 : في حالة الاشتباه في مال الغير - 1
ج البيت، ويشتبه في أمره، فلا تلادري الواللادة حكملاه،    كريرا ما يُقدّم الولد لوالدته طعاما جلبه م  تمار

هل تأتمي منه ذلك الطعام علخ أساس أاه عطية، أو هدية، أو ضيافة قدمت له م  غيره، فتأكل منه وتنتفلالم بلاه   
  .أم تشك في مصدره لعله مال مسروق، أو مغتصب فترده عليه؟ ومرل ذلك قد يحدث ملم الخادم وسيده

في حكم هيه المسألة، فمنهم م  أبا  الااتفاع به دون البحث ع  مصلادره، ملاا    اتمتلف فقهالم الإباضية
، «ملا  حاللاه   الحكم للأغللاب »: قاعدةدام قد تعارف منه ذلك، وم  عادته لا يقترب م  المال الحرام، عملا بال

  .وذهب بعضهم إلى منلم ذلك حتخ يتأكد م  حاله

وأما العبد إذا وصل إليك بآاية فيها طعام يطمئ  قلبك أن ذلك ملا  عنلاد   »: في هيا المعنخ قال الكدمي
الرسالة، واطمأن قلبك إلى ذلك عللاخ   وم  يجوز لك أتمي ذلك منه علخ وجه العطية، أو الهدية، أو الضيافة، أ
كبيرا أقلارّ بلايلك العبلاد أو ا     صغيرا أوهيا السبيل أو إلى شيلم منه، فلا بأس عندي بأتميك ليلك، كان العبد 

يقر، وسلمه علخ وجه التسليم إليك علخ ما يطمئ  قلبك أاه لك م  أحد هيه الوجوه أو غيرها مما يجوز، كل 
ذلك عندي سوالم إن شالم الله، وأكرر أمور الناس دري علخ الاطمئناالاة، وتطبلاق عللايهم الأحكلاام إن حمللاوا      

تْه أم ا تسأله، فلا أُحب لك أن تسأله تشغله بيلك ع  حال م  أحواله، إلا أافسهم عليها، وسوالم عندي سألَ
 .«...وز لك في مال سيده إباحة بإدلال أو بإذن، أو بحال م  الأحوالأن يكون ذلك يج

سرق، وإنملاا  أاه يميل إلى جواز أتمي ما يأتي به الخادم ما دام يغلب عليه أاه لا ي ويُفهم م  عبارة الكدمي
يأتي به ألا يكون إلا عطية، أو هدية، أو ضيافة، أو رسالة م  غيره، فرجح فيه جااب الصلالا ، ولا يريلاد أن   
يكلف افسه عنالم السؤال ع  مصدر ذلك؛ لأاه ألِلافَ منلاه ذللاك، وهلاو ملاا تعلاارف عليلاه أغللاب النلااس في          

  .مجتمعهم

 : جيةالشك في العلاقة الزو - 2
اعتاد الناس أاهم إذا وجدوا رجلا يعاشر امرأة م  محارمه كأتمته وأمه وعمته وتمالته فلا يرتلاابون فيلاه،   
 وكيلك م  وُجِد يعاشر امرأة معاشرة الأزواج ويسك  معها فلا يشكون في صحة هيه العلاقة، ولك  قد 
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محلاارمهم وأزواجهلام، ولا   تطرأ علخ بعض الناس بعض الأحوال فتجعلهم يشُكُّون في علاقلاتهم ملالم   
يرشلادون هلاؤلالم إلى الاحتكلاام إلى العلاادة الجاريلاة في النلااس؛ لأن        يتيكرون كيف تمت هيه العلاقة، فالفقهالم

معاشلارة   ةأغلب هيه الحالات لا تتم إلا بالعقد الشرعي، ولا يمك  عُرْفا أن يسمح لشلاخص أن يعاشلار املارأ   
دون أن يرتبط بها بعقد شرعي؛ ولأن المجتملم يستنكر ذلك ملاا داملات العلاقلاة     الأزواج، ويختلي بها في مسك 

  .مخالفة للشرع

والعلا ة للغاللاب   » «العلاادة محكملاة  »: هيه الحقيقة في سياق حديره ع  فروع قاعلادتي  وقد أكد الكدمي
وقد تخرج في معنخ الاطمئنان والتعارف، وما دري بلاه العلاادات، وملاا يشلابه     »: فيقول «الشائلم لا النادر الشاذ

معنخ الحكم الرابت في الأحوال، فتصبح بيلك العادات والتعارف في معنخ ما يشبه الأحكام الرابتلاة، وكلايلك   
لأصول م  ذلك، فللاو أالاه ثبلات بلاين     ر ا يحدث أن يزيل معنخ مرلها ذلك الأغلب م  الأحوال حكم أثبتته ا

رجل وبين امرأة معاشرة ومساكنة، وكان بينه وبينها ما يشبه معنخ التزويج اليي يقوم بين المرلم وزوجلاه، وهلاو   
افسه يعرف أاه لا يجوز أن يساك  تلك المساكنة، ولا يعاشر تلك المعاشرة في قليل م  ذلك ولا في كلارير منلاه،   

، أو رحم، أو اسب، أو صهر، أو رضاع، فعارضلاه الشلاك في حكلام    شرة، بزوجةإلا م  يجوز له مساكنة ومعا
هيه الزوجية، وا يعرف حين ذلك أن ما كان بينه وبين تلك المرأة في الحكم فيه معنخ الزوجية بعلم منه كيلاف  

 ؟ كان التزويج، ولا م  أيِّ وجه م  الوجوه لأ

ان تزوجه  ا يجوز أو  ا لا يجوز، ولا عَلِم ملا   ولا يعرف م  اليي زوَّجه بها، وا يعرف أيضا كيف ك
شهد عليها معه م  دوز شهادته علخ الرضاع، بأاه كان يقوم عارض لهيا التزويج، كأن تكون هيه أتمتلاه ملا    
الرضاع، كيلك سائر ذوات محارمه بسبب رحم أو اسب أو صلاهر، أو غلاير ذللاك ملا  أالاواع المحلاارم، فلاير         

يا كله يعت  شك عارض غير معت ، وإن كان موضلم حكم؛ لأاه في الأصل محكوم عليه باعتزال أن ه الكدمي
هؤلالم النسالم في المعاشرة لهم والمساكنة والجملااع، حتلاخ يربلات ويصلاح ملانه  ملاا يجلاوز للاه ذللاك، وإلا فهلا            
أو  محجورات كله  في الأصل؛ لأاه  حرمة علخ الرجال حتخ يصح ما يحلال بلاه شلايلم ملانه ، مرلال زوجلاة      

والتعارف والاطمئنان فيما دري به أمور عامة الناس ذلك؛ لأن هيا هو الأغللاب   فكان حكم الأغلب غيرها،
 . «...والجائز والمعمول به، دون ثبوت الأحكام عليهم في مرل هيا

لال في ولا اتعجب م  هيا الشك العارض، فقد ينتاب بعض الناس في بعض الحالات المرضلاية كلااتمت  
العقل، أو فقدان للياكرة، أو عند التعرض للأزمات النفسية الحادة، فلا ينبغي للمصاب  رل ذلك أن يُعلارِّض  

، بل يبقخ علخ الأصل مادام العرف والواقلم ينفلاي هلايه الشلاكوك، ويؤكلاد     بعلاقته الزوجية للشك والارتيا
  .سلامة علاقته ملم زوجته

 : الشك في الطلاق - 1
بعض زوجته وتخرج م  عصمته، ثم يطول بلاه العهلاد فينسلاخ أسلاباب الطلالاق، فيشلاك في       قد يطلِّق ال

يرشدون مرل هيا إلى ما تعارفه النلااس ملا  حلاالات الطلالاق أاهلاا       طلاقه، هل لأ ذلك حقيقة أم لا؟ فالفقهالم
قة، ولا ع ة بهيا الشلاك  ثبتت، فتخرج المرأة ع  الرجل ولا تعيش معه، وتنقطلم كل العلاقات الزوجية الساب

  .العارض؛ لأن الواقلم يكيبه
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وكيلك لو علم الأصل اليي يربت له منه أن الحكم اللايي تلازوج عليلاه    »: في هيا المعنخ يقول الكدمي
زوْجَه، وتأكد له أن ذلك الأصل حلال جائز، ثم باات عنه زوجه بأي وجه م  الوجوه، وعلخ أي حلاال ملا    

نواة مما ثبت عنده في الأصل أاها تحرم عليه، م  وقت أنْ تركها وفارقها، فلما طال به ذلك، كنحلاو  حالات البي
ما طالت عنده مدة زوجته، فإن تعقب أمر ذلك السبب اليي باات معه علخ أيِّ وجه م  الوجوه، فلم يعرف 

لأصل اليي باات ا ا يعلم اذلك السبب وغاب عنه، ا يك  ذلك عندي في حكم الجائز والمحجور يجيزها له إذ
منه، ويتركه لها لطول المدة، ولو كان إذا تعقب الأمر فيها علم حقيقة التزويج، وا يعلم حقيقة الفرقة، وهلاو في  
معنخ السبب اليي باات منه علخ أي وجه م  الوجوه، إذا كان قد تركها وباات منه عللاخ سلابيل ملاا معلاه أن     

لى في هلايه  ل ا يك  ذلك ينفيها منه، ولك  ملا  الأفضلال هنلاا وملا  الأو    ذلك يحرمها عليه، ولو كان في الأص
 .«...الحالة أن يكون حكم الاسترابة أكرر اعتبارا م  حكم القضالم

غلَّب في هيه الحالة جااب الشك في هيه الفُرقة ال  تمَّت ملم زوجته، ما دام يجهل  ويلاحظ أن الكدمي
إلى الفرقة، رغم أن القضالم حكم عليه بالطلاق، ولعله يميل إلى إعادة العلاقة ملم زوجته، الأسباب ال  أدت به 

وأما إن كان »: ويعت ها زوجته كما كاات في الأصل، ولا ينظر إلى الشكوك ال  تعترضه، يقول في هيا الصدد
هيا القول، ولا حقيقة ذللاك   إنما وقلم بينهما كلام أو سبب مما يدتمل عليه فيه الريب، وا يعلم الحكم في أصل

الأمر كما يظهر م  وصف حقيقته إذا تعقبه، وا يك  قد تركها علخ وجه ما تحرم به عليلاه، وإنملاا وقلالم ذللاك     
الأمر ثم التمس معرفة ذلك م  افسه، فغاب عِلْم بقية ذلك فنسيه، فلا يقف علخ معنلاخ ضلارورة ذللاك ملا      

 ك فيه م  معنخ الاطمئنان في الأصلال في زوجتلاه  ما لا يَشُ قول أو فعل، وقد كاات زوجته في معنخ الحكم أو
علخ معنخ الأصل اليي كاات عليه في معنخ ما يسعه، ويجوز له علخ معنخ حكم ذلك أن يربت العلاقة عللاخ  
ما كاات عيه في الأصل، ولو كان ذلك المعنخ في الأصل هو اليي عارضه، سوالم كاات تلك المعارضة في فعله 

ا عليه، إذا اسي ذلك وغاب عنه علمه، والأصل في هيا المعنخ أولى بلاه فيملاا يسلاعه    ه مما يحرمهأو كاات في قول
ه حكلامُ  م  المعارضة، ال  كاات قد تمت م  فعله أو قوله  ا ا يربت به حكمُ قضالم، وكلايلك  لاا ا يربلات بلا    

 .«استرابة، وإنما يربت معنخ حكمها ثبوت العمل بها، والترك لها في حكم الأصل

 : في الرضاع - 4
اعتاد الناس أن يفطموا الرضيلم في حدود السنتيْ ، كما ثبت بالنصوص الشلارعية، ولكلا  قلاد يتجلااوز     
البعض هيه المدة إلى أربعة شهور، أو أقل أو أكرر حسب حاجة الصبيان إلى الرضاع واستغنائهم عنه بالطعلاام،  

 ؟ في هيه المسألة فما رأي الفقهالم .ل الصبيانوهيا ما تعارف عليه أغلب الناس وجر  به العمل في أحوا

إن الص  إن ا يكتف بالطعام ع  الرضاع بعد الحولين إلى أربعة أشلاهر  : ع  قول بعضهم سئل السالمي
 سنين، ما  إلى أربعة: إلى ثلاث سنين وقيل: إلى ستة أشهر بعد الحولين، وقيل: فهو في حكم الرضاع، وقيل

                                                 
  .85 - 4/84 المعت ،: الكدمي (1)
 . 4/85المصدر افسه، : الكدمي (2)
 . 3/55جاملم أبي الحس  البسيوي، : البسيوي (3)
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 ،(233: البقلارة ) ژڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ: وجهها ملم قوله تعالى
 ؟ فإن الآية دالة علخ أن السنتين رضاع فما وجه الزيادة

  الرضلااع فهلاي في   اعتبَروا أن الغرض م  الرضاع قوام البنية، وأاها متخ ا تستغ  البنيلاة علا  »: فأجاب
سنتين فهي في حكم الرضاع؛ لأالاه لا   حكم الرضاع، وذلك أاهم اظروا فرأوا أحكام الرضاع ثابتة للص  قبل

العلة فيما فوق السنتين، فمنهم م  اطردها إلى أربعة أشهر، اعتبارا للغالب م  أحوال  هيقوم بدواه فاطَّردوا هي
م، ومنهم م  اطردها إلى ما فوق ذللاك، اعتبلاارا للنلاادر،    يستغني بالطعاالصبيان، فإاه قلّ م  يبلغ هيا الحد إلا 

وحمل هؤلالم كلهم الآية علخ الأغلب المعتاد بين الناس، فإن العادة في الرضاع إلى سلانتين، وبلايلك تلاتم الملادة     
خ، وإنملاا  ؛ لأاهم ا يحملوها عللاخ هلايا المعنلا   المعروفة عندهم، فلا يفيد ذلك تقييدا عندهم، ويفيد عند الجمهور

؛ لاحتملاال أن تكلاون الرضلااعة في    ها علخ التحديد لمدة الرضاع، وأن أحكامه ثابتة في تلك الملادة لا غلاير  حملو
 .«السنتين تمصوصية ا تك  فيما بعدهما

في حد الفصال فيتسالمل ع  دليل التخصيص للآيلاة، هلال    وفي موضلم لتمر ينقل بعضهم أقوال الفقهالم
 وص؟ أم م  الاجتهاد اعتمادا علخ القواعد الفقهية؟ هو م  النص

ع  وجه ما قيل في رضاع الطفل بزيادة أربعة أشهر فوق الحولين، عنلاد  : سؤال “العقد الرمين”وردَ في 
إن ا يستغ  ع  الرضاع بالطعام، وستة أشهر في قول قوم، وأربلم سنين في قول لتملاري   (الإباضية)الأصحاب

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ: والله تعالى يقلاول  “جامعه”في  ، ذكرهما أبو الحس منهم

: لخ الفصال بقولهثم أن الله تعالى اصَّ ع .«لا رضاع بعد فصال»: ، ولقوله(233: البقرة) ژڭ ڭ ڭ

، فاستنبط العلمالم م  الآية أقل الحمل ستة أشهر، فيبقلاخ أربعلاة   (15: الأحقاف) ژٺ ٺ ڀ ڀژ
ولعللاه ا يكلا  إلا محلاض    ؟ وعشري  شهرا، فيلك الحولان وهما حد الفصال، فأي  الدليل المخصص للايلك 

  .مجوِّز التخصيص بهالاجتهاد، فيكون تخصيصا بالقياس عند 

وزيادة أربعة أشهر بعد الحولين : لمقال بعض الفقها»: في شرحه علخ الدعائم ما اصه قال اب  وصاف
وإذا صح أاه  .فهو رضاع، واأتمي بيلك إلا أن يكون قد اكتفخ ع  الرضاع بالطعام بعد الحولين فليس برضاع

ع  مخالفينا ليسا بأوْه  م  قول   محض الاجتهاد فكان القولين اليي  ذكرهما أبو الحس لا مخصص ليلك إلا
 بزيادة أربعة أشهر بعد الحولين؛ لأاه إن كاات العلة عندهم في ذلك التقييد بكواه إلا يُستغنخ بالطعام  أصحابنا

                                                 
 . 117-2/116العقد الرمين، : السالمي (1)
 . ابقالسالمصدر : البسيوي (2)
، والبيهقي في الك  ، كتاب الخللم والطلالاق، بلااب الطلالاق قبلال النكلاا ،      1767رواه الطيالسي في المسند، الأفراد ع  جابر ب  عبد الله، رقم (3)

 ، ع  علي ب  أبي طالب، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب952، ع  جابر، والط ااي في الصغير، باب الميم، م  اهه محمد، رقم14657رقم
أيوب بلا  سلاويد   وهو موقوف علخ جوي  في إسناد علي، أو علخ الروري، أو معلول السند ب. 11452الطلاق، باب الطلاق قبل الزواج، رقم

لا رضاع إلا ملاا كلاان   : وورد محفوظا ع  اب  عباس موقوفا. 3/211، اصب الراية: الزيلعي. في سند جابررام ب  عرمان في سند الروري، أو بح
 . 9/146 ،فتح الباري: اب  حجر .في الحولين

 .ا اقف علخ ترجمته (4)
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ا التقييد يمك  في الستة الأشهر وفيما فوقه  إذ لا ماالم م  ذلك، إن هي: ع  الرضاع بعد الحولين يقال
وليس هو أيضا  ستحيل عقلا، اللهم إلا أن يقال أن الطفل في العادة لا يجاوز أربعة أشلاهر فلاوق الحلاولين إلا    

 .«وهو مستغ  بالطعام ع  الرضاع

العلا ة  »: ة شلاافية اعتملاادا عللاخ القاعلادة المشلاهورة     ع  هيا السؤال المفصل بإجابة كافي أجاب السالمي
تلك الأقوال كلها مبنية علخ اعتبار الأحوال في عادة الصلابيان، وكلاأنّ   »: فقال «بالغالب الشائلم لا النادر الشاذ

ندهم ولا حصرا، إذ ا يصلارحا  يفيدان تقييدا عم  أحوالهم، فلا  بالقائلين بها يحملون الآيتين علخ بيان الأغل
علاد السلانتين، وأن ملا  رضلالم تللاك الملادة فقلاد لأ        بنفي الرضاع بعد السنتين، بل غاية ما فيها جواز الفصلاال ب 

 .«رضاعه، أي يكون والداه مؤدييْ  لحقه تماما

 : مجمل القول

الحولين هلاو الأقلارب للصلاواب، والأعلادل ملا        بزيادة شهري  علخ ولعل ما ذهب إليه بعض الفقهالم
الأقوال؛ لأاه هو الأغلب مما تعارفه الناس، وجر  به العمل في كرير م  البلدان، وملم ذللاك لا يمكلا  تخطئلاة    

  .بقية الأقوال مادام يعمل بها ولك  اادرا

 هل اتمتلاط اللبن بالطعام مما يحرم بالرضاع؟  -
وملاا قطلار   »: فقال «الحكم للأغلب»: قاعدةا السؤال، وبين حكمه اعتمادا علخ ع  هي أجاب البسيوي

م  لبن المرأة في قِدْر أو في طعام أو شراب، وأكله الص  أو شربه، فليس ذلك برضاع إذا كلاان ذللاك الطعلاام    
و الغالب علخ الشيلم اليي فيلاه وظلااهر   غالبا للبن وأذهبه، فكان المالم والطعام هو الغالب، أما إذا كان اللبن ه

 .«...فيه، ثم أكله الص  أو شربه فإاه يكون رضاعا

أاه إذا غلب الطعام والمالم علخ اللبن، ثم أكللاه الصلا  أو شلاربه، فلالا يعتلا        ويفهم م  عبارة البسيوي
فاسلاتهلكه الصلا ، فهلاو رضلااع وتربلات بلاه       رضاعا ولا تنشأ به الحرمة، أما إذا غلب اللبن علخ الطعام والملاالم  

  .الحرمة

 : تحديد أقصى سن البلوغ -3
يحكم بالبلوغ م  بلغ خمسة عشرة سنة في الغالب؛ لأاه هو الس  الشائلم للبلوغ، وإن كلاان  : ومنها أيضا

: ملاا اصلاه   “ةالبصلاير ”جالم في  .البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشر، أو الرامنة عشر، إلا أاه اادر لا ينظر إليه
ويصدَّق الغلام في دعواه بالبلوغ إذا صار له خمسة عشرة سنة، وإذا ا يقر بالبلوغ، فإذا صار ب  ثمااي عشلارة  »

 سنة حكم عليه بالبلوغ، وقول في الجارية إلى تسعة عشرة سنة، إلى عشري  سنة، فإذا بلغ الغلام والجارية 

                                                 
 . 118 -3/117العقد الرمين، : السالمي (1)
 . 3/55المرجلم افسه، : السالمي (2)
 . 3/55الجاملم، : البسيوي (3)
 . 28/78جبيان الشرع، : الكندي محمد ب  إبراهيم (4)



891 

 

قد بلغلاا، يلزمهملاا ملاا     ، وبلغ إازالهما، فهما عند الفقهالمعشري  سنة وا يحتلم الغلام، وا تحض الجارية
 .«يلزم البالغ م  الرجال والنسالم، ويجوز لهما وعليهما ما يجوز منهم إذا كااا صحيحي العقل

ا س  الخامسة ا يتفقوا في أقصخ مدة لس  البلوغ عند الص  والفتاة، ولك  جعلو والملاحظ أن الفقهالم
عشر حدا للبلوغ؛ لأاه هو الس  الغالب اليي تعارفه الناس للبلوغ، وما زاد علخ ذلك فهو النلاادر ولا يقلااس   

  .عليه

 : في تحديد سن الحضانة - 5
أن الحكم بسبلم سنين لمدة حضااة الص ، وتسلم لحضااة البنت، مبني علخ الشائلم المتعارف : ومنها أيضا

السابعة م  عمره يستغني ع  معين له في لباسه وأكله واستنجائه مرلا، والبنلات إذا صلاار    م  أن الص  إذا بلغ
إلى أن المشلاهور عنلاد    -رحملاه الله   - عمرها تسلم سنوات تصبح مشتهاة في الغاللاب، وذهلاب الشلايخ بيلاوض    

  .س  السادسة عوام، ورجح البكريوالمعمول به عندهم أاه إذا بلغ الطفل خمسة أ الإباضية

اتمتلاف النمو في البعض زيادة واقصا بتأثير التربية والأقاليم لا ع ة له، بل : » وعلل ذلك بعضهم بأنّ
 .«المعت  السبلم سنوات للص  والتسلم للبنت، لأاه الشائلم الغالب

يَرِد في القرلن ولا في السنة النبوية حصلار لملادة الحضلاااة،     ا»: ما اصه “فتاو  البكري ”جالم في 
المتقدمين رأوا أاها تنتهي بالنسلابة للغلالام عنلادما يصلابح      ولا للوقت اليي تنتهي عنده، غير أن الفقهالم

 مستغنيا ع  تمدمة النسالم، ويقدر أن يقوم بنفسه بحاجاته الأولية ال  م  أجلها شلارعت الحضلاااة، وا  
المتأتمري  رأوا ذلك أمرا غير منضلابط تملاام الااضلاباط محتلااج      يقَدّروا ليلك سنين معينة، ثم إن الفقهالم

لتقدير يدفلم التردد واللُّبس فرأوا بحسب اجتهادهم و ا عاينوه م  صبية زمااهم، أن الص  يزول عنلاه  
وغها تسلم سنين، فحددوا س  الحضلاااة بسلابلم   العجز ببلوغه سبلم سنين، والصبية يزول عنها العجز ببل

في الغلام، وبتسلم في الجارية، فلا تمتد حضااة الغلام أكرر م  سبلم، ولا تمتد حضااة الجارية بعد التسلم، 
يلاه  الشلارعية، وعل  الأحقاب الطويلة، وكان العامل عليه في محاكم مصلار  علخ هيا فتر  الميهب الحنفي
 . الشرعية الفتو  والعمل في محاكم لبنان

إذا تملات للاه خملاس سلانين، أي دتملال       م، فإن حضااة النسالم تنتهي بالنسبة للغلاأما عند علمالم الإباضية
بقائلاه،  وبإ»: قال صاحب النيل ما اصه .اكاحها، ولو بلغت إن ا تسترب الأم خالسنة السادسة، وبالنسبة للأار

أي يج  الأب بإبقالم الص  عندها في صغره حتخ يطيق اليَّكر لَبس ثيابه وغسل يديه، والأارخ حتخ تنكح، ولو 
 .«حتخ يتم خمس سنين: وقيل»: وقال شارحه .، أي الأم«إن ا تسترب تبلغ

                                                 
 . 41- 2/42البصرة، : عرمان الأصم (1)
، تحقيق داود بورقيبة، المطبعلاة العربيلاة   2فتاو  البكري، ط: بكلي عبد الرحم  -. 444/ 2فتاو  الشيخ الإمام الشيخ بيوض،  :بيوض إبراهيم (2)

  .81-4/82 ،2223/ 1424غرداية الجزائر، 
 . 7/414 ،2طشر  النيل وشفالم العليل للرميني : القطب أطفيش (3)
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إلى يومنا، وعليه فما  وعلخ هيا جر  العمل في ميزاب»: والقطب معقبا علخ قول الرميني: قال البكري
م  ااتهالم حضااة النسالم بالنسبة للطفل تمام السنة الخامسة، أي بدتموله السنة السادسة هلاو   ذهب إليه أصحابنا

 .«...القول المعقول المطابق لحكمة تشريلم الحضااة

 : علخ صحة ما ذهب إليه بأدلة منها واستدل البكري

أن المتفق عليه لد  جمهرة فقهالم الإسلام أن الحضااة مشروعة لتكميل اقص المحضون؛ لأالاه علااجز    -أ 
ع  القيام بحاجات افسه الأولية م  أكل وملبس واظافة، فإن استغنخ وزال السبب زال الوجوب اليي اابنلاخ  

  .عليه

ون السنة السادسة اسلاتقبلته مرحللاة جديلادة، وافتقلار للتحللاي بلاأتملاق الرجلاال،        إذا دتمل المحض -ب 
  .والتأدب بآدابهم، والأتمي بأسباب العلم والمعرفة، فالأب أقدر م  الأم علخ هيا، فيعهد إليه به

كيلك نجد معاهد التعليم في سائر دول العاا وأممه تفتح أبوابها في وجلاه الطفلال متلاخ بللاغ السلانة       -ج 
 .سةالساد

: وبعد عرض هيه الأدلة القوية رجح السنة السادسة وجعلها هي س  اهاية حضلاااة الأم للوللاد فقلاال   
 .«وليا كاات السنة السادسة أاسب تقدير وأعدله مادام الأمر موكولا في التقدير إلى الاجتهاد»

 : مجمل القول

لقلاوة حجتلاه    اة الولد يترجح عنداا ما ذهب إليه البكريفي مسألة س  حضا بعد التأمل في لرالم الفقهالم
، أما البنت فلعل رأي المتقدمين القائل بعلادم تحديلاد سلا  الحضلاااة أاسلاب      «الحكم للأغلب»: قاعدةومناسبة ل

يلاام بوظيفتهلاا الأساسلاية في    للفتاة؛ لأن الأارخ تنسجم أكرر ملم أمها، وتأتمي منها صفات الأمومة، وتُعلادها للق 
الحياة وهي الأمومة، حتخ تتزوج وتنتقل إلى بيت الزوجية، فم  المناسب لها أن تستمر حضااتها ملم أمها حتلاخ  

  .والقطب تتزوج، وهو اتمتيار الرميني

والي والقاضي إلى مراعاة العدل في تنفيي الأحكام، وقد ينتج ع  ذلك رضلاخ  الحاكم وال أرشد الفقهالم
العامة والخاصة أو سخطهم، فهنا يجب عليهم أن يراعوا الأغلب م  أحوال الناس، فلاإذا كلاان أغللاب الرعيلاة     
راضية والبعض ساتمط فلا ع ة للشاذ محافظة علخ استقرار الحكلام، والعكلاس صلاحيح، وإن كاالات الأقليلاة      

والأغلبية ساتمطة يراعخ دائما رأي الأغلبية، حفاظا علخ وحدة الأمة، وتطبيقلاا للعلادل والمسلااواة دون     راضية
  .داوز الحدود الشرعية

                                                 
 . 81-4/82، 1424/2223 ،2، طفتاو  البكري: البكري عبد الرحم  (1)
 . 81-4/82، فتاو  البكري: البكري (2)
 . 4/82، المرجلم افسه: البكري (3)
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ليك  أحب : ومنها ...»: في معرض كلامه عما يؤمر به القضاة والحكام يقول محمد ب  إبراهيم الكندي
ا في الحق وأعمّها في العدل وأجمعها للرعية، فإنّ سخط العاملاة يحجلابُ بِرضَلاخ الخاصلاة،     الأمور إليك أوسطه

، فإذا كان «الحكم للأغلب»وسخط الخاصة يفقد ملم رضخ العامة، هكيا يجب ويحس ، وأحسب أن معناه أن 
سلاتقامة الجمهلاور عللاخ كلال ذللاك      سلامة الأمور وا االرضخ عاما في الرعية، والسخط اادرا م  بعضهم، رج

 .«بالعدل والنظر في الفضل

 المطلب الثاني
 القواعد الفقهية المعبرة عن تأثير العرف العملي في الأحكام

  .المعروف عرفا كالمشروط شرطا: قاعدة - 1

  .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: قاعدة - 2

  .المعروف بين التجار كالمشروط بينهم: قاعدة - 3

وتتفرع عنها؛ لأاهلاا تعلا  علا      «العادة محكمة»هيه القواعد الرلاث تندرج تحت القاعدة الكلية الك   
إاشالم الحقوق والالتزامات، ذلك أاه عندما يكون عُلارف النلااس منصلابًّا عللاخ     سلطان العرف العملي وأثره في 

توزيلم الحقوق والالتزامات بين الطرفين في بعض المعاملات المداية، وعاداتهم موافقلاة للأحكلاام اللا  أفادتهلاا     
ها في إثبلاات  الأدلة الشرعية دون أن تصادم اصا تشريعا لمرا، يكون م  الطبيعي احترام هيه العادات، واعتبار

، كملاا تعتلا   نزللاة الاشلاتراط     الحقوق وااتفائها؛ لأاها عندئي تكون في قوة العبارة المنشلائة للحلاق والالتلازام   
الصريح، فكما لا تسملم الدعو  بخلاف ما شرط صريحا مما تُعورف، لا تسملم الدعو  بخلالاف ملاا تعلاورف    

  .واعتيد العمل به بدون شرط

يلار  أن للعلارف العمللاي في اطلااق أفعلاال العبلااد وتصلارفاتهم العاديلاة          هالمفالناظر في اصوص الفق -
ومعاملاتهم الحقوقية سلطااا، وسيادة تأمين في فرض الأحكام، وتقييد لثار العقود، وتحديلاد الالتزاملاات عللاخ    

د ذللاك يلتلازم بلاه،    وفق المتعارف والمعمول به عند الناس، ما ا يصادم ذلك العرف اصا شلارعيا، فلاالعرف عنلا   
 .ويعت  مرجعا للأحكام، ودليلا شرعيا عليها، حيث لا دليل سواه

 في الكتب الفقهية بعبارات أتمر  كلها تدور  «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»: قاعدةوقد جالمت 

                                                 
 . 28/782بيان الشرع، : الكندي محمد ب  إبراهيم (1)
- 452القواعد الفقهيلاة ص : السدلان - .61ص ،العرف والعادة في رأ  الفقهالم: أبو سنة - .2/863 ،المدتمل الفقهي العام: مصطفخ الزرقا (2)

451 . 
 . 237ص ،م1993/ه1414 ،3دار القلم دمشق، ط ،شر  القواعد الفقهية: أحمد الزرقا (3)
  .326الوجيز، ص: البوراو (4)
 الزرقلاا -. 1/122، 43شلار  المجللاة العدليلاة، الملاادة     : الأتاسي -. 99ص الأشباه والنظائر،: اب  نجيم -. 92ص لنظائر،االأشباه و: السيوطي (5)

معجلام القواعلاد الفقهيلاة    : هرملاوفي . 1/1229، 81/43المدتمل الفقهي، الفقلارة  : مصطفخ الزرقا -. 237ص واعد الفقهية،شر  الق: أحمد
 . 538ص ،الإباضية
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المعلاروف  »: قاعلادة و. «ا كالمشلاروط شلارعا  المعروف عرف»: حول هيا المعنخ، فعبّر عنها بعضهم بقوله
 .«بالعرف كالمشروط باللفظ

 .«لرابلات بلاالنص  الرابت بالعرف كا»وبصيغ قريبة منها . «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص»: وقاعدة
 .«الرابت بالعرف كالرابت بدليل شرعي»و

 .«كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجلم إلى العرف»: وقاعدة
والظاهر م  تملال ما تقدم أن الصيغ المختلفة للقاعدة رغم اتحاد معناها وتقاربها قلاد ملارت بعمليلاات    

  .صقل وتهييب حتخ استقرت بهيه الصيغة المختصرة المركزة
ذِكر لهيه القواعلاد اللارلاث تصلاريحا أو تلميحلاا،     ا يَرِد فيها  والملاحظ في هيا المقام أن المصادر الإباضية

ولك  عند تتبلم الفروع الفقهية والمسائل الجزئية نجدها مجسدة في تلك الفروع، تفهم م  عباراتهم وإن ا يلانص  
عليهم صراحة، ويسهل الوصول إليها؛ لأن عملهم بالعرف العملي مرل عملهم بالعرف القولي، وهيا واضح 

إليها، وليلك ارتأينا أن انص عليها صلاراحة حتلاخ الابين للمهلاتم      ل  سبق الإشارةم  تملال شروط العرف ا
  .بها، وعملوا بها رغم غياب ذكرها صراحة في مصنفاتهم اأاهم اهتموبدراسة القواعد الفقهية عند الإباضية 

ض كلامه علا  أسلاباب البحلار، وملخلاص     إلى هيه القاعدة في معر وقد أشار محمد ب  إبراهيم الكندي
أن للركاب في السفينة أن يشترطوا علخ صاحب السفينة أن يِجلادَّ في السلاير، ولا يتحلاول في السلاير إلى     : كلامه

السواحل، كي لا يقطعهم ع  قضالم حوائجهم، ويعوقهم ع  بلاغ مقصدهم إلا أن تكون لأصحاب المركب 
 .رطها الراكب إلى شسُنَّة معروفة مشهورة في ذلك لا يحتاج في

التعيين بالعرف »و «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»: القاعدتان الأوليان م  هيه القواعد الرلاث وهما
  .تعَبّران ع  العرف العملي «كالتعيين بالنص

فالمعروف هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم، والمشروط ما يشترطه أحلاد المتعاقلادي  أو   
 .كلاهما ليلتزم في العقد

                                                 
 . 451ص ،القواعد الفقهية: السدلان صا  (1)
  .1/46 ،45: شر  مجلة الأحكام العدلية المادة: علخ حيدر (2)
 -. 1/46شر  المجلة، : علي حيدر -. 241ص ،شر  القواعد الفقهية: أحمد الزرقا -. 1/1229، 81فقرة المدتمل الفقهي، : مصطفخ الزرقا (3)

 . 1/122شر  المجلة : الأتاسي
 . 451ص ،القواعد الفقهية: السدلان صا  -. 172 -15/171المبسوط، : السرتمسي (4)
  .44صمحي هلال سرحان، القواعد الفقهية  -. 13/14المصدر افسه، : السرتمسي (5)
 . 252ص ،القواعد الكلية: شبير محمد عرمان -. 451القواعد الفقهية، ص: السدلان - .7/42مجموع الفتاو ، : اب  تيمية، (6)
 . 25/69ج المصنف،: الكندي أحمد ب  عبد الله - .6/125بيان الشرع، : الكندي محمد ب  إبراهيم (7)
  .326ص ،لكليةالوجيز في إيضا  القواعد الفقهية ا: البوراو (8)



895 

 

 .أن كل ما عيَّنه العرف فهو كالمنصوص عليه في العقد: ين بالعرف معناهوالتعي

كالااتفلااع بالأعيلاان الملاؤجرة     الرابت بالعرف كأالاه منصلاوص في العقلاد   »: في رسائله قال اب  عابدي 
 .«يفية الااتفاع بها، فإن ذلك يتعين بالعرفوالمستعارة ال  ا يبين في العقد ك

 :المعنخ الإجمالي للقاعدتين

أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، أو ما اعتادوا التعامل به لا يحتلااج إلى ذكلار صلاريح في العقلاد،     
بشلارط ألا  وهو يقوم مقام الشرط في الالتزام والتقييد، إذا توافرت فيه شروط اعتبار العلارف المتقلادم ذكرهلاا،    

  .يكون مخالفا للنصوص الشرعية

أما إذا تمالف اصا بخصوصه فلا يعت  ذلك العرف، كتعارف الناس تضمين المستعير والمستأجر ما تلف 
م  العين المستعارة أو المأجورة بدون تعد منه ولا تقصير، فلا يعت  ذللاك العلارف ولا يراعلاخ لمصلاادمته اصلاا      

  .شرعيا

يعت ون الشرط العرفي كالشرط الرابلات شلارعا وكالمصلار  بلاه في العقلاد؛       المأن الفقه: ونخلص م  هيا
بشرط عدم معارضته اصوص الشريعة وقواعدها الكلية، ومبادئها العامة، ثم هو مقيد أيضا بأن يكلاون شلارطا   

للارم  أو  بيلم لاسلاتفالم ا متعارفا؛ لأن غير المتعارف لا يعت  إلا إذا كان شرطا يقتضيه العقد، كاشتراطه جنس الم
 .، كاشتراط كفيل حاضر أو ره  معلوم، وهو غير ما نح  بصددهشرطا يلائم العقد

 ؟ متخ يكون الشرط العرفي معت ا ويعمل به -

لا يكون إلا فيما للناس فيه تعامل، فلا يجلاوز فيملاا ا دلاري     الشرط العرفي عند م  يعتد به م  الفقهالم
لهم فيه تعامل،  فيختص  ا الناس، ثبت بتعامل -ملم أن القياس يأباه  -الناس التعامل فيه؛ لأن جوازه عادات 
عللاخ   ةفالأعراف والعادات ال  دري بين الناس في معاملاتهم تقوم مقلاام النطلاق بالألفلااظ الداللا    : وبنالم عليه

أن  أن يقضلاي، وللمفلا    يشلاهد، والقاضلاي   الأذن في الشيلم أو المنلم منه، وتكون أيضا قرينة تسوِّغ للشاهد أن
 .وكل ذلك يقوم مقام اللفظ في التعبير ع  المقصود يف ،

 ليتين في مطلق العرف، وهيه هيه القاعدة في معنخ سابقتيها لا تفترق عنهما إلا أن القاعدتين الأو

                                                 
 459السدلان، القواعد الفقهية، ص (1)
تلاولى  . فقيه حنفي، ولد وملاات في دمشلاق  (: م1889-1823 /هلا1327-1238): أحمد ب  عبد الغني ب  عمر المشهور كأسلافه باب  عابدي  (2)

ت ئلاة الشلايخ   ”كتابا ورسالة، منها رسلاالة في   22له نحو . في بعض المدن الصغيرة ثم عين أمينا للفتو  ملم السيد محمود حمزة مف  دمشق الإفتالم
 . “خ -المكي   حجربشر  قصة المولد لا”للحمزاوي، و “الإسلاميةشر  العقيدة ”و “ك  مما اسب إليه م  القول بالحلول والاتحادالأ

 . 115 -2/114الرسائل، : اب  عابدي  (3)
الوجيز في إيضا  قواعلاد الفقلاه   : البوراو .452 - 451القواعد الفقهية، ص: لانالسد -. 238 -237شر  القواعد الفقهية، ص: دالزرقا أحم (4)

  .251القواعد الكلية، ص: شبير محمد عرمان - .326ص ،الكلية
 . 126ص ،1979 ،، المطبعة العالمية  صرالإسلاميأثر العرف في التشريلم : عوض السيد صا  (5)
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تماصة بعُرف التجار، وأرباب الصنائلم والحرف؛ فهي داتمللاة تحتهملاا، ولكلا  ذِكرهلاا ملا  قبيلال ذكلار        
الأتمص بعد الأعم، اهتماما بشأن المعاملات التجارية، فما يقلم بين التجار ملا  المعلااملات التجاريلاة، أو بلاين     

اوع التجارة ينصلارف عنلاد الإطلالاق     رفات ال  هي م غيرهم م  أرباب الصنائلم والحرف م  العقود والتص
اص يعارضه أو يقيده، وهيه القاعدة لها سلالطااا حاكملاا   إلى العرف والعادة، ما ا يوجد شرط مخالف، أو ثمة 
ويمك  أن تصاغ هيه القاعلادة بصلاياغة أتملار  دقيقلاة      .كالعرف العام، لكنه يقتصر علخ متعارفيه دون سواهم

وهيه القاعدة رغم أهميتهلاا ا يلارد ذِكرهلاا صلاراحة في     . «هل كل طائفة كالمشروط بينهمالمعروف بين أ»: وهي
، ولك  كسابقتيها نجد لها فروعا فقهية تخرجت عليهلاا، تؤكلاد العملال بهلاا في مجلاال      المصنفات الفقهية الإباضية

  .ت الماليةالتجارة والمعاملا

 : في البيوع -2
في توابلم المبيلم المعروفة ال  ا يصر  المشتري باشتراطها في العقد، قد تعارف عليها الناس ويجري بها  -

 : التعامل بينهم م  ذلك

أن الرجلال يشلاتري ملا     : ع  أبي معاوية علازان بلا  الصلاقر   “كتاب التعارف”في  ما ذكره اب  بركة -أ 
العطار الزعفران والأشيالم ال  تشتر  إلى البيوت، فيأتمي المشتري ما يدفلم إليه العطار مما وقلم البيلم عليه، ومملاا  

يصلح بهلاا الأدهلاان، وهلاو زائلاد     يدفعه إليه العطار م  الخيوط والقراطيس، والشيلم اليسير م  الأشجار ال  
، ولا يسأل العطار ع  ذلك، ولا يستحله م  شلايلم منلاه، ولا يلاردّه عليلاه     (أي ا يطلبه م  البائلم)عما اشتراه 

لعلمه بأن ذلك يطيّب قلب صاحبه ما ا ينكره قلبه أن صاحبه غلط عللاخ افسلاه فدفعلاه ملا  غلاير عللام؛ لأن       
  .المعروف عرفا كالمشروط شرطا

وكيلك ما يشتريه م  صاحب الكتان فيدفلم إليه ما باعه، ثم يسده بلادون كتلاان ملا  عنلاده، أو     » -ب 
  .«يقول له فيها، فيعلم المشتري أاه ينزع إليه بها ويدفعه إليه يدفعها إليه، ولا

يوط والحبلاال، وتحملال في النواسلام    وكيلك ما يشتريه الإاسان م  الأرز والأشيالم ال  تُشَد بلاالخ » -ج 
والأغلال، كل ذلك جائز أتميه، كحبل الدابة إذا بيعت كالخطام، وإزار العبد، وما جر  هيا المجر  ا يرجلالم  

، وكلال  «صاحبه يطلبه، ولو كرر ع  هيا المقدار ا يجز لعلم المشتري؛ لأن افس البائلم لا تطيب بلايلك قلبلاه  
 . «لمعروف عرفا كالمشروط شرطاا»: قاعدةهيه الأمور تدتمل تحت 

                                                 
 . 19كتاب التعارف، ص: اب  بركة (1)
 22 -19ص ،المرجلم افسه: بركةاب   (2)
 . 22ص ،المرجلم افسه: اب  بركة (3)
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 : بيع الثما  في قشو ها - 1
والفاصلاوليا والرملاان، فلالا يكلفلاوا      اعتاد التجار أن يبيعوا بعض الرمار في قشورها كلاالفول السلاودااي  

ذلك ولو كان فيه اوعا م  الغلابن؛ لأن فيلاه    أافسهم تقشيرها لما فيه م  مشقة وعنت، وقد تعارف الناس علخ
لو أراد المشتري أن يطمئ  م  سلامة تلك الرمار، فعليه أن يفلاتح  : جهالة، ولكنه يسير يتسامح فيه عادة، فمرلا

حبة م  اللوز أو الرمان أمام البائلم ليتأكد م  سلامتها، فإن تمرج م  المحل ثم فتحها في داره ووجد فيها فسادا 
، «المعروف عرفا كالمشلاروط شلارطا  » ئلم لا يعرف ما بداتملها، عملا بالقاعدة الفقهيةه ردها؛ لأن البافلا يجوز ل

 . «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»و

يل إاه مما يجوز بيعه وهو مجهول؛ لأاه غائلاب مرلال الجلاوز والللاوز     وق»: ما اصه جالم في جاملم اب  جعفر
والرمان والنارجيل وما يكون علخ نحو هيا، فإذا ذهب به المشتري ثم كسره فوجده فاسدا، فليس للاه رده بعلاد   
هلاو  أن يفترقا؛ لأاه مما يحدث فيه الفساد في يد المشتري، وإذا كسره م  حينه م  قبل أن يفترقا فوجده فاسدا، ف

 .«...مردود علخ البائلم

بيلم اللوز والرمان والنارجيل، فيلك جائز ولا يعت  ملا  بيلاوع   »: قال المحقق معلقا علخ كلام اب  جعفر
يتعارض ملم الشرع، وهلايه البيلاوع   ما ا  الغرر، لخفالم ما بداتمل الحبة، فالعرف عمِل بهيا البيلم، والعرف شرع

المعروف عرفا كالمشلاروط  » «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»: والقاعدة الفقهية تقول تعارف عليها القوم،
  .«شرطا

حسب تعارف النلااس،   وذلك ،بيلم التمر مختلطا ببعض الحشف وفي السياق افسه أجاز بعض الفقهالم
لأن في فرزه بالحبة مشقة وعسر قد لا يتمك  ؛ «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»: قاعدةولا يجوز رده عملا بال

  .كل التجار م  فعل ذلك فتجاوزوا فيها ولأاه م  الغبن اليسير المرتمص فيه

لى أن ذلك م  العيوب ال  يرد بها المبيلم ولو كان قليلا؛ لأاه في الأصل اشلاتر   إ وذهب بعض الفقهالم
  .تمرا تمالصا غير مخلوط، وليلك أجازوا له رده إن وجد فيه حشفا

وع  رجل اشتر  م  رجل تمرا فوجد فيه شيئا م  الحشف، فليس للاه رده  »: جالم في جاملم اب  جعفر
 . «جا م  التعارف بكررة الفساد، ثم له ردهإلا أن يكون ذلك تمار

معي إاه قيل أن له رده ولو بحشفة واحدة؛ لأن قليل العيلاب  »: مؤكدا هيا المعنخ قال أبو سعيد الكدمي
يما عندي فإاه يخرج ، وأما في قول قومنا فوكريره سوالم في معنخ العيب، ولا يبين لي غير هيا في قول أصحابنا

 . «نحو ما ذكر، ويعجبني ذلك في معنخ التعارف لا في معنخ الحكم

                                                 
  .5/273اب  جعفر الجاملم  (1)
 . 5/274ب  جعفر، الهامش، لالجاملم كتاب اقق مح الفضيلات محمود ج ، (2)
هلاامش الجلااملم   : ست، ينظلار النخلة أي يب تالواحدة حشفة، وحشفوفلا يكون له لحم،  ،غير اضج ولا إدراكبالتمر وهو اليي يجف : الحشف (3)

 . 5/55ب  جعفر للمحقق ج  الفضيلات، لا
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 .«يبدله بالحشف، والبيلم ثابت»: وقال أبو علي الحس  ب  أحمد

 :الحاصل

 : ن للفقهالم في هيه المسألة ثلاثة أقوالإ

أن قليل العيب وكريره سوالم، يردّ به المبيلم ويلاؤدي إلى فسلاخ البيلالم،    : لجمهور الإباضية القول الأول -
  .إذا اشتر  تمرا فوجد فيه حشفا قليلا أو كريرا، فالمشتري بالخيار في رد المبيلم أو إتمامه: مرل

ه الناس وجر  به العمل يقولون بجواز قليل العيب دون الكرير إذا تعارف: لغير الإباضيةالقول الرااي  -
ملا    قليل الحشف ملم التمر يتسلاامح فيلاه عرفلاا، واتمتلاار أبلاو سلاعيد الكلادمي       : عندهم، فلا يرد به المبيلم، مرل

 . «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»: الإباضية هيا القول عملا بالقاعدة

إذا وجد عيبا في المبيلم، فيجوز للمشتري أن يطالب البائلم باستبدال البضلااعة الفاسلادة   : القول الرالث -
  .أن يرد الحشف إلى البائلم ويستبدله بالتمر دون فسخ العقد: ثابت، مرل لمبغيرها، ويبقخ البي

 : القول المختار -

اا، لما فيه م  اليسر ورفلالم  وبالنظر في هيه الأقوال نجد القول الرااي هو ما تميل إليه النفس ويترجح عند
الحرج والتسامح، وفيه مراعاة لأعراف الناس وعاداتهم؛ لأن التسلاامح في العيلاب والغلابن اليسلاير يسلااعد في      

  .تسهيل المعاملات التجارية بين الناس، ويخفف م  النزاعات والخصومات بينهم

 : أجرة السمسا  أو الدلال - 4
والدلال ليقوملاا بلادور الوسلااطة بلاين البلاائلم والمشلاتري لتسلاهيل         اعتاد الناس أن يستعينوا بالسمسار

بيوعهم، فقد يتعير عليهم مباشرة ذلك بأافسهم، ويأتميون مقابل تمدماتهم أجرة معينلاة يحلاددواها بأافسلاهم،    
  .وقد يترك ذلك إلى ما تعارف عليه الناس

لا يعملال إلا بلاأجر،    أو السمسلاار أو النخلااس  أاه كان معروفا ع  الدلال  ذكر بعض فقهالم الإباضية
فيأمره أحد م  الناس ببيلم شيلم له وا يك  بينهما ذِكر للأجر، والآمِر يعلم أن هيا لا يعمل إلا بأجر، فالحكم 
أن الدلال أو السمسار له أجرة بقدر المرل ولو ا يشترطاه، ولا يعدُّ ذلك العمل ت عا منه؛ لأن العلارف جلار    

 .«المعروف عرفا كالمشروط شرطا»لالم لا يعملون إلا بأجر، وعلخ أن هؤ

فقلاد  »: ما يؤكد أن السمسار لا يعمل إلا بأجرة سوالم حددها أو تركها للعرف جالم في جاملم اب  جعفر
 ذلك، إلا أن  كره الفقهالم: يا وكيا قالالمتاع، ويشترط في كل ألف ك( له)سئل ع  بيلم السمسار يشتري 

                                                 
 . 56 -5/55الجاملم، : اب  جعفر (1)
أملاا بغلاير أجلارة فجعللاه      ثم اشتهر في متولي البيلم والشلارالم لغلايره بلاالأجرة،    ،بسينين مهملتين، وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ: السمسار (2)

 . 3/818الصنعااي، سبل السلام، : ينظر. ، فأجازه العلمالمم  باب النصيحة والمعاواة البخاري
 . م  يبيلم العبيد والإمالم والدواب في سوق النخاسين: النخاس (3)
 . 8/225، كتاب تمهيد قواعد الإيمان، (المحقق)الخليلي  (4)
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 .«يشترط أجرة يوما أو شهرا، أو يشتري له بغير شرط ثم يكافئه أو ترضيه م  قليل أو كرير

 : في المضا بة -3
تعتمد المضاربة علخ تقديم صاحب المال رأس ماله إلى صاحب العملال ليتلااجر فيلاه ويقتسلامان بينهملاا      

يشترط صاحب المال أن لا يسافر المضارب  اله م  بللاده، أو لا يتلااجر إلا في دلاارة معينلاة، وقلاد      الربح، وقد 
يترك له حرية التصرف في المال  ا يحقق المصلحة، فإذا علم أن المضارب م  عادته التحرك بالمال والااتقلاال بلاه   

ذا كلاان يتلااجر في   نعه بعد ذلك، تماصلاة إ ع  البلدان لجلب السللم المفقودة، وأقره علخ ذلك، فلا يجوز له أن يم
المعلاروف  »: علادة سلعة لا يجدها في بلده، كأاواع م  الأهاك والرياب، ومواد البنالم والأثاث، وهيا عملا بالقا

  .، وهيه المسألة ا تك  محل اتفاق بين الفقهالم«عرفا كالمشروط شرطا

في الخروج بالمضاربة إلى بلدان يقلم فيها البحر  واتمتلف أصحابنا»: الخلاف في المسألة فقال اب  بركةاقل 
ليس له الخروج إلى البحلار إلا بلاأمر   : يك  عليه شرط يمنعه، وقال لتمرما ا  م  مضرة، فأجاز ذالك بعضهم له
قصودة بيلك المال يراعلاخ الحلاال فيهملاا، فلاإن كلاان      لمضارب والمضاربة المرب المال، والنظر يوجب عندي أن ا

المضارب معروفا بالمضاربات إلى أماك  معروفة، وجرت العادة منه في التجارة في برّ وبحلار، فهلاو عللاخ عادتلاه،     
لتجلاارة  وكيلك إذا أراد بهيا المال دارة لا تعرف بالمصدر اليي هو فيه، كان له الخروج إلى حيث تكون تلك ا

وبيلك المال ما ا يمنعه شرط، وليس للمضارب أن يستعمل بالملاال الزراعلاات، وغلارس الأشلاجار والنخيلال،      
 ؛ لأن ذالك لا يعرف كله في متاجر الناس، ولا يسمون به دارا، وقد أجلااز بعلاض أصلاحابنا   وشرالم العقارات

 .إذا رأ  الصلا  في ذلك لنفسه ولرب المالذلك وا يروه متعديا  (الإباضية)

 : مجمل القول

هو الرأي المناسب عنداا، إذا كاات المضلااربة مطلقلاة    وم  معه م  الفقهالم ولعل ما ذهب إليه اب  بركة
لات معينة، بشلارط أن يتلااجر   غير مقيدة بشروط معينة، كعدم السفر بالمال ع  البحار، أو حصر التجارة في مجا

فيما تعارف عليه الناس، ولا يخالف به الشرع، كبيلم بعض المحرمات، أو استرمار المال في الزراعة أو الصلاناعة؛  
وغيرهم تقوم علخ أساس البيلم والشلارالم، وهلاي مبادللاة السلاللم والبضلاائلم       لأن التجارة المعروفة عند الإباضية

 . «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»ة، عملا بالقاعدة المشهورة بالمرل أو بالقيم

 :في الوكالة - 5
 : في الوكالة المطلقة -أ 

ما يجوز أن الموَكل إذا أطلق الوكالة لوكيله في ماله، فإن للوكيل أن يأتي في مال موكله كل  ير  الإباضية
 ، «المطْلق يجري علخ إطلاقه ما ا يقيد بنص»له إتيااه في مال افسه شرعا م  بيلم وشرالم وهبة وغير ذلك؛ لأن 

                                                 
 . 5/123الجاملم، : اب  جعفر (1)

 .372 - 2/369 ،الجاملم: اب  بركة (2)
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إن الوكالة العامة تقتصر علخ القبض والحفظ، وملاا يخلارج   : هيا هو الأصل، لكنهم قالوا في أكرر قولهم
علخ معنخ الصلا  في الأموال والغلال، وتتناول بيلم الأصول والإتلاف والتزويج في العبيد، وما كان  م  هيا

مرله كطلاق وعتق، إلا أن يحده الموكل ويُفوِّضه إلى وكيله، فإذا فعل الوكيل شيئا م  هلايا بطلال، وللاو كاالات     
المعروف عرفا كالمشلاروط  »  بيلك، والوكالة مطلقة لا ذِكر فيها لحجره ع  مباشرة مرل هيا؛ لأن العرف جر

 .«شرطا

 : وفي وكيل الأوقاف -ب 
أاه إذا ا يُجعل للوكيل علخ قبضه للأوقاف وريِعها أجرا مُعيّنلاا فللاه العُشلار     ذكر بعض فقهالم الإباضية

المعلاروف عرفلاا   »علخ صرف العُشر له، وبهيا جلاالمت لثلاارهم، و  علخ أكرر القول لا أجر المرل؛ لأاهم تعارفوا 
 . «كالمشروط شرطا

هل يفرض للوكيل العُشر أو الرُّم ؟ »: ما يشير إلى هيا المعنخ فقد سئل السالمي “العقد الرمين”جالم في 
 .«؟رقاة، فالعامة يجزيه أم لاويفرض له العامة أم الرقاة إن ا نجد ال

إن قدر علخ فعل المعروف فلا يتركه، فإن جعل للاه الرقلااة أجلارة ملا  ملاال المسلاجد فللاه أن        »: فأجاب
 .«يأتميها، وإن عدم الرقاة فجماعة المسجد

تلك هي أهم أحكام القواعد الرلاث ال  تعبّر ع  سلطان العرف العملي، وبنالم الأحكام عليه والمنبرقة 
 . «العادة محكمة» لقاعدة الكلية الك  ع  ا

 المطلب الثالث
 القواعد الفقهية المعبّرة عن تأثير العرف القولي في الأحكام

 . «الحقيقة تترك بدلالة العادة»: قاعدة -1

 . «طابالكتاب كالِخ»: قاعدة - 2

 . «الإشارة المعهودة م  الأتمرس كالبيان باللسان»: قاعدة - 3

وتتعلق باعتبار العرف اللفظي وسلالطااه   «العادة محكمة»: هيه القواعد الرلاث تتفرع ع  القاعدة الكلية
ه عُرفا في التعبير، كالكتابة والإشلاارة، فلالا ريلاب أن المعلاااي اللا  في اللانفس لا       علخ الأحكام، وما يقوم مقام

تنضبط إلا بالألفاظ ال  قد جعلت لإبااة ما في القلب، وإظهار ما يجيش في الصدر، فاللسان تُملق معبِّلارا علا    
شلاالم    التصلارفات، وإا الجنان، والعبارات هي الأصل في الدلالة علخ الأشيالم، وهي العماد الأول في التعبير ع

 .العقود والالتزامات

                                                 
  .7/243 تمهيد،ال: الخليلي سعيد (1)
 . 257- 4/256العقد الرمين، : السالمي (2)
 . بتصرف. 237 -234ص ،الإسلاميةالملكية واظرية العقد في الشريعة : أبو زهرة -. 29/26جمجموع الفتاو ، : اب  تيمية (3)
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وكل متكلم يُحمل كلامه علخ لغته وعرفه، ويترتب علخ ذلك إلزامه في عقوده وإقراره وحلفلاه  
وطلاقه، وسائر تصرفاته القولية م  حقوق وواجبات، ولا يضر أن تكون أية لغلاة ملا  لغلاات النلااس     

في كل مكان عُرفه الخاص ملا  التخاطلاب حتلاخ وللاو     مادامت مع ة ع  الإرادة، كما لا يضر أن يعبّر 
كان باللغة العامية؛ إذ يحمل كلام الناس فيها علخ معناه المتعارف بينهم، وقد يقوم مقام اللفظ مظلااهر  
تمارجية أتمر  للتعبير ع  الإرادة، كالرسالة والكتابة، والإشارة م  الأتمرس، والسكوت، وغير ذلك 

 .مما يدل علخ الرضا

تقوم الكتابة في مقام العبارة عند الحاجة، وتقوم الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها، يقول اب  اعم قد 
فم  عرف مراد المتكلم بدليل م  الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ ا تقصد ليواتها وإنما هلاي  »: قيم الجوزية

اده ووضح أي طريق كان عمل  قتضاه، سوالم كان بإشارة أو كتابة أو أدلة يستدل بها علخ مراده، فإذا ظهر مر
 .«إيمالم أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة لا يخل بها

فلئ  كان حقيقة الوضلم اللغوي هي الأصل للدلالة علخ المعااي، ولكلا  إن تعلايرت يصلاار إلى علاادة     
الأصل في التعبير ع  الإرادة والرضا، فقد يقوم مقاملاه ملاا يلادل     الناس وعرفهم، ولئ  كان النطق باللسان هو

  .علخ الرضا ويع  عنه تعبيرا كافيا

الرسلاالة والكتابلاة والإشلاارة، أو أي موقلاف يلادل      : أن يقوم مقام النطق باللسان وعلخ هيا قرر الفقهالم
الإشلاارة  »، و«الكتاب كالخطاب»، و«لالة العادةالحقيقة تترك بد»: علخ الرضا، وصاغوا ليلك قواعد عدة منها

، وسوف اتحدث فيما يأتي ع  هيه القواعد عللاخ حلادة، مبينلاا أحكامهلاا     «المعهودة للأتمرس كالبيان باللسان
  .التعبير ع  الإرادة، ومد  تعويل الأاظار الفقهية وسيلة للتعبير ودورها في مجال

هيه القاعدة تتعلق بالعرف القولي وتدتمل تحت مسألة تعارض اللغة ملم العرف، حيث إن كل ملاتكلم  
  .فه، وإن كان مخالفا للمعنخ اللغويإنما يحمل لفظه علخ عر

 : معنى القاعدة -2
م  حقّ الشيلم إذا ثبت، هيت بها الكلملاة المسلاتعملة فيملاا وضلاعت للاه لربوتهلاا في       : الحقيقة في اللغة

 .موضعها، فهي فعيلة  عنخ فاعل علخ سبيل التجوّز في إسناد الحقيقة إليها

 أو هو كل لفظ  .ا أو شرعاأو عرففيما وضلم له لغة هي اللفظ المستعمل : والحقيقة في الاصطلا 

                                                 
 . 1/99، الإسلاميمصادر الحق في الفقه : السنهوري -. 2/852المدتمل الفقهي العام، : الزرقا (1)
 . 1/218إعلام الموقعين ع  رب العالمين، : اب  قيم الجوزية (2)
 . 1/193طلعة الشمس، : السالمي (3)
 . 1/194المصدر افسه، : السالمي (4)
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؛ أي تعين له بحيث يدل عليه بغير قرينة، سوالم أو هو ما أريد به ما وضلم له .استعمل فيما وضلم له
فخلارج  . كان التعيين م  جهة واضلم اللغة، فيكون حقيقة لغوية، أم غيره فيكلاون حقيقلاة عرفيلاة أم شلارعية    

قبل الاستعمال، فإاه لا يسمخ حقيقة ولا مجازا، وتمرج بالمستعمل فيما وضلم له المجلااز، فإالاه    بالمستعمل اللفظ
 .مستعمل في غير ما وضلم له لعلاقة بقرينة

 : أنواع الحقيقة - 1
  .الحقيقة إما لغوية وإما عرفية وإما شرعية

، كلفلاظ الأسلاد للحيلاوان    هي اللفظ المسلاتعمل في أصلال ملاا وضلاعته للاه العلارب      : الحقيقة اللغوية -أ 
 .المفترس، ولفظ الإاسان لاب  لدم، والدابة لكل ما يدب علخ الأرض، والحجر للجماد المعروف

هي اللفظ اليي غلب استعماله في غير مسماه اللغوي، وهي عامة، وذلك كأن : والحقيقة العرفية -ب 
لم له لغة، ثم يغلب استعماله عليه حتخ يكون هو المتبلاادل  يستعمل أهل العربية شيئا م  الألفاظ في غير ما وض

 ٻ ٻژ: عند الإطلاق، كلفظ الدابة فإاها في أصل الوضلم لكل ما يدب عللاخ الأرض، كملاا في قوللاه تعلاالى    

للاخ الحملاار   ، ثم غلب عليها استعمال العامة في ذوات الأربلم، أو ع(26: هود) ژڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
ولفظ الغائط فإاه في الأصل للمكان المنخفض ثم اقله العرف إلى زبلال   ...تماصة، أو الفرس في بعض البلدان

وكالحائض فإاه في الأصل لكل فائض يقال حلااض اللاوادي إذا فلااض، ثلام اقلال إلى فلايض اللادم         .مخصوص
  .المخصوص

اصا، وهو ما تواضلم عليه طائفلاة  وقد يكون العرف تماصا بقوم دون لتمري ، فيسمخ اصطلاحا عرفا تم
 .م  الناس كاصطلا  لهم، كلفظ الفعل والفاعل والمفعول عند النحاة، والجوهر والعَرَض عند المناطقة

هي لفظ استعمله الشارع في معنخ تماص وغلب عليه، سوالم كان للاه معنلاخ في   : الحقيقة الشرعية -ج 
ثان، أو ا يك  له معنخ في الأصل، وذلك كالوضولم فإاه في أصل وضعه إنملاا   أصل الوضلم فنقله عنه إلى معنخ

هو للنظافة مطلقا، ثم استعمله الشارع في غسل الأعضالم المخصوصة علخ الوجه المخصوص، وكالصلاة فإاها 
في أصل وضعها للدعالم، ثلام اسلاتعملها الشلاارع في العبلاادة المشلاتملة عللاخ الأذكلاار والأفعلاال عللاخ الوجلاه           

 خصوص، وكيلك الزكاة والصيام والحج وغيرها، فاستعمال اللفظ في هيه المعااي الدينية يسمخ حقيقة الم

                                                 
ات الشيخ عمي جوابم  (: م1521/هلا927ت) الجربيب  علخ الخيري سعيد  - .1/39العدل والإاصاف في أصول الخلاف، : يالوارجلاا (1)

 . 13ص م،2227/ه1427 ،1محمد صا  بوكراع، طق يقسعيد، تح
 . 399ص باجو، ظ، اقلا ع  كتاب منهج الاجتهاد عند الإباضية،3، الأدلة: الملشوطي (2)
  .299راو، الوجيز، صوالب (3)
  .1/194، الشمس السالمي، طلعة (4)
صول الأصول، دراسة وتحقيق سليم ب  ساا ب  سلاعيد  كتاب ف(: م1972/ه1392)تملفان ب  جميل السيابي. 13ص الجوابات،: سعيد الجربي (5)

 . 187ص .م2225/ه2/1426لل ثااي، مطابلم مؤسسة عُمان للصحافة والأابالم والنشر والإعلان، ط
 .2/123الزرقا مصطفخ المدتمل الفقهي،  (6)
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شرعية، وإن كان لها معنخ لتمر في أصل الوضلم، والشرع طارئ علخ اللغة، فغلبلات الشلاريعة اللسلاان،    
 .ووجب العدول إلى معااي تلك الألفاظ كما حددها الشرع

وزاد قلاوم الحقيقلاة   »: رأيهم فقال هيه الحقيقة، واقل السالمي ضاف بعض الفقهالموأ: الحقيقة الدينية -د
لمرتكب كبيرة غير الشلارك، فهلاو حقيقلاة     الدينية، كالفاسق فإاه عنداا اسم لمرتكب الكبيرة مطلقا، وعند المعتزلة

، فملا   نخ اليي جعلوه له، وكيلك المؤم  فإاه حقيقة عنداا وعند المعتزللاة عند كل واحدة م  الطائفتين في المع
بعد التحقيق اعت  أن هيه الحقيقة داتملة ضلام  الحقيقلاة    ولك  السالمي. «...أوفخ بالواجبات عليه دينا وهكيا

تدل علخ معلاان تماصلاة غلاير مرادهلاا في أصلال      العرفية مادامت تعتمد علخ ألفاظ اصطلح عليها أهل العقيدة ل
 .«وعند التحقيق يرجلم هيا القسم إلى الحقيقة العرفية فإاه اوع منها»: الوضلم فقال

 : المعنى الإجمالي للقاعدة - 4
إن دلالة اللفظ الحقيقية تُترك ولا تعت  إذا دل العرف والعادة عللاخ اسلاتعمال هلايه اللفظلاة اسلاتعمالا      

 .قيقي، ويبنخ الحكم علخ المعنخ اليي دل عليه العرف والعادةمغايرا لمعناها الح

فإذا تعارضت الحقيقة العرفية ملم الحقيقة اللغوية فالمقدم منها الحقيقة العرفية، وذلك لما كلاان الأصلال في   
عادة الكلام الحقيقة، كان الواجب استعمال كل لفظ في معناه الحقيقي، ولك  قد يهجر المعنخ الحقيقي عرفا أو 

أاه إذا كان للمصطلح معنيان، أحدهما حقيقي والآتمر : ون الحكم في ذلك متعيرا أو كالمتعير، وبيان ذلكفيك
عرفي، فإن المعنخ الحقيقي يترك، ويحمل المصطلح علخ المعنخ العرفي عند المتعاقلادي ، فلااليوم في علارف إجلاارة     

 المعنلاخ العلارفي ويلاترك المعنلاخ     فيرجلالم إلى العمال ثمااي ساعات أو سلابلم، ومعنلااه الحقيقلاي أكرلار ملا  ذللاك       
 .الحقيقي

: فتعت  العادة هنا  عنخ القرينة الدالة علخ العمل بالمعنخ المجازي، وتُرِك المعنخ الحقيقي كما قال السلاالمي 
القرينلاة هاديلاة إلى    ؛ لأاه لو ا تكلا  ...إن شرط المجاز قرينة تصرف اللفظ ع  معناه الحقيقي إلى المعنخ المجازي»

 : وهي. «معناه المراد به لما صُرف ع  أصله اليي وضلم له

فإن . (64: الإسلارالم ) ژے ے ۓ ۓ ڭژ: كما في قوله تعالى: إما قرينة عقلية - أ
لتهديد، فإن الحكيم تعالى لا العقل يمنلم م  حمل هيا الأمر علخ حقيقته، ويصرف إلى بيان الأقدار له وا

 . يأمر بالفساد

                                                 
أبو : باجو -. و، منهج الاجتهاد عند الإباضيةاقلا ع  باج 218جواب الأبدلااي، ص: الوارجلااي. 195 -1/194، الشمس طلعة: السالمي (1)

م، اشر وزارة التراث القلاومي والرقافلاة، سلالطنة عُملاان،     1995/ه1415 1يعقوب الوارجلااي وفكره الأصولي مقاراة بأبي حامد الغزالي، ط
 . 322ص ،الوجيز: البوراو -. 331

 . 1/196 ،طلعة الشمس: السالمي (2)
  .المرجلم افسه: البوراو (3)
  .353ص ،القواعد الكلية: شبير - .322ص ،الوجيز: البوراو -. 1/195الطلعة، : السالمي (4)
  .224، 1/199المرجلم افسه، : السالمي (5)
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رأيت الأسد يرمي، فإن الرملاي قرينلاة   : اِسبة لها إلى الحس، وهي إما لفظية نحو: وإما قرينة حسية -ب 
لفظية صارفة للفظ الأسد ع  معناه الحقيقي؛ لأن الرمي لا يصدر م  الحيوان المخصوص اليي وضلم له اسم 

و لا لكل م  هيه النخلة، فإن الحس اليي هو اللمس يمنلم م  أكلال أصلال النخللاة    الأسد، وإما غير لفظية، نح
  .ويصرف هيا اللفظ إلى تمرها

ومرَّل له بعضهم بيمين الفور، وهي ما إذا حلف رجل علخ امرأتلاه وقلاد أرادت   : وإما قرينة عادية -ج
لاقتضالم العادة ذلك، فلا تطلق  إن هيا اليمين يحمل علخ الفور: إن تمرجت فأات طالق، قالوا: الخروج، فقال

  .إن تمرجت بعد ذلك الوقت عنده

وهي أن يكون حال المتكلم مقتضيا لصرف اللفظ ع  حقيقته إلى مجازه، كملاا في  : وإما قرينة حالية -د 
أشابني الدهر وغيرهم صروف الأيام، ونحو ذلك، فإن حال المسلم يقضي بصرف هيا اللفظ ع  : قول المسلم
  .تقاده يوجب أن فاعل ذلك هو الله تعالىحقيقته إذ اع

اط القرينلاة لصلارف المعنلاخ الأصلالي علا  اللفلاظ إلى المعنلاخ        ترشام   والظاهر أن ما ذهب إليه السالمي
لا بد للمجاز ملا  قرينلاة   »: اصه في شر  التوضيح ما ، فقد ذكر التفتازاايالمجازي، هو ما عليه علمالم الأصول

 .«تمنلم إرادة الحقيقة عقلا أو حِسا أو عادة أو شرعا

التحقيق أن لفظ الواقف والموصَخ والحالف والناذر، وكلال  »: في توضيح هيا المعنخ ويقول اب  عابدي 
 .«ولغة الشارع أو لا ربعاقد، يحمل علخ عادته في تمطابه ولغته ال  يتكلم بها وافقت لغة الع

 :الحاصل

إذا كان المعنخ الحقيقي غير مستعمل لتعيره أو لكواه أصبح مهجورا شلارعا أو علاادة، كملاا للاو حللاف      
شخص أن لا يأكل م  هيه الشجرة، وكان الأكل م  افس الشجرة متعيرا، فإالاه يصلاار إلى المعنلاخ المجلاازي،     

كل ثمارها حنث في يمينه، وإلا فلالا، وللاو أكلال ملا  افلاس الشلاجرة أو ملا         فيحمل علخ ثمار الشجرة، فإن أ
  .أوراقها، هيا إن كاات الشجرة مسترمرة، أما إذا كاات غير مرمرة فيحمل الأكل علخ الااتفاع برمنها

أما إذا كان المعنخ الحقيقي مستعملا بصورة أكرر م  المجازي أو مساوية، فإاه يصار إلى المعنخ الحقيقي  -
 .اتفاقب

يوم تكلمين فلااا فأالات طلاالق، هلال يعملال     : في معرض حديره ع  المطَلّق إذا قال لزوجته ذكر السالمي
 ؟ ةبظاهر اللفظ، وهيا اليوم أو يرجح مدلوله في العرف وهو الساع

 هم إذ اتمتلف أن يحمل اليوم علخ الساعة أتميا بالعرف المتبادر في أدهان العامة، وم  قواعد»: فقال

                                                 
 . 225 -1/224 ،الطلعة: السالمي (1)
 . 1/92التفتازااي سعد، شر  التوضيح،  (2)
 . 2/133اب  عابدي ، رسالة اشر العرف،  (3)
  .254القواعد الكلية، ص: شبير عرمان -. 322ص الوجيز،: البوراو- .225-1/224 الطلعة،: السالمي (4)
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العرف واللغة في لفظة تمرج فيها الخلاف، فمنهم م  يعت  اللغلاة، وملانهم ملا  يعتلا  العلارف، فكلاان       
الواجب أن يكون هيا الخلاف تمارجا ها هنا، إذ لابد منه، واعتبلاار العلارف عنلادي أرجلاح إذ لكلال قلاوم ملاا        

اهم ملا  إقلارار ووصلاية وعطيلاة     اصطلحوا عليه، وإن اللغات تختلف، ويحكم علخ كل فريق  لاا يقتضلايه لسلاا   
وتزويج وتطليق وبيلم وشرالم، وغير ذلك م  المعااي ال  ا يشترط فيها القرينة، فكيلك العرف إذ ا يتبلاادر في  
الأذهان غيره، وإن كاات العلمالم توجهه إلى وجوه، فإن العوام لا يحضرهم ذلك، والمحكوم عليه كلالام العاملاة   

 .«لا توجيه العلمالم

 :قات القاعدةتطبي - 3
 : في اليمين والحلف -أ 

أمرلة كريرة لهيه القاعدة في باب اليمين والحلف، وحكموا العرف في حكمها، فلاإذا   ذكر فقهالم الإباضية
أطلق اليمين علخ شيلم ولا يمك  جريااه حقيقة، فإاه يصرف إلى المعنخ العرفي، فإن فعل ذللاك حنلاث، وعليلاه    

 : كفارة، وم  ذلك

 محملاد بلا  محبلاوب    لأاه جزلم منه، قال أبو عبد الله؛ م  حلف لا يأكل اللحم وأكل الشحم، حنث -1
ا، وحلف لا يأكل م  لحم هيه الشاة، فأكل م  شلاحمه : أاه قال -رحمه الله  -ع  والدي  أتم اا أبو صفرة

  .فإاه يحنث؛ لأن الشحم إنما يخرج م  اللحم

لأن اللحم لا يجيلم م  الشحم، وقلاال بعلاض   ؛ وإن حلف لا يأكل م  شحمها، فيأكل م  لحمها - 2
م  حلف لا يأكل اللحم أكل م  الشحم، وم  حلف لا يأكل الشحم أكل اللحم؛ لأن كلال واحلاد   : الفقهالم

 .به، وكيلك ما كان مرل هيامنها اها معروفا ينفرد 

لأن اليي عند العاملاة أن اللحلام هلاو لحلام     ؛ وم  حلف لا يأكل اللحم، أكل الطري م  السمك - 3
 .الأاعام، أما لحم الطير ولحم السلحفاة والسمك فلا يتبادر للناس إلا أن يعقد إليه بعينه في يمينه

لخ وتد، فيطؤها علخ جبل، فلالا حنلاث عليلاه؛    فيم  حلف علخ زوجته إن ا يطأها ع»: وعنه أيضا -4

  .إلا أن يكون للحالف اية .(07: النبأ) ژڤ ٹژ: لأن الله تعالى قال

لأن ؛ إالاه يحنلاث  : وإن حلف إن ا يطأها علخ بساط فوطئها علخ الأرض وا يطأها علخ بساط، فقيلال 
 يطأ زوجته عليها، والوتد والأوتاد لا يمك  أحد أن يطأ زوجته البسط معروفة ملم العامة، وهي ما يمك  أن 

                                                 
  .182 - 3/179العقد الرمين، : السالمي (1)
العراق، عافي في أواتمر القلارن الرلاااي وأوائلال    الإباضية بعاا فقيه، وحافظ ثقة م  علمالم ، (هلا3أوائل ق: ت)عبد الملك ب  صفرة، أبو صفرة (2)

عاصلار الإملاام   . أتمي العلم ع  الربيلم ب  حبيب وله روايات كريرة عنه، كما كاات له روايات وأتمبار ع  محبلاوب بلا  الرحيلال    .القرن الرالث
روايات أبلاي صلافرة علا  الهيلارم علا       : م  لثاره. ولعله ااتقل إلى عمان في لتمر حياته. كريرة تومراسلامحمد ب  محبوب وكاات بينهما أجوبة 

 . والسير الفقه  جابر، وروايات ولرالم منرورة في كتب الربيلم ب  حبيب ع  ضمام ع
 . 463 ،462 -3/459اب  جعفر، الجاملم،  (3)
 . 3/458 ،افسه: اب  جعفر (4)
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: علخ شيلم منها، وقد هخ الله الجبال أوتادا، ولا يحنث إن وطئ علخ واحد منها، وكيلك قال تعلاالى 

 .«إلا أن المعنخ يختلف لما أعلمتك في هيا .(19: او ) ژڑ ژ ژ ڈ ڈژ

 : م  اواقض الوضولم ذِكْر العورة بأقبح أهائها -ب 
أن تقبيح الأشيالم قد يخضلم لعرف الناس وعادتهم، إذا ا ينص عليها الشارع، وم   ير  فقهالم الإباضية

في هيا  قال السالمي .ذلك أن بعضهم اعت  ذِكْر العورات بأقبح أهائها، أو شتم أحد بها م  اواقض الوضولم
والقبْح بحسب عرف أهلال  : وذِكْر الفرج والعورة بأقبح أهائها، وشتم أحد بها، قال»: المعنخ مجيبا علخ سؤال

لا : وقيلال  .كل موضلم، فقد يقبح اسم عند قوم دون لتمري ، فلا اقض إلا لم  اطق به مم  لا قبح عندهم فيلاه 
 .«اقض إلا إن شتم بها أحدا

 : لربافي تحريم ا -ج 
في تحريم الربا في الطعام، هل يراد به أصنافا تماصة، أم كل ما يطلق عليه الطعلاام يحلارم    اتمتلف الفقهالم

 ؟ فيه الربا

فيهب الجمهور إلى أن العرف والعادة لا يخصص اللفظ العام، وعليه فإذا ورد م  الشلاارع ملاا يلادل     -
، ولا ممل علخ كل ما هلاو مطعلاوم يعتملاد عليلاه النلااس في معيشلاته      علخ تحريم الربا في الطعام فإن النص يش

  .يقتصر علخ أصناف معينة م  الطعام، كالقمح والشعير والأرز واليرة والتمر

وذهب بعضهم إلى أن العادة والعرف تخصص عموم النص، فالطعام يراد به ما اعتلااده كلال قلاوم في     -
لأاه غالب طعامهم، وعليه فإذا أُطلق الطعام مرلا، يراد ؛ بوبأكلهم، كالقمح أو الأرز مرلا دون غيرها م  الح

  .به القمح تماصة، حسب ما اعتاده الناس في معيشتهم، وليلك لا يجوز الربا في القمح فقط

وحججهلام في سلاياق حديرلاه علا       إلى هلايه المسلاألة وذكلار فيهلاا أقلاوال الفقهلاالم       وقد تعرض السلاالمي 
 ؟ خصيص، هل يكون بالعرف والعادة عند ورود دليل عامالت

، وقال قوم إاها تخصص، أي إذا ورد الدليل الشرعي عاما فلالا  (العام)كيلك العادة لا تخصص »: فقال
أن يقول الشارع حرمت الربا في الطعام، وكان علاادة المخلااطبين تنلااول    : يصح تخصيصه بعادة المخاطبين، مراله

ون ذلك العام محمولا علخ البُّر تماصة، بل يكون شاملا لكل ما يسمخ طعاما، فهلايا ملايهبنا   البُّر مرلا، فلا يك
 .«...والأشعرية وميهب الجمهور م  المعتزلة( الإباضية)

با في نحو المرال السابق إنما يحرم في البُّر إلى أاه يصح التخصيص بيلك، فزعموا أن الر وذهب الحنفية» -
  .تماصة؛ لأاه اليي تناوله لفظ الطعام لأجل عادتهم

 وأجيب بأاه إن صار لفظ الطعام حقيقة في ال  فلا عموم حينئي، وإن ا يصر حقيقة فيه وحده بل ملم  -

                                                 
 . 3/461المصدر السابق، : اب  جعفر (1)
 . 245 -2/244معارج الآمال، : السالمي (2)
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تنلااول لحلام الضلاأن ا يفهلام     لو قال لعبده اشتر لحما والعادة : غيره، فلا يخصص باعتيادهم أكله، قالوا
  .سواه

 .«...وأجيب بأن تلك الحالة قرينة في المطلق، كلامنا إنما هو العموم -

أن العرف والعادة م  مخصصات العموم إذا وجدت علاقلاة بلاين المعنلاخ     وفي موضلم لتمر يؤكد السالمي
مجاز عرفي كإطلاق الدابة علخ كل ما يدب ملا  ذوات  »: لالحقيقي والمجاز العرفي، ومرَّل ليلك  رال الدابة، فقا

فإن العرف تمصص اسم الدابة بيوات الربلم، فإطلاقه عليها وعلخ غيرها استعمال له في غير  الأربلم وغيرها،
ما وضلم للاه عرفلاا، وهكلايا في جميلالم ملاا اقللاه العلارف إلى شلايلم مخصلاوص، ثلام اسلاتعمل في ذللاك الشلايلم              

 .«...لعلاقة

 :   الديونالإبرالم م -د 
إذا طلب المدي  م  الدائ  إبراؤه م  الدي  اليي عليه، فأجابه بعبارة قد يفهم منها الموافقلاة، فلاإن كلاان    

وإن كاات هيه العبارة لا يسلاتعملها علاادة ولا يفهلام     م  عادته استعمالها للدلالة علخ ذلك، سقط عنه الدي ،
يصر  له بالتنازل عنلاه، فلاالعرف والعلاادة الغاللاب عليلاه هلاو        منها الإبرالم م  الدّيْ ، فالدَّيْ  باق في ذمته حتخ

  .المحكَّم في مرل هيه الحالات، وهيا ما تشير إليه عبارة الكدمي

 ؟ إيه، هل يكون ذلك حِلاٍّ: أاا في الحِّل م  مالك، فقال: فقد سئل ع  رجل قال لرجل

ل أو اسلاتباحة ملا  شلايلم، ثبتلات للاه الإباحلاة بهلايا        معي أاه إذا استحله م  شيلم يربت له فيه الحلا »: قال
الجواب، تمرج عندي علخ معنخ ما يعرف م  لفظ المجيب في تعارف الكلام منه، فلاإن كلاان يخلارج عللاخ معنلاخ      
الحكم، وتلك لغته، كان عندي علخ كل حال لغته، وله تغيير ذلك، وإن كان لا يخرج علخ الأغللاب ملا  لغتلاه،    

 .«يلك، وا يفهم م  معااي الكلام فهو يخرج عندي معنخ الاطمئنااة لا في الحكموإنما هو علخ معنخ الإيمالم ب

 : في الزواج والطلاق - لاه
لكل قوم عبارات اصطلحوا عليها في معاملاتهم وعقودهم فإذا تعلاارف أهلال بللاد عللاخ ألفلااظ معينلاة       

لاق، تماصة إذا كااوا أعاجم لا الزواج والطلاق فلهم ذلك ما دامت تحمل معنخ الزواج أو الط يستعملواها في
ويتضلاح هلايا ملا  تملالال      «الع ة في العقود للمقاصد والمعااي لا للألفاظ والمبااي» يفهمون اللغة العربية، لأن

 : الأمرلة التالية

ويج الأعاجم وطلاقهم، فإاهم لا يعرفون العربية ولا يفهمواها، فللاو  ما القول في تز»: سئل السالمي -1
أات طلاالق وهلام   : زوجتك لَما عَرف معنخ ذلك، وكيا لا يعرف معنخ قول القائل لزوجته: قال قائل لأحدهم

فإن كلاان غلاير ثلاابتين،    ؟ يتناكحون علخ ألفاظ معروفة عندهم، فهل هيا النكا  وهيا الطلاق منهم ثابت أم لا
  .«؟يلزمهم أن يتعلموا ذلك بالعربية أم لا فهل

                                                 
 . 162 -1/159 ،طلعة الشمس: السالمي (1)
  .1/212 ،سهالمرجلم اف: السالمي (2)
 . 2/215الجاملم المفيد، : الكدمي (3)



928 

 

إن لكل قوم ما اصطلحوا عليه، وإذا ااطبقت سُنّة هؤلالم الأعلااجم عللاخ وضلالم بعلاض     »: قال السالمي
لأن المشلاروط في ذللاك   ؛ الكلمات للتزويج، وعلخ وضلم بعضها للطلالاق صلاح بلايلك تلازويجهم وطلاقهلام     

، والقلاول  ةلا يشترط في كون ذلك الوضلم عربيا، وإلا لهللاك أكرلار الأملا   حصول الوضلم، وقد حصل هاهنا، و
السهلة، ومخالف لسعة الدي  اليي ما جعل الله علينا فيه م  حرج، فلا يلزمهم  بهلاكهم منافٍ لمقتضخ الحنفية

لأاا نمنلالم تلازويج   ؛ ه الطلاقعلخ هيا القول بالطلاق لكل ما او  ب اتعلُّم ألفاظ ذلك باللفظ العربي، ولا يلزمن
ال  وضعوها ليلك، وإن اووا بها التزويج والطلاق، فلاالحكم في عربيتنلاا وفي    ظالأعاجم وطلاقهم بغير الألفا

  .«عجميتهم واحد، فلا تشكل عليك

جهلاة ملا  الجهلاات، وقلاد     قلاد انحلاازوا في    أرأيت إذا كان طائفة م  العرب»: أيضا السالمي لوسئ - 2
العقد، فهل لهلام أن   تاتمتصوا فيما بينهم بألفاظ دالة علخ النكا  دلالة حقيقية عندهم لا يفهمون منها إلا ثبو
 ؟ يتناكحوا بهيه الألفاظ، ويكون حكمهم في ذلك حكم م  ذكرت م  الأعاجم أم لا

أن  مصول الوضلم فيها، ولا يلزاعم حُكمهم واحد فيما عندي، ولهم أن يتزوجوا بتلك الألفاظ لح: قال
 .«يكون الوضلم عاما بين جميلم العرب

 اأصل لغتهم، وتعارفوا باصطلا  جديد فيما بينهم، وصلاارو  أرأيت إذا تركت العرب»: وسئل أيضا -
يج في اصلاطلاحهم الجديلاد   لهم أن يتناكحوا بالألفاظ الدالة علخ التزو للا يفهمون مدلولات العربية أصلا، ه

  .؟أم لا

 .«اعم لهم ذلك لحصول الوضلم المشروع في صحة العقد: قال

متلانقلا دوام الأبلاد، فلملاا طمحلات      ةوع  رجل حلف بطلاق زوجته لا يسلاك  البللادة الفولاايلا    - 3
قلادر   عليه زوجته وهي م  تلك البلدة ال  حلف عليها، فطلب زوجته إلى تلك البلدة، ومكث فيهلاا ( رغبت)

  .؟ليلة أو ليلتين، فهل تر  زوجته تطلق عليه أم لا

إذا أراد بيمينه هيا أاه لا يسك  تلك البلدة السكون المتعارف بلاه عنلاد أهلال الزملاان،     »: فأجاب السالمي
 ةااوٍ لإيقاموهو طول الإقامة والمكث، فلا تطلق عندي زوجته  بيت ليلة أو ليلتين، إذا كان إنما يأتِ وهو غير 

ولا المكث اليي يُتعارف أاه سك  عند أهل الزم ، وإن ا ينوِ ذلك فأحسب أاهم قلاالوا بطلالاق زوجتلاه، ولا    
 .«تخلو في الصورة الأولى م  قول بطلاقها أيضا علخ ما في قواعدهم

فلاإن قلاال يلاوم    »: ملاا اصلاه   ع  بعض الإباضية “العقد الرمين”وفي الحالف بالطلاق أيضا جالم في  - 4
لأن وطلاأه ذللاك كلاان    ؛ في لتمره، أاها تحرم عليه أبدا هثم وطئها في أول النهار وكلّمت تكلّمين فلااا فأات طالق،

 . «حراما

                                                 
 . 154 -3/153العقد الرمين، : السالمي (1)
 . 3/155العقد الرمين، : السالمي (2)
 . المرجلم افسه: السالمي (3)
 .3/159، العقد الرمين: السالمي (4)
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أفلا يصح أن يحمل قوله يوم تكلمين  عنخ ساعة تكلمين، إذا كان ؟ هلّا قيل بعدم تحريمها: قال السائل
أم كيف القلاول في  ؟ ظلَ إلا بتحريمها ولا ينفلم هنا عُرف إلا ما اقتضاه ظاهر اللفأم لا قو؟ عُرف العامة كيلك

 ؟ ذلك

فإاه يقبل قولا ثاايا، وذلك أن تحمل اليوم علخ الساعة  جأما قولٌ نحفظه فلا، وأما التخري»: قال السالمي
العرف واللغة في لفظة تملارج فيهلاا الخلالاف،     فأتميا بالعرف المتبادر في أذهان العامة، وم  قواعدهم إذا اتمتل

، فكان الواجب أن يكون هيا الخلاف تمارجا هاهنلاا، إذ لا بلاد   ف، ومنهم م  يعت  العرةفمنهم م  يعت  اللغ
منه، واعتبار العرف عندي أرجح إذ لكل قوم ما اصطلحوا عليه، وأن اللغات تختلف، ويحكم علخ كل فريلاق  

، وعطية وتزويج، وتطليق، وبيلم وشرالم، وغير ذللاك ملا  المعلاااي اللا  ا     ة، ووصي ا يقتضيه لسااهم مِ  إقرار
يشترط فيها العربية، فكيلك العرف إذا ا يتبادر في الأذهان غيره، وإن كاات العلمالم توجهلاه إلى وجلاوه، فلاإن    

 .«العوام لا يحضرهم ذلك، والمحكم عليه كلام العامة لا توجيه العلمالم

 : في الوصية - و
له أو كاات معاايها مهجلاورة فإانلاا الجلاأ إلى     تذكراا فيما سبق أن الألفاظ ال  تعيّر إعمالها فيما وُضع

ألفاظ الوصايا إذا كاات عامة أو مطلقة، فيُنظر ملاا تعلاارف عليلاه    : استعمالها في العرف ونحتكم إليه، وم  ذلك
صية، هل يراد به المعنخ الحقيقي العلاام أم للاه   إطلاق لفظ المال في الو: الناس في ذلك الموضوع ويُعمل به، مرل

 ؟ مدلول تماص

في  لعمّ  قال أوصيتُ  الي م  البلد الفلااي للمسجد الفلااي، أيلادتم » سؤال “لعقد الرمينا”جالم في 
 . «؟الوصية النخل والمالم أم النخل فقط

العرف الخاص بِنَا معشر : أحدهما الفقه، يتجاذب هيه المسألة أصلان عليهما بُنَي»: قائلا أجاب السالمي
فهلاو حقيقلاة عرفيلاة في حقنلاا،      اعلخ النخيل وهو المتبادر في أفهامنلا  ، فإاا قد تمصصنا إطلاق المالنأهل عُما
يي  الأصلالين،  هلا  تَاعتبار الوضلم اللغوي، فإن اسم المال يطلق لغة علخ جميلم ما يملك، فلاإذا عرفلا  : وثاايهما

اتمتلفوا في ترجيح كل منهما علخ صاحبه، فبعضهم رجح العرف وعلاوّل عليلاه اظلارا إلى أن     فاعلم أن الفقهالم
  .الأحكام الشرعية غير مقصورة علخ اللغة العربية، وإلا لسقط غالب الأحكام ع  الأعاجم

ة غير مهجلاورة بلاين هلاؤلالم المتخلااطبين، فهلام      اظرا إلى أن اللغة العربي يوبعضهم رجح الاعتبار اللغو
لأن العربية صلاارت عنلادهم مهجلاورة ولا    ؛ ، وأن الأعاجم يخالفوانا في نحو هيابيفهمواها في مرل هيا الخطا

يفهمواها، فبهيا يفارقوانا في هيه الأحكام، وقد بنوا علخ هيي  الأصلين عدة فروع م  أبواب الفقه، فتراهلام  
 .«ومسألتك هيه يخرج فيها هيا الخلافيختلفون عند وجودهما، 

 

                                                 
 . 182 -3/179، المرجلم افسه: السالمي (1)
 . فإذا أطلق المال يتبادر في أذهااهم هيا المعنخ المعروف عندهم ،زائر علخ الماشية م  أغنام وماعزيطلق المال عند أهل البدو في الج (2)
 3/411 العقد الرمين،: السالمي (3)



912 

 

لأاها تعبّر ع  سلطان العرف اللفظي وأثره في الأحكام،  «العادة محكمة»: قاعدةهيه القاعدة تتفرع ع  
الكتابة، فيصار إليها عند الحاجلاة، ويعملال بالكتلااب عللاخ الوجلاه      : صدومما يقوم مقام اللفظ في التعبير ع  الق

  .المتعارف به، ويعدّ حجة علخ م  حرّره، وفيما يلي بيان لمعنخ القاعدة وتطبيقاتها

 : معنى القاعدة -أولا
 .مِ  كتب يكتب كتابا، والاسم الكتابة، وهي الخط: الكتاب لغة

والخطاب م  تماطبلاه مخاطبلاة وتمطابلاا، وهلاو      .«تصوير اللفظ بحروف هجائه»: اهبأ وعرفه الجرجااي
  .الكلام بين متكلم وساملم

 : والمعنخ الإجمالي للقاعدة -

علخ الوجه المتعارف به بين الناس، وتكون حجة عللاخ   رأن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية، تحر
القللام أحلاد   : خ المكالمة الشفهية يترتب علخ المكالمة الكتابية، فكملاا قيلال  كاتبها، كالنطق باللسان، فما يترتب عل

كان مأمورا بتبليغ الرسلاالة إلى النلااس    زلة الخطاب مم  داا، ألا تر  أن الن  اللسااين، والكتابة مم  تأتي  ن
علاد أن ثبلات   كافة، وبَلّغهم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقلارلن أصلال اللادي  قلاد وصلال إلينلاا بالكتلااب ب       

  .بالحجة

بيلالم وإجلاارة وكتابلاة وغيرهلاا،       وإن الكتاب م  الغائب كالخطاب م  الحاضلار، تعقلاد بلاه العقلاود ملا     
كما جاز لهما العقلاد بطريلاق المشلاافهة، وحتلاخ تكلاون الكتابلاة        فللعاقدي  أن يعقدا ذلك بينهما بطريق الكتابة،

 : ا سنبين فيما سيأتيمعمول بها ويعتد بها فلا بد أن تكون وفق شروط معينة كم

 : شروط الكتابة المقبولة -ثانيا 
 :مراتب الكتابة -أ

 : الكتابة علخ مراتب

والتقاليلاد   موالخطلااب وِفقلاا للمراسلا    ةوهي ما كاات علخ وجلاه الرسلاال  : الكتابة المستبية المرسومة -2
  فلان إلى فلان علخ ما جلارت  المعتادة، وذلك بأن تكون بيّنة وواضحة ومُعَنْوَاة، أي تكون مصدّرة بالعنوان م

 إن كان الكتاب مختوما علخ »: فقال به العادة في تسيير الكتاب، فتع  بهيا كالنطق، وقد أشار إلى ذلك الرميني

                                                 
 . 719المصبا  المنير، ص: الفيومي (1)
 . 133ص التعريفات،: الجرجااي (2)
 . 236المصبا  المنير، ص: الفيومي (3)
 .368ص معجم القواعد الفقهية الإباضية،: فيهرمو -. 321الوجيز، : البوراو (4)
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يد عدْل عند المتراسلين، وقد قَبِل المسلمون ذلك وعملوا به، أو كان الخط معروفا عنلاد الحلااكم، وإن ا   
  .«تاب في عرفنا وبلاداايختم علخ الك

وهي ما كان لها بقالم بعد الفراغ منها، ويمك  قرالمتها، كالكتابة عللاخ  : الكتابة المستبينة غير مرسومة - 1
الجدران وأوراق الأشجار، أو علخ الألوا  والأوراق المعروفة لا علخ وجه الرسم، فإن هيا يكون لغوا؛ لأالاه  

كالنيلاة والإشلاهاد عليلاه،     ريق، فلا تكون حجة إلا بااضمام شيلم لتملار إليلاه،  لا عُرف في إظهار الأمر بهيا الط
والإملالم علخ الغير حتخ يكتبه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة وتكون للتحقيق، وبهيه الأشلايالم تلاتعين الجهلاة،    

 .وقيل الإملالم م  غير إشهاد لا يكون حجة، والأول أظهر

ويسلاترنخ ملا  ذللاك حلاق السمسلاار       ومة ومُعَنْوَاة فلا يُعمل بهلاا، وبنالم عليه فإن كاات الكتابة غير مرس
 .والبياع والصراف، فإاهم يكتبون ما عليهم في دفاترهم، فيُعمل به وإن ا يك  مُعَنْوَاا

وهي ما ليس لها بقالم بعد الااتهالم منها، كالكتابة عللاخ الملاالم وفي الهلاوالم؛ إذ لا    : الكتابة غير المستبينة -4
لمتها ولا فهمها، والتعبيرات ال  تكتب علخ هيه الصورة يجب إغفالها واعتبارها في حكلام العلادم؛   يستطاع قرا

 .به شيلم م  الأحكام وإن او  تلأاها  نزلة كلام غير مسموع، فلا يرب

س بشلايلم،  وإن كَتب كتابة غير مستبينة بأن كتب علخ المالم أو علخ الهوالم، فلايلك للاي  »: يقول الكاسائي
  .«به الحروف لا يسمخ كتابة، فكان ملحقا بالعدم حتخ أاه لا يقلم به الطلاق وإن او ؛ لأن ما لا يستبين

 : المراد بالكتابة في هيه القاعدة -ب
الخطاب اليي تكتب فيه عبارة الإيجاب والقبلاول موجهلاة ملا     : بالكتابة في هيه القاعدة فهو دوأما المرا

إاي اشتريت منك كيا بكيا، فيكتب إليه : أن يكتب المشتري إلى البائلم: تمر، وصورة ذلكأحد العاقدي  إلى الآ
البائلم قد قبلتُ، أو قد بعتك ما طلبت  ا ذكرت م  الرم  ونحو ذلك، فيكون هيا كملاا للاو تشلاافها الإيجلااب     

  .والقبول مطلقا

بين الناس بأي لغة كاات ماداملات مفهوملاة، وعللاخ أيّ    أن الكتابة معبّرة في المعاملات  وقد بيّ  الفقهالم
شيلم مادامت تقرها الأعراف والتقاليد والاجتماعية والرهية، ويمكلا  أن تعلا  علا  الإرادة الجازملاة تعلابيرا      

، والفلااكس، والشلافرة المصلاطلح عليهلاا، والرسلاالة      فكافيا، كوسائل الكتابة العصرية مرل التلكس، والتلغلارا 
 .ا مما اشتهر في زمااناالإلكترواية، وغيره

                                                 
 . 266ص الورد البسام،: الرميني (1)
 . 3/452 غمز عيون البصائر شر  الأشباه والنظائر لاب  نجيم،: الحموي (2)
: والأتاسلاي  - .368معجم القواعلاد الفقهيلاة الإباضلاية، ص   : هرموفي - .467ص القواعد الفقهية،: نالسدلا - .322ص الوجيز،: البوراو (3)

 . 1/191، (69)شر  المجلة العدلية، المادة 
 . المراجلم السابقة: ينظر (4)
 . 3/129 بدائلم الصنائلم،: الكاسااي (5)
 .467ص المرجلم افسه،: السدلان -. 327، 1/326المدتمل الفقهي العام، : الزرقا (6)
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 : أحكام المعاملات والتصرفات المنعقدة بالكتابة -ج
اتفقت الشرائلم علخ أن مدار وجود العقد وتحققه هو صدور ما يدل علخ التراضي ملا  كلالا الجلااابين    

يقوم بها م  إيجلااب وقبلاول   بصيغة العقد، أي صورته ال   بإاشالم التزام بينهما، وهيا هو ما يعرف عند الفقهالم
 عنلاد القلاااوايين   إن كان العقد التزاما بين طرفين، أو إيجابا فقط إن كان التزاما م  جااب واحد فهو ملاا يسلامخ  

 .«بالتعبير ع  الإرادة»

تابلاة أداة يحصلال بهلاا التراضلاي،     ليسوا علخ اتفاق بينهم في اعتبار الك ومما ينبغي الإشارة إليه أن الفقهالم
بها مطلقا، ولا فرق في ذلك بين التعبيرات التعاقدية اللا  تلاتم بلاين     دفمنهم مَ  اعت ها اِدّا للفظ وأجاز التعاق

عللاخ المنلااط اللايي بينلااه ملا  كوالاه        لالكتابي إذا حص طرفين أو التصرفات الفردية، ففي كليهما يعتد بالتعبير
عنلاد الضلارورة    االكتابة وسيلة احتياطية يلجلاأ إليهلا   ضشبهة التزوير، بينما اعت  البعمرسوما سالما م   امستبين

 .«والضرورة تقدر بقدرها»

التصرفات والعقود اللا  تلاتم بالكتابلاة إلى تصلارفات فرديلاة، وتصلارفات غلاير         وقد قسم بعض الفقهالم
 .فردية

 : التصرفات غير الفردية :القسم الأول

وهي ال  تكون بين طرفين، أحدهما يعبّر ع  إرادته بالإيجاب، والآتمر بالقبول، فقد يتم التعاقلاد فيهلاا   
كلاالبيلم   بين حاضري  بالمكاتبة، أو بين غائبين، أو أحدهما حاضر والآتمر غائب، ويشمل ذلك جميلالم العقلاود،  

إاه يسترنخ م  بين سائر العقود والتصرفات المالية، فإاه لا يصلاح  والهبة والإجارة وغيرها، ماعدا عقد النكا  ف
أو ملا    -علخ إلزام المتناكحين القلاادري  عللاخ النطلاق     التعاقد فيه بالكتابة بين حاضري  حيث أجملم الفقهالم

 م العاقلادي ، باستعمال اللفظ؛ لأن م  شروط الزواج الصحيح حضور الشهود وهاعهم كلا -يقوم مقامهما
 إليه إلا عند الضرورة، أوهيا غير ممك  في حالة الكتابة؛ ولأن اللفظ هو الأصل في التعبير ع  الإرادة ولا يلج

 .هنا ةولا ضرور

هلاو   التعاقد بين حاضري  في مجلس العقد فإن الراجح ملا  قلاول الفقهلاالم    نأما في غير الزواج فإذا كا -
 .بة بين المتعاقدي ، ولو كااا حاضري  ااطقين، أو عاجزي  ع  النطقالاعتداد بالكتا

                                                 
 .4/348الفقه الإسلامي وأدلته،  :وهبة الزحيلي -. 18-16، صأصول البيوع الممنوعة في الشريعة والقااون: عبد السميلم إمام (1)
 .468ص القواعد الفقهية،: السدلان (2)
 .229ص التعبير ع  الإرادة، بتصرف: وحيد الدي  سوار (3)
 ،المعارف  صلار  ط دار الشر  الصغير علخ متن تمليل،: الدردير - .2/231 بدائلم الصنائلم،: الكاسااي -. 15/86منهج الطالبين، : الشقصي (4)

البهلاوتي منصلاور،    -. 3/141 هلا،1377 ،مغني المحتاج شر  المنهاج، مطابلم مصطفخ الحل ، مصر: الشربيني الخطيب -. 2/352، هلا1393
 .5/39، هلا1394 -1ط ،كشاف القناع ع  متن الإقناع

-59 ،53ص ة وفسادا ولثارا في الميهب الإباضي،النكا  صح: مصطفخ أرشوم -. 7/45. 4/124الفقه الإسلامي وأدلته، : وهبة الزحيلي (5)
62. 

 . 469السدلان القواعد الفقهية، ص .9/226 الحاشية رد المحتار علخ الدر المختار،: اب  عابدي  -. 2/352 الدردير، الشر  الصغير، (6)
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 : الرأي المختار -

ولعل اليي  ا يعت وا صحة الكتابة إذا كان العاقدان حاضريْ  هو القلاول الأقلارب للصلاواب؛ لأاهملاا     
 .غائبيْ  اقادريْ  علخ النطق، فلا ينعقد العقد بغيره، بخلاف إذا كاا

جواز التعاقد بها سوالم كاالات   لتعاقد بين غائبين بالمكاتبة، فإن الراجح المنقول ع  الفقهالما نفإذا كا -
أو غيرهلاا،   بعتك داري الكائنة في الجزائر: فكتب إلى أتميه في المغرب كما لو كان رجل في المشرق م  الجاابين،

منك الدار الملايكورة، وينعقلاد    تاشتري: ر أوصافها وحدودها، والمبلغ اليي سيبيعها له، فكتب إليه الآتمروذك
  .بينهما البيلم بالمشافهة

في المجللاس،   بوكيلك لو كاات الكتابة م  جااب واحد، كما لو كان المكتوب إليه حال قرالمة الكتلاا  -
سائر التصرفات المالية والعقود، مِ  كفاللاة أو حواللاة أو    اشتريت أو قبلت، أو تماطبه بيلك هاتفيا، وعلخ هيا

  .إجارة وغيرها

علخ أاه يجب أن يلاحظ أن حكم الكتابة لا يبدأ مني كتابة العبارة، بل عقب وصول الكتلااب وقرالمتلاه،   
 فعندئي تأتمي العبارة مفهومها، فيعت  حينئي الإيجاب والقبلاول، وهلايا في العقلاود بخلالاف التصلارفات اللا  لا      

 .تتوقف ع  الطرف الآتمر ورضاه، كالطلاق والإعتاق فإاها تأتمي حكمها فور الكتابة

أاه لا يصح التعاقد بالكتابة في عقد النكا  بلاين غلاائبيْ  إلا في أحلاد شلاطري      إلى وذهب بعض الفقهالم
أن يقلارأ المكتلاوب إليلاه الكتلااب،      العقد، وهو الإيجاب فقط، أما القبول فلا تكفي فيه الكتابة وحدها، بل لابد

أملاا الجمهلاور فقلاالوا لا ينعقلاد النكلاا  بكتابلاة في غيبلاة         .ويعل  الموافقة  حضر الشهود، وهيا رأي الحنفية
 .وحضور

 : الكتابة في التصرفات الاافرادية: القسم الرااي
ا طرف واحد فقط، ولا تتوقلاف عللاخ عللام    أي التصرفات ال  يتولاه: المقصود بالتصرفات الاافرادية

  .وغيرها م  التصرفات لمالطرف الآتمر ورضاه كالطلاق والإعتاق والإقرار والإبرا
في هلايه التصلارفات، فلاالجمهور     ليسوا علخ اتفاق فيما بينهم في صحة الكتابة كأداة للتعبير لك  الفقهالم

 .، حيث أاهم ا يفرقوا بين التصرفات المنفلاردة وغلاير المنفلاردة   باضيةتوسعوا في الاعتداد في الكتابة ومنهم الإ
 .وللشافعية وجهان في ذلك

                                                 
غاية المنتهخ، : مرعخ ب  يوسف الحنبلي -. 257/ 1مصر،  ،المهيب في فقه الإمام الشافعي، ط عيسخ الحل  وشركاه: الشيرازي الفيروز لبادي (1)

 . 2/4 مؤسسة السعيدية، الرياض، ،2ط 
 . 229التعبير ع  الإرادة، ص: وحيد الدي  سوار -3/8اهاية المحتاج، : الرملي - .15/ 5 المبسوط،: السرتمسي (2)
  .1/327المدتمل الفقهي العام، : الزرقا (3)
 . 2/231بدائلم الصنائلم، : الكاسااي (4)
 . 5/39كشاف القناع، : البهوتي -. 3/141 ،مغني المحتاج: الشربيني -. 2/235الشر  الصغير، : الدردير (5)
 . 314ص ،ايفتاو  النكا ، الكتاب الرا: الخليلي أحمد -. 3/158العقد الرمين، : السالمي (6)
الكاسااي  -. 11/515، م1972/ه1392لم دار الإتحاد العربي، مصر، شر  المحلي، تصحيح حس  زيدان طلبة، مطاببالآثار المحلخ : اب  حزم (7)

 . 2/568الشر  الصغير، : الدردير -. 3/231 بدائلم الصنائلم في ترتيب الشرائلم،: الحنفي
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 واحتج بعضهم بالطلاق فإاه يُعدّ م  التصرفات المنفردة ال  تقلم بالقول والفعل، فإذا كتب فقد عمل
 .سها ما ا يعملوا به أو يكلمواإن الله داوز لأم  ما حدثت به أاف» بدليل قوله 

وغيرهلام لتأكيلاد ملاا تقلادم      ولتوضيح ذلك اورد بعض النصوص اقلا ع  بعض العلمالم م  الإباضلاية 
  .ذكره

ما قولكم فيم  طلق »: اصهع  حكم الطلاق بالكتابة  ا  -حفظه الله  - سئل الشيخ أحمد الخليلي -1
 .«؟زوجته بالكتابة فهل طلاقه واقلم

؟ اتمتلف العلمالم في اليي يكتب طلاق امرأته دون أن يتلفظ به هلال يكلاون للاه حكلام الطلالاق     »: فقال
 هوهو يع  علا  كلال ملاا يعلا  عنلا      اين،لأن القلم أحد اللسا؛ والراجح أن الطلاق يقلم بالكتابة كما يقلم بالقول

واحتجاج القائلين بخلاف ذلك يقلاول   اللسان، ويفهم عنه ما يفهم ع  اللسان، فلا مناص ع  وقوع الطلاق،

، ملالاردود بلالاأن الآيلالاة أدل عللالاخ  (41: لل عملالاران) ژڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کژ: الله تعلالاالى
لاق منها علخ تملافه فإن الاسترنالم دليل علخ أن المسترنخ م  جنس المسترنخ منه، وإذا كان ذلك في مطللاق  الط

 .«الرمز فكيف بالكتابة ال  هي أكرر دلالة وأبين معنخ

فهلام  لأن الكتابة حلاروف يُ ؛ إذا كتب الطلاق فإن اواه طلقت زوجته»: “المغني”في  وقال اب  قدامة -2
بدلالة ؛ لأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب؛ منها الطلاق، فإذا أتخ فيها بالطلاق، وفهم منها واواه وقلم كاللفظ

كان مأمورا بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول، وفي حق لتمري  بالكتابة إلى ملوك  أن الن  
 .«الأطراف

، فلاإن الكتلااب للاه حلاروف     الكتاب مم  اأ  كالخطاب مملا  دالاا  »: “بسوطالم”في  وقال السرتمسي -3
 .«ومفهوم يِؤدي ع  معنخ معلوم، فهو  نزلة الخطاب م  الحاضر

عبلادي فلاالاا   فقد بِعلاتُ  : دوأما الكتاب فهو أن يكتب رجل أما بع»: “البدائلم”في  يوقال الكاساا -4
منك بكيا، فبلغه الكتاب فقال في مجلسه اشتريتُ؛ لأن تمطاب الغائب كتابه، فكأنما حضلار بنفسلاه، وتماطلاب    

 .«بالإيجاب، وقبِل الآتمر في المجلس

                                                 
  .4/16 دار إحيالم التراث العربي بيروت لبنان،( دت)ط  إعااة الطالبين علخ حل ألفاظ فتح المعين، السيد الدمياطي،: البكري (1)
ابلا  تيميلاة شلايخ الإسلالام، مجملاوع       - .1/515 ،مؤسسة الرسالة، لبنلاان  المنار في المختار م  جواهر البحر الزتمار،علخ  الحاشية: صا  المقبلي - 

 . 29/9فتاو ، اشر وتوزيلم الرئاسة العامة إدارة البحوث العلمية والإفتالم والدعوة والإرشاد، السعودية، 
، ومسلم، كتاب الإيمان، باب دلااوز الله عنلاد حلاديث اللانفس،     4968ي، كتاب الطلاق، باب الطلاق في إغلاق، رقممتفق عليه، رواه البخار (2)

 . ، ع  أبي هريرة127رقم
 . 314ص فتاو  النكا  الكتاب الرااي، الخليلي أحمد ب  حمد، (3)
  .242 - 7/241المغني، : اب  قدامه المقدسي (4)
 . 5/16 المبسوط،: السرتمسي (5)
 . 5/138بدائلم الصنائلم في ترتيب الشرائلم، : الكاسااي (6)
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 : مجمل القول -

ها البيلم والشرالم ، فيصح بجمهور الفقهالم دإن الكتابة تقوم مقام النطق فيما ذكر في التعبير ع  الإرادة عن
 -كما أسلفنا  -والهبة والطلاق والإقرار وغيرها م  العقود والفسوخ، إلا ما استرني م  العقود، كعقد الزواج 

  .يصح بالكتابة إذا كان م  غير تلفظ فإاه لا

 : تطبيقات القاعدة -ثالثا
برالم منها، والإشهاد واللايمين والتوكيلال والإقلارار    البيلم والشرالم وأدالم الحقوق المالية والإ أجاز الإباضية

والره  بالمراسلة، وكيلك جوّزوا إاشالم عقد الزواج وإاهائه بالكتابة، وذلك كله حسب العرف والعادة،  لمبالبي
 : ويظهر ذلك م  تملال الأمرلة التالية

 :جواز أدالم الحقوق وسداد الديون بالمراسلة -2
التراسل بين الناس وقضالم حوائجهم بالكتابة، ففي الإبرالم م  الحقوق والالتزامات قلاال   أجاز الإباضية

وم  له حق علخ أحد وكان في غير بلده، فكتب إليه أن يسلمه إلى فلان، وعرف تمطه بعلاماته، جاز »: الرميني
جلم إليلاه في طلبلاه، ولا يلا أ في الحكلام إلا إن كلاان      له تسليمه إليه، وقد ت أ منه فيما بينه وبين صاحبه إذا ا ير

الكتاب مختوم علخ يد عدل عند المتراسلين وقد قبل المسلمون ذلك وعملوا بلاه، أو كلاان الخلاط معروفلاا عنلاد      
 .«الحاكم وإن ا يختم علخ الكتاب في عرفنا وبلاداا

 : تسليم الودائلم بالكتاب والرسالة - 1
كيلك أاه يجوز تسليم الودائلم بالكتاب والرسالة؛ لأاه  رابة الخطلااب أو النطلاق باللسلاان     ويبين الرميني

وم  عنده لأحد وديعة فأتاه منه رسول بكتاب يأمره فيه بتسليمها فله دفعها إليه إذا صح ومرجعه إلى »: فيقول
مها له ويقبض مَ  أتلااه بالكتلااب   التعارف، فإن أاكر ربها بعد أن يكون كتب إليه الكتاب، فعلخ الدافلم أن يغر

فيها، وإن اعترف له بالكتابة، ولك  قال فيها ضعف، فلا ينصت لدعواه الضعف بعد الاعتراف، وتبَرّأ اللادافلم  
 .«وسقط رجوعه علخ الرسول

 : في التجارة الخارجية - 4
ي ملالم دلاار اللابلاد المتباعلادة اسلاتنادا إلى      أيضا التراسل بين الناس في مجال التبادل التجلاار  أجاز الرميني

بلاأاي وجهلاتُ    إلى صاحبه في ميلازاب  يكتب الرجل م  مصر»العرف والعادة وما يجري به العمل، وذلك كأن 
 إليك م  المتاع كيا وكيا علخ يد فلان فاقبضه منه إذا وصلك وبعه علخ ما تر  واشتِر لي م  المتاع كيا وكيا
ووجهه إلي، فيفعل ذلك، وإذا بلغه الكتاب وسكنت النفس إلى تمطه جاز العمل بلاه عرفلاا وعلاادة لا حكملاا،     
 فقد جاز إاقاذ الأموال العظيمة بالرقعة الصغيرة ما ا يقلم ريب أو إاكار، وم  أتاه كتاب م  أحد ببيلم شيلم 

                                                 
 . 266الورد البسام، ص: الرميني (1)
 . 267ص المرجلم افسه،: الرميني (2)
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لأن أمور الناس ا تزل دلاري  رلال    م  أمواله وسكنت افسه إليه، وكان حامله إليه ثقة، فقيل بإجازته؛
فحتلاخ تصلاح وكالتلاه    ( عقلاارا )هيا م  المكاتبة، ويدفلم للبائلم الرم  إن كلاان المبيلالم عروضلاا، وإن كلاان أصلالا     

 .«حكما

 : ثبوت اليمين بالكتابة - 3
ل علا  أحواللاه، أو   أن م  حلف يمينا لا يُكلِّم صديقه، فكتب إليه كتابا يسلاأ  ير  بعض فقهالم الإباضية

 . «الكتاب كالخطاب»يطلبه في حاجة، فوصله المكتوب فقرأه، فإاه يحنث بيلك الكتاب؛ لأن 

كيلك قيل م  حلف لا يكلم فلااا، فكتب إليلاه، أو أرسلال إليلاه    »: اصهما  “جاملم اب  جعفر”جالم في 
 .«رسولا بكلام عنه، فقد حلف

 لا، ليس الكتلااب بكلالام؛ لأن الله   : وع  رجل حلف لا يكلم فلااا، فكتب إليه، هل يحنث؟ قال -

 . (51: الشور ) ژئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تجژ: قال

ع  رجل حلف لا يكللام فلاالاا فكتلاب إليلاه      -رحمه الله - عبد الله محمد ب  محبوبقال وسألت أبا  -
 ؟ كتابا فوصل إليه ذلك الكتاب وقرأه أو قرئ عليه، أيكون قد كلمه ويحنث

 :التوبلاة ) ژئو ئو ئە ئا ئەژ: قال اعم، قد قيل أن الكتاب إذا قرئ فهو كلام في قول الله تعلاالى 
 ...فهو كتاب الله، أي حتخ يسملم القرلن .(06

فإن أرسل إليه رسولا أن يقول له كيا وكيا، أو كتب إليه كتابا ملم الرسول، ثلام  : قلت له»: قال السائل
لا تقل له شيئا مما قلتلاه   :لا تدفلم كتابي إلى فلان اليي أمرتك أن تدفعه إليه، أو قال له: رجلم إلى الرسول وقال

لك أن تقول له؛ فيهب ذلك الرسول فدفلم إليه بعد ذلك الكتاب أو قرأه، وبلغ إليلاه ذللاك الكلالام، أيحنلاث؟     
  .«قال اعم

 : التوكيل والإيصالم بالكتابة في -5

مرلاالا للوكاللاة بالكتابلاة     الأصلام  فقد اقل عرمان ،تعيين الوكيل والوصي بالكتابة توم  صور المعاملا
إذا أراد أحدهم أن يقيم وصيّا كتب، وأشهداا فلان ب  فلان الميكور في وصيته هلايا الكتلااب، أالاه قلاد     »: فقال

جعل فلان ب  فلان وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته، في قضالم دينه واقتضالم ديواه، وإافاذ جميلم وصلااياه ملا    
مر يقوم في جميلم ذلك مقامه، وأاه قد جعل له أن يبيلم ما شالم ملا  ماللاه  لاا شلاالم ملا       ماله بعد وفاته، جائز الأ

الرم  علخ ما شالم م  الناس بنقد أو بنسيئة، أو بندالم أو  ساومة، بحكم م  حاكم أو غير حكلام ملا  حلااكم،    
وكيللاه فيلاه   علخ وارث، له أن يحتج علخ أحد م  ورثته في بيلالم ملاا جعللاه     ة شورة علخ وارث أو بغير مشور

 ووصيه في قضالم دينه وإافاذ وصيته، وأاه قد جعل له في هيه الوكالة والوصاية جميلم ما يجوز له أن يجعل له، 
                                                 

 . 267-266المرجلم افسه، ص: الرميني (1)
 . 3/463الجاملم، : اب  جعفر (2)
 . 464 -3/463المصدر افسه، : اب  جعفر (3)
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وأن يجيز للوكلالم والأوصيالم قيمة جميلم الأشيالم كلها، وبيلك يشلاهد الله تعلاالى عللاخ افسلاه والشلاهود      
 .«، شهد الله وكفخ به شهيداالمسلمين في هيا الكتاب في شهر كيا وكيا م  سنة كيا وكيا

 : عقد الزواج بالرسالة -6
تزوجتك علخ مهر قدره كيا وكيا، وأشهد عليلاه الشلاهود، فلملاا    : إذا كتب رجل لامرأة كتابا وقال فيه

أن : قبلتُ اكاحك علخ المهر الميكور، فإن العقد صحيح بالشروط السلاابقة، وهلاي  : وصل الكتاب إليها قالت
أن يكون علخ رأسه عقد اكا  فلان علخ فلااة، وأن يكون الخط واضلاحا بحضلارة   : وَاا مرليكون الكتاب مُعَنْ

 .الشهود

بتكليف ملا    الأصم ما كتبه عرمان: وم  نماذج عقود الزواج المكتوبة ال  تعارف عليها الناس في عُمان
أقر عنداا فلان ب  فلان الفلااي، الساك  محلة كيا م  قرية كيا، وأشهداا علخ »: اصهالزوج وولي الزوجة  ا 

افسه في صحة عقله وبداه، وجواز أمره وفعله، أاه قد تزوج فلااة بنت فلان، الساكنة محلة كيا م  قريلاة كلايا،   
سريح بإحسلاان،  ، وعلخ إمساك  عروف أو تتزوجها علخ حكم كتاب الله المنزل، وسنة ابيه المرسل محمد 

وعلخ حس  العشرة لها، وجميل الصحبة عندها، وعلخ الإحسان إليها، ورفلالم الإسلاالمة عنهلاا، وعللاخ صلاداق      
عاجل ولجل، فالعاجل م  ذلك وهو كيا وكيا درهما، يؤد  إليها أو إلى مَ  يقوم في ذلك م  مقامها بأمرها، 

مؤجلا لما عليه إلى أن تَبِين منه بطلالاق، أو بوجلاه   وعلخ صداق لجل، وهو كيا وكيا، صداقا لجلا لها ديْنًا حيا 
م  وجوه الفراق، فمتخ حدث بينهما ما يوجب حلّ هيا الصداق عليه، فجميلم ذلك ثابت عليه، لا إبلارالم للاه   
منه إلا بتسليمه إليها تاما وافيا، وإلى م  يقوم في ذلك مقامها، وقد قبِل هيا التزويج ورضيه، وأتّمه وأثبته عللاخ  

وأاه قد قبِلها زوجة بجميلم هيا الصداق العاجل منه والآجل، وأاه قبِلها بجميلم ما هي وَوُصف في هيا افسه، 
الكتاب، وأاه قد أجاز هيا التزويج ورضيه، وأاه قد أثبت لزوجته فلااة بنت فلان علخ افسه جميلم ملاا في هلايا   

شهد الله تعالى علخ افسه والملائكة والشلاهود  الكتاب، كان ثابتا أو غير ثابت، فقد أثبته لها علخ افسه، وبيلك أ
جميلم ما فيه، فأقر بفهمه ومعرفته جميلم ملاا فيلاه، فألزملاه افسلاه      هالمسلمين في هيا الكتاب، وذلك بعد أن قرأ علي

  .طالبا راغبا م  غير ج  ولا إكراه، وذلك في شهر كيا م  سنة كيا شهد الله وكفخ به شهيدا

وقالا أات قد عرفتَ وفهمتَ جميلم ما قرأته عليك م  هيا الكتاب، فلاإذا   فإذا قرأ الكتاب علخ الشهود
قال له أشهد عليك أاا والجماعة الحاضرون بجميلم ما في هيا الكتاب فقد عرفته وفهمته وأثبتلاه عللاخ   ؛ قال اعم

اعم، كتب شهد عليك جميلم ما في هلايا الكتلااب فلالان بلا  فلالان، وكتلاب بيلاده عللاخ هلايا          : افسك، فإذا قال
 .وقد اشتهرت هيه العقود باسم صكوك التزويج، وما زال العمل بها جاريا في بلاد عُمان. «سقالن

                                                 
 . 141-2/142المرجلم افسه، : الأصم (1)
 . 369معجم القواعد الفقهية الإباضية، ص: هرموفي (2)
 . 144، 2/143عرمان الأصم، البصيرة،  (3)
 . 15/94 الشقصي، منهج الطالبين، (4)
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 : في الطلاق بالكتاب -7
وم  فروع القاعدة أيضا أاه إذا أرسل المطلق تمطابا بطلاق امرأته واو  طلاقها وكلاان الخلاط واضلاحا    

 .إلى أن الطلاق يقلم ولو ا ينوِ التطليق طُلقت، وذهب محمد ب  محبوب

عمّ  كتب لامرأته إذا وصلكِ كتابي هيا فأات طالق بعد أن تطهري ملا  حيضلاك، فللام     سئل السالمي
تحض المرأة بعد أن فارقته زائرة حتخ تطهر بل كان بها حمل، فهل يقلم الطلاق إذا صادفها حلااملا؛ لأن طلالاق   

لأاه معلق علخ شرط، وهو وجلاود الطهلاارة بعلاد الحلايض، وتبقلاخ      ؛ أم لا يقلم ...ل يجوز وهو م  السنةالحام
 ؟ لأاه وقلم بعد أن طهرت م  النفاس؛ زوجته له إلى أن تطهر م  افاسها بعد أن تضلم حملها، ثم يقلم الطلاق

ا يعللاق ذللاك بطلالاق     لا معنخ ليكر طلاق الحامل ها هنا بكواه م  السنة أم لا؛ لأن المطلق»: فأجاب
السنة، وإنما علّقه  جيلم كتابه إليها، فإذا ألغينا قوله بعد أن تطهري م  حيضتك كما يقتضيه قول بعضهم وقلم 
الطلاق  جيلم الكتاب إليها، إن اعت ااه ا يقلم إلا بعد أن تطهر م  حيضتها لا م  افاسها، فافهم ذلك، فما ا 

  .«...لقولتِحض وتطهر فهي امرأته علخ هيا ا

مرلا هل تطلق ملا  حلاين ملاا كتلاب أم لا      أيضا عم  كتب لزوجته طلاقا وهو بزنجبار وسئل السالمي
 كتب فمتخ تبتدئ بالعدة أمِ  يلاوم الكتابلاة أم ملا  سلااعة ملاا      فإن كاات تطلق م  حين ما؟ تطلق حتخ يصلها

 ؟ يصلها فقط

او  طلاقلاا طلقلات حلاين     م  كتب طلاق امرأته وا يحرك به لسااه ولا محبوب قال محمد ب »: فأجاب
إذا قرأه طلقت، ورواه ع  أبلاي   أبو الوضا : كتب، وذلك إذا كتب امرأته طالق، وزاد غيره ولو محاه، وقال

فأالات طلاالق طُلّقلات،    : القول الأكرر أاها طلقت إذا كتب، ومرل إذا كتب أملاا بعلاد   أبو عبد الله: قال عرمان
 لا تطلق إذا كتبه، وقيل وإن كتبه وهو يريد به الطلاق طلقت ملا  حلاين ملاا    ع  أبي المؤثر أبو الحواري: وقال

 .«...كتب أات طالق

  .؟أيقلم أم لا أيضا عم  طلق زوجته بواسطة رسالة دون تلفظ منه، شيخ أحمد الخليليوسئل ال -

                                                 
 . 158ص معجم القواعد الفقهية الإباضية،: هرموفي -. 369/ 3 ، العقد الرمين،السالمي (1)
 . 3/178 المصدر افسه، ،السالمي (2)
 . جزيرة تقلم شرق إفريقيا وتابعة حاليا لدولة تنزاايا الاتحادية وكاات سابقا تحت حكم العماايين زنجبار (3)
عاصر الإمام المهنا . أحد العلمالم الكبار في عمان، ويعرف في الأثر العمااي باب  عقبة: (هلا237: حي في) زياد ب  الوضا  ب  عقبة، أبو الوضا  (4)

كان م  المبايعين لإيمام الصلت بلا  ماللاك سلانة    . لوالي الإمام بصحار( ضابط، أو موظف كبير)معديا  ، وكان(هلا237-226حكم )ب  جيفر
معجم أعلام الإباضلاية  . 162، 156، 1/127تحفة الأعيان، : السالمي: ينظر. ، وكان م  أهل المشورة والرأي في اتمتيار الإمام الصلتهلا237

 .1/127بالمشرق، 
كان قاضيا لإيمام الوارث ب  كعب الخروصي، ثلام قاضلايا   . قاض عاا فقيه، م  عقر ازو ، (هلا192: حي في)، رمانسليمان ب  عرمان، أبو ع (5)

م  مشايخه الشيخ موسلاخ  . له أحكام مأثورة ولرالم فقهية مشهورة. هلا192لإيمام غسان ب  عبد الله، وكان م  جملة المبايعين لإيمام غسان سنة 
. 25، 11 السلايرة، بلا  ملاداد،   ا. 629، 1/621ملانهج الطلاالبين،   : الشقصلاي . 1/122تحفة الأعيلاان،  : سالميال: ينظر. ب  أبي جابر الأزكوي

 .1/65بيان الشرع، : الكندي. 1/428إتحاف الأعيان، : البطاشي
 .3/158 السالمي، العقد الرمين، (6)
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إن ا يك  هيا الطلاق مسبوقا بطلاقين م  قبل فلا ماالم م  مراجعتهلاا،   الطلاق علخ الصحيح،: فقال
 .أن يواقعها الزوجقبل  وذلك بإشهاد شاهدي  علخ الرجعة قبل إشهاد عدتها ويخ ها بالرجعة،

ثم ادم علخ ذلك وتلادارك الرسلاالة    ما قولكم في رجل كتب طلاق زوجته في رسالة، وسئل الخليلي -
 ؟ قبل وصولها إلى زوجته فهل يقلم طلاقه علخ ذلك

هلايا هلاو   القلم أحد اللسااين، والكتابة كالنطق فتطلق المرأة سوالم وصلتها الرسلاالة أم ا تصلالها   »: فقال
  .الآتمر فلأن الطلاق م  العقود المنفردة لا يشترط رمز الطر؛ القول الصحيح

 

لأاها تعبّر علا  سلالطان العلارف اللفظلاي     ( العادة محكمة)هيه القاعدة تتفرع ع  القاعدة الكلية الك   
  .وأثره في بنالم الأحكام، وأن الإشارة تقوم مقام اللفظ كما أشراا في القاعدة السابقة

هيه القاعدة بهيه الصيغة المحكمة، ولكلا  جلاالمت عبلااراتهم قريبلاة      وا ترد في المصادر الفقهية الإباضية
 .أو إشارة الأبكم ككلاملاه  الإشارة م  الأتمرس كالكلام م  صاحب اللسان،» بعضهم أنّ ا عنهمنها، فع 

وقد نجد تلميحا إليها في مواضلم أتمر  وتفهم م  تملال عباراتهم، ولكلا  معناهلاا نجلاده مجسلادا في فلاروعهم      
وإنما الأتمرس إذا أراد أن يتزوج فإاه إذا كان يعقلال بالإشلاارة كلاان تزويجلاه وقبوللاه      »: قال الشقصي. «يةالفقه

 .«بالإشارة

 : معنى القاعدة -أولا
، ومنه إشارة الأتمرس، والأتملارس ملاأتموذ ملا     تعني إقامة الحركة مقام النطق في التعبير: الإشارة -

الكلام تملقة أو بآفة فهو أتمرس، والأارخ تمرسالم والجملم تُمرس وتمرسلاان، وقيلال    تمرس الإاسان تمرسا مُنلم
ع  الكلام أو م  العجلاز الكللاي اللادائم علا  الكلالام       الأتمرس م  الناس م  كان فيه تمرس فااعقد لسااه

 .وقد يطلق الأتمرس علخ الأعجم ومنه الحيوان الأعجم، أي الأتمرس والعجمالم الحيوان ،لعاهة
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 . 76ص: المرجلم افسه (9)
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الإظهار والوضو  والكشف ع  المقصود، ويراد به الكلام اليي يبين به ما في قلبه، وهي : لبيانوا -
  .الكلام بيااا لكشفه ع  المعنخ المقصود إظهاره

 : والمعنخ الإجمالي للقاعدة -

وتقلاوم   أن إشارة الأتمرس المعهودة أو المعروفة مقاصده منها تعت  كبيان الناطق في بنالم الأحكام عليها،
لأاه لو ا تعت  إشارته لما صحت معاملته لأحد ملا  النلااس ولوقلالم في الحلارج     ؛ مقام الكلام أو النطق باللسان

ووجلاود   الشديد، ولكان عُرضة للموت جوعا وعطشا وعريا إن ا يجد أحدا يقضلاي للاه مصلاالحه ايابلاة عنلاه،     
 .وكيف تقبل ايابته إذا ا تعت  إشارته النائب في كل حال متعير،

أن  هيا وإشارة الأبكم ككلامه سوالم باليد أو الحاجب أو الرأس أو العين، وكما تقلارر عنلاد الفقهلاالم    -
العبارة، والكتابة، والإشارة، ولك  أقوَ  العرف العبارة ثلام الكتابلاة ثلام    : طرق الدلالة علخ مراد المتكلم ثلاثة

ويفهم م  إيراد هيه القاعدة مطلقة أن إشارة الأتمرس تكون معت ة  الإشارة، وقد تتقدم الإشارة علخ الكتابة،
لأن المنلااط هلاو   ؛ لأن الكتابة بدرجة واحدة م  حيث الدلالة علخ المراد؛ سوالم كان عالما بالكتابة أو غير عاا

 .مالإفهام وكلاهما مفه

فالكتابة مقدمة علخ الإشارة م  حيث أاهلاا تتضلام     ؛أن هناك فرقا بين الإشارة والكتابة وييكر الفقهالم
ما يقصده الكاتب عينا، أما الإشارة مقدمة علخ الكتابة م  حيث أاها تكون بالرأس واليدي ، وهما العضلاوان  

 .الليان يستعين بهما المتكلم لإيعراب عما في افسه

ا إذا كلاان الأتملارس يعلارف الكتابلاة،     وت ز قيمة الكتابة بالنسبة لإيشارة م  حيث القوة التعبيريلاة فيملا  
لأاها في الدلالة كالنطق م  كل وجه، أما الإشارة فهي ؛ وليلك رجح بعضهم عدم صحة تصرفاته إلا بالكتابة

في هيه الحالة دون الكتابة دلالة، فلا تقبل ملم إمكان الكتابة، أما الجمهور فير  أن الأتمرس بالخيار بين الكتابة 
 .ح لواحدة منها علخ الأتمر لأاه لا مرج؛ والإشارة

 : مراتب الآفة النطقية في عرُف الفقهاء -ثانيا
 : علخ مراتب ثلاثة لمالآفة النطقية في عُرف الفقها

  صاحبها إما أن يكون أتمرس، وهو اليي يجملم بين الصمم والعجمة، وااعقد إجماع الفقهالم: الأولى -

                                                 
 . 69ص المفردات في غريب القرلن،: الراغب الأصفهااي -. 97، صالمصبا  المنير: الفيومي (1)
 .257-256ص القواعد الكلية،: شبير - .322ص الوجيز،: البوراو (2)
 .322ص البوراو، الوجيز، -. 211ص هرموفي، معجم القواعد الفقهية الإباضية، (3)
 .215ص التعبير ع  الإرادة، ،وحيد الدي  سوار (4)
 . 63ص، (72)علي حيدر، شر  مجلة الأحكام العدلية، المادة  (5)
معجلام  : هرملاوفي  - .476، 475ص السدلان، القواعد الفقهية الكلا  ،  -. 1/328المدتمل الفقهي، ط، دار الفكر لبنان، : مصطفخ الزرقا (6)

 . 111ص القواعد الفقهية الإباضية،
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علخ التعويل علخ إشارة الأتمرس واعتبارها وسيلة أصلية في التعبير ع  إرادته في الوقت اليي قلاد لا  
 .تعطيه بقية الشرائلم الأتمر  هيا المطلب

معتقلال  ) خاعتقل لسااه لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم، ويسلام  يوهو الي( مُصمَّتًا)يكون : الرااية -
  (.اللسان

العجملااوات ملا  الحيواالاات،     خأعجما، وهو اليي يسملم ولا يتكلم ويصدُق هيا عل يكون: الرالرة -
 .وليلك يدرجه البعض ضم  أحكام الأتمرس، بينما اعت ه البعض مرل الأتمرس وإشارته معت ة

 : الأدلة الشرعية على اعتبا  إشا ة الأورس -ثالثا 
 : م  الكتاب العزيز -أ 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژژ: يلاالم  قال الله تعالى مخاطبا زكر -1

  .(14: لل عمران) ژڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ

 زل منزللاة الكلالام،  رة تنلا ية دليل علخ أن الإشلاا في هيه الآ»: في بيان وجه الدلالة م  الآية قال القرط 
أيلا   »: م  أمر السلاودالم حلاين قلاال لهلاا     وذلك موجود في كرير م  السنة ولكد الإشارات ما حكم به الن  

  .«أعتقها فإاها مؤمنة»: فأشارت برأسها إلى السمالم فقال «؟الله

اليي هو أصل الديااة اليي يحرز الدم والمال، وتستحق به الجنة، وينجي به م   فأجاز الإسلام بالإشارة
ل بيلك، فيجب أن تكون الإشارة عامللاة في سلاائر الدياالاة، وهلاو     النار وحَكم بإيمااها كما يحكم بنطق م  يقو

 .«قول عامة الفقهالم

 ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چژ: وقال تعالى علخ لسان مريم عليهلاا السلالام   - 2
  .(29: مريم)

زلة الكلام وتفهم ما يفهم القول، كيف لا وقد أتم  الله الإشارة  ن»: في تفسير معنخ الآية قال القرط 
 ڍ ڇژ: فهم منها القوم غرضها ومقصلاودها فقلاالوا  ، و(29: مريم) ژڇ چژ :تعالى ع  مريم فقال

 وقد تكون الإشارة في كرير م  أبواب الفقه أقو  م  »: قال المهلب .(29: مريم) ژڎ ڌڌ ڎ ڍ

                                                 
 .215ص التعبير ع  الإرادة،: سوار وحيد الدي  (1)
قلعجي وقني ، معجلام لغلاة    -478ص القواعد الفقهية، السدلان، - 9/53 الخليلي سعيد، كتاب التمهيد، -2/325 الكدمي، الجاملم المفيد، (2)

 . 327-15/325 الشقصي، منهج الطالبين، -76ص الفقهالم،
 . ، ع  معاوية ب  الحكم537باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم رواه مسلم، كتاب المساجد، (3)
 . 81-4/82القرط  المالكي، الجاملم لأحكام القرلن،  (4)
 ،تابعي م  أهلال البصلارة   (م722 - 628 /هلا83 - 7)وأسم أبي صفرة ظاا ب  سراق ويكنخ المهلب أبا سعيد المهلب ب  أبي صفرة العتكي (5)

أدرك عمر وا يرو عنه شيئا وقد رو  ع  هلارة بلا  جنلادب وغلايره،     . هيا سيد أهل العراق: يه عبد الله ب  الزبيرأمير، بطافي، جواد، قال ف
 . 7/315الأعلام، : الزركلي. 61/283تاريخ دمشق، : اب  عساكر. 7/129. اب  سعد الطبقات الك  : ينظر
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تعرف قُلارب ملاا بينهملاا  قلادار      «بعرت أاا والساعة كهاتين»: والسلاممرل قوله عليه الصلاة ؛ الكلام
زيادة الوسطخ علخ السبابة وفي إجماع العقول علخ العيان أقو  م  الخ  دليل علخ أن الإشارة قلاد تكلاون في   

 .«بعض المواضلم أقو  م  الكلام

 : ةم  السنة النبوي -ب 

إاا أمة أمّية لا تكتب »: قال رسول الله : قال بسنده ع  اب  عمر( سننه)في  ما رواه أبو داود -2
 .وثلاثين وتمنس سليمان أصبعه في الرالرة يعني تسعا وعشري ،. «ولا تحسب، الشهر هكيا وهكيا وهكيا

وفي الحديث مستدل لم  رأ  الحكم بالإشارة، وإعملاال  »: وجه الدلالة في الحديثفي بيان  قال الخطابي
فإالاه يلزملاه ثلاثلاة تطليقلاات عللاخ الظلااهر ملا          «امرأتي طالق، وأشار بأصابعه الرلاثة: دلالة الإمالم كم  قال

 .الحال

وموصلاولة في كتلااب الطلالاق    في صححيه م  أحاديث معلقة  ما رواه البخاري: وم  السنة أيضا - 1
يعلايب    لا يعيب الله بلادملم العلاين، ولكلا   »: قال الن  : قال -  -منها ما رواه ع  اب  عمر ...وغيره

  .«بهيا، وأشار إلى لسااه

  .أنْ تمي النصف أشار إليَّ الن   وقال كعب ب  مالك - 4

فأوملاأت برأسلاها إلى   ؟ ما شأن الناس: في الكسوف فقلت لعائشة صلَّخ الن  »: وقالت أهالم - 3
 . الحديث «...فأومأت برأسها وهي تصلّي أي اعم؟ لية: الشمس، فقلت

لى أن الإشلاارة إذا  ذهلاب الجمهلاور إ  : -رحمه الله - قال أبو الحس  ب  بطال»: قال اب  حجر العسقلااي
رد عليهم بهيه الأحاديث اللا    في بعض ذلك، ولعل البخاري زلة النطق، وتمالفه الحنفيةكاات مفهمة تنزل من

في أحكام مختلفة م  الدياالاة فهلاي لِملا  لا    الإشارة قائمة مقام النطق، وإذا جازت الإشارة  جعل فيها الن  
 .«يمكنه النطق أجوز

                                                 
، ومسلم، كاب الفلاتن وأشلاراط السلااعة، بلااب     6139والساعة كهاتين، رقم بعرت متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول الن   (1)

 . ، ع  أاس2951قرب الساعة، رقم
 . 11/124 القرط ، الجاملم لأحكام القرلن، (2)
: قلام البخلااري، ر  صلاحيح . والحلاديث متفلاق عليلاه   . ، ع  اب  عمر2319كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعا وعشري ، رقم أبو داود،رواه  (3)

 . (1282)قمر صحيح مسلم،. (1913)
 . 1/362الخطابي، معاا السن ، شر  الحديث السابق،  (4)
، ع  924، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكالم عند المريض، رقم 1242متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب البكالم عند المريض، رقم (5)

 .اب  عمر
، ومسلالم، كتلااب المسلااقاة، بلااب اسلاتحباب الوضلالم ملا  اللادي ،         2292الخصومات، بلااب الملازملاة، رقلام    متفق عليه، رواه البخاري، كتاب (6)

 . الشطر: وعبارة مسلم. ، ع  كعب1558رقم
 . 9/435 اب  حجر العسقلااي، فتح الباري، (7)
 . 9/438اب  حجر، المرجلم افسه،  (8)
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 :م  العرف والعادة -ج 
لأن ؛ ففلاي حلاق الأتملارس أولى    فلأن اعتبار الكتاب م  الغائب كالخطاب م  الحاضلار، »: وأما العرف

 ،ةعبير عادولأن الغائب يقدر علخ الحضور غالبا والأتمرس لا يقدر علخ الكلام والت؛ عجزه أظهر وألزم عادة
لملاا يصلايب   ( استحسلاان الضلارورة  )فكان قبول إشارته أولى إذا تُعورِف ما دل عليه في العادة، وهيا ملا  بلااب   

 .«الأتمرس م  ضرر وحرج لو ا تعت  إشارته

 : أنواع إشا ة الأورس وأهمية الاتصال غير اللفظي في حياته - ابعا
إذ أالاه  ؛ وبصورة تماصة في حياة الأتمرس اة البشر،الاتصال الصامت وغير اللفظي حقيقة واقعة في حي

أهم مصدر لاتصاله بالآتمري ، وعلاقته معهلام تماصلاة أثنلاالم تعلّملاه أو اسلاتيعابه للحيلااة والبيئلاة المحيطلاة بلاه،          
كتعلاابير الوجلاه،    كل أاواع الاتصال الإاسااي بدون كلمات منطوقلاة أو مكتوبلاة،  : والاتصال غير اللفظي يراد

مكان أو اداه معين، أو تحريك الرأس بالموافقة أو الرفض، وجميلم الإيمالمات والحركات اللا    والإشارة باليد إلى
 .تصاحب تعامله أو تصرفه الشخصي تعت  كبيان الناطق في بنالم الأحكام عليها

وهلاا عللاخ   بالإشارات ال  تصدر م  الأتمرس وبنوا عليها تصرفاته الشلارعية، وجعل  وقد اهتم الفقهالم
 : اوعين

فهيه الإشارة إشارة إاكار، فهاتان الإشارتان إذا كااتلاا مفهلاومتين    تحريك الأتمرس رأسه طولا،: الأول
  .اوالرااية إاكارً امعروفتين للأتمرس أو الأبكم أو الأعجم، تعد الأولى إذا صدرت منه إقرارً

اشهد عليك، فأشلاار بتحريلاك   : رس بحضوره وتماطبه الحاضرون قائلين لهلو كُتبت وصية الأتم: فمرلا
وللاو أشلاار بتحريلاك رأسلاه      رأسه الحركة المتعارفة بأاها إشارة له علخ الموافقة، يكون قد أمضخ ما في الوصلاية، 

  .الحركة المتعارفة بأاها إشارة له علخ عدم الموافقة يكون قد أاكر ما في الوصية

للاو قلاال    الأن إشارة الناطق غير معت ة، كم؛ ة قَيَّدت الإشارة بالأتمرس أو الأبكموالملاحظ أنّ القاعد
 .بالداااير افخفض رأسه، فلا يكون ذلك إقرارً؟ هل لفلان عليك كيا داااير: شخص لناطق

 : ما يشترط لصحة إشارة الأتمرس -تمامسا

عاملاة  : ا اوعان م  الشلاروط ليس كل إشارة تصدر م  الأتمرس معت ة، بل يشترط لصحتها واعتباره
 : وتماصة

وهي أن تكون الإشارة مفهومة معهودة يفهمها كل م  وقلاف عليهلاا، ويلاراد بهلاا     : الشروط العامة -أ 
  .عند م  ا يحدد ضابطا بالإفهام، وهم الجمهور( الإشارة الصريحة)

                                                 
 . 323ص البوراو، الوجيز، (1)
 . 7-3، ص421السعودية العدد الرابلم  ،مل، معهد الأمل الابتدائي للصم، الأحسالمبشائر الأ: عبد العزيز حمزة (2)
 . 111ص معجم القواعد الفقهية،: هرموفي -. 473 -472ص القواعد الفقهية،: السدلان (3)
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ح ملا  النلااطق، وإذا   والإشارة م  الأبكم كالعبارة م  الناطق، فإذا كاات مفهومة للجميلم فهي كالصري
وفي هيه الحالة يتحقق منها بواسطة أهللاه وأقاربلاه وجيراالاه وأصلاحابه ملااذا       ،كاات غير مفهومة فهي كالكناية

، فالقاضي مرلا إذا ا يفهم إشارة الأتملارس يللازم استفسلااره مملا  يعرفوالاه، ويشلاترط أن يكلاون        يقصد منها
 .لأن الفاسق لا يقبل كلامه؛ المترجم عدلا

وأما الأعجم فمعنخ أاه قد قيل يجوز استعماله والاستعااة »: مشيرا إلى هيا المعنخ يالكدم دأبو سعقال 
به في الأعمال، إذا كان يعقل منه بالإيمالم ما يعرف به الرضخ والكراهة، والمساعدة ملا  الااتفلااع والمعوالاة ملا      

معااي الاعتبار م  الربح والمساومة في ذلك، فهو كغيره م  الرجال  الأجرة إذا كان سعر البلد، وكان يفهم منه
عللاخ معرفتلاه    لكل ذلك سوالم إذا استد إذا عرف منه ذلك، وكان ذلك ويعقل عنه كان العمل بأجر أو سهم،

 .«بيلك

لا » وعند المالكية .«الإشارة مفهومة في ذلك تيجوز بيلم الأتمرس وشراؤه إذا كاا»: ويقول الكاسااي
: فيقلاول  ويؤكد ذللاك ابلا  قداملاة    .«تكون إشارة الأتمرس كناية، فإذا كاات مفهومة فهي صريحة، وإلا فَلَغْوٌ

 .«وإن ا تفهم إشارته ا يصح منه ...وأما الأتمرس فإن فهمت إشارته صح اكاحه بها»

، فقلاد صلارحوا بلاأن إشلاارة الأتملارس      هام في إشارة الأتمرس وهم الشلاافعية وأما م  حدد ضابطا لإيف
 : منقسمة إلى قسمين

  .وهي ال  يفهم منها المقصود كل م  وقف عليها: صريحة مغنية ع  النية -1

ايلاة  وهي ال  يختص بفهلام المقصلاود بهلاا ذَوُوا الفطنلاة واللايكالم، وتعلارف       : كنائية مفتقرة إلى النية - 2
 .إذا ا يفهم إشارته أحد فهي لغو االأتمرس فيما إذا كاات إشارته كِناية بإشارة أتمر  أو كتابية، أم

فتختلف حسب طبيعة التعبير، فلاإذا كاالات الإشلاارة تعلابيرا تعاقلاديا في عقلاد       : وأما الشروط الخاصة -
  .النكا  وجب أن تكون تعبيرا صريحا ومفهوما م  الشاهدي 

ولأن النكا  عقد بين شخصين لا بد ملا  فهلام كلال واحلاد منهملاا ملاا يصلادر ملا          »: ةيقول اب  قدام
 حلأن الشلاهادة شلارط ولا يصلا   ؛ صاحبه، ولو فهم ذلك صاحبه العاقد معه ا يصح حتخ يفهم الشهود أيضلاا 

 .«علخ ما لا يفهم

                                                 
 . 111ص هرموفي، المرجلم السابق، (1)
 . 324 -323ص المرجلم السابق،: البوراو (2)
  .2/213 لمفيد،الجاملم ا: الكدمي أبو سعيد (3)
 . 135/ 5 بدائلم الصنائلم،: الكاسااي (4)
  .4/124 الزرقااي، شر  الزرقااي علخ متن الرسالة، (5)
 . 7/43 اب  قدامة، المغني، (6)
 اه والنظلاائر، الأشلاب : السلايوطي  - .3/11 اهاية المحتلااج، : الرملي - 4/16البكري السيد الدمياطي، إعااة الطالبين، ط دار إحيالم التراث لبنان،  (7)

  .316التعبير ع  الإرادة، ص: وحيد الدي  سوار - .364
 . 7/43 المغني،: اب  قدامة (8)
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 .بصوت ملا  المطلّلاق الأتملارس    ةوإذا كاات الإشارة تعبيرا ع  إرادة الطلاق وجب أن تكون مقروا -
فكاات ؛ لأن العادة منه في ذلك؛ أن ال  يقلم بها طلاقه الإشارة المقرواة بتصويت منه خولا يخف»: قال الحموي

 .«بيااا لما أجمله الأتمرس

 : ما تقُبلَ فيه إشا ة الأورس وما لا تقُبل فيه -سادسا
ومعاملاته وجميلم العقود، كالبيلم والشلارالم، والإجلاارة، واللاره ،     تعت  إشارة الأتمرس في كل تصرفاته

والهبة، والإبرالم، والنكا  والطلاق، والإقرار والنكول، والوصية، والدعو ، واللعلاان، والقلايف، والإسلالام،    
وغير ذلك م  الأحكام، فكما أن الشرع قد اعت  إشارة الأتملارس في العبلاادات، فلاإذا حَلارّك لسلاااه بلاالقرالمة       

  .تكبير كان صحيحا معت ا، فكيلك في المعاملاتوال

وهلاو   - وإذا كاات الإشارة قد تكون بيااا م  القادر في بعض المواضلم كما ثبلات علا  الرسلاول     -
ويشلاير بيلاده    «الشلاهر هكلايا  »: وقد أتم اا بالإشارة ع  عدد أيام الشهر حينما قلاال  -والعجم  أفصح العرب

 .فالعاجز ع  النطق أَوْلى أن تقبل إشارته وتكون بيااا لما يريد .ثلاثون تسعة وعشرون يوما أو

كالشلاهادة واللايمين عنلاد اللابعض،      في قبول إشارة الأتمرس بعض الأحكام، واسترنخ بعض الفقهالم -
 تعالى، فلا تقبل فيها إشارته بِحال، أما العقوبات ال  ليست تمالصة لله تعالى وفيهلاا حلاق   والحدود الخالصة لله

العبد، كالقصاص والقيف ففيها تملاف بين الفقهالم، فلم يقبلها اللابعض بنلاالم عللاخ قاعلادة وجلاوب الحلادود       
ط بإسلاقاط  بالشبهات، واعت ها البعض بنالم علخ أاها حق للعبلاد، وللايلك يُحلادُّ الأتملارس بالقلايف، ويسلاق      

 .لأاه حق ليس حقا تمالصا لله تعالى وفيه معنخ المعاوضة؛ المقيوف، وكيلك القصاص

 : في إشا ة المصُمتِ أو معقل اللسان -سابعا
، وهلايا لا يعتلا  تمرسلاه    وهو اليي اعتقل لسااه بعد أن كان يتكلم، وذلك بسلابب ملارض أو غلايره   

في حكم إشارته، وميهب الجمهور  ان، وقد اتمتلف الفقهالمأصليا بل عارضا لهيا السبب، ويسمخ معتقل اللس
أنّ معتقل اللسان إن كان عاجزا ع  النطق فهو كالأتمرس، وتقوم إشارته المفهمة مقام العبارة، فكَلاوْن إشلاارته   

  .مفهومة أحد الشرطين الليي  يجب توافرهما لِصحة إشارة معتقل اللسان

عقلة لسااه حتخ الموت، فإذا تحقق هيا الشلارطان ااعقلادت تصلارفاته بإشلاارته      أن تدوم: والشرط الرااي
ال  اعتادها في التعبير ع  إرادته، موقوفة إلى حين وفاته، فلاإذا ملاات عللاخ عقلتلاه افلايت مسلاتندة إلى تلااريخ        

  .صدورها

                                                 
 . 1/188الحموي أحمد، غمز عيون البصائر،  (1)
 . سبق تخريجه (2)
 . 312ص السيوطي، الأشباه والنظائر، -1/165 الزركشي، المنرور في القواعد، (3)
 . 63 ،1/62 علخ حيدر، شر  المجلة، -1/193 شر  المجلة، ،الأتاسي -324 البوراو، الوجيز، -2/171 اب  هبيرة، الإفصا ، (4)
 . كريرا ما يحدث ذلك اتيجة الصدمات النفسية العنيفة، أو لأصحاب العقد النفسية، أو اتيجة الشلل الجسمي فتتعطل عنده حاسة النطق (5)
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د ، صلاحت وصلايته عنلا   (اعلام )فلو أوصخ معتقل اللسان بالإشارة، أو قرئت عليلاه الوصلاية وأشلاار أن    
  .ةالجمهور تملافا لأكرر الحنابل

: أاه قال  فقد صح ع  أاس( معتقِل اللسان)علخ قبول إشارة المصمت  وقد ورد ع  الرسول 
علخ جارية فأتمي أوضاحا كاات عليها ورضخ رأسلاها، فلاأتخ بهلاا أهللاها      يهودي في عهد الرسول  عدا

لغير اليي قتللاها   -؟ فلان؟ م  قتلك»: لتمر رمق وقد أصمتت، فقال رسول الله وهي في  رسول الله 
؟ ففلالان لِقاتِللاها  : فقال لرجل لتمر غلاير اللايي قتللاها، فأشلاارت أن لا، فقلاال     : فأشارت برأسها أن لا، قال -

  .«فرضخ رأسه بين حجري  فأشارت أن اعم، فأمر به رسول الله 

لة لسااه حتخ الملاوت،  امتداد عق: الرااي وهو م  جنح إلى التحقيق م  شدة الشرط علخ أن م  الفقهالم
فيهب بعضهم إلى الاكتفالم بوقف تصرفات المصمت إلى حين وقوع اليأس ملا  شلافائه، وذهلاب بعضلاهم إلى     
  .وقفها مدة سنة يصبح بعدها المصمت كالأتمرس الأصلي، فتقبل حينئي إشارته المعهودة ويكون لها افاذ فوري

اؤه، هيا إذا كان الخلارس أصلاليا بلاأن وُلِلاد     يجوز بيلم الأتمرس وشر»: اصهما  “بدائلم الصنائلم”جالم في 
أتمرس، فأما إذا كان عارضا بأن طرأ عليه الخرس فلا، إلا إن دام به حتخ وقلم اليلاأس ملا  كلاملاه، وصلاارت     

 .«فيلحق بالأتمرس الأصلي الإشارة مفهومة،

اتمتلاف، والفتو  علخ أالاه إذا   وأما إشارة غير الأتمرس فإذا كان معتقل اللسان ففيه»: موقال اب  اُجي
بسَلانة، وهلاو    ددامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة، والإشهاد عليلاه، وملانهم ملا  قلادّر الامتلادا     

 .«فضعي

 : مجمل القول

؛ تصرفات المصمت سنة فقط يجوز بعدها افاذ تصرفاته إذا امتدت عقلة لسااه فوقد رجح بعضهم، وقْ
، وكيف يقال في شريعة تمصها الله باليسلار والسلاماحة بلاأن    لوأدعخ إلى استقرار التعاملأن ذلك أدفلم للحرج 
  .موقوفة حتخ ولو دامت عقلة لسااه إلى حين قد يطول أمده تظل تصرفات المصمت

في تحديد مدة توقّف تصرفات المصمت سلانة هلاو ملاا يترجلاح عنلاداا       ولعل ما ذهب إليه بعض الفقهالم
  .لما فيه م  يسر ورفلم للحرج، ومراعاة لأحوال الناس للتخفيف عنهم أيضا،

                                                 
المبدع شر  المقنلم، المكتب الإسلالامي،  : اب  مفلح -. 219ص ،التعبير ع  الإرادة: دي  سواروحيد ال -. 89ص الأشباه والنظائر،: السيوطي (1)

 . 6/7، هلا1391دمشق، 
اعتقل لسااها فلم تستطلم النطق لكلا  ملالم   : ومعنخ أصمتت .افَس لفظا: رمق كسر،: رضخ. حليًّا م  الدراهم الصحا : أوضاحا. تعدّ : عدا (2)

 . حضور عقلها
 . في باب الإشارة في الطلاق والأمور ،(5295)كتاب الطلاق برقم : ري في عدد م  المواضلم في صحيحه منهارواه البخا (3)
 . 5/135 بدائلم الصنائلم،: الكاسااي (4)
 . 344الأشباه والنظائر، ص: اب  نجيم (5)
 . ، بتصرف222التعبير ع  الإرادة، ص: وحيد الدي  سوار (6)
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إن لِمعتقل اللسان أن يمضلاي جميلالم العقلاود والتصلارفات، وتعتلا  إشلاارته المفهملاة        : وهكيا يمك  القول
كان يقدر علخ الكتابة ااعقدت تصرفاته بها، كما تنعقلاد   كالأتمرس في اعتبار إشارته في كل ما سبق ذكره، فإن

شارة، وإن كان عاجزا ع  الكتابة فإاها تنفي بالإشارة المفهمة المعلوملاة بالاتفلااق، وتكلاون حينئلاي الوسلايلة      بالإ
 .المتعينة للتعبير ع  الإرادة

 : فروع القاعدة -ثامنا
 : حكم إشارة الأتمرس في إبرام العقود والتصرفات المالية - 2

م  بيلم، وإجارة، وره ، وطلاق، وإبرالم، وإقرار،  الإشارة م  الأتمرس قائمة مقام العبارة في كل شيلم
ف يعقلاد أي عقلاد أراد    وقصاص، والحاصل يحق للأتمرس بإشارته المعهودة أن يأتي كل ملاا يأتيلاه النلااطقون،   

 .ويجيز ويقر، وينكل ع  حنث اليمين، ويوكل بإدارة أموره

لا يقتلال  »: أالاه قلاال   عللاخ جلاواز ذللاك  لاا رُوي علا  اللان         واستدل أحمد ب  عبلاد الله الكنلادي  
لأن أمره بالإشارة كأمره بالنطق، وامترال أملاره  ؛ فدل علخ أن الإشارة بالقتل تقوم مقام النطق به» .«بالإشارة

 .«بالإشارة كامتراله بالكلام

هيا المعنخ في معرض حديرلاه علا  حكلام تصلارفات الأصلام والأتملارس قياسلاا         ويؤكد المحقق الخليلي
وسلفه، وهبته، فمنعها البعض وأجازها  قد اتمتلفوا في بيعه وشرائه، ورهنه، بالأعمخ، ويبين أنّ فقهالم الإباضية

  .لتمرون

ما دل في عدله علخ المنلم م  هيا كللاه، وفي قلاول    -رحمه الله  - في قول أبي علي» ومما جالم في اصه أنّ
 ،كيلك في بيعه وشرائه وهبته إلا ما يجوز بين الناس م  الهدايا لا غيره م  الأصول -رحمه الله  - أبي عبد الله

  .فإاه لا يجوز له في ذلك

ما هو م  نحو هيا، إلا ما أبصره م  قَبل أن يعمَخ فلم يتحلاول عملاا    -رحمه الله  وفي قول أبي المؤثر -
  .كان عليه، فإاه يجوز إلا أاهما ا يصرحا في سلفه بشيلم ييكر فيه

مرل ما قاله أولئك فيما ينظر بالعيْ  لا ما عداه م  شلايلم لا يبصلار    -رحمه الله  - وفي قول الحواري -
  .لا يجوز فلا يمنلم هها في حين، فإاب

                                                 
 . 7/46 مي وأدلته،الفقه الإسلا: وهبة الزحيلي (1)
 . 63/ 1 شر  المجلة،: علي حيدر (2)
، 2683ع  قتل عبد الله ب  سعد ب  أبلاي السلار ، رواه أبلاو داود، كتلااب الجهلااد، بلااب قتلال الأسلاير، رقلام          لعله قصد حديث رسول الله  (3)

 رلاي حين هيا إلى يقوم رشيد رجل فيكم كان أما قال»: ، ع  سعد، بلفظ4267والنسائي في المجتبخ، كتاب تحريم الدم، الحكم علخ المرتد، رقم
. «الأعلاين  تمائنة له يكون أن لن  ينبغي لا إاه قال بعينك إلينا أومأت هلا افسك في ما الله رسول يا يدرينا ما فقالوا فيقتله بيعته ع  يدي كففت

 . 3/132، تلخيص الحبير. إسناده صا : اب  حجر
 . 41/43صنف، الم: الكندي أحمد ب  عبد الله (4)
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، لم  سأله ع  الشرالم منه ما دل عل جوازه في الشيلم الخفيف لا ما فوقه، فإاه ا وفي قول أبي الحس  -
ييكر له، إلا أاه لما تمص في مجمل قوله بالإجازة ما قد عرفه به احتمل أن يكون معه ما ثقُل في تمير ملاا ا يلاره   

لأالاه لا يلار  ملاا يبيلالم أو     ؛ لجائز، فامتنلم م  أن يرتمص فيه، وعسخ في المنلم أن يكون م  طريلاق الجهاللاة  م  ا
 .«يشتري ولا ما يهب فيعطخ لا التحريم

لمنلالم،  في تصرفات الأعملاخ الااقش أقلاوالهم، أشلاار إلى عللاة ا      رأي الإباضية وبعد أن ذكر المحقق الخليلي
ورجح جواز تصرفات الأعمخ فيما تعارف عليه الناس، وكيلك الأصلام والأتملارس إذا كاالات عبلاارتهم أو     

  .إشارتهم يفهم منها قصدهم

 ألا وإاه لا بأس به م  الأصم، وإن كان لا يسملم فإاه ير  ويتكلم، فلا يمنلم ملا  أن يجلاوز في  »: فيقول
  قد عرفه م  إيمائه إن كان في تصرفه بحال ملا  لا يُغلابن   شيلم م  هيا أبدا، ومختلف في جوازه م  الأعمخ لم

  .لبلاهة في بيعه ولا في شرالمه

وعلخ رأي م  يجيزه فعسخ أن يكون في المسالمة لأاي لعدم ما به منه في إيجابه وقبوله ملا  كلالام يوجبلاه    
فيحضلاره أحلاد    بعضا قد يستحب في الأصول أن تكون ملم أمره ع  وكيل، فإن ا يكلا   للفظا م  قوله، ولع

  .م  أوليائه

وعلخ م  ا يجزه فلا بد في البيلم ولا في الشرالم، لما جاز أن يباع أو يشتر  له م  ماله، حقلايره وجليللاه   
م  أن يكون ع  رأي وكيله، وإلا فلا يصح، إلا أاي أقربهما م  الإجازة علخ يديه في الواسلم م  الاطمئنلاان  

له، وا يشك في معرفته هو لما يومئ به إليه، فألحق بهما ما يكون م  هبته  به لم  بلغ فهمه إلى معرفة ما يومئ به
لعدم ما يدل في غير الحكم علخ صحة المنلم م  جواز هديته، إلا أن يكون في غير تقدير فعسخ أن يجوز، فيمنلم 

لملاال وإن تمالفلاه   لوجود ما به م  تدبير، والقول في الأتمرس علخ هيا الحال فيما يبيعه أو يهبه أو يشتريه م  ا
كلالّا   في السملم، فجاز أن يزيده قُربا فإاه ممنوع اللسان، فلا يكون ذلك منه ما ا يجزم م  لفظ يوجبه في الحكم،

فهما إذًا في المعنخ يشبهان لرجوعهما فيه إلى الإيمالم لا ما زاد عليه، ألا وإاه قد يجوز أن يصح بكتابة إن عرفهلاا،  
مها الآتمر منه في البيلم أو ما أشبهه، فكيلك إن ازلا فيه لِغرة فهْمِ العبلاارة إلى ملاا   وجميلم ما كان علخ لغة لا يفه

 .«لأاه بالإضافة إليه، والأتمرس في المعنخ  رابة واحدة إن صح ما أراه؛ يكون م  الإشارة

 : والحاصل

كاات لهما إشارة مفهومة، أما أاه يرجح جواز تصرفات الأتمرس والأصم إن  يستنتج م  عبارة الخليلي
إن كااا يعرفان الكتابة، فيجوز لهما الإفصا  ع  قصدهما بها، ويلزم الأتمي بها في جميلم الأمور حسب العرف 

إلى جواز ذلك في الأمور البسلايطة دون   والعادة مادامت إشارتها وكتابتها مفهومة، بينما ييهب بعض الإباضية
  .لعقارات أو شرائها أو هبتهاكبيلم ا غيرها،

                                                 
 . 9/48 ،الخليلي سعيد، كتاب التمهيد (1)
 52 -9/49 المرجلم افسه،: الخليلي (2)
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 : زواج الأتمرس والأعجم وطلاقهما - 1
في حكم زواج الأتمرس والأعجم وطلاقهما، والجمهور علخ جواز ذلك ووقوعه إذا  اتمتلف الإباضية

  .كاات لهما إشارة مفهومة ويعقلان ذلك، فإن ا يك  كيلك فإن الولي ينوب عنهما في ذلك

وأما الأتمرس إذا أراد أن يتزوج، فإاه إذا كان يعقل بالإشارة كان تزويجه »: في هيا الشأن قصيقال الش
  .وقبوله بالإشارة، وأما الأعجم فيختلف في تزويجه إن كان يعقل منه الإيمالم

ملا  كرهلاه،   وأما العجمالم إذا كاات يفهم منها الإيمالم بالرضخ، فقد أجاز م  أجاز تزويجهلاا وكرهلاه    -
لا : أمرها إلى وليها، وإن ا يك  للعجمالم ولي، فيختللاف في أمرهلاا، قلاال بعلاض    : ويفسده بعض، وقال بعض

، وقلاول يجلاوز تزويجهلاا  لاا     -رحملاه الله   - العجمالم علخ حال، ويوجد ذلك ع  محمد ب  محبوب جيجوز تزوي
يفهمون ذلك م  إيمالمها، كما جاز بيعها فيما دون الأصول م  يعرف م  رضاها في ذلك  ا يعقل عنها اليي  

مالها، وقول لا يجوز ذلك إلا بنظر أوليائها لها، فإن رأوا ذلك القيام لها بالقسط في بيلم مالها الأصول منلاه بلارأي   
سلالمون  ولزوم التلازويج لهلاا، والم   ،الحاكم، إذا سألوا ذلك، وإنما هيا كله في اتمتلاف أمر رضاها علخ التزويج

 .«بعد السلطان ولي م  لا ولي له، وهم الناطقون في ذلك بالقسط

إالاه طلقهلاا، وفهملات منلاه     : وإن تزوجت امرأة بأعجم، ثم قاللات »: في السياق افسه ويضيف الشقصي
لوقوف الطلاق بالإيمالم، وعرفت أن ذلك منه طلاق، وتزوجت وهي م  أهل الولاية، فإاه ما يكون م  حالها ا

عنها، أي عدم ال المة منها، لأن في تصرفها شبهة، فقد تكون إشارته لا يعني بها الطلاق، ولك  الملارأة فهملات   
 .«...منه الطلاق أو تأوّلت ذلك، فالأولى عدم الحكم عليها بال المة

 : حكم بيلم الأعجم وشراؤه - 4

مختلف في جواز بيعه وشرائه إذا دل عللاخ رضلااه    والأعجم» :ما اصه جالم في كتاب التمهيد للخليلي
 .«... ا به يعرف م  إيمائه

فيم  باع مالا له ولِأخ له أعجم بنصيبه مالًا وفي النظر أاه صلا  للأعجم، هل يجوز ذللاك  » واقل عنه
عليه أشار بالرضخ  ا فعللاه  له ولم  اشتر  منه المال، أو بايعه له إذا كان هيا الأعجم يعرف بالإيمالم، ولما أشير 

 .«؟أتموه

فإن كان هيا الأعجم بالغ الحلم وساا العقل يَعرف ما يومأ به إليه، ويفهم منه ما يلاومئ  »: قال الخليلي
 .«إذا عرف منه الرضخ منه، فاستدل عليه بالإيمالم هو به جاز ذلك في قول السالمي

                                                 
 . 15/326 منهج الطالبين،: الشقصي (1)
 . 15/327 المرجلم افسه،: الشقصي (2)
وإن كلاان ملا     بين كلاملاه، والأعجم اللايي لا يفصلاح ولا يلا    كل م  لا يقدر علخ الكلام أصلا فهو أعجم ومستعجم،: الأعجم: قال الرازي (3)

الرازي، إيضلاا  مختلاار   : ينظر ...العرب، والمرأة عجمالم، والأعجم أيضا اليي في لسااه عجمة وإن أفصح بالعجمة، والعجمالم البهيمة لا تتكلم
 . 271ص الصحا ،

 . 9/53 الخليلي سعيد، كتاب التمهيد، (4)
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هو الأساس في صحة العقود، فإذا ظهر م  الأتمرس أو الأعجم ما يدل علخ رضاه بإشارة منه  فالرضا
  .مفهومة، وهو يعقل فعله، ويفهم إشارة غيره قُبِل تصرفه واعتبِر اافيا

 المطلب الرابع
 «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»: قاعدة

بها، وم  القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية أاها جالمت وافيلاة  صلاا     عم  الأصول العامة المقطو
العباد متضمنة كل ما فيه سعادتهم في داياهم وأتمراهم، ومما يحفلاظ هلايه المصلاا  مراعلااة العلارف الصلاحيح       

ة تغير الأحكام، فقد تحدث للنلااس أعلاراف، وتنشلاأ    والعادة المستحسنة، ولك  هيه المراعاة قد تستدعي لا محال
للناس حاجات، ودِدّ أحوال وتتبدل ظروف دعل بقالم الحكم معها في الواقعة المعينلاة مرلاار شلارور ومفاسلاد،     
تؤثر علخ المصلحة الأولى فتتلاشخ تلك المصلحة، وتنخرم المناسبة بين الحكم والحال ال  كاات عليلاه مفضلاية   

عد يلائمها هيا الحكم ولا تترتب المصلحة المقصودة منه ملم بقائه، فتقضلاي أصلاول الشلاريعة    إلى تشريعه، فلم ي
 .إلى تبديله بحكم لتمر لِتُدرأ تلك المفاسد

م  المقرر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرا »: هيه الحقيقة فيقول ويؤكد الزرقالم
  الأحكام الشرعية الاجتهادية، فإن هيه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقاملاة العلادل   كرير م كبيرا في

وبالأتملاق العاملاة، فكَلام    ،، فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنيةدوجلب المصا  ودرلم المفاس
 يوصل إلى المقصود منه، م  حكم كان تدبيرا وعلاجا ااجعا لبيئة في زم  معين، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا

 .«أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأتملاق

وم  هنا ا يجد المحققون م  فقهالم المسلمين في مختلف العصور أي غضاضة أو حرج في إعلان وجلاوب  
علارف وفهمهلام   والأعراف والأحوال، وهيا يدل علخ مقدار احترامهم لل ،تغير الفتو  بتغير الأزمنة والأمكنة

أن القواعد الفقهية ما وضعت إلا لمصلحة الناس وضبط معاملاتهم ال  يجب أن تخضلالم لأعلارافهم، حتلاخ لا    
 .يجمد الفقه أمام ما يطرأ م  حوادث بحسب اتمتلاف الأحوال وتغير الأزمان

س ولا بأس اورد بعض اصوص العلمالم تؤكد جواز تغيير الفتو  بسلابب تغلاير الزملاان وأتملالاق النلاا     
  .وعاداتهم

ثبت في السنة أاه تقبل شهادة امرأة واحلادة  »: في سياق حديره ع  شهادة المرأة في الرضاع يقول السالمي
فأصبحت النسالم يسعيْ  إلى إفساد النكا  بشهادته ،  نفي الرضاع ولا يشترط فيها العدالة، ولك  لما تغير الزما

 لا أقبل في هيا : أن تكون الشاهدة عدْلة وإلّا لا تُقبل شهادتها، قال موسخ ب  علي اشترط بعض الفقهالم

                                                 
 . 427-426ص القواعد الفقهية،: السدلان (1)
 . 1/941المدتمل الفقهي العام، : خصطفالزرقا م (2)
 . 427ص المرجلم افسه،: السدلان (3)
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النكا   دلأن الناس إذا شالموا فسا؛ الزمان قول امرأة في الرضاع بعد النكا  إلا عدْلة لما ظهر م  الفساد
 .«أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع

إن المسائل الفقهية إما تكون ثابتة بالنص، وإما أن تكون ثابتة بضرب »: في هيا المعنخ ويقول اب  عابدي 
اجتهاد ورأي، وكرير منها ما يبنيه المجتهد علخ ما كان في زمااه، بحيث لو كان في زملاان العلارف الحلاادث لقلاال     

الناس؛ فكرير ملا  الأحكلاام    تفيه م  معرفة عادالا بد : بخلاف ما قال أوّلا، ولهيا قالوا في شروط المجتهد أاه
أهله ولحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم علخ ما  فتختلف باتمتلاف الزمان؛ لتغير عُر

كان عليه للزم منه الحرج والمشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية عللاخ التيسلاير ودفلالم الضلارر     
اا علخ ألّأ اظام وأحس  إحكام، ولهيا ار  مشايخ الميهب تمالفوا ما الاص عليلاه المجتهلاد في    ، لبقالم العدوالفسا

 .«مواضلم كريرة علخ ما كان في زمنه؛ لِعلمهم بأاه لو كان في زمنهم لَقال  ا قالوا به أتميا م  قواعد ميهبية

وهلايه  . «انبتغيّلار الأزملا   محكالا ينكر تغيّر الأ»: وعلخ هيا الأساس استرنيت القاعدة الفقهية القائلة
لأن العادات تنقسم إلى ثابتة ومتبدلة، وتتعلق بالقسم  «ةالعادة محكّم» القاعدة تتفرع ع  القاعدة الكلية الك  

  .ا لتغير العادات والأعراف والأحوالالمبنية علخ الأعراف تبع مالرااي، وتُعبّر ع  تغيير الأحكا

فلا مجال لهيه القاعدة فيها، فتبقلاخ أحكامهلاا ثابتلاة لا تلاتغير ولا     ؛ وهو العادات الرابتة: أما القسم الأول
  .تتبدل، كالأحكام الرابتة بالنصوص الشرعية

يغة قريبلاة منهلاا، ولكلا  نجلاد أثرهلاا      علخ عبارة صريحة لهيه القاعدة أو صلا  وا اعرر في المصادر الإباضية
مجسدا في فروعهم الفقهية، لأاها قاعدة عظيمة النفلم لا يستغني عنها طالب علم ولا فقيه ولا مجتهد، وقلاد ابَّلاه   

 .علخ أهميتها كرير م  العلمالم

ك م  الأمور ال  إن العوائد تختلف باتمتلاف الأعصار والأمصار والأحوال، وغير ذل»: يقول الشاط 
وليا فإاها لا يقضخ بها البتة علخ مَ  تقدم حتخ يقوم دليل علخ موافقة ؛ تتغير مِ  زم  إلى زم ، وبلد إلى لتمر

العرف الجاري اليوم لسابقه، فيكون الدليل هو اليي جعلنا اقضي به علخ الماضي لا  جرد العادة، وكيلك في 
وحيث كاالات غلاير مسلاتقرة لا     لأاها غير مستقرة في ذاتها،؛ العرف السابقالمستقبل لا يحكم بالعادة الماضية أو 

 .«...يتأتخ الحكم بها إلا علخ التصرف الحادث وقت قيامه

ويرشد أهل الفتو  إلى مراعاة علاادات النلااس وأعلارافهم في تقريلار الأحكلاام حسلاب تغلاير الأحلاوال         
  .والأزمان ويحير م  الجمود عليها

                                                 
 . 3/116العقد الرمين، : السالمي (1)
 . 2/125اشر العرف، رسائل اب  عابدي ، : اب  عابدي  (2)
 . (39)مجلة الأحكام العدلية، المادة  (3)
كتاب الإحكلاام في تمييلاز   : وتكلم القرافي ع  هيه القاعدة في أغلب كتبه، مرل .2/285الموافقات، : فصّل الشاط  القول في هيه القاعدة، ينظر (4)

وتعرض اب  القلايم لهلايه القاعلادة في إعلالام     . 1/176 ، وفي الفروق،231الفتاو  ع  الأحكام في الإجابة ع  السؤال التاسلم والرلاثين، ص
 . 3/583 ،«والأمكنة والبيئات والعوائدتغيير الفتو  واتمتلافها بحسب تغيير الأزمنة »الموقعين تحت عنوان 

 . 221 -2/222الموافقات، : الشاط  (5)
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الأحكام المرتبة علخ العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطللات كلاالنقود في   »: يقول القرافي
وبهيا القااون تعتلا  جميلالم الأحكلاام المترتبلاة عللاخ       ...المعاملات والعيوب في الأعراض في البيئات ونحو ذلك

دد العرف اعت ه، مهما سقط أسقطه، فمهما د...وعلخ هيا القااون تراعخ الفتاو  علخ طول الأيام...العوائد
ولا دمد علخ المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جالمك رجل م  غير إقليملاك يسلاتفتيك لا دلاره عللاخ     
عرف بلدك، واسأله ع  عرف بلده، وافته به دون عرف بلدك، والمقرر في كتبلاك، فهلايا هلاو الحلاق الواضلاح،      

وجهل  قاصد علمالم المسلمين والسلف الماضين، وعللاخ هلايه    والجمود علخ المنقولات أبدا ضلال في الدي ،
 .«...القاعدة تتفرع جميلم أيْمان الطلاق، وصيغ الصرائح والكنايات

ولأهمية هيه القاعدة سأفصل القول فيها، وأبين معناها وأدلتها وعناصلارها، وتطبيقاتهلاا عللاخ لفلاروع     
 : الفقهية

اكر الشيلم وأاكره إاكارا ا يقبله قلبه وا يعترف به لسااه، وأاكرت عليه فعله إاكلاارا  م  : النكر لغة -
 .إذا عبته واهيته، والإاكار تملاف الاعتراف، وأصله في اللغة تملاف المعرفة ال  يسك  إليها القلب

 اللغة يدل علخ مأتموذ م  غيرت الشيلم تغييرا إذا أزلته عما كان عليه فتغير هو، وأصله في: والتغيير -
 .اتمتلاف شيئين

 .القضالم، وأصله في اللغة المنلم والإتقان والفصل: اللغة جملم حُكم وهو في: والأحكام -

وإدراك وقلاوع النسلالابة أو علالادم   ،أو سلالالباإسلاناد الأملالار إلى لتملالار إيجابلاا   : والحكلام في الاصلالاطلا   -
 .وقوعها

هو تمطاب الله تعلاالى المتعللاق بأفعلاال المكلفلاين بالاقتضلاالم أو      : والحكم الشرعي كما عرفه الشماتمي -
 .وهو التعريف اليي اصطلح عليه أهل الأصول ،التخيير أو الوضلم

أو  أثلار تمطلااب الله المتعللاق بأفعلاال المكلفلاين بالاقتضلاالم أو التخلايير       »: تعريفه بأالاه  بينما اتمتار السالمي
 .«الوضلم

                                                 
 .177-1/176الفروق، : فيراقال (1)
 . 858المصبا  المنير، ص: الفيومي - .5/476معجم مقاييس اللغة، : اب  فارس (2)
 . 629المرجلم افسه، ص: الفيومي - 4/423المرجلم افسه، : اب  فارس (3)
 . 2/951حكم، : لسان العرب، مادة: اب  منظور - 222افسه، ص :الفيومي (4)
 . 123التعريفات، ص: الجرحااي (5)
  .1/12 طلعة الشمس،: السالمي (6)
 . 272ص (مخ)شر  المختصر،: الشماتمي (7)
 - .1/47 يلاة السلاول،  اها: الأسلانوي  - .1/92 روضلاة النلااظر،  : ابلا  قداملاة   -1/135 الإحكام،: الآمدي - .2/55 المستصفخ،: الغزالي (8)

 . 1/54 فواتح الرحموت،: اب  عبد الشكور -. 5ص إرشاد الفحول،: الشوكااي
 . 2/213 ،1/12 طلعة الشمس،: السالمي (9)
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الملادة ملا  الوقلات    » وهو اسم لقليل الوقلات وكلاريره، وبعبلاارة أتملار      جملم زمان وزم ،: والأزمان -
  .«قصيرها وطويلها

 .والمراد بتغير الزمان في هيه القاعدة تغيير أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم بتقلبات الأزمان عليهم

م الجزئية في الواقلم إذا كاات مبنيلاة عللاخ العلارف في زملا  قلاد      أن الأحكا: والمعنخ الإجمالي للقاعدة -
تتبدل في أمرالها م  الوقائلم لتبدل العرف والعادة في هيا الزمان، فإن العادات تتبدل بِتبدل الأزمان، فالأحكلاام  

تتبدل  ولا تغيرالمبنية عليها تتبدل أيضا تبعًا لتبدلها، أما الأحكام المبنية علخ اصوص شرعية أو أعراف ثابتة فلا ت
كالقصاص م  القاتل العمد ا يُبَن علخ علارف وعلاادة بلال عللاخ أدللاة شلارعية فلالا         بتقلبات الأزمان وتبدلها،

 .يتغير

لأن ؛ وعليه فإن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كرير م  الأحكام الشرعية الاجتهاديلاة 
الناس وعاداتهم تتغير كيفية العملال  قتضلاخ الحكلام بلااتمتلاف     ما كان م  الأحكام الشرعية مبنيا علخ عرف 

أثبت الشرع تميار الرؤية لم  اشتر  : فمرلا .العادة ع  الزم  السابق، أما أصل الحكم الرابت بالنص فلا يتغير
 .«رله ام  اشتر  شيئا ا يره فله الخيار إذ»: القائل وهيا ثابت بحديث رسول الله  ،شيئا وا يره

 فبِنالم علخ هيا الحديث وقد رأ  المتقدمون اعتياد الناس في عصرهم بنالم اللادور عللاخ اسلاق واحلاد لا    

  .إن رؤية بيت واحد م  الدار يُغني ع  رؤية الجميلم في إسقاط الخيار: تفاوت بين بيوتها فقالوا

شالمات وهندستها وصارت الدور يختلف بعض بيوتها علا  بعلاض بحسلاب    ولك  لما اتمتلفت طرق الإا
عاداتهم أفتخ المتأتمرون بأاه لابد م  رؤية جميعها، فهيا للايس اتملاتلاف حجلاة وبرهلاان، بلال اتملاتلاف عصلار        

يللاه  بعدم تصديق الزوجة بعد الدتمول بأاها ا تقبض المشروط تعج وزمان، وكيلك أفتخ المتأتمرون م  الفقهالم
تسلالِّم افسلاها قبلال     لكنهلاا في العلاادة لا   والقاعدة إن القول للمنكر ملم يمينلاه،  ملم أاها منكرة للقبض، م  المهر،
 .قبضه

والإجماع والمعقلاول، وفيملاا يللاي بيلاان      يستدل لهيه القاعدة بأدلة كريرة م  القرلن والسنة ولثار الصحابة
 : لأدلةلتلك ا

                                                 
 . 233ص معجم لغة الفقهالم،: قلعجي وقني  (1)
 . 262ص القواعد الكلية،: شبير محمد عرمان (2)
 . 122ص المدتمل لدراسة الشريعة الإسلامية،: زيدان عبد الكريم -. المرجلم افسه: مد عرمانشبير مح -. 1/99شر  المجلة، : سليم القاضي (3)
 . 5/137لجاملم، ااب  جعفر،  (4)
 عبلاد الله  الزيلعي جمال الدي  أبو محمد: والبيهقي وفي سنده مقال، ينظر ،أتمرجه الدار قطني واب  شيبة في مصنفه ،الحديث روي مسندا ومرسلا (5)

 . 4/29، كتاب اصب الراية لأحاديث الهداية، هلا762ب  يوسف ت
 . 122، الإسلاميةالمدتمل لدراسة الشريعة : عبد الكريم زيدان - .312ص الوجيز،: راووالب (6)
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 :من القرآن الكريم -أ 

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژ: قوله تعلاالى  -1

  .(65: الأافال) ژڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 : بالآيةوجه الاستلال 

 ڎ ڎژلملاا ازللات   »: قلاال  -رضي الله عنهملاا   - في تفسير هيه الآية ع  اب  عباس رو  البخاري

أحد م  عشرة  رقّ ذلك علخ المسلمين حين فرض ألا يف، ش(65: الأافال) ژڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ژھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ: فجلالالالاالم التخفيلالالالاف
 .«فلما تمفف الله عنهم م  العِدة اقّص م  الص  بقدر ما تمفف عنهم: قال .(66: الأافال)

اليي تضلامنته الآيلاة    وهو رفلم الحكم» وهيه الرواية لا تدل علخ النسخ الأصولي اليي زعمه بعضهم
، بل إن الآية الأولى عزيمة أو مفيدة بحال القوة، والرااية رتمصة مفيدة بحلاال  «الأولى وااتهالم العمل به علخ الأبد

، وتغلايير  ، وبنالم عليه، فإن الآية الرااية شُرعت لحالة معينة غير الحالة ال  جالمت لهلاا الآيلاة الأولى  الضعف
 .ففي حال القوة يعمل بالآية الأولى، وفي حال الضعف يعمل بالآية الراايةالحكم يكون بحسب الحال، 

 : من السنة النبوية -ب 
فيها، ودليلا عليها في أكرر ملا  شلااهد ومرلاال،     والناظر في السنة النبوية يجد لهيا النوع م  التغيير أصلا

 : ذلك  فم

مَ  ضحّخ منكم فلالا يصلابح َّ بعلاد    »: قال الن  : قال ع  سلمة ب  الأكوع ما رواه البخاري - 1
: فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله افعل كما فعلنا العام الماضلاي، قلاال   .«ثلاثة ويبقخ في بيته منه شيلم

إنملاا اهيلاتكم   »: وفي رواية .«وا وأطعموا وادتمروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهاكل»
  .«م  أجل الدافة ال  دفّت، فكلوا وادتمروا وتصدقوا

                                                 
: أيضلاا ابلا  كلارير   : ينظلار  -. 8/312 ،4653حديث رقلام   27كتاب التفسير باب  فتح الباري شر  صحيح البخاري،: اب  حجر العسقلااي (1)

  .8/44الجاملم لأحكام القرلن، : القرط  -. 2/324لقرلن العظيم، تفسير ا
/ 1محملاد الميلاار،   : ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحقيق ودراسلاة هلا1424/ 1ط،  اواسخ القرلن،: اب  الجوزي -. المرجلم افسه: اب  حجر (2)

352 . 
 . 422ص القواعد الفقهية،: السدلان (3)
 . 261واعد الكلية، صالق: شبير عرمان (4)
 .3/1563( 234)صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، رقم  (5)
 . (5569)صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، رقم  (6)
 . 3/1561( 28)صحيح مسلم، رقم  (7)
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 : وجه الاستدلال بالحديث -
ع  ادتمار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وأمر بالتصدق بالباقي، ثم أبلاا  في العلاام    فقد اهخ الن  

ضلايوف وافلادي  عللاخ    التالي لهم الادتمار، فالنهي في السَّنة الأولى يُحمَل علخ حالة معينة طارئة، وهي وجود 
المدينة وهم يحتاجون إلى الإكرام والمواساة، وهيا ما يوجبه كرم الضيافة وهاحة الأتموة ملا  لحلام الضلاحايا،    

بالادتملاار، فقلاد زال الحكلام     وفي السنة الرااية ارتفلم ذلك الظرف العارض وزالت تلك العلة، فأذن لهم 
لمنلم إلى الإباحة، مما يدل عللاخ أن الحكلام الملابني عللاخ حاللاة      وتبعا لها غيَّر فتواه م  ا اليي أفتخ به الرسول 

 .طارئة يتغير بتغير تلك الحالة
اعلم أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدا والمرفوع لارتفاع علتلاه يعلاود الحكلام    »: في تفسيره قال القرط 

ضحخ وا يكلا  عنلاد أهلال تللاك البللادة سلاعة       لعود العلة، فلو قدم علخ أهل بلدة ااس يحتاجون في زمان الأ
  .«يسدون بها فاقَتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا ينحروها فوق ثلاث كما فعل الن  

أي  سلائل اللان    »: قلاال   في صلاححيه علا  أبلاي هريلارة     وم  السنة أيضا ما رواه البخاري -2
حلاج  : قلاال ؟ ثلام ملااذا  : الجهاد في سبيل الله قيل: قال؟ ثم ماذا: ن بالله ورسوله، قيلإيما: قال؟ الأعمال أفضل

 . ل الأعمال بعد الإيمانفجعل الجهاد في سبيل الله، أفض «م ور
سلاأله اسلااؤه علا     : علا  اللان     -رضي الله عنهلاا - أم المؤمنين أيضا ع  عائشة ورو  البخاري -

 .«اِعْم الجهاد الحج»: الجهاد فقال
فالجهاد وإن كان م  أفضل العمل، فيلك في حق الرجال، أما النسالم فأفضل جهاد له  حج م ور كما 

وجوابه لما كان السائل امرأة، إذ الأصلال في   جالم في الحديث السابق، ونجد هنا أاه تغيرت فتو  رسول الله 
  .حمل السلا  أن يكون للرجال
فهو يجيب ؛ ل الواحد بأجوبة مختلفة، وذلك لاتمتلاف أحوال السائلينع  السؤا وهكيا كان يجيب 

كل واحد  ا يناسب حاله، ويعالج قصوره أو تقصيره، ويعطي كل إاسان م  الدوالم ما ير  أاه أشفخ لمرضه، 
 .وأصلح لأمره

 :  ضوان الله عليهم منِ آثا  الصحابة -ج 
يجلادهم أفقلاه النلااس في اتمتيلاار هلايه القاعلادة،        -  -وسنة الراشلادي    الناظر في هدْي الصحابةإن 

 : وليلك أمرلة عديدة يجدها م  طلبها في مظااها ومنها

                                                 
محمد ب   نعقد بجامعة الإماموجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات ال  ترار حولها، م  البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الم: السدلان (1)

 . 261ص القواعد الكلية،: شبير عرمان: ينظرو -. 119 -118ص ،1424السعودية،  ،سعود الإسلامية
 . 2/48، هلا1387الجاملم لأحكام القرلن، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة : القرط  (2)
 . (26)ان هو العمل، رقم صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب م  قال إن الإيم (3)
 . (2876)صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب جهاد النسالم، رقم  (4)
 . 444ص السدلان القواعد الفقهية، (5)
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حدّ مقدر وإنما جر  الزجر فيلاه   تغير فتواهم في عقوبة شارب الخمر، فإاه ا يك  في زم  الن   -1
في  قرر العقوبة أربعين علا  طريلاق النظلار كملاا قلاال الشلااط        بي بكر مجر  التعزير، ولما ااتهخ الأمر إلى أ

 .الاعتصام

علخ الشرب ثمااين ملم أاه ثبت ع  اللان    وجلد أبو بكر»: في هيا الحكم فقال طفيشوتمالفه القطب ا
  ،إقرار الحاضري  إياه علخ  زل جَلده ثمااين ملمعلخ الرمااين فن بأبي بكر واقتد  عمرأاه جلد عليه أربعين

 .«...حكم بهلاك تارك الرمااين رجلم إلى الرمااين فوجب قبوله، حتخ أن الربيلم زلة تم ه بأاه ذلك من

كلاان يجللاد     مِلا  أنّ أبلاا بكلار    جح ما ذهب إليلاه الشلااط   والروايات ال  وردت في كتب السن  تر
  .إلى مصدر الرواية ال  اعتمدها في حكمه شارب الخمر أربعين جلدة، وا يشر القطب

أكرلار   في تملافة أبي بكر أن الشراب كان -رضي الله عنهما- في سننه ع  اب  عباس ورو  البيهقي -
فتوتمخ لهم نحوا مما كلاااوا يضلاربون في عهلاد اللان      » لو فرضنا لهم هيا،: فقال أبو بكر؛ منهم في عهد الن  

،  فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتخ توفي رحمه الله».  

 بلاالنعلين أربعلاين   ضلارب في الخملار   أنّ أبا بكلار  في مصنفه ع  أبي سعيد الخدري ورو  عبد الرزاق -
شلااور    فلما كان عهد عمر ب  الخطلااب  ...والضرب بالنعلين ليس م  جنس الضرب في الحدود المقدرة»

إن السلاكران إذا سلاكر   : عليها فقال عللاي  إن الناس قد شربوها واجترأوا: الناس في جلد شارب الخمر، وقال
حلاد الفريلاة    ، فجعللاه عملار  (أي القلايف )، فاجعللاه حلادّ الفريلاة    (أي قيف الأبريلاالم )هي ، وإذا هي  افتر  

 .«ثمااين

أاه زاد النفي علخ الضرب لم  شرب الخمر في رمضان، لما في ذلك ملا  ااتهلااك    وجالم ع  عمر  -
( أي كبّلاه الله للمنخلاري   )للمنخري  للمنخري  : فقد أُتيَ بشيخ شرب في رمضان فقال ...محرمة الشهر الكري

 .فضربه ثمااين ثم سيَّره إلى الشام؟ أفي شهر رمضان وولداانا صيام

ولما عمّت به البللاو  وااتشلار    ،وأبي بكر  فالملاحظ أن حد الشرب كان مخففا في عهد رسول الله 
دل عللاخ  إلى حد القيف وهو ثمااين جلدة، وهيا ي شرب الخمر وجاهر بها الناس، شدد عليهم ورفعه عمر 
واشتهاره بالفجور، وتكرر الجريمة منه مرة بعد مرةّ، وعلادم   هأن العقوبة تختلف باتمتلاف حال المجرم، ومقدار عُتو

 . ارتداعه بالعقوبة، لأجل هيه الأحوال يُشدّد عليه، بخلاف م  ا يشتهر بفسق ولا فجور، وا ينتهك الحرمات

                                                 
 . 2/118الشاط ، الموافقات، ط مطبعة السعادة بالقاهرة، مصر،  (1)
 . سبقت ترجمته.   في لِوَ  بعُمانودف (هلا172حوالي سنة ت )يقصد الربيلم ب  حبيب أبو عمرو الأزدي العمااي  (2)
 . 1/12 ، اشر وزارة التراث القومي والرقافة سلطنة عمان،م1484/ه1422طفيش محمد ب  يوسف، شامل الأصل والفرع، ط ا (3)
 . 8/322 البيهقي، السن  الك  ، (4)
 . 7/379 المصنف، ،الصنعااي عبد الرزاق (5)
 . 8/321 البيهقي، السن  الك  ، (6)
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، فمادامت العقوبة غير مقدرة فهي متروكلاة  اكم إلى اظره أحوج إلى أثرهأن الح ير  بعض الإباضية -2
لأولي الأمر واجتهادهم، بل وحتخ لو كاات مقدّرة وكان الحكم قطعيا فقد دِدّ أحوال وتطرأ ظلاروف دعلال   

كتلاب  »: في مصنفه بسنده قال   اب  أبي شيبةفقد رو - .الحاكم يؤتمر تنفيي الحكم، أو يُسقط أثره ع  صاحبه
للائلا تحمللاه حميلاة    ؛ ولا سرية أحدا بحدّ حتخ يطللم علخ الدرب شأن لا يجلدنّ أمير جي  عمر ب  الخطاب

  .«الشيطان أن يلحق بالكفار

وهو أمير في الغلازو، وقلاال    منلم أن يقام الحدّ علخ الوليد ب  عقبة  وقد ثبت أن حييفة ب  اليمان -
 .فيطمعون فيكم؛ أتحدّون أميركم وقد داولأ م  عدوكم

 .قد شرب الخمر يوم القادسية، وا يقم الحد علخ أبي محج   وثبت أن سعد ب  أبي وقاص -

وحلاين  » ،«حين ا يعطِ المؤلفة قللاوبهم ملا  الزكلااة    ما فعله عمر » ويدتمل في هيا الباب أيضا -
 .«في عام المجاعة أسقط الحد عمّ  سرق

في الأحكام الاجتهادية ال  لا يتعارض تغييرهلاا ملالم    علخ اجتهادات الصحابة وعقب اب  قيم الجوزية
وليس في هيا ما يخالف اصا ولا قياسا، ولا قاعدة م  »: الأصول العامة للشريعة الإسلامية علخ الناس بقوله

وهلايا  » في المعنخ افسه وقال اب  قدامة .«الشرع ولا إجماعا، بل ادُّعيَ أاه إجماع الصحابة كان أصوبقواعد 
  .«اتفاق ا يظهر تملافه

ام لتغير حلاال النلااس في زمنلاه، فقلاد رو  الإملا     ؛ التقاط ضالة الإبل والتعريف بها  أمر عرمان - 3
إبلًا مؤبللاة تنلااتج لا يمسلاها     كاات ضوال الإبل في زمان عمر ب  الخطاب»: قال ع  اب  شهاب الزهري مالك

وهيا علخ تملالاف   .عطي ثمنهاأمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جالم صاحبها أ أحد، حتخ إذا كان عرمان ب  عفان
معها سقاؤها وحياؤها، تَلارِد الملاالم وتأكلال العشلاب حتلاخ      »: فقد قال عندما سئل عنها: ما أمر رسول الله 

 أكل العشب ولا يخاف عليها م  اعتدالم اليئب فهي قادرة علخ العيش وحدها فهي ترد المالم وت ،«يلقاها ربها

                                                 
 . (8912)حديث رقم  ،1523، كتاب الحدود، باب 123/ 12 اب  أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، (1)
 .باب م  زعم لا تقام الحدود في أرض الحرم، ط دار المعرفة لبنان ، كتاب السير،9/125 البيهقي، الجوهر النقي بييل السن  الك  ، (2)
 . 562 ،12/562 ف،الكتاب المصن: ةاب  أبي شيب (3)
 . 2/45، ، دار الكتاب العربي لبنان1974، 2بدائلم الصنائلم، ط : الكاسااي (4)
 . 8/278 السن  الك  ،: البيهقي (5)
 . 3/18 اب  قيّم الجوزية، إعلام الموقعين ع  رب العالمين، (6)
 . 3/174، ه1412 ،المغني، تحقيق اب  التركي والحلو، مطابلم هجر القاهرة مصر: اب  قدامة (7)
وفي اسخة أتمر  للموطلاأ، رواه ماللاك    ،2/129م، 1951 ،للسيوطي، مطبعة مصطفخ الحل  القاهرة الموطأ ملم تنوير الحوالك،: الإمام مالك (8)

كاالات   إبلالا مؤبللاة إذا  »: قال اب  الأثير في جاملم الأصول. «الحديث ...كاات ضوال الإبل»: ، أاه هلم اب  شهاب يقول2/759في الأقصية، 
 . 12/711. «الإبل مهملة

سأله رجلال   ع  زيد ب  تمالد الجهني أن الن  ( 91)باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأ  ما يكره  (28) رواه البخاري في كتاب العلم، (9)
. «، فيرها حتخ يلقاهلاا ربهلاا  ترد المالم وترعخ الشجر ومالك ولها؟ معها سقاؤها وحياؤها،»: ع  ضالة الإبل فغضب حتخ احمرت وجنتاه فقال

: إنما شلادد في ضلاالة الإبلال بقوللاه    »: “جاملم الأصول”في اللقطة قال اب  الأثير في ( 1722) ومسلم رقم -. (2436)، ورواه في اللقطة 1/31
= 
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 اليئب 

                                                                                                                                                    = 
  عللاخ ورود الملاالم   أراد أاهلاا تقلاو  ( سلاقاؤها )معها حياؤها وهو ما تطأ به الأرض م  حقها، لأاه أراد أاها تقو  به علخ قطلم الأرض، وقوله 
  .12/222 هلاا. «ورعي الشجر والامتناع م  السباع المفترسة، وكيا ما كان في معنخ الإبل م  البقر والخيل والحمير
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لها، وإتمفالمها بقوة الوازع الديني عنلادهم، فلملاا تملافَّ     تملافا للغنم، ولا يخاف عليها م  أتمي الصحابة
قد دبّ إليهم فسلااد  ذلك لأاه رأ  أن الناس ؛ بالتقاطها لاتمتلاف الحال الوازع الديني وتغير الحال، أمر عرمان

الأتملاق واليمم، وامتدت أيديهم إلى الحرام، فهيا التدبير أصون لضالة الإبل وأحفظ لحق صاحبها تموفا مِ  
إنما هو موافق لمقصلاوده،   -في الظاهر وإن تمالف أمر رسول الله  -أنْ تنالها يد سارق أو طاملم، فهو بيلك 

د الزمان لآل إلى عكس مراد الن  عليه الصلاة والسلالام في  إذ لو بقي العمل علخ موجب ذلك الأمر بعد فسا
 .وكاات اتيجته ضررا صيااة الأموال،

 : من الإجماع -د 
أجملم العلمالم علخ أن الأحكام المبنية علخ الأعراف المتغيرة تتغير بتغير الأعراف والعادات، ومملا  اقلال   

أجمعوا علخ أن المعاملات إذا أطلق فيها اللارم  يحملال    - الفقهالم -أاهم ألا تر  »: حيث يقول الإجماع القرافي
علخ غالب النقود، فإذا كاات العادة اقدا معينا حملنا الإطلاق عليه، فإذا ااتقلت العلاادة إلى غلايره عيْنًلاا ااتقللات     

صايا والأيمان، وجميلم أبواب الفقه المحمولة العادة إليه، وألغينا الأول لااتقال العادة منه، وكيلك الإطلاق في الو
 .«علخ العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب

 : من المعقول - ـه
ولأن الجمود علخ الأحكام المبنية علخ أعراف متغيرة يوقلم الناس في حرج شديد ومشقة، وتكليف ملاا  

تغير الفتو  واتمتلافهلاا بحسلاب تغلاير الأزمنلاة والأمكنلاة      »: في وصف فصل لا سبيل إليه كما يقول اب  القيم
هيا فصل عظيم النفلم جدا وقلم بسبب الجهل به غللاط عظلايم عللاخ الشلاريعة     »: «عوائدوالأحوال والنيات وال

أتي أوجب م  الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة في أعلخ رتب المصا  لا ت
، فإن الشريعة مبناها وأساسها علخ الِحكَم ومصا  العباد في المعافي والمعلااد، وهلاي علادل كللاها، ورحملاة      به

كلها، ومصا  كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة تمرجت م  العدل إلى الجور، وع  الرحمة إلى ضلادها، وعلا    
 .«...ن أدتملت فيها بالتأويلإلى المفسدة، وع  الحكمة إلى العبث، فليست م  الشريعة وإ المصلحة

 الجمود علخ المنقولات أبدا ضلال في الدي ، وجهل  قاصد علمالم »: قي هيا المعنخ ويقول القرافي

                                                 
، اقلا ع  تاريخ الفقه الإسلالامي، إتملاراج كليلاة الشلاريعة في الأزهلار ط، مطبعلاة وادي المللاوك،        951-1/952 المدتمل الفقهي العام،: الزرقا (1)

 . 261القواعد الكلية، ص: شبير: ينظرو -. 48ص
 . 232ص الإحكام في تمييز الفتاو  ع  الأحكام،: القرافي (2)
 . 3/3 إعلام الموقعين،: اب  قيم الجوزية (3)
 . 3/27 ،المرجلم افسه، طبعة فرج الله زكي الكردي: اب  قيم الجوزية (4)
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 .«المسلمين والسلف الماضيين

فتلاالم أن يكلاون عارفلاا بلاأحوال النلااس      في المفلا  اللايي يتصلاد  لإي    والأصوليون ولهيا اشترط الفقهالم
والتحقيق أن المف  في الواقلم لا بلاد للاه ملا  ضلارب اجتهلااد، ومعرفلاة بلاأحوال        »: وعاداتهم، فقال اب  عابدي 

لأن كريرا م  الأحكام الاجتهاديلاة ذات ارتبلااط وثيلاق بالأوضلااع، والوسلاائل الزمنيلاة، وبلاأتملاق        ؛ «الناس
حكم كان تدبيرا أو علاجا ااجحا لبيئة في زم  معين، فأصبح بعد جيل أو أجيلاال لا يوصلال   العامة، فكم م  

  .إلى المقصود منه، أو أصبح يفضي علخ عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأتملاق

فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرا كبيرا في كرير ملا  الأحكلاام    كما أن م  المقرر في
  .لأن هيه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع، يهدف إلى إقامة العدل، وجلب المصا ، ودرلم المفاسد؛ هاديةالاجت

المتأتمرون م  شتخ المياهب الفقهية في كرير م  المسائل بعكس ما أفتخ به أئملاة   وعلخ هيا أفتخ الفقهالم
بب اتمتلاف فتواهم عم  سلابقهم هلاو اتملاتلاف    مياهبهم وفقهاؤها الأولون، وصر  هؤلالم المتأتمرون بأن س

الزمان، وفساد الأتملاق، فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين م  فقهالم مياهبهم، بل لو وُجد الأئملاة الأوللاون   
  .في عصر المتأتمري ، ورأوا اتمتلاف الزمان والأتملاق لعدلوا إلى ما قال المتأتمرون

تغلاير الزملاان،    بتتكوّن هيه القاعدة م  عدة عناصر رئيسية وهي الأحكام ال  تخضلم للتغيير، وأسلابا 
 : والمقصد الشرعي م  تغير الأحكام بتغير الزمان، وفيما يلي بيان لهيه العناصر

 :(الثابتة)ير والتي لا يدولها التغيير الأحكام التي تخضع للتغي -أ 
 : الأحكام الشرعية اوعان

  .منها ما يكون مستنده صريح النص م  القرلن والسنة والإجماع - 1
ومنها ما يكون مستنده الاجتهاد م  مصلحة، أو قياس لعلارف أو علاادة، وملا  الأملاور اللا        - 2

شريعة الإسلامية هو أاه ملاا دام علارف النلااس    توهم تملاف ما يجب أن تنضبط به الأحكام الشرعية في ال
وما دامت أعرافهم متطلاورة بتطلاور الأزملاان فلالا      «العادة محكمة» محكما، بنالم علخ تلك القاعدة العظيمة

يلزم أن تكون الأحكام الشرعية كلايلك؛ لأن الاص القاعلادة علاام في ظلااهره، فلاالتغير في الظلااهر شلاامل         
علخ أن الأحكام ال   وغيرها، لك  هيا العموم ليس مقصودا، لأاه اتفقت كلمة الفقهالمللأحكام النصية 

تتبدل بتبدل الزمان وأتملاق الناس إنما هي الأحكام الاجتهادية، وعلخ ذلك فالأحكلاام النصلاية ثابتلاة لا    
 .تقبل التغير، ولا تدتمل تحت هيه القاعدة

                                                 
 . 232ص الإحكام،: القرافي (1)
 . 2/117 في بنالم الأحكام علخ العرف، اشر العرف: اب  عابدي  (2)
 . ، بتصرف2/125لاب  عابدي  في مجموعة رسائله،  “اشر العرف”، اقلا م  1/941المدتمل الفقهي، : الزرقا (3)
 . 429ص القواعد الفقهية،: السدلان - .311ص الوجيز،: البوراو (4)
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والحقيقلاة  »: معنخ هيه القاعدة، وابّه إلى الخطأ اليي يقلم فيه بعض الناس فقلاال  وقد أكد بعض الفقهالم
هي أن الحكم الشرعي لا يتبدل مهما تبدلت الأزمان وتغيرت الأعراف، اللهم إلا علا  طريلاق النسلاخ، وقلاد     

سلطة م  السلطات اسلاخ   فليس لمجتهد ولا؛ أغلق بابه بعد ألأ الله النعمة علخ عباده بكمال هيا الدي  الحنيف
ليس  «العادة محكمة» والأحكام باقية ما بقيت الدايا، إذن فالقاعدة الفقهية شيلم م  الشريعة بعد وفاة الن  

  .معناها أن بعض الأحكام الشرعية تتبدل بتبدل الأزمان حقيقة كما يُفهم م  ظاهر هيا اللفظ

فلطالما كان ظاهرها مزلقا للأقدام، ومتاهة ع  حقيقة ؛ في معنخ هيه القاعدة وبيان ذلك يحتاج إلى تحقيق
أن تكون مصير شلارعية الأحكلاام كللاها     تكيف ولو كاات هيه القاعدة علخ ظاهرها لاقتض .المعنخ المراد بها

 .«رهنًا بعادات الناس وأعرافهم، وهو ما لا يمك  أن يقول به أحد

ضرورة إعادة صياغة القاعدة في قالب أحس  وأجود مملاا هلاي عليلاه، إذ أن     وليلك ير  بعض الفقهالم
لا ينكر تغيير الأحكلاام  »: تعبير موهم، فالأولى أن تصاغ بصيغة واضحة وهيهنا  «الأحكام» -مجرد التعبير ب

 . «عوائدالاجتهادية المبنية علخ المصلحة والعرف بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف وال

ولأجل ذلك فإانا سنفصّل القول فيما يتغير م  الأحكام بنالم علخ عادات الناس وأعرافهم، وما لا يتغير، 
 . «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»: فيه كرير م  الناس لما تيكر القاعدةحتخ ازيل اللبس اليي طالما يقلم 

 : ما تعارف عليه الناس واعتادوه وأصبح عُرفا لهم، فحصروه في ثلاث صور هيا وقد تتبلم بعض الفقهالم

 :الصورة الأولى
ف عليه الناس هو بعينه حكم شرعي، بأن أوجده الشرع، أو كان موجودا فيهم فلادعا  أن يكون ما تعار

  .إليه وأكده

وثبلاوت افقلاة    الطهارة ع  النجس والحدث عند القيلاام إلى الصلالاة، وسلاتر العلاورة فيهلاا،     : مرال ذلك
الاا والسلارقة   الزوجة علخ الزوج، وستر المرأة زينتها ع  الأجاالاب، والقصلااص في الجنايلاات، والحلادود في الز    

والخمر، وما شابه ذلك، فهيه كلها أمور تُعدّ م  أعراف المسلمين وعاداتهم، وهلاي في افلاس الوقلات أحكلاام     
شرعية يستوجب فعلها الرواب وتركها العقاب، سوالم منها ما كلاان متعارفلاا قبلال الإسلالام، ثلام جلاالم الحكلام        

بيت، وما كان غير معروف قبلال ذللاك، وإنملاا    كحكم القسامة، والدية، والطواف بال الشرعي مؤيدا ومحسِّنا له،
  .أوجده الإسلام افسه، كأحكام الطهارة وحجاب المرأة وغير ذلك

فهيه الأحكام ثابتة أبدا لا يجوز أن تدتملها يلاد التغلايير أو التبلاديل، مهملاا تبلادلت الأزمنلاة، وتطلاورت        
الصلاورة هلاي المعنيلاة بالعلاادة في قلاول      لأاها ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدايا، وليست هيه ؛ العادات والأحوال

 .«العادة محكمة» الفقهالم

                                                 
 . 281ص م،1986/هلا1426 ،5ط ، مية، طبلم مؤسسة الرسالة بيروتضوابط المصلحة في الشريعة الإسلا: البوطي محمد سعيد رمضان (1)
 . 158ص القواعد الفقهية،: الندوي علي أحمد (2)
 . 432ص ،القواعد الفقهية: السدلان - .282 -281ضوابط المصلحة، ص: البوطي (3)



942 

 

 :الصورة الرااية
أي )أن لا يكون ما تعارف عليه الناس حكما شرعا، ولك  يعلق به الحكم الشرعي بأن كان مناطلاا للاه   

  (.علة له

وأساليب الخطلااب والكلالام، وملاا يتواضلاعون عليلاه ملا        ما يتعارفه الناس م  وسائل التعبير، : ومراله
الأعمال والشؤون المخلة بالمرولمات والآداب، وما يعتادواه مما لا حكلام شلارعيا فيلاه ملا  شلاؤون المعلااملات،       
كعادة قبض الصداق قبل الدتمول، والصورة ال  بها يتم قبض المبيعات، وما يجدّ ملا  وسلاائل توثيلاق العقلاود     

سُنّة الخلق والحياة في الإاسان مما لا مدتمل لإيرادة والتكليف به، كلااتمتلاف علاادات    والمعاملات، وما تفرضه
الأقطار في س  البلوغ وفترة الحيض والنفاس، فهيه الأمرلة أمور ليست بحدّ ذاتها أحكاما شرعية كالأمرلة ال  

كاملاا شلارعية، ولكنهلاا    قبلها، ولكنها متعلق ومناط لها، فاصطلاحات الناس في تعابيرهم وكلامهم ليسلات أح 
مناطات الأحكام المتعلقة بصيغ العقود والطلاق والأيمان، وما تعارفوا عليه م  الأمور المخلة بلاالمرولمة ليسلات   
إلا مناطا للحكم بقبول شهادة الشاهدي  أو رفضها، وما تعارفوه فيما بينهم م  وسائل قبض المبيعات ووقلات  

الشارع م  الأحكام، وهيه الصورة م  العلارف هلاي اللا  عناهلاا      قبض الصداق ليس إلا أساسا لما رتّب عليه
لأن الشارع جعلها هي الأساس والمناط لما علّق بها ملا  أحكلاام، ولا جلارم أن    ؛ «العادة محكمة» بقولهم الفقهالم

بلاين الملاالم واللاتراب حسلاب تبلادل حاللاة       صورة الحكم تتغير بتغير مناطه، ألا تر  أن وسيلة الطهارة تتبدل ما 
لأن الشارع جعل قدرتلاه عللاخ اسلاتعماله هلاو منلااط وجلاوب       ؛ المكلف م  قدرته علخ استعمال المالم وعدمها

  .الطهارة به

وم  الخطأ البيّ  أن يُظ  أن دوران مرل هيه الأحكام ملم مناطاتها هلاو تبلادل وتغيّلار لجوهرهلاا، بلال       -
 .ن حكم الطهارة ال  تؤد  بالمالم تارة وبالتراب أتمر  واحدالحكم في كل الحالات واحد، كما أ

علخ أن الأحكام ال  تتبدل بتبدل الزملاان وأتملالاق النلااس، هلاي      وبنالم علخ ذلك اتفقت كلمة الفقهالم
، وشرع م  قبلنا، أو الأحكام الاجتهادية المبنية علخ المصلحة، أو علخ القياس والاستحسان، وأقوال الصحابة

علخ العرف والعادة، وغير ذلك م  مآتمي الاجتهاد، وطرائق الاستحسان ال  ثبتت بالنص، فإالاه لا يجلاوز أن   
 .لأاها ثبتت بأدلة شرعية باقية ما بقيت الدايا؛ تدتملها يد التبديل أو التغيير أبدا

ق الحاصل بين هاتين العادتين، وملاا يترتلاب عليلاه، فقلاال ملاا      في موافقاته الفر هيا وقد أوضح الشاط 
 : ملخصه

 : العوائد المستمرة ضربان

وهي ال  أقرها الدليل الشرعي أو افاها، ومعنخ ذلك أن يكون الشرع أملار  : العوائد الشرعية: أحدهما
  .بها إيجابا أو ادبا، أو اهخ عنها كراهة أو تحريما، أو أذن فيها فعلا وتركا

                                                 
 . 283 -282ص ضوابط،: البوطي (1)
 . 431ص القواعد،: ، السدلان925-2/924المدتمل، : الزرقا (2)
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  .هي العوائد الجارية بين الخلْق  ا ليس في افيه ولا إثباته دليل شرعي: ضرب الراايوال

فرابت أبدا، كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشلاهادة، وفي الأملار   : وأما الأول -
العلاري وملاا أشلابه     بإزالة النجاسة وطهارة التأهب للمناجاة، وستر العورات والنهي ع  الطواف بالبيت عللاخ 

ذلك م  العوائد الجارية في الناس، إما حسنة عند الشارع أو قبيحة، فإاها م  جملة الأمور الداتملة تحت أحكام 
الشرع، فلا تبديل لها وإن اتمتلفت لرالم المكلفين فيها، فلا يصلاح أن ينقللاب الحسلا  فيهلاا قبيحلاا، ولا القبلايح       

لا تأباه محاس  العادات الآن، فلنجزه، أو أن كشف العلاورة الآن   إن قبول شهادة العبد: حسنا، حتخ يقال مرلا
ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه، أو غير ذلك، إذ لو صح مرلال هلايا لكلاان اسلاخا للأحكلاام المسلاتقرة المسلاتمرة،        

  .باطل، فرفلم العوائد الشرعية باطل والنسخ بعد موت الن 

ملم ذلك فهي أسباب لأحكام تترتلاب عليهلاا، فالرابتلاة    فقد تكون العوائد ثابتة وقد تتبدل، و: وأما الرااي
وإذا كاات أسبابا ملا    .كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام، والبطش والمشي وأشبه ذلك
 .مسببات حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبنالم عليها والحكم وفقها دائما

والمتبدللاة منهلاا ملاا يكلاون متبلادلا في العلاادة ملا  حسلا  إلى قلابح          »: لسياق افسهفي ا ويضيف الشاط 
وبالعكس، مرل كشف الرأس، فإاه يختللاف بحسلاب البقلااع في الواقلالم، فهلاو للايي الملارولمات قبلايح في اللابلاد          

قادحلاا   رعي يختلف باتمتلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق، فالحكم الش، وغير قبيح في البلاد المغربيةالمشرقية
 .«غير قاد  في العدالة، وعند أهل المغرب

 :الصورة الرالرة
فهيه الصورة تنطبق علخ كل ما يعتلااده النلااس ملا     ؛ يكون حكما شرعيا ولا مناطا لحكم شرعي أن لا

اهر حياتهم المختلفة، ومما ا يصبح حكما شلارعيا ولا يتأسلاس عليلاه حكلام شلارعي،      العادات والتقاليد في مظ
تعارض  ويكون ضم  حدود المباحات والحريات الشرعية، فللناس أن يمارسوا عاداتهم وتقاليدهم مادامت لا
 .زم أمرا م  أمور الشريعة الرابتة، ولهم أن يطوروا عاداتهم وتقاليدهم هيه حسبما يرواه م  مقتضيات ال

وجلال   علاز والحق أن الله »: تحت عنوان سَ ُّ القوااين ووضلم النظم والتشريعات ويقول حس  الهضي 
قد ترك لنا كرير م  أمور دايااا انظمها حسب ما تهدينا إليه عقولنا، في إطار مقاصد عامة، وغايات حددها لنلاا  

 ...«تحل حراما أو تحرم حلالا ن لاسبحااه وتعالى وأمراا بتحقيقها، وبشرط أ

أنّ الحكم ملم الفرض والحرام ثابت بالنصوص، لا يجوز تغلاييره ولا الخلاروج    وبعد أن بيّ  الهضي 
اللا  قلاد تتخلاي شلاكل      -أما المباحات؛ فإن للمسلمين أن يستووا فيها م  الأاظمة ...»: عنه، أردف قائلا

 ا تقتضيه الحاجة تنفييا لنصوص وردت بضرورة تحقق مقاصد عامة، وم  م -قرار أو لائحة أو قااون 

                                                 
 . 284 -2/283الموافقات، : الشاط  (1)
 . المرجلم افسه: الشاط  (2)
 . 286ضوابط، ص: البوطي (3)
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 ،(38: الشلاور  ) ژں ں ڻژ: قوااين تنظيم الشلاور  اللا  أملار الله تعلاالى بهلاا     : هيا القبيل

 . (159: لل عمران) ژڤ ڦ ڦژ

رور في الشلاوارع العاملاة، وقلاوااين الوقايلاة الصلاحية، وقلاوااين مقاوملاة الآفلاات         وأيضا قوااين تنظيم الم
الزراعية، وتنظيم استعمال مياه الري، وقلاوااين التعللايم، وقلاوااين تنظلايم المهلا  المختلفلاة، كالطلاب والهندسلاة         

، وتحديلاد  والصيدلة، وتحديد الشروط ال  يجب أن تتوافر فيم  يزاولهلاا، وقلاوااين تنظلايم الإدارات والمصلاا     
اتمتصاصاتها وسلطات كل منها، وتنظيم الجيش، وتحديد الشروط ال  يجلاب توافرهلاا فلايم  يلتحلاق بلاه، وفي      
ضباطه وصف ضباطه، وقوااين شروط بنلاالم المسلااك   لاا يحقلاق سلالامتها، وتلاوافر الشلاروط الصلاحية فيهلاا،          

ب طبيعة العمل فيها، وقلاوااين تنظلايم   والقوااين المتعلقة بالشروط اللازم توافرها في المصاالم المختلفة، كل حس
 .«...إلخ ما ماثل ذلك...المحال العامة

هيه تشلاريعات وقلاوااين تتبلادل وتلاتغير حسلاب ملاا تقتضلايه الحاجلاة بلاتغير وسلاائل           » بأن: ويختم قوله
وقد م  الخطأ في سنّها وفي اجتهادِاا فيها، والخطأ والوهم واردان علينا فيها،  المواصلات، ونح  غير معصومين

نحس  وضلم النظام  ا يحقق القصد المطلوب، وقد ينتج ع  تمطئنا الإضرار ببعض الناس بدلا م  حمايتهم م  
 .«...الضرر والهلاك

فهيه هي الصور الرلاث ال  لا تخرج أعراف الناس عنها بحال م  الأحلاوال، وعليلاه ينبغلاي أن افهلام     
، والمقصود بها الأحكام المرتبطة ملا  أصلالها  لاا قلاد     «الأزمانينكر تغير الأحكام بتغير  لا»: معنخ هيه القاعدة

يتبدل ويتغير م  أعراف الناس ومصالحهم ال  ا يقض فيها بحكم ملا م، كتللاك الأمرللاة اللا  ملارّ ذكرهلاا في       
ريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصلاها الأصلالية   الصورتين الرااية والرالرة، أما الأحكام الأساسية ال  جالمت الش

 .الآمرة الناهية فهيه لا تتبدل بتبدل الأزمان

 : (أسباب تغير الزمان)العوامل المؤثرة في تغير الأحكام  -ب 
الزمان ظرف يجملم عادات الناس وأحوالهم وعلومهم وضرورياتهم وحاجياتهم، وأوضاعهم التنظيمية 

تحقق لهم المصا  وتدفلم عنهم المضار، وهي تختللاف ملا  زملاان إلى زملاان، وملا       والإدارية والإجرالمات ال  
مكان إلى مكان، وليلك يمك  إرجاع أسباب تغيير الزمان الموجلاب لتبلاديل الأحكلاام الفقهيلاة الاجتهاديلاة إلى      

 : الأسباب التالية

 :السبب الأول
 ان الورع، وهو اليي سبب فساد أتملاق الناس وانحرافهم ع  الجادة، وضعف الوازع الديني وفقد

                                                 
حسلاين داي الجزائلار،    ،أبحاث في العقيدة الإسلامية وملانهج اللادعوة إلى الله، ط دار الصلاديقية للنشلار     ،دعاة لا قضاة: الهضي  حس  إهاعيل (1)

 . 96، صم1989
 . 97افسه، ص المرجلم: الهضي  (2)
 . 433ص القواعد،: السدلان (3)
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 : حيث ينشأ ع  ذلك تبدل وتشدد في بعض الأحكام، وم  أمرلة ذلك( فساد الزمان)

وغلايره   أبا  للنسالم أن يخرج  للمساجد لحضور صلاة الجماعة، فقد رو  البخاري كان الن   -1
واستمر ذلك عللاخ   .«مساجد الله -النسالم  -تمنعوا إمالم الله  لا»: قال أن رسول الله   ع  أبي هريرة

لفسلااد الزملاان،   ؛ ع  الخروج إلى المسلااجد   إلى أن منعه  عمر ب  الخطاب وعهد أبي بكر  عهده 
، وعهلاد أبلاي بكلار    حيث حدث في عهده ما ا يحدث في عصر الن   أهله، وتبدل حالة النسالم،وتغير حال 
ملاا أحلادث النسلاالم لملانعه       للاو أدرك رسلاول الله   »: -رضي الله عنها  - حتخ قالت عائشة الصديق 

  .«المسجد كما مُنِعه اسالم بني إسرائيل

وذلك صلايااة للمسلاجد علا     ؛ ومنها جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في زماانا - 2
  .العبث والسرقة

الضمان علخ المباشلار  » :قاعدةلتبدل أحوال الناس، ملم أن ال؛ تضمين الساعي بالفساد: ومنها أيضا - 3
  .وهيا م  باب الزجر للمفسدي  ،«دون المتسبب

المدِي  تَنفُي تصرفاته في أمواله بالهبة والوقلاوف، وسلاائر وجلاوه    : ومنها أن المقرر في أصول المياهب - 4
ر أن الديون تتعلق بيمته، فتبقخ أعيان أمواللاه حلارة فينفلاي    الت ع، ولو كاات ديواه مستغرقة أمواله كلها، باعتبا

فيها التصرف، وهيا مقتضخ القواعد القياسية، ولك  لما فسد الزملاان، وتمربلات اللايمم، وكرلار الطملالم، وقلالّ       
الورع، وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم م  وجه الدائنين ع  طريق وقفها، أو هبتها لم  يرقون بلاه  

 في وجهٍ عندهم، وهو ظلااهر ملايهب المالكيلاة    والحنابلة و صديق، أفتخ المتأتمرون م  فقهالم الحنفيةم  قريب أ
 ...بعدم جواز وافاذ هيه التصرفات م  المدي  إلا فيما يزيد ع  وفالم الدي  م  أمواله

الفقهية أن القاضي يقضي بعلملاه الشخصلاي في الحلاوادث،     أن الأصل في بعض المياهب»: ومنها - 5
علمه بالوقائلم المتنازع فيهلاا يصلالح مسلاتندا لقضلاائه،      أي إنّ. «أحوج إلى أثره هالحاكم إلى اظر»: قال بعضهم

و البينة، وفي ذلك أقضية مأثورة علا   ويغني المدعي ع  إثبات مدعاه بالبينة، فيكون علم القاضي بواقلم الحال ه
وغيره، ولك  لوحظ فيما بعد أن القضاة قد غلب عليهم الفساد والسولم وأتملاي الرشلاا،     عمر ب  الخطاب

وا يعد يختار للقضاة الأوفر ثقة وعفة وكفاية، بل الأكرر تزلفا إلى اللاولاة، وسلاعيا في استرضلاائهم، وإلحافلاا في     
  .لتوظيفطلب ا

                                                 
، الموطلالاأ ، ورواه ماللالاك في(572)ر ، والترملالايي  ،(566 ،565) ، ر  دوأبلالاو داو، (442)ر  ، ومسلالالم  ،(922)ر  رواه البخلالااري،  ، (1)

1/197 . 
 ، وأبلاو داود  ، (445)ر رواه مسلم  ،و كتاب صفة الصلاة، باب تمروج النسالم إلى المسجد بالليل والغلس، ،(869)ر ،  صحيح البخاري، (2)

 . واللفظ له( 569)ر 
 . 59لبنان، ص ،ط إحيالم التراث العربي ،(92)المادة  ،شر  المجلة العدلية: سليم رستم باز اللبنااي (3)
 . 2/945المدتمل، : الزرقا -. 1/14، 11القواعد، رقم القاعدة : اب  رجب (4)
 .الخليلي في كتابه التهيد إلى قواعد الإيمان، وقد تقدم ذكره في المباحث السابقة اقل ذلك ع  المحقق سعيد ب  تملفان (5)
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يصح أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في الوقائلم، بلال لابلاد أن يسلاتند     ليلك أفتخ المتأتمرون بأاه لا
قضاؤه إلى البينات المربتة في مجلس القضالم، حتخ لو شاهد القاضي بنفسه عقدا أو قرضا أو واقعة ما بين اثلانين  

للقاضي أن يقضي للمدعي بلا بينة، إذ لو  تمارج مجلس القضالم، ثم ادعخ بها أحدهما وجحدها الآتمر، فليس
ساغ ذلك بعد ما فسدت ذمم كرير م  القضاة لزعموا العللام بالوقلاائلم زورا وملايلا ملالم الأقلاو  وسَلالْبُه ملا         

  .فهيا المنلم وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات، يدفلم باطلا كريرا الخصمين،

ضي بعلمه علخ أن للقاضي أن يعتملاد علملاه في   وهكيا استقر عمل المتأتمري  علخ عدم افاذ قضالم القا
غير القضالم م  أمور الحسبة والتدابير الإدارية الاحتياطية، كما لو علم بينواة امرأة ملم اسلاتمرار الخلطلاة بينهلاا    

وأن يضلم المال المغصوب عند أمين إلى  وبين زوجها، أو علم بغصب مال فإنّ له أن يحول بين الرجل ومطلقته،
 .حين الإثبات

 :السبب الرااي
تغير العادات والأعراف ال  جعلها المجتهد مناطا لحكم شرعي، فإن هيا اللاتغير يوجلاب تبلادل الحكلام     

 : وتغيره، وم  أمرلة هيا السبب

  .عادة قبض المهر قبل الدتمول وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل - 1

 الزم  القديم عللاخ بنلاالم اللادور    لجريان العرف في؛ سقوط تميار الرؤية برؤية غرفة م  غرف الدار - 2
بعدم سلاقوط   ومشتملاتها علخ نمط واحد، ثم لما تغير عُرف الناس وعاداتهم في بنالم الدور أفتخ بعض الفقهالم

 .تميار الرؤية برؤية غرفة واحدة، بل لا بد م  رؤية جميلم مشتملات الدار

 :السبب الرالث
عي تغير الحكم اليي بني علخ معطيات علمية قديمة، وم  الأمرلة حدوث معطيات علمية جديدة تستد

 : علخ ذلك

تحمل المرأة ست سنين وسبلم سلانين، وقلاال    اتمتلفوا في أقصخ مدة الحمل، فقال الزهري أن الفقهالم -أ 
 والحنفيلاة  ثلاث سلانين، وذهلاب جمهلاور الفقهلاالم ملا  الإباضلاية      : خمس سنين، وقال الليث: عبادة ب  العوام

كرلار ملا    إلى أاه لا يجوز أن يكون حمل أ إلى أاه سنتان، وذهب اب  حزم وأحمد والشافعية والمشهور عند المالكية
 .تسعة أشهر

                                                 
، 1418/1998 المكتبلاة العصلارية، لبنلاان    ،1الأشلاباه والنظلاائر، ط  : ابلا  نجلايم   -. 355، 4/345اللادر المختلاار،    شر  رد المحتار: اب  عابدي  (1)

ذكرهلاا السلاالمي في    «الحاكم إلى اظره أحوج منه إلى أثره»: قولهم لم الإباضيةاقل ع  بعض فقها -. 948، 2/947الزرقا، المدتمل،  - .277ص
  .ولعل في هيه المقولة علاقة بهيا الحكم. 3/146 ،العقد الرمين

 . 122ص المدتمل،: زيدان عبد الكريم (2)
 . 6/571اب  أبي شيبة، المصنف، . 3/129لطحاوي، شر  معااي الآثار، ا: م  رواة الحديث ا اقف علخ ترجمة وافية عنه ينظر (3)
التبيلاان   ،اب  قيم الجوزيلاة  - 7/477 اب  قدامة، المغني، - .316لأبي زكريالم يحيخ الجناواي، ص علي يحيخ معمر، الحاشية علخ كتاب النكا ، (4)

اب  حزم، المحلخ شر  المجلخ، دار الاتحاد العربي، القلااهرة   -1/148وت، دار المعرفة بير ،الحصني، كفاية الأتميار، -212ص في أقسام القرلن،
  .1/316 م،1968
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، وأالاه لا  هو قول اب  حلازم : وقد أثبت الطب الحديث القائم علخ الملاحظة والتجربة أن أصح الأقوال
الآتمري  فلم تك  مبنيلاة عللاخ    يمك  أن يتأتمر الحمل أكرر م  شهر زيادة علخ التسعة أشهر، أما أقوال الفقهالم

كتاب والسنة، إنما كاات مبنية علخ ملاحظلاة النسلاالم للحواملال، وعللاخ اتمتبلاار الأطبلاالم في       اص صريح م  ال
 .عصرهم، فلا يعمل بها

في هلايه   وغيرهم م  الفقهلاالم  الرأي المعمول به عند الإباضية هيا وقد اقل المحقق علي يحيخ معمر
 م  الفقيه أبي يوسف مجدول ب  حسلاان  وغيره م  الإباضية ال تعليقا علخ موقف الجناوايالمسألة، فق

فقد رو  عنه أاه طلق امرأته فماتت بعد سنتين فأتمي ميراثه منها فلم يحمد للاه ذللاك قلاال     -رحمه الله  -
 كان كأهل عصره جميعا، يعتقد أن الجنين قد يبقخ في بط  أملاه علادة سلانين،    (مجدول)أبو يوسف »: معمر

لرالم الفقهالم في هيا الموضلم اتمتلافا كبيرا، ير  بعضهم أن أطول مدة يمك  أن يبقخ الجنين  توقدا اتمتلف
وثلاث سنين وخمس وغلاير محلادد، والقلاول المعملاول بلاه في      في بط  أمه سنة واحدة، وقال بعضهم سنتان 

الميهب سنتان، فمادامت المرأة تدعي أاها حامل فهي في العدة حسب التحديدات السابقة، فلملاا توفيلات   
وهي تدعي أاها حامل منه أتمي منها ميراثه، فلم يحمد له المشايخ موقفلاه هلايا وكلاااوا     مطلقة أبي يوسف

 .«...بون منه أن يتنزه عنهيح

أن تلك الأقوال بعيدة ع  الواقعية والحقيقة العلميلاة، حسلاب معطيلاات     معمر يحيخويبيّ  الشيخ علي 
أما فيما يتعلق ببقالم الجنين في بط  أمه أكرر م  مدة الحمل، فقلاد أثبلات الطلاب    »: العلمية والطبية الجديدة فقال

العلمية أن ذلك مستحيل، وم  السهل اليوم أن تعرض مدعية الحملال بعلاد مدتلاه عللاخ الطلاب      اليوم بوسائله 
الشرعي، فيقرر ما إذا كاات حاملا أو غير حامل، بل ر ا كان م  الأفضل أن تعرض افسها  جرد الطلاق أو 

شلاكوك  حتلاخ تنتفلاي كلال ال   ؟ تملال العدة حتخ يؤكد الطب المبني علخ العلم، هل هي حامل أو غلاير حاملال  
 .«والشبه، وعرض المرأة افسها علخ الطب الشرعي يقطلم جميلم الشبه والشكوك والمشاكل

 :السبب الرابلم
تطور الأوضاع التنظيمية والترتيبات الإدارية المبنية علخ تلك الأسباب الاقتصادية وغيرها، مما يستدعي 

 : علخ دلكتغير الأحكام المبنية علخ تلك الأساليب والأوضاع، وم  الأمرلة 

ما يتخيه الحكام وولاة الأمور م  الوسائل والأاظمة والمظاهر في سياسة الُمللاك والإملاارة وحفلاظ     -1
الأم  والنظام، فإن ذلك يختلف باتمتلاف عُرف الناس وعاداتهم بحسب الأزمة والأمكنة واتملاتلاف البيئلاات   

  .والأمم والشعوب

                                                 
 . 264ص شبير محمد عرمان، القواعد، -. 316علي يحيخ معمر، الحاشية، ص (1)
 . تقدمت ترجمته (2)
 . 316علي يحيخ معمر، الحاشية علخ النكا ، ص (3)
 .علي يحيخ معمر، المرجلم افسه (4)
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عامله علخ  - ووجد معاوية ب  أبي سفيان الشام لما قدم عمر ب  الخطاب»: فقد جالم في الفروق للقرافي
قد اتخي الُحجّاب، وأرتمخ الحجاب واتخي المراكب النفيسة والريلااب الهائللاة العليّلاة، وسلالك ملاا       - إقليم الشام
لا لملارك ولا أاهلااك، ومعنلااه    : إاا بأرض نح  فيها محتاجون لهيا، فقال له: فسأله ع  ذلك، فقال يسلكه الملوك

أات أعلم بحالك، هل أات محتاج إلى هيا، فيكون حسنا، أو غير محتاج فيكلاون قبيحلاا، فلادل ذللاك ملا  عملار       
ال، فليلك يحتلااجون  وغيره علخ أنّ أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باتمتلاف الإعصار والأمصار والأحو

 .«إلى دديد زتمارف وسياسات ا تك  قديما، ور ا وجبت في بعض الأحوال

م  الزوج والزوجة والولي والشهود، وصلايغة  : كان في الماضي يتم النكا  بتحقيق أركااه المعروفة - 2
الرهيلاة في الحاللاة    الإيجاب والقبول، وإعلان النكا  م  غير حاجة إلى تسجيل أو توثيق للعقلاد في الجهلاات  

المداية، ولك  لما تغيرت أعراف الناس وتطورت أساليب حياتهم أوجبت المحاكم الشرعية تسجيل عقد النكا  
لد  المأذون أو الموثق أو في دار الحالة المداية، ثم توثيقه بعد ذلك ملا  القاضلاي أو اائبلاه في المحكملاة، ويعطلاخ      

  .الزوجان وثيقة رهية بيلك

تطور العلاالمي في ميلادان التقنيلاة العلميلاة، والتنميلاة الاقتصلاادية، والعلاقلاات بلاين اللادول          وكان لل - 3
والشعوب، واتساع التجارة، وقيام الغرف التجارية، ووجود أوضاع حديرة في كرير م  ميادي  الحيلااة، اقتضلاخ   

شلاخ ملالم نملاط    ذلك كله وضلم تنظيمات إدارية متعددة، واستنباط أحكام جديدة تناسب أوضاع النلااس، وتتم 
 : حياتهم وم  ذلك

إلزام كل واحد بأن يحمل جواز سفر لا يستطيلم السفر إلى تمارج حدود البلاد ال  هو منها إلا بلاه،   -أ 
لإثبات هويته داتمل وطنلاه، حتلاخ يلاتمك  ملا  أتملاي      ؛ وكيلك إلزامه بحمل بطاقة التعريف الشخصية الوطنية

  .حقوقه المادية والمعنوية

يارات علخ اتمتلاف أاواعها بالترتميص م  دائرة الترتميص أو المرور، ولا يتم إلزام أصحاب الس -ب 
الترتميص إلا بالتأمين علخ السيارة تأمينا شاملا أو ضد الغير، مما جعل العلملاالم يبحرلاون في موضلاوع التلاأمين     

ا وملاا هلاي الحلاالات اللا  يجلاوز فيهلا      ؟ علخ السيارات وغيره، لبيان حكمه الشلارعي، هلال يجلاوز أم لا يجلاوز    
 .؟التأمين

 .وكيلك إلزام السائقين الاتمتبارات اللازمة لمنحهم رتمصة السياقة، فلا يسمح لهم بها إلا بحملهم لها

ومنها إاشالم المدارس، ومراحل التعليم المختلفة، والجامعات بأاواعها، وبنلاالم المستشلافيات، واتخلااذ     -ج 
  .الوزارات المتخصصة

تلفة، وتحديد أحكام القضاة والمفتين بنالم علخ الحوادث اللا  لا عهلاد   إاشالم المحاكم علخ درجات مخ -د 
 للسلف بها، وا ترد في كتبهم، فيستنبطون لها أحكاما طبق القواعد ال  جالمت بها الشريعة، وسيستمر هيا ما 

                                                 
 . 224 -4/223الفروق، : افيالقر (1)
 . 243، 1/227 ،م1982/ه1422، 1فتاو  البكري، ط : بكلي عبد الرحم  ب  عمر (2)
 . 442 -439ص القواعد،: السدلان - .925ص اظرية العرف،: الخياط عبد العزيز (3)
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 بقيت الحوادث متجددة والأعراف متغيرة، وما ظلت حاجة الناس إلى القضالم والإفتالم، وهيا باق حتخ
  .يرث الله الأرض وم  عليها

وهكيا نجد في جميلم المجالات مرواة وهاحلاة في النلاواحي العلميلاة والتطبيقيلاة، مملاا يتصلال بلاالطرق         -
وبنالم علخ ذلك، فالمجتملم المسلم مساير لركب التقدم والتطور فلا ملااالم أن   .والأساليب، لا بالمبادئ والأهداف

يوفي، أو تنظلايم المواصلالات، أو في توزيلالم ال يلاد، أو في تحسلاين      يأتمي بأحدث الطرق والوسائل في تعبئة الج
الإاتاج، أو في تحديث الصناعة أو الزراعة، أو في تخطيط القر  والمدن، أو في حفلاظ الصلاحة العاملاة ومقاوملاة     
الأوبئة، أو في تسخير القو  الكواية بسلطان العلم لمصلحة الإاسان، أو نحو ذلك م  كل ملاا يتعللاق بالجاالاب    

 .علمي، والإبداع المادي، والتنظيم العملي، بشرط أن لا يصطدم بأحكام الإسلام وقواعدهال

 :السبب الخامس
حدوث ضرورات وحاجات عامة تتطلبها الحياة المعاصرة مما يستدعي تغير الأحكلاام القديملاة، ولأجلال    

م القرلن والآذان والإقامة، وغيرهلاا ملا  الشلاعائر    بجواز أتمي الأجرة علخ تعلي ذلك أفتخ المتأتمرون م  الفقهالم
  .التعبدية، وكاات في القديم تؤد  تطوعا، وما زالت في بعض البلاد لا يتقاضخ عليها أجر

السلاابق، وهلاو    مولما تغيرت أحوال الناس، وفترت هممهم ع  أدالم هيه الواجبات تطوعا تغلاير الحكلا  
 بح القائمون بها لا يؤدواها إلا بأجرة، وقد علل بعض الفقهلاالم تحريم أتمي الأجرة علخ العبادات الواجبة، فأص

إن القيام بالعبادات الدينية والأعمال الواجبة، كالإمامة وتمطبة الجمعة، وتعليم القلارلن والعللام لا   : ذلك فقال
المتلاأتمري  ملا  الفقهلاالم     لأاه واجب ديني، غير أن؛ يقوم بيلك مجااا نيجوز أتمي الأجرة عليه، بل علخ المقتدر أ

لحظوا قعود الهمم ع  هيه الواجبات، وااقطاع الجرايات م  بيت المال ع  العلمالم، مما اضطرهم إلى التملااس  
أفتخ المتأتمرون م  الفقهلاالم بجلاواز    كالكسب، حتخ أصبح القيام بهيه الواجبات غير مضمون إلا بالأجر، ليل

 .واشر العلم، وإقامة الشعائر الدينية بين الناس أتمي الأجور عليها، حرصا علخ تعليم القرلن،

أن الشهود اليي  يُقضخ بشهادتهم في الحوادث يجلاب أن يكوالاوا   : وم  فروع هيا المبدأ الفقهي أيضا -
عدولا، أي ثقات، وهم المحافظون علخ الواجبات الدينية، المعروفون بالصلادق والأماالاة، وإن عداللاة الشلاهود     

  .ل شهادتهم، وأيدتها السنة، وأجملم عليها فقهالم الإسلاماشترطها القرلن لقبو

غير أن المتأتمري  م  فقهالم بعض المياهب لاحظوا ادرة العدالة الكاملة اللا  فسلارت بهلاا النصلاوص،     
لفساد الزم ، وضعف اليمم، وفتور الوازع الديني، فلاإذا تطلّلاب القضلااة دائملاا اصلااب العداللاة الشلارعية في        

متناع الإثبات، فلقد أفتوا بقبول شهادة الأمرل فالأمرل م  القوم حيث تقل العداللاة  الشهود ضاعت الحقوق لا
 وكيلك قالوا إذا تعير أو عُدم وجود القضاة العارفين بحل الأحكام الشرعية جاز أن يلي القضالم  .الكاملة

                                                 
  .1/194 ،الخصائص العامة لإيسلام،، دار غريب للطباعة، القاهرة: القرضاوي يوسف (1)
اشلار  : ابلا  عابلادي    -. 142 -5/139 الجاملم ملم الحاشية للمحقق جلا  الفضلايلات،  : اب  جعفر -. 222 - 6/212الإيضا ، : الشماتمي (2)

 -4/191بدائلم الصنائلم، باب شرائط المعقلاود عليلاه في الإجلاارة    : الكاسااي -. 949 -2/948المدتمل، : الزرقا -. 126 -2/125 العرف،
192. 
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كلاان في ذاتلاه    الأحس  فالأحس  حال بين الموجودي ، وللاو : ، ومعنخ الأمرل فالأمرلالأمرل فالأمرل
 .غير كامل العدالة بحدها الشرعي، أي أاهم تنازلوا ع  اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية

وكيلك أفتخ المتأتمرون في إثبات الأهِلّة لصيام رمضان وللعيدي  بقبول رؤية شخصين، ولو ا يكلا    -
لا يربلات إهلالال    ن كان في أصل الملايهب الحنفلاي  في السمالم علة تمنلم الرؤيا م  غيم أو ضباب أو غبار، بعد أ

لأن معظم الناس يلتمسون الرؤية، فاافراد اثنين بادعلاالم الرؤيلاة   ؛ الهلال عند صفالم السمالم إلا برؤية جملم عظيم
  .مظنة الغلط أو الشبهة

فلم تبق رؤية اثلانين  وقد علل المتأتمرون قبول رؤية الاثنين بقعود همم الناس ع  التماس رؤية الهلال، 
 .منهم مظنة الغلط إذا ا يك  في شهادتهما شبهة أو تهمة تدعوا إلى الشك والريبة

 : تملاصة القول

فهيه نماذج قليلة م  كرير م  المسائل ال  تغلايرت فيهلاا الآرالم الفقهيلاة والفتلااو  وعملال القضلاالم، لا       
ا الأحكام الأولى، بل بسبب تغير الزمان وفساد الأتملالاق  لاتمتلافٍ في الأاظار والمبادئ الفقهية ال  بُنيت عليه

العامة، كقعود الهمم ع  رصد الهلال، وفساد اليمم في المعاملات، وفُشوّ الظلم، وضعف الوازع اللاديني علا    
 .أكل الحقوق بالباطل

كما أن الشريعة الإسلامية تساير في كل العصلاور تطلاورات اللازم ، وتواكلاب مقتضلايات الحيلااة عللاخ        
أمامها  فاتمتلاف صورها وألوااها، وتنسجم ملم جميلم الوقائلم والحوادث المتجددة في كل زمان ومكان، ولا تق

جامدة، ولا تضيق قواعدها وأصولها العامة بحاجات الناس، ولا تعجز ع  حل مشاكلهم الاجتماعية والفردية 
سلاائل المعلااملات بلاين النلااس،     ومختلف الشؤون، مهما تغيرت الأحوال، وتبدلت الظروف، ومهما تطورت و

 .وتعددت صور الحياة وتنوعت مطالبها

 : المقصود الشرعي من تغيرّ الزمان -ج 

إن المقصود الشرعي م  تغير الأحكام بتغير الزمان هو تحقيق المصلاا  ودفلالم المفاسلاد، ورفلالم الحلارج      

، ورفلم الحرج  راعاة عادات الناس وأعرافهم (78: الحج) ژۓ ے ے ھ ھ ھ ھژ: عنهم، قال تعالى
 .الصالحة، وكيلك اعتبار المصا  يقتضي اعتبار العادات في الأحكام الشرعية

                                                 
 . 151ص/7ج سابق،الخليلي، المرجلم ال (1)
 . 2/949الزرقا، المدتمل،  - .145، ص22الباب  ، القسم الرااي،هلا844ت )الطرابلسي علالم الدي  علي ب  تمليل، معين الحكام، (2)
 . 2/949الزرقا، المدتمل،  -. 112، 111العرف والعادة، ص: أبو سنة (3)
 . 2/952لمرجلم افسه، : الزرقا (4)
 . 122في التشريلم، ص أثر العرف: النجار السيد (5)
 . 265، 247ص القواعد،: شبير -2/288 الموافقات،: الشاط  (6)
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ر هيه القاعدة تتعلق بكرير م  أبواب الفقه، وتطبيقاتها كريرة لا تعد ولا تحصخ، وقد وردت في المصلااد 
القاعدة، أشراا إلى بعضها في المسائل السابقة عند الحديث ع  الأحكام  هفروعا فقهية عديدة دسد هي الإباضية

ال  تتغير بتغير الأزمان، والعوامل ال  تسبب بتغيرها، ولا بأس أن ايكر أمرللاة أتملار  تطبيقلاا للقاعلادة، ملا       
 : ذلك

 : العيدينفي حكم وروج النساء لصلاة  - 2
كره بعض العلمالم المتأتمري  تمروج النسالم إلى صلاة العيدي  لما يُحدث  م  مفاسد منهي عنها، كالت ج 

لكل ما ذكروه م  التعليلال قلااض بالكراهلاة،    : قلت» في هيا الصدد والاتمتلاط بالرجال وغيرها، قال السالمي
م  المساجد باتمتلاف الأحوال، وقد كره تملاروجه  بعلاض المتلاأتمري  أيضلاا      في منعه  وقد تقدم قول عائشة

لخوف المفاسد المتولدة م  تمروجه ، علخ أن الشارع إنما أمره  بالخروج لملاا تقلادم ملا  المصلاا ، وإذا كلاان      
 .«...تمروجه  علخ تملاف ذلك اقتضخ الكراهة بل المنلم، والأحوال تختلف، ولكل اازلة حكم

لفتنة، والتزمت النسالم بالآداب الشرعية في تمروجه  وحضوره  المساجد، فلا ماالم ملا   أما إذا أمنت ا
 إلى أنّ جواز تمروج المرأة في العيد قلاد  لأن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأتملاق العامة، وينبّه السالمي؛ ذلك
ن حليلها ملم الأم  م  المفسدة، بلاأن لا يخلاتلط    قيّده بعض المتأتمري  بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بيلة بإذ»

بالرجال، ويكّ  تماليات م  الحلي والحلل، والبخور والشموم، والتبختر والتكشلاف، ونحوهلاا مملاا أحلادث  في     
 .«هيا الزمان م  المفاسد

 :في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع - 1
تشهد في الأمور الخاصلاة بالنسلاالم كلاالعورات والإرضلااع، ويمكلا        أاه يجوز للمرأة أن ير  جمهور الفقهالم

الاقتصار علخ شهادة امرأة واحدة إن ا يوجد غيرها مادامت أهلا للرقة، ولك  لما تغيرت أتملاق النلااس بفسلااد   
 . الزمان ا يعترف بعض الفقهالم بشهادة امرأة واحدة في الرضاع لأاها مظنة للريبة والشك والإفساد بين الزوجين

ثبت في السّنة أاه يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضلااع  »: في هيه المسألة فقال رأي الإباضية اقل السالمي
إلى إفسلااد النكلاا  بشلاهادته  اشلاترط       ولا يشترط فيها العدالة، ولك  لما تغير الزمان فأصبحت النسالم يسعَيْ

لا أقبل في هيا الزمان قلاول  : أن تكون الشاهدة عدلة وإلا لا تقبل شهادتها، قال موسخ ب  علي بعض الفقهالم
لأن الناس إذا شاؤوا فسلااد النكلاا  أحضلاروا    ؛ امرأة في الرضاع بعد عقد النكا  إلا عدْلة، لما ظهر م  الفساد

 .«...امرأة فشهدت بالرضاع
                                                 

 . وما بعدها 11/73معارج الآمال، : السالمي (1)
 . 73 -11/72 المرجلم افسه،: السالمي (2)
أاه تلازوج  »عقبة ب  الحارث  ع   2537 : حديث -باب شهادة الإمالم والعبيد  ،كتاب الشهادات - وغيره البخاري يشير إلى الحديث اليي رواه (3)

فلايكرت ذللاك    ،فتنحيت: قال ،، فأعرض عنيفيكرت ذلك للن   ،قد أرضعتكما: فقالت ،فجالمت أمة سودالم: قال ،أم يحيخ بنت أبي إهاب
= 
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 : السنة الشمسيةالزكاة بفي  - 4
أن يخرج التاجر زكاة أمواله بالسنة الشمسية بدل السنة القمريلاة ملالم مراعلااة     أجاز بعض فقهالم الإباضية

  .الفارق بينهما، وقالوا لا ماالم أن يحدد لنفسه شهرا قمريا ويقدر له حسب ظروفه التجارية

 ا أن المعت  في الزكاة هي السنة القمرية، فكيف يمك  الااتقال ملا   » هسؤال مفاد جالم في فتاو  البكري
 .«؟الشمسية إلى القمرية

م  أراد اقل زكاته م  السلانة الشمسلاية إلى السلانة القمريلاة فليتخلاي للاه شلاهرا قمريلاا معينلاا،          »: فأجاب
علخ لتمر تقويم سبق،  كرمضان أو محرم قبل أجل تقويمه علخ رأس السنة الشمسية، ثم يعتمد في إتمراج زكاته

وهكيا يزكي في شهره المعين م  كل سنة قمرية علخ لتمر تقويم له في السنة الشمسلاية عللاخ ملاا قلارره بعلاض      
  .المحققين

وحيلاث أن التجلاار    أن المعت  في الزكاة إتمراجها لد  رأس كلال سلانة قمريلاة لا شمسلاية،    : وبيان ذلك
ال  تتعلق بالأحوال التجارية ملا  مغلاارم ومحاسلابات     يجرون تقويمهم لد  كل سنة شمسية لإيجرالمات العامة

يصعب معه عللاخ التلااجر الخلاروج ملا       يوأجور، وغير ذلك ما أصبح عرفا عاما في عاا الاقتصاد، الأمر الي
عامل المحافظة علخ زكاته، وهيا يفرض عليه مراعلااة السلانة القمريلاة، وعاملال اظلاام      : فيتجاذبه عاملان إطاره،

ا ما تقتضيه السنة الشمسية، فللتوفيق بينهما يتحتم عليه قبل أجل تقويمه عللاخ رأس السلانة   التجارة العام، وهي
وهكيا تكلاون زكاتلاه    الشمسية أن يتخي لزكاته شهرا قمريا معينا كرمضان مرلا، ويزكي علخ لتمر تقويم سبق،

  .لد  رأس كل حول قمري

ه تبعا لطول مدتها أو قصلارها، واظلارا   هيا ويجب علخ اليي كان يزكي بالسنة الشمسية أن يحتاط لزكات
 .«لدينه وعرضه لأاه يأكل زكاة سنة كاملة في كل ثلاث وثلاثين سنة، فليحتط است الم؛ لكررة ماله أو قلته

 : دوول بيوت المجرمين دون إذنهم في -3
زمان، كدتمول أوكار الفساد إحداث أحكام سياسية لقملم أرباب الجرائم عند كررة فساد ال جوَّز الفقهالم

سلاتحدث للنلااس أقضلاية بقلادر ملاا      »: ، فإاه قلاال دون إذن أصحابها، وأوّل م  فعل ذلك عمر ب  عبد العزيز
 .«أحدثوا م  الفجور

                                                                                                                                                    = 
بزيلاادة    4817 : ثحلادي  -بلااب شلاهادة المرضلاعة     ،كتاب النكا وفي رواية عنه في . فنهاه عنها «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما»: قال ،له

دعهلاا   ،كيف بها وقد زعملات أاهلاا قلاد أرضلاعتكما    »: قال ،إاها كاذبة: قلت ،فأتيته م  قبل وجهه ،فأعرض عني ،وهي كاذبة: فقالت...»بلفظ 
 . 3/116، السابق السالمي، المرجلم - «عنك

 . 2/166، 1424/2223، 2فتاو  البكري، ط ،بكلي عبد الرحم  (1)
 . 174القواعد الفقهية، صشر  : أحمد الزرقا (2)
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ر أو م  قام مقامه م  الدتمول علخ النلااس في بيلاوتهم، وتملارق    وم  ذلك أن الأصل المنلم للقائم بالأم
دسس ممنوع شرعا، ولو أبيح لر ا وجد بعلاض القلاائمين عللاخ الأملار      هبغية تغيير المنكر لأا؛ ستورهم بلا إذن

سبيلا إلى ايل مآرب تماصة بهم، وليا اشترطوا أن يكون المنكر المراد تغييره ظاهرا غير مستور، هيا هو الأصل 
إذا تبين في زم  م  الأزمان أن المنلالم ملا  ذللاك جلارّأ النلااس عللاخ ارتكلااب        : ، لك  بعض العلمالم، قالواهنا

المنكرات في السّرِّ حتخ أفضخ هيا الحال إلى فساد المجتملم، وتعير قطلم مادة الفساد بدون ذلك، ففي هيه الحالة 
  ودفلم المظاا والمنكرات، سرها وجهرها ما لِكفّ الأذ؛ لابد م  إباحة اقتحام بيوت الفساد ومباغتة المفسدي 

لأاه مرلا في حالة شُرب أصحاب البيت الخمرَ سرا حتخ يبلغوا حدّ السكر، ثم يخرجوا إلى الشارع فلالا  ؛ أمك 
اأم  منهم حدوث أضرار في الأافس والأموال والأعراض، فإذا تكرر ذلك منهم بعد إايارهم وجب توقيف 

وره بأية وسيلة ممكنة، ولا يكون إلا بخرق ستورهم وكشف سِرّهم لإلقالم القلابض  هيا الفساد واجتراثه م  جي
 .عليهم وهم متلبسين بالجرم، ولعل هيا ينطبق أيضا ملم بيوت الدعارة لشدة تمطرها علخ الفرد والمجتملم

 : إلى وا جه في سفر المرأة من وادي ميزاب -5
سافر م  بلدها إلى بلد لتمر ملم محارمها متسترة، ولك  للاو طلارأت ظلاروف    أبا  الإسلام للمرأة أن ت -

ظروف الحرب، أو تسلاافر إلى بللاد لا   : جديدة تعرضها للخطر فلا يجوز ذلك ولو كان ذلك ملم ذي محرم، مرل
هلايا الجاالاب    بفي وادي ميلازا  تأم  فيها علخ افسها وشرفها، كالبلدان الأجنبية، وقد راعخ فقهلاالم الإباضلاية  

يلارز  تحلات الاير     فأصدروا حكما عاما اتفقوا عليه  نلم المرأة ملا  السلافر إلى تمارجلاه، لملاا كلاان وادي ميلازاب      
  .الاستعمار لأجل المحافظة علخ سلامة المرأة ووحدة المجتملم

أانلاا   ...واتفقوا علخ ر وادي ميزابهيا وقد اجتمعت عزابة سبعة قصو»: ومما جالم في هيا القرار بنصه
إلى بللادة ملا  سلاائر     مطلقلاا ملا  وادي ميلازاب    لا ارضخ لميزابي بإتمراج زوجته أو بنته أو حرمة كاات إباضية

 - بنلاورة  - بلاني يسلاج    - مليكة - غرداية - بريان - البلدان مطلقا غير واحدة م  القر  السبلم، أي القرارة
، فجعلنا ذلك حدّا محدودا وحائطا مشيدا مرصوصا وسدا وثيقا، فم  تعداها فقلاد تعلاد  حلادود الله    العطف

 . «...لخزي في الحياة الدايا والآتمرةولزمته دعوة السولم م  الميهب، وعليه اللعنة وا

فلالا طاقلاة لهلام في     هيا الحكلام بضلاعفهم أملاام سلالطة الاسلاتعمار الفراسلاي       وعلل هؤلالم الفقهالم
المسلاتعمرة تبلايح ذللاك     معارضها، ولا قدرة لهم في منلم النسالم م  السلافر ملاا داملات الحكوملاة الفراسلاية     

معشر الإتموان، إانا لا اقدر علخ إبطلاال الجمهوريلاة ولاحلاق لنلاا ولا طاقلاة      »: ضافوا في بيااهم ما اصهوأ
أراد يفعل ذلك، فنح  لا نجهل ذلك إلا أانا نحيّركم  (أو)لمعارضتها، فإن الدولة لا تمنلم م  فعل ذلك 

مملاا تسلاوؤاا عقبلااه وديننلاا      وانيركم ما لا يرضخ به المسلمون، فإن عقوبة ذلك تمسلارااا مبينلاا؛ لأن هلايا   
 .«وأعراضنا وبدعة في سيرتنا والله علخ ما اقول وكيل

                                                 
 . 7/55التمهيد، : الخليلي (1)
 . يستقيم المعنخل «م »: كيا في الأصل، والَأوْلى أن يقول «أو» (2)
جوان  26وقلم هيا الاتفاق في  ،، طبعه دار الشهاب باتنة1928 -1425ط )المجالس العامة لميزاب  اتفاقياتم  أرشيف ميزاب : بعمارة عيسخ (3)

 . 1928مارس 28وافق للا الم1346عام 
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لا ينكلار  » علخ منلم المرأة في تلك الفترة جالم تطبيقا للقاعلادة الفقهيلاة   ولا شك أن اتفاق فقهالم الإباضية
 . «تغير الأحكام بتغير الأزمان

سفر المرأة إلى تمارج  وعاد الحكم إلى المسلمين أبا  بعض فقهالم الإباضية ع  فراسا ولما استقلت الجزائر
  .شرط التقيّد بالضوابط الشرعية ملم ميزاب

 .«؟هل يجوز للرجل أن يسافر بزوجته إلى بلد أوربية»: فادهم جالم سؤال في فتاو  الشيخ بيوض

يجوز للرجل أن يسافر إلى أيّ بلد شالم شرط أن يصواها ويحفظها ويمنعها م  الت ج والسفور »: فأجاب
كفر لا يسلاتطيلم أن   ويحرم عليه أن يسافر إلى بلد المحرَّم شرعا، إذا كان يمكنه أن يقيم شعائر دينية في ذلك البلد،

 .«...يؤدي فيه شعائر دينه

 -ومنلم المرأة م  السفر تمارج ميلازاب   الإباضية رحمه الله إجماع علمالم ميزاب - وقد أيّد السيخ بيوض
  .لما قد تتعرض إليه م  مفاسد تضر بدينها وشرفها -ولو ملم محارمها 

 .«؟ما حكم تمروج المرأة م  وطنها»: لم في سؤال لتمر ورد عليه  ا اصهوجا

أما إتمراج المرأة م  وطنها فليس  حرم شرعا، لك  سلفنا  يزاب لما رأوا ملاا تتعلارض للاه ملا      »: فقال
المفاسد والشرور، وما يترتب علخ الهجرة م  تمراب الوط  اليي فروا إليه ولجؤوا إلى حملااه للمحافظلاة عللاخ    

، اتفقوا علخ تحجير الهجرة بالمرأة فجر  العمل بيلك، وأذع  له الناس لاقتنلااعهم بفائدتلاه وصلالاحه،    دينهم
وهاهو الزمان قد جالم مصداقا لما رأوا إذ ااتشر الفساد فيه، وتفتحت أبوابه وسهلت أسبابه، وعز فيه أمر صيااة 

الاتفاق والدفاع عنه، واهلايُ النلااس علا  الهجلارة بلاالمرأة       ، فالأولى العمل بيلكالحريم وحياطته في غير ميزاب
ولا يمك  أبدا فلاتح الأبلاواب    «ضرورة فإاها تقدر بقدرها» وصدهم ع  ذلك  ختلف الوسائل إلا إذا حدثت

 .«...علخ مصاريعها فإن الفساد فيه محقق

لا ينكلار تغلاير   »: قاعلادة قد اسلاتند في حكلام هلايه المسلاألة إلى      -رحمه الله  - ولاشك أن الشيخ بيوض
 .«دفلم المفاسد أولى م  جلب المصا » :وهي ، وفيه إشارة أيضا إلى قاعدة أتمر «الأحكام بتغير الأزمان

                                                 
 . 712 -2/729فتاو  الإمام الشيخ بيوض، : بيوض إبراهيم ب  عمر (1)
  .711، 2/712المرجلم السابق، : بيوض (2)
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 الخاتمة
، التراث الفقهي الإباضلاي هيه الرحلة العلمية الشاقة والشيقة في مصنفات  الحمد لله أولا ولتمرا، فبعد

، وتطبيقهلاا  افقهية المعتمدة فيه، ودراسلاتها وتأصلايله  أهم القواعد ال والدراسة المتأاية لأقوال فقهائه، واستخراج
 :الآتيةيمك  تسجيل النتائج 

بحرت هيه الدراسة في مدلول القواعد الكلية والضوابط الفقهية فوجدت أن المصلاطلحين قلاد ملارَّا     -1
بالتطور في الاستعمال، فبعد أن كان لا يميز بينهما كريرا وصل التعريف إلى اوع م  الاستقرار، فعُرِّفت القاعدة 

وأملاا الضلاابط فيختللاف علا      . «ي أو أغل  ينطبق علخ جزئيات كريرة تفهم أحكامها منهأمر كل»: الفقهية بأاها
 .القاعدة الفقهية م  حيث كواُه فروعا في باب واحد، بينما القاعدة دمعها م  أبواب شتخ

يخللاو  يكاد عند الإباضية هي ثمرة اتمتمار الفقه ومسائله في أذهان فقهائهم، فلا  إن القواعد الفقهية -2
 .علخ الأحكام الشرعية ا بها في استدلالسااستئن أو ض للقواعد تعليلاتعرّال نف فقهي م مص

لها هة القواعلاد الفقهيلاة في    الم الإباضية الأقدمين والمتأتمري فقه جامعة في كلام قد بدت عبارات -3
ة، أو الضلاوابط  ، وهي تصلح أن دري مجر  القواعد الكليلا عديدة، وإن ا يصرحوا بهاشمولها لأحكام فرعية 

 االفقهية بعد شيلم م  التعديل والتصقيل في الصياغة، وهيا ما دفلالم بعلاض المتلاأتمري  ملانهم إلى الاهتملاام بهلا      
 .لتدارك النقص في هيا المجال

كمدوالاة أبلاي    ،الإباضية م  الحديث والفقلاه والأصلاول   تناثرت القواعد الفقهية في المصادر الفقهية -4
وكتاب العدل والإاصاف للوارجلااي، وكتلااب الضلايالم للعلاوت ،     ،ركة البهلويوجاملم اب  ب ،غانم الخراسااي

المتلاون لملاا فيهلاا ملا       ثم تكرفت في الشرو  أكرر م  ، وقواعد الإسلام للجيطالي،وكتاب الإيضا  للشماتمي
رحه للجاملم الصحيح مسلاند الربيلالم بلا  حبيلاب     كررة الفروع، كالمعت  للكدمي، ومعارج الآمال للسالمي، وش

، وحواشلاي السدويكشلاي وأبلاي    شطفيَّاوشر  النيل للقطب  ومنهج الطالبين لخميس الشقصي، لفراهيدي،ا
 .ستة عمر القص  علخ الإيضا  وقواعد الجيطالي

م  المصادر الأساسية ال  اسلاتخلص منهلاا فقهلاالم الإباضلاية تللاك القواعلاد،       تعت  الكتب الفقهية  -5
 كما فعل البكري في كتاب النيلال  ،اوها معها في ملاحق لها، أو دوّوجمعوها في كتب مستقلة كما فعل الراشدي
لا »العقلية فاستنبط منها القواعد والضوابط الفقهيلاة، مرلال قاعلادة    للرميني، وفيهم م  عمد إلى الأدلة النقلية و

 .، كاب  بركة البهلوي، وعامر الشماتمي«المشقة دلب التيسير»و ،«ضرار ضرر ولا

 ، وتخريج الفلاروع عللاخ القواعلاد،   في التقعيد الفقهي الإباضية م  فقهالم غيرهم استفاد بعض فقهالم -6
اللايي تلاأثر    ،سفيان الراشديكالسالمي في فتاويه، والبكري في تعليقه علخ النيل، وفي فتاويه، ولعل م  أبرزهم 

غها بصلابغة  حلارص عللاخ أن يصلاب   إلا أالاه   اتبلم منهجه في التلاأليف، ، وكريرا بكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي
ويطبقهلاا عللاخ    يأتمي الفروع الفقهيلاة ملا  الفقلاه الإباضلاي    ما كان غالبا إباضية تميزها ع  غيرها م  المناهج، ف
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 .قواعده

فأحياالاا   عللاخ التخلاريج أكرلار ملا  التأصلايل،      أساسا فيعتمد أما منهج الإباضية في التقعيد الفقهي، -7
شماتمي والسلاالمي، وغالبلاا ملاا يلايكرون القاعلادة دون      ، كما يظهر عند اب  بركة واليصرحون بالقاعدة ودليلها

تمرلت في ذكر الفروع الفقهية ملم الإشلاارة إلى القاعلادة دون    شر  ولا تأصيل، ولعل السمة الغالبة في منهجهم
، أو التنبيه الفرع إلى أصله ، فكان إسهامنا متمرلا في ردّم  كلامهم تُفهم م  السياق العام ، ولكنهاالتصريح بها

 .أو البحث ع  الفروع المتخرجة علخ القاعدة في المصادر الإباضية ،عليه

بيان اشأتها ومراحل تطورها، و ، كالتعريف بها،للقواعد الفقهية ا يهتم الإباضية بالجااب التنظيري -8
، ماعلادا رسلاالة ابلا  بركلاة في التعلاارف، وكتلااب جلاواهر        نوعة، وتصنيفها في مصنفات مستقلةوتقسيماتها المت

، بالفقه العمللاي أكرلار ملا  النظلاري     الراشدي، ولعل ذلك يرجلم إلى اهتمامهم عد م  بحر الفرائد لسفيانالقوا
 ،الأجوبلاة الفقهيلاة  لفقهيلاة اللا  جمعلات فيهلاا الأسلائلة و     والجواملالم ا  ،الموسوعات، ودليل ذلك كررة الشرو و

 .والنوازل المختلفة

قواعد تماصة بالإباضلاية بلاالمعنخ الخلااص      اعرر علخوفي تملال دراستنا للتراث الفقهي الإباضي ا -9
ة القواعد ، وبخاصمشهورة ومتداولة عند غيرهمقواعد كلية قواعدهم كاات  اليي حددااه في البحث، وأغلب

اللايي  واتمتلاف فهو في الفروع المتخرجة عليها، أما إن أتمياا  فهوم القاعدة العام  الخمس الك  ، وإن وُجد
في صلاياغتها أو  عد اافرد بها الإباضية ع  غيرهلام  ، فنجد كريرا م  القوامعا هيةيشمل القواعد والضوابط الفق

جملم معظمها في الملحلاق الخلااص بكتلااب النيلال     بهيا الجااب، في كلِّعبد الرحم  بَوقد اهتم المحقق مضمواها، 
 .للرميني

وا عليهلاا  تمرّجدون غيرها، فقد  توسلم الإباضية في الأتمي ببعض القواعد الفقهية والعمل بحكمها -12
، «المشلاقة دللاب التيسلاير   »، و«الأملاور  قاصلادها  »: التالية د، ظهر ذلك في القواعفروعا كريرة يصعب حصرها

، «البينة علخ المدعي واليمين علخ ملا  أاكلار  »، و«اليقين لا يزول بالشك»، و«العادة محكمة»، و«الضرر يزال»و
 صالحهم في العاجل والآجل، بواقلم الناس وطها الوثيق ، ولعل ذلك مرده إلى ارتباوغيرها م  القواعد الكلية

 .وعلاقتها بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهيا يفسره كررة الشواهد في هيه الدراسة

ااوا ، بلال كلا  ة علخ الحكم الكلي اليي ينطبلاق عللاخ جزئياتلاه   طلق معظم الإباضية اسم القاعدا يُ -11
الأصل و الضابط، ولأجل ذلك التبس الأمر علخ بعلاض  ك ا المعنخ،يطلقون عليها تسميات أتمر  تتضم  هي

وا أن الإباضية يفتقرون إلى القواعد الفقهية، ولو أاهلام رجعلاوا إلى مصلاادرهم الفقهيلاة     ظن، فالفقهالم و الباحرين
ات معينلاة،  شلاار فروعهم، بتسلاميات أتملار ، أو بإ   لوجدوا هيه القواعد مبروثة في ا وتمحيصا،بحر واستقصوها

موجودة بلفظ قد لا يتوصل إلى معناه بسهولة إلا ملا  ملاارس الفقلاه     «الشرط الجائز شرعا معت »: ه قاعدةمرال
 .«الإباحة ملم عدم الشروط مخالفة لأصل الوضلم»: الإباضي، لأن لفظها في بعض المواضلم هكيا

عقيلادة   اضلاي، دراسة اللاتراث الإب الإباضيين المتخصصين في ولعل العمل اليي قام به ثلة م  الباحرين 
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ل ، ويسلاهّ همم مصلاطلحات يُعلاين البلااحرين عللاخ فهْلا     ، متمرلا في معجم مصطلحات الإباضية،وفقها وحضارة
علادل  هلام قائملاا عللاخ ال   حكم ا صلاحيحا، حتلاخ يكلاون   عليهم البحث علا  القواعلاد المختلفلاة، وفهمهلاا فهمًلا     

 .الإاصاف، ويغدو عاملا رئيسيا في تقليص شقة الاتمتلافو

 :بين القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، تمرلت في قواعد المقاصد مرلهناك علاقة قوية  -12

التكليف كله إما لدرلم مفسدة أو لجلب مصلالحة  »: قواعد تتعلق  وضوع المصلحة والمفسدة كقاعدة -أ
 .«أو كليهما معا

 . «المشقة دلب التيسير»: قواعد تتناول موضوع رفلم الحرج والمشقة، كقاعدة -ب

المقاصلاد معتلا ة في   »و «الأمور  قاصدها»: لق  آلات الأفعال ومقاصد المكلفين كقاعدةقواعد تتع -ج
 . «التصرفات

 .«الضرر يزال»، و«لا ضرر ولا ضرار»: قواعد تتعلق  نلم الضرر وإزالته بعد حدوثه، كقاعدة -د

للفقيه أن يستوعب للقواعد الفقهية المشتملة علخ المقاصد أثر علخ الفروع الفقهية، وليلك ينبغي  -13
؛ «الضرر يزال»: هيه القواعد حتخ يتمك  م  تخريج الفروع تخريجا سليما، وعلخ سبيل المرال لا الحصر قاعدة

فم  تأثيرها علخ الفروع ما أوجبه الفقهالم م  احترام الحقوق القديمة ملا  منلاافلم وتصلارفات ومرافلاق، وللاو ا      
لتها إضرارا بهم، ما ا يربت إحلاداثها بطريلاق غلاير مشلاروع، أو     يك  في أيدي أصحابها وثائق ثابتة؛ لأن في إزا

 . يكون فيها ضرر بحقوق العامة

وما يزال التراث الفقهي الإباضي يزتملار بالقواعلاد الكليلاة والضلاوابط الفقهيلاة، وا تصلال هلايه         -14
كلا  للبلااحرين   الدراسة إلى استخراجها كلها تموفا م  الإطناب، واستجابة لمقتضخ الزم  المحدد للدراسلاة، ويم 

المهتمين بهيا التراث أن يجمعوها ويدرسوها علخ شكل اظريات فقهية، إذا وجلادوا بينهلاا رابطلاة موضلاوعية،     
كالقواعد المتعلقة بنظرية العقد، والمتعلقة بنظرية المصلحة والضرورة، والمعلقة بنظرية الحلال والحرام، والمتعلقلاة  

م  الأبواب الفقهية، كقواعلاد العبلاادات، وقواعلاد المعلااملات،     بالسياسة الشرعية، وإن تعير ذلك صَنّفوها ض
وكلال   وقواعد الزواج والطلاق، وقواعد الحلال والحرام، وقواعد الميراث، وقواعد الأحكام القضائية وغيرها،

 . هيه القواعد لها فروع كريرة متناثرة في ثنايا هيه الكتب

بط فقهيلاة كلاريرة ا تلارق بعلاد إلى مسلاتو       وأثنالم جملم القواعد الفقهية كشف البحلاث علا  ضلاوا    -15
الدراسلاة، ويمكلا  أن دملالم     باعتبارها تمارجة ع  اطاقالفقهية، ضم  القواعد القواعد، لأجل ذلك ا تدرج 

، أو تُضم إلى القواعد ضم  موسوعة عامة يطللاق عليهلاا موسلاوعة القواعلاد     ة مستقلةتُخصص بدراسلاحقا و
كمحمود مصلاطفخ لل هرملاوفي، ومحملاد صلادقي     ؛ هيا المجالفي  ينلضوابط الفقهية، كما فعل بعض الباحروا

 .، ولعل هيه الدراسة تكون بداية محفزة لتحقيق هيه الغايات، وعلي أحمد الندوي وغيرهمالبوراو

ولاشك أن هيه الدراسة لا تقف عند هيا الحد، فسيأتي م  يجملالم القواعلاد الكليلاة والضلاوابط      -16
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 موسوعات القواعد الفقهية في مختلف المياهب، ليسلاهل عللاخ البلااحرين في    الفقهية عند الإباضية، ويضمها إلى
هيا المجال الاستفادة منها دون عنالم، وحتخ لا يتعلل م  يرغب في التعرف عليها بصعوبة الوصول إلى اللاتراث  

يه المجملم الفقهي الإباضي، اليي ما يزال يحتاج إلى دراسات علمية جادة لاستخراج مكنوااته، ولعل ما يعزم عل
الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مشروعه الرائد بتكليف متخصصلاين في الفقلاه، تلاأليف موسلاوعة القواعلاد      
الفقهية علخ المياهب الفقهية المشهورة، سيسد هيه الرغرة، ويتقدم تمطوة كبيرة في هيا المجلاال، لأن مرلال هلايه    

ليها الأفراد، ولأجل ذلك ينبغي أن يتبناه فريق علمي الدراسات الحديرة، والأعمال العلمية الكبيرة لا يقو  ع
متفرغ، أو لجان علمية متخصصة، في كل ميهب فقهي،  ا يحقق التكامل المعرفي، والإفادة المرللاخ ملا  كنوزالاا    

 .وتراثنا الفقهي
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرلن الكريم، برواية حفص ع  عاصم .1

اشلار مجملالم اللغلاة العربيلاة، مطلاابلم دار المعلاارف  صلار،         2المعجلام الوسلايط، ط  : إبراهيم أايس ولتمرون .2
 .م1972/ هلا1392

المعجلالام الفلسلالافي، الهيئلالاة العاملالاة لشلالاؤون المطلالاابلم الأميريلالاة، القلالااهرة،     : إبلالاراهيم ملالادكور ولتملالارون  .3
 .م1983/هلا1423

محملاود محملاد الطنلااجي، دار الفكلار،     : النهاية في غريب الحديث، تلاح : اب  الأثير المبارك ب  محمد الجزري .4
 .مصر، د ت

طاهر أحمد اللازاوي،  : النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق(: هلا626)اب  الأثير مجد الدي  ب  الجزري  .5
 .هلا1383، دار إحيالم الكتب العربية، لعيسخ البابي الحل  وشركاه، مصر، 1محمود الطانجي، ط

: علمي الأصول والجدل، تلاح  مختصر منتهخ السؤل والأمل في: اب  الحاجب جمال الدي  أبو عمرو عرمان .6
 .م2226ايير حمادو، دار اب  حزم، بيروت، 

الأشباه والنظائر، تحقيق عادل عبد الموجلاود،  (: هلا771: ت)اب  السبكي تاج الدي  عبد الوهاب ب  علي .7
 .هلا1411، دار الكتب العلمية، لبنان، 1وعلي عوض، ط

لم الجواملم في شر  الجلال المحلّلاي حاشلاية   جم(: هلا771: ت)اب  السبكي تاج الدي  عبد الوهاب ب  علي .8
 .العطار أبي السعادات حس  ب  محمد، اشر دار الكتب العلمية بيروت

طبقات الشافعية الك  ، تحقيق عبلاد الفتلاا    (: هلا771: ت)اب  السبكي تاج الدي  عبد الوهاب ب  علي .9
 .م1964/ هلا1383الحلو، محمود الطناجي، طبلم عيسخ البابي الحل  بالقاهرة، 

 .علي محمد البجاوي، دار الفكر، دار الفكر، د ت: أحكام القرلن، تح: اب  العربي أبو بكر .12
شيرات اليهب في أتمبار م  ذهب، طبعة القدسلاي بالقلااهرة،   (: هلا1289)اب  العماد عبد الحي الحنبلي  .11

 .هلا1352
ط مصلاور، مصلادره   الأشلاباه والنظلاائر، مخطلاو   (: هلالا 824)اب  الملق  عمر ب  علي ب  أحمد سراج الدي   .12

 .، أصول الفقه752استاابول، مكتبة أحمد الرالث، رقم 
شر  الكوكب الملانير، تحقيلاق ازيلاه    (: هلا972)اب  النجار، محمد ب  أحمد ب  عبد العزيز الفتوحي الحنبلي  .13

 .حماد ومحمد الزحيلي، منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم لقر ، مكة دت
الأشباه والنظائر، مخطوط مصور م  مكتبة شسلاترب  رقلام   (: هلا716)ي اب  الوكيل محمد ب  عمر ب  مك .14

3228. 
كتاب التعارف، اشر وزارة التراث القومي والرقافة، عُملاان،  : اب  بركة أبو محمد عبد الله ب  محمد البهلوي .15

 .م1983مطابلم سجل العرب مصر 



964 

 

حققلاه، عيسلاخ يحيلاخ البلاارواي، دار     كتاب الجاملم، جلازأي   : اب  بركة أبو محمد عبد الله ب  محمد البهلوي .16
 .م1974/هلا1394الفتح، بيروت، 

مجموع فتاو  شيخ الإسلالام أحملاد بلا  تيميلاة، جملالم      (: هلا728)اب  تيمية تقي الدي  أحمد ب  عبد الحليم  .17
وترتيب، عبد الرحم  محملاد بلا  قاسلام العاصلامي الحنبللاي  سلااعدة ابنلاه محملاد، أشلارف عللاخ الطباعلاة            

المغلالارب،  –طبعلالاة مكتبلالاة المعلالاارف، الربلالااط 2ملالاي السلالاعودي بلالاالمغرب، ط، والإتملالاراج، المكتلالاب التعلي
1421/1981. 

، 2القواعد النورااية، تحقيق معمر حاملاد الفقهلاي، ط   (: هلا728)اب  تيمية تقي الدي  أحمد ب  عبد الحليم  .18
 .هلا، اشر مكتبة المعارف، الرياض1424

ر ومحمود ج  الفضيلات، اشلار وزارة اللاتراث   عبد المنعم عام: اب  جعفر أبو جابر محمد الأزكوي، تحقيق .19
مطبعلاة الأللاوان    3مطبعة عيسخ البابي الحللا  وشلاركاؤه مصلار دت، ج    2، ج1القومي والرقافة عُمان، ج

، شركة مطبعة عُمان ومكتبتها 5ج. م1994/هلا1414، المطبعة العالمية عُمان، 4م ج1988الحديرة عُمان 
 .م2221/هلا1422الشرقية ومكتبتها، عُمان، ، المطبعة 6ج. م1995/هلا1415المحدودة، 

الإصلاابة في تمييلاز الصلاحابة،    (: هلا852ت )اب  حجر العسقلااي شهاب الدي  أبو الفضل أحمد ب  علي  .22
 .اشر دار الكتب العلمية بيروت

التلخلايص الحلابير في تخلاريج    (: هلا852ت )اب  حجر العسقلااي شهاب الدي  أبو الفضل أحمد ب  علي  .21
السيد عبد الله هاشلام اليملاااي الملاداي، شلاركة الطباعلاة الفنيلاة       : الكبير، تصحيح وتعليق أحاديث الرافعي
 .هلا1384المتحدة، القاهرة، 

فلاتح البلااري شلار  صلاحيح     (: هلا852ت )اب  حجر العسقلااي شهاب الدي  أبو الفضل أحمد ب  علي  .22
 .هلا1379ة، بيروت، مَحمَّد فؤاد عبد الباقي ومحب الدي  الخطيب، دار المعرف: البخاري، تحقيق

اب  حزم أبو محمد علي ب  أحمد ب  سعيد الظاهري، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات،  .23
 .1978، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت 1ومعه اقد مراتب الإجماع لاب  تيمية، ط

التجاري للطبلم والنشر والتصوير، المحلخّ، منشورات المكتب : اب  حزم أبو محمد علي محمد أحمد ب  سعيد .24
 .بيروت

مقدمة اب  تملدون المسمخ بكتاب الع  (: هلا828ت)اب  تملدون عبد الرحم  ب  محمد الحضرمي المغربي  .25
وديوان المبتدأ والخ  في أيام العرب والعجم وال بر وم  عاصرهم م  ذوي السلطان الأك ، دار العودة، 

 .ت. بيروت د
أجوبة اب  تملفون، تحقيق وتعليق عمرو تمليفة النامي، دار : يوسف تملفون المزاتي اب  تملفون أبو يعقوب .26

 .م1974/هلا1394، 1الفتح للطباعة والنشر، ط
، دار 2طه عبلاد اللارؤوف سلاعد، ط   : القواعد، مراجعة: اب  رجب أبو الفرج عبد الرحم  ب  أحمد الحنبلي .27

 .م1988الجيل بيروت، 
تقرير القواعد وتحرير الفوائد، تحقيق مشهور اب  حس  : أحمد الحنبلياب  رجب أبو الفرج عبد الرحم  ب   .28

 .م1998، 1لل سلمان، دار اب  عفان السعودية، ط
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جلااملم العللاوم والحكلام في شلار  خمسلاين حلاديرا ملا         : اب  رجب أبو الفرج عبد الرحم  ب  أحمد الحنبلي .29
 .جواملم الكلم

دار  1بداية المجتهد واهاية المقصد ط(: الحفيد)الوليد  اب  رشد محمد ب  أحمد ب  محمد ب  أحمد القرط  أبو .32
 .م1988الكتب العلمية، بيروت 

 .مجموعة الرسائل، عاا الكتب، القاهرة، دت(: 1252)اب  عابدي  محمد أمين  .31
مقاصد الشريعة، اشلار المؤسسلاة الوطنيلاة للكتلااب، الجزائلار، الشلاركة التواسلاية        : اب  عاشور محمد الطاهر .32

 .1985 للتوزيلم، تواس،
التمهيد لما في الموطأ م  المعااي والأساايد، تحقيق سعيد أحمد إعراب، دط، الشؤون الدينيلاة،  : اب  عبد ال  .33

 .1981المغرب، 
طلاه عبلاد اللارؤوف    : اب  عبد السلام أبو محمد عز الدي  السلمي، قواعد الأحكام في مصا  الأالاام، تلالم   .34

 .1982، دار الجيل، بيروت، 2سعد، ط
 .مغني ذوي الأفهام ع  الكتب الكريرة في الأحكام: ادياب  عبد اله .35
معجم مقاييس اللغة، تحقيلاق عبلاد   (: هلا395ت )اب  فارس أبو الحس  أحمد ب  فارس ب  زكريالم الرازي  .36

 .1371القاهرة، سنة  –، دار إحيالم الكتب العربية 1السلام محمد هارون، ط
اللاديباج الملايَهّب في معرفلاة أعيلاان علملاالم      : رياب  فرحون أبو إسحاق إبراهيم ب  علي ب  محملاد اليعملا   .37

 .م2223الميهب، تحقيق علي عمر، مكتبة الرقافة الدينية، القاهرة، 
المقنلم في فقلاه إملاام السلانة أحملاد بلا       : اب  قدامة موفق الدي  أبو محمد عبد الله ب  أحمد المقدسي الدمشقي .38

 .م1973حنبل الشيبااي، دم، 
المغني الشر  الكبير علخ متن المقنلالم  : عبد الله ب  أحمد المقدسي الدمشقي اب  قدامة موفق الدي  أبو محمد .39

 .هلا1412مصر  -لمحمد ب  أحمد ب  قدامة المقدسي، تحقيق اب  التركي والحلو، مطابلم هجر، القاهرة 
صول روضة الناظر وجُنة الُمناظِر في أ: اب  قدامة موفق الدي  أبو محمد عبد الله ب  أحمد المقدسي الدمشقي .42

الفقه علخ ميهب الإمام أحمد ب  حنبل، ومعها شرحها ازهة الخاطر العاطر، لعبلاد القلاادر بلا  أحملاد بلا       
 .م1984/هلا1424، 2مصطفخ بدران الدومي الدمشقي، مكتبة المعارف، الرياض السعودية، ط

، حققلاه عصلاام   إعلام الموقعين ع  رب العالمين(: هلا751)اب  قيم الجوزية أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر  .41
، 2اسلاخة أتملار ، ط  . م1998/هلا1419دار الجيل، بيروت،  1فارس الخرستااي وحسان عبد المنان، ط

 -مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيلال بلايروت   : هلا، أتمر 1374مصابيح السعادة، مصر، 
 .1973لبنان 

هااي الحاج، المكتبة التوفيقية، : وائد، تحبدائلم الف(: هلا751)اب  قيم الجوزية أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر  .42
 .القاهرة، دت

 .م2222، مؤسسة المختار، القاهرة، 3تفسير القرلن العظيم، ط: اب  كرير أبو الفدالم إهاعيل القرشي .43
، لسان العرب، حققه عامر أحملاد حيلادر،   (هلا711ت )اب  منظور أبو الفضل جمال الدي  محمد ب  مكرم  .44

 .م2223/هلا1424، 1وت، لبنان، طدار الكتب العلمية، بير
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، 1الأشلاباه والنظلاائر، تحقيلاق عبلاد الكلاريم الفضلايلي، ط       (: هلا972ت )اب  نجيم زي  الدي  ب  إبراهيم  .45
 .م1998/هلا1418المكتبة العصرية بيروت لبنان، 

: اب  هبيرة يحيخ ب  محمد، الإفصا  ع  معااي الصحا ، شر  المساايد العشرة والمشهود لهم بالجنلاة، تلاح   .46
 .1985فؤاد عبد المنعم أحمد، رئاسة المحاكم الشرعي، 

، 2الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق عداان دروس ومحمد المصلاري، ط : أبو البقالم .47
 .م1998/هلا1419مؤسسة الرسالة، بيروت، 

الكريم، تحقيلاق عبلاد   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرلن )أبو السعود الحنفي، تفسير اب  السعود المسمخ  .48
 .م1421القادر عطا، توزيلم واشر الرئاسة العامة لإيفتالم بالسعودية 

السيرة في الدمالم، تحقيق عبد الرحم  (: هلا524ت )أبو العباس أحمد ب  محمد ب  بكر الفرسطائي النفوسي  .49
 .ب  إبراهيم طباخ، اسخة مرقواة غير منشورة

القسمة وأصول الأرضلاين، كتلااب   (: هلا524ت )ي النفوسي أبو العباس أحمد ب  محمد ب  بكر الفرسطائ .52
، اشلار جمعيلاة   2في فقه العمارة الإسلامية، تحقيق، بكير ب  محمد الشيخ بالحاج، ومحملاد صلاا  ااصلار، ط   

 .م1997/هلا1418التراث، القرارة، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر 
كتاب أبلاي مسلاألة، حققلاه وطبعلاه     (: هلا524ت )أبو العباس أحمد ب  محمد ب  بكر الفرسطائي النفوسي  .51

 .1424/1984، 1محمد صدقي والسبلم إبراهيم، دار البعث قسنطينة، الجزائر ط
المستأاف، مخطوط ضم  مجموع السير العمااية، محفوظ  كتبة : أبو المنير بشير ب  محمد ب  محمد ب  محبوب .52

مصورة منه لد  الباحرة منخ بنلات هلالال   الإمام غالب ب  علي الهنائي بالدمام، السعودية، وتوجد اسخة 
 .الكندية، ازو  سلطنة عمان

، 3سن  أبي داود بشلار  علاون المعبلاود، ط   (: هلا275)أبو داود سليمان ب  الأشعث السجستااي الأزدي  .53
 .م1979/هلا1399دار الفكر، بيروت، 

 .مالك ولراؤه الفقهية، ط دار الفكر العربي القاهرة: أبو زهرة محمد .54
حاشية الترتيلاب عللاخ الجلااملم    (: هلا1287)عبد الله محمد ب  عمرو القص  المعروف بالمحشي أبو ستة أبو  .55

إبلاراهيم طلالاي، د ط، دار البعلاث، قسلانطينة،     : الصحيح مسند الإمام الربيلم ب  حبيب الفراهيلادي، تلاح  
 .1994الجزائر، 

دار التلاأليف، مصلار،   النظريات العامة للمعلااملات في الشلاريعة الإسلالامية، مطبعلاة     : أبو سنة أحمد فهمي .56
 .م1967/هلا1386

جواهر الإكليل شر  العلامة تمليلال في ملايهب الإملاام ماللاك، دار     : الأبي صا  عبد السميلم الأزهري .57
 .الفكر، بيروت، د ت

، مطبعة حمص، سلاوريا،  1شر  المجلة العدلية، ط: الأتاسي محمد تمالد وابنه محمد طاهر الأتاسي الحمصي .58
 .هلا1429

المصلحة المرسلة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق م  تملال اجتهادات المتأتمري ،  :إتبيرن مصطفخ داود .59
رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، اوقشت في جامعلاة الأملاير عبلاد القلاادر للعللاوم الإسلالامية بقسلانطينة،        
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 .م2224/هلا1425الجزائر، سنة 
 .الله المقري مقدمة تحقيق كتاب القواعد لأبي عبد: أحمد ب  عبد الله ب  حميد .62
القواعد الفقهية المستنبطة م  المدواة الك   لإيمام مالك بلا  أالاس الصلابحي بروايلاة الإملاام      : أحمد زقور .61

، دار ابلا  حلازم بلايروت، دار اللاتراث، الجزائلار،      1سحنون ب  سعيد ع  الإمام عبد اللارحم  القاسلام، ط  
 .2225/هلا1426

قه المقاصد، بحث اشر في كتاب القواعد الفقهية بلاين  القواعد الفقهية وعلاقتها بف: أرشوم مصطفخ ب  حمو .62
القواعد  -التأصيل والتطبيق ضم  بحوث ادوة تطور العلوم الفقهية في عُمان تملال القرن الرابلم الهجري 

تنسيق ومراجعة، مصطفخ باجو، بإشلاراف وزارة الأوقلااف والشلاؤون الدينيلاة، سلالطنة       -الفقهية أنموذجا
 .م2225، عمان، مطابلم النهضة، عُمان

النكا  صحة وفسادا ولثارا في الملايهب الإباضلاي مقارالاة بالملاياهب الإسلالامية      : أرشوم مصطفخ ب  حمو .63
 .م2222/هلا1424، مطابلم النهضة، روي، سلطنة عُمان، 1والقوااين الوضعية، ط

إهاعيل علوان، القواعد الفقهية الخمس الك   والقواعد المندرجلاة تحتهلاا، جملالم ودراسلاة ملا  مجملاوع        .64
 .م2222/هلا1422، 1فتاو  شيخ الإسلام اب  تيمية، دار اب  الجوزي، السعودية ط

 .لا الفتح المبين( هلا224ت )الأشعري أبو الحس  علي ب  إهاعيل ب  إسحاق البصري المتكلم الشهير  .65
 .1415/1995، دار النفائس، الأردن، 3النيات في العبادات، ط: الأشقر عمر سليمان .66
 -، دار المعرفلاة، بلايروت  4المفردات في غريب القرلن، ط: م الحسين ب  محمد الراغبالأصفهااي أبو القاس .67

مفردات ألفاظ القرلن الكلاريم، تحقيلاق الاديم مرعلاي، دار الفكلار،      : واسخة أتمر . 1426/2225لبنان، 
 .بيروت

ملاان،  الأصم أبو محمد عرمان ب  أبي عبيد الله، البصيرة، جزلن، اشر وزارة اللاتراث القلاومي والرقافلاة، عُ    .68
 .م1982مطبعة عيسخ البابي الحل  وشركاؤه، مصر، 

تفسير القرلن المسمخ هميان اللازاد إلى دار المعلااد،   (: هلا1332-1236)اطفيش امحمد ب  يوسف، القطب  .69
 .م1982/هلا1421اشر وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عُمان، طبعة 

لأصلال والفلارع، تصلاحيح أبلاو إسلاحاق      شامل ا(: هلا1332-1236)اطفيش امحمد ب  يوسف، القطب  .72
 .م1984/هلا1424إبراهيم اطفيش، د ط، وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عُمان، 

مجلدا، اشلار  17شر  كتاب النيل وشفالم العليل، (: هلا1332-1236)اطفيش امحمد ب  يوسف، القطب  .71
 .م1985/هلا1425، 3مكتبة الإرشاد، جدة، السعودية ط

 .كتاب النيات ضم  مجموع ثلاثة كتب(: هلا1332-1236)، القطب اطفيش امحمد ب  يوسف .72
، المكتب الإسلامي، بيروت، 2إروالم الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط: الألبااي محمد ااصر الدي  .73

 .د، ت. لبنان
ط، دار . الآمدي سيف الدي  أبي الحس  علي ب  أبي علي بلا  محملاد، الإحكلاام في أصلاول الأحكلاام، د      .74

 .م1983/هلا1423العلمية، بيروت،  الكتب
الباعث وأثره في العقلاود والتصلارفات، رسلاالة ماجسلاتير، اوقشلات في الجامعلاة الإسلالامية،        : بابكر تمالد .75
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 .1994الجزائر، في عام  -قسنطينة 
أبو يعقوب الوارجلااي وفكره الأصولي، اشلار وزارة اللاتراث القلاومي والرقافلاة، سلالطنة      : باجو مصطفخ .76

 .م 1995/لاه1415، 1عُمان، ط
القواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي م  تملال كتلااب المعتلا ، صلادر في كتلااب     : باجو مصطفخ .77

القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق، بحوث ادوة تطور العلوم الفقهيلاة في عُملاان تملالال القلارن الرابلالم      
اشلار وزارة الأوقلااف   . بلااجو الهجري، القواعد الشرعية أنموذجا، تنسيق ومراجعة، مصلاطفخ بلا  صلاا     

 .م2225والشؤون الدينية بسلطنة عُمان، 
، مكتبلالاة الجيلالال الواعلالاد، مسلالاقط، عُملالاان،    1ملالانهج الاجتهلالااد عنلالاد الإباضلالاية، ط  : بلالااجو مصلالاطفخ  .78

 .م2225/هلا1426
محملاود  : المنتقخ شر  موطأ الإمام مالك، تحقيلاق (: هلا474)الباجي أبو الوليد سليمان ب  تملف ب  سعد  .79

 .م2225/هلا1425إحيالم التراث العربي، بيروتلا لبنان،  ، دار1شاكر، ط
 .م1999/هلا1419، اشر مكتبة الرشد، الرياض، 1قاعدة الأمور  قاصدها، ط: الباحسين يعقوب .82
 .، دار إحيالم التراث العربي لبنان، د ت3باز سليم رستم، شر  مجلة الأحكام العدلية، ط  .81
الجاملم المسند الصحيح المختصر م  أمور رسلاول الله  (: لاه256)البخاري أبو عبد الله محمد ب  إهاعيل  .82

 .2223صلخ الله عليه وسلم وسننه وأيامه، دار الفكر، بيروت، 
 .التوضيح بشر  التلويح(: هلا732)البخاري عبد العزيز صدر الشريعة  .83
، 1كشف الأسرار ع  أصول فخر الإسلالام البلازدوي، ط  (: هلا732)البخاري عبد العزيز صدر الشريعة  .84
 .م1997/هلا1418ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د

 .الفقه المقارن للأحوال الشخصية، دار النهضة العربية ، بيروت: بدران أبو العينين بدران .85
، دار النفلالاائس للنشلالار والتوزيلالالم، الأردن،  1أحكلالاام الاشلالاتباه الشلالارعية، ط : البلالادوي يوسلالاف أحملالاد  .86

 .م2221/هلا1421
بلايروت، الطبعلاة الأولى،   . في الشلاريعة الإسلالامية، مطبعلاة الريحلاااي     سلاد اللايرائلم  : ال هااي محمد هشام .87

 .م1985
 .الأحكام الأساسية للميراث: ال ي زكريالم .88
دار جريدة عُمان للصلاحافة والنشلار،    1جاملم أبي الحس  البسيوي، ط: البسيوي أبو الحس  علخ ب  محمد .89

 .م1984سلطنة عُمان، 
. لبسيوي، اشر وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عُملاان د مختصر ا: البسيوي أبو الحس  علخ ب  محمد .92

 .ت
محمد حميد ولتملارون، المطبعلاة   : المعتمد في أصول الفقه، تح: البصري أبو الحسين محمد ب  علي ب  الطيب .91

 .1384/1964سوريا،  -الكاثوليكية، دمشق
مطلاابلم  ( أجلازالم  3)، 2، طإتحاف الأعيان في تاريخ بعض علمالم عمان: البطاشي سيف ب  حمود ب  حامد .92

 .م2224/ هلا1425النهضة، مسقط، سلطنة عُمان، 
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. بعملالاارة عيسلالاخ، ملالا  أرشلالايف ميلالازاب، اتفاقيلالاات المجلالاالس العاملالاة لميلالازاب، طبعلالاه دار الشلالاهاب، باتنلالاة  .93
 .م1985/هلا1425

الإشراف علخ مسائل الخلالاف، مطبعلاة   (: هلا422ت)البغدادي عبد الوهاب ب  علي ب  اصر البغدادي  .94
 .المغرب، الطبعة الأولى  الإرادة،

علاادل عبلاد المجيلاد    : الاعتنالم في الفروق والاسترنالم اشرته دار الكتب العلمية بلبنلاان، حققلاه  : البكري محمد .95
 .وعلي معوض

، 1واسخة أتملار ، ط  . م2223/هلا1423، 1فتاو  البكري، تحقيق بورقيبة داود، ط: بكلي عبد الرحم  .96
 .م1982/هلا1422

 .م1988/هلا1428الجزائر،  -، المطبعة العربية، غرداية2ابر ب  زيد، طفقه الإمام ج: بكوفي يحيخ .97
 .م1913/هلا1331، مصر 1حاشية البنااي علخ شر  الخليل المحلخ علخ جملم الجواملم ط : البنااي محمد .98
البهوتي منصور ب  يواس ب  إدريس، كشاف القناع ع  متن الإقناع، راجعه وعلق عليه هلال مصلايلحي   .99

 .ت.ر مكتبة النصر الحديرة، الرياض، دومصطفخ هلال، اش
الوجيز في إيضلاا  قواعلاد الفقلاه الكليلاة،     : البوراو أبي الحارث محمد صدقي ب  أحمد ب  محمد الغزي .122
 .م2222/هلا1422، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، 5ط
 بوساق محمد مداي، التعويض ع  الضرر في الفقه الإسلامي، اشر دار إشلابيليا الريلااض، السلاعودية،    .121
 .م1999/هلا1419، 1ط
تحقيق عبلاد الحفلايظ   ( مجلدا 14)كتاب لباب الآثار (: هلا1252)البوسعيدي مهنا ب  تملفان ب  محمد  .122

 .م1984/هلا1424ط، وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عُمان، . شل ، د
 .م1988/هلا1428البوطي محمد سعيد، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، بيروت، لبنان،  .123
تفسير البيضاوي المسمخ أالاوار التنلالازيل وأسلارار    (: هلا685ت )البيضاوي القاضي عبد الله ب  عمر  .124

 .دار الكتب العلمية، دت 1التأويل، ط
 .التحقيق الباهر علخ الأشباه والنظائر، مخطوط: التاجي هبة الله .125
ج لياتلاه وأحاديرلاه   التنقيح، ضبطه وتمرّ، التلويح علخ التوضيح شر  (هلا792)التفتازااي سعد الدي   .126

 .م1996/هلا1416، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1زكريالم عميرات ط
اسلاخ  ( ورقة 137)رفلم التراتمي في مختصر الشماتمي (: هلا1187)التلاتي عمرو ب  رمضان الجربي  .127

 .الجزائر -غرداية  -، مكتبة الحاج صا  لعلي، بني يزج  1264. ن. عمر ب  موسخ ت
كشاف اصطلاحات الفنلاون، حققلاه   (: هلا1158كان حيا )علي ب  محمد الفروقي  التهااوي محمد ب  .128

لطفي عبد البديلم، وراجعه أمين الخولي، مكتبة النهضة المصرية، القلااهرة، شلاركة تميلااط للكتلاب والنشلار      
 .اشر دار صادر، بيروت: واسخة أتمر . م1963/هلا1353بيروت، 

الورد البسلاام في ريلااض الأحكلاام،    (: هلا1223ت )م الرميني ضيالم الدي  عبد العزيز ب  الحاج إبراهي .129
 .هلا1345تحقيق محمد ب  صا  الرميني، المطبعة التواسية، تواس 

كتاب النيل وشفالم العليلال، تحقيلاق   (: هلا1223ت )الرميني ضيالم الدي  عبد العزيز ب  الحاج إبراهيم  .112
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ار الفكلار الإسلالامي، الجزائلار،    ، المطبعلاة العربيلاة للاد   2أجلازالم، ط  3بكلي عبد الرحم  ب  عملار،  : وتعليق
 .م1968/هلا1387

الرميني عبد العزيز ب  الحاج إبراهيم، التاج المنظوم م  درر المنهاج، اتمتصره م  كتاب منهج الطالبين  .111
محمد بابا عمي ب  : وبلاغ الراغبين لخميس الشقصي العمااي، وكل م  الكتابين مطبوعين، والأول حققه

 .م2222/هلا1421 1ط موسخ ومصطفخ ب  محمد شريفي،
 .رسائل جابر ب  زيد، ترتيب كروم أحمد ب  حمو وبازي  عمر ب  أحمد مخطوط مصور: جابر ب  زيد .112
م  جوابا ت الإمام جابر ب  زيد، ترتيلاب سلاعيد بلا  تمللاف الخروصلاي، اشلار وزارة       : جابر ب  زيد .113

 .م1984/هلا1424التراث القومي والرقافة، سلطنة عُمان، ط 
دار الكتلااب المصلاري،    -، دار الكتلااب اللبنلاااي، بلايروت   1التعريفلاات، ط : مدالجرجااي علي ب  مح .114

 .م1991/هلا1411القاهرة، 
أحكام القرلن، تحقيلاق محملاد الصلاادق قمحلااوي،     (: هلا382)الجصاص أبو بكر أحمد ب  علي الرازي .115
 .1992-هلا1412لبنان،  -، دار اإحيالم التراث العربي، بيروت1ط
الحضاري للعقيدة عند الإباضية، اشر جمعية التراث، القرارة، المطبعة  البعد: الجعبيري فرحات ب  علي .116

 .1991الجزائر،  -العربية، غرداية 
بحث الأصل بلارالمة الملاتهم في الشلاريعة الإسلالامية، بعنلاوان الملاتهم وحقوقلاه في        : جعفر جواد الفضل .117

للدراسات الأمنية والتدريب ، م  مجموعة بحوث الندوة العلمية الأولى للمركز العربي .الشريعة الإسلامية
 .1422/1982في الرياض 

سراج السالك شر  أسهل المسالك لأبي بكر ب  حسلا  الكشلاناوي،   : الجعلي عرمان ب  حسين بري .118
 .1992مؤسسة العصر الجزائر، 

، المطبعلاة العربيلاة،   1معجلام أعلالام الإباضلاية قسلام المغلارب، ط     : جمعية التراث، لجنة البحث العلمي .119
 .1999، غرداية، الجزائر

حققهلاا  . أجوبة علمالم فزان، م  علمالم القرن الرالث الهجري: جناون ب  فتخ، وعبد القهار ب  تملف .122
عمرو تمليفة النامي وأكمل تحقيقها وأشرف علخ طبعها إبراهيم طلاي، طبلم  طابلم دار البعث، قسنطينة، 

 (.د ت )
مكتبلاة الضلاامري للنشلار والتوزيلالم،      كتاب الصلاوم، : الجناواي أبو زكريالم يحيخ ب  الخير ب  أبي الخير .121

 .1411/1991السيب، سلطنة عمان، 
كتاب النكا ، تعليق علي يحيخ معمر، أعلاده للنشلار   : الجناواي أبو زكريالم يحيخ ب  الخير ب  أبي الخير .122

 .م1988سلطنة عُمان،  –المطابلم العالمية، روي  2سليمان أحمد عون الله ومحمد ساسي زعرود، ط
كتاب الوضلم مختصر في الأصول والفقه، تحقيلاق أبلاو   : يالم يحيخ ب  الخير ب  أبي الخيرالجناواي أبو زكر .123

 .د، ت، مطبعة الفجالة الجديدة، مصر 1إسحاق إبراهيم أطفيش، ط
أحمد عبد الغفور عطلاار، مطلاابلم الكتلااب    . الصحا ، تحقيق د(: هلا422)الجوهري إهاعيل ب  حماد  .124
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 .هلا1421، بيروت، دار الكتب العلمية، الدي  عبد القادر
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تحقيق عبد الكلاريم الفضلالي،   : السيوطي جلال الدي  .193
 .م2221/هلا1421، اشر المكتبة العصرية، لبنان، 1ط
 .م1959، المكتبة التجارية، القاهرة، 3الحاوي في الفتاوي، ط: السيوطي جلال الدي  .194
عبد الله دراز، دار الفكلار،  : الموافقات في أصول الشريعة، تح:  أبو إسحاق إبراهيم ب  موسخالشاط  .195

 .بيروت، دت
 .2225، دار الوفالم المنصورة، 3رفعت فوزي عبد المطلب، ط: الأم، تح: الشافعي محمد ب  إدريس .196
عمر سلاليمان الأشلاقر،    القواعد والضوابط في المعاملات المالية عند اب  تيمية، إشراف: الشال إبراهيم .197

 .2222دار النفائس، عَمّان، 
، 1القواعد الكليلاة والضلاوابط الفقهيلاة في الشلاريعة الإسلالامية، دار الفرقلاان، ط       : شبير محمد عرمان .198

 .م2222/هلا1422
، دار الفرقلاان للنشلار   1القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ط: شبير محمد عرمان .199

 .م2222/ هلا1422ردن، والتوزيلم، الأ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مطبعلاة  (: هلا977)الشربيني شمس الدي  محمد ب  أحمد الخطيب  .222
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 .هلا1377الباي الحل ، القاهرة، طبعة سنة 
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيلاق سلااا   : الشقصي خميس ب  سعيد ب  علي ب  مسعود الرستاقي .221

لحارثي، اشر وزارة التراث القلاومي والرقافلاة، عُملاان، مطبعلاة عيسلاخ البلاابي الحللا         بنحمد ب  سليمان ا
 .م1981وشركاؤه، مصر، 

المدتمل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيلاه، دار النهضلاة   : شل  محمد مصطفخ .222
 .م1985العربية بيروت، 

الإيضا ، ملم حاشية أبلاي محملاد عبلاد     كتاب(: هلا792)الشماتمي أبو ساك  عامر ب  علي الشماتمي .223
، علخ الجزلم الأول والرااي، وحاشية لمحمد ب  عملار بلا  أبلاي سلاتة     (هلا1268)الله ب  سعيد السدويكشي 

. م1974/هلالا 1394، اشر دار الفتح، لبنلاان،  2علخ الجزلم الرالث والرابلم، ط( هلا1288)القص  الجربي
 .م2224/هلا1425، اشر مكتبة مسقط، عُمان، 5اسخة أتمر ، ط

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق م  علم الأصول، دار الهد ، علاين  : الشوكااي محمد ب  علي ب  محمد .224
، مؤسسلاة الكتلاب   2أبو مصعب محملاد سلاعيد البلادري، ط   : تح: واسخة أتمر . م1998مليلة، الجزائر، 
 .هلا1347طبعة دار الطباعة المنيرية  صر : واسخة أتمر . 1993الرقافية، بيروت، 

 .فتح القدير، دار المعرفة، بيروت: ي محمد ب  عليالشوكاا .225
طلاه عبلاد   : الشوكااي محمد ب  علي، ايل الأوطار شر  منتقخ الأتمبار م  أحاديث سيد الأتميار، تح .226

 .الرؤوف سعد ومصطفخ محمد الهواري، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دت
 الميهبين الإباضي والمالكي ملالم تخلاريج   أصول الجملم وكليات الوفاق بين: الشيخ بالحاج محمد ب  بابه .227

 .م1992بعض الفروع الخلافية، مطابلم دار البعث، قسنطينة، 
 .الاجتهاد في الميهب الإباضي، دون بيااات الطبلم والنشر: الشيخ بالحاج محمد ب  بابه .228
سلانطينة،  اشأة وتأصيلا وتفريعا وسلوكا، دار البعلاث، ق : مميزات الإباضية: الشيخ بالحاج محمد ب  بابه .229

 .م1991
 .المهيب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر، بيروت، دت: الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم ب  علي .212
حبيب الرحم  الأعظمي، المكتلاب الإسلالامي،   : المصنف، تح: الصنعااي أبو بكر عبد الرزاق ب  همام .211

 .م1972بيروت، 
تفسير القرلن ومعه تفسير غرائب القرلن جاملم البيان في (: هلا312)الط ي أبو جعفر محمد ب  جرير  .212

 .م1978ورغائب الفرقان، الحس  ب  محمد ب  حسين القمي النيسابوري، دار الفكر بيروت 
ملحق بكتلااب المصلالحة في   « لا ضرر ولا ضرار»شر  حديث : الطوفي نجم الدي  أبو ربيلم ب  سعيد .213

 .ت. ر اليسر، مصر، دالتشريلم الإسلامي لمصطفخ زيد، تعليق محمد يسري إبراهيم، دا
عبد الله بلا  عبلاد المحسلا  التركلاي،     : شر  مختصر الروضة، تح: الطوفي نجم الدي  أبو ربيلم ب  سعيد .214
 .1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ط
، 1الاصلاطلاحات الفقهيلاة في الرسلاائل العلميلاة، دار البلاغلاة، بلايروت، ط،       : العاملي ياسين عيسخ .215

 .م1993/ هلا1414
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 .معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: عبد المنعم محمود .216
إبلاراهيم  : ، كتاب مسائل افوسة، تحقيلاق وترتيلاب  (هلا252ت)عبد الوهاب ب  عبد الرحم  ب  رستم  .217

 .م1991محمد طلّاي، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، 
 .العدوي عبد الرحم ، الوسيط في الفقه .218
مكتب الرسالة الدوليلاة للطباعلاة والكمبيلاوتر،     قواعد الفقه الإسلامي، مطبعة: عزام عبد العزيز محمد .219

 .م1998الشرقيةلا مصر، 
 .النظام القضائي في الإسلام: عزام عبد العزيز .222
، دار الآفلااق الجديلادة،   7لجنة إحيلاالم اللاتراث العربلاي، ط   : الفروق في اللغة، تح: العسكري أبو هلال .221

1991. 
 .م1951ة والنشر، القاهرة، المنطق التوجيهي، لجنة التأليف والترجم: عفيفي أبو العلالم .222
عبد الله ب  محملاد إسلاحاق   : تمليل ب  كيكلدي، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، تحقيق: العلائي .223

 .م1983لل الشيخ، إدارة البحوث العامة، السعودية، 
عمر عبد الله كامل، الرتمصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، نماذج تطبيقية في فتلااو  شلارعية    .224
 .م1999بعض المعاملات المالية، دار اب  حزم، بيروت، ل
كتاب أصول الدينوالاة الصلاافية، تحقيلاق حلااج     (: هلا283ت )عمروس ب  فتح النفوسي، أبو حفص  .225

أحمد ب  حمو كروم، مراجعة مصطفخ ب  محمد شريفي، ومحمد ب  موسخ بابا عملاي، اشلار وزارة اللاتراث    
 .م9919 1422/، 1كتبتها المحدودة، مسقط سلطنة عُمان، طالقومي والرقافة العمااية، مطبعة عُمان وم

كتاب الضيالم، اشلار وزارة اللاتراث القلاومي والرقافلاة     : العوت  سلمة ب  مسلم ب  إبراهيم الصحاري .226
 .م1992/هلا1411العُمااية، مطبعة الألوان الحديرة، سلطنة عمان 

الوضعي، دار الكتب العلميلاة، بلايروت،   عودة عبد القادر، التشريلم الجنائي الإسلامي مقاراا بالقااون  .227
2225. 

 .1992بيروت، -إحيالم علوم الدي ، دار قتيبة، دمشق(: هلا525)الغزالي أبو حامد محمد ب  محمد  .228
، دار الكتلاب العلميلاة،   2المستصفخ في علم الأصلاول، ط (: هلا525)الغزالي أبو حامد محمد ب  محمد  .229

 .1983بيروت، 
محمد حسلا  هيتلاو،   : المنخول م  تعليقات الأصول، تح(: هلا525)الغزالي أبو حامد محمد ب  محمد  .232

 .1982دار الفكر، بيروت، 
الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شلار  الفرائلاد البهيلاة في اظلام     : الفادااي محمد ياسين أبو الفيض .231

 .1996القواعد الفقهية، دار البشائر، بيروت، 
 .م 1993. دار الغرب الاسلامي، لبنان، 5ط : مقاصد الشريعة ومكارمها: الفاسي علال .232
حاشية علخ كتاب الجاملم لاب  جعفر الأزكوي، اشر وزارة اللاتراث القلاومي   : الفضيلات محمود ج  .233

الجلازلم  . م، طبلالم بالمطبعلاة العالميلاة، روي، عُملاان    1994/هلالا 1414والرقافة، سلطنة عُمان، الجلازلم الرابلالم   
تبتهلالاا المحلالادودة، الجلالازلم السلالاادس    م طبلالالم بشلالاركة مطبعلالاة عُملالاان ومك   1995/هلالالا1415الخلالاامس 
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 .طبلم بالمطبعة الشرقية ومكتبتها، سلطنة عُمان. 2221/هلا1422
القاموس المحيط، مؤسسة الحللا  وشلاركاه،   (: هلا717: ت)الفيروز لبادي مجد الدي  محمد ب  يعقوب  .234

 .القاهرة، تصوير، دت
ريلاب الشلار  الكلابير الرافعلاي،     المصبا  المنير في غ(: هلا772)الفيومي أحمد ب  محمد ب  علي المقري  .235

 .المكتبة العلمية، بيروت
 .1978محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، : محاس  التأويل، تص: القاهي محمد جمال الدي  .236
اللايتميرة في فلاروع المالكيلاة،    : شهاب الدي  أبو العباس أحمد ب  إدريس الصلانهاجي الملاالكي  : القرافي .237

 .2221، اشر دار الكتب العلمية ط تحقيق إسحاق أحمد عبد الرحم 
الفروق المسمخ أالاوار اللا وق   : شهاب الدي  أبو العباس أحمد ب  إدريس الصنهاجي المالكي: القرافي .238

في أاوالم الفروق، وبهامشه تهييب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لاب  الشاط أبي القاسم ب  
، دار الكتلاب  1ط : واسلاخة أتملار   . اا الكتلاب، بلايروت، دت  عبد الله ب  محمد ب  محمد الأاصاري، علا 

 .م1998العلمية، لبنان، 
 .1987حسين مؤاس، دار الشروق، جدة، : كتاب الخراج، تح: القرشي يحيخ ب  لدم .239
، دار الصلاحوة للنشلار القلااهرة،    1الفقه الإسلامي بلاين الأصلاالة والتجديلاد، ط    : القرضاوي يوسف .242

 .م1986/هلا1426
الجاملم لأحكام القرلن، تحقيق ساا مصلاطفخ البلادري،   : الله محمد ب  أحمد الأاصاريالقرط  أبو عبد  .241

 .م2225دار الكتب العلمية 
، دار النفلاائس، بلايروت، لبنلاان،    1معجم لغة الفقهالم، ط: قلعه جي محمد رواس وقني  حامد صادق .242

 .م1985/هلا1425
ائلم الصلانائلم في ترتيلاب الشلارائلم،    بلاد (: هلا587ت )الكاسااي علالم الدي  أبو بكر ب  مسعود الحنفي  .243

 .م2222/هلا1422، دار المعرفة، بيروت، 1تحقيق محمد طعمة تمير حل ، ط
الربيلم ب  حبيب محدثا وفقيها، رسلاالة ماجسلاتير، جامعلاة الفلااتح، ليبيلاا،      : الكباوي عمرو ب  مسعود .244

الجزائلار،   -غردايلاة  بإشراف عمرو التومي الشيبااي، طبعه إبلاراهيم بلا  محملاد عللاوااي، المطبعلاة العربيلاة،      
 .م1994

الجاملم المفيد م  أحكام أبلاي سلاعيد، اشلار وزارة اللاتراث القلاومي      : الكدمي محمد ب  سعيد أبو سعيد .245
 .م1985/هلا1426والرقافة عُمان، مطابلم سجل العرب، مصر، 

المعت ، اشر وزارة التراث القومي والرقافة، سلطنة عُملاان، مطلاابلم   : الكدمي محمد ب  سعيد أبو سعيد .246
 .م1985/هلا1425جريدة عمان للصحافة والنشر، روي، سلطنة عمان، 

أصول الكرتمي ملم تأسيس النظر للدبوسي الحنفي، اشره زكريالم علي يوسلاف،  : الكرتمي أبو الحس  .247
 .شارع محمد كريم بالقلعة، القاهرة 13طبلم  طبعة الإمام، 

ة، تحقيلاق علاداان دروس ومحملاد    الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوي: الكفوي أبو البقالم .248
 .م1998/هلا1419، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2المصري، ط
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المصنَّف، تحقيق، عبد الملانعم  (: هلا557)الكندي أبو بكر أحمد ب  عبد الله ب  موسخ السمدي النزوي  .249
اؤه عامر وجاد الله أحمد، اشر وزارة التراث القومي والرقافة، عُمان، مطبعة عيسلاخ البلاابي الحللا  وشلارك    

 .م1979مصر، 
بيان الشرع، حقلاق بعلاض أجزائلاه سلااا بلا  حملاد بلا  سلاليمان         (: هلا528)الكندي محمد ب  إبراهيم  .252

 .م1993/هلا1413 1الحارثي، اشر وزارة التراث القومي والرقافة، عُمان، ط
 قواعد المقاصد عند الإمام الشاط  عرضا ودراسة وتحليلا، دار الفكلار : الكيلااي عبد الرحم  إبراهيم .251

 .2222دمشق، 
 .اظرية الباعث في الفقه الإسلامي، مطابلم وزارة الأوقاف، الأردن: الكيلااي عبد الله .252
زاد القاضي والمف  في القواعد الفقهية والضوابط الأصولية، مجلة جامعة الأمير عبلاد  : لشهب أبو بكر .253

 .12/154الجزائر، عدد-القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة
 .عاا الكتب، بيروت. تهييب فروق القرافي في الحاشية:   حسينالمالكي محمد علخ ب .254
، (تفسلاير الملااوردي  )النكلات والعيلاون   (: هلالا 452ت، )الماوردي أبو الحس  علي ب  الحس  البصري  .255

مطلاابلم مقهلاري، الكويلات    1تحقيق محمد تمضر، اشر وزارة الأوقاف والشلاؤون الإسلالامية الكويلات، ط    
 .م1982/ هلا1422

الأحكام السلطااية والولايلاات الدينيلاة،   (:هلا452ت، )  علي ب  الحس  البصري الماوردي أبو الحس .256
 .م1997دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .صفحة 653سير المسلمين، مخطوط مصور منقطلم م  لتمره : مجموعة م  المشايخ المشارقة .257
وزارة إبلاراهيم بلا  بكلاير بحلااز، اشلار      : معجم مصلاطلحات الإباضلاية، إشلاراف   : مجموعة م  المؤلفين .258

 .م2228الأوقاف والشؤون الدينية، عُمان، 
 .محمد أبو الأجفان وحمزة أبو فارس، تحقيق مقدمة الفروق الفقهية لأبي الفضل الدمشقي .259
 .2221أصول الفقه، دار المدار الإسلامي، ليبيا، : محمد أبو النور زهير .262
هلالا  1417ار، هليوبولس، مصلار،  القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المن: محمد بكر إهاعيل .261
 .م. 1997/
جاملم أبي الحواري، اشر وزارة التراث القلاومي والرقافلاة، سلالطنة عُملاان، مطلاابلم      : محمد ب  الحواري .262

 .م1985/هلا1425سجل العرب، مصر، 
أبواب مختصرة م  السنة، حققه سليمان بابزيز، مخطوط  كتبة جمعية أبي : محمد ب  محبوب أبو عبد الله .263

 .رداية، الجزائرإسحاق بغ
 .تفسير المنار، دار المعرفة بيروت، دت: محمد رشيد رضا .264
جلازأي  اشلار وزارة الأوقلااف    . معجم القواعد الفقهيلاة الإباضلاية،  : محمد مصطفخ عبود لل هرموفي .265

 .والشؤون الدينية، سلطنة عُمان د ت
 .ت. د المدتمل لدراسة الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،: محمد يوسف موسخ .266
دار ( دت)النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، الطبعة الرااية : المحمصااي صبحي .267
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 .العلم للملايين، بيروت، لبنان
إيضا  مختلاار الصلاحا  في اللغلاة، ط، دت، دار الحضلاارة العربيلاة،      : مرعشلي اديم ومرعشلي أسامة .268

 .بيروت
الهدايلاة شلار  بدايلاة المبتلادي،     : ر عبد الجليل الراشلادي الحنفلاي  المرغينااي أبو الحس  علي ب  أبي بك .269

 .م1995/هلا1415صححه طلال يوسف، ط دار إحيالم التراث العربي، بيروت لبنان، 
اب  بركة السلمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الفقهية الإباضلاية ملا  تملالال    : المسعودي زهران .272

 .الدينية، سلطنة عُمان، د، ت اشر وزارة الأوقاف والشؤون". الجاملم"كتابه 
القواعد الفقهية المستخرجة م  كتاب تمهيد قواعد الإيمان للشيخ سعيد ب  تملفلاان  : المسعودي زهران .271

 .الخليلي، بحث مخطوط في حوزة الباحث
، اشلار مكتبلاة وهبلاة القلااهرة،     1الإباضية في موكب التاريخ، الإباضية في الجزائر، ط: معمَّر علي يحيخ .272
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 القرآنية فهرس الآيات

ال
 سورة

ر
قم 
 الآية

 الصفحات اص الآية

لا
 فاتحة

 431 ژڄ ڄژ 7

ال
 بقرة

1
 817 ژھ  ھ    ھ  ہ  ہ ژ 1

ال
 بقرة

1
، 311 ژئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئەژ 9

318 

ال
 بقرة

3
، 61، 48 ژں ڱ ڱ ڱ ژ 4

62 

ال
 بقرة

5
 گ گ گ گ ک ک ک کژ 3

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ژہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

331 

ال
 بقرة

2
 538 ژثي ثى ثجثم تي تى تم تخ تح تج بي بىژ 16

ال
 بقرة

2
 18 ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ 17

ال
 بقرة

2
 219 ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ژ 46

ال
 بقرة

2
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ 74

 ژہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

17 ،
219 ،382 ،
521 ،524 ،
664 

ال
 بقرة

2
، 699 ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ 79

711 
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ال
 بقرة

2
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ 84

 ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

76 ،
545 ،711 

ال
 بقرة

2
 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄژ 83

 ژڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

557 

ال
 بقرة

2
، 217 ژۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ 85

457 ،326 ,
344 ,331 ,
398 ,787 

ال
 بقرة

2
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ 86

 ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ۉې

 ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 تح تج بي بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم

 ژتخ

278 

ال
 بقرة

2
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ 88

 ژھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

116 ،
598 ،685 

ال
 بقرة

2
 76 ژۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ 89

ال
 بقرة

2
 218 ژڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ژ 93

ال
 بقرة

2
، 161 ژہہ ۀۀہہژ 95

653 ,674 ,
725 

ال
 بقرة

2
 615 ژے ے ھ ھ ھھ ژ 95

ال
 بقرة

2
 516 ژې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ 96

2ال
 516 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېژ 96
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 ژئۈ بقرة

ال
 بقرة

2
 بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېژ 96

 ژثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح

557 

ال
 بقرة

2
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ 98

 ژچچ

297 

ال
 بقرة

1
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ 15

 ژک ک ڑ ڑ ژژ

598 

ال
 بقرة

1
 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ 17

 ژھ ھ

278 

ال
 بقرة

1
 181 ژٹٹڤڤڤژ 26

ال
 بقرة

1
 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ 27

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ژڑڑ ژ ژ ڈ

662 

ال
 بقرة

1
 ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ژ 29

 ژئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە

718 ،
719 

ال
 بقرة

1
11 

 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻژ

 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 ژڦ ڦ

249، 
279 

ال
 بقرة

1
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ژ 11

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ

 ژۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ

511 ،
528 ،645 ،
659 

ال
 بقرة

1
 559 ژې ې ې ې ۉ ۉ ۅژ 14

1ال
 278 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 15
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 ژٺ ٺ ڀ بقرة

ال
 بقرة

1
 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃڃژ 18

 ک ک ک ڑک ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ

 ژۀ ڻ ڻ

273 ،
123 ،465 ،
767 

ال
 بقرة

1
، 218 ژھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ژ 19

596 

ال
 بقرة

1
 بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىژ 41

 خج حم حج جم جح ثجثمثىثي تي تى تختم تح تج بي

 ژخح

185 ،
187 ،187 ،
417 ،636 

ال
 بقرة

1
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 42

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ژڍ ڇ

273 ،
174 ،596 ،
611 ،767 

ال
 بقرة

1
  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ ژ 41

 ژک

767 ،
642 ,641 

ال
 بقرة

1
 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ 44

 ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې

 ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 ژثم ثج تي تى

334 ،
597 ،611 ،
754 ،768 ,
775 ،877 

ال
 بقرة

1
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 43

 ژڀڀ پ

123 ،
474 
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ال
 بقرة

1
  ۆ  ۇۆ  ۇ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ          ۓ   ۓ  ے ژ 46

 ژۈ  ۈ

769 

ال
 بقرة

1

48-
149 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ژٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

557 

ال
 بقرة

1
 768 ژک  ک  ڑ  ژڑ   ژ  ڈ ژ 32

ال
 بقرة

1
 212 ژئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ژ 69

ال
 بقرة

1
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 75

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ژڤ ڤڤ

226 ،
114، 171 

ال
 بقرة

1

78-
179 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

114 ،
113 ،115 

ال
 بقرة

1
 218 ژئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ژ 81

ال
 بقرة

1
 171 ژڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻژ 81

ال
 بقرة

1
 487 ژڤڤڤڦژ 81

ال
 بقرة

1
 492 ژڦڦڦژ 81

ال
 بقرة

1
 597 ژئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ژ 81

ال
 قرةب

1
 182 ژڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ 84
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ال
 بقرة

1
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ 86

 ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ۉې

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ژئجئح

217 ،
162 ،331 ،
331 ،651 ،
569 ,583 

ل
ل 
 عمران

2
  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   کک  ک  ڑ  ڑ  ژ ژ 3

 ژڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڳڱ     ڳ  ڳ

919 

ل
ل 
 نعمرا

3
 911 ژڳ     ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک ژ 2

ل
ل 
 عمران

2
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہژ 18

 ژڭ

268 

ل
ل 
 عمران

2
 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 53

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڃ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ  ڎڈ ڈژ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

  ژڻ ڻ

268-
269 

ل
ل 
 عمران

2
 942 ژڦ ڦ ڤژ 59

ل
ل 
 عمران

2
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ 75

 ژڤ

119 

ل
ل 

2
 383 ژٺ ڀ ڀژ 87
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 عمران

ال
 اسالم

 171 ژک ک ڑ ڑ ژ ژژ 4

ال
 اسالم

، 171 ژۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہژ 3
174 

ال
 اسالم

 597 ژۇ ڭ ڭ ڭ ژ 5

ال
 اسالم

 219 ژئىئي ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ژ 6

ال
 اسالم

 617 ژٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ 7

ال
 اسالم

2
 474 ژپ ٻ ٻ ٻ ٻژ 1

ال
 اسالم

2
 597 ژھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژ 1

ال
 اسالم

2
 642 ژۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ 9

ال
 اسالم

2
، 767 ژۉ  ۉ ژ 9

775 

ال
 اسالم

1
 188 ژڦ ڤ ڤ ڤژ 2

ال
 اسالم

1
 419 ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭژ 4

ال
 اسالم

1
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ 5

 گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ گڳ

 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

557 ،
664 ،663 ،
683 
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 ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 ژۉ

ال
 اسالم

1
, 331 ژٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ 8

332 

ال
 اسالم

1
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹژ 9

 چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ژڇ ڇ ڇ ڇ

219 ،
278 ،171 ،
336 ,357 ,
388 ,515 ،
558 ،574 ،
598 ،616 ،
653 ،771 

ال
 اسالم

4
 646 ژڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ 3

ال
 اسالم

4
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 8

 ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

276 ،
159 

ال
 اسالم

3
، 121 ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ 4

122 

ال
 اسالم

3
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ 4

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ژئو

356 ،
557 

ال
 اسالم

8
 671 ژں ں ڱ ڱ ژ 4

ال
 اسالم

9
 174 ژڦڄڄڄڄڃڃڃژ 1

ال
 لماسا

2
 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یژ 12

 ژثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى

557 

ال
 اسالم

2
 179 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤڤڤژ 18
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 ژڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ال
 اسالم

2
   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ژ 25

 ژڍ   ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ

764 

ال
 اسالم

2
 219 ژڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژ 14

ال
 اسالم

2
 626 ژکگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ 41

ال
 سالما

2
 728 ژیئج ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ژ 31

ال
 اسالم

2
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ 65

 ژڈڈ

711 

الم
 ائدة

 219 ژکک ڑ ڑ ژ ژ ژ 2

الم
 ائدة

، 127 ژئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئەژ 1
323 

الم
 ائدة

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 4

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڈژ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ژگ ک ک ک ڑک ڑ ژ

382 ،
388 ،389 ،
521 ،656 

الم
 ائدة

 218 ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ ژ 3

الم
 ائدة

 321 ژېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ 5

الم
 ائدة

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 6

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

558 
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 ژٺ

الم
 ائدة

 558 ژٹ ٿ ٿ ٿژ 6

الم
 ائدة

 558 ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ 6

الم
 ائدة

، 559 ژچ ڃ ڃ ڃژ 6
573 ،575 ،
576 

الم
 ائدة

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ 6

 ژک ڑ ڑ ژ

711 

الم
 ائدة

, 558 ژڃ ڄ ڄژ 6
559 

الم
 ائدة

4
 49 ژئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ژ 2

الم
 ائدة

4
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 1

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

554 ،
692 

الم
 ائدة

3
، 116 ژٻٻٻژ 1

685 ،844 ،
843 

الم
 ائدة

3
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ژ 5

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ژۋۋ

219 

الم
 ائدة

8
  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭژ 9

  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ   ۇٴۋ

 ژئەئە  ئا  ئا    ى  ى

763 ،
765 ،766 ،
768 ،819 ،
821 

9الم
 218 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ 1
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 ژٺ ٺ ڀ ڀ ائدة

الم
 ائدة

9
 562 ژئۈ ئۆ ئۆژ 5

الم
 ائدة

9
 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٱٻٻٻژ 6

 ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

322 ،
672 

ا
 لأاعام

1
 745 ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ژ 8

ا
 لأاعام

6
9 

 ڀ ڀ ڀ پ . 728 

ا
 لأاعام

2
 چچ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژ 13

 ژڇ ڇ ڇ ڇ

212 

ا
 لأاعام

2
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ 18

 ژۇۆ

76 ,719 

ا
 لأاعام

2
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 29

 ژٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

381 ،
388 ،384 ,
387 

ا
 لأاعام

2
 516 ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ 12

ا
 لأاعام

6
8–
69 

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ژ

 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئىئي ئم

 ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تى تم

728 

ا
 لأاعام

2
 49 ژۇۆ ۇ ڭ ڭ ژ 32

ا
 لأاعام

2
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ 35

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ژۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ

311 ,
319 ،381 ،
656 ،669 ،
667 ,668 
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ا
 لأاعام

2
 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ 52

 ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ

 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا

 ژئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې

311 

ا
 لأاعام

2
 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 51

 ژٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

334 

ا
 لأعراف

4
, 311 ژڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ 1

318 

ا
 لأعراف

4
 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ 4

 ژڳڳڳڱڱڱ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

311 

ا
 لأعراف

5
 598 ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ 6

ا
 لأعراف

2
، 331 ژکگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ 57

373 

ا
 لأعراف

2
 634 ژژ ڈ ڈ ژ 57

ا
 لأعراف

2
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ 63

 ژٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

729 

ا
 لأعراف

2
 729 ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ 65

ا
 لأعراف

2
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ژ 71

 ژڍ ڇ ڇ

711 

ا
 لأعراف

2
، 217 ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ژ 99

761 ،764 

ا
 لأعراف

1
 813 ژۈ   ۈ  ۆ  ۆ ژ 13
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ا
 لأافال

6
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ژ 1

 ژې ې ۉ ۉ ۅ

636 

ا
 لأافال

6
  ڈ  ڎ   ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ ژ 5

    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ   ژ  ڈ

 ژڱ  ڳ  ڳ      ڳ            ڳ  گ

911 

ا
 لأافال

6
  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ ژ 6

 ژھ  ھ  ہ     ہ  ہ

911 

ال
 توبة

 913 ژئو  ئو   ئە  ئە ئا ژ 6

ال
 توبة

 476 ژڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦژ 8

ال
 توبة

1
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ 8

 ژڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

618 

ال
 توبة

3
 342 ژڤڤ ڤ ڤ ٹژ 1

ال
 توبة

6

5-
66 

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌژ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

 ژڻ

163 

ال
 توبة

9
 127 ژہہ ہ ۀ ۀ ڻژ 2

ال
 توبة

2
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ 22

 ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ

 ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

 ژئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې

278 

 319 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کژ2ال
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 ژڱڱ ڱ 25 توبة

ال
 توبة

2
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ 18

 ژۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

341 ,
332 ،368 

يو
 اس

4
 ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎژ 6

 ژڳ ڳ

416 

ه
 ود

 891 ژڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ 6

ه
 ود

، 296 ژڄڄ ڄ ڦڦژ 7
159 

ه
 ود

9
 ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئېژ 7

 ژئح

268 

ه
 ود

2
 712 ژۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژ 23

ه
 ود

2
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کژ 14

 ژڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ

268 ،
269 

يو
 سف

1
 ڀ پ پ ٱٻٻٻٻپپژ 4

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 ژڤ

139 

ال
 نحل

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 7

 ژڀڀ

341 

ال
 نحل

 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ 9

 ژڃ ڃ

75 

ال
 نحل

2
 817 ژۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ ژ 3

ال
 نحل

2
 499 ژٺٺٺژ 6
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ال
 نحل

1
 18 ژئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ژ 6

ال
 نحل

4
 136 ژۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴژ 1

ال
 نحل

3
 315 ژڀڀٺٺٺ ڀڀژ 4

ال
 نحل

3
 599 ژڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ژ 3

ال
 نحل

6
 164 ژڇڇ چچچچژ 7

ال
 نحل

8
 817 ژڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ ژ 1

ال
 نحل

8
، 499 ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ 1

326 

ال
 نحل

8
 824 ژڃ  ڄ   ڄ    ڄ  ڄ   ڦ ژ 5

ال
 نحل

9
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژژ 7

 ژڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

136 

ال
 نحل

2
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ 16

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

 ژگ گ گ ک

277 ,
165 ،167، 
384، 391 ,
391، 656 

ال
 نحل

2
 389 ژۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ 25

ال
 نحل

2
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ2 26

 ژۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

219 ،
315 

ال
 نحل

2
 218 ژېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ژ 16
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ا
 لإسرالم

 62, 61 ژڑڑ ژ ژ ژ 4

ا
 لإسرالم

1
ياَنِ  صغَيِراً 3  4 ربَِّ ارحْأَْ أُاَ كأَاَ رَ فـي

ا
 لإسرالم

4
 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چژ 2

 ژڈ ڎ ڎ

518 

ا
 لإسرالم

4
 313 ژئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوژ 6

ا
 لإسرالم

6
 892 ژڭ  ۓ     ۓ  ے  ے ژ 3

ال
 كهف

2
 151 ژسج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تيژ 21

م
 ريم

1
 919 ژڎ  ڎ   ڌ       ڌ  ڍ  ڍ         ڇ  ڇ  ڇڇ  چ ژ 9

م
 ريم

6
 314 ژجمحجحمخجژ 3

ط
 ه

2
 327 ژئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئوژ 1

ط
 ه

2
 612 ژئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ژ 22

ا
 لأابيالم

 315، 88 ژھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ 7

ا
 لأابيالم

4
 817 ژۆ  ۆ  ۇ  ۇ ژ 1

ا
 لأابيالم

7

8-
79 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ

598 
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 ژۇ

ا
 لأابيالم

2
 711 ژگ گ گ ک ک ژ 17

ا
 لحج

1
 ڱ ڳڳڳڳڱڱڱژ 8

 ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ژھ ہ

298 

ا
 لحج

4
 ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ 9

 ژڀ

711 

ا
 لحج

7
، 217 ژۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ژ 8

125 ،326 ,
332 ،366 ,
373 ,511 ,
514 ،787 ،
947 

الم
 ؤمنون

3

-7 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺژ

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ژچ چ چ ڃ ڃ ڃ

314 

الم
 نؤمنو

6
 583 ژٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ 1

الم
 ؤمنون

7
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ژ 2

 ژئائە

718 

الم
 ؤمنون

2
 745 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ ژ 17

الم
 ؤمنون

2
 313 ژۓڭڭڭڭ ےےۓژ 25

الم
 ؤمنون

2
11–
214 

  ئى   ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ ژ

 ژئح   ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى

867 
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ال
 اور

 345 ژڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ 1

ال
 راو

1
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ 4

 ژڻ ڻ ڻ ں

598 

ال
 اور

1
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوژ 7

 ژئى ئى ئى ئې

585 

ال
 اور

1
، 249 ژڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژ 9

854 

ال
 اور

4

1-
42 

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈڈژ ڎ

 ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

 ژئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى

198 ،
543 

ال
 اور

4
، 171 ژٻ ٻ ٱژ 1

641 

ال
 اور

4
، 411 ژچچ ڃ ڃ ڃ ڃژ 4

457 

ال
 اور

5
  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ         ے   ے    ھ  ھ ژ 8

        ې    ۉ   ۉ  ۅ  ۅ     ۋ  ۋ    ۇٴ   ۈ  ۆۈ   ۆ   ۇ  ۇ  ڭ

 ژئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې

766 

ال
 اور

6
 19 ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ 1
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ال
 اور

6
 118 ژڃچچچ ڃژ 1

ال
 اور

6
      ژ  ژ    ڈ  ڈ     ڎ  ڎ  ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  ڇ ژ 2

  ڳ  گ  گ  گ  گ     ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ

   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ

  ھ   ہ    ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ

 ژۓ    ۓ    ے  ے  ھ    ھ  ھ

764 

ال
 فرقان

1
 136 ژچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ 4

ال
 فرقان

3
 786 ژگ  گ  ک  ک    ک ژ 8

ال
 فرقان

7
 728 ژڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ژ 1

ال
 قصص

1
 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ژ 1

 ژبح بج ئي ئى ئم ئح ئج

663 

ال
 قصص

1
 771 ژڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ژ 4

ال
 قصص

6
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓژ 7

 ژۈ

136 

ال
 عنكبوت

3
 711 ژىى ې ې ې ې ۉ ژ 5

ال
 روم

1
 411 ژژڑڑککککگ ڈژژ 2

ال
 روم

4
 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ 9

 ژۋۅۅۉۉ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

111 ،
151 

ل
 قمان

2
 687 ژئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ژ 7
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ا
 لأحزاب

 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ 5

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ

 ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ

277 ،
143 

ا
 لأحزاب

5
 372 ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ 4

ي
 س

8
 271 ژئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئائائەئەئوئوژ 1

ال
 صافات

2
 383 ژۓ ۓ ے ےژ 35

ال
 زمر

 217 ژکک ک ڑ ڑ ژ ژ 7

ف
 صلت

4
 729 ژڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ژ 4

ال
 شور 

4
 942 ژڻ  ں  ں ژ 8

ال
 شور 

3
، 218 ژےۓ ے ھ ھژ 1

261 

ال
 شور 

3
 611 ژۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ 1

ال
 شور 

5
   بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج    ی  ی  ی  ی   ئى          ئى  ئى ژ 2

 ژتج  بي   بى  بم  بخ

913 

ال
 دتمان

4
، 313 ژی ئج ئح ئم ئى ئي بجژ 8

319 

ا
 لجاثية

2
، 311 ژتخ تح  تج بي بى بم بخ بح بج ئيژ 4

317 ,312 

ا
 لأحقاف

2
 877 ژٺ  ٺ  ڀ  ڀژ 5
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م
 حمد

4
 622 ژڈ ڈ ڎ ژ 4

ال
 فتح

1
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ 5

 ژڇڇ ڇ ڇ چ چ

661 

ال
 فتح

1
 661 ژک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ژ 5

ا
 لحجرات

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک کژ 2

 ژں ڱ

198 

ا
 لحجرات

 438 ژٺٺٺٿٿٿٿٹژ 6

ا
 لحجرات

2
 789 ژبي  بى  بم   بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم ژ 2

ا
 لحجرات

2
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺژ 1

 ژڤ ڤ

395 

ال
 نجم

4

-3 
 34 ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ

ال
 نجم

1
، 416 ژئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوژ 4

417 

ال
 نجم

1
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ 8

 ژڤ

416 

ال
 نجم

4
 861 ژڻ  ڻ ژ 1

ال
 نجم

4
 861 ژہ  ہ  ہ  ۀ ژ 1

ال
 نجم

4
، 218 ژبخ بح بج ئي ئى ئم ژ2 9

153 
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ال
 واقعة

7

7-
79 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 ژڀ ڀ

288 ،
328 ,311 

ا
 لحشر

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ژ 1

 ژۉ

671 

ا
 لحشر

 571 ژہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ 7

الم
 متحنة

2
، 411 ژۈۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژ 1

457 ،315 

ال
 تغاب 

2
, 571 ژھ ہ ہ ہ ژ 6

574 ،715 

ال
 طلاق

 767 ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ 1

ال
 طلاق

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈژ 3

 ژۉېې

465 

ال
 طلاق

 611 ژڀڀ پ پ پ ژ 6

ال
 طلاق

، 171 ژڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ 6
768 

ال
 طلاق

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃژ 7

 ژک ک ک ک ڑ ژڑ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ

219 ،
571 ،768 ،
769 

الم
 عارج

1

3-
15 

، 551 ژڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ
657 

او
  

2
 893 ژڑ  ژ     ژ  ڈ  ڈ ژ 9

الم
 زمل

1
, 577 ژک کژ 1

581 
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ال
 قيامة

2
 447 ژئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوژ 3

ا
 لإاسان

, 276 ژٺٿٿٿٿٹٹژ 8
159 

ا
 لإاسان

 159 ژٹڤڤڤژ 9

الم
 رسلات

1

5-
16 

 49 ژڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ

ال
 ابأ

 ,817 ژڤ  ٹ ژ 7
894 

ال
 ليل

 343 ژۓ ےژ 7

ال
 ليل

2
 343 ژۈ ۈژ 1

ال
 بينة

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ 5

 ژہ ہ ہ ۀۀ ڻ

276 ،
294 ,124 ,
123 ,147 ،
131 ،162 

الم
 اعون

 771 ژڌ  ڍ ژ 7

ال
 ااس

 435 ژژڑڑکژ 3
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 فهرس الأحاديث والآثار

 221 .................................................................................................................................................. اتخي مؤذاا لا يأتمي علخ أذااه أجراً
 539 .......................................................................................................................................... ذان أجرالأاتخيوا مؤذاا لا يأتمي علخ ا

 349 ......................................................................................................................... أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟
 642 ...................................................................... ال از في الموارد، وقارعة الطريق، والظل للخرالمة: اتقوا الملاع  الرلاث

: والله؟ قللات : واحدة، قال: ما أردت؟ قلت: يا رسول الله إاي طلقت امرأتي البتة فقال: فقلت أتيت الن  
 175 .................................................................................................................................................................... ردتفهو ما أ: والله قال

 467 ..................................................................... لأهل السقاية م  أهل بيته أن يبيتوا  كة ليالي منخ أجاز رسول الله 
 484 ...وإن أكله الجرذان: إن ببلداا الجرذان، فقال عليه السلام: أن يشربوا في الأديم، فقالوا  أجاز لهم الن 

 438 ....................................................................................................................................................................... .أجركِ علخ قدر اَصَبِك
 581 ....................................................................................................................................................... .أحق ما أوفيتم به دي  الله تعالى

 411 ......................................................................................................................................................................... لكم ميتتان ودَمانأُحِل 
 132، 42 .................................................................................................................................. ادرلموا الحدود بالشبهات ما استطعتم

 385، 139 ....................................................................................................................................................... ادرؤوا الحدود بالشبهات
 135 ........................................................................................................................ .ادرؤوا القتل والجلد ع  المسلمين ما استطعتم

 535 ................................................................. اُدنُ أحدثك ع  الصوم لا أو الصيام لا: إاي صائم، فقال: اُدنُ فكُل، فقلت
 445 ............................................................................................ .أقرب إلى الحق، إذا اتمتلف عليك أمران فااظر أيسرهما فإاه

 821 ................................................................................................................................................ .إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي فصلّي
 227 ...................................................................................................................... إذا استأذات أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها

 224 ............................................................................................ إذا استعطرت المرأة فمرت علخ قوم ليجدوا ريحها فهي زااية
 822، 797 ................................................................................................................................ إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة

 159 ....................................................................................................................... إذا التقخ الختان وجب الغسل، أازل أو ا ينلازل
 572، 442 ............................................................................................................................ .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
 584، 583، 573 ............................................................................................................. إذا أمرتكم بشيلم فأتوا منه ما استطعتم

 251 ..........................................................................................................................إذا أافق رجل علخ أهله يحتسبها فهو له صدقة
 621 ......................................................................................................................................................................... إذا بايعت فقل لاتملابة

 586 .........................................................................................................................................................إذا جالمك الرسول فقد أُذنَ لك
 224 ........................................................................ غسل م  الجنابةإذا تمرجت المرأة إلى المسجد فلتغسل م  الطيب كما ت
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 379 ........................................................................ إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه
 467 .................................................................................................................................................. إذا رميت الجمرة فبِتْ حيث شئت

 135 ........................ .إذا ساق الرجل دابته سوقا رقيقا فلا ضمان عليه، وإذا أعنف في سوقها فأصابت فهو ضام 
 329 ................................................. .ثنتين؟، فليبن علخ واحدةأواحدة صلّخ أم ا: إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر

 335، 334، 327 ........................................... إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتخ يسملم صوتاً أو يشم ريحاً
 328 ........... .إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلّخ ثلاثاً أم أربعا؟ فليطر  الشك وليبن علخ ما استيق 

 824 ...................................................................................... .إذا صلّخ أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطلم الشيطان صلاته
 447 ........................... إذا صلخ أحدكم فليخفف، فإن فيكم الضعيف وذا الحاجة، وإذا صلخ وحده فليطل ما شالم

 371 ........................................................ إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل بعينه، فهو أحق به
 781 .................................................................................... إذا طَعِمت المرأة م  بيت زوجها غير مُفسِدة، لها أجرها وله مرله

 654 .........................................................................................................................................................................إذا قتلتم فأحسنوا القتلة
 787 ......................................................................................................................................... ...كان المالم أقل م  قُلَّتين ا يتنجسإذا 

 379 ....................................................................................................... إذا كان في الصحاري والقفار، وأما في البيوت فلا بأس
 485 ............................................................................................ .إذا ا تصطبحوا وا تغتبقوا، وا تحتفئوا بها بقلا، فشأاكم بها

 575، 573، 572 ............................................. .إذا اهيتكم ع  شيلم فااتهوا وإذا أمرتكم بشيلم فأتوا منه ما استطعتم
 328 .............................................................................. ...في بطنه شيئاً فأشكل عليه أتمرج منه شيلم أم لاإذا وجد أحدكم 

 137 .................................................................................. فلا تقم للصلاة إلا بيقين: أرأيت إن شككتُ أكون أحدثتُ؟ قال
 623 ................................................................................................... أرأيت أن لو منلم الله الرمرة فبِما يأتمي أحدكم مال أتميه؟

 173 .......................................................................................................................................................... أصدق الأهالم حارث وهمّام
 346 .......................................................................... يك  كل ذلك ا: اعم، فقال رسول الله : أصدق ذو اليدي ؟ قالوا

 929 .................................................................................................................................................................................... أعتقها فإاها مؤمنة
 453 ................................................. .أن يصب عليه ذاوب م  المالم الأعرابي اليي بال في المسجد فأمر رسول الله 

 838، 837 .................................................................................................................... ...أعرف عفاصها ووكالمها ثم عرّفها سنة
 224 ................................................................................................................................................................. اُعْروا النسالم يلزم  الحجال

 538 ........................................................................................................................................ .أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
 179، 163 ................................................................................................................................الأعمال بالنيات ولكل امرئ مااو 

 521 ................................................................................................................................................... فيمينه: لا، قال: أعندك بينة؟ فقال
 722 ..................................................................................... أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر

 419 ................................................................................................................................ اقرأ القرلن علخ أية حالة كنت فيها إلا جُنُبا
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 539 .................................................................................................................................................................. اقرؤوا القرلن ولا تأكلوا به
 797 ......................... .اغتسلي وصلّي اقعدي أيامك ال  كنت تحيضين، فإذا دام بك الدم فاستنظري برلاثة أيام ثم

 821، 159 ......................................................................................................................... أقل الحيض ثلاثة أيام وأكرره عشرة أيام
 514 ............................................................................................................................................. أقم حتخ تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها
 286 ............................................................................. هو المحلل: بلخ يا رسول الله قال: ألا أتم كم بالتيس المستعار، قالوا

 543 ......................................................................................................................................... .ألَا لا يخلون رجل بامرأة إلا ذي محرم
 287، 286 ............................................................................................................................................................................. إلا اكا  رغبة
 252 ................................................................................................................................... تكون كلمة الله هي العليا ألستَ تقاتل أن

 491 ................................................................................ أما الأول فقد أتمي بالرتمصة، وأما الرااي فقد صدع بالحق فهنيئا له
 711 .......................... ...أما والله إاي لأتمشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النسالم

 838، 778 ..................................................................................................................................................... .أمارتها عصافها ووكاؤها
 153 .............................................................................................................................................................................................. الإمام ضام 
 413 ...................................................................................................................................... ن يحطوا ويعجلواالأاصار أ أمر الن  
 532 .............................................................................................................................................. بسبلم، واهااا ع  سبلم أمراا الن  

 713 ...................................... ...أمراا أن نخرج الحيّض يوم العيد وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم
 713 .......................................................................................................................................... أمراا أن نخرج العواتق وذوات الخدور

 765 ......................................................................................................... أن يطعم فَرْقا م  التمر بين ستة مساكين أمره الن  
 842 ................................................................................................................ لا تسألوا أحد شيئا: ول لأهلهأن أبا الدردالم كان يق

 853 ............................................................... ...إن الله قد أازل عليك لية في الاستئيان: قال للرسول  أن أبا بكر 
 924 .................................................................................................................................. أنّ أبا بكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين

 652، 649 ................................................................................................. إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه
 542 ...................................................................................................................................... !.إن أحق ما أتميلأ عليه أجرا كتاب الله

 613 ........................................................................................................................................ ثوبه، يتبلم السارق ويدع صلاته إن أُتمي
 429، 423 ............................................................. ...إن أعظم المسلمين جُرمًا مَ  سأل ع  شيلم ا يحرم علخ المسلمين

 132 ................................................................................................... إن الإمام أن يخطئ في العفو تمير م  أن يخطئ في العقوبة
 542 .................................................................................................................................أن التاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة

 433 ........................................................................................................................................................................................... .إن الدي  يسر
 857 ......................................................................................................................................................... .إن الرحم إذا تناست تقاطعت

 713 ............................................................ أمرهم أن يخرجوا إلى الجبّان ويخرج النسالم والعبيد والصبيان أن الرسول 
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 141 ................................................................................................................ ...إن الزكاة في اليهب والفضة إذا بلغ مائ  درهم
  ........................................................................................ 924أن الشراب كان في تملافة أبي بكر أكرر منهم في عهد الن  

 528 .................................................................................................................................................................................. إن الشيطان ثالرهما
 362 ...................... .لا ينصرف  حتخ يسملم صوتاً أو يجد ريحاًإن الشيطان ليأتي أحدكم فيقول أحدثت أحدثت، ف

 232 ...... إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين إليتيه، فلا ينصرف حتخ يسملم صوتا أو يشم ريحا
 183 ................................................................................................... إنّ الله داوز ع  أم  الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
 922 ................................................................................. .كلمواإن الله داوز لأم  ما حدثت به أافسها ما ا يعملوا به أو ي
 429، 423 ............................................................................ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها
 625 .................................................................................. ...إن الله كتب الإحسان علخ كل شيلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

 292 ........................................................................................................................................................................ إن الله لا يحب اليواقين
 244 ........................................................ أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولك  ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

 541 ................................................................................................................................... .عر القابض الباسط الرزاقإن الله هو المس
 772 ........................................................ «...ما يتعاور في العادة م  الفأس والقِدر والدلو والِمقدحة ونحوها: أن الماعون

 729 ......................................................................... ...يا محمد لتنتهيّن ع  سبِّك للهتنا أو لنهجونّ ربك: أن المشركين قالوا
 444 ........................................................................................................................................ .إن المنبت لا أرضا قطلم ولا ظهرا أبقخ

 521 ................................................... حين شكت إليه م  زوجها أبي سفيان ب  حربأذِن لهند بنت عتبة  أنّ الن  
 487 .................................................................................................................. أرسل في أثر هيه المرأة بعض أصحابه إن الن  
 372 .................................................................................................................................. اكتحل في رمضان وهو صائم أن الن  
 542 ...................................................... .بأاه يريد أن يلقخ الله وليست عليه ظلامة لأحد: امتنلم عنه، وقال أن الن  
 532 ..... عوام في قميص م  حرير، م  حكة كاات بهمارتمص لعبد الرحم  ب  عوف والزبير ب  ال أن الن  

 346 .................................................................... ...يا رسول الله، أقصرت الصلاة؟: سلّم م  اثنتين فقيل له ن الن  أ
 486 .... م  أصاب بفيه م  ذي حاجة غير متخي تِمبنة فلا شيلم عليه: سئل ع  الرمر المعلق؟ فقال أن الن  

 357 .............................................................................................................................. مصلَّخ بأصحابه ركعتين ثم سلّ ن الن  أ
 776 .................................................................................. .لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف: قال لن  أنّ ا

 521 .................................. ...كان إذا سار وأراد أن يصلي تطوعا علخ راحلته استقبل بناقته القبلة وكبَّر أن الن  
 521 ......................................................................................................................................... كان ر ا أوْتَر علخ الراحلة أن الن  
 266 ......................................................................................................................... كان يصيب م  الرأس وهو صائم أن الن  
 247 .................................................................. اعم ولك أجر: له امرأة صبيا قالت ألهيا حج؟ قال لما رفعت أن الن  
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 624 ....................................................................................................................................................... اهخ ع  بيلم السنين أن الن  
 532 ..................................................................... أصبعيه اهخ ع  لبس الحرير إلا هكيا، وصف لنا الن   أن الن  

 ... .......................................................... 453أنّ أم قيس بنت محص  أتت باب  لها صغير يأكل الطعام إلى رسول الله 
 182 ................................................... يه رجل استشهد، فأُتي به فعرَّفه اعمه فعرفهاإنّ أول الناس يقضخ يوم القيامة عل

 445 ................................................................................................................................. .إن تمير دينكم أيسره إن تمير دينكم أيسره
 342 ................................................................................ ...إن دم الحيض أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك فأمسكي ع  الصلاة

 421 ........................................................................................................................ كم و أموالكم وأعراضكم عليكم حراملمإن دما
 621 ......................................................................................................................... إن دمالمكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

 372 ................................................................................................................................... ان يكتحل وهو صائمك أن رسول الله 
 533 .................................................... ...اهااا ع  الحرير والديباج، والشرب في لاية اليهب والفضة أن رسول الله 

 546 ............................. ، فأرتمص لهما في الحرير(القمل: يعني) أن عبد الرحم  ب  عوف والزبير شكوَا إلى الن  
 463 ............... .لمسجد أيام تملافتهكان يلتف في عبالمته فينام في زاوية المسجد، وكان عرمان يقيل في ا ن عمر أ

 533 ......................................................................................... ااكسر، فاتخي مكان الشعب سلسلة م  فضة أنّ قِدْ  الن  
 462 .................................................................................................................................................................. إن كنت في صلاة فلا بأس

 134 ..................................................................................................................... إن مقاطلم الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت
 777علخ أهل الأموال حفظها بالنهار أن ااقةً لل الم ب  عازب دتملت حائط رجل فأفسدته، فقضخ رسول الله 

 547 ............................................................................................................................ .مَشْيَة يبغضها الله إلا في هيا الموضلم إن هيه
 222 ......................................................................................................................................................... إن هيي  حرام علخ ذكور أم 

 684 .............................................................................................................................................. أاظر إليها فإاه أحر  أن يؤدم بينكما
 534 ............................................................................................................................................ .ااظر إليها فإاه أحر  أن يؤدم بينكما

 534 ............................................................. .فاذهب فااظر إليها، فإن في أعين الأاصار شيئا: لا، قال: أاظرت إليها؟ قال
 222 ......................................................................................................................................................   اارإاك جئتني وفي يدك جمرة م

 183 .......................................... إاّك ل  تنفق افقة تبتغي بها وجه الله، إلا أُجرت عليها، حتخ ما دعل في فَمِ امرأتك
 ، 241، 233، 232، 214، 213، 212، 224، 184، 179، 129، 117 ............................ إنما الأعمال بالنيات

                                                                    252 ،262 ،264 ،265 ،279 ،524 ،822 
 464 ............................................................................................................................................................. .إنما بنيت المساجد لما بنيت له

 457 .............................................................................................................................................................................. .إنما كان يجزيه التيمم
 742 .................................................................................................. إنما ازل أوّل ما ازل م  القرلن سورة فيها ذكر الجنة والنار

 922 ..................................................................................... .إنما اهيتكم م  أجل الدافة ال  دفّت، فكلوا وادتمروا وتصدقوا
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 558 ................................................................................................................ .إنما يكفيك هكيا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين
 583 ......................................................... رأ  مصليا بإيمالم يسجد علخ وسادة قُدّامه فنلازعها وأتمي عودا فنلازعه أاه 

 372 .............................................................................................................. ليتقه الصائم: أاه أمر بالإثمد المروّ  عند النوم وقال
 572 ....................................................اعم: أاه ااكسر إحد  زاديه فسأل الن  عليه السلام أاه يمسح علخ الجبائر فقال

 792 ................................................................................................................................................................................................ .أاه دم عرق
 419 ................................................................................................................. قرلن، ولا حرفا واحدالا يقرأ ال: أاه قال في الجنب

 782 ........................................... أن ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنسالم فهو للنسالم: أاه قضخ في متاع البيت
 462 ........................................................................................أاه كان لا ينهخ أحد م  الشباب وغيرهم ع  النوم في المسجد

 592 .......... ه لهمإاه ا يك  ا  قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته علخ تمير ما يعلمه لهم، وينيرهم شر ما يعلم
 844 ............................................................ أاه ما تزوج شيئا م  اسائه ولا زوّج شيئا م  بناته بأكرر م  اثن  عشر أوقية

 641 ...................................................................................................................................... أاه اهخ ع  الاستجمار بالروث والعظم
 447 .................... .إاي لأقوم إلى الصلاة وأاا أريد أن أطيل فيها فأهلم بكالم الص  فأوجز مخافة أن أشق علخ أمه

 448 ........................... .يبكي فأَدوَّز في صلاتي مخافة أن أشق علخ أمهإاي لأكون في الصلاة فأهلم صوت الص  
 545 .................................................................................................................................................................................... أوَ عُمياوان أاتما؟

 374 ............................................................................................... أن تغسله زوجه أهالم فغسلته أوصخ أبو بكر الصديق 
 266 ..............................................................................................................................................................أوّلك  لحوقا بي أطولك  يدا
 859 .......................................................................................................................................................... ...إياكم والدتمول علخ النسالم

 299 ........................................ ...رّق بينهماأيما امرأة اكحت في عدتها فإن كان زوجها اليي تزوج بها ا يدتمل بها ف
 134 .................................................................................................................. أيما حرّ اشتراه التجار فاردُدْ عليهم رؤوس أموالهم

 829، 534، 526 ................................ ...اعم، قال عليه السلام فاحلق رأسك وااسك: أيؤذيك هوامُّ رأسك فقال
 857ألا إن أربعين دارا جار: أبا بكر وعمر وعليا يأتون المسجد فيقيمون علخ بابه فيصيحون بعث رسول الله 

 912 ...................................................................................................................................................................... ت أاا والساعة كهاتينبعر
 443 ........................................................................................................................................................................... بعرت بالحنفية السمحة
 523 .......................................................................................................................................................................... بُعرت بالسمحة السهلة
 466ا يرتمص لأحد يبيت بغير منخ م  ليالي مِنخ إلا الرعاة، ويصبحون يرمون ملم الناس بلغنا ع  الرسول 

 135 ................................................................................................................................ .بلغه ع  عرمان ب  عفان كان ينهخ الحكرة
 616 ....................................................................................................................................................................... البيّعان بالخيار ماا يفترقا

 845، 378، 162، 132، 117 .................................................................... علخ المدعي واليمين علخ المدعخ عليهالبينة 
 387، 382، 163، 157، 139، 133 ............................................................. البينة علخ المدعي واليمين علخ م  أاكر
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 695 ....................................................................................................................................... التاجر ينتظر الرزق والمحتكر ينتظر اللعنة
 341 ......................................................................................................................................................... تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

 779 ............................................................................................................ سليتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثمّ اغت
 349 ................................................................... أاني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ترل  الناس فأتم ت رسول الله 

 365 ........................................................................................................................تقعد إحداك  شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم
 843 ........................................................................................................................................................... . .لتمس ولو تماتما م  حديدا

 528 ...................................................................................................................... .تناكحوا تكرروا فإاي مباه بكم الأمم يوم القيامة
 833 ................................................................................................................................................................................................ تهادوا تحابوا

 558، 159 ................................................................................................ماا يجد المالمالتيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين 
 558 ................................................................................................................................................. .التيمم كافيك ولَو إلى عشر حجج

 925 ................................. ...منلم أن يقام الحدّ علخ الوليد ب  عقبة وهو أمير في الغزو ثبت أن حييفة ب  اليمان 
 925 ........................ .ا يقم الحد علخ أبي محج ، وقد شرب الخمر يوم القادسية ثبت أن سعد ب  أبي وقاص 

 486 ...................... فلا تعطه مالك: ا رسول الله إن جالم رجل يريد أتمي مالي؟ قالي: فقال جالم رجل إلى الن  
 651 ...................................................................................................................................................................................... الجار أحق بصقبه

 694 ......................................................................................................................................................... الجالب مرزوق والمحتكر ملعون
 429 .............................................................................. جعلنا أقل الحيض ثلاثا وأكرره عشرا، وجعلنا أقل الطهر عشرة أيام

 743 .............................................................................................................................................................. جئت متمما لمكارم الأتملاق
 498 ....................................................................... .خ الخفينأاه كان يمسح عل حدثني سبعون م  أصحاب رسول الله 

 321 ...................................................................................................... حديث الغامدية، أمر بها فشُكَّت عليها ثيابها، ثم رجمت
 621 ..................................................................................... حرم الله م  المؤم  دمه وماله وعرضه، وأن لا يظ  به إلا الخير

 425، 132 ..........................................................................................................   والحرام بين وبينهما أمور مشتبهاتالحلال بيّ
 429، 423 .................عنه فهو مما عفا عنهالحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت 

 622 ................................................................................................................................................................................ تمديعة المسلم محرمة
 437، 432 ...................................................................................... .تميوا م  الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتخ تملوا

 775، 774 ................................................................................................................................... تميي ما يكفيك وولدك بالمعروف
 139، 117 ......................................................................................................................................................................... الخراج بالضمان

 417 ......... .هاوعليه جبة م  صوف شامية ضيقة الكمين، فصلخ بها وليس عليه غير تمرج علينا رسول الله 
 372 ............................................ .وعيناه مملولمتان م  الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم تمرج علينا رسول الله 



1213 

 

 445 .......تمرج عمرو ب  العاص في غزوة ذات السلاسل وهو أمير الجيش، فأجنب وتماف م  شدة المالم فتيمم
 262 ................................................................................................................... الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلخ رجل وِزر

 158 .................................................................................................................................................................................. دباغ الأديم طهارته
 56 ............................................................................................................................................................ذكاته وطهارة لهدباغ جلد الميتة 

 379 ........................................ ...جالسا لحاجته في بيت حفصة بين لبنتين دتملتُ علخ حفصة فرأيتُ رسول الله 
 723، 344، 132 ................................................................................................................................. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

 693 .........................................................................................................................دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه
 696، 542 ....................................................................................................................... دعوا الناس يرزق الله بعضهم م  بعض

 712، 438 .................................... ...كان قبلكم سؤالهم واتمتلافهم علخ أابيائهمدعواي ما تركتكم فإنما أهلك م  
 665 .......................................................................................... فلما فرغ، دعا بدلو م  المالم فصبه عليه: قال دعوه ولا تزرموه

 665 ............................................................................................ بياوب فصبت علخ بوله دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله 
 792 .............................................................................................................................................. .دم أسود ثخين تعادله زيادة ورائحة
 622، 621، 622 ................................................................................................................. ذروا الناس يرزق بعضهم م  بعض

 533 ............................................................................................................ .يشرب في إاالم الفضة يجرجر في بطنه اار جهنماليي 
 222 ........................................................................................................................................... الراجلم في هبته كالكلب يرجلم في قيئه

 226 .................................................................................................................................................................... الراشي و المرتشي في النار
 583 ........................................... رأ  أم سلمة تسجد علخ وسادة ورأ  عُدِيّا يسجد علخ جدار قدر ذراع وا ينهَهُما

 498 .......................................... ...ة أو بعدها؟هل كان ذلك قبل المائد: يمسح علخ تمفيه فقيل له رأ  رسول الله 
 248 ....................................................... ربَّ صائم حضُّه م  صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه م  قيامه السهر

 374 ............................................................................................................................................... الرجل أحق بغسل امرأته م  النسالم
 842، 782 ........................ .في العَصَخ والسَوْط والَحبْل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفلم به رتّمص لنا رسول الله 

 711 ......................................................................... ولو أذن له لاتمتصينا علخ عرمان ب  مظعون التبتل رد رسول الله 
 782 ............................................................................................................................................................................ الرطب تأكلنه وتهدينه

 269، 182 . .رُفِلم القلم ع  ثلاث، ع  النائم حتخ يستيقظ، وع  الص  حتخ يحتلم، وع  المجنون حتخ يفيق
 234، 18 ................................................................................................................ رُفلم عَ  أم  الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه

 781 ........................................................................................................................................................ .روي أاه استصنلم منً ا وتماتَما
 233 ......................................................................................... مر م  دتمل بحجة أن ينقلها إلى العمرةأاه أ روي ع  الن  

 225 ...............................................................................................................................أاه اهخ النسالم ع  إتباع الجنائزروي عنه 
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 717 ......................................................... في بعض أسفاره حتخ إذا كُنا بالبيدالم ااقطلم عقد لي سافراا ملم رسول الله 
 782 ............................. ...لا، إن ذلك عِرْق: إاي أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: قالت سألت الن  

 939 .............................................................................................................أقضية بقدر ما أحدثوا م  الفجورستحدث للناس 
 135 ........... ...سلف تريد به وجه الله، فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك: السلف علخ ثلاثة وجوه
 546 ................................................................................................................ ا يصبغ شعره قط بشيلمهعت أن رسول الله 

 612 ............ ست غزوات، أو سبلم غزوات، أو ثمااي غزوات هعت قولكم، وإاي غزوت ملم رسول الله 
 923 ..... ...الجهاد في سبيل الله: ثم ماذا؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: أي الأعمال أفضل؟ قال ن  سئل ال

 844لا أعلمه إلا ما اصطلح عليه الناس بينهم: للنسالم مهورا؟ قال سئل جابر ب  زيد هل فرَض رسول الله 
 659 ..................................... .ليه   الم الأراكسئل ع  المرأة تشتري الدوالم لترفلم حيضتها لتنفر فلم ير بأسا وبعث إ

 686، 227 ............................................................................................................................................ شرُّ الناس م  يُكرَم مخافة شره
 532 ................................................................................................... فأرتمص لهما في الحرير –يعنخ القمل  شكوا إلى الن  

 913 ..................................................................................................... .الشهر هكيا ويشير بيده تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون
 222 ........................................................................................................................................................... تماتما م  ذهب صاغ الن  

 282 ................................................................................ يُضمَ  أاه اهخ ع  بيلم ما ا يُقبَض، ورِبْحُ ما ا صح ع  الن  
 571 ............................................................................................. .صلّ قائما؛ فإن ا تستطلم فقاعدا، فإن ا تستطلم فعلخ جنب
 226 .......................................................................................... ...صلاة المرأة في مخدعها أفضل م  صلاتها في صح  دارها،

 134 ............................................................................... ...الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما أو حرم حلالا
 857 .............................................................................................................................................................. صِلُوا أرحامكم ولو بالسلام

 562 .................................................... .ه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماصوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيت
 561، 562، 349 ........................................................................صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فاقدروا له

 241 ................................................................................................................................................. طلب العلم فريضة علخ كل مسلم
 131، 79 ................................................................................................................................................................. العجمالم جرحها جبار
 487 ................................................................. يوم قريظة، مَ  أابتَ قُتل، ومَ  ا ينبِتْ تملي سبيله عُرِضنا علخ الن  

 836 ............................................. ...عرّفها سنة أتمر ،: ا سنة فعرَّفتها سنة، ثم أتيته فقلتُ قد عرفتها سنة، فقالعرِّفه
 624، 132 ............................................................................................................................................ علخ اليد ماأتميت حتخ تؤديه

 446 ............................................................................................................................................... عليكم برتمصة الله ال  رتمص لكم
 417 ....................................... عليكم بهيه الرياب البيض ألبسوها أحيالمكم وكفنوا فيها موتاكم، فإاها م  تمير ثيابكم

 519 .. المرأة تشتري الدوالم لترفلم حيضتها لتنفر فلم ير بأسا، وبعث إليه   الم الأراكع  اب  عمر أاه سئل ع  



1215 

 

 923 ........................................................................................... .اِعْم الجهاد الحج: سأله اساؤه ع  الجهاد فقال: ع  الن  
 352 .............................. .أن انسك للرؤية، فإن ا اره وشهد شاهدا عدلٍ اسكنا بشهادتهما عهد إلينا رسول الله 
 575، 572 ................................................................................................................................................................ فاتوا منه ما استطعتم

 837 ................................ ...فإن ا يعرف فاستنفقها ولتك  وديعة عندك، فإن جالم طالبها يوم م  الدهر فادفعها إليه
 299 ............................................ لا يجتمعان أبدا: فرّق بين رجل وامرأة تزوجها، واقترن بها قبل ااسلاخ عدتها وقال

 777 ............................................... ...فقضخ أن حفظ الحوائط بالنهار علخ أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل علخ أهلها
 522 ..........................................................................................................................  م  تمااك ورد الأمااة إلى م  ائتمنكفلا تخ

 782 ....................................................................................................................................................................................... فلها اصف أجره
 538 ............................................................................................................................................................................................ .فليعطيه أجره

 486 .................................................................... في أكلها  فماتت عندهم ااقة لهم، أو لِغيرهم، فرتمص لهم رسول الله
 623 .................................................................................... ...أات مضار: فهَبْه له ولك كيا وكيا أمرًا ورغبة فيه فأبخ، فقال

 696 ،541 ................................................................................................................ .القابض الباسط هو المسعر ولك  سلوا الله
 252 ............................................................................................................................................................................. لا شريك له: قال 

فإذا فرغت م  تمدمته لويت إلى المسجد فاضلاطجعت، فكلاان هلاو     كنت أتمدم رسول الله : قال أبو ذر 
 463 ........................................................................................................................................................................................................... .بي 

 418 ............................... ...لا يقرأون القرلن: في الجنب والحائض واليي  ا يكواوا علخ طهارة قال رسول الله 
 544 ............... أعمياوان أاتما: أعمخ لا يبصراا، فقال رسول الله إِاَّهُ : احتجبا، فقالتا: قال رسول الله لزوجتيه
 449 .............................................. .يا صاحب الحوض لا تخ اا، فإاا ارد السباع وترد علينا: قال عمر ب  الخطاب 

 794 ............................................................. تقعد بعد افاسها أربعين يوماً كاات النفسالم علخ عهد رسول الله : قالت
 342 ............................................................................................... .لا تطهر المرأة م  حيضها حتخ تر  القَصة البيضالم: قالت

 571، 457 ................................................................................................................ .قتلوه قتلهم الله أا يك  شفالم العي السؤال
 221 ..................................................................................................................... قد وقلم أجرك علخ الله، وردّ الله عليك جاريتك

 432 ............................................................................................................................................................................... القصد القصد تبلغوا
 686، 227 ............................................................................ قوا بأموالكم ع  أعراضكم وليصاالم أحدكم بلسااه ع  دينه

 782 ................................................... «اكم ربًحسُنَّتكم بين»: للغزَّالين قول القاضي شُرَيح في عهد عمر ب  الخطاب 
 463 .................................................................................................. .قوموا لا ترقدوا في المسجد فإنما بنيت المساجد لما بنيت له
 463 .................................................................................................. قوموا لا ترقدوا في المسجد، فإنما بنيت المساجد لما بنيت له

 267 ................................................................. إذا دتمل العشر الأواتمر م  شهر رمضان أيقظ أهله، ورفلم المئزر كان 
 497 ..................................................................................................... إنما كان ذلك قبل ازول المائدة: يقول كان اب  عباس 
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 463 ......................................... ...رهط م  الفقرالم أازلهم ملم أهل الصفة في المسجد كان إذا قدم علخ رسول الله 
 822 ........................................................................................................... .وبين الجدار ممرّ الشاة كان بين مُصلَّخ رسول الله 

 485 .................................................. أبا  للعرايين أن يشربوا م  أبوال الإبل وألبااها ملم الضرورة كان رسول الله 
 446 ................................................. ...ما هيا؟: رجُلا قد ظُلل عليه، فقالفي سفر، فرأ  زحاما و كان رسول الله 
 419 ........................................................................................... .لا يمتنلم م  قرالمة القرلن إلا إذا كان جنبا كان رسول الله 
 419 ..................................................................... ...يخرج م  الخلالم فيقرئنا القرلن ويأكل معنا اللحم كان رسول الله 
 419 .......................................................................................... .يقرأ القرلن علخ كل حال ما ا يك  جنبا كان رسول الله 

 419 ..................................................................................................................................... قرلن وهو جنبكان عمر يكره أن يقرأ ال
 497 ......... ...والله ما كان للن  عليه السلام تُمفان قط، ولا مسح عليهما: كاات عائشة لا رضي الله عنهالا تقول

 925 .............. ...أن لا يجلدنّ أمير جيش ولا سرية أحدا بحدّ حتخ يطللم علخ الدرب كتب عمر ب  الخطاب 
 624، 552 ........................................................................................................ كل المسلم علخ المسلم حرام دمه وماله وعرضه

 46 ........................................................................................................... مرأة طلقها زوجها، فلها النفقة والسكنخ في عدتهاكل ا
 143 ..................................... ...كل امرأة ا يك  لها مال فلها عنداا أن تأتمي م  صداقها الآجل لما تحج به ع  افسها

 153 ............................................................................................................إلا ما قام دليله كل دم عرق فهو نجس بسنة الن  
 159، 47 ....................................................................................................................................................... كل راع مسؤول ع  رعيته

 132، 47 ................................................................................................................... لكل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باط
 135 ..................................................................................................................................... فهو مخير(: أو)، (أو)كل شيلم في القرلن 

 137 .....................................................................................................................................................كل قرض جر منفعة فلا تمير فيه
 226 ....................................................................................................................................... فَالنَّارُ أَوْلَخ بِهِ مِْ  سُحْتٍكُلَّ لَحْمٍ اَبَتَ 

 346 ............................................................................................................................................................ كُلْ ما شككتَ حتخ لا تشك
 131، 47 ............................................................................................................................................................................. كل مسكر حرام

 922 ..................................................... .ينوا فيهاكلوا وأطعموا وادتمروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تع
 782 ............................................................................................................ كما تحيض النسالم ويطهرن لميقات حيضه  وطهره 

 494 ............................................................................................................................ .ك  عبد الله المقتول ولا تك  عبد الله القاتل
 462 .............................................................. انام في المسجد، واقيل فيه ونح  شباب ا اتزوج كنا في زم  رسول الله 

  ........................................................................................................ 342كنا لا اعد الصفرة ولا الكدرة حيضا في زمان الن  
 464 .................................... .الخبز واللحم، وهو ينظر، ور ا أكل معنا علخ عهد رسول الله كنا اأكل في المسجد 
 484 ...................................... ...ابييا في الليل يشربه في النهار، واصنعه في النهار ويشربه في الليل كنا اصنلم للن  
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 399 ........................................................................................................................................................................... كنا اعزل والقرلن ينزل
 793 ......................................... لكأربعين يوما إلّا أن ار  الطهر قبل ذ كُنَّا اقعد في النفاس علخ عهد رسول الله 

 649 .......................... ...ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزاي، وإذا قام بسطتهما كنت أاام بين يدي رسول الله 
 487 ...........................فم  تمرج شعرته قتل، وم  ا تخرج استُحيِيَ وا يقتل: كنت في س  بني قريظة، وكان يُنظر

 497 ............... مسح عليهمادعهما فإاي أدتملتهما طاهرتين ف: فتوضأ فأهوَيْت لأازع تمفيه فقال كنت ملم الن 
 29 ............................................................................................................................................................ .كيف ترون قواعدها وبواسقها

 227 ................................................................................................... بأس أن يصاالم الرجل ع  افسه وماله إذا تماف الظلملا 
 536 ...............................................................................................................................................................................لا تبِلم ما ليس عندك

 449 .............................................................لا تبغضوا الله إلى عباده، يطوّل أحدكم في صلاته حتخ يشق علخ م  تملفه
 462 ...................................................................................................................................................................... لا تتخيوا المساجد مرقدا

 791 ............................................................................................................ .القصَّة البيضالملا تطهر المرأة م  حيضتها حتخ تر  
 579 ........ لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، وإن صلّت وبعض فخدها أو بعض ساقها مكشوفا فسدت صلاتها

 367، 364 ............................................................لا يقبل الله صلاة: وفي رواية. لا تقبل صلاة م  أحدث حتخ يتوضأ
 134 ......................................................................................................................................................... .لا تقطلم اليد في عيق ولا عام

 932 ........................................................................................................................................لا تمنعوا إمالم الله لا النسالم لا مساجد الله
 554 ............................................................................................................................................................. لا توالم علخ مال امرئ مسلم

 129 ........................................................................................................................................................................................ لا ثواب إلا بنية
 322، 292 ................................................................................................................................................................. لا تملاط ولا وراط
 877 .............................................................................................................................................................................. .لا رضاع بعد فصال

 262، 245 ................................................................................................................................... لا صيام لم  ا يبيت النية م  الليل
 ، 477، 476، 412، 427، 132، 117، 13 .الإسلام في ضرار ولا ضرر لا :رواية وفي .ضرار ولا ضرر لا

518 ،589 ،592 ،594 ،599 ،622 ،622 ،624 ،628 ،618 ،622 ،625 ،629 ،633 ،637 ،
638 ،641 ،644 ،645 ،659 ،722 

 159 ................................................................................................................................................... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
 132 .................................................................................................................................................................................. لا طلاق في إغلاق
 135 .............................................................................................................................................................................. .لا فيلم إلا في الجماع
 294، 143، 132 .......................................................................................................................................................... لا وصية لوارث

 333 .................................................................................................................................................... .لا وضولم إلا م  صوت أو ريح
 192 ................................................................................................................................ وضولمهلا وضولم لم  ا ييكر اسم الله علخ 
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 622 ....................................................................................................................................................................................لا يبيلم حاضر لباد
 624 ........................................................ ...لا يبيع  أحدكم ثمرته سنين، وم  باع ثمرته فأصاب جائحة فهي م  ماله

 329 ............................................................................................................................... لا يجملم بين المرأة وعمتها ولا المرأة وتمالتها
 694 ................................................................................................................................................................................. لا يحتكر إلا تماطئ

 527 .................................................................. .لا يحل لامرأة تؤم  بالله واليوم أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها محرم
 549 ................................................................................................................. .ل لامرئ م  مال أتميه إلا ما طابت به افسهلا يح

 137 ............................................................ ...لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به علخ المسلمين
 764، 676، 554، 549، 491 ............................................................................ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب افس
 527 ............................................................................................................................................. لا يخلوَّن رجل بامرأة إلا ومعها محرم

 312 ................................................................................................................................................................................. لا يرث القاتل قتيله
 626 ...................................................................................................................................................................إلا بيلكلا يصلح الناس 

 912 ....................................................................................... .لا يعيب الله بدملم العين، ولك  يعيب بهيا، وأشار إلى لسااه
 582 ............................................................................................................................................................. لا يقبل الله صلاة بغير طهور

 699 ............................................................................................................................................................................... لا يقتل الوالد بالولد
 915 ..................................................................................................................................................................................... .لا يقتل بالإشارة

 136 ........................................................................................................................................................ .لا يقطلم فإاه إنما أقر بعد ضربه
 533 ................................................................................. ...لا يلبس الْمحرِم القميص ولا السراويل ولا ال اس، ولا الخفين

 328، 327 ................................................................................... حتخ يسملم صوتاً أو يشم ريحاً -أو لا ينصرف -لا ينفتل
 239 ............................................................................................................ لا ينفلم عمل إلا بعمل، ولا ينفلم قول وعمل إلا بنية

 134 ............................................................................ ...أن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليّ م  أن أقيمها في الشبهاتلَ
 417 .................................................................................................. ما قد علمتم لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه رسول الله 

 641 ........................................................................................................................................................ م م  الج لأاها مساك  إتموااك
 686، 685، 227، 226 ........................................................................................................................ لع  الله الراشي والمرتشي

 222 .................................................... المتشبهين م  الرجال بالنسالم والمتشبهات م  النسالم بالرجال لع  رسول الله 
 286 .............................................................................................................................................. المحلل و المحلل له لع  رسول الله 

 924 .................................................... .أفي شهر رمضان وولداانا صيام؟( أي كبّه الله للمنخري )للمنخري  للمنخري  
 924 ...................................................................... ...شاور الناس في جلد شارب الخمر ن عهد عمر ب  الخطاب لما كا
 275 ......................................................................................................................................... م  شالم اقتطلم: البداات قال لما نحر 

 238 ............................................................................................................................................................................... اللهم إاي أريد الحج
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 198 .................................................................................................................................................. اللهم حجة لا ريالم فيها ولا هعة
 932 .............................................ما أحدث النسالم لمنعه  المسجد كما مُنِعه اسالم بني إسرائيل لو أدرك رسول الله 
 845عواهم لاستحل قوم دمالم قوم وأموالهم، ولك  البينة علخ م  ادعخ وعلخ المنكر اليمينلو أعطخ الناس بد

 267 ................................................................................................................ لو أنّ ثوبك هيا كان في تنور أهلك لكان تميرا لك
 435 .....................................................................................................................سرقت لقطعت يدها لو أن فاطمة بنت محمد 

 833 ...................................................................................................................... لو دُعيتُ إلى دَاعٍ لأجبتُ ولو أُهدِيَ إِليَّ لَقبلتُ
 714 ........................................................................................ .أحدثت النسالم بعده لمنعه  المساجدما  لو علم رسول الله 

 373 ........................................................................ .غير اسائه لو كنت استقبلتُ م  أمري ما استدبرتُ ما غسل الن  
 446 ................................................................................................................................................................... لولا أن أشق علخ المؤمنين

 431 ..................................................................................................... لولا أن أشق علخ أم  لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
 472 ......................................................................................................................................................... لولا أاي سُقتُ الهدْي لأحللت

 133 ................................................................................................................................................................................ ليس لعرق ظاا حق
 423 ...... .كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا م  الله عافيتهما أحلّ الله في 

 131 .................................................................................................................................................................. ما أسكر كريره فقليله حرام
 485 ....................................................................................................................................... ما جعل الله شفالم أم  فيما حرم عليهم

 682 ............................................................................................................................... ما تملا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالرهما
 445 ......................................................... ، إلا اتمتار أيسرهمابين أمرَيْ  أحدهما أيسر م  الآتمر ما تُميِّر رسول الله 

 774، 773، 771، 238، 135، 17ما رله المؤمنون حسنا: وفي رواية. ما رله المسلمون حسنا فهو عند الله حس 
 222 ......................................................................................................................... ع  كل قرض جر منفعة ما رو  م  اهيه 

 848 .............................................................. امرأة المفقود لا تتزوج حتخ يأتيها موته أو طلاقه: ما روي ع  علي أاه قال
 453 ............... ...أمَّ به هو والعجوز، وهي جدته مليكة حين ذكر صلاة رسول الله  ما روي م  حديث أاس

 497 ................................................................................................................................................... بعد المائدة ما مسح رسول الله 
 572 .................................................................................. ...ما اهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم

 772 ......................................................................................................................................................................................المالم والنار والملح
 694 ............................................................... ...سفينةمرل القائم علخ حدود الله، والواقلم فيها كمرل قوم استهموا علخ 

 842، 782 ...................... .لولا أن أتمشخ أن تكون م  الصدقة لأكلتها: بتمرة في الطريق فقال مرّ رسول الله 
 247 ........................................ (سنين)مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبنالم سبلم سنين واضربوهم عليها وهم أبنالم عشر 
 621 ....................................................... المسلم أتمو المسلم لايضره ولايغره ولا يخدعه ولا يمكر به ولا يخواه ولا يغشه
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المؤمنون علخ شروطهم ما وافق الحق منها، أو إلا شرطا أحل حراملاا أو  : وفي رواية. المسلمون علخ شروطهم
 827، 617، 164 .......................................................................................................................................................... ...حرم حلالا
 133 ......................................................................................................................................................................................... مطل الغني ظلم

 925 .................................................................................... معها سقاؤها وحياؤها، تَرِد المالم وتأكل العشب حتخ يلقاها ربها
 722 .......................................................................................................................................................................... المقتول دون ماله شهيد
 692 ............................................................................................. لناس، لع  الله الناظر والمنظور إليهملعون م  أبد  عورته ل

 639 ............................................................................................................................................. ملعون م  لذ  المسلمين في طرقاتهم
 273 ............................................................................................................................................... م  ابتاع طعاما فلا يبعه حتخ يقبضه

 325 .................................................................................................................................................................................. م  أجْبَخ فقد أربخ
 625 ............................................................................................................................................................................ م  احتكر فهو تماطئ

 638 ............................................................................................................................ م  أحدث حدثا أو لو  محدثا فعليه لعنة الله
 133 ............................................................................................................................... م  أحدث في أمراا هيا ما ليس منه فهو رد

 193 ............................................................................................................................. م  العصر ركعة فقد أدرك الصلاة م  أدرك
 227 ........................................................................... م  استعملناه علخ عمل فرزقناه رزقا، فما أتميه بعد ذلك فهو غلول

 781، 536 ........................................................................................................... ...م  أسلف في شيلم فليسلف في كيل معلوم
 536 .................................................................................... .م  أسلم فليسلم في كيل معلوم وضرب معلوم إلى أجل معلوم

 921 ....................................................................................................................................... .م  اشتر  شيئا ا يره فله الخيار إذا رله
راط الساعة بيلم الحكم وقطيعة الرحم، والاستخفاف بالدم، وكررة الشروط، وأن يتخي القلارلن ملازامير   مِ  أش

 221 .............................................................................. ...يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا بأفضلهم إلا ليغنيهم به غنالم
 152 ................................................................... م  أصبح بجنابته وهو صائم م  غير عمد بتأتميرها كان عليه قضالم يومه

 486 ................................................................................. .وا عينه فلا دية ولا قصاصم  اطللم في بيت قوم بغير إذاهم ففقئ
 486 ......................................................................................... .م  اطللم في بيت قوم بغير إذاهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه

 399 ............... قول حسان لعمر لا رضي الله عنهمالا كنت أاشد فيه، وفيه م  هو تمير منك: م  إقرار رسوله 
 836 ...... .ذلك فليعرفه سنة م  التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك، فليعرّفه ثلاثة أيام فإن كان فوق

 274، 251 ................................... (يبتغي به وجه الله)وفي رواية بزيادة... م  بنخ لله مسجدا بنخ الله له بيتا في الجنة
 143 ................................................................. .م  ترك الختان م  الرجال فلا صلاة له ولا تزويج، ولا يؤكل له ذبيحته
 624 ....................................................................... م  تطبَّب وا يك  بالطب معروفا، فأصاب افساً فما دواها فهو ضام 

 251 ............................................................................................................................ تعلم عِلْما مما يبتغي به وجه الله عز وجلمَْ  
 635 ........................................................................................................................ م  جاملم امرأته في حيضها فقد أتخ ذابا عظيما
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 585، 571 ............................................. .م  رأ  منكم منكرا فليغيره بيده فإن ا يستطلم فبلسااه فإن ا يستطلم فبقلبه
 143 ............................................................................................................... .م  رجلم إلى بلده وا يطف طواف الوداع فعليه دم

 322 ...................................................................................................................................يان أبدام  زاخ بامرأة ثم تزوجها فهما زاا
 143 ............................................................................................... .م  سرق صغيرا فإاه يقطلم، وم  سرق كبيرا فإاه لا يقطلم
 251 ...................................................................................................... م  سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك به طريقا إلى الجنة
 346 .................................................................................................... م  شك في النقصان فليأت  ا بقي حتخ يشك في الزيادة
 622 .................................................................................................... .م  ضارّ ضارّه الله، وم  شاق شقّ الله عليه يوم القيامة

 922 ..................................................................................... .صبح َّ بعد ثلاثة ويبقخ في بيته منه شيلممَ  ضحّخ منكم فلا ي
 253، 187 ................................................ م  عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله، وأاا أغنخ الشركالم ع  الشرك

 632 .................................................................................................................................................................................. م  غشنا فليس منا
 143 .............................................................................................................................. .م  فاته حضور ليلة م  ليالي مِنخ فعليه دم

 181 ............................................................................................................ م  قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
 914 ................................................................................................. لغير اليي قتلهالا فأشارت برأسها أن لالا  م  قتلك؟ فلان

 642 ................................................... أو علخ طريق عامر، أو علخ ظهر اهر جار، م  قضخ حاجته تحت شجرة مرمرة
 221 ................................................................................................ م  كان يؤم  بالله واليوم الآتمر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا

 532 ................................................................................................................................ .مَ  لبس الحرير في الدايا ا يلبسه في الآتمر
 533 ..................................................... .ا يجد إزارا فليلبس السراويل، للمحْرِممَ  ا يجد النعلين فليلبس الخفين، وم  

 221 ..............................................................................م  مات م  أم  وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة
 231 .......................................................................................................................................................... م  مس ذكره فليجدد الوضولم

 272 ........................................................................................................................... م  اام ع  صلاة أو اسيها فليصلها إذا ذكرها
 198 ........................................................................................................... المنفق في الحج كالمنفق في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة

 131 .........................................................................................، والعارية مؤداة، والدَّيْ  مقضي، والزعيم غارممردودة المنيحة
 131 ................................................................ المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعخ بيمتهم أدااهم، وهم يد علخ م  سواهم

 616 ...................................................................................................................................................................... الْمُؤْمِنِونَ عَلَخ شُرُوطِهِمْ
 795 ..................................................................................................................................................................... .النفسالم تعتد أربعين يوما

 546 .................................................................................................... ع  لباس الحرير إلا موضلم أصبعين اهااا رسول الله 
 624 ......................................................................................................................................................................... اقلةع  بيلم المح اهخ 

 282 ................................................................................................................................................ ع  الشرطين في البيلم اهخ الن  
 622 ............................................... ع  بيلم الرمار حتخ تزهو، فقيل له يارسول الله وما تزهو؟ قال تحمرّ اهخ الن  
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 282 ......................................................................................................................................................... ع  بيعتين في بيلم اهخ الن  
 619 ....................................................................................................................... اهخ أن تتلقخ الأجلاب، وأن يبيلم حضري لباد

 482 ................................................... .لب م  الطيرع  كل ذي ااب م  السباع، وع  كل ذي مخ اهخ رسول الله 
 622 ......................................................................................................... ع  بيلم الرمار حتخ يبدو صلاحها  اهخ رسول الله

 641 ................................................................................................................................................. اهخ ع  البول والغائط في الأجحر
 712 ................................................. إاي لست كهيئتكم، إاي أُطعم وأُسقخ: قالوا إاك تواصل، قال: اهخ ع  الوصال

 619 ................................................................................................................................اهخ ع  بيلم الغرر والخداع والغش في البيلم
 348 ..................................................................................................................................................................... اهخ ع  صوم يوم الشك

 482 ............................................................................................ . ع  لحوم الحمر الأهلية، وأَذِن في لحوم الخيلاهخ يوم تمي 
 242، 182 ........................................................................................................................................................ اية المؤم  تمير م  عمله

 274 ............................................................................................................................. هو لك يا عبد الله ب  عمر تصنلم به ما شئت
 837 ............................................................................................................................................. هي لك وهي مال الله يؤتيه م  يشالم

 617 ................................................................................................................................................................................ وَالنَّظَرُ إلَخ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
 767 ....................................................................................................................................................................... وإن لزوجك عليك حقّا

 729 ............................................................... ناه شيئا م  أمور المسلمين قلَّ أو كرر فلم يعدلوإنما أشهد الله علخ م  ولَّيْ
 249 ....................................................................... إاي أتماف الله رب العالمين: ورجل دعته امرأة ذات حس  وجمال فقال

 775 .................................................................................................................. .الوزن وزن أهل مكة، والكيال مكيال أهل المدينة
 423 ................................................................................... وسكت ع  كرير م  غير اسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها

 838، 778 ..................................................................................................................................................................... .وعاؤها ووكاؤها
 446 .......................................................................................................................................... .ليكم برتمصة الله ال  رتمص لكموع

 132 ............................................................................................................................................................................................. الولد للفرافي
 775 .................................................................................................................................................. .وله  رزقه  وكسوته  بالمعروف

 373 .................................................. .وما ضَرّك لو مِتِّ قبلي فقمتُ عليك فغسلتُكِ وكفنتُكِ وصليتُ عليك ودفنتُكِ
 562 ...................................................................................... وم  تماف علخ افسه الموت إن اغتسل أو توضأ فعليه بالصعيد

 449 ................................................................................................................................................................. يا صاحب الميزاب لا تخ اا
 558، 457 .................................................................................................................................................. .واَ فعلت ذلك؟: رويا عم

 839، 788، 779 ..................................................................................................................................... ...يا وابصة استفت افسك
 621 ................................................................................................................... تظالموا ياعبادي إاي حرمت الظلم علخ افسي فلا

 183 ....................................................................................................................................................................... يُبعَث الناس علخ اياتهم
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 691 .............................................................................................................................................. يحرم م  الرضاع ما يحرم م  النسب
 424 ................................................................................................................................................................... يدَع ما يريبه إلى ما لا يريبه

 223 ........................................................................................... ذهبدتمل مكة وفي سيفه شيلم م   يرو  أن رسول الله 
 227أاه اهخ النسالم ع  الجلوس في السكك، والخروج في اليوم المطير أو ريح عاصف يرو  ع  رسول الله 

 225 ...............في تمروج النسالم إلى الجنائز أاه  يرجع  م  الوزر  رل ما يرجلم الرجال م  الأجر يرو  عنه 
 696 ............................................................................................................................يريد أن يلقخ الله وليست عليه ظلامة لأحد

 343 .............................................................................................................................................................. ...يحب اليسريسروا فإن الله 
 843 .................................................................................................................................................... اليسير في الصداق دليل علخ يُمْنِه

 546 ....................................................................................................................................................... .كان يصبغ إن أبا بكر : يقال
 265 ............................................................................................................................................ يمينك علخ ما يصدِّقك عليه صاحبك
 453 ...................................................................................................................................... .ينضح بول الص ، ويغسل بول الجارية

 781 ............................. ...يوم كنتم في الجاهلية أذلالم تعبدون غير الله تحملون الكَلَّ، وتفعلون في أموالكم المعروف
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 فهرس القواعد الفقهية والأصولية

 419، 412، 372 ................ ... يبقخ الأمر علخ ال المة الأصلية ، أوقاعدة الإباحة الأصلية ، أوالإباحة الأصلية
 457، 429 ......................................................................................................... إباحة التخفيف واليسر للأمة عند وجود المشقة

 547 ..................................................................................إباحة شيلم للاضطرار لا ينافي الضمان، لأن أموال الناس مصواة
، إذا وجد الأصل بطل البلادل  ، أوالأبدال يرتفلم حكمها بوجود المبدل منه ، أولم بوجود المبدل منهالأبدال ترتف

 . 562، 527، 524، 523، 156 ..................... جميلم الأبدال المتفق عليها أاه يرتفلم حكمها بوجود المبدل منهأو 
 56 ....................................................................................................................................................................................... الأبوال كلها نجسة

 99، 94، 86، 65........................................... الاجتهادالاجتهاد لا ينقض  رله أو ب ، أوالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
 82 ................................................................................................................................................................... الأجر والضمان لا يجتمعان
 316 ........................................................................................................................................................................ الإجماع لا يزول بالشك

 626 ..................................................................................... التقصير في حفظها الأجير لا يضم  إلا بالتعدي علخ الأمااة أو
 662 .................................................................................................... لدفلم أقواهما أو احتمال أتمف المفسدتين لدفلم أعظمهما

 156 .................................................................................................................................................................... الأحكام تعلل بالأغراض
 164 ................................................................................... ا لا بالألفاظ والعباراتالأحكام منوطة بغايات الأمور ومقاصده

 863 ......................................................................................................................................................... الإدلال والتعارف أمارة للرضا
 476 ............................................................................................................................................................................... إذا اتسلم الأمر ضاق

 722، 94 ............................................................................................. إذا اجتملم الحلال والحرام أو المبيح والمحرّم غلِّب الحرام
 95 ............................................................................................................... إذا اجتملم السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة

 94 ........................................................... في الآتمر غالبا إذا اجتملم أمران م  جنس واحد، مُتفقَا القصد، دتمل أحدهما
 662 .......................................................................................................................................... إذا اجتملم ضرر أسقط الأصغر للأك 

 54 ................................................................................................................... إذا اتمتلف الجنسان جاز بيلم أحدهما بالآتمر مطلقا
 138 ....................................................................................................................... إذا اتمتلف الراه  والمرته  فالقول قول الراه 

 671 ......................................................... إذا أمك  دفلم الضرورة بأتمف الأمري  حرمة فلا يتعد  إلى أشدهما في ذلك
 566، 565، 555، 476، 427 ..................إذا تعير الأصل يصار إلى البدل أو. إذا بطل الأصل يصار إلى البدل

 328 ........................................... إذا ترك المسلمون النكير علخ الإمام حكمه في حادثة كان أثرا يعمل به، ويعتمد عليه
 724، 722، 645، 588 ............................... يقدّم الماالم علخ المقتضخ، أو إذا تعارض الماالم والمقتضخ يقدم الماالم
إذا تعارضلات مفسلادتان روعلاي أعظمهملاا      أو ما ضررا بارتكاب أتمفهملاا إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمه

 686، 684، 683، 681، 676، 666، 662، 645، 588، 82، 72 ............................... ... بارتكاب أتمفهما
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 724 ...................................................................................... إذا تعارضت المصا  والمفاسد قدم الأرجح منها علخ المرجو 
 693 .................................................... .. .إذا تعارضت المصلحة العامة ملم المصلحة الخاصة ترجح العامة علخ الخاصة

 423 ................................................................................................................................. إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلِّب جاابها
 97 ..................................................................................................................................................................... إذا زال القبض بطل الره 
 523، 482، 58 .............................................................................................................................................. إذا زال الماالم عاد الممتنلم

 153 ......................................................... إذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة أعادها لاستحالة وجود الضرورة والقدرة
 586 .............................................................................................................................................................. إذا سقط الأصل سقط الفرع

ضأ، وإذا شككت وأات في الصلاة، أو بعلاد الصلالاة، فلالا تُعِلاد تللاك      إذا شككت في الوضولم قبل الصلاة فتو
 137 ...................................................................................................................................................................................................... الصلاة

 476 ............................................................................................................................................................................... إذا ضاق الأمر اتسلم
 569 ........................................................................................................................ إذا كان جزلم هيا الواجب عبادة لزمه الإتيان به
 167، 154 ..................................................................................................... إذا ا يعمل ما أمر به بقصد واتمتيار ا يُسَمّ مطيعا

 419 ........................... علخ ال المة الأصلية وهي الإباحة إذا ا يك  دليل لا م  كتاب ولا م  سنة ثابتة يبقخ الأمر
 139 ..................................................................................................................................................... إذا مسّ الختان فقد وجب الغسل

 211، 58 ..................................................................................... إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم
 698، 681، 162 ............................................................................... ... الاسترنالم في اليمين ينفلم في المستقبل لا في الماضي

 362 .........................................يزاد حكما لتمراستصحاب الأصل حجة في بقالم ما كان علخ حاله الأول م  غير أن 
 735، 367، 365، 358 ..................................................................................................................................... استصحاب الأصل

 361 .............................................................................................................................. الاستصحاب حجة للدفلم والاستحقاق معاً
 74 ................................................................................................................................................ استعمال الناس حجة يجب العمل به

 927، 889، 865، 732 ...................................................................................... الإشارة المعهودة للأتمرس كالبيان باللسان
 888 .......................................................................................................................... الإشارة المعهودة م  الأتمرس كالبيان باللسان

 927 .......................................................... م  صاحب اللسان، أو إشارة الأبكم ككلامه الإشارة م  الأتمرس كالكلام
 96 ................................................................................................................................ الاشتغال بغير المقصود إعراض ع  المقصود

 56 ............................................... الأشيالم إذا افترقت وجب لكل واحد منها حكم، وإذا اجتمعت كان حكمها واحدا
 372 ....................................................................................... الأشيالم علخ أصولها حتخ يصح تحولها  ا لا شك فيه ولا ريب

 363 .................................................................................................................................. هاالأشيالم علخ أصولها حتخ ينقلها ااقل عن
 362الأصل إبقالم العموم علخ عمومه وإبقالم النص علخ حاله حتخ يرد المخصص للعموم أو الناسخ للمنصوص

أو . الأصل في كل حادث تقديره بأقرب وقلات  أو. أقرب زم أو إلى . الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
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 . 396، 394، 393، 358، 314 .............................................................. ... الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات
 363، 39 .......................................................................................................................................... الأصل التحريم في القتل والوطلم

 363، 161، 39 ......................................................................................... أصل الحيوان التحريم حتخ يحلها التيكية الشرعية
 363، 162، 39 ........................................................................................................................................................ أصل الدم النجاسة

 44 ........... الأصل اليي تبني عليه المرأة حيضها وافاسها؛ أما في الحيض فالصحيح يومان، وأما في النفاس فرلاثة
 388، 387، 384 ................................................................................................................................. أو برالمة اليمة. الأصل العدم

 363، 161، 39 ........................................................ وجه أحكام التحليلأم   واحدأصل الفروج التحريم حتخ يحلها 
 427 ............................................................................................................................. أصل المنافلم التحليل، وأصل المضار التحريم
 363، 161، 39 ......................................................................................................... أصل النكا  الإباحة حتخ يحظره التحريم

 44 ....................................................................................... مقدم علخ القياس الصحيح الأصل أن الخ  المروي ع  الن  
 867، 762 .............................................. طاب يمضي علخ ما عمَّ وغلب لا علخ ما شي وادرأن السؤال والخالأصل 

 361 ......................................................................................................................... الأصل أن الظاهر يدفلم الاستحقاق ولا يوجبه
 762 ............................................................................. الأصل أن جواب السؤال يمضي علخ ما تعارف كل قوم في مكااهم

 161 .......................................................الأصل أن لا فرض علخ الإاسان حتخ تصح الدلالة علخ إيجاب الفرض عليه
وهيا الأصل يعمل بلاه إذا  ، قاعدة برالمة لليمةأو في الإاسان،  برالمة ذمة الإاسانالأصل ، أو الأصل برالمة اليمة

 ، 379، 377، 376، 375، 358، 324، 314، 163، 161، 98، 45، 44... كان لا يتعارض ملم حكم الظاهر
                                                        381 ،382 ،384 ،386 ،392 ،398 . 

 384 ................................................................................................................................................................................... ل برالمة المتهمالأص
الأصل برالمة ذمته م  الحقوق وبرالمة جسده م  القصاص والحدود والتعزيلارات، وبرالمتلاه ملا  الااتسلااب إلى     

 378 ........................................................................................................... شخص معيّ ، وم  الأقوال كلها والأفعال بأسرها
ان بقالم ملاا كلا  ، أو قاعدة الأصل بقالم ما كان علخ ما كان ، أوحتخ يربت تملافه بقالم ما كان علخ ما كانالأصل 

 . 375، 374، 373، 371، 372، 369، 362، 358، 335، 314، 162، 19 ................... علخ ما كان عليه
 391، 363، 162، 44 ........................................................................................................ أصل بني لدم الحرية والرق طارئ

 393 ..................................................................................................................................................................................الأصل عدم الوطلم
 426، 424، 423، 422، 421 ..................................................................................................... الأصل في الأبضاع التحريم

 129 .................................................................................................................................. الأصل في الأحكام الشرعية التقيد بالدليل
 158 ...............................................................................................شيالم إبقالم ما كان ولا تغيير إلا لسبب مشروعالأصل في الأ

أو . ماا يربلات دليلال الحرملاة    أو. إلا ما دل دليل علخ حرمته، الأصل فيها الحل، أو الأصل في الأشيالم الإباحة
حتخ يصح المنلم بوجه لا معارض له، ودليلال  أو . حتخ يربت الحظر والمنلم أو. حتخ يربت النهيأو . بالتحريم
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 ، 19 ........................................................................................................................................................................ ... تأويلغير محتمل لل
38 ،45 ،293 ،314 ،358 ،422 ،421 ،422 ،427 ،428 ،429 ،412 ،412  ،413 ،416 ،

417 ،418 ،421 ،422 ،873 . 
الأصلال   أو. إلا مادل دليل عللاخ إباحتلاه  ، الحظرأو . الأصل في الأشيالم الحرمة أو. الأصل في الأشيالم التحريم

 427، 425، 424، 422، 39 .............................................................  ...فيها التحريم حتخ يدل الدليل علخ الإباحة
 . 366، 333، 38في الأحكام أن الأشيالم علخ طهارتها ما ا يربت بالنظر غير ذلكالأصل  أو. الأصل في الأشيالم الطهارة

 421 .................................................................................................................................................... الأصل في الأشيالم العارضة العدم
 421، 398 .................................................................. الأصل في الأشيالم والأعيان الإباحة ما ا يرد اص بالإلزام أو المنلم

 428 ............................................................................................... شيالم والأعيان الحظر حتخ يربت دليل الإباحةالأصل في الأ
 . 426، 421، 425 ...................... ولا يجوز إباحتها إلا بدليل موجب ليلك، الحظر أو. الأصل في الأموال الحرمة
 . 392، 392، 389، 388، 387، 358، 314، 98... الصفات العارضة العدم أوالأصل في الأمور العارضة 

 389 ....................................................................................................................... شرط زائد عليه الأصل في البيلم اللزوم، والخيار
 45 ........................................................................................................................................................................ الأصل في الحيوان الحرمة
 426، 421 ............................................................................................................ المنلم، أو الحرمة ، أوالأصل في الدمالم التحريم
 421، 324 ............................................................................................................................ الحرمة ، أوالأصل في اليبائح التحريم

في العام أن يتناول جميلم ما يصلح له، وهيا هو المتيق  ولا يصرف عنه إلى الخصلاوص ملااا يقلام دليلال     الأصل 
 324 ............................................................................................................................................................................................................ عليه
 416 ........................................................................................... بالمنلمأو في العقود الإباحة ما ا يرد دليل علخ تحريمها الأصل 

 41 ......................... الأصل في العلل أن يستخرج الحكم  وجبها م  غير الموضلم اليي استخرجت منه وأن يتعداه
في الفرائض برالمة اليمة منها لا فرض إلا بربوت الشرع عليه، فم  ادعخ شغلها فعليلاه اللادليل، وملا     الأصل 

 377 ............................................................................................................................................................... ليه الدليلافاه بعد ثبوته فع
 324، 162 ...................................................................................................................................................... الأصل في الكلام الحقيقة
 424 .......................................................................................................................................................................الأصل في المنافلم الإباحة
 871، 453، 363، 324، 98، 39 ..................................................... . أصل المالم الطهارةأو . الأصل في المياه الطهارة

 231 ............................................................. الأصل في الناسي في الشرع أاه معفو عنه إلا إن يقوم الدليل علخ غير ذلك
 422 ......................................................................................... وأبيح لضرورة حفظ النسل، الأصل في النكا  الحرمة والحظر

الأصل في ذلك أن جميلم ما يحتاج إليه الره  مما يكون فيه هلاكه عند الترك، إذا فعله المرته   اله عنلاد امتنلااع   
 629 ................................................................................................................................................ الراه  م  ذلك، فإاه يدركه عليه

 369 ................................................................................................................................ في كل ثابت إباحته بقاؤه علخ حالهالأصل 
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 41 .................................................................................................................................................. الأصل مقدمة المعلوم والفرع اتيجته

 42 .................................................................... حمل الأمر المطلق علخ الوجوب حتخ يدل الدليل علخ الندبالأصل هو 
 41 ........................................................................................................ أن يوجب الحكم في سائر ما وجدت فيه[ العلل]أصلها 
 162 ................................................................................................................................. الجهل والعلم حادث لهم (بني لدم)أصلهم 

 162 ............................................................................................................................................... أصلهم الحياة والموت حادث عليهم
 162 ....................................................................................................................................................... أصلهم العدم والفنالم حادث لهم
 539 ...................................................................................................................................................... الاضطرار حكم يخالف الاتمتيار

 547 ................................................................................................................................. ر لا ي ر أتمي مال الغير بغير حقالاضطرا
 547، 495، 476، 427 ................................................................................................................. الاضطرار لا يبطل حق الغير
 98، 94 .................................................................................................................................................... إعمال الكلام أولى م  إهماله

 157 .................................................... جائز، أما إقراره علخ ابنهالبالغ فلا يجوز( غير البالغ)الأب علخ ابنه الطفل إقرار
 365 ............................................................................ اًأقصخ مدة الحيض خمسة عشر يوماً، وأن أقل الطهر خمسة عشر يوم

 97 ........................................................................................................................................... أقل الحيض ثلاثة أيام وأكرره عشرة أيام
 489 .................................................................. الإكراه اوع م  الاضطرار، فينبغي ألا يعطخ أحكامه في صحة التلارتمص

 73 ................................................................................................................................................................................... الإكراه يبطل العلاقد
 98 ........................................................................................................................................................... رفهمألفاظ الواقفين تُبنخ علخ عُ

 144 ................................................................... . أُمّ الأم أولى م  أم الأب، والخالة أولى م  العمة، والعم أولى م  الخال
 63، 62، 61، 32............................................................................................................................................................. لوجوبالأمر ل

 419 ................................................................................................................ الأمر يبقخ علخ الإباحة الأصلية حتخ يربت تملافه
 ، 161، 154، 148، 129، 117، 98، 93، 79، 72، 64، 59، 53، 23، 18، 12، 7... الأمور  قاصدها

163 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،173 ،175 ،179 ،185 ،186 ،193 ،194 ،195 ،196 ،
222 ،228 ،229 ،212 ،213 ،215 ،216 ،217 ،218 ،219 ،223 ،228 ،231 ،233 ،235 ،
245 ،252 ،256 ،261 ،265 ،272 ،296 ،822 . 

 144 .....................................................................................الأمور مبنية علخ أصولها والشروط فيها واقعة  عااي الاتمتلاف
 157 .........................................................................................................................................الأمين لا تلحقه التهمة ولا يمين المضرة

 242 ..................................................................................... سيئاتأن النية إنما تؤثر في الطاعات والمباحات دون المعاصي وال
 652 .......................................................................... إن إن جميلم ما كان فيه إصلا  لصلاته يشتغل به إذا شغله ع  صلاته

إن ما أوجبه الله تعالى ورسوله أو جعله شرطا للعبادة، أو ركنا فيها، أو وَقف صحتها عليه، فهلاو مقلادّر بحلاال    
 567 ........................................................................................................................................................................................................ القدرة
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 134 ............................................................................................................................................................... . الإنحال ميراث ما ا يقبض
 82 ......................................................................................................................... م أو لا؟ااقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكا

 . 869، 868، 866، 865، 731، 74تعت  العادة إذا اضطردت أو غلبتأو . إنما تعت  العادة إذا اضطردت، فإن غلبت فلا
أهل الضرر تحل لهم أشيالم محرمة علخ غيرهم مم  ليس في حالتهم، رتمصة م  الله تعالى، والرتمصة لا يقلااس  

 485 .......................................................................................................................................................................................................... عليها
 94 .................................................................................................................................. ها محبوبالإيرار في القرب مكروه، وفي غير
 139 ................................................................................................................................................... الإيسار أحب إلى الله م  الإعسار

 829 ........................................................................................... أيمان الناس علخ عرفهم وعاداتهم وما يقصدون به في أيمااهم
 827، 826، 161 ............................................ يمان علخ الإرادات والمقاصد والعادات ملم تعلق الأهالم  سمياتهاالأ

 161 ............................................................................................................................................................البدل لا يكون إلا كالمبدل منه
 378 ....................... ل مجيلم الشرع، وبعد مجيئه أيضا عند عدم الدليل الشرعيبرالمة اليمة م  التكاليف الشرعية قب
 324، 278 .................................................................................................................................. بنالم علخ الظاهر والله يتولى السرائر

 163 ..................................................................................................................................... البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
 717 ...................................................................................................................................... البينة علخ المدعي واليمين علخ م  أاكر

 326 ...................................................................... البيوع علخ ما عقدت في الأحكام، وعلخ ما أسست في الحلال والحرام
 99، 94 ............................................................................................................................................................................................. تابلم التابلم

 142 ..................................................... دب النفقة عنداا لكل حامل باات م  زوجها بلعان أو تمللم أو ظهار أو طلاق
 422 .................................................................................................................................................................. التحريم مغلب في الأبضاع

 432 ......................................................................... التخفيف والتيسير ورفلم المشقة م  مقاصد الشارع في تشريلم الأحكام
 689 .................................................................................................................................................................... ترتكب أتمف الضرورتين
 716 ........................................................................................................................................................................... ترجح المفسدة الأتمف

 532 ...................................................................................................... . تزول بزوال الضرورة تزول الإباحة بزوال الحاجة كما
 219 ................................................................................................................................................... التزيّ  باليهب علخ الرجال حرام

 95، 79 .......................................................................................................................... تصرف الإمام علخ الرعية منوط بالمصلحة
 425 ....................................................................................................................... التصرف في ملك الغير بغير إذاه لا يجوز وقبيح

 167 ........................................................................................................تطهير القلوب م  الياوب بالقصد والإرادات والنيات
 827، 826، 161 ........................................................................................................................................... تعلق الأهالم  سمياتها

 882، 881، 865، 732، 74 ................................................................................................. كالتعيين بالنص التعيين بالعرف
 532، 527 ..............................................................................................................................................تنلازل الحاجة منلازلة الضرورة
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 361 ....................... الرابت باستصحاب الحال يصلح حجة لإبقالم ما كان علخ ماكان ولا يصلح لإثبات ما ا يك 
 325، 163يانالرابت بالبينة الشرعية، فإاه في اظر الشرع يقين كالرابت بالع أو. الرابت بال هان كالرابت بالعيان
الرابت بالعرف كأاه منصوص في  أو. الرابت بالعرف كالرابت بدليل شرعي أو. الرابت بالعرف كالرابت بالنص

 . 883، 882، 752 ........................................................................................................................................................................... العقد
 128 ......................................................................................................................................................................... الجزالم م  جنس العمل

 142 ................................................................................................................................................. الجمعة عزيمة م  الله علخ المؤمنين 
 79 ................................................................................................................................................................................... جناية العجمالم جبار
 73 ..................................................................................................................................................................................... الجهالة تبطل العقد
 163، 52 .................................................................................................................................................. في الضمانالجواز الشرعي ينا

 545، 537، 534، 529، 527، 476، 427، 163 . ... الحاجة تنلازل منلازلة الضرورة عامة كاات أو تماصة
 932، 925 ............................................................................................................................................ الحاكم إلى اظره أحوج إلى أثره

 495، 384، 346، 262، 212، 211، 94يدرأ الحد بالشبهة ، أوالحدود تسقط بالشبهاتأو . بالشبهات أالحدود تدر
 94 ........................................................................................................................................................................... دتمل تحت اليدالحر لا ي

 127 ........................................................................................................................................................................... الحرام لا يتعلق بِيِمّتين
 99 ..................................................................................................................................................................................... الحرام يحرّم الحلال

 ، 213، 127، 78الحرج والمشقة مرفوع علخ المكلفين أو. الحرج مرفوع في شريعتنا أو. الحرج في الشرع مرفوع
 ...................................................................................................................................................................................... 436 ،462 ،533 . 

 539 .....................................................................................................................................................حرمة أتمي الأجرة علخ الطاعات
 96 ............................................................................................................................................................ الحريم له حكم ما هو حريم له

 677 ................................................................................................................... فس مقدم علخ حفظ المال عند التعارضحفظ الن
 278 .............................................................................................................................................................................. الحق لا يقوم بالباطل

 889، 888، 865، 732 ........................................................................................................................ الحقيقة تترك بدلالة العادة
 398، 42 ....... ... الأصل في الأشيالم الإباحة قبل ورود الشرع، أو حكم الأشيالم كلها قبل ورود الشرع الإباحة

أو  علخ الأغللاب  أو. بالأغلبكم الح أو. مة الناسحكم الأغلب والتعارف والاطمئنان فيما دري به أمور عا
يلابني عللاخ   ، أو الحمل علخ الغالب والأغلب في العادات، أو الحكم للغالب و النادر لاحكم لهأو . للأغلب

 ، 156 ...................................................................................................................................................................................... الحال الأغلب
161 ،339 ،364 ،411 ،412 ،451 ،528 ،734 ،738 ،851 ،866 ،867 ،871 ،874 ،875 ،
878 ،882 ،881 . 
 324 ................................................................................................................ الرابت بالدليل يبقخ ثابتا ماا يَرِدْ دليل يرفعهالحكم 
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 162 ....................................................................................................................................حكم المختلف فيه يرد إلى حكم المتفق فيه
 162 ........................................................................................................................ ... الحكم بالمشهور مبلغه إلى ارتفاع الريب معه

 141 ........................................................................................................................ الحلال لا يكون حراما والحرام لا يكون حلالا
 365 .......................................... إسقاطه الحيض حدث طارئ لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل علخ

 347 ............................................................................................................................................. . تم  الواحد يفيد العمل دون العلم
 142 .......................................................................................................................... الختان م  المسلمين سنة واجبة لا ينبغي تركها

 282، 163، 132، 97، 94، 79، 64 ............................................................................................................... الخراج بالضمان
 163 ...............................................................................................................................................................الخراج والضمان لا يجتمعان
 95 ............................................................................................................................................................... الخروج م  الخلاف مستحب

 أو. الخطلاأ في الأملاوال يوجلاب الضلامان     أو. نالخطأ في الأموال مضمو أو. الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان
 ، 157، 97، 18العمد والخطأ في أموال الناس سوالم، أو الخطأ لا يرفلم الضمان، أو الخطأ لا يزيل الضمان ويرفلم الإثم

164 ،217 ،218 ،838 
 162 ........................................................................................................................................... الخلوة توجب العدة والصداق الكامل

 157 ................................................................................................. كالمتمليفة الطفل والمجنون  قامهما في قسمة مالهما ملم الشر
درلم  أو... أو دفلالم المفاسلاد   . درلم المفاسد مقدم عللاخ جللاب المصلاا    أو . درلم المفاسد أولى م  جلب المصا 
 ، 132، 81، 79، 72، 17، 8 ....... يقدم درلم المفاسد علخ جلب المصا  أو. المفسدة أولى م  جلب المصلحة

161 ،163 ،225 ،227 ،228 ،285 ،588 ،593 ،622 ،645 ،654 ،671 ،672 ،721 ،723 ،
725 ،726 ،728 ،729 ،711 ،713 ،716 ،717 ،718 ،719 ،722 ،721 ،722 ،723 . 

 137 .......................................................................................................................................................................... دع الريبة وتمي العارف
دفلم الضلارر الأكلا    أو . دفلم الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأتمص أو. دفلم أعظم الضرري  باحتمال أتمفهما

 692، 665، 588، 98، 17 ....................................... ... الضرر الأشد يزال بالضرر الأتمفأو . بالضرر الأصغر
 95 ................................................................................................................................................................................ الدفلم أقو  م  الرفلم

 157 ....................................................................................................................................................................... دفلم البدل يزيل الضمان
 454 ...................................................................................................................... الدليل إذا عارضه الاحتمال سقط به الاستدلال
 66 ........................................................................................................................... الدليل المربت للحرام مربت لتحريم ما أد  إليه

 581 ............................................................................................................................................................. الدَّيْ  لا يسقط  ضي الوقت
 142 .................................................................................................................................................................ذر ما يريبك إلى مالا يريبك
 334 .................................................................................................... لا بيقين ولا يقين عند الشكاليمة لا ت أ مما طُلب منها إ
 95 ................................................................................................................................................................... ... الرتمص لا تناط بالشك
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 ، 82... هل دوز الرتمصة للعصاة أم لا؟  ؟ أوالعصيان هل ينافي الترتميص أم لا ، أوالرتمص لا تناط بالمعاصي
99 ،129 ،127 ،162 ،514 

 537 ............................................... الرتمصة لا تتعد  مكااها ولا يقاس عليها؛ لأاها بنفسها تمارجة ع  سن  القياس
 253، 191 ................................................................................................................................ الريالم يحبط العمل كما يحبطه الشرك
 157 ........................................................................................................................................................ السابق إلى المشاع أولى م  غيره 

 713، 723، 683، 648، 646، 645، 642 ........................................................................ سد اليريعة ، أوسد اليرائلم
 141السنة في زكاة البقر كالسنة في زكاة الإبل يؤتمي م  الإبل ويعمل فيها ما يعمل في الإبل وليس بينهم اتمتلاف

 94 ........................................................................................................................................................................... د في الجوابالسؤال معا
 132، 73 .............................................................................................................................................. الشرط الباطل لا يؤثر في العقد

 56 ............................................................................................................ شَعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل
 142 ............................................................................................. . الشفعة لكل شريك م  غريب أو يتيم ماتملا أهل الكتاب
ثبلات  لا يرفلالم الشلاك ملاا     ، أوالتيق  لا يرتفلم بالشلاك ، الشك لا يرفلم اليقين، أو اليقين لا يزول إلا بقين مرله

ملاا ثبلات    أو. ثبت بلااليقين لايلازول إلا بلااليقين   ما  أو. ، أو بيقين مرلهلا يزيل اليقين إلا يقين مرله ، أوباليقين
اليقين لا يزول  ، أوم  ثبت له حكم يقين بشيلم ا يزل الحكم عنه إلا بيقين ثان ، أوبيقين لا يزيله إلا اليقين
 ، 17، 16، 12 ......................................................................................................................................................حكمه إلا بيقين مرله

19 ،23 ،42 ،48 ،54 ،71 ،79 ،93 ،98 ،117 ،119 ،145 ،148 ،152 ،152 ،155 ،156 ،
162 ،161 ،163 ،314 ،315 ،316 ،323 ،324 ،325 ،328 ،331 ،332 ،333 ،334 ،335 ،
337 ،341 ،344 ،346 ،352 ،352 ،353 ،354 ،356 ،357 ،358 ،361 ،362 ،376 ،384 ،
387 ،393 ،394 ،743 ،826 . 

 384 .................................................................................................................................................................... المتهمالشك يفسر لصا 
 162 ............................................................................................................................................. شهادة العدلين توجب عملا لا علما

 157 ........................................................................................................................................ الصغير والمجنون لا حيازة لهم ولا قبول
صورة الأشيالم لا تدل علخ تحليلها وتحريمهلاا ملا  طريلاق مشلااهدتها، والعللام بهلاا وبأوصلاافها، وأن التحليلال         

 161 ................................................................................................................................ . والتحريم مأتموذ منها م  طريق السملم
إن صورة الفعل وهيئته  ، أوعصية، إنما يصير كيلك إذا أضيفت إليه النيةصورة الفعل لا تدل علخ طاعة ولا م

 . 259، 256، 215، 167، 154، 132لا تدل علخ طاعة ولا معصية إنما يصير الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت إليه النية
 65 ................................................................................................................ صيغة الأمر يفيد الوجوب إذا ا يصرفها عنه صارف

ن تنقص به عين المبيلم أو منفعته اقصلاا يفلاوت بلاه غلارض صلاحيح عللاخ       ابط العيب اليي ترد به السلعة، أض
 614 ........................................................................................................ المشتر ، أو تنقص به القيمة  ا لا يتغاب  الناس  رله

 632، 628، 626، 625، 628، 592، 157 .................................................................................................... الضرر لا يحل
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 ، أوهالضرر لا يزال بضرر  رله أو أشد منلا ، أو بضرر مرله، أو لا يزال الضرر بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر
 ، 653، 645، 618، 588، 549، 547، 58 ..................... لا يجوز إزالة الضرر  رله أو أشد منه، أو أعظم منه

654 ،658 ،659 ،662 ،674 ،675 ،679 ،692 . 
 729، 728، 727، 726، 645، 588 ..................................................................................................... الضرر لا يكون قديما

الضلارر منفلاي   أو ، مكلاان الضرر يزال بقدر الإ، أو الضرر يدفلم بقدر الإمكان ، أوالضرر مدفوع بقدر الإمكان
 . 652، 647، 645، 627، 588 .............................................................................. لضرر بقدر الإمكاناإزالة ، ومرفوع
 ، 117، 125، 98، 93، 79، 72، 58، 53، 23، 13، 7 ................................................................................. الضرر يزال

132 ،148 ،155 ،163 ،217 ،464 ،476 ،477 ،529 ،512 ،527 ،587 ،588 ،589 ،592 ،
593 ،594 ،595 ،596 ،599 ،628 ،612 ،611 ،621، 626 ،629 ،631 ،635 ،636 ،643 ،
644 ،645 ،653 ،662 ،723 ،725 ،728 . 

 ، 98، 79تبيح المحظور، سوالم كان الاضطرار حاصلا للفرد أم للجماعة الضرورة، أو الضرورات تبيح المحظورات
127 ،163 ،225 ،427 ،476 ،477 ،478 ،479 ،487 ،496 ،528 ،529 ،512 ،511 ،523 ،
532 ،531 ،547، 594 ،663 . 

 531 ............................. الضرورات تعت  أصلا وأساسا للحاجات والتحسينيات؛ لأاها أعلخ منها في رتب المقاصد
 674 ........................................................................................................................................ الضرورة إنما رفعت الإثم دون الضمان

 685 .................................................................................................................................................. ورة تدفلم بضرورة أهون منهاالضر
 716 ............................................................................................................................................ الضرورة تقتضي التيسير ورفلم الحرج

 ، 228، 225، 98 ما جاز للضرورة يقدر بقدرهاأو . ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاأو . الضرورة تقدر بقدرها
219 ،223 ،226 ،427 ،462 ،464 ،474 ،476 ،479 ،499 ،526 ،529 ،512 ،511 ،512 ،
515 ،516 ،517 ،522 ،523 ،529 ،532 ،552 ،551 ،566 ،594 ،652 ،673 ،689 ،824 ،
922 ،941 . 

 143 ................................................................................................................................................ الضمان شرط لازم والضام  غارم
 932 ................................................................................................................................................... اشر دون المتسببالضمان علخ المب

 142 ................................................................ طاعة الله في الوالدي  فرض وإن كااا مشركين، ولا تطعهما في معصية الله
 672 ................................................................................................................................... طريق الحكم بالأولى وهو فحو  الخطاب

 363، 162 ................................................................................................................................... الطهر هو الأصل والحيض حادث
 82 ............................................................................................................................................................ الظ ، هل ينقض بالظ  أو لا؟

 . 98 ................................................................................................................................................... العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعا
 155، 153، 148، 145، 98، 93، 79، 74، 23، 13، 7 .......................................................................... مةالعادة محكّ

 ،161 ،163 ،331 ،353 ،731 ،733 ،734 ،735 ،752 ،756 ،762 ،763 ،771 ،786 ،789 ،
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795 ،822 ،812 ،824 ،845 ،847 ،852 ،856 ،858 ،864 ،865 ،866 ،868 ،875 ،881 ،
888 ،898 ،927 ،919 ،927 ،928 ،929 . 

الع ة  علاااي  ، الع ة بالمقاصد والغايات لا بالوسائل والآلات ، أولألفاظ والمباايالع ة بالمقاصد والمعااي لا با
الع ة في العقود للمقاصد  ، أوالع ة في العقود  قاصدها ومعاايها لا بألفاظها ومباايها ، أوالعقود لا بصيغها

 895، 861، 843، 566، 288، 276، 271، 272، 235، 165 ................. ... والمعااي لا للألفاظ و المبااي
الع ة للحكم ، لع ة بالغالب، والنادر لاحكم لها ، أوالع ة بالغالب الشائلم لا النادر الشاذ ، أوالع ة للأغلب

الأصل اعتبار الغاللاب وتقديملاه عللاخ     ، أوالع ة للغالب الشائلم لا القليل النادر ، أوالغالب الشائلم لا للنادر
 ، 731، 161 ......................................................................................................................................................................................... النادر
757 ،865 ،866 ،867 ،875 ،878 . 

 214، 167 ................................................................................................................... العِدّة عبادة لا تؤد  إلا بقصد وإرادة واية
 156 ................................................................................................................................................................... العير له تأثير في التخفيف

 74 ........................................................................................................................................... العقد علخ الأعيان كالعقد علخ منافعها
 53 ........................................................................... العقد علخ البنات يحرم الأمهات والدتمول علخ الأمهات يحرم البنات

 156 ......................................................................................................................................... العقوبة لا تكون إلا علخ ترك الفريضة
 73 ......................................................................................................................................................................... في اليمم العقود لا تربت

 142 ................................................................ العقيقة لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضحية م  الأسنان وشرف العيون
 468، 219، 63 ................. ...  الحكم يدور ملم المعلول وجودا وعدما ، أوالعلة تدور ملم المعلول وجودا وعدما

 477 ............................................................................................................. عند الضرورات تزول الأحكام، ويتبدل الضيق سعة
 642 ............................................................................................................................................................................. الغاية لا ت ر الوسيلة

 282 ................................................................................................................................................................................................. الغرمالغنم ب
 95 .......................................................................................................................................................................... الفرض أفضل م  النفل

 167 ....................................................................................................................... الفريضة لا تؤد  إلا بالإرادات وصحة العزائم
 153 ..................................................................................................................................................... فساد بعض الفرض فساد لجميعه

 283 ................................................................................................................................................................................ قاصد الغلال مرابٍ
 727، 358 ........................................................................................................................................................... القديم يترك علخ قدمه

 425 ............................................................................. القول بالإباحة دون دليل تصرف في ملك الله بغير إذاه، وهيا باطل
 158 .................................................................................................................................. عليه العادة القول قول م  دعا إلى ماكاات

القيام بأمور اليتامخ جائز م  كل ثقة أو غير ثقة إلا في التسليم لمال اليتيم وقبض ماله؛ فلا يجوز ذللاك إلا ملا    
 144 ............................................................................................................................................................................................................. ثقة 
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 924، 922، 898، 889، 888، 865، 732 ......... . الكتاب مم  اأ  كالخطاب مم  داا ، أوالكتاب كالخطاب
 42 ............................................................................................................................ نهاكل الأشيالم علخ أصولها حتخ ينقلها ااقل ع
 49 .................................................................................................................................. كل العطايا لا تربت إلا بالإحراز م  المعطي

كل الكيب مكتوب إلا أن يكيب الرجل في الحرب فإن الحرب تمديعة، أو يكيب بين اثنين فيصلالح بينهملاا،   
 51 ................................................................................................................................................................. أو يكيب لامرأته ليرضيها

 47 ........................................................................................................................... كل أمر لا يتم إلا بأمري  ا يجز أن يملك بواحد
 164 ...................................................................................وصحابته، فهو ردّ لن  كل أمر ا يك  عليه أمر المسلمين زم  ا

 51 ....................................................................................................... كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلا في الوصية
 142، 49 .................كل بلاد المشركين يأم  فيها دار المسلمين والموحدي  لا تحل غنيمة تلك البلاد ولا سباياهم

 257، 256، 235، 165 ........................ كل تصرف م  مكلف مرته  وصفه بطاعة أو معصية علخ ايته وقصده
وب جُهل مَ  ينسجه، أاسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد هؤلالم، أو كل ث

 48 ..................................................................................................................... ص ، فهو علخ الطهارة حتخ يعلم أن فيه نجاسة
لا يدعي به إثبات الطريق، وا يمنعه صاحب الأرض، وا يك  في سلوكه فيهلاا  ( أي مرور في أرض)كل جواز 

 157 ............................................................................................................................................................ هامضرة، فجائز له الجواز في
كل حال قدر المصلي فيها علخ تأدية فرض الصلاة كما فرض الله تعالى عليه، صلّاها وصلّخ مالا يقلادر عليلاه   

 48 .................................................................................................................................................................................................... كما يطيق
 363، 162، 52، 42 .................................................................................................... كل حرام علخ أصله حتخ يصح تحليله
 161، 51 ...................................................................................................................... . كل حس  حلال وليس كل حلال حسنا
 47 .................................................................................................................................... كل حق وجب عليه فلا ي ئه منه إلا أداؤه

 363، 162، 52، 42 ......................................................................................... هو علخ أصله حتخ يصح تحريمهكل حلال ف
 156 ............................................................................................................... كل حي طاهر العين، وكل طاهر العين طاهر سؤره
 363، 162 ......................................................................................................... كل حي فهو علخ حكم الحياة حتخ يصح موته

 291 .............................................................................................................................................................................. كل حيلة باطلة تبطل
 137، 136 ........................................ كل تُمللم تطليقة بائنة ، أوكل تمللم أتمي عليه فدالم فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة

 55 ................................................................................................................................. طهر عشرة أيام فهو حيض كل دم وجد بعد
 31 ................................................................................................................................................................ كل سلف جرّ افعا فهو حرام

 141، 49 ............................................................................................................... كل شابة تتربص حتخ تحيض أو يتبين بها حمل
 138 ............................................................................كل شرط قبل النكا  فليس بشيلم، وكل شرط بعد النكا  فهو عليه

 97 ................................................................................................................... كل شرط لا يحل تملكه، فالبيلم جائز والشرط باطل
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 135 .................................................................................................................................................. كل شيلم أجازه المال فليس بطلاق
 372 .............................................................................. أصله ثابت حتخ يصح ااتقاله ع  حال ما ثبت عليهكل شيلم علخ 

 135 ............................................................................................................................... . فهو الأول فالأول: كل شيلم فإن ا ددوا
 138 ............................................................................................................................................ كل شيلم لا يقاد منه فهو علخ العاقلة

 627 ....................................................................................................... كل شيلم لا يمك  فيه القسمة لا يتواتميون علخ قسمته
عليه، أو معرفة ملاا يصلاح   كل شيلم متفرع علخ شيلم أو متوقف صحته عليه لابد في معرفته م  معرفة المتفرع 

 42 .................................................................................................................................................................................................................... به
 358 .................................................................................................................... كل شيلم يكون علخ أصوله فهو ثابت فيه حكمه

 كل شيلم يلزم اليي في يده غرامته مما يكال أو يوزن فعليه أن يأتي  رله؛ فإن كان عرضا مرل السيوف والرياب 
 143، 52 .................................................................................................................................................................................. فعليه القيمة

 46 ............................................................................................................... كل صائم أكل أو شرب أو جاملم اهارا ااسيا ا يفطر
 كل طاهر علخ حكم طهارته حتخ يصح  ، أوحكم الطهارة حتخ يصح نجاسته كل طاهر علخ

 . 363، 162، 51، 42 ........................................................................................................................................................... . تنجيسه
 48 ...................................................................... كل طاهر م  المالم طهور إلا واحدا، وهو المستعمل اليي أدي به الفرض

 298 .............................................................................................................. كل عبادة مؤقتة  يقات لا يجوز تقديمها ولا تأتميرها
 74 ........................................................................................... لخ الشِّياعكل عقد جاز أن يكون علخ القسمة جاز أن يكون ع

 74 ...................................................................................................................................................... كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه
 239 ............................................................................................................................................. كل عمل بغير اية فهو هدر م  فاعله

 363، 162 ........................................................................ كل غائب فهو علخ حكم الغيبة حتخ يصح موته وفيه اتمتلاف
 51 ........................................................................................................................................................ كل فرج وطئ بحرام فلا يحل أبدا

ن قوي عللاخ بعضلاه   كل فرض كلفه الله تعالى الإاسان، فإن قدر عليه لزمه، وإن عجز ع  جميعه سقط عنه، وإ
 442 ........................................................................................ وعجز ع  بعضه سقط عنه ما عجز عنه، ولزمه ما قدر عليه

 138 ........................................... . كل فُرقة كاات مِ  قِبَل الرجل فهي تطليقة، وكل فُرقة مِ  قِبَل المرأة فليست بشيلم
 167، 154 ................................ كل فعل أوجبه الله علخ أحد م  عباده فليس  ؤد له م  ا يقصده إلى أدالم فرضه

ليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحيالم الموات، والِحرز في السلارقة، والأكلال   كل فعل رُتِّب ع
م  بيت الصديق، وما يُعَدُّ قبْضا وإيداعاً وإعطالم وهدية وغصْباً، والمعروف في المعاشرة، وااتفاع المستأجر  ا 

 783 ...................................................................................................................................................................................... جرت به العادة
 137 ....................................................................................................................................... مكروه، أو كل قرض جر منفعة فهو ربا

 54 .......................................................................................................................................... رة سببها معصية فهي علخ الفوركل كفا
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 كل ما أبيح لأجل الضرورة فإاه يرتفلم حله ، أو كل ما أبيح لأجل الضرر أاه يرتفلم تحليله بارتفاع الضرر
 . 523، 523، 156، 51 ..............................................................................................................................................بارتفاع الضرر

 51 .............................................................................................. كل ما اتفقت منافعه فهو صنف واحد، وإن اتمتلفت أهاؤه
 52 ..............................................جنيه إلا إن كان في تركه وصلا  زيادةكل ما أدرك م  الغلات يتآتمي الشركالم علخ 

 475 .......................................................................................................... كل ما أد  إلى الحرام والمحظور فهو حرام محظور بالمنلم
 382 ............................................................................................................................. كل ما أشكل وجوبه فالأصل برالمة اليمة فيه

 158 ............................................................................................................ كل ما دب منه الفدية لا يجوز استصحابه وهو محرم 
 51 ....................................................................................................................................................................... كل ما تمالف المعتاد عيب

 537 ..................................................................................................................... اسكل ما تمرج ع  القياس فإن غيره عليه لا يق
 153 ............................................................. . كل ما صلح أن يكون طهورا منها صلح أن يكون مسجدا للمصلخ عليها

 51 ........................ كل ما عَلم المشتري أاه لاحق فيه للبائلم أاه لا رجوع فيه للمشتري علخ البائلم، وأاه يعد مت عا
نلاالمه عللاخ   كل ما عَمل الشريك في المشترك م  العمارة والصلا  ودفلم المضار مما يتآتميون عليه، فإاه يدرك ع

 52 ............................................................................................................................................................... شركائه علخ قدر اشتراكهم
 52 .......................................................................................... كل ما في المرأة م  عضو فدِيتُه كنصف ذلك العضو م  الرجل

 52 .......................................................... كل ما في يد رجل م  مال غيره يصنلم فيه ما يصنلم في ماله م  دفلم المضار عنه
 48 ........ امكل ما قسناه حلالا حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته، وكل ما قسناه حراما حكمنا له حكم الحر

 47 ..................................................................................................................... كل ما كان علخ الإاسان أن يرده بعينه، رده بقيمته
كل ما كان علخ يقين م  تمام طهارته ثم شك في فسادها ا دب عليه إعادتها، وكيلك م  تيق  أاه قد أحدث 

 152 ............................................................................................................................ ثم شك أاه قد تطهر فشكه غير مزيل لتيقنه
 74 ............................................................. ك الوجهكل ما كان لأحد المتعاقدي  فسخه بوجه، كان للآتمر فسخه  رل ذل

 158 ......................................... كل ما كان م  غرس الإاسان فلا شيلم فيه، وكل ما كان اباتا م  قِبل الله ففيه الجزالم
 157 ...................................................................................................................................... كل ما لا يمترل الأمر إلا به فهو مأمور به

 143، 52 ....................................................................................................... كل ما هو اصف في الحر فهو في العبد اصف ثمنه
 882 ............................................................... عرفكل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجلم إلى ال

 52 ................................ كل ما يجوز بيعه م  الغائب دوز قسمته أيضا مما لا يتغير في حال غيابه بالزيادة أو النقصان
 74 ...................................................................................................... كل ما يصح تأبيده م  عقود المعاوضات فلا يصح توقيته

 158 ......... كل ما يصل الشركالم إلى منعه م  المضار يتجابرون عليه، وما لا يصلون إلى دفعه فلا يتجابرون عليه 
 518 ........................................................................................................................ ضر بالصحة ويفقد توازاها يحرم تعاطيهكل ما ي

 333 ....................................................... كل مالم وجد متغيراً، وا يعلم أن تغييره م  نجاسة فهو محكوم له بحكم الطهارة
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 52 ............................................................................................. كل مالٍ أيس م  معرفة ربه أاه مصروف في الفقرالم والمساكين
 51 ............................................................................................................................................ كل مال يؤدي عليه ربه، فالغرم يسقطه

 163، 55، 52 ............................................................................ام ميراثهكل مال يورث فحرام غنيمته وكل مال يغنم فحر
 371، 52 ................................................................................................... كل مالك فملكه محبوس عليه إلا أن يزيله ع  افسه

 66 .................................................................................. كل مبا  أد  فعله إلى حرام، أو أد  الإتيان به إلى حرام فهو حرام
 163 .............................................................................................................................. كل مُجملم علخ تحريمه حرام بيعه وأكل ثمنه

 158 ......................................................................................................................................... . كل محرّم الأكل فهو في معنخ الخمس
 564، 452 ........................................................................................................................................................ كل مشكوك فيه موقوف

 329 .................................................................................................................... مشكوك فيه يجعل كالمعدوم اليي يجزم بعدمهكل 
 97 ............................................................ كل مضاربة ااتقضت، فالمال وربحه لربه، وللمقارض أجر مرله علخ قدر عنائه

 162 .......................................................................................................... كل مكان دتمل إليه بإذن دوز فيه الصلاة ولو بلا إذن
 153 ..................................................................................................................................... . كل م  استحق اسم لكل فصومه باطل

الهلال عليه، أو غلاير ذللاك ملا  الأعلايار؛ فحكملاه عنلاد        كل م  فاته الحج بخطأ م  العدد في الأيام، أو لخفالم
 158 ............................................................................................................................................................ العلمالم حكم المحصر  رض

 52 ............................................................................................................ كل م  فعل ما يجوز له فعله، فتولد منه تلف ا يضم 
 333 ............................................................ كل م  كان علخ يقين م  طهارته، ثم شك في فسادها، ا يجب عليه إعادتها

 522 ................................................ ه مقدار حقهكل م  له عند شخص حق وامتنلم م  أدائه، جاز له أن يأتمي م  مال
كل م  وجب له بإجماع المسلمين اسم أو حكم ثم أحدث حدثا ا ينزل عنه ذلك الاسم والحكم إلى غيره ملا   

 142، 49 ....................................................................................... الأهالم والأحكام إلا بإجماع م  المسلمين له علخ ذلك
 378 ......................................................... كل م  يتمسك بخلاف الظاهر ويريد إثبات أمر عارض فهو مدع وعليه البينة

 51 .......................................................... و  التلف، يصدق في دعو  الرد إذا كان قبضه بغير بينةكل م  يصدق في دع
 كل ابيي عولج في الجرّ وغيره مما جالم النهي عنه م  كل مختمر في غير سِقالم فلا يصح للمرأة أن تمشلاط بلاه لأن  

 141 ..................................................................................................................................................................................... . كل مختمر خمر
 48 ....... رة بالترابكل نجاسة غُسلت مرة تأتي عليها طهرت، إلا ولوغ الكلب والخنزير فإاه يغسل سبعا، منها م

 363، 162، 51، 42 .............................................................................. ... كل نجس فهو علخ نجاسته حتخ تصح طهارته
 163 ........................................................................................................................................... كل وصية ا تتبين رجعت إلى الأقرب

 137 .................................................................................................................... كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلالم
 137 ..................................................................................................................................................... كل يمين منعت الجماع فهي إيلالم

هر هي الأصل في العبلاادات الواجبلاات   لا تأتمي المرأة الوقت للصلاة ما ا تأتمي الوقت للحيض؛ لأن أيام الط
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 365 .......................................................................................................................................................................................................... عليها
 412 ............................................................................................... لا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله

 247، 245، 235، 165 .................................................................................................................. لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية
 454، 232، 162 .............................................................................................................................. لا حظ للنظر عند وجود الأثر

 ، 626، 625 ،619، 628، 589، 588، 163، 155، 139، 97، 82، 64 .......................... لا ضرر ولا ضرار
632 ،635 ،636 ،639 ،641 ،643 ،644 ،653 ،662 ،695 

 95 ......................................................................................................................................................................لا ع ة بالظ  البيّ  تمطؤه
 98 ........................................................................................................................................................................... لا ع ة بالعرف الطارئ

 73 ......................................................................................................................................................................................... لا عقد م  الغرر
 321 .................................................................................................................................................... لا فرار م  الصدقة، والفار يؤدي

 136 ....................................................................................................................................................................... لا قطلم في إقرار بالإكراه
 162 .................................................................................................................... لا قطلم لعير الشاك فيما ا يقم به شواهد البينواة

 58 ................................................................................................................................................................................. س في العباداتلا قيا
 683، 99 ....................................................................................................................................................................... لا اكا  بعد سفا 

 566 .................................................................................................................................... لا واجب ملم عجز ولا حرام ملم ضرورة
 142 ................................................................................................................................................................................لا وصية ملم الميراث
 55 .............................................................................................................................................................................. لا يجتملم تمراج وعُشر

 524 ........................................................................................................................................... لا يجوز تأتمير البيان ع  وقت الحاجة
 547 .......................................................................... لا يجوز لإياسان أن يأكل م  مال غيره بدون إذاه إلا إذا كان مضطرا

إذا سقط بعض الواجبات لعير لا : ، أو بعبارة أتمر الميسور لا يسقط بالمعسور ، أولا يسقط الميسور بالمعسور
مَ  أُمِر بفعل شلايئين  ، أو لا يسقط فرض بسقوط الآتمرأو . يجوز ترك الواجب الآتمر اليي ا يعير في تركه

  ،571، 569، 567، 566، 476، 427، 96، 48 .... فعجز ع  فعل أحدهما ا يسقط عنه فعل ما قدر عليه
573 ،576 ،577 ،578 ،579 ،581 ،582 ،585 ،586 ،587 . 

 162 ............................................................................................................................................ لا يصح لغاصب أن يوط  بيتا غصبه
 824 .............................................................................................. لا يضم  المضارب الربح والخسارة إذا ا يَتَعَدَّ في شيلم منها

 77 ............................................................................................................................ لا يقصد الشارع التكليف بالشاق م  الأعمال
 625، 136 ............................................................................................................................................................ لا يقضخ علخ الغائب

 167 ........................................................................................... قلم العمل علخ غير اية ا يتملا يقوم العمل إلا بالنيات فإذا و
 95 ............................................................................................................................................................................ لا ينسب للساكت قول
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 292 .................................................................................................................................................. ض النكا  شرط ولا استرنالمنقُلا يَ
 96 ................................................................................................................................... نكر المجملم عليهنكر المختلف فيه، وإنما يُلا يُ
نكلار  لا يُأو . ر الأحوال والأمكنلاة والأزمنلاة  ر الأحكام بتغيّلا ينكر تغيّ أو. نكر تغير الأحكام بتغير الأزمانلا يُ
لا ينكر تغيُّر الأحكام المبنيلاة عللاخ الأعلاراف    أو . بتغير الزمان(المبنية علخ المصلحة أو العرف)حكام ر الأتغيّ

لا ينكلار تغلايير الأحكلاام    أو . ر الوسلاائل بلاتغير الأزملاان والأملااك     لا ينكلار تغيّلا   ، أووالمصا  بتغير الزمان
 ، 861، 852، 849، 732، 715، 74، 8لأحوال والأعراف والعوائدالاجتهادية المبنية علخ المصلحة والعرف بتغير الأزمنة والأمكنة وا

865 ،918 ،919 ،927 ،928 ،931 ،941 . 
اللفظ أولى م  الرأي، فإذا جالم النص بطل القياس، وإذا تعارض الأثر والنظر كان الحكم للأثر وسقط اعتبلاار  

 162 .......................................................................................................................................................................................................... النظر
 56 ......................................................................................................................... لإيمام أن يسوي بين رعيته فيما يراه صلاحا لهم

 282 ............................................................................................................................................................... مغنمه وعليه مغرمه يلشارل
 الضرورة يبا  معها ملاا لا  ، أوأحكام غير حكم الإتمتيار، أو للضرورة لضرورات أحكام غير حكم الاتمتيارل

 . 677، 553، 464 .................................................................................................................................................... ريبا  في الاتمتيا
 278، 263 ........................................................................................................................................................... للوسائل حكم المقاصد

 167، 154 ...................................................................................................... وجل لا يقبل الطاعة مم  أطاعه إلا بالنية عزالله 
 422 ................................................................................................................................ حَلّ وحرمة غُلّبت الحرمة لو تقابل في المرأة

 161 .............................................................. . ليس علخ الآحاد حكم، وإنما الحكم علخ الأعم الأكرر والأغلب الأظهر
 136 .......................................................................................................ليس علخ المستعير، ولا علخ المستودع غير المغِل ضمان

 135 .................................................................................................................................................... ليس علخ صاحب العارية ضمان
 141 ..............................................................................................................................................................................ليس في القطااي زكاة

 234 .................................................................................................................................ليس في ذكر الجزالم وجوب الجزالم في الخطأ
 729، 728 ................................................................................................................................................................. لعرق ظاا حقليس 

 425 ................................................................................................................................. ليس لنا أن اتصرف في ملك الغير إلا بإذن
 524، 523 ............................................................................................................................ ما أبيح لِعلّة يرتفلم تحليله بارتفاع العلة

 96 .............................................................................................. ما أوجب أعظم الأمري  بخصوصه، لا يجب أهواهما بعمومه
 232، 231 ..................................................................................................... ما أوجب الوضولم فهو علخ العمد والسهو سوالم

 328 .............................................................................................................................................................. ما بني علخ الباطل فهو باطل
 137 ....................................................................................................................................... لم به السكران م  شيلم جاز عليهما تك

 96 ..................................................................................................................................... ما ثبت بالشرع مقدم علخ ما ثبت بالشرط
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ثبوتلااً أو   -ما ثبت عللاخ حلاال في الزملاان الماضلاي     أو . ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما ا يوجد دليل علخ تملافه
 . 359، 358 ........................................................................... ... ولا يتغير ما ا يوجد دليل يغيّره، يبقخ علخ حاله -افياً

 . 562، 524، 523، 488، 482، 476، 427 ..................................................................... ... طل بزوالهما جاز لعير ب
 864 ......................................................................................................................................................................... ما جرت به عادة الناس

 776، 745 ..................................................................................................................................................................... ما جر  به العمل
 95 ......................................................................................................................................................................ما حرم أتميه حرم إعطاؤه
 99، 96 ................................................................................................................................................... . ما حرم استعماله حرم اتخاذه

 156 ...................................................................................... ما تمرج ع  العادة، فحكمه حكم الأصل اليي دري به العادة
 424 ................................................................................................................................................. الدليل علخ حله فهو الحلال ما دلّ

 425 ..................................................................................................................................................... ما سكت عنه فهو مما عفا الله عنه
 142 .......................................................................................................................................... ما كان م  أمر تمولف فيه السنة اقض

 157 .......................................................................................................................................................... ما لا يتم الفعل إلا به فهو مرله
 475 ........................................................................................................................................... . ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 567 ................................................................................................................................................................ ما لا يدرك كله لا يترك كله
 162، 59 .................................................................................................................................................. ما لا يصلخ به لا يصلخ عليه

 95 ............................................................... له، وإسقاط بعضه كإسقاط كلهما لا يقبل التبعيض فاتمتيار بعضه كاتمتيار ك
 429، 421 .................................................. ما ا ينص علخ تحريمه فهو مبا  ، أوا يدل دليل علخ تحريمه فهو حلال ما

 398 ................................................................................................................................. ما ا يعلم فيه تحريم يجري علخ حكم الحلّ
 74 ............................................................................................. ما ليس شرطا في صحة العقد فليس م  الواجب أن يقترن به

 73 .............................................................................................................................. ما هو م  موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
 242 ................................................................................................................................................................. حات تنقلب طاعة بالنيةالمبا

 229 .................................................................................................................................................................. المباشر ضام  وإن ا يتعمد
 229 ............................................................................................................................................................ المتسبب لا يضم  إلا بالتعمد

 567 ....................................................................................................... والممك  يستصحب في التكاليف، المتعير يسقط اعتباره
 384 .............................................................................................................................................................. حتخ تربت إدااته يلمالمتهم بر

 161 ........................................................................................................................................................... محال اجتماع الأضداد في حال
 674 ........................................................................................................................................ المحرّم لغيره أتمف حرمة م  المحرم لعينه

 65 ............................................................................................................................................................................. جة ظنيةالمخصوص ح
 79 ....................................................................................................................................مراعاة المقاصد مقدمة علخ مراعاة الوسائل
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 162 .................................................................................................................................................. المسافر يقصر ما دام علخ اية السفر
 55 ............................................................................................................................................................................ اكمًالمشترك كالواحد حُ
 96 ........................................................................................................................................................................................ المشغول لا يشغل
 ، 79، 77، 58، 54، 53، 23، 18، 12، 7 ............................................................................................. المشقة دلب التيسير

93 ،125 ،117 ،127 ،128 ،148 ،163 ،185 ،213 ،215 ،245 ،415 ،427، 428 ،429 ،
437 ،442 ،448 ،452 ،451 ،452 ،462 ،461 ،462 ،472 ،474 ،476 ،477 ،498 ،529 ،
512 ،518 ،527 ،547 ،555 ،557 ،566 ،589 ،594 ،595 ،652 . 

 693 ............................................................................................................................... المصا  العامة مقدمة علخ المصا  الخاصة
 639، 592 .......................................................................................................................................................................... المضار مصروفة

 822 ............................................................................ ما ا يتعد فيه، المضارب لا تُمسران عليه ولا يضم  م  المال شيئاً 
 672 ..................................................................................................................................................... المضطر يأكل كل ما ينجيه ويقويه

 887 ..................................................................................................................................... المطْلق يجري علخ إطلاقه ما ا يقيد بنص
 137 ................................................................................................................................................................. المعتدي في الصدقة كمااعها

 882 ..................................................................................................................................................المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ
 ، 865، 732، 98، 74. المعروف بين أهل كل طائفة كالمشروط بينهم، أو المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

881 ،883 ،884 ،885 ،887 . 
 ، 163، 74المعروف عرفا كالمشروط حكما، أو المعروف عرفا كالمشروط شرعا ، أوالمعروف عرفا كالمشروط شرطا

732 ،865 ،881 ،882 ،884 ،885 ،886 ،887 ،888 . 
 769، 768 ....................................................................................................... المعروف في النفقة هو دون السرف وفوق التقتير

 333، 162، 42 ..................................................................................................................................... معلوم  المعلوم لا يرتفلم بغير
 132 ..............................................................................................................................................................................................المفرط ضام 

 263، 235، 165 ................................................................مقاصد اللفظ علخ اية اللافظ في اليمين إلا م  حلَّفه الحاكم
 75 ............................................................................................................................................................ المقاصد تغير أحكام التصرفات
المقاصد والاعتقادات معت ة في التصرفات والعبارات، كملاا هلاي معتلا ة في    ، أو المقاصد معت ة في التصرفات

 . 272، 75 .................................................................................................................................................................القُربات والعبادات
 827 ............................................................................................................................................................... مقاطلم الحقوق عند الشروط

 78 .......................................................................... مقصود الشارع م  مشروعية الرتمص الرفق بالمكلف م  تحمل المشاق
 96 ................................................................................................................................................................................................ الُمكْ  لا يكْ 

 392 ...................................................................م  أحدث حدثا في مال لا يملكه، أاه مأتموذ بحدثه وأنّ الدعو  لا تنفعه
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 372 ..........بلوغه، ففي الحكم لا يلزمهمَ  أحدث حدثا يوجب الضمان عليه، وا يدر هل فعله في صباه أم بعد 
م  تعجل حقلاه أو ملاا أبلايح للاه قبلال      ، أو قبل أوااه عوقب بحرمااه (شيئا أو) الشيلم (لتعجّأو ) م  استعجل

 ، 327، 322، 321، 322، 297، 296، 296، 295، 235، 165، 95وقته علخ وجه محرّم عوقب بحرمااه
329 ،312 ،311 ،312 ،648 ،681 

 297 ........................................................................................................................................ ه الشرع يجاز  بردهم  استعمل ما أتمر
 143 ................................................................................................................................................................... . م  أسلم ثم أشرك يقتل

 136 ............................................................................................................................................................. م  ألزم لنفسه شيئا ألزمناه له
 291 .............................................................................................................................. م  تحايل علخ أحكام الشريعة أبطلت حيلته

 153 .................................................... . م  ترك الصلاة م  طريق الاستحلال كان مرتدا بيلك يقتل إن ا يتب باتفاق
 142 . . يهب وقت الصلاة ضلّ في قول المسلمينم  ترك الغسل م  الجنابة م  غير عير وهو يجد المالم حتخ ي

م  تيق  أاه قد أحدث ثم شك أاه تطهر أم لا، فشكه غير مزيل ليقينلاه، ولا يزيلال ملاا ثبلات ملا  الطهلاارة إلا       
م  تيق  حدثا ثم شك، هل تطهر أم ا يتطهلار؟ كلاان عللاخ حدثلاه،      :، وبعبارة أتمر كتاب أو سنة أو إجماع

أحدث أم ا يحدث، فهو علخ طهارته، اللادليل عللاخ ذللاك أن التلايق  لا     وم  تيق  طهارة ثم شك فلم يدر 
 333، 152 ............. ... يرتفلم بالشك؛ لأاه تيق  بعلم، وما شك فيه غير معلوم، والمعلوم لا يرتفلم بغير معلوم

 141 .................................................................................................... م  حرّم علخ امرأته عضوا م  أعضائه فقد حرمت عليه
 531 ................................................................................................... م  شرط اعتبار الأداخ أن لا يعود علخ الأصل بالإبطال

 113 .......................................................................................................................... مِ  شرْط الشرط إمكان اجتماعه ملم المشروط
 138 ..................................................................................................................................ق في افسه فليس طلاقه ذلك بشيلم  طلّمَ

. النية بنقيض قصده ئيعامل السي ، أوغرضا غير مشروع عومل بنقيض مقصوده( بفعله أو )م  قصد بتصرفه 
 . 312، 312، 328، 324، 323، 322، 297، 295، 235، 212، 165المعاملة بنقيض المقصود الفاسد أو

 142 .................................................................................................................. . م  كان علخ سفر وا يجد المالم تيمم صعيدا طيبا
 143 ................................................................................... . ي    حط م  حسب ماله بقدر ما عليه م  الدَّيْم  كان عليه دَ

م  كلف شيلم م  الطاعات فقدر علخ بعضه وعجز ع  بعضه، فإاه يأتي  ا قدر عليه ويسقط عنه ملاا عجلاز   
 567 .............................................................................................................................................................................................................. عنه

 22 ............................................................................................................. ا تتحصل عنده الفصولم  ا يتحكّم في الأصول قلّم
 142 ..................................... . شيئا يتصدق به عنه فإاه لا دب في ماله صدقة، لأاه ا يسمّ شيئا وا يعلّمه مِّسَم  ا يُ

 311 ................................................................................................................................................................... م  هرب م  الحق رُدَّ إليه
 55 ............................................................................................................................ النجس يؤثر في الوضولم بعد تمامه لا في الغسل

 231 ...................................................................................................................................................................................... النسيان معفو عنه
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 81 ....................................................................................................................................................النظر في المآل معت  ومقصود شرعا
 96 ........................................................................................................................................................................... وسلم م  الفرضالنفل أ

 312 ................................................................................................................................................................... النكا  في العدة يحرم المرأة
 64، 63، 62، 32........................................................................................... . النهي للتحريم ، أوالنهي المطلق يفيد التحريم

 82 ..................................................................................................... اوادر الصور، هل يعطخ لها حكم افسها أو حكم غالبها؟
 235، 165 ............................................................................................................................................................... النية أساس العبادات

 167 .................................................................................................................................................................... النية لا تقوم إلا ملم الفعل
 242 ............................................................................................................................ ي  وأسُّهالنية لُباب الفعل وصفوه، وعماد الد

 242 .... النية هي أساس قبول الأعمال عند الله، وبدواها يكون العمل كالعدم مهدراً لا قيمة له ولو كان صالحا
هل الأصل في الأشيالم الإباحة حتخ  الإباحة أم الحظر؟ (قبل ورود الشرع) (والأعيان) هل الأصل في الأشيالم

 . 421، 422 ،398، 358، 314، 99................................................................................. يدل الدليل علخ عدم الإباحة
 162، 82 ..................................................................................................................... حق واجب للمساكين؟ مهل الزكاة عبادة أ

 271 ................................................................................................................................................ هل الع ة بصيغ العقود أم  عاايها؟
 162، 82 ...................................................................................................................................... هل العُشر حق الأرض أو الزرع؟ 

 162، 82 ....................................................................... قولان ؟الاجتهاد أو الإصابة -للقبلة –هل الفرض في الاستقبال 
 162، 82 .................................................................................................................... هل المرأة في جميلم العبادات كالرجل أم لا؟ 

 82 ............................................................................................................................................................. ب الاجتهاد أو الإصابة؟الواج
 63 ................................................................................ الواجب المخيّر يخرج المكلف ع  العهدة فيه بِفعل واحد مما تُميِّر فيه

 96 ................................................................................................................................................................. الواجب لا يترك إلا لواجب
 154 ........................................................................................................ الوضولم فريضة لا تؤد  إلا بالإرادات وصحة العزائم

 98، 95 ................................................................................................................................. الولاية الخاصة أقو  م  الولاية العامة
 162 .............................................................................................................................................................. الولد تابلم لم  أسلم م  أبويه

يتحملال  ، يتحمل الضرر الأتمص ويرتكب لدفلم الضلارر الأعلام   ، أوحمل الضرر الخاص لدفلم الضرر العاميت
يختلاار أتملاف   ، أو يجلاوز إزاللاة الضلارر الأشلاد بالضلارر الأتملاف      ، الضرر الأتمف لدفلم الضرر الأشد العلاام 

ار أهلاون  يختلا أو . يختار أتمف الضرري  وأهون الشري  عند تعارض المفسدتين ، أوالضرري  دفعا لأعظمهما
يرتكب الضلارر الأتملاف للادفلم     أو. يدفلم الضرر العام بتحمل الضرر الخاصأو . الشري  لدفلم ما هو أعظم

أو بعبلاارة أتملار  إذا   . ارتكاب أتملاف الضلارري   أو . يزال الضرر الأشد بالضرر الأتمف ، أوالضرر الأشد
 تعارضت الضرورتان وا يمك  إلا إرتكاب أحدهما ارتكب 

 ، 665، 662، 661، 662، 658، 653، 645، 588، 579، 163 .............................................. ... أقلهما ضررا
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666 ،667 ،668 ،671 ،672 ،673 ،675 ،676 ،677 ،678 ،679 ،682 ،682 ،683 ،685 ،
687 ،688 ،689 ،689 ،692 ،691 ،691 ،692 ،692 ،693 ،694 ،695 ،697 ،698 ،722 ،
721 ،729 

 845 .......................................................................................................................................................................................... اليد دليل الملك
 96 .......................................................................................................................................... سيدتمل القويّ علخ الضعيف ولا عك
 455، 97، 55 ........................................................................................................................ يغتفر في البقالم ما لا يعت  في الابتدالم
 157 ..................................................................................................................................................يغتفر في التابلم مالا يغتفر في المتبوع

 439، 96 ............................................................................................................................ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
 265 .................................................................................................................................................................... اليمين علخ اية المستحلف
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 فهرس الأعلام

 .225: إبراهيم ب  يحيخ
 .443: عليه السلامإبراهيم 

 .لله ب  إباضعبد ا= اب  إباض 
 .925: اب  أبي شيبة
 .369: اب  أبي ليلخ
 .431، 29: اب  الأثير

 .328: اب  الحاجب
 .648، 647: اب  الخطاب

، 54، 35، 33، 31: اب  السبكي تاج الدي 
55 ،56 ،57 ،83 ،97 ،123 ،124 ،

427 ،421 ،572. 
 .622: اب  الصلا 
 .762، 513، 114: اب  العربي
 .48: اب  القاص

 .254: القطان اب 
 .498: اب  المبارك
 .311: اب  المفلس
 .629، 498، 462: اب  المنير

 .778: اب  النجار الحنبلي
 .89، 82: اب  الوكيل

: اب  بركة أبو مَحمَّد عبد الله السليمي البهلوي
9 ،14 ،15 ،16 ،17 ،37 ،52 ،56 ،

57 ،92 ،97 ،119 ،122 ،125 ،145 ،
152 ،152 ،162 ،187 ،188 ،192 ،
193 ،196 ،198 ،229 ،212 ،211 ،
213 ،214 ،217 ،222 ،221 ،231 ،
232 ،233 ،245 ،256 ،257 ،259 ،
261 ،262 ،268 ،278 ،322 ،323 ،

311 ،312 ،316 ،318 ،322 ،323 ،
331 ،332 ،333 ،334 ،338 ،339 ،
342 ،341 ،342 ،343 ،346 ،347 ،
348 ،354 ،355 ،356 ،357 ،369 ،
371 ،373 ،374 ،381 ،385 ،386 ،
387 ،392 ،391 ،392 ،429 ،442 ،
446 ،447 ،451 ،452 ،453 ،458 ،
459 ،466 ،482 ،483 ،484 ،485 ،
488 ،489 ،491 ،492 ،493 ،494 ،
522 ،526 ،512 ،513 ،519 ،522 ،
521 ،524 ،525 ،526 ،527 ،531 ،
541 ،543 ،549 ،552 ،551 ،554 ،
567 ،572 ،576 ،579 ،582 ،581 ،
613 ،614 ،616 ،617 ،622 ،621 ،
622 ،623 ،624 ،655 ،656 ،671 ،
672 ،674 ،675 ،676 ،678 ،682 ،
696 ،715 ،716 ،718 ،719 ،722 ،
734 ،738 ،743 ،768 ،769 ،773 ،
774 ،776 ،779 ،784 ،786 ،787 ،
788 ،792 ،792 ،794 ،795 ،798 ،
822 ،826 ،826 ،827 ،828 ،829 ،
812 ،812 ،818 ،819 ،822 ،823 ،
825 ،826 ،832 ،833 ،838 ،839 ،
841 ،844 ،845 ،847 ،852 ،854 ،
855 ،856 ،857 ،861 ،884 ،887. 

 .112: اب  بشير المالكي
 .912: اب  بطال أبو الحس 

، 567، 238، 184، 132، 124: اب  تيمية
627 ،727 ،751 ،765 ،767 ،775. 
 .612، 137: اب  جريج
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 .ي، محمد ب  جريرالط = اب  جرير 
 .836: اب  جزي

: اب  جعفر، أبو جابر محمد ب  جعفر الأزكوي
14 ،16 ،37 ،49 ،122 ،143 ،144 ،

192 ،296 ،329 ،311 ،322 ،324 ،
343 ،346 ،441 ،456 ،477 ،481 ،
492 ،492 ،493 ،526 ،562 ،592 ،
638 ،651 ،652 ،728 ،775 ،793 ،
794 ،826 ،827 ،828 ،814 ،815 ،
817 ،818 ،833 ،836 ،839 ،842 ،
841 ،885 ،886 ،924. 
 .92: اب  جماعة
 .424: اب  حامد

 .572: اب  حجر الهيرمي
، 444، 329، 251، 243، 182: اب  حجر
445 ،524 ،712 ،714. 
 .934، 933، 542، 442، 125: اب  حزم

 .128، 85: اب  تملدون
 .622، 446، 113، 112: اب  دقيق العيد
، 182، 122، 122، 59 ،56: اب  رجب

622 ،622 ،712. 
 .92: اب  سريج
 .812، 685، 322، 137: اب  سيري 
 .369: اب  ش مة

 .925، 299: اب  شهاب الزهري
، 883، 758، 744، 321: اب  عابدي 

892 ،919 ،927. 
 .125: اب  عاشور محمد الطاهر

 .826: اب  عباد المصري
، 135، 121، 122: اب  عباس عبد الله

179 ،183 ،222 ،266 ،275 ،287 ،
311 ،327 ،346 ،356 ،372 ،374 ،
379 ،417 ،419 ،442 ،444 ،445 ،
453 ،457 ،462 ،467 ،482 ،497 ،
521 ،522 ،527 ،533 ،534 ،536 ،
543 ،558 ،561 ،571 ،576 ،599 ،
622 ،612 ،641 ،729 ،781 ،922 ،
924. 

 .621، 622، 449، 421: اب  عبد ال 
 .377: لسلاماب  عبد ا
 .373: اب  عبيدان

، 221، 136، 135، 124: اب  عمر عبد الله
227 ،274 ،275 ،349 ،372 ،379 ،
462 ،521 ،528 ،518 ،533 ،562 ،
561 ،612 ،619 ،659 ،699 ،712 ،
912. 
 .433، 431، 359، 168: اب  فارس
 .113: اب  فرحون

، 627، 424، 323: اب  قدامة الحنبلي
922 ،912 ،925. 

، 889، 767، 759، 288: اب  قيم الجوزية
925 ،128 ،133 ،134 ،172 ،184 ،
272 ،323 ،329 ،362 ،412 ،436 ،
566 ،567 ،723 ،926. 
 .768: اب  كرير
 .622، 427، 423: اب  ماجة

، 239، 214، 135: اب  مسعود، عبد الله 
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286 ،322 ،374 ،385 ،559 ،772 ،
771 ،772. 

 .324، 83: اب  منظور
 .267: ب  نجيحا

، 99، 95، 94، 93، 92، 89، 83: اب  نجيم
122 ،112 ،111 ،146 ،245 ،321 ،
323 ،421 ،424 ،477 ،594 ،757 ،
759 ،914. 

 .877: اب  وصاف
الحضرمي أبو = أبو إسحاق الحضرمي 

 .إسحاق
، 317، 244، 168، 38: أبو البقالم الكفوي

321. 
، 288، 138، 123، 14: أبو الحواري محمد

289 ،337 ،339 ،455 ،493 ،816 ،
926. 

 .773: أبو الخطاب عبد الأعلخ المعافري
 .842، 782، 423: أبو الدردالم
 .جابر ب  زيد= أبو الشعرالم 

 .255: أبو الطيب القاضي
: أبو العباس أحمد ب  محمد ب  بكر الفرسطائي

18 ،52 ،146 ،147 ،157 ،271 ،
273 ،282 ،281 ،282 ،283 ،312 ،
426 ،465 ،466 ،491 ،492 ،494 ،
526 ،538 ،541 ،626 ،642 ،652 ،
651 ،653 ،655 ،656 ،657 ،685. 

 .35: أبو العباس المنجور
 .498: أبو القاسم ب  مندة

، 252، 14: أبو المؤثر الصلت ب  خميس

354 ،493 ،834 ،834 ،926 ،915. 
 .583، 582، 13: أبو المؤرج
 .وببشير ب  محمد ب  محب= أبو المنير 

سلمة ب  مسلم العوت  = أبو المنير 
 .الصحاري
 .زياد ب  الوضا = أبو الوضا  

 .379: أبو أيوب الأاصاري
 .472: أبو أيوب وائل ب  أيوب

 .612: أبو برزة الأسلمي
 .612: أبو برزة اضيلة ب  عبيد

، 637، 546، 374، 266: أبو بكر الصديق
716 ،853 ،857 ،924 ،932 ،932. 
 .426: صيرفيأبو بكر ال

 .612: أبو بكر ب  محمد ب  عمروب  حزم
 .345: أبو بكر عتيق ب  أسدي 

 .836: أبو ب  كعب
 .423: أبو ثعلبة الخشني

 .632، 369: أبو ثور
 .854: أبو جعفر النحاس

، 86، 41، 15: أبو حنيفة النعمان، الإمام
121 ،126 ،145 ،146 ،387 ،424 ،
542 ،546 ،575 ،617 ،632 ،688 ،
714 ،784. 
 .856: أبو تمالد

، 623، 486، 182: أبو داود السجستااي
782 ،794 ،912. 

 .546: أبو دجااة الأاصاري هاك ب  تمرشة
 .558، 463: أبو ذر الغفاري
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 .الجناواي أبو زكريالم= أبو زكريالم الجناواي 
 .421: أبو زكريالم يحيخ ب  أبي بكر

 .784، 414، 67: أبو زهرة محمد
لشماتمي أبو ساك  عامر ب  ا= أبو ساك  
 .علي

، 21: أبو ستة القص  السدويكشي، المحشي
172 ،179 ،236 ،244 ،249 ،265 ،
316 ،362 ،367 ،523 ،524 ،521 ،
522 ،625 ،626 ،632 ،793 ،796. 

، 612، 622، 328: أبو سعيد الخدري
622 ،649 ،924. 

 .الكدمي أبو سعيد= أبو سعيد الكدمي 
 .ب  الرحيل محبوب= أبو سفيان 

 .774، 521: أبو سفيان ب  حرب
 .69: أبو سنة فهمي
 .893، 14: أبو صفرة

 .113: أبو طاهر إبراهيم ب  عبد الصمد
 .418، 417، 276: أبو طلحة الأاصاري

 .محمد ب  محبوب، أبو عبد الله= أبو عبد الله 
 .847: أبو عبد الله محمد ب  بكر الفرسطائي

: ب  أحمد ب  مداد أبو عبد الله محمد ب  عمر
325. 

 .29: أبو عبيد القاسم ب  سلام
، 13: أبو عبيدة مسلم ب  أبي كريمة التميمي

14 ،48 ،121 ،122 ،124 ،126 ،
138 ،142 ،179 ،191 ،252 ،327 ،
369 ،473 ،546 ،576 ،582 ،583 ،
616 ،622 ،754 ،754 ،764 ،773 ،

857. 
 .182: أبو عبيدة معمر ب  المرنخ

 .926: أبو عرمان
 .886: أبو علي الحس  ب  أحمد
، 828، 611، 343: أبو علي موسخ ب  علي

915. 
 .821، 822: أبو عمران موسخ ب  زكريالم

، 13، 12: أبو غانم بشر ب  غانم الخراسااي
49 ،86 ،122 ،126 ،138 ،142 ،

141 ،312 ،582 ،583. 
 .23: أبو غدة

، 572، 355، 225: أبو مالك الصلااي
738 ،826 ،855 ،856. 
 .925: أبو محج 
 .اب  بركة= أبو محمد 

 .299: أبو محمد القاضي
 .221: أبو محمد ويسلان
أبو العباس أحمد ب  بكر = أبو مسألة 
 .الفرسطائي

 .251: أبو مسعود البدري
، 329، 224: أبو معاوية عزان ب  الصقر

467 ،554 ،555 ،682 ،823 ،826 ،
884. 

، 124، 87، 84، 82: أبو موسخ الأشعري
133 ،181 ،252. 

، 465، 326: أبو ابهان جاعد الخروصي
677. 
 .772: أبو اعيم
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 .559: أبو او  صا  ب  او  الدهان
 .723: أبو هاشم الجبائي

، 251، 248، 224، 183، 182: أبو هريرة
265 ،322 ،328 ،444 ،486 ،497 ،
522 ،534 ،552 ،558 ،572 ،622 ،
712 ،782 ،923 ،932. 
 .322، 317: ل العسكريأبو هلا
 .772: أبو وائل

 .485: أبو واقد الليري
الوارجلااي، أبو يعقوب = أبو يعقوب 

 .يوسف ب  إبراهيم
 .934: أبو يوسف مجدول ب  حسان
 .722، 637: أبو يوسف وريون ب  الحس 
 .545: أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة

 .111: الأتاسي
، 416، 254، 253: أحمد ب  حنبل، الإمام

419 ،486 ،542 ،549 ،765 ،771 ،
772 ،933 ،182 ،299 ،369 ،462 ،
688 ،712 ،723 ،784. 

 .35: أحمد ب  عبد الله ب  حميد
 .82: أحمد ب  فارس
 .855: أحمد ب  هارون

 .68: أحمد بوطاهر الخطابي
 .612: الأزرق ب  قيس الحارثي البصري

 .458: الأزهر ب  محمد ب  جعفر
 .18: أسبلم إبراهيم

 .688، 462، 369: سحاق ب  راهويهإ
 .374: أهالم بنت أبي بكر الصديق

 .426: الأشعري أبو الحس 
 .168: الأصفهااي الراغب

، 639، 629، 592، 556: الأصم عرمان
828 ،831 ،836 ،839 ،841 ،842 ،
847 ،848 ،849 ،924 ،925. 

: اطفيش امحمد ب  يوسف اطفيش، القطب
14 ،23 ،123 ،125 ،148 ،149 ،

187 ،224 ،246 ،248 ،249 ،252 ،
253 ،254 ،255 ،264 ،276 ،286 ،
294 ،374 ،381 ،383 ،384 ،446 ،
466 ،467 ،468 ،472 ،524 ،527 ،
517 ،544 ،545 ،567 ،578 ،579 ،
582 ،583 ،586 ،615 ،616 ،617 ،
619 ،622 ،622 ،628 ،632 ،631 ،
632 ،672 ،672 ،673 ،677 ،679 ،
685 ،688 ،689 ،764 ،797 ،822 ،
821 ،827 ،846 ،854 ،882 ،924. 

أفلح ب  عبد الوهاب ب  عبد الرحم  ب  
 .22: رستم

 .772: الألبااي، ااصر الدي 
 .327: الآلوسي
 .782: أم الدردالم
 .275: أم حفيد
 .795، 793، 583، 544، 533: أم سلمة

 .713، 342، 342: أم عطية الأاصارية
 .453، 453: أم قيس بنت محص 

، 252، 198، 122: أاس ب  مالك الكع 
266 ،374 ،448 ،453 ،474 ،485 ،
521 ،528 ،532 ،533 ،535 ،546 ،
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622 ،665 ،711 ،782 ،842 ،914. 
 .714: الأاصاري يحيخ ب  سعيد

، 462، 369، 299: الأوزاعي، الإمام
792. 
 .121: البابرتي

، 152، 14، 12: باجو مصطفخ ب  صا 
256 ،259 ،278 ،494 ،647 ،648 ،
657. 

 .299، 299: الباجي أبو الوليد
، 91، 85، 72، 55، 35: الباحسين يعقوب

111 ،113 ،326 ،327. 
، 327، 298، 266، 265، 252: البخاري
446 ،486 ،487 ،546 ،571 ،622 ،
694 ،772 ،774 ،776 ،782 ،912 ،
922 ،923 ،932. 

 .777، 532، 322: ال الم ب  عازب
 .498: بريدة
 .772، 771: البزار

 .549: البزدوي
، 337، 336، 191: البسيوي أبو الحس 

451 ،452 ،455 ،813 ،814 ،816 ،
877 ،878 ،916. 

، 49: بشير ب  محمد ب  محبوب أبو المنير
142 ،162 ،473 ،854 ،855. 
 .125: البغدادي

، 59، 55، 45: بكلي عبد الرحم ، البكري
97 ،147 ،149 ،194 ،195 ،223 ،

224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،
271 ،279 ،282 ،322 ،364 ،366 ،

412 ،413 ،415 ،416 ،429 ،456 ،
497 ،498 ،522 ،529 ،512 ،518 ،
519 ،539 ،542 ،561 ،632 ،633 ،
635 ،652 ،658 ،659 ،681 ،682 ،
683 ،684 ،685 ،686 ،692 ،691 ،
699 ،722 ،825 ،826 ،824 ،824 ،
826 ،827 ،879، 882 ،939. 

 .498، 497، 466: بلال الحبشي
 .54: البنااي
 .434، 359: البوراو

 .763، 236: البيضاوي القاضي
 .924، 772، 622، 182: البيهقي

، 461، 462، 432، 149: بيوض إبراهيم
468 ،469 ،472 ،525 ،544 ،547 ،
561 ،584 ،641 ،642 ،643 ،879 ،
941. 
 .84: التاجي
 .44: تبغوري 
 .794، 694، 486، 328، 175: ييالترم

، 488، 35، 33، 32: التفتازااي سعد الدي 
892. 

 .766: تقي الدي  الحصني
 .55، 53: التهااوي

 .665: ثابت ب  أاس
، 55، 51، 45، 24: الرميني عبد العزيز

123 ،147 ،148 ،149 ،218 ،247 ،
278 ،279 ،282 ،281 ،283 ،322 ،
375 ،381 ،383 ،384 ،425 ،456 ،
466 ،524 ،517 ،592 ،629 ،615 ،
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619 ،651 ،655 ،656 ،657 ،658 ،
669 ،672 ،674 ،676 ،682 ،722 ،
721 ،715 ،792 ،827 ،812 ،818 ،
819 ،832 ،831 ،845 ،852 ،856 ،
882 ،898 ،923. 
 .782، 688: الروري

 .622: جابر الجعفي
 .613: جابر ب  النعمان

، 13، 12: جابر ب  زيد أبو الشعرالم، الإمام
14 ،81 ،122 ،121 ،122 ،124 ،

126 ،136 ،138 ،139 ،142 ،152 ،
179 ،226 ،227 ،252 ،277 ،278 ،
294 ،322 ،323 ،311 ،327 ،379 ،
418 ،419 ،497 ،561 ،572 ،576 ،
622 ،647 ،648 ،686 ،783 ،844 ،
847 ،853 ،854. 

 .486: جابر ب  سَمُرة
، 446 ،443، 322، 276: جابر ب  عبد الله

472 ،482 ،622 ،624 ،693 ،782 ،
842 ،399 ،463. 
 .898، 377، 324، 172: الجرجااي

 .498، 497: جرير البُلجي
 .84: الجصاص

 .722، 345: جناو ب  فتخ المديواي
، 146: الجناواي أبو زكريالم يحيخ ب  الخير

327 ،328 ،312 ،377 ،385 ،393 ،
396 ،424 ،425 ،523 ،516 ،517 ،
562 ،563 ،725 ،796 ،829 ،832 ،
843 ،846 ،847 ،848 ،849 ،934. 

 .317: الجوهري
، 112: الجويني أبو المعالي، إمام الحرمين

757. 
، 91(: والد إمام الحرمين)الجويني أبو محمد 

92. 
، 39، 19، 9: الجيطالي أبو طاهر إهاعيل

42 ،41 ،51 ،82 ،146 ،152 ،158 ،
159 ،235 ،236 ،242 ،241 ،349، 
364 ،367 ،496 ،497 ،546 ،562 ،
561 ،562 ،791. 

 .583: حالأ ب  منصور
 .764، 754: حاجب الطائي، أبو مودود
 .152، 9: الحارثي تملفان ب  محمد
 .23: الحارثي ساا ب  حمد
 .487: حاطب ب  أبي بلتعة
، 286، 232، 224: الحاكم النيسابوري

571 ،622 ،742 ،771 ،772 ،794 ،
812. 
 .221، 222: ساا حبيب ب 

 .267: الحجاج ب  أنماط السلمي
 .925، 533، 498: حييفة ب  اليمان
 .777: حرام ب  محيّصة

 .352: الحرث ب  حاطب
 .399: حسان ب  ثابت
، 369، 328، 322، 137: الحس  البصري

462 ،467 ،498 ،561 ،685 ،686 ،
764 ،812. 

 .754: الحس  ب  أحمد
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 .255، 254: حسين القاضي
 .88، 84: لحسينيا

، 21: الحضرمي أبو إسحاق إبراهيم ب  قيس
145 ،339 ،521 ،562 ،795 ،823. 

 .379: حفصة بنت عمر
 .39: الحلااي الحس  ب  محمد

 .138: حماد
 .779: حمنة بنت جحش

، 83، 78، 53، 35، 34، 33، 31: الحموي
84 ،88 ،89 ،112 ،321 ،323 ،421 ،

594 ،736 ،913. 
 .867: لهاديالحنبلي عبد ا

 .937، 736: الحنفي
 .915: الحواري

 .78: حيدر علي
 .324: الخراسيني

 .426: الخزري أبو الحس  الحنبلي
 .498: تمزيمة ب  ثابت

 .664: الخضر
، 777، 776، 362، 329، 131: الخطابي
779 ،782 ،912. 

، 196، 195، 149، 3: الخليلي أحمد ب  حمد
238 ،281 ،284 ،285 ،296 ،322 ،
324 ،325 ،413 ،416 ،537 ،538 ،
542 ،644 ،682 ،691 ،695 ،696 ،
721 ،821 ،819 ،822 ،849 ،922 ،
926 ،927. 

، 119، 21: الخليلي سعيد ب  تملفان، المحقق 

148 ،197 ،213 ،229 ،277 ،291 ،
292 ،293 ،321 ،318 ،368 ،369 ،
375 ،396 ،552 ،551 ،553 ،564 ،
565 ،582 ،585 ،634 ،673 ،676 ،
677 ،678 ،679 ،687 ،688 ،721 ،
722 ،729 ،732 ،815 ،849 ،852 ،
851 ،859 ،862 ،861 ،915 ،916 ،
917. 
 .622، 599: الدارقطني

 .268: داود الظاهري
 .598: داود الن 

 .599، 575: داود
 .145: الدباس أبو طاهر

 .128، 45، 37: الدبوسي
 .622: الدراوردي
 .334: الدردير أحمد 

 .171: يني فتحيالدر
 .778: الدهلوي
 .772، 771: اليه 

 .357، 346: ذو اليدي 
، 488، 331، 321: الرازي فخر الدي 

597 ،723. 
، 146، 54، 33، 32: الراشدي سفيان

147 ،148 ،149 ،152 ،316 ،317 ،
321 ،327 ،358 ،362 ،382 ،394 ،
424 ،425 ،421 ،423 ،442 ،444 ،
448 ،471 ،476 ،479 ،511 ،512 ،
523 ،527 ،592 ،592 ،593 ،594 ،
596 ،622 ،653 ،662 ،725 ،734 ،
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739 ،751 ،757 ،759 ،761 ،762 ،
763 ،771 ،797 ،822 ،821 ،811 ،
814 ،825 ،841. 

 .93: الراشدي عبد الله
 .147: الراشدي محمد ب  يحيخ
 .152: الراشدي هلال ب  محمد

 .735، 321: الراغب الأصفهااي
 .255: الرافعي

، 122، 81، 22، 13: الربيلم ب  حبيب
125 ،138 ،179 ،252 ،278 ،323 ،
312 ،311 ،327 ،472 ،582 ،627 ،
647 ،697 ،754 ،764 ،793 ،794 ،
837 ،924. 
 .558: ربيعة

 .299: رُشَيْد الرقفي
 .175: ركااة
 .824، 823: الرملي
 .866، 735، 246: الرواحي

، 128، 59، 58، 57، 35: الروكي محمد
134. 

 .546، 532: الزبير ب  العوام
 .29: الزجاج إبراهيم
 .744، 728، 69: الزحيلي وهبة
 .727، 529: الزرقا أحمد 

، 126، 121، 69، 68: الزرقا مصطفخ
111 ،117 ،174 ،297 ،416 ،819 ،
918. 
، 122، 122، 92، 91، 48: الزركشي

323 ،421 ،424. 
 .735: زكريا الأاصاري
 .929: لامزكريالم عليه الس

 .254، 28: الزمخشري
 .62، 61: الزنجااي
 .933، 342: الزهري

 .926، 673، 551: زياد ب  الوضا 
 .837، 86: زيد ب  ثابت

 .837: زيد ب  تمالد الجهمي
 .752: الزيلعي فخر الدي 

 .779، 267: زينب
، 22، 21: السالمي اور الدي  عبد الله ب  حميد

23 ،32 ،33 ،35 ،38 ،39 ،41 ،42 ،
53 ،54 ،93 ،119 ،123 ،125 ،148 ،

163 ،172 ،186 ،189 ،191 ،192 ،
199 ،211 ،212 ،213 ،216 ،219 ،
222 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،
226 ،227 ،228 ،237 ،238 ،243 ،
244 ،249 ،253 ،254 ،263 ،268 ،
269 ،283 ،326 ،327 ،321 ،327 ،
328 ،332 ،335 ،339 ،341 ،342 ،
348 ،349 ،352 ،362 ،362 ،369 ،
372 ،372 ،373 ،387 ،398 ،399 ،
422 ،421 ،424 ،426 ،427 ،421 ،
422 ،429 ،451 ،452 ،462 ،463 ،
464 ،472 ،473 ،477 ،487 ،488 ،
489 ،492 ،491 ،492 ،496 ،523 ،
524 ،525 ،527 ،528 ،511 ،512 ،
524 ،539 ،542 ،544 ،545 ،546 ،
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551 ،552 ،554 ،567 ،572 ،574 ،
575 ،576 ،592 ،627 ،629 ،612 ،
611 ،612 ،616 ،617 ،618 ،622 ،
623 ،657 ،658 ،662 ،671 ،672 ،
673 ،674 ،723 ،724 ،725 ،726 ،
714 ،715 ،717 ،718 ،722 ،728 ،
734 ،738 ،747 ،754 ،766 ،772 ،
781 ،782 ،789 ،794 ،795 ،796 ،
799 ،822 ،823 ،824 ،821 ،822 ،
827 ،837 ،838 ،852 ،854 ،856 ،
857 ،858 ،859 ،862 ،863 ،866 ،
871 ،876 ،878 ،888 ،891 ،892 ،
894 ،895 ،896 ،897 ،926 ،917 ،
918 ،922 ،938. 
 .92: السامَرّيّ
 .422، 421: السبكي
 .126، 37: سحنون

، 172، 43، 42، 21: السدويكشي أبو محمد
189 ،215 ،419 ،454 ،521 ،559 ،
581 ،794. 
 .513 :السّدي

 .321: سراج الدي  اب  الملق 
 .922، 774، 752: السرتمسي

 .852، 339: السّري محمد ب  الحس 
التفتازااي سعد = سعد الدي  التفتازااي 

 .الدي 
، 498، 423، 183: سعد ب  أبي وقاص

711 ،782 ،925. 
 .777: السعدي عبد الرحم 

 .الخليلي سعيد ب  تملفان= سعيد الخليلي 
 .625، 462، 299: يبسعيد ب  المس
 .685: سعيد ب  جبير

 .659، 518: سعيد ب  منصور
 .369: سفيان الروري
 .498، 423: سلمان الفارسي
 .613: سلمان ب  عرمان

 .612: السلمااي عبد الرحم 
 .922: سلمة ب  الأكوع
 .221، 222: سليمان ب  مظفر
 .299: سليمان ب  يسار

 .599، 598: سليمان عليه السلام
 .623، 371: ب  جندب هرة

 .45: السمرقندي
 .122: السنباطي
 .127: السنهوري

 .824: سهل ب  أبي حرمة
 .822: سهل ب  سعد

 .735، 292: السيابي تملفان ب  جميل
 .597: سيد قطب
، 91، 92، 87، 86، 84، 54: السيوطي

93 ،94 ،95 ،99 ،122 ،126 ،146 ،
179 ،315 ،421 ،424 ،439 ،477 ،
527 ،594 ،757 ،759 ،762 ،869. 
، 112، 125، 124، 78، 36، 33: الشاط 
113 ،428 ،431 ،435 ،436 ،443 ،
448 ،478 ،531 ،599 ،622 ،627 ،
722 ،748 ،752 ،757 ،759 ،919 ،
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924 ،929 ،932. 
، 47، 15: الشافعي مَحمَّد ب  إدريس، الإمام

81 ،86 ،89 ،112 ،182 ،254 ،334 ،
354 ،369 ،374 ،387 ،421 ،462 ،
526 ،527 ،542 ،545 ،561 ،581 ،
585 ،617 ،622 ،621 ،622 ،623 ،
784. 

 .35: الشال إبراهيم
 .255: الشالوسي عبد الكريم
 .446: الشاه ولي الله الدهلوي

 .771: شبير
 .782، 312، 136: شريح القاضي

، 43، 38، 35، 33، 32: الشريف الجرجااي
595. 

 .612: شعبة ب  الحجاج
 .686، 445، 227، 137: عامرالشع  

، 289: الشقصي خميس ب  سعيد الرستاقي
322 ،343 ،344 ،424 ،477 ،496 ،
499 ،522 ،523 ،573 ،796 ،927 ،
917. 

 .68: شل  محمد مصطفخ
، 22: الشماتمي أبو العباس أحمد ب  سعيد

383. 
، 37، 22: الشماتمي أبو ساك  عامر ب  علي

42 ،51 ،57 ،119 ،122 ،125 ،146 ،
152 ،156 ،176 ،177 ،222 ،221 ،
222 ،246 ،256 ،257 ،261 ،282 ،
321 ،316 ،322 ،332 ،333 ،335 ،
339 ،342 ،347 ،349 ،364 ،365 ،

367 ،379 ،389 ،391 ،392 ،398 ،
421 ،416 ،417 ،418 ،429 ،445 ،
448 ،457 ،458 ،466 ،485 ،499 ،
522 ،519 ،522 ،521 ،522 ،523 ،
524 ،525 ،555 ،557 ،558 ،559 ،
563 ،572 ،576 ،577 ،578 ،579 ،
582 ،581 ،582 ،592 ،628 ،625 ،
626 ،627 ،628 ،629 ،637 ،642 ،
649 ،652 ،654 ،666 ،667 ،682 ،
697 ،698 ،716 ،717 ،755 ،791 ،
793 ،794 ،795 ،797 ،798 ،799 ،
822 ،858 ،859 ،922. 

 .125: الشهرستااي
 .686، 623، 449، 441: الشوكااي

 .147، 19: الشيخ بالحاج بكير باشعادل
، 163، 149: الشيخ بالحاج محمد ب  بابه

296 ،312 ،474 ،475 ،529. 
 .11: الشيخان

 .867: الشيرازي إسحاق
 .742: الشيعي
 .677، 554: الصُبحي

 .العوت  سلمة ب  مسلم= الصحاري 
 .31: صدر الشريعة
 .18: صدقي محمد
 .751: الصنعااي
 .626، 442: ك ب  تمليفةالضحا

، 311، 323، 278، 81: ضمام ب  السائب
576 ،647. 
 .632: الضميري
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 .اب  عاشور= الطاهر ب  عاشور 
 .612، 14: طاووس
 .622، 571، 444، 423، 286: الط ااي

، 252، 182، 128: الط ي، محمد ب  جرير
326 ،442 ،443 ،481 ،513 ،599 ،
765. 

 .299: طليحة الأسدية
 .623، 93: وفي نجم الدي الط

 .772: الطيالسي
، 182: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

322 ،339 ،342 ،372 ،373 ،438 ،
445 ،484 ،497 ،522 ،581 ،622 ،
649 ،712 ،714 ،716 ،742 ،772 ،
774 ،782 ،781 ،791 ،923 ،932 ،
938. 

 .374: عائشة بنت عُميس
 .693: العاا يوسف
 .الشع  عامر= عامر الشع  

 .الشماتمي عامر= عامر الشماتمي 
 .622، 417: عبادة ب  الصامت
 .933: عبادة ب  العوام

 .275: العباس ب  عبد المطلب
: عبد الرحم  ب  النعمان ب  معبد ب  هوذة

372. 
 .349: عبد الرحم  ب  زيد ب  الخطاب

 .546، 532، 328: عبد الرحم  ب  عوف
 .924: عبد الرزاق
 .615: ر أبو غدةعبد الستا

 .484، 483: عبد القيس
 .138، 121: عبد الله ب  إباض
 .464: عبد الله ب  الحارث
 .532: عبد الله ب  الزبير

 .544: عبد الله ب  أمِّ مكتوم
 .328: عبد الله ب  زيد

 .اب  عباس= عبد الله ب  عباس 
، 294، 22، 13: عبد الله ب  عبد العزيز

627. 
 .ب  عمر عبد اللها= عبد الله ب  عمر 

 .اب  مسعود عبد الله= عبد الله ب  مسعود 
، 22: عبد الوهاب ب  عبد الرحم  الإمام

141 ،146. 
 .419: عبيدة

 .343: عبيدة بنت محمد
 .199: عتبان ب  مالك
 .286: عتبة ب  عامر
 .الأصم عرمان= عرمان الأصم 

 .539، 221: عرمان ب  أبي العاص الرقفي
، 383، 275، 251، 135: عرمان ب  عفان

463 ،622 ،828 ،831 ،836 ،839 ،
841 ،842 ،847 ،848 ،849 ،924 ،
925 ،925 ،926. 

 .711: عرمان ب  مظعون
 .583: عُديّ
 .342: عروة

، 439، 436: عز الدي  ب  عبد السلام
567 ،662 ،664 ،725 ،726 ،755 ،
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774 ،867. 
 .14: العساكر إبراهيم

، 339، 228، 137، 14: عطالم ب  أبي ربا 
462 ،571 ،612 ،686. 

 .487: عطية القرظي
 .513: عكرمة

 .762: علالم الدي  الطرابلسي
، 776، 772، 771، 766، 662: العلائي
777. 

، 322، 299، 135: علي ب  أبي طالب
374 ،419 ،442 ،453 ،497 ،498 ،
531 ،572 ،626 ،776 ،782 ،828 ،
836 ،847 ،848 ،857 ،924. 

 .836: ةعلي ب  مر
، 847، 328، 162، 149: علي يحيخ معمر

848 ،934. 
 .558، 492، 466: عمار ب  ياسر

، 87، 86، 85، 84، 82: عمر ب  الخطاب
124 ،133 ،134 ،135 ،179 ،195 ،
252 ،265 ،267 ،274 ،275 ،286 ،
299 ،322 ،328 ،312 ،311 ،312 ،
382 ،399 ،419 ،449 ،463 ،518 ،
532 ،546 ،559 ،626، 662 ،664 ،
693 ،699 ،782 ،837 ،846 ،847 ،
857 ،924 ،925 ،932 ،935. 

 .939، 311: عمر ب  عبد العزيز
 .571: عمران ب  حصين
، 457، 449، 445: عمرو ب  العاص

558. 

 .624، 486، 222: عمرو ب  شعيب
 .139: عمرو ب  هرم
 .549: عمرو ب  يرربي

 .622: عمرو ب  يحيخ المازاي
 .146، 142، 122، 52: عمروس ب  فتح

، 37، 19: العوت  سلمة ب  مسلم الصحاري
39 ،41 ،44 ،52 ،122 ،145 ،162 ،

161 ،325 ،363 ،573 ،826 ،842. 
 .723: عيسخ ب  أبان

 .776: العيني
 .321: الغامدية

، 112، 126، 56، 18: الغزالي، أبو حامد
113 ،546 ،758. 

 .91: الفادااي محمد
 .822، 797، 782: فاطمة بنت حُبيش

 .742: الفاطمي
 .321: الفتني

 .الرازي= الفخر الرازي 
 .833: الفضل ب  الحواري

 .55، 53، 35، 33، 32: الفيومي
 .433: القاهي

 .424: القاضي أبو يعلخ
 .514: قبيصة ب  مخارق الهلالي

، 613، 369، 138، 122: قتادة ب  دعامة
729. 
، 122، 79، 64، 62، 58، 36: القرافي

123 ،125 ،112 ،172 ،172 ،325 ،
329 ،567 ،751 ،752 ،762 ،762 ،
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783 ،867 ،922 ،926 ،935. 
 .68: القرضاوي
، 251، 228، 177، 128، 127: القرط 
596 ،729 ،766 ،767 ،929 ،923. 

 .781: القسطلااي
 .اطفيش امحمد ب  يوسف= القطب 
 .912، 922، 899، 774: الكاسااي

، 86، 37، 17، 16، 12: الكدمي أبو سعيد
119 ،122 ،144 ،152 ،154 ،192 ،
199 ،222 ،219 ،224 ،226 ،227 ،
232 ،263 ،277 ،289 ،292 ،295 ،
316 ،325 ،336 ،337 ،338 ،339 ،
343 ،344 ،352 ،351 ،352 ،353 ،
354 ،358 ،366 ،397 ،421 ،427 ،
412 ،411 ،419 ،422 ،423 ،424 ،
429 ،452 ،455 ،459 ،462 ،472 ،
477 ،478 ،482 ،495 ،496 ،522 ،
527 ،514 ،515 ،523 ،524 ،525 ،
542 ،543 ،544 ،545 ،551 ،552 ،
553 ،592 ،612 ،638 ،668 ،669 ،
672 ،688 ،694 ،714 ،734 ،738 ،
756 ،783 ،792 ،794 ،812 ،831 ،
866 ،872 ،871 ،872 ،873 ،874 ،
875 ،876 ،885 ،886 ،895 ،912. 

 .84: الكرابيسي
، 723، 421، 361، 92، 44: الكرتمي
762 ،866. 

، 765، 534، 526، 226: كَعْب ب  عُجْرَةَ
829. 

 .912: كعب ب  مالك
 .أبو البقالم= الكفوي 

، 145، 122: الكندي أحمد ب  عبد الله
188 ،266 ،333 ،338 ،353 ،354 ،
573 ،764 ،915. 

، 145، 122: الكندي محمد ب  إبراهيم
236 ،239 ،242 ،473 ،812 ،842 ،
881 ،882. 

 .152: الكندية منخ
 .933، 419، 299: الليث
 .625: المازري
 .581: المازاي

 .855: مالك الصلااي
، 86، 68، 41، 37: مالك ب  أاس، الإمام

135 ،189 ،228 ،254 ،267 ،299 ،
328 ،355 ،387 ،462 ،469 ،542 ،
545 ،562 ،622 ،626 ،626 ،627 ،
784 ،925. 
 .326: الماوردي
 .513، 442، 14: مجاهد

، 262، 138: محبوب ب  الرحيل، أبو سفيان
467 ،528. 
 .84: المحبوبي

 .الخليلي سعيد= المحقق الخليلي 
 .427: المحلي

 .854: محمد ب  دهيم العلفي
 .372: محمد ب  عبد الله ب  أبي رافلم

، 49، 14: محمد ب  محبوب أبو عبد الله
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142 ،143 ،221 ،233 ،329 ،338 ،
342 ،343 ،354 ،369 ،374 ،392 ،
473 ،492 ،526 ،764 ،797 ،827 ،
824 ،826 ،834 ،835 ،855 ،857 ،
858 ،862 ،893 ،924 ،926 ،915 ،
917. 

 .626: محمد ب  مسلمة
 .855: محمد ب  يزيد ب  الربيلم

 .592: محمد بوساق
 .224: محمد رشيد رضا

 .68: محمد يوسف موسخ
 .833: المختار ب  عوف
 .121: مرداس ب  حدير
 .929: مريم عليها السلام

، 55، 54، 9: المسعودي زهران ب  خميس 
257 ،292. 

، 472، 423، 328: مسلم ب  الحجاج
486 ،552 ،559 ،571 ،622 ،665 ،
764 ،774. 

 .492: مسيلمة ب  حبيب الحنفي
 .593: المطرزي

 .561: مطرف ب  الشجري
 .935، 626: معاوية ب  أبي سفيان

 .684، 534، 497: المغيرة ب  شعبة
 .442: مقاتل
 .58، 53، 35، 34، 31: المقري

 .764، 754: المليح ب  حسان
 .369: منصور ب  المعتز

 .9: منخ بنت هلال الكِنْدية
 .455: منير ب  النير الجعلااي
 .929: المهلب ب  أبي صفرة
 .42، 41: موسخ ب  أبي جابر

، 343، 42، 41: موسخ ب  علي أبو علي
344 ،392 ،525 ،824 ،918 ،938. 

 .664، 417: موسخ عليه السلام
 .544: ميمواة

 .89، 88، 84: النابلسي عبد الغني
 .373، 372: ااصر ب  خميس

 .286: اافلم
 .554: ابهان

 .14: النبهااي يحيخ
، 369، 266، 137، 14: النخعي إبراهيم

559 ،714 ،826. 
 .782، 69، 35: الندوي علي

 .486: النسائي
 .84: النسفي

 .694: النعمان ب  بشير
 .السالمي اور الدي = اور الدي  السالمي 

، 322، 315، 266، 255، 254: النووي
323 ،328 ،329 ،559 ،622 ،712 ،
774 ،823. 

 .613، 473، 458: هاشم ب  غيلان
 .699: هااي ب  حزام
 .152، 12: هرموفي محمود
 .932: الهضي  حس 
 .12: لراشديهلال ب  محمد ا
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 .774، 521، 262: هند بنت عتبة
 .122: هود ب  محكم
 .772: الهيرمي علي

 .14: وائل الحضرمي
: الوارجلااي، أبو يعقوب يوسف ب  إبراهيم

39 ،122 ،146 ،152 ،319 ،359 ،
377 ،421 ،442 ،441 ،442 ،772. 

 .729، 637: وريون ب  الحس 

 .925: الوليد ب  عقبة
 .129، 82، 68: الواشريسي

 .665، 625: يحيخ ب  سعيد
 .811: يوسف ب  أبي عمران ب  زكريالم

 .782: يواس
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 فهرس المذاهب والطوائف والأديان

 
/ الأصحاب / الميهب الإباضي / الإباضية 
ا اقم بفهرسة هيه الكلمات، : أصحابنا

لأاها محور الدراسة، ولا تكاد تخلو منها 
 ..صفحة

، 148: ضية المشرقإبا/ الإباضية المشارقة 
612 ،611 ،688 ،724 ،799 ،862 ،. 

 .861، 724، 611، 148: الإباضية المغاربة
 .894: الأشعرية

 .714، 372، 369: أصحاب الرأي
 .19: أصحاب المياهب الأربعة

، 34، 32، 31: أهل الأصول/ الأصوليون 
36 ،53 ،66 ،75 ،76 ،84 ،128 ،

115 ،332 ،358 ،359 ،362 ،376 ،
398 ،736 ،744 ،922 ،927 ،. 
 .784: الأكاسرة
 .466: لل ياسر
 .424: الإمامية
 .121: الأمويون

 .121: أهل الاستقامة
 .825، 776: أهل الحجاز
 .424، 288، 124، 123: أهل الحديث
 .743: أهل الحضر
 .121: أهل الحق
 .722، 121: أهل الدعوة
 .124، 123: أهل الرأي

 .42: أهل الظاهر
 .833، 825، 776، 391: قأهل العرا

 .273: أهل العرف م  العرب
 .414: أهل الفكر
 .18: أهل القبلة
 .413: أهل الكتاب
 .273، 172: أهل اللغة
، 775، 432، 391، 288: أهل المدينة

776. 
 .932، 749، 122: أهل المشرق
، 834، 799، 773، 749: أهل المغرب

835 ،932. 
 .861: أهل جربة
 .897، 862: أهل عمان

 .862: أهل مصعب
 .776، 775: أهل مكة

 .746: أهل ميزاب
 .743: البدو

 .413: بنو النضير
 .535: بنو عبد الله ب  كعب

 .487: بنو قريظة
 .، 861، 862: بنو مصعب
، 133، 124، 19، 14، 13، 11: التابعون
136 ،138 ،139 ،158 ،273 ،299 ،
322 ،448 ،596 ،764 ،. 
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 .121: جماعة المسلمين
 .253: جماعة م  السلف

، 362، 361، 362، 334، 287: الحنابلة
542 ،574 ،783 ،914 ،932 ،. 
، 99، 88، 45: الميهب الحنفي/ الحنفية 
116 ،146 ،237 ،254 ،282 ،287 ،
334 ،362 ،361 ،362 ،369 ،375 ،
381 ،385 ،386 ،391 ،392 ،393 ،
422 ،421 ،426 ،415 ،443 ،542 ،
575 ،587 ،783 ،784 ،819 ،879 ،
894 ،896 ،921 ،912 ،932 ،933 ،. 

 .123، 121: الخلفالم الراشدون
 .612، 121: الخوارج

 .122: الدولة الرستمية
 .743: الرومان
، 596، 559، 536، 22، 16، 14: السلف
693. 
، 254، 237، 99، 88، 48، 41: الشافعية
287 ،334 ،362 ،361 ،422 ،421 ،
424 ،542 ،783 ،823 ،912 ،933 ،. 

 .424: الشيعة الإمامية
 .783: الشيعة
، 86، 19، 14، 13، 11، 6: الصحابة
122 ،123 ،124 ،128 ،133 ،136 ،
139 ،158 ،227 ،273 ،276 ،286 ،
299 ،322 ،328 ،348 ،373 ،374 ،
448 ،449 ،469 ،472 ،497 ،498 ،
522 ،531 ،596 ،625 ،626 ،646 ،
648 ،662 ،711 ،731 ،746 ،751، 

752 ،764 ،765 ،771 ،921 ،923 ،
925 ،926 ،929 ،. 
 .، 617، 575، 334: الظاهرية
، 748، 743، 742، 737، 237: العرب

781 ،785 ،786 ،794 ،854 ،857 ،
892 ،892 ،896 ،913. 
 .، 485، 484: العرايون

 .892، 736: علمالم الأصول
 .324: علمالم المنطق
 .821: العماايون
هرسة هيه الكلمة لكررة ا اقم بف: الفقهالم

 ..ورودها
 .922: القااوايون
 .647، 323، 278، 81: الكوفيون
 .85: اللغويون
، 334، 328، 287، 237، 112: المالكية

335 ،361 ،386 ،391 ،421 ،415 ،
542 ،623 ،626 ،648 ،783 ،912 ،
932 ،933 ،. 
 .332: المتكلمون
 .747: المحامون

 .14: مدرسة الرأي
 .765 :ميهب أحمد
 .743: المصريون

 .424: معتزلة بغداد
، 891، 448، 424، 362، 362: المعتزلة

894 ،. 
 .327: المفسرون
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 .892، 46، 31: المناطقة
 .34، 31: النحاة

 .445، 413: النصرااية

 .743: الهنود
 .743: الوثنيون
 .445، 413: اليهودية
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 فهرس الأماكن والبلدان

 122: الأادلس
 612: الأهواز
 483: البحري 
 942: بريان
 ، 124، 123، 122، 121، 22، : البصرة
 373: البقيلم

 747: البلاد الإسلامية
 743: البلاد العربية
، 773، 749، : البلاد المشرقية/ بلاد المشرق 

932 ، 
 932: البلاد المغربية

 748, 742: البلدان الإسلامية
 942: بنورة

 942: بني يسج 
 379: بيت المقدس

 497, 436: كتبو
 122: تشاد

 221: تمنكرت
 122: تنزاايا
 473: تهامة
 ، 122، 24، 12، : تواس

 12: الجامعة الزيتواية
 469, 468: الجحفة
 472, 469, 468, 24: جدة
 862: جربة
، 746، 565، 474، 122، 24، : الجزائر

921 ،941 ، 
 122: الجزيرة الخضرالم
 122: الجزيرة العربية

 536, 124, 123: الحجاز
 663, 662: الحديبية
 122: تمراسان

 223: الديار المزابية بالجزائر
 122: روسيا
 ، 926، 122، : زنجبار

 24: سلطنة عُمان
 822, 284: هرقند
 122: السنغال
 122: السودان
 935, 924: الشام

 498: شبه الجزيرة العربية
 122: شمال إفريقيا

 784, 536, 123: العراق
 533, 472: عرفات

 942: لعطفا
، 147، 146، 124، 122، 62، : عُمان

284 ،554 ،624 ،682 ،834 ،897 ،
925 ، 
 355: عوتَب
 122: غااا

 942: غرداية
 941: فراسا
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 729, 722, 637: فزان
 925: القادسية
 942: القرارة
 379: الكعبة
 122: كينيا
 879: لبنان
 122: ليبيا
 122: مالي
 565: المحلة

 122: مدغشقر
، 536، 468، 432، 413، : المنورة المدينة

537 ،542 ، 
، 819، 799، 145، 144، 122، : المشرق

921 ، 
، 879، 784، 425، 379، 122، : مصر

923 ، 
, 144, 122, 122, 22, 18: المغرب
145 ,146 ,468 ,474 ,492 ,
799 ,921 
، 467، 432، 382، 352، 223، : مكة

468 ،469 ،472 ،487 ،576 ،662 ، 
 942, 453 :مليكة

 475: منطقة ميزاب
 ، 562، 468، 467، 466: منخ

 941, 942, 923, 882, 578: ميزاب
 565: ازو 
 22: افوسة
 122: النيجر

, 851, 475, 474, 24: وادي ميزاب
942 
 122: اليم 



 بسم الله الرحم  الرحيم

كليلالالالالالالالالاة        جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
 الاقتصادوالشريعة 

 قسم الفقه وأصوله           .الجزائر -قسنطينة 

 :ـب الدكتوراه الموسومةرسالة ملخص 

 «القواعد الفقهية عند الإباضية»

والصلاة والسلالام عللاخ تملاالأ الأابيلاالم والمرسلالين      ، الهادي إلى صراطه المستقيم، الحمد لله رب العالمين
وعللاخ لللاه   ، ورسلام معلااا التشلاريلم الملابين    ، اللادي   اليي أرسلاخ قواعلاد  ، المبعوث رحمة للعالمين، محمد الأمين
حتلاخ  ، وورّثوه لم  بعلادهم ، والهدي النبوي القويم، اليي  ورثوا العلم الربااي، وأصحابه المجاهدي ، الطاهري 

 .وتقعدت قواعده في الأحكام، تأصلت أصوله في الأاام

ولعل أشرف ، تمدمة العلم النافلم هو ما يصرفه في، فإن أفضل ما يقضيه الإاسان م  وقته الرمين: وبعد
فلاإن القواعلاد   ، وإذا كان الفقه هلاو ثملارة العللاوم الشلارعية    ، وثمرته الفقه وأصوله، هيه العلوم العلم الشرعي
القادرة علخ التجميلم والتأصلايل  ، منها تتبلور العقلية الفقهية الإسلامية الناضجة، دتهبالفقهية هي لُبّ الفقه وز

وم  هنلاا كاالات هلايه القواعلاد ملا  أهلام ملاا يجلاب         ، والمتشعبة في ثناياه، ثرة في مصادرهالمتنا، للمسائل الفقهية
، وتخريجهلاا عللاخ أصلاولها   ، الاشتغال به في الفقه الإسلامي؛ لأاها الوسيلة ال  تكفل لنا ضبط فروعه وجزئياته

وصلانفوا فيهلاا   ، لهافعكفوا عللاخ دراسلاتها وتأصلاي   ، وقد أدرك الفقهالم الأجلالم هيه الأهمية، وإلحاقها بكلياتها
، المختلفلاة في أبوابهلاا  ، لأاها تمير عَوْن علخ ضبط المسائل الكلاريرة ، مصنفات عديدة في مختلف المياهب الفقهية

وعليها يعوّل القضاة وأهل الإفتالم في النوازل والقضايا ، فهي وسيلة لاستحضار الأحكام، المتناظرة في أحكامها
 .المتجددة

، وتلانظيرا ، لتظهر إسهام المدرسة الإباضية في علم القواعد الفقهيلاة تأصلايلا   وتأتي هيه الدراسة العلمية
هلال  : وملا  أهمهلاا  ، وديب علخ أسئلة لطالما شغلت فكر الباحرين في مجال القواعد الفقهية، وتصنيفا، وتطبيقا

مكااتهلاا  توجد عند الإباضية القواعد الفقهية علخ غرار المدارس الفقهية الأتمر ؟ ومتخ ظهرت عندهم؟ وما 
عندهم م  حيث الاستدلال والاحتجاج علخ الأحكام الفقهية؟ وهل ساهموا في التقعيد الفقهلاي وتطلاويره؟   

 ؟وهل اافردوا بقواعد تماصة تميزهم ع  غيرهم؟ وما هي مؤلفاتهم

وفصلال تمهيلادي   ، في بيان هيه الجوااب علخ تمطة تشتمل علخ ستة فصول وقد اعتمدت هيه الدراسة
 .ملم مقدمة وتماتمة

ويشلامل  ، «القواعد الفقهية ملا  حيلاث المفهلاوم والتطلاور    »فكان مدتملا لدراسة : أما الفصل التمهيدي
 :ويتضم  ثلاثة مباحث، مفهوما وتطورا وتصنيفا، الجااب النظري للقواعد الفقهية

، وبيان علاقتها بالعلوم والمصطلحات ذات الصلة بها، المبحث الأول تُمصص لتعريف القواعد الفقهية
فبحث ع  اشأة القواعد الفقهيلاة  : أما الرالث، وحجيتها، وأهميتها، ااي يتحدث ع  أاواع القواعد الفقهيةوالر

 .ومصنفاتها، وتطورها، عند الإباضية

، وملاا تفلارع عنهلاا    «الأملاور  قاصلادها  »: القاعلادة الكليلاة الكلا   الأولى   : وجالم الفصل الأول بعنوان
 :ويشتمل علخ أربعة مباحث

، واهتم الرااي بتأصيل القاعدة الفقهية م  القرلن والسنة والآثلاار .  بيان حقيقة القاعدةالمبحث الأول في
أما الرابلالم فجمعنلاا فيلاه بعلاض القواعلاد      . والرالث تمصصناه لفروع القاعدة وتطبيقاتها. وم  الإجماع والمعقول

 .«الأمور  قاصدها» :المتفرعة ع  القاعدة الكلية

، وما تفرع عنهلاا  «اليقين لا يزول بالشك»: دة الفقهية الكلية الك   الراايةوبحرنا في الفصل الرااي القاع
 :واشتمل هيا الفصل علخ المباحث التالية

والراللاث اعتنلاخ بفلاروع    . والرلاااي لتأصلايل القاعلادة   ، تمصصنا المبحث الأول لبيان مدلول هيه القاعدة
اليقين لا » :القواعد المتفرعة ع  القاعدة الكلية وتمتمنا هيا الفصل بالمبحث الرابلم لدراسة. القاعدة وتطبيقاتها

 .«يزول بالشك

وملاا تفلارع   « المشقة دلب التيسلاير »: القاعدة الكلية الك   الرالرةأما الفصل الرالث فخصصناه لدراسة 
 :وتضم  سبعة مباحث وهي، لأهميتها ومكااتها في التشريلم، وأتمي مساحة معت ة م  البحث، عنها

أسلاباب  : والرابلالم . تأصيل القاعلادة : والرالث. أاواع المشاق وضوابطها: والرااي. قاعدةمفهوم ال: الأول
. تطبيقات وفروع القاعدة عند الإباضلاية : والسادس. أاواع التيسيرات ومجالاتها: والخامس. التيسير والتخفيف

 .«شقة دلب التيسيرالم» :وتمصصناه لدراسة القواعد المتفرعة ع  قاعدة، وتمتمنا هيا الفصل بالمبحث السابلم

وملاا   «لا ضلارر ولا ضلارار  »أو  «الضرر يزال» :وفي الفصل الرابلم تناولنا القاعدة الكلية الك   الرابعة
 :واشتمل هيا الفصل علخ المباحث التالية، تفرع عنها

والرالث لبيان أاواع الضرر وضوابطه وطرق . والرااي لتأصيل القاعدة. تمصصنا الأول لتعريف القاعدة
، وتمتمنا هيا الفصل بالمبحلاث الخلاامس  . وأما الرابلم جعلناه لتطبيقات القاعدة والفروع المتخرجة عليها. لتهإزا

 .وتمصصناه لدراسة القواعد الفقهية المندرجة تحت هيه القاعدة

وبحرنلاا فيلاه القاعلادة الفقهيلاة الكلا        ، وأما الفصل الخامس فقد أتمي أيضا مساحة معت ة م  الدراسة
 :وفصلنا ذلك في المباحث التالية، وما تفرع عنها «لعادة محكمةا»: الخامسة

عرضنا فيه أاواع العرف والعادة وشروط اعتبارهما في الأحكلاام  : والرااي. حدد مدلول القاعدة: الأول
ولثلاار الصلاحابة رضلاوان الله    ، والسلانة النبويلاة  ، فاهتم بتأصيل القاعدة م  القرلن الكريم: أما الرالث. الشرعية
. تناولنا فيه تطبيقات القاعدة وفروعها الفقهية عند الإباضلاية : أما المبحث الرابلم. وم  الإجماع والمعقول، معليه

 .«العادة مَحكمة» :قهية المتفرعة ع  القاعدة الك  وبحرنا فيه القواعد الف، وتمتمنا هيا الفصل بالمبحث الخامس

واقترحنلاا بعلاض التوصلايات اللا  ا     ، يهلاا الدراسلاة  أما الخاتمة فلخصنا فيها أهم النتائج ال  توصلت إل
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لاسلاتكمال بنلاالم   ، ويمك  للباحرين اعتمادهلاا كمشلااريلم مسلاتقبلية   ، اتمك  م  تحقيقها وإنجازها في هيا البحث
، لحل المشكلات والقضايا المتجددة في شتخ الميلاادي  ، صر  قواعد الفقه الإسلامي علخ أسس م  الموضوعية

 .دارس الفقهية المختلفةوفق اجتهادات وقواعد الم

 :وتملصت هيه الدراسة إلى اتائج هامة ايكر منها

بحرت هيه الدراسة في مدلول القواعد الكلية والضوابط الفقهيلاة فوجلادت أن المصلاطلحين قلاد ملارّا       -
اعدة فعُرِّفت الق، فبعد أن كان لا يميز بينهما كريرا وصل التعريف إلى اوع م  الاستقرار، بالتطور في الاستعمال

وأملاا الضلاابط فيختللاف علا       ،«خ جزئيات كريرة تفهم أحكامها منلاه أمر كلي أو أغل  ينطبق عل»الفقهية بأاها 
 .بينما القاعدة دمعها م  أبواب شتخ، القاعدة الفقهية م  حيث كواُه فروعا في باب واحد

فلالا يكلااد يخللاو    ، هلاائهم عند الإباضية هي ثمرة اتمتمار الفقه ومسائله في أذهان فق والقواعد الفقهية -
 .مصنف فقهي م  التعرّض للقواعد تعليلا أو استئناسا بها في استدلال علخ الأحكام الشرعية

فقهالم الإباضية الأقدمين والمتأتمري  لها هة القواعلاد الفقهيلاة في    وقد بدت عبارات جامعة في كلام -
أو الضلاوابط  ، دري مجر  القواعد الكليلاة وهي تصلح أن ، وإن ا يصرحوا بها، شمولها لأحكام فرعية عديدة

وهيا ما دفلالم بعلاض المتلاأتمري  ملانهم إلى الاهتملاام بهلاا       ، الفقهية بعد شيلم م  التعديل والتصقيل في الصياغة
 .لتدارك النقص في هيا المجال

 متنلااثرة في المصلاادر الفقهيلاة    وا تك  القواعد الفقهية عندهم مجموعلاة في مصلانف تملااص بلال هلاي      -
وكتاب العدل ، وجاملم اب  بركة البهلوي، كمدواة أبي غانم الخراسااي، الحديث والفقه والأصول الإباضية م 

ثم ، وقواعد الإسلام للجيطالي، وكتاب الإيضا  للشماتمي، وكتاب الضيالم للعوت ، والإاصاف للوارجلااي
وشرحه ، عارج الآمال للسالميوم، كالمعت  للكدمي، تكرفت في الشرو  أكرر م  المتون لما فيها م  كررة الفروع

وشر  النيل للقطلاب  ، ومنهج الطالبين لخميس الشقصي، للجاملم الصحيح مسند الربيلم ب  حبيب الفراهيدي
 .وحواشي السدويكشي وأبي ستة عمر القص  علخ الإيضا  وقواعد الجيطالي، أطفيش

، الإباضلاية تللاك القواعلاد    ولعل الكتب الفقهية م  أهم المصادر الأساسية ال  استخلص منهلاا فقهلاالم  
كما فعل البكري في كتاب النيلال  ، أو دوّاوها معها في ملاحق لها، وجمعوها في كتب مستقلة كما فعل الراشدي

لا » :، مرلال قاعلادة  وفيهم م  عمد إلى الأدلة النقلية والعقلية فاستنبط منها القواعد والضوابط الفقهيلاة ، للرميني
 .وعامر الشماتمي، كاب  بركة البهلوي «يسيرالمشقة دلب الت»و «ضرار ضرر ولا

وتخلاريج  ، وا يستقل فقهالم الإباضية بقواعدهم فقد استفاد بعضهم م  فقهالم غيرهم في التقعيد الفقهلاي 
ولعل م  أبرزهم سلافيان  ، وفي فتاويه، والبكري في تعليقه علخ النيل، كالسالمي في فتاويه، الفروع علخ القواعد

إلا أاه حرص علخ أن ، واتبلم منهجه في التأليف، ا بكتاب الأشباه والنظائر للسيوطياليي تأثر كرير، الراشدي
يصبغها بصبغة إباضية تميزها ع  غيرها م  المناهج فكان غالبا ما يأتمي الفلاروع الفقهيلاة ملا  الفقلاه الإباضلاي      

 .ويطبقها علخ قواعده

فأحيااا يصرحون ، ج أكرر م  التأصيلفيعتمد أساسا علخ التخري، أما منهج الإباضية في التقعيد الفقهي
وغالبلاا ملاا يلايكرون القاعلادة دون شلار  ولا      ، كما يظهر عند اب  بركة والشماتمي والسالمي، بالقاعدة ودليلها

تمرلت في ذكر الفروع الفقهية ملم الإشلاارة إلى القاعلادة دون التصلاريح     ولعل السمة الغالبة في منهجهم، تأصيل
أو ، أو التنبيه عليه، فكان إسهامنا متمرلا في ردّ الفرع إلى أصله، العام م  كلامهم ولكنها تُفهم م  السياق، بها

 .البحث ع  الفروع المتخرجة علخ القاعدة في المصادر الإباضية

، شارة إليه في هيا المقام أن الإباضية ا يهتملاوا بالجاالاب التلانظيري للقواعلاد الفقهيلاة     ولعل مما ينبغي الإ
ماعلادا  ، وتصلانيفها في مصلانفات مسلاتقلة   ، وتقسيماتها المتنوعلاة ، اشأتها ومراحل تطورها وبيان، كالتعريف بها

ولعل ذللاك يرجلالم إلى   ، وكتاب جواهر القواعد م  بحر الفرائد لسفيان الراشدي، رسالة اب  بركة في التعارف
الفقهيلاة اللا    والجواملالم  ، والموسلاوعات ، ودليل ذلك كررة الشرو ، اهتمامهم بالفقه العملي أكرر م  النظري
 .والنوازل المختلفة، جمعت فيها الأسئلة والأجوبة الفقهية

وم  تملال دراستنا للتراث الفقهي الإباضي ا اعرر علخ قواعد تماصة بالإباضية بالمعنخ الخاص اللايي  
وبخاصلاة القواعلاد   ، وأغلب قواعدهم كاات قواعد كلية مشلاهورة ومتداوللاة عنلاد غيرهلام    ، حددااه في البحث

أما إن أتمياا  فهوم القاعدة العام واللايي  ، وإن وُجد اتمتلاف فهو في الفروع المتخرجة عليها، ك  الخمس ال
فنجد كريرا م  القواعد اافرد بها الإباضية ع  غيرهلام في صلاياغتها أو   ، يشمل القواعد والضوابط الفقهية معا

في الملحلاق الخلااص بكتلااب النيلال      فجملم معظمها، وقد اهتم المحقق عبد الرحم  بكلي بهيا الجااب، مضمواها
 .للرميني

فقلاد  ، دون غيرهلاا  ويلاحظ أن الإباضية توسعوا في الأتمي بلابعض القواعلاد الفقهيلاة والعملال بحكمهلاا     
المشقة دلب »، و«الأمور  قاصدها»: ظهر ذلك في القواعد التالية، تمرّجوا عليها فروعا كريرة يصعب حصرها

البينة علخ المدعي واليمين علخ ملا   »و، «اليقين لا يزول بالشك»و «كمةالعادة مح»و، «الضرر يزال»و، «التيسير
بواقلم النلااس و صلاالحهم في العاجلال     ولعل ذلك مرده إلى ارتباطها الوثيق، وغيرها م  القواعد الكلية، «أاكر

 .وهيا يفسره كررة الشواهد في هيه الدراسة، وعلاقتها بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والآجل

قرالم اصوص الفقه الإباضي تبين أن معظم الإباضية ا يطلق اسم القاعدة علخ الحكم الكللاي  توبعد اس
، الضلاابط و كالأصلال ، بل كااوا يطلقون عليها تسميات أتمر  تتضم  هلايا المعنلاخ  ، اليي ينطبق علخ جزئياته

وللاو  ، ن إلى القواعد الفقهيةفظنوا أن الإباضية يفتقرو، الباحرينو ولأجل ذلك التبس الأمر علخ بعض الفقهالم
، لوجلادوا هلايه القواعلاد مبروثلاة في فلاروعهم     ، أاهم رجعوا إلى مصادرهم الفقهية واستقصوها بحرلاا وتمحيصلاا  

موجودة بلفظ قد لا يتوصل إلى  «الشرط الجائز شرعا معت » :، مراله قاعدةأو بإشارات معينة، بتسميات أتمر 
الإباحة ملالم علادم الشلاروط    » :لأن لفظها في بعض المواضلم هكيا، معناه بسهولة إلا م  مارس الفقه الإباضي

 .«مخالفة لأصل الوضلم

عقيلادة  ، ولعل العمل اليي قام به ثلة م  الباحرين الإباضيين المتخصصين في دراسة اللاتراث الإباضلاي  
ويسلاهّل  ، يُعلاين البلااحرين عللاخ فهْلام مصلاطلحاتهم     ، متمرلا في معجم مصطلحات الإباضية، وفقها وحضارة

حتلاخ يكلاون حكمهلام قائملاا عللاخ العلادل       ، وفهمهلاا فهمًلاا صلاحيحا   ، ليهم البحث علا  القواعلاد المختلفلاة   ع
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 .ويغدو عاملا رئيسيا في تقليص شقة الاتمتلاف، والإاصاف

وا تصل هيه الدراسلاة إلى  ، وما يزال التراث الفقهي الإباضي يزتمر بالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
ويمك  للباحرين المهلاتمين بهلايا   ، واستجابة لمقتضخ الزم  المحدد للدراسة، ناباستخراجها كلها تموفا م  الإط

كالقواعد المتعلقة ، إذا وجدوا بينها رابطة موضوعية، التراث أن يجمعوها ويدرسوها علخ شكل اظريات فقهية
علقلاة بالسياسلاة   والمت، والمعلقلاة بنظريلاة الحلالال والحلارام    ، والمتعلقة بنظرية المصلالحة والضلارورة  ، بنظرية العقد
وقواعلاد  ، وقواعلاد المعلااملات  ، كقواعلاد العبلاادات  ، وإن تعير ذلك صَنّفوها ضم  الأبواب الفقهية، الشرعية

وكلال هلايه   ، وقواعد الأحكام القضلاائية وغيرهلاا  ، وقواعد الميراث، وقواعد الحلال والحرام، الزواج والطلاق
 .القواعد لها فروع كريرة متناثرة في ثنايا هيه الكتب

، ثنالم جملم القواعد الفقهية كشف البحث ع  ضوابط فقهية كلاريرة ا تلارق بعلاد إلى مسلاتو  القواعلاد     وأ
ويمكلا  أن دملالم لاحقلاا    ، باعتبارهلاا تمارجلاة علا  اطلااق الدراسلاة     ، لأجل ذلك ا تدرج ضم  هيه الدراسة

 أو تُضلام إلى القواعلاد ضلام  موسلاوعة عاملاة يطللاق عليهلاا موسلاوعة القواعلاد         ، وتُخصص بدراسة مسلاتقلة 
ولعل هيه الدراسة تكون بداية محفزة لتحقيق هلايه  ، كما فعل بعض الباحرين في هيا المجال، والضوابط الفقهية

 .الغايات

فسيأتي م  يجملم القواعد الكليلاة والضلاوابط الفقهيلاة    ، ولاشك أن هيه الدراسة لا تقف عند هيا الحد
ليسهل علخ الباحرين في هيا المجال ، المياهبويضمها إلى موسوعات القواعد الفقهية في مختلف ، عند الإباضية

وحتخ لا يتعلل م  يرغب في التعلارف عليهلاا بصلاعوبة الوصلاول إلى اللاتراث      ، الاستفادة منها دون عنالم ييكر
ولعل ما يعزم عليه المجملم ، اليي ما يزال يحتاج إلى دراسات علمية جادة لاستخراج مكنوااته، الفقهي الإباضي

تلاأليف موسلاوعة القواعلاد    ، ر الإسلامي في مشروعه الرائد بتكليف متخصصلاين في الفقلاه  الفقهي لمنظمة المؤتم
لأن مرلال هلايه   ، ويتقدم تمطوة كبيرة في هيا المجلاال ، سيسد هيه الرغرة، الفقهية علخ المياهب الفقهية المشهورة

أن يتبناه فريق علمي ولأجل ذلك ينبغي ، والأعمال العلمية الكبيرة لا يقو  عليها الأفراد، الدراسات الحديرة
والإفادة المرللاخ ملا  كنوزالاا    ،  ا يحقق التكامل المعرفي، في كل ميهب فقهي، أو لجان علمية متخصصة، متفرغ

 .وتراثنا الفقهي

، شملت قائمة للمصادر والمراجلالم المعتملادة في الدراسلاة   ، وتمتمنا هيه الدراسة بفهارس عامة ومتنوعة
، وفهرسا للأعلالام ، وتمصصنا فهرسا للقواعد الفقهية والأصولية، النبويةلآيات القرلاية والأحاديث وفهرسا ل

 .وفهرسا للموضوعات، وفهرسا للأماك  والبلدان

 .والحمد لله رب العالمين، مايوصلخ الله علخ ابينا محمد وعلخ لله وصحبه وسلم تسل

 .أستاذ الفقه وأصوله حرره الباحث مصطفخ ب  حمو رشوم

 .م2212ماي  25الموافق  /لا ه1433اد  الآتمرة جم13قسنطينة يوم السبت 
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RESUME DE LA THESE DE DOCTORAT 
Embellie par les lois de la jurisprudence chez les Ibadites 

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, qui nous guide vers le droit chemin. Prières, 
salutations et paix sur le dernier des Prophètes et des Messagers, Mohammad Al-Amine, envoyé 
en tant que paix à l’univers, qui a posé le bases de la religion et balisa les points de repère de la 
législation évidente, ainsi que sur sa famille, ses vaillants Compagnons qui ont hérité la science 
divine, la guidée prophétique rectiligne et l’ont transmise à leurs successeurs, ce qui l’a enracinée 

au sein de l’humanité et a consolidé ses principes juridiques. 

Par ailleurs, Le meilleur de ce que l’homme prend de son précieux temps est celui qu’il 
consacre à l’acquisition du savoir utile. Le plus noble de ces connaissances est la science islamique 
avec son produit : la jurisprudence et ses fondements. La jurisprudence étant le fruit des sciences 
islamiques, les principes jurisprudentiels sont l’âme de la jurisprudence islamique et sa substance, 
d’où s’éclaircit la pensée jurisprudentielle islamique parfaite, apte à centraliser et à authentifier les 
questions jurisprudentielles, éparpillées dans ses sources et ramifiée dans ses profondeurs. C’est 
ainsi que ces principes furent une des plus grandes préoccupations dans la jurisprudence islamique. 
Car, elles nous permettent de préciser ses principes secondaires et ses règles détaillées en vue de 

les extraire de ses fondements et les adjoindre à ses concepts. 

Les grands théologiens avaient perçu cette importance. Ils se sont mis, alors, à les étudier et 
à les authentifier. Ils confectionnèrent de nombreux ouvrages dans les différentes écoles juridiques. 
Car, elles nous aident merveilleusement à consolider des questions différentes et nombreuses dans 
leurs rubriques, équivalentes dans leurs lois. En outre, c’est un bon moyen pour se rappeler des 
prescriptions. C’est, enfin, sur elles que comptent les juges et les juristes qui prononcent des fatwas 

à propos des actes et des affaires sans cesse renouvelées. 

C’est ainsi que cette étude scientifique se propose de montrer la contribution de l’Ecole 
Ibadite dans la science des principes jurisprudentiels, du point de vue des fondements, de la 
comparaison, de l’application et de la classification. Elle répond, d’autre part, aux questions qui 

ont préoccupé les chercheurs dans le domaine des principes jurisprudentiels, parmi lesquelles : 

- Les Ibadites ont-ils élaboré des principes jurisprudentiels à l’instar des autres écoles ? – 
Quelle est la date de leur apparition ? – De quelle position bénéficient-elles dans leurs 
argumentations et leurs discussions des sentences juridiques ? Ont-ils participé à la codification du 
droit musulman et à son évolution ? Se sont-ils distingués par des principes spécifiques qui les 

différencient des autres ? Quelles sont leurs ouvrages ? 

Cette étude s’est consacrée ainsi à clarifier ces points avec un plan comprenant six chapitres 
ainsi qu’un prélude, une introduction et une conclusion. 

PRELUDE 
C’est une introduction à l’étude ‘‘des principes jurisprudentiels : concept et évolution.’’ Il 
comprend le côté théorique des principes (notion, évolution et classification) et se subdivise en 

trois thèmes de recherche: 
 1er thème : définir les principes jurisprudentiels, montrer leur relation avec les sciences et les 

terminologies propres à elles. 
 2ème thème : Les catégories des principes jurisprudentiels, leur importance et leur opposabilité. 
 3ème thème : Naissance des principes jurisprudentiels chez les Ibadites, évolution et 

classification. 

Chapitre I : LE 1er PRINCIPE MAJEUR GLOBAL :  
‘‘les actes ne valent que par les intentions’’ 

 1er thème : Sens de la règle. 
 2èmè thème : Authentification de la règle jurisprudentielle à partir du Noble Coran, de la Sunna 

, des dires des Compagnons, du consensus et de la logique. 
 3ème thème : Les branches secondaires de la règle et ses applications. 
 4ème thème : Quelques principes dérivées de la règle globale ‘‘les faits sont jugés selon les 

intentions’’. 

Chapitre II: LE 2ème PRINCPE MAJEUR GLOBAL : 
‘‘la certitude ne disparaît pas par le doute’’ 

 1er thème : Signification de cette règle. 
 2ème thème : Authentification de la règle. 
 3ème thème : Les principes secondaires de la règle et leurs applications. 
 4ème thème : Les principes secondaires relatifs à la règle globale : ‘‘la certitude ne disparaît pas 

avec le doute’’ 

Chapitre III: LE 3ème PRINCIPE MAJEUR GLOBAL : 
‘‘la difficulté entraîne la simplification’’ 

 1er thème : Signification de la règle 
 2ème thème : Les catégories des difficultés et leurs critères. 
 3ème thème : Authentification de la règle. 
 4ème thème : Les causes de la simplification et de l’allégement. 
 5ème thème : Les catégories des simplifications et leurs domaines. 
 6ème thème : Les applications et les principes secondaires de la règle chez les Ibadites. 
 7ème thème : Les principes secondaires dérivées de la règle : ‘‘la difficulté entraîne la 

simplification’’. 

Chapitre IV: LE 4ème PRINCIPE MAJEUR GLOBAL : 
‘‘tout préjudice est illégal’’ 

ou ‘‘pas de nuisance, ni à soi-même, ni à autrui.’’ 
 1er thème : définition de la règle. 
 2ème thème : authentification de la règle. 
 3ème thème : les catégories de nuisances, leurs critères et les moyens de s’en défaire. 
 4ème thème : Applications de la règle et les principes secondaires qui en découlent. 
 5ème thème : les principes jurisprudentiels inclus dans cette grande règle. 

Chapitre V: LE 5ème PRINCIPE MAJEUR GLOBAL : 
‘‘la coutume fait force de loi’’ 

 1er thème : Signification de la règle. 
 2ème thème : Les catégories des coutumes et les conditions permettant la prise en considération 

dans les principes jurisprudentiels. 
 3ème thème : authentification de la règle dans le Noble Coran, la Sunna, les dires des 

Compagnons (qu’ils soient agréés), le consensus et la logique. 
 4ème thème : Applications de la règle et ses principes secondaires chez les Ibadites. 
 5ème thème : Les principes secondaires qui découlent du principe global : ‘‘La coutume fait 

force de loi’’. 

CONCLUSION 
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Nous avons résumé les principaux résultats atteints. Nous avons proposé certaines 
recommandations que nous n’avons pas pu réaliser dans cette étude. Les chercheurs pourront, 
ainsi, s’y référer en tant que projets d’avenir en vue de parachever la construction de l’édifice des 
principes jurisprudentiels islamiques sur des bases objectives, ce qui aide à résoudre les problèmes 
qui se posent dans des domaines divers, conformément aux efforts intellectuels et aux différents 

principes jurisprudentiels. 

Cette étude a abouti à d’importants résultats, dont voici quelques-uns : 

Cette étude a examiné la signification des principes globaux et les critères jurisprudentiels. 
Elle a trouvé que les deux concepts ont subi des évolutions avec la pratique. Alors qu’au tout 
début, peu de choses les différentiaient. La définition a atteint, par la suite, un genre de stabilité. 

Elle fut définie ainsi : 

‘‘une question globale ou majoritaire qui s’applique aux nombreux détails qui permettent la 
compréhension du principe’’. Mais, le critère se différencie du principe jurisprudentiel. Car, il 
consiste en principes secondaires dans un même chapitre, alors que le principe les réunit dans 

plusieurs chapitres. 

Les principes jurisprudentiels chez les Ibadites sont le fruit de maturation du droit islamique 
et de ses questions dans l’esprit de leurs juristes. Pratiquement, aucun auteur ne peut s’empêcher 
d’y faire allusion en vue d’affirmer ou de s’habituer dans la démonstration logique des principes 

jurisprudentiels. 

Des expressions globales sont apparues chez les juristes anciens. Elles ressemblent aux 
principes jurisprudentiels, vu qu’elles englobent de nombreux principes secondaires. Même s’ils 
ne l’avaient pas dit ouvertement, elles sont aptes à jouer le même rôle que les principes globaux ou 
les normes jurisprudentielles après quelques rectifications et ajustements dans la formulation. 
C’est ce qui a incité les plus contemporains d’entre eux à s’en charger afin de réparer ce qui 

manque dans ce domaine. 

Les principes jurisprudentiels n’étaient pas, chez eux, regroupés dans un recueil spécifique. 
Mais ils étaient dispersés à travers les sources jurisprudentiels ibadites (hadiths, droit islamique et 
fondements). On peut citer : ‘‘Moudawana’’ d’Abi- Ghanem Al-Khorasani – ‘‘Jamie’’ d’Ibn 
Baraka Al-Bahlawi – ‘‘ Al-Âdl oua l’Insaf’’ d’ Al-Warijlani – ‘‘Ad-Dya’’ d’Al-Outbi – ‘‘Al-
Idhah’’ d’Achamakhi – ‘‘Qawaîd Al-Islam’’ d’Al-Jitali. Puis, ils se multiplièrent plus dans les 
textes explicatifs que dans les originaux à cause de ce qu’ils contiennent comme principes 
secondaires : ‘‘Al-Mouâtabar’’ d’Al-Kadmi, ‘‘Maârij AL-Amal’’ d’As-Salmi, ses commentaires 
d’‘‘Al-Jamie As-Sahih’’ d’Ar-Rabie Ibn Habib Al-Farahidi, ‘‘Minhaj At-Talibine’’ de Khamis 
Chaqsi, ‘‘Charh An-Nil’’ d’Al-kotb Tfayache, ‘‘Hawchi’’d’As-Sawikchi, les commentaires 

d’Abi-Setta Omar Ibn Al-Qasbi sur ‘‘Al-Idah’’, et ‘‘Qawaîd’’ d’Al-Jitali. 

Selon toute probabilité, les livres traitant du droit musulmans sont les plus importantes 
sources fondamentales dont les juristes ibadites avaient extrait ces principes qu’ils ont groupés 
dans des livres spécifiques, comme l’a fait Rachedi, ou inscrits en marge comme l’a fait Al-Bikri 
dans ‘‘An-Nil’’ de Thamini. D’autres se sont basés sur des arguments traditionnels et rationnels 
d’où ils ont extrait les principes et les normes du droit musulman, tels que ‘‘tout préjudice est 
illégal’’ et ‘‘la difficulté entraîne la simplification’’, comme l’a fait Ibn Baraka Al-Bahlawi et 

Amer Chamakhi. 

Les juristes ibadites ne se sont pas contentés, uniquement, de se servir de leurs propres 
principes. Certains avaient exploité ce qu’ont fait les autres juristes sur la codification et 
l’extraction des règles secondaires à partir des principes, tels qu’As-Salmi dans ses ‘‘fatawi’’, Al-
Bikri dans son commentaire sur ‘‘An-Nil’’ et dans ses ‘‘fatawi’’. Le plus célèbre d’entre eux est, 
peut-être, Soufiane Rachedi qui a été beaucoup influencé par le livre ‘‘Al-Achbah ou An-
Nadhaïr’’ de Souyouti. Il a, en effet, suivi sa méthodologie dans la confection des livres. Mais, il a 
veillé à la marquer par une empreinte ibadite qui la distingue des autres. En effet, la plupart du 
temps, il prend les règles secondaires à partir de la jurisprudence ibadite et il les applique à ses 

principes. 

Quant à la méthodologie ibadite relative à la codification dans la jurisprudence islamique, 
elle s’appuie essentiellement sur l’extraction beaucoup plus que sur l’authentification. Parfois, ils 
déclarent le principe et sa preuve, comme cela apparaît chez Ibn Baraka, Chamakhi et Salmi. Mais, 
souvent ils citent le principe sans explication ni authentification. Globalement, le signe 
caractéristique de leur méthodologie apparaît dans la citation des règles juridiques secondaires en 
faisant allusion au principe sans le déclarer. Mais, on le comprend d’après le cours des idées. 
Ainsi, notre participation a été de rendre le principe secondaire à son origine ou bien en avertir le 
lecteur ou faire des recherches sur les règles secondaires extraits du principe dans les sources 

ibadites. 

Ce qu’il faut indiquer, dans ce contexte, c’est que les Ibadites ne se sont nullement 
préoccupés de la recherche abstraite des principes jurisprudentiels en tentant de les définir, montrer 
leur naissance, les étapes de leur évolution, leurs différentes répartitions, leur classification dans 
des livres spécifiques, mis à part la lettre d’Ibn Baraka au sujet d’ ‘‘At-Taârouf’’, le livre de 
Soufiane Rachedi ‘‘Jawahir Al-Qawaïd fi Bahr Al-Fawaïd’’. Cela est dû, probablement, à ce 
qu’ils s’intéressaient à la jurisprudence pratique beaucoup plus qu’à la jurisprudence théorique. La 
preuve, c’est la multitude des commentaires, des encyclopédies, des compilateurs jurisprudentiels 

qui rassemblent des questions et des réponses sur le droit musulman et les différents problèmes. 

A travers notre étude du patrimoine jurisprudentiel ibadite, on n’a pas vu des principes 
spécifiques aux Ibadites dans le sens particulier que nous avions précisé. La plupart de leurs 
principes furent des principes globaux notoirement connus et utilisés chez les autres, 
particulièrement les principes globaux majeurs. S’il y avait des désaccords, c’est dans les règles 
secondaires qui en découlent. Par contre, si nous appliquons le concept du principe général qui 
englobe les principes et les normes jurisprudentiels, nous trouverions que, dans beaucoup de 
principes, les Ibadites se sont singularisés dans la formulation ou le contenu. Ainsi, le vérifieur 
Abderrahmane BAKELLI s’est attaché à le faire. Il regroupa la presque totalité dans l’annexe 

spécifique au livre ‘‘An-Nil’’ de THAMINI. 

Il est à remarquer que les Ibadites se sont étendus dans l’utilisation de certains principes 
jurisprudentiels aux dépens des autres. Ils en ont extrait plusieurs règles secondaires difficiles à 
comptabiliser. Ceci apparaît dans les principes suivants : ‘‘les actes ne valent que par les 
intentions’’, ‘‘la difficulté entraîne la simplification’’, ‘‘tout préjudice est illégal’’, ‘‘la coutume fait 
force de loi’’, ‘‘la certitude ne disparaît pas par le doute’’, ‘‘la preuve incombe au demandeur, le 
serment à celui qui nie la chose’’, etc. Probablement, cela s’explique par leur grand souci pour le 
vécu des gens, leurs préoccupations actuelles et futures, et leur lien avec les objectifs de la 

jurisprudence islamique. Ceci est démontré par les nombreux exemples dans cette étude. 

Après avoir passé en revue les textes jurisprudentiels ibadites, on peut déduire que la plupart 
des Ibadites n’avaient pas donné le nom de principe à la règle jurisprudentielle totale qui 
correspond à ses points de détails. Mais, ils lui donnèrent d’autres nominations, qui englobent ce 
sens, tels que la source fondamentale, la norme. C’est pour cela qu’il y a eu confusion chez 
certains juristes et chercheurs. Ils crurent, en effet, que Les Ibadites ont un manque flagrant de 
principes jurisprudentiels. Mais, s’ils avaient pris soin de visiter leurs ouvrages jurisprudentiels, 
d’y rechercher profondément et de bien les étudier, ils auraient trouvé que leurs principes étaient 
disséminés dans leurs principes secondaires avec d’autres appellations ou des allusions définies. 
Par exemple, le principe ‘‘une condition valable juridiquement est pris en considération’’ existe 
avec une formulation que ne peut déceler facilement que celui qui a bien étudié la jurisprudence 
islamique ibadite. Car, parfois, il est ainsi mentionné dans certains endroits : ‘‘la permissivité non 

soumise aux conditions est contraire au fondement juridique.’’ 

Le travail accompli par un trio de chercheurs Ibadites, spécialisés dans le patrimoine ibadite 
(doctrine, lois et civilisation), concrétisé par ‘‘l’encyclopédie de la formulation ibadite’’ est, peut-
être de nature à aider les chercheurs à comprendre leurs formulations, à faciliter la recherche des 
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différents principes et à les assimiler correctement afin qu’ils soient équitables et honnêtes dans 
leur jugement. Cela contribuera principalement à lever toute équivoque sur les points de 

désaccord. 

Le patrimoine jurisprudentiel ibadite reste plein de principes globaux et des normes 
jurisprudentielles. Cette étude n’est pas arrivée à les extraire totalement par peur de verbosité et par 
respect du temps imparti. Cependant, les chercheurs, qui s’intéressent à ce patrimoine, peuvent les 
grouper et les étudier sous forme de théories jurisprudentielles quand ils trouvent, entre elles, des 
liens objectifs. A titre d’exemple : les principes relatifs à la théorie du contrat, à la théorie de 

l’intérêt et de la nécessité, à la théorie du licite et de l’illicite, à la théorie de la politique juridique. 

En cas d’impossibilités, ils peuvent les classer avec les chapitres jurisprudentiels tels que les 
principes cultuels, les principes des transactions, etc. Tous ces principes ont des principes 

secondaires dispersés à travers ces livres. 

Sans aucun doute, cette étude ne va pas s’arrêter là. Il va venir celui qui réunira les principes 
globaux et les normes jurisprudentielles ibadites. Il les rattachera aux encyclopédies 
jurisprudentielles dans les différentes écoles en vue permettre aux chercheurs d’en profiter sans 
trop de peines et afin que ne trouve pas d’excuses celui qui aimerait les connaître, mais qu’il 
éprouve beaucoup de difficultés à atteindre le patrimoine ibadite. Celui-ci a encore besoin d’études 
scientifiques sérieuses en vue d’extraire tout ce qu’il préserve dans ses entrailles. Il est probable 
que le projet innovant du groupement jurisprudentiel de l’Organisation du Congrès Islamique qui 
se propose de charger des spécialistes dans la jurisprudence musulmane d’élaborer 
‘‘l’encyclopédie des principes jurisprudentiels ‘‘ qui concerne les écoles juridiques renommée va 
combler ce déficit et permettre une grande avancée dans ce domaine. Car, ce genre d’études 
modernes et ces grands travaux scientifiques ne peuvent pas être supportés par une seule personne. 
Voilà pourquoi cela ne peut être supporté par des individus. Il incombe à une équipe scientifique 
spécialisée et disponible à tout instant ou à des commissions spécialisées dans chaque école. Cela 
va favoriser la complémentarité des connaissances et nous permettra d’en profiter, idéalement, de 

nos trésors et de notre patrimoine jurisprudentiel. 

Nous avons clôturé cette étude par des tables de matière générales et variées. Elles ont 
englobé les versets coraniques, les hadiths du Prophète (pbAsl). Un répertoire a été spécialement 
réservé aux principes jurisprudentiels et fondamentaux. Un autre pour les lieux et les pays, une 

liste des ouvrages de référence utilisés dans cette étude et, enfin, un autre pour les sujets. 

Paix, salutations et bénédictions d’Allah sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et 
sur ses compagnons. Louange à Allah, Seigneur de l’univers. 

Fait par Mustapha ben Hamou RECHOUM 

Professeur de la Jurisprudence islamique et ses fondements 

Constantine, le Samedi 13 Joumada Thania 1433 (h) / Correspondant au 05 Mai 2012 
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PHD THESIS SUMMARY 
Upturned by jurisprudence laws in Ibadism 

Praise be to Allah, creator of the universe and our guide to the straight path and sincere 
prayers and warm salutations upon Mohamed Al amine sent by God as a mercy for all the universe 
who founded the religion bases and put landmarks of the legislation clearly and prayers upon his 
family, his valiant companions who have inherited divine knowledge and transmit it to their 

successors. 

The best thing man has to do is to dedicate his precious time to the acquisition of useful 
knowledge. The best of this useful knowledge is the Islamic science with its branches, the case law 
and its foundations. Case law is the result of Islamic sciences and the rules of precedent are the 
soul of Islamic jurisprudence and its substance, which cleared his Islamic jurisprudential thought 
perfect, able to centralize and authenticate jurisprudential issues, scattered its sources and branched 
into its depths. This is how these principles were one of the biggest concerns in Islamic 
jurisprudence. Because they allow us to clarify its secondary principles and detailed rules to extract 

them from their foundations and to add to its concepts. 

- Did Ibadites have developed case law principles like the other schools? - What is the date 
of their appearance? - In what position they enjoy in their arguments and discussions of legal 
judgments? Have they been involved in the codification of Islamic law and its evolution? Did they 

distinguishes by specific principles which distinguish them from others? What are their books? 

This study is devoted to clarify these points and with a plan that includes six chapters and a 
prelude, an introduction and a conclusion. 

PRELUDE 
It is an introduction to the study of'' jurisprudential principles: concept and evolution.'' It 
includes the theoretical principles (concept, evolution and classification) it is divided into three 

research themes: 
 Theme 1: define the rules of precedent, to show their relationship with science and terminology 

specific to them. 
 Second theme: The categories of case law principles, their importance and their enforceability. 
 Third theme: Birth of jurisprudential principles, evolution and classification in Ibadism. 

Chapter I: 1st principle the major global : 
Acts are never valuable without intention. 

 Theme 1: Meaning of the rule. 
 2nd theme: Authentication of the judicial rule from the Noble Qur'an, the Sunnah, the sayings 

of the Companions, consensus and logic. 
 Third theme: The secondary branches of the rule and its applications. 
 The fourth theme: Some principles derived from the global rule'' the facts are judged according 

to intentions.'' 

Chapter II: THE MAJOR GLOBAL second PRINCPE: 
''certainty does not disappear by doubt'' 

 Theme 1: Meaning of this rule. 
 Second theme: Authentication Rule. 
 Third theme: The secondary principles of the rule and its applications. 
 The fourth theme: The secondary principles relating to the global rule:'' certainty does not 

disappear with doubt'' 

Chapter III: THE MAJOR GLOBAL 3rd PRINCIPLE: 
'' difficulty'' results in the simplification 

 Theme 1: Meaning of the rule 
 Second theme: difficulties categories and their criteria. 
 Third theme: Authentication Rule. 
 The fourth theme: Causes of simplification and relief. 
 Fifth theme: The categories of simplifications and their fields. 
 Sixth theme: Applications and secondary principles of the rule in Ibadism. 
 Seventh theme: The secondary principles derived from the rule:'' difficult'' leads to 

simplification. 

Chapter IV: THE MAJOR GLOBAL 4th PRINCIPLE: 
'' harm'' is illegal 

 Theme 1: definition of the rule. 
 Second theme: Authentication Rule. 
 Third theme: the categories of pollution, their criteria and ways to get rid of them. 
 The fourth theme: Applications of the rule and principles that are cascaded. 
 Fifth theme: the jurisprudential principles included in this great rule. 

Chapter V: 5th PRINCIPLE THE MAJOR GLOBAL: 
'' tradition makes’’ the force of law 

 Theme 1: Meaning of the rule. 
 Second theme: The categories of customs and the conditions for consideration in the case law 

principles. 
 Third theme: the authentication rule in the Qur'an, the Sunnah, the sayings of the Companions 

(whether approved), consensus and logic. 
 The fourth theme: Applications of the rule and its secondary principles in Ibadism. 
 Fifth theme: The secondary principles which flow from global principle:'' The custom has the 

force of law’’ 

CONCLUSION 
We have summarized the main results achieved. We made some recommendations that we 
have not been able to achieve in this study. Researchers can thus refer to them as future plans to 
complete construction of the building of Islamic jurisprudential principles on an objective basis, 
which helps to solve problems in various fields accordance with the intellectual effort and various 

jurisprudential principles. 

This study discussed important results here are some of them. 

This study examined the significance of global principles and case law criteria. It found that 
the two concepts have undergone changes with practice. While at the outset, very little 

differentiated them. The definition reached, thereafter, a kind of stability. It was defined as: 
'' majority or a global issue that applies to many details that enable the understanding of the 
principle. '' But the criterion differs from the jurisprudential principle because it consists of 

secondary principles in one chapter, while the principle unites them in several chapters. 

The judicially in Ibadism is the result of maturation of Islamic law and questions in the 
minds of their lawyers. Practically, no author can not help but to allude to affirm or to get used to 

demonstrate principles of logic jurispruderntiels. 
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- The global expressions appeared in ancient jurists. They resemble the jurisprudential principles, 
since they include many secondary principles. Even if they had not said openly, they are able to 
play the same role as the global principles and standards jurisprudential after a few corrections and 
adjustments in the formulation. This is what prompted the most contemporary of them to assume 

responsibility to repair what is lacking in this area. 

The jurisprudential principles were not at home, grouped in a specific collection. But they 
were scattered through the jurisprudential Ibadit sources such as; (hadith, Islamic law and 
foundations). Include:'''' Moudawana of Abi-Ghanem Al-Khorasani - Jamie'''' Ibn Al-Baraka 
Bahlawi -'' Al-Adl wa Insaf'' the Al-Warijlani -'' ad-Dya Al-Outbi'' -'' Al-Idhah of Achamakhi'' -'''' 
Qawaîd Al-Islam Al-Jitali. Then they multiplied more in the narratives in the original because of 
what they contain as secondary:'' Al-Al-Mouâtabar Kadmi'','' Màárij AL-Amal'' Aces -Salmi,'' his 
comments to Al-As-Sahih Jamie'' Ar-Rabie Ibn Habib Al-Farahidi,'' Minhaj Has Talibine Khamis 
Chaqsi'','' Sharh An-Nil'' of al-Kotb Tfayache,'''' As-Hawchi Sawikchi, the comments of Abu-Setta 

Omar Ibn al-Qasbi on al-Idah'''','' and'' al-Qawaîd Jitali. 

In all likelihood, books on Muslim law are the most important primary sources that Ibadi 
lawyers had extracted these principles from them. They have clustered in specific books, as did 
Rachedi, or registered on the sidelines as did al-Bikri'' in'' An-Nil of Thamini. Others are based on 
traditional and rational arguments where they extracted the principles and norms of Muslim law, 
such as'' harm is illegal'' and'' difficult'' leads to simplification, as did Baraka Ibn Al-Amer and 

Bahlawi Chamakhi. 

Ibadit lawyers do not confine themselves only, to use their own principles. Some had 
operated what was done by other lawyers about the coding and extraction of secondary rules from 
first principles, what did such Salmi in its Fatawi'''', Al-Bikri in his commentary on'' An Nile'' and'' 
its'' Fatawi. The most famous of these is, perhaps, Soufiane Rachedi who was much influenced by 
the book'' Al-An-Achbah or Nadhaïr'' of Suyuti. It has, indeed, its methodology followed in the 
making of books. But, he oversaw the mark by Ibadite fingerprint that distinguishes it from others. 
Indeed, most of the time it takes from the secondary rules of Ibadite jurisprudence and applies 

them to its principles. 

As for the Ibadite methodology on codification in Islamic jurisprudence, it relies mainly on 
the extraction of much more than authentication. Sometimes, they state the principle and its proof, 
as it appears in Ibn Baraka Chamakhi and Salmi. But often they cite the principle without 
explanation or authentication. Overall, the hallmark of their methodology appears in the citation of 
secondary legal rules referring to the principle without declaring it. But we understood from the 
flow of ideas. Thus, our participation was to make the principle secondary to its origin or inform 

the reader or to research the rules extracted from secondary sources in Ibadit Principles. 

What you should indicate in this context is that Ibadites research were not concerned with 
abstract principles of jurisprudence by attempting to define them, show their birth, stages of their 
evolution, their different distributions, their classification in specific books, apart from the letter of 
Ibn Baraka about to'''' Was Taârouf's book'' Soufiane Rachedi Jawahir Al-Bahr Al-fi Qawaïd 
Fawaid''. This is due, probably, that they were interested in the law practice much more than 
theoretical jurisprudence. The proof is the multitude of comments, encyclopedias, compilers that 

collect jurisprudential questions and answers on Islamic law and the various problems. 

Through our Ibadit study on jurisprudential heritage, we have not seen specific Ibadit 
principles in the particular sense that we had specified. Most of their principles were notorious 
global principles used and in others, particularly the major global principles. If there were 
disagreements, it is in the rules that are cascaded. By cons, if we apply the concept of the general 
principle that encompasses the principles and jurisprudential norms, we would find that in many 
principles, Ibadits were singled out in the wording or content. Thus, the verifier Abderrahmane 
BAKELLI endeavored to do so. He gathered nearly all in the specific annex to the book'' An-Nil'' 

of THAMINI. 

It should be noted that Ibadites have spread in the use of certain jurisprudential principles at 
the expense of others. They released a number of secondary rules difficult to recognize. This 
appears in the following principles:'' actions are but by intentions'','' the difficulty resulting 
simplification'','' harm'' is illegal,'' custom made'' the force of law, '' certainty does not disappear by 
doubt'','' proof lies with the applicant, the oath to him who denies the thing,'' etc.. Probably this is 
due to their great concern for people's experiences, concerns and future, and their relationship to 

the objectives of Islamic jurisprudence. This is evidenced by the many examples in this study. 

After reviewing the jurisprudential Ibadi texts, we can deduce that most Ibadites did not 
name the principle of judicial rule that corresponds to its total points of detail. But they gave him 
other appointments, which include this sense, such as the fundamental source and the norm. That 
is why there has been some confusion among lawyers and researchers. They believed, in fact, that 
The Ibadites have a glaring lack of case law principles. But, if they had cared to visit their works 
on jurisprudence, to seek work deeply and study them well, they would have found that their 
principles were scattered in their secondary principles with other names or references identified. 
For example, the principle'' a legally valid condition is considered'' exists with a formulation that 
can easily detect that one who has studied Islamic and Ibadit jurisprudence because sometimes it is 
so stated in some places:'' permissiveness is not subject to the conditions is contrary to the legal 

basis.'' 

The work done by a trio of Ibadite researchers, Heritage Ibadit specialist (doctrine, laws and 
civilization), materialized by'' encyclopedia'' is Ibadite formulation, may be to help researchers to 
understand their formulations, to facilitate the retrieval of different principles and to assimilate 
them properly so they are fair and honest in their judgment. This will mainly help to remove any 

ambiguity on points of disagreement. 

Ibadit Jurisprudential heritage remains full of global principles and standards of 
jurisprudence. This study has not arrived to extract them completely for fear of verbosity and strict 
time limits. However, researchers interested in this heritage can group them and study them in the 
form of jurisprudential theories when they find them, links goals. For example: the principles 
governing contract theory, the theory of interest and necessity, to the theory of licit and illicit, to the 

theory of legal policy. 
If impossibilities, they can be classified with chapters such as the jurisprudential principles of 
worship, the principles of transactions, etc.. All these principles are secondary principles scattered 

throughout these books. 

Undoubtedly, this study does not stop there. It will come one which will bring together the 
global principles and Ibadit jurisprudential standards. It will link to the jurisprudence 
encyclopedias in different schools to enable researchers to enjoy it without too much pain and so 
can not find one who would like to apologize to know them, but he feels it very difficult to achieve 
heritage Ibadite. It still needs serious scientific studies to extract all he preserves in its bowels. It is 
likely that the innovative project of the group jurisprudential Organization of Islamic Congress 
which proposes to charge experts in Muslim jurisprudence to develop'' Encyclopedia'' 
jurisprudential schools for legal fame will fill this deficit and allow a breakthrough in this field. For 
such studies, and those great modern science can not be supported by one person. That's why it can 
not be borne by individuals. It is the responsibility of a team of specialized scientific and available 
at all times or to specialized committees in each school. This will promote the complementarity of 

knowledge and we will enjoy it, ideally, our treasures and our heritage precedents. 

We concluded this study by tables of general and varied material. They included the Quranic 
verses, Hadith of the Prophet (PBUH). A directory has been especially reserved for jurisprudential 
principles and fundamentals, another for places and countries, a list of references used in this study 

and another for subjects. 

Peace, Greetings and blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, his family and 
his companions. Praise be to Allah, Lord of the universe. 
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